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السادس 154 


يعتذر الاستاذ 'النذبب عن كنابة كلمته في هذا العدد ناكرا 
لانشاله فى أعمال لجنة الاشراف على الانتخابات 


وسوف يلتقى بالزملاء المحامين فى العدد الققادم 


كلمة العدد 


زهيلى العزبز 
نلتقى اليوم فى شهر يونيو وهو شهر مليء يالذكريات والاحداث © وفى 
الخامس منه ذكرى أليمة لنا .. ذكرى العدوان الصهيونى الفغادر على 
ارضئا ولكن الالم الذى يملا نقوستا جميعا لا ينسينا اننا شعب قهر كل 
الغزاة . والمرارة التتى تعوق مسيرنا . فها هى الجماهير فى شهر يونير 
تجتاز نجرية ديمقراطية رائعة من أجل تشكيل الاتحاد الاشتراكى تنظيما 
شعبيا دبمقراطيا يقود نضالها من أجل النصر وآمال ما بعد النصر . 
وليكون معير! عن آمال الملابين الكادحة من أجل الحفاظ على مكاسيها 
الثوربة الاشتراكية . 
وفى هذه المناسبة تتوجه الحاماة بلسان الحامين الطليعة المثقفة من 
أيناء هذا الشعب الى كل من منحته الجماهير ثقتها أن كونوا على مستوى 
'هذه الثقة وحافظوا عليها فهى غالية وآن من بفقد ثقة الشعبه فى هله المرحلة 
الصيربة فلن سسمتردها أبدا ٠‏ ' ْ 
والى كل القيادات فى كل المستويات أن عبروا عن الام قاعدتكم ٠آمالها‏ 
لتتحقق اهداف نضالنا 
وائله نسأل أن يوفقتا وينصرنا جميعا 
زعيما وقادة وقاعدة 
سكرتى التحريو 
أحيد يحبى عف الفتاح 


الا ناد الام مخرال 
قوّة سياستية أم سُلطة د ولة 


لمكتو رجا ل ا لعطيغه بل في 


الانحاد الاشتراكى فى اليثاق ‏ تحالف امم حزب ؟ ب العزل السيامى - اللخقطل 
فى التطبيق بين الاتتحاد الاشتراكى وسالطة الدولة ‏ تجربة الاتحاد القوهى , الاتحاد 
الاشتتراكي لبس سلطة دولة ب اختلاف الرأى فى مناقشات الدستون حول طبيعة 
الاتحاد الاشتراكي نيان ٠؟‏ مارسى واعادة بناء الاتتحاد الاشتر 


تعد موافقة الشعب الاجماعية على برنامج .؟ مارس الذى تم الاستفتاء عليه 
يوم ؟ من مايو 1154. نقطة انطلاق الى مرحلة هامة فى العمل الوطنى نحو تحرير الأرض 
العريبة وازالة العدوان وآثاره > ونحو تأكيد ديمو قراطية الشعب العامل فى سيره نحو 
الاشتراكية . ولا بد فى هذه المرطة التى ينعقد فيها الوتمر القومى العام للاتحاد 
الاشتراكى يوم 7؟ من يوليو 4 من أن يتحقق فيها وضوح قكرى بالنسية لطبييعة 
الاتحاد الاشتراكى ودوره فى المجتمع وعلاقته بسلطة الدولة . ورفم أهمية هذا 
الموضوع : فانه لم يحظ حتى الآن بدراسة قانونية متكاملة ‏ وكل ما قدم بشانه 
لا يعدو مجموعة من التصريحات أو الآراء التفرقة السريعة ٠.‏ وانصافا أن قدموا آراء 
قى هذا الموضوع يجب أن نسلم يأن الاتحاد الاشتراكي تجربة جديدة علينا » بل اتها 
تجرية لا نظلر لها فى التجارب الاشتراكية الأخرى ٠‏ 


وفى هذا البحث نحاول أن نقدم رابا متكاملا فى هذا الأموضوع . ولست أدعى أن 
هذا الرأى لا يحتمل المناقشة والجدل »؛ بل ان تطور التطبيق الديمو قراطى وما تسغر 
عنه التجربة ستوجب دائما معاودة النظر فيما ننتهى اليه من حلول . 


الاتحاد الاشتراكى فى اليثاق : 


رسم الميثاق فى الباب الخامس المعنون « الديمو قراطية السليمة © معالم 
ديمو قراطية الشعب التى وصفها بأتها ديمو قراطية الشعب العامل كله . وحدد هذه 
المعالم بالربط بين الديمو قراطية السياسية والديمو قراطية الاجتماعية وبنيذ سيطرة 
طبقة من الطبقات » وتاكيده ان الديموقراطية هى سلطة مجموع الشعب وسيادته 
ويوجوب العمل على حل الصراع بين الطبقات سلميا فى اطار الوحدة الوطنية وعن 
طريق تذويب الفوارق بيتها . وفى سبيل ذلك رأى أنه لا يد من تصفية الرجعية 
وتحريدها من جميع أسلحتها وان ازالة التصادم بين الطبقات يفتح المجال لامكان 
حل المتناقضات سلميا » آى بوسائل العمل الديموقراطى . وبذلك ينفسح اللجال 


4 العدد السادس ‏ الكتة التامتة والاريعرن 


يعد اسقاط تحالف الرجعية وراس الال الستغل للتقاعل الديمو قراطى بين قوى 
الشعب العاملة وهى الفلاحون والعمال والجنود وامثقفون والرأسمالية الوطنية . 
كبديل لتحالف الاقطاع مع راس اكال المستغل . 

ثم نص الميثاق على أن الوحدة الوطنية التى بحصنعها تحالف القوى الممثلة للشعب 
العامل هى التى تستطيع أن تقيم الاتحاد الاشتراكى العربى ليكون السلطة الممثلة 
للشعب والدافعة لامكاتيات الثورة والحارسة على قيم الديمو قراطية السليمة ,. 
وأضاف ان القوى الشعبية الهائلة المكونة للاتحاد الاشتراكى العربي وأطلاق فعالياتها 
تحتم أن يتعرض الدستور الجديد للجمهورية العربية المتحدة عند بحثه لشكل 
التنظيم السياسى للدولة لمدة ضمانات : ان يضمن للفلاحين والعمال نصف مقاعد 
التنظيماته الشعبية والسياسية على جميع مستوياتها بما فيها المجلس النيابى » 
وأن تتأكد سلطة المجالس الشعبية المنتخبة فوق سلطة أجهرة الدولة التنفيذية . 
ثم. الجاجة الى خلق جهاز سياسى جدبد داخل اطار الاتحاد الاشتراكى العريبى يتجند 
العناصر الصالحة للقيادة وتنظيم جهودها ويطور الحوافز الثورية للجماهير ويتحسس. 
احتياجاتها وساعد على أبحاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات واخيرا جمامفية 
القيادة . 
٠‏ . ثم تناول الميثاق بعد ذلك دور التنظيمات الشعبية وخصوصا التنظيمات التعاونية 
.والنقابية نم [همية النقد والنقد الذاتى كضمان للحرية وأشار الى ملكية الاتحاد 
الاشتراكى للصحافة . 
ويتحليل ما ذكره الميثاق عن الاتحاد الاشتراكى يمكن أن نستخلص اكنتائج 
الآتيلة : 
١‏ - أن هناك ازدواجية فى التنظيم السيامى بين الاتحاد الاشتراكى ونجهان سياسى 
؟ ب أن الاتحاد الاشتراكى قوم على تحائف قوى. الشعب العاملة من فلاحين وعمال 

وجنود ومثقفين ورأسمالية وطنية , 
؟ ل ان الاتحاد الاشتراكى العربى هو السلطة الممثلة للشعب والدافعة لامكانيات 
٠‏ ' الثورة والحارسة على قيم الديموقراطية السليمة وائه بحقق التفامل 

الديمو قراطى بين قوى الشعب العاملة بحل التتاقضات بينها سلميا 8 

ب أنه يجب أن يضمن للفلاحين والعمال نصف مقاعد التنظيمات الشعبية 

والسياسية على جمم توياتها . 


0 ان جماعية القيادة من المبادىء التى يجب ان تحكم تنظيم الاتحاد الاشتراكى . 
ومن هذه النتائج نبدأ بالاجابة على سوّالين هامين : 
هماهى طبيعة الاتحاد الاشتراكى : أهو تحالف أم حزب ؟ 
وها هى علاقته بسلطة الدولة ؟ 
تخالف آم حصزب ؟ 
نستخلص مما ذكره اليثاق عن ان تحالف قوى الشعب العاملة هو الذى يقيم 
الاتحاد الاشتراكى ؛ ان الاتحاد الاشتراكى تنظيم جماهيرى واسع . ويستخلص 


الانتحاد الاشتراكى قوة مسياسية كم سلطة دولة يه 


مما ذكره عن وجوب العمل على حل المتناقضات بين هذه القوى ف اطار الوحسدة 
الوطنية » وعن طريق تذويب الفوارق بين الطبقات : ان هذا التنظيم الجماهيرى 
الواسع يتسسع لافكار متباينة دور فى أطار الميثاق . وهو يختلف فى ذلك عن الحزب 
الذى يضم عددا محدودا بجمعهم تجانس طيقى وفكرى . كما أنه ليمى جبهة وطنية 
بين أحزاب قائمة كما هو الأمر فى تجارب بعض الدول الاشتراكية مثل تشيكو سلو قاكيا 
وبولند! والمانيا الديمو قراطية » بل أنه تحالف بين قوى شعبية لاتنظيمات حربية .' 


ويترتب على تحديد طبيعة الاتحاد الاشتراكى كتحالف جماهيرى ما بأتى : 


١‏ ان الانضمام. الى الاتحاد الاشتراكى يجب أن يكون اختياريا » تاسيسا على 
ان الاتحاد الاشتراكى تنظيم سيامى » وان الانضمام اليه يتوقف بالتالى على ما بأنسه 
المواطن فى نفسه من قدرة على تحمل التزآامات» العمل السيامى ([1) . وهو فى 'هدا 
يختلف عن الاتحاد القومى'» وهو التنظيم السياسى الذى عاصر دستور 1163 قيما 
كان ينص عليه هذا الدستور ف المادة ؟19 من « أن بكون المواطنون اتحادا قوميا 
للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الآمة 
بناء سليما من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية » . 

ومع ذلك فانه فى التطبيق كثيرا ما اصبحت هذه العضوية الاختيارية » مختمّة 
فى بعض الحالات . فهى ان كانت أصلا اختيارية للمواطن » الا انها آجبارية له اذا أزاد 
القيام ينشاط معين . وعلى سبيل المثال فان قانون مجلسن الآمة رقم ١64‏ لسنة 
75 اللمعدل بالقانون /ا؟ لسنة 1154 يشترط فيمن برشح لعضوية مجلس الآمة 
أن بكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى ومضت على عضويته مدة سنة على 
الأقل ( م ه ) . ومثل ذلك ما تشترطه بعض قوانين التقابات الهنية من عضوية 
عاملة فى الاتحاد الاشتراكى للترشيح لمجلس ادارة النقابة » بل فى بعض. الحمالات 
لمحرد حضور الجمعية العمومية للنقاية كما هو الأمر فى قانون ثقابة المهن الزراعية 
١‏ لسنة 1155 ؛ بل ان مشروع القانون الجديد لنقابة الصحفيين يشترط العضوية 
العاملة للاتحاد الاشتراكى للقيد فى جداول النقابة أى لممارسة المهنة . كذلك فان 
قرار وزير العمل ه” لسسنة 1955 الذى صدر تتفيق! لقانون العمل بشترط فيمن 
برشح نفسه لعضوية مجالس ادارة التشكيلات التنقابية أن يكون عضوا عاملا بالاتحاد 
الاشتراكى . ومثل ذلك ما يشترطه القانون 9ه لسنة 1916 فى شان العمد والمشايخ 
فيمن بعين عمدة أو شيحًا من أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى . ومثل ذلك 
أيضا ما نص عليه القانون 811 لسنة 1161 الخاص بالجمعيات التعاونية بعد تعديله . 
بالقانون لإم لسنة 1١156‏ من اشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكى فيمن بعين عضوا 
بمجلس ادارة الجمعية التعاوقة + » بل ان مشروع قانون التماون. الزراعى الذى 
أعلن عنه فى العام الماضى » بجعل للاتحاد الاث شتراكى العربى حق تريح بعض. أعضاء 
مجلس ادارة التعاونيات الزراعية كما يجعل له.حق تعيين بعضهم بالاتفاق مع المحافظ 
المختص . كذلك فان قانون الادارة المحلية 115 لسنة .155 الذى صدر حينما كان 
الاتحاد القومى هو التنظيم السيامى ينص فى تشكيل المجالس الحلية:على أتها تتكون 
من عدد من الاعضاء من المنتخبين فى تجان الاتحاد القومى ومن عدد من الأعضاء 


1991 سثل الرئيس عبد الناصر قى آخر جلسات الؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فى ؟ يوليو‎ )١( 
5-0 عما اذا كانت عضوية الاتحاد الاشتراكى أجبارية أم اختيارية . فكان رده « طبعا اختيارية . مآ‎ 
ده ييقى‎ ٠ نحيب واحد غصب عنه ونلسله ونقول له تعال انت تبقى عضو أتحاد اشتراكى غصب عنك‎ 
٠.) 11515 يشتفل ضد الاتحاد الاشتراكى » ( المحاضر الرممية للمؤتعر الوطنى للقوى الشعبية عام‎ 


0" العدد السادس ‏ السنة ١ألنامة‏ والاريعون 


العاملين فى الاتحاد القومى بصدر قرار بتعيينهم من الوزير المختص بالاتفاق مع 
الاتحاد القومى ٠.‏ 

؟ ‏ أن الانضمام الى الاتحاد الاشتراكى بيجب أن بكون مفتوحا لكل اأواطنين 
الفين بنتمون الى قوى الشعب العاملة . وهذا هو ما بميز الاتحاد الاشتراكى كتحالف 
ساهيرى واسع عن الحزب وهو لا ضضم الا طليعة تورية محدودة العدد 9) . وق 
نفس الوقت فان الاتحاد الاشتراكى بيختلف فى ذلك عن الاتحاد القومى الذى كان 
يفتعم أبوابه لكل المواطنين ولو كانوا لا دنتمون الى قوى الشعب العاملة . والفارق 
بين الاثتين هو الفارق بين المرحلة الوطنية التى كان يمر بها المجتمع المصرى فى عام 
101 والمرحلة الاجتماعية التى بدأت فى يوليو 19531 ويبدو ذلك واضحا مما ذكره 
وتجرددها من أسلحتها . وتتميز الاتحاد الاشتراكى أدضا عن الاتحاد |اقومى فى أنه 
المستوباتظ , 

وا كان فتح باب العضوية لجميع الواطنين المنتمين الى قوى الشعب العاملة 
بقتفى أن تحدد الفثات التى لا تدخل ضمن قوى الشعب العاملة وهى التى أصطلح 
على تسميتها بالقئات اللعزولة سياسيا . ولأهمية هذا الوضوع فاننا نعرض له 
فيما يلى : 
العزل السيادى : 
حرمان بعض الفئات التى لا تنتمى الى قوى الشعب العاملة من حق الإنضمام الى 
التنظيمات السياسية ومنها الاتحاد الاشتراكى . 

وقد حظى هنذا الموضوع باهتمام اللجنة التحضسربة للمؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية »2 التى انعقدت فى نوفمبر 193١‏ 5/ . وحرت فى احتماعاتها مناقثشات 
واسعة حول ما سمى « عزل بعضى الفثات » ,5 . ثم انتهت اللجنة الى الوافقة على 
تقرير اللجنة الفرعية التى شكلتها لتحديد ماهية القوى الشعببة ؛ فيما وضعته من 
تعريف للعزل وتحديد للفثات التى .شملها وذلك بعد أن أدخلت عليه بعضص 
التعديلات ., 


(١)ويبدو‏ أن هذا المدنى لم يكن واضحا فى حديث يفعض من تكلموا فى اللجهة اللدما اه . وعان 
سبيل المثال » ما قاله الدكتور حابر جاد عبد الرحمن بجلسة 58 توقميب 19551 > يجب أن بيناء 
الغربال وأكثر من ذلك تمسق التخل وأى نحلل ٠‏ ونيد بالؤماض المخلمين » ١‏ الجاسر الرسية اليه 
التحفيرية للمؤتمر الوطتى للقوى الشميبة ) . ش 

(؟) وقد شكلت هذه اللجته بتاء على رار ركنن الجدوورية رقم كولا١‏ لاله 1551 ماساور 
بالحربدة الرسبة فى 8؟ نوقمبر 1531١‏ العدد إلا . 

9) وكان الاتجاه الغالب ىق اللجنة العحد.ر 3 يذهب الى وجوب عرزل العلات الى مسار إن 
معالحها مع التحول الى الاشتراكية ٠‏ انظر فى ذلك رآأى الهندس احمد اللريامى بحلة 55 نر فمير 
ورأى الدكتور جابر جاد عبد الرحمن بجلة 88 ثوثمبر (113 وفى تفسن الجلسة راتى الدكور سليبان 
الطماوى ويومسف سيدهم وقى جلة 55 توقصير وأنى الدكتور رذعب الحجرب ووأتى الدثان طميه .3 
الجرف بجلة لا ديسمير واحعد صعيد بجلسة ١٠١‏ دبمير والدكتور لييسه شقر بجلة !١؟‏ دسسمير . 
وانظر من الاراء التى عارضت هذا الانجاه أو طائرت يوضم تمانات له رأىالدتتورة عالشفعيةالرحمي 
بجلسة 'ا؟ نوفمبر وخالد محمد خالد بجللة + ديمير 5١‏ والدكتور جم.ال مرمى بدن ذ العامة 
المحاضر الرسمية للجنة التحضيرية للمؤنمر الوطنى للقوى الشعبية ) . 


الاتحاد الاشتراكى : قوة سياسية أم سلطة دولة أ 


تعريف العزل : وقد عرفت اللجنة العزل بآنه الحرمان من ممارسة الحقوق 
السياسية المغررة لجموع الشعب والاستبعاد من المشاركة ى أى تنظيم سيابى فى 
القباعدة أو المراكز القيادية للتنظيم السيامى أو قيادة التنظيمات الاشتراكية التصلة 
به. كالتقابات والجمعياته التعاونية والاتحادات والجمعيات المهنية (اد. 
منا دام هذا الغر لا بدخل فى نطاق مفهوم العزل 9) . 1 
كما أضافت أن العزل لا يمنع من تمتع المواطن بالحقوق المدنية المقررة لغيره من 
الواطنين . 2-. 
نوعان للعزل : وقد فرقت اللجنة بين نوعين من العزل : 
الأول : عزل خاص .يمن سمتهم أعداء الثورة الاجتماعية الاششتراكية للشعب . 
والثانى : هو استبعاد خاص أن تتعارض مصالحهم فى هذه المرطة من بناء 
وقد أعتيبرت من أعداء الثورة الاشتراكية الذين بحب عزلهم : 
١‏ كل من ارتكب جريمة فى حق الوطن وصدر ضده حكم من محاكم الثنورة 
رد اليه اعتباره وصدر فق حعه عقو شامل 5 
؟ ‏ كل من نييبت انه عاون اجنبيا بطريقمباشر أو غم مياشر بقارس تمكينله من 
السيطرة على البلاد أو الاضرار بمصألحها ) . 
؟ ‏ من استغل النفوذ بقصد الاثراء على حساب الشعب أو تحقيق منافع له آو لغيره 
بدون حق 0) ٠‏ 
كل من ثبت اشتراكه فى افساد الحياة السياسية بالاعتداء على الدستور 
من رجال القصر والوزراء والاحزاب والمخالس التثيابية , 
© أفراد الأسرة المائكة السابقة وأصهارها 5 


5 


)١(‏ كان تقرير اللجتة القرعية فى صورته الأولى يعتى بالعزل الاستبعاد هن المشاركة فى التنظيمات 
الاشنراكية التصلة بالتنظيم اليامى كالتقابات . ثي عدل التص بعد مناقشته يجعل الاستيعاد قاصرا 
على قيادة هناه التنظيمات حتى لا يحرم المهنيون من الانضمام الى التقابات ( المحائر الرسمية للجنة 
التحضيرية الجلسة السابعة عثرة فى [؟ ديسمير 1١351‏ ) 

(1) كان أحدث أعضاء اللجتة قد فدم اقتراحا بأن يثاف الى الشخص المعزول آبوه وأخوه 
وابن عمه ولم بوافق على الاقتراح ( اقتراح السيف صلاح الدين أبو المحد جلسة ١١‏ ديسمير [195)ء 

8) وكان نشرير اللجنة القرعية فى صورته الآولى لا يتطلب الثبوت ويكتفى بالنص على عزل كل 
من عاون أجنييا .. الخ . وقد اشترط عند مناقشة التقرير أن تثبت هذه المعاونة ٠.‏ ومع ذلك قلا ,يبدو 
من المناقثات ايضاح لكيقية اثبات هذه المعاونة وما اذا كان مرجع ذلك هو ما يصدر :من أحكام قضالية 
ر المحاهر الرسمية للجنة التحضرية »© الجلسة السابعة عثرة فى 1١‏ ديسمير 1151 ) ٠‏ 

( ؛) ومن المفارقات أنه اقترح بالنسية لهذه الفقرة اشتراط أن يثبت الاستفلال ولكن اللجنة لم 
توافق على هلا الاقتراح بينما كانت قد وافقت على اقتراح عمائل خاص بالفقرة السابقة . وقد 
ذكر بعض الاعناء آنه فى منظيم سياسى يجب ألا تتدخل مسألة الائبات لأنه لا يمكن من الناحية القضائية 
اثبات الجريبة والائبات قد يكون عسيرا جدا ( محضر جللة [1 ديسمبر 1551 المرجع المابق ) , 


١‏ العند ألسادس ‏ اللتنة النامنة والاريعون 


أما الفئات التى استبعدتها اللجنة سياسيا يسيب تعارض مصالحهم فى. مذه 
المرحلة من بناء الاشتراكية مع مصلحة مجموع الشرعب فهى : . 
١‏ (1أ) من انطبق عليه تحديد الملكية ااواردة فى قانون الاصلاح الزراعى الصادر 
فى ١‏ سبتمبر 1161 . ويستثنى من الفلة المذكورة من نبت تحاويه عمليا 
مع الاشتراكية وعرقت خدماته للشعب . 

(ب) العناصر الرجعية أو المستغلة والمتاهضة للاشتراكية من بين الذين انطبق 
عليهم تحديد الملكية طيعًا لقانون الاصلاح الزراعى رقم /ا؟١‏ لسنة 15531 
على الا بدخل فى التقدير ما كان سلكه الشخمص.ن من أراضشس بور 
أو صحراوية (0) . 

؟ ‏ العناصر الرجعية أو المستغلة المناهضة للاشتراكية من بين الذين أممت لهم 
أسهم أو حصص تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه بناء على القانونين كلاو .1 
لسنة .115 الخاصين بتأميم بنك مصر وآلبنك الأهلى المصرى والقانون ١١7‏ 
لسنة 1951 الخاص بتأميم بعض الشركات وا منشآت والقانون ١14‏ لسنة 1551 
بتقرسر مساهمة الحكومة فى ر بعض الشركات وامئشآت والقائنون ١15‏ لسنئة 

1١ بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة والقانون‎ ١ 

لسنة 1١17١‏ يبتعديل بعض أحكام القانون ١١.‏ لسنة 1951١‏ فى ثيبأن انتقال 

ملكية منشآت كبس القطن الى الدولة وكذلك جميع القوانين الخاصة بالتأميم 

وقرارات اسقاط الالترام (65 . 

 *‏ العناصر الرجعية المناهضة للاث شتراكية من بين الذين فرضت على اموالهم 
الحراسة الادارية أو صدرت قرارات باعتقالهم لأسباب تتعلق بأمن الدولة 

أو مصلحتها الاقتصادية منف 6؟ يوليو 1451 . 

(1) كل من غبت اشتراكه فى افساد الحياة السياسية للشعب أو تضليله ممن 
ينتصدون لتوحيه اثرأى العام عن طريق الكلية القروءة أو المسموعة 
أو الفتوى بأنواعها وذلك لتسسويغ الانحرافات السياسسية والمظالم 
الاجتماعية أو أشاعة التحلل الخلقى والاجتماعى أو تقاضى مصروقات 
سرية من الداخل أو الخاريج () . 

(ب) كل من ثبت عليه استغلال نفوذه فى المنظمات التقابية أو التعاونية أو فى 
الغرف التجارية والصناعية والاتحادات لتحقيق نفع خاص آو افساد 
المبادىء التى تقوم من أجلها هذه المنظمات . 


١(‏ ) وكان نص عذه العقرة فى بقَرير اللجنة المرعية لا ينضدن النص على اسستنتاء من نبب نجاويه 
عمليا مع الاشتراكية فى الفقرة / 1 ) مثيا كما لم يكن يقصر عزل الفئة الواردة بالققرة (ب) على العتامر 
الرجعية او اللمستقلة والمناهضة للاشتراكية - وليس قى مثاقئات اللجنة ما يفصح عن الجهة التى تملك 
تعرير الاستثنام قى الفقرة (أ) أو الجهة التى تملك تحديد العناصر الرجعبة أو الستغلة أو المناهضشة 
نلك شتراكية ( محضر اللجنة التحضرية » الجلسة السابعة عثرة فى 8١‏ دبسمير 1 0 52 

(؟) كان أحجد الأعضاء ند اقترح القاء <_ذه الققرة لآن هتاك من اشمنرى أدسهما تمعشسيا مع سياسة 
الحكومة فى تشجيع الادخار كما اقترح هعضو آخر رفع الحد الأخصى كلكية الأسهم عن ٠١‏ الى .ه ألف 
جنيه ولم تأخذ اللجنة بالاقتراحين ( المرجع السابق » جلسة ١‏ ديسيير 1931 ) . 

( 7 ) كانت هذه الغفقرة موضع همناقشة واسعة فى اللجمة التحضيرية وقد اعترضش عليها احد 
الاعمفاء بأنه لا معيار لها ووصغها بالآسراق فى العزل وطالب بآن يكون الرجع للعال ‏ أل'م ام والتضاء 
( محضر جلة ١١‏ ديسمهير |1983 آقوال الاستاذ خالد محمد خالد امرجم السايق 01. 


الاتحاد الاشتراكى : كوة سياسية آم سلطة دولة 1١١‏ 


الجهة التى تطبق العزل : لم يحدد قرار اللجنة التحضيرية الجهة التى تطبق 
العزل . ولكن الذى يبدو من المناقشات التى دارت حول تقرير اللجنة الفرعية أن 
هذه الجهة هى « السلطة التنفيذية » (!) ولم يبرسم تقرير اللجنة الفرعية وسيلة 
التظلم من القرارات الصادرة بالعرل ‏ ولكن ١قتراحا‏ قدم أثناء المناقشات بتشكيل * 
لجنة بقرار من رئيس الجمهورية لتفسير الأحكام الخاصة بالعزل وللنظر فى تظلمات 
العروكين والمستبعدين ووافقت على ذلك اللجنة التحضيرية 0) وهذه اللجنة الخاصة 
التى اقترحتها اللجنة التحضيرية غير اللجنة التى أومى تقرير اللجنة الفرعية رئيس 
الجمهورية بتشكيلها متبثقة من التنظيم الشعبى لحماية الثورة الاشتراكية واتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتأميتها فى المحالات السياسسية والاجتماعية ويا 
والثقافية () . 


غير ان اللجنة لم تبين ما اذا كانت القواعد التى قررتها تكون واجية التطبيق » 
غير حاجة الى صدور تشريع بها » أم أقه بتعين صدور تشريع يضعها موضمع 
التنفيذ . 

قانون وقف مباشرة الحقوق السياسبية : وقد صدر بعد ذلك القالون رقم 6" , 
لسنة 1156 بعد مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة فبعض الاشخاص وقد نص 
على وقف مباشرة الحقوق السياسية وكافة الحقوق الانتخابية سواء بالنسبة الى 
النقابات أو الجمعيات على اختلاف أنواعها أو المجالس أو الهيئات مدة عشر واد 
بالنسية لأربع طوائف <: 


١‏ - الذين أحيز وضعهم تحت التحفظ الادارى بمقتضى القوار الصادر من محلس 
قيادة الثورة فى ؟؟ بونيو 1565 . 


7 الذين ا١تخذت‏ قبلهم احدى التدابير المشار أليها فى البندين 5و ل من المادة ؟ 
من القانون 01 لسئة »ه5١1‏ ق شأن الأحكام العرفية أو 5 البندين 310 
من المادة ؟؟ من القانون 17 لسنة 15046 بشأن حالة الطوارىء ( وهى خاصة 
بحالتى الاعتقال والحراسة ) وذلك خلال الفترة ما بين 2 يونيو 1105 وتاريخ 
العمل بهذا القانون أى تاريخ نشره فى 11 يناير 1357 ٠‏ 

 »‏ الذين تحددت ملكيتهم الزراعية استنادا الى المرسوم بقانون 11/8 لسسنة 
1509 الخاص بالا صلاح الرراعى 75 

5 - الذين تحددت ملكيتهم الزراعية استتادا الى القانون 111 لسنة 1151 ويستثتى 
من هؤلاء من بصدر بتحديدك أسماتهم قرار من رئيس الجمهورية 3 

كما احاز هذا القسانون لرئيس الجمهورية أن نستثلى بعض الأشخاص من 
أحكامة . 

ثي حدر قرار رئيس الجمهورية 89 لسنة 1951 بتشكيل لجنة للفصل فى 
التظلمات من حكم وقف مباشرة الحقوق السياسية على أن ترقع الى رئيس 


( ( )أقوال الدكتور جابر جاد عبد الرحمن والدكتور رقدى سعيف بجلة |؟ ديمير 1111 
ر المرجع السابق ) ٠‏ 1 

(1) اتتراح الدكتور عنمان خليل عامان بجلسة 1١‏ ديسعبر 31( المرجع السابق ) . 

( 8 )المرجع السابق مناقشات حلسة 1؟ ديسمبير 1951 ٠,‏ 


؟ ١‏ العدد الادس ‏ السنة التامتة والاربعون 


الجمهورية توصياتها فى هذا الشأن . كما تقرر يقرار رئيس الجمهورية 11759 لسنة 
5 استثناء السيدات والأولاد القصر من آحكام هذا القازون . وصدرت قرارات 
قردبة مختلفة باستثناء بعض الأشخاص من تطبيق أحكامه )١(‏ . 

العزل السياسى فى التطبيق : ويلاحظ أن قانون وقف مباشرة الحقوق السياسية 
قد صدر مبافرة قبل صدور القانون ؟ا لستة ١93١5‏ بتشكيل الؤتمر الوطنيى 
للقوى الشعبية والذى أشار فى دبباحته الى توصيات اللجنة التحفديرية للمؤثمر . 
الؤتمر اولي أو الترشنيم له 6 1 بالنسية للن تقرى درماتهم ا 0 
القانون *ال/ا لسنة 15305 أو القانون ؟؟ لسنة 19515 ومفهوم هذا أن قواعد العزل 
التى قررتها اللجنة التحضبرية للمؤتمر لم تطبق على ترشيحات الؤتمر الوطنى 
القوى الشعبية > بل طبقت قواعد الحرمان التى نص عليها قانون تشكيل هذا 
الؤتمر والتى أحالت الى القانونين "الا لسنة 19865 و86 لسسمنة 1955 . 


والواقع أنه بتحليل حالات الحرمان الواردة بالقانونين 1/٠‏ لسلة 19565 و 64م 
لسئة 1959 تبين انها شملت حالات تعرض لها تقرير اللجئة التحضيرية عن العزل : 
ولكئه لا بشمل حالات آخرى تناولها هذا التقرير . 

فالقانون 1/7 لسنة 11056 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بحرم من مباشرة 
الخقوق السياسية' المحكوم عليهم:' فى جناية ما لم يرد اليهم اعتبارهم والمحكوم عليهم 
بعقوية الحبس فى طائفة من الجرائم الماسة بالشرف والتزاهة والجرائم الانتخابية 
ومن سبق قصلهم تأديبيا من الوظائف العامة » ما لم ينقض خمس ستوات من تاريخ 
الفصل النهائى ومن عزلوا من الوصاية أو القوامة لسوء الساوك أو من سلبت ولايتهم 
ما لم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائى ثم المحرومين من الحقوق 
السياسية أو اكدنية . وظاهر أن هذه الحالات وان كانت خاصة بالحقوق السياسية 
التى حددها هذا القانون فى الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس الأمة © الا أنه وقد 
أحال اليه قانون المؤٌتمر الوطئى فان حالانه كانت تمتد الى انتخابات هذا الوؤتمر . 


وبعض هذه الحالات التى أوردها هذا القانون تتدرج ضمن بعض الحالات التى 
أوردها تقرير اللجنة التحضيرية عن العزل مثل المحكوم عليهم فى جناية أو المحكوم 
علبيح ف كرام 'المكابيةا. 

كذلك فان القانون 6لا لسئة 1151 بتناول بعض الحالات التى أشار اليها تقرير 
اللحنة التحضيرية مثل من حددت ملكيتهم الزراعية ومثل من فرضت على آموالهم 
الحراسة أو صدرتتة قرارات باعتقالهم . والكن يبقى القانون »؟؟ سسنة 15578 
أضيق نطاقا مما قررته اللجنة التحضيرية شأن العزل » فهو لا شمل مثلا من 
خضهوا لاجراءات التأميم . أو هن ثبت اشتراكهم ى افسساد الحياة السياسية 
أو استغلال التفوذ » ما لم يكن قد صدر حكم عليهم فى جنابة تكون هذا الفعل ؛ 
وفى نفس الوقت: فان تقرير اللجنة التحضيرية يضيق من تطبيق العزل على من 
حددت ملكيتهم الزراعية . اذ آنه لا يدخل فى تقدير اللكية التى خضعت للاصلاح 
الزراعى الثانى ما يملكه الشخص من أراض بور أو صحراوية ويقصر تطبيق هذا 

(!) على سييل المتال : القرارات الجمهورية 5.لا و 54.5 و 76.6 و 1م92 وا لامءلا لسنة 1955 
والام؟ و ههلا لسنة 1556 ٠‏ 


وكان أهم هله القرارات » قرار رئيس الجمهوروية رقم ١٠١1؟؟‏ لسنة م155 باملتثناء 1١1.5‏ شخصا 
من وققف الحقوق الياسية . 


الاتحاد الاستراكى كوة سرياسية أم سلطة دولة كر 


الحكم على العناصر الرجعية أو المستغلة أو المناهضة للاشتراكية من بين من خضعوا 
لهذا التحديد . 


ومن هذا العرض المتقدم يتبين أن تشكيل المؤتمر القومى العام وهو الذى أقر 
الميثاق وأقام الاتحاد الاشتراكى 6 قد تم أستنادا الى القانون ما لسسنة ©8195 
.الصادر بتشكيل هذا الؤتمر الذى أحاله فى حالات الحرومين من انتشابات هذا 
الؤتمر على أحكام القانونين ؟/! لسنة 1151 و 86 لسنة 1949 © وليس استنادا 
الى قواعد العزل التى أقرتها اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر . 


وقد صدر بعد ذلك أول قانون للاتحاد الاشتراكى بمقتضى قرار من اللجئة 
التنفيذية العليا وهو القرار رقم ١‏ السنة 1415 وهو الذى حل محله القرار الصادر 
آخيرا من رئيس الاتحاد الاشتراكى . وكان صدور القانون الاول بناء على تفويض 
من المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية الى الرئيس عبد اكناصر فى تشكيل لجهدة تنفيدرة 
عليا مؤقتة تقوم باتخاذ القرارات اللازمة لتشكيل تنظيمات الاتحاد () . آما القاتون 
الجديد فقد صدر بناء على نتيجة الاستفتاء على برنامج 0 مارس وما تضمته من 
تغويض للرئيس باعادة بناء الاتحاد الاشتراكى 9) . 


وينص قائنون الاتحاد الاشتراكى سواء فى صيغته الأولى عند صدوره عام 1555 
أم فى صيغته الجديدة التى أعلنت فى شهر مايو 1118 على أن عضويته مفتوحة لكل 
مواطن من قوى الشعب العاملة تتوافر فيه شروط عددها هذا القانون بأن بكون من 
مواطتى الجمهورية العربية المتحدة وان تكون سته 18 سنة على الأقل وله حق 
الانتخاب وآن بكون مواطنا صالحا غير مستغل ولم تصدر ضده أحكام مخلة 
بالشر ف وأن يمن بالميثاق ويتعهد بالعمل فى تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى 
عاملا على تحقيق أهدافه وأن يقدم طلبا كتابيا للانضمام لعضوية الاتحاد الاشتراكى .. 
وبيعض هذه الشروط لا يثير أى خلاف قى التطبيق » مثل شرط الجنسية والسن 
والتمتع بحق الانتخابه وعدم صدور أحكام ضده ماسة بالشرف وتقديم طلب كتابى . 
ولكن ما شترطه ألقانون من آن يكون مواطنا صالحا غير مستغل يفتح الباب لسلطة 
تقديرية فى تحديد « توافر الصلاح » و « انتفاء الاستغلال © . 

وقد كان الاتجاه فى بادىء الآمر الى أن يبدا الاتحاد الاشتراكى نشاطه بعدد 
محدود من الأعضاء قد احسن اختيارهم على أن يتوسع تدريجيا فى قبول العضوية 
العاملة » الا أنه قد عدل عن فكرة الاختيار الى فكرة الاستبعاد نظرا لما لوحظ من 
« اندفاع حماسى باخلاص وايمان لطلبه العضوبة العاملة » ولأن « الخطوات التى 
اتخلتها الثورة تأمينا لها وتطبيقا للميئاق قد حددت الفئات التى دجب استيعادها 
من التنظيع فى مراحله الأؤلى »:. ويناء على ذلك روجعت امنماء طالبى العضوية 
لتحديد قواعد الاستبعاد التى وضعتها اللجنة التنفيذية العليا ضمانا لعدم تسرب 
العناصر التى تتعارض مع مصالح قوى الشعبه العاملة صاحيبة المصلحة الأصلية 
فى الاشتراكية . واستثنته من ذلك بعض الفئات مثل الضباط الذين اشتركوا 
فى ثورة 1؟ يوليو وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات والمعاهد العليا والمسرسوئ 
والنظار والصحفيون والمنتمون الى أجهزة الاعلام وأعضاء مجالس: النقابات العمالية 


١ (‏ ) المحاضر الرسمية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ‏ القاهرة 15519 ٠‏ 

(١1)انظر‏ قرأى وئيس الجمهورية رقم 05 لسنة 114 بدعوة الناخيين الى الاستقتاء على يرنامج 
٠‏ هارس ( الجريدة الرسمية »2 العند لا١‏ مكرر ) وانظر قرار وزير الداخلية باعلان نتيجة الاستقتاء 
( الوقائع المصرية > العدد لة مكرر ) . 


١:‏ العدد الادس ‏ النة الثاملة والاريعون 


فى الاقاليم وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية واعضاء هذا 
الؤتمر ومن طيقت فى شأتهم القرارات الاشتر تراكية بما لا يزرد عن عشرة كالاف 
: حنية (1)ا. 


وعنى هذا فى التطبيق أن الجهة امختصة باليت فى قبول طلبات الالتحاق 
بالاتحاد الاشتراكى قد استعانت بالعايير التى اقترحتها اللجنة التحضيرية واضافت 
عليها او استثنت منها . وهو ما يتفق مع طبيعة الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سياسى 
يستقل بوضع قوانينه وقواعد الانضمام اليه » شأنه فى ذلك شان الحزب السياسى 
مع آنه ليس حزيا . ومع ذلك فاننا سوف نتبين عند دراسة علاقة الاتحاد الاشتراكى 
بسلطة الدولة ومركزه الدستورى أن هذه امسألة تحتاج الى تحديد ٠.‏ 
الخلط فى التطبيق بين الاتحاد الاشترائي وسلطة الدولة : 
الأصل أن الاتحاد الاقشستراكى ياعتباره تنظيما جماهيريا » يجب ألا يختلط 
بسلطة الدولة وانه بالتالى لا يخضع لها . غير أن التمييز بين الاتحاد الاشتراكى 
وبين سلطة الدولة لم يكن واضحا فى التطبيق . ويرجع ذلك اساسا الى ان الاتحاد 
الاشتراكى قد نشاً من مركز سلطة الدولة . فقد أسلفنا أن اللؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية قد شكل بمقتضى قانون من قوانين الدولة . وهذا التمر هو الذى قوض 
0 الجمهورية لتشكيل اللجنة المركزية المّقتة التى أصدرت قانون الاتحاد 
شتراكى . وقد شكلت هذه اللجنة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية 7.51 لسمنة 
00 أى أن تشكيلها صدر من سلطة الدولة . كذلك فان الاستفتاء الشعيى على 


برنامج 0 مارس الذىئ تم فى ؟ مابو يتضمن أيضا تقو بض رئيس الجمهورية فى أعادة 
يناع الاتحاد آلا شتراتئى ٠.‏ وقد م هد1آ الاستفتاء بمقتضى المادة 15 من الدستور ٠‏ 


ويرجع ذلك أيضا الى أن أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
0 شعلون مراكز 5 سلطة الدولة 4 وأن اجراءات انتخابات تشكيلات الاتحاد 
شتراكى تمت تحت اشراف المحافظين ( قرارات اللجنة التنفيذية العليا م و 8 

- لسئة 19515 ) . 


. وقد انعكس. عدم الوضوح فى تحديد طبيعة الاتحاد الاشتراكى كقوة سياسية 
لا سلطة دولة على تواح آخرى منها على سبيل المثال اشتراك الاتحاد الاشتراكى 
مع سلطة الدولة فى بعضص اختصاصاتها 0 
لسنة 19519 بتشكيل لجنة الرقابة العليا للدولة تقرر تشكيل هذه اللجنة و 
برياسة التائب الأول لرئيس الجمهورية ودخل فى عضويتها ممثلون عن الاحاد 
الاستراكى الى جانبه موظفقى الدولة . وقد صدر هذا القرار بمقتضى قانون تدابير 
أمن الدولة ©» واستنادا الى سلطة الدولة » وقد أنششساً رقابة حكومية تتخدذ تدابير 
تنفيذية مياشرة ولكن شترك فيها أعضاء من التنظيم السياسى . وهو خلط بين 
الرقاية السياسية التى تعتبر من أهم مهام الاتحاد الاشتراكى وبين الرقابة الحكومية 
وهى من اختصاص سلطة الدولة 9) : 


ومثال ذلك أيضا قرار رئيس الجمهورية ؟]ل!ا لسنة 1951 بانشاء المجلس 


(1) أنظر فى ذلك الكتاب اللستوى للاتحاد الاشتراكى بلكل ص ؟15 . 
(؟) يلاحظ أن المادة 173 من دستور مارس 1114 فنص على أن تتبع رئيس الوزراء مباشرة هيئات 
الرقابة والتفتيش فى الدولة ؛ مما قد يتعارض معه أن تكون لجنة الر تابة العليا تابعة لجهة اخرى . 


الاتحاد الاشتراكى : قوة سياسية آم سلطة دولة ١‏ 


الأعلى لرعاية الشباب والذى يعتبر وفقا لهذا القرار ١‏ هيئة عامة »© أى جهازا 
من أجهزة الدولة ومع ذلك فانه يشكل وفقا لهذا القرار الجمهورى برياسة الأمين 
العام للاتحاد الاشتراكى ويضم الى جانب وزير الدولة الشباب ورئيس هيئة الفتوة 
أعضاء من بينهم أمين اللجنة المركؤية انظمة الشيابه الاشتراكى وممثلين لهسذه 
النظمة . أما بالنسية للجنة رعابة الشباب فى الحافظة قان الحافظ وهو ممقل 
سلطة الدولة فى المحافظة هو الذى يرأسها ويخضع لرياسة أمين لجنة منظمة 
الشباب الاشتراكى قى المحافظة وثلاثة من أعضائها . 


كذلك فان ما اقترح من أن يكون تشكيل مجلس الصاح الذى أشارت اليه المادة 
من قاتون أارافعات الحديد من ممثلين للاتحاد الاشتراكى برياسة أحد وكلاء 
النائب المام بعد خلطا بين المهام السياسية للاتحاد الاشتراكى وبين الوظيفة ' 
القضائية وهى حزء من. سلطة الدولة )١(‏ . 


ويتجدد هذا الخلط على نطاق واسع فى مشروع قانون التعاون الزراعى الجديد 
الذى أعد عام /1951 وطرح للمناقشة فهو بشرك الاتحاد الاثستراكئ فى صميم 
الوظائف الادارية التنقيذية وعلى سبيل الثال فانه بجمل من الاتحاد الاشتراكى 
العربى للمحافظة جهة تقدم اليها طليات شهر الجمعيات التعاونية الزراعية ولها أن 
فى عضوية مجالسى ادارتها » بل انه يجعل للاتحاد الاشتراكى الحق فى اجازة ترشيح 
الاعضاء الآخرين لمجالس ادارة هذه الجمعيات وهو يجعل الاتحاد الاشتراكى سلطة 
مواققة على اسقاط العضوية عن أعضاء مجالس الادارة . ويرجع هذا الخلط الى 
عدم تفهم ما أشار اليه الميثاق عن دور التنظيمات الشعبية وخصوصا التنظيمات 
التعاونية والنقابية فى التمكين للدبمقراطية السليمة . فان هذا الدور وان كان 
بقتضى أن تقوم علاقة بين الاتحاد الاشتراكى وهذه التنظيمات الشعبية » الا أن هذه 
العلاقة بحب آلا نتم بالاشتراك المباشر فى وظائفها بل فى اطار أنه قوة سياسية موجهة 
#ثر « من الخارج » لا « من الداخل » على نشاط هذه التنظيمات وتوجيهها ٠.‏ 
ومثال هذا الخلط أيضا اعتبار جميع الوززاء أو المحافظين أعضاء فى تنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى . وهى تجربة خضتاها فى تشكيلات سابقة للأمانات وللجنة 
المركزية الو قتة وعدل عنها بعد أن تبين أنها قلب للأوضاع'. فمنطق هفه التجربة 
كان يبدا من نقطة أنه لا يعقل الا يكون الوزير وهو ممثل سلطة الدولة مشتركا فى 
تنظيمات الاتحاد الاشتراكى على أعلى مستوى وأن هذا هو الذى سيكفل عدم وقوع 
تناقض نين الجهاز السيامى والجهاز التنفيذى . ينما أن نقطة البدء يجبه أن 
تكون. أن هناك من أعضاء الاتحاد الاشتراكى من اثبتوا كفايتهم ووعيهم وطبيعتهم 
التضالية . فيمكن أن يبرشحوا أراكر فى سلطة الدولة © وآته أذا كان هناك تناكقض 
قد وقع أو بقع أحيانا بين ممثلى القيادة السياسية وبين ممثلى سلطة الدولة سواء 


(1) وكنت قدمت اقنراحا الى مجلس الأمة بانشاء محاكم شعبية بحل محل لجان خلو الرجل 
الآدارية التى أقترن عملها خلال الشهور الآولى من عام 117 بافتيات على سيادة القانون وتدخل فى 
وظيفة القضاء رغم ما وصفت به عند تشكيلها يأنها لجان للصلح . واقترحت أن تضم هده المحاكم التى 
براسها أحد رجال القضاء ممثلين يختارهم الاتحاد الاشتراكى . وبعد التأمل فى طبيعة الاتحاد الاشتراكى 
تيين فى أن الأسلم والآدق أن يتم اختيار أعفساء هذه المحاكم مباشرة من الشعب لا أن يكون اختيارهم 
معقود! للاتحاد الاشتراكى تجنبا للخلط بين مهمة الننظيم السيامى وبين طبيعة القضاء الشعيى ( انظر 
فى فكرة التضاء الشعبى » البحث القدم منى الى الؤتمر الثامن لاتحاد الحامين العرب اللى اتعقد فى 
القدس قى نوقمبر 1150 لحت عنوان اشتراك الشعب ى القضاء ) ٠‏ 


15 العدد السادس ‏ اللنة التامتة والاريعون 


ا الوزارات أو اللحافظات فان مرجع ذلك كان عدم تحديف طبيعة الاتحاد 

شتراكىي وتفهم دوره الحقيقى كقوة سياسية . فكان بعضص أمئلاء الاتحاد الاشتراكى 
الا الوا أن فى امكانه أن يصدر أوامر مباشرة الى اللجهزة التنفيذية ه 
أو أن :طلب منها اتخاذ تدابير معينة ضف بعض الأشخاص »؛ فيكون عليها آن تمتثل . 
ولكن ازالة هذا التناقض الذزى قد بقع نتيجة ليدم قهم كل سلطة لدورها 
لا تكون بادماج ولو جرئى لسلطتين مختلفتين يمكن أن تقوم بينهما علاقة عضوية 
' وهى علاقة القيادة السياسية والتوجيهية بجهاز الحكم والتئفيق . ولكن هذه 
العلاقة العضوبة يحب آلا 3 تتحول الى اذابة كل مئهما فى الآخر والا فقدنا ما دحب 
أن يوجد فى أى نظام رو ا ار ا 


وليس هذا البحث عن علاقة الاتحاد الاشتراكى بسلطة الدولة مجرد بحث 
نظرى بتصل بالأصول القانونية القنية وحدها . ذلك أن الاتحاد الاشتراكى قد نش 
من مواقع السلطة ما لم نتنيه الى تأكيد طبيعته كقوة سياسية فانه سيظل مستمدا 
قوته من سلطة الدولة ويفقد بالتالى تأثيره السيامى الجماهيرى ويتحول الى جهاز 
ديروقراطى . فالبحثه فى هذه القضية له آهميته العملية السياسية أيضا . كما أن 
له أهمية بالنسية لتاكيد ديمقراطية الحكم » وهو ما سنتبينه عند بحثه علاقة الاتحاد 
الاشستراكى بالترشيح لعضوية مجلس الآمة . 
تجربة الاتحاد القومى : 

يجدر بنا قبل أن نعرض لعلاقة الاتحاد الاشتراكى بالترشيح لمجلس الامة » 
أن نشير الى ما كان مقررآا قُّ هذا الشأن بالنسية للاتحاد القومى ٠.‏ فقد كانت المادة 
5 من دستور 1401 تنص على أن يتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس 
الآمة . ثم نص قانون مجلس الأمة رقم "غ1 لسنة 1165 على أن يتولى الاتحاد 
القومى فحص طلبات الترشيح ثم يعد كشغا بأسماء المرشحين الذين لا اعتراض 
عليهم ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا غير قايل للطعن فيه (0) . 

وقد تارجدل حول وضع الانحاد القومى وما اذاكان يعدساطة من سلطات الدولة 
وانتهى رأى الحكمة الادارية العليا الى أنه يعد هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية 
وعن سائر السلطات. تقوم. بوثليفة دستورية على الوجه الذى حددته اللمادة ؟5١‏ 
من دستور 1965 (9) . وقد وصفته محكمة القضاء الادارى بعد ذلك بأنه سلطة 
رابعة انشأها الدستور 9) . 


)١(‏ وقد دافع فى هذا الوقت بعض. شراح القانون الدستورى عن عذاه الطريقة التي تقوم على 
الاختيار قبل الانتخاب . ( مقال الدكتور عثمان خليل عثمان . الوشيع الدستورى للاتحاد المومي ب سجلة 
العلوم الادارية السنة الثانية العدد الأول يوئيه +155 ص 148 ). 

وبلاحظ أن دمتور 1158 الذى صنر بعف اعلان الجمهورية العربية التحدة لم يشير الى اختساس 
الاتحاد القومى بالترشسيح لمجلس الامة ( م ]الا ) وذلك لآن هذا الدستور قد حدد طريقة تشكيل مجلس 
الآمة الموحد بالاختيار هن مجلمى الاثلييين . 

(؟) الحكم الصادر فر ؟11 يونيو /ا1164 9 مجموعة المبادىء القانونية التى دررتها الحكمة الادارية 
العليا ق عشر مسثوات للمستشار أحمد سغير أبو شادى م 6 جزء أول ص ٠. 19-11١‏ 

(" ) محكبة القضاء الادارى فى 8؟ يوثيه لمه1! ( الستتان 18 ١١2‏ ص 1١59‏ )1 . 

ويؤيد بعض الشراح راى المحكمة الادارية العليا ( د ٠.‏ عثمان خليل : المقال السابق فى د . بليمان 
الطماوى ى السلطات الثلاث فى الدساتر العربية العاصرة طبعة 1951 هن 8م 10 - ووصغه البعضن. بائه 
حيثة سياسية جديدة متميرة عن السلطات العامة الأخرى فى الدولة ( د. كامل ليلة ‏ ١اقانون‏ الدستورى ب 


الاتحاد الاشتراكى : قوة سياسيية أم ملطة دولة /خ11 


والواقع أن صفة الاتحاد القومى كتنظيم سيايئ منقصبل عن سلطة .الدولة لم 
تكن مو كدة . قدستور 1955. قد آحال فى سان طريقة تكوين الاتحاد القومى الي 
قرار بصدر من رئيس الجمهورية ( م 155 ) وتنفيذا لذلك صير قرار. من رئيس 
الجمهورية فى 8؟ مابو /ا1960 يتشكيل الاتحاد القومى .وينص على أن تكون رياسته 
لرئيس الجمهورية كما نص على انشاء لجنة مؤقتة تدعى اللجنة التنفيذية للاتحاد 
القومى يضدى بتشكيلها قرار من رئيس الاتحاد القومى ( وهو رئيس اللعمهورية فى 
نفس الوقت ) وتتولى الترشيح مجلس الامة على أن تعرس قرارات اللجنة التنفيذية 
على الرئيس للتصديق عليها . ثم صدر قرار آخر من رئيبس الجمهورية فى أول 
نوفمبر 1151 بتكوين الاتحاد القومى ( وقد نشر بالوقائع المصرية فى 5 نو فمبر 1189 ) 
واحال فى شروط العضوية وطريقة تشكيل منظمات الاتحاد القومى واختصاص كل 
فئها على النظام الاساسى للاتحاد الذى تصدر به قرار من رقس الاتماد 0 

وتوالت القرارات الجمهورية بشأن تشكيل الاتحاد القومي وهم هذه القرارات 
هو القرار رقم ه19 لسنة 1161 الصادر فى 15 مابو 11641 وآلمئل بالقرار مه.1 
لسئة 1109 ببيان طريقة تكوين اللجان المحلية الاتتحاد القومى . وقد رسم طريفة 
الانتخاب على نحو مماثل لطريقة انتخاب المجالس النيابية فاساسه القيد فى جدول 
الانتخاب . بل أن طلب التترشيح كان يقدم الى مركز البوليس ثم تفحص الطليات 
ويد كشف يآسماء المرشحين آلذين لا اعتراض عليهم . بل ان وزارة الداخلية 
ذاتها كانت تصدر قرارات تحدد شكل بطاقة الانتخاب ( قرار .ه لشنة:1565:) 
كمة أن اللائحجة التنفيذية للقرار الجمهورى رقم 170 لسنة 1105 صدرت بقرار 
من وزير الداخلية فى ١1‏ مايو 1101 ( النشيرة التتشريعية مابو 1165 ص 181195 ) 
ثم صدرت قراراته من وئيس الاتحاد القومى وهى رقم 5أوهو؟ لسنة 115٠.‏ فى شأن 
تمر العام للجمهورية وآلٌتمر العام للاقليم الملصرى » ولعنده اتعيين جمييع 
الوزواء اونوآبهم قى هذا اأؤتمر . بل ان ميزاتية الدولة كانت تتضلمن اعتمنادات 
مخصصة للاتحاد القومى ٠‏ . 

وخلاصة منا تقدم أن الاتحاد القومى يطربقة تكوينه وتشكيله بقرارات من زئيس 
الجمهورية ريما كان قد خوله له الدستور من أن يتم الترشييح مجلس الآمة عن طريقة © 
كان يعتبر بلا شك سلطة دولة » ونهى وآن كانت مختلفة عن اسبلطات. الاخرئ : 
الا أنها كات خاضعة فى الممارسة الى نوع من هيمنة رئيس الجمهورية عليها . 

فما هو الوضع بالنسبة الاتحاد الاششترا 
الانتعاد الاشتراكى ليس سلطة دولة * : 

اذا كان دمنتور "110 كان بتميز' بالنص على الاتحاد القومى ويحيل فى تكويتنه 
ب طبعة 1951 عن 8ه ) . ووصقه أحد الشراح بأنه تنظيم شعيى يضم كافة الراطئين للتعجر عن آرائهم 
5 مختلف المجالات ( د . محسن خليل »© التنظام الدستورى فى الجهمهورية العربية ااتحدة طبعة هذا ) 
ومن رأى الدكتور طعيمة الجرف ( موجز القانون الدستورى طبعة -191 ص'554 ) أن الاتحاد القومي 
لا بعدو أن يكون متظمة شعبية من نتاج الثورة العربية وتحت أشرافها وتوجيهها يتضمن المحافظة على 
عكاسيها وانتصاراتها مع تنظيم صفوق الأمة للعمل الايجايى فى اطار أهدافها وتوجيهاتها ٠‏ وظام مني 
عرض هذه الآراء المختلفة أنها متفقة جميعا على أن الاتحاد القومى كان تتظليها شعبيا سياسيا وآنه 0 
احدى سلطات الدولة الثلاث . ولكن الراى اختلف حول ما اذا كان بعد سلطة رابعة أو سئطة تعلى 
السلطات الإخرى . ويرى بعض الشراح آنه لا يمكن اعتباره سلطة عليا نقف الى جانب السلظات المامة 


فى الدولة نظرا أن تشكيله ينظم بقرار هن رئيس الجمهورية (د ٠.‏ ثروت بدوى ٠.‏ النلام التسعوري 
العربى طبعة 1135 ص 39/98 ) . 


١8‏ العدد السادس ‏ الستة الثامتة والاريعون 


على قرار من رئيس الجمهورية ويقصر عليه حق الترشيح لمجلس الآمة » فان دستور 
مارس 1115 لم يتضمن تنطيما للاتحاد الاشتراكى او احاله الى سلطة الدوله ىق 
.تنظيمه ,.. يل أن كل مبا ورد بشأنه قد جاء فى المده التالتة التى تنص على أن الوحدة 
الوطنية التى يصنعها تحالف قوى الشعب الممثلة للشعب العامل وهى الفلاحون 
والعمال والجنود والمثقفون ,والراسمالية الوطنية هى التى تقيم الاتحاد الاشتراكى 
.العربى ليكون السلطة الممثلة للشعبه والداقعة لامكابيات الثورة والحارسة على قيم 
الديمو قراطية السليمة ٠‏ وهو نص مستمد من أحكام الميثاق التى أوردها يشان 
الاتحاد الاشتبراكى يل أنه بكاد يتفق مع عياراته , 


وغير هذا النص لا يتضمن دستور مارس 1955 أى بيأن لاختصاصات الاتحاد 
“الاشتراكى ولا طريقة تكوينه . وهو لا بحيل كما كان الامر فى دستور 1105 أو 
164 بشأن الانحاد القومى على رئيس الجمهورية لاصدار قرارات منظمة له ... 
كما أنه على خلاف دستور 1151 لا يجعمل حق الترشيح لعضوية مجلس الامة مقصورا 
على الاتحاد التومى ,, 

ويد ذلك أن الاتحاد الاشتراكى هو الذى يستقل يوضع نظامه الاساسى وهو 
الذى يملك تعديله » وهو الذدى يرسم طريقة تشكيله . ولو كان الاتحاد الاشتراكى 
سلطة دولة لكان من المتعين أن ينص الدستور على تنظليم تشكيله واختصياصاته أو 
أن برسم طريقة هذا التنظيم . 

كما أن الاتحاد الاشتراكى لا يرشح لعضوية مجلس الامة ولا يملكت سلطة 
دستورية فى الاعتراض على امرشحين . بل ان مرجع ذلك هو قانون الانتخاب 
وقانون مجلس الامة . حقيقة أن الرأى قد اتجه فى انتخابت مجلس الامة عام 1116 
الى ان .يمارس الاتحاد الاشتراكى ما سمى حقه فى تنسيق عملية الانتشاب وذلك 
.باختيار مجموعة من المتقدمين لخوض المعركة وادخار الياقى ليكونوا ذخيرة لنشاط 
وطنى يحتاجه الوطن فى مجالات أخرى ولكن حمميما جاء فى الكتباب السنوى الاول 
الذى آصدره الاتحاد الاشستراكى فانه « أمام حماس المتقدمين لطلب العضوية وما أبدوه 
من رغبة ملحة فى الشاركة فى العركة الانتخابية وتطبيقا لفكرة جعل هذه التجربة 
الديمو قراطية الجديدة مفتوحة للجميع بصورة يمكن أن تفيد منها القوى الشعببة 
خبرة ووعيا مهما تكن مشقة التجربة » تقرر العدول عن فكرة تحديد عدد الرشسحين 
كما تقرر اتاحة الفرصة أمام الجميع لخوض معركة الانتخابات » بل لقد ذكر الرئيس 
.مرة بصراحة تعليقا على نتائج الانتخابات فى اجتماخ له مع الامانة العامة « اننا اذا 
جعلنا عملية الانتخابات على أساس قائمة فان معنى ذلك أننا -جعلنا العمل السياسى 
احتكار! لمجموعة من النأس وأنا أعتبر إن الناحية الديمو قراطية اساسية بالنسبة 
لنا كدولة فى ممارستنا للاشتراكية (0 . 

والواقع أن التأصيل الدستورى لهذا الفهم هو أن الدستور لم يخول الاتحاد 
الاشتراكى وهو تنظيم سياسى ساطة الترشيح لعضوية مجلسى الامة . واذا كان 
قانون مجلس الامة 104 لسنة 11311 قد أورد فى مادته الخامسة بين الشروط التى 
يتعين توافرهها فيحن برشح لعضوية مجلس الامة أن يكون المرشح عضوا عاملا فى 
الاتحاد الاشتراكى العربى . وهو شرط محل نظر فى مدى اتفاقه مع أحكام الدستور 
القائم ؛ على ما سنشير اليه فيما بعد . الا ان ورود هذا الشرط فى قانون مجلس 
ألامة لا يجعل من الاتحاد الاثشتراكى سلطة من سلطات الدولة . 


. 1536 مجلة الطليعة » مارس‎ ) ١( 
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كذلك قان ورود نص الادة الثالثة من الدستور التى أشارت الى الاتحاد 
الاشتراكى 6 ضمن البابه الأول وعنوانه الدولة ‏ لا يجعله احدى سلطاتها . فهناكه 
فارق بين الدولة وبين سلطة الدزولة ٠‏ فالدستون يشير فى نفس هذا الياب الى 
الشعب وسيادته »6 ولا دعنى هذا أن الشعب سلطة دولة وان كان هو الذى بنتخب 
سلطة الدولة . 1 

ببقى بعد ذلك مما قد بتير بعض اللبيس. فى ' تحديد طييعة الاتحاد الاشترائىي 
وصفه فى الميثاق وفى الدستور بأنه السلطة ١لمثلة‏ للشعب »© ولكن هذا التعبين 
لا يعتى أنه سلطة فى الدولة . فالاتحاد الاشتراكى بحكم مهامه وظبيعته قوة سياسية 
تقود الجماهير وتوجه العمل الوطنى وتدفع امكانيات التقدم ثوريا لمصلحة الجماهير .. 
وهو يباشر على سلطة الدولة رقابة احتماءيبة . فهو بحرك الجماهير ليضمن قيام 
حهاز الدودة بواحبه وهو بخضع تصرفات جهاز الدؤلة للنقد . ففامليته تتحقق عن 
طريق الجماهير فتتحول آراؤه من خلال التنظيمات الشعبية لتصبح ضغطا موجها على 
جهاز الدولة . فالاتحاد الاشتراكى لا بحل محل سلطة الدولة ولا يباقر بتفسسه 
اختضاصاتها والا لأصبح هناك جهازان يباشران اختصاصات واحدة . والمفروض 
أن نسود سلطة الدولة وبوجهها استنادا الى تأثيره الحقيقى فى الجماهير » لآن الاتحاد 
الاشتراكى لايضم جميع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب أى لاا يضم جميع المنتمين 
الى قوى الشعب العاملة . ومع ذلك فان هذا المعنى لم يكن واضحا لا قى المفهوم 
النظرى ولا فى التطبيق . من ذلك ما رةه بمض الشراح من أن الوصف الذى أضقاه 
القضاء الادارى على الاتحاد القومى بصدق من باب أولى على الاتحاد الائتراكي )١(‏ .. 

ومن ذلك منا ره بعض الثترايح من آن الاتحاد الاة شتراكى يعتبير جزعءا من الينام 
السياسى للدولة وله وظيفة دستورية محددة بمارسها عن طريق العلاقات المتبادلة 

بينه ومن السلطتين التشريعيبة والتنفيذية ' ٠‏ وأن من الاتحاد ألاد شتر اكى تتببع المجالس 
١‏ النيابية الختلفة » لأن الاتحاد الاشتراكى هو الشعبه موّتلفا 9) . وهذا الرآأق قد 
يصلح اقتراحا عند وضع الدستور الجديد ولكنه لا يعبر عن الحقيقة الدسستورية 
المستمدة من دستور 1156 الحالى . 'لان هذا الدستور لم ببين الوظييقة الدستورية 
للاتحاد الاشتراكى التى تجعله ضمن البناء السياسى للددولة » كما أنه ثم يبين ما عسى 
أن يقوم من علاقة بينه وبين سلطات الدولة . ومجرد أشارة الدستور الى الانحاد 
الاشتراكى ليس معتاه أضفاء ساطة الدولة على هذا التتظيم وانيا هو بالاحرى 
اضفاء للصفة الاجتماعية على الدولة . وقد اقتصر بعض الشرائم الآخرين على 
وصف الاتحاد الاشتراكى بأنه التجسيد الحى لسلطة الشهعب التى تعلو جميع 
السلطات () . أو على الاهتبمام بابراز اختلاقه عن التنظيم . الحزبى 0) ٠‏ 
اختلاف الرأى فى مناقشات الدستور حول طبيعة الاتحاد الاشتراكى : 

ولقّد بان من مناقشات اللجنة التحضيرية لاعداد مشروع الدستور الدائم التى 
جرت خلال شهر فبراير 1951 مدى الاضطراب فى فهم طبيعة الاتحاد الاشتراكىي 


1١‏ )4 دء سليمان الطماوى السلطات التلاث فى الدساتير العربية العامرة طيعة '99ؤز 
ص 587 - 

(8)دء محمد كامل ليلة ‏ القانون الدستووى طيعة /[195 ص 119 و 154 ٠‏ 

رم )دء طعيمة الجرف ‏ القاتون الدستورى طبعة 1154 ص 615 كم 

رع ) داء مصطقى أبو زيد فهمى فى النظام الدستورى للجمهورية العربية المتحدة طبعة 1175 
ص 541 وما بعدها وق تفس المعنى مؤلفه فى الحرية الاشتراكية والوحدة طبعة 1451 ) مص 161 وما بمذها 
تحت عنوان الاتحاد الاشتراكى العربى كحارس على الحرية ٠‏ 


0 العدد السادسن ألمتة أالثامتة والاريعرت 


والاختلاف حول تحديدها وحول النتائج المترتبة على ذلك . فذهب راى الى أن 
الاتحاد الاشتراكى هو السلطة العليا فى الدولة ٠.‏ بل لغد ذهبهء بعض أصحاب هذا 
الرأى الى حد تصور أنه لا يمكن أن تكون هناك سلطة تمثل الشعب وهى الاتحاد 
الاشتراكى ثم يقوم مجلس الامذ الى جانبها ولذلك طالب هذا الراى ين يصبح 
الاتحاد الاشتراكى السلطه التشريعية )١(‏ . وذهب رأى آخر ؛ مع تسليمه بضرورة 
وجود مجلس آمه وحكومة ؛ الى أن الاتحاد ألاه شترأكى ليس محرد سالطة دستورية 
ل ان أله وظائف متعددة بامتباره ممثلا لسلطة الشعب وطالب بتحديد العلاقة بينه 
ونين هذه السلطات 9 الدستور تفصيلا دوت أن بدميي مجلس الامة فى الاتحصاد 
الاشتراكى ودون أن يتدخل الاتحاد الاشتراكى فى العمل التنفيذى (5) . بينما ذهب 
أوأئ آآخر الى أن الاتحاد الاه شتراكى هو سلطة سيادة وليس سلطة حكم »6 ومن ثم فانه 
نتيبجة لذلك لا يصح أن يتضمن الدستور شيمًا عن الاتحاد الاه شتراكى لانه يستمد 
وجوده واختصاصاتهمن فكرة أنه التنظيم العضوى الممثل لسيادة الشعب ولاستمدها 
من الدستور . ورتب عاى ذلك آن برشح الاتحاد الاذ شتراكى لرياسة الجمهورية » بل 
ويتولى التوشيح لعضوية مجلس الامة واقترح آن ينص الدستور على أن السيادة 
اللشحبي بمارسها فى اطار الاتحاد الاشتراكى (9") . 
ورم ان بعض الآراء الاخرى لم توافق على التغسرقة بين سلطة السيادة وسلطة 
الحكم كما انها رأت أن الاتنحاد الاشتراكى ليسى سلطة بين سلطات الدولة ولكنه 
السلطة الام أو وعاء السلطات ‏ الا انها قد ذهبت الى وجوب أن بنص فى قانون 
الاتحاد الا: شتراكى على أن يكون من حقه الترشيح لعضوية مجلس الامة وأن يخصص 
باب. للاتحاد الاشتراكى بين أبواب الدستور بمنحه حق رسم السياسة العامة للدولة 
وحق الرقابة » وأنه اذا تباور رأى الاتحاد الاشتراكي الى راى نحو عدم الثقة 
بالوزارة أو مجلس الآمة نتعين على رئيسن الجمهورية أن شيل الوزارة أو "أن سحل 
مجلس الامة ويكون قراره فى هذا الشأن سياسيا لا دستوريا واتنا بذلك تكون قد 
أعطينا للاتحاد الاشتراكى نفس الحق الذى تتمتع به اللجان المركزية للاحزاب فى 
البلاد الرأسمالية (0) ٠.‏ 
كذلك كان من ا نقد الراى القائل بانه لا مكان النص على الاتحاد الاشتراكى 
ق الدستور باعتيار أنه صاحب السيادة الذى يصنع الدسدور ولا يلتزم بالدستور لأنه 
سابق عليه » ان الشعب هو الذى يصئع الدستور » ففى امكانه أن يلزم الكيان العضوىي 
0 وتسساءل موجه هذا الثقد عما يكون عليه الوضع اذا جاء قانون الاتحصاد 
شتراكى الذى يضعه هو بنفسه فعطل كثيرا من الانقلية الدستورية فهل يطبق 
7 الاتحاد ادر يام يطيق لماوع الى واقق عليه الشسب. 3 ا 0 
من حيث تكويته وشروط عضويته وشروط العزل من عضويته جردا من م 
الحربات .السياسية من خلاله (08) . وانضم الى مذا الرأى فى نقده لفكرة سمو الاتحاد 
الاشتراكي على الدستور وانه صاحب السيادة ؛ راى آخْر رأى أن الاتحاد الاشتراتى 
سلطة سياسية عليا ولكنها ممثلة للشعب صاحييه السيادة وطالب ايضا بتحديد 


راع راى الاستاذ على نور الدين هدير النيابة الادارية س الجلسة الثانية لمناقئات الدستور ع 
محمومة محافرها فى كتاب أعده حسين الشرقاري ص هها.ء 
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اختصاصاته فى الدستؤور »6 ولكن هذا الرأى انقق مع الرأى الذى وجه اليه تقده 
من حيث النتائج وهى أن بكون للاتحاد الاش شتراكى الترشيح لرياسة الجمهورية فضلا 
عن الترشيح اعضوية المجلس النيابى )١(‏ . وسلم رأى آخر بآن الاتحاد الاشترائي 
سلطة عليا 6 ولكنه ليس السلطة الوحيدة بل تقوم الى جانبه الساطات الأخرى وقد 
حدد هذا الرأى مهمة الاتحاد الاشتراكى بالتوجيه والاشراف والرقاية » ولكنه طالب 
يتنظيمه فى الدستور أو فى وثيقة دستورية تلحق بالدستور (9) ٠‏ وذهب بعض أصحابٌ 
هذا الرتى الى أن يكون للاتحاد الاشتراكى سلطة فض مجلس الأمة واقالة الوزارة » 
لآنه السلطة العليا التى تعلو جميع السلطات الأخرى دون أن تجب اختصاصاته] 
أو تتدخل فى عملها 9) . وأقتصر البعض على وصف الاتحاد الاشتر تراكئ باثه نسلطة 
توحية وروقابة على السلطات الأخرى وأن الإتحاد الاث< شترائى يجب أن ستقل يوضع 
قاتونه الأساسى (©) . كما اقتصر رأى آخر على وصفغه بأنه السلطة الام وان البستور 
جب أن ضع أسسسمه العامة (0) . : 
ومع أن بعض الآراء قد اتجهت فى تكييف طبيعة الاتحاد الا شتراكى الى أنه ليسنى 
سلطة بين السلطات لآنه تنظيم شعبى تلفه قوى الشعب العاملة » الا أن بعض اصبحاب 
هذا الاتحاه قد حمله فوق السلطات جميعها ووصفه بأنه : 2 سلطة وضع السياسة 
العامة للدولة » » وانه بجرى وقابة سياسية لا قانونية وانه يجب تخويله حق اقتراح 
القوانين وحق الاعتراض عليها وحق الاستفتاء وان يكون له حق الترشيخ لعضوية 
الجالس النيابية وتحديد صفة المرشح فى انتماثه الى فئات الشعب العامل وان وضعة 
يقتضى ان ينظم فى الدستور لانه السلطةالعليا التى #تفرع عنها اجهزة الدولة كلهارة) 
وانتقد رأى آخر القول بأن السيادة للشعب ممثلا فى الاتحاد الاشتراكى وثان 
اساس هذا النقّد أن الشعب أعلى وأشمل من الاتحاد لاه شتراكىٍ وهو الذى صنعه 
ومتحه الثقة ولكنه طالب بتحديكد طبيعة الاتحاد الاشتراكى فى وضوح ق قضل 
يفرد له فى الدستور () ٠‏ وانفق معه رأى آخر فى تقد فكرة علو الاتحاد الاشستراكئق 
على الدستور وى وحوب النص عليه فى الاستور بحجة آنه طالا برخص له مسللظة 
فلابد من تقئينها فى الدستور كما عارض الاتجاه فى أن يكون للاتحاد الإشتراكى 
الترشييح ارياسة الجمهورية أو حل مجلس الآمة (8) ٠‏ 
ولكن بعض الآراء قد ذهمت الى أن الانحاد الاش حرفل سس لاسن بللا 
' تنظيما. سياسيا"» وأنه آداة سياسية ترتبط بالانتاج من خلال النقابات العماليية 
والمهنية وترئيط بالفلاحين عن طريق الجمعياته التعاونية الزرامية وترتبط بالدولة 
من خلال مجلس الآأمة الدذى بعتبر الجهاز القائد لأجهزة الدولة الأخرى »© ولكنيه؟ه 
أى مجلس الأمة له يصح أن بختلط بأى تنظيم جماهيرى آخر (0) . كما انتقف. البعض 
ما اقترح من النص على أن تكون السلطة للاتحاد الاشمتراكى واقترح بدلا من هاوه 
الصيفة النص على أن السلطة للشعب ممثلة فى الاتحاد ٠ )0١(‏ 32 


,٠ رثىي الدكتور محمود حافظ »© الجلسة السابعة » الرجع السابق ص 7.6 و59اء"7‎ ) ١( 

ز؟ ) راى الدكتور محمد كامل ليلة » الجلسة التاسعة » المرجع السابق ص 544 ب .50 

( + ) رأى الدكتور ثروت بدوى 6 الجلسة الثالثة 6 المرجع السايق صن 1١٠١‏ و١11٠‏ 3 
ز؟ ) راى الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى » الجلة الرابعة ») المرجع السابق ص 185 181 - 
(ه )رأى الامتاذ صلاح عطية » الجلسة الخامسة » المرجع السابيق صن 158 ٠‏ 

(1) رأى الأاستاذ بدوى حموده الجلسة التاسعة » المرجع السابق » ص ٠ 759١1 15986١‏ 

م ) رأى الاستاذ أبراهيم الشربيئى ؛ الجلسة التاسعة »6 امرجع السابق ؛ ص الا" 777 م 
ل ) رأى الدكتور ابراهيع صالح 6 الجلسة الثامنة © الأرجع السابق » ص ٠ 56١٠‏ 

(1) رأى الدكتور فؤاد مرسى © الجلسة الثالثة » الرجع السابق » ص 1١18‏ 115835 

٠١ (‏ ) رآى الأستاذ عبد الغنى سعيذ »© الجلسة الثانية » المرجع الابق © ص هلل م 86 ٠‏ 
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قد 5 تحدبدا واد قكرنه عن طبيعة الاتحاد الاشنرائى 
فقال انه ملطة عليا ولكنه يقوم على الجانب السياسى فقط . فليس له مثلا أن يسقط 
العضوية عن عضو فى مجلس الأمة ٠‏ بل أن له فى حالة ما اذا تبين أن عضوا بالمجلس 
قد الحرف أن سخطر الناخبين بذلك وهم الذين يملكون اسقاط عضويه : وكذلاي ٠‏ 
الأمر بالنسية لأعضاء السلطة التنفيذية )١١‏ . وزادت هذه الفكرة وضوحا فيما ذهب 
اليه رأى من أن الاتحاد الاشتراكى ليس سلطة دواة وان الشعب منثلم فيه تنظيما 
هرميا. فالشعبه وهو الذى بوجه آداة الحكم ويشر ف عليها ممثل فى اتحاده الاشتراكى . 
ووظيغة الاتحاد الاشتراكى 'هى تحر يك الجهود الشعبية وقيادتها والالتحام بالجماهير 
إتكشف النحرقف والستقيم ولتحرك عجلة الانتاج ولتكشف للسلطات الختصة عن 
المعموقات () . 


وظاهر من عرض هذه الآراء المتقدمة اننا للتوصل الى ما نعتقد آنه اارأى السليم 
فى تحدبد طبيعة الاتحاد الاشتراكى يحب أن نميز بوضوح بين وسع الاتحاد الاشترائى 
طيقا للميثاق واللاستور القائم وبين ما قد يراد من أن بكون للاتحاد الاشتراكى من 
وضع حديد عثد اعداد الدستور الدائلم . 

فادا بدأنا من هذه النقطة تبين لنا انه لا خلاف حول أن الانحاد الاشدراكى ننظيم 
سيامي جماهيرى واسع يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . وان الدستور لم 
بنظم طريقة تكوين الاتحاد الاشتراكى واختصاصاته ولم يخوله سلطة الترشيح 
احلس الأمة .. وبالتالى فان الاتحاد الاشتراكى ليس سلطة دستورية أى أنه ليس 
سلطة منظمة قى الاستور . بل انه قد استقل بوضع قانونه وعدل فيه على نحو كان 
قد انتهى فى بعض مراحله قبل اعلان برنامج .7 مارس الى أن اصبح اساس تشكيل 
ننظيماته التعيين لا الانتخاب . وأنه من ثم قلا يمكن اتنفليم قام خارج نطاق التنظيم 
الاستورى لسلطات الدولة » ولا نتوافر فيه اللقومات الديموقراطية ٠‏ أن يكون له 
سلطة دستورية على المنظمات الدستورية التى أقامها الدستور ومنها مجلس الأمة . 

وواضم من ذلك ان الاتحاد الاشنراكى بوصفه الحالى فى الميناق والدستور ليس 
سلطة دولة » أما وصفه بأنه السلطة العليا الممثلة للشعب أو سلطة سيادة أو السلطة 
الآم أو وعاء السلطات ‏ قاتها جميها أوصساف لا نجيب سراحة عاى هذا السؤال : 
لهو سلطة دولة » سواء أكانت سلطة دولة رابعة الى حانب الإ لطات التقليدية . 
أو سلطة دولة تعلوها ؛ ام أنه قوة سياسية خارب سلطة الدولة الدستورية قد نؤئر 
فيها وتراقبها وتوجهها لا استنادا الى وظيفة دستورية ناطها بها الدسنور بل استنادا 
الى قوة تأثيرها على الجماهير باعتبارها الننظيم الجماهيرى الواسع الذى وصفه 
الميثاق: بأنه القوة الدافعة لامكانيات الشورة والحارسة على قبم الددمو قراطية 
السليمة . ش 


وبرتب على اعتيار أن الاتحاد الاقمتراكى قوة سياسية موجهة وليس ساطة دولة 
أن تكون اختصاصاته جماهيرية سياسية وليست اختصاصات دستورية . ولا يجوز 
له آن يتدخل فى سلطة الدولة بوظائغها التشريعية أو التنفيذية مباشرة . ولكنه يؤثر 
قيها بتحريكه الجماهير لتجرى ضغطا عليها فيما تراد واحبا على سلطة الدولة م 
فلو فرضنا ان مجلس الامة كان ينظر مشروع قانون وكان لتنظيمات الاتحاد الاشتراكى 
رأى آخر فيه ؛ فان الاتحاد الاشتراكى لا بصدر أمرا مياشرا الى مجلس الأمة بان 


ااراى الدكتور قؤاد العطار : الجلسة الثامنة ٠‏ امرجم البايق . مل .31 . 
(؟1 ]راي الدكتور عيد الله العربى ٠الجلسة‏ الخامسه ه المرجع الانق + سن 519 و58 . 
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يتصرف على النحو الذى بقرره يل وانه سباشر تعبثة واسعة للجماهيرّ لتمثل ضغطا 
على مجلس الآمة ليعدل عن رأبه » أو على رئيس الجمؤووية ليجرى استفتاء بشسان 
الموضوع الذى يتور النقاش حوله أو ليستعمل حقه الدستورى ف الامتراض على 
القانون أو فى حل مجلس الامة . 


على أن هذا الراى قد لا بتفق فى نتائجه مع ما بنص عليه قانون مجلس الأمة 

بن السراط العضوية العاملة فى الاتحاد الاشتراكى للترشيح اجلس الامة اذ أن ذلك 

بعئئ أن الاتحاد الاش شتراكى وان كان ليس سلطة ترشيح لعضوية مجلس الآمرة » 
ل ل ا مووي ل كد ا 
حرمان أى مواطن من العضوية العاملة مع ما يوّدى اليه ذلك من تفوسته لحقه 
الدستورى فى الترشيح. ناز هذا الاتر اشن لا يصلح ينا الفددل عن التقيدف 
الصحيح لطبيعة الاتحاد الاشتراكى ؛ ولكنه قل يصلح سسا لاعادته النظر فى أشتر 
العضوية العاملة فى الاتحاد الاشتراكى . لآن هذا الشرط لم يرد فى 0 
65 العمول به حاليا » ولكنه ورد فى القانون الذى أحال اليه الدستون .. والقانون 
فى تحديده شروط العضوية لا يجوز له أن يضع شرطا بسن حقا دستوريا ويتوقف 
تقريره على محض ارادة جهة تقع خارج نطاق التنظيم الدستورى . والا فلا مناص 
فى حالة استبقاء هذا الشرط من وجوب أن ينظم الدستور سلطة الانحاد الاشتراكى 
فى قيول المضوية الماملة أو منعها ٠‏ وعندئف فقط يكون للافحاد الاشتراكى وظيفة 
دستورية: معينة الى جانب وظيفته السياسية » كما يصبح الانضمام الى الاتحاد 
الاشبتراكى حفا دستوريا للمواطن تجب حمايته:» طالا أله غر محروم من جقوقه 
السياسية .. كما بتعين فى هذه الحالة أن ينظم الدستور ذاته: حالات الحرمان من 
الحفوق السياسية أو وقفها وان يضع فى تحديده هذه الحالات الضمانات 
المناسية ٠‏ 


أما ما اقترح من أن يكون للاتحاد.الاشتراكى سلطة الترشيح أو سلطة سحب 
الشثقة من عضو مجلس الأمة » آو أن بكون رأيه ملزما مباشرة للهيئة الشعبينة 
آو التنفيذية ‏ قان من شأنئه أن دحيل الإشحاد الاشتراكى ال شلظة دولة ركمو : 
فى هذه الحالة أن يتولى الدستور تنظيم علاقته بهيئات “سلطة الدولة 'الأخرى م 
ومن ثم فان الرأى الذى ذهب الى أنه لا محل لآن بورد الدستور أحكاما بشأن 
الاأتحاد الا شتراكى وآن ستقل الاتحاد الاشتراكى بوضع قانونه ولكنه يرى منح 
الاتحاد الاشتراكىي سلطات دولة واسعة » هذا الرأى من شأته أن يهدم ضمانات 
ديمقراطية الع اللا عي جا جم 0 يتوافر فى ؟ى نظام 
دستورى من موازنة ورقاية 

وجدير بالذكر أن تقرير اللجنة التحضيرية اشروع اللاستور فيما قدمته من 
0 لشروع الدستور الداثم قد اكتقت: بما برد ققى 'الدستور الحالى عن الاتحاد 

شتراكى ولم تر أن يتضمن الدستور تنظيما له وقالت عن ذلك فى تقريرها )١(‏ : 

« ونضلا عن ذلك قان الددمو قراطية ذاتها لا دمكن تصور وحودها 5206 
سياس للشعب ذاته 0 بعتن الرديلة كال ارادة الشعب يصورة 5 واضحة 
د ا الج ف اقيق ذاطددى اناة وجول السانة اما بر تداعا 


+ و8(‎ 1١ تقرير اللجنة التحضررية لمشروع الدستور الدائم ( بالآلة الكائية) ص‎ )١( 
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درهة-التربية التجياسية لاك سب تكلما كانت تلك التربية متقدمة كلما كان النتجاح 
على ترسح مدى-: ومن هنا ظهرت الحاحة الى وحود الاتحاد الاتنتراكى العربى 
ليكون التنظيم الشعبى الداقع لامكانيات الشورة والحارس على قيم الدبمقراطية 
السليمة يستمد وجوده من الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف قوى الشعب 
الممكلة للشعب العامل ٠.‏ 


وتود اللجنة التحضيرية أن تشير ألى أنة من الأصول الدستوربة المتعارف عليها 
أن هناك سلطات متشأة تستمد وحودها من سيادة الشعب ذاتها وسلطات متشأة 
تستمد وحودها من نصوص الدستور © فهو الذى ينششئها وينظمها : واذا كانت 
الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف قوى الشعب المثلة للشعب العامل من فلاحين 
وعمال وحتود ومثقفين ورأسمالية وطنئية هى التى تقيم الاتحاد الاشتراكى العربى 
فلا محل لأن يتضمن الدستور نصوصا خاصة بتشكيل الاتحاد الاشتراكى العريى 
أو تنظيمه أو اختصاصاته حيث أن جميع تلك الأحكام تستمد من قوى الشعب 
العامل ذاتها » وها النص الدستورى فى شأنه الا مقرر لهذا الوجود الذى يستمد 
كيائه من سيادة الشعب ذانها يامتياره القاعدة السياسية له ومنظمة شعبية لتبادل 
الراى فى الفكر الدبيقراطى الاشتراكى ولئنشر التوعية لراتقع الشعبه الى مستوى 
المستولية السياسية وليكون حجبهة من ممثلى الشعب العامل تنحد فى آمل مشترك 
ع اتدال عن اهل ميل ]: تضل ولا بد لنا كما جاء فى اليثاق ان نذكر دائما أن 
القواعد الشسية مفعمة بالثورية الطبيعية » وأن تورية القواعد والحاحها الدائم من 
أجل التقدم سوفه بكون قوة دافعة لشورية القيادة » ,. 


بيان ١٠؟‏ مارس راعادة يثباء الانحاد الاشتراكى : 


وقد أكد بيان .ا مارس. )١١‏ . طبيعة الاتحاد الاشتراكى كواجهة عريضة تضم 
تحالف قوى الشعب العاملة بقوم وسطها تنظيم سياسى من الطلائع القادرة على 
قيادة التفاعل السياسى نحو هدف تذويب الفوارق بين الطبقات ,. ورسم البيان 
طريقة اعادة بناء الاتححاد الاشتراكى بالانتخاب من القاعدة الى الغمة . ثم أشار 
الى أن -قويج الشصب. السساملة باشتيارها قياداتها المعيرة عنها والمستوعية لآمالها 
الثورية هى التى ندفعها الى مواقع القيادة السياسية . ويعنى هذا انها بتفاعلها 
السيابى وتعبيرها عن قوى الشعب العاملة تؤثر على سلطة الدو لة وتدفع قيادات 
التنظيم السياسى الى مواقفها فيه : لا استنادا الى سلطة الدولة بل استنادا الى 
قامليتها, بين الجماهير 
ثم أغساف البيان أن المؤتمر القومى العام هو أعلى سلطة ممثلة لتحالف قوى 
0 العاملة ولهته لم بصغه باند اعلى سلطة فى الدولة . كما انه قد أشار بشأن 
مشتروع الدسييور الى انه سيعرض على الشعب للامستفتاء ليكون مقدمة لانتخابات 
مطس أمة جدبدة وانتشابات لرئاسة الجمهورية على اساس الدستور الدائم . 
ومن م فهو بر فض تماما هذه الآراء التى رات أن قيام الانحاد الاشتراتى غنى عن 
وجود مجلس الأمة . بل ان من بين الخطوط الاساسية التى اقترحها البرنامج 


' (1) وقد وافق الناخيون على هذا البرنامج بأغلبية نكاد تكون اجماعا ٠‏ اذ يلغت 56 وها؟ رلا 
مموتا مقايل رولا صونا وذلك وفق ترام وزدر الداخلية باعلان نبجة الإسعغاء ( !"و تائم المصرية العدد 
97 مكرر فى 9 ماير ةا )اء 


الأتحاد الاشتراكى ؛ قوة سياسية أم سلطة دولة 6 


اشروع الدستور الجديد أن ينص الدستور على تحديد واضح إؤسسات الدولة 
واختصاصاتها بما فى ذلك رئيس الدولة والهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية مع 
تأكيد سلطة مجلس الأمة . ولم يشر البرنامج الى دور الاتحاد الاشتراكى فى ذلك 
بامتبار أنه خارج سلطة الدولة . 

واذا كان للبرنامج فيما اقترحه من مهام أساسية لضمان حماية الثورة فى ظل 
سيادة القانون . قد آشار الى أن تقوم اللجنة المركزية بتشكيل لجنة خاصة كون 
لها حق نظر كل الاجراءات التى ترى السلطة اتخاذها لدواعى الأمن الوطنى فى 
الظروف الراهنة ٠‏ فان ذلك لا بعنى فى تقديرنا أن تتحول هذه اللجنة الى سلطة 
قانونية تملك التدخل مباشرة فى اجراءات السلطة » ولكنها لجنة منبثقة من التنظيم 
السياسى الشعبى تمارس رقابتها الشعبية على هذه الاجراءات بالوسائل السياسية 
لا بوسائل سلطة الدولة . 

وبعد » فان ما انتهت اليه القرارات التنظيمية بشأن انتخابات الاتحاد الاشتراكى 
من فتح باب العضوية العاملة لجميع المواطنين القيدين فى جداول الانتخاب » من 
شأنه أن تصبح معه العضوية العاملة فى الاتحاد الاشتراكى » مرادفا لتمتع المواطن 
بحقوقه السياسية لا بقيده فى ذلك الا ما هو مقرر من حق الانضمام الاختيارى الى 
الاتحاد الاشتراكي . 

وبذلك تصيح الصورة اليوم أكثر وضوحا : الاتحاد الاشتراكى تحالف جماهيرى 
واسع لقوى الشعب العاملة » يقود العمل السياسى وروجهه بطريق الالتحام بالجماهر 
وتعرف احتياجاتها والتاثر بذلك على سلطة الدولة عن طريق المنتمين اليه فيها ٠‏ 
فهو تنظيم للمجتوع لا تنظيم لادولة . وهو منبر عام للتعبير عن مطالب المواطنين 
ومطائبة أجهزة الحكم بحلول لها واقتراح هذه الحلول ٠‏ منبر تتصارع فيه الآراء 
لإوصول الى أكثر المواقف تقدما وأكثرها واقعية مما يصلح اساسا سياسيا لأجهزة 
الدولة. ٠‏ فهو يقوم بتطيل مضمون قرارات سلطة العولة قبل اتخاذها وبعسد 
اتخاذها دا بضمن تآثير الجماهير على مضمون القرارات التى تتنخذ ٠‏ وهذا المفهوم 
للاتحاد الاشتراكى هو الذى يبرر وحده قيام مجالس شسية منتخة الى جانب 
تنظيماته ٠‏ وهذه المجالس الشعبية هى التى تمثل سلطة الدولة ٠‏ فالمطس الشعبى 
القرية: مثلا يعد أدنى وحدة ى سلطة الدولة بيئما تعد وحدة الاتحاد الاشتراكى 
فى القرية. آدنى وحدة فى سلطة |اجتمع » والجلس الشعبى الماتخب بعد أعلى سلطة 
فى الدولة والؤتمر القودى العام: بعد أعلى سلطة فى المجتمع ٠‏ وهكنا ينشا التفاعل 
بين الجتمع والدولة » وينبع هذا التفاعل من قاعدة واحدة عريضصة هى الشعب 
العامل بقواه المتحالفة ٠‏ 


واي + ] | لاسسمو رم 
دعامة الحريات وفوامها 
للكتور راض مسرا | و) 


« أن ينص فى الدستور على انشاء محكمة دستورية عليا » 
يكون لها الحق فى تقرير دستورية القوانين »> وتطابقها مع الميثاق 
ومع 1 الدستتور )) 


« بيان الرئيس قى .لا من مارس 15538 ) 


نفاذ الدعستور خمبمان للحريات والحقوق : 
دلت التجربة فى خلال ثلث القرن الماضى على أن حاجة البلاد ماسة الى شسمان 
لنفاذ مواد الدستور » بحيث تظلل أحكامه مرعية الجانب ؛ لا يمكن لأسلطة الننفيذية 
أن تعطلها أو تعوق تطبيقها بقانون أو مرسوم . 
عدوان السلطة التنفينية على الدستور : 
كانت السلطة التنقيذية » تنتهر عادة فرصة ما بين أدوار الانعقاد ٠‏ أو ما بعد 
' تعطيل البرلان » لاستصدار نشربعات مخالفة للدستور . 
وقد استخدم الملك الآأسبق « واد » المادة ١؟‏ من دستور 15117 بمعاونة الذين 
اختارهم لحكم البلاد رغم أنفها 4 فى اصدار مراسيم فى فترة حل مجلسى الئواب 
الأول والثانى بين ؛5؟ دسمس ١555‏ و١٠‏ من يوليو 1595 . 
كما حدث مثل هذا فى الفترة من ؟ من فبراير 1578 الى ؟! عن أبريل 8لا5١!‏ . 
ولم تكن السلطة التنغيذية تحترم وجوب دعوة البرلان الى اجتماع غير عادى 
لاقرار المراسيم الصادرة فيما بين أدوار الانعقاد »6 ولا كانت تتقيد بأن ينصب 
المرسوم على حدث طرأ بعد ففى الدورة ؛ مما سستازم اتخاذ تدابير لا تحتمل 
التأخير . 
دل لقد ذهبت السلطة التنفيذية الى حك استصدار مر آسهم قيما بين أدوان 
الانعقاد » أو فى قترة الحل »© منطوية على أحكام مخالقة لاهم مواد الدستور : كان 
تصدرها بأثر رجعى 4 مع أن تقرير الرجعية هو من اختصاص السلطة التشريعية 


5 
حملا 


وحدها فى القوانين التى يقررها البرلان : دون (أراميم بقوانين ٠‏ 


محكمعنا الدسثورية ىو 


الاعلان الدستورى فى ديسمير 156١‏ : 


ونقد نوه بذلك الاعلان الدستورى الذى أصدره فى ١.١‏ من ديسمير 11817 التائد 
العام للقوات المسلحة » باعتباره رئيس حركة الحيشى » فعال : 

« لقد كان ذلك املك « فاروق © يتقف الدستور مطية لأهوائه » وبحد فيم 
من الثغرات ما بمكنه من ذلك 4 بمعاونة أولئك الذين كانوا بحكمون البلاد وبصرفون 
أمورها ») . 


محكوة الثورة والتحايل على أحكام الدستور : 


حتى لقد أقتفى الأمر أن تضمن قرار انشاء « محكمة ألثورة » الصادر ى 
الى الأعدام » أذ نصت الادة الثانية من الغرار على أن : تختص هذه المحكمة بالتظر 
فى الانصال التى ساعدت على فساد الحكم سواء كان ذلك بالتحايل على أحكام 
الدستور الذى كان قائما .. » 
مثال من استهتار السلطة التنفيذية بالدستوى : 


وحسينا أن نشير الى المرسوم بقانون 58 فى ؟١‏ من أبريل 1121 6 بوقف عمليات 
الانتخاب »© مع أن المرسوم الصادر بحل مجلس التواب فى 4؟ من مارس 1185 © 
كان قد قرر اجراء عمليات الانتخاب لمجلس النواب الجديد فى 14 من مابو 11501 » 
ونص على دعوة مجلس النواب الجديد للاجتماع فى !؟ من مايو 11815 4 وفقا 
للمادة 8 من دستور 151179 . 

واكن العدوان على الدستور لا بكون بالتحايل على مواده فحسبه © بل يكون 
أحيانا عن غير قصد » أو عن غير فهم © أو لاعتبارات منحرفة ضارة بالمصلحة العامة 
الحامون والرأكى. العام يرحبون بالمحكمة الدستورية : 

لذلك رحب الرأى العام سشرى أنشاء محكمة دستورية عليا ولا سيما المستفلون 
بالقانون وى طليعتهم المحامون » الذين طالما عنوا أنفسهم بالدفوع الدستورية يثيرونها 
أمام المحاكم وبخاصة محاكم الجنايات بصدد المراسيم القاضية على الحريات ؛ التى 
كان بعض رؤساء الوزارات ستصدرونها بمراسيم فى غيبة اليرللان ٠‏ 
طريقة نا كا ص3 1-2 |5 0 ةك : 

ويقيئنا اثنا سوف نفيد من لجبرة غيرنا ممن انشأوا المحاكم الدستورية . 
الرقابة القضائية هى الطريقة المثلى : 

وقد رأى الرئيس بحق أن يأخذ بالرقابة القضائية 4 فاستبمد بذلك الرقابة 
السياسية » واستبعف الرقابة التشريعية » وهما فى الواقع أداتان متطرفتان تلجأ 
اليهما بعض الدول تحقيقا لأهداف ليست هى حماية الدستور » بقدر ضمان 
سيطرة السلطة التنفيذية © أو السلطة التشريعية على تفسي أحكامه وتأويلها . 
اطراح الدفع بعدم دستورية القاتون : 

وتخير الرئيس أحسن أساليب الرقابة القضسائية فلم يترك الأمر للمحاكم 
العادية » تمارسه عن طريق الدقع يعدم دستورية القانون فى سياق تطبيقه على 


١:4‏ العذد ألادس السئنة التامنة والارتعورن 


قضية منظورة أمامها :. بعد أن دلت التجارب على ف لم تحقق عندنا فى الماضى 
ضمانا حديدآ بسبب تحرج القاخى العادى من العصل ق هده الدفوع الدذكيعكةه 
اكه و يها شور ار در اكه كاي 011 بعيدة الدى ٠.‏ حتى لقند 
كانتت محاكمنا د تعتير الدقع يعدم دستوربة مر سوم أو فانون ٠‏ من قبيل التحايل 
على تضميع وقت الحكمة » أو الاعتراف بأن القضية خلو من وجوه الدفاع الجدية 1 
الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأحدلية. امام محكمة اخصائية : 

كذلك لم يترك الرئيس الرقابة بطريق الدعوى الآصلية لمحكمة النقض » 
أو للمحكمة الادارية العليا » بل ألسندهة الى محكمة دستورية )2 وهو خير طرق 
الرقاية التفضائية مل وستؤوية القوالين' .. 
تقرير اكيثاق والمحكمة الدستورية العليا : 

وكان تعرس الميتاق قد تضمن نصا على ضرورة انشاء محكمة دستورية عليا 3 
نسهر على حماية الدستور © وتصونه من كل عبث أو أعتداء . 
لجنة الخمسين والمحكمة الدستورية العليا : 


كما رأت لجنة الخمسين »؛ التى شكلت فى سنة 1161 لوضع مشروع الدستور . 
انشاء محكمة دستورية عليا » تشكل من اثنى عشر عضوا من المستشارين واساتذة 
القازون ورجال الفقه الاسلامى الجامعيين » ومن المحامين لدى محكمة النقض * على 
أن بعين رئيس الجمهورية أربعة منهم وأن ينتخب البرلمان أربعة ؛ وينتخب القضاء 
العالى آربعة . 

العرب يطمثنون الى هذا الآسلوب من الرقابة القضائية. : 


والعرب يطمثنون الى الأخذ بالرقاية الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية أمام 
محكمة خاصة 4 وهو أصلح طرق الرقابة طرا فى رأينا ؛ فوق أنه الطريق الذى كانت 
تأخذ به سوريا قبل قيام الجمهورية العربية المتحدة » والذى كانت تأخذ به العراق 
قبل ثورة يوليو 11508 » كما ناخذ يه المانياالغربية وتجمع بيئه وبين الدفع بعدم 
دستورية القانون » وأن كنا نوٌّثر الاكتفاء بالدقع الأصلى أمام المحكمة الأخصائية 
وحدها , 

وهو النظام الذى قررته ايطاليا فى دستور 1551 . 
اأحكمة الدستورية؛ الايطالية : 


وقد حققت الحكمة الدستورية الايطالية رقابة مثالية مما بحدونا على أن 
نضريها مثلا للمحكمة الدستورية . 

وقد انشئت المحكمة الدستورية الايطالية من نحو أربع عشرة سنة : وبلغ مجموع 
ما أصدرته قى خلال تلك المدة نحو ألفين وخمسسن ملة قرار : متها ١115‏ قرارا 
فى سنة 5955| . 

وقد صدر كثير من هذه القرارات تطبيقا لمبدأ المساواة :. لاقترانه بمبدا الكرامة 
الشخصية » ومبدا الحق والحرية » وغيرهما من المبادىء التى كفلها الدستور . 
وقد جاء فى أحد أحكام المحكمة آن مبدأ المساواة « مبدأ عام يوئر فى كل قوام القانون 
قير المتحيز » . وان المقصود به هو أن بعامل كل فرد فى التلرو ف المتمائلة معاملة 
متماثلة وانه بمئع من أن يتضمن القانون أى أحكام يمكن أن #ورٌدى مباشرة أو بطريق 


محكمتنا الدسنورية و 

7 ب ب ب ب ب بم ا ست 
غير مباشر الى عدم مساواة فى المعاملة » وان التشريع العادى لا يمكنه أن يدخل 
تمييزآأ أساسه النوع 4 أو الجدنس :0 أو أللفة »أو الدين 6 أو الآراء السياسية 
والحالات الشخصية والاجتماعية للأفراد » ولكن مبدا المساواة يعنى فى الوقت 
نفسه أن اأراكز المختلفة لا يمكن اخضاعها اعاملة متمائلة . كذلك أصدرت امحكمة 
أحكاما خاصة بالحجز » والضرائب على زيادة قيمة أراضى البناء > والضرائب على 
ركم المسيعات 0 والمساواة بين الروجين والأقرباء » والحق فى حرية التعبير ٠‏ 
والذى يعتير حقا أساسيا لكل فرد فى حدود البناء الاجتماعى للأمة . وقد أصدرت 
الملحكمة أحكاما أشارت فيها الى حدود حق أصحاب العمل فى فصل العامل حين 
ينقصون من عند عمالهم واشترطت عليهم الاحتفاظ يوظائف للعمال المتغيبين لاسباب 
مشروعة وتثاولت أحكامها واجبات رب العمل بيصدد حوادث العمل »6 والساواة 
فى الاجور ومستويات المرتبات » وحدود التقادم .. الخ . 

وأصدرت أيضا المحكمة الدستورية أحكاما حول قوائين الضرائب ذات الا 

ستو ول فو 3 

الرجعى © وفسرت معكى نزع الملكية. للمصلحة العامة » وحق الفرد فى استكناف 
الأحكام » وى التقاضى ٠.‏ 

وطبقت المحكمة الدستورية الابطالية مبدآ العقوبات القانونية من حيث علاقتها 
بضمان الحق فى الحرية .. الم ٠‏ 

وقد انصب حكم حديث على هذه المسآلة الآخيرة فأفاض فى تفسي معنى المبدأ 
وتطبيقه بالتسبة لحق الحرية » وباتسسة الى السلطات المحلية »؛ وحق الدولة 
اللوراديا عض سان افا ب. 
اث انين أن انخصدرها الكرية ا والخلافات حول التفويض رت : 


رآى فى أسلوب تشكيل محكمتنا الدستورية : 

حبذا ك أشرك 0 ثقابة المحامين فى ا 
فى الختيار عضو بن لحكمتها ايه 5 

كما لدان أن شترك قَْ رياسة المحكمة العليا وعضويتها وؤساء الجمهوربة 
العربية المتحدة السابقون » وثلاثة من رؤساء أقسام القانون العام السابقين تختارهم 
مجالس الجامعات مجتمعة » وثلائة من رؤساء محكمة النقض » والمحكمة الادارية 
العليا » وهيئة قضايا الحكومة السابقين » بشرط أن لا يكونوا قد جاوزوا الخامسة 
والسعين » على أن تختارهم الجمعيات العمومية مجتمعة . 
دستوري سعيك + 


ولا شك أن دستورنا المستكن حين يرى الثور قريبا » سوف يجد نفسه محوطا 
برعاية لم ينعم بمثلها واحد من دساتيرنا السابقة فى خلال الخمسة والاربعين عاما 
امرموقة , 


حول قانون كلتب عمالشرورع 
للؤستناذ نهد 5ال عيد ا تعزسن 
يس حامس - وكسل إدارة التتشرع 


2) 


» اذا كان الأصل أن كل التشرعات انما تصدر باسم الشعب ولحسايه‎ ١ 
فلعل تشربع الكسب غير اللشروع من أكثر التشر يعات التصاقًا بضمير الشعب الذى‎ 
بؤذيه أقسى ما بوذيه أن يرى بعضا ممنث أسةتودعهم السلطة العامة ستغاون النقفوذ‎ 
الذى تخوله لهم هذه السلطة فى الاثراء الحرام بدلا من استخدامه في تأكيد مكاسب‎ 
وقت «وجه فيه الشعب امكانياته وطاقاته لتحقيق هدف هام نثر له نفسه ؛ أو في‎ 
وتت بحبىء فيه الشمعب امكانياته وطلاقاته لاحتياز محنة عامة يمر بها . وتعميمًا‎ 
لابمان الشعب بهدفه العام الذى نذر ثه نفسه كانت صصيحة الخليفة العبقرى عمر‎ 
» ابن الخطاب مثل نحو أربعة عشر قرنا فى صدر الدولة الاسلامية « من أين لك هذا ؟‎ 
وحسمايا أن استغلوا اأحنة التى كان بجتازرها الشعب عرفت قرسسا ق العدر‎ 
. الحديث تشريع الكسب غير المشروع فى أعقاب الحرب العالية الثانية‎ 


ومن خلال ما سلف ه تبدو الأهمية الخاصة لصدور القانون ١١‏ لسمنة 19534 
فى شان الكسب غير المشروع فى هله الآونة التى يجتمع فيها على نسمير امتنا الأمران 
جميعا . فهى قد وجهت قواها وطاقاتها نحو هدف عام اخذت بد نقسها وهو العمل 
على تحقيق ذاتها عن طريق بناء الاشتراكية : وهى تعبىء تلك القوى وهذه الطاقات 
لتجتاز أقسى محنة مرت بتاريخها تأكيدا للصمود وتوصلا الى النحر . وكل من 
الأمرين يستلزم بالفرورة تضحيات وآعباء قدمها شعبنا بنفس راضية ؛ ويقتضى 
انساعا فى مفهوم العمل العام ومجالاته » ويحتاج الى تتمتع القائمين بهذا العمل 
والمتصدين له بقسط أوسع من السلطة العامة » والى تحللهم من بعض النظم 
التقليدية والقيود الروتينية تمكينا أريد من حرية الحركة . وهى كلها نتائج تتيح 
قسطا اكبر من النقوذ » ومن ثم قرصة أوسع للانحراف © وهر انحراف يقارب فى 
هذه الظروف حد الخيانة © ليس فقط لا ينطوى عليه من تنكر لثقة عزيرة ع 
أو استغلال لهدف نبيل » أو استيتار بمحنة عامة : وأنما لآنه قبل ذلك كله يوٌّدى 
الى اهتزاز الثقة فى العوهل العام » وضعف الادمان بحدوى التضحية »© وهما بمثلان 
كل رصيد الكفاج . 


حول قانون الكسب غير الشروع ؟ 


واذا كان القانون الجديد قد حرص حهد الطاقة على تحقيق الممانى السالفة 
بعمله على سد سيل الانحراف وضسبط ومتابعة المنحرفين » مع الحرص على ألا يؤّدى 
ذلك الى شلل العمل العام أو التشهير بالقائمين به » حتى لا تذهب الوسيلة بالغاية » 
فقد بقى أن تكون أحكام هذا القانون فى متناول كل مواطن تأكيدا لفاعلية تطبيقه > وهذه 
هى مسكولية رجال القاثون الذين بقع عليهم واجب الاهتمام بتلك الأحكام وشرحها 
وتفصيلها . 


ولذلك فعقد رت من وأحبى » وقد أتيحت لى الساهمة 2 أعداد مشروع 
القانون الجديد ؛ أن أسهم فى آداء ذلك الواجب بهذه الكلمة التى اتناول فيها التعريف 


فى مصر »© وتقييم التشريع الملغى فى التطبيق © فيكون ذلك كله تمهيدا لتناول أحكام 
القانون الحدكد . 


مقسدمة 

تعريف الكسب غير المشروع وطبيعته ‏ تطور انشريع الكسب 
غير المشروع فى مصر تقييم نتنائج تطبيق التشريع الملغي 
أولا - تعريف الكسب غير المشروع وطبيعته : 


؟ عرقت المادة الثالثة من القانون رقم 159 لسنة 1561 الكسب غير المشروع 
بأنه « كل مال حصل عليه أى شخص من الخاضعين لأحكام القانون المذكور يسببه 
استغلال أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه 6 . وأضافت الاذة الخامسة 
أو اعتبارى من طريق تواطئه مع أى شخص ممن ذكروا فى المادة الأثولى ( الخاضعين 
لأحكام ذلك القانون ) على استغلال وظيفته أو مركزه ء. 

ونقل المرس وم يقانون رقم 1١‏ لسستة 1969 حكم هاتين المادتين فى المادتين 
الخامسة والسادسة منه . . 

وقد قدمت المذكرة الايضاحية للقانون 197: لسئة 116١‏ لأحكامه بقولها « أن 
اتساع اختصاصات الدولة نتيجة زبادة أخراقها على شئون الاقتصاد والمال والتجارة 
الاجتماعى وما استتبعه ذلك من ضخامة الأموال التى سلط عليها عمالها مبائرة 
أو عن طريق غير مباشر » كل ذلك يستوحب الزيادة فى بسط الرقابة عليهم سيما مع 
ما صاحب الحرب الأآخيرة من ظروف ومن تيارات مادية كان لها صداها ق صقوف 
الباشرين لاوظائف أو الخدمة العامة سواء من طريق الوظيفة أو النيتية » ذلك بأن 
تعلق بصناعة أو تحارة أو زراعة أو نقد أو نقل أو تصدير أو استيراد ٠.٠.‏ وليس 
أبعث على تفشى الشره وقلة الأمانة من عدم الأخذ على الايدى غير النزيهة وآن 
برى الموظف أو من فى حكمه أن قلة الآمانة واستغلال الوظيفة بصحبها رخاء العيش 
والثراء وعدم التعرض لما يتعرض له غالب الناس من شدة فى هذه الإيام .. » ٠‏ 

ومن خلال آحكام القانونين السالفين عرقت محكمة النقض الكسب غير الشروع 


ان العدد السادس الستة النامتقا والاريعون 


بأنه : « كل مال تملكه الموظف أو من ق حكمه قحصار شمن ذمته المالية عنصرا من 
عناصرها بسبب استغلال ما قسيغه عليه وظيفته أو بخوله مركزه من امكانيات 
تطوع له الاجتراء على محارم القاثون مما يمس ما يفترض فى اأوظف العام ومن فى 
حكمه من الأمانة والتزاهة . وهذا هو العنى الذى عناه الشارع وبيته سواء فيما 
أورده من نصه أو فيما آفصح عنه من استمداده لقانون الكسب غير المشروع من 
نظيره القانون الفرنسى الصادر فى ” يناير ه156 أو فى الأعمال التحضيرية » 
استهدافا للقضاء على الشره فى المال وقلة الأمانة والابقاء على سلامة آداة الحكم 
وسمعته » وذلك باحكام الرقابة على الوظفين ومن فى حكمهم من ذوى الصفة 
النيابية العامة » )١(‏ 

وأما القانون الجديد ١١‏ لسنة 1938 فقد عرف الكسب غير الشروع فى المادة 
الخامسة مئه بقوله « بعد كسبا قير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين 
لاحكام هذا القانون لنقسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة » . 


ل وخلوصا من ذلك كله يمكن تعريف الكسب غير المشروع بأتد اللال #لذئ 
يحصل عليه لنفسه أو لغيره كل من #دارس العمل العام بسب اسستقلاله للنذوذ 
الذى يخوله له هذا العمل . 
التى تدور أساسا مع استغلال النقوذ . ويرتبطك النفوذ بدوره مم التمتع س.ل 
من السلطة العامة ياعتيارها وحدها التى تعرض لص ساحدهيا على غيره توعا من 
الخضوع ٠.‏ ولا قف التمتع بهدذه السلطة العامة عند الاتساف بصقة ااموظلف العام 
العامة » خاصة ى الدول التى قوم فيها قطاع عام بحدائب القطاع الحكومى ٠١‏ والتى 
بشارك فيها التنظيم السيامى الأجهزة الادارية فى ممارسة الوان من السلطة العامة . 
ثانيا ب طبيعة تشريع الكسب غير اأشروع : 
لحب أن تتوافر فيه خصائص أريع أساسية : أولها أن ترتبط الخضوع له بالتمتع 
وثالثها آن يعمل على متابعة الذمة المالية للخاضع لأحكامه » ورابعها 'نه ذو طببعة 
والتزام تشر بع الكسب غير المشروعخ بهذه الخصائصس الأربع ؛ لا نف أهميته 
عند الاتساق مع تعريف الكسب غير الشروع الذى يتصدى له ؛ وائما هو يفيد كذلك 
فى عدم اختلاط قواعده بسائر القواعد القانونية التى تتصديى لموضوعات أخرى 
قريبة » ولا جحدال فى انه كلما امتشع اختلاط القواعد القالنونية كلما زادت 
فاعليتها . 

ه ‏ ارتباط الخضوع له بالتمتع بقسط من السلطة العامة : وتقتضى هذه 
عملا عاما » باعتبار هو لاع وحدهم الذين 5 تتمثتعمون تفسفل من اللطة ألهامة ,, 
الأمر الذى بمتنع معه تطبيق أحكام هذآ التشريع على التشخمن عن الفترة السابقة 


(١)نقش‏ جنائي لا؟ من ديسمير 1516 ؛ مجموعة المكثب العتى من 15 اص لإأم18ى , 


حول قانون الحسب قير المشروع ام 


على اتصاله بالعمل العام » ومن باب أولى يمتنع تطبيقه على من يقتصر نشاطهم على 
النشاط الخاص . 

وقد غابت طبيعة الكسب غير المشروع عن البعض فنادى بسريان احكامه على 
النشاط الخاص سريانه على العمل العام » تى حين أن ذلك ترفضه الاعتبارات الفنية 
ولا تحتمله الاعتبارات العملية »© كما لا تدعو اليه الحاجة ٠.‏ 

قبالنسبة الى الاعتبارات الغنئية فان تشريع الكسب غير المشروع لا بد أن يحتفظ 
بطبيعته الخاصة التى تميزه عن باقى التشريعات » وأن ستهدف فى الدرحة الأولى 
حمابة العمل العام من استغلال القائع عليه ما بنطوى عليه الاتصال به من سلطة 
عامة لصلحته الشخصية » وهو ما لا بتحقق فى النشاط الخاص » اذ لا تنطوى 
مباشرته على أى قسط من السلطة العامة ومن ثم تنتفى فيه كل مظنة للنفوذ 
وبالتالى استغلاله . ولا يجوز الاستناد فى هذا الشأن الى الاعتبارات الخلقية التى 
تقوم فى تشريع الكسب غير المشروع 4 ذلك أنه وان كانت الصلة بين القاعدة القانونية 
والقاعدة الأخلاقية غير منكورة الا أنه بتعين التعبير عنها فى نطاق ما تمليه النظم 
القانونية المختلفة من أساليب فنية والا اختلت الأسس التى تقوم عليها تلك النظم 
وفقدت بالتالى هذه الأساليب فائدتها المحققة » بل ان نطاق القاعدة الأخلاقية ذاتها 
قد يختلف تبعا للمجال القانونى الذى تؤثر فيه وما اذا كان العمل الذى تحكم عليه 
قد تم من خلال العمل العام أو من خلال النشاط الخاص . ومن جهة أخرى قانه اذا 
كان تشريع الكسب غير المشروع بواجه الاستغلال فانه نتعين التنبه الى اختلاف 
مدلول الاستغلال فى نطاق العمل العام عنه فى نطاق النشاط الخاص » فهو فى النطاق 
الأول استغلال العمل العام أو بمعئى أدق استغلال النفوذ الذى نتيحه السلطة العامة 
التى تقتضيها ممارسة العمل العام » فى حين أنه فى النطاق الثاثى لا يعدو استغلال 
الضعف أو الهوى أو الحاجة أو الرعونة أو مخالفة القوانين » ومن ثم بجحب مواجهة 
التشريع لكل من توعى الاستغلال فى اطار النظام القانونى الذى يحكم النشاط الذى 
وقع فيه . ويضاف الى ما تقدم أن التشريع المصرى منذ المرسوم بقانون 1؟1 لسنة 
قد اعثير كسمبا غير مشروع كل زيادة تطرأ على الذمة المالية ما دامت 
لا تتئاسبه مع مواردها وعجز صاحبها عن بيان مصدرها » وذلك بتقدير أن الأصل 
هو تفرغ القَائم بالعمل العام لممارسسته مما تكون معه كل زيادة لا تتيحها هذه 
اممارسة تحمل دليل عدم مشروعية مصدرها © وهو اعتبار لا نتصور فى التنشاط 
الخاص القائم على الحرية والتنوع . 

وأما الاعتبارات العملية فمنها أنه لما كان تشريع الكسبه غير المشروع يقتضى 
متابعة الذمة المالية للخاضع له فان ذلك يستلزم تحديد نقطة بدء لحصر عناصر الذمة 
المالية ثم متابعتها منها » وتتحدد هذه النقطة بالنسبة للعمل العام بلحظة اتصال 
الخاضع للتشريع بالعمل العام » ولا كانت الذمة ألالية تبدا بالولادة وقد تثبت للحمل 
المستكن وليس ثمة ما يمنع الصغير من ممارسة النشاط الخاص بواسطة ممقسله 
القانونى » فان نطبيق الكسب غير المشروع على النشاط الخاص ستلرم حصر الذمم 
المالية لجميع المواطئين منذ ولادتهم فى القليل ثم متابعة كل زيادة تطرأ عليها وهو 
ما لا بتصور امكان تنفيذه » ومن جهة آخرى فان فى الأخذ بذلك اهدارأ للحرية 
الشخصية فضلا عن أنه قد بؤدى الى تقلص حجم النشاط الخاص فى وقت ما زال 
ؤدى فيه دورا هاما فى التنمية . 

واما أن الحاجة لا تدعو الى هذا الاعتساف 4 فذلك لآن النظم القانونية التى 
تحكم النشاط الخاضي تتكفل بمنع الاستغلال بالقهوم الذي يرد عليه © فى نطاق 


062 العدد السادس عد #السوية آلثامتة والاريعوتن 


الأسسس التى قوم عليها تلك النظم » ومن ذلك القواعد القانونية التى تقضى بعدم 
آساءة استعمال الحق وتعند بالظطروا ف العتارنة 2 تعديل العقود 3 ونتحد من نطاق 
عقود الإذعان : وتبطل التصرفات اذا كانت وليدة استغلال الووى أو الطيش 
أو اختلال القوى العقلية أو ضعف الملكات النفسية أو صغر السسن أو تاثير المرض . 
متها القوانين: النظمة للمون التحرة #بواويحة النتباط الداع والتجاري ٠‏ والثوانين 
التى تحكم قيام الاشخاص الاعتبارية الخاصة ونطاق نششاطها وكيفية ممارستها له 
وومائل مراقبة هذا النشاط ؛ والقوانين التعلقة ببعض اوجه النشاط الخاص 
غير المشروع كقوانين مكافحة المخدرات والتهريب الجمركى وتهريب النقد والغفش 
والوازين والمكاييل » والقوانين المنظمة لفرض وجباية الضرائب والرسوم والعوائد 
التى تنطوى على متابعة اصادر الكسب »© ثم هناك القوائين التى تكفل تحصيل 
الدولة لأموالها المستحقة قبل الافراد كقانون الحجز الادارى والقانون 4 لسسنة 
1 الذى يجيز التحفظ على اموال المتيمين فى الجرائم التى تتقع على الاموال 
المماوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة » واموال ازواجهم واولادهم القصر » 
فى سبيل اقتضاء ما يحكم لها قبلهم . 

1 أرتباط احكامه بم<“ربة استغلال النفوذ : لا بد أن بس-تهدف تشريع 
الكسب غير الشروع محاربة استغلال النفوذ » وهو أمر وان أدى الى متابعة كل 
عمل ينطوى على مظنة نفوذ يحتمل الاستغلال »© ألا أنه تواحب كلك أن يتحدد بد 
مجال أعماله . وقد غاب ذلك عن كثير من الاقتراحات والمناتشات التى دارت حول 
مشروع العانون اتجديد » فاستهدف يعضها تتبع من يقوم على الأموال العسامة 
أو الأموال الخاصة للدولة » فى حين أن القيام على هذه الاموال لا بتلازم مع التمتع 
بقدر من السلطة العامة يسمح باستغلال النفوذ » فضلا عن تكفل قواعد قانونية اخرى 


المنابعة الادارية للدمة الالية. : لما كان الكسب غير المشروع هو المال الى 
يبحصل عليه من يمارس العمل العام بسنيببي [أمسغلالك النفوذ الى يخوله له هذا 
العمل 4 وكان الآصل فيمن يمارس العمل العام أن يتفرغ لأدائه وبالتالىان يقتصصر دخله 
على ما تسمح به ممارسة العمل العام من موارد م قانه بشع على تشير بع الكسب غير 
اأشروع أن ينظم الوسائل القانونية متابعة الذمة المالية للخاشمين لاحكامه . ومن هنا 
عرف تشريع الكسب غير المشروع ننلام اآرارات الفمة المالية وتنظيم وسائل فحصها . 
وهذه الاقرارات قد يكتفى بتقديمها فى بداية الخدمة لتكون اساسا للمحاسبة عن 
كل زيادة يكشف التحقيق عن انها طرات بعد ذلك ٠‏ وقد يستازم تقديمها كذلك فى 
نباية الخدمة ليبين من مقارنتها باقرارات بداية الخامة مدى الزيادة التى طرات 
وأسبابها » وقد يستلرم مع ذلك تقديمها عند كل زيادة نطرآ أو بصفة دورية أحكاما 
للمتابعة وتمكينا من كشف الانحراف » كما أن فحصن هذه الاقرارات قى يترك للفاروف 
التى تستلزم ذلك كشكوى تقدم أو مظاهر ثراء تظهر » وقد بتعين اجراؤه بالنسسية الى 
جميع الخاضعين للتشر بع أو كتفى بذلك بالتسدياة الى لعضهم ٠.‏ وقد تعجيدك باجراء 
الفحص الى لجان قضائية خالصة أو لجان ادارية خالصة أو لجان مختاطة . وقد 
يؤْخذ بتركيز الفحص فى جية أو لجنة واحدة وقد ,خف بنظام تعدد اللجان . وقد 
تقف سلطة لجان الفخحص عند مجرد الفحصس. حتى اذا ما و.جدت شبيات على الحصول 
على كسب قير مشروع أحالت الأمر الى اللجزة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية : 
وقد تعطى سلطة تحربك هذه الدعوى مباشرة . 


حول قاتون الكسب غير المدروع 


هه 


قهدذه كلها صور للتطبيق تتنوع وتخعلف تبعا البيئة والظروف والامكانيات : 


- الطبيعة الجنائية لتشريع الكسب غم المشروع : ا كان اعتبار أن من يمارس 
العمل العام قد حصل على كسب غير مشروع بلمعنى القصود السالف »2 لا يكقى 
أقيه مجرد انحرافه عن السلوك الذى تفرضه عليه التقلم الادارية ولو أدى ذلك الى 
حصوله على مال لاحق له فيه © ولا تكقى فيه محرد استخذامه نفوذه فى غر ما خول 
له فى شاأنه هذا النفوذ » وانما يلزم أن بقع منه أستغلال لنفوذه وأن يحصل على 
مال لا حق له قيه سسسسبه هذا الاستغلال »؛ لما كان ذلك فان فعله بنطوى بطبيعته 
على تهديد للمصلحة العامة وأهدار للثقة العامة قى العمل العام » وهو ما بحتم 
الارتفاع بفعله الى دائرة الافعال المجرمة ومن ثم تقرر سزاء جنائى له ٠.‏ وقد 
التزمت كافة تشريعات الكسب قر المشروع المتعاقية مدا النظر . 

ويترتب على ثبوت الطبيعة الجنائية لتشريم الكسسبه غير الشروع > أنه شعين 
أن تلتزم احكامه القواعد التى تحكم التشريع الجنائى سواء قيما يتعلق بقيود 
تفسير النصوص أو بنطاق سريائه من حيثه الزمان أو بتطاق سريانه من حيث 
المكان . وهو الأمر الذى حدا المشرع حين أراد الخروج على هذه القواعد على أن 
سنتحلب الجزاء الجنائى ويكتقى بالجراء الدتى كالحال حين أراد أن دمتد القانون 
“199 لسنة 196١‏ بأثر رجعى الى 1189/9/1 فاقتصر على جزاء الرد بالنسبة 
للوقائع السايقة على نقاذه . 

واذا كان الحصول على كسب غير مشروع يكون جريمة على النحو السالف فانه 
يجبه عدم الخلط بينها وبين الجرائم الاخرى الشسبيهة بها من جرائم الوظيفة العامة » 
كجرائم الاختلاس والرشوة واستغلال الثقوذ اللنصوص عليها ف قانون العقوبات » 
وسئعر ض للفارق بينها وبين هذه الجرائم عند التعرض لشرح جردمة الكسب غير 
المشروع فى القاون الجديد . ْ 
ثالئا ‏ تطوو تشريع الكسب غر الشروع فى فصي : 

9 عرقت مصر تشريع الكسبه فير الشروع لآول مرة فى القانون ؟11: لسنة 
٠9‏ »© الذى انتهت وزارة العدل من أعداده ق نابر سئة .156 ثم صدر 
فى ه؟ من أكتوبر 0١‏ . وبتميز هذا القانون بسمات أربع : أولها انه حصر نطاق 
سريانه من حيثه الاشتخاص فى اموظفين العموميين والمستخدمين العموميين واللمكلفين 
بخدمة عامة ومن لهم صفة نيابية عامة » وأمتد بنطاق' سريانه من حيث» الزمان بأثر 
رحعى الى أولٌ سبتمبر 9 حتى بالنسبة الى من كانوا قد تركوا الخدمة قبل 
العمل به وان اقتصر فى هذا الشأن على جزاء الرد دون العقوبة الجنائية . وثاقيها 
آنه قصر الزام الخاضعين له بتقديم اقرارات الذعة امالية على بداية الخدمة وعنسد 
كل زيادة تطرأ على الذمة ؛ فلم بلزمهم بتقديم اقرار عند نهابة الخدمة 4 كما لم 
بلرمهم بتقديم اقرار دورى . وثالثها آنه أم ستلزم فحص اقرارات الذمة المالية 
مكتفيا بتصدى النيابة العامة بتحقيقها عندا ابلاغها بحصول مقهم الاقرار على 
كسب غير مشروع . ورابعها أنه اكتفى بعقوية الجنحة بالنسبة الى حصول الخاضع 
لأحكامه على كسب غير مشروع ٠.‏ 

وسرعان ما عدلت أحكام هذا القانون بموجب المرسوم بقانون 6؟ لسنة 1165 
الذى أخضع اترارات اللمة المالية للفحص بواسطة مكتب أنشآه فى وزارة العدل ؛ 
من عنصر قضائى خالصس . ثم صدر المرسوم بقانون 117 لستة 1569 معدلا لتشكيل 
هذا الكتب » وان آبقى على اقتصار تشكيله على العنصر القضائي . 1 


ا العدد السادس ‏ - السنة التامتة والاريعرن 


11617١ سارعت فى 4 من أغسطس‎ ١9855 من يوليو‎ ١ فلما قامت الثورة فى‎ - ٠ 
لستة 1169 قى شأن الكسب غير المشروع ليحل محل‎ ١7١ باصدار المرسوم بقانون‎ 
القانون السابق والقوانين العدلة له . وقد آضاف المرسوم الجديد عدة أحكام‎ 
أساسية أولها أنه اعتير كسيا غير مشروع كل زيادة بعجز مقدم الاقرار عن اثبات‎ 
مصدرها . وثانيها أنه جعل من سلطة لجان الفحصص اقامة الدعوى مباشرة بدلا من‎ 
احالة الأوراق الى النيابة العامة عند قيام شبهة الكسب . وثالثها أنه استثنى من‎ 
الدرحتين الحادية عشيرة والثائية عشرة فى قانون العاملين المانيين الحالى "5 لسنة‎ 
عدا الصيارف ومححلى الأآموال . ورابعها أنه قرر مكاقأة أن سِلغ عن‎ ) 15 
. كسبه غير مشروع وتؤدى معلوماته الى الحكم بالرد نقدر بخمسس ما يحكم برده‎ 

وقد توالت التعديلات على هذا المرسوم بقانون بموجب المرسوم بقانون 1١.‏ 
لسنة 15019 و 151 لسمنة 1585 و .| لسنة 1151 : ولكنها تعديلات لم تتناول 
جوهر أسسسية أااسالفة . غير أنه عدل بعد ذلك تعديلا جوهريا بموحب القانون 
ا/ا لسئة لإه9١‏ الذى أناف عدة أحكام هامة : أولها أنه أعفى الخاضعين لا حكامه 
من تقديم الاقرار الذى كان بلزم تقديمه عند كل زيادة تطرأ على الذمة . وثانيها 
أنه ألزم هؤٌلاء بتقديم اقرار عند نهاية الخدمة . وثالثها أنه اعتبر الذمة بريئة مع 
انقضاء الدعاوى الناشئة من تطبيقه اذا مضت سئة من تاربخ تقديم اقرار نهابة 
الخدمة أو من تاريخ انتهاء الخدمة بالوفاة دون أن يخطر صاحب الشسأن باحالة 
الأوراق الى النياية العامة لوحود شبهة كسب غير مشروع . ورابيعها انه عدل 
عن التشكيل القضائى للجان الفحص » واقتصر فى تشكيلها على العنصر الادارى 
الذى بختار من الجهة الادارية التى بتبعهما مقدم الاقرار ( القرار الجمهوورى // 
لسنة 8ه9! والقرار الجمهورى 5ه؟ سئة 1555 الصادرين نناذا له ) . 


1١58 صدر القانون‎ ١951 ويمناسبة صدور القوانين الاشتراكية فى يوليو‎ ١ 
الذى امتد بأحكام المرسوم بقانون 171 لسنة ؟105!ا الى غير‎ 194١ لسئة‎ 
الخاضعين لاحكامه من موظفى وعمال وأعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة‎ 
التى تساهم فيها الدولة ينسية لا تقل عن 5]ير أو تضمن لها حدا ادنى من الارباح‎ 
والى موظفى وأعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية التى بصدر بتعيينها قرار‎ 
من رئيس الجمهورية » على أن سرى هذا الالزام على من تركوا الخدمة خلال‎ 
العشر سئوات السايقة على العمل بالقانون أو من ترك الخدمة بعد تقرير المساهمة‎ 
. أو ضمان الربح بالنسبة الى الشركات؛ المساهمة المشار اليها‎ 
: رابعا ب تشريع الكسب غير المشروع الملفى فى التطبوق‎ 

؟١‏ ل يتضح من الاحصائيات التى آمكن التوصل اليها أن تشريع الكسب غير 
المشروع آثبيت عدم فاعليته فى التطبيق © ويمكن تقسيم فلفترة التى طبق فيها 
التشريع الملفى الى فترتين متميزتين تبدأ احداهما منذ تطييق تشريع الكسب 
غير المشروع حتى العمل بالقانون 19/١‏ لسنة 198617 وتبدا الأخرى من صذا 
التاريخ حتى نهابة /1951 ٠‏ 


(1) الفترة حتى تاريخ العمل ؛القازون 1١/1‏ لسمئة. /41م15 : ليست هناك احصائية 


شاملة لتلك الفترة ولكن هناك احصائية عن جزء منها تكفى للحكم عليها فقد بل 


حول قانون الكسب غبر المشروع با 


اللجان بفحصه منها ...ر.ه اقرار فقط حفظتها جميعها عدا عشرين حالة أحيلت 
للمحاكمة » منها عشر حالات أحيلت الى محكمة الثورة 4 وعشر حالات أحيلت الى 
محاكم الاستئناف ؛ وقد قضت محاكم الاستئناف بالبراءة فى أربع حالات وبالادانة 
فى حالتين ولم تكن قد قصلت بعد فى أربع حالات . 


( ب ) الفترة من العمل بالقنانون 17/1 لسسئة 19861 حتى نهاية /1981 : تولت 

. اتفحص فى هذه الفترة لجان ادارية » وقد بلغ عدد ما أحالته جميع اللجان الى النيابة 
العامة لقيام شبهة كسب غير مشروع [8ه حالة ولم تقدم النياية العبامة منها الى 
المحاكمة سوى 18 حالة فقط ولم يحكم فى واحدة منها بالادانة » بل حكم فى خمس 
حالات بالبراءة » وق حالة واحدة بعدم القبول » وفى حالة أخرى بانقضاء الدعوى 
ياثوفاة ولم يفصل فى الحالات الاحدى عشر الياقية . 


واذا كنا لسنا من القائلين باطلاق بأن عدد حالات الادانة مى التى تكشف عن جدية 
التطبيق » الا أنه لا حدال فى أن ما تكشف عنه الاحصائيات السالفية يفيك بيو ضوح 
أن تطبيق تشريع الكسب قير المشروع فى الفترة السابقة لم يحقق الثمرة المرجوة 
متهء. فلم يحل الى مكتب الفحصس المنشأ وفقا للمرسوم بقانون (59١‏ لسنة 9م15 
حتى تهابة مابو 16 سوى ..ءر.9!| وهى نسية ضثيلة بالنسية الى عدد 
الخاضعين لهذا المرسوم » خاصة وأنه كان بلزمهم بتقديم أقرار عن كل زيادة تطرأ » 
ولم يستطع المكتبه أن يفحص من هذه الحالات صوى ما يصل الى ريعها تقرببا » 
ولم بجد شبهة تستحق الاحالة الى المحاكمة سوى فى عشرين حالة منها . أما الفترة 
اللاحقة لتطبيق القانون 1/١‏ لسئة 19517 فانه ليست هناك احصائية تكشف عن 
عدد الاقرارات التى أحيلت الى لجان الفحص لتبين مدى قيام الجهات المختصة 
بتلقى الاقراراتة بواحيها ٠.‏ 


11 ولعل هذه النتائج ترجع الى الاسباب الرئيسية التالية : 


)١(‏ ان التشريع قبل سنة 1101 كان بكتفى بلجنة واحدة تنفرد بفحص جميع 
الحالات فى الجمهورية وان عاونها ى ذلك عدد من المحققين ©» وهو وضع لا" بمكن 
أن يإدى الى أكثر مما انجزته اللجئة مشكورة . وقد عالج القانون الجديد هذا 
السبب بالنص على تعديد لجان الفحص »4 بل وتنوعها تبعا لدرجة من تتولى 
فمخصية ٠.‏ 


(؟) جعل القانون 19/1 لسئة لاه19 تش كيل اللجان قاصرا على العنصر 
الادارى » وهو عنصر غير متفرع ويعمل بذات الجهاز الذى يقوم بفحص اقرارات 
العاملين فيه وهو ما أدى الى عدم فاعلية اللجنة . وقد عالج القانون الحديد هذا 
السبب بالاقتصار فى تشكيل اللجان على العنصر القضائى وحده 4 والآمل معقود 
على أن يكون هذا العنصر متفرغا . 


(؟) كانت الصلة معدومة بين الجهات التى تتلقى الاقرارات ولجان الفحص © 
بحيث لم تكن هناك وسيلة أعر فة هذه اللحان لعدد الاقرارات الواجب تقديمها 
وما اذا كانت قد قدمت © بحيث ترك الامر فى ذلك لحهات: تلقى الاقرارات تتبحكم 
فيه دون أدنى رقابة . وقد عالج القانون الجديد ذلك. بآن الزم هذه الحهات بأن 
تخطر فى أول كل عام لجان الفحص المختصة بأسماء الخاضعين لاحكام القانون 
التابعين لها والاقرارات الواحب فحصها والملزمين بتقدبمها والميعاد القانوتى لتقديمها 


4 العدد الادس ‏ السئة الثامئط والاريعون 


( سواء كانت اقرارات بداية خدمة أو نهاية خدمة أو دورية ) . بحيث أصبح فى 
مكنة لجان الفحص مراتية مدى قيام الجيات المذكورة بعمايا . ولذلك خولتها 
اللائحة التنفيذية ابلاح الج الادارية الى تابدها بكل تقصير بقع منها » واستكمالا 
للفائدة نصت اللازحء (اذكورة على أن احجان الفحص هى التى تتولى ابلاغ النيابية 
العامة بأسماء من نتحافبن عن تعديم الاقرارات فى الميعاد 


(ع) ألغى الغانون (لا( اسدة /1ه؟! الاقرامر الذى كان الخاضع ملزما بتقديمه 
عند كل زبادة تطرأ مكنفبا باغرارى بداية ونهاية الخدمة الامر الذى كان بيعجز 
اللجان عند فححن أقراد نهابة الخدمة عن تقعى الحقيقة فى شان الزيادة التى تكون 
قد طرأت خلال مدة الخدمة التى قد تطول سنين طويلة . واذا كان القانون السالف 
قد علل مسلكه يضخامة أعباء لحان الفحصس فسوف نرى أن القانون الجديد قد 
عالج ذلك بالفصل بين الالزام بتقديم الاقرار وبين فحصه ؛ والزم جميع الخاضعين 
لاحكامه بتقديم اقرار دورى كل خمسن سثين »© مع ابقائه على اقرار نهاية الخدمة 
ووجوبا فخحصةه . 


ره) كان تطبيق القانون متوطا بالجهة الادارية التى كانت تستقل يتشسكيل 
اللجحان من بين عناصرها وحلاهم تقر سا ؛ ولم تكن عليها رقابة فى ذلك 3 حتى أن كثيرا 
من الجهات الخاذشعة لاغانون لم تهم بتتفيذه كقااب مؤٌ سسات وشركات القطاع العام 
بل وبعض مجالسن المحاقذاات ‏ وقد عالج القانون الحدركد بأن استقل ى نصوصه 
د تشكل لجان ا لفحص.ى من حبة » وقحرها على العتدر القضائىي من حهة أخرى 5 

ع د 26 

- واذا كانت المقدمة السالفة قد القت بعضن الضوء على الأطار العام لتشريع 
الكسبه قير الشروع : انه يمكن بعد ذلك التعرض لشرح أحكام القانون الجديد 
ونتئاول ق ثانيها وسائل متابعبة الله المالية سسواع قيما تصل باقرارات الذمة 
المالية أو فيما بتصل بلجان الفحص تم نخصص المبحث الثالث لجريمة الكسب غير 
اأشروع وما يتصل بها ٠.‏ 

الملبحث الآول : نطاق سريان القانون 
اتفرع الثول : نطاق سريانه من حبيث الاشسخاص 

لاحكامه على ندو مقصل لم يكتف بالاجمال الذى اكتفى به القانون الملغى مما أدى 
الى الاشطراب قّ التفسير ٠.‏ وذك -دكسر العقائون اللجديد الفثات التى تخك“ع 
لأحكامة فى ست طوائف تتناول كلا منها بالتعايق * 

أولا ب القائوون بقعبساء الساطة اله_امة » وسائر العاملين فى الدولة عدا 
شاغلى الدرجتين الحادبة عشثرة والثانية عشرة ٠‏ 

كان القانون الملعى ل المرسوم بقانون "١‏ لسنة 1569 كتكتفى بالئص على 
الموظف العام والمكلف بخدمة عامة » فى حين أن القانون السابق عليه 1117 لسئة 


خول ثانون الكسب غير الشروع بم 


كان تشريع الكسب غير المشروع ذا طبيعة جنائية على ما سلف القول © فانه كان 
بتعين الرجوع الى قانون العقوبات لتحديد المقصود بهذه المصطلحات » وهو الأمر 
الذى اضطرب الرأى فيه قاية الاضطراب . فقد1 اتفق على أنه فى ظل قانون 
العقويات بتعين لتحديد المقصود بالموظف العام التزام قاعدتين أساسيتين تقضى 
أولاهما بالرجوع فى ذلك الى التعريف الادارى » وتقضى ثانيتهما بمراعاة ذاتية قانون 
العقوبات التى تسمح بامتداد مدلول الموظف العام الى صور قد لا تسع لها التعريف 
الادارى . وقد عرف الفقه الادارى الموظف العام بأنه كل شخص بعهد اليه يعمل 
دائم فى خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية أو احدى السلطات الادارية بالطريق 
المباثر وذلك عن طريق شغله منصيا بدخل فى التنظيم الادارى للمر فق ٠.‏ والمقصود 
بالسلطات الادارية اللامركزية هو الأشخاص الاعتبارية العامة الاقليمية » وااؤّسسات 
العامة . وتتمل الإؤسسات العامة : المؤسسات العامة الادارية واللؤسسات العامة 
الاقتصادية والموٌسسات العامة المهنية . ويمتد هذا التعريف الى المستخدم العام 
لانه يرتبط بمركز قانونى لالحى ويقوم بعمل دائم فى خدمة مرفق عام ٠. )١(‏ ومع ذلك 
نجد قانون العقوبات يذكر فى كثير من نصوصه المستخدم العام بجانب الموظف العام 
وكاأنه شىء آخر يختلف عته مما حدا القضاء والفقه على محاولة ايجاد مدلول مستقل 
للمستخدم العام » بل نجده يستممل اصطلاج المستخدم للدلالة على رابطة العمل بين 
اشخامن القانون الخاص . وكذلك الأمر بالنسية الى الماملين فى المصالح الموضوعة 
تحت رقابة الحكومة الذين أوردتهم المادة ١١1١‏ منهضمن الفئات اللحقة بالموظف العام 
مما يفيد اختلافها عنه مع أنهم يدخلون فى مدلول الموظف العام تبعا التعريف 
الادارى 4 بل أنه رغم آنه من المتفق عليه أن المقصود بالر قابة هو الوصابة الادارية 
مما بجعل تلك العبارة تثسمل النقابات المهنية بى فضلا عن اعتبارها أصلا مؤسسة 
عامة فيعتير العاملون فيها موظفين عموميين طيقا للتعريف الادارى ‏ فقد نص 
على عقوبة خاصة لجريمة الرشوة التى تقع من العاملين بالنقابات بصفة عامة . أما 

باننسية الى العاملين فى الهيئات العامة والمؤسسات العامة ققد أوردهم فى المادة 
1١١ '‏ منه أيضا رغم أنهم يعتبرون موظفين عموميين طبقا للتعريف الادارى © 
مما حدا البعض على القول بأنهم لا يعتبرون موظفين عموميين الا حيث ينص القانون 
على ذلك (0 ٠»‏ فى حين ذهبه البعض الى اعتيارهم موظفين عموميين استنادا الى 
ما ورد فى لائحة العاملين من سريان أحكام الموظفين العموميين عليهم 9) ٠‏ 


ولذلك كله فقد أحسن القانون الجديد اذ تجنب المصطلحات العامة التى لم 
تتكفل قامدة قانونية بتحديد مدلولها على نحو منضبط © قعمد الى حصر الفئات 
1 وئص البند الاول من امادة الاولى من القانون الجديد يشمل رئيس 


(١1)راجع‏ ق ذلك كله فؤاد مهنا فى القاتون الادارى العربى طبعة 1174 ص 4لالا.وما بعدها ؛ 
سليمان الطماوى فى مبادىء القانون الادارى الصرى والعربى طبعة 1951 © حكم المحكمة الادارية العليا 
ىق ترك /رلاه؟1 وى كا/؟ا/ركهكا ٠‏ 


(0) نقض جتائى فى 5/5 ا/رذاهة١ا ٠‏ 


() ,نض جنائى فى '11/ره/ 11371 


1 العدد السادس ل السنة الامتا والاربعون 


العاملين فى ألدولة قد تتسبع لهم ققد خردن التحس على أن لجمع مع هذه العبارة 
عيارة «القائمين بأعباء السلطة العامة) حتى تمتد الى كل من يتمتع بقسط من السلطة 
العامة ولو لم بدخل ىق مقهوح العاماين ىق الدولة 5 و تفع أواثك على رأسهم ٠.‏ وفد 
جسم الغانون الجديد الامر بما أعلنه فى المادة السادسة منه بمئاسسية تشكيله لحان 
الفحص من اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى البئد « ١‏ » من هذه المادة بالفحصس 
بالئنسية الى وئيس الجمهورية ونوايه ورئيس الوزراء ونوايه والوزراء ونوابهم . 
وبذلك انقطع الجدل حول جواز مسئولية رئيس الجمهورية بالنسية الى غير الجرائم 
النصوص عليها ىق المادة 1١5١‏ من الدستور العام والمادة " من القاتون /519؟ لسسنة 

ماس وشمل هذا اليئد مع أوللتك جميع العاملين ف الدولة بأجهزتها أاختلفة 
خضعوا للقانون 11 لسنة 1104 فى شان العاملين الماثيين آم اختصوا بقانون 
مستقل كرجال القضاء والجيش.ن والشرطة وهيئات التادرسن بالحامعات )١١‏ , 
وسواء دخلت در حتهم المالية فى الدرحات المبيئة بالحدول الملحق بالعانون المذكور 
ل 

ولا شترط لخضوع الشسخص للقانون متى دخل فى هذه الفئة أن >كون مثبتا (5) 
أو أن .يتقاضى أجرا » وستوى أن بلتحق بالعمل بر ضاه أو بغير رضاه كحالة التكليف > 
كما يستوى أن يكون فى اجازة او موقوفا عن عمله ما دام ان صفته مازاات قائمة . 
كما يستوى كذلك أن كون عمله دائما أو مرّقتا . 


ويمتد مدلول النصص الى ما يعرف فى الفقّه الادارى بالموظف الفعلى الذى تقوم 
صفته على الوضع الظاهر أو حالة الضرورة » فتقوم اذا كان التعيين باطلا ما دام 
البطلان غير واضح بحيث ام يفطن اليه الجمهور قطن الى ذلك الشخدى نفسه أو لم 
يفطن » كما تقوم ولو كان بطلان قرار التعيين واصحا بل ولو لم بصدر قرار بالتعيين 
اذا وقع ذلك اثناء حالة استثنائية عامة كحالة الحرب أو الثورة . ومادامت أعمال 
مثل هذا الشخص تعتير فى الفقه الادارى صحيحة باعتيارها أعمال موظف عام ؛ قانه 
يتعين بالتالى الاعتداد بصفته فى تطبيق احكام القانون الجديد . 

9 ويستثنى من الخضوع لأحكام القانون الجديد من هذه الفئة شاغلو 
الدرجتين الحادية عثرة والثانية عشرة . وهما الدررحتان الواردتان فى الحدول 
الملحق بالقانون "6 لسنة 1956 : وأولاهما يبلغ مربوطها من 66 الى 16٠.‏ جنيها 
ستويا » وثانيتهما يبلغ مربوطها من .1 الى 86 جنيها سنويا بعلاوة سنوية قدرها 
ستة حنيهات سئويا لكل متهما . 

وقد كان القانون الملغى ينص كذلك فى المادة الثالثة منه على أن سدئنى من 
الخضوع لاحكامه الموظفون الخارجون عن هيئة العمال . 


5354 سن‎ 1٠١ فقض جنائى فى -0/ر195809/9 من‎ )١( 
. ادارية عليا فى 1567/57/56 س ١ااص 5151م‎ )5( 


حول قانون الكسب غير الشروع :1 


ولتحديد المقصود بهؤلاء بجدر الإشارة الى أن القانون .١؟‏ لسئة ١901‏ الخاص 
بموظفي الدولة كان ملحقا به حجدول ينقسم الى أربعة أقسام خصص أولها لدرحات 
الموظفين الداخين ف الهيثة وهو بسدداً فى الكادر الكتابى والقنى المتوسط بالدرجة 
التاسعة وشتهى فى الوظؤئف العليا بدرجة وزير » وخصص ثانيها! للمستخدمين 
الخارحين عن الهيثة « غير الصناع » وخصص اثالث للمستخدمين الخارحين عن 
الهيئة ١‏ الصناع ) وخصعى الرابع للمستخدمات الخارجات عن الهيثئة . ويذلك 
كان المقصود بالموظفين الخارحين عن الهيئة أولئك الذين يشغلون احدى ديجات 
الاقسام الثلائة الاخيرة من الجدول الملحق بالقانون .١؟‏ لسئنة 1١56١‏ . وقد قضى 
القاتون 41 لسنة '15516 على هذه التفرقة والحق به جدولا واحدا قسم درجات 
العاملين الى اثنتى عشرة درجة عدا الدرحة الممتازة ووكيل الوزارة . وبعقارنة 
هذه الدرجات بدرجات الجدول الملحق بالقانون ١١؟‏ لسئة 1161 نتضح أن الدرحجة 
العاشرة تقابل الدرحة التاسعة من القانون الآخير © كما بتضح أن الدرجتين الحادية 
عثرة والثانية عشرة حلتا محل الاقسام الثلائة الآخيرة من الحدول الذكور ٠.‏ 


وبلاحفل أله وان كان الاصل عدم خضوع شاغلى 'الدرجتين المذكورتين لاحكام 
القانون » الا أن الققرة الآخيرة من المادة الاولى تحيز لرئيس الجمهورية بقرار مثله. 
أن بخضع شافئلي هاتين الدرجتين أذا ما كانت الاعمال التى يشغلوتها تقتضى ذلك . 
وعلى هذا النحو وفق الشرع بين اعتبارين أساسيين : الاعتبار النظرى الذى لا برى 
فارقا بين شاغلى هاتين الدرجتين وشاغلى ياقى الدرجات من حيث علاقتهم بالعمل 
العام وأجهرة الدولة: . والاعتبار العملى الذى برى أن هؤلاء غالبا ما يتولون أعمالا 
لا تنطوى مباشرتها على قسط من السلطة العامة ومن ثم تنتفى منها مظنة الاستفلال 
فضلا عن أنهم من الكثرة العددية بحيث ودى خضوعهم للقانون الى ارهاق لجان 
الفحص دون حدوىي ٠‏ وكان القانون الحديد أكثر توفيقأ من العانون الملقى الذنى 
كان بحصر الاستثناء من استبعاد هؤلاء من نطاق القانون فى الصيارف ومحصلى 
الأموال فى -حين أنه قد يوجد غير هؤلاء من شاغلى الدرحتين المذكورتين بتولون أعمالا 
تقتفى المتابعة لا تقوم فيها من مظئة الاستغلال > ولذلك جعل القانون الحديد المعيار 
فى الاستئناء من الاستبعاد هو طبيعة العمل وتركها لأداة أدنى من القانون لتكون 
أكثر قدرة على متابعة ومواحهة القتضيات: العملية ٠‏ . 


وقد كان استثناء شاغلى الدرحتين الحادية عشرة والثانية عشرة من نطاف 
الخاضمين لاحكام القانون » من أكثر النقاط التي ثار حولها الجدل سواء فى المناقشات 
الى عاصرت اعداد الشروع أو سواء عند مناقشة المشروع فى اللجنة التشريعية 
او فى ملس الآمة (0) . 


٠‏ فاذا كانت: بعض الاصوات قد تعالت باستبماد العاملين من الدرجات أو الفثات 
الثائة فما دونها من نطاق نطبيق القانون فى ين ترفق البعض فاقتصر على اضافة 
الدرجة العاشرة الى الدرجتين الحادية عشرة والثانية عشرة » فقد تعالت أصوات 
أخرى بسريان القانون.الجدديدا بششكل عام مطلق على جميع العاملين فى الدولة وحذف 
الاستثناء الخاص يشاقلى الدرحتين الحادية غشرة والثانية عشرة . وواضح أن 
هذه الاقتراحات جميعها تغفل جوهر الأمر فى تشريع الكسيه غير المشبروع وهو أنه 
يدور مع محاربة استفلال النفوذ الى تتيحهوالسلطة العامة ألتى تمتع بها من 


١ (‏ ) تراجع فى ذلك مضبطة جلسة ؟ أبريل سنة 1938 لجلس الآمة ٠‏ 


1 العدد السادس ‏ الستة الثامئظ والاربعرن 


يمارس العمل العام » ومن ثم فلايد أن يكون مناط تطبيقه أن يكون الشخص يمارس 
عملا عاما » وأن بكون هذا العمل مما ينطوى على قدر من السلطة العامة بتيح قدرا 
من النفوذ يسمح باستغلاله . فكلبا وجدت هذه المظنة تعين تطبيق القانون » وعلى 
العكس كلما انتفت هذه المظنة امتنع موجب تطبيقه ولو كان عمل الشسخص يتصل 
بالمحافظة على المال العام وتداوله لأن حماية هذا المال انما تتصدى له قواعد قالونية 
أخرى » ولا شك أن الأعمال التى يتولاها عادة شضاغلو الدرجتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة لا تنطوى فى غالب الاحيان على أى قسط من السلطة العالبة يتيح 
تدرا من التفوذ سممح باستغلاله م6 واذا كان هذا التعميم لا بمتع من صور شساذة 
تحقق فيها ذلك فان الفقرة الآخيرة من المادة تتكفل به . 

.؟ - المكلفون بخدمة عامة : وبلاحظ أن القاتون الجديد أغفل عامدا النص على 
الكلف بخدمة عامة وهو من تلزمه الدولة بالقيام باحدى الخدمات العامة أو مباشرة 
عمل .تعلق بالنظام العام بفض النظر عن كونه لا يشفل مركزا وظيفيا » وسواء كان 
ذلك بمقابل أو بغير مقايل » وسواء سعى الشخص للتكليف: أو فرض عليه من السلطة 
العامة )١(‏ . وأبرز ما بميز الكلف بخدمة عامة أن هباشرته الخدمة تتقوم على 
التكليف » لا الترخيص أو التفويض » فهو ينطوى على عنصر الالزام فى حين أن الثلقى 
يقوم على الاذن » بيئما يقوم الثالث على عنصر الاختصاص . 1 
' ولقد كان من أهم ما دعا الى نظرية اللمكلف بخدمة عامة . هو اشتراط الدائمية 
فى صفة اموظف العام بحيث لو كانت صلته بامرفق العام مؤقتة انتفت عنه صفة 
الموظف العام . ومن أمثلة أوجه النشاط التى اعتبر القضاء القام بها مكلفا بخدمة 
عامة » أعضاء المجالسى النيابية ٠»‏ والمجندون » والمحكمون والخبراء و وكلاء الديائنة 6 
والمصفون والحراس القضائيون » وأمين شونة بنك التسليف وشيخ الحارة وناب 
الجارس الادارى على احدى الشركات . 1 

ؤواضسح أن نص قانون العاملين 55 لسسئة 19156 على اعتبسار الشسخص عاملا 
في الدولة حتى وأو كان يشغل عملا مؤقتا : سيقلل كثيرا من الحاجة الى اللجوء الى 
صورة المكلف بخدمة عامة . ومن حهة أخرى فان كثيرا من صور المكلف يخدمة عامة 
أصبحت تدخل فى باقى يتود المادة الاولى من القانون الجديد . ومن جهة ثالث قانه 
.بافتراض بقساء بعض صور الكلف بخدمة عامة «خارج تطاق الفغئات التى عددتها 
المادة الاولي المذكورة » فهى فضلا عن أنها ستكون صورا ضميلة قهى صور تستعصى 
كذلك على تطبيق أحكام القانون لانها ستكون هالضرورة من الصور التى لاا يتفرع 
فيها الشخص للعمل العام وبمعنى 'آخر لا بمتنع عليه مباشرة أنواع أخسرى من 
النشاط الخاص وهو ما يقوم فى ذاته عقية فى سبيل متابعة ذمته المالية كما اأوضحتا 
عند التعرضص للقول بوجوب سريان تشريع الكسب قير المشروع على النشاط الخاص . 
ومن ذلك .كله يتضم أن القانون الجديد احسن صبنعا ياققال النص على الكلفين 
بخدمة عامة ‏ 

١‏ ب ثانيا : رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات الصامة 
والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام عدا شاغلى الفئتين الحادية عشرة والثانية 
عشرة : 

والقصود بالهيئات العامة هى تلت التى بنظمها القانون 31 اسنة 11517 فى شأن 


(1) براجع نقفى جتائى فى 7١1/1ا/-55١1‏ سن ااا اص ٠ ١68‏ 


. حول قانون الكسب غير المشروع 1 


الهيئات العامة . وهى تعتبر أشنخاصا ادارية عامة ومن ثم فان العاملين فيها يعتبرون 
عاملين فى الدولة مما كان: يغنى اليند الأول من ابراد النص عليها فى البند الثانى » 
غير أن المذكرة الايضاحية لمشروع القانون عللت مسلكه قى هذا الشأن بأن حرص منه 
على متع كل لبس ٠‏ 00 ْ : 

وأما المؤسسة العامة فهى على ما صرحت المذكرة الايضاحية لمشروع القاثون تلك 
انتى بتنظمها القانون رقم 1 لنة 19153 فيخرج منها ماعدا ذلك من أشخاص 
القانون العام التى تعتبر مؤسسة عامة فى الفقه الادارى وهى اللإسسات العامة 
الادارية التى تقوم بادارة مرقق عام ادارى والتى تدخل بلا شبهة فى اليتد الأول » 
واللؤسسات العامة المهتية وهى قد خصها اتكبند الخامس بالذكر قخرحت بذلك عن 
نطاق كل من البندين الأول والثانى . ْ 

وبلاحظ ان أعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين فى الوّْسسات العامة يخضعون 
للقانون بصريح النص » بغض النظر عن الخلاف حول طبيعة علاقتهم بالؤّسسة وبذلك 
لم يعد الجدل حول تعريف الموظف العام وما اذا كان يشسمل العاملين فى الوؤسسات 
العانة مؤثرا على خضوعهم لتشريع الكسب غير الشروع على النحو الذى كان سمح 
به القاتون الملغى . : ْ 

؟) - والقصود بشركات القطاع العام تلك التى نظمها القانون ]1 لسستة 19315 
فى الكتاب الثانى منه وهى تشبمل كل شركة بمتلكها شخص عام بمقرده أو يمسساهم 
قيها مع غيره من الأشخاص العامة » كما تشمل كل شركة يساهم فيها شسخص عام الو 
أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأسمالها أيا ما كان مقداره وذلك متى 
صدر قرار من رئيس الجمهورية باعتيارها شركة قطاع عام اذا اقتضتم ذلك مصلحة 
الاقتصاد القومى . ١‏ 


وقد اقتصر النص على شركات القطاع العام دون باقى الوحدات الاقتصادية 
الأخرى التابعة للموّسسات العامة كالجمعيات التعاونية والمنشثات الآخرى . وقد 
كان مسلك مشروع القانون كما قدمته الحكومة متسقا فى هذا الشأن مع نصه فى 
البنذ السادمن على عدم خضوع الجمعيات التعاونية لاحكام تشريع الكسب غينز ' 
الملشروع آلا اذا صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيتيها والاقتصار فى هةه الحالة 
على اخضاع رؤساء وأعضاء مجالسى ادارات هذه الجمعيات التى :يحددها القرار 
الجمهورى دون العاملين فيها » الا آن هذا المسلك ققد مبرره بعد تعديل اللجنة 
التشريعية بمجلس الأمة للبند السادس على نحو يخضع جميع الجمعيات التعاونية 
للقانون دون حاجة لاستصدار قراو جمهورى بتحديد هذه الجدعيات مع مد أثره 
الى جميع العاملين فيها فاصبحت بذلك مساوية لشركات القطاع المام لا تختلف عنه 
الافى خضوع جميع العاملين ها لأجكام القانون ولو كائوا من شافلى الفثتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة » وهى تفرقة لا نجد لها مبررا ٠‏ 1 1 

مم _ وقد استثتى هذا الند من الخضوع للقانون 4 شاغلى الفثتين الحسادية 
عشيرة والثانية عشرة . وبديهى أن المقصود بووّلاء بالنسية الى العاملين فى الهيئات 
العامة هم شائاو .الدرجتين الحادية عشرة والثانية عشرة المنصوص عليهما فى الجدول 
الملدى بالقانون 45 لسنة 195 أو الدرجات المالية المقايلة لهما في الجدول الخاص 
الذى قد بكون للهيئة العامة . أما بالنسبة الى الّسسبات العامة ؤشركات القطاع 
العام قان المقصود هو .الفثئتان الحادية عشرة والثائية عشرة من الجدول الملحق بقرار 
رئيسى الجمهورية رقم .»* لسنة 55ؤل باصدار نظام العاملين بالقطاع العام , 
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ل أو معبئين سبلن + 

0 
هذا اللند . وعلى أبة حال فان المعول عليه هو أن تكون صغة التمثيل عامة غير 
مخصصة بفئة أو طائفة أو مهئة ٠‏ ولا يوؤثر بطلان الانتخاب حال خضوع الشخص 
احكم القانون ما دام لم بصدر قرار نهائى ببطلان انتخابه . 

8 - رابما : نشكيلات الانحاد الاشتراكى العرى : 

استحدث القانون النص ف البند الرابع من المادة الأول على خضوع أمضساء 
التنظيم السياسى لتشريع الكسب قير الشروع بتقدير انه وان كان تنظيما شعبيا 
لا يختلط بالؤّسسات الادارية الا أنه يقوم بدور قيادى فى المجالين السينانى والادارى 
على السواء مما بتيح لأعضائه قسطا من السلطة العامة ينطوى على قدر من النفود 
يبرر خضوعهم لتشريع الكسب غير المشروع . الا آنه بالنظر الى تعدد تشسسكيلات 
الاتحاد الاشتراكى واختلاف مستوياتها فان القانون قد اقتصر على انواع ثلاثة منها » 
أولها أعضاء اللحنة التنفيذية العليا 6 وثانيها أعضاء التشكيلات القفيادية الآأخرى التى 
يصدر يتحديدها قرار من رئيس الجمهورية » وذلك مواجهة للتطور الذى يطرا على 
هذه التشكيلات والتغيير الذى #تعرض له اختصاصاتها ومن ثم أهميتها . وقد 
حرص القانون على وصف هذه التشكيلات بأنها من التشكيلات القيادية حتى لا يمتد 
القانون الى مسستويات لا تتوافر قيها مبررات سريائه » وان كان الآمر يرجع فى 
النهاية الى تقدير رئيس الجمهورية » وثالثها الملؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى 
العربى وآهمها الؤّسسات الصحفية . ش 


تمثيلية عن المنضمين الى الاتحاد الاث شتراكى العربى سواء كانوا منتخبين من هؤلاء 
أو معيئين . وقد كان مشروع الحكومة يقتصر على أعضاء التشكيلات دون العاملين 
فيها الا أن اللجنة التشربعية فى مجلسس الأمة أضافت هؤلاء كما أضافت الماملين فى 
اللحنة التنفيذية العليا وذلك عدا شاغلى الفثات الماثية ألتى تقابل الدرحتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة ٠‏ ويذبهى أن خضوع أعضاء التشكيلات المذكورة والعاملين فيها 
اثما كون من تاريخ تقاذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتحدندها 3 

كما يلاحظ بالنسبة الى المؤسسات الصحفية أنها وان كانت تعد من أشخاص 
القانون الخاص ؛ الا انه ببرر خضوعها للقانون كونها مملوكة للاتحاد الاشتراكى بموجحب 
القانون ١6“‏ لسنة 15٠.‏ المعدل بالقانون 17/9 سنة 1517 ٠.‏ ولعله كان من المناسب 
اخضاع الؤسسات الصنحفية ذاتها للقانون بوصغها أشخاصا قانونية تتمتع بشخصية 
قانونية متميزة عن الشخصية القانونية]مثليها أو العاملين فيها حتى يمكن مراقبة 
مواردها وأرباحها مما لا استعاف ك الاقتصار على الخضاع أعضاء مجالس أدارتها أو 
العاملين فيها . 

1" - رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الاتحادات العمالية » والثقائات العمالبة 
العامة والنقابات المهنية » والجمعيات والؤسسات الخاصة ذلت الصفة العامة : 


ويلاحظ ما أشرنا اليه من قبل من أن تخصيص الثقابات المهنية بالرد يخرجها من 
- 3 
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نطاق البندين الأول والثانى . ويبقى أن نشير الى" أن اغفال البند الخامس النص 
على العاملين فى النقابات المهنية لا بخرج هؤلاء فى تقديرنا من نطاق تطبيق القانون بل 
مخضعون له بعوجب البند الأول الذى قصد منه أن يفيض نطاقه عن نطاق مدلول 
الموظف ,العام الذّى كان يشسمل بلا شبهة العاملين فى النقابات الهنية بوصغها مؤّسسات 
عامة فى الفقه الادارى » فلا يتصور أن يضيق النص الجديد عن استيعاب ما كان بمتدا 
اليه تعبير القانون القديم ٠‏ : 


وأما الاتحادات العمالية قهى :تلك المنصوص عليها فى المادة ١45‏ من قانون العمل 
رقم 11 لسنة 1985 ٠‏ كما أن المقصود بالنقابات العمالية العامة تلك المنصوص عليها 
فى المادة 11٠.‏ من القانون المذكؤر .. وبلاحظ أن القاثون اكتفى بسريان أحمتكاإيه على 
هذين النوعين من التشكيلات الممالية ؛ فلا يمتد الى النقابات الفرعية أو اللجان 

والمقصود بالجمعيات والوّسسات الخاصة ذات الصفة العامة تلك التى تنظمها 
المواد ؟5 و 58 و51 و1 من القانون رقم "7 لسسنة 1951 , وهى جمعيسات 
ومؤسسات من أششخاص القانون الخاص الا أنه متى صدر قرار من رئيس الجمهورية 
باعتارها ذات صفة عامة تمتعت يبعض مزايا أشخاص القانون العام , 


ب رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر:العاملين فى الجمعيات التماونية : 

نص القانون على هذه الفئة فى البند السادس من المادة الأولى منه . وقد كان 
مذروع الحكومة بكتفى .برؤساء وأعضاء مجالس الادارة من: جهة ويشترط صدور 
قرار جمهورى بتحديد الجمعيات التى تخضع للقاتون من جهة أخرئ » فمدلت اللجنة 
التشريعية بمجلس الأمة النص على نحو يخضع جميع الجمعيات التماونية آيا ما كان 
نشاطها وآيا ها كان تكييفهأ وسواغ كانت من أشخاص القانون العام أو من أشخاص 
القانون الخاص ؤسواء. كاننته تابعة لوٌّسسة غامة أو غير تابعة لها » ولخضع جميع 
العاملين فيها أبا ما كانت الدرجات أو الفئات المالية التى 'يشيغلونها . وكل ذلك دون 
حاجة لاستصدار قرار جمهورى بتحديد الجمعيات ١ ٠‏ 00 


واذا كان من سملم أن الجمعيات التعاونية الرراعية تحتاج الي عناية عاجلة 
لتحديد تكييفها القانونى » وتحديد تكييف علاقتها بالعاملين٠‏ فيها أو الجهات المشرفة 
عليها اذ من غير المقبول أن تظل هذه الجمعيات التى تتحكم فى القطاع الزراعى كله 
مجرد -جمعيات: خاصة من اشخاص القاثون الخاص » الاانه يبدو أن صورتها حجبت 
من اللجئةالتشزيعية الصورة الكاملة لباقى الجمعيات التماونية فجاء اتجاهها متسسما 
بغلو لا بجد مبرره فى'كثير"من' الحالات الاخرى كالجمعيات الاتهلاكية الخاصة 
بأعضاء أحد التوادى أو اخدى الطؤائف . وقد أضاف مسلك اللجنة عبثا ضنخنا ٠‏ 
على لجان الفحص بالنظر إلى ضخابة عدد الجمعيات التعاونية من جهة والى اضافة 
اللجئة نص الادة 14 من القانون الذى يوجبه فحص الفمم الالية لمن تركوا الخدمة 
قبل العمل به من كانوا ينتمون مُنذ 19 يوليو سئة 1401 الى احدى الفئات التى 
استجدت لخضاعها لتشريع:الكسنب غير اللشروع :وله شيك أن رؤساء وأعضاء مجالس 
الادارة والعاملين فى الجمغيات التغاونية يقتبرون من جمذه القئات . ْ 


وبلاحظ أن التض. انخْضنع: سائن العاملين فى الجمعيات التماونية لأحكام القانون 
دون نذلو الى درجاتهم' المالية :أو نوع الأعمنال التى نتولوئها أو قسيتوئ مسكولباتهم ٠‏ 
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6 - حواز اضافة فثات أخرى : 


تنص الفقرة الانخيرة من المادة الأولى على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية 
بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة أن يضاف الى المذكورين فى الينود السابقة 
بعضن شاغلى الدرجات أو القئات الأخرى اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى 
يتولونه . والمقصود بالجهة الادارية المختصة تلك التى يتبعها الأشخاص اللمطلوب 
اخضاعهم للعانون . وشترط أن تقتفضى طبيعة الأعمال التى يتولوتها اخضاعهم 
للقانون كمحصلى الآموال والصيارف والعاملين فى الجمارك مثلا . ولعل الآمر سسيتم 
"غالب الأحيان فى صورة اختيار أنواع من الأعمال دون تحديد لأشخاص شاقليها 
أو الجهات آلتى يعملون بها . وبلاحظ أن الغانون لا سرى على هذه الفثلة الا من 
تازيتم نفاذ قرار رئيس الجمهورية . ْ 


الفرع الثانى : نطاق سريان القانون من حيبت الزعان 
' 4»؟ ل قلنا ان تششربع الكسب قير المشروع ذو طبيعة جنائية » ومن ثم فانه لابد 
وأن بخضع للقوامد التى تحكم تنازع القوانين الجتائية من حيث الزمان » وهذه ثلاثة 
قواعد أولها القامدة النصوص معليها فى المادة 5ه من الدستور والتى تقضى بعدم 
رحعية القوانين الحنائية الموضوعية الأشد على المافى . والقانون الحئائى الأشسد 
هوا أالذئ' بنشىء جربمة لم تكن 'مقررة أو شدد العقوبة على حربمة قائثمة أو يضيف 
ظرفا ماديا آو شخِصيا مشددا . وثانيها القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من 
المادة الخامسة. من .قانوت العقوبات وتعفى بر جعية 5 القانون الجنائى المو ضوعى الأصلح 
للمتهم . وثالثها القاعدة المنصوص عليها ق المادة الأوثى من قانون المرا فعات والتى 
تقضئ بفورية أثر القانون الجئائى الاجرائى ككافة القوانين الاجرائية . والقانون 
الجثائى ,الاحرائى هو الذى بتناول اجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة وتتلقي دل 
العقوبة أو التدبير . وسرى القانون الجنائى الاجرائى بأثر فورى ولو نئاول اجراءات 
تتعلق بوقائع وقعته قبل نفاذه » مع يقاء كل اجراء تم صحيحا قى ظل قاثون معين ) 
صحيحا منتجا لآثاره 5 
والتزاما للقواغد السابقة فرق القانون الجديد فى العاملة بين الفئات التى سبق 
خضوعها للقانون الملغى وبين الفثات التى أخضعها لأحكامه لاول مرة . 


٠ '‏ أولا: الفئات التى خضعت للقاتون الملغي : 
والاثشسخاصن الذين ينتمون الى هذه الفئات اما أن يكوئوا ما زالوا قائمين بالخدمة 
أو متصفين بالنغة فى ؟ مابو سئة 1114 وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد » واما 


1 1 ) القائمون بالخدمة 7 المتصفون بالصفة عنف العول بالقانون اللتحسيه : 
والقامدة ف تسأن هؤلاء انهم بالنسبة الى القواعد اللوضوعية تظلون محكومين بالقانون 
القدم بالتسسبة الى الفترة السابقة على نفاذ القانون الجديد » ويخضعون الى القانون 
الجديد بالنسية الى الفتيرة اللاحقة تتفاذه . أما بالنسية الى القواعد الاجرالية قالهم 
يخضعون للقانون الجديد من تاريخ نفاذه . وعلى ذلك فاذا ثبت فى حقهم وقوع جريمة 
كسبه غير مشروع خضعت هذه الجريبة من حيثه أركاثها وعقابها للقانون الذى بثيت 
وقومها فى. ظله . :ومن ناجية اخرى يإنزم هؤلاء بحكم القانون الجديد من تاريخ نفاذه 
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فيما يتعلق ينوع الاقرارات التى يلترمون بتقديمها وبياناتها وانجهات التى تقدم اليا 
والجهات الختصة بفحصها : والجهاته المختصة بالتحقيق أو المحاكمة . 0 


( ب ) الذين تركوا الخدمة أو زالت علهم الصغة قبل نفاذ القانون الجديد : 
وهؤلاء يظلون خاضعين للقانون القديم اتباعا للقاعدة الأقررة ى شأن الغاء القوانين من 
انه بعنى فقط وقف آثارها منف تاريخ الغائها دون زوالها من الوجود القانوني . قَاذ! 
كانت الخدمة قد انتهت أو الصغة قد زالت بالوقاة امتبرت الذمة بريئة يمفى سنة 
بعد تاريخ الوقاة عملا بالفقرة قبل الأخبرة من المادة الأولى من المرسوم بقانون ١91‏ 
لسنة ؟196 المعدل بالقائون ١9/١‏ لسنة /إه15. » وتنقضى تبعا لذلك الدماوى الجئائية 
عملا بالفقرة الأخيرة من المادة السابعة منه . أما أذا كان انتهاء الخدمة أو زوال الصفة 
لسبب غير الوفاة فاما أن يكون الشسخص 'قد قدم أقرار نهابة الخدمة قبل العمل 
بالقانون الجديد ففى هذه الحالة ينتهى دوره فاذا كان قد تم فحصه التهى الأمن كله 
واذا لم يكن قد تم فحصه اختصت بذلكء اللجان الجديدة عملا بالفقرة الثانية .من 
المادة ١؟‏ من القانون الجديد . واما أن .كون الشخص لم بيقدم اقرار نهاية الخدمة 
فيلتزم بتقديمه الى الجهات التى حددفا القانزن الجديد ولائحته وتختص بفحصه 
الجهات التى ناط بها ذلك القانون الجديد كذلك » على أن ببقى الاقترار من حيث 
مضموته وبياناته خاضما للقانون القديم كما يظل خاضعا لهذ التانون فى تقدئري 
بالنسبة الى الدة التى تعتبر الذمة بريثة بانقضائها بامتبازها فى حقيقتها عدة ثقادم 
للدموى فتخضع لقاعدة عدم سربان القانون الأشد بآثر رجعى على ما هو مقرر فى 
فقه الاحراءات الجنائية . ١‏ 


: ثانيا : الفئات التى استحدث القانون الجديف النص عليها‎ "١ 


1 وقد فرق الغانون الجددبد فى شأن الأشخاص الذين بنتمون الى هذه الفثئات بين 
القائمين بالخدمة أو المتصفين بالصفة عند نفاذه 4 وبين من تركوا الخدمة أو زالت 
عنهم الصغة قبل ذلك . : 


( ! ) القائمون بالخدمة أو القتصفون بافصفة عند العمل بالقانون الجصسهيف : 
وهؤلاء ينطبق عليهم القانون الجديف من تاريخ نغاذه أى منذ ؟ مايو سنة 19154 فقط 
فيلتزمون فقط بتقديم اقرار من الذمة المالية خلال ثلائة أشهر من هذا التاريخ بين 
فيه عتاصر الذمة فى هذا التاربح دون التزام ببيان مصادرها ودون أن بمعتد هذا 
الالتزام الى المامى , : 


( ب ) الذين تركوا الخدمة أو زالت عنهم الصفة قبل العمل بالقانون الجعيد : 
الامل أن هؤلاء الاسخاص لا خضعون للقانون » غير أن اللجنة التشريعية ق مجلس 
الامة أضافت امادة 19 من القانون الجديد الثى أخضعت لأحكامه كل من كان ينتمى 
منذ “؟ بوليو سنئة 1169 الى احدى هذه الفثات » وان اكتفت بالرد جزاء على ' 
الحصول على كسب غير مشروع دون تقرير عقوبة جنائية ى شأئهم . ومسلك المادة 
فى الامتداد باحكام القانون الجديد بأثر رجعى على هذا النحو » ليس جديدا فى 
منطق تشربع الكسب غر المشروع ©» ققد سيق للقانون 147 سنة (116 ثم المرسوم 
بقانونت 1 لسنة ١169‏ أن عاد بأحكامه بأثر وحعى الى آول سبتمير سئنة 1193: 
سواه بالنسبة الى القائمين بالخدمة عند صدورهما أو تركوا الخدمة قبل ذلك » 
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ا ل ل ا 


وبلاحظط بالنسسية الى هذه القئة انها تمخضصع للقاتون الجديد ف تحديد القصود 
بالكسدب غير المشروع * وتلتزم بتقد م اقرار عن تنوم المالية 2 أزواجهم وأولادهم 
يولنو سئة 1161 أو من 9 التعيين أو الانتخاب اذا كان لاحما لذلك وعتا ضر ها فى 
تازيثخ ترك الخدمة أو زوال الصغة ومصهر الزيادة:فى الثروة . ويقدم الاقرار الى 
الجهات المختصة بتلقى الاقرارات طبقًا للقانون الجديد ولائحته تبما لآخر “جهة كان 

لشسخص يعمل بها » وتنص بفحص الاقرارات تجان الفحص التى لش عليها القانون 

00 الا أنه اذا تين لهذم اللحاث حصول أحد المنتمين الي: طنام. الفئة على كسب 
غير مشروع أقامت. الدعورى قبله مباشرة أمام أاحطدى . دوائز الحثايات بمحاكم 
الانتئناف » على خلاف الفئة السابقة اذ تقف ستلطة لجان ابسن حيالها عند احالة 
الاوراق الى النيابة العامة أو مجلس الأمة بحسب الأحوال . 


ويلاحظ أن كم امادة 14 من القانون الجديد يؤدى الى نتيجة شاذة أذ يجمل 

من القائمين بالخدمة أو المتصفين بالصقة عند العمل بالقانون اتحدبد ممن استحدث 
اخضاعهم لتشريع الكسبه غير المشروع أحسين حصالا ممن ترك الشدبة أو زالت عنه 
الصفة من هؤلاء قبل العمل به » وهى تفرقة لا نجد لها ميررا كم 


رجي اول قلرأ اف شك رن 


( المادة ام عمو بيات) 
للدكقمل للواء نهد عوضر | لتُحول 


كانت المادهة لاثم من قانون العقوبات الصادر سنة /39؟19 7 تنص على أن : 
« يعاقب بالاشغال الشاقة الؤبدة أو الموّقتة كل من شرع بالقوة فى قلب دستور 
: الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها 

أو تولى فيها قيادة ما » . 

وفى عام /ا19 صدر القانون ؟١1‏ بتعديل هذه المادة فأصبحت كلآاتى : 

« يعاقب بالاشغال الشاقة الْإٌبدة أو الم قتة كل من حاول_بالقوة قلب أو تغييو 
دستور الدولة آو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة . فاذا وقعت الجريمة من 
عصابة مسلحة بعاقب بالاعدام من آلف العصابة » وكذلك من تولى زعامتها أو تولى 
فيها قيادة ما © . 

وجاء ق المذكرة الايضاحية للقانون ؟11 لسنة 1100 ان المادة لالم عقوبات مد 
وضعت آصلا, لحماية النظام اللكى الذى كان قائما » واقتضى الحال تعديل نصها بما 
بواقق الوضع الدستورى الجديد الذى حققته البلاد فى نهضتها الأخيرة وائما 
روى أن يتناول العقاب كل محاولة بالقوة لقلب أو تغيير دسبثور الدولة أو نظائها 
الجمهورى أو شيكل الحكومة » بعد أن ك كان مناط العقاب فى النص القائم هو الشروع 
بالقوة فى ارتكاب الجربمة . ش 


١‏ تمديل فى المصلحة المحمية بالمقاب » اذ اصبحت وققا للتعديل الجديد ممثلة 
فى دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة ؛ بعد ان كانت قبل 
التعديل ممثلة فى دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش: ٠‏ 

5 ييل ف الدكن المادى الجريمة ؛ 0 1 العقاب بتناول مجرد المحاولة 


ْ والواقع من الآمر ان التعديل الحقيقى: الذى أتى به القانوت ؟ لسنة 05 
هو الذى انصب علي الركن المادى للجريمة » أما التعديل فى المصلحة الحمية :نالعاب 


َك العدد السادس .. أالسعة الثامنة والاريمون 


واستتب قبل عام لاه؟١‏ » ومن ثم فان المادة لإم عقوبات كانت تر بدالعة الى 
حماية النظام الجمهورى قبل هذا التعديل . ولم تكن هناك حاجة ملحة من امشرع 
لتعديل هذه المادة الا بمئاسية توفينر قدر أكثير من الحمابة ؛ وذلك عن طردىٌق قو سيمع 
وتتكون هذه الجريمة من ثلاثة ألركان : 
الثانى : هو منحل الجريمة ويتمثل فى دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل 
الحكومة . 
الثالثه : هو القصد الجتائى . 


وقيما بلى سوف نتحدث عن كل من هقه الأركان الثلاثة . 


الركن الأول 
محاولة قلب شكل الحكوعة بالقوة 
يقوم هذا الركن بتوافر عنصرين : ( الأول ) محاولة القلب أو التغيير » و ( الثانى ) 
القضوة , 
قما المراد نكل من صذين العنصرين ؟ 
أولا ب التصاولة : 


مراحل الجريمة : تبدأ الجريمة فى أوثى مراحلها بنية تختلج فى ضمير الجاتى » 
أن يصمم الجانى على نيته فى ارتكاب الجريمة » يبدا فى الاعداد والتحضير لها بأقعال 
خارجية تتجاوز النية الكامنة نى نفسه وتخرج الى حيز الوجود الظاهر . ثم بعد 
ذلك يبدا الجانى فى تنفيذ الجريمة » فان اتم غرضه الاجرامى وقعت الجريمة كاملة » 
أما اذا أوقف فعله أو خاب آثرها 4 وقعت الجريمة ناقصة وهذا هو ما سسمى 
بالشروع . 


ومن القواعد اللستقرة فى الفقه الجنائى ان المشرع لا يتدخل بالتجريم او العقاب 
الا اذا توافر خطر أو ضرر يهدد احدى المصالح الجوهرية فى المجتمع ©» وعلى ضوء 
ذلك فان المشرع لا يعاقب على مجرد الثية الآثمة نحو ارتكاب الجريمة الا اذا شكلت 
خطرا يبدو فى العالم الخارجى . وقد رأى المشرع أن هنا الخطر بتحقق عندما تتبادل 
ارأدة الجناه على ارتكاب الجريمة وهو ما يسمى بالاتفاق الجنائى . ففى هذه الحالة 
يتعين العقاب ويتدخل الشرع للمعاقبة على الاتفاق الجنائى كجريمة تامة مستقلة 
بذاتها » لا كمرحلة من مراحل الجريمة » اما الاعمال التحضيرية فهى وان كانت أبلخ 
خطرا من مجرد التفكير والتصميم » الا انها قد لا تفصح فى حد ذاتها عن غرض الجانى 
فتكون قابلة للتأويل . لذا راى المشرع الا يعاقب عليها بوصف كوئها مرحلة من مراحل 
الجريمة » الا اذا بلغت درجة من الخطورة فعندئذ يعاقب عليها باعتبارها جردمة 
تامة كاملة . مثال ذلك جريمة احراز السلاح بدون ترخيص > وجريمة تقليد المفاتييج 
أو صنع الآلات التى يتوقع استعمالها فى ارتكاب الجرائم إ( المادة 1/816 عقوبات ) ,. 


00 خريمة محاولة قلب أو تغيير شكل الحكومة أ 


عاقب عليها القانون نظرا الى أنها تفصح بما لا سبهة فيه عن العزم الاحجرامى للجانى 
وتشكل خطرا بهدد المصلحة التى نتم الجردمة بالاعتداء عليها . وقد ال الغقه 
الخنائى ق ال ال ل : :( الآول ) مذهب موضوعى شترط 
للعقاب أن يرتكب الجانى جزءا من الفعل المادى للجريمة » و ( الثانى ) مذهب شخصى 
يكتفى بمجرد ارتكاب الحانى لفعل من شأنه أن ؤدى حالا ومباشرة الى ارتكاب 
الجريمة » أى فعل بفصح عن عزم الجانى على ارتكاب الجريمة دون رجعة » وانه قد 
حرق سفنه من خلفه فدخل فى مرحلة تنفيذ الشروع الاجرامى بفعل لو ترك لشأنه 
لادى حالا ومباشرة الى وقوع الجريمة . وقد استقر الفقه والقضاء فى الجمهورية 
العربية المتحدة على الاخذ بالمذهب الشخصى ٠‏ 


موضع المحاولة فى الجريمة : هذا هو الأصل عددمد المشروع الاجرامى » 
فما مكان المحاولة بين هذه المراحل ؟ 


قد قال البعض بالتشكيك فى وحود المحاولة ».و قالوا انها ترادف كلمة الشروع 
ولا تحمل معنى أكثر من ذلك » أى أن كلا من الشروع والمحاولة وفقا لهذا الرأى بعد 
شيثًا واحدا ٠)‏ 
ألا أن هذا ١١‏ رأى مردود بما بلى : 
١‏ أن نصوص القانون ليست عبارات انشائية تحمل مترادفات لفظية 4 وائما 
جرع ىطاعت اذل وها مكيوو و سين .+ 
؟ ل عرف امشرع صورة الحاولة فى عديد من القوانين الخاصة . مثال ذلك ألادة 
التاسعة من القائنون .م أسنة /19141 ( المعدل بالقانون /اه1 لسئة .150 ) 
بتنظيم الرقابة على النقد » فقد نصت على معاقية كل من خالف احكام الواد 
الأولى والثائية والثالثة أو شرع فى مخالفتها » أو حاول ذلك ؛ بالحيس مدة 
لا تقل 1110 الح 35 وعلى غرار هذه المادة حاءت المادئان الثانية والثالثئة من 


القانون 7 لسنة 6ه59! بشأن التهريب الجمركى والنادة الرابعة من القانون . 
١4‏ لسنة /إه196 © ششبأن بعض الأ حكام الخاصة بالتهريب ٠.‏ 


وواضح من هذه القوانين أن المشرع قد استعمل تعبرى المحاولة والشروع 

معا » مما يكشف عن قصده فى اعطاء كل تعيير منهما مداولا متميزا عن الآخر » 

ولى صح ما يقال من ان المحاولة هى الشروع ا ورد الاثئان معا فى مادة وأحدة , 
وآخيرا فان المادة لإلم عقوبات كانته تعاقب على الشروع : : ثم عدلت سنة 1681| 
اتعاقب على اللحاولة . ؤلى كان المشرع يهدف الى المساواة بين الاثنين لاحتفظ 

بنقس التعبير الأول وهو الشروع . بويد ذلك أن المذكرة الابضاحية للتعديل 

الجديد قالت بأن الحال قد أقتضى مراجعة الأحكام السنونة لحماية النظام 


الدستورى السابق 4 وتكييفها تكييفا يصون الوضع الدستورق. الجديد ٠.‏ 
وهذه الراجعة 2 أحكام حمابة النظام يست مقصور5 ة على مجرد استعمال 


)1١(‏ آنظر رأى الاستاذ مصطفى مرعى المحامي ‏ فى 'كتاب جراثم النقّد للدكتور مصطفى كيرة ص هلا 
هامشن رقم اص 


7 6 المدد السادس الستة أنثامئة والأربعون 


تعبير ( النظام الجمهورى ) بدلا من ( نفلام تواريث العرثشى ) © لان ذلك مفهوم 
بداهة بمجرد اسقاط النظام اللكى واعلان النظام الجمهورى © وائما تبدو 
المراجعة الحقيقية فى الحكام حماية هذا النظام فى صورة توسيع دائرة التجريم 
كى تشمل التحاولة لا الشروع . 
تعريف الجحاولة : والآن وقد أكدنا ان المحاولة ليست هى الشروع ©».فما تعريف 
الحاولة ؟ 
أن المحاولة بداهة هى حجزء من احدى مراحل المشروع الاحرامى الثلاث » واهى : 
التصميم » والاعمال التحضيرية » والبدء فى التنفيذ . 
ونستبعد بادىء ذى بدء التصميم فهو ئية كامنة فى النفس لم يفصح عتها الجانى 
بافعال أيجابية مادية . كما نستبعد أيضا البدء فى التنفيذ فهو الشروع فى الجريمة » 
بيئما المحاولة هى خطوة تسمق هذا الشروع . واذن ‏ فالكان الطبيعى للمحاولة 
هو الأعمال التحضيرية , وقد بينا ان [أشرع لا يعاقب على الأعمال التحضيرية يوصف 
كوئها مرحلة من مراحل الجريمة لانها لا تعبر بطريقة حاسمة عن نية الجائى أو عزمه 
بل تقبل الشك والتأويل . الا انه فى بعض الأحوال قد تعير الأعمال النحضيرية عن 
عزع الجانى النهانى على ارتكاب الجريمة : ولا تحتمل الأفعال التى يأتيها أى تآأويل 
أو شك حول هذا العزم » وهذا هو ما يسمى بالمحاولة )١(‏ + وسياسة المشرع بالنسبة 
الى تجريم الاعمال التحضيرية هى اما المعاقبة عليها كجريمة مستقلة كما بينا » 
أو بوصف كونها محاولة لارتكاب الجريمة وذلك فى أحوال استثنائية قليلة عندما 
يقتضى الحفاظ على مصلحة جوهرية فى الدولة التوسع فى التجريم ٠‏ 
وفى :هذا تقول محكمة النقض : « ان المحاولة هى دون الشروع من الأعمال التى 
بقصد بها الوصول الى الجريمة وان لم تصل الى البدء فى التنفيذ » ؟) , 
وقد احتهد فقهاء القائون الجنائى فى تعريف المحاولة »- فعرفها البعض بأنها 
عمل لا يؤدى حالا ومباشرة الى ارتكاب الجريمة 4 الا أنه لو ترك وشائه وطبقا للسير 
العادى للأمور لأدى الى وقوع فعل الشروع قانونا () ,. وعرفها البعض الآخر بأنها 
من قبيل الأعمال التحضيرية التى تكشف فى غير غموض عن اتجاه الجانى الى 
الجريمة (؛) . وقال أحد فقهاء القانون الجنائى أنه اذا تصورنا الشروع جريمة قائمة 
بذاتها كانت المحاولة شروعا فى الشروع » فبينما يبتحقق الشروع بالبسدء فى تنفيدك 
الجريمة فان المحاولة تتوافر بالفعل المؤٌدى حالا ومباشرة الى هذا اليدء فى التنفيذ 
بحيثه لو ترك الجانى لأمره لادى الى البدء فى تنقيذ الجريمة () , 
المحاولة فى المادة لالم عقوباته : والآن وقد انتهينا من تحديد المعتى المحرد للمحاولة 
عقوبات ٠‏ 1 


ويلاحظل بادىء ذى بدء أن الشنروع قد وسع من دائرة التجريم » فاكتفى ب«بجرد 
المحاولة وهو فى ذلك يتفق مع اتجاه معظم التشريعات الاجنبية وريد ذلك ما جاء 


(1) دكتور رؤوف عبيد © القسم العام سنة 13517 هس 181 وشرح قانون العقويات التكميلى 
متة 5560| ص هاخ# ٠.‏ 

٠ 198 ص‎ 1١ نقضى 11 ديسمبر 11055 مجموعة الاحكام سن‎ )١( 

(؟) دكتور مصطفى كيرة © امرجع السابق ص "هذا ٠‏ 

(؛) ذكتور محمود مصطفى »6 جرائم الصرف 1131 عن لام ٠‏ 

(5) دكتور أحمد فتحى سرور © الجرائم الضريبية ص 1957 1812 . 


جريمة محاولة قلب أو تغيبر شكل الحكومة 0 


فى المذكرة الابضاحية لتعديل المادة لالم عقوبات بالقانون رقم 111 سنة /ا4ه6١1‏ من 
أن هذا التعديل مستمد من المادة 8م؟ من قانون العقوبات الايطالى »© ققد نصت 
هذه المادة على معاقبة من يقوم بفعل يهدف الى تغيير شكل الحكومة ‏ وهذا النص 
يتفق مع معظم التشريعات الأوروبية » فالمادة م/ا؟ من قاثون العقوبات السوسرى 
تعاقب كل من أارتكب فعلا يهدفٍ الى تعديل نظام دستور الدولة » والمادة ١١.‏ من 
القانون المجرى تنص على معاقية من ينظم أو يقود عصابة تهدف الى قلب نظام الحكم 
أو الاضعاف منه » والمادة ؟؟1 من نفس القالئون تعاقبه من يباشر عملا تحضوريا 
فى هذه الجريمة يعقوية أخف . والادة ١..‏ من فانون العقوبات اليوجسلافق تعاقب 
كل من ارتكب فعلا يهدف عن طريق الاستعانة بالقوة أو بأية طريقة أخرى غير 
دستورية الى قلب نظام الحكم . 

والواضم من هذه القوانين أنها قد اقتصرت على مجرد ارتكاب قعل من شأنه 
تحقيق قلب نظام الحكم » ولم يشترط درحجة حسامة معينة فى هذا الفعل تصل به 
الى مرئبه الشروع فى الجرائم العمدية . 

هذا من ناحيئة » ومن ناحية آخرى قان المشرع لم عاقب على محاولة قلبه نظام 
الحكم بوصف كونها جريمة ناقصة شأنها شأن الشروع » بل عاقب عليها باعتبارها 
جريمة كاملة قائمة بذاتها . وعلة ذلك أن القوانين الاجنبية تنقسم الى اتجاهين : 

( الآول ) يتصور قلبه نظام الحكم كجريمة تامة ويعاقب على الشروع قيها 
كجريمة ناقصة . وهذا هو شأن القانون الفرنسى . وقد وضح هذا الاتجاه من الفقرة 
الثائية للمادة 65 عقوبات التى عرفت الاعتداء لقلبم نظام الدولة بأنه هو التنفيذ 
أو الشروع . واذن فكلمة ( التنفيذ:) لا يمكن أن تنصرف الى غير الجريمة التامة . 
ولذا نجد الفقيه الفرنسى جارسون ( طبعة. 1409 ) يقول فى تعليقه على المادتين 
لم » 88 ( قبل تعديلهما فى سنة .191 ) أن الاعتداء لقلب نظام الدولة قد يكون 
بحريمة تامة ( اليند ا( ص ٠) 11١9‏ ! 

( والثانى ) لا بتصور قلب نظام الحكم كجريمة تامة وانما يعاقب على الافعال التى 
تهدف الى ذلك ومن ذلك القانون الابطالى والسويسرى والمجرى واليوجسلافى وعلة 
ذلك كما يقول الفقيه الابطالى مانزينى آنه اذا نجح الانقلاب فلن يطبق النص الذى 
يعاقب على المساس بأمن الدولة لأنه لن يقال عندئذ بأن النظام الجديد لا يعبر عن ارادة 
الدولة بل سيقال انه كان دفاعا شرعيا عنها )١(‏ وفى هذا العنى ورد فى. تعليقات 
كازابيانكا على قانون العقوبات الايطالي آنه اذا أصبح الانقلاب مشروعا فلا وجود 
للجريمة () ,٠‏ . ' من ا 0ك 

وقد أخذ القانون المصرى بالاتجاه الثانى للتشريعات'» أى اعتبر المحاولة فى ذاتها 
جريمة مستقلة يذاتها لا بوصف كونها مرحلة نحو جريمة أخرى » أئ هى جريمة 
كاملة لا ناقصة ., ونمكتنا تششبيه المجاولة كجريمة كاملة 6 يجريمة الشروع فى 
الانتحار أثتى نصث عليها بعض التشريعات . فالشروع فى الانتحار يعاقب عليه 
بامتبارها جريمة كاملة لا بوصف كونها مرحلة نحو جريمة أخرى لأن الانتحار متى ثم 
لا يتصور العقاب عليه . وكذلك الأمر فى. محاولة قلب نظام الحكم.» فهى جريمة كاملة 
مستقلة بذاتها لا بوصف كونها مرحلة نحو جريمة أخرى لأن الانقلاب متى تم ونجح 
لا بتصور العقاب عليه. وهذا المعنى هو ما عبر عنه الأستاذ جندى عبد الملك 
صاحسه الموسوعة الجنائية اذ قال ان الوصول الى قلب الدستور أو شكل الحكومة 

١ (‏ ) هانريئى .. المطول ىق قانون المقوبات الابطالى جرء 4 طبعة 86زؤا رقم 1١86‏ ص 588؟ ٠‏ 

(1) ص 6ذا هامش 1+ ْ ا 


03 العدد السادس ‏ السنة التامنة والأاريعون 


أو تغييره هو فوز للجالنى ولا محل للعقاب مع القوز » وأن القانون القديم قد 
أراد بتعبير الشروع المعتى العام للشروع ى حملته سواء بدىء فيه أو كان قد تم 
دون أن يعنى بالتمييز: بين الجريمة التامة واكجريمة المشروع فيها » لانه لا فائدة 
من ذلك منالوجهة العملية (1) . 

ويترتب على هذا التكييف القازونى لجريمة المحاولة المنصوص عليها فى المادة لالم 
عقوبات أن هذه الجردمة تتميز ' بالخصائص الآتية : 

١‏ هى جريمة تامة مستفقة بذاتها : وذلك واضح من اتجاه المشرع الى تأثيم 
مجرد المحاولة لا بالنظر الى كونها خطوة أو مرحلة من مراحل. الجريمة ٠.‏ وقد عرفنا 
كيف أن المشرع فى بعض الأحوال يجرم الأعمال التحضيرية بوصف كونها جريمة 
مستقلة كما فى حمل السلاح بدون ترخيص لا باعتبارها مرحلة نمو جريمة أخرى . 
وكذلك الأمر بالنسبة أن يدخل منزلا لارقكاب جريمة يتعذر تحديدها فائه لاا سأل 
عن شروع » وانما سأل عن جريمة تامة مستقلة بذاتها وهى انتهاك حرمة ملك الغير () 

وى هذا المعنى يقول الفقيه الابطالى مانزينى أن القيام بفعل يهدف الى تغيير 
شكل الحكومة يعتبر كافيا لاعتبار هذه الحريمة تامة () , 

؟ اهى جريمةة شكلية : من المقرر أن الحرائم تنقسم نوعين : 

(1) جرائم مادية ويقال عنها كذلك الجرائم ذات النتيجة . 

(به) جرائم. شكلية ويقال عنها كذلك جرائم السلوك أو النشاط البحت 4 ومثالها 
جرائم الحريق التى تعد تامة بمجرد وضع النار فى الأماكن وجريمة تعريض 
طفل للخطر وتركه فى محل خال من الآدميين وجرائم حمل السلاح بدون 

ترخيص . 

وتعتبر جريمة محاولة قلب نظام الحكم هن قبيل هذه الجرائم الشكلية لانها 
لا تتنطلب حهوث نتيجة مادية ما فى العالم الخارجى بل تقع بمجرد حصول الافمال 
التى تهدف الى قلب نظام الحكم () . 

؟ ب هى جريهة من جرائم الخطر : ننقسم الجرائم الى نوعين؛ : جرائم ضرر 
وجرائم خطر . آما جرائع الضرر فهى التى تفترض سلوكا اجراميا تثرتب عليه آثار 
يتمثل فيها العدوان الفعلى الحال على. الحق الذئ يحميه القاثون » وجرائم الخطر. 
يتمثل السلوك الاجرامى فيها فى العدوان الحتمل على الحقّ أى تهديده بالخطر * 
وهى لا تشترط أى ضرر فعلى ٠.‏ ونعتبر جريمة محاولة قلب نظام الحكم من جرائم 
الخطر لانها تتم بمجرد حصول الافعال التى تهدد النظام أى تعرضه لللخطر ولو لم 
يحدث ضرر فعلى (ه) . 

والخلاصة : اذن أن جريمة محاولة قلب تظام الحكم أو تغييره هى جريمة تامة 
مستقلة بذاتها تقع كاملة بمجرد الافعال التى تهدف الى قلب هذا النظام * وهى 
جريمة شكلية » ومن جرائم الخظر . 


النتائج القانونية لنحديد طبيعةا جريمة المحاولة : والآن وقد حددنا طبيعة 


, ح 5 ص 1159 أنظر أيضا جارو فى مطول قانون العتوبات ج # رقم [1؟1 عن هللاه‎ )١( 
. (؟) أنظر دكتور محمود نجيب حمسنى © القسم العام طبعة 19595 ص 15؟‎ 

(؟) مانريئى 4 الرجع السابق وقم 1١١65‏ ص 474 . 

(1) مانزينى 6 اارجع السابق رقم 1١61‏ ص 475 . 

(ه) مانزيني » (ارجع السابق رقم 1٠١96‏ ص 18؟ ورقم 1١61‏ صل 7ع , 


جريمة محاولة قلب أو تغيبر شكل الحكومة 0 


جريمة محاولة قلب نظام الحكم بأنها ليست شروما أو محاولة نحو أرتكاب جريمة 
آخرى بل هى جريمة مستقلة بذاتها وانها جريمة شكلية ومن جرائع الخطر ‏ نتعين 
تحديد النتائج القانونية المترتبة على ذلك وهى : 


١‏ لا يجوز الاخف بمعيار الشروع أو غيره من معابر الجريمة الناقصة لتفسير 


؟ سالا يوئر العدول الاختيارى بعد وقوع المحاولة » على وقوع الجريمة » لأنه 
لا ينظر اليها بوصف كونها شروعا أو محاولة نحو أرتكاب جريمة أخرى 6 
بل هى حريمة شكلية تتم بصفة نهائية بمجرد وقوع أفعال المحاولة . ولا محل 
للعدول الاختيارى فى الجريمة الشكلية أو الجريمة التامة عموما . كما لا يوثر 
تغليق: الغرضن الذى ستهدقه الحائى على شرط أو تأجيل ميعاد باه 

أن الجريمة قد وقعمته كاملة . 


لا ب يتحدد الركن المادى ليله الجريمة على ضوء اعتيارها من جرائم الخطر 
. لا الضرر ٠‏ كل ما يراد عو تحديد القدل الذي تيمك جه خطورة على نا 
الحكم فى الدولة . لقد رآينا كيف أن كلا من القانون الابطالى والسوسرى 
واليوجوسلاى يعاقب على كل فعل يهدف الى هذا الغرض » ورأينا كيف أن 
القانون المجرى قد عاقيه على مجرد الأعمال التحضيرية . كل ذلك يكشف 
عن أن هذه التشربعات لا تقتفى فى الفمل المكون للجريمة أن يصسل الى درجة 
نضيثة عن الحصاءة ١‏ ' 
وقد أورد المجلسى الفيدرالى السوسرئ آمثلة للركن المادى لهذه الجريمة هى : 
لشكيل مجلس للثورة ومباشرته أعماله » وانشسساء الخطط ) وتجميع الآموال »> 
وتوزيع الأوامر » وممارسة الضغط على السسلطات بوسائل غير مشروعة كالتخر دب 
كر ()اء 


فى المادة 0 ا بصدر عن الجانى بهدد 0 بطريق! 
غير مباشر بقلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورئ أو شكل الحكومة اذا 
تعمد الجانى احداث هذه النتيجة . 


ثانيا ‏ القوة : 
وهئا بلاحظ أن المادة لإلم عقوبات قد أششمتر ترطت عنصر القوة فى حريمة المحاولة 
فالمحاولة يجب أن تقترن بالوسائل التى تكفل مقاومة السلطات بالعنف فى سبيل 


قلب نظام الحكم., . فالقوة أمر بتعلق بالوسيلة التى سيوف باجا أليها الجناة لتنفيذ 

غر ضهم الاجرامى أى 'أن بهدف الفمل الذى ارتكبه الجناة الى قلبه نظام الحكم عن 

طريق الاستعانة بالقوة . فما المقصود بالقوة فى هذا الصدد ؟ 

' تنقسسم القوة الى نوعين : 

١‏ - قوة ظاهرة تتصاعد الى درجة الصدام المسلح الدى يؤُدى الى سقوط الضحايا 
والتدمير والتخر بيب 05 

؟ ب قوة خفيية تبدو فى حمل السلاح وتخزيئه لاستعماله عند الفرورة ٠‏ 


١ (‏ ) انظر لوجر فى تعليقاته على قانون العقوبات السويسري جزء ] طيعة 126ا ص 108 


كه العدد السادس - السنة الثامئة والاريعون 


ويستوى لتواقر عنصر القوة أن تكون ظاهرة أو خفية * أى لا يشترط أن يكون 
الجناة قد قاموا علا ياستعمال السلاح ومقاومة رجال السلطة . ولا أدل على ذلك 
من أن المادة 84م عقوبات عاقبت بالاعدام على مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح 
فق تنفيذ القوانين بيئما عاقيت المادة لإلم عقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 
على محاولة. قلب نظام الحكم بالقوة . ولما كانت الجريمة الثانية أخطر بكثير من 
الحجريمة الأولى 4 نان تخفيف العقاب فى الحريمة الثانية مرجعه الى أن القوة 
عارك أو تمل الى جد الكاوة لقتل السارح ٠‏ ولا بعقل مطلقا أن يشسترط 
القانون لتوافر عنصر القوة أن نتم بالمقاومة الفعلية بالسلاح ثم يعاقبه على الجريمة 
بالاثغال الشاقة فقط »ع فى حين أنه يعاقب بالاعدام اذا قاومت العصابة رجال 
السلطة بالسلاح لغرض أقل خطورة وهو عرقلة تنفيذ القوانين ٠‏ 


فيتوافر عنصر القوة اذا استخدمها الجانى لبلوغ هدفه أو كان راقبا فى 
استخدامها سواء كانت مادية أو معنوية . قيعتبر مماثلا للاكراه بالقوة كل فعل 
آخر بجعل الشخص غير قادر على المقاومة . ولا يلزم فى الواقع لتمام الجريمة أن 
تكون القوؤة قد استخدمت فعلا أو يكون الفعل الارادى قد وصل هله الدرجة . 
فالجريمة يمكن أن تتم قبل أن بتمكن الجانى من استخدام وسائل العنف التى أعدها 
للاستخدام . ولا 4غ أن تكون القوة فعالة »© فيمكن آبضا أن بتعلق الأآمر بقوة 
كؤن الجانى اق انتوىئ استخدامها للوصول الى غرضه () . ولا سيما أن القانون 
يعاقب» على محاولة قلب نظام الحكم بوصف كولها جريمة مستقلة بذاتها لا مرحلة 
لجريية أخرى . ومن ثم قلا يجوز أن يثار هئا الادعاء بالحجريمة المستحيلة اذا كانت 
القوة غير قاذرة على الوصول الى النتيجة » فهذا البحث لا يكون له محل الا عند 
الجريمة الناقصة أى الشروع » لا الجريمة المستقلة بذاتها . 


ويقول الاستاذ السويسرى لوجز أن من ضين الوسائل التى يمكن أن ت#ؤدى 
الى غرض الجناة القبض على أعضاء الحكومة أو أية سلطة عليا اخرى 8 أو اى اكراه 
فى شكل آخر » أو احتلال الأماكن التى تباشر فيها أجهزة الدولة سلطاتها () . 


وقد يكون مظهر القوةٌ فى محرد اعداد السلاح » وقد نصت المادة 285؟/؟ من 
أفانون العقوبات الابطالى على أن ظرف التسليح بتوافر واو كانت الأسلحة مودعة 
فى تحب الأمكئة . وهذا النص ليس حكما استثنائيا وانما هو تفسير معنئ غ) التسليح 
كمظهر من مظاهز القوة » اذ لا يشترط فيه أن بكون فى أيدى الجناة فعلا بل يكفى 
أن يكون السلاح تحت تصرف الجناة :(؟) . وبكفى فى هذا الصدد أن يكون تحت تصرفف 
... بعض الجنياة لا تحت تصرفهم حجميعا » كما أنه ليسن من الضرورى أن يكون تحتز 
'بصرفهم منل البداية بل يكفى وحوده فى أبة لحظة () 3 


كما آن المشرع عندنا شدد العقوبة فى المادة لالم عقوبات اذا وقعت الجردمة من 
عصانة. مسلحة © وعاقب بالاعدام من آلف العصابة وكذلك من تولى زعامتها او تولى 
فيها قيادة ما © ولكته لمي شترط استخدام السلاح لتشديك العقاب » على عكسشس 


٠ لوجز »© الرجع السابق مادة م١١8 رقم ؟ من كمه‎ )١( 
. لوجن امرجع السابق رقم لا عى لزه‎ )1( 

( ؟ ) مائرينى المرجع السابيق وقم ٠0655‏ ص 545 ٠‏ 

( ؛ ) مالريتى ص ؟4؟ + 


جريمة محاولة قلب أو تقيير شكل الحكومة له 


رجال السلطة العامة فى تنفيق القوائين وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها 
قيادة ما . 

وهذا يقودنا الى الكلام عن العصابة المسلحة فما هى العصابة المسلحة التى جاء 
ذكرها بالمادة لاثم عقوبات ؟ 


العصاية المسلحة: : يتحقق معنى العصابة بحصول تجمع منظم 0 أحد أفراذه, 
ويهذا أشارت الأعمال التحضرربة لقانون العقوبات الفرنسى ٠.‏ ولا شترط توآافر 
عدد معين من الأقراد فى هذه العصابة . وكل ما بث 1 هن مله 
ولا يشترط لذلك أن يكون جميع افرادها حاملين للسلاح () . وتتكون العصبة 
المسلحة من أشخاص تحت أبديهم السلاح يدخلون فى تنظيم بطرريقة قادرة على العمل 
فى الحاضر أو المستقبل تحت قيادة رئيس أو أكثر من رئيس ٠‏ وليس من الضرورى 
التعرف على الزؤساء او أن يكون هؤلاء الرؤساء معروفين لباقى أفراد العصبة . 
ولا بحدد القانون عدد الأشخاص الكافى والضرورى لتكوين العصبة . ويجب أن 
تكون الأسلحة موزعة بين آفراد: العصابة سواء كلهم أو البعض منهم وان لم كن من 
الضرورى أن بحتفظوا بها دائما معهم . كما أنه ليس من الضرورى أن سستعمل 
السلاح بالفعل 9) . 5 

واذا كان حمل السلاح تقتضيه الحياة العادية لآفراد العصابة » فيشترط 


بل ويكفى لتواقر معنى التسليح أن يتجه القصد الجنائى لافراد العصاية الى 
استعمال هذا السلاح عند الاقتضاء () . 


الركن الثانى 
محل الجسريمة 
يشترط لوقوع الجريمة أن ترد محاولة القلب أو التغيير بالقوة على دستور 
الدولة أو نشظامها الجمهورى أو شكل الحكومة ٠‏ 
من المعروف أن الداستور هى الذى يحدد الاطار القانونر ى العام لنشاءك ادق لة 
كم العم ابط الأساسية لوظيفة الحكم وينظم السلطات العامة . أما النظام 
ا و الشكل السياسى انظام الحكم . وشكل الحكومة بئصرف الى الطريقة 
التى ساشر بها الحكم (؟) » أى كيغية ممارسة ولى الأآمر للسلطة العامة (5) » وهى 
ما يتم بواسطة الجهان القائم على لدارة نظام الحكم .. 


وقد حدد الدستور القت للجمهورية العريية “اللتجدة مبنة 13 جهان نظام 
الحكم فى البسبلطات الآتية : 006 


أولا 00 رئيس الدولة ١ ٠‏ 

ثانيا ب السلطة التشريعية , 

ثاثنا ب السلطة التدفيذية » وتتكون من : 
[“ 1 -ا1١-اال06010601‏ ا اد 


)١(‏ جارسون المادة ١٠٠٠١‏ ركم ؟ و" و ٠3‏ . 1 اه 
( ؟ )ع مائريئى رقم 41؟1 ص لها وما بعدها ٠‏ 

(" ) فى هذا المعنى جارسون المادة 1١[‏ دقم لم د65 + 

(؟ ) مائزيئى ص 18؟ ٠‏ 

(»؟؟") يم القائين اللستورئ نب اصن ١؟‏ و2 


به المدد السادس ب السئة الثامتة والاربعون 


, س رئيسن الجمهورية‎ ١ 
00. ؟ ل الحكومة‎ 
: ب الدقاع الوطنى © وبتكون بدوره من‎ '« 
. مجلسى الدفاع الوطنى‎ ) 1 
٠, (ب) القوات المسلحة‎ 
, الادارة المحلية‎  . ؟‎ 
. السلطة القضائية‎  اعباو‎ 
هذه هى عناصر جهاز نظام الحكومة الذى به تتم مباشرة السلطة العامة فى‎ 
. البلاد » وهو ما عبر عنه نص المادة لإلم عقوبات يعبارة شكل الحكومة‎ 


والواقع من الآمر أن المشرع قد عاقبه فى هذه المادة على المحاولة فى القلاب 
نظام الحكم وهو لبس الا محاولة لاغتصاب سلطة الدولة بالقوة وبفير الطريق 
الدستورى » لغرضص وحيد » هو الوصول الى الحكم © أو زيادة الاختصاصلات 
الدستور لهيئة عامة معينة على خلاف الدستور [0) , 


ولا شترط لتجريم التغيير فى نظام الحكم أن برد على كانة السيلطات التى 


يتكون منها وانما يكفى أن يرد على واحدة منها 5 »© مثسال ذلك القسوات المسلحة 
باعتبارها جزء مني سلطة الدفاع الوطنى 5 


القصي الجنائى 
هذه الجريمة عمدبة وشترط فيها توافر القعيسد الجنائى العام بحائنب 
القصد العام : 


ودتكون من عتصرى الارادة والعلم ٠‏ 
(1) الارادة : سحب أن نتجه ارادة الحانئ الى ارتكاب أفمال المحاولة بالئوة . 


وهذه الارادة تستشف.من الافعال التى قام بها والتى تكشف يوضوح عن 
ارادته الاجرامية . . 


(ب) العكم : بحيه أن بحيط الجانى علما بمشغيمون هذه الأفهال التى أتاها ‏ 
وبال ملحل الذى ترد عليه وهو نظام الحكم © ولا بجوذا للمتهم الادماء بجهيله 
بالقواعد الدسنتورية الخاصة بنظام الحكم © لآن هذه القواعد تدخل فى مضمون 
[حكام قانون العقوبات التى تعاب على محاولة الانقلاب (؟) » وبالتالى فان هذه 
القواعف تأخفذ حكم قانون العقوبات فلا يعذر أاحد بالجهل بها . 


)١(‏ دكتور طعيمة الجرفه ؛ نظرية الدولة والاسسى العلمة للتنظيم المسياسى ؛ الكتاب الثسائى 
355 ص جولاء ١‏ 


() مائريتى ص 259 . 
9) مالزوينى ص 956؟ة ٠‏ 
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القصد الخاص : ّْ 

شترط فضلا عن القصد العام أن تحجه نية الجانى من الأفعال اثتى أتاها الى 
تحقيق قلب أو تغبير دسكور الدولة أو نظامها الجمهورىي أو شكل الحكومة 
وتستخلص هذه النية هن :قرائن الدعرى اي ل و 
الجانى الى التغيير فى بعض الساطات التى يقوم عليها نظام الحكم فلا يشتر 
التفير الشامل ٠‏ 


القاعدة : عقوبة هذه الجريمة هى الأشغال الشاقة الؤبدة أو الإو ئتة . 


الظراف المتحدات ا مشدد 0 الويف ارم 0 


قيها قيادة ما , 


وبالنسية ألى الشرط الأول فيتحقق بتجمع مجموعة من الافراد فى تنظيم 
معين 4 وتشرط أن تكون مسليعة وعو ما سيق أن ذترناك عند الكلام من الععيتاية 
المسلحة بمناسبة الحديث عن عنصر القوةٌ . ولا يشترط فى هذه الحالة أن يكون 
السسلاح ظاهرا بأبديهم بل يكفى أن يكون مخبا فى أماكن تحت بده . وسكتوى 
أن تكون وظيفتهم الأصلية تقيضى حمل الماع كي دده كالفسباط والجتود ا 
وتقوبه بأسهم » وهو أمر يستوى فى تحققه أن .كون حمل السلاح بحكم وظيفتهم 
أم لا . هذا بالاضافة الى أن الحراف الاشخاص الكلقين بحمل السسلاح بمقتضى 
وظييفتهم ومحاولتهم ان الحم يتضمن حتما وئزأما أن يعتبر هذا 0 
المقررة قانونا 4 لم جل لهم أمستعماله 'فى غير هذه الأوجه والا كان نودت أياه على 
لد ال ادو تار 
زعامتها أو تولى فيهأ قيادة ما . 

وكفى لتوافر الظرف الشسدد أن يكون الجانى قد اتخق مركزا قياديا بين 


أفراد العصابة أئ صال قى موققف سمح له باتخاذ القرارات واعطاء التمليمات وفى 
هذه الحالة قد بتعدد قى العصابة الواحدة من لهم أوضاع قيادية فى مشر وعهم 


(1) ق هذا العتى الدكتور احمد فتحى سروو ‏ الوسيط فى شرح قانون المقربات القسم الخاصي 
طبعة 1554 ص 555 بالنسبة الي ظرف حبلي السلاح في السرقة ٠‏ 


لعيرالطالئف وال ملم 
وأئره في قاعم الأحوال الشخصي” 
للدكتت رعبدا لناصرتوفيق الععلنا نّ 
عمس القانون - جامعة ا لدُزمنَ 
)2 
١1س‏ مثال لتغيير الطائفة وتغير الملة : 


من المعروف أن المشرع المصرى يجعل لقوانين الطوائف غير الاسلامية سلطانا فى 
بعض مسائل الأحوال الشخصية بشروط معينة منها شرط اتنحاد الخصوم فى الطائفة 
. أو الملة ؛ فاذا اختلف الخصوم ف الطائفة أو فى الملة كانت الشربعة الاسلامية هى القازون 
الواجب التطبيق وبالتالى فقد يستبعد تطبيق شربعة طائفة معيئة عند تغيير أحد 
الخصوم طائفته أو ملته اذا ترتب على هذا التغيير اختلاف الخصوم فى الطائفة أو فى 
الملة .. فمثلا اذا نشب نراع بين زوجين قبطيين أرثوذكسيين: واحست الزوجة أن 
زوجها سيطلب تطليقها منه طبقا لشربعة الأقباط الارثوذكس » فائها قد تسارع 
فى الدخول الى طائفة الأقباط الكاثوئيك مثلا حتى لا تسسمع دعوى الزوج يطلاقها لان 
المشرع بمنتع سماع تعوى الطلاق اذا لم يكن الخصمان بديئان به )١(‏ » 
. وطائفة الأقباط الكاتوليك لا تدين بمبدا الطلاق » لآن طائفة الأقباط الآرثوذكس 
التى تجيز الطلاق بحكم عند توافر سببه من أسباب معينة عندها ؛ وفى هذه 
الحالة أبضا قد يلجأ الزوج لاعتناق الاسلام فيستطيع عندئذ تطليق زوجته لان 
للزوج المسلم فى مصر تطليق زوجته ولو كانت هذه الزوجة قبطية كاثوليكية ... 
وتشيير الزوجة لطائفتها وتغيير الزوج :للته فى هذا المثال » قد يتم لمجرد :الكيد الخصم 
الآخر أو للهروب من قواعد طائفة معيئة أو للاستفادة من قواعد طائفة أخرى ©» وقد 
يتم هذا التغيير عن ايمان صحيح وعقيدة صادقة راسخة فى الطائفة أو الملة الجديدة ؛ 
غير أن حاصل التغييز يخلض فى استبعاد شريعة وتطبيق شريصة أخرى » وهو أمر 
'نثور معه التسماؤل وقد يدعو الى الاعتراض : هل ينبغى المشرع أو للقاضى أن بعتد . 
بتغيير الطائفة أو :الملة ؛ وهل بملك أن يهدد هذا التغيير بصدد الشربعة الواجبة 
التطبيق : والى أى مدى بكون ذلك ان ثم ...؟! : 


؟ س مساكل تفير الطائفة أو الملة آثر من آثار الامتيازات الطائفية : 

أبا كانت مشاكل تغيير الطائفة أو الملة ) فان من الملاحظ أن تطبيق قوائين الطوائف 
غير الاسلامية والشاكل الناجمة عن هذا التطبيق ومنها مشاكل تغيير الطائفة أو 
' الملة 6 انما هى أثر: من آثار الامتيازات الطائفية فى مصر . لقد كانت الامتيازات الطائفية 
فى مصر تكفل. لبعض الطوائف غير الاسلامية امتيازا فى القضمساء مستقلا عن الدولة 


() وذلك طبقا للمادة 54 من المرسوم يقانون 4لا لسنة 1591 ٠‏ 2 
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وامتيازا فى التشريع لا تطبق به غير قانونها الملى . وتعددت جهات :القضاء الملى 
وقوانينهة فى مصر بتعدد احالس الملية حتى توحدت جهات القضاء فى مصر وأصبحت 
تابعة للدولة بالقانون رقم 551 لسستة 1105 4 غير أن الامتياز التشريعى لازال باقيا 
الى اليوم فى بعض المسائل 4 ومع بقائه لابد آن تكون هناك مشاكل عند تغيير الطائفة 
أو الملة » ذلك أنه لا أثر لتغيير الطائقة أو الملة عند توحيد القاعدة التشربعية اأمطيقة 
على.المسلمين وغير المسلمين اذ أن بكون هناك بعد هذا التوحيد ‏ محل للبحث عن 
أى قانون هو الواجب التطبيق من القوانين الداخلية ) هل هو الشريعة العامة فى الدوثة 
آم الشريعة الطائفية صاحية الامتياز ؟ !! . 

ب خطة السحث : 


وستتئاول فيما يلى بحث تغير الطائقة والملة وآثاره من ثلأث زوايا ؛ الأولى : 
نعرف فيها حكم هذا التغيير آثناء قيام المجالس اللية . والثانية ندرس فيها هذا 
التغيير فى ظل القانون الحالى 5119 لسنة 1160 والثالثة نناقش فيها محاولات لحل 
مشاكل هذا التغيير ومن بينها محاولة مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية 
٠‏ لغير المسلمين . 


آولا . تغيمر الطائفة أو الملة آثناء قيام المجالس المليةة 


اس اختلاف الرأى فى حكم التغير أثناء قيام المجالس المقية : 

كان العمل نجرى أثناء قيام الجالس الملية .. أخذا من نصوص بعض الأوامر 
العالية المنظمة لاختصاصات هله المجالس )١(‏ وطيعقًا لما استقر عليه العرف ؟) ‏ على 
أنه يشترط لاختصاص الجالس الملية بنظر النزاع فى مسائل الأحوال الشخصية أن 
تكون الخصوم من المصربين غير السلمين المتحدى الطائقة والملة » فان اختلقوا فى 
الطائفة أو اختلفوا فى الملة انعقد الاخنصاص للمحاكم الشرعبية صاحبة الولابة العامة 
الطائفة أو الملة كانت قائمة أثناء قيام المحالس الملية ٠‏ 006 

ولقد كان حكم تغيير' الطائفة أو اللة ‏ حينئفل موضع خلاف فى الفقه وق 
المحاكم » وكان بتلخص هذا. الخلاف فى ثلاثة آراء : ١‏ 


الرأى. الأول () : وبذهسه الى عدم الأعتداد بتغيير الطائقة أو الملة ان تم بعد عقد 
الزواج ؛ على أساس أن عقد الرواج اتعقد بين ارادتين وأبرم فى ظل قانون معين فلا 
نملك ارادة واحدة التعديل بمقردها فى آثاره وتبقى هذه الآثاز محكومة بقواعد القانون 
الذى أبرم العقد فى ظله حتى لا كون هفاك مساس بالحقوق التى اكتسبها الطرف 
الآخر من عقد الزواج ٠‏ 


5 1 

(1) وذلك كالادة ؟( من الامر العالى الصادر فى 16/ه/49/؟ بالتصديق على لائحة ترتيب 
واختصاصات الجلس اللى للاتباط الازتوذكس . ١‏ ُ 

(؟) انظر نقض 4/11/14ه طعن ه سن 6؟ ق ١‏ تتازع اختصاص © - مجبوعة الاحكام س 1 ص (١‏ 
ونقض 4/11/18ه طعن اس 5 ق 3 تتازع اختصاص 6 مجموعة الاحكام س | ص 11 * 

احمد صغوت فى قضاء الاحوال الشخمية للطوائف أللية ص 7 4 وانظر أيضا حكما احكمة 
استئناقف القاهرة فى “1111/11/81 أخار اليه أحمد رفعت خفاجى ورابح لطفى جممة قى كتابهما قضام 
الاحوال الشخصية ص 156 رقم 1 » 


1 العدد السادسى ‏ السئة الثاهنة والاريفون 


ألرأى الثانى )١(‏ : وبذهب الى الاعتداد بكل تغيير فى الطائفة أو الملة ؛ على أساس 
أن ممارسة هذا التغيير مظهر من متذظاهر حرية العقيدة 6 وحرية العقيدة من النظلام 
العام . ولا يقال أن عقد الزواج قد انعقد بين ارادتين فلا تملك ارادة واحدة التعديل 
فى آثاره » لآن عقد الزواج ليسى ععدا ككل العقود. وانما هو نظام قانونى تقتصر ارادة 
الأفراد فيه على ابرامه وينظم المشرع أحكامه » ومن ثم لا يحقى لأحد طلر فيه التحدي 
بحق مكتسب منه اذا كان المشرع نفسه يقضى بتطبيق قانون عليه دون آخر كان 
سرى علد أبرامه ٠‏ 

الرآى الثالث () : ويذهبهم الى الاعتداد بتغيير الطائفة أو الملة فى غير احوال الغشى 
نحو القانون . فان كان هذا التغيير مقحودا به التحايل على قاعدة قائونية واجبية 
التطبيق وثبتت نية الغش أهدر القاضى هذا التغيير ولم يعتد به . واثبات نية الغش 
تعر ض له المحاكم كل بوم فى مجال التصر فات المالية . 


ده قضاء النقض أثناء قيام المحالس املية : 


من بين الآراء الثلائة السابقة استقر قضاء النقض - أثناء قيام المجالس الملية على 
الرأى الثانى . فرأت محكمة النقض 9) الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة بحييثه لا بصح 
أن بدعى أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسسبا من عقد الزواج يزعم أنه 
ستمده من القانون الذى كان بحكم العلاقة الزوجية قبل تغيير الطائفة أو الملة » وأنه 
لا محال لبحث نية الغش وراء هفا التغيير ولا سبغى للقضاء أيا كانت جهته أن بنظر 
فى غير توافر المظاهر الخارجية الرسمية لاعتناق الدين الجديد أو الدخول فى الطائفة 
الجديدة 4 فان وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا 
التغيير طبعًا لاحكام الطائفة أو الملة الجديدة » لان هذه مسائل نفسسية من العبث 
تقصيها طالما كانت المظاهر الخارحية لاعتناق دين جدبيد أو الدخول فى طائفة جا بدة 
متوافرة. 
ثانيا س تغسر الطائغة أو الملة فى ظل القانون 15١‏ لسنة مه5آا 

؟ م حكم تقبير الطائفة أو الملة فى القارون ؟1؟ لسنة ه196 : 

ألغيت المجالس الملية والمحاكم الشرعية بالقانون 41١‏ لسئة 1188 4 ثم صدر 
القانون 619 لسنة 15166 بنظي فى مادتيه السادسة والسابعة القالون الواجبم 
التطبيق فيما كان من اختصاص المجالس املية والمحاكم الشرعية . نصت المادة 
السادسة على أن « 1 . تصدر الاحكام فى المنازعاث التعلقة بالاحوال الشخصية 
والوقف والتى كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية طبقا لما هو مقرر بالمادة ..م/؟ 
.من لالحة المحاكم المذكورة . ؟ - أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأاحوال 


(1) آأحمف عيد الهادى ىق سلطان المحاكم الشرعية على ثير المسلمين ٠.‏ مجلة القسانون والاقتصاد 
س ه عدد 1[ من لا١‏ وها بعدها . واتنظر أيشا حكم محكمة مصر الابتدائية الاعلية في ااا 5 
القضية 78؟ لسمة 15189 متشور بملحق القانون والاتتماد س ه ص 86م -. 

(؟) حامد زكى فى « مسائل فى القانون الدولى الخاص » بمجلة العانون والاقتصاد سن ه ص لاالا 
وما بعدها . وعزير خانكى فى مجلة المحاماة س .٠؟‏ ص 864 وتادرس ميخائيل قى القاتون المقارن 
من لإلم - وانظر أيضا حكم مجلس حسبى مصر فى 1118/5/5١‏ وحكم محكبة مصر الاهلية فى 1111/16/1١‏ 
مشماى اليهما فى عزيز خاتكى المرجع والوفضع السابق ٠‏ 

(59) نقض فى 197/119/8 مجموعة التواعد القانونية لح '! ص لّما! رتم لم . 
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الشخصية للمصريين غير السلمين والتحدى الطائفة واللة الذين لهم جهات قضائية 
ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام وفقا 
لشريعتهم » . ونصت المادة السابعة على أنه : « لا يؤثر فى تطبيق الفقرة الثانية من 
المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما بخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية الى 
أخرى أثناء سير الدعوى الا اذا كان التغيير الى الاسلام فتطبق الفقرة الاولى من المادة 
السادسة من هذا القانون »© . 

ويؤخذ من نص المادتين سالفتى الذكر أن المشرع حاول أن يوفق بين الاعتيارات 
الثلائة التى تتنازع مسألة تغير الملة أو الطائفة وهى فكرة الحقوق ١‏ لكتسسبة وفكرة 
حرية العقيدة وهى من النظام العام وفكرة الغش. نحو القانون ؛ وذلك بأن وضسع 
المشرع قاعدتين تحكمان تغيم أللة أو الطائغة هما : 

الأفاعدة الأولى : بعتد بتغيير الملة أو الطائفة اذا تم قبل رفع الدعوى ؛ وذلك 
تمكيئا أحربة العقيدة وهى من النظام العام » فان م هذا التغيير أثناء سير الدعوى 
كان ذلك قريئة قاطعة على نية الغشن نحو القانون قلا بعتد بهذا التغيير فى الأصل . 
وفى اهدار هذا التغيير الحاصل أثناء السير فى الدعوى حمابة للحقوق التى قد يزعم 
الطرف الآخر أنه اكتسبها عند الزواج ان كان ثمة حقوق مكتسبة له , 
سيرها » دون بحث فى نية الغش وبصرف النظر عما قد يزعمه الطرف الآخر من 

وقد ثار تساؤل عن حكمة التفرقة بين اعتئاق الاسلام واعتنساق ملة أخرى أو 
الدخول فى طائفة أخرى 4 فيعتد باعتناق الاسلام ولو تم أثناء سير الدعوى بينما 
لا بعتد باعتناق ملة أخرى أو الدخول فى طائفة أخرى آلا اذا تم قبل رفع الدعوى . 


وقيل فى الاجابة عن هذا التساوّل : ان المشرع اعتير الاسلام فى جانب: واللل 
الأخرى فى جانبه آخر » كما كانت هناك محاكم شرعية تطبق شريعة الاسلام ومجالس 
ملية تطبق شرائع أخرى غير شربعة الاسلام ؛ وواضح أن هذا التعليل لا تقدم تفسيرا 
شافيا ... قيل كذلك ان حكمة هذه التفرقة هى ما نص عليه الدستور من أن دين 
الدولة هو الاسلام فوحب الاعتداد باعتناق الاسلام فى أى وقت ؛ قير أنه يلاحظ أن 
الدستور كفل حرية الععيدة لجميع المواطنين ... ولذلك قيل بأن علة الامتداد 
باعتناق الاسلام فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى هو النظام العام الذى يقضى بأن 
المسام لا ينبغى أن بخضع لشريعة أخرى غير شريعة الاسلام فى أحواله الشخصية () 
ونضيف الى ذلك أن الشريعة الاسلامية هى الشريعة العامة فوجب تطبيقها كلما 
كانت هناك مظنة لهذا التطبيق ) » وتتوافر هذه المظنة كلما كان أحد أطراف التزاع 
مسلما ولو كان غير مسام من قبل ؛ أما تطبيق الشرائع الأخرى فائما هو امستثتاء 
لا يتم الا حيث تتوافر شروطه على وجه الجزم واليقين ٠‏ 


لا نطاق تطبيق الحكم السابق ١‏ 
واضح من نص المادتين ‏ و / من القانون 557 لسنة 1855| أن الشرع ضع . 


(1) أحمد ملامة فى الاحوال الشخصية للوطنيين غر المسلمين ل ١510‏ ص 1ل( واهاب اسماميل 
في أصول الاحوال الشخصية لغير المسلمين ح ١‏ ص 509 . 


(؟) قرب هذا توفيق فرج فى أحكام الاحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين ص 16؟ ,. 


ع المدد الادسن ‏ اللنة الثامنة والأربعون 


: شروطا تحدد نطاق قطبيق حكم تغيير الطائفة أو اللة فى ظل هذا القاثون . وتخلصس 
هذه الشروط فى الآتى : 


)١(‏ أن يكون أحد أطراف النزاع ‏ على الآأقل ‏ محريا وتابعا لطائفة كان لها 
خجلس قضاء ملى منظم وقت صنور القانون 6515 لسنة 1100 ( وقد صدر فى 
ع صغفر سنة ولاللال ه الوافق ١‏ من سبتمس سئة م158 ) . أما اذا كان طرقا 
النزاع أجنبيين فلا أثر لتقيير أحدهما طائفته أو ملته . من ناحية أخرى لم يكن لغير 
ملة اليهود وملة النصرانية من الملل الأخرى فى العالم جهة قضاء منظمة فى مصر وقت 
صدور القائون ؟5؟ لسئة 1966 ه فلم يكن للبوذية مثلا أو البرهمية أو غير ذلك 
من اكلل الأخرى قضاء منظم فى مصر . وكان اليهود ‏ وقتئذ ‏ طائفتين هما الربانيون 
والقراؤون » وكان السيحيون ائنتى عثشرة طائفة هى : الأقباط الأرثوذكس » والارمن 
الارثوذكس ؛ والسريان الآرئوذكس » والروم الأرتوذكس » والاقياط الكاثوليك » 
وإلارمن الكاثوليك والسريان الكاتوليك » وااروم الكاثوليك » والموارئة الكاثوليك » 
والكلدان الكاثوليك »؛واللاتين الكاثوليك » والبروتستانت ر أى الانجيليون ) . قما لم 
. يكن أحد الخصوم مصريا وتايعا لاحدى هذه الطوائف الاربع عشيرة قلا أثر لتغييره 
طائفته أو ملته . 


(ب) أن يتعلق النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية التى لم يتم 'توحيد 
:قواعدها بعد على المصريين السلمين وغير السلمين )١(‏ . 


(1) ومن مسائل الاحوال الشخصية التى تم نوحيدها بين الصريين ملمين وثغير مسلمين ولا أثر 
فيها لتغير الطائفة أو الملة : مائل الاهلية/ والولاية والوصاية والقوامة ويحكمها قانون الولاية على 
المال رقم لسنة 6م18 والقانون المدنى فى المواد 44 ع لم4 .. أما الغيبة وأحكام المفقود نتسرى 
عليها قواعف القاتون رقم ه”" لسنة ١11١‏ والقانون رقم م" لستنة 1551 وقواعد الشريعة الاس لامية 
'نطبيقا للمادة ]ا هدتنى ؛ وكذلك الهبة تنظمها المواد 1لم) ‏ 0.6 مدنى والوصية يرى عليها القانون 
الالستة 1551 أو احكام الشريعة الاسلامية زم 816 مدنى ) وكذلك المواريت ينظمها القانون /الا لسنة 
7 وأحكام الشريعة الاسلامية ( م ولام مدني ) »2 غير أنه يلاحظ أن السلم اذا أارتد لا يرث غيره ويرته 
ورثته الوجودون عند ارتداده وان كانت تركته لا تفنح آلا بعد وفئاته . من جهة أخرى تلاحظ أن اعتيان 
المواريث من المسائل التى توحد التشريع المصرى فيها بالنسية للمسلمين وغير الللمين من الصريين من 
المسائل التى يختلف الرأى فيها فقّد ذهب رأى الى أنه اذا اتفق جميع ورثة غبر المسلم على تطبيق 
قانون طائفتهم تعين تطبيقه » غير أنه يرجع فى تحديد من يعتبر وارثا الى قؤاعد الشريمة الاسلامية 
يناعتبارها الشريعة العامة فى المواريث فى مصر »2 وذلك استتاد! الى المادة الاولى من القانون ه؟ لسنة 
5 التى صرحت بهذا الحكم وعلى أساس أن الادتين ملالم وى 118 مدئنى لم يتعرما لاختصساص 
المحاكم عندما أوجِيتا تطبيق قانون الميرات وأحكام الشريعة الاسلامية ومن ثم لم تنسحًا حكم القانون 
« لسنة. )114 خصوصا أن اتفاق الورنة على تطبيق قانون طائغتهم يعنبر يمثابة تعديل لتقسيم الثركة 
وهو يشابه التشارج والتخارج جائز . ( حلمى بطرس فى أحكام الاحوال اللش خصية ص 1١‏ توقيق 
قرج فى أحكام الاحوال الشخصية ص م» ‏ أحمد سلامة فى الاحوال الس خصية ص 55 وما يعدها 
عبد الودود يحيي فى الاحوال الشسخصية لغير اللسلمين فقرة 15 . أحمد أبو الوفا فى كتابه عن 
الرائعات ص 86 ) ولكن الحجج السابقة محل نظر 4 فالادتان ملإلم و 116 مدنى لاحقتان للقانون م؟ 
لسنة 1١144‏ وحكمهما ينسخ حكم ذلك القانون لتعارفهما معه وهو ها بقهم من الملكرة الايضاحية 
اللقانون المدنى © أما القول يأن الاتقاق على تطبيق قانون الطالغة يعدل التخارج فهو قياس مع الغارق 
لان التخارج لا يتم الا بعد ثبوت الحق فى الراث وظهور نصيب الواوث . ولو مجملا فى الارث ‏ بيتما 
تطبيق خاتون الطائغة قد لا بسمح بتتائج مماتلة لتتائج التخارج » وخضوع فر المسليمين لقانون اإيراث 
لا يصادو حرية الورثة فى التصرف فى حقوتهم من المراث ©» بل لهم أن يتفقوا على التخارج ولكن طيقا 
لتصوص قانون آإيراث ذاته ( من هذا الرأى محمل على عرفه فى اسياب كسب اللكية ‏ فقرة ملم؟ 
وعبد المنعم قرج الصده فى نظرية الحق ققرة 1114 ورمزى سيف فى الوجيزة فى قائون المرافمات ص 6لا( لم 


تغير الطائفة أو الملة 1 


ومن هده المسائل الخطبة والزرواج ونظام الأموال دن الروحين والطلاق والتطليق 
والانفصال الحثمانى والتبنى والالتزام بالنفقة بين الأقارب والأصهار . 


( ج ) آلا يكون الحكم الوارد فى القانون الواجب التطبيق على النزاع بعد تغيير 
الطائفة أو الملة مخالفا للنظام العام فى مصر » أى لنظام العائلة المصرية وفعًا للمصالح 
والتقائيد والعادات الراسخة فيها . وتقدير ذلك موكول لقاضى الوضوع تحت اشراف 
محكية النتف . . 
8 - تحديد مضمون تغير الطائفة أو الملة : 

بقى لعرقة الحكم السابق أن تحدد مضمون تغبير الطائفة أو الملة .٠‏ ويتوكف 
تتحدبك هذا المضمون على معرفة المقصود بالطائفة واللقصود بالملة 4 وكيفية الانضمام 
الى طائفة معينة أو ملة معينة وكيفية الفصل فيها . واذا كان التغيير باعتئاق الاسلام 
فمتى يعتبر الشخص مسلما وما أثر الارتداد عن الاسلام بالنسبة للقاثون الواجب 
التطبيق وآخيرا كيف بمكن اثبات ذلك كله ؟ 


تعريف الطائفة واللة : 


ذهب حجمهور ألفقةه المصرى الى التفرقة بين الديانة والملة والطائفة . فالديانة 
هذة الديانة وتفق معتاها مع معنئى المذهبه » أما الطائفة فهى جماعة من الناس 
يعتئقون ملة واحدة وتجمعهم رياط مشترك من حنس أو لغة أو عادات أو غير 
ذلك () . فالقبطى الآرثوذكسى بحسب هذا الرأى دياتته المسيحية ومئتته 
الارثوذكسية وطائفته الأقباط . 


ونأخذ على الرأى السابق أن المشرع لا بعتبر الشخص القبطى فحسب منتميا الى 
طائفة معيئة > وائما. عتبر القبطى الأرثوذسى مثلا منتميا لطائفة معينئة هى طائفة 
الأقباط الارتوذكس ويعتبر القبطى الكاثوثيكى مثلا منتميا لطائقة الأقباط الكاثوليك » 
فدل ذلك على أن الطائفة ليست القيطية قحسب وانما هى القبطية الأرثوذكسية مغلا 
لو القبطية الكاثوليكية » ولا وجود فى الواقع لشخص قتبطى فحسب أو لشخص 
أرثوذكسى فقط » بل الموجود فى الواقع هو الجمع بين الصفتين أى القبطى الآرثوذسى 
مثلا أو القبطى الكاثوليكى مثلا ... وهذه الملاحظة تشكك فى سلامة التحديد الفنى 
السابق أعنى الطائفة ولعتى الملة » وهو تحديد لا بشهد له أصل لغوى أو قانونى ب 
قيما سدو لنا 9) . 


ب وعبد المئعم الشرقاوى فى شرح المراقعات ص 111١‏ وجميل الشرقاوى ص ؟1 و 16 واهاب اسماعيل فى 


أصول الاحوال الشخصية ص 78 ) . وانظر أيضا حكم النقض فى 9/11/؟1 طعن ٠؛‏ لسنة 5] ق 
مجموعة الاحكام س 1١4‏ هدد ؟ ص 86979 ) ٠‏ 

)١(‏ حلمى بطرس ص 68 ؛ وشفيق شحاته فى أحكام الاحوال الشخصية لغير السلمين من المصربين 
حا ا ص .لم أحمد سلامة ققرة لإلا ‏ .1 توقيق قرج ص 911 عيد الودود يحيبى ص 76 جميل 
الشرقاوى فى الاحوال الشخصية لغر المسلمين ط 1935 ثقرة لم اهاب اسماعيل فى أصول الاحوال 
الشخصية ص ©؟ ٠.‏ 


(؟/ والواقع أن التغرقة بين الديانة والملة واللاهب بدأها حلمى بطرس »6 الرجع السابق ص 45 
ثم هسار الفقه المصربى على منوألها » ولحلمى بطرس رأى بريد أن يحمل به الاختلاف فى الطائفة وأللة 
على فكرة الاختلاق فى المذهب ب كما سترى ‏ ومن ثم ببدو أن هذه التفرقة ب التى لا بشهد لها آساس 
قانوني أو لغري ‏ قد تأثرت بالفكرة الاخيرة ٠‏ 


18 العدد السادمى ‏ أالسنة الامتة والاريعون 


وذهب رأى آخر )١(‏ الى أن المسيحية تنقسم الى مذاهببه هى الارنوذكسية 
والكاثوليكية والبروتستانتية وأن المذهبه هو عقيدة الطائفة عند هذا الرأى » أما الملة 
فهى طريقة ممارسة الطقوس الروحية وهذه تختلف باختلاف الرئاسات الدينية 
الختلفة فهناك ملة الأقياط الآرثوذكس وملة الأقباط الكاثوليك ... وهكذا . ويعنى 
هذا الرأى أن القبطى الأرنوذكسى مله القبطية وطائفته الأرتوذكسية . وعيب هذا 
الرأى أيضا هو التباس معنى الملة عليه ؛ ولعل سبب هذا الالتياس هو تسمية مجالس 
القضاء عند غير المسلمين بالمجالس الملية وكانت هذه المجالس تتعدد بتعدد الطوائف 
غير الاسلامية . 
5 - مكرر - رأينا فى التعريف الصحيح لتطائفة والملة : 

ونرى أن الاسلام ملة والمسيحية ملة واليهودية ملة » فالملة ترادف الدين » وهى فى 
الأصل ‏ أسلوب معين لعيادة الله سبحانه وتعالى بعث الله به نبيا أو رسولا من البشر . 
وفى داخل الملة قد تكون هناك مذاهب وقد لا تكون . أما الطائفة فهى وحدة دبنية 
دآخل الملة يجمع أفرادها رباط مشترك »© فهناك قى ملة اليهودية طائفتان : الريانيون 
والقراؤون وهتاك فى ملة المسيحية فى مصر اثنتا عشرة طائفة هى الطوائف السالف 
ذكرها ومنها مثلا طائفة الأقباط الأرئوذكس وطائقة الأقباط الكاثوليك » وكلاهما فى 
الأصل من الأقباط ولكنهما طائفتان متميزتان » ومنها مثلا طائفة السريان الكاثوليك 
وهى طائفة متميزة عن طائفة الأقباط الكاثو يك رغم وصف كل متهما بوصف 
« الكاثوليك »6 . 


وحجتنا فى تعريف الملة السابق عدد أدلة منها : أن المشرع عندما اشترط الاتحاد 
فى الطائفة والملة لم يكن ينشىء وضعا أو مفهوما -جديدا وانما كان ينظم وضعا دينيا 
سائدا فى الواقع . والأوضاع الديئية السائدة لا تعترف مثلا بكاثوليكى فحسب » بل 
تعترف بقبطى كاثوليكى أو سريانى كاثوليكى » كذلك لا تعترف هذه الأوضاع يشخص 
قبطى فقط أو سريانى فقط » بل تعترف بشخص قيطى أرثوذكسى مثلا أو قبطى 
كاثوليكى مثلا .. وهذه هى الطوائف وهى وحدات دبنية وليست وحدات اجتماعية 
فحسبه » وكانت اربع عشر طائفة وهذا واضح من المذكرة الابيضاحية حيث ورد بها : 
«. فالطوائف فر الاسلامية أربعة عشر محلسا » وهذا الواقع الدينى هو الذى أعتد 
الشرع به ... ثم أن المشرع يستقى الفاظه ومصطلحانه من الواقع العلمى والاجتماعى 
السائد » وهو عندما أطلق على مجالس قضاء الطوائف غير الاسلامية « المجالس 
اللية » أطلق هذا التعبير فى وقت كانت 'نسود فيه علوم الدين واللغة . والملة فى علوم 
الدين واللغة نتلاقى مع معئى الدين فهناك ملة الاسلام التى ورد عنها بالقركن « ملة 
ابراهيم حثيقا » )١(‏ وابرأهيم كما ذكر القرآن كتاب العريية الأكبر ‏ هو الذى 
سمى المئين بالله وحده بالسلمين . وهناك الملل الأخرى كملة اليهودية وملة 
النصرائية وهكدا , 

كذلك نجد المشرع فى صياتة المادة السادسة فى القانون ؟55 لسئة م1906 قد 
ذكر « غير المسلمين اذا اتحدوا طائفة وملة » وغير المسلمين فى هفه العباوة ليسوا دبانة 
واحدة حتى نعتبر الملة والطائقة واردة على الديانة » بل غير المسلمين الذين كانت لهم 
جهات قضائية منظمة ديانتان هما اليهودية والسيحية » ومن ثم فان عبارة المشرع 

(1) محمد محمود ثمر والقى بقطر حبثى فى الاحوال الشسخصية للطوائف غير الاملامية من المصريين 
ص الا؟ وما يعدها . 
١‏ (1) أنظر الآيات 188 البقرة و 18 آل عمران و 115 النساء و 111 الانعام و 198 التحل . 


تغمر الطائقة أو اللملة و5 


لا لبس فيها ولا قغموضضي » لأآن اصطلاح اللة بندرج تحت « غير المسلمين » باعتبار غير 
المسلمين ملتين : ملة اليهودية وملة المسيحية 0 

من بجهة أخرى نلاحظ أن الملة غير المذهب » ففى ملة الاسلام مثلا مذاهب كالحنفية 
والشافعية وامالكية وهكذا » ولم شل أحد قط ان الحنفية ملة فى الاسلام ) أوالشافعية 
ملة فى الاسلام ؛ بل هذه جميعا مذاهب فى ملة واحدة هى ملة الاسلام . 


من ناحية ثالئة تجد أن المشرع لم كن فى ذهنه اعتبار المذهب وأنما كان ى ذهنه 
اعتبار الطائفة كوحدة دينية واعتبار الملة كدين ... والدليل على ذلك أن ااشرع 
اعتبر الانجيليين طائفة واحدة » بيئما اعتبر الأرتوذكسيين طوائف واعتبر الكاثو تيكيين 
طوائف » ولو قلنا بأن البروتستانتية ( للانجيليين ) والارتوذكسية والكاثوليكية مذاهب 
فى المسيحية » اوحدنا أن مسلك الأشرع لا بعتد بهذه المذاهب كوحدات ديئية »6 وانما 
عتد بالطوائف ذاتها كطائفة الأقباط الارثوذكس مثلا وطائقة الآقباط الكاثوليك .. 


كذلك نص المشرع فى المادة السابعة من القانون ؟5”؟ لسنة 1165 على أن تغيير 
اطائنة أو اللة ينه درت ان الحموع دن وجدة طائفية الى اخرى الثال سير 
الدعوى لا يعتد به الا اذا كان التغيير الى الاسلام » ومن المعلوم أن الاسلام دين » 
ولم يستعمل المشرع هنا غير لفظى الطائفة والملة » فدل هذا على أنه يعتبر الاسلام 
ملة من اكلل أو بعتبر الدخول فيه دنخولا فى وحدة طائفية مغايرة » وهو كذلك ملة 
السلمين * كنا ان المسلمين وحدة ظائفية حغتلف.عن الطوائف الفاسية الأخرى :++ 
ومما سيق يظهر أن المشرع لم يغرق بين غير المسلمين على اساس المذهب » وأئما فرق 
بينهم على أساس الطائفة » ومن ثم لا ينبغى أن نصرف معانى ألفاظه الى مدلول 
لم يقصده » ولا يصح حمل معنى املة على انها المذاهب » خصوصا وان املة ‏ فى اللغة 
وعلوم الدين . ترادق معنى الديانة » ولا يوجد ما يصرف هذا اللفظ عن معناه الأصلى 
حتى يقال ان الملة تعنى المذهب مثلا أو تعنى غير ذلك من المعانى غير الموضوعة لها . 
٠‏ ب آثبات تغير الطائفة أو تغيير املة: 


اذا حدث تغيير فى الطائفة بأن كان الشخص مثلا قبطيا أرنوذكسيا فغير طائفته 
الى القبطية الكاثوليكية أو الى السربانية الارنوذكسية »؛ أو كان هناك تغيير فى الملة 
بأن كان الشخص مسيحيا مثلا فاعتئق اليهودية أو اعتنق الاسلام » فكيف يثبت هذا 
التغير حتى يترئب عليه أثره »؛ بغرض توافر الشروط الآخرى ؟. هناك عدة قواعد 
يمكن أن تحكم هذا الاثبات؛ ؛ بمكن الاشارة الى آهمها فى الآنى : 

أولا : على من يدعى غير الطائفة و تغيير الملة تغييرا يختلف به عن طائفة الزوج 
الآخر آو عن ملة الزوج الآخر : عبء اثبات ذلك » بمعتى أن اتحاد الروجين فى اللة 
والطائفة هو الأصل والظاهر 4 لأن الزواج لا يتم عادة الآ بين متحدى ألطائفة واللة » 
وعلى من تدعى خلاف هذا الظاهر غبء اثيات ذلك (ل).٠.‏ 

ثانية : تغير اللة أو الطائفة واقعة مادية تثبت بالطرق كافة ما فيها البينة والقرائن » 


)١(‏ فى هذا المعنى آحمد سلامة قف 51 ؛ ويرى ١هاب‏ أسماميل فى أصول الاحوال الشخصية ف 6لا 
أن دكون عبء الأثيات على من بدعى الاتحاد فى الطائفة والملة على أساس أن المحاكم مكلفة بتطبيق الشريعة 
الاسلامية فى الاصل »6 ومن شآن ثيوت اتحاد الطائفة واللة اس_تبعاد تطبيقها ) فعلى من يدعى تواقر 
شروط تطبيق شريعة أخرى عبء إثبات هذه الشروط ومن بين هذه الشروط شرط اتحاد الطائفة والملة ٠‏ 
ونتخذ على هذا الرأى آن المتثبت من تواقر شروط قاعدة قانونية معيثة انما هو مهبة القافضى ؛ والقاضظى 
ائما حك بالظاهر »© والظاهر هو اتحاد اللة والطائفة » فملى من يدعى عكس ذلك عبء الاثيات ٠‏ 


مم العدد السادس ‏ المستة الثامنة والاريعرن 


وبخضع تقديرها احكمة الأوضوع فلها أن تأخق منها ما تطمثن اليه ولها الا تعتد بقريئة 
منها أو أكثر اذا كانت لاتدل على تغيير فى الطائفة أو تغيم فى الملة . ومن القرائن 
شهادة ايلاد أو شهادة تثبت طائفة الوالدين ودفترض أن الأبناء من نفس الطائفة 
أو شهادة تعميد أو شهادة زواج انعقد فى كنيسة طائفة معينة » أو شهادة من هذه 
الكئيسة يقيده فيها وانضمامه اليها ... الخ (1) . 


ثالثا : اذا انضم شخص الى طائفة اعتبر التحاقه بها من تاريخ هذا الانضمام 
قَْ الطائفة التى انضم اليها () . ا الى طائفة” يعتى الاتشمام الى وده 


)١(‏ وقد حكم بأئه متى كانت الزوجة وهى ماروتية الاصل قد انضمت قبل زواجها الى طائفة 
الروم الكاثوليك التى بنتمى اليها زوجها وعقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك التى انتمت اليها 
وتم عماد أولادها حسب طقوس هذه الكنيسة ؛ فان المجلس الملى لطائغة الروم الكاثوليك يكون هو المختص 
بنظر اللمنازعات التعلقة بالاحوال الشخصية بين الزوجين »© ولا يؤثر على هذا الاختصاص استصدار 
الزوجة شهادة من الكنيسة القبطية الارثوذكسية تقيد انتماءها الى هذه الطائفة .. اذا كانت الشهادة 
تناقض الثابت بالاوراق من انتمائها الى طائفة زوجها ولا يبين منها متى وكيغا انتمت الى طائغة الاقباط 
الارئوذكس وهل كان هذا الانتماء سابقا على زواجها أو لاحقا لها . ( نقّض 06/11/11 طمن ه س 16 ق 
« تتازع اختصاص © مجموعة الاحكام س 1 ص 17 ) ٠‏ 


وحكم بآن هجرد تحرير عقّد الزواج لا يمتح الجهة التى حروته اختصاصا قضائيا .. فمتى كان 
الواقع أن الزوج تابع لطائفة المذهب الانجيلى بينما قتيع زوجته طائفة الارمن الارثوذكس 24 وكان رضاء 
الزوج باجراء العقد أمام كئيسة الارمن الارئوذكس التى تنتمى اليها زوجته وقبوله اتياع طقوس هذه 
الكنيسة ونظمها لا غير بذاته ( الطائفة ) وكان الزوج قد قدم ما يقيد أنه ولد بروتستانتيا ومن أبوين 
انجيليين وعمد فى كنيسة الانجيليين وليس فى الاوواق ما يقيد أنه اعتئق ملذهبا مخالفا » فان الحكم الصادر 
من المجلس الملى لطائفة الارمن الارئوذكس بطلاق الزوجة قد صدس من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف 
تنقيلله © لان شرط ولايتها اتحاد الخصوم قى الطائفة والملة » ويكون الحكم الصادر من الحكمة الشرعية 
بدخول الزوجة فى طاعة زوجها قد صدر منها فى حدود ولايتها لاختلاف الزوجين طائفة » نقض 18/؟١/6ه‏ 
طعن لا سنة 554 ق « تتازع اختصاص 6 مجموعة الاحكام س 1 ص 5؟ 5 

وحكم بأنه اذا كان ببين من الاوراق أن عقفد الخطية بين الطرفين تم آمام الكتييسة القبطية 
الاروذكسية وثبت قيه أنهما قبطيان آرثوذكسيان »© كما آنهما عقدا بعد ذلك زواجهما أمام الكنيسة القبطية 
الارثوذكسية وآنهما ظلا يتنازعان أمام اللجالس الملبة للاتباط الارثوذكس دون أن ثثير أحدهما أو كلاهما 
نزاعا حول كونهما قبطيين ارثوذكسيين .-٠‏ فان واقع الحال يدل على أنهما قبطيان أرثوذكسيان ولا يغر 
من هذ! النظر كونهما عقدا فى الفترة بين الخطبة والرواج أمام الكئيسة القبطية الارئوذكسية زواجا آخر 
آمام الكئيسة الانجيلية ٠‏ ( نقض ١455/11/51‏ طعن ؟ سنة 77 ق تنازع على حكمين متناقضين بمجموعة 
الاحكام س 18 عند ا ص 39/4 ) ٠.‏ 


كذلك حكمت محكمة استئناف الاسكندرية فى 8؟1108/5/9 بأن انعقاد زواج الروم الارتوذكس فى 
كنيسة الروم الكاثوليك لا يقيد تغير الطائغة ( الجموعة الرسمية س 8ه عدد # و + ص 1٠0١‏ وما بمدها) . 


0 وقد حكم بآن الاقرار بالانضمام الى احدى الطوائف الدينية هرتبط بالولاية على النفس دون 
المال فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد يلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد القانونى 
اللارم لضحة التصرفات الالية » بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشرة التى تزول فيها الولاية على النفس ٠‏ 
( تقض 04/11/16 الطعن ه سنة 6؟ ق « تنازع اختصاص » مجموعة القواعد القانونية . حا 1 اس 
15 ركم 16 - ونتج تغير الطائفة أو الملة أثرة لمجرد الدخول قيه واتمام طقّوسه ومظاهره الخارجية 
الرسمية ولا يتوقف على اخطار الطائقة القديمة . ( تقض 7797/1/81 طمن ١‏ لستة لا ق لم ينشر يعد ) 
وكذلك تقض 57/5/57 طعن ا لسنة ه78 ق مجموعة الاحكام س !1 عدد ! ص و5 ) ثم أن تغيير الطائغة 
أو الملة لا يتم بمجرد الطلب وانما بعد اللاخول فيه واتمام طقوسه وقبول طلب الانضمام الى الطائفة 
أو الملة الجدبدة » فاذا قدم طلب الاتضمام قيل رقع الدعوى ثم قيل بعد رقعها اعثير التغير قد تم بعد 
وقع الدعري ( نقض 37/8/7١‏ طمن 15 لبنة 51 قي مجموعة الاحكام س /إ| عدد ؟ ص ]ؤلا ) , 


تشير الطائفة أو المللة 3ه 


دينية لا الى وحدة مكانية » فلو كان زوج تابما للكنيسة الاتجيلية بطنطا ثم اقام بالقاهرة 
فانضم للكنيسة الانجيلية بها فلا يعتبر أنه غير طائفته لان كلا من الكنيستين يتبع 
الطائفة الانجيلية وكذلك لى كان الزوج تابعا للكنيسة القبطية الارتوذكسية بسوهاج 
ثم أقام بالاسكندرية فانضم للكنئيسة القبطية الارثوذكسية بها لا يعتبر أنه قد قير 
طائقته . 

رابعا : اذا فصل شخص من طائفة فالميرة بتاريخ هذا الفصل » فاذا لم يلتحق 
هذا الفصول بطائفة أخرى كان يغير طائفة » فلو أن زوجين مسيحيينكانا من طائفة. 
البروتستانت وفصل الزوج منها قبل رفع الدعوى وظل كذلك حتى رفعها دون أن 
لتحق بطائفة أخرى عدب مختلقا عن زوجته فى الطائفة متحدا فى اللة « امسيحية » 
فتطبق آحكام الشريعة الاسلامية على النزاع . 

خامسا : أن الشخص يعتبر مسلما تجرى عليه كافة الأحكام الدنيوية الخاصة 
بالمسلمين اذا أقر باعتناقه الاسلام دينا » وذلك بأن يشهد بأن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله .. ولا حاجة للاشهاد الشرعى لثبوت اسلامه لأن الاشهاد اجراء بقصد 
منه الشهر والاعلام » ومن ثم يكفى النطق بالشهادتين والتبرى من الدين القديم طالما 
لم ,يظهر على أحوال معتنق الاسلام ما يناقض دخوله قى الاسلام أو استمراره على 
ملته السايقة كحمله الصليب أو آدائه لطقوس دينية غير اسلامية 0) . 


(« يتمع )) 


)١(‏ وهذا الحكم مأخوذ من الفته الاسلامى على تفصيل فى ذلك - راجع بدائع الصنائع للكاسانى 
ح لاا ص 1-1 وما بيعدها ع وقد حجرى على هل! الحكم قضاء المحاكم . انظر متلا حكم القاهرة الابتدائية 
فى 1506/85/16 القضية ١5‏ سنة لاه؟! مثار اليه فى صالح حنفى المرجع فى قشاء الاحوال الشخصية 
للمصريين ح ؟ ص 5 رقم لالا » وكذلك حكم المنيا الكلية فى ١1؟1/ه/35ه‏ القضية 119 سنة 1ه . صالح 
حنفى امرجع السابيق ص الم رقم آلا . 


تعلق عل لأحها م 


جبذالماريميم وحور وحم 
لاقامةاترعوى الجنائة 
للدكنور_إروار عثالى التزهبى 


الناش باإدارة قضايا ا لحكومة 


تعليق على حكم محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) فى الطعن رقم 1815 
لسنة /!؟ قضائية الصادر بتاريخ ؟ من ابريل 1951 (1) 


الميدآ: 

من اأقرر بنص المادتين 456 و هه؟ من قانون الاجراءات الجنائية أن قوة الأمر 
المقغى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون الا فلذحكام النهائية بعد 
صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها الآخر » ومن ثم فليس للأمر الصادر من النيابة 
العامة بعدم وحود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عتها سا لعسسدم 
معرفة الفاعل حيجبة ما أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه 
الجريمة » فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى كذب البلاغ بناء على ما ساقه من 
شواهد وعدده من آدلة غير مقيد بما جاء فى أسباب الأمر الصادر من الثبابة العامة 
فى هذا الشان أو فى منطوقه لا يكون قدا خالف القانون فى ثىء ٠‏ 


الوقائع والأسباب : 

أقام ( ه ... ) دعوى بالطريق المباشر ضد ( ت ... ) طالبا عقابه بالمادة م.؟ 
من قانون العقوبات والزامه قرشا صاغفا واحدا على سبيل التعويض الو قت لانه 
فى يوم ١؟‏ من نوقمير 1159 أبلغ ضده كذبا وبسوء قصد مكتب مكافحة المخدرات 
بشبين الكوم بأنه يتجر فى الخدرات ويحرزها وحرر عن ذلك المحضر رقم 1559 
جنابات الشهداء الذى تقرر فيه بعدم وحود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ولو صح 
بلاغه لأوحب ذلك عشائة فضلا عن أهدار كرامته بين أهلنه ومواطنيه 5 

ومحكمة الشهداء الجزئية قضت بتاريخ ١9‏ من فيراير 11585 بحيسن المتهم 
سنتين مع الشغل وكفالة 0.٠.‏ قرش لوقف التنفيذ وغرامة عشرين جنيها وبالزامه 
بأن بدفع للمدعى بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض الو قت 
مع الزامه اللصروفات وخمسمائة قرش مقابل آتعاب المحاماة . 

فاستانئف المحكوم عليه ٠.‏ 

وبتاريخ ١؟‏ من مايو 1955 قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية ‏ بهيتة 
استثنافية ‏ حضوويا بقبول الاستئناف شكلا وف الموضوع برفضه وتأبيد الحكم 
المستانف . فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض . 


)١(‏ نشر الحكم فى هذا العدد مي هم 


حجية القرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوىه الجنائية 0 


ومن الأسبابه التى بنى عليها الطعن أنه قد صدر عن الجريمة المبلع بها ب وهى 
احراز المطعون ضده للمخدر آمر بأن لا وجه لعدم معرفة الفاعل حائز لقوة الأمر 
الملقضى وهو ححة فيما. تضمنه من ذلك فى أسبابه » مما بعيب. حكمها بما سطله 
ويوجب نقضه . 

وقد رفضت محكمة النقض هذا الطعن ووضعت المبدا سالف الذكر . 
التعليق - 

بهمنا بادىء ذى بدء أن نثسير الى أن العبرة ‏ فيما بتعلق بالتكييف القانونى 
للقرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ‏ هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره 
سلطة التحقيق عنه . وتطبيقا لذلك قضت-ه محكمة النقض فى حكم حديث بتاريخ 
من مايو /1151 بأن الآأمر وقد صدر من الثيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها 
بعد أيا ما كان سببه ب أمرا بعدم وجود وحه لاقامة الدعوى صدر مئنها يوصف 
كونها سلطة تحقيق وان جاء فى صيغة الآمر بالحفظ الادارى » وهو أمر له حجيته 
التى تمنع من العودة الى الدعوى العمومية ما دام قائما ولم يلغ قانونا (0) . 

ومحرد احالة الأوراق من النيابة العامة الى أحد رجال الضيط القضائى لا بعد 
انتدابا له لاجراء التحقيق اذ أنه يجب لاعتياره كذلك أن ينصب الندب على عمل 
معين أو أكثر من أعمال التحقيق ‏ - فيما عدا استجواب المتهم . لا على تحقيق 
قضية برمتها 3 ومن ثم كان الملحضر الذى بحرره مأمور الضبط القضائى بناء على 
هذه الاحالة هو مجرد محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق »© قاذا ما قررت 
النيابة حةظه جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون صدور أمر من النائب العام يالغاء هذا 
الفرار » اذ أن آمر الحفظ المانع من العود الى اقامة الدعوى الجنائية انما هو الأمر الذى 
يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على 
انتداب مئها فى الحدود المشار اليها . وما كان الحكم المطعون فيه اذ اعتير قرار الحفظ 
الصاس من الثيابة العامة فى الدعوى المائلة قرارا اداريا ب يجوز لها العدول عنه 
ورفع الدعوى الجنائية دون حاجة الى صدور أمر من النائب العام بالغائه » لم يخطىء 
صحيح القانون ٠)‏ 

ومتى كان الواقع فى الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر 
الشكاوى الادارية وكلف أومياشيا من القسسم لم يعيئه لسؤال شاهد عن معلوماته 
فقام أومباثى بتنفيذ هذه الاشارة ويعد الاطلاع عليها أمر وكيل النياية بحفظ 
الشكوى اذاريا فان هذا الآمر لا يكون ملزما لها يل لها حق الرجوع فيه بلا قيد 
أو شرط اذ أن النيابة فم تقم بأى تحقيق فى الشكوى بل حفظتها # كما أن انتدابها 
لارمبائى لاستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر انتتدابا لأحد رجال الضبطية 
القضائية لآن الأومباشى ليس منهم طبقا للمادة 6 من قانون تحقيق الجنايات 
(الملغى) ) . | 

واذا كان الثابت أن وكيل اتثنيابة وأن كان قد ندب ضابط البوليس لتحقيق 


)١(‏ تقض جنائى فى 181 عابو منة 1959 مجموعة آحكام النقض س 18 رقم ١5١‏ صن 5الا 
أنظر آيضا نقض حنائى ق -؟ يتاير سنة 19554 مجموعة آحكام النقض س ١5‏ رقم 1 ص الا » نقكض 
جنائى فى لا؟ ديسمير سنة 19397 مجموعة أحكام النقض من 1١5‏ رقم 8لا( ص 11 »© نقض جنائى فى ؟ 
دسمير ستة 19371 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم /158 ص مالم 

() نض جنائى فى 5 فبراير سنة 1161 المجموعة الرسمية س 1ه رقم ]لم ص 1١١‏ 


1, 


3 العدد السادس ‏ الستة الثامئة والأربعون 


البلاغ المقدم من المجنى عليه ضد الطاعن الا أن المجنى عليه امتنع عن ابداء أقواله 
أمامه فاعاد الضابط الشكوى دون تحقيق فأمر وكيل الئيابة بحفظ الشلكوى 
اداريا » قان هذا الآمر الى لم يسبقه تحقيق اطلاقا لا يكون ملزما لها بل لها حق 
الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر الى طبيعته الادارية )١(‏ + 


وخلاصة القول ان الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية هو كل أمر 
يصدر من سلطة التحقيق © بعد تحقيق » متضمنا عدم السير فى الدعوى الجنائية » 
ولو وصف خط بأنه أمر حفظ () . أو كان عن شكوى أمرت النيابة بقيدها فى دفتر 
الشكاوى وحقظها () . وسواء أعلن الأمر الى أصحاب الشأن أو لم بعلن ©) ٠‏ 

ويشترط ف الأمر أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة » الا أنه قد يستفاد استنتاجا 
من تصرف أو أجراء آخر اذا كان هذ! التصرف أو الاجراء بيترتب عليه حتما 
وبطريق اللزوم العقلى ‏ ذلك الأمر . فاذا كانت النيابة العامة قد أمرت فى 
بادىء الآأمر شيد الواقعة حتحة ضلك قيطان الباخرة ثم أمر المحامى العام يعكدك 
استيفاء التحقيق يقيدها حنحة ضد آخر وحده © فان هذا التصرف ينطوى حتما 
وبطريق اللزوم العقلى على الآمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية على قبطان 
الباخرة وقد استائفه الطاعن الأول على هذا الاعتبار ومن ثم يكون استئنافه جائزا 
بالنسبة الى قبطان الباخرة » ويكون القرار المطعون فيه اذ قضى بعمدم جواز 
الاستثناف بالنسية اليه قد أخطأ فى تطبيق القانون بما بتعين معه نقضه والقضاء 
بجواز الاستثناف بالنسبة اليه (0) . 

ولكن اذا كانته النيابة لم تصدر أمرا كتاييا صريحا بحفظ الدعوى العمومية 
بالنسبة لمتهم » وكان ما صدر منها هو اتهامها غيره بارتكاب الجريمة » فان ذلك 
ليس فيه ما بفيد على وجه القطع واللزوم الحفظ المقصود من القانون (1) ٠‏ 

وقد سستقاد الأمر بعدم وحود وحه لاقامة الدعوى بطريق اللروم العقلى من 
قيام النيابة العامة برفع الدعوى العمومية عن جحريمة أخرى . وى هذا الصدد 
تقول محكمة النقض ان حفظ النيابة لليلاغ قد يستفاد ضمنا من تنصرفها فى 
الدعوى دون حاجة الى اصدار قرار خاص به » ما دام الحفظ ينتج حتما وبطريق 
اللزوم العقلى من هذا التصرف كالتقرير برفع دعوى البلاغ الكاذب بعد التحقيق 
فانه يتضمن حتما حفظ الدعوى ضد المبلغ فى حقه ( . 

ولا ستفاد الآمر من وحود مذكرة محررة برأى وكيل النيابة المحقق يقترح 
فيها على رئيس النيابة اصدار الأمر بأن لا وجه اكتفاء بالجزاء الادارى (8) . 


)١(‏ نقض جتائى فى 1١6‏ هارس سنة 1561 المجموعة الرمسمية من 5ه رقم مه حن ه15 

00 نقض جتائي قَ 5 ينابر سنة مهوؤ١‏ مجموعة آحكام النقضش س2 5 ركم 157 ص ١0760‏ 

(؟) تقض جتائى فى 17 أيريل سنة 1566 مجموعة أحكام النقض س ه رقم لإال11! ص هاه 

(؟) تقض جنائى فى ١١‏ ايريل ستة 1167 مجموعة أحكام النقض سن لا رقم 151 صن هزم 

(ه) نقض جنانى فى لا فبراير سنة 1954 مجموعة أحكام النعقض سن ١8‏ رقم ٠١‏ ص لاا 

() نقض حتائى فى 16 ابريل سنة 1101 المجموعة الرممية س 7ه رقم 117 صن 4لا١ 1‏ أنظر أيفا 
نقض جنائى فى ٠١‏ مابو سنة 1166 مجموعة أحكام التقض س هم رقم ؟١1‏ ص ..ة 

7) نض حنائى قى الا مارس سنة 1168 المجموعة الرسمية س 8ه رقم ال ص لال9١‏ 

(8) نقض جنائىي ق 9 يتاير سنة 11617 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم ا ص لا ويجب أن ببتى 
الادر على أسياب والا كان أمر1ا بالحفظ ( نقض حثاثى قى أول قبراير ستة همه16 مجموعة أحكام النقت 
س ” رقم 111 ص ه44 ) - وقشى أيضا بآن الآمر بعدم وجود وجه تصدره سلطة التحقيقبعد فحص ب 


حجية القرار بعدم وجود وحه لاقامة الدعوى الجناثية ول 


وابعة لووقا اهب الأئن! نتم وجوه وها الاقانة اتوي الجفائية م فطق 
الى الكلام عن ححية هذا الأمر ِ وسنتكلم أولا عن ححيقة أمامالقضاء الجنانى م 
عن ححينة أمام القضاء المدنى ٠.‏ 


أولا ‏ حجية الأدر أمام القضاء الجنائى 


الأمر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجئائية يمنع من العودة الى 
التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى 
الجنائية ( مادة /[151 و (؟ من قاتون الاجراءات الجنائية ) () . واذا رفعت 
الدعوى خطأ تعين الحكم بعدم قبولها (1) . والدفع بعدم القبول هو من قبيل الدقفيع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فيها نهائيا (؟) . أو هو من قيبل الدفع 
بقوة الشىء المحكوم فيه ()) . 

وكتسب الأمر هذه الحجية فى مواجهمة أطراف الدعوى الجنائية كافة . 
وتطبيقا فذلك قضت محكمة النقض بأن الشارع دل بما نص عليه فى المواد 1/8 و 111 
و9١‏ ول9؟1! و155١‏ و 51٠١‏ و؟!؟ و 7/195 من قانون الاحجراءات الجنائية 
على أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى له قوة الأمر المقضى بما بمتئع معه 
تحرنك الدعوى الحجنائية من بعد صدورده وهدا الأصل حكمه عام يتنسحب فيه 
خطاب الشارع الى أطراف الدعوى الجنائية كافة فيسرى حظر تحريك الدعوى 
المذكورة بعد صدور الأمر المشاو اليه على النياية العامة ما لم تظهر دلائل 
جديدة . وعلى المدعى بالحقوق المانية » كما يمتد بالضرورة ومن باب أولى الى 
الجنى عليه الذى لم يدع بحقوق مدنية . وان كان الشارع قد اكتفى بالاشارة 
فى المواد المتقدمة الى المدعى بالحقوق المدنية دون المجنى عليه الذى استبعد منها 
بالتعديل المدخل على قانون الاجراءات الجنائية بالقانون 1١17‏ لسنة 1131 فما ذلك 
آلا على اعتبار أن المجنى عليه متى قعد عن الادعاء بالحقوق المدنية اثناء التحقيق 
فلا تقوم له صقة الخصم فى الدعوى ويمتئع عليه بالتالى ما للمدعى بالحقوق المدنية 
من حق استئئاق الأمر الصادر بأن لا وجه لاقامتها . ومن ثم لا يكون له تحريك 
الدعوى ابتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق . والغول بغر ذلك 
فيه اهدار لقوة الامر من طرف لم يتخد لنفسه صفة فى الدعوى وهو ما لا يتفق مع 
ما هدف اليه الشارع من احاطة الأمر بأن لا وجه ‏ متى صار باقا ‏ بسياج من 


ب التهمة وتحفيق موشموعها تحقيعا شاملا يستمح لها بالوازثة بين أدلة الادانة وأدلة البراءة وترجح أن 
القضية بالحالة التى هى عليها ليست صالحة لان تقام عنها الدعرى الحتائية » فاذا كانت ألنياية كد 
اقتصرت على سوال الشاكى وتوحيهه لاتياع مقتضى القانون فيما تعلق يشكواه م آمرت يحقظ الاوراق 
فان هذا لا بعد أمرآ بآن لا وجه ( نقض حنائى فى 10 مايو سئة لمهؤا مجمومة أحكام النقض س 5 ركم 
117 ص هلام  )‏ انظر أيضا المادة 1 من قائنون الاجراءات الجنائية العرنسى 5 

)0( و بجوز للنائب العام أن لطلغى الامر المذكور فى هدة الثلاتة الاشهر التالية لصدوره © الا أنه 
لا دحوز له ذلك اذا صدىر قرار من مستثشار الاحالة أو غرقة (أشورة برفضش الطعن الرفوع عن هذ1آ 
شوم بوظيقته ( محمود محمود مصطفى ‏ شرح قانون الاجراءات الجنائية طيعة تاسعة سثة 15554 سس 
بند لاط ص ٠. ) 59١9‏ 

(؟) نقض جتائى فى ل8م؟ مارسى ملة 1981 و 4 هارس منة 156 مجموعة القواعد القالوتية ىج لا 
رقم !!١17/‏ و "7 ص ١١1١[‏ وهه"” ٠.‏ 

7) نقضص حنائى فى “الا ابريل سنة 1971 مجموعة القواعد القانونية حى ؟ رقم 101 ص 7١95‏ 


(5) نقض جنائى فى 5 ناير منة 19538 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم لا ص 0 © نقض 
جنائى فى أول مايو سنة 1156 مجموعة القواعد العانونية ج 6" رقم 1114 ص 118 


5و العدد السادس ‏ المسئة الثامئة والأاريعون 


القوة بكفل له الاحترام » ويمنع من معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء )١(‏ . 
وهذا الدقع متعلق بالنظام العام » فيجوز ابداؤه لأول مرة ام محكمة النقض . 
صدور أمر بعدم وجود وجه لاقامتها (5) . 


شروط الدقع : 

اس شترط للدقع بححية الأمر يعيلم وحود وجه لاقامة الدعوى وحدة 
الواقعة » يمعنى أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة 
الصادر فيها الآمر بعدم وجود وجه 99) . أما ل#ذا كانت لكل واقعة ذاتيذ خاصة 
وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع قيها القول بوحدة السيب فى كل 
منهما فلا يكون لهذا الدفع محل . وتطبيقا لذلك قضت محكمتنا العليا بأن صدور 
أمر بأن لا وجه بالنسبة لتهمة ادارة بيت للدعارة بدون اخطار لا يمنع من رفع 
الدعوى على نفس المتهم بتهمة التعويل فى معيشته على ما تكسبه زوجته من 
الدعارة (4) . وقضت أيضا يأنه إنا كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بعد 
أن باشرت التحقيق الابتدائى رأت استبعاد شبهة جناية الرشوة وأقامت الدعوى 
الجنائية قبل الطاعن يوصف “ونه مرتكبا لحنحة النصب »ء وما كان لكل من وأقعتى 
الرشوة والنصب ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة 
السبب فى كل فلا يكون لهذا الدفع محل (ه)اه 


)١(‏ نقض جتائى ف. .؟ ينايبر سئة /131 مجموعة أحكام النقض س 1 رهم 1١‏ ص 1١9‏ ل أنظر 
أيضا نقض جنائى فى 1١‏ يناير سنة 1176 مجموعة أحكام النقض س 16 رقم ١١‏ مسن (# © ونفض جتالى 
فى 17؟ هايو سنة 1119 مجموعة أحكام النقض من 5! ركم لالم ص 214868 

(؟) على زكى العرايى ب المبادىء الاساسية للاجراءات الجنائية اجا !ا سملة 561 بنلم ونه" 
ص 1151 محمود مصطقى المرجع السابق ‏ يند 1188 من 198 عدلى عبد اليافى ‏ شرح قانون 
الاجراءات الجنائية لاع ١‏ مئة 156١‏ سا ص 147 ون تطبيقا لذلك حكم بأنه هآ دام أمر الحففل كدب 
صر من التيابة بناء على تحقيقات آمرت يها فانه لا يجوز مع بقائه فائما لعدم الغائه من التائب العام 
وعدم ظهور آدلة جديدة © اقامة الدعوى العمومية بالواقعة ذاتها التى صدر فيها الامر » قاذًا كان قد 
صدر أمر حقظ من احدى النيابات عن واقعة م رقعت نيابة أخرى الدعوى على ذات التهم بذات الواقعة 
قالحكي الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلا » حتى ولو كانت النيابة والمحكمة لم يصل الى علمهما أمر 
الحفظ » وحتى ولو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع » قان لامر الحفنل ما للاحكام عن قوة 
الثىء المققى به ( نقض جتائى ىق 5#براير سنة 181٠‏ مجموعة القواعد القانوتية جا م رفم 46 
ص ١١9‏ ) ل عكس ذلك نقض جتائى ىق '1؟ مارس سنة 1١148‏ المحاماة سن 65 رقم ]2[ حجن لهة) ‏ 
اذ جاء يه أنه اذا لع يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الدعوى العمومية رفعت عليه رغم سبق 
حفظها بمعرقة التيابة ودون أن تظير أدلة حديدهة فقيها كانه لا يحوز أن نيمك بدذلك لاول مره آمام 
محكمة النقض . 

(؟) رعوقف عبيد ‏ ميادىء الاجراءات الجنائية 7 طبعة سادنة مله 15551 ص 6456 + أى_ د 
عثمان حمزاوى هوسوعة التعليقات على مواد كانون الاجراءات الجناثية ب سنة امو[ مادة /إو؟ 
بتد لا ص .6 » تونفيق محمد الشاوى ققه الاجراءات الحنائية ”ب جى ا ستة 8م156 9 يلد [عم 
ص 115 » محمود مصطفى - المرجع السابق ‏ بند 158 ص 16؟ ؛ عدلى عبد اليافى المرجع السابق ب 
ص 565 4 العرابى ‏ المرجع السابق ب بند 69" ص ؟ » حسن صادق المرصفاوى ‏ آصول 
الاجراءات الحنائية ‏ مئة ١6‏ دايتك 1.8 من لالع . 

زفق تعخى حنائى أول مايو سمة 1516 سيقت الاشمارة اليه . 

(0) نقض جنائى فى 4 ينابر سنة 15951 مجموعة أحكام النقض سن 18 رفم لاا ص 658 ل وقفت 
أيضا بآن كتاب التائب العمومى الدورى الى الثيايات بدعوتها الى حفظ نوع معين من القضايا قطعيا 
اعدم الآهمية » هو توجيه عام لعاونيه فى شآن عملهم ولا اتصال لد يقضية معينة » فلا يعمتبر أعر1آ بالحفظ 
يمئع المحكمة من نظر الدهوى ( نعض جنائى فى ؟ مارس سنة الجموعة الرسمية س 


15١95 ركم‎ ٠ 
. ص ؟]1)‎ 
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حجية القرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية وا 


وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن جريمة السرقة تختلف عن حريمة اخفاء 
الأشياء المسروقة »© وبالتالى فلا بحول القرار بعدم وحود وجه لاقامة الدعوى فى 
الجريمة الأولى دون أقامة الدعوى عن الحريمة الثائية )١(‏ . 

؟ ‏ كذلك شترط للدفع بحجية الأمر بعدم وحود وجه لاقامة الدعوى وحدة 
المتهم أو المتهمين (9) . وتطبيقا لذلك قضت محكمتنا العليا يأنه اذا كانت النيسابة 
بعد التحقيق ‏ قد قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها لعدم معرفة الفاعل » 
فأمر رئيس النيابة باعادة تحقيقها ورفع الدعوى على الطاعن 4 وقد بوشر التحقيق 
ورفعت الدعوى بعدئذ عليه » وفى ذلك ما يدل على آنه لم يكن فى مبدا الأمر متهما » 
قلا حق له فى التمسك بأمر حفظ لم يصدر فى شأنه 9) . 


واذا تعدد السئولون عن الحريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء » فان الأمر 
الصادر لمصلحة أحدهمم أو بعضهم لا ستفيد منه غير من ورد ذكره فيه(). 
وتطبيقا لذلك حكم بأنه اذا كانت النيابة لم تصني أمرا كتابيا صريحا بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى الحجنائية بالنسبة الى متهم » يل كان كل ما صدر عنها هو اتهام 
غيره بارتكابه الجريمة 4 قان ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم الأمر يأن لا وجه 
بالمعنى المقصود فى القانون ‏ لما كان ذلك © وكانت الدعوى قد سبق تحقيقها بمعرفة 
النيابة العامة وشمل ذلك التحقيق الوقائع السئدة الى الطاعن » فليس هناك 
ما يمنع من تقديمه للمحاكمة بعد ذلك دون حاجة الى تحقيق آخر 4 © 

ويلاحظ على الحكم محل هذا التعليق أن الواقعة التى صدر بشأنها القرار 
بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى كانت مختلفة عن الواقعة التى رفعت بشأنها الدعوى 
الجنائية » لآن الأمر قد صدر بشأن الجريمة المبلغ عنها # وهى احراز المخدر ‏ فى 
حين أن الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة البلاغ الكاذب . وبالتالى فلا تتقيد 
المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بأسباب هذا الآمر سواء كانت قانونية 
أو موضوعية » ولو وصلت الى حد تقرير كذب البلاغ صراحة . بل آن المحكمة التى 
تنظر دعوى البلاغ الكاذب عليها أن تعيد تحقيق الوقائع المبلغ عنها لتستخلص منها 
ما تطمثئن اليه فتحكم به (1) . 

ومن ناحية أخرى فان ما نلاحظه على الحكم محل هذا التعليق » آنه على الرغم 
من اختلاف الواقعة فى الدعوبين » قان المتهم ليس واحدا فيهما 4 ولا يمكن أن يكون 
واحدا اذ من غير المعقول أن يتهم شخص بالتبليغ كذبا ضد نفسه . هذا فضلا عن 
أن القرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى قد بنى على عدم معرفة الفاعل وبالتالى 
فهو قرار لا سستقيد منه آأحد . 

وخلاصة القول أن حجية الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى مقصورة على 
الواقعة التى صدر يشانها » ولا يستفيد منها الا المتهم أو المتهمون الذين صدر الآمر 


٠ 1868 - |56٠١ تقفنى حتائى فى 17 يوليه سنة .116 داللوز‎ )١( 

(؟) رعوقف عييد ‏ المرجع السايق ‏ ص 8658 4 الرصفاوى ‏ المرجع السابق بند ؟0.؟ صن 11؟ ٠‏ 

() نقض جتائى فى 5؟ ابريل سنة 186٠‏ مجبوعة أحكام التقض من فى ركم ,لاا ص 6/أه ٠‏ 

() محمود مصطقى ‏ المرجع السابق بتد 8؟؟ ص 558 ٠‏ 

(0) تقض حتائى فى ٠١‏ عابو سنة 1106 سبقت الاشارة اليه » نقض جنائى فى لم هارس سدة 1161 
الجموعة الرسمية س .65 رقم ١141‏ ص ه؟؟ . 

(9) راجع نقض جنائى فى 7.١‏ ديسمير سلة 1968 مجموغة أحكام التقض س 1 رقم 8لإ1 ص 1١51‏ 
وتعليق الدكتور رعوق عييد بمجلة العلوم القانوئية والاقتصادية ‏ يوليو سنة .195 ص [ا 78‏ وأيضا 
مؤلفه فى المشكلات العملية الهامة ب ج ١‏ ص الام ٠‏ 


يا العدد اللسادس . الستة العامنة والأربعون 


ذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[[ ذ[ ا 1 آذ 


لصلحتهم » فاذا كان مبئيا على عدم معرفة الفاعل فلا يجوز أن تقام عليه الدعوى 
أن تمسك بحجية هذا الآمر ٠.‏ 
الدلائل الجديدة : 

قنص المادة 5/1117 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه : « وبعد من الدلائل 
الحديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الآخرى التى لم تعرض على قافى 
التحقيق أو مستشار الاحالة ودكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية 
أو زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة » . 

وهذا النص نقايل المادة 184 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى والمادة /ا11؟ 
من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى الملغى . 

وبلاحظ أن الدلائل الجديدة الواردة فى هذا النص ليست على سبيل الحصر . 
فمن الدلائل الجديدة أقوال المتهم التى تصدر عنه بعد صدور القرار يعدم وجود 
وجه ©» وظهور جريمة من نوع الجريمة التى صدر يشأنها القرار يكون المتهم قد 
ارتكبها فى ظروف ممائلة )١(‏ . 

واختلف الرأى قيما يتعلق بسرايق المتهم » فذهب البعض الى أن مجرد 
اكتشاف سوابق المتهم لا يعتبر دايلا جديدا » لآن السوابق تسفر اما عن تشديد 
العقوبة أو اعتبار الواقعة جناية بمعنى أن ما تكشف عنه صحيفة السوابق بعد 
ظرفا يشدد العقوبة أو يقير من نوعها ومن ثم فهى ليست دايلا جديدا يجيز العودة 
الى التحقيق () . 

واتراجح عندنا آن المسألة تختلف حسب الأحوال 4 فاذا كانت سوابق المتهم 
تدل على ارتكابه جرائم من نوع الجريمة المسئندة اليه فانها تعتبر دليلا جديدا . 
أما اذا كانت من نوع يختلف كل الاختلاف عن تهمته الجديدة فانها لا تعتبر دليلاً 
جديدا :() . ولا بض من سلامة هذا النظر ما يقال من أن السوابق ليست دليلا 
قاطعا على ادانة المتهم » اذ يكفى طبقا لنص المادة /151 من قانون الاجراءات 
الجنائية أن تكون الدلائل الجديدة من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية 
أو زيادة الايضاح المدى الى ظهور الحقيقة » وهذا الشرط متوافر فى سوابق المتهم 
اذا كانت من نوع الحريمة المسندة اليه . 

وواضح من نص المادة 191 من قانون الاجراءات الجنائية أن الدلائل الجديدة 
هى التى « لم تعرض على قاضى التحقيق .. » (4) وبناء عليه فالادلة التى كانت 


لق 
5 ,عنعه1متنقاقتت عل أع [هلقدر أأمعل عل غاتن1 ,ل(سدعز) إعامسط ان (ع«سمعتط) افعسملا 
ساك ومنأعد عامسل عدو 21م اء عدوم مقط غائه:1 ,(.؟1) لنادع02 ,1016 .م 4لة! .د ١1‏ .1 41903 
أقه”0 0006) ب,الاألاعاطكزه2 هه[ .2.406 1082 .2 .1912 111 .1 عامصغم عسعنلقعممعم عل اء عملاعصتر 

1066 .2 4 .م 247 اعد 1 .1 بعأففسه ملامستسةك وممتاعيس 

انظر أيضا : العرابى ‏ المرجع السايق .ب بند ك5 رض » مدمود مصطقفى ل اارجع السابق - 
بلد 4لا ص 1580 © رعوقا عبييلكلف ‏ المرجع اللابق هن ل4؟ © حمزاوى ‏ المرحطع السابق عد 
ص أاآلم + 

(؟) المرصفاوى ‏ المرجع السايق ل يتد 7٠١5‏ ص 9181؟ - 


(5) محمد مصطفى القللى ‏ أصول تحقيق الجنايات طيعة تانية مكررة سنة 19141 ص 585 ؛ 
محمد محى الدين عوض القانون الجنائى ‏ اجراءاته فى التشريمين المصرى والسودانى اح (١‏ منة 
051 ص اكه © رعوقف عبيد ‏ المرجع السايق ص 568 © العرايى ‏ المرجع الابق بتد 41د 
ص 870 انظر أيضا نقضص حنائى فى ١‏ ديسمير سنة 1918 مجموعة القواعد القانونية جا ١‏ رقم لإلآ 
ص 55 »© تقض جنائى فى أول يونية سنة 11648 المحاماة س 19 رقم 158 ص 200 © نقض حنائى فى ١‏ 
مارس سنة 1918615 مجعومة أحكام النقض سس لا رقم 86كلا ص 5.8 . 


(؟) أما نص المادة 15 عن تاتون الاجراءات الجنائية الفرنسى ( ومثله نص المادة /ا؟؟ من فالون د 


حجية القرار يعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجناثية بابو 


موجودة أمام المحقق واكنه لم يحققها ولو سهوا » لا يصح الرجوع اليها واعتبارها 
أدثئة جديدة (0) . وق هنذأ 0 بقول جارو ان الصفة المميزة للدليل المطلوب 
لامكان العودة الى التحعيق هى أن بكون مجهولا من المحقق أكثر منةه جديدا [قه 8# 
وتطبيقا لذلك قضت ا م قوام الدليل الجديد هو أن لتقى به ااحقق 
لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لاقامتها (؟) . 

وذهب رأى آخر الى أن الدليل يعتبر جديدا ما دام لم بطرح أمام المحقق ويزنه 
فى تقديره (4) أى أنه بدخل فى الدلائل الجديدة ما جاء ذكره بالتحقيق ولكنه لم سكن 
محلا للفحص بعكس ما اذا كانت الأدلة قد بسطت أمام المحقق وتناولها بالتمحيص 
وسهى عليه تقديرها عند اصدار القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى 0) . وتطبيقا 
لذلك قضت محكمة النقض فى حكم قديم لها بأن ذكر أسماء شهود أثناء التحقيق 
لا يمنع من أن شهاداتهم بقيت مجهولة ما دامت لم تسمع » فتعتبر شهاداتهم دليلا 
حديدا (0) . 

وهذا الرأى محل نظر * ذلك لان محرد ذكر اسم الشاهد للمحقق كاف للقول 
بأن الدليل قد عرض عليه »4 قاذا سها أو تجاوز عن سماع الشاهد قلا بحق له أن 
بعتبر شهادته دليلا جديدا فى الدعوى () . 

ولم يقرق القانون بين الأوامر التى تبنى على أسباب موضوعية كعدم معرفة 
الفاعل أو عدم كفاية الأدلة أو عدم صحة الواقعة »؛ وتلك التى تبنى على أسياب 
قانونية كعدم المعاقبة على الواقعة ( عدم الجناية ) أو امتناع المسئولية أو انقضساء 
الدعوى بمفى المدة أو التنازل عن الشكوى أو غيرها من الأسباب © فقى جمييع 
الأحوال تجوز العودة الى 'التحقيق اذا ظهرت دلائل جديدة (8) . فقد .ظهر دليل . 


ب تحقيق الجنايات الفرنسى الملغى ) فيشترط فق الادلة الجديدة أن تكون 2 لم يمكن عرضها على قاضى 
التحتيق »© 2متأعتصأكصلأل معلاز ال مفسدءدء'! ث3 5تسلامد5 ممأث نام أمدلزة' ‏ قبى لا تكتنى يأن 
الدليل لم يكن قد عرض على اللحقق بل تثسترط آنه لم يكن يمكن عرضه . 

)١(‏ ليواتيفان ‏ المرجع السابق ‏ مادة /[4؟ رقم 1 وا ص 1156١.‏ 4 العرابى ‏ المرجع السايق ب 
بتد 159 ص ]اا » رعوف عبيد ‏ المرجع السايق ‏ ص 147 » عدلى عيد الباقى ‏ الأرجع السابق ب 
ص "44 + حمزاوى - المرجع السابق ب يند ٠١‏ ص ؟!الم ٠‏ 

(؟) جارو ب المرجع السابق ‏ بند كلم١1‏ ص 2501 ١ ٠‏ 

(؟) نقضى جنائى فى ” ديسمبر سئة 1131 مجموعة أحكام النقض س !| رقم /ا15 ص ١5‏ © نقض 
حتائى فى ٠١‏ مابوى سنة ."19 مجموعة احكام النقض سن ١١‏ رتم 6م ص 6؟؟ ٠‏ 

(2) القللى ل الرجع السابق ب ص 8؟؟ ٠.‏ 

(5) المرصفاوى _ المرجع الابق بند 6١.؟‏ ص 451 - 

(1) نقض جتائى فى لا؟ ديسمير سنة 11.7 الجموعة الرسمية مس رقم 4لا صن ٠ ١185‏ 

(7) عدلى عبد الباقى المرجع السابق ص 4515 ٠‏ 

(4) محمرد مصطقى ‏ (أارجع السابق ‏ بتد 514 ص 118 ؛ المرصقاوى ‏ المرجع السايق ب بند 
5 ص "51 ل ويذهب الشراح فى فرنسا ألى التفرقة بين الاوامر التى تبنى على أسباب موضوعية 
والاوامر التى تبنى على آسياب قانوئية ويقولون أن الاولى دون الثانية هى التى يجوز العدول عنها اذا 
ظهرت أدلة جديدة بورا وسنائتل ‏ الرجع السابق بند 18016 ص ٠١15‏ © جارو الرجع 'لسايق ‏ 
بتد )لم١١‏ ص 418 4 ليواتيفان ‏ المرجع السابق _ مادة لا؟؟ بند ا ص حكلءآا 

انظر آيشا : 

697 .1 1023 .« 1866 11 .7 .لع 26 : بعلاعستصاص صمناءناممصةا! عل قانده1 ,18116 ستامتد 1 

وقد آخذ جمهور الشراح المصريين بهذه التفرقة » فلهبوا الى أنه رغم عموم نص ألادة 133 عن 
قانون الاحراءات الجنائية فان الدلائل الجديدة لا تجيز العودة الى التحقيق الا اذا كان الامر بان 
لا وجه صادرا لعدم كفابة الادلة > فاذا كان صادوا بناء على أآسباب أخرى 0 علاقة لها بالادئة » كما لذا 
كانت الواقعة لآ يعاقب علبها القالون ©» أو لسقّوط الدعوى الجنائية بمشى المدة ؛ أو لاى سيب آخر 
من آسباب السقوط © فان الامر يكون قطعيا ولا يؤثر عليه ظهوى آدلة جديدة ( العرابى المرجع السابق تت 
تدك 1ه" ص “7 )6 وعوقا عبيك الأمرجع السابق ص 1197 » حمزاوي ب المرجع السابق . بند 5 
ص 158 ؛ عدلي عبد الباقي ب المرجع السابق ب ص 14 ٠‏ 


ما العدد الادس ‏ المستنة الامنه والأريعون 


جديد بجعل الواقعة معاقيا عليها كوجود القصد الجنائى فى واقعة اتلاف المنقول » 
أو أن تكون من شأن الدليل الجديد نقى عارض المسئثولية » أو قطع المدة المسقطة 
للدعوى الحناتية © أو حجعل الواقسة جناية مما يترتب عليه اطالة مده التقادم 
وهكدذا . 

ودرى الفقيه الفرنسى لبواتيفان أنه اذا كان الآمر بأن لا وجه مبنيا على أن 
الدعوى انقضت بالتقادم فان هذا الأمر بكون نهائيا لا يجوز اارجوع فيه اذا ظهرت 
ظروف جديدة يلبنى عليها قطع مدة التقادم 4 لآن هذه الظروف الجديدة ليست 
مما قنص عليه المادة /51؟ من قانون تحقيق الجنايات الفرسى ( أصبحت الآن المادة 
5 من قانون الاجراءات الحنائية ) . بل ان المحقق قد أخطأ فى تقدير الوقائع 
التى تقوم عليها الدعوى وهذه الوقائع هى بعيئها لم تتغير بعد ظهور هذه الظروف 
التى قطعت مدة التقادم () . وهذنذاأ الرأى غير صحيح لآن الأمر بعدم وحود وجه 
لاقامة الدعوى كان مبنيا فى الحقيقة على عدم وجود ذليل قاطع مدة التقادم » فاذا 
ما ظهر مثل هذا الدليل ترتب عليه تعديل الوقائع التى بنى عليها الأمر وبالتالى 
بجون للمحقق العدول عته () . 

واكن لا دجوز العدول عن القرار بعدم وحجود وجه لاقامة الدعوى بناء على تغيير 
التكييف القانونى للواقعة () . 

وجب أن تكون العودة الى التحقيق بعد اكتشاف الدليل الجديد » اذ لا يجوز 
للمحقق ب بعك صدور الغرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ب أن يعود الن 
التحقبق لتندارك أوجه النقص فيه » لأن ذلك مخالف لا أورده الشسارع من وضع 
ضمانات للأفراد بتقرير عدم جواز العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت آولا الدلائل 
الجديدة (4) وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه لا بجوز أن يعتبر من الأدلة 
الجديدة التقرير الذى بقدمه خبمر معين من قبل الثيابة بعد تنازلها عن الدعوى 
لعرقة وحود تزودر أو عدم وجوده فان هذا التحيين بعد رحوعا الى الدعوى العمومية 
غير مسبوق بظهور أدلة جديدة ولا بتبليغ عن أدلة جديدة » على أن الآدلة الجديدة 
يجب أن تكون سابقة على الرجوع الى الدعوى العمومية فغير سائغ اذن ان النيابة 
العمومية كلما رأت نقصا فى تحقيقها تجتهد فى ملافاته بهذه الطريقة فان ذلك يكون 
مخالفا بامرة لغرض الشصارع اللى أراد أن يجمل كل من صدر فى مصلحتة أمر بحفظ.ك 
اللعوى أو بأن لا وجه لاقامتها عليه بمأمن من كل محاكمة بعد ذلك الا اذا ظهرت 
أدلة جديدة (0) . 1 


وقد تظهر الدليل الجديد مصادفة أثناء التحقيق فى دعوىقى أخرى أو آمام محكمة 


)01 لبواتيغان ب اللمرجع السابق ‏ مادة /197؟ بند ا1 ا ص 11١١(‏ ٠ه‏ 
[ 49 العرابي ‏ المرجع السابق ‏ بند .116 ص 96. 


) جارو ‏ امرجم السابق ‏ بند هلم١١‏ ص 411 »2 العرابى ‏ الرجع السايق .ب ينهد م5 
ص ”ا 


(6) رعوقا عبيد ‏ الرجع السابق ‏ ص 118 ٠‏ 


(4) نقض جنائى فى 1٠١‏ ابريل منة 114.5 المجموعة الرسمية من م رقم ؟1 حجن 14 عكن ذلك 
نقض جنائى فى ه يوئية سنة 19.05 المجموعة الرسمية س ٠١‏ رقم .-؟1 ص 6م! اذ جاء به انه اذا عيئنت 
الثيابة خيرا دعوى تروسر بعد ان آمرت بحقفظها جال أعتبار تعر يره من الادلة الجديدة الوارد ذكرها 
بالمادتين ؟؟ و11 من قانون تحقيق الجنايات ولا دمنع هن ذلك كون التيابة لم تعين خبيرا أثناء 
التحقيق الاول  .‏ ونرى ان الحكم الوارد بالمتن هو الاسلم من الناحية القانونية لان ندب النيابة لخبير 
يعتبر أجراء تحقيق وهو بهذه المثاية يهدر حجية القرار يمدم وجود وجه ( الرصفاوى ‏ الرجع 
الابق ب بند 5١1‏ ص 5497 ٠.)‏ 


حجية الفرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الحتائية هيه 


الموضوع وهى تنظر حريمة أخرى »© فيجوز اثبات هقا الدليل الجديد واتخاذ جميع 
الاجراءات التى تلزم للمحافظة عليه . كما اذا عثر المحقق أثناء اجراء تفتيش ىق 
جريمة مخدرات على أسلحة تفيد التحقيق فى جريمة قتل صدر فيها رار بعدم 
وجود وجه لاقامة الدعوى » فله أن بثبت ذلك فى اللحضر وبرسله مع المضبوطات الى 
النيابة العامة للتصرف فيها )١(‏ . 

كذلك قد تنظهر الأدلة الجديدة عن طريق سلطة جمع الاستدلالات ؛ اذ أن 
مأموريتها لا تنتهى بصدور القرار بعدم وحود وجه لاقامة الدعوى ؛ ولا شترط أن 
تأتى هذه الأآدثئة الجديدة عن طريق الصدفة بل بحوز أن تأتى نتيجة البحث المتعمد 
عنها (؟) . ومتى عثر أعضاء الضبط القضائى على الأدلة الجديدة ب سواء كان ذلك 
بمجهودهم الشخصى أو بناء على معاونة الخصوم أو الآ قراد وارشادهم فعاليهم أن 
دخطرو! بها النيابة العامة . 


وما كان ظهور الأدلة الجديدة شرطا لازما للرجوع الى التحقيق قيجب على 
الحقق أن بشبت ودود هذه الادلة فى قراره باحالة الدعوى الى الحكمة () . كما 
يجب على المحكمة بيان هذه الأدلة لتتمكن محكمة النقض من استعمال حقها فى 
المراقبة والتأكد من أن الشرط المعلق عليه رقع الدعوى ‏ بعد القرار بعدم وجود 
وحجه- قد تحقق () . 

وللحكمة الموضوع الحرية المطلقة فى تقدير الأدلة جميعا 4 فتأخذ يما تراه منها 
للحكم فى الدعوى » سواء فى ذلك الأدلة التى رأها المحقق غير كافية وبنى عليهها 
القرار بعدم وحود وجه والدلائل الجديدة التى ظهرت بعد القرار وأدت الى رقع 
الدعوى ؛ ولها أن تأخل بالأولى دون ألثائية » قان المتهم لا يكتسب بالقرار بعدم 
وجود وجه حمًا يمحو الادلة التى كانت ضده قبل القرار المذكور ويمنع الاحتجاج بها 
عليه . وانما الحق الذى يكسيه هو آلا يحاكم على الجريمة المسندة اليه الا اذا تقوت 
تلك الأدلة القديمة بأدلة جديدة » ناذا تحقق الشرط اختلطت الأدلة الجدددة 
بالقديمة وكونت ميحموعا واحدا » للمحكمة أن تأخذ منه مأ تبنى عليه اقتناعها (0) . 


ثانيا ب هل للأمر حجية أمام القضاء المدنى ؟ 


ذهبت قلة من الأحكام الفرنسية الى التفرقة بين الأوامر بعسكدم وحود وجةه 
لاقامسة الدعوى المئية على أسسساب موضوعية أنة1 ده االامم وهلاءدمه 105 


() الشاوى ب الرجع السابق ب بند 64" ص 8[ ٠‏ 1 

(1) جارو ‏ الرجع السابق - بند 1م١1‏ ص ل١؟‏ 4 فستان هيلى , المرجع السابق ‏ بند ١١1١‏ 
ص 515 »© لبواتيفان ‏ المرجع السابق ‏ مادة 1497 بند «؟ ص 11١1‏ » العرابى ‏ المرجع السابق ب 
بند 156" ص لإا 4؛ رؤوف عبيد ‏ المرجع السايق ب ص 8غ4: ؛ محى الدين عوض ‏ امرجع السابق ب 
ص 1ه ؛ عدذلى عيد اتماقى .. الرجع السابق ‏ ص 559 ؛ الثاوى . أارجع السابق - بئد 6)؟ 
ص 118 »© الرصقاوى _ الرجع السابق ‏ يند ١٠١4‏ ص 651 ٠‏ 

(؟) جارو ‏ المرجع السابق ب ينك ١٠١11‏ ص 1١7‏ © الصرابى ب المرجع السابق ب بند 035 
يرف ل 
ص 168؟ » المرصفاوى ‏ المرجع السابق ‏ بند 54١؟‏ ص 95 © حمزاوى ‏ المرجع السابق ‏ مادة لاوا 
بند ١6‏ مى وإلم ‏ أنظر أبضا نقض حتائى فى ؟!] مابو 15-5 الجموعة الرسمية ص ٠١‏ ص +56 . 

(5) نقض جنائى فى ١"‏ مايو 11.48 الجموعة الرسمية سس ٠١‏ رقم 15 ص 5١‏ أنظر أيضا محترد 
مصطفى - المرجع السابق ‏ يتك هلا؟ ص 19586 . 


مم العدد السادس ‏ الستة التامثة والأريعون 


المينية على آأساب قاتونية تومل مه ك6لتامد دعلا ممدكط كعقام العقاب 
على الفعل ( عدم الجناية ) أو امتناع العفاب . وقضت هذه الأحكام بأن هذه الأواأمر 
الأخرة هى وحدها النى تحوز الححية آمام القضا اللمانى . فقضت محكمة ليل 

عالثآ فى .؟ من يونية ه114 بأن الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى العمومية 
الميثى على قيام حالة الدقاع الشرعى بحوز ححية الشىء المحكوم فيه أمام القضاء 
المدنى للا * وقضت محكمة ثانسى يكنا قَُّ 1 د تسسمصسر سنة 158[ بأن القرار 
بعدم وحود وجه لاقامة الدعوى المينى على أسباب موضوعية لا بحوز حجية الشىء 
المحكوم قيه أمام القضاء المدنى اذ أنه قرار موّقت ٠‏ أما القرار بعدم وحود وجه الممنى 
المدئية () . 


ولكن الرآأى السائد ققها وقضاء فى فرنسا هو أن القرار يعدم وحود وجه لاقامة 
الدعوى لا بحوز حجية الثىء المحكوم فيه أمام القضاء المدنى لآنه قرار مقت بمكن 
العدول عنه اذا ظهرت آدلة حديدة () . 

وقد تأثئرت بهذا الرأى محكمة القاهرة الاتتدائية فقضت بأن التكييف القانونى 
الذى انتهت أليه الحكمة لا بحول دونه ولا يقف فى سبيله آن التيابة العامة سبقت أن 
وصقت فى قرارها ما نسب الى رجال الشرطة بأنه جناية شروع فى قتل المجنى عليه ب 
ذلك أن هذا القرار فضلا عن كونه قرارا مو قتا بطبيعته يجوز العدول عنه لظهور أولة 
جديدة أو بمعر فة القاعلين وما بجرى معهم من تحقيق نتغير به وجه الرأى فى الدعوى 
مثلا ى قضلا عن ذلك فان هذا القرار لا حجية له على المحاكم ولا بقيدهافى 


)١(‏ محكمة ليل فى ٠١‏ يونيه ه114 جازيت دى باليه م111١‏ !ا 0 1.0" ولكن هذا الحكم قد 
ألفته محكمة امتكناف دويه 2061121 فى 15 نوثمير ١9143‏ ب جازيت دى ياليه ب [154 ب ١41؟‏ 
وقالت فى أسباب حكمها : 
عتغلأةك بع بالامتاسدمم هكم مقعدز عدمك ها عل عأسهابه'! عسن أعمده ادع اتد معنن سالمعتتقم 
216 باقع هه 11 ,لتاتستاغل عمغاعمعق ة اممسمعهناز عل كممتاعيل بز كمل عمملواءق6ل عدون ,أنصنم 
أأدتنتدك هم مولكعءقل عالعا مصنكنو ك ,لتاقم عل المع معنن أعنن ,نعتاعدمد مل قسج منخك أصميم 
كملاع ةعمز ذ! اسدععل كاققامد كعومعصصمل ده ومتاعج عسخل ععتعمعه” نة ماعقائطه مساأمسر 

نات 

انظر آيضا تعليق مازو على هذا الحكم بالمجلة الفصلية للقانون المانى /ا114 صن 519 . 

(؟) محكمة ناتنسى قى ١7‏ ديسمير سنة 5|] داللوز 19.5 501801 امعاء 

0 
-أكتمنتسلة ناه ع«تممتآمعكتل ,ولاعستتسه ,علتحك ععنتاقس بن مموناز عوميك نل ع« بعاومعج,] 
حتاصوة ,(تعطلق) عسمة حمطت ,487 .2 1281 .م 1914 ,معنن وععمدمتا .1]ط عدم .له 36 ,وجتادمد 
ع] عناى [أعمتستى ناك 6قهناز عؤماء 3[ عل عا سمابحد"! عل ممعم يلك واللعتامعلبسمدتسز ممتاى 
لقمغم وقعمم نل كاولاء كع[ ,لمماقة6) لمداعاذ 49ل9 .10 954[ يتن يعم متعج1 ,لزنك 
.485 .م 1955 ,اقرعم لمعل عل عاهة منمع؟ ,لتحت [مسسمة ع1 اأمدبعل ععمييرهة ققعمعم م1 زنع 

أنظر أيضا يوزا وبيناتل ‏ (ارجع السابق 7ب بند .164 ص 1180[ »2 موسوعة داللوز الجنائية 
ج ١‏ بد لاا ص لم88 دائرة العرائض فى الآ مارس سنة مهما سيرى مم18 01١‏ 195 > محكمة 
أورليان فى 17 نوقمير سنة لمله!ا سبرى 1١ 85 185٠0‏ » دائرة العرائض فى ١؟‏ ينابر سنة 11159 
جازيت دى باليه 11155 00411 © نقض مدنى فى 1١‏ يوليه سنة 19136 جازيت دى باليه 155746 ا " 
ب 46 » محكمة موثبيليه فى .]ا يوليه سستة .1168| سيرى  157[‏ 7 خم مع تعليق 8مأ820 
تقض مدثى فى ه توقمير سنة 1486 داللوز مم15 7ب 11 »2 4 مهايو منة 14084 داللوز وسيرى 1145 - 
0 © نمض جنائى قى 1 يونيه سنة ١165‏ داللوز 1568 555011132 6 5 مارس سلة 196 سيرى 
ةا 97؟؟ » محكمة استثناف نانسى فى 18 نوقمير سنة 1168 داللوز وسيري 1101 ب ."م ©) بق 
مدني في ١١‏ ديسمبر سند لإم5] واللوز م1586 50950533 لاما , 1 


حجية القرار بعدم وجود وجه لأقامة الدعرى الحتاثية |48 


. )١( فضالئها‎ 


وهذا الراق سليع يما انتهن اليةء ولعنه عر متشي قيما حعيق بانسب الى 
يقوم عليه » قعدم التزام القاضى اللمدنى بالقرار بصدم وجود وجه لاقامة الدعوى ب 
وقرارات سلطات التحقيق بوجه عام لا يرجع الى أنها قرارات موّقتة بيكن المعدول 
عنها 4.واتما يرجع الى انهاغ اسجادرة بق مرضشوع الدعوى المبويييية فالرادة أو 
بالادانة . اذ أن مهمة سلطات التحقيق هى البته فى توقر الظروف التى تجعل التهمة 
صالحة لاحالتها الى ااحكمة للفصل فى موضوعها » فاذا أصدرت سلطة التحقيق قرارا 
بالاحالة فلا بمنع هذا القرار المحكمة الجنائية من الحكم ببراءة المتهم » واذا صدر 
القرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى فلا يعد ذلك دليلا على براءة المتهم » ولا يمنع 
من رفع الدعوى العمومية اذا وجدت أدلة جديدة » ولذلك لا بمكن أن يكون له أى 
تأثر على الدعوى المدنية » حتى واو كان المدعى بالحق المدنى قد أقام نفسه بهذه 
الصغة فى التحقيق الذى انتهى بصدور القرار بعدم وحود وحه لاقامة الدعورى  )(‏ 

وهذا الرأى هو ما بتجه اليه الفقه الفرنسى الحديث () . فعدم النزام القاضى 
المدئى بالعرار لمر وجود وجه لاقامة الدعوى . وبقرارات سلطات التحقيق بوحصه 
عام لا يرجع الى انها قرارات مؤّقته ووعتهوله»< وأئما برجع الى أنها قرنارات 
تحضيرئة 210155 مقصورة على التحضير الخدم الجنائى المادر قى 
موضوع الدعوى الجنائية » وبالتالى فهذه القرارات لا تعتبر صادرة فى أاوضوع () ٠.‏ 


وهذا الرأى هو ااواحب الاتباع فى مصر » اذ ثابت من نص الادتين 1ه؟ من قانون 
الاحراءات الجنائية. و 2.7 من القانون المدنى 3 القاضى المدئى لا يلتزم الا بالحكم 
الجنائى ؛ وطبقا لنصوص التشريع المصرى لا تعتبر سلطات التحقيق ‏ ومن بينها 
مستشار الاحالة ومن ا و د جو 311 
له بعتبر “حكما وائما هئ قرار أو أمر : وهذا ما افصحت عنه محكمتنا العليا فى حكمها 
الصادر بتاربخ ]1 يونية سنة لإم5١ا‏ اذ قضت بأنه لا تعدو غرفة الاتهسام أن تكون 
سلطة من سلطات التحقيق اذ عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر وليست 
أحكاما . كما أورد نصوصها فى الفصلين الثالث عشر والرايع عشر من الباب الثالث 
الخاص بالتحقيق ولا تسرى عليها: احكام المادة 7 .؟؟ من قانون الاجراءات الجنائية 
الخاصة بالأحكام (8) ء. 

وقد استجابت محكمتنا اللي فى حكمها الصادر بتاريخ 4؟ من أبريل 145 لهذا 


)١(‏ محكمة القاهرة الانتدائية فى م8 ابريل سنة اه9[ _ الدعوى رقم 1/16.م سنة 1851| مدن 
كلى عصر - الحكم غير منشون ٠‏ . 

(؟) انظر رسالتنا ق حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنيى ‏ جامعة القاهرة سنة .155 ب 
يندام؟! من 111 . 

لقف 
لقنثة1 عسلقعميم دن »٠تاتساعل‏ متقك 06 عل عرةتابعتاكدم امتقد هم ,)تزسيتةكرة12 نعل 
(ققامتألة) ومعتالولا ,ذا ,5 292 .م 1956 ب,أمصغم غأمعل تل عتعدمزنة! عل واعممكة ععنواعت0 

74 ,6 195 .م 1953 التوك ع! عرد أعصتجنضس تن مقودز عدمك هل عل قشل«ما وآ 

انظر أبيضا محمود مصطفى ‏ المرجع الايق ‏ بند 125[ من 146 »6 منحى الدين عون المرجع 
السابق د صن 01585. 8 

(4) ديروبى ‏ القال السايق ‏ بند 11 ص 145 »4 فلتيكوس ‏ المرجع السابق ب بند 158 ص 196 
أنظر أمضا رسسالتنا سالفة الذكر ب بتد م1 ص 150 . 


زه نض جتائي 5 15 يونيه سسثة /إم15 مجموعة أحكام التقغن سس لم رقم ثلراء 184 0 


اق العدد السادس ‏ الستة الثامتة والأر يعون 


التأصيل القانونى السليم الذى اتحه ألية الفقه الفرنسى الحددت وناد نا به ىق 
رسالتنا سالفة الذكر © ققضت بأن الحكم الحنائى يقيد القضاء المانى فيما يتصل 
بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم » الا أن هذه الحجية لا تثبت ‏ على ما يستفاد 
من نص المادة 5ه من قانون الاحراءات الجناتئية والمادة 2.7 من القانون المدنى ‏ ال) 
للاحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجتائية دون غيرها من الأوامر 
والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لآن هذه القرارات لا تفصل فى موشسوع 
الدعوى الجنائية بالبراءة أو الادانة وانما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظلروف التى 
تحمل الدعوى صالحة لاحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تقكتسب 
تلك ألم رارات أى حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن فى بتوقر الدثيل على 
وقوع الجريمة أو على نسسبتها الى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة 
التحقيق )١(‏ 


قلة الغدمانات المكفولة. للخصوم : 


ولا بتواكا ىهنا الصيله أن نه نشير الى رأى مهجور كم إرارات ميل 
المكفوئة للخصوم أمام سلطات. التحقيق أقل من تلك الت تكفلها اجراءات المحاكمة . 
وهذا الراى مردود بأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المانى لا تقوم على أعثتيار 
لحك عدوان الحقيقة والصحة :.وانغا اساسها مقع التغارض بين السك الجتسان 
والحكم الدنى ١؟)‏ . هذا قضلا عن أن هناك محاكم لا تتوافر امامها الضمانات الموجودة 
للقي ا عقي 3 آحكام الحاكم 0 كا 


ويلاحظ أن المدرع حينما مئع المدعى بالحق المدنى من تحريك الدعوى الجتائية 
بتكليف خصمه مباشرة بالحضور » بعد صدور قرار يعدم وحود وحه لاقامة الدعوى 
مادة 85لا من قانون الادراءات الحنائية ) قد رأعى أن هذا المنع لا نحول دون التحاء 
المدعى بالحق المانى الى المحكمة المدنية دون أن يكون للقرار بعدم و<ود وجه أى 
تأثر على الدعوى المدنية (©؛) . 


)1١(‏ نقض مدلى فى 18 ايريبيل منة 1١5553‏ مجموعة أحكام النقفن سس ١*‏ رفم 1١٠١‏ صن 368 - وفضثك 
أيشا بآن فرار الحفظ الذى تصهره الثيابة العامة أيا كان نوعه ») سواء لاتها فدرت أن وقوع الحادت 
لا يرد الى خط مهما كانت سووه ء أو لان لسبة الخطا الى ششدىن 'بعيته غير سحيم أو لم يقم عليه 
دليل كاف ددا القرآار لا بحوز هوة الأمر المقضى كيل المكرور بالحادب ٠‏ ولا بحول ببيته وبين الدعوى 
الدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ ونيئه الى الملعى عليه فيها (١‏ تقضى مدنى فى لإ؟ أكنوب سنة 
5 المحاملة من ٠٠١‏ رفم /151 ص 15 ) - 

(؟) أنظر تعصسيل دلك ى رسالتنا سالغة الذكر ب بتد 58 ص 556 . 

9) فلتيكوس ‏ اأرجع اسايق ب بنهد 1535 ص مل9١‏ » رسالتنا الفة الذكر ‏ بنك ب؟١‏ 
ص ١51‏ 


(؛ؤ) وسالسا ‏ العة الذكر ب بتف ١١/‏ مكرر بن 1١55‏ . 


9 م- صا . ريص 
نقابات 


ايان 
لم مايو /1561 
صحافة : انتخابه » مجلدى نقابة » ثقيب . قسرار 


رئيس وزراء ؟!؟.! لسئة 1951 . قرار وزير الارشضاد 
4 لسلة ه195 , ق هلما لسسئة م155 , 


المدأ ااقانونى : 


صدور قرار من رئيس الوزراء بحل 
مجلس التقائة القاتم وقت صدوره » وصدور 
قراد من وزير الارشاد القومى بتشكيل لجنة 
موّقتة حددت موعدا لأجراء انتخاب محلسى 
نقابة حديد » يحقق هنا استهدفه الطاءن من 
طعنه . د انعد د ٠‏ بي النقاية ويجعله 
غير ذى موضوع مما يتعين معه رفضه ٠‏ 
الحكمة : 
طعئه هو الحكم بيطلان الانتخاب الذى جرى 


فى يوم ٠١‏ من يونيبه 1155 لعضوية مجلس 
نقابة الصحفيين ‏ وانتخاب الثقيب الذى 


تلاه »وكانيتبين من قرار رئيس الوزراء؟؟١‏ !| 


. لسئة 1951 » الصادر بتاريخ ٠6‏ من مارس 


17 والذى نشر قى ؟ من أيريل 11519 أنه 
قد قضى بحل مجلس نقابة الصحفيين القائم 
وقت صدوره » كمأ بين من قراأر .وزير 
الارشاد العومى 1/8 لسنة 19551 الصادر ق 
من مارس لا115 أنه قد تم بمقتضساه 
تشكيل اللجنة الؤقتة الخصوص عليها فى 
المادة 15 من القانون مم١‏ لسنة م156 بشأن 
نقابة الصحفيين © ويبين أيضا من كتاب 
سكركيرية ثقابة الصحفيين اموجه ألى اللحامى 
العام لدى محكمة النقض قى ١7‏ من أبريل 
/51 أن اللجنة الو قتة سالفة الذكر قد 
حددت يوم 0 من نونية ادا موعدا لاجراء 
انتخاب مجلس النعابة الجديد . 1ا كان ذلك 
وكان ما استهدقه الطاعن” من طعنه قد تحقق 
بحل المجلس الذى جرى الانتخاب لعضوتته 
فى يوم ٠١‏ من يونيه 19155 ب وهو الانتخاب 
محل الطعن ؛ قان الطعن المقدم من الطاعن 
يصبح بذلك غير ذى موضوع ء مما بتعين معه 
رفقضه . 

ر طعن رقم 1 ملة الا ق صحافة رئاسة المستتسار 
حسين السركى ناهب رئيس الحكمة وعضشوية السادة 
الستثارين جمال المرصفاوى ومحمد محفوظ وحسين 
سامح ومحمود عطيفه )0ه ١‏ 


ع٠مه-60‏ ل ِ يمير 


دان 
؟ ابريل /1951 

)١(‏ نقض : طعن » تقو ير به » سعجين ا. 

(ب» حكم : تسسبيب 6م عيب » فتل عمد . 
الممادىء القانونية : 

١‏ س متى أبدى المنهم السجين رفيته فى 
أن يطعن فق الحكم الصادر ضده بطريق النقض 
ق الميعاد » وأثبتت هذه الرغبة كتابة بالأوراق 
ووقع عليها ؛ فان ذلك يعتير قانونا تفسرير؟ 
بالطعن ولو آنه لم يحرر طبقا كا يتطسلبه 
القانون فى هذا الشآن » ويكون الطضن مقيولا 
شكلا ٠‏ 


؟ ‏ عتى آنبت تفرير الصفة التشريحية 
أن اللجنى عليه لم يصب الا باصابة واحدة » 
وكان ما نقله الحكم من تقفرير الصفة 
التشر بدية وأورده منه أن اأحنى عليه أصيب 
بإصابات رضية ب بصيفة الجمع ‏ انما 
يخالف الثابت بتقرير الصفة التشريخية . 
واذ ما كان هذا الخطا مؤترا بحيث لا يعرف 
رآى الأحكمة لو أنها قطنت اليه » وكان ما أثاره 
الدفاع من قيام التناقفى بين الدليلين القولىي 
والفغنى بعف جوهريا » مما كآن يتعرين معه على 
الحكمة ان تورد فى حكمها ما يفيد آنها عندما 


قضت ف الدعوى كانت على بيئة منه » وترده ' 


عليه بما يزيل هذا التعارض » آما وهى لم 
تفمل فان حكمها يكون معيبا دما يستوجب 


5 + 


( الطعن 7؟١‏ ملة 85 ق رئاسة وعضوية الادة 
حصسين السركى تائّب رئيس المحكمة وجمال المرصفاوى 
ومحمد محقوظ ومحمود العمراوى ومحمود عطي مة 
التشارسن ) . 


اننا 
٠‏ ابريل 19537 
() دماع : أوجهه » تحقيقها , ادانة »6 ثبوتها . 
(ب) شهود : آقوالهم » تطابقها مع مضمون الدليل 
الفتى . 
(<) حكم : تسبيب © تناقض الشهود + 
المبادىء (القانوفية : 


من ارد أن ١‏ 3 الم 5 قبي بعضش 
أوجه الدقاع لا يمنع من الادانة » ما دامت 


< الآدلة القائمة فى السعوى كافية لأضوت ٠٠‏ 


؟ ب الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق 
أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى »6 بل 
يكفى أن يكون جماع الدليل القسولي غير 
على 1الاءمة والتوفيق 

؟ ع لا يصب البحكم تنلاقض الشهود » 
ما دام قد أورد أقوالهم بما لا “تناقض فيه ٠‏ 
المحكمة : 

.. وحييثه أن الحكم الطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر يه كل العناصر القانونية 
للجريمة التى دان الطاعن يها وأورد على 
ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال اللحتى 
عليه وولديه ..:٠والشاهد‏ .. والتقرير 
الطبى الشرعى » وهى أذلة لها أصلها الصحيح 
بالأوراق ومن شأنها أن ودى الى مارتبيه 
الحكم عليها . لما كان ذلك »6 وكان ١‏ 
المطعون فيه قد حصل من أقوال شهوة 


الاثبات ما يطايق شهادتهم أمام المحكمة 


وأوردها بصورة متسقة لا تناقض قيها » 
ولم يورد فيما حصله من أقوالى المجتى عليه 
ما ينعى وحصطود ولده عيك الرحيم دقت 
الحادث » وكان لا بعيب الح كم تثاقة 
الشهود ‏ بقرض صحته ما دام قد أورد 
اقوالهم بما لا تناقض فيه . 


نا كان ذلك »6 وكان الحكم الطعون فيه قا 
عر ضص لا أثاره المدأ فنع عن الطاعن من دعوى 


قضاء محكمة النقض الجنانية 46م 


التناقض بين الدليلين الفتى والقولى وأطرحه » 
استنادا الى ما جاء بتقرير رئيس قسم الطب 
الشرعى وما بان من منافشة الطبيب الشرعى 
بالجلسة من أن اصابتى وأس المجنى عليه 
تحدث من ضرية واحدة من كوريك يه بروزات 
. متجاوران * وأنه من الستبعد حدوثهما من 
ضربتين مختلقتين لأنهما فى منطقة واحدة من 
الراس وهى عضو سريع فى حركته » وأبدى 
الحكم اطمئنانه الى هذه النتيحة وما أستدت 
اليه من مبررات فنية لا تتعارض وشهادة 
شهود الاثبات ؛ وكان الأصل أنه ليس بلازم 
أن تطابق آقوال الشهود مضمون الدليْل 
الفتى » بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى 
غير متناقض مع الدليسل الفستى تناقضا 
ستعصى على الملاءمة والتوفيق » وأذ ما كان 
. مضمون التقرير الطبى الشرعى ومناقشة 
الطييب الشرعى بالجلسة قد انتهت الى أن 
اصابتى وأس الخجنى عليه تحدث من ضربة 
واحدة بالكوريك اذا كان به بروزان واستبعد 
أن نحصل من ضربتين لتجاور الاصابتين ولآن 
الرأس عضو سريع الحركة وهو ما لا يتعارض 
حماع الدليل القولى الذى عول عليه 

الحكم وأقام قضاءه » ولا محل بعد ذلك 
لتعييب ١‏ لعدم بيانه سند توفر هذه 
امواصفات بالكوريك المستعمل ‏ الذى لم 
يضيط »؛ اا هو مقرر من أن استحالة تحقيق 
بعض آوجه الدقفاع 0 يمع من الادانة » 
ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية 
للثبوت ٠‏ 

وحيثه انه لما تقدم » يكون الطعن برمته على 
فير أساس متعينا رفضه موضوعا 

( الطعن رقم 1719 سنة 87 ق رئاسة السسيت 
المستشار حسين الركى ناب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين جمال المرصفاوى ومحمد محفوظ 
وحسين نامج ومحمود العمراوى ) ٠‏ 


/أ؟ 
© ابريل 1951 


(0) حكم :© تسسييب » بيانات » بطلان . اجراءات م 
5 

(ب) حكم آأدانة : نص قانوني موضوعى . نص قانون 
اجراءات جتاقية . عقويات م 1/151 ٠‏ 
(ج) فعل اجرامى : محكمة » شكهة ى أسنئاده الى 
الهم . وصفا تهمة . 

(د) دفاع : اخلال بحفه . وصف تهمة © تعديله من 

قتل عمد الى ضرب أففضى الى موت . دفاع © تلبيهه , 


(ه) جريمة : سسها » حكم » خطأه فى ماله . 

(و) آلة » اعتداء : بيانها بالحكم فى وصف التهمة . 

لذ) أسناد : خطا يتئاول دليلا يؤثر اق عقيية 
احكمة . 

2) حكم : بان يهو فيه اقتناع القافى , 

زف انهام : دفم بشيوعه » رد علية , 

(ق) شاهد : آخذا بشهادته فى حق متهم دون غيره 


المبادىء القازونية : 


١‏ الم برسم القانزون حدودا شكلية 
يجب مراعاتها فى تحرير الأحكام غير ما أوجبه 
من ذكر البيانات المنصوص عليها فى المادة 1٠١‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية , 

؟ اذ نصت السادة ١٠؟‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية فى فقرتها الأخرة على أن 
كل حسكم بالاداتة يجب أن يشير الى نص 
القانون الذى حكم بموجبه ب فقد آيانت 
بموضوح أن البطلان مقصور على عدم الاشارة 
الى نصوص القانون ١أوضوعي‏ ؛ أما اغفال 
الآشارة الى نص قانون الاجراءات الحنائية » 
فانه لا يبطل الحكع ٠‏ 

+ ل متي كانت '|تحكمة قد انتهت فى 
حدود سلطتها التقديربة الى الشاك فى اسئاد 
الفعل الاجرامي الى المتهم الثانى » فانها كانت 
فى حل من عدم تمحيص وصف التهمةبالنسبة 
اليه واسباغ تكييفها عليه ٠‏ 

؟ ‏ الأصل أن المحكمة لا تنقيد بالوصف 
القاقوني الذى تسبفه النيابة العامة على 
الفعل [)سدد الى امتهم » واذ كانت الواقعة 
لادية اكبينة بأمر الاحالة هبي بناتها الواقعة 
التى اتخنه! الحكم المطعصون فيه أساسا 
للوصف الجديد الذى دان الطاعن به » وكان 
مرد التعديل هو استبعاد زية القتل دون أن 
يتضمن اسناده واقعة مادية أو عناصر جديدة 
تختلف عن الآولي » فان الوصف العدل الدتى 
نزلت اليه اللحكمة حين اعتيرت الطاعن مرتكيا 
لجريمة. الضرب المفضى الى اللوت بدلا من 
جريمة القتل العمد لا يجاق التطبيق السليم. 
فى شىء ء ولا يعطي الطاعن حقا فى آثارة دعوى 
الاخلال بحق الدفاع » اذ آن المحكمة لم نكن 


ام العدد السادس ب 


المنة الثامتة والاوبعون 


ملزمة فى مثل هذه الحسال بتنبيه اللتهم أو 
المدافع عنه على ما أجسبرته من تعديل فى 
الوصف » ما دام قد اقتصرت على استبعاد 
أحد عناصر الجسريمة التى رفعت بها 
الدعوى () ٠‏ 

ه - سيب الجريمة ليس ركنا من أركانها 
أو عنصرا من غناصرها ٠‏ فلا بضير الحكم الا 
يكون قد وفق الى ذكر السبب الصحيح 
لتلحادث ما دام قد بين وأقمة الدعوى برا 
تنوافر به العناصر القاذونية الجريمة النى دان 
الطاعن بها واورد على قبوتها فى حقفه آدلة 
ساتغة من شانئها أن تؤدى الى ما رتبه عليها » 
وما دام سيب الجريمة لم يكن من العنخاصصر 
النى استند الييزا الحكم فى قفمائه بالادانة + 

1 سا آلة الاعتداء لبسيت من الأركان 
الجوهرية للجريمة » فلا يضير الحكم عدم 
تبيان نوعها فى وصف التهمة ٠‏ 

لا الخطا فى الاسناد الذى يعيب التحكم 
هو الذى يتناول من الأدلة م1 يؤثر فى عقيدة 
المحكمة + 

لم . البيان المدول عليه فى الحكم هو ذلك 
الجزء الذى يبدو فيه اقتناح القافى » دون 
غيره من الأجحزاء الخارحة: عن سياق هذا 
الاقشاع , 

الدفع بشيوع الانهام هو من أوجه 
الدفاع!لوضوعية التى لا تستوجب مز المدكمة 
ردا صريحا » إذ الرد عليه يستفاد دلالة من 
أدلة الثبوت السائقة التى آوردها الحكم ٠‏ 

٠‏ - أتحكمة اكوضوع أن تأخذ يشهادة 
الشاهد فى حق متهم دون غيره » دون أن بعد 
هذا تناقضا بعيب حكمها + 
الملحكمة : 


00 وحيث أن الحكم المطعون فيه بين 


عبد القادر أحمد انفلخ امتهم الأول عبد المنعم 
اسماعيل مطر _ الطاعن بشسأن تخفيض 
أجرة مسكن المنهم > وتطور النزاع الى شتائم 
ا 0 
شترك فى الشادة 6 فما كان من المتهم الا 
0 بطنه فأحدث 


به الاصايات المبينة بالتقرير الطبى ويتقرير 
الصفة التشربحية والتى أودت بحياته » . 
واستند الحكم فى ثبوت الواقعة لديه على هذا 
النحو الى أدلة استمدها من أقوال صالم 
محمد أسماعيل واعتمباد اطة عند ريه ومن 
الدليل الممتمد من التقرير الطبى وتقرير 
الصفة التشريحية . لما كان ذلك © وكان 
سبب الجر دمة لسر كنا اكانية او درا 
من عناصرها قلا يضر الحكم - على فرضص 
صحة ما جاء بالطعن ‏ ألا دكون قد وقق الى 
ذكر السبيب ١‏ . للحادث مذ دام قد بين 
واقعة الدعوى بما تتواقر به العناصر القاتونية 
لحرئمة الضرب المفضى الى أأوت ألتى دأن 
الطاعن نها' وأورد على ثبوتها ق حقفه أدلة 
ما لم ا ل ا 0 
وما دام سيبه الجريمة لم كر ن من العثاصر 
التى استند اليها الحكم ق قضائه بالادانة , 

أما ما يثيره الطاعن من قالة الخطساً فى 
الاسناد فى شأن ما حصله الحكم من أقوال 
شاهدى الاثيات ؛ فانه بفرض صحته لا يقد 
فى سلامة ١‏ » ذلك بأن الخطا فق الاستاد 
الذى لعيب الحكم هو الذى سئاول من الآدلة 
ما يوئر فى عقيدة المحكمة . واذ كانت أقوال 
التشساهدين ‏ كمة بسلم الطامعن فى آسياب 
طعنه قد تضمنت الواقعة الجوهرية التى كان 
لها أثر ها ف قضاء المحكمة وهى واقعة اعتداء 
الطلى عن الجبى حلية بسكن ل 2 
قانه لا سير الحم أن تكون رواية الشاهديق 
منطق الح أو فى النتيجة الب اننهى اليها ؛ 
ما هو مقرر من أن البيان المعول عليه فى الحكم 
هو ذلك الحجزء الذى يبدو فيه اقتناع الفاضى 
دون غيره من الأجراء الخارحة عن سياق هذا 
الاقتناع . لا كان ذلك » وكان القائون لم 
لل سم حدودا شكلية بتعين مراعاتها فى تحرير 
الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات 
اللخصوص عليها ق المادة .1م من كانون 
الاحجراءات الحتائية » وكانت واقعة الدعوى 
كما آثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر الأركان 
القانونية لجريمة الضرب الففى الى الموت 
التى دين الطباعن بها » وكانت العتاصر أالتى 
استمدت متها المحكمة عقيدتها فى حدود 
سلطتها التقديرية ‏ صالحة لحمل النتيجة 
التى اننهت أليها » فأن ما بنعاه الطاعن على 
الحكم من قصور فى بيان واقعة الدعوى 
لا نكون له محل . 

نا كان ذلك » وكان الثبابت من مدونات 
الحم أن الدعوى الحنائية رفعت على الطاعءن 


قضاء محكمة التققى الجنائية بام 


بتهمة القحل العمد ؛ فعدلت المحكمة وصفف 
التهمة الى ضرب أفشى الى الموت ؛ وكان 
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوتى 
الذى تسيقه التيابة “العامة على الفعل المستد 
الى المتهم لآن هذا الوصف ليسرتهائيا بطبيعته 
وليس من شأنه أن بمتع المحكمة من تعديله 
متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى 
ا القبانوتى السسليم الذى ترىق أتطياقه 

ى الواقعة . واذ كانت الواقعة المادية البيئة 
بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلب 8 
هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون 
فيه أساسسبا للوصف اتجديد الذى دان الطاعن 
به » وكان مرد التعديل هو استبعاد نية القدل 
دون أن يتضمن اسناد واقعة مادية أو عناصر 
جديدة تختلف عن الأولى »6 فان الوصف المعدل 
الذى نزلت اليه المحكمة حين أعتبرت الطاعن 
مرتكيا لجريمة الضرب المقفى الى الموت 
لا بحاق التطييق السليم فى شىء » ولا يعطى 
الطاعن حقا ى اثارة دعوى الأخللال بحق 
الدفاع » اذ أن الحكمة لم تكن ملزمة فى مثل 
هذه الحال تتبيه المتهم أو المدافع عنه على 
ما :الجرقة من تعديل فى الوصف ما دام 4 
التى رقعت بها الدعوى»ومن ثم ققد اتحسرت 

عن الحكم قالة الاخلال بحق الدفاع , 


والقول يأن الحكم قد أسند الى الطاعن 
وأاقعة جديدة ام ترد بأمر الاحالة هى الامسالكد 
بالمجني عليه قبل أن يطعته بالسسكين غير 
سديد »© ذلك بأن الوصف المعدل لم يضمن 
تلك الواقعة كما خلته منها واقعة الدعوى 
حسيما استخلصها الحكم . 


أمنا ما استطرد أليه الطاعن من متازعة 
فى وقت وقوع الحادث ونعيه على الحسكم 
أستيعادة ظرف الليل من تاريخ الحادث عند 
تعديل وصف التهمة » فمردود بأنه بين من 
الاطلاع على أقوال شاهد الاثبات الأول بتحلسة 
اللحاكمة وما سلم به الطاعن فى طعنه عن رواية 
هذا الشاهد بالتحقيقفات ) أنه قرر بأن 
الحادث وقع قبيل غروب الشمس وأثناء 
نورها » ومن ثم فان التعديل الذى أجرته 
الحكمة قى تاريح وقوعالجريمة كون له سئده 


الصحيح بالأوراق ٠.‏ 


كما أن النعى على الحكم بالقصور فى نيان , 


نوج آلة الاعتداء َ الوصف اممدل اكتقاء 
باثباته أنها آلة حادة غر سديد ؛ ذلك بأن 
آلة الإعتداء ليست من الأ ركان الجوهرية 
الجريمة قلا يضير الحكم عدم تيان نوعها فى 


وصف التهمة ؛ ومع ذلك ققد عنيت المج كمة 
فى بانها لواقعة الدعوى بالاثشارة الى 5آلة 
الاعتداء ووصقتها بأنها سكين . 


لما كان ذلك ٠»‏ وكان ما بنعاه الطاعن على 
الحكم من قصور لالتفاته عن الرد على دفاعه 
بشأن شيو التهمة مردودا بأن الدفع بشيوع 
الها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى 
لاا 2 امتوحب كن المحكية وذا رين افخاارة 
علية ستفاد دلالة من آدلة الثشبوت السائقة 
التى أوردها الحكم . 

أمبا القول بأن المحكمة قد عولت فى ادانة 
الطاعن على التقرير الطبى وتقرير الصفة 
التشريحية مع أن الآوراق قد خلت الا مسن 
تقرير واحد هو تقرير الصفة التشريحية 
فمردوت بأن الواضح مما حصلهة الحكم من 
مؤدى هفين التقريرين أنه عنى بالتعغرير 
اطي ذلك الجزع مواقربر الضفة التفريدية 
الذى أثبت فيه الطبيبه الذى قام بالتشريح 
الوصف الظاهرى لحثة المجنى عليه ان 
ذلك » وكان التعى على الحكم بالتناقض حين 
عدل .وصف التهمة فى حق الطاعن ا 
الرغم من وحدة الفعل الاحرامى المسند اليه 
والى المتهم الثانى المحكوم ببراءته 6 ما ينماه 
الطامن :من ذلك مردود بأن الحكمة وقد انتهت 
قى حدود سلطتها التقديرية الى الشسك ىق 
أستاد الفعل الاجرامى الى المتهم الثانى فانها 
كانت فى حل من عدم تمحيص وصف التهمة 
بالنسية أليه واسباغ تكييفها عليه أما مايثيره 
الطاعن من تناقض الحكم فى اطراحه آقوال 
شاهدى الانبات قبل 5 قبل المتهم الثانى واعتماده 
عليها فى قضائه بادانته مع أن مقتفى الشك 
فى أقوالهما اطراح شهادتهما برمتها » ما بثيره 
الطاعن من ذلك غير سديد » ذلك بأن لمحكمة 
امو ضوع أن تأخذ بشهادة الشاهد ف حق معهم 
دون غرره دون أن بعد هفا تناقضا عيب 
حكمها ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد 
صادقا فى ناحية من أقواله وغير صادق فى 
شطر آخر متها .وها دام تقدسر الدليل موكولا 
الى اقتناعها وحدها ٠.‏ 


لما كان ذلك » وكان النعى على الحكم 
بالبطلان لأنة أغفل الاشارة الى نص قانون 
الاحراءات الجنائية الخاص بالادانة غير سديد 
فى العانون » ذلك بأن المادة .١لا‏ من قانون 
الأاجراءات الحنائية أذ نصت ق فقرتها 
الأخيرة على أن كل حكم بالادانة بحب « أن 
شر الى نص القانون الذى حكم بموحة 2 

فقد ققد أبانت بوضوح أن النطلان مقصكور على 


رم العدد السادس ‏ الستة الثامنة والاريعون 


عدم الاشارة الى نصوص القانون الموضوعى » 
على اعتبار أنه من ألبيانات الجوهرية التى 
تعتضيها قاعدة شرعية الحرائم والعقوبات » 
وأما اغقال الاشارة الى نصوص قانون 
الاحراءات الجنائية » فاته لا بطل الحكم . 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد بين مادة 
العقاب التى أنزلها فى حق الطاعن وهى المادة 
من كانون العقوبات ؛ فان الثعى عليه 
بالبطلآان بكون فى غير محله ٠.‏ لما كان ما تقدم 4 
فان الطعن برمته تكون على غير ساس متعينا 
رفضه موضوعا ٠.‏ 

( الطعن 11/7 اسئة لالا اق رئاسة السهد المستشار 
عادل يونس رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين 
محمد صيرى ومحمد عيفد المتعم حيزاوى وتصر الدين 
عزام ومحمد أبو الفقل حقتى ٠‏ 


20 
؟ ابريل 1953 


(40 نقض : طعن » مياشرته . 
(ب) توكيل خاص : طعن فى حكم جنائي . ق 1.5 
لسنة 15515 . فق لاه لسلة 1949 م +" , 


المبادىء القانونية : 

1١‏ ب الطعن لالنقض فى الواد الجنائيسة 
حق شخعى أن صدر الحكم ضده ء' ليس 
لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق 
الا باذنه ٠+‏ 


توكيل خاص » ولا يفير من ذلك صدور توكيل 
لاحق . 
ال محكمة : 


من حيث أله .. ببين من الاطلاع على 
التوكيل الخاص المقدم أنه لا يخول الوكيل 
حق الطعن بالنقض نيابة عن الموكل ٠‏ وكان 
الطعن بالنقض فى الواد الجنائية حمًا شخصيا 
من صدر الحكم ضده بمارسه أو لا بمارسه 
حسيما يرى قيه مصلحته © وليس لأحد غيره 
أن يثوب عنه فى مباشرة هذا الحق الا باذنه » 
وكان الطعن فى الأحكام هو مما يلزم قيه 
توكيل خاص أو توكيل عام ينض فيه على ذلك 
ولا بغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادا 
كما يقول الدفاع ‏ الى القبانون. ١."‏ سنة 
5 الصادر ى ١١‏ يونية سنة ؟؟1ا 


بتعديل بعض احراءات الطعن أمام محكمة 
النقض ؛ ذلك بأن التعديل تناول المادة السابعة 
من القائون لإه لستة ١5695‏ ق شأن حالات 
والجراءات الطمن أمام محكمة النقض الواردة 
فى باب الطعن بالنقض فى المواد المدتية 
والتجارية والأحوال الشخصية » ولم عتد 
الى احراءات الطعن ىق اللواد الحنائية 
المتنصوص عليها فى المادهة 5 من القانون ذاته ., 
لا كأن ما تقدم » فان الطعن يكون غير مقبول 

( الطعن 416 سنة لام ق رئاسة السسيد امستثان 
حسين السركى ناقب وئيس المحكمة ومضوية السسدادة 
المستثشاوين حيبال المرصقفاوى ومحمد محفوظ وحسين 
مامح ومحموذ عطية ) . 


5 
؟ ابريل /1951 

(1) تعويض : دموى مدنية » حكم بالبراءة , ق اا 
لسنة 18890 . 

(ب) دخان : غش » عقوبة » مصادرة , ق ؟5 لسلة 
5ك13 , 
البادىء القانودية : ا 

١‏ ت الاصل أن التحكم بالتعويض المدنى 
لا يرتبط حتها بالحكم بالعقوبة » أن بصح 
الحكم به ولو قفى بالبراءة 0 

؟ ب متى كان الدخان اكفسبوط هو من 
الأدخنة العادية التى لا تخرج بذاتها عن دائرة 
التعامل الا اذا كون خلطها غشا » وكان الحكم 
المطمون فيه قد أبطل دليل الغش . بغرض 
وقوعه ب حين أبطل محضر الضبط المثيت 
له » فان القضاء بالصادرة سوام بصفة كوتها 
تديرا وقائيا أو باعشارها تعويضا مدنبا يكون 
مملتعا + 
المحكمة - 


.٠‏ وحيثه أن الحكم المطعون فيه قضى 


بيطلان أجراءاته ضبط الواقعة التى حرر 


محضرها بمعرفة مفتشش الاناج فى ١؟‏ من 
3 لسسهسرل ذأ ؤأ لحصو لها قبل صداور الطلب 
فى ؟ من ينايبر 1911١‏ من مصلحة الجمارك 
وفقا لحكم المادة ؟ من القانون 9١‏ لسنة 
5 كك شأن تهريب التبغ وأهدر الدليل 


تضاء محكمة التقّض الجتائية 486 


المستمد منه © وققى بيراءة المطعون ضده 
لاتعدام الدليل عليه » ورتب على ذلك رقض 
الدعوى المدتية . ولما كان من المقرر أنه اذا 
عبان الأصل أن الحكم بالتعويض المدني لايرتبط 
حدما بالدم بالعقوبة » أذ بصح الحكم به ولو 
قضى بالبراءة : الا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة 
قد بنييت على عدم حصول الواقعة أصلا» أو 
على عدم صحة أو عدم ثيوت امستادها الى 
امتهم » لآنه فى هذه الاحوال لا تملك المحكمة 
أن ت#عضى بالتعويض على المتهم أو على المسئول 
عنه لقيام المسئوليتين الحنائية والمدتية معا 
عل كوت عضول ال اقعة د صبحة استادها الل 
ماي 1 ولا كان حودى ا تغى به الع 
محد السط وله قل الطاب اه لمعي 
الدليل المستمد من ذلك الاجراء وآلذى لا بوجد 
ق اللحوى دليل سواه » فان الواقعة التى بنى 
عليها طلب التعويض تكون قد فقدت دليل 
اسنادها الى المتهم ©» قلا تملك المحكمة القضاء 
بالتعويض عنها لطالبته . 
ا كان ذلك » وكان الدخان المفسوط هو 
من الأدخنة العادية التى لا تخرج بذاتها عن 
دائرة التعامل » الا اذا كون خلطها غشا . وكان 
الحكم المطعون فيبه قد بطل دليل الفش ‏ 
بقر ض وقوعه بى حين أبطل محضر الفسط 
المثشبت له »6 فان العضاء باكصادرة سواء بصغة 
كونينا تديرا وقائيا »6 لى بصفة كونها تعويضا 
مدنيا # يكون ممتنعا للعلة ذاتها التى بمتشع 
بها القضاء بالتعويضش المدئى البحت ٠‏ 


(١‏ (الطعن رتم 1195 سنة 8" ق رئاصة السيد 
الستشان عادل يونس رئيس امحكية وعضوية السادة 
المستثارين محمد عبد العم حمزاوى ومحمود عزن الدين 
مالم وتصر الدين عزام ومدمد أبو الفضل حفتى ٠ ١‏ 


51 
؟ ابريل 1513 


بلاع كاذب : أركان جريمته . آجراءات م ١١؟‏ 
عقوبات مم م.؟ , 

ذب) حكم : تسبيب » عيب » سوء قصد . 

(5) اثليات : قوة أمر مقفى , 
أجراءات عم 6م د 828؟ , 

(د) 'محكمة استئئاقية : قضاوؤها فى الاصل هن داقع 
الاوراق . التزامها باجراء تحقيق أو سماع شهود , 

(ه) شهود : استفناء عن سمائهم . أجراءات ع 144 
ق 11# لسئة 1م15 . 


آمر بآلا وجه ,. 


المبادىء القانونية : 

١‏ - لم برسم القانون فى اللادة 71٠‏ من 
فانون الاجراءات الجثائية النحرير الاحكام شمكلا 
خاص بتمني البطلأن على مخالفته ٠‏ ونا كان 
ما آثبته الحكم فى مساقه واستبلاله واضح 
«مدلاقة ينها على توافر أركان حريمة البلا 
"كاذب » فيان النعى على الحكم بالقصور 4 
التسسيب يكون علي غير أسلاس +٠‏ 

؟ - لا بعيت الحكم عدم تحدثه صراحة 
وعلى استقلال عن توافر سوء قصد التهم في 
جريمة البلاغ الكاذب + 


* ب أن قوة الآمر الفضى سواء أمام 
المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون الآ 
للاحكام النهائية بعف صرورتها بانة متى 
تواقرت شرائطها الآخر » فايس الامر الصادر 
من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية فى الجريمة اأبلغ عنها تعدم 
معرقة الفاعل حجية ما أمام المحكمة الجتائية 
فى دعوى البلاغ الكلاب عن هذه الجريمة ٠‏ 


من المفرر أن الحكمة الاستثتافية 
انما تقضى فى الأصل من واقع الأوراق ء ولا 
تشترم بأاجراء تحقيق آد سماع شهود الا اذا 
رأت هي روما لذلك ٠‏ 

ه - يجوز الاستغناء عن سماع شهود 
الاثباته اذا قبل التهم أو المدافع عنه ذلك ,, 
امحكمة : 
يه ذلك وكات الاي لم تماق 
امام المحكمة الامعتافية بغرورة مسا 0 
فلا يقبل منه ان ينعى عليها تعودها عن القياء 
ألادة 85 من قانون الاحراءات ' بعك تعدبلها 
بالقانون +11 لسسنة 1960 الذى جرت 
اللحاكمة فى ظله ‏ قد أجازت الاستغتاء من 
عته ذلك »© وكبان القانون فى المادة ٠‏ من 


قانون الآجراءات الجنائية لم برسم لتحرير . 
الاأحكام شكلا خاصا شنى البطلان على 


مخالفته » وكان ما أثبته الحكم فى مسياقه 


. 5 العدد السادس السنة الثامنة و الاربعون 


وأستدلاله واضح ألدلالة بيثها على تواقفر 
أركان جريمة اليلاغ الكاذب كما هى معرقة 
فى الجادة م.. "ا من قانون العقوبات من كذب بلاغ 
الطاعن فى حق المطعون ضله من آنه بحرز 
مخدرا » وعلمه بكذيه وانمواثه السوء والاضرار 
بالملبلع ضهه أذ هو الدذى دس عليه المخدر 
وأرشد عن مكاته ‏ وكون الأآمر المبلع به مما 
يستوجب عقوبة فاعله ولو لم نقم تعوى بما 
احبن بل وكا لعي ال ا ا 
المتهم فى جرعة البلاغ الكاذب اذا كانت أأو قائع 
التى اثيتها تفيده فى غير لبس أو أبهام ٠.‏ وكان 

من القرر بنص البادتين ؟0 6 6م*+ من قانون 
الاجراءات الحناثقية أن كوة 5 الأمر المغضى سواع 
أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدئية لا تكون 
:ألا للأحكام النهائية بعد صيرورتها بات متى 
تواقرت شر ائطها الآخر » .ومن ثم فليس للأمر 
:الصادر من النياية العامة بعدم وجود وحجه 
لاقامة الدموى الجنائية فى الجريمة المبلغ 
عنها لعدم معرفة الفاعل ل حجحية ما أمام 
المحكمة الحنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن 
هذه الجريمة » فان الحكم المطعون قيه اذ 
انتهى الى كذب البلاغ بناء على ما ساقه من 
شواهد وعدده من أدلة غير مقيد بما جاء فى 
.أسباب الأمر الصادر من النيابة العامة ُّ هذا 
الشأن أو فى مث؛طوقه »؛ لا يكون قلد خالف 
القانون فى شىء . لما كان ذلك ؛ قان الطعن 
يكون على غير اساس متعين الرفض . 

( الطمن ركم ا سنة لا ق بالهيثة الابقة ) . 


51١ 
15517 ؟ أبريل‎ 
8. غش : قمعه . ق م6 لسنة |؟5ا م لاء ل‎ )( 


السنة 1951 , علم بالغش » اقتراضه , حسن نية » 
اثياته , ق لالاه لسئة مم19 ., 


(ب) تدليس وفغش ؛ قانون قيمعهما . 
مكشوقة . مادة غير مكشوفة , 
المبادىء القانونية : 

'< 1ل العلم بالفش والفساد يفترض اذا 
كان المخالف من المشتغلين بالتحارة أو من 
الباعة الجائلين ها لم يبت حمسن فيته 
'قمصدر الواد موضوع الجريمة ٠‏ / 

؟ - آن القول بأآن أحكام قانون قمع 
التدليس والفش لا تنطيق الا على السواد 


انطباقه . مادة 


يصرح به الشارع ولا تدل عليه أحكامه ٠‏ 


اللحكمة : 


بالحكم 0 قبه » بن 0 ير بمبا 
مؤداه أن 5 وهو من المشتقلين بالتتجارة 
النحو الوارد بتري التحليل داخل باكوات » 
وقد عجر عن اثبات مصدره بعد أن تين أن 
قفاتورة الشراء المقدمة منه ليسسته صادرة من 
شركة قائمة بالفعل . وانتهى الحكم بعد ذلك 
الى اقتراض علمة نالفش وقضى عليه بعقوبة 
الجنحة . لما كان ذلك »© وكان القانون .هر 
لستة 1151 قد ألفى المخالقة اللتصوص عليها 
فى المادة السابعة من القانون .م5 لسنة 1161 

التدليس .والفش » ونصت الادة الثانية 
من هذا القانون الأخير المعدلة بالقانونين 59م 
لسئة 1١6‏ 8 ٠م‏ لسئة ادا على أن العلم 
بالغش والفساد يفترض اذا كانت المخالف 

من المشتغلين بالتجارة أو من البامة الجائلين 
مالم ينيك خسن ننه ومعكر لخاد مر شوم 
الاطلاع على المفردات التى آمرت اللحكمة 
بضمها تحفيقا لوجه الطعن أن الطاعن لم برشد 
عن مغر الشركة البائعة المسون بقاتورة الشراء 
المقدمة منه ولم بهتد مندوب الشرطة الى 
ذلك المقر » بل تبين له أن هذه الشركة وهمية 
وليس لها وجود قعلى . نا كان ذلك © وكان 
الطاعن لم يطلب من المحكمة في أى من مرحلتى 
جلسات الحاكمة ب أجراء تحقيق فى هذا 
الصدد ومن ثم قلا يقعبل منه أن يتعى عليها 
قعودها عن اجراء تحقيق لم بطليه منها 
وبالتالى فلا جناح على الحكم أذ أنتهى الى 
افتراض غلم الطاعن يالعش لعدم اثباته مصدر 
امواد موضوع الجريمة , 

لما كان ذلك » وكان القول بأن أحكام 
القانون قى هذا المجال لا تطيق الآ على امواد 
المكشوفة وحدهاة فيه تقييك للنص بما لم 
يصرح به الشارع ولا تدل عليه أحكامه . لا 


كان ما تقدم » فان الطعن برمته دكون على غير 
أساس متعينا رقضه موضوعا ٠,‏ 


( الطعن رقم 997 سنة 81 ق رئاسة اليد 
الستشار. عادل يونس رئيس المحكمة وعضوية السادة 
الستثسارين محمد صيرى ومحمود عز الدين سساام 
ونصر افدين مرام ولاتور احمد خلما ) . 


قضام محكمة التقضص الجنائية المأء 


نحص 
٠‏ ابريل 1551 


(4 حكم : آدانة » تسبيب , أجراءات م 81,0 . 
تب) شهادة : احالة فى ببان مؤداها من شاهد الى 

آخير ء. 

المبادىء القانونية : 

١‏ الأصل الذئ افترضه الشارع فى 
الادة ١1؟‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
لتسبيبب كل حكم بالادانة أن يورد مضمون 
كل دليل من أدلة الشوت على حدة حتى ببين 
وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا 
كحكمة القض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا 
صحيحا على الواقمة كما صار اثياتها فى 
الحكم » باعتبار الآدلة فى أ]واد الجنائية ضمائم 
متسانئدة ٠‏ 1 

؟ ت الأصل فى شهادة كل شاهد أن تكون 
دلبلا مستقلا من آدلة الدعوى » فيجب. ذلك 
أيرادها دون احالة ولا اجتزاء ولا مسخ فييما 
هو من جوهر الشهادة » ومن. ثم فأن الاحالة 
فى بان مؤّدى الشرادة من شاهد الى شاهد 
لا تصح فى, أصبول الاستدلال الا اذا كانت 
أقوالهما متفقة فى الوقائع الشهود عليها ء بلا 
خلاف بينهما سواء قى الوقائع أو فى جوهر 
الشهادة ٠‏ ا 
المحكمة : 


.٠.وحيث‏ أن ١‏ المطعون فيه بين واكقمة 
الدعوى بما محصله أن الطاعن قاوم بالقوة 
عضوى ألر قابة الادارية . . مقاومة عئيفة حالة 
كوثه يبحمل مسدسا وذلك عند محاولتهما 
تفتيشه فى ينك التسليف لضبط أوزاق قد 
تغيد فى تحقيق حناية اختلاس »؛ ولا تقليا على 
مقاومته بمعونة ميكانيكى .. قاما بتفتيش 
حقيبة كان بحملها فعثرا يها على قطعة من 
مخدر الحشيشي » كما عثرا فى الحيب الآمامى 
كذلك وحصل الانتقال بعد ذلك لتفتيش 
منزله . فعثر الرائد نائب المأمور على قطعة من 
الحشيش فى بعض ملابسه . لا كان ذلك © 
وكان الحكم فى مقام اجمبال الآدلة على هذه 
الوقائع التعددة قال ما نصه . « وحيث أن 
هذه ألو قائع توافرت الآذلة عليها مما أطمانتت 


اليه المحكمة من شهادة عضوى الرقابة 
الادارية .. والرائد .. ووكيل بنك التسليف 
.. والميكانيكى » ومن تفربر التحليل الذى 
أجرته معامل مصلحة الطب الشرعى » وكان 
الحكم لم لوود ق تحصميله لأقوال الشنهود 
سوى شهادة الشاهد الأول » محيلا اليهاق 
بيان مضامين أقوال الشهود الآخرين على 
اقتراض أن شهادتهم متفقة فى قوله ١‏ وشهد 
عضو الرقابة الادارية .6 ووكيل شك 
التسليف واليكانيكى بما يتفق مع ما شهد به 
عضو الر قابة الادارية .. لما كان ذلك »© وكان 
الأصل الذى افترضه الشارع فى اللمادة .٠ل؟‏ 
من قانون الاحراءات الجنائية لتسييب كل 
حكم بالادانة أن يبورد مضمون كل دليل من 
أدلة الثبوت على حدة حتى سين وجحسه 
استدلاله به » وسلامة مأخذه تمكيئا لحكمة 
التقض من مراقبة تطبيق القانون 
تطبيعًا صحيحا على الواقهة كما صسار 
اثباتها فى الحكم »© باعتببار الآدلة فى المواد 
الجنائية ضمائم متسائدة » وكان الأصل فى 
شهادة كل شاهد أن تكون دليلا مستقلا من 
أدلة الدعوى 2 فيتعسين لذلاك ابيرادها دون 
احالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر 


٠‏ الشهادة » ومن ثم ذلآن الاحالة في سان مآدى 


الشهادة من شاهد الى شاهد لا تصح فى 
أصول الاستدلال الا اذا كانت أقوالهما متققة 
فى الوقائع للشهود عليها » بلا خلاف بينهما 
سواء فى الوقائع أوا لق جوهر الشهادة 3 وما 
كان ألبين من مطالعة ما أدلى به شهود الاثيات 
الذين سمعتهم المحكمة فى حلسة المحاكمة ) 
ومن مساق ١‏ نفسه أن شهادتهم لا تتفق 
جملة الوقائع موضوع الشهادة » فمنهم 
من شهد التفتيش الأول دون الثالى 4 ومن 
ثم فان القول باتقاق شهادتهم مع أنها غير 
مثفقة ه يكون فوق قصوره منطويا على الخطأً 
فى الاستاد مما سطل الحكم ويوجب نفضة ١‏ 
( الطمن رقم 41؟ سئة 50 ق رئاسة السسسسيد 
ااستشار حسين مفوت الركى وعضيوية السادة 
ااستشبارين محمود عر الدين سالم ونصر الدين عزام 
ومحمد أبو القضل حفنى ) ٠‏ 


الف 
٠‏ ابريل /1951 


محاكية : احراءاتها , مراقعة » شفويتها , أجراءات 
مخمث , ١‏ 


9 العدد السادس ‏ . السحة الكامتة والاريعون 


الممدا القازونى : 

للماكان محسانى الطاعنين قد تمسك 
بوجوب سماع شهود الاببات » فرفضت 
الملحكمة هذا الطلب مما أصبح به اللدافع 
مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى 
بهي سماع الشهوه ) فان. سر الحائية علي 
هذا اشح !ا يد يتحفقق به العنى الذى قصد اليه 
اللحكمة : 

٠‏ ٠وحبثت‏ أنه سين من الاطلاع على الأوراق 
أن المداقع عن الطامنتين تمسسك ىَّ حلستى 
17 من أكتوير سنة 115353 105؟ من دسمبر 
سنة 11757 بضرورة سباع شهود الاثيات فى 
الدعوى »6 الا أن المحكمة بعد أن أحابته فى 
الجلسة الأولى الى طليه ‏ مقدرة جديته 
عادت فر فضته فى مستهل الحلسة الآخيرة » 
وآمرت بتلاوه أقوالهم » واستمرت فى نظر 
الدعوى © وترافع محامى الطاعتتين عنهما 
متمسكا فى ختام مرافعته بما تمسك به فى 
مفتتحها من طلياته . وقد برر الحكم المطعون 
فيه عدم جابة سماع الشهود الى ما قدرته 
المحكمة من عدم جديته ٠‏ 


ولا كان ذلك ء وكان الأصل المقرد بالمادة 
اللحاكمة الجنائية يجب أن تبتى على التحقيق 
الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة » 
وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا » 
وائما نصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة 
الشاهد اذا تعذر سماع شهادته أو اذا قبل 
المتهم أد الا عثه ذلك ©» وكان 00 
بو حوب 0 شهود ا 
المرافعة » قرفضت المحكمة هذا ا 
أحاط محاميهما بالحريج الذى يجعله معذورا 
لم يتمسك بطلبه ‏ بفرض ذلك بعد 
تعرير رفضه » والأصرار على نظر الدعوى مما 
اصبح به المداقع مضطرا لقبول ما واته ا احكمة 
من نْظر الدعوى بغير سماع الشهود » فان سير 
المحاكمة على هذا النح لا يتحقق به المعنى 
الذى قصد اليه الشازع فى المادة 5891 من 
عاتون الاحراءات »2 دلا أن يوصف طلب 
المدائع ق هذا الصدد بعدم الجدية ؛ لأنه 
الحاكمة؛ ودنب عليه حكعه يصرق انظ عن 


بر قضه . لا كان ما تقهم »© قبان اجراءات 
المحاكمة تكون قد وقعت باطلة » ويكون الحكم 
اذ بتى عيها باطلا واجب النعقض ٠‏ 


( الطمن رقم 4؟8 سنة /الا ق بالهيكة السابقة ) . 
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(40 ينام : ترخيص 2 لقسيم . نققى » طمن ء خطا 
فى تطميق القانون . ازالة ., ق 5م لسلة 1١54.‏ . ق 
5 كسنة 1905 . 

(ب) وصف التهمة : بتاء . لقسسيمع . 

(ج) بنامء , تقسسيم . في 62 لسلة 155075 . ق كم 
لسنة ,186 
المبابىء القانونية : 

١‏ ل (قامة بناء على أرض غير مقسهة طبقا 
للقانون تعمف حريمة قائمة بذاتها > وهي 
لا تقب لقيامها ان يكون من أقام البناء هو 
منشىء التقسيم أو أن يغفل آداء الأعمسال 
والالتزامات التى فرضها القانون علي المقسم 
واللثمتوى والستاجر والملتفع بالحكر ٠‏ 

؟ سس اقامة اليناء بغبر ترخيص واقامته 
على أرض غير عقسمة طبف| للقاتون تجمعهما 
واقعة مادية واحدة هى فعل البناء » فان كان 
من المتعين على المحكمة أن تتصبدى لجريمة 
اقامة البساء على أرض لم يصير قبرار 
يتقسيمها ‏ . التى تنحملها الواقعة الجنائية 
الرفوعة عنها الدعوى كما وردت بأعر الاحالة» 
ولا يغير من ذلك أن يكون الوصف الذى أعطته 
الثيابة العامة للاوراق لم يتضمن تهمة اقامة 
بناء على ارض لم بصدر قرار يتقسيمها ٠‏ 

؟ ‏ تعر الحصول على ترخيص بالبناء 
لاقامته على آارض غر مقسمة بالمخالفة لأحكلام 
القانون ؟م لسنة 154١‏ » لا يعفي من تبعة 
اقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون 
6 لسنة 15115 + 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث أن ١‏ المطعون فيه بعد أن 
حصل وأكعة الدعوى بما مؤدآاه أن مهتدس 
التنظيم آثيت ثبت فى محضره أن المتهمة ( المطعون 


قضاء محكية النقض الجتائية أن 


ضدها ) أقامت مبان على أرض زراعية مملوكة 
لها لم بصدر بيتقسيمها قرار وزارى مخالفة 
بذلك أحكام القانون م لستة 15519 » 
والقانون 5ه لنة .154 ب انتهى الى 
قوله ٠‏ ومن حي شآنه لما كأن .. يشترط لصحة 
الحكم بالازالة فى تهمة اقامة بناء على كرض 
معدة للتعسيم ولم تعسمم طيقا لأحكام الغانون 
؟ه لسنة .114 أن يشبث الحكم فى حق التهم 
أحد آمرين ( الأول ) أن ككون هو الذى أنشآا 
التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة 

السلطة المختصة وطبق! للشروط 
المنصوص عليها فى القانون ( والثانى ) عدم 
قيامه بالاعمال والالتزامات التى يلتزم بيسأ 
المقسم والمشترى والمستاحر والمنتفع بالحكر. 

فاذا كان الحكم المطعون فيه لم نسب 
شسيئًا من ذلك ألى امتهم يل ينى الحكم 
بالازالة على مجرد أنه أقام المثاء على أرض 
قبل تقسيمها > فانه يكون بذلك قد أخطا 
أذ قضى بهذه العقوبة بغر موجبه من القانون 
مما نتعين معة الغساؤه وبراءة المتهمية من 
التهمتين المسندتين أليها ؛.لآن التهمة الثانية 
وهى البناع بدون رخصة متلازمة تلازما تاما 
مع التهمة الأولى اذ ليس من المستساعغ عقفلا 
ومنطقًا أن تمتئح جهصة التنظيم 3 
لشخص ترى أنه الف القانؤن المشار اليه 
باقامة بناء على آرضس غير مقسمة هما يتعذر 
معه على المتهمة الحصول على رخصة من 
التنظيم الذى لم بيعترف بسلامة هذه المبانى 
من التاحية القانوتيةولم بقرها على أقامتها ». 


ما كان. ذلك »© وكانت اقامة بناء على 
أرض غير مقسمة طيقا للقانون تعد جريمة 
قائنة بذاتها ورد النص عليها فى المادة العاشرة 
من القانون ؟ه كستة .114 4 وقررت لها 
الادة العشرون مته عقوية الغرامة من مائة 
قرش الى آلف قرش » وهى لا تتطلب لقيامها 
أن يكون من أقام البناء هو منشىء التقسيم 
أو آن بففل آداء الأعمال والالتزامات التى 
قرضها القانون على المقسم والشسترى 
والستاحر والمتتقع بالحكر » لآن اشتراط 
ذلك مقصور على صحة ١‏ بالازالة الى 
جانب المقوبة المقررة أصلا للجريمة على 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل العمل 
بالقانون 9؟ لسنة 1985 فى شأن الأبنيبة 
والأعمال التى تمته بالمخالفة لاحكام قوانين 
تنظيم المبانى وتقسيم الاراخى العدة للبناء 


وقنظيم وتو جيه أعمال البئاء والهدم . كا كان 


رخعصسة. 


ذلك : قان الحكم المطعون فيه اذ قفى ببراءة 
المطعون ضدها على الرغم مما ته 
من ثبوت اقامتها بناء على أر ضمعدة للتعيسيم 
ولم تقسم طيقا لأحكام القانون قولا منه بأنه 
لم بشبت فى حقها انها هى التى ألشساآت 
التقسيم » او انها لم تقم بالأعمال والالتزامات 
التى فرضها القانون ؛ كون قد آخطأ فى 
تطبيق القانون . ولا بغر من ذلك أن بكون 
الوصف الدى أعطته النيابة العامة للاوراق 
لم يتضمن تهمة أقامة بناء على أرض لم 
نصدر قرار يمتقسيمها, م أذ أنه من وأحب 
محكمة الوضوع أن تمحص الواقعة المطروحة 
عليها بجميع كيوقها وأوصافها كما تتبيتها 
من الأوراق ومن التحقيق الذى تجسريه 
بالجلسة وأن تطبق عليها نصوص القانون 
تطبرقا صحيحا © وكل ما تلتزم يه فى هذا 
النطاق هو آلا تعاقبه امتهم عن واقعة غير 
التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف 
بالحضور . ولا كانت أقامة البناء بفسير 
ترخيص واقامته على ارض غير مقسمة طبقًا 
للقانون تجمعهما واقعة مادية واحدة هى قعل 
البثاء » فاته كان من التعين على المحكمة أن 
تتصدى اجريعة اقامة البناء على أرض لم 
نصدر قرأر بح بتقسيمها . التى تتحملها |أواقعة 
الجنائية المرفوعة عنها الدعوى كما وردت 
بأمر الاحالة ٠‏ 

لا كان ذلك » وكان الحكم فوق ما تقدم » 
قد أخطأ اذ قفى ببراءة المطعون ضدها من 
تهمة اقامة بناء بدون ترخيص استئادا الى 
تعذر حصولها على الترخيص يسيب أقامتها 
البثاء على أرض لم تقسم وفقا للقانون » 
ذلك بأن الادة الاولى من القانون م2 لسنة 
فى شان تتنظيم المبانى أذ نصت على 
أنه « لا بجوز لأحد أن ينشىء بناء أو يعيم 
أعمالا أو بوسعها أو يعليها أو يعدل فيها 
أو يدعيها آو بهدمها 6 كما لا يجوز تفطية 
واحهات المبانى القائمة بالبياض وخلافه 
الا بعد الحصول على ترخيص ق ذلك من 
الجهة الادارية الختصة بشكون التنظيم 
أو أخطارها بذاك حسبا الأحوال ووقها 0 
تبيته اللائحة التنفيذية » . قد جاء نصها 
عاما وليس فيه ما يغيد قصر الالترام 
بالحصول على الترخيص على الأبنية التى 
تقام على الأرض المقسمة طبقا لأحكام القانون 
دون غيرها » يل ان الترخيص يصرف ‏ كما 
نصت ألادة الثالئة من القائون سالف 
الذكر « متى 'ثبت أن مشروع البناء 
.أو الأعيال الطلوب اقامجها أو توسيعها 


5 العدد السادس _ ألستة الشامثة والأريعون 


أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مطابفة 
للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا 
العاتنون واالقرارات الملفذة له » . 

ومن ثم فان تعذر الحصول على تر خيحر 
بالبناء لاقامته على أرض غير مقسمة بالخالفة 
حلام القانون 5 أسنة .115 ا بعفى من 
القانون 16 لسنة 15 ٠.‏ لما كان ما تقدم ؛ 
وكانت المحكمة بما أننهت أليه فيما تقدم 
قد حجبت نفسها عن تمحيحى وأقعة الدعوى 
وانزال أحكم القانون ١‏ عليها » فانه 
شعين نقض الحكم اللطعوون افيه والاحالة + 

( الطعن رتم 8ه سنة للا قى رئامة الايد 
الستشار عادل برنس رئيس الحكمة وعضوية السادة 
التشارين جمال المرصغاوى ومحمد محفوظ وحسيين 
سامح ومحمود عطيقة ) . 


>51 
1551 لاتريل‎ ١1 

(1) أثبات : بوجه عام » تحقيق شخصية » بصرمات 
راحة اليد » الاصابع . 

(ب) حك : تسبيب 6 عيبا . محكمة » عقيدتها ,» 
: تكوينها . شرطة » تحرياتها ٠.‏ 
(ج) خبرة : اثبات 

(د) قف : طون ء أسباب . 
المبادىء القانونية : 


ا ب بصمات راحة البسد ذات حجية 
مطلقة فى تحقيق الشخصية كيصمات الاصابع 


تماما لأنها تستند الى نفس الأسسن العامة 


التى تقوم عليها بصمات الأصابع . 

؟ ‏ للمحكمة أن تعول فى تكوبن عقيدتها 
على ماجاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة 
ا ساقته من آدلة » ولها فى سسيل تكوين 
عقيدتها أن تجزئها فتاجق منها ما تطمئن اليه 


؟ ‏ لا تلتزم محكمة الوضبوع بالرد على 
الطعون الموجهة الى تقرير الخير ما دامت 
قد أخذت بها جاء فيه + 

؟ ب لبس للطاءن اثائرة آأسباب فى طعنه 
تنطوى على تعبيب للاحراءات ألتى جرت فى 


المرحلة السابفة على المحاكمظ ولم يطلب الى 
ااحكمةا تحقيقا معبنا فى شانها لآول مرة أمام 
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المحكمة : ' 
.. وحيث أن الحكم المطعون فيه كد بين 


واقعة الدعوى بما تتوافر به العتاصر 
القانونية كافة للجرائم التى دان الطاعن بها 
وأوورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائفة 
مستمدة من أقوال المجنى عليه واين أخيه 
ورئس المساحث الحتسائية وما نت من 
تقر درى فحص البصمات والندقية المسروقة 
الأضوطة . لا كان ذلك »ع وكان للمحكمة أن 
تعول فى تكوين عقيدتها على ما حاء بتحريات 
الشرطة باعتبارها معرزة لما ساقته من أدلة : 
ولها ق سمبيل تكوين عقيلتها أن تجرئها 
فتأخنذ منها ما تطمئن اليه مما تراه مطابعًا 
للحقيقة وتطر م ما عداه ‏ فان ما بتعاه الطاعن. 
فى صدد ما أخذ به الحصمىم وما أطرح من 
تحربات الشرطة تكون غير يدبك . 


لا كان ذلك » وكان سين من محفغر 
جلسة المحاكمة أن المدافع عن العلامن قال 
« وكذلك تقفرير البصمات لم شبت أن 
المصمات هى بسمات امتهم وأن كان قد 
أثبت وجود بعض الأصسان بع لكن لم شيت 
وجود بصمات اليد ب » ثم قال « أن 
البصمات لم بشبت أنها لكل بد المتهم وبذالك 
لا تصلح لآن تكون دليلا قبل الهم 20 0 رد 
الحكم المطعون فيه على هد الدفاع فى ذُوله 
« وقد انتقسل مفتش.ن تحعيق الشخصة 
بمديرية أمن أسيوط يوم 4/(6/ه"11 الى 
منزل المجنى عليه وعاين الخزائة التى حاول 
المتهمسون مسرقتها وأثبت فى محضره و<ود 
آثار خفية عليها لبصمات أصايبع وراحة 
أدى قام باظهارها بالوسائل القنية » كما 
قام بتصويرها بمكتب التصوير الحا , 
بأسيوط وبين هذه الآثار آثر لبصمة باه 
نك يملى وحدها على الجائي” الأممن للحرانة 
وقد رمز ىق تقرريره بصورتها برقم )1١0١‏ »6 
ثم انتطرد الحكم الى أنه ابان معابنة النيابة 
العامة هين ل المحنى عليه كان ملدوب تحعيق 
الشخصية تعمل على رقع السمصمات العالقة 
بالخرائة » وبعد أن بسط موّدى تشلهادة 
رئيس اللباحث مفى قائلا « وقد تأبدت هذه 
ا بالنسيية للمتهم الأول - تت الطاعن . - 
تحدجة أراحة الند الى على الجانبٌ 4 
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اس اس اش اا ةيا ااا 


للخرانة والشار لصورته يرقم ( ١‏ ) ينطب 
تمام الانطباق على بصمة راحة اليد 3 
للمتهم الأول عبد السلام محمد حسن وذلك 
لتوافر النقط الميزة بالبصمة الرفوعة من 
'مكان الحادث والمطابقة تنظائرها بيصمة راحة 
اليد اليمتنى له . وقد أعيد أخذ بصماتة 
المتهم المذكرر فى يوم ١1//١1/مة19‏ امام 
وكيل النيابة المحقق بتاء على اعتراض المتهم 
وجرى فحص ها مرة أخرى فانتهى التقزرير 
التالى الى نفس النتيجة التى انتهى اليبا 
التقرير الأول 0 . 


لا كان ذلك » وكان كتاب المدير العام 
لصلحة تحقيق الشخصية المرقق بالمفردات 
اليد ذات حجية مطلقة فى تحقيق الشخصية 
كيصمات الأصابع تماما لأنها تستند الى تفس 
الأصابع 0 فتختلف يصمات راحد اليد 
ما لم تكن لشخص واحد . لا كان ذلك » فان 
ها جنح اليه الطاعن من تفرقة بين الدليل 
المستمد من بصمة الاصبع وذلك المستمد من 
بصمة راحة اليد أو جرء منها واطلاق حجية 
الائبات قَ الأولى وحسرها عن الأخرى انما 
فنى ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب 
فى أخذه بهذه الحقيقة العلمية وقى الاستناد 
أثر بصمة راحد اليد المرفوعة من علىالخزانة 
نطبق تمام الانطباق على بصمة راحد اليد 
اليمنى للطاعن لتوافر التقط المميزة بالبصمة 
امرذوعة ومطابقتها لتنظائرها ببصسمة راحة 
اليد اليمتى للطاعن . 


لا كان ذلك » وكانت محكمة الموضوع غير 
ملزمة بائرد على الطعون اأوجهة الى تقرير 
الخبير ما, دامنتا قد آخذت بما جاء فيه » 
لآن مؤٌدى ذلك منها انها لم تجد فى تلك 
الطعون ها ستحق التقاتها اليه »4 واد كان 
الحكم المطعون قيه قد أخذ بما جاء بتقرير 
فحص البصمات التى انبتى ‏ كما ببين من 
المفردات -. على مضاهاة البصمة المرفوعة من 
الخزانة على بصمات الجنى عليه ومساكنيه 
والطاعن وسواه من المتهمين والمشسستيه فى 
اقتراقهم الحادث »© قان ذلك يفيد اطراحه 

يع ما أثاره الدفاع عن الطاعن فى هذا 


الصدد من أن التقرير لم شبت بصمات اليد. 


كلها ولم يشثبت آنها هي بصمات كل بد 


الطاعن ٠‏ لما كان ذلك » وكان الطاعن لم يشر 
لدى محكمة الموضوع سائر ما ساقه باسباب 
بطعنه فى شأن أخذ الحكم بالدليل ااستمد 
من تقرير قحص البصمات ‏ مما ينطوى على 
تعييب للاحراءات التى جرت فى المرحلة 
السابقة على المحاكمات ولم- يطلب إلى تلك 
المحكمة تحقيقا معينا فى هذا السبيل » 
فلا قبل منه اثاره ذلك أمام محكمة النقض. 

لما كان ذلك » وكان ١‏ قد أورد 
بمدوناته على لسان المجثى عليه احتمال ولوج 
الجناة الدار من شرقاتها الفتوحة يطريق 
التسلق من المنزل الممجور الملاصق وأن أاحد 
الجناة قد أيقظه من نومه وهدده بمسدس 
فى بده © وأن آخر بحمل بندقية طلب منه 
تسليمه مفتاح الخزانة قلما لم بطع القى على 
وحهه لحافا وأمره يعدم الحركة 4 كمأ أورد " 
الحكم فى تحصيله أقوال ابن أن المجنى عليه 
أنه لا هب من تومه لنجدته قوجىء بشخص 
يحمل بندقية بأمره بعدم الحركة وبتغطية 
وحهه أسوة بعمه » فان قى ذلك ما يكفى 
لاقامة الدليل على توافر ظروف التسلق 
والاكراه وحمل السسلاح ؛ ويكون ما أثاره 
الطاعن فى هذا المقام لا يعدو جدلا موضوعيا 
فى العناصر السائفة التى استنبطت منها 
المحكمة معتقدها فى الدعوى © مما لا بقبل 
أمام محكمة النقض ؛) ومن ثم تكون الطعن 
برمته متعين الر فضن 0 5 

( الطعن 678 سنة 38 قا رئاسة السيد الستشان 
حسين السركى نائب رئيس المحكمة وعفوية السادة 
ا[استشارين حمال امرصفاوى وحسين سامح ومحمرة 
العمراوى ومحمود عطيفة ) . 


علض 
١7‏ ابريل 1953 

شيك بدون رصيد : دفوع , دفاع » اخلال بحقه ..ر 
حكم » تسبوب © عيبا مسلواية جنائية , محكمسة 
ثانى درجة ل احراءاتها 3 
الممدا القانوني : 

الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير 
الاكراه » انمآ هو دفع جوهرى لا يترتب 
عليه ب ان ثبتت صحته - من أثر فى تحديد 
السئولية الجنائية للساحب ٠‏ 1 


جه العدد السادس ‏ السئة التامنة والاربعون 


الملحكمة : 


٠٠‏ وحيكث أله سين من ن الاطلاع علىالأوراق 
أن الحاضر مع الطاعن دقع أمام محكمة أول 
درجة بأن الشيك وليد أكرأه لنته التحقيقات 
التى نمت فى الشكوى 15.81 لسنة 1956 
ادارى قسم باب شرقى وطالب فى سبيل 
تعقيق هذا الدفاع . بضم هذه التحقيقات 
ولكن المحكمة لم تجبيه الى طلبه وؤقررت 
التأجيل للنطق بالحكم بجلسة ١8‏ من مارس 
5 وفيها قضت بادانة الطاعن مكتفية فى 
الرد على دقاعه المذكور بالقول بأنه « لابجدية 
من أنه وقع الشيك تحت تهديد »© . 
وردد المدافع عنه ذلك الدفاع أمام المحكمة 
الاستئنافية وعاود المطالبة بضم التحقيقات » 
ولكن المحكمة الاستئنافية رفصت التأجيل 
لهذا السبب قطلب الدفاع أصليا الحسكم 
بالفاء الحكم المستانف وتيرئة ١‏ 
مما تسسب اليه © واحتياطيا احالة الدعوى 
على التحقيق لاثبات أنه قد أكره على التوقيع 
على انلشياك ٠‏ فقضت المحكمة بتأيِد 0 
المستانف ‏ دون أن تعر نس لذلك الدفاع ١‏ و ترد 
هليه بها سلموع التقاتها عن طلب تصفيقاء 8 


ا كان ذلك » وكان الدقع بالتوقيع على 
الشيك تحت تأثير الاكراه ‏ انما هو دقع 
جوهرى لأسا دترتب عليه أن ثبتنتة صحتهة 
منائر ىتحديد المسثولية الجنائية للساحب» 
فقد كان من المتعين على المحكمة الاستئئاقية 
فع الممدى من الطاعن 
التزاما يواجبهسا قَْ استكمال النقص ؤ؟ 
احراءات محكمة أول درحة ً وأن تعرض 43 
في حكيها وتمحصه وترد عليسه أن ارتأت 
اطراحه . أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه 
كلية مكتفية بها اجتزا به الحكم الجان 
من رد قامر عليه » قان حكمها يكون معينا : 
بعا ببطله و امسساو حك تشذه لك والاحالة وذلك 
بير حاجة الى بحث باقى أوجه الطمن . 

الطمن, رتم 001 النة لإا ق ورئاسة الايد 
المستشاق عادل يونس رئيس الحكمة وعضوية الس ادة 
المستشاوين محمك صبيرى ومحيود عرز الدين سالم ونصر 
الدين عرام وأنور أحمد خلف 2 . 


/11؟ 
١‏ أبريل /19451 
() نقضي : طن » حكم محكمة أول درجة النوصار 


انتهائيا بقيوله مون عددر عليه أو بتفونته ميعي ماد 
الستثتاقه ,. ق لام لسلة 05ؤا م ,* , 


مأقرره 


(ب) استثفاف : « ما لايجوز استثنافه من الاحكام؛ 
دعوى هدنية , تعويض ؛ تقديره . احراءات م (98.) . 
الممادىء القانونية : 

1 متي كآن الحكم اللصادر من محكمة 
أول درجة قف صار انتهاثيا بقيوله مون صدر 
عليه أن بتفويته على نفسسه استئنافه قي 
ميعاده » فقد حثز قوة الآمر المقفى ولم بجز 
من بعد الطعن فبه بطريق الاقة 

؟ ل العبرة فى تقدير قيمة التعويض هى 
بما يطالب الخصوم به لا بما يحكم به فعلا + 
وما كان المبلغ الطلوب القضاء به كتعويض 
يزيه على النصابه الذى يحكم فيه القافى 
الجزئى نهائيا » فانه يكون للمدكية بالحقوق 
المدنية الحق فى استثئاف الحكم الصادر ق 
اإدعوى المدنية ٠‏ 
المحكمة ٠:‏ 

.. وحيث انه لما كان لالثاست من الاوراق أن 
الطاعنة ١‏ المتهمة الأولى ) قد قيلت الحكيم 
الابتداثى الصادر من محكمة أول درحة ى 
الدعويين اله والمانية العام بتغر يمها 
بالحقوق اللدنية ١‏ ألتهمة الثانية ) مبلغ ثلاثين 
جنيها ولم تطعن فيه بطريق الاستئناف » 
وانصباأ استائفته المدعية بالحقوق المدئية 
١‏ المتهمة الثانية ) فيما قغبى به ضدها من 
غرامة وما ألزمها من تصطويض ل فقغضت 
المحكمة الاستئئافية ببراءتها مما أسئد اليها 
ويتعديل بلع التعويض المقفى به لهاالى 
مبلعٌ ماثة جنيه ٠‏ لما كثن ذلك ه وكانت اللمنادة 
٠‏ من القانون لاه لسئة 1969 ى ش أن 
حالات واحراءات الطعن أمام محكمة النقض 
عد وغرت بق الطين ريق لعفن من 
الحقوق المادنييسة و يه بها عن الاحكام 
التهائية الصسيادرة من آخر درحة فى عواتن 
الجنابات والجنح عا واذن قم ى كان 

الحكم الصادر من محكمة اول دراحة قد صان 
انتهائيا يقيوله ممن صدر عليه أو يتغويته على 
نفسه اأستئتاقه فى هميعاده . فقد حاز قية 
الآمر المقضى ولم بجز من بعد الطعن قيه 
يطريق النقض . 

لا كان ذلك : وكان يبسسين من محاضر 
حلسات المحاكية أمام محكمة أول درجة أن 


قضاء محكمة النقشى الجثائية 3 


قيمة التعويض الذى طلبت المدعية بالحقوق 
المدنية الحكم لها به قبل الطاعنة عن الضرر 
الذى لحق بها عن الجريمة التى ثبتت آدانتها 
بها هو مبلع مائة جنيه »© وكانت العيرة فى 
تقدير قيمة الدعوى هى بما يطالب الخصوم 
به لا يما يحكم به فعلا » ولا كان المبلغ المطلوب 
القضاء به كتعويض يزيد على النصاب الذى 
بحكم فيه القاضى الجزئي نهائيا والمحدد فى 
القانون يما لا تتجحاوز فيه قيمة الدعوى 
خمسين -جليها » قانه يكون للمدعية بالحقوق 
المائية طبقا لتص المادة 8.؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية الحق فى استثناف الحكم 
الصادر فى الدعوى المدنية » ويكون ما تثيره 
الطاعئة فىهذا الصدد غيرصحيح فى القاثون. 
لما كان ما تقدم 4 قان الطعن بوجهيه يكون 
ومصادرة الكفالة والزام الطاعنة المصاريف 
المدنية ٠.‏ : 

( الطعن رقم 598 سنة ٠97‏ ق رئاسة السيد 
الستشار حسين السركى نائب رئيس الحكمة ومضوية 
السادة المستثارين جمال الرصقاوى ومحمد عحفوظ 
وحسين سامح ومحمود عطيفة ) . 


51 
1951 ابريل‎ ١ 


() محاكمة : احراءاتها . حكم » وصفه » حضورى » 
عيابى , معارضة »> ميعادها 3 أجراءات و وف © 


(ب) نققى : طعن ©» حكم يجوز الطعن فيه بطريق 
العارضة ق لإه لسئة موا م 0 , 
البادىء القانونية : 

١‏ على المتهم فى جلحة معاقب عليها 
بالحيس أن يحضر بنفسسه على الرغم من 
حضور وكبل عنه » ويكون الحكم المطءون قد 
صدر فى حقيقة الأمر غيابيا وآن وصفتهة 
اللحكمة أنه حصضورقىق على خلاف الواقع 5 

؟ ‏ لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم 
ما دام الطعن قبيه بطريق العارضة جاتزا ٠‏ 
الحكمة ٠:‏ 
الحكم الصادر ضده فى المعارضة المرفوعة منه 
أمام محكمة أول درجة والذى قضى بتعديل 
الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحيسه شهرا 


والحدا مع الشغل »© وكان يبين من محافضر 
جلسات المحاكمة الاستثنافية أن الطاعن 
تخلف عن الحضور ف شخصه ا جميع جا ات 
المحاكمية وحضر عنه وكيله . لما كان ذلك » 
وكانت الفقرة الأولى من المادة لا؟ من 
التهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس »© أن 
يحضر بنفسه ») ومن تم وعلى الرغم من 
حضور وكيل عنه ب فان١‏ الطعون فيه 
يكون قد صدر فى حقيقة الآمر غيابيا 4 وأن 
وصفته الحكمة بأنه حضورى على خلاف 
الواقع » اذ العبرة فى وصف الحكم بأنه 
الدعوى لا بما برد فى التطوق . ولما كان 
ميعاد اللعارضة فى هذا الحكم لا يبدأ ألا من 
تاريخ اعلان المتهم به » وكانت الادة 789 من 
القانون اه لستة 1169 فى شأن حالات 
الثات من القردات التى أمرت المحكمة 
يضمها لتحقيق ذلك أن هذا الحكم لم يعلن 
بعد للطاعن ؛ وكان الاعلان هو الذى يفتح 
لها فى القانون » فان باب المعارضة فى هذا 
الحكم لا يزل مفتوحا ويكون الطعن فيسه 
بالنقضش سواع من اللحكوم علكة أو النيابة 
العامة غير جائز . لما كان ذلك »2 قانه يتعين 


( الطعن رقم مغ) سنة لم ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


516 
1931/ ابريل‎ ١/ 

شيك بدون رصيد : داقع اصداره . ( نقدا » . 
نية خاصة + باعث ٠‏ 
المبدا القانونى : 

جريمة اعطاء شيك بدون رصيف تتحقق 
بمجرد أعطاء الساحب الشيك الى المستفيد 
مع علمه بأنه ليس له مقابل وقاء قابل 
نسح ٠‏ كما لا عيرة باشتماله على كلمة 


« نقدا » لآن ذكر مسب الالتزام فى الشيك 


لز يعبيكةه ٠‏ 


64 العدد الادس ‏ السنة التنامتة والأريعون 


المحكمة : 
وحيث ان الحكم الابتدائى المكمل بالحكم 


المطعون فيه قل بين واقعة الدعوى بما مؤداه 
أن الطاعن اعطى لشركة مصر للبترول 
بالنسويس التى 'يعول ويا فيكا مهيا 
من ملع هو مدين لها به بالتضامن مع صهره 
متعهد بيع المنتجات البترولية بالستو سن ل 
بيد أنه ظهر أن الشيك لا بيقابله رصيف قائم 
وقابل للسحب ٠‏ ثم عرض الحكم للصك محل 
الاتهام وأثبت كونه شيكا وذلك فى قوله 
« وحيث أن الثابت من الاطلاع على الشيك 
موضوع الدموى أنه قد استوق جميعالشروط 
القانونية اللازم توافرها لاعتبار الورقة ششسيكا 
بالمعتى المقرر فى القانون التجارى » ذلك أنه 
قد اشتمل على تاريخ السحب ومكان السحب 
والمسحوب عليه وهو بنك الاسكندرية فرع 
السو والمستفيدك وهو الحامل ومبلع 
الاطلاع وتوكقيع الساحب وهو امتهم الطاعن » 
وأضاف الحكم 2 أن ألشيك مو ضوع التهمة 
وان لم يذكر به أسسم امستفيد فمن المقرر 
فقها أن ذلك لا بحول دون اعتباره شيكا بالمعنى 
الغانونى لان يجافله ا 
الست نه مقر تين الاح فتحدد بذلك 
الاستفيد والذى قبل بالتظهير التحويل للغير 
وأصبح الثنيك بذلك أداة وفاء قبايل للتداول 
فوجيت له الحماية القانونية » . 


خا كان ذلك © وكان من المقرر أن حريمة 
أعطاء شيك بدون رصيك تتحقق بمجرد اعطاء 
الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه 
ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم 
بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه 
الحماية القانونية التى أسيغها الشارع بالعقاب 
على هذه الحريمة باعتباره أآداة وفاء تجرى 

محرى النقود فى المعاملات » ولا عبرة بعد ذلك 
بالأسباب التى دفعت لاصدار الشيك لأنها من 
قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام 
المسثولية الجنائية ما دام الشارع لم ستلزم 
ثية خاضة شام هذه الجرببة كما لا عر 
باشتماله على كلمة « نقدا » لآن ذكر سبب 
الالتزام فى الشيك لا يعيبه وليس من شأنه 
أن يفر من طبيعته ومن قابليتهة للتناول 
وأ 8 ستحقاق الدقع فى تاريخ السحب بمحرد 
الاطلاع . 


لما كان ذلك » وكان ما أوردته الحكمة 


ما و ا اا لل ال ار 0017م 
وما خلصت اليه فى منطق سائمٌ من أنه بعد 
تظطهيره عن لاحي وما سن تدان 
المستفيد وطرحه للتداول » قد صار أداة وفاء 
متمولة بحماية القانون» فان فذلك ما تتوافر 
به فى حق الطاءعن العناصر القانونية كاقة 
اجر ومة "اعطف. فيك يدون ريف "المع دين 
بهها نو يه يكون على غير 


( الطعين رقم 1457 متة لإلا بإلهيئة الابعة ) . 


خرف 
17 أبريل 15571 


نقض - طعن » حكم يجوز الطعن فيه بالعارضة . 
محكمة حنايات ؛ اجراءاتها . ق لإه لسئة 5م18 م ؟؟ 
اجراءات م /[9؟ , 


المبدأ القانونى : 


لا يجوز قبول الطعن بالنقض ما دام 
الطعن فيه بالممارضة جاتزا ٠‏ وما كانت التهمة 
المسندة الى الطعون ضده والتى رفعت بها 
الدعوى الجنائية عليه ودانته المحكمة بها هى 
حفحة وصفا وكيفا » فان الطعن بطريق النقض 
فى ذلك الحكم الصادر فى غيبة المتهم لا يكون 
جائزا الا أن يثبت أنه أصبح نهائيا قبل التقرير 
الجبحكمة : 


٠‏ لما كانت المادة ذا من قائون الاجراءات 
الجنائية تنص على أنه « اذا غاب المتهم 
بجنحة مقدمة الى محكمة الجنايات تتبع فى 
شأنه الاأحراءات المعمول بها أمام محكمة 


الجنح 4 وكون الحكم الصادر فيها قابلا 
للمعبارضة » . 


ولا كانت التهمة المسسئدة الى المطعون 
ضده والتى رفعت بها الدعوى الجنائية عليه 
ودانته المحكمة بها هى ‏ وعلى ما أفصحت 
عنه مدونات الحكم المطعون فيه سا جنحة 
وصقا وكيفا »> فان الطعن بطريق النقض فى 
ذلك الحكم الصادر فى غيبة المتهم لا بكون 
جائزا الا أن يثبت أنه أصيح نهائيا قيل 
التقرير بالطعن بالنقض . لما كان .. المطعون 
ضده قيض عليه بتاريخ 11 من نو فمبر 115٠.‏ 
وأمرت محكمة الجتبابات بحيسه احتياطيا 


مصاء محكية التقض الجنائية كان 


وأنه لم بعلن بالحكم الغيابى الصادر ضده »© 
ولم بغرر بالمعارضة فيه طيقًا للقانون ومن ثم 
كان طعن الثيابة العامة بالنقض قف سبق 
صيرورة الحكم تهائيا فى حق اللطعون ضده . 
وا كان الطعن بطريق النقض لا يجوز الا فى 
الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة 0 
مواد الجنانات والجتح طبقا لنص المادة .؟ 

من القانون” /اه لسنة و1160 فى شأن حالات 
واجراءات للطعن أمام محكمة النقض » وكانت 
المادة "لا منه تقضى بعدم قيول الطعن بالنقض 
ما دام ألطعن فيه بالمعارضة جائرا . لما 
كان ذلك » فان طعن النيابة العامة على الحكم 
يكون غير جائر ٠‏ 


( الطعن رقم .لاه سلة لا قى بالهيئة السايقة ) . 


عض 
١‏ أبريل 1551 
عمل : عقوبة » تعددها » شهادة . قيد » مكتب فوى 
عامئة » اخطاره بالوظائف التى تخلو ., ق 41 لسسنة 
عقوبات م ]لا . 
الممدا القانوني : 


الالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين 
على شهادات قيد من آأحد مكاتب القوى 
العاماة » و الالتزام باخطار المكتب اأشار اليه 
عن الوظائف النيى تخلو أو تنشا خلال الوعد 
الأقرن النصوص عليهذا فى المادة 1 من قانون 
العمل 5١‏ لسنة ١1459‏ لا يمس الحقشسوق 
الفرذية للعمال » وبالتالى فلا' تتعدد العقوبة 
بقدنر عند العمال عثد مخالفة رب العدل لآأى 
من هذين الالزامين 0 

المحكمة : 


.. وحيث أن الحكم المطعون ,فيه وقد 
انتهى الى تأبيد الحكم الابتداثى الذى دان 
المطعون ضله بحر بمتى تعيينه عمالا دون 
القوى العاملة » وعدم اخطاره مكتب القوى 
العاملة عن الوظائف التى خلت أو أنشئت 
لدبه خلال الموعد المقرر » وأعمل المادة ؟؟ 
من قانون العقوبات للارتياط بين الجريمتين » 
قضى»يتعدد الغرامة بقدر عدد العمال التسعة 
عشر الذين وقعت فى شأنهم المخالفتان فول 
بأن الغرامة تتعدد عند مخالفة الوات ١5‏ 


و١‏ و17 من القانون 11 لسنة 1505 بقدر 
عدد العمال عملا بالادة 515 من القانون 
المذكور . لما كان ذلك 6 وكان قضاء هذه 
عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد 
مكاتب القوى العاملة والالتزام باخطار المكتب 
المشار اليه عن الوظائف التى تخلو أو تنشآ 
خلال الموعد المقرر المنصو صعليهما فى المادة 1| 
من قانون العمل ألشار اليه هما من قبيل 
الأحكام التنظيمية التى هدف منها الشارع 
الى حسن سير العمل واسيتف اللطبام 
تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض 
من أصكاره » مما لا بسن الحقوق القردية 
للعمال » وبالتالى قلا تتعدد بقدر عدد العمال 
عند مخالفة رب العمل لأى من هذين 
الالزامين » فان الحكم المطعون فيه أذ قفى 
انتعدد الفرامة عنهما يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون مما ستوجب نقضه نقضا حزئيا 
وتصحبحة بالغاء تعدد الغرامة المقضى بها عن 
التهمتين الأولى والثانية 8 


( الطعن (لإه منة لالا ق رئاسة السيد المستشار 
عادل بونس رئيس المحكمة وعضوية السادة الستشارين 
محمد صيرى ومحمود عز ألدين مالم وتنصر الدين عزام 
ومحمد أيو الغففل حقتى ) ٠‏ 


لخن 
أبريل 11117 
(0 توافق : ارادة حناة » اتحادها , 
(ب) سيق أصرار : ارادة جنئاة » تقابلها , 


(ج) ترص : استخفاء , حكم » تسبيب ؟ عيب , 
الممادىء القادونية : 


١‏ الأصل أن التوافق هو توارد خواطر 
الجناة على ارتكاب فعل معين واتحاه كل منهم 
بذاته الى ما اتجهت اليه خواطر الباقين » 
دون أن يكون هناك ثمة اتحاد بين أراداتهم ٠‏ 

؟ ا سيق الاصرار بين الساهمين فى 
الجريمة يستازم تقابلا سابقا بين اراداتهم 
ودى - بعت روية ‏ ل الى تفزاهمهم على 
اقترافها ٠‏ 

؟ ب الترصد هو تربص الجانى للمجنى . 
عليه فترة من الزمن طالب أو قصرت فى مكان 
يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجاته 


و٠ ١‏ العدد السادسن السنة إالثامثئة والأربعون 


بالاعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلاك أن يكون 
التر صد دغير استحفاء . 


الحكمة : 


وحيث أن الحكم المطعون فيه اسنند فى 
ادانة الطاعن وزميليه إلى أدلة استمدها من 
الجناة وما أسفرت عنه المعاينة وما تبت من 
تحر يا تالشرطة ومنتقرير الصفة التشريحية» 
لما كان ذلك » وكان الحكم قد استظهر توافر 
رف صيق الأضرار ق قوله 8 وحيث أن ركن 
المتهمين الثلاثة على قل المجنى عليه وتوافقهم 
على ذلك واعداد العدة اد هم السىء 
نحوه وتدبيرهم أمرهم واختيار الام الذى 
بز هقون به روحه والوقت المناسبسي الأرتكاب 


00 قديم طال أعلية العهد وعادوآ يتذكروته 
وانطلقوا مني عقالهم اثر سب مون وبخططون 
قيما يثالوا به من غردمهم الذى بيتوا العزم 
على ائذائه والقضاء عابة كم ما ليتوا آن وضعو 
هذا التفكر وهذا ادبيو فى موضع التنقيذ 
بعد أن أصروا عليه » ثم استظهر الحكم قيام 
طرق اللر سد ق قرله ف وحيك أن ريا 
الترصد ثابت أيضا فى حق المتهمين من تريصهم: 
ل 
الفرصة ساروآأ وراءه: يتعقبونه لمساقة ل 
فى الطريق حتى لحقوا به فى غظة منه فأعملوا 
به أداة القتل التى حملوهبا معهم طوال هذا 
#لتتبع له » . لما كان ذلك © وكان الحكم 
المطعون فيه قد اتخف من توافق الطاعنين على 
قتل المحثى عليه عنصرا من العناصر التى 
وكان الأصل أن التوافق هو توارد خواطر 
الحتاة على أرتكاب فعل معين واتجاه كل منهم 
بذاته الى ما انجهت اليه خواطر الياقين دون 
أن يكون هنباك 'ثمة اتحاد بين اراداتهم ٠‏ وكان 
سبق الأصرار بين السناهمين فى الجرئمة 
الا تعابلاا سابقا بين أرادتهم يؤدى 
بعد روية ‏ الى تفاهمهم على اقترافها ؛ فان 
الحكم كون مشوبا بالقصور فى استظهار ذلك 
الظر فه ألثبدد فى حق الطاعنين . لما كان 
ذلك » وكان الحكم قد استدل على تواقر 
ظرف الترصف بتريص الطاعتين للمجئى عليه 
فى طريق مروره اليومى وتتيعهم اياه مسافة 
طويلة حددادهاأ الحكم س قى بياته لوافمة 


الدعوى ‏ ينصف كيلو متر . وكان الترصد 
هو تربص الجانى للمجنى عليه فترة من الزمن 
طالت أو قرت فى مكان بتوقع قدومه اليه 
ليتوصل بذلك الى مفاحاته بالاعتداء عليه دون 
أن يئر تى ذلك أن يكون الترصد بفير 
استخقاء . وكان ميا أورده الحكم من تريصن 
0 للقتيل فى طريق مروره اليومى 
لا ستقيم مع القول بأنهم تبعوه تلك المساقة 
الطويلة قبل “قدا 0 قتستله »ء لان هذا 
التتبع يرشح الى ١‏ الول بوقوع الفعل بغير 
بعاكاة أو غدر وهما من عناصر التر صد 4 
ثم يكون الحم معييا كذلك بالقساد ف 
اسعدلاله على ظرق الترضيد #لاكان 
ما تقدم » فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 
والاحالة بالئسية الى الطاعن الأول والى 
الطاععين الثانى والثالث 5 وان قدما 
أسبايا لطعئهما ‏ لاتصال وجدالطعن بهما عملا 
بالمادة 5 من العائون /اه لسئة ١565‏ ق 
النقض »© وذلك بغير حاحة الى بحث سائر 
أوحه الطعن ٠.‏ 


( الطعن وقم 6 سنة لام ق بالهيئة السايفة ٠‏ . 


الفرف 
4 أبريل 15697 


دعوى جنائية : تحريكها . جمارك . نظام عام . ق 
171 لستة 1958] م 114 ٠.‏ 
المبدا القانوني : 

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أد 
مباشرة أى اجراء من اجراءات بدء تسبيرها 
أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور 
الطلب بذلك من مدير عام الجمارك أو من 


« 


الملحكمة : 

.ء وحيث أن مؤدى مانصت عليه الفقرة 
الأولى من المادة ا من الشانون 51" لسنة 
رفع م العمومية أو ا أى ا 
العام امار 3 اد فى د د 2 هوا عنم جوان 
تحر نك الدعوى الجنائية أو هباشرة أى اجراء 
من اجراءات ندع تسييرها أمام حهات التحقيق 
أو الحكم قبل صدكدور الطلب تذلك من المدير 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


ل 


العام للحمارك أو من بئيية »6 وأنه اذأ 
ما اتخذت اجراءات من هذا القبيل 5 
صدور طلب من ألجهة التى ناطها القانون به ) 
وقعت تلك الأجراءات باطلة بطلانا مطلقا متملتا 
لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال 
الملحكمة بالوائعة © ويتعين على المحكمة القضاء 
به من تلقاء تفسيها . 

واذ كانت الدعوى المبسوطة بتوقف 
رفعها على صدور طلب كتابى يصدر من المدير 
العام للحمارك أو من بنييه . وكان ألبين من 
الرجوع الى الأوراق والى المفردات التى أمرت 
المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن التيابة 
العامة قد حركت الدعوى العمومية قبل 
اللطعون ضده دون أن بصدر طلب بذلك من 
الجهة المختصة »© فان الدعوى الحنائية تكون 
قد أقيمت عليه على خلاق ما تقضى به الفقرة 
الآأولى من المادة 14؟١‏ من القانثون 54 لسئة 
المشار اليه »6 وبكون اتصال المحكمة بها 
فى هذه الحالة معدوما قانونا بما يمتئع عليها 
معه التعرض أوضوعها . ولما كان آ 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه بكون 
.باطلا مستوجبا نقضه والقضاء بعدم قبول 
الدعوى الجنائية المقامة على المطعورن ضده 
لرفعها على غير الاوضاع اللقررة فى القانون . 


( الطعن ركم 1م سنة لإ؟ قى بالهيئة الابقة ٠‏ 


؟ذثظ»2» 
8 آابريل 14507 


نقض : الطعن بالنقض ء صفغة , أآمر عالى .1 دن 
ديسمير سيئة 1841 . قرار رئيس الحمهورية 10 من 
مارس 19868 . 


المبدأ القانوني : 

الطعن بالنقض هو حق شخصى من صدر 
الحكم ضده يمارسه بشخصه أو بممثله , 
المحكمة : 

.٠٠‏ وحيث أنه ببين من مدونات أ 
الطعون فيه أن السيد وزير الاقتمطاد قد 
تدخل في الدعوى بتاريخ 11 من مابو 1156 
مدعيا بالحق المدنى بصفة كونه ابا عن 
مصلحة الجمارك » وقفى بر فض دعواه فطعن 
فى الحم بصصفته تلك بتاريخ الا من هابر 
م0 لا كان ذلك ) وكانت مصيسلحة 


الجمارك تتبع وزارة المالبية بمقتضى الآمر 
العالى المصادر فى ٠١‏ من دسشيمير امم ١‏ 
باختصاصات النظار ووظائقهم » ثم انتهلت 
تبعية هذه المصلحة الى وزارة الخزانة 
بمقتضى الادة الأولى من قرار رئيس 
الجمهورية الصادر بتار 1 من مارس 
فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة 
الاقتصاد والتجارة وادخال التعديلات على 
اختصاصات الوزارات فى الاقليم الصرى © 
وقد كان لهذه التبعية صداها فى قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون 15 لسنة 1339 باصدار 
كانون الجمارك بما نص عليه فى الادة الثالثئة 
منه من أن « اوزير الخزانة أصدار اللوائح 
والقرارات اللازمة لتنفيدذه » . لما كان ذلك © 
وكان من المقرر أن الطعن بالنقض هو حق 
شخصى أن صدكدر الحكم ضلكلهة بمارسه 
بشخصه أو بممثله ‏ اذا كان قمثيل الغير له 
مقطوعا به مخولا له ذلك أو لا بمارسه 
حسيما درى مصلحته ©» وكان الثابت على 
ما سلف أن السيد وزير الاقتصاد حين قرر 
بالطعن لم يكن نائبا عن مصلحة الجمارك 
الخصم الأصيل قى الدعوى »6 فان الطعن 
يكون غير مقبول » للتقرير به من غير ذى 
صفة . 

( الطعن رقم ٠ا١١‏ سنة لاما ق رئاسة السيد 
الستشار حين السركى نائب رئيس الحكبة وعشوية 
السادة المستشار بن جمال المرصغاوى وحسين سامح 
ومحمود العمراوى »؛ ومحمود عطيقة ) . 


حرفا 
6 ابريل 19717 
(آ) شيك بدون رصيد : توقير الرصيف , مستفيد » 
وفاته , 
(ب) مستفيف : وقاته , شيك بدون رصيد . 
المبادىء القانونية : 

١‏ البحث فى توافر الشروط القانونية 
لصحة الشيك انما ينظر فيه الى وقت 
تحريره ويظل التزام الساحب بتوفيرالرصيد 
قائما الىحين تقديم الشيك وصرف قيمته ٠+‏ 

"؟ - وفاة المستفيد لا تمنع من تداول 
الشيك عن طريق من آل اليه الحق الثسابت 
به بطربق البرات ٠‏ 


١ 5 "9.‏ العدد السادس 536 


السئة الثامثة والآاريعون 


المحكمة. : 


.٠‏ وحيث أنه سين من الحكم الانتداثى 
الذى اعتنق الحكم لس قيهة أسيابه أنه 
عرض لدفاع الطاعن ورد عليه ققى. قوله : 
« وحيث أنه من ١‏ لمستقر عليه فعها وقضاء أن 
لعل عارك اميت على الثشسيك ما دام 

ثبيته على ألشسيك تاربخ وأحد »© فلا عدرة 
م جف ام 0 
أم فى تاريخ سابق اذ يقهم من ذلك أن 
الساحب قد ارتضى أن بقدلم التسييت 
للتحصيل فى التاريخ المثبت عليه . كما أن 
وفاة ١‏ لمستفيد لا تغير من قيام الجردمة وهى 
اعطاء شيك لا بقابله رصيك قانى وقابل 
للسحب » الآمر الذى تكون معه الحجريمة 
متوافرة فى حق المتهم » وقد أضاف الحكم 
المطعون فيه الى ذلك « أن القول بعدم أمكان 
تداوله ( أى الشيك ) فى غير محله » فالتظهير 
تصرف يخضع لما تخضع له التصرفات التى 
فنوق ضاجيها ثما يكون من . سق الورثة 
استعمال حفوقهم قيها » . لا كان ذلك ©» 
وكان البحث فى توافر الشروط القانوتية 
لصحة الشيك انما بنظر فيه الى وقت 
تحريره ويظل التزام الساحببتوفير الرصيد 
قائما الى حين تقديم الشيك وصرف قيمته 
لآن القانون انما أسبغ حمابته على الشيك 
بأعشاره أداة وفاء تحرى فى المعاملات محرى 
النقود وستحق الأداعء بمتحرد الاطلاع »> 
وكانت وفاة للستافيد لا تمنع من تداول 
الشيك عن طريق من آل آليه الحق الثابت به 
بطريق الميراث »© ومن ثم قلا تثردب على 
الحكمة ان هى التقتت عن دفاع الطاعن فى 
هذا الصدد دون أن تحققه ©» ولا عليها اذا 
هى لم تعن بالرد عليه لظهور بطلانه . لا كان 
. ما تقدم © فان الطعن برمته بكون على غير 
أساس وثعين رفضه موضوعا . 


( الطعن ؟/19 سنة لال ق رئاسة السسيد المستشار 
عادل يونس رئيس المحكمة وعضوبةالسادةاللمستتارمءن 
محمد صيرى ومحمد عيد المنعم حمزاوى ونصر الدين 
عرام وأتوور أحمد خلف ) . 


كرف 
5 ابريل 19519 


الل تزوير : أوداق ن سوية . موظف عمومى مكلف 
أخدمة عام ى 3001500000 


(ب) موظف عام : عقويات عم 11؟ ©» 1#؟ ., 
(<) مكلف خدمة عامة : قصر الشارع تطبيق المادتين 
01 و ؟!؟ عقوبات على الموظف العام . عغضوبات 
مم 1155111 . ق كل لسرنة "1508 , 
(د) هجند : قواآت مساحة ومكلف ., خدمة عامة , 
الميادىء القانونية : 
١‏ س مشاط رسمية الورقة أن يكون 
خمررها موظفا عدوميا مكلفا بتحريرها بمقتفى 
وظيفته ٠‏ 
؟ - الموظف العمومى المشار آليه ىق 
حكم المادتين 11١‏ و *1١؟‏ من قانون العقويات 
هو كل من يعهد اليه بنصيبه من السسلطة 
بزاوله فى آداء اللأعمل الذى نيط به أداؤه 
سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من 
السلطة التشربعية فى الفولة أو السلطة 
ااخنفيذية أو القضائيةا ٠‏ 


؟ ل لم يسو الشارع فى باب التزوير بين 
اآوظف العسام والشخص المكلف بخدمة عامة 
الذى يكلف ممن يملك التكثيف بالقيام بعمل 
عارض من الأعمال العامة + 

5 سس يعشير اللجحندون بالقوات المساحة 
طلقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية من 
المكلفين بتخدمة عامة لا من الوظفين المامين 
الذين بقصر نطاق تطبيى المادتين 11؟ و ؟1؟ 
من قانون العقوبات عليهم ٠‏ 
المحكمة : 

٠.٠.‏ وحيينث أن الأمر المطعون فيه أثبت أن 
الاتهام صور الواقعة ى أن التقيب عبسذده 
رجائى حجازى شهد آن الأطعون ضده وهو 
مقاول يقوم بعملية الكسح بمطار كبريت قدم 
أنصالات مزرورة نسبه التوقيع غليها زورا 
الى الجندى القائم بالعمل عن4 اليواية أو 
تغرقة العمليات المكلف بتتحر برها أثباتا لعدد 
نقلات الكسح وانبنى على ذلك أن استولى 
الطعون ضكه بغير حق على مبلغ 80107 2 
و 060 م وأن تقرير المضاهاة انتهى الى أن 
هذه الارصالات محررة بخط حاير لخط 
الحنود المنسوتت صدورها مثهم 3 وخلص 
الآأمر من ذلك الى آن واقعة رو بفر ض, 
صحتها انصبتة على *وراق عر قية طبعًا للمادة 
16 من قاثون العقوبات لا تين من الاطلاع 
عليها ومن أقوال العتوود انها غبارة عن 


قضاء محكمة التقض الجنائية الملا 


مجع سس ع سب ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا 0 


ابصالات منزوعة من دفاتر مطبوعة لدى 
المقاول القديم لهذه العملية وليس عليها ختم 
حكوهى وأن أى جندى من القوات الجوية 
يتصادف وجوده بغرفة العملياته أو بالبوابة 
الخارجية قوم بملء بياناتها أثياتا لعدد 
نقلات الكسح والتو قيسع عليها وأن هذا 
الجندى غير مختص أصلا بتحريرها وهو 
ليبس من الموظفين العموميين . وانتهى الأمر 
الى احالة الدعوى الى المحكمة الجزئية 
المختصة لنظرها باعتبارها جنحة طبقا للمواد 
6٠6‏ و ١؟‏ و ه١؟‏ و81؟؟ من قانون العقوبات 


!ا كان ذلك © وكان مناط رسمية الور كه 
أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها 
بمقتفى وظيفته 4 وكان الموظف العمومى 
المشار اليه فى حكم المادتين ١١؟‏ و ؟١(؟‏ من 
قاثون العقوبات هو كل من يعهد اليه بنصيب 
من اللطة بزاوله فى أداء العمل الذى نيط 
به أداؤه سواء كان هذ1آ النصيب قد 1 
عليه من السلطة التشربعية فى الدولة أو 
ذلك أن تكون تابعا مباشرة ألى تلك السلطات 
آو آن تكون موظفا بمصلحة تابعة لاحداها . 
وكان الشارع لم سسوقى باب التزوبر بين 
اموظف 7 والشخص المكلف بخدمة عامة 
الذى يكلف ممن يملك التكليف القيام بعمل 
عارض” من الأعمال العامة ٠‏ ولو أراد الشارع 
التسوية دينهما فى باب التزوير لنص على ذلك 
صراحة كما فعل فى المادتين ١١١‏ و99١١‏ من 
قانون العقوبات المعدلتين بالقازون 19 لسنة 
5 . لما كان ذلك »2 وكان المحندون بالقوات 
امسلحة طيقما لقانون الخدمة الفنسكرية 
والوطئية يعتبرون من المكلفين بخدمة عامة 
له من الموظفين العامين الذين قتصر تطاق 
تطبيق اللسادتين ١١؟‏ و #(؟ من قانون 
العقوبات عليهم ٠‏ لما كان ذلك © وكانت 
الانصالات موضوع التزوير وعلى ما أثبته 
الأمر الطعون قيةاس وهو ما تسلم به الطاعنة 
ولا تحادل فبه ‏ عبارة عن أنصالات تزعت 
من دقتر مطبوع وليسى عليها خاتم حكومى 
وقد نسينتة بياثاتها والتوقيع عليها زورا الى 
حندى من الحئدىن بالقوات السلحة وهو 
مكلف بخدمة عامة وليسر,, موظفا عاما فى باب 
التزوير على ما تقدم القول »2 ومى ثم قلا 
دخل التزوير قيهاقٌ عداد التزه يو فالأوراق 
ألرسمية 85 واذ كان الآمر المطعب ن فيه ل 
التزم هذا النظر © فانه لا بكون قد شالف 


القانون ويكون 
رفضه . 


( الطعن 08 سنة #65 اق رئاسة النسد ااسددماو 
عادل يونس رئيس المحكية وعضوية السادة السمشارين 
حعال المرصقاوى ومحمد محفوظ وحسين نامج و 
اتعمراوى ) . 


مجحمود 


يفف 
؟؟ أبريل /1551 


مخدر : مسئولية جنائية . موائع عقاب , ق م١‏ 
0 


المبدا القانونى 
أن متدرد أعدر آأف الحانى على نفسمه 
بارنكاب احدى الجرائم النصوص عليها فى 
المادة 8 من القانون 185 لسئة .195 2 فى 
شان مسكافدة اكخدرات وتنظيم استعمالها 
والاتجار فيها ‏ قبل علم السلطات بها 2 
لا يتوفر به وحده موجب الاعفاء ٠‏ 
المحكمة ١‏ 
٠‏ وحيث ث أن لحك الطمون فيه بين واقعة 
الود ماعل ل مخبر بن قبضا على 
الطعون ضدهما لاشتباههما فى أمرهما اذ كانا 
تثغيذ أحكام صدرت ضدهما ) 7 ل 
مخفر الشرطة الى أن حضر الاي المخنص» 
قأفضيا اليه بما كان من أمر رستهما ق 
الطعون ضلكهما ©» واذ شرع الضابط قَّ 
سؤأئوما عن اسميهما ومحل أقامتيهما بقصد 
اتمام التحرى عنهما » فوحىء باعترافهما له 
باحرازهما مواد مخدرة بقصد الاتحار كاتا 5 
اشتر اها لهما من بدعى السيد أبراهيم حير 
وآنهما كانا ف طربق العودة داممخدر الى بلدتهما 
حين قبض عليهما المخبران للتحرى . 3 ثم قام 
الضابط بتفتيشهما فعثر معهما ال 
الملخدرة الضبوطة . لما كان ذلك ؛ وكان آ 
الطمون فيه كد داعام قضاءه ا الطحون 
جواهر مخدرة تقصد الاتحار قبل علمه بها 
توفر به موجب الاعقاء النصوص عليه بالفقرة 
الأولى من ألمادة 1 من العغانون كرا سنة 
فى شان مكافحة اأخدرات وتنظيم 
استعمالها والاتجارٍ فيها وينسحب عليه ) 


١ .5‏ العدد ألتسادس المسنة الغامنة والاردعون 


فانه يكون مخطنبًا فى تأويبل القانون » ذلك بأن 
مجرد اعتراف الجاتى على نفسه يارتكاب 
احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 
المذكورة قبل علم السلطات بها لا يتوفر به 
وحده موجب الاعفاء » لآن مناط الاعفاء الذى 
تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الحناه 
المساهمين قى الجريمة قاعلين كانوا أو شركاء 
وودود الابلاغ على غير المبلعٌ . لما كان ذلك » 
وكان الحكم الطعون فيه قد ححب نفسه بما 
انتهى اليه من تقرير قانوتى خاطىء عن 
مناقثة عناصر الدعوى من حيث توافر سائر 
مقومات الاعفاء التى يتحقق فيها حكمالقانون 
أو تخلفها »؛ وذلك بالتصدى لدى جدية 
الابلاغ عن الشخص اللقول بأنه اشترى 
الجواهر المخدرة للمطعون ضدهما والمعلومات 
التى بادرا باحاطة السلطات بها فى هم فا 
الشآن » فاته بكون معيبا بما يبطله ويستوجب 
نقضه والاحالة . 


( الطعن ١١.؟‏ ستة ا ق بالهيئة السابقة )220 


كرفا 
ابريل 1917 


تزوير : محاكمة » اجراءاتها ., ورقة مح لجريمةتزوير» 
اطلاع المحكمة عليها » اغقاله , 


المبدا القانونىي : 
اغفال الحكمة الاطلاع علي الورقة محل 


جريمة التزوير علد نظر الدعوى يعيب 
اجراءات الحاكمة [1) , 
المحكمة : 

٠.٠‏ و حيث أته لا بين من محاضر جلسات 
المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أو من الحم 
'ألطعصمون فيه أن اللمحكمة فى أى من درجتى 
المحاكمة قد اطلعت على أصل السئند المطعون 
علية بالتزوير فى حضور الخصوع فالدعوى , 
لا كان ذلك »© وكان اغفال المحكمة الاطلاع على 
الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب 
أجراءات المحاكمة لأن اطلاع اأحكمة بنفسها 
على الورقة اللمزورة أحراء جوهرى من 


(1) هذا المبدة مقرر أيضا فى الطعن 6؟لا لسدة 
للا ق جلسة ؟؟ من ابريل 1551 ( لم ينشر ) ) كلق 
إسنة ؟؟ ق جلسة | عن عارس 1556 


الذى بحمل شواهد التزوير © ومن ثم يجب 
عرضها على سساط البحث والتاقشة 
بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل مثهم 
دانة فيها وتطيتن الى :ان الورقة فرهيو] 
الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها ‏ الأمر 
الذى فات محكمة أول درجة اجراؤه وغاب 
عن محكمة ثانى درجة تداركه . ولا بغير من 
ذلك أن كون الحم قد أشار الى اطلاع 
المحكمة على الصورة الشمسية للسئد المدعى 
تزويره لأن اطلاع الحكمة على تلك الصورة 
لا تكفى الاقى حالة فقد أصل السند الأزور . 
ما كان ذلك »© فان الحكم الطعون فيه بكون 
معييا بما يبطله ويوجب تقضه والاحالة بغير 
حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن ‏ 
( الطعن “الاه سنة لا ق بالهيئة السابقة ) . 


خض 
6 ابريل 1971 
)١(‏ تزوير : قصد جنائى . 
(ب) اقرار فردى : حكم » تدايل » خطا قانولى 
لا بعيبه . 

(ج) مستشار آحالة : آدلة » كفاينها ٠‏ آجرا اءات مم 
“/ا؟ د كلا١‏ و لاا .ق /ا٠٠‏ لسنة 1954 مرافعمات 
+11 . 

(د) عقيدة : مسستشار احالة > تكويئها ., 

(8) قرينة : حق مستشا ر احالة ق الاخد بها . 
المبادىء القانونية : 

١‏ ب القصد الجنائى فى جريمة التزوير 
انما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة قي محرر 
تغييرا من شانه أن يسيب ضررا ويئية 
استعمال اللحرر فيما غيرت من أحله الحفيقة 

 "‏ زعم القرار اللطعون فيه أن الاقرارات 
الفردية على أطلاقها لا عقاب على تغير الحقيقة 
فيها » هسو تقرير قانونى خاطىء » غير أنه 
لا يعيب الحكم مادام لم يكن له أثر فى النتيجة 
التن خلص اليها . 

؟" ‏ المقصود من كفاية الآدلة فى قضاء 
الاحالة أنها تسمح بتقديم امتهم للمحاكمة مع 
دجحان الجبكم بادانته » وهو المني الذي 


قضاء محكمة النقض الجنائية وء؟ 


ينفق ووظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل 
الدعوى الجنائية . 

؟ - الأصل أن لمستشار الاحالة فى سبيل 
تكوين عقيدته أن ياخذ برأى دون آخر ٠‏ 

همه ء من حق مستشار الاحالة آن يأخدذ 
بأى قريئة دلبلا لقضاتةه ٠‏ 


الحكمة : 


.. للا كان من القرر قانونا وفقا للمواد 
“لاا و ١76‏ و 6لا١‏ من قانون الاجراءات 
الحنائية العدل بالقرار بالغانون /ا.١‏ لستة 
16 أن مستشار الاحالة أثما بحيل الدعوى 
الى محكمة الجنايات اذا رأى أن الواقعهة 
حناية وأن الآدلة على المتهم كافية أما أن 
راى عدم كفائتها فيصدر أمرا بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى »6 وفى الحالين دجب أن شتمل 
الأمر على الأسباب التى ينى عليها ٠.‏ فهو وان 
لم يكن من وظيفته البحث عما اذا كان امتهم 
' مدانا ألا أن من حقه بل من واجيه ب وهو 
سبيل أصيداد قراره ‏ أن بمحص الدعوى 
وادلتها ثم صدر أمره مسسببا يما برأه من 
كفابة الدلة أو عدم كقابتها . ال ود 
كفاية الأدلة فى قضاء الاحالة آنها تسمح بتقديم 
المتهم للمحاكمة رجحان الحكم بادانته وهو 
امعد ى الذى يتفق ووظيفة ذلك القضاء كمرحلة 
من مراحل اللعوى الجنائية . 

لما كان ذلك »© وكان القرار المطعون فيه 
قد محص وأقعة الدعوى وأدلتها واستظهر 
دما له أصله الصحيح بالأوراق » أن المدعى 
واحد © وأنها كانت تتعمد اخفاء موطنها 
الحقيقى بقصد تضليل المطعون ضده الذى لم 
يدخر وسعا فى البحث عن عناوينها وتتبعها 
لدى الحهات الرسمية وقام باعلاتها بالفعل ىق 
اكثر من عثوان لها قلم يستدل عليها ؛ ورب 
القرار عا ى ذلك تسمويع اعتقاد المطعون ضده 
بأنه لم يغير الحقيقة فى شىء حين اثبت فى 
صحيفة افتتا النعوى أندنية وق محضر 
حجز ما للمدين لدى الغير أن الماعى عليها 
ليس لها محل أقامة معلوم بأرافضى الجمهورية 
مما أدى بالمحضر الى أعلانها .در اج النيابة 
وفقا للمادة ١»‏ من قائون المرافعات المدنية 
والتحاربة » وهو تدليل سائغ من شأنه أن 
يوُدى الى ما رتبه عليه القرار الطعون فيه » 
ذلك بأن القصد الجنائى فى جريمسة التزوير 
انها حوبي لترعجك تقسي اليحقيقة ق متسس لل 


تفييرا من شاأنه أن سيب ضررا وبنية 
استعمال المحرر فيما غيرت من آحله الحقيقة 
فيه . واذا ما كان القرار المطعون فيه قد نفى 
عن المطعون ضده تعمد تغيير الحقيقة فى البيان 
وق محضر الححز » واستظهر أن ثمة مبررات 
سائغة دعته الى الاعتقاد بصحة ذلك البيان » 
فقد انتغى القصد الجنائى فى جريمة التزوير 
كما هو معرف به فى القانون ©» وامتنع الول 
باشتراك المطعون ضذه مع الحضر ق تزوسر 
الاعلان أو استعمال محرر مزور » وهو 
© يعني وحدة لحمل النتيجة التى اتتوي اليه 
القرار الطعون قيه 

لما كان ذلك »؛ وكان القران المطعون فيه 
وان ذهب فى مدوناته الى القول بأن الاقرارات 
الفردبة ‏ على اطلاقها ‏ لا عقاب على تغيير 
الحقيقة فيها وهو تقرير كانوتى لخاطىء ؛ الا 
أن الظاهر من مساق تسبيب القرار أثه لم 
سق هذا التقرير القاثونى الا على سبيل 
الافتراض الجدلى بصحة الاتهام السند الى 
المطعون ضده دون أن يوسسن علية قضاءه » 
بل انه عمد الى تمحيص واقعة الدعوى وآدلتها 
وخلص فى تدليل سليم الى عدم تواقر القصد 
الجنائى فى جريمتى التزوير والاستعمال فى 
حق المطعون ضده »© ومن ثم فانه لا حدوى 
للطاعنة من اثارة ذلك الخطأ القانونى الذى 
يكن له آثر فى النتيجة التى خلص اليها القرار 
المطعون فيه . : 


أما ماتثئعاه الطاعنئة على القرار من أغقاله 
التصدى الى القرينة المستفادة من قيام 
المطعون ضكه باعلان المادعى عليها فى سعة 
عناوين دون العئوان السابع ‏ وهو موطتها 
الحقيقى ‏ مع أنه كان تحت بصره فى تحقيقات 
دعوى الحجر مما ينبىء عن سوء قصده . 
ما تنعاه الطاعنة من ذلك مردود بأنه لا سين 
من الاوراق ما يدل بطريق الجزم على اطلاع 
اللطعون ضده على دعوى الحجر أو علمه 
بالعتاوين المختلفة التى اتخذتها المدعى عليها 
قى تلك الدعوى حتى يعنى القرار اللطعون فيه 
بالتصدى الى تلك القرثئة بالرد وأكناقشة ٠.‏ 


أما القول بأن القرار التفت عن الدليل 
ااستمد من شهادة محامى المدعى عليها فانه 
لا بعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا » 
ذلك بأن مفاد ما أورده القرار من: تعمد المدعى 
عليها اخفاء عنوائها الحقيقى أنه لم ير فى 
شسهادة محاديها البسباعية ما يكفي لإثبات علم 


5ه ١‏ العدد السادس ب اآلسثة النامتة والأربعرن 


لطعون ضده بمحل أقامة المدعى عليها علما 
نقشا . 


ولما كان الأصل أن لمستثشار الأاحالة ق 
صسبيل تكوين عقيدته أن بيأخف برأى دون 
عقيدته . لما كان ذلك © وكان لا بقدح فى سلامة 
القرار الطعون فيه أن يكون قد تزود فى تعزيز 
اقتناعه بما فصلت فيه المحكمة المدنية فى 
التى اتخدذها المطعون ضكهه قى سيل أعلان؛ 
المدعى عليها ومطابقتها للقانون » اذ من حق 
لقضائه لأن سلطته فى الآوازنة والترحيح 
تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة 
أمامه . واذ ما كان البين مم القرار المطعون 
فيه أنه لم يعض فى الدعوى الا بعد آن الحاط 
يعناصرها ووازن بين أدلتها وخلص فى تقدير 
سائم الى عدم كفايتها لأحالة أأطعون ضدة 
للمحاكمة عن ا لتهمتن الأو لى والثالثة 3 بشفيهاء 
فان ما نثر ه الطاعنة فى هذا الصدد حل أل, 
جدل فى تقدير الدامل مما لا شبل اثارتة أمام 
هذه الحكمة . لما كان ما تقام » فان ألطعن 
. إرمته كون على قير أساس متعينا رفضه 
موضوعا . . 

( الطعن 6/ا14 سنة 78 ق رئاسة السيد الستئار 
حسين صفوت الركى تائب رئيس الحكمة وعضوية 
السادة ١استشارين‏ محمد صبيرى ومحمد عبد المنمم 
حمزاوى ونصر الدين عزام وأنور ألحمد خلف  )‏ 


خرض 
ابريل 1917 


)١(‏ رشوة : موظف عام , مكلف خدمة عامة , اتحاد 
اشتراكى عربى » عضو . لحنة محافظة الاسسكئدريبة 
لتصفية الاقطاع » عضوها . 

(ب) رشوة : عرضها . جريمة »2 آركانها . 

(ج) مبلغ رشوة : دفعه عن طريق وسيطا . 

«) عرض رشوة : ركن مادى » شيك . عفويات م 
5 ككررة . 1 

(ه) عمل براد تجنيه : دقع العطاء بعد تمامه 

(و) اصلاح زرآعى : مثقعة عامة . 

() لق : طعن » مصلحة . آرتياط . 
عقوبات م ؟؟ . 


(ح) حكم : تسبيب » عيب . 


رشوة ., 


رط دعوى : واقعتها »© استخلاص صصسورتها 
العصسحيعحة ١‏ , 

(ق) شاهد : آأخذ اكحكمة بما نطمتن اليب 4 من 
أقواله . 


(ك) تناقض : حكم ع أسباب © تهاترها 5 
المبادىء القانونية : 

١‏ المكلف بالخدمة العمومية هو كل 
تستخص يقوم بخدمة عامة لوراحة اللجدمع 6 
ولو لم يكن من طائفة ااوظفين أو اللأمورين أو 
المستخدمين اثعمومين مادام أن هذا الشخص 
قد كلف بالدمل العام ممن يمك هذا التكليف,, 

؟ الا يشسترط افيام جربمة عرض 
الرشوة أن يكون اللجنى عليه جادا فى قبولها . 
اذ يكفى لقيام تلك الجريمة مجسرد عرض 
الرشوة ولو لم تقبل متى كان العرض حاصلا 
أوظف عمومى أو من فى حكمه . 

'" ب يمستو لتكامل أركان جريمةالرشوة 
أن يكون دفع مبلغ الرشوة قد تم مباشرة الى 
التجئى عليه أو عن طريق وسيط ٠‏ 

؟ ب يكفى لتوافر الركن المادى اجريمة 
عرض الرشوة أن يصدر وعد من اأراشى الى 
الوظف أو من فى حكمه بجعل أو عطاء له متى 
كان هذا العرض جديا » لا يهم فى ذلك نوع 
العطاء المعروض 6 وبقطع النظر عن الصورة 
هب تقديم العطاء الى المجنى عليه يعتير 
عرضا لارشوة ولو تم بعد نمام العمل الذى 
وقعت الرشوة من أجل تجنبه ٠‏ 

1 ان تخصيص جسزء من الأرافى 
الزراعية: للمنفعة العامة لا يفقدها بالنسبة الى 
حاتئزها صفتها كآرض زراعية » ما دام أنها تم 
تستخدم بعد فى الغرض العام الذى خصصت 

لا مصلدة (لطاعن فيما يثيره شآن 
عدم توآقر النهمة الثانية ق حقه ما دامت 
المحكمة قد طيقت المادة ؟؟ من قانونالعقوبات 
وقضت بمعاقيته بالعفوىية الأشيف وهى المقررة 
الجريمة عرض الرشوة التى آثبتتها فى حقه ٠‏ 

8 - الأدلة فى المواد الجنائية منساندة 


قضاء محكمة النقض الجنائية أ ؟ 


يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 
القاضى ٠+‏ 

الصحبحة لواقعة الدعوى من اقوال الشهود 
وسائر العناصر المطروحسة أمامها » واطراح 
ما يخالف ذلك من صور أخرى ٠‏ 


٠‏ - لحكمة اللوضوع الأاخذ من أقوال 
الشاهد بما تطمئن اليه واطراح ماعداه . 


١١‏ التناقض الذى يعيب الحكم هو 
ذلك الذى تتهاتئر به أسسابه بحيث يمحو 
بعضها ما يثبته البعض الآخر ٠‏ 
المحكمة : 


.٠‏ وحيثأن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله « انه عقب حاداث كمشيش 
الذى أغتيل فيه أحد أعضاء الاتحادالاشترائى 
العربى على بد بعض الا قطاعيين »؛ نشط أعضاء 
الاتحاد الاشتراكى العربي المختصين بوحى من 
الاجهزة اللمهيمنة على نشاطه فى تتبع أوكار 
الاقطاع المتخلف فى البلاد وفى تقديم التقارير 
والذكرات فى هذا الصدد تمهيدا للقضاء 
نهائيا على جيوب الاقطاع ومعاقبة اولئك 
الذين يتحابلون على مخالفة القوائينالاصلاحية 
وبالاخص قوانين الاصلاح الزراعى بتملك أو 
حيازة أرض زراعية أكثر من المسموح به 
قانونا أو أولئك الذين بعيثون قى الأارض قسادا 
واحراما مر تكثين فى ذلك على ماكان لهم من 
قوة أو سطوة الاسرة 4 وقد علم السيد / عطا 
محمد سليم عضو الكتب التنقبذى بالاتحاد 
الاشتراكى العربع بمحافظ_ 5 الاسكندرية 
أاختص بشئّون الفلاحين والتفرغ لهذا العمل 
أن المتهم الأول . . بحون بوضع اليد قعلا 
أرضا زراعية غر مملءكة له بناحية اأعمورة 
قدانا يععود صوردئة حر رت باسماء مستأحر بن 
هم ف حقيقة الامر مج د اح اء لدىه ؛ فانه, 
ذلك ارباسته بالاتحاد الاشتراى , بالاسكندربة 
كما قدم بذك مدذكرة للحهات العليا الختصة 
فكلف بمهاصلة البحث ق هذا الوضوع وتجيم 
ماعسم, أن تكو ن قد أ نكبه التهم الاول من 
مخالفات ©) فاتصل بالستاح نم أأز عو معن, 
«علم منهم بصفة قاطعة ولاقه ال وقعواأ عللها 
أثممر ائماآ تعملون كألحبب أع لدي الهم الأول 
دأنمم أن كانت الارضن قل ودعت علسهم 4 
الظاه "الا ان الحائز -الحقيق, , لها والذى 


ستغلها فعلا لمصلحته هو المتهم الاول الذى 
رفض أن يسلمها أليهم » وحدث بطبيعة الحال 
أن علم المتهم الاول بتحريات السيد / عطا 
المتهم الثانى ٠٠‏ المفتش بالإأصلاح الزراعى 
فاتصل ثانيهما بابعاز أولهما بالشاهد ابراهيم 
أحمد سلامة صراف تأحية العمورة التى 
الاول بالمخالقة لاحكام القانون وطلب اليه 
أن يتصل بدوره بالسيد / عطا محمد سليم 
ليعمل من جانبه على عام ابلاغ الرؤسام 
اللختصين بحقيقة الامر شأن هذه الارض 
وعلى توز بعها على المستأجرين الصوريين ومئع 
أى ضرر قد بلحق بالمتهم الأول بهذا الخصوص 
مفهما أياه أن المتهم مستمد لترضية السيد/ 
عطا محمد سليم أن هو قام بما بطلب ؛ ثم 
تقال الشاهد المذكور مع السيد / عطا سلم 
وابلقه بهدّه الحاولة من حانب التهمن وناأنه 
أفهم المتهم الثال, أنه أ السنيد/ عطا محمد 
سليم ليسن من أولئك الذين, بستهويهم الال 
فما كان من الشاهد الاول السيد/ عطا سليم 
ألا أن طلب من الصراف أن بحاريى التهمين 
حت , متمكن من ألقاء القسض عليهما متليسين 
وأبلغما تقدمالى السيد آمين الاتحادالاشتراكى 
العسربى بالاسكتدربة فكلفه بابلاغ ذلك ال , 
السوليس, الذى طلب اله بعك الاتصال' 
بالسسيد لمق التبانة أن سستمر ق أحرأءاته 
وة, نوم الحمعة 1915/1/١١.‏ ذهب السسد 
عطا سبلم ال, الص اق أن أهم احمد سلامه 
وطلب أليه أن تصل تللفوتيا المتهم الثاني .. 
لتحدند معاد للمقائلة قتم ذلك بالقعأ وحدد 
معاد المقائلة دممر القهوة التحار به بالاسكتد ئة 
الساعة الثامنة مساء قفأخطر اللسد/معطا 
محمد سلمماله لس, الذل»>, تدب نعف .الشضشاط 
الى أقشة هذه القالة ومحاولة الأستماء لاناءو 
قيها وى النعاد اللضشر وب .جه السند / عطا 
الى القهوة التحاربية حكنث وحذا أنتهمم 
بانتظاوهما يك وكاآن ضاطان مهرم ادو لبس 5 
حلسا علّ , مق ئة منهما ‏ فانضما ال , التعمم 
حو أ المائدة ألتى بحلسان أللها وعر مى الحم 
الثاز, غل, السند/ عطا محمد سليم ملم 
52-6 يع لمت : الأمى ”م مسنات , اأجمم الأو ل" 
قفتظاه اللسسد/ عطا أن امام قللز؟ وقد 
تدخل ألصر آأف طانما رقعه أل, ...هج وأنتم, 
الآمر تحددك صسلع آلف وني الحنبات نأث و 
امتهم ألاى 5 مر حنة دفتر كسكات4 9 سلمه الى 
المتهم الثاني الذئ حرم شيكين كل منهما 


م١٠‏ العدد السادس ‏ 


بمبلغ ..ه ح أحدهما مرّرخ فى 121/١‏ 
والثقانى فى .1511/1/5 واتفق على أن 
يستولى السيد/ عطا فى اليوم التالى على 
مبلغ ..ه بح من المتهم الأول وعلى أن يرد له 
الشيك الأول أما ألشيك الثانى فيقيبض فى 
ميعاده ووقع المتهم الأول على الشيكين 
وسلمهما الى الصراف ابلق أعطاهما للسيد/ 
عطا محمد سليم ثم انصرقًا متجهين الي, 
البوليس حيث قدما الشيكين قأبلفت الئيانة 
وبدأ التحقيق وض على المتهمين وفتش 
منزلاهما ومكتب المتهم الاول فعثر فى جيب 
المتهم الأول على دذتر الشيكات الذى حرر منه 
الشيكان' الضيوطان » . وأورد الحكم على 
ثبوت الواقعة لدبه على هذه الصورة فى حة, 
الطاعتيين أدلة مسحمدة من أقوال كل من عطا 
محمد سليم عضو الاتحاد الاشتراكى العربى 
بمحافظة الاسكتندرية وابراهيم أحمد سلامة 
صراف تاحية المعمورة والرائد محمد سامى 
شريف والنقيب عادل محمود قدرى » ومحمد 
سالم حجحسينهة ومسعود محمود ألما وصابر 
شحاتهة قرعاض واحمد أحمد عسير وعلى 
مسعود السقا والى أقوال الطاعنين وامبابى 
ممتحموذث سعيدك وكيل الطاعن الأول والمهندس 
حامد خليفة جممة والى ما تبين من كتاب 
الاتحاد 7 شتراكى العربى لون 18 تونية 

علية وهى 7 سائقة ولها أاصلها الثابت فى 
الأوراق ومن شأانها أن تؤدى الى ما تبه 
الحكم عليها . 

لما كان ذلك 6 وكان رئيس الجمهورية قت 
أصدر القرار 5 لسنة 1911 بتشكيل 
لجنة تحضيربة ْو تمر وطنى يعدم اليه فيه 
مشروع بميئاق العمل الوطنى ثم "صدرالقرار 
الوطنى للقوى الشعبية الذى انعقد فى ١؟‏ من 
مابو 155 وقضدم ألية ريسن الجمهورية 
و الميثاق : فأقره الؤتمر واعلنه ق + 
يولية ا مشروع اقاماً الاتحاد الاة شتراكي 
العربى » ويتاريخ © يولية 1151 فوض المؤتمر 
رئيس الجمهورية فى تشكيل لجنة تنقيذية 
عليامق فده لهذا الاتحاد وبناء على هذا التقويض 
أصدر رئيس الجمهورية قى 8؟ أكتوبر 0 
القرار الجمهورى 7.9 لسنة 19116 بتشكيل 
اللجنة التق العليا د الاشتر 
اللازمة لقي تشكيلات” التنظيم وصارب 3 


أوجه تشساطه وفر ض اقتراحهاتها علي اللجئة 


آلمسئة الثامنة والأربعون 


ممص سه ممص سس واه عومج ومس سم ب مسج وه رسج سمط د وص جب تي سس امح وج بيصي .مستا تعاس 


التنفيا.ية العليا التى أصدرت من بعد 0 
الأسامى للاتحاد الاشتراكى العربى 

نص هذا النظام « أن الاتحاد 0 
العربى وهو السلئطة الشعبية هوم بالعمل 
القيادى والتوجحيهى وبالر قاية التى ا 
باسم الشعب بيئما يقوم مجلس الآمة وهو 
سلطة الدولة العليا ومعه الحالسن النقاية 
والشطيية بعفة السياشسة الى يرمتها 
الاتحاد الاشتراكى العربى » . ثم صدنر 
الدستور ى 2؟ من مارس 1954 > قأكد هذا 
المتن _ولم. يخرج عن :عدار له يما نس عليه فى 
المادة الثالثة منه من أن « الوحدة الوطنية التى 
بصئعها تحالف قوى الشعب العمامل وهى 
الف لاحون والعمال والجنود والمثقهون 
والرأسمالية الوطنية هى التى تقيم الاتحاد 
الاتستراكى العرربى ثيكون السلطة الممثتلة 
للشعب والذافعة لامكانيات الثورة والحارسة 
على القيم الديمقراطية السليمة » . لا كان 
ذلك ©» وكان هذا التسلسل التشر بعى كشف 
5 السنك “التاواي لاد الاش شتراكى العربى 
سلطاتة واختصاصاته ومن بيتها «١‏ الرقابة 


الفعالة ,. وليصفى ما تبقى من آثار تحكم 
الرآأسمالية 0 ) حسسبما ورد فى مقدمة 
نظامه على سند من القانون ن ٠‏ ولما كانت 
منظلمات الاتحاد الاك شتراكى العربى »6 ومن بينها 


المكائب التنفيذية » هى اأوكول ليها تنفين 
الاختصاصات النوطة به بما قى ذلك القضاء 
على آثار الاقطاع » وهو ما من شأنه التحرى 
صور الاتنحرافات الختلفة,؛ وهم ذلك عن 
طريق أعضاء هده المكاتب . 


ولا كانت عضوية الاتحاد الافدراكى 
العربى وأن تكن بالاختيار الشسخصى الا انها 
تصبح » أن ننضمون الى عضو ”نه تكليقا 
بالخدمة للقادرين على الوفاء بها » وهو ماحرت 
به الكتب السئوية الصادرة عن الأمانة العامة 
للاتحاد الاشتراكى العربى . لما كان ذلك » وكان 

من المقرر أن الكلف بالخدمة العمومية هو كل 
شخص يقوم يخدفة عامة لع 1 
أو اماه العموميين ما 8 أن هذا 
الشخص قد كلف بالعمل العام ممن بملك هذا 
التكليف . ولما كان المجنى عليه عطا محمد 
سليم عضوا باللجنة التى شس كلها المكتب 
التنفيذى للاتحاد الاشتراكى العربي بمحافظة 
الاسكندرية والخاصة بتصفية الاقطاع 2 
متخصصاً بمكتب شسيئُون الفلاحين ومني 


قضاء محكمة النقض الحنائية أ 


اختصاصه بحث كافة الشسكاوى المتعلقة 
بالقلاحين » وبحث مخالفات التهرب من قوانين 
الاصلاح الزراعى وتحفيعها » على ما أورده 
ل الطعون فيه استنادا الى الكتاب الصادر 
عن الاتحاد الافتراكى العربى لمحاقظة 
الدكتددية يتارت د ب 
بملكة وهو ما لم بج الحم و متام 
ومن ثم يكون ما شعاه الطاعنان فى هذا الصدد 
عي تبسك نه 
لما كان ذلك © وكان ما بثيره الطاعنان من 
أن العرض الصادر منهما كان فد سقط بصد 
الصراف لهما عن اللسعى فى رشوة الجنى 
عليه » فكان سعى هذا الآخير ‏ من بعك س 
الى طلب الرشوة واقعة جديده مقطوعة الصلة 
بالواقعة الاولى قانه ببين من مساق ١‏ 
اأطمون فيه أنه أطرج ما قيل من آن الصراف 
ضد الطاعئين عن الرشوة وما ترتب على ذلك 
من القول بآن عرض الرشوة كان قد انقضى 
من حجانب الطاعنين 3 وأفام قضاءه على أساس 
أن هذا العرض اسكمن قابما متك آن اتصبل 
الطامن الثانى بالصراف ليسعى الى امجنى عليه 
بالرشوة الى أن انتهى هذا العرض بتقديم 
الشيكين اليه على سبيل الرقوة © فلو دين 
مسعى المجنى عليه من بعد طلبا للرشوه 
مما يوفر وافعة جديدة على نحو ما يشسيره 
الطاعنان فى وجه طعنهما » وانما كان فى واقعه 
استمرارا للواقعة الأولى 32 ولما كان ما اورده 
الحكم من ذلك متحقق به الركن المادى لجردمة 
عرض الرشوة التى دين الطاعنان بها و3 يدل 
عليه العرض_الطاعتين © ذلك يان لا ب شترط 
لقيام حريمة عرض الرشوة أن يكون ٠‏ الجتي 
عليه جادا فى قبولها اذ يكفى لقيام تلك الجريمة 
محرد عرض الرشوة ‏ ولو لم تقبل - متى 
كان العرض حاصلا اوظف عمومى أو من فى 
حكمه . ويكون ما شره الطاعنان فى هذا الشأن 
فى غير محله . 
وحيث أن سائر ما يئعاهالطاعن الأول على 
المطفون فيه هو التتاقض:ق التسبيب 
والخطا فى الاسناد وف تطبيق القانون والفساد 
فى الاستدلال » ذلك بأنه أورد فى بيان واقعسة 
الدعوى أن العرات أبراهيم أحمد عادية قد 
السعى أليه 0 المجنى علية طلب 
ملسي السرم 1 إن لكك عاد ادر 
بسبيل الرد على مأ دقع به الطاعئان من أن 


الى عليه هق الذى سعى الى طلب الرشوة - 
فاضررح هذة الاكوال بمعالهة ان الصراق هوق 
مصيرها الو حيد + على حلاف ما هو بايبت قى 
اتحعيعات من ان المجنى علية الك الصرافا اق 
روانته نلك ٠‏ هذا الى ان الحم حصل من 
اعوال المجنى علية آنه سملم الشيكين مناوله 
الصراف بلمحالعه لا اورده من مودى اقوال 
انصرادف من ان التسيكين بعيا معه ونم سسلمهما 
الى المجنى عليه 6 ومع ان هدأ التعارض يتصل 
بو.فعه جوهريه لها اترها فى ثسوت او نفى 
عرض الرشوء اذ ان من شان استيعاء الصراف 
لدسيكين أن ينفى عن الطاعن عرض الرصوة 
وساد دفاعة بان تسليم السيدين اليه انما 
'نان تنقيذ! لاتفاق بينهما متضمن هيول الطاعن 
توزع الارض على المستأجرين وسداد الديون 
أسسحقه عيها لبنك اتتسليف وتفويض 
الصراف فى هذا السداد بموحب الشيكين 
المسلمين اليه » فان الحكم لم يلتفت الى هذا 
مارم ا ا ال تاآن 
2 دين انطاعن بها أرضا زراعية لمجرد أنها 
ظلب تزرع حتى تاريخ الواقعه 4 مع أنها كانت 
فد يبعت ى 1 من بوهمبر 1106 من الهيئة 
هله لستة 1536 الى شركة سياحية التزمت 
قانونا بتغسيمها وتخصيصها لاقامة مدريشة 
سكنئية عليها » وبذلك تعتير أرضا مقسسمة 
معدة للبئاء » ومن الجائز أن تكون قد خصصت 
كلها أو بعضها للمئفعة العامة بمقتضى القانون 
5 للسسمنة 1169 © وبذلك تكون الأرض قد 
فقدت ‏ ف الحالين ‏ صفتها كأارض رزراعية 
وخرجت بالتالى من نطاق تطبيق احكام 
المرسوم بقانون 11/8 لسنة 19015 فى شأن 
الاصلاح الزراعى » ولا غم من ذلك أن تكون 
الشركة المشترية قد تركت الأرض بطريق 
التسامح وبصقفة مؤقتة لاستغلالها زراعيا 0 
اذ أن ذلك ليسى من شأنه أن يضفى مركرا أو 
كسب حقا على خلاف القانون . وأخيرا فان 
الحكم عول فى الادانة على أقوال اأر اند محمرم 
سامى شريف والتنقيب عادل فوزى مع أن 
بها أورده من أقوالهما لا ينتفى به دقاع الطامن 
فى خصوص حريبة عرض الرشوة أو يؤدى 
الى ثبوتها فى حقه ٠.‏ 

وحف آنا الكر المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وساق أدلتها مستندة الى 
أقوال الشهود التى أورد موّدأها بما له 
أصله الثابت فى الأوراق »© استظهر من ظروف 
الحال قَ الدمرى أن وواية الصراف ابراهيم 


١١٠‏ العدد السادن ‏ السنة الثامنة والآريعون 


أحمد سلامة من أنه صد الطاعئين عن رشوة 
المجنى عليه وأنه ب تثناهما عنعرضهما الرشوه 
عليه » هى رواية غير صادقة» وان حقيقة الآمر 
هى أنه سعى بالرشوه الى المحنى عليه > فان 
ذلك من ١‏ » لا يتعارض مع ما أثبته فى 
صدره من أن الصراف أخبر المجنى عليه بهذه 
الرواية اللكدذوبة » أذ الاخبار بأمر بختلف عن 
حصوله بالفمل »© ولا بدح فى ذلك أن يكون 
المجنى عليه قد نقل هذا القول عن الصراف 
لآن ذلك لا يعدو مجرد ترديد للقول لا يبحمل 
معنى صحته أو تأبيده وليس من شأنه أن 
نصم الحكم بالتعارض الذى لعيبة . لما كان 
ذلك »؛ وكان الحكم قد استظهر توافقر قصاد 
الارشاء فى حق الطاعنين بالاستناد الى آدلة 
الشبوت السائفة التى عول عليها مما تستقل 
محكمة امو ضوع بتقديره * وكان ما أورده 
الحكم من أن الشيكين قد سلما الى المجنى 
عليه على سبيل الرشوة له ستده من أقوال 
الصراف وشهادة المجنى عليه والضايطين 
وأقوال التهم الثانى » وكان ما خلص اليه 
الحكم من ذلك لا يتعارض البتة مع كون 
تسليم الشيكين قد حصل عن طريق الصراف 
اذ سستوى لتكامل أركان جريمة الرشوة أن 
يكون دفع مبلغ الرشوة قد تم مباشرة الى 
الملجنى عليه أو عن طريق وسيط ويكون ماشيره 
الطاعن ‏ من بعد من أن الشيكين سلما الى 
الصراف تنفيذ! للاتفاق الذى تم بينهما ووفاء 
للدين المستحق على الأرض هو وجه صورة 
. للدعوى أطرحتها المحكمة ولم تأخذ بها ويكون 
ما ينعاه الطاعن ى هذا الشأن غير سديد ٠‏ 
لا كان ذلك » وكانت الأرض موضوع النزاع 
تدخل فى نطاق كردون محافظة الاسكندرية » 
ولم شبت صدور مرسوم بتقسيمها طبقا 
للقانون ؟ه لسنة ١4,‏ أو آن تحزئة لها كد 
تمت بوجه رسمى بالصورة الواردة فى القرار 
التفسيرى ١‏ لسنة 1157 بالتطبيق لأحكام 
المرسوم بقانون 11/8 لسنة 1165 فى شأن 
الاأصلاح الرراعى 4 وكان بيت من المذكرة 
. الابضاحية للقانون 5٠.‏ لسنة 11519 بتصفية 
الشركة المصرية للاراضى والمبانى ‏ التى 
من حانبها بتقسيم ما كانت قد ابتاعته من 
الأراضى الزراعية بناحية العمورة وبتزويدهما 
بالمراقق 4 وكان تخصيص جزء من الأراضى 
الزراعية للمنفعة العامة لو صمح ذلك ب 
' لا بفقدها بالنسية الى حائزها صفتها كارض 
العام الذى خصصت من أحجله » وكان الطاعن 
لا ينازع فى أن الأرض موضوع حيازته ظلت 


تزرع بالفمل حتى تاريخ الواقعهة » قان 
ما انتهى أليه الحكم المطعون فيه ق هذا 
القانون . هذا قضلا عن أنه لا مصلحة لطاعن 
قيما يثيره بشآن عدم توافر التهمة الثانية ى 
حقه ما دامت المحكمه قد طيقت المادة الا من 
قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبه 
الأشد وهى اأقررة لجريمة عرض الرشوة التى 
أثبتها فى حقه » ومن ثم يكون هذا النعى فى 
غير محله ٠.‏ 

لما كان ذلك © وكان ما عول عليه الحكع 
من أقوال الرائد محمد سامح شريف والتقيب 
عادل قوزى يتساند مع أقوال المجنى عليه 
والصراف والمتهم الثانى وسائر الأدلة التى 
اوردها الحكم والتى من شأنها فى مجموعها أن 
تكشف عن أن الطاعن احتمع بالمجنى عليه 
خدمته وأنه دفع اليه ميلع الرشوة فى صورة 
شيكين سلمهما اليه وأن الحديث الذى دار 
على هذا الغرض وحده ٠‏ ولا كان من المقرر 
أن الادلة فى المواد الحتبائيية متسائدة يكمل 
بعفيها بعضا ومتها مجدمعة تتكون مقيسيدة 
حدة دون باقى الأدلة بل بكفى أن تكون الأدلة 
فى محموعها كوحدة مودية الى ما قصده الحكم ١‏ 
منها ومنتحة فى اكتمال قناعة المحكمة 
واطمئنائها الى ما انتهت أليه»؛ وهو ما لم 
تخطىء المحكمه فيه » فان ما ينعاه الطاعن فى 
هذا الخصوص نكون غير قويم 5 

وحيث أن ياكى ما بنعاه الطاعن الثاني على 
الحكم الطعون فيه هو الخطأ فى تطبيق القانون 
والقصور ف التسبيب والخطأ ف الاستاد 
والتناقض ق التسبيب » ذلك بأنه اعتبر محرد 
تسليم الشيكين يمبلغ الرشوة الى المجنى عليه 
يتحقق يه الركن المادى لجريمة عرض الرشوة 
فى حين ثم شبت أن لهذين الشيكين رصيدا 
قائما قابلاً للسحب مما ينتفى به معنى العطاء 
الذى بكون ذلك الركن وتنتفى به الحجريمة 
بالتالى » وأنه وان اعتير التسليم بهذه المثابة 
وعدا بالعطاء ؛ أو أعصر عطاء كاملا وكان قداتم 
يعد تمام العمل الذى دفعت الرشوة من أجل 
تجنيه وهو ابلاغ المسئولين بمخالفة الطاعن 
الأول لاحكام قاتون الاصلاح الزراعى قعلى 
الحالين لا تتوافر جريمة عرض الرشضوة 
المنصوص عليها ف المادة 1.5 مكررا من قانون 
العقوبات كما أن الطاعن دقع بأنه حرد 


قضاء محكمة النقضص. الجنائية ١1١١‏ 


الشيكين بناء على طلب ألطاعن الآول وفاء 
للديون المتاخره عدى الارض موصوع التهمه 
ألتابية وسلمهما لهد؛ الغرض دون غيره © وقد 
اطرح الحكع هدا اندفاع يمالا سسوع به 
اطرد.حة . كما تمسك ألطاعن بان عيرمه الصاعن 
الاول بمستاجرى تلك الارض هى علافه 
تاجير به صحيحة على سند من أقوال الشهود 
وبطامات الحيازة وععود الابجار » وهى علافة 
لم كن يحظرها قانون الاصلاح الزراعى قبل 
تعديله بالقانون /ا؟1 لسمنة 1151 ولو زادت 
الحيازة على خمسين قدأنا قالتفت الحكم عن 
هذا الدفاع وأغفل الثابت فيما قدمه الطاعن 
من مستئدات فى شسانه ٠١‏ يل انه قضى على 
خلافة ثم أن الحكم أغفل التحدث عن ظروف 
القايلة التى تمت بين اتطاعنين والمجنى عليه 
والصراف والغرض متها يما يدحض ما هو 
مستفاد من ظروف الحال واقوال المجنى عليه 
الديون الستحقة عليها دون غغيرها من 
الأغراض + هذا فضلا عن أن الحكم لم ببين 
وافعة الدعوى بيانا كشف عن عناصر الجريمة 
والفرض من الرشوة واحتزا من أقوال الشهود 
فلم يضعئها شيئًا عن ذُلك القرض . كما أن 
الحم تناقض حين اعتمد فق الادانه على 
ما قرره الطاعنان » ثم عاد وعدل وأثيت أنهما 
اعتحسما بالانكار » وكدلك حين أشار الى أن 
قيمة الشيكين تمثل مقابل الرشوة » ثم اكد 
أنه لا يقابلهما رصيد قاثم وقابل للمسمحبة ٠.‏ 
ثم أنه لم يعمد الى رفع التناقض بين ما قرره 
الشهود ف شأن حيازه ألطاعن الأول للارض 
امستأجرين هم أصحاب الحيازة القعلية لها . 


وحيث أنه يكفى لتواقر الركن المادى 
لجريمة عرض الرشوة أن يصدر وعد من 
اثراشى الى الموظف آو من ق حكمه بجعل 
أو عطاء له متى كان هذا العرض جدية لا بهم 
فى ذلك نوع العطاء المعروض ماديا كان أو يمكن 
تقويمه بمال وبقطع النظر عن الصورة التى 
قدم بها . ولا كان الشميك بطبيعته أداة دفع 
بمجرد الاطلاع ومن شأنه أن يرتب حقوقا 
لحامله قبل الساحب ولو لم يكن له رصيد 
قائم وقابل للسحب فان ما أثبته الحكم 
المطعون فيه من أن الطاعن الأول قدم شيكين 
بمبلغ الرشوة بقصد حمله على الاخلالبواجباتة 
فى الخدمة العمومية الموكول أليه أداؤها » تكفى 
لتحقق الركن المادى لجريمة عرض الرشوة 
المنصوص عليها فى المادة ١.5‏ مكررا من قانون 


انعم وباب ع دنا يان وجود أو ميدع وجحود 
رسيب نالع و ثالل للستحيا سسييين اسسمون 
الى الطديى ديه خلى شيعن اترسمو صق مريت 
سار م عتن. لسار حر عسي لل مون لبر سيق 
و4 سمحن له 3 :ا لمشال عنباخم سا إنبيايو بيه م 
هنا نان ذنت © ونان عدم اتعضاع الى الى 
فيد لعبيل خرصا لتر سو" ب واو كم يعت سام 
العمل انلدى ذكفعث انر شو 5 من اجل ‏ النتجسية - 
وهو ابلاح المجتى عليه للمسسونين بمحالعه 
اتساعن ادول لا حدام فآدون الإ صارح ابزراعى سا 
لانهب ازمر حاريح عناراده الطاعن و2 ارساطا 
له بجريمته » فان ما شْعاه انطاعن فى هذا 
النصدد بكون غير سددك ٠.‏ 

لما كان ذلث » وكان لمحكمه الموضوع 
استحلااص الصوره أتضصحيحة لواقعه الدعوى 
من اقول الشنهود وساتر العناصر المطروحه 
امامها واطراحج ما بحالف ذلث من صور احرى © 
وكان الحدم المطعون قيه قد بين وافعة الدعوى 
بما نتوافر به حريمه عرض الرصوه التى دان 
الطاعنين بها » متضمنئه العرص من الرشو» 
وهو «متناع المجنى عليه عن عمل من الأعمال 
الكلف يهاء والاخلال يواجباته قى هد والخدمة 
بالتغاضى عن ابلاغ المستولين يما كشفه عن 
مخالفه (لطاعن الاول لفايون الاصلاح الزراعى 
والتستر على هده المخالقة أمام الحجهات 
اللحتصه بتصفية الاقطاع » وآورد على تيوتها 
أدلة سائعه مردوده لأصولها فى الآوراف 
وتؤدى الى ما رتب عليها » مستمده من أقوال 
الشهود وسالئر أدلة الدعوى 6 ودالل من 
واقعها على أن اللمقابلة أثتى تمت بين الطاعنين 
وا جنى عليه كانت لغرض عرض الرشوة عليه 
لحمنه على الاخلال بواحيات الخدمه العمومية 


٠التى‏ وكل اليه أداؤها ولم تكن لغرض آخر > 
محكمة 


وهو. محض تقدير موضوعى تستقل به 

الموضوع ما دامت قدأ ستخلصته من الأسباب 
السائفه التى أوردتها » ومن ثم قان ما بشثيرة 
الطاعن عن سيب تحرير الشيكين أو حيازة 
الطاعن الاول للارض موضوع التهمة الثانية 
أو ظروف المقابلة التى تمت بين الطاعنين 
والمجنى عليه والصراف والقرض منها لا يكون 
له محل . كا كان ذلك » وكان محكمةاأموضوع 
الأخذ من أقوال الشاهد يما تطمئن اليه 
واطراح ما عداه » وكان التناقض الذى بعيب 
الحكم هو .ذلك الذى تتهاتر به أسبابه بحيث 
بمحو بعضها ما بثيته البعض الآخر . ولا كان 
آلحكم أذ أخق بأقوال الطاعنين فى التحقيقات 
بجلسة الحاكمة » وكذلك ما أشار أليه من أن 


اللسنئة الثامتة والأربعون 


الشيكين يمثلان مقايل الرشوة لا يتعارض مع 
عدم وحود رصيد لهما قائم وقابل للسحب 
كعطاء عرض للرشوة على ما سلف بياته 6 
وكان باقى ماشيره الطاعن هو من أوجه الدفاع 
الموضوعية التى لا تثار أمام محكمة النقض ٠.‏ 

وحيث أنه لا تقدم يكون الطعن برمته 
من كلا الطاعنين على غير أساس ويتعين 
رقضهة ٠.‏ 


( الطعن 14١؟‏ سلة 75 ق بالهيتة السابقة ) . 


غرف 
6 ابريل 1551 

() اتغاق جنائى 5 جزيمة » أركانها » عقوبات م 60 

(ب) اخقاء ؛ أشياء متحصلة من جريمة » عقوبات م 
5 مكررا . ظرف مشفد , علمه , 

(ج) حكم : تسبيب » عيب » شرطة » تحرياتها , 

(د) تقض : طعن » أسباب » دفاع » رد , 

(م) محاكمة : أجراءاتها » اتبات . ق لام لسسئة 
5603 م 11ا, 


٠. 


المبادىء القانونية : 

١‏ لا بشترط لتكوين حريمة الاتفساق 
النجنائى اللنصوص عليها فى المادة 44 من قانون 
العقوبات أكثر من اتحاد ارادة شخصين 
أو أكثر علي ارتكاب حنابة أو جنحة ما سواء 
كانت معيئة أو غير معيئة أو على الأعمسال 
الجهزة أو المسسهلة لارتكابها نسواء وقعت 
الجربمة المقصودة بالاتفاق أو لب أتقع + 

؟ - استلزم القانون لتوقيع العقوبة 
المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من 
اكادة 6 مكرنر من قانون العقوبات أن يعام 
الجاني بالظروف الشددة للجربمة التى كانت 
مصدرا للمال الذى يخفيه ٠‏ 

؟ ب للمحكمة أن تعتمد فى تكوين عقيدتها 
على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة 
لا ساقتنه من أدلة » ما دامت تلك التحريات 
قد طرحت على بسناط البحث ٠‏ 

؟ .لا يقبل من الطاعن آن يطالب محكمة 
الموضوع بالرد على دفاع لم يبد أمامها ) 


ولا يجوز له أن بثير هذا الدفاع لأول مرة أمام 
محكمة النقض ٠‏ 

ه ‏ العيرة فى المحاكمة الجنائية هى 
باقتتاع القاضى بناء على ما بجريه من تحقيق 
فالدعوى ومن عناصرها كافة اكطروحة آمامه» 
قلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر » 
ومتى اقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه 
بالصورة التى ارتسمت فى وجداءه للواقعة » 
وخلص الى ارتكاب المنهم أياها وجب عليه 
أن ينزل العقاب به طبقا للقانون ٠‏ 


المحكمة : 


ما وحيك آنا الكم الطمؤة فيه بعد ان 
دلل على قيام الاتفاق الجنائى وجناية السرقة 
فى حق الطاعنين التسعة الأول » عرض الى 
موقف الطاعثين من العاشر الى الثالثة عشرة 
العاشى 0 الثالثة عشرة فقد 0 
المقضع ضدهم على أنهم أخفوا النقود المسروقة 


. المتحصلة من الجئابة سالفة اتذكر وذلك 


باعترافهم باستلام النقود والعمل على اخفائها 
يقطع بتوافر أركان الجريمة التصوص عليها 
فى المادة >4؛ مكرر من قاتون العقّوبات و يتوافر 
هذا النص ولو كان المخفى قد أخل الشىء 
المسروق من شخص آخر غير السارق »6 . 
كا كان ذلك » وكانت المادة 15 مكرر من قانون 
العقوبات قد جرى نصها على أن 7 ال كن 
أخفى أشسياء مسروقة أو متحصلة من حنئاية 
أو جنحة مع علمه بذلك شاك الس ده 
لا تزيد عن سنتين . واذا كان الجانى بعلم 
بأن الآأشياء التى دخفيها متحصلة من حردمة 
عقوبتها أشد » حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه 
الحريمة »© . 


فالقانون قد استلزم لتوقيع العقوبة 
امغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من 
هذه المادة أن يعلم الجانى بالظروف المشددة 
يخفيه » أما اذا انتفى علمه بتلك الظروف 
الأشندة قفيحب توق قيع العقويبة النصوص عليها 
ف,الفقرة الاولى من ألادة سالفة الذكر . واذا 
ما كان الحكم المطعون قيه كد أوقع على 
الطاعتين العقوبة المفلظة لجريمة الاخفاء ) 
واستند ق التدليل على علمهم بظلروف جنابة 


ققضاء محكبة النقض الجنائية 00 ١1١‏ [ْ 


السرقة الى اعترافهم بذلك فى التحقيقات الحادى عثر والثانية عنرة والثالئة عمصرة 
الأولية . ولما كان البين من الاطلاع على والى الطاعن العاشر ‏ ولو أنه لم بقدم أسبابا 
المفردات أن الطاعنين وآن أقروا بحيازة المال اطة ب اتقتال: الب الى كاب لكام نه 
الاأثهم لم يعترفوا بعلمهم بظروف جناية 2 عملا بالمادة ؟؛ من القانون لاه لسنة 1564 
السرقة خلافا لما استخلصه الحكم من تلاك فى شأن حالات واجراءات الطعن آمام محكمة 
الاعترافات »© فان الحكم ككون معيبا بالقصور النقض وذلك يغير حاجة الى بحث سسائر 
فى اك يب فضلا عن الخطأ فى الاستاد ٠.‏ ما بثيره الطاعئون فى أسباب طعتهم ٠‏ 

لا كان ما تقدم فاته بحب نقض ١‏ 


المطعون فيه والاحالة بالنسية الى الطاعنين ( الطعن .)؟ سنة إ5؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


تذلض 
؟ ابريل /53ة1 

( أ) اثبات : بالكتابة , أوراق عرفية » حجيتها . 
توقيع . اتكاره , مبنى م 6وم/1 

(ب) دليل : نقديره ٠‏ تقيير » تظهره , 

. (ج) دفاع : جوهعرى‎ ١ 

( د ) افلاس : دين » توقف عن دفعه » شرطه . حكمة 
افلاس » سلطتها 

(ه) توقيع : انكاره ٠‏ تحقيق » اجراءاته » سير فيها 

( د) دقاة : التزام » انقضاء 

( ذ) تاجر : اتتمانه » تزعزعه 

لاج ) حكم : تدليل » عيب 
المبادىء القانونية : 

١‏ الورقة العرفية حجة بما دون فيها 
على دن نسبه اليه توقيعه عليها ؛ الا اذا أنكر 
ذات الامضاء أو الختم الموقع به » وكان انكاره 
صريحا ٠‏ فان هو اقتصر على الانكار المدون 
فى الورقة كله أو بعضه » فانه لا يكون قد 
آنكر الورقة العرفيبة بالعنى المقصود فى 
المادة 1/55 من القاتون المدنى وشقى للورقة 
قوتها الكاملة ف الاثنات حنى تنخفذف شيانها 
اجراءات الادعاد بالتزو ثراء 

؟ - أذ لم تجد المحكمة فيما سساقه 
الطاعن ( المدين ) للتدليل على حصول تغير 
فى عمارات التظهير النام ما يكفى لاقتناعها 
بالتغيير » واستخلصيت اقراره بهذا التظهىم 
من عدم الطعن فيه عنم اعلاته ديرد تستو عدم 
الدفع » ومن تمسكه فى هذا الاعلان سقوط 
حق المظهر البه فى الرجوع لغوات المبعاد » 
وكاآن أمر هذا الاقشناع متروكا لتقدير محكمة 
الموضوع » فلا عليها ان هى التتزمت فى قضائها 
ححية هذه السندات ٠,‏ 

؟ - متى كان الحكم قد اننهى الى أن دين 
اكطعون عليه الأول موصضوع السندات الاذنية 


الأربعة الذى توقف الطاعن ( المدين ) عن دفعه 
لا يكننفه النزاع » فانه لا يكون ثمة محل لآن 
يتابع الحكم بعى ذلك دفاع الطاعن بشسسان 

5 يشسترط فوالدين الذى يعشرالوقوف 
عن دفعه سبيا لشهر الافلاس أن يكون خاليا 
من النزاع » وعلى المحكمة المقدم اليها طلب 
شهر الاقلاس أن تبحث المنازعات التى بثيرها 
المدين لتقرير مدى جديتها ٠‏ 

ه ‏ لا تلتزم المحكمة عنى انكار التوقيع 
على الورقة العرفية بالسسير فى أجراءات 
التحقيق وانما يجوز لها ألا تعتد بهذا الاتكار . 
اذا وجدت فى وقائع الدعوى ومسسستتدداتها 
.ها يكفى لتكوين عفيدتها , 

1 ل وفاء الطاعن ( المدين ) لدين للمطعون 
عليه لا يمنع شهر افلاسه عن دين غيره توقف 
عن دفعه لهذا المطعون عليه ٠‏ 

/ا م يدوز قانونا اشهار افلاس الدين اذا 
لبته آنه توقف عن دفع بعض ديونه » متى كان 
توقفه ناشئا عن مركز مالى مضطرب يتزعزع 
معد اثتمان التاجر ٠.‏ 

8 - اذا كان الحكم قد استدل على 
اختلال أشغال الطاعن وعدم الثقة به فى 
السوق اتجارية » وأسس علي ذلك قضاءه 
باشهار افلاس الطاعن ووجف فيه ما يفنى 
عن ببحث باقى الديون فانه لا يكون مشوبا 
بالقصور 3التسبب أوبالفساد ق الاستدلال 35 
المحكمة : 

٠.وحيث‏ أنالادهة كضةل من القانونألدنى 
اذ تقضى باعتمار الورقة العرفية صادرة ممن 
وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسسوب آليه 
من أمضاء أو اختم أو بصمة » فانها نكون قد 
جعلت الورقة العرفية حجة يما دون فيها على 
من فسسب اليه تو قيعه عليها 4 الا اذا أنكر ذات 
الامضباء أو الختم الموقع به م وكان انكاره 


قضام محكمة النقض الدئية 


116 


صريحا ؛ فان هو اقتصر على انكار المدون فى 
الورقة كله أو بعضه » قانه لا يكون قد أنكر 
الورقة العر فية بالمعتى القصود فى هذه المادة » 
ولا تتبع فى هذا الانكار اجراء تحقيق الخطوط 
المقررة فى قانون المراقعات وانما تبقى للورقة 
قوتهها الكاملة فى الاثبات حتى تتخدذ بشأنتها 
احراءات الادعاء بالتزوير 0 


لا كان ذلك وكان الثابمت بالحكم المطعون 
ثيه ان الطفون علنه الاول حصيل على ته كام 
ناكل للملكية بامضاء الطاعن على أريعة سندات 
اذنية وأعلن المديئين الأصليين فيها كما أعان 
آر فضهم الوفاء بعيمتها 6( وكان الطاعن أذ أنكر 
التظهير التام بالنسبة اثلاث سندات متها » 
التق بالسول بازها: وفعت .قرف طسارات 
التظهير الأصلية دون انكار أمضائه اللموقع به 
على التظهير » فان الحكم وقد أعتمر عبارات 
التظهير التام التى لم يطعن فيها بالتزوير 
حجة على الطاعن بكون قد التزرم صحيح 
القاقون . واذا لم تجد المحكمة فيها ساقة 
الطاعن للتدليل على حصول تقيير فعبارات 
التظهير التام ما يكفى لاقتناعها بالتغيير » 
واستخلصت اقرار أتطاعن بهذا التظهير من 
الدقع » ومن تمسكه فى هذا الاعلان بسقوط 
حق الظهر أليه فى الرجوع لفوات ميعاده » 
وكان أمر هذآ الاقتتاع متروكا لتعفقدير 
محكمة الموضوع » قلا عليها أن هى التزمت 
فى. قضائهاً ححية هذه السئندات باعتبارها 
أورأقا عر فية لم نتبين للمحكمة حصول 
تزوير فيها ولم يذكر الطاعن توقيعه عليهاه 
ولم سلك بالنسسبة لها طردق الادعاء 
بالتروير ٠‏ 

لما كان ذلك فان مجادلة الطاعن بما ادعاه 
فى المروتستو المعلن اليه ق لك/ا/اككا من 
تغيير عبارات التظهير ق أحد السندات الاذنية 
الرجوع لعقفوات ميعاده على ما استخلصه 
غير مؤثرة قَُّ سلامة قضائه . أما ادعاء الطاعن 
بأن السثد الاذنى الرايع .. والظهر مله 
للمطعون عليه الأول جاء تظهيره خلوا من بيان 
وصول القيمة »6 فهو أدماء غير صحيح كا هو 
ثايت من الإطلاع على هذ! السند المودع بملف 
الدنعوى الابتدائية المنضم لاوراق الطعن أن 


عبارات تظهيره اللوقع عليها بامضاء الطاعن نى 
/11/ قد دئر قيها « أن القيمه قد 
وصلتنا بفضاعة » _ لا كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى الى أن دين المطعون عليه 
الأول موضوع السندات الاذنية الآربعة الذى 
توقف الطاعن عن دفعه لا تكتلقه النزاع 5 
فانه لا يكون ثمة محل لآن يتايع الحكم بعد 
ذلك دفاع الطاعن بشأن معاملات سابعة قال 
انه أوق بقيمتها للمطعون عليه الآول © أو 
يشأن اقرار هذا الآخير بأنه كان مدينا للطاعن 
فى تاريخ سابق على دنه الثتابت بالسندات 
الاربعة المشار أليها .٠‏ 

وحيث أنه شترط فى الدين الذى يعتبر 
يكون خاليا من النزاع » وكان على المحكمه 
المنازعات التى شيرها المدين فى شان بطلان 
الدين أو انقضائه ما يلزم لتقرير مدى جديتها 
على ضوء مأ زر تستظهره من ظروف الدعوى 
وملايساتها » واذ لا تلزم المحكمة عند أنثار 
التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى 
احراءات التحقيق وانما بجوز لها ألا تعتد 
بهذا الانكار اذا وحدت فى وقائع الدعوى 
ومستتداتها ما كفى لتكوين عقيدنها باعتبار 
انكار التوقيع متازعة غير جدية هدف بها 
المدين الى الافلات من شهر الافلاس 6 وكان 
الثابت بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن استظهر 
المطعون عليه الأول عرض لنازعته فى انعضام 
دين المطعون عليسه الثالث عن طريق تظهير 
سندات استعاض بها عن اثوفاء له بهذا الدين 
كما عرض لما تمسك به ألطعون عليه الثالث 
من رد أربعة سندات منها الى الطاعن قبل 
ميعاد استحقاق الدين بموحب حافظظةموقع 
عليها بامضاء الطاعن » واذ لم نعتك الحكم 
بائكار الطاعن لامضائه أأوقع به على هذه 
الحافظة فى شأن المثازعة فى استحقاق الدين 


* بالاستناد الى أن الطاعن لم يطعن فيها بالتزوير 


بل اكتفى باتكار أمضائه » فان الحكم أئما يكون 
قد استنيط من مسلك الطاعن مايكفى لاقتناعه 
متنازعته في هذا الخصوص . وكا كان الحكم 
عليها بامضاءالطاعن من استرداده السندات 
الإذئية التى ظهرها الى الطعون عليه الثالث 
الاستحقاق 6 فان مجادلة الطامن فى قيام 
سبباها رد هذه السندات على النحو الذى آثاره 


١ 8١‏ العدد الأدس ‏ ., ألنة الثامنة والأربعون 


فى النعى لا تصادف محلا فى قغخساء الحكم 
ولا تؤثر ىق سلامحه . لما كان ذلك وكان وقاء 
الطاعن لدين آخر للمطعون عليه الثاثث لا بمنع 
من شهر افلاسه عن الدين موضوع الستداته 
الاذنية المشاو اليها 4 والذى توقف عن دقعه 
لهذا المطعون عليه . لما كان ما تقكم وكان 
الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الدين قى 
قضائه بأشهار أفلاس الطاعن فان النعى عليه 
٠.٠‏ كون على غير أساس . 


535 وحيث انه ينو من الإطلاع على الحم 
اللطعون فيه أنه بعد أن أثيت امتناع الطاعن 

عن الوفاء شيمة السندات الاذنية ااستحقة 
امون عليهما الأول والثالث فى البروتستات 
التى حررت عنها واستظهر عدم جدية المنازعة 
التى أثارها الطاعن بشأن صحة دين اللمطعون 
عليه الأول أورد بصدد تحديد مركز الطاعن 
المالى « أن المحكمة قد استيانت من مطالعة 
أوراق الدعوى ومسستنداتها أن المستائف 
( الطامن ) قد داب على عدم السعاد فى الميعاد 
منتحلا فى ذلك أسمايا مظهرها الاحتماء 
بالقانون على غر حق »© بل هو فى كثير من 
الأحيان بظهر ستدات بعد سداد قيمتها اليه 
وعلى سميل المثال السند المؤّرخ 1110/8/5 
ظهره اللمستألف ( الطاعن ) للمستانف عليه 
الأول ( المطعون عليه الآول ) وعتف اجراع 
البروتستو ضه المدين أجاب بأنه سادد 
للمحيسل وأيرز للمحضر مخالصة مورخة 
1/8/8 وكذلك الشأن بالنسبة للسئد 
المستحق ه٠1131/1/1‏ وكل متها بمبلغ 6ج 
الأمر الذى شبىء عن عدم التسزام جادة 
الاستقامة قى معاملاتهة واختلال ا والئقة 
به فى السوق التجارية التى تقوم على أساس 
قيادل الثتقة والائتمان بين التجار - وتتهار 
أذا ما آخل أحدهم بهذه ألثقة بما سستوحجب 
اسشتعاده من محيطها باأشهار اقلاسة .. 
ولا بنال من نظر المحكمة السابق أن يكون 
المستائف ( الطاعن ) 8 سعححلة ل ديوته 
متاتحق السداد حال الآداء 0 ما سسق 
بيانه » ولا ترى الحكمة ق هذا الصدد فعحص 
باقى الديون الأخرى .. » ولا كان بجوز قالونا 
اشهار أقللاس ألملدين اذا ثبت أنه توقف عن 
دقع بعض ديونه ‏ أيا كان عددها متى كان 
توقفه ناشمًا عن مركز مالى مضطرب' يتزعزع 
معه ائتمان التاحر © وكان الحكم قد استخلص 
فى أسباب سائقة أن متازعة الطاعن فى صحة 
دين المطعون عليه الأول بشأن عبارات تظهير 
السنداتمو ضوع الدينهىمنازعة غيرجدية. , 


واذ استدل الحكم من توقف الطاعن عن دفع 
هذا ألدين ودين المطعون عليسهةه الثالت ومن 
تظطهير الطاعن للمطعون عليه الأول سكلدنن 
قيمة كل منهما خمسدون جنيها دون أن يكون 
المدين الأصاى ملزما بقيمتهما لتخالصه 
عتهما ‏ اذ استدل من ذلك كله على اختلال 
أقسغال الطاعن وعدم الثقة به فى السوق 
التحارية 4 قان الحكم أذأ ما أسس على ذلك 
قضاءه باشهار اقلاس الطاعن ووجد فيه 
ما يغئى عن بحث باقى الديون .. لا يكون 
مشوبا بالقصوى فى التسببه أو بالقساد 
فى الاستدلال . 

( طعن ١١١‏ سنة **# ق رئاسة السياد المستثانر 
الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين أحمد حسن هيكل وأمين فتح الله 
وابراهيم حسن علام وعثمان ذفكريا ) 


خرف 
؟ آبربل 19451 
(1) بطلان : تعرفات . ق تجارة م 118 


(ب) حكم : تسبيب . عيب 

المبادىء القانونية : 

١‏ البطلان الجائز الحكم به طبقا للمادة 
4 تجارى انما قرره القانون لمصلحة جماعة 
الدائنين وحدها » لدرء الفرر الذى يحيق بهم 
من حراء تنصرف مديثهم دون اعتبار ,ها يترتب 
على هذا التصرف من نفع يعود على بعض 
الدائنين دون مجموعهم أذ على المدين نفسه ٠‏ 

؟ ل اذا قفى الحكمالمطعون فيه بتثبيت 
ملكبة التفليسة للمحلين موضوع النزاع 
استنادا الى آن ذلك آثر من الآثار المترتبة 
على ابطال العقف الصادر من المفلسين يبيعهما 
هذين المحلين » وكان ما قرره الحكم فى هذا 
الخصوص كافيا لحمل قضائه بتثبيت الملكية 
فان الحكم ثم يكن بحاجة لبحث موقف بعض 
غير الكمثقين فى الدعوى من الطاعئين بالنسية 
لهذين الحلين ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث» أن السطلان الجائز الحكم بك طبعًا 
للمادة 14 تجارى أثما قرره ألقانون أصلحة 


قضاء محكمة النقض اللدنية 


١11/ 


حجماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى 
يبحيق بهم من حراء تصرف مديهم © دون 
اعتبار لا يترقب على هذا التصرف من نقفع 
بعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على 
الدين نقسه ‏ ولما كان ما قرره الحكم من أنه 
ليسي قى أوراق الدعوى ما يويد قول الطعون 
ضده بآن ميلع الألفجنيه المدفوع من الطاعتين 
لا بتناسبه مع المنفعة التى عادت عليهما من 
العقد ‏ لا بؤُدى الى نفى حصول الضرر 
لجماعة الدائئين » وكان الحكم قد أثبت أن 
مبلغع الالف حتيه الذى دتعه الطامتان ثمتنا 
للعين المبيعة قد سند الى بعض دائنى الفلسين 
باجراء النسوية معهم والحصول منهم على 
التنازل عن ه/! / من قيمة ديونهم دون باقى 
الدائئنين » مما موّدأه توافر عنصر الضرر 
الماواة بينهم ؛ لما كان ذلك وكانت محكمة 


الموضوع قد قضت بابطال العقد على هذا 


انه قضىئ بعثبيت ملكية التفليسة للمحلين 
موضوع اكنزاع استتادا الى أن ذلك أثر من 
الفلسين يبيعهما هين المحلين . ولا كان 
ما قرره الحكم ف هذا الخصوص كافيا لحمل 
قضائه بتثبيت الملكية ؛ فان الحكم لم يكن 
بحاجة لبحث موقف وزارة الأوقاف ومالك 
غمر ممثلين فى الدعوى ٠‏ 


( الطسن 5.7 منة #م ق بالهيئة السابقة ) 


نض 
ه ابريل /1953 
(0) ضريبة : أرباح تجارية وصناعية » ضريبة أرباح 
استثنائية , تقادمع ضريبة » قطعه . م ق 54 لسنة 


؟6ة| . ق 16 لسنة 94و[ م لإة مكررة . ف 184؟ 
لسثة ,198 ٠,‏ 9 


(ب) تقادم : دقع بها نفض © طمن » مخالفة قانون. 
المادىء القانونية : 

١‏ تنقطع مدة التقادم بالتئبيه على 
الممول بآداء الضريية أو بالاحالة الى لجان 
الطعن » وذلكت علاوة على آسباب قطع التنقادم 
المنصوصعليها فالقانون المدنى » ويعتبرقاطعا 

. لتتقادم اخطار الممول فى المدة من أول يتساير 


64 ألى آخر ديسسمر 1109 كتاب مومى 
عليه مصحوب بعلم وصول يعتاصر ربط 
الضريبة أو اخطاره ف المدة المذكورة بربط 
الضريبة وفقا 4 يستقر عليه رأى مصلحة 
الضرائب تطميقفا للقانون >1 لسنة 1995 
ووفقة اللقانون 1469 لسطة .195 يوقف 
التقادم فى المدة من 198./4/6 الى 
091 واذ كان تالضريبة عا الأرباج 
الاستثنانبية سرى عليها جميع أحكام 
القانون ؟١‏ لسنة 19+94 فيما عدا أحكام 
للواد م؟ و 6" و 41 و مه فان مؤدى 
ذلك انه يقطع تقادم الحق فى الضرييبة 
الاستثنائية اخطار المدول :فى المدة من أول 
ينايبر /114 ألى آخر ديسمير 1581 بكتاب 
موصى عليه بعلم وصول يعناصر ريط 
الضريبة آو الاحالةا الى لجئة الطعن ٠‏ 


؟ ' متى انحصر اللزاع فى الفهوى فى 
الدفع بالتقادم » ولم يخرج الحكم المطعون فيه 


' عن هذا النطاق » فانه لا يكيون قد خالف 


المحكمة : 

.. وحيشآنه وفقا للفقرة الثانية منالمادة 
/1ة مكررة من القانون 16 لسئة 1188 المضافة 
بالمرسوم يقانون 64" لسنة 1101 تنقطع هدة 
التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الشريبة 
أو بالاحالة الى لحان الطعن » وذلك علاوة على 
المدنى 0 ووفقا للمادة الثانئنة من المر سوم 
بقانون 23 لستة 1161 يعتبر قاطعا للتقادم 
اخطار اللمول فى المدة من أول يناير 1154 الى 
آخر ديسمير 11461 بكتاب موصى عليه بعلم 
وصول بعناصر ريط الغريبة » أو باخطاره فى 
المدة المذكورة بربط الضريبة وققا للا يستقر 
عليه رأى مصلحة الشرائب تطبيقا للمواد ه46 
و/ا: 7غ مكررة وه/اؤو من القاتون 15 لسنة 
*» وونقا للقانون 143 لسنة .116 
يوقف التقادم ق الدة من »/115.:/4 الى 
الا اا ١‏ 1 


واذ كانتالضرية على الارباح الاستئنائية 
تخصل بذات الطرق الوضوعة لتحصيل ' 
الضريبة على الأرباح التجارية والصنامية » 


١١4‏ العدد السادس ‏ الستة الثامنة والأربعون 


8 فيماعدأ احكام المواد ملا وك" و0١11‏ 
وهه وموٌدى ذلك أنه بقطع تقادم الحق فى 
الضريبة الاستثنائية اخطار الممول فى المدة من 
آول شابر 1158 الى آخر دتتمير 0 
يكتاب موصى عليه مصدوب يعلم وصول 
يعناصر ربط الضرية أو الاحالة الى لجحنة 
الطعن ؛ وكان الشابت أن مأمورية الضرائب 
أخطرت ألطاعن بعناصر ربط الضريبة عن 
سنتى 1551/1512 و 1517/1155 بكتاب 
موصى علبة بعلم وصول فى ٠١‏ من يوليو ؟105١‏ 
وعن سئة 1958/1957 بكتاب موصى عليه 
بعلم وصول فى ١١‏ من مارس 1167 وعن 
السنوات من 61004 الى !1 
على النموذج 5 ضرائب فى ” من أغسطسنى 
6 واعتوض واآعادت الخطاره فى 
ه/؟/ + وأحيل الخلاف الى لجنة الطعن, 
وفى 6؟/1558/5 أصدرت اللجنة قرارها 
باعاذة أللف الى الأمورنة لاستيقاء أحراءات 
التقدير عن جميع أوحه نشاطه ‏ النقالثة 
عم بعض ؛ وؤا ضِوء هذا القرار وق 
اال/ 11 أعادتث الأمورية اخطاره على 
م, حدك أل, لتحقة الطعن العم, أصدرت 
'قأوها سمةظ حق, مصلحة الخد انس وم 
الطالة دالضم سة مستندة ذؤر ذلك ال , أنالعم 5 
.ناخطار ؟١‏ مم ستيه 116/6 هلم تعول علر, 
الأخطار ات الساقة سئما ه , قاطعة للتقادم ‏ 
أذ كان ذلك وكان الديم اأطمون فه قدا التزام 
هذا النكل مح 4 ث3, : قضائه عل , أن مصلحة 
الضم أئبي أخط ثتث الطاعىم ١‏ بتقلاب رأس, امال 
ألستئفىف وركم القارنئة . كا, سم 5 سثءأث 
الداع ذ) .5م19 ءى طاررل “ه15 ثم ف 
ه/ "0 )2 وقد اعت ف , علا. هذه 
التقدد ات كما سيه, مب., الملف الثمم دى كأ 
ذلك قأا. أنقضاء مدة التقادم شان رط 
النزاع »4 وكما قرر الحكم الستائف بحة؛ » 
مأن اسعتناد الطامم ولحنة الطيءم على أن 
أاعىب 5 و؛ احتساب مدة التقاكتم الاح أء 
الحاصل ذ؛ ؟ 1566/1/71 قٌ غم محله « ولآن 
خصو أ الخغلاف لل*, الستائف ومصلحة 
'الضدائه حهوأ, أسس , التقدم .١أعادة‏ لى اءات 
آل نط عل , أساس . قرا اللحنة الصاد 5, 
و؟/ مم لا طف , الاج اءات السائلفة اله 
قطعت مدة التقادم » .ذاأك « تكد أأصاحة 
قد أافختث1-. اأعءات ألثانبه ‏ المطاليةبالض انل 
العحقة قداأ, اكتمال 053 تقادم قاتهءن. لتلك 
الحقوق «"( ولا .محل للقول ل عدم الاعتدآد بما 


سيق تعفيل التقدريات الحاصل فى 
ا/ت/م ةا « لاأنها لم تكن اجراءاأت باطلة 
بل كانت اخراءاة 0 يه لمدة 000 
الصادر بتاربخ 12/1/12 مر تكليف 
6 انيه أحراءات 0 دأ المال 
ري ا 
35 وحيث أن النزاع فى الدعوى انحصر فى 
الدفع بالتقادم ولم يخرج الحكم الطعون فيه 
والحكم الابتدائى معه ‏ عن هذا النطاقا . 
( الطعن 1759 ستة ال ق رئاسة السيئ المستشار 
أحمد زكى محمد نالب رئيس اللمحكمة وعضوية السادة 
الستشارين أبرأهيم عمر هندى ومحمك ثور ألدين عوسن 
ومحمد شبل عبد اللقصود وحسن أبو الفتوح الشربينى ) 


كرفا 
ه ابريل /191 


مكافاة نهاية الخدمة : عمل . ق 9١‏ لسنة 1589 م 
؟/ا . م ق 10" لسنة 5م19 م لذ . ق 5١/‏ لسنة 


ذهةا ف كلا؟ لسئلة 15)16 فى )١‏ لسئلة 1564 , 


المبدا القانونى : 


مكافأة العامل الذى .يفصل بعد تاريخ 
العمل بالقانون 1١‏ للسئة 19565 أصبحك 
وعلى ما حرى به قضاء محكمة النقض - 
تحكمها الكادة الا من هذا القائون » والاستكناء | 
الوارد عليها والمادة /1؟ من اأرسوم .بقانون 
1م لسئة ٠+. 196١‏ 
المحكمة : 

وحيث أنه وققا للمادة لفيا من قانون 
العمل 9١‏ لسئة ه15 » اذ أنتهت مدة عفد 
السمل الحدد المدة أو كان الألعاء صادرا من 
جائا سابعب الل 1 النتود ف الحيدة 
المدة » وحب عليه أن بَوٌدى الى العامل مكافأة 
عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف 
شهر عن كل ستة من السنوات الخمسن 
الأولى »> وأجر شهر عن كل سثة من السئوات 
التالية ويتخذ الأجحر الأخير أساسا لحساب 
المكافأة » وسمقتضى القانون 7 السئة 19565 
الصادرقأول أكتو بر سنة ا ل ولاعتبارات 


قضام محكمة النقض المدنية 1418 


ركها الشارع وأفصععنها فالمذكرة الايضاحية 
لهذا القانون ‏ أضيفت ألى المادة الثانية من 
القرار بقانون 11 كسنة ١151‏ باصدار قانون 
العيل فقرةجديدة نص فيها على أنه « لاإسرى 
حكم المادة “#/ا من القانون المراقق فيما يتعلق 
بمكافاة مدة الخدمة السابقة على العمل به 
آلا فى حدود ما كان منصوصا عليه فى القانون 
8917 لسنة 1969 والقانون 1/4؟ لسنة 1551 
وعلى أساسس الآجر وقت انقضاء العقد » 
وأسند العمل بها الى تاريخ العمل بالقانون 
١‏ سسنة 1905 »2 ومودى ذلك أن مكافأة 
العامل الذى يقصل بعد تاريخ العمل 
بالقانون 11 لسئة 19161 أصبحت ب وعلى 
ما حرى به قضاء هذه الحكمة ‏ تحكمها المادة 
بلا من هذا القانزون والاستثتاء الوارد عليها 
والادة با من العانون /إ(؟ لسنة 6م16١‏ » 
واذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن التحق 
بخدمة الشركة فى سئة 19119 وفصل فى 
4 2 وبعد تاريخ العمل بالقانون 
لسنة 19169 ب وستحق بذلك مكافاته 
وفقا لأحكام القانون 51 ثسنة 1101 والمرسوم 
يقانون 719 لسسنة 1161 »© وكان الحكم 
الطعون فيه قد خالف هذا النظر وحدد 
المكافاة المستحقة للطاعن طبقا للمواد ؟'؟ من 
الغانون 5١‏ لسنة 1165 و /ا من المرسوم 
بقانون 197 لسنة 1161 و 1# من القانون 
8 لسسلتتة 19601 ؛ قانه يكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه ٠٠١ +  .‏ 


( الطعن ا منة 8 ق بالهيتة السابقة ) 
51 
ه ابريل /1551 

استئناف : ميعاده . مسافة . ميعادها . أعلان , 
مرافعات م 4.5 ق ..1 لسستة 1551 
المبدأ القانونى : ' 

ميعاد رفع الاستئناف يضاف أليه ميعاد 
مسافة بين موطن المستائف ومقر محكمة 
الاستثثاف » وهو منقطع الصسلة بميعساد 
أعلانه » وفقا للمبادة :.٠‏ من قانون 
المرافعات ٠‏ . 00 
المحكمة :/ 1 

..وحيث أنهذا النعئ فغير محله ذلك أنه 


0 


يفرض أن ميعاد الاسثثياف سد فى ١١‏ من 
يوليو 1559 وهو اليؤم.التالى لتاريخ العمل 


بالقانون ١..‏ لسنة ؟1955 قانه شتهى فى 
؟] من سبتمير 19595 وهو اليوم السابق 
يجدى الطاعن ما تمسك به من وحوب اضافة 
معاد مسسافة بين موظنة ببالشاهرة. ونش غلم 
المحضرين التابع له موطن المستائف عليه » لآن 
ميعاد « رفع » الاستكئتاف انما يضاف اليه 
ميعاد مسافة بين موطن المستائف ومقر 
محكمة الاسحختناف وكلاهما بالقاهرة ؛ 
وهو منقطع الصلة بميعاد « أعلائه 4 وفقا 
للمادة ه.؟ من قانون المرافعات ‏ واذ كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم 
قبول الاستئئاق أرفعه بعد الميعاد » فأنه 
لا كون قد خالف القانون أو اخطأ فى تطبيقه 
أو شابه قصور ٠‏ 


( طعن “م مسنة 8م ق بالهيئة السابقة ) 


خرف 
ه ابريل 1551 


عمل :.تحكيم : منازعة عمل . هيئة تحكيم » 
سلطتها » ع.ق 91١4‏ لسئق ,0مؤل , 


المبدا القانونى : 

. هيئة النحكيم ملزمة أصلا بتطبيق احكام 
القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات 
جماعية بين العمال واصحاب الأعمال ولها الى 
جانب هذا الأصل رخصة الاستناد الى العرف 
ومبادىء العدالة فى اجابة العمال الى مطالبهم 
التى لا ترتكن الى حقوق مقررة لهم فى القانون 
وذلك وفقا للحالة الاقنصادية والاجتماعية فى 
المنطقة » ومتى التزمت هيئة التحكيم الأصل 
القرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع 
ورات فيما قرره للعمال من حقوق ما يفنى 
عن التزيد فيها فلا سيل الى الزامها باختيار 
العمل بالرخصة الخولة لها وهى فى الحاثين 
غير مكلفة ببيان أسباب اختيارها لأحد وجهى 
اثراى فيها )١(‏ كما أنما غير .مازمة ببحت 
مقنضيات المهالة والظروف الاقتصادية 
والاجتماعيسة التى "يرتكن آليها العمال فى 


مطاليهم * 


)١( .‏ نقضص ١؟‏ عن وليه /اهؤ! » طعن 5435 لينة 157 
ق وى ١5‏ عن يناس 195٠‏ »6 طعن 516 لسبة 10 ق ٠+‏ 


و15 سن ديسمير [4118 طلس الل لسنة 58 قاء 


١‏ العدد اقادس , السسئة الثامنة والأوبعونت 


الحكمة : 


.. وحيث أنهذا التعىقى غير محله ذلك 
أن هيئة التحكيم وقعا للمادة ١7‏ من المرسوم 
بعانون م/1؟ لسنة 19565 وعلى مأ جرى به 
قضاء هذه المحكمة ملزمة أصلا يتطبيق 
أحكام القوانين واللوائح قيما بعرض لها من 
منازعات جماعية بين اتعمال وأصحاب الأعمال 
ولها الى جانب هذا الأصل رخصة الاستتاد 
الى العرف ومبادىء العدالة فى أحابة العمال 
الى مطالبهم التى لا ترتكن الى حقوق مقروة 
لهم ق القائون وذلك وققا للحالة الاقتصادية 
او ا و كي 
على النزاع ورات فيما قرره للعمال من حقوق 
مأ بغنى عن التزيكد قيها » فلا سسيل الى 
الرأمي” باخخيار العمل بالرخصة المخولة لها » 
ولا تثريبه عليها فى عدم الاخك نهنا وعئ فى 
لأحد وجهئ الراى فيها » كما أنها غبر مازمة 
الاقتصادية والاجتماعية التى برتكن اليها 
العمال قُّ مطالبهم 35 واذ كان ذلك وكان 
القرار المطعون قيه آقام قضاءءه فى هذا 
الخصو ص على أن « مقياس الفصل ق هذا 
الطلب هو ف الواقع التحقق من مستوى الاجر 
الذى متناوله العامل 6 فاذأ ما أستان أن هذا 
الأحر معقول بالنظر أي الظروق الاقتصادية 
للمؤّسسة وبالشسسية لعرف الهنة وعرقف 
الحهة التى 5#ٌدئ تبها العمل »2 قأن من 
التجئى أن يطالب العامل يزبادة هذا الأجر عن 
أى طريق »© وأنه ١‏ ببين من أقوال الحاضر عن 
عمال حروبى أن متوسط آحر السقفرحجى 
يتراوح بين .٠ه‏ و 1.0 قرشا ولم يعترض 
العمال الشاكون على هذا ألبيان اعتراضا 
حديا كك ولا ضك أن مثل هذآ الاجر متاسب> 
ق معر ضص التقدير المام لمستوىق الأحور 
خصوصا وآأنه يجب الخذا بعين الاعتبار 
بما تجرى به العادة فى المحال التى تماثل فى 
الدرحة محال حروبى التى تعد من مع سسأت 
الدرحة الأولى أن بمنح العملاء والرواد عمال 
تلك الحال الذين بتصلون بهم ويقومون على 


خدمتهم مبالغ لا تقل عادة عن ال ٠‏ 2 المقرر. 


دفعها مقائل الخدمة » وذلك حتى على الرغم 
مما يعلئه أصحاب هذه المحال فى لافتات توضع 
فى المحل وغير ذلك من الطرق من عدم وجوب 
دقع شىء عدأ الئمسة المذكورة وتلك المبالم 
لا تقل بحكم العادة ق مقدارها عن النسببية 
المقررة نفسها بل قد تزيد عليها وهذه المنحة 


وان لم تدخل ى احتساب أجر السفرجى 
الا أنها فى الواقع كسب حقفيقى بحصل عليه 
يسبب العمل ويبعتير من المزايا التى ينبغى 
مراعاتها فى تقدير حالة العامل » وأنه « مما 
بويد وجهة النظر الذى تدعو الى رفض هذا 
الطلب أن هتاك فارقا فى طريقفة احتساب 
ال ١.١‏ بين مقابل الخدمة بين ما سجرى عليه 
العمل فى محال حروبى وما يجرى ق المحال 
الأخرى » اذ أن السفرجية الشاكين يستولون 
على حصيلة ال ١١‏ / كاملة ه فيهم يتناولونها 
صساشرة من اللستهلك دون وساطة المحل الذى 
لا تدخل مطلقًا ىق حساباته » هذا فضلا عن 
تحمله وحده للخسارة الناحمة من الكسر 
والتلف والضياع قى أدوات المحل © وذلك 
قيما عدا مبلغ سسير بحمل تك السفرحى 
مقداره عشرة قروش شهريا مقابل الكسر . 
هذا بيلما قد تم الاتفاق فى 110 كما 
يتضح من خطاب مدير إدارة التشريع الودج 
عمالهم على توزيع نسسية ال ٠١‏ بر بالطريقة 
الآنية : بأخذ صاحصه المؤّسسة ؟ / من هذه 
الحصيلة نظير الكسر » وتوزع ال ل /ز على 
العمال الذين يقومون بخدمة المستهلكين الفملية 
وهم بالئنسسة للمطاعم رئيس الخدم والجرسون 
والكومى والس فرجى والشيف دى ريون 
وعامل التليفون » وبالنسبة للمقاهى التجرسون 
والكومى والقراش وعامل التليقون ٠‏ ويبين 
من هذا « أن ما بخص السفرحى من هذه 
الحصيلة فى محلات جروبى يزيد كثيرا على 
ما بخص زميله فى المحال الأخرى المار 
اليها » وموّدى هذه التقديرات أن هيئلة 
التحكيم لم تر فى أحكام القانون ولا فى الظلر وف 
الاقتصادية ما بذعو الل تغبر الوضع القائم م 
فانه لا .كون قد خالف القانون أو أخطا قى 

وحيث: أن مما انتهى اليه القرار المطعون 
فيه مع أن « مأ بحصل عليه السفرجى ق 
محلات جروبي يزيد كثيرا على ما بحصل عليه 
زميله فى المحلات الأخرى «غ وما أورده القرار 
من آن الهيثئة « لا ترى فى هذا الوضع خروجا 
على العرف أو ظلما للعمال 6 اذ أن أحدا متهم 
لم يشك من صبّلة آجره الذى يتقاضاه بهذه 
الطريقة » وتركزث الشكوى فى عدم استقرار 
الدخل وامتداد عدم الاستقفر أن الى العيشة » 
وكوتها غير تابعة ومعغيرة . 

( طعن ٠١6‏ سلا 88 اق بالهيثة البسابقة ) + 
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عقد عمل : انتهاءة , نشاط نقابى » فصل نسييية . 
م ق ا١؟‏ لستة 1968 م 9م مكرر . 
المبدة القانونى : 

اعادة العامل الذى يفصل بسيب نشساطه 
النقابى الى عمله وفقا للمادة 9؟ مكررا من 
المرسوم بقانون 11؟ لسنة 1401 أمر جوازى 
للمحكمة لها أن ترفضه متى رأت من ظروف 
الحال عدم ملاءمته وأن اعادة العامل الى عمله 
: ضارة بحسن سير العمل ٠‏ 
امحكمكة : 

.. وحيث أن اعادة العامل الذى بفصل 
556 تغاطه النقابى الى عمله وفقا للمادة 
مكررأ من المرسوع بقانون 18117 لسنة 
١‏ أمر جوازى »6 للمحكمة أن تر فضسه 
متى رات من ظروف الحال عدم ملاءمة اعادة 
العامل الى عمله وأثها ضارة تحسن سسيير 
العمل © وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه 
يبين أنه اقام قضاءه فى هذا الخصوص على 
أن « المحسكمة ترى من ظروف البعوى 
وملايساتها أن العلاقة بين المستأنفين وين 
مؤؤسسة دار الهلال لم تعد لتيثر بالتعاون 
بيئهما » الآمر الذى يحرص عليه القضساء 
حرص المشرع العمالى عليه » ؤمن ثم تيد 
الت ة أول درجة عن هذاآأ 
الطلب وترفضه » وهى تقريرات موضوعية 
الاوراق » ولا يشير من هذا النظر كون 
المنشاة ‏ رب العمل شخصا معنويا بتولى 
أمره شخص طبيعى ٠‏ 

550 وحيث أنه بالرجوع الى الحكم الطعون 
فيه يبين أنه أقام قضاءه ىق هذا الخصوص 
على آن الحكم المس تائف بالغ فى تقدير 
التعويض ١‏ ملتفه ا عن العناصر التى وضعها 
المشرع للاهتداء بها فى هذا الخصوص » والتى 
نص ا المادة 1؟ من المرسوم بقانون /11؟ 
لسنة 1161 6 وترى هذه المحكمة بمراعاة نوع 
عمل كل من اللمستاتقف عليهما ومدة عمله 
وملابسات قصله ومن العحرف الحارى أن فى 
القضاء لكل مئنهما بمبلغ . العويضا ا تير 
أضراره خاصة وقد التحق كل منهما بعمل 
يئاسبه فى ١‏ ئة التالية تفقصله .+ وهي 
تقديرات سائئة 1 حل بها الحكم م وق 


: اللرا فهات. تخد 


نطاق سلطته ‏ عناصر التعويش ومقوماته 
ولا مخالغفة فيها للثابت ق الأوراق 2 ولا تقدم 
يكون الطعن على غير أساس وبتعين رقضه . 


( الطعن م١٠1‏ منة الا ق يالهيئة الايقة ) . 


اعرف 
ه أبريل 1317 
() اختصاص : دعوى مرفوعة على أجنبى , مرافعات 


م94.٠‏ 
(ب) دعوى : دفع يعدم قبولها » خصوم » صلة , 
(ج) قانون : واجب التطبيق , عقد » تنقيذه , 
0 نظام عام 3 آداب 6 قانون واجب التطبيق 5 
مدا .ا م 18 , 


.ألبادىء القانونية : 


١‏ اذا كان المطعون عليه قد نقل الى فرع 
الشركة ( رب العمل ) فصله ؛ فان المحاكم 
المصرية تختص بنظر الدعوى ٠‏ 

؟ ‏ متي كانت الدعوى قد وفعت ضيد 
الشركة الطاعئة وآعلنت. الى ممثلها ىق مقر 
فرعها بهصر » ولم يكن توجيه الاعلان فى هذا 
فيه اذ قضى برفض الدفع يعدم قبول الدعوى 
ارفعها على غير ذى صفة » لا يكون قد خالف 


:القانون 0 


© ب بسرى على العقود التى بيرمهة اأصحاب 
الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القسانون 
العمول به فى الجهة التى يوحد بها مركز آدارة 
هذه الأعمال ؛ فاذا كان اكركز. الرئيسى فى 
الخكرج وكانت فروعها فى مصر هى التى أبرمت 
هذه العقود فان القسانون المصرى 00 هو 
الواجب التطبيق ٠‏ 

الأجنبى الواجبة التكبيق إل إن. لون رقم 
الأحكام مخالفة للنظام العام آو لاآداب قى مصر 


١‏ بان تمس كيان الدولة آو تتعلق بمصلحة عامل 


أساسية للجدافة. + 
ا 


..وحيثآنه وفقا للمادة الثالثة منقانون 
تختص المحاكم بالدعاوى ألتى ترقع 


١‏ العدد السادس ., الستة الثامتة والآريبعون 
ب مس م م 0ك 


على الأجنبى اذا كان له موطن ب أصلى 
عن عقد أبرم أو نقذ أو كان مشروطا تتفيده 
فى مصر ؛ واذ كان الثابته أن المطءون عليه نقل 
الى فرع الشركة بمصر واستمر يعمل به من 
فصله ثى سنة 156[ وق ذلك ما بح 
المحاكم امصرية مختصة بنظر الدعوى 6 وكان 
الحكم اللطعون قيه قد أقام قضاءه بر فض 
الدقع بعدم الاختصاص على أن « عقد عمل 
الطيار براس نفذ فى مصر » وقد قررت 
الشركة انه « بعد أن أمضى نحو ست سئنوات 
يعمل على خطوطها فى الولايات المتحدة متف عام 
5ه تقل ألى مصر عام 19105 حتى فصل 
أقامته بالقاهرة أقامة معتادة واتخل له سكنا 
الشركة بالقاهرة هذا فضلا عن الشهادة الت, 
وثابت منها أنه كان سائشر أعماله بمصر 
بالطيران من القاهرة واليها كما كان سَفى بها 
أوقات راحته . ولا مراء أن ذلك يعتبر تنفيذا 
لجرء من عقد عمله فى القاهرة الأمر الذى 
يبدل على أن المحاكم المصربة مختصة وفقا 
للمادة ؟ مراقعات ودجوز له مقاضاتها حتى 
ولو لم يكن لها مركز أو فرع أو محل مختار 
فى مصر © يضاف الى ذلك أن « للشركة نشاط 
فى مصر بيتمثل فى استعمالها وتشغيلها طائراتها 
فيها ولها مكتبه بالقاهرة يشر ف يطبيعة الحال 
تذاكر السغر وقبض الآأحجور من الركاب وهى 
نواح رئيسية من نشاط الشركة وتعتير مصر 
موطنا لتثلك الشركة باعشار انها هى المكان الذى 
توجد قيه الادارة المحلية لها 4 وهى تقديرات 
سائغة اسعدل بها الحكم على أن الشركة 
الطاعنة تباشر نشاطها ولها فرع فى مصر وآن 
عقد العمل بينها وبين الطعون عليه نفد فى مصر 
من تاربخ نقله اليها الى تاربخ قصله ؛ قانه 
لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ قى تطبيقه . 

وحيثم أن الدعوى رفعت ضد ثشركة 
الخطوط أتحوية العالمية وأعلنتت الى ممثلها قى 
مصر وتوجيه الاعلان قى مقر الفرع لم يكن محل 
نعى من الطاعنة .. 5 

٠.٠‏ وحيثأنه سرى على العقودالتىبيرمها 
القانون المعمول به فى الجهة التى يوجد بها 
مركز آدارة هذه الاعمال 4؛ فاذ1ا كان المركر 


الزكينى فى الخازج وكالت قروعها ف عطر هن 
التى أبرمت هذه العقود فان القانون اللصرى 
بكون هو الواجمه التطبيق ©» ووفقا للمادة بم؟ 
من القانون المدنى » لا بحوز استيعاد آحكا 

القانون الأجنبى الواجبة التطبيق الا أن تكون 
هذه الاحكام مخالغة للنظام العام أو للآداب 
قى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق 
بمصلحة عامة وأساسية للجماعة » ولا بدخل 
فى هذا النطاق مجرد اختلاف أحكام القانون 
التفضيل بينهما وكون القانون الوطئى أكثر 
قائدة _. واذا كان الثابت فى اتدعوى آن طرق 
النزاع أمريكيان وتم التعاقد بينهما فى أمرتكا 
والقانون الذى يحكم علاقة العمل بينهما هو 
القانون الأمريكى 4 وقد استيعد الحكم المطعون 
فيه تطبيقه بحجة أن « قائنون عقد العمل 
القردى المصرى من التنظام العام فى مصر وهو 
قضى بحق العمامل ككافأة نهاية الخدمة » 
ولا يجوز تطبيق القانون الأمريكى على موضوع 
النزاع ما دام ذلك اثقانون كما هو متفق عليه 
بين الطرفين لا ينص على استحقاق العامل 
لكافأة نهابة مدة الخدمة أو فى الطلبات الأخرى 
موضوع الدعوى »© وأنه يلتفت عما أثارته 
الشركة من أنه لين للعامل أن بختار أقضل 
النظامين ا"( »4 فى حين أن فكرة النظام العام 
لا تتصل بالمقارنة التى يعقدها قافضى الدعوى 
ومن عنده ب بين القانوتين الوطني والاجتبى 
ومايراه ‏ هو م من أوجه المفاضلة والتفضيل 
بيئهما > فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى 


( الطعن الا؟ سنة ؟8 ق بالهيئة السابقة ) . 


مين 
ه ابريل /1951 
(0) وقف : شرط الواقفا » تفسيره . 
(ب) شرط واقف : تفسير عبارتين متنافيتين * 
المبادىء القاتونية : 
١‏ انشاء الوقف على صورة تدل على أن 


ْ الواقفة انما أسقطت عن نفسها التفيير ق: 


أنصسية أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان » 
وبقيت على حفها فيما عدا ذلك بحيث تملك 
آخراجهم من الوقف وحرمانهم من الاستحقاق 
فيه » هى حال يغابر حال الزيادة والنقصان 
فى انصبتهم ولا يعارضه » اذ المدار في الحالين 


قضاء محكمة التقض الدنية 


1١ 5 


آن تبقى أو لا تبقى على مشيالتها فى أن يكونوا 

؟ ‏ فقه الحنفية على آنه اذا ذكر الواقف 
عبارتين متثافيتين وآمكن الجمع بينهما بآن 
تحمل كل منهها على حال وجب المصير آليه ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث أنه بالرجوع الى اشهاد أاأوقف 
يبينان الواقفة وقفتالاعيآن المبيئة بهدوانشات 
وقفها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها 
كون ذلك حميعه وقفا على شقيقها الحاج . 
« ينتفع بالموقوف المذكور كانتقفاع الواكفة مدة 
حياته » ثم من بعده بكون ذلك جميعه وقفا 
على أولاده ينتفعون بالوقو ف المذكوربالتساوى 
بينهم أى لالذكر منهم مثل ما للانثى مدةحياتهم 
بحيث دكون نصيب كل واحد من أولاد الحاج 
وهم السالف ذكرهم الخمس فى هذا الوقف 
على الشيوع قيه ينتفع كل واحد منهم بحصته 
الموقوفة 1 كانتفاع الواقفة المذكورة مدة 
حياتها » .. « ومن يتوق من أولاد الحاج 1 
تكون تصيسه وكا على أولاده م على أولاد 
أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذرتهم 
وتسلهم .وعقبهم ذكورا وأناثا ا ار 
نهم » < قاذا توق الحاج .. حال حياة 
ألواقفة الذكونة فان ألوقف جميعه يكون من 
المذكوربن بالصفة العروط السابق ذكرها » 
وشرطت الواقفة فى وتفها هذا شروطا منها 
« أن.اتنظر. على هذا الوقف جميعه من الآن 
كون للست الواقفة مدة-حباتها ثم من بعدها 
كون.النظر عليه لحفرة شقيقها الحاج .. 
مدة حياته ثم من بعده يكون النظر لابه .. 
مدة محياته » -كما شرطت لنفسها دون غيرها 
« الشروط العشرة التى هى الادخال: والاخراج 
والاعطاء والحزمان والزيادة و1 لنقصاأن 
والتغير والتديل .والابدال والاستبدال 
ؤزيادة ونقص ما ترى نزيادته أو تقصائه من 
لالشروط فى هذا الوقف وآن تقعل كل هذه 
الشروط أو بعضها وتكرر ما تفعله منها مرارأ 
عديدة كلما شاءت مدة حياتها ققط © وليس 
لأحد من بعدها قعل شىء من .هذه الشروطا 
مطلاقًا » « ولكنها آقرت بأنها لا بحق لها من 
الآن فى تنغيير مركز أخيها الحاح .. من حيث 
استحقاقه فى هذا الوقف وفى تنظره مليه 
وكذلك أقرت بآنها لا حق لها من الآن فى تغيير 
أنصة أولاد أخيها الحاج 35 .المذكور وهم 
الخمسة السابقَ ذكرهم بالزمادة أو التقصان 


وان لها الحق فى فعل الشروط العشرة فيما 
عدا ذلك © , 

وانشاء الوقف على هذه الصورة بدل على 
أن الواقفة انما أسقطت عن نفسها التغيير فى 
أنضبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان ٠»‏ 
وبقيت على حقها فيما عدا ذلك بحيث تملك 
قيه ؛ وهو حال يغاير حال الزيادة والتقصان 
أن تبقى أو لا تبقى على مشيئثتها فى أن تكونوا 
من آهل الوقف 4 وفقه الحنفية على أنه اذا 
ذكر الواقفه عبارتين متنافيتين وأمكن الجمع 
يينهما بأن تحمل كل متهما على حال وجب 
الصير أليهة ندا واذ كان ذلك وكان الثابت من 
أشهاد التغير . أن الواقفة ‏ ويما لها من 
حق الادخال والاخراج والاعطاء والحرمان ب 
غيرت فى وقفها بأن جعلته « على نفسها مدة 
حياتها تنتفع به وبما شاءت فيه بسائر وجوه 
الانتفاعات ألو قفية الشرعية ثم من بعدها يدون . 
وقغا مصروفاريعه على ربييتها المت .. مدة 
حياتها تنتفع به وبما شاءت منه يسائر وجوه 
الانتفاعات الوفققفية الشرعية ثم من بعسدها 
يكون وققا مصروفا ريعه على أولادها وعلى 
زوجها الشيخ .. بالتساوى بيلهم » 
« وجعلت المدون بهذا الاشهاد هو المعول عليه 
دون سواه © وقفى الحسكم المطعون 
فيه ببطلان هذا الاشهاد وما ترتب عليه من 
كثار مستئذا فى ذلك الى أن الواقفة أسقطت 
حقها فى تغير أنصبة أولاد آخيها « وبهذا 
الاسقاط لا تملك العودة فيما أسقطته 6 ثانه 
كون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه يما 


رطعن “1 سنة و# قى « أحوال 'شخصية »© بالهيثة 


السابقة ) . 


1" 
© ابريل /191 


(1) خبير : بطلان عمله » تلديم مستئد للخيير فى 
غيية الخصوم ,. بطلان + مرافعات م 1/56 » مرافعات 


م 
(ب) ملكية : كسبها » أسبايه » تقادم متسب . 
حكر . وقف . 


(جم تووبر.: خبم » عمله »> مناقشته 8 


١5‏ العدد السادس _ أالستة الثامئة والاربعون 


المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كان الطاعنون لم سيلوا وجه 
الضرر الذى لحقهم من تقديم المطعون ضده 
للخير مستندا فى غيبتهم » وكانوا قد علموا 
بتقديمه من اطلاعهم على تقرير الخبير الذى 
اسنند آليه » وكان فى استطاعتهم أن يناقشوا 
هذا الكستند أمام المحكمة بعد أن أودعه الخير 
ملف الدكوى مع تقريره »> فان ادعاءهم بطلان 
عمل الخيير لقبوله هذا المستند يكون على غير 
أساس ٠ ٠.‏ 


؟ ل وضع اليد على أرض الوقف يسبب 
التحكير وضع بد مؤقت مانع من كسب الكية 
بالتقادم مهما تطل صهته ٠‏ ولا يستطيع 
ااستحكر أن بغير بنفسه لنفسه سيب حيازته 
ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة 
ولا يجوز له آن يكسب الملكئية بالتقادم الا اذا 
تغيرت صفةا حيازته 

؟ ب الطصن على تقرير الخبر بانه بى 
ما اتتهى اليه من نتائج على أسباب لا اصل 
:الها فى الأآوراق » لا بعه تزويرا ٠‏ فادا رفضت 
محكمة الاستئئاف اعادة القضية للمرافعة 


للطعن بالتزويد فى تقرير الخبير اللسبب المتقدم 
فانها لا تكون قد خالفت القانون ٠‏ : 
الملحكمة : 


.ء؟. وحيث أنه لما كان ألثايت من مطالعه 
أعمال الخبير انه اتبع اجراءات دعوة الخصوم 
التىتصتعليها المادة7؟ من قانون١أرافعات»‏ 
فان الاجراءات التى تتلو هذه الدعوى لا 
لحقها البطلان الا اذا شابها عيب جوهرى 
ثرتبه عليه ضرر للخصم » وذلك على ما تقضى 
به الفقرة آلثانية من المادة 5؟ من قانون 
المراقعات » ولا كان الطاعتون لم سيتوآ وحه 
الضرر الذى لحعهم من تقديم المطعون ضصسدهة 
للخبراء المستند المشار اليه فى سيب الطعن 
ىق غيبتهم 4 وكان 0 كد فلموا م 
بناقشوا هذا الستند أمام و 
5 عه الخبير ملف الدعوى مع ااستندات التى 
أودعها مع تقريره » فان البطلان المدعى به 
يكون على قير أآساس .. 


وحيثه أنه دين أن الأرض المعام عليمسا 
إ 


مبانى الطاعنين تدخل من الآعيان الموقوفة 
من المرحومة عديلة حسن الشماشرجى بكتاب 
وققها اأؤّدخ /ا من شوال /ا5؟١‏ أأوانفق م١‏ 
أقاموا البانى عليها بطربق الاستحكار »6 وأته 
متى كان وضع بد الطاعتين وأسلاقهم على 
الأرض بوصف كونهم مستحكر بن لها »© قائه 
لا يكسسيهم ملكيتها مهما تطل مدته » وقد 
أستند الحكم اللطعون فيه فى القول بأن جميع 
الأران ضى المعام عليها مسانى الطاعنين تدخل 
ضمن 1 وقف الشماشر جحى الى تقرير ١‏ 
مكتب الخبراء الذى كانت محكمة الاستثئناف 
قد ندبته بحكمها الصادر قَْ 5 من أاكتوبر 
8 أذ قطع الخيراء فى هذا التقرير بأن 
خف هده الأراغى تدكل كيين اعيان ارقن 
وذلك على ما ثب لت لم عن مفاحييا وتطبيق 
ححة الوققف عليها كما أاستئف الحكم الطعون 
فيه فى القول بتحكير هذه الاراضى للطامنين 
فى هذا الخصوص وعلى ما ورد فى الكشوف 
الرسمية لكلفات العوائك امقدمة من الطاعنين 
من أن المبائى المستحق عليهسا هذه العرائد 
00 ا و 
ري .من 8 أسمماء الطاعنين والمساحة 
0 وتقف 0 والوارد ف قَ ذلك 
التقرير » كما استلد ١‏ أيضسا الى ذكر 
أسماء الطاعنين آو أسلاقهم والساحة المحكرة 
لكل منهم فى كشف بيان أبحارات أرض حوضص 
العسال المقدم من الناظر السابق للوقف 
تنفيد! لغزرار معكمة الأزيكية الجزئية الصادر 
بتاريخ ؟٠'‏ دسسمير سنة 1955© وأضاف 
الحكم المطمون فيه قى صادد ائبات العكر 
526 السئة 5 المر قوع اعنها الأاستتئناف 
ركم لاسي 6 ل أن محموة الي 
سلق المدعى عليهم فى تلك الدعوى: أقر ق ععد 

البيع الصادر منه الى بعضهم والسحل قى 1 
ناير /ا195 أن الأرض المقام عليها المنزل 
البيع ‏ وهى ذاتة الأرض محل التراع فق 
الدعوى!ألإذكورة ب محكرة أرقف الشماشرجي 
كما أحال الحكم املطعون فيه بالتسسسية 
للاستئناف ١‏ سنة ولا ق المرقوع عن 
الحم الصادر فى الدموى 56م لسنة 1565 
كلى القاهرة الى ما استثئد اوعدا لحارم 


فقام محكمة النقض المدنية 


. اثبات الحكر من أن سلف المدعى عليهم فى تلك 


الدعوى وهو .. صيق الحكم عليه فى "'؟ 
ناير 1359 فى الدعوى 1983 لسمئة 1516 
الازبكية بأداء أجرة الحكر المتآخرة عليه حتى 
مارس م وما سستجد بعد ذلك »© وتأند 


هذا الحكم استئتافيا فى ؟؟ من يناير 11511 


كما حكم عليه بعد ذلك قى 15 من دتسمبر 
من كن مص المختا ل فى اله 8 
010 لسنة 195556 قضائية المرقوعة عليه من 


. هائوكا اكحارس على الوقف بأداء آجرة الحكر 


ىْ الدة من أول مارس 1958 حتى آخر 
نبراير ؟1914 وما يستجد بواقع 14 قرشا 


ستويا وذلك تأسيسا على تقرير الخبير العين 


فى تلك القضية وما وود فيه من اعتراف 


١‏ المورت 2 بالاس تحكار 5 وآأحال الحمم 


سئة هلا ق المرفوع عن الحكم 


الطعون فيه أنضنا بالنسسة للاسنثتاف 4.5 
الصادر قى 
الدعوى 5م لستة ١564‏ كلى اتقاهرة الى 


ها استند اليه هذا الحكم فى أثبات الحكر من 


' أن على أحمد سلف المدعى عليه فى تلك الدعوى 
| أقر فى القضية رقم لالا!1 لسنة !؟ جزئى 
ش الأزكية باستحكار الأرض محل النزاع وحكم 


عليه فيها بتاريخ ؟؟ من فيراير سنة |1151| 
بأداء آجرة اللحكر للوقف حتى ناير سنة 


(099 كما أحال الحكم امطعون قيه بالنسسبة 
' الاستثمناف 1.8 لسنة ملا ق المرفوع عن 
. الحكم الصادر فى الدعوى 054 لسسنة 1561 
. كلى القاهرة الى ما استند اليه هذا الحكم 


: من أن مورث الملهى عليهما فيها وهو محمد 


.. أمين الجندى أقر فى عقد شرائه للمنزل محل 
. النزاع والمسجل فى 16 من دسعمبر 1158 


أله مشام على أآرض وقف السيدة عديله 
الشماتئرجية وأن الأرض حكر وتعهد فى هذا 


: العقى بأداء أجرة الحكر ابتداء من أول أكتوير 
١9474‏ وبعف أن دلل الحكم المطعون فيه على 
| دخول الأراضى المقام عليها ميانى الطاعنين فى 
' أميان الوقف المذكور وتحكيرها للطامئين سجل 
. عليهم عجزهم عن ائيات ما ادعوه من أنهم 


جابهوا الوقف بتغيير ثيه 


| الى مالكين من قبل رقع الدعاوى الحالينة 


أن هفه المجابهة لم تحصل الا فى سنة 1161 


حين تقدموا الى مكتب الشسهر العقارى 


: شكوى يعترضون فيها على تسحيل عقدد 


شراء الطعون ضذه على أساس أنهم يملكون 
المقارات المبيعة له ثم استطرد الحكم فى كل 


و85 سئة هلا ق المر فوعة من المطعون ضده 


قائلا « وبما أنه بقرض أن نية المستائف عليهم 


ا 


أو سلفهم قد انصرفت الى غصب الوقف 
وللقيام على تملكه مدة 8؟ سنة * فان هذا 
التقادم قد انقطع يتسليع أعيان الوقف الى 
الحارس عليه قى 1158/5/11 ومتها المين 
محل النزاع اذ آثيت المحضر المباشر للتنفية 
أنه انتقل الى المنازل القائمة على أرض أاوقف 
جميعها وأخطر الالكين وواضعى اليد 
بمأموريته وتم التنقيذ وكم عترض واضعوا 
اليد بشىء ما 4 ٠‏ 

عليها الحكم المطعون فيه فى أثيات أن الأراضى 
المقام عليها مبانى الطاعنين من ضمن أعيسان 
وقف السيدة .. وق اثمات أن وضع بد 
الطاعنين عليها كان بوصف كونهم مستحكرين 
لها لا مالكين ؛ هذه الأسباب سائفة ومن شائها 
أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم 
وكان البطلان الذى يرمى به الطاعنون تقرير 
مكتب الخبراء الذى استثد اليه الحكيو 
اللطعون قيه فى ذلك لا وجود له .. وكان هذا 
التقرير خلاقا لا بقوله الطاعنون لم يبن على 
مجسيرد الظن والتخمين وابما على اليقين 
المستمد من المعاينة التى أجرأها الخيراء ومن 
تطبيقهم لحجة الوقف على الأراضى محل 
النزاع © ومن المستندات التي أشاروا اليها 
ى تقر برهم وقد استخلصوا النتيحة التى 
قول الطاعئين ببطلان تقرير الخبير العين قى 
الدعوى يمره سنة 11641 كلى القاهرة الذى 
استند اليه تقرير مكتب الخيراء هو قول 
مرسل عارض الدليل وعن بيان أوجه البطلان 
الذى بدعونه » ومن ثم فلا بعتد بهذا القرل ؛ 
وكان عدم صدور حكم في الدعوى المذكورة 
لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستمد ممأ 
ورد فى 'نقرير الخبير العين فيها قرينة مضافة 
صدد الاسجدلال على تحكير الآرض محل 
النزاع للطاعئين » كما لا تثريب على المحكمة 
اذا هى استمدت قرينة آخرى على حصول 
هذآأ التحكر من ورود أسبمائهم هم أو أسلافهم 
وببان المساحة المحكرة لكل منهم ومقدار أجرة 
الحكر المربوطة عليها فى كشف بيسان أسماء 
المستأجربن لأرض حوض الغسال الحسرر 
بمعرفة الناظر السابق واللقدم منه ق قضية 
أخرى تنفيذ! لقراى من اللحكمة التى قصلت 
فى تلك القضية وكان الحكم المطعون فيه خلافا 
ا دقوله الطاعئون ثم يسثئد فى اثبات الحكر 
الى الاحكام التى أشار اليها ى أمسيابه الا 
بالنسية من تعتبر حجة عليه من الطاعنين 
لصدورها ضد سلفه , 


1 العدد السادسس . المسنة الثامئة والاربعوت 


3-7779 لل 222 


لا كان ما تقدم وكان ما ساقه ١‏ 
الرد الضمنى على كل ما قدمه الطاعنون من 
دفاع فى شأن عدم دخول الأرض المقامة عليها 
مبانيهم فى كتاب الوقف وفى شضأن علم 
تحكيرها » فان النعى على الحكم المطعون فيه 
بالقصور كون على غير أساس 5 

ونح إن لحت الطسون كوه كك الخو 
الى أن وضع بد الطاعتين وأسلافهم من قبلهم 
على أرض الوقف محل النزاع كان بسيب 
التحكير ٠.‏ فائه يكون وضع بد مؤّقت ماتنع من 
كسب الملكية بالتقادم مهما تطل مدتة ولا 
ستطيع المستحكر أن بعير بنفسه لتفسه 
سبب حيازته ولا الآصل الذى تقوم عليه 
هذه الحيازة 4 ولا بحوز له أن كسب بالتقاد 
الا آذا تغرت صغة حيازته 4 اما بفعل الغير 
وأما بفعل منه بعتبر معارضة لحق المالك 6ؤق 
هذه الحالة الآخيرة بجحب أن يقترن تغير نيته 
بفعل اإبحابى ظاهر بحابه به حق المالك 
بالاتكار الساطع والعارضة الملتيه > ويدل 
دلالة جازمة على آنه مزمع انكار الملكية على 
صاحيها والاستثثار بها دوته . لما كان ذلك 
وكانت محكمة الموضوع قد انتهت قى حدود 

لطتها التقديرية وبأسباب سائفة الى أن 
الطاعتين قد عجزواأ عن اثبات تقيير صفة 
حيازتهم بما تتغير به قانونا قبل سنة 1167 
فقد كان هذا حسبها لرقض ذنعواهم بكسب 
ملكية أرض الوقف بالتقادم . ويكون لذلك 
ما كرره الحكم الطعون فيه عند بحثه ىق بعض 
الاستثناقات على سبيل الافتراض » أنصراف 
نية الطاعنين الى تملك الوقف وغصبه » من أن 
التقادم قد انقطع فى هذه الحالة بتسليم أعيان 
الوقف للحارس عليه فى لا١‏ من أبريل 1518 4 
هذا الذى قرره الحكم يكون زئدا على حاجة 
الدعوى ويستقيم الحكم بدونه » ومن ثم فأن 
خط الحكم فيه لا يوئر فى النتيجة التى أن: 
اليها » وبالتالى يكون النعى بهذا الفخطا غير 
منتج . كذلك فانه مادام | يستند فى 
قضائه الى استمارات التغيير التى شملتها 

طلبات شهر عقد الطعون ضده والبائغ له » 
ولم دكن لهذه الاستمارات أى أثر فى قضائه » 
فان التعى عليه بالقصور لاغفاله الرد على دفاع 
الطاعنين بشأن هذه الاستمارات دكون غير 
منتج آيضا 5 . 
« وأما الادعاء بوقوع تزوير فى البندين الرايع 
والسادس من نتيجة تقرير الخبراء © فالّه 
فضلا عن أن مقدمى الطلب لم ,بكشغوا عنوجه 
هذا التروير > فانه لا يتصور وقوعه فى نتيحة 


اذ أن ما ساقه الطاعنون فى طلب اعادة التد © 
للمرافعة المقدم منهم محكمة الاستئناف وفى 
أسباب النعى على أنه تزوير ب بفرض 
صحته ‏ لا يكون تزويرا © ولا يعدو أن تكون 
طعنا على تقرير مكتبه الخبراء قوامه أنه بنى 
ما انتهى اليه من نتائج على أس باب لا اصل 
لها فى الأوراق ؛ وما كان سبيل الطاعنين فى 
اثبات ذلك هو مناقشضة تقرير الخبير وابداء 
اعتراضاتهم عليه لا الطعن عليه بالتزوير » فان 
محكمة الإستثتاف اذ رقضته» الاستحابة الى 
طلب الطاعنين اعادة القضية للمرافعة للطعن 
بالتزوير فى تقرير الخيير » لا تكون قى خالفت 
القاثون وه 

وحيث ان .. لمحكمة الموضوع أن تر فض 
التحقيق الذى يطلب منها متى رأت بمالها من 
سلطة التقدير أنه لا حاجة بها اليه اكتفاء بما 
تكوين عقيدتها . ولما كان الحكم المطعون فيه 
قد قرر « وبما أنه عن الادعاء فى الوجه الثانى 
المستانف الحق » وأن العين محل النزاع فى 
هذا الحكم مختلفة عن العين المتنازع عليها 
فى هذا الاستثناف »© قانه مردود بأن المستائف 
أقر يمحضر جلسة ١١‏ من ابريل 118010 لدى 
.٠‏ كما أنه نيت من تقرير الخيراء انطباق 
مساحة وموقع العين فى القضية 11/897 لسنة 
1 فق الازبكية على المين موضوع التزاع » , 
وكان :هذا الذى ذكره الحكم المطعون قيه 
مفاده أن المحكمة الاستثنافية لم تر بها حاحة 
لاجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن الخامس 
بعد أن كونت عقيدتها مما توفر فى اإدعوى من 
الآدلة . لما كان ذلك فان النعى بهذا السنب 
يكون غير سديد ٠.‏ ْ 

وحيث أن الثابت من مطالعة الحكم المطعون 
فيه أن منطوقه تحت بند ثاليا « د» فى 
الاستئناف 15م سسنة ملا ق قضى بازالة 
المبانى رقم “ حارة .. وهو مطابق لما جاء فى 
الأسباب تحت رقم « سابعا » خاصا بهذا 
الاستثئاف 4 ومن ثم يكون الحكم قد خلا من 
التناقض المدعى به . 

( الطعن 811١‏ سنة 88 ق رئاسة السيد الستشار 
محمود توفيق اسماعيل ناثب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين محمد عيد اللطيف وعباس عيد 
الجواد وسليم راشد أبى زيد ومحمد صدقى اليشبيقى) 


قضاع محكمة التقض الدنية 1 ١‏ 


51 
19 ابريل 1553 


تسحيل ؛ صحيفة دعوى صحة تقاف ., شهر 
عقارى . دعوى » صحة التعاقد . ق 1١6‏ لسنة 19641 
مم ها د11 


المبادىء القانونية : 


تسجيل صحيفة الدحوى التى يرفعهسا 
المشترى على البائع له باثيات صحة التعاقد 
الحاصل بينهما على بيع عقار » والتاشير فى 
هامش هذا التسجيل بمنطوق الحكم الذى 
يصدر ثى الدعوى مقررا حق الدعى فيها ؛ 
يجعل هذا الحق حجة على من ترتبت لهم من 
نفس اكتصرف حقوق عينية على العقار بعد 
نا تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ٠‏ فاذا كآن 
تسجييل التصرف الحاصل من نفس البائتسع 
للمطعون ضدها قن تم بعى تاريخ شهر صحيفة 
اقدعوى المرفوعة من الطاعنين ن > فانهيا 
لا يحاجان بتسهيل هذا التصرف ٠‏ 


المحكمة : 


وحية ,, أن الحكم الابتدائي قفى بعدم 
قبول دعوى الطأعنين ؟)2: سنة .115 كلى 
الزقازيق التى طلبا فيها الحكم بصحة ونفاذ 
عقد البيع امؤدخ ه؟ من مانو سنة .وا 
والتضمن بيع المطعون ضدها الأولى لهما 
ثلاثة افدئة ظهر من عملية المساحة أن حقيقتها 
؟ قا و؟5! طاو ٠‏ سس وأسس قضاءه يذلك 
على عدم وفاء الطاعنين بكامل الثمن الذى 
ا ل استائف الناكان وكا 
الحكم بصحة التماقد عنه وذلك 3 اعتسبر 
مابو سئة 1 وكدره ."1 ج مع أن هذا 
المبلع هو من أربعة أفدتئة وقراطين وتنسف 
قيراط المذكؤرة فى هذا الاقرار على حين أن 
القدر الذى طلب الطاعنان القضاء بصحصمة 
التعاقد عنه هو ثلائة أقدنة »© فيكون ثننها 
ثلائة أرباع المبلغ الوارد فى الاقرار أى /ا15 ج 
م وأته أذ كان ما قبضته منهما البائعة 
3 7 بس عسسميما هو ثابت بالاقراآر 
الشار اليه قافنا آلى ما قاما بانداعة يزيك 
على هذا المبلغ » فان محكمة أول درجة تكون 
مخطكة في اعتبارهما متخلفين عن الوقاء بكامل 


الثمن . هذا الى أنها لم تخصم من الثمن 
الواحب آدذاؤه ما يقابل المج آل الذى هر 3 
نلاثة الأفدنة وقدره أربعة قراريط وأربعة 
عشر سهما . وقد أورد الحكم المطعون فيه فى 
تقريراته دفاع الطاعنين آنف الذكر ثم قال 
« وحيث أنه لا نزاع بين الطر فين ق أن الصفعة 
التي يبمته من :+ ) المطعون ضدها الأولى ] 
بعقد مسجل فى أكتوبر .195 فحصلت لهما 
املكية بهذا التسجيل وبذلك 7 بح دعوى 
صحة التعاقد 19م سنة .9154 نافلة » اذ أنها 
لا تصادف محلا ترد عليه ذلك أن المبيع قد 
خرج من ملكية اليبائع » ومفاد ذلك أن ١‏ 
المطعون فيه وان انتهى فى متطوقه الى تأيسد 
قضاء محكمة أول درحجة تعدم قبول دعوى 
الطاعنين ؟1ه سنة.191 ؛ الا أنه أقام قضاءه 
قى هذه الدعوى على أساس مقاير لا أقيم عليه 
الحكم المطعون فيه فيما أقام عليه قضاءة 
ما بغنيه عن بحثه اعتراضات الطاعنين على 
أسباب 1١‏ الاتداثى ‏ ونا كان ألثابت من 
الاوراق ومن تقربرات الحكم الانتدائى أن 
الطاعتين قاما بشهر صدديقة دعواهما تلك فى 
5 من سبتمير 1131٠6‏ قبل أن يسجل المطعون 
ضدهما إلثانى والثالت + يفا فى 1 من 
ليها ا دام لاحقا لتابيع شور فعيفسنة 
أن بين ىق كادة الخامسة عشرة منه الدعاوى 
التى بيجبه تسجيلها ومن بيثها دعاوى صحة 
التعاقد على حقوق عينية عقارية نص ف المادة 
السابعة عثرة مئه على أنه « يترتب على 
تسجيل الدعاوى المذكورة بالادة الخامستة 
0 التأشير بها أن حق المدعى اذا تقرر 
شر به طبق القانون يكون حجة على 
من كرقبت لهم حقوق عينية ابتداء من تارم 
تسجيل الدعاوى أو التآشير بها 6 ومفاد ذلك 
أن تسجيل صحيفة الدعوى التئن يرقعها 
المشترى على البائع له باثبات صحة التعاقد 
الحاصل 0 بيع عقار والتأشسير ىق 
هامش هذا التسحيل بمنطوق الحكم الذى 
يصدر فى الدعوى مقررا حق اللاعى قيها) 
ون حو ل د ات 
من ترتبته لهم من نفس المنصرف حقوق عينية 
وعلى ذلك. قان تسجيل التصرف الحاصل من 
المطعون أضدهما الثانى والثالث: وقد تم بعلا 


تاريخ شهر صحيقة دعوى الطاعنين © قانهما 
لا يحاجان بهذا التسجيل »© وبالتالى فهو 
لا بحول دون أن يقفى لهما بصحة عقدهما 
حتى اذا ما أشر بهذا الحكم وفق القاتون 
كون حجحة على المطعون ضدهما الشقانى 
': والثالث .لما كان ذلك فان ١‏ المطعون فيه 
اذ اعتبر تسجيل عقد المظعون ضدهما الثانى 
القضاء لهما بصحة ونقاذ عقدهما »© يكون قد 

واذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة 
الاستئتاق عن بحثم ما اذا كان الطاعئان قد 
أوقيا بالتزامهما بدفع الثمن الذى حصل به 
بيع القدر الذى طلبا الحكم بصحة التعاقد 
عنه أم لا » وبحث ما آثاره الطاعن ان من 
اعتراضات على ما تضمئته أس ساب الحكم 
الابتدائى فى هذا الخصوص » فانه يتعين أعادة 
القضية الى محكمة الاستثناف لاستيفاء هذا 
البحث والقضاء فى الدعوىعلى هدى ما سفر 
عنه وعلى ضوء القواعد القانونية التقدم 
ذكرها. 


( الطعن 0زم ستة 8م ق بالهيئة الابقة ) . 


خض 
1 ابريل /51ة1 
(1) مقاولة : عبسب خفى » ضماته ., صلح . بطلان , 
مدنى م م 16١‏ و 8م" 
(ب) عيب خفى : صمانه © مقاوفة 
المادى: القانونية : 

١‏ - يبطل كل شرط ف عقد الصلح يقصد 
به اعفاء الهندس والقاول هن ضمان ما لم يكن 
قد انكشف وقت ابرامسه من العيوب التى 
بشملها الضهان + 

؟ ب أقرار رب العمل فى عقه الصلح 
متسلهه البناء مقبولا بحالته الظاهرة اللتى هو 
عليها ليس من شأنه اعفاء المهندس والمقاول 
من ضمان العبوب التى كانت خفيسة وقت 
ال التسسلليم + 
المحكمة : ١‏ 


وحيث أنه ببين من الحكم المطعون قيه أنه . 


أقام قضماءه برقض دعوى الطاءمئ .5 على أن 


الصلح الذى تم بينها وبين اللطعون ضدهما فى 
5 من أغسشطس 1589 فى دعوى اثبات الحالة 
1 سنة 198017 مستعجل اسكندرية قد 
حسم كل نزاع بين الطر فين خاص ببتاء 
العمارة » بحيث بمتنع بعد ذلك على الطامنة 
الرجوع عليهما يسبب أى عيب فى المبانى بما 
في ذلك العيوب المدعى بآنها ظهرت فى 
الأساسات بعد ابرام هذآ الصلح والتى رفعت 
بشأنها اللعوى الحالية » واستتد الحكم ف 
ذلك الى أن الطاعنة قد أقرت فى عقد ١أ‏ 

باتمام الأعمال المتغق عليها وبأنها قد عاينتها 
حهالة قبلتها بحالتها الراهنة ه والى مأ نص 
عليه فى البند السادس من هذا العقد من آنه 
لا بحق لها الالتجاء الى القضاء بخصوصس أى 
عمل من الأعمال الخاصة بالعمارة فيما عدا 
ماهو وارد بالبند الثانى © الذى لا بندرج فيه 
العيوب التى رفعت بشآنها الدعوى الحالية . 


الطاعنة تمسكت قى صحيقة استئئافها بأن 
الصلح أيا كانته عبياراته لا بعفى المطعون. 
ضدهما من العيوب التى تهدد متانة اليناء 
وسلامته » والتى لم تظهر الا بعد عقد الصلح 
وبعد تسلمها الميانى 6 لأن كل شرط فى عقد 
الصلح يتضمن اعفاء المطعون ضدهما من تلك 
العيوب باطل عملا بالمادة لام" من الغانون 
المانى - وكانت المادة "16١‏ من هذا القانون 
تلزم المهندس المممارى والمقاول بضمان 
ما يحدث خلال عشر سئوات من تهدم كلى أو 
جزثى فيما شيداه من مبانى » وما يوجد فيها 
من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناءء. 
وسلامته » وتقنص المادة 1605 منه على بطلان 
هذا الضمآن أو الحد منه ؛ فان مقتضى ذلك 
أن كل شرط فى عقد الصلح قصد به اعفاء 
الطعون ضدهما من ضمان ما لم يكن قد 
انكشف وقت ابرامه من العيوب التى يشملها 
الضمان يكون باطلا ‏ ولا يعتد به اذ لآ يجوز 
نزول رب العمل مقاما وقبل تحقق سبب 
الضمان عن حقه فى الرجوع به . ا كان ذلك 
وكان اقرار الطاعئة فى عقد الصلح بتسلمها 
البتاء مقبولا بحالته الظاهرة التى هو عليها 
ليس من شأنه أيضا أن يعقى المطعون شدهما 
من ضمان العيوب التى كانت خفية وقت 
التسليم ولم تكن تعلمها الطاعنة »لان التسليم 
ولو كان تهائيا لا يغطى الا العيوب الظاهرة أو 
العروفة لرب العمل وقت التسليم 4 لما كان 
ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ عمم فقجعل 


مناء محكية العغشخش المدنية 
يبيب سس سس سي يي ل عي يو سيو وو 0 


الاتفاق الذى تضمنه عقد | معفقيا 
للمطءون ضدهمسا من ضمان العبوب كانة 
ما كان ظاهرا منها وقت الصلح.أو خفيا. فانه 
.يكون قد أاخطا فى القالنون بما ستوحب 


ر الطمن ه6٠‏ مسنة 85 قى بالهيئة السابفة ) 
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تقادم : مسقط »2 بدؤه . ضريبة . ق 9و لسنة 
1 م15 » مدتى م لإلامم . فى 16 لسستة 1955 م بيه 


البدا القسانونى : 

لا تبدأ مدة سقوط الحق ف المطالبة بدين 
الضريبة الا من تاريخ وجوبه فى ذمة الدين » 
بحيث اذا كان موّجلا أو معلقا على شرط فان 
ميعاد سقوطه يبدا من يوم حلول الأجل أو 
تحفق الشرط ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث .. انه وفقا للقوامد العامة فى 
القانون لا تبدا مدة سقوط الحق فى المطالبة 
بدين الغريبة الا من تاريخ وجوبه فى ذمة 
الدين » بحيث اذا كان موّجلا أو معلا على 
شرط فان ميعاد سقوطه يبدا من يوم حلول 
الأحل أو تحقق الشرط واذ نصت المادة 
1 من قانون الضريبة العامة على الايراد 9ه 
لسنة 4 على أن « تقدم الاقرارات فى 
خلال الثلاية شهور الأولى من كل سنة » 
وحرى فضاء هذه المحكمة على أن دين 
الضرببة لا ببدأ تقادمه الا بعد انلقضاء الأجل 
اللحدد لتقديم الاقرار » وهو فى واقعة الدعوى 
لا يبدا الا من أول ابردل سئة .196 وقد 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى 
قضائه على أن « مده التقادم فى خصوصية 
النزاع الراهن تبدأً من نهماية السنة التى 
تستحق عنها الضريبة وفق المادة لالا؟ من 
القانون المدنى وذلك لأن القانون ١»‏ لسنة 
ف المادة /11 قرر سقوط حق الحكومة 
فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتفضى ذلك 
القانون بمضى خمس سنوات دون أن يوضح 
تاريخ بدء سريان التقادم ومن ثم تعين تطبيق 
القاعدة العامة المنصو ص عليها فى الادة 
السالف ذكرها فى القانون المانى بالنسبة لبدء 


سريان التقادم » ذانه بكرن قد شالف القازرن 
وأخطا قَّ تطبيقه دا تبواححفى تقاياه 53 

( الطعن 1 ستذ ١؟‏ ق رتناسة اليد اإسنشار 
أحمد زكي محمد تائب وئسس الحكمة ومحمد مسار تصار 
وابراعيم عمر هتدذى ومحيك بون 


شل عيد اللقصود ) . 


[أدين عويني ومدعد 
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(!) حكم: حجية . نقض » خصوم . أحوال 
شخصية . دعوى . لائحة نرنيب محاكم شرعية , م ١م‏ 
ق 8) لسنة 1965 , م .+ 
(ب) تقادم : قطعه , مطالبة فضائية بحق 
المبادىء القازونية : 


١‏ ب حجية الاحسام تقتصر على أطراف 
الخصومة فيها » ولا تتعداهم الى التخارحين 
عنها ٠‏ وق ضوء هذا الأصل - الوضعى هب 
نصت المادة 1 من لاشحة ترتيب 1 
الشرعية على أن (١‏ كل حكم يكون متعديا اذا 
اللحكوم عليه مباشرة يجوز لغير المحكوم عليه 
أن يطعن فيه ») 6 كها نصت المادة ٠‏ من 
القانون 46 لسنة ١541‏ على أن « الأحكام 
النهائية النى صدرت قبل العمل بهذا القازون 
ف غير الولاية على الوقف تكون ناففة بالنسية : 
لطرى الخصومة » وفى نطاق المادة ١)؟‏ من 
اللائحة ب قبسل الغائها ب جرت ١‏ 
الشرعية على أن ااستحق فى الوقف لا يعتير 
ممشلا فى الخصومة ولا طرفا فيها اذا لم 
يخاصم بنفسه أو بوكيله أو بوصية ؛ والحكم 
الصادر فيها لا يكون حجة عليه » وهو 
ما لا يتاتى معه اعمال أثرها فى قطع التقادم 
بالنسبة له . 

؟ - الطالبة القضائية بالدق لا تقطع 
تقادم الا أن تكون قد وجهت الى المدين به 
أو من بمثله ٠‏ 
ااحكمة : 


55 وحيت أن حجية الآحكام تقتصر على 
اطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم الى 
الخارجين عنها » وى ضوء هذا الأصل 
الوضعى ‏ نصت المادة ١61ل‏ من لائحة 


ترتيب المحاكم الشرعية على أن « كل حكم 


6 


يكون متعديا لفير المحكوم عليه مباشرة يجوز 
لغير المحكوم عليه أن يطعن فيه » » كمأ نصا 
المادذة .6" من القانون م5 لسنة ١515‏ على 
آن « الأحكام النهائية التى صدرت قبل 
العمل بهذا القانون فى غر ااولابة على الوقف 
تكون قافذة بالنسبة لطرقى االخصومة » »© وق 
تطاق الادة 741 من اللانحة ‏ قيل العالها ب 
جرت المحاكم الشرعية على أن امستحق فى 
الوقف لا يعتبر ممثلا فى الخصومة ولا طرقا 
فيها اذا لم بخاصم بنفسه أو بوكيله أو 
ذو صيةه » والحكم الصادر فيها لا كون ححة 
عليه » وهو ما لا بيتأتى معه اعمال أثرها فى 

التقادم بالنسبة له واذ كان ذلك وكان 
الثآبت فى الدعوى ومن بيانات الحكم الطعون 
فيه أنه قضى فى الاستئناقف 86 سنة لال ق 
أحوال شخصسة القاهرة ل وبين ذات 
الخصوم تت بعد ححية الحكم المدسادر قّ 
الدعوى 6ه سنة 1141 كلى شرعى القاهرة 
على الطاعنين © وقضى الحكم الطعون فيه 
بأن الحكم الصادر ف هذه الدعوى وان لم 
على ناظر الوقف بقطع التقادم ودترتب عليه 
1 تره بالنسبة لهم . فى حين أنهم لم كونوا 
أطرافا فى الدعوى ولا ممثلين فيها » وق حين 
ان المطالبة القضائية بالدق لا تقطع تقادمه 
ألا أن تكون قد وحدهت الى المدين به أو من 
بمثله » فانه يكون قد خالف القانون واخطأ 
فى تطبيقه بما وجب نقضه لهذا السبب دون 
حاجة لبحث باقى الأسباب . 


( الطعن لا سنة هلا ق أ<وال شخصية بالهيئتة 


الابقة ) . 


5 
٠‏ أبريل 1و1 


(؟) صورية : أثرها . بيع , خلف عام . 
م 40! , وضع يد . ورقة ضد 

(ب) ملكية : كسسيها ., تقسادم مكسب »© حيسازة . 
ملكية . نيتها . مدنى ع .ل/اة 

(ح) قسمة : 

( د) نية نملك : ملكية » كسسيها 

(ه) حكم : تسبيب » رد على اللخصوم 
المادىء القانونية : 

١‏ متى انتهى الحكم الى اعشار عقد 
الميع عقدا صوريا ساترا لعقد حقبقى > فانه 


مدئى 


اتفاقية , اثبات بالكتابة 


العدد السادسن ب المنة اللامئه والأريجون 


اذ رتب على ذلك أن العقد الذى ينفك فيها 
بين المنعاقدينوالخلف العام هو العقدالحقيقى 
أى ورقة الضد ‏ يكون قب طبق المادة 
من القانون المدنى تطبيقا صحيحا . 

؟ ل اذا أقر المشترى فى ورقة الضد 
بأن ملكية الآطيان التى وضع البد عليها باقية 
للمتصرف ومن حقه أن ستردها فى أى وقت 
شاء فان وضع بده نى هذه الحالة مهما تطل 
مدته لا يكسيه ملكية هذه الأرض + 

؟ ل الفسمة الاتفاقية لا. يجوز اثساتها 
الا بالكتاية أو ها يقوم مغامها اذا زادت قيمة 
المآل المقسوم على عشرة جذيهات ٠.‏ 

؟ ‏ ليس ثمة محل لبحث مدة وضسع 
اليد متى انتهى الحكم صبحيد<! الى انتقاء نية 
التملك , 

ه ل متى كانت محكمة الموضوع قد 
أقامت الحفيقة الواقمة التى استخلصتها 
على ما يقيمها فانها لا تون بعد ملزمة بأن 
تتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا 


الحكمة : 


.٠‏ وحيث أن الحكم الاإتنانى الذى 
أخذ الحكم المطعون فيه بأسيابه قرر بصدد 
التدليل على أن ورقة الضد الموّرخة 
ه/ ْ/ .155 والمحررة بين مورت امايق 
والطاعن » تنصب على عقد البيع المطعون عليه 
ما بان فى « وحيث أنه تبين من الآطلاع على عقد 
البيع الطمون ن عليه ومن الاطلاع على ورقة 
وورقة الضد هى مساحة واحدة ز 
مقدارهاه 1 
فى عقد البيع المذكور هما بنفسسهما المتعاقدين 
فى ورقة الضد وحيث أنه يظهر أيضا من 
مطالعة البند الخامس من العقد الممسجل أن 
المدعى عليه ) الطاعن ) قد أقر قيك أنه 
يده على القدر المبيع بتاريخ 5/ ْ/ 15 
وهو تفسن التاريج الذى 0 اليد فى ورقة 
الضد مما يؤيد الدعين فى دعواهم بأنه هو 
نفس العقد الذى تنئاواته الورقة اللشار 
اليها ٠‏ فضلا عن أنه او صح ما زعمه المدعى 
عليه من وحجود عقد آخر لقدم هذا العقد 
المزعوم » وأضاف الحكم الطعون فيه الى 
ذلك قوله « وليسن ص حيحا ما برعمه 
المستأنف ( الطاعن ) من أن ورقة الضد 


حررت عن أطيان خلاف ما تضمئنه العقد 
امحل المثار اليه آنقا ؛ فاتحاد طرق العقّد 
والساحة الواردة به وتاريخ وضع اليد على 
الأطيان اللمبيعة فى كل من العقد المسجل 
وورقة الضد لما نم بأن هذه ااورقة 
حررت وقت تحرير العقد الابتدائى الذى 
أعقبه العقد المسسجل فى أول مارس 1166 6 
ولم سستطع المستائف أن عدم العقد الذى 
تحررت عنه وركقة الضد ان صح ادعاؤه بأنه 
تغاير العقد المسجل ء. 

وبين من ذلك أن محكمة الموضوع قد 
استخلصت فى نطاق سلطتها التقديربه أن 
ورقة الضد المشار اليها تنصب على عقد 
البيع المطعون عليه . ودللت على ذلك بأسياب 
سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما انتهت اليه » 
ومن ثم يكون ما يثشيره الطاعن من أن ورقة 
الضد لا تنصب على عقد البيع لا يعدو أن 
نكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارته أمام 

ولا محل لا بتعاه الطاعن على الحكم من 
أنه أخطأ فى تدييف ااورقة المحررة بين الطاعن 
ووالده » اذ اعتبرها ورقة ضف لعقد البيع 
محل النزاع حالة أنها لاتعدو أن نكون مجرد 
وعد بالبيع أو الهبة _ ذلك أن تكييف محكمة 
الموضوع للورقة المذكورة بأنها ورقة ضد هو 
استخلاصا سائغا نتفق مع مذلولها الظاهر 2 
ورأته أوق بمقصدد المتعاقدين منها ‏ أما 
ما بثعاه الطاعن على الحكم لعدم اعشتنادهة 
بعقده مع أنه قد اقترن بوضع اليد » قمردود 
بأن الحكم وقد انتهى الى اعتبار هذا العقد 
عقدا صوريا ساترا لعقد حقيقى » فانله اذ 
رتب على ذلك أن العقد الذى ينفذ فيما بين 
المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى 
أى ورقة الضد الؤٌّرخة ه أكتوبر .112 كون 
كد طبق المادة من القانون المانى تطبيقا 
صحيحا ولا بمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقر 
فى حق الطاعن أن يكون قد وضع بده على 
المبيع أذ أن وضع ده فى هذه الحالة لا تعدو 
ءِ أن كون مظهرا من مظاهر لمسان الصورية 5 

وحيث أن دفاع الطمساعن أمام محكمتى 
الأوضوع أنحصر ق أن ورتة المائع وهم 
اقتسموا تركة مورثهم عقب وفاته فى سنة 
١5148‏ : وذلك باستبعادهم القدر امبو سع 
الطاعن من الأعيان التى تناولتها القسمة 
وطاب أثبات ذلك بالبينة . وقد رد الحكم 
المطعون فيه على ذلك بأن الاحالة الىالتحقيق 
غير جائرة قانونا » لأن قيمة الأرض التتازع 


نضاء محكمة النفض اللدنية 


١1 
عليها تزيد على نصاب النهادة وهذا القول‎ 
من الحسكم صحيح »؛ ذلك أن القلسية‎ 
الانفاقية عقد كسائر العقود تخضع فى الاثبات‎ 
للقواعد العامة . فلا بجوز أثباتها الا بالكتابة‎ 
أو مانتو م مقامها اذا زادت قيمة المال المفسوم‎ 
عشره جنيهآت » على أنه اذا كان مرمى‎ : 
دفاع الطاعن الذى أبداه آمام محكمة الموضوع‎ 
هو حصول قسدمة قعاية مما عدوز انناتها‎ 
فان الحكم المطعون فيه قل نقى‎ ٠ بالبيتة‎ 
حصول أى قسمة اتفاقية بين جميع الورثة‎ 
. بقوله « وشعض هذا الدفاع أناخالمستائف,‎ 
الطاعن ) فى‎ ١ سبق أن رقع على المستائف‎ 
زف من دبدمير 15148 الدعوى /9إ9؟+ سئة‎ 
مدنى كلى المنصورة يطلب فيها نفس‎ 3 


“طلبات المستأنف عليهم « المطعون ضدهم » 


قَ الدعوى الحالية وقضى له ابتدائيا ببطلان 
عقك البيع المسجل فى اول مارس 1566م 
الذى بدل على أن اخوة اامستائف بمجرد 
وفاة والدهم لم يرتضوا بفاذ هذا العقد 
امسحل بالنسسية لهم ) وهذًا الذى قرره 
أوراق الدعوى والآدلة القدمة فيها ما يكفى 
لتكوين عقيدتها بعدم حصول أى قسسعة 
اتفافية بين جميع ااورنة 4 وعدم رضائهم 
التحقيق الذى طلبه الطاعن وهذا من حق 
محكمة الموضوع .٠‏ وحيث أن الحكم المطعون 
فيه وقد اتتهى اثى أن وضع بد الطاعن كان 
بناء على عقده الصورى صوربة مطلعة » وأته 
أفر فى ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التى 
وضع اليد عليها باقية للمورث وان من حق 
الأخير استرداد الأطيان البيعة فى أى وقت 
ينماء » قان وضع بد الطاعن فى هذه الحالة 
مهما تطل مدته لا بكسسيه ملكية هذه الأرض ©» 
لآن القانون شترط فى الحيازة التى تؤدى 
ألى كسب اللكية بالتقادم أن تقترن بنيسة 
النملك وكذلك فان النعى بالخطأ فى القازون 
على الحكم المطعون فيط فيما قرره من أن 
حشوق الارث لا تكتسب بالتقادم ؛ الا اذا 
دامت الحبازة مدة لا ب ع استنادا الى 
الادة من القانون اللمانى كون عدم 
الحدوى لأن هذا الخطأ وارد فيما استطرد 
اليه الحكم تزيدا اذ لم يكن ثمة محل لبحثه 
هلة وخ اليد بعد أن انتهى الحكم صحيحا 
الى انتفاء نية التملك لدى الطاعن » مما يفقد 
التملك بو ضع اليد ركنا من أركانه القانونية 
ومثل هذا الخطا الواقع فى الأسباب الزائدة 
لا ببطل الحكم 535 


؟ع١‏ العدد دبالبادني المسسة الامنة والأريعون 


وحبث أن السكم المطعون فيه أذ لم بعاد 
بآوراد المال فى التدليل على ملكي لذ مورث 
الطر فين لادكون قد خالف الثابت فى الاوراف ٠١‏ 
اذ أن أوراد المال لا تنهض دليلا على الملكية ى 
وكفلك فان الحسكم لم بخالف الثابت فى 
الاوراق قيما قفضى به من صورية عقد الطاعن 
ذلك أنه ما دام قد استند فى اثلبات هذه 
الصورية الى ورئة الضد المحررة دين الطاعن 
ووالده والذى أقر فيها الأول بصورية هذا 
العقد ٠‏ فانه لا يهم بعد ذلك أن بكون الياعث 
على تحربره هو ابحاد التنصاب المالى اللازم 
لترشيح الطاعن للمشيخة أو أى باعث آخر. 

وحيث أنه متى كانت الحكمة قد أقامت 
الحقيقة الواقعة التى استخلصتها على 
مايقيمها » فانها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب 
كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا » لأن 
قيام هذه الحفيعقة فيه الردآ لضمنى- المسقط 
لكل ححة تخالفها + ٠‏ ومن م قان ما يتعاد 

أو دفاعه 0 على غير أساس . 

( الطعن ١81‏ سئة 80 ق رئامة السيد المستشار 
محمود توفيق اسماعيل نالب رئيس المحكعة وعضوية 
السادة الستنارين محمد عيد اللطيفا وعباس حلمى 
عبد الجواد وسلم راشد أبو ربد ومحيد مدقى 


الحمسى 7 


5 
٠‏ أبريل 1951 
(1) عقد : فسخه » شرط فاسخ عريح , 
(ب) شرط فاسخ مريح : عقد » قسخه , 
(ج) شرط فاسسيخ ضمنى : عقد » فسيخ . مرافعصات 
م 'ذلا , 
المنادىء القانونية : 

١‏ - بارزم فى الشرط الفاسخ الصريح 
الذى سلب المحكمة كل سقطة فى تقفدير 
أسبآب الفسخ أن تكون صيفته قاطعة فى 
الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقنساء 
نفسه يوجرد حصول المخالفة الموجءة له ,+ 

؟ من النص فى عقف الصلح على آنه آذآ 
تآخر المدين عن الوفاء بقسط من أقسساط 
الدين حلت باقى الأقساط فورا دون حاحة 
الى تيه أو انذار رسمى أو غير .رسهى 6 
فضالا عن اعتبار الصلح كأن لم يكن واستعادة 


- سج سح سد م قح جسم يه سوسمت لاع 


الدائن حقه فى التننفبيق بالدين المحكوم به 
باكمله » هذا النص لا يقد اتفاق الطرفين 
على اعتبار الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه 
فى حالة. التآخر ق دفع أحد الأقساط . 

؟ م متى كان الشرط الذى تفسوئه 
العقد شرطا فاسخًا ضونئيا فان للددين أن 
#توقى الفسخ بأداء دينه كأملا قبل أن يصدر 
ضده حكم تهائى بالفسخ ٠‏ 
الحكمة : 


5 وحيث انه ببين من الاطلاع على عقد 
المؤرخ ه من بولية مم5١‏ والذى أحال 
الشرط الوارد فى المند الثاتى منه نصسه 
كان « من لفق عليه بين الارفين أنه اذا 
باقى الأقساط فورا ودوت حاحة 7 تنمية 
أو انذار رسمى أو غير رسمى فضلا عن اعتبار 
هذا الصلح كأن لم يكن واستعادة الطرف 
الأول ١‏ الطاءن ) حقه فى تنفيف الحكم المثشار 
اليه فيما تقدم عن كاقة المبالغ المفذى بها فيه 
ومتابعة اجراءات البيع العقارى ف الدعوى 
الرقمية 1لا سنة لإم9| الو 
وهذا النص لا يفيد اتفاق الطر فين على اعتبار 
الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه فى حالة التآخر 
فى دفع أحد الأقساط كما بدعى الطاعن ؛ وانما 
كل ما بفيده هو سقوط أجل الو فاء بالأقفساط 
الثلاثئة بغر حاحة الى تنييه أو انذار عند 
التآخر فى دفع قسط منها ؛ ولما كان يلزم قى 
الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب اللحكمة 
كل سلطة فى تقدير أسباب اله خ أن تكون 
صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ 
حتماأ ومن تلقاء نقسه بمحرد حصول الخالفة 
ا 0 14 5-0 صيعة الخوط الوارد. قَ 
فق الدلالة على هذا ال ا تمن النسن 
على الفسخ بلفظة أو بغبارة تقيدذه ذه ما أسة ع 
أما النص على اعتبار الصلح فى حالة التأخبر 
دفع أحد الأقساط كأن لم يكن واستعادة 
الدائن حعه ق تنفيذ ١‏ القاضى له بالدين 
وق متابعة اجراءاتالتنفيذ 4 فليس الا ترديدآأ 
للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون 
5 فى العقود -00 30 7 
اذ انتهى الى عدم 0 الشرطف ا ق 


قضاء محكية النقض الدنية ١‏ 


يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ولا يؤثر 
فى سلامته بعد ذلك خطؤه فيما اسنالزمه 
لاعتبار الشرط صريحا فاسخا من النص على 
عدم الجا الى صدور حكم بالفسسخ ٠‏ ذلك 
فان احكمة النقض أن يت ما تضمنته 
ع أن تنقض الحكم . ومتى كان عقد الصامج 
خاوا من شرط ام صريح فى حاله تاخر 
المدين فى دفع أحد الأقساط » قأن محكمة 
الموضوع اذ استعملت ملطتها فى تقديسر 
آسباب القر 3 الذى طبه الطاعن ورات 
الا تجيبه اليه لقيام المدين بالوفاء بجميع 
الدين قبل صدور الحكم » قائها لا نكون قد 
خالفت القانون . ذلك آنه متى كان الشرط 
الذى تضمئه العقد شرطا فاسحًا ضمنيا فان 
للمدين أن يتوقى الفسخ بأداء دينه كاملا قبل 
أن بصدر ضده حكم نهائى بالفسخ ٠.‏ 

وحيث أنه سين من الحكم اللطعون قبسةه 
وعلى ما سبق بيانه فى الرد على السبب 
الأول أن هذا الحكم قد انتهى بحق الى أن 
الترط الوارد ف عقد الصلح الزرخ ه من 
يونيه 116 والمؤيد باتفاق م/؟ من أكتوبر 
1104 لا سر ا صرزيحا ناسنكا ريلب 
ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان 
المطعون فشيدهنا أوفيا الطاعن بالأقساط 
الثلاثة المنصوص عليها فى عقد الصلح قبل 

5 الدعورى 0 وكان للمدين الى أن نصلدر 

الحكم النهاتى بالفسح أن ينفذ التزامه الذى 
رقب القسسح جزاء على الإخلال بده فيدو فى 
الحكم عليه بالفسخ » فان قضساء الحكم 
المطءعون فيه برقض طلب الفسخ بعد ثبوت 
قيسام الطاعنين بالوفاء بالأقساط الثلائة 
المنصوص عليها فى عقد الصلح اأؤدخ ه من 
يوئيه ١9164‏ يكون صحيها فى القاتون ويكون 
النعى على الحكم بهذا السبب عدم الحدوى 
اذ بفرضس وقوع الشطا النعى به فانه لا بؤثر 
فى سسلامة النتيحة التي انتهى اليها الحم 
المطعون فيه .. 

وحيث أنه وان كانت المادة 11 من قاثون 
المرا مات توجب البحكم بصسعة العرض أن يتم 
الداع الممر وض مع فوائدة التى اا 
أغابة بوم الإبداع و كا أن ابداخ الحو 
لا كرون 0 آلا أذا كان المبلغ الممروفن قفد 
امستحلت ليه فرائد ؛ ونا كان الثايت الفى 


سحله ااجكم الطعرن فيه أن الطمرن ني له 


قد أودع القسط الثالث فى بوم 55 من ذو فمبر 
.95 - قاأنه لم تكن تمة فوائتد مستحقة على 
المبلغ المودع وقت أبداعة حتى بلدزم المطعون 
ضدهما بانداعها معه ويكون دناع الطاعن 
اللتضمن بطلان العرمن والابداع لعدم ابداع 
الفقوائد غير مؤثر فى الدعوى وبالتالى فان 
أغفال الحكم اللطعون قيه الرد عليه لا بطله . 

وحيث انه وقد انتهى الحكم المطعون بأن 
العقد لا 0 شرطا صريحا فاسخا وأن 
ندر الحكم ١‏ النهائى نا بالفسخ 3 أفان وا 
المطعون ضصدهما بالقسط الأخير عن طريق 
عرضه وابداعه يعتبر مبرئا لذمتهما من جميع 
الدين موضوع عقد الالح ؛ ومن ثم فان 
تقييدهما صرف المبلغ المودع بشرط الحصول 

من الطاعن على مخالصة نهائية بهذا الدين 
0 ؤثر مدع دن مم 7 


الذى أرقا 355 


( الطعن 01[ سته ١8‏ فى بالهيتة السابعة 2 . 


ل 
١؟‏ ابريل /51وا 


(1أ) شخص اعتبارى ا ٠‏ نقابة » دعوى » 


. مباشرتها . > 


(ب ) لائحة : نقابة 2 نظام أساسى . ق 815 لسسنة 
آمكا , 


الممادىء القانونية : 

1 للنقابات المنشأة وفقا القانون أن 
ترفع يوصف كونها شخصا اعتماريا الدعاوى 
التعلقة بحقوقها امالية قبل أعضائها أو قبل 
الغر مدن تتعامل معهم ٠.‏ كما لها أن ترقع 
دعاوى المسسئولية عن الأضرار التى أصابت 
الهنة التىتمثلها أو الصائعالجماءية لأعضاتها 
الا أن شرط ذلك أن يكون الفضرر الواقع فى 
هذه الحالة قد أصاب هؤلاء الأعضاء بوصف 
كونهم أعفساء قى الثقابة وبسيب مباشرتهم 
المهنسة النى وحبت الئقسسابه للدفاع عن 
مصالحها + 

؟ ب لائدة النظام الأساسى للئقابة لا يمكن 

تنشيء لها حأنا لم يخوله اباها القاذون الذي 
0 مرك اللإلعية بالإسجنان اليه , 


١‏ العدد السادس سم المسنة التامنة والأربعون 


المحكمة : 


.. وحيث أنه وان كان للثقايات المنشأة 
وقمًا للعانون أن تر فع يوصف كونها شخصا 
اعتباريا الدعاوى المتعلقة بحقفو فها أ]الية تبل 
أعضائها » أو قبل الفير ممن تتعامل 
كما لها أن ترفع دعاوى المسكولية عن ا 
التى أصابت أآلهنة التى تمثلها أو المصالح 
الجماعية لأعضائها “ الا أنه شترط أن تكون 
الضرر الوا قع, قى هذه الحالة قد أصاب هؤلاء 
الآأعضاء تو صفف كو نهم أعضاء ق النعايبة 
ويسبب مباقرتهم الهنة التى وجدت التقابة 
للدقاع عن مصالحها . أما اذا كان الضرر الذى 
تشكو منه الثقابة لا تعلق بالهنة ذاتها 
ولا بالمصالح الجماعية للأعضاء » وائما هو 
غرر قرإذى لحن موا أو عدا معيسيا سن 
أعضاء النقاية لسينب لو يتصل دانتمائهم للمهنة 
ولا يمتد أثره أليها » قان طلب التعويض عن 
هذا الضرر من أتثتقابة دتكون غير مقبول . 

ولا كان ذلك وكانت الدعوى ألتى رفعها 
الكلطوون ضده نصفته وتيضنيا لتقابة العمال 
الزراعيهن بتفتيش السرو ©» تتضمن طلب 
التعريض عما أصاب بعض هو لاء العمال من 
أضرار يسبب اخلال وزاوة الزراعة بالتزاماتها 
المترتبة على عقود أنجار أبرموها ذرادى معها» 
وبغير تدخل من التقابة » فان الدعوى بهذه 
الصورة لا تتصل بالمهنيه التى تمثلها الثقابة 
رافعة الدعوى أو بالمصالح الدماعية لأعضضائهاءّ 
وأنئمأا هى تتعلق بمصلحة فردية وحق ذاتى 
لكل من الأعضاء مدعى الضرر الذى لم تفع 
بسبب انتمائهم الى المهنة التى تمثلها الثقابة ‏ 
ومن ثم فان هذه الدعوى غير مقبولة لانتفاء 
عليه المادة الثانية من لائحة النظام الأساسى 
النقابة التى براسها الطعون ضده من تخويلها 
حق الدقاع عن المصالح القر دية لأعضاتها ٠.‏ 
اذ أن هذه اللائحة لا بمكن أن تنشىء للنقاية 
حقا لم بخوله لها القانون 15 لسنة 1101 
الذى صدرت اللائحة بالاستناد اليه » كما 
لا تحدى قَ قول الدعوى من اثنقابة ما كرره 
الطعون ضده أمام محكمة الوضوع من أن لدبه 
توكيلات من بعض العمال المضرورين اذ أنه لم 
يرقم الدعوى بوصف كوته وكيلا عنهم © وائما 
وهف كريه4 زكمييا التمانة عر كك تفى له 


لا كان ما تقدم فان الحكم اللمطعون قيه 
اذ ر فضصس الدفمع يعدم قبول الدعوى وقبلها 
وفعسل فى موضوعها بكرن قم شالف القاثون 


دخا لعيعاة عدا فشا 3 


وحيث ان الموضوع صالح للحكم فيه 4 
ولما تقدم ذكره بتعين الغاء الحكم المستائف 


( الطس رم /إ85ز مسنة 8١8‏ قا بالهيئة اللسابقة ) 


ال 
6 ابريل 1351 


(1أ) حوالة : حوالة حق . نفاذه , مدنى م م.؟ 
(ب) غير : حوالة . 
الأرادىء القانونية : 


١‏ ب يشترط لنفاذ الحوالة فى حق الغر 
أن تكون ثابتة التاريخ سواء أعلن بها المدين 
أو قبلها ٠‏ 

؟ ب يعد من الفر فى الحوالة كل شخص 
كسب من جهة المحيل حقا على الح المحال 
به يتعارض مع حق المحالله » وكان مها يدخل 
فى نطاق هذا المفهوم أنه بصدور حكم شور 


افلاس المحيل يصيح دائئوه من الثير دالنسية 


للمحال له ٠‏ 
المحكمة : 

٠|‏ اق حيث ان المادة م من العهقانون 
المدنى اذ تنص على « لا تكون الحوالة نافلة 
قبل المدين أو قبل الغير الا اذا قبلها المدين 
أو أعلن بها . على أن نتقاذها قبل الغير يقبول 
المدين لبان أن كون هذا العيبول ثايت 
التاريخ . فقد آقادت أنه د 1 لنفاذ 
سواء س0 3 المدين 0 قله 4 ذلك أن 
حق الفير كنفاذها فى حق المدين فى هذا 
التاريخ 6 1 شترط بالتسية لحبول دن 
قبل الغيي”- 

واذ بعد من الغير فى الحوالة كل شخص 
كسب من بجهة ١أ‏ لمحيل حمًا على الحق المحال به 
ل لص ل لي ا 
أثلامس المحيل يصبح دائثوه من الغير بالنسسة 
للمحال له > فان لازم ذلك الآ يحاج هؤلاء 
الدائنون بالحدوالة الا أذا كانت ثابتة التاريخ . 


لا كان ذلك ونان الحعكم اأطعون نمه قرن أن 


دائني الفلمى لا بعقيرون من الفسسير © وأن 


قضاء محكمة النقض الدنية وا 


الحوالة تنفذ فى حقهم بمجرد انعقادها ولو 
لم تكن ثابتة التاريخ » ورتب على ذلك القضاء 
للمحال له المطعون عليه الأول - بقيمسة 
السندات 4 فانه كون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون 3 وكد حرة هذا الحطأ الى ححب 
نفسسمه عن بحث التاريخ الثابت لقبول المدين 
للحوالتين أو اعلانه بهما » وما اذا كان هذان 
التاريخان واقعين قبل فترة الارتياب أو 
خلالها أو بعد الحكم باشهار افلاس المحيل + 
وذلك لاعمال حكم القانون بعصدد هاتين 
الحوالتين 4 وهو بحث قد يتغير به وجه الرأى 
فى الدعوى ؛ مما بتعين معه نقض الحكم لهذا 
السيب دون حاجة لبحث السبب الثانى من 
سيبى الطعن ٠‏ 

( الطعن 7.8 منة 58 ق رثائة السيد المستنشثار 
الدكتور عبد اللام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستارين يطرس زغلول ومحيد مادق 
الرشيدى وآمين فتح الله وعئمان زكريا ) . 


0" 
5 ابريل 1951 


حكم : ندليل » قصور , استئناف » قطعه مدة تعادم 
أو سقوط . مرافعات م هلاق ..! لسنة 1931 
المبدا القادونى : 

اذا حررت صحيفة الاستئناف <ررت من 
أصلين » قدم كل منهها لأحد أقلام المحضرين » 
وكان الحكم المطعون فيه قن قفى بعدم 'قبول 
الاستثئاف تأسيسا على أن احدىالصسديفتين 
قدمت الى قلم المحضرين بعد اليعاد القانونى » 
ولم يعرض فى قضصاته للأصل المقدم الى القام 
الآخر ق اليوم السابق ونه ينقطع ميعاد 
السقوط » فانه يكون مشوبا بالقصور ٠‏ 
الحكمة : 

.٠‏ وحيث أنه وفقا للفقرة الأخيرة رمن 
المادة هلا من. قانون المرافعات بعد تعدلها 
بالقانون ٠١١...‏ لسنة لها « تعتبر الدعوى 
كاطمييية لدة كك االو من وقت 
الرسم كاملاً 0 باقى الآثار التى نترتب على 
رقع الدعوى فلا تسرى الا من وقت اعلان 
المدعى عليه بصحيلتها » . 

وام كان الثات أن فّصيذة الإسمةتكئاف 
حررت بن اصسلين قلدم أجلرهي..ا الي قام 


محضرى محكمة حلوان »© وأعلن تمعر 35 4 
والآخر الى قلم محهرى محكمة القا 
الابتدائية وأعلن بمعرفته : وكان الحكم 
المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستثنافم 
محضرى حلوان على أصل عريضة الاستثناف 
رمن التهاده المحررة منه فى 1135/5/١١‏ 

واأرفقة بالأوراق أن صديقة الاستئناف 
قدمت لقلم اللحضرين فى 1555/95/11 واعلنت 
بالمعادى فى هذا التارخ » ومن تم تكون قدمت 
تعد الميعاد الغاتونى «( ولم بعرض فى قضائه 
للأصل المقدم الى قلم محضرى محكمة القاهرة 
الابتدائية فى 1137/5/11 : وبه بينقطع ميعاد 
السقوط 4 فانه يكون مشوبا بالقصور بما 
وجب نقضه لهذا اليب دون حاحة لبحث 
باقى الأسباب . 

ر الطعن !١-‏ منة 8م قى رئاسة الد الثار 
أحمد ركى محمد نالب رئيس المحكمة وعضوية الادة 
المستسارين ابراهيم عمر عتدى ٠‏ وصيرى أحمد فرحات 
ومحمد نور الدين عورين ومحمط أبو حمزه ملدور ) 


١ه"‏ 
/؟ ابريل /اكؤا 


(أ) دعوى : ملكية » حيازة , أموال عامة , 

(ب ) أموال عامة : حيازة » حسن نية , 

(ج) عقد : بطلان ء نظام عام , مدنى م 4لاة ,. 

(د) ملكية : تسجيل »؛ هال عام , هدنى ملغى مم 1.51 
واذه مندتى م لام ٠‏ 

(ه) تقادم : مسقط © حيازة » حائؤ سىء اللية , 
مدنى م هلا8/؟ » مدلى م 1/1 . 

(و) وضع يف : سوء نية » تقادم مسقط , مرافعات 
م ولا , 
المادىء القانونية : 

١‏ اذا كانت الدعوى قد رفعت من 
الدكومة بقصد تقرير حقها على الآرض ااتتازع 
عايها باعتبارها من أموال الدولة العامة » وأنه 
بذلك يكون وضع بد الطاعئين عليها غير 
مشروع » فان هذه الدعوى تكون دعوى ملكية 
لا دعوى حبازة ٠‏ 

5 ب ثبوةصفة العمومبة للهال:تخصسيصه 
بالفمل انفمة هعامة ) بنتفى معه حسن ذية من 
بعول الال بعبد عصول هذا التتخصرص م 


سل العدد السادس ز السنة الثامئة والأريعون 


اذ يمتنع عليه فى هذه الحالة التحدى بأنه كان 
عند حيازته يحول أنه يعتدى على حق الفر 
لأن هذا الجهل يكون ناشئًا عن خطأ جسيم 
ما يشهوب به الواقع من تخصيص ااال الذى 
يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا تتوافر بهذا 
الدول حسن النية. لدى الدائز ٠‏ 

؟ ب متى كان العقد قد تزاول التصرف 
فى أرض كانت قد اكتسبت صفة المال العام 
قبل صكوره » فانه يكون داطلا بطلاذا مطاقا 
منعلقنا بالنظام .العام وى هذه الحالة لا يعذر 
الأشترى الحائز بجهله عيوب سنده ٠‏ 

؟ ب اذا كانت الحكومة قد اشترت أرضا 
بموجب عقد محرر فى سنة 18485 فان ملكيتها 
تنتقل بموجب هذا العقد وان لم تقم 
بتسجيله ٠‏ 

ه ‏ حكم المادة ؟/ا1 من القسانذون المدنى 
لا يسرى على النزام الدائز سيىء النية برد 
الثمار ٠‏ 


1 متى انتهى الحكم الى أاعشيار الطاعنين 
سيثى النية فى وضسع يدهم على جزء من 
الأملاك العامة » فان ذلك يقتفى اعتيسارهم 
مسدئولين عن جميع ثماره التى قبضوها والتى 
قصروا فى قبضها ٠‏ ولا سقط حق الحكومة 
ق اأطالبة بها الا بانقضاء خمس عشرة سلة ٠‏ 
المحكمة : 

.٠‏ وحيث انه لما كانت الدعوى مر فوعة 
من الحكومة بقصد تعرير حقها على الأرض 
المتنازع عليها باعتبارها من أموال الدولة 
عليها غير مشروع : فان هذه الدعوى تكون 
دعوى ملكية لا دعوى حيازة كما بدعى 
الطاعتون وبكون الاختصاص بنظرها متعقدة 
للمحكية الابتدائية » اذ أن الذعوق بحسب 
قيمثها تدخل فى حدود النصاب الابتدائى 
لتلك المحكمة . أما القول بأن الحكم المطعون 
فيه قد كيفها بأنها من دعاوى وضع اليد 
حقيقتها وقضت فيها باعتبارها دعوى ملكية 
ا دعرى مديازة 8 ومن لم كون النعى بمذا 
الوجه قير سديد . 


وعبسثا ان السكم الملعون ليسه قد بين 


الأساس العانونى لقضاته بالزام الطاعنين بد فع 
تسليمها للحكومة » ذلك أنه بعد أن خلص الى 
أن هذه الأرض هى من المنافع العامة ذكر أن 
المبلغ اللقضى به هو تعويض عن مقايل الانتفاع 
الذى ستحق للحكومة عن قلغل الطاعنين 
لجرء من الأملاك العامة م واعتبر أن هذا المبلغ 
الانتفاع بهذه الأرضص النائج عن غصب المطعون 
ضدهم لها ؛ وق هذا الذى قرره الحسكم 
ما تكفى لتسبيب كضائه بهذا المبلغ . 

أما ما بئعاه الطاعنون على الحكم من أنه 
خالف تصن المادة ب من القفاتون المدنى 
فمردود بأن ثبوت ص فة العمومية للمال 
التخصيص » اذ بمتنع عليه فى هذه الحالة 
التحدى بأنة كان عند حيازته له تجهل أنه 
يعتدى على حق الغير » لآن هذا الجهل حتى 
نهد به الواقع من تخصيص الال الذى 
بحوزه للمنفعة العامة » ومن ثم فلا تتوآفر 
بهذا الجهل حسن النية لذدى الحائز ولا بحدى 
الطاعنين فى اثبات حسن نيتهم ما قرروه من 
وقد تناول التصرف أرض كانت قد 
اكتسيت صغة المال العام قيل صدوره » فانه 
تكون باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام 
وق هذه الحالة لا يعذر المشترى الحائز بحهله 
عياب سئدة 35-7 


وحيث أنه لا محل للتمسك بنص المادة 
؟/١‏ من التقنين المدنى القسالم » لأنه نص 
مستحدث لم يكن له نظير فى القالئون المبئى 
اللغى الذى بحكم واقعة الدعرى » ونوق ذلك 
فان المشرع اذ نص فى المادة 3/11 من التقئين 
المدنى العائم على أن الريع المستتسق فى ذمة 
الحائز سيىء الئية لا سقط الا باتفقسساء 
خمس عشرة سنة ؛ قد دل على آن سكم المادة 
؟ مدلى لا سرى على التزام الحائز سيىء 
النيةٌ برد الثمار . كما أنه لا محل للتحدى 
بالتقادم اللفمسى ' ذلك أن الحكم المطعون فيه 
وقد أعتبر الطاعنين سسيىع الليةٌ فى وت 
دهم على جزء من الأملاك العامة » نان ذلك , 
شتفو, أعتبارهم مسمئولين عن جمييع لمساره 
الثى, قبضوها والتى لمروا فى تبضيا» 
9و مسرل عق السعكر ب قي الملا ابسية بها 


قضاء محكمة التقض المدنية بحم 


الإ بانقضاء خمس عشرة سئة طبقا لما تنس 
عليه الفقرة الثانية من المادذ ملالا من التقنين 
المدنى القائم » التى قخنت ما كان مستقرا عليه 
وحرى به قضاء هذه الحكمة فى ظل التقنين 
اللغى وذلك على أساس أن النرام الحائر 
سيىء النية برد التمرات لا يعتير من قبيل 
الديون اللاودية المتجددهة التى تتعادم بمضى 
8 واذ كان الحكم المطعون فيه 
قد التزم هذا النظر فى قضائه بالريع ٠‏ قاته 
لا يكون مخالفا للعانون ٠.‏ 


وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه 
انه استند فى قضائه باعتبار الأرض محل 
النزاع من الأموال العامة للدولة » الى ما جاء 
بتقرير مكتب الخبراء من أن الحكومة بعد أن 
اشترت الأرض من مالكها الأصلى فى سه ع 
8 أدخلتها ضمن حجسر ترعة المحمودية ه 
قفخصصتها بذلك للمنفعة العامة ؛ وانها بهذا 
التخصيص أصحت من الأملاك العامة ورتب 
الحكم على ذلك اطراح عق ود الطاعنين رغم 
انطباقها على الا مجحل النراع لورودها 
عليها بعد صير ورتها من الأموال العامة 0 ا 
الى النتيجة التى انتهى أليها ولا مخالفة فيه 
للقانون » ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق 
أن الأرض المتنازع عليها كانت مملوكة أصلا 
للمرحوم ... وأن الحكومة اشتر ترتها منه 
بعقد محرر فى سنة 1886 » قان ملكيتها تنتقل 
اليها بموحب هذا العقد وأن لم تقم بتسجيله 
اد أن الملكية فى ظل القأنون المدنى الملغى كانت 
ننتقل بين المتعاقدين بالعقد دون حاحة الى 
تسجيل طبقا لنص المادة ؟" ٠‏ من ذلك ألقانون 
قبل الغائها بقانون التسجيل المعمول به فى 
أول شار سئة 1554 ؛ كا كان ذلك وكانت 
الحكومة على أثر انتقال ملكية هذه الأارض 
اليها فى سنة 14845 بالشراء من مالكها الأصلى 
قد خصصتها بالفمل للمنفعة العامة بأن 
أدخلتها ضمن حسر ثلرهة الملحمودية الذى 
تعتبر من هدذة المنافع » فان ذلك من شانه أن 
بخلع على الأرض صقة المال العسام من وقت 
تخصيصها بالفعل لهذه المنفعة العامة . ومن 
لم فلا يجوز تملكها أو التصرف فيها عملا 
بالمادة 5 من القانون اللدنى الملغى والتى تقابلها 
إلادة بابر من العانون الدائم ‏ ومتى كان ذلك 
فان العقد المسادر من المالك الأعسلى للأارض 
الى البائع أورث الطامئين فى سنة 1518 © 
والعقاكف الجمادن من هذآ ال سائع الى مورث 
الطامدين فى سنة 1514 4 يكونان باطلين بعلانا 
طلقا ار ودهها على مال عأم ى لا كان ما تقدم 


فان النعى على الحكم بالقصور والخطأ فى 
القانون لا كون له أساس .. 

وحيت ان ما سجله الحكم الايتداتى 
الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه من أنه 
وان كانت مستتئدات ملكية الطعون ضدهم 
تنطبق على الأرض التتسارع عليها ألا انها 
لا تكسيهم ملكتها اد نهذ لاجعة على شراء 
العامة »6 أما ما بشيره الطاعنون من أن الععد 
المقول بصدوره فى سنة 1886 من ... الى 
الحكومة ببيعه الأرض موضوع التزاع لا وجود 
الوضوع فق وجود هذا المقد ‏ بل علي الدكس 
فانهم قد تناولوه فى مرافعتهم الشفوية وق 
المذكرات المقدمة منهم على أنه حقيقة واقعة ع 
لا كان ذلك فانه لا سجوز للطاعنين اثارة هذا 
الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما بخالطه 
من وآقع يجب عرضه على محكمة الموضوع .. 


وحيث ان دفاع الطاعن ذا رابع قل أنحصر 
أمام محكمة الموضوع فى أن الأرض التجارع 
عليها مملوكة لياقى الطاعنين .0 ولم الع سه 
على عدم تحرضه للمطعون ضدها يها ولا على 
عدم انتفاعه بها ب وا كان الحكم المطعون فيه 
قد استخلص للأسباب التى أوردها اعتبار 
هذا الطاعن متعرضا لامطعون ضدها فى حقها 
على الأرض المذكورة وشاغلا لها وقففضى بالزامه 
مع باقى الطاعنين باخلائها وتسليمها قانه يكون 
قد واحه دقاعه بما شتضيه © ومن ثم فان 
التعى عليه بالقصور بكون على غير أساس م 
كما أن هذا الحكم اذ قضى باترام الطاعن 
بالمصروفات باعتباره محكوما علية فى الدعرى 
فانه ايكون قد أعمل نص المادة 5/0 من 5 
بقضفى بها ع الخصم الحكوم عليه قيهاتن” 
( الطعن 1! سنة 70 ق رئاسة السيد المستششار 
محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين عباس معلمى عبد الجواد وسليم 
راشد أبو ربد ومحمد أبو حدوذة ملدور ومجمل صدقي 


١ ) البشبيثي‎ 


0" 
1 ابريل 1511 


(1) حلم ! تدايل ؛ تناقفي , 53 لسئة ؟]19 قرام 
بعلس وزراه ه من البطس ملة )90( 


مع ١‏ العدد المادس :. السمئة السامنة والاريعون 


99933335 شتت ا ل )ةا ا ااا ا 27000 


(ب) استكناف : حكم © تسسيب 
(ج) نقل : نوعى » موظف 
المبادىء القانونية : 


١‏ ب التناقضيى الذى يفسى الآحكام هو 
الذى تتماحى به الآسساب بحيرث لاييقى بعدها 
ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا 
فى أسياب الحكم بحيث لا يدكن معه أن يفهم 
عاى أى أساس قفدت ااحكمة بها قضت 4 
فى منطوقه «٠‏ 

" س لبس قى القانون ما يمتع المحكوة 
الاستئنافية. عند وضع حكمها من أن تستئد 
فيه الى الأسسساب التى قام عايها الحكم 
الابتدائى » وتحيل اليها وتعتبرها جزءا متموأ 
للحكم الاستتئاق + 

 '‏ نقل الموظف من وظيفة الى أخرى من 
اثلاومات المتروكة لتقدير الادارة بما لا معقب 
عليها فى هذا الشأن متى كان الأقل لا يزوت به 
الدور نى الترقية بالأقدمية وما دام قد خلا من 
اساءة استعمال السلطة ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث ان .٠.‏ الحكم المطعون فيه أنه قرر 
.٠‏ ما بيأتى : « وبما أنه فى ظل قانون استقلال 
القضاء اتجهت النية الى تسوية حالة مورث 
المستأنفين ( الطأعنين ) وقبل أتخاذ أى قرار 
فى هذا الشأن » تقدم هذا الآخير بطلب الى 
وزارة العدل بتاريخ ؟ أغسطس 1157 ضمنه 
أنه يقبل نقله من القضاء: الى وزارة الداخلية 
ويطلبه عمل اللازم نحو اتمام التقل » وقد تم 
نقله فعلا الى وزارة الداخلية مفتشا بها ٠.‏ وبما 
أنه قير صحيح بعد ذلك ما بذهب اليه 
المسستأئفون من أن الاحراءات التى تضمنتها 
لائحة ترتيب المحاكم الأهلية فى شأن عزل 
رحال العضاء لم تتبع فى شأن مورتهم اذ أن 
اعتزاله خدمة القضاء كان بناء على طلبه وى 
ظل القانون 51 لسنة 5 وليس فيما اتبع 
بشانه أى مخالفة للقازون » ويبين من ذلك أن 
قصد المحكمة واضح فى أنها قضث فى الدعوى 
الداخلية كان بقبول منه بناء على طلبه كتابى 
مرخ ؟ أغسطس 1147 تقدم به الى وزارة 
العدل ؛ ومن ثم فلا سسبيل للتعى على ١‏ 
بالتداقضي ؛ لأن التنائض الدى شسمد الأحكام 
هر الذدى تتواحى به الأسباب بحيث لا ببقى 


يعذدها ما يمكن حمل الحكم عليه . أو 
ما يكون واقعا فى أسباب الحكم بحيث لا يمكن 
معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما 
قضت به قى منطوقه . 


أما ما تثيره الطاعنة من أن قبول مورنها 
النقل الى وزارة الداخلية كان نتيجحة اكراد 
سبب تهديد وزارة العدل اياه بالاحالة الى 
المعاش. » قانه ينفيهما قرره بحق الح 
الابتدائى الذى أحال أليه الحكم المطعون فيه 
من أن وزارهة العدل حدين قررت عدم صلا حية 
مورت الطاعنة للبعاء ق القضاء © فقد كان 
ذلك بناء على ما انتهت اليه اللجنة المشكلة من 
كبار رحال القضاء بقرار من محلسى الوزراء 
فى هم أغسطسن 5 وباجماع آراء أعضائها 
من تسوية حالة مورث الطاعتة لما ثبث لها من 
أنه لا تتوافر فيه الأهلية للتمتع يميداً عدم 
القالي ة للعزل ٠»‏ وبآن فحص حالة المورث 
وغيره كان احراء عاما افتضته مصلحة عامة 
ظاهرة انبعثت لمناسية اصدار قازون استقلال 
القضاء وهو قصل من لا , منهم للبقاء 
قبل تقرير مبلداً عدم القابلية العزل » 
واستعانت الوزارة فى هذا الشأن برحال 
القضاء أتنفسهم ٠‏ وأنه متى كان ذلك وكانت ٠‏ 
وزارة العدل قد اس تندت الى وقائع جدية 
مسثتهدة من أحدوال تابتة ف الأآوراق ومؤدية 
الى النتيجة التى انتهت اليها » قلا معقب 
عليها ولا تقبل محادلة فى هذا الشأن .. 

وحيث أن الحكمم المطعون فيه قد قرر أنه 
« ببين .. أن اأورث لم يتخط فى الترقية بل 
أنه عومل معاملة استئنائية » وذلك فضلا عن 
أن ترقية الموظف على م1 ذهبت محكمة أول 
درحة من اطلاقات الوزارة الا أن بتسسم 
تحصرقها بمجافاته للمصلحة العامة وهو مالم 
بقدم المستأئفون عليه دايلا وهذا الى حانب 
ما استظهرته محكمة أول درحة أضا من 
ظروف نقل الأورث من وزارة العدل الى وزارة 
الداخلية » ولما كان هذا الذى قرره الحكم 
تحمل الرد الكانى على ما تمسكت به الطاعنة 
أمام محكمة الموضوع من أن وزارة الداخلية 
قد تخطت مورثها فى الترقية . فقان النعى 
بهذا السبب يكون على قر أساس ... 


وحيثه .. أنه ببين من الحكم المطعون فيه 
أنه بعد أن أورد فى تدويناته الأسساب التى بنى 
عليها الاستثناف ؛ تناول الرد على ثلائة منها 
ثم قرر ها بأتئى « أن الحكم المسستائف تكفل 
بالرد علوي باقى أمعسياب الاسقكنافك بما نقرة 
عليه هله المحكمة » ولما كان ليبس فى: الثانون 


فقاء محكية النقض المدنية ا 


ما سمئع الحكمة الاس تتئنافية عتل وذ 
حكمها من أن تستند فيه الى الأسياب التى 
قام عليها الحكم الابنتدائى وتحيل اليها 
كان بين من أسبياب ١‏ المستأنف أنها 
تنتضمن الرد الكافى على باقى أوحه الاستئئاف 
النى أحال الحكم المطعون فيه فى الرد عليها 
الى الحكم المستأنف » فان الثعى بهذا السب 
يكون على غير أساس .. 


وحيث . . أنه لما كان تقل اأوظف من 
وظيقة الى أخرى من الللاءمات المتروكة لتقدير 
الإدارة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن ٠‏ متى 
كان التقل لا بفوت به الدور فى الترقية 
بالأقدمية وما دام قد خلا من اساءة استعمال 
السلطة » وكان الحكم الابتدائى الذى أخذ 
بأسبايه الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 
النظر ونفى أن نقل مورث الطاعنة من وظيفته 
دوزارة الداخلية الى كلية البوليس تتطوى 
على اساءة استعمال السلطة اسستتادا الى 
ما قرره من أن المحكمة لا ترى فى هذا النقل 
تنزيلا من .وظيفته + لان :وظيفة التفريس 
بالكلية المذكورة لا تقل خطرا عن وظيفة 
التفتيشن بوزارة الداخلية أن لم ترجحها») 
وأنها أكثر ميزة وملاءمة أورث الطاعنة وكد 
دعت الى هذا النعل محلدة العمل ؛ لا كان 
الحكم للقانون فى هذا الذى قرره فان النعى 
عليه بهذا السبب بكون على غير أساس ٠.‏ 

وحيث .. أله سين من الحكم الانتدانى 
الذى أخل بأسبابه الحكم المطوون فقيه »> أنه 
بعك أن عر ضشس لواقعة النزاع خلص منها الى أن 
طلب التعويض لا هوم على أساس لانتفاء 
الضرر الذى هو مثاطه ه لأن مورث الطاعنة 


كان قد استقال قبل أن سِلمٌ نهاية مربوطف 
الوظيفة التى كان شغلها .. ولا تعويض عن 
ضرر محتمل لم بيقع فعلا . ولما كان هذا اذى 
قرره الحكم ليس محل نعى من الطاعنة ويكفى 
بذاته لحمل قضائه فى هذا الخصوص » فاته 
لا يبه ما أورده تزيدا فى ب بعض أسبابه من أن 
المنازعة فى استحقاق المدعى ( مورث الطاعنة ) 
تعلاوته الدورية تدخل قَْ اختصاص محكمة 
القضاء الادارى ؛ ومن ثم بكون النعى على 
ماوردق هله الا ساب الزائدة من خطأ ب 
بفرض صحتة س شير منتج ٠‏ 
( امن .فى اببه 8© في بالهيئة السابقة ) 


ردن 
/!؟ ابريل /1453 

(أ) قانون : بروتوكول لاهاى » اتفاقية قارسوقيان 
للطيران . ق 155 لسنة ه1568 

(ب) نقل : ناقل جوى » مسكولية »2 اثيانها 

(ج) قاتون : تنازع »© قاعدة الاسئاد . مدنى م لا١؟‏ , 

( د) نقض : طمن » طلب »© اغفال الفصسل فيه . 
مراقسات م 58م 
الممادىء القادونية : 
لا تسرى فيها بين الدول اأوقعة عليه الا هن 
الدولة المكملة تلثلاثين » هو يوم آول أغسطس 
5و٠‏ 

؟ ‏ الناقل الجوى يكون مسرولا عن 
الغرر الذى يقع فى حالة وفاة أو اصابة آى 
راكب اذا كانت الحادثة التى تولد عنها الغرر 
قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات 
الصعود أو الهبوط ٠‏ 

© ب تضرولت المادة ١؟‏ من اتفاقسة 
فارسوفها قافدة اساد تحيل الى قانون 
القافى فى تعر يف الخطا اأعادل للغش الذى 
يستوحب مسؤواية الناقل كاملة ء والادة 
11 من القانون اادنى » لا تعتبر من أنواع 
الخط! ما يعدل الفش سوى الغخطأ الجسيم ٠‏ 

ع أغفال الحكم القصل فى أحن الطثبات 
لا يصلح سببا للطعن فيه بالنقفي » اذ علاج 
هذا الاغفال هو الرجوع الى محكمة الموضوع 
لنظر هذا الطلبه والحكم فيه ٠‏ 


الاأحكمة : 


وحيث .. أنه وان كانت المادة 1١‏ من 
بروتوكول لاهاى المعدل لاتفاقية فارسوفيا 
الدولية للطيران قد عدلت المادة ؟؟ من هذه 
الاتفاقية بان رقعت الحد الأقصى للتعويض 
الذى لترم به الناقل الجوى على كل راكب 
من ...119( فرئك فبرنسى الى ....5] 
فرنك فرنسى » وأن الجمهورية العربية المتحدة 
قد وقعت علي هذا البروتوكول فى 8! من 
سستمبر 1168 كبا رافقت عليه بالقائرن 166 


ع١‏ العدد السادس , السنة الثامنة والاربعون 


لسئة مهة ١5‏ الصسادر قَ ١‏ من دس مير 
ه6١‏ الا أن أحكام هذا البروتوكول لا تكون 
واجبة التطبيق بصدوو هذا القانون ذلك لأنه 
اقتصر على النص على الوافقة علىالبروتوكول 
تاركا له تحدك بدء سريان أحكامه . واذ 
كانت المادة ؟؟ فقرة أولى من البروتوكول قد 
نصت على أنه « عندما يتم التصديق على هذا 
البزواو كول من جاتب لان 0 عاية 
التسعين” اللاحق لابداع وشقة تصديق لالد 
الثلاثين » فاذا صدقت عايه دولة بعد ذلك 
دآ سر بان مفعوله من اليوم التسعين اللاحق 
لابداع وثيقة تصديقها عليه » قان مقاد ذلك 
أن أحكام هذا البروتوكول لا تسرورى قيما دين 
الدول اأوقعة عليه الا من اليوم التسعين 
اللاحق لابداع وثيقة تصديق الدولة المكملة 
للثلانين 5 ولا كان هذا اليوم هو دوم أول 
أغسطس 19517 » قان أحكام هذا البروتوكول 
لا تسرى قيما بين الجمهورية والدول التسعة 
والعشرين التى وقعث عليه قبل ذلك الا 
اعتبارا من هذا الناريخ . واذ كان الحادث قد 
وقع فى يوم 4! من أغسطس 11608 >4 قان 
أحكام هذا اليروتوكول المعدلة للمادة 7" من 
الانفاقية لا تسرى على النزاع الحالى : ومن 

ثم فان الحكم الطعون فيه اذ طبق أحكام المادة 
ب من الاتفاقية قيل تعديلها بالبروتوكول 
آنف الذكر » لا يكون مخالفا للقازون ولم تكن 
به حاجة الى بيان سيب عدم تطبيقه لأحكام 
هذا اليروتوكول ما دام أنهالا تسريى على 
أ انزاع الذى قصل فيه © ومن ثم يكون النعى 
علية بهذا السيب على قير أساص ١‏ . 


وحيث 6ه أنه سين من الحكم الملطعون فيه 
أنه اقام قضاءه بمسئولية الشركة الطعون 
ضدها مسئولية محددة بالحدود الواردة فى 
المادة ؟؟ من اتفاقية فارسوقيا على م1 ثبت 
له من أن سيب الحادث مجهول » وأنه لا محل 
لتطبيق المادة ه" من هذه الاتفاقية التىتجعمل 
مسثولية الناقل كاملة لأن الطامنين قد عجروا 
عن اثبات الك انيم غيز المغتفر فى حائنب 
أقا م الحكم عليه قضاءه لا مخالفة فيه للقانونم 
ذلك أن المستفاد من نصوص الواد /ا1 وا .؟ 
و "؟ من اتفاقية فارسوفيا أن الناقل افجوى 
يكون مسولا عن الضرى الدى بقع فى حالة 
وفاة أو اصابة أى راكب اذا كانت الحسادثة 
التى تولد منهسسا الشرر قد وقعت على متن 
الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو اليبوط. » 
وهده ااسئولية مبنبة على خطا منترض في 


حائب الناقل ولا ترتفع عنه ألا اذأ أثيت 
أنه وتابعية قد 0 كل العنانيي اللازمة 


انخاذها . 


وقد حددت المادة ؟ ؟من الاتفاقية مسسئولية 
الناقل قبل كل راكب بمبلغ مقداره م؟١!‏ ألف 
قرثنك 4 وذلك اذا لم دو جك اتفاق خاص دين 
الناقل والراكب يحدد المسئواية مبلغا اكبر. 
تم نندت ألادة 07 عاى أنكف « ليس للناقل أن 
نتمسك باحكام هذه الاتفاقية التى تعقية من 
السئولية أو تحلك ملها اذأ ىن الضرر قد 
تولد من غشضه أو من خطا براه قانون المحكمة 
المعروض عليها النزاع معادلا للغش. ؛ وكذلك 
بحرم الناقل من هذا الحق اذا حلت الفرر 
ق تفسن الظروف أحد تابعيه فى أثتاء تأدته 
لأعمال وظيفته » ووفقا لهذا التص لا بجوز 
القضاء للمضر ور بالتعويض كاملا غير محدد 
بالحدود الواردة فى المادة ؟؟ » الا اذا أثيت ف 
حانب الناقل أو أحد تابعيه أثناء تأدبة أعمال 
وظيفته غشا أو خط يعتبر فى نظر قاثون 
الحكمة المعروض عليها النزاع معادلا للغش ث 
وبذلك كون هصنذا النص قد تضمن قاعدة 
استاد تحيل الى قانون القاخى قَّ تعر يف 
الخطا اللمعادل للغشٌ.ى والذي لستو حب 
جيتولة الكاكقل . فلتولية كاملة غير سحددة 
بالحدود الواردة فى المادة ؟؟ . ولما كانت المادة 
١‏ من بروتوكول لاهاى قد عدلت المادة م؟ 
من اتفاقية فارسوقيا على الوحه الآاتى 
« لا تشرى الحدود المنصدوصس عليها فى المادة 
؟؟ متى قام الدايل على أن الضرر قد نشاً 
تأبعيه وذلك أما بفحد احداث ضرر وأما 
برعونة مقرونة بادراك أن ضررا قد بيترتب 
عليها ؛ فاذا وقع الفعل أو الامتناع من حانبي 
التابعين فيحب أنضا أقامة الدليل على أنهم 
كانوآا عتدئلك أثناء تأدية وظائفهم » وكان 
الظاهر من هذا النص أنه بين نوع الخطأ 
المطلوب ووضع له معابيير محددة وذلك على 
خلاف النص الأصلى للمادة 5؟ الذى لم بكن 
سين نوع هذا الخطأ وترك تحل ناه لقانون 
القاض المعروض عليه ا نراع و اقانه يون 
نروكوكول لاهاى لم بأث جد رك 3 أحكام 
المادة ى؟. من اتفاقية فارسوفيا 04 4 وما كانت 
اأادة ب مرن القانون المدنى الخاصة بشروط 
الأعفاء من المسئولية أو. الجد منها لا تعشثبر 
من اثواع الشقلا ما يعادل القكن وناشد حكمد 
وي الخططا الحسيم ؛ فان الحكم الطمون 


قضاء محكمة القض المدنية 


ل مسوك ممست يي ميت مرح عمد حصي جسم عد 


1١121 


فيه اذ استازم لعابيق الادة ه» من الاتفاقية 
وفوخ خطا مك مسيم من التاقل الحوى 3 لاون 
مخالعا للقانون ومن ثم يكون النعى عليه يهذا 
السيب على قير أساس ٠‏ 


وحيث أنه يبين من | المطعون فيه 
أنه بعد أن استعرض دفاع الطرقين قرر أن 
عمادهما فى بيان الظروى التى وقع فيها 
الحادث والتحقيقات التى تمت بشضانه هو 
تقرير مجلس الحوادث الجوية الهولندى ثم 
حاء به قوله « ومن حيث أنه بتعين ( ولا ) 
قبل بحث» ما احتواه هنآ التغرير النهائى 
القدمة ترجمته من الطر فين أن تشير المحكمة 
الى ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى من 
ان التقرير المقدم لها والمؤرخ 21004 
قد احتوى خلاصة التحقيق الذى قامت به 
الهيئة الهواندية لتحقيق حوادث الطيران » 
وأآنه قد سجل عيوبا عددتها كانت بالطائرة 
مصدر الحادث قبل تحليقها فى الجو ؛ وهو 
قول غير سليم أذ أنه واضح من الاطلاع على 
ذلك التقرير ان التحقيقات لمتعلقة بالحادث 

تكن قد تمت بعد © وأن المجلس رأى أن 
بعيد التحقيقات الىالمحقق الابتدائى لاستيفاء 
بعض النقط التى حددها فى ذلك التقرير » 
ومن ثم فلا يمكن القول بان هذا التقرير قد 
فطع فى شىء أو سجل عيوبا معينة فى الطائرة 
مصصسدر الحادث »> وبالتالى قان المحكمة تلتفت 
عله » وهذا الذى قرره الحكم بفيد ان 
محكمة الإسعئئناف رأت فى حدود سلطتها 
التقديرية اطراح التقرير المرفق بخطاب 
الشركة والؤرخ 197./5/19 والأخذ بتقرير 
مجلس الحوادث الهولتدية الذى استند اليه 
الطر فان ولا كانت الأسباب التى أستندت 
اليها المحكمة فى تسويغ اطراحها للتقرير 
الأول كدليل على خطأ الشركة المطعون ضدها 
هى أسساب سائغة ومن شأنها أن #دى الى 
ما انتهث اليه الحكمة ©» وكان ورود بعض 
العيوب التى سحلها التقرير الذى اطرحه 
الحكم الطعون فيه فى تقرير مجلس الحوادث 
الوولندى الذى أخذ به لا يجعل الحكم 
متناقضا » اذ أن التقرير الأخير بعد أن أثبت 
تلك العيوب قرر يعدم امكان الجزم بأن 
الحادث قد تسبب عن أحدها وانتهى الى 
اعتبار سبب الحادث مجهولا ومن ثم يكون 
النعى بهذأ السبب على ثمر أساس .. 

وحيث أنه وان كان صحيحاً أن الحكم 
الطعمون فيه قد أغفل الفصل فيما طلبه 
الطاعناأن قى صاب صحيفة دعواهما وأعادا 


بشمن تذكرة سفر ابنهما فى الطائرة والذى 
قدرآه بمبلغ ج 6.05 عم وقالا عنه أن 
الشركة أصبحت ملتزمة برده بعد انفساخ 
عقد النقل بسبب عدم تتفيذه من جانبها 
وما طلباه من القضاء لهما بتعو يض عن آمتعة 
ابنهما المسحلة وأمتعته التى كان يحتفظ بها 
معه فى الطائرة » الا أن اغفال الغصمل فى هذين 
الطليين لا يلح سببا لاطعن فى الحكم 
بالنتقض »؛ واأنما علاج هذا الاغفال طبعا لا 
تقضى به المادة 754 من قانون المرافعات هو 
الرجوع الى محكمه اأوقسوع لنظر هذين 
الطلبين والحكم فيهما .. 

وحيث أنه وأن كان الحكم المطعون قيه 
طلبت فى صحيفة استثناقها أصليا الغفاء 
الحكم الانتدائى ورفض الدعوى مع أنها 
اقتصرت على طلب تعديل الحكم المستائف 
والاكتفاء بتعوضش شامل قدره "5٠.٠٠.‏ ج © 
آلا أن هذا الخطأ فى الاستاد لم كن له أى آثر 
فى قخضاء الحكم » اذ أنه انتهى الى الزام 
الشركة اإتلعون ضدها بالمبلغ الذى ارتضته 
فى صحيفة اسئئنافها وهو ثلاثة آلاف جنيه » 
وهو الحد الأقصمى للتعويض المقرر فى المادة 
؟؟ من الانفاقية المنطبقة على الواقعة . 


( الطعن 837 لتة 8؟ فى بالهيئة السابقة ) 


526 
ادريل 13511 

(1) نقل : ناقل جوى , مسئولية ١‏ اتفاقية وارسو » 
مم !1 وه؟1 . مدنى م 0!؟ , خطأ جسيم 

(ب ) التزام : محله , عقد ء بطلان » نظام عام . أمر 
عال ؟ من أغسطس 1415 , ذهب © شرطة » عملة » 
ورقية . سسعر الزامى . م ق 68 لسئة 13555 . ق 
لاذه لسئة 1566 ٠‏ 

(ح) عملة ورقية : ناقل جوى . التزام . ق 188 
لسئة 1561 

المبادىء القانونية : 

| ل يشترط لتطبيق المادة 5؟ من 

اتفاقية فارسوفيا والقضاء بالتعويض كاملا 
وغر محدد بالحدود الواردة ى المادة ؟؟ من 
هذه الاتفاقيسة أن يثمت أن الضرر المطالب 


١!‏ العدد السادي ب سم السنة اليامتة والأربعون 


بتعويضه قد نشأ عن غشى الناقل أو عن خطا 
منه يراه قانون المحكوة المعروض عليه! النزاع 
معادلا لغش » والتشريع اأصرى لا يعتير دن 
أنواع الخطا ما يمادل الفغش وياخذ حكمه 
سوى الخطة الجسيم ٠‏ 

؟ - لا يمكن القول بآن انضمام مصر الى 
اتفاقية فارسوفيا من شانه التاثر فى التشريع 
الخاص ببطلان رط الذهب بما يعد الغاء 
له أو استثناء مثه يضاف ألى الاستكناءات 
الواردة فيه على سبيل الحصر وعلى ذلك قلا 
يعتد بالشرط الوارد فى اتفاقية فارسوفيا 
الذى يقفى بآداء التعويض بما يعادل قيمة 
الذهب البيئة له من العملة الوطنية + 

؟ ‏ كل ما يلتزم به الثاقل الجوى وفقا 
للفقرتين الأولى والرابعسة من المادة ١؟‏ من 
اتفاقي4 فارسوفيا هو عدد من الجتريهات 


المصرية الورقية مسار لعددالجنيهات القصية . 


المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى 
يشتمل عليه ١١0‏ آلف فرنك فرنسى ٠‏ 


الحكوة : 
وحيث» انه يبين من اتحكم الطعون قيه 
أنه بعا أن أتبت ما جاء ى صلب تقرير 


مجلس الحوادث الهولتندى الؤرخ 1 من 
دوبيه ١55(‏ والدى استند اليه طرفا 
الحصومة فى دفاعهما قال ١‏ « وحييث ان 
تقرير مجلس الحوادث الهولندى خلص الى 
0 0 
الع نحت بده لا يع أن يوضح- سبي 
الحادث على وجه التأايد الا آنه يعطى 
درجة احتمال كبيرة الى صحة الفرضص بأن 
هذا السبب قد يكون تجاوزا فى سرعة احدى 
امراوح الخارجية يسبب تلوث الزيت بعد 
حدوث كسر فى التروس عند تغيير سرعة 
الشاحن الجبرى الى سرعة أكبر » وأن عدم 
انتلسام حركة المروحة جاء نتيجة لوحود 
درات معدنية شلت عمل الأسطوانة والصمام 
وبذالك اتجهت الطائرة الى أتحدأر منخفض 
تعذر معه أمكان التربيش بحيث نتج عن هذه 
الحالة اضطراب فى الطيران تعذر معه التحكم 
فى الطائرة . ونظرا لسرعة تفاقم الامور 
والحاجة الى بعض الوقت 2 
ق التدخل لامعمادة سيط على الطائرة 5 


وأضاف الور فى تتبحته أن الملجلس اذ 
بسحث عن السيب المحتمل للكارنة لإا سجيز 
الافترا ض بأن -حدوث الاضطراب يمكن نسسبته 
الى تقصير رجال الصيانة د أو الى تصرف 
غير سليم من قبل ملاحى الطائرة : أو الى 
للتحكم فى الطائرة بعد حدوث الخلل » وبعد 
أن كرر الحكم أنه شترط للتمسك بلمادة 
من الاتفاقية أن يقيم الراكب أو ورثته 
الدليل على أن الناقل ارتكب خطأ حسيما 
قال « وحيث أنه سين من الاطلاع على تقرير 
مجلس الحوادث الذى 0 اليه الدفاع 
عن المضرور فى أثبات الخطأ الجسيم فى جانب 
شركة الطيران أنه خلص الى نتيحة موّداها 
أنه لا يستطيع تبين سبب الحادث على وجه 
التأكيد الا أنه يعطى درحة احتمال كبيرة الى 
صحة الفرض بأن اك السيب قد يكون 
تحاوز سرعة احدى أ راوح الخارجية يسننب 
تلوث الزيت بعد كسر « مشن بل » عند 
تغيير سرعة الشاحن الى سرعة أكبر وجاء 
بهذا التقْرسر أن كسر « مشن بل » قد حدث 
فى طائرات شركة كءلءم 4 مرة فى الفترة 
من 191801/9/٠١‏ حتى ٠(1/ه/1105‏ وأنه فى 
هذه المرات أصلح العطبه فى ثلاثين دقيقة » 
أما فى هذا الحادث فمن التجائر أن كون 
انسداد الصمام الضابطك نتيجة وحود ذرات 
معدنية فى الزيت الى جانب اتسداد صمام * 
المروحة نتيجة كسر « مش بل » هما سبب 
الحادث © ولوق أن هذا العطل المضاعف لم 
يحصل أاطلاقا من قبل . 


أنه لم سين سيب الحادث على واحه التأكيد 
وأن السيب الذى ذكره للحادث انما كان 
مبنيا على محرد الف رض والاحتمال الذى 
وحده المحلسن مقيولا بالنسبة لظروق الحادث 
والتحقيقات التى تمت بشأنه » ثم استطرد 
الحكم الى القول انه بفرض ان « مش بل » 
قد كسير أثناء رحلة الطاردة فلم يكن ذلك 
وحدهة مؤديا لحصول الكارئة وأخذ بدال على 
ذلك بأنه أمكن اصسلاح الكسر فى أأر ات 
السابقة قَّ ثلاثين دقيقفة ©» ثم استطرد مرة 
أخري الى القول بأنه وان كان بوؤخد على 

شركة الطيران السماح لطائراتها من تلموذج 
الطائرة المللنكوبة بالطيران مع تكرار كسر 
« مشن بل » > الا أن هذا الخطأ لا برقى الى 
درحة الخطأ الجسيم المثشسه ال ا 
ندال على ذلك بأن طراز الطائرة من طراز 
طائرات تستعملها الشركة العالمية وأنهبا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


بيسععسييبدا 


حاصلة على شهادات صلاحبة وأن نسسية 
عدد ارات التى كسسر فيها هذا الجهاز الى 
عدد ساعات الطيران تعتبر أقل من النسسيبة 
السموح بها تم انتهى الحكم الى القول بأنه 
« وان كانت المحكمة قد خلصت مما تقدم أن 
المشرور لم يفلح فى اثيات الخطأ الجسيم فى 
حانب شركة الطريان » فان هذه الشركة 
بدورها لم تستطع اثيات أنها قد اتخذت كل 
التدابر اللازمة لتقادى الضرر ©» فالمقطوع به 
أنها رغم حدوث كسر « مش بل » عدة مرات 
فى طائراتها بادخال التعفيل الانع 
كسر هذا الجهاز الا بعد الحادث » , 


ولما كان بشترط لتطبيق المادة 10 من 
اتفاقية قارسوفيا » والقضاء تبعا لذلك 
بالتعويض كاملا وغير محدد بالحدود الواردة 
فى المادة ؟؟ من هذه الانفاقية » أن بشبت أن 
الضرر الطالب بتعويضه قد نشساً عن غش 
الناكقل أو عن خط منه برأه قانون المحكمة 
المعروض عليها اقنزاع معادلا للغثنى © وكان 
التشربع المصرى الذى أحالت اليه الاتفاقية 
للأترعة التى ترفع الى محاكم الجمهورية 
بشأن حدوادت الطيران المانى قد أفصح فى 
المادة /11؟ من القانون المدنى بأنه لا يعتبر من 
أنواع الخطا ما بعادل الغشش. ويأخذ حكمه 
سوى الخطأ الجسيم ٠.‏ وكان عبء اثنبات 
وقوع هذا الخطأ من الثاقل وقيام علاقة 
السببية بينه وبين الضرر بقع على عاتق 
الأضرود ٠‏ وكان الثابت من تدوينات الحم 
المطمون فيه أن الطاعنة لم تقدم لحكمة 
الموضوع دليلا على وقوع الخطأ الجسيم من 
جانب الشركة المطءون ضدها سوى تعرير 
محلس حوادث الطيان الهولتدى الونة! 
4 من بولية ١55١‏ فان الحكم وقد استخالص 
لا بحدى فى اثبات هذا الخطأ لأنه ثم بين 
سبب الحادث على وحه التأكيد 4 وأنالسيبه 
الذى ساكه 1 كمسب للحادتث أنما كان ميئنيا 
على محرد الاحتمال » فان الحكم يكون بذلك 
قد نقى ما قام عليه دفاع الطاعتة من أن 
الحادث نتج عن كمسر جهاز « مششى بل » 
وأثبت عجزها عن اثبات وقوع أى خطأ معين 
من الشركة الطعون ضلكها أدى الى وقوع 
الحادث » ومن ثم فقد كان هذا حسب الحكم 
لاكامة قضائه بعلم انطباق المادة و؟ من 
الاتغاقية ») ووجوب الترام <دود التعويض 
الواردة فى المادة ؟؟ مئها » وبالتالى بكون 


جميع ما قرره الحكم بعد ذلك مما هو محل ٠.‏ 


١12 


نعى استطرادا زائدا على حاحه الدعوى لم 
بحن بمتضصيه المصل فيها . ان ها كابت 
محدمه الاستنئاف بحاجه بعد ان سجلت على 
الطاعنه عجزها عن اثبات ان الحادت تسيب 
عن كسر « مشن بل » » أن تبحث» القفرض 
الجدلى بحصو ل هذا الكسر اتناعء رحدبه الطايره 
وما اد! كان عدم قيام الشركه بتعديل هذا 
الجهاز يعتبر خطا حجسيما أو لا يعتبر كما أن 
المحكمه اذ انتهت الى وجوب التعيد بالحدود 
الواردة للتعويض فى الماده ؟؟ من الاتعاقية 
وذلك لعدم اتطباق المادة ه؟ منها 4 فاتها لم 
تئن بحاجه الى اثبات أى خطا فى جاتب 
الشردة الناقلة » لآن مسسئوليتها طيقا للمادة 
5 مسثولية مفترضة ولا تنتفى ألا اذا أتبتت 
هى أنها وتابعيها قد اتخذوا كل التذاسر 
اللازمة لتفادى الضرر »© أو أنه كان من 
المستحيل عليهم اتخاذها . ومادامت الشركه 
المطعون ضدها لم تقم بهذا الاثبات بل انها 
قد سلمت أمام الحكمة الابتدائية بمسئوليتها 
محددة بالحدود الواردة فى الادة ؟؟ آنئفة 
الذكر » فقد حق عليها التعويض بالحدود 
الواردة قّ الادة 2 وكون ما قرره الحكم 
الطعون فيه من وقوع خطأ منها يتمثل فى 
عدم قيامها بتعديل جهاز « مش بل »© رغم 
كسيره عدة مرات فى طائراتها: صذا الذى 
قرره الحكم يكون هو أيضا زائدا عن حاحته 
وعما بلرم لصحته » واذ كان الحكم المطعون 
فيه يستقيم بدون تلك الأسباب الزائدة قفان 
النعى على ها ورد فيها من خطأ يكون غير 
0 

وحيث أنه وان كانت الفقرة الأولى من 
المادة ؟؟ من أتفاقيه فارسوفيا الدولية 
للطيران المدنى التى انضمت أليها الجمهورية 
العربية المتحذة بالقائون 151ه سنة منؤا 
قد نصت على أن تكون مسشوثئية اللناقل 
الجوى قبل كل راكب محدودة بمبلغ مقداره 
© ألف فرنك ؛ ونصت الفقرة الرابعة منها 
على أن كون تقدس هذا المبلع بواقم الفرنئك 
السويسرىالذى يشتملعلى ره ملامجراما 
من الذهب عيار .16 فى الألف ذهدا خالصاء٠‏ 
وأن بكون هذا البلغ قابلا للتحويل الى أرقام 
دائرة فى كل عملة وطنية ؛ ألا أنه ليس 1لا ورد 
فى هذه الفقرة الآخيرة أثر ما على التشريم 
الخاص بشرط الذهب فى مصير »© وهو ماصدر 
بشأنه الأمر العالى فى ؟ من أقغسطسن 1116 
بفرض السعر الالزامى للعملة الورقية © ثم 
المرسوم بقانون م5 سنة 1170 الذى نص 
على بطلان شرط الذهب فى المقود التى يكون 


0001 العدد السادس لم اللسئة النامتة والأربعون 


الالتزام بالوقام فيها ذا صمغة دولية ‏ ولما 
كانت أحكام هذين التشربعين من النظام العام 
ومن مقتشضاها بملسلان شرط الذهب فى 
المعاملات الداخلية والخارسية على حد اه 
المصرئة » قانه دمكن القول بأن انضمام مصر 
الى أتقاقية قارسو قيأ بالقانون بلك 0 
الخاص بما بعك الغاء له أو استثناء من بطلان 
شرط الذهب يضاف الىالاستثناءات الواردة 
قيه مي سكل الحضن 4 .ومن ثم فلا بعد 
بقفى بأداع التتعويض بمآا تعادل قيمة الذهب 
بين فيه من العمسلة الوطنية » اذ أن 

قراط الوقاء بعسكة «ووقية على :مياسن 
0 ذهبا ليس آلا تحابلاحتلى القانون الذى 
فرض للعملة الورقية سعرا الزاميا 2( 
ولا جدوى من أبطال شرط الدفع بالذهب اذا 
لم يتئاول البطلان هذه الصورة ٠‏ 

لما كان ذلك وكان القانون ه45١‏ سنة 
(ه5] قد حدد وزن الذهب الخالص ق 
الحثيه بمقدار 1 هدر" حرام, ابتداء من 
15 من مسبتمبر 1141 وكان مقتضى الأمر 
العالى الصادر ق 1" من أقسطس ستة ١51١+‏ 


أن يكون للجنيه الورق تفسن القيمة الفعلية. 


التى للجتيه الذهب © وأن كل ما بدقع من 

تلك الأوراق يكون دقعا صحيحا ومبرئا للدم 
كما او كان الدقع حاصلا بالعملة الذهبية ؛ 
فان كل ما بلتزم به الناقل الحوى وفقَا 
للفقرتين الأولى والرابعة من المادة ؟؟ من 
اتفاقية فارسوفيا هو عدد من الحنيهات 
المصربة الورقية مساو ل الحنيهات 
الذهبية الاشتملة على ذهبه يعادل ورن 
الذهب الذى تشتمل عليه ١١6‏ ألف فرنك 
فرنسى وذلك على أساس أن ونت الذهب ق 
ألحنيه الواحد هو ما حدده القانون هلما 
لسئة أهم5|ا 0 واذ التز الحكم أاطعون 
فيه هذا النظر يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صحيخا ولا جدوى قيما بثيره الطاعنان من 
' وحوب تحديد عشي ١‏ بالعدمة الصرى 
00 007 لستة ه9١‏ قد حدد وزن 
الذهب الخالص ق الجنيه بمقدار معين ونص 
فى المادة الثانية منه على جواز تعديل هذا 
الوزن بمرسوم واذ كان لم يصدر قائون 
بتعديل وزن الذهب فى الجنيه فانه يتعين 
اعتبار الذهب فى الجتتيه الواحد هو المقدار 


المحدد فى القانون 186 للسستة ١ه15‏ حتى 
بصدر قائون تعديل هذا الوزن ٠.‏ 


( الطعن 564 سسمنة 8لا ق بالهيكئة السابقة ) . 


من 


17" ابريل 19551 

(1) حكم : حجية , قوة آمر مققى . نقض . بسع 
وقاتى . ائثبات , مدنى ملغى م 8؟؟ . ق 45 لسنة 195118 
(ب) بيع وفائى : تنازل عن الطمن فى ماهيته , 

الكمادىء القانونية : 

١‏ ب متى كان الحكم الصادر من محكمة 
32 تناف قد -0 5 قضاء قطعيا باع أن 
عقد البيع الوفائى رهئا منذ انعقاده » وكان 
هذا القضاء قد حاز قوة الأمر اأقفى فانه 
يعشر حجة قاطعة بما فصنل فيه وتكون 
المحكمة قد استدفدت بهذا انقضاء سلطتدها فى 
الفصل فى مساألة تكييف هذا العقد بحيبت 
يمننع عليها أن تعود فتبحث من جديد هذا 
التكييف ٠‏ 

؟ تن التنازل عن الطعن فى ماهية عفد 
البيع الوفائى لا يقبل بعد صفور حكم نهاثى 
المحكورة : 

.٠.‏ وحيث أن الح المطبعون فيه بعد 
أن سحل أن المستأنفين «الطاعئين» اعترضوا 
على الحكم المستائف بأنه آخل بشوة الشىء 
المحكوم فيه فى الاستثناف ١14‏ لسنة ؟ ف 
ردعلل هذا الداقع كولة 8 وحينة ان اممفر 
الصلح تمن امتراف مورث ع0 بأن 
باتآ 0 تحاسب معالمستائف ضده «( و 
ضده » وقبض منة مبلغا فوق الثمن وأصبح 
لاحق لأحدهما فى الرجوع على الآخر بشىء 
بخصوص هذا البيع . ولا كان البيع الوفائى 

من العقود التى كان بعرها القانون المدنى 
اللغى الذى يجكم العقية موضبوع 00 
ذهب نج ذلك 0 وبالثالى بتعين 
على هذه المحكمة » بعد أن اطمانت الى صحة 
محضر الصلح » أن تعمل أحكامه وتقر محكمة 


تضماء محكعة التقض. ألدثية 


أول درحة الى ما ذهبب اليه من رفض دعوى 
الحساب التى أقامها مورث المسستانفين 
وال كان قضاؤه متخاذلا ومتناقضا وذلك 
دون التعرض لقضاء المحكمة الاستتثتافية ق 
الإستئئاف 4؟؟١1‏ سمسنتة ؟ ق الذى قفضى 
باعتبار عقك البيع الوفائى رهنا قبل أن 
بفصل فى دعوى تزوس محضر الصاح امؤيد 
لصحة هذا البييع ومن حق مورث الستانقين 
أن يتئازل عن طعنه فى ماهية عقد الم 

: الوفائى فى أى مرحلة من مراحل التقاضى 
وللمستانفين اذا شاءوا الرجوع الى المحكمة 
العليا اذا رأوا فى قضاء هذه الحكمة 
ما بتعارض مع قضائها فى الاستثناف 64؟| 
لستة ؟ ق سالف الذكر »© ولما كان الحكم 
الصسادر فذات الدعوى من محكمة الاستثئاف 
فى من نابر ١965‏ ف الاستكناف 1564 
اسنة ؟ ق قد تضمن قضاء قطعيا باعتبار 
العقد رهنا منلذ اتعقاده وهو ما بترتب عليه 
اعتباره باطلا بط لانا مطلقا فلا بكون له أثر 
سواء صفة كونه بيعا أو رهنا طبقا للمادة 
4؟؟ من الغانون الدنى اللغى بعد تعديلها 
بالقاثون لستة ؟؟5ا وهذآ القضاء وقد 
حالن قوة الأمر المقضى يعتبر ححة قاطعة 
با فصل قيه من اعتبار العقد رهنسا بحيثه 
لا بحوز قبول أى دليل بنقض هذه الحجية 
وقد استنفدت المحكمة بهذا القضضاء ساطتها 
قى الفصل فى مسألة تكييف ذلك العقد بحيث 
بمتنئع عليها أن تعود فتمحث؟ من حدبد هذا 
التكييف وتقضى فيه بقضاء آخر » قائها أذ 
عادت وقضت بر فض باقى طلبات الدعين 
« الطاعئين »6 فى الدعوى تأسيسا على أن 


العفد هو عقد ديع وفأنى اصبح بانا » فان 
المطعون فيه الذى قضى بدلك تكون 
قد ناقض حكمها الأول الحائز نقوة الامر 
المقضى وخالف حجيته . ولا يشسفع له 
ما قرره من أن هذا الحكم /!١‏ ابق فضى 
بأعتبار عقد البيع الوقانى رهنلا قيل ان 
يفصل فى دعوى تزوير ممحضر الصلح الفرعية 
المؤيدة لصحة هذا البيع > ذلك أن ١‏ 
المذكور أيا ما كان خطوٌه فانه ما دام قد حاز 
قوة الأمر المقضى فانه بمعتبر عنوأنا للحقيقة 
فى المسألة التى فصل فيها » بحيث بو:: 
على المحكمة أن تعود الى بحث تلك المسسأله 
وتحالف قضاءه قيها » كما لا نث 2 له 
ما قرره من أن من حق مورث الط اعنين أن 
يتنازل عن طعنه فى ماهية العقّد فى أى مرحلة 
من مراحل التقاضى اذ أن التنازل عن هذا 
الطون ن لا قبل مئه بعد صدور حكم تهائى 
فيه كما أن هذا التنازل وهو يتضمن اجازة 
لعقد باطل بطلانا مطلعًا فلا بعتد به © لان 
العقد الماطل بطلانا مطلقًا لا تلحقه الاجازة 
لأنه معدوم » وان جاز ترتيب آثر على عقد 
الصلح باعتبار أنه يتضمن بيعا جديدا ب أو 
أنه تتضمن تنازلا منى مورث الطاعنين عن 
تنفيذ الحكم القاضى باعتبار العقد رهنا ٠‏ 
فان هذا الآثر بفرض حواز ترتيبه لا يكون 
ألا من تاريخ انعقاد هذا العلح “ ومن ثم 
يتعين نقض الحكم المطعون فيه للمخالفته حكما 
سابقا صادرا فى ذات التزاع بين الخصوم 
أتفسسهم وحازن قوة الشىء المحكوم به . 


ر الطعن له دسنة 6لا ق بالمكئة السايقة ) , 


ء- ور 5 لكك 5-5 3 : 
م 51 قحسي ره 


5 
محكمة استئناف القاهرة 


9 مارس 155351 

الترام : سيب © اتعداية ©» بطلان. أفن أداء . 
الدا القانونى : 

السنف الاثنى التى لا سسب له » والدذى 
لم يقصد بتحريره انشساء علاقة مديونية 
حقيقية دين طرفيه ؛ لا يسوغ اصدار أمسر 
آداء بالزام الدين بأداء قيمته ٠‏ 
المحكمة : 


الخيير سالف الذكر أن السستف الاذثى.موضوع 
الدعوى الموّرخ 1911/1/5 والستحق 
السداد فى 1111/15/96 لم تكن له سبب 
وانة لم بقصد تتجر بره انشاء علاقة مددونية 
حقيقية بين طر فيه » وانه لا بمثل قيمة بضاعة 
' استحرها المستائف من الشركة المستانف 
عليها وانه لم بنشأ بموجحب هذا السند قى ذمة 
المستائف التزام للشركة المستائف عليها باداعء 
المبلع المدون بالسند اللذكور 5 

وحيث أنه متى ثبت انعدام السيب كان 
الالتزام باطاا 4 وستطيع محور السثئد 
التمسك قى مواجهة المستائف عليه بصسصفته 
بذلك 6 كما استبان للمحكمة من الاطلاع على 
تقرير الخبر أن هذا السند لا علاقة له برصيد 
حساب جارى الستائف والقيد بدفاتر 
الشركة المستائف عليها .. 

وحيث أنه لذلك كون الحكم الصادر من 
محكمة أول درجة .. عئللما قضى بر فخنس 
التظلم .. قد حانب الصواب وتحب الفاوّه - 
والحكم ق مو شضدوع التظلم بالعاء أمر الآداع ركم 
75 لسمنة 19519 ) فيما قضى به من الزام 
الستائف بأن يؤدى للمستائف عليه بصفته 
مبلغ ( .06 حلية ) ورسم البروتسستق 
وكذلك الغاء أمر الحدحز التحفظى 55 

( الاسعثتاف 441 منة هلم ق رئاسة وعضوية السادة 
الاسائدة معطقى ريائى يدوئى وابماصل على جمال 
الدين ومحمد السيد رقاعى المستثارين ) ٠‏ 


/أة ؟ 


محكية استئئاف القاطرة 
8 مارس 13555 

() وكالة بالعمولة : عقدها © نعريفه . عقسسد 
تحارى . 

(ب) موكل : 
بالعمولة . 
المنادىء القازونية : 

١‏ عقف الوكالة. بالعمولة هو العقد الذى 
يلتزم فيه الوكيل بآن يتعاقد باسمه الشخصى 
لحساب الموكل » اذا كان الوكيل قد احخترف 
هدا1 الذوع من الوكالة » أى كان العقد تحاريا 
لتبعيته للحرفة التجارية » أو لآأن موضوعة ‏ 
تجارى ٠‏ 

؟ نب عقنيك الوكالة بالعمولة يأذن للمووكل 
باخيفاء اسمه » اذا كان له فى ذلك مصلدة ٠‏ 
امحكدة : 
| وحيث أن .. عقد الوكالة بالعمولة هو 
العقد الذى بلتزم فيه الوكيل بان بيتعافقد 
باسمه الشخصى لحساب الموكل ٠‏ اذا كان 
هذا الوكيل قد احترفه هذا النوع من 
الوكالة ٠‏ أو كان العقد تجاريا لتيعيته للحرفة 
التجارية : أو لآن موشسوعه عمل تجارى بس 
ويبين من الاطلاع على العقدين الؤُرخين أول 
بونيه 1915 ولا من مابو ١154‏ توا قار 
خصا ئس عقد الوكالة بالعمولة فيهما اذ أنه 
الستائف نشسدها من اليترول وس اثر 
مستخرحاتة ولحساب هذه الآخيرة فى مقابل 
عمولة ‏ ونص فى البند الرابع من كل عقد 
على أنه يجب على الوكيل ! المستائفة ) أن يقدم 
كشف حساب المهيدة الأوحودة أمانة لد به أو 
أى كشف آخر معدل أو اشاق قد تقسررة 
الشركة ( المستانئف ضدها ) ب ونص فى البئد 
الثانى من العقدين على آنه يجب أن يكون البيع 


اسلهمه © اخفاوء ©» عقد وكالة 


قضاء محاكم الاستثئاف و ؟ 


0 


بالنقد وبالاؤس عار التى تحددها الشركة 
المذكورة قاذا ما باعت الشركة المستائفة 
بالاجل » فان ذلك كون طبعا لهذا البتد 
الآخر ا تحت مسئولينها ٠‏ كمأ سين من 
العقدين سالعى الذكر أن الشركة المستائف 
ضمدها ترسل للمستانقة بشضائعها من البترول 
وسائر مستخرجاته لبيعها لحسابها ( الوكل ) 
وكا لنعاذ 0 الوكيل ١‏ 0 
ا تس على اويل المذكور ري 
المستائف ذندها . 

أما عما آثارته المستائفة فى طعنها من أن 
الموكل فى عقد الوكاله بالعمولة دخفى أسمه ) 
قمردود بأن عقد الوكالة بالعمولة بأذن للموكل 
بأن بخفى اسمه اذا كان له ق ذلك مصلحة ل 
أى ان الأمر متروك للموكل ‏ ولا مصلحة 
الشركة المستائف شدها ق حالتنا هذه فى 
أخفاء اسمها ‏ ويبين ما تقدم أن ما اثارته 
المستائفة فى الوجه الأول من أوجه الاستثناف 
فى غير محله ٠‏ 


ر الامسئناف .1م سنة كم ق بالهسئة الابقة )0 . 


54 
محكمة استتناف القاهرة 
8 يونيه ككذا 
( أ) دعوى : موقوفة اتفاقا » تعجيلها . مراقفمات 
ذا ليلا مرافعات و با ؟ 5 تقادم » قطعه , صحيذة 
دعوى © تقديمها لقلم اكحضرين . مرافعات م الا . 
ق .ءا لسنة ؟"9! مرافعات مم 51 5 7اة . 
(ب خصومة : سقوطها بانقضاء سئة على آخر 
اجراء , مرافمات مم 5,؟ 3 11.١‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ - وكل ها أوجب المشرع على المدعى 
الذى يريد تمجبيل دعواه ؛ هو آذاء الرسم 
كاماذ عند تقديم مستحيفة التمجيل وصورها 
الى قلم الكتابه » وعلى قام الكتاب أن يشت 
تاريخ الخلسة المحددة لنظر الدعوى فى أصل 
الصحيفة وصورها © ثم يعيدها الى المدعى 
لبئولى تسلبعها الى قلم المحضرين لاعلانها ٠‏ 

دما كانت الدحوق قد سيق قبيقها فى 
السجل الخاص فليس على قلم الكتساب أن 


يعيد قبدها عند التعجيل » وانما عليه فقط 
أن يشمت تاريخ الحلسة اإحددة ىق أصسل 
الصحيفة وصورها ٠‏ 

فاذا لم يسلك قلم الكتاب الدعوى بين 
القضايا التى ستنظر بالجلسة النى أثءتها فى 
أصسسل صحيفة التعويل وصدورها » وهو 
اجراء جوهرى » وام يقدم ملف الدعوى 
للقافى فى اليوم المحدد » فان ذلك لا يؤثر فى 
0 مدة التقادم أو السقوط بوجرد تقديم 

لصحيفة الى قلم المحضرين » ولا على باقى 
0 التى تترتب على رفع الدعوى من وقت 
اعلان المدعى علبه بصحيفتها 

؟ اب افك الخصومة بانففساء سئة من 
آخر اجراء ٠‏ 
الملحكمة : 


محكمة أول درجة ٠‏ . تكلمت 
عن المادة ؟55 من قاأنون الرافعات بققرتيها » 
وقالت انها توحب تعجيل الدعوى الموقوفة 
انفاقا فى خلال الثمانية آيام التالية لانقضاء 
مدة الوقف والا اعتبر الماعى تاركا دعوآاه 
والمستانف قاركا استغْنافه » ثم قالت ما بلى : 

« وبما أنه بيشسترط لصحة العقاد 
الخصومة أن تتصل الدعوى بالمحكمة 4 بأن 
تحدد لها جلسة وتنظر بالجلسة اللحددة 

لها”ء ولاكفى لانعقادها تقد يم صورة 5ةالصحيقة 
0 للمدخكى عليسه دون الاأصل ودون 
تقديمها تقيدها وأتصالها بالجلسة 0 
ونظرها بها وألا اعتير الاجراء لا أثر له 
ولا نلعتس تعحيلا للدعوى والمقصود مله 
تعطيل الفصل فيها واطالة أملء النراع 
كان ذلك وكأان الثابت من مطالعة الأجراق 0 
أأحكمة فرردت وقف الدعوى بناء على اتناق 
الطر فين مدة ستة أشهر بجلسة 
//12 وام يعجسلها الطاعن تمجيسيلا 
صدييحا الا بتاريخ 1117/1١/8‏ أى بعك 

مفى أكثر من ثهالية الأيام ؛ ومن ثم كون 

الدع فى محله وبتعين الحكم بامتبان الطاعن 
عاريا دقوأهة ,. 6 

وحيث أن هذا الذى اسعلد اليه العحكم 
المستائف نف غير سدبك فى القاثون 4 أن ا 
ل ب دل أوسست على قلم 8 
أن قوم فيسسكء سصيقة الدموى ف السسل 


6. وحيث أن 


م١‏ العدد السادس ب السئة المامتة والاريعون 


الخاص ىم تغديمها ألميه بعك أن يثبت تارم 
الجلسة الملحددة لنظرها ىٌّ أصل العتجيية 
ولآن المادة ه/ا/ من ذلك 
القانون تعضى بأن الدعوى تعتبر قاطعة لمدهد 
التقادم أو السقوط من وقت تقدم صحيقتها 
الى قلم اللحفر بن تعد أداء لك كاملا أما 
باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى 
فلا تسرى الا من وقت اعلان المدعى عليه 
بصحيفتها ‏ ومقتضخى هذا أن المشرع ثاط 
على الكتاب واحب قيد الدعوى ىق السحل 
الخاص واتبات تاريخ الجلسة ىق اميسل 
الصحيفة وصورها مما ففادة أن على كلم 
الكتاب أن سلكها ضمن القضايا المنظورة 
بالجلسة التى أثبتها بمعر فته عند تقديم 
الصحيقة وصورها اليه وقيدها بمعر فته ©» 
ولم يوحب المشرع على المدعى بعك أعلان 
الصحيعة أحراء القيد كما كان الحال سابقا 
قبل تعديل الثقرة الأولى من الادة هلا من 
قانون المرافعات 0 14 سئة 1 
ذلك هو حكم القائون بالنسبة لصحيفة 
الدعوى المتدأة فانه هو بذاته بالئينسية 
لصحيفة التعجيل : فكل ما أوجبه المشرع 
على المدعى الذى يد تعجيل دعواء 1 
00 الى قلم الكتاب 4 وذثك طبقا” للمادة 
ما من قانون المرا قعاث معدلة بالقازون 1١+‏ 
سنة 11119 وعلى قلم الكتاب أن شبت تاريخ 
الجلسة المحهدة لنظر الدعوى فى أصل 
١‏ الصحيفة وصورها ثم تعيلدها الى المدعى 
لكرال عبليينا النحقل المجتر إن ا 
ولما كانت الدعوى قد سيق قيلهاىق 
السحل الخاص فليس على قلم الكتاب أن 
بعيد قيدها عند التعجيل . وائما عليه فعط 
أن شت تاريخ الجلسة المحددة قى أصل 
الصحيفة وصورها » ولا ريب أن من أغراض 
هذا التكليف أن سلك قلم الكتاب الدعوى 
بين القضايا التى ستنظر بالجلسة التى اثبتها 
0 صحيفة التعجيل وَصوَرها 0 فاذآأ 
5 الدموى للقاشى : فى اليوم المحدد 4 فان 
ذلك لا بؤثر بأى سال على قطع مدة التقسادم 
أو السقرط بمحرد تقدبم السحيفة الى 
الحضرين ولا على باقى الآثار الثى تشرئب على 
رفع اللاعوى من وقت أعلان الملدعى عليمسسه 
بسمحيفتها . ونا كانت مصسطلحة الضرائب 
الصماتقدملبها قد علدت تارسك أ 0016 
بمسبيلة التعسيل لجلسة ا 6 


وسحجورها 4ه 


فكان شيغى عايها الحضور بهذه الجلسة > 
بعد أن كون قلم الكتاب قد أدى واحبه كاملا 
وقدم ملعها للمحكمة ضممن الققايا المنظورة 
بهذه الجلة . 


واذا كان المستائف لم تحشر نلك الحلسة 
لسسبية علم و-دود اصل اعلان مسديقة 
التعحيل معنهة أو لآق سبيت اشر 2 د فكل ٠‏ 
ا ا 0 عن أبداع 
طليات ما قى هذه الجلسة فتقضى المحكمة 
شطب الدعوى طبقا للمادة 141 من قانون 
المرافعات : وأما أن تبدى طلباتها فتٌ جلها 
الحكمة الى حلسة أخرى تعلن بها الدعوى » 
وذلك طبقا للمادة 5 من ذلك القانون وذلك 
كله لأن الخصومة تنعقد بمحرد تمام الاعلان 
عضها قن البعاد اليلد كانونا د ولاكان 
تعجيل الستانف لطعنه قد تم صحيحا فى 
ثمانية الآيام التالية لانتهاء مدد الوقف : قانه 
شتيج آثاره كاقة التى تصن عليها القانون 
فالمشرع عتدما وضع قَْ الفمرة الثانية من 
المادة 0 من قانون المرافعات ذلك الجزاء 
الحازم باعثتبيار المدعى تاركا دعواهة 2 ركب 
ذلك على عدم تعحيل الدعوى ف ثمانية الايام 
العالية شهانةا الاجل ‏ ولا كان المستائف قد 
قام بما قرضه عليه المشرع ق هذا الشسأت 
وعجل دعواه فى اليعاد القانونى : فيكون قد 
تصنك المضي اق التسئوعة .ومتامة السير فيه 
قلا بصح ابقاع الجزاء عليه لسبب لاحق 
للاعلان هء و عدم ادراج ذا 15 م الككاب لدعو أد 
ضمن قضانا جلسة 0000 سيب 
عدم تقد أصل صحيفة الاعلان . و قلم الكتاب 
مخطىء ق اهماله ادراج القخضية بحلستها 
الحددة بلا ريب لهدذهة العلة كما تقدم ©» وكان 
عليه تقديم القضية للقاشنى وترك أمر الطالة 
بأصل الاعلان للمحكمة ومما 'تقدم سين أن 
محكمة أول درحة قد أخطأت ق القاتوت 
حين قالت أنه شترط اصرحة اتعقاد الخصومة 
أن تنتصل الدعوى بالمحكمة بأن تحدد لها 
حلسة وتنظ بالحلسة المحددة لما »© وآنه 
لا كف, لانعقادها تقدلم صورة الصحيفة 
اأعلئة للمدم , عله ددن الأصل ودون تقدسمها 
لقشدها واتصالها بالحلسة الحددة ونظر ها بها 
والا أعشير الاحراء لا أثر له ولا بعثير لعبجيله 
الدعوى © 


ذلك الدى قالته المحكمة خطا محض لأن 
المواق العا نى أن 00 عاذ يسيس" 


المشسر مم 34 | خصو مبة 1 يعقد ”ها ثالك لك 


قضاء محاكم الاستثئناف ١‏ 


الحكمة بتحديد جلسة للدعوى وبنظرها قيها 
وبتقدام أصل الصحيفة ل تعصادك اعلانها 5 
لقيدها واتصاليها بالجلسة » لآن الشرع لم 
يشترط ذلك لإنعقادها ولم يشترط تقدم 
. أصسل الصديفة بعد اعلانها لقيكها لآن 
العيية شم بعك تسعدور 3 ٠.6‏ 
والصور لقلم الكتاب بعد أداع 0 كاملا 
وكقبل الاعلان » وحكمة القيك بسعرفة قلم 
الكتاب وقيامه بالسمات تاريح الحلسة قى 
الأصيل والسون إن كتظرا التمرى: حعينا 
بالجلسة المحددة ؛ وهو عمل من صميم 
الواخبات الادارية المفروضة على فلم الكتاب 
عليه مراعاته ومتابعته 8 ومن أحل هذا كله 
كون التعجيل قد تم صحيحا فى الميعاد 
وكون الحكم المستأنف قد أخطأ فى القائون 
بما ستوجب الغاءه . 

وحيث أنه من جهة أخرى فلما كانت 
الادة 9.؟ من قانون المراقعسات تقضى بأن 
الإستئئناقف تقل الدعوى بحالتها التى كانت 
عليها قبل صدور الحكم المستائف بالنسسة 
لا دقع عنه الاستثئاف فقط وكانت الادة 
1٠‏ من ذلك القانون توحب على الحكمة أن 
تنظر الاستئناف على أساس ما بقدم لها من 
أدله ودفوع وأوجه دفاع حديدة وما كان قد 
قدم من ذلك الى متكمسكة: الدرجة الأولى 
وكائثت مصلحة الضرائب قد دفعت أمام 
محكمة أول درحة دفعا آخر خلاف الدقع 
الأول مقتضاه سقول الخصومة بالقضساء 


سنة من آخر أحراء وكانت مدكمة أول درحجة 
لس سي اد ا ل و 
5 يتاريخ 1137/1١/0‏ هو وحذه الذى 
لعتبل آخر اجراء مسححيح من احراءات 
التقاضى وكان تقدم صحيفة التعجيل 
الجديد الى على المحضرين فق /١‏ 00004 
من احراءات| التقافضى وكانت الادة 
ا 03 من انون المرانتمات تحيز لكل ذى 
من الخضبوع: ق حتالة هدم الس فى 
الدعوى 0 المدعى أو امتناعه أن تطلب 
الحكم بسقوط الخصومة متى القضت سنة 
من آخر احراء صعيح من احجراءات التقاضى 
ل ند الحكم بالك ول لشيم المكمة 
ثمة وزنا لمأ كاله المستانف من أن آخر أحراء 
صسحييح هق لوم 1 الذى كان 
محددا لنظر التعجيل لأن .الطعن لم ينظر فى 
الواقع ى هذه الحجلسة ولأن الملقصود بالاحراء 
أن 0 عملا ايجابيا من أعمال المرافصات 
الصحيحة الخصومة وموجيا من ذىي 
الصلحة اتابعة السر فيها الى خصمه ولم 
يحدث قْ 1 له شىء من ذلك 
وشعين 07 به 6 
( الاستئئاف 161 منة الم ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتئذة عدلى تسيم ومحمد عبد المنعم زكريا ناصف 
وحسن عزت المستشارين وحضور السيد الاستاذ السيد 
الموقى وكيل النيابة ) ١‏ 


قضاء ا محاكم الكلية 


68" 
محكمة اسكندرية الابندائية 
ديسمير /1951 


أيجار : أآماكن » وارث » استفادته من الامة__داد 
القانوني . ق 111 لسنة 154 م 1 مدثى م ١/1.1١‏ 


المبدا القانونى : 


لا يكون لاوارث حق الاسستفادة من 
الامتداد القائونى اثوار د فى قانون ايجار 
الآمائن 1١51‏ لسنة /1941 م ؟ » الا اذا ثبت 
اقامة الوارث مع المورث قبل الوفاة . 
المحكمة :. 


٠‏ وحيث أنه ثبت للمحكمة أن المرحوم 
عبد لقادر على الشيخ مورث المستائف عليه » 
كان قد استاجر شسقة النزاع لمدة مسنة 
تنتهى فى ١0‏ من أكتوبر.19859 على أن يمتد 
الابجار مدةٌ بعد أخرى وهكذا طالما أن احد 
الطر فين لم يخطر الطرف الآخر برفيته فى 
انهاء العقد قبل شهرين من انتهاء مدته 4 ولا 
كان الثابت أن مورثه المرحوم عيد القادر على 
الشيخ توفى فى /ا؟/١1/ره196‏ بعد أن قام 
بسداد أجرة سنة تنتهى فى 212/015 
قيبضها منه الكستأنئف فان مؤدى ذلك : 

أن تحدى المستأحر بالتاربخ المشار اليه 
آن كون اورثته من بعده ومن بيتهم المستائف 
:عليه الحق فى شغل العين.حتى هذا التاريخ ؛ 
بحسبان أن الايجار لا ينتهى بموت الجر أو 
بموث المستأجر وطيقا لنص الفقرة الأولى 
من المادة ".1١‏ من التقئين المدئى » هلى أنه 
اذا القضت مدة منعهية فى 191"56/1٠١/14‏ » 
وكان اأؤحر قد أبدى رفسقه فى النهام العقد 
كمل كسوربن على الأقل هن انتهائها » فانه 
س حتى يكون محل لاسستفادة المورث من 
الامتداد القانوئى الوارد فى المادة الثانية من 
كانون ابحار الأماكن ١؟١‏ لسئة /ا145 بحيث 
لا يكون المؤج. طلب اغخلاله من العيئ بعد 
انتهاء مددة الامتداد الآخيرة الا لاحد الاسسباب 


الواردة بتلك المادة . أن بثبيت اقامة الوارث 
الإقامة فقد وجب اعتبار عقد الإنجار متنهيا 
بانتهاء يوم ما/١ط/ره‏ "ةا واحق للمسؤحر 
أخلاؤه منها ١‏ يراجع فى ذلك الوسيط فى 
الايجار للستوورى صن 1.5 وما بعدها؛ 
طبعة 6 صفحة مم ومابعدها )ل . 


وحيث أنه بمطالمة التحقيقات التى 
أجرتها محكمة أول درجة..سين أن شاهدى 
ااستأنف وهما. .بواب المنزل. . والكواء سئلا 
فقررا أن المرحوم عبك القادر الشيخح كان 
شيم وحده بالشقة ء وكان الشاهد الأول 
يتولى القيام بما يلزمه من خدمة : وانه 
أصيب بالشلل قبل وفاته بعدة سنوات 
ومات بالمستشفى »© وأضاف الشساهد الأول 
أنه بعد اأصابة المورث بالشلل انتقل الى 
المستشفى الابطالى للعلاج وكان هذا الشاهد 
الستشفى بعد فترة من العلاج توجه الى 
منزل ابن أخته الذى يدعى محمود واقام 
عنده لبعض ااوقت ثم عاد الى شقته مرة 
آخرى وقبل وفاته ببضعة شل بور دخل 
المستشفى الابطالى مرة أخرى حيث توق 
وقام هذا الشاهد بتسليم مفتاح الشقة الى 
ابن أخيه على © ونفى الشاهد أن كان 
للمستانف عليه أى اقامة مع المورث بعين 
النزاع » وبسؤٌال شاهدى المستائف عليه 
قررا أن الستانف عليه كان شيم مع المورث 
بالشمقة المكونة من ثلاث حجرات . 


وحيث أن الحكيهة تطمئن الى أقوال 
شاهدى المسستالف وتستشلصض مئها اله لم 
كن للمستائف عليسسه أى اقامة مع عمصسه 
الرحوم عبد القاس الثبيخ بفكة التراع حت 


ا اها شسسهد به مسبتودجيان المالك 
الأصلى للمنزل .. من أنه كان قد اجر شقة 
التراع بالمتزل للمرحوم عبد القادر الشسسيخ . 


قضاء المحاكي الكلية أها 


تس يس سي وب ب اس سج سس ب بي ماب بو سوج سي ب سسب سمس سس سس رس رو ببسي بتي بوس سي وس رسيي بس روس عي ري م سس بس مسيم وسوس 


قل أن يتصرف فيه بالبع المستائف وأته 
رأى الناهد ) ظل بقيم بقسقة فى المتزل 
مواحهة لشقة النراع وان المرحوم عنك القادر 
الشيخ كان يقيم وحده شقته حتى وفاته 


ونفى أن أحدا كان يقيم معه فيها . 


؟ د ثائت .. أن على آبراهيم الشميخ كان 
قد تقدم بطلب .. لتوقيع الحجر على عمه 
الرحوم عنك لقادذر الشيم للسقة والعته 55 
وكانت محكمة الأحوال الشخصية قد ندبت 
الطبيب الشرعى للكشف على المطلوب الحجر 
عله فانتقل من مكان سكنه. .( شقة النزاع ) 
وثابت بوّاله وكان من بين هذه الأسملة 
ما اذا كان أحدا سكن معه فأجاب بأنه 
سكن بمفرده وأنه لم تروج ٠م‏ 

وحيث أنه اذا كان ما تقدم فان عقد 
الانجار يشير قد انتهى دانتهاء المدة المنتهية 
فى 1ا/رء/1ة11 » اذا كان المستالئف قد 
أعان رغبته فى ذلك قبل هذا التاريخ شهرين 
على الآاقل طيقا لشروط العقد . واذ كان 
الثات من الشخطاب الزرخ ١/4‏ !هاا 
مي عليه مع علم الوصول أن المستانف 
بسه على ورثة المستاجر بانتهاء العقسد 
وتسلية العين تعسك وفاد اأورث وخلل مصرأ 
علىموقفه بر فعدعواه المستعجلة لالا11/5 11 
اسكتدربة ثم رفع دعواه اأراهنة أمام محكمة 
أول درجة ؛ وأن دلالة ذلك حصول اخطار من 


المستائف عليه وأخيه على وهما كلل ورثة 
الأرحوم عبد القادر السنيخ حسيما هو موضح 
باعلام الوراتة © لعدم رغبته فى امتداد العقد 
لمدة أخرى ويصبح يذلك العقد منتهيا منذ 
٠/6‏ بانتهاء مدته ويكون وضع بد 
الستائقفت عليه على شقة الدراع من هذا 
التاريخ بلا سيب مما بحقق معه المستانف 
طلب طرده منها وتسليمها له خالية مما 
شغلها ٠‏ واذا كان المستائف كد رقع دعوأه 
أمام محكمة أول درجة فى 1111/7/18 قبل 
انتهاء العقد فى 11331/1./16 ثان المحكمة 
تلاحظ من اخية أخرى أن الدعوى ظلت 
مرددة أمام مبحكمة أول درحة بسك تارب 
انتهاء العقد حتى صدور الحكم فيها. بحلسة 
السخائف أمام محكمفة أول درحة من تاريخ 
16 على حين ظل المستائف عليه 
مصرا اذ قضى بر فضن الدعوىي لع بصادف 
ممحاد ونتعين الغازؤه والحكم للمستانئف بالزام 
ااستانف عليه باخلاء شقة النزاع وتسليمها 
له خالية مما يشغلها . 


( القضية رقم 11؟إسنة 19319 س دلاسسة 
السيد الاستاك محمد عبهالعزيز عيه التبى رئيس 
الحكمة وعضوية الس _ادةالاساتلة محمود كام لالراقعى 
رئيس محكمة ومحمد فؤادعلى بدر القامى ) , 


فهرس الأبعاث 


الاتحاد الاشتراكى .. قوة سياسية آم سلطة دوثة . للدكتور جمال المعطيغى 
محكمتنا الدستورية ٠.‏ دعامة الحرباثك وقوامها ٠‏ للذكتور رياض شبعهس 
الحخامى عن جعه عقف اععي عظ المي فقي لبر لويم 
محكمة ‏ وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل . 2 
حريمة محاولة قلب أو تغيير شكل ا ( المادة ا 3 00 
الأزاء متحهد عوك الاتحول + 00 0 
عبد الناصر توفيق العطار . مدرسسى القالون ‏ جامعة الآزهر 00 ..٠0‏ 
حجية القرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية: تعليق على الاحكام ‏ 
للدكتور ادوار غالى الدهبى ‏ النائب بادارة قضايا الحكومة . 
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فهرس الأحكام 


ملخص الأاحكام 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


صحاقة : انتخاتب ؛ مجاسن ثقانة غ تقيبب . كرار رئيس ونراء 


لسنة /1951 . قرار وزير الإرشاد 4" لسنة /551!| . ف هلما 
لسنة هم ه5١‏ . ١‏ 


٠ انمض : طعن ح تقرير به: سجين‎ ١ 

( ب ) حكم © تسسبيب © عيبب » قتل عمد . 

(1) دفاع : اوجهه » تحقيميا . ادالة ؛ نبوتها . 

رج ) حكم : نسبيب ء تتناقض التهود . 

1) حكم : تسبيب » بيانات ٠»‏ بطلان . اجراءات م 5" 

ب ) حكم آدانة م نحى كإذونى هو فوص 5 تعس قانون أجراءات 


جنائية . عقوبات م 1/155 


١‏ حح ) فعل اجرامى : محكمة د شكها 6 اناده الى التهم 3 وصضات 


تهمة . 


رد ) دفاع : اخلال ددفه ٠.‏ سا تومه ًّ تعديلهء من قتل قضوك الى 


ضرب أفضى الى موت . دفاع ه نشييه , 


(ه ) جريمة: سببها جك . خطاد ف بيانه . 

(و) آلة »6 اعتداء : بانها بالحكم فى وصف النيمة ٠‏ 

(ز)أسناد : خط يتناول دليلا يتر فى عقيدة المحكمة . 
(ح) حكم ٠‏ بان يبدو فيه اقتناع القاضى . 

( عل ) اتهام : دقع بشبوعه : رد عايه . 

(ى ) ماهد : أخفذ بشهادته فى حق متهم دون غيره 


()نقضن : طعن ء مبأثرته . 
( ب ) توكيل خاص : طعن فى حكم جنائى . فق ١.5‏ لسئة 9559ل . 


ق لاه لسنة 1565 م 86 . 


(1) تعويض ١‏ دعوى مدئية : حكم بالبراءة , ف 6/إ لسنة “999ل . 
( ب ) دخان : غشى » عقوبة » مصادرة . ق 59 لسنة 952ل , 


' . 8.0 عقوبات م‎ 81١ بلاغ كاذب : أركان جريمته . اجراءات م‎ )١( 
. ال ا ) حكم © تسسبيب * عيباء سوء قصد‎ 
ج ) آثبات : قوة أمر مقضى . أمر بالا وجه . اجراءات مم‎ ١ 


555 د ©5206 . 


( د) محكمة استتئنافية : قضاؤها فى الاصل من واقع الأوراق . 


التزامها باجراء تحقيق أو سماع شهود '. 


ره ١‏ شهود : استغناء عن سماعهم . اجراءات م 146 ق ٠:17‏ 


لسئة لإام5إ , 
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قهرسٍ الأحكام 0 . ١6‏ 


فزق | . 5 0 ملخص الأحكام 


لبي وب مو سمي صوص به مسصس مص جام سا وم يم لست ع ب جص سخديد رن لمبصاب سس صا سسا م لصم ياي سس سسييسسل 


ابريل 51 | (أ)غشس5 قمعه . ق 8 لسسة |56؟! م لاق .6 لسنة |54 . 


علم . بالفش ؛ إفتراضه . حسن لية » اثباته . ق ؟5ه لنة 66ؤا . 
ب ) تدليس وغتشش : قازون قمعهما . انطياقه . مادة مكشوئة . 
مادة غير مكشوقة . 1 
ابريل /1" (أ) حكم : ادانة : تسبيب . اجراءات م .[# . 
ررب ) شهادة :احالة فى بيان موٌّداها من شاهد الى آخر . 
ابريل /5 محاكمة : اجراءاتها 5 مرافعة 34 شفوبتها 5 أجراءات.م 5 
ابريل 51 (1) بناء: ترخيص » تقسنيم .. نقض » طعن » خطأ فى تطبيق القانون. 
ازالة . فق ه؟ لسنة ١56.‏ . ق 5 لسنة 1535 ء. 
(ب) وصف التهمة : بناء. تقسيم ٠.‏ 5 2 
(ح ) بناء . تقسيم . فق م لسنة 1951 . ق 6ه لسنة .191 
(ب) حكم 1 تسبيب © عيب . محكمة ©» عقيدتها © تكوينها . 
شرطة ؛ تحرياتها . 
(ج ) خبرة *اثبات . 
( د) نقض : طعن © أسياب . 
أبريل 1" شيك بدون رصيد : دفوع . دفاع » أخلال بحقه . حكم » تسبيب» 
عيب . مسئولية حنائية . محكمة ثانى درحة »2 احراءاتها . 
ابريل 111 )١(‏ نقض : طعن »© حكم محكمة أول درجة الذى صار انتهائيا بقبوله 
ممن صدر عليه أو بتفويته ميعاد استثناقه . ق لام لسئة 1965 م .لا 
: ..|مدئية.. تعويض » تقديره . اجراوات م 7.؟ . 
ابريل 1511 (1) محاكمة : احراءاتها . حكم » وصفه » حضورى © غيابى . 
معارضة » ميعادها © اجراءات م /ا؟؟ 3 
( ب ) نقض : طعن » حكم بجوز الطعن فيه بطريق المعارضة ق لاه 
الستة 156 م 6" . 


ابريل 319 شيك بدون رصيد : دافع اصداره . « نقدا » نية خاصة » باعث , 


ابريل 47 نقض : طمن » حكم يجوز الطعن فيه بالمعارضة . محكمة جنايات » 


اجراءاتها . ق لاه لسنة 196 م ؟؟ اجراءات م 988 . 
ابريل: 1 عمل : عقوبة ») تعددها ) شهادة , قيد » مكتب قوى عاملة » اخطاره 
1 بالوظائف التى نخظلو . ق 4١‏ لسئة 1١501‏ عقوبات +554 . 
ابريل /* دمزى جنائينسسة : تحريكها . جمارك . نظام مام , ق 55 اسسئة 
155 م 5؟]ا. 


العدد السادس عر السنة الثامتة والاريعون 


ملخص الأحكام 


: الطعن بالنقض ©» صفة . آمر عالى 1٠‏ من ديسمبر سنة 
باخبارا ا ا ا و ا : 
)١(‏ شيك بدون رصيد : توفير الرصيد . مستفيد » وفاته , 
( ب ) مستفيد : وقاته . شيك بذون رصيد ٠.‏ 


30 تزوير : أوراق' رسمية . موظف عمومى © مكلف خدمة عامة , 

( ب ) موظف عام : عقويات مم 5١١‏ 15186 . 

( جح ) مكلف خدمة عامة ٠‏ : قصر الشارع تطبيق أالمدتين 11١‏ و11" 
عقوبات على اأوظف العام . عقوبات مم ١١١‏ و ١١5‏ . فق 11 لسنة 


( د) مجند : قوات مسلحة » مكلف . خدمة عامة , 


تزوير © محاكمة ©» اجراءاتها . ورقة محل جريمة تزوير ؛ اطلاع 
المحكمة عليها ؛ اغفاله 2 

(1) تزوير: قصد جنائى . 

ال في ا الا 
و18 . ق 1١‏ لسئة 1115 . مرافعات م 16 ٠‏ 

. (د) عقيدة : مستشار احالة » تكوينها‎ ٠ 

(ها) قرينة: حق مستشار احالة فى الخد يها ": 

)١(‏ رشوة: موظف عام . مكلف خدمة عامة . اتحاد اشتر اكى عرزبىة 
عضو . لجنة محافظة الإسكندرية لتصفية الاقطاع ) عضوها ,” 

(ب) رشوة : عرضها . حردمة » أكانها , 

( ج ) مبلخ رشوة : دفعه عن طريق وسيك . 

( د ) عرض رشوة: ركن مادى ©» شيك . عقوبات م و ٠‏ عكررا 

( ه ) عمل يراد تحنبه : دفع العطاء بعد تمأامة. 

(و)اصلاح زراعى : متفعة عامة . 

(ز) نقض + طعن » مصلحة . ارتباط . رشوة . عقوبات م ؟؟ . 

( ح) حكم © تسسبيب © عيباء 

( ط ) دعوى : واقعتها » استخلاص صورتها الصحيحة . 

(ى ) شاهد : أخذ المحكمة بما نطمئن اليه من آأقواله . 

(ك) تناقض*: : حكم 6 أسباب » تهاترها . 

(1) اتفاق جنائى : جريمة » اركانها » عقوبات م 8؟ . 

٠‏ ب ) اخفاء : آشياء متحصلة من جريمة » عقوبات م 54/؟ مكررا 
ظرف مشدد . علمه . 

(ج ) حكم : تسبيب » عيب © شرطة » تحرياتها . 
2 ( د) تقض ٠‏ طعن »© أسياب »© دفاع 6 ر 3 

( ه ) محاكمة : اجراءاتها » اثبات .؛ق لإه لسنة م19 م ؟) 
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ابريل 7 


قهرس الاحكام /آأه ١‏ 


ملخص الأحكام 


0 قضاء محكمة النقض المدفية. 

(1) أثباته: بالكتابة . أوراق عرفية » حجيتها . توقيع , انكاره . 
مدنى م 1/516 

( ب ) دليل : تقديره . تغيير . تظهيره . 

'( ج ) دفاع : جوهرى . 

( د) أفلاس : دين » توقف عن دفعه » شرطة . محكمة افلاس » 

( ه ) توقيع : انكاره . تحقيق »© اجراءاته » سير قيها 

(و) وفاء : الترام » انقضاء . 

( ز ) 'ناجر : اثتمانه © تزعرعه . 

اي : 

أ) بطلان : تصرفات . ق تجارة م 4؟؟ . 
ع حو د 


(1) ضريية * أرباح تجارية وصناعية » ضريبة أرباح استثنائية . 
تقادم ضريبة » قطعه .م ق 863 لسنة 1661 . ق 16 لسئة 1184م 
47 مكررة . ق 1815 لسئة .156 . 

( به ) تقادم : دقع به . نقض »© طعن »© مخالفة قانون . 

مكافأة نهاية الخدمة :عمل . ق 1١‏ لسنة 1101م ثلا . م.ق /11؟ 
لسئة 1166 م لا" . ق 7١7‏ لسنة 1105 ق 194 لسنة 1145 ق 
١؟‏ لسنة 15614 , : 


| سشناف : ميعاده . مسسافة . ميعادها 
ق ١1.١.‏ لسعة ؟55١ا‏ 8 

عمل : تحكيم : منازعة عمل . هيئة تحكيم » سلطتهسا» مق *١8‏ 
لسنة ؟56١(‏ . 

عقد عمل : انتهاءه . نشاط نقابى ؛ فصل بسببه . ق 717 لسمنة 
07 م 98 مكررا . 

(1أ) اختصاص : دعوى مر فوعة على أجنبى . مراقعات م 8 . 

( به) دعوى : دفع بعدم قبولها , خصوم »> صفة ٠.‏ 

'( جه ) قانون * وأجب التطبيق . عفد © تلفيده . 

(د) نظام عام : آداب » قانون واجب التطبيق ٠‏ مذثى م 18 ٠‏ 

'(+) وقف * شرط الوأقف ) تغسيره ٠.‏ 

(ب) شرط واقف : تفسر عبارتين متناقيتين . 

(1) خبير : بطلان عمله » تقديم مستند للخبر فى غيبة الخصوم . 
بطلان . مرافعات م 5/158 ) مرافعات م 171؟ . 

( ب) ملكية + * كسبها © أسبابه »6 تقادم مكسبه ٠‏ حكرا. وقفااء' 

'( ج ) تزوس. : خبير »6 عمله » متاققشته , ١‏ 


تسجيل : صحيفة دعوى صحة تعاقد . شهر عقارى . دعوى ) 
صحة التعاقد . ق ١١6‏ لسنة 1515 مم ٠0و١1‏ ء. : 


٠.‏ اعلان 3 مراقمات م هم.ع 


م١١‏ العدد السادس , الستة الثامئة والآربعورت 
د |الصفحة | التاريث ملخص الآحكام 
الحكم 8 
م«؟ | ١| 1١١8‏ ابريل | )١(‏ مقاولة:عيب خفى ») شمانه . صلح . بطلان . مدثى مم 561" 
و1618 . 3 .2 
١5| 1١51 | 05‏ ابريل لإ تقادم : مسقط »© بدؤه . ضريبة . ق 1 لسنة 1515 م1١‏ » 
1 مدنى م لإلال؟ . ق ١5‏ لسنة 1599 م لاك م 
1ق كيل أبريل 7 (1) حكم : حجية . نقض : خصوم . أحوال شخصية . دعو 
لائحة ترتيب محاكم شرعية . م (؟"؟ ق 8 لسنة 1١55‏ 4م .” 
( ب ) تقادم : قطعه . مطالبة قضائية بحق . 
الى 1 ٠‏ ابريل ا" (آ) صورية : أثرها . بيع . خلف عام . مدنى م 10؟ . وضع يد ., 
ورقة ضد : 
( ب ) ملكية : كسبها . تقادم مكسب . حيازة . ملكية . نيتها . مدنى 
م الا . ١‏ 
(ح ) قسممة : أتغاقية . اثبات بالكتابة 
(د) نية تملك: ملكية » كسيها . ' 
. (ه) حكم : تسبيب » رد على الخصوم 
/5 ؟*1 [أ١؟‏ ابريل لا (1)عقد: فسكه » شرط فاسخ صريح ٠.‏ 
8 (ب) شرط فاسخ صريح : عقد ) فسخه ٠‏ 
5 , ( ج ) شرط فاسخ ضمتى : عقد » فسخ . مرافعات م 1/819 . 
٠ 11 51‏ أبريل لإ” (1) شخص اعتبارى : حق تقاضى . نقابة » دعوى » مياشرتها . 
51 رلا نا أبربل 5 ل( 1) حواله * حوالة حق ء لفاذه . مدنى م 0 
( ب ) غير : حؤالة , 
1١١8 | 1٠‏ |56 ابريل 1]51 حكم: تدليل » قصوو . استئناف . قطعه مدة تقادم او سقوط . 
مرافعات م هلاق ١..‏ لسنة ١559‏ 
اه" |[ه١1‏ إلا؟ ابريل ا" (1) دعوى : ملكية » حيازة . أموال عامة . 
( ج ) عقد : بطلان » نظام عام . مدزى م 9/4 . 
( د ) ملكية: تسجيل » مالعام . مدنى ملفى مم 5.5 و 5ه مدنى م لالم 
: (ه ) تقادم : مسقط » حيازة » خائز سىء النية . مدنى م ه/91/؟ » 
مدنى م 117/5 ٠.‏ 
1 ( و) وضع بد : سوء نية » تقادم مسقط . مرافعات م هلالا . 
50 |15 [|9؟ ابريل 167 (1) حكم :تدليل 4 تناقض . ق 57 كسنة 11641 قرار مجلسى وزراء 
( ب ) استثئاف : حكم » تسبيب 
دف | تطكددا 17" ابريل 21517 (1) قانون: بروتوكول لاهاى » اتفاقية فارسوفيان للطيران . ق 6+ 


لسئة م66١]ا‏ . 
( ب ) نقل ؛ ناقل جوى ؛ مسمُولية » اثباتها 
(ج) قانلون : تنازع » قاعدة الاسئاد ٠.‏ مدني م /11؟ . شطأ جسيم 
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فهرس الأحكام ١6‏ 


ملخص الأحكام 


سلسم ) سسحت سس سي يي ا ا ا ا و سي ا ا سس 


( د ) نقض : طعن : طلب » اغقال الفصل فيه . مرافعات م 54" . 

(1) نقل : جوى . مسسئولية « اتفاقية وارسو »6 مم ؟؟ و م9 . 
مدنى م 5117 . خط > حماء. 

( ب ) الترام : محانه . عقد » بطلان » نظام عام . أمر عال ؟ من 
أغسطسن 15156 ٠‏ ذهب » شرطه » عمله » ورقية . سعر الزامى . م ق 
مك لسئة م"ا19 . ق 5ه لسنة مم9( . 

رج )عملة ورقية:ناقل جوى . التزام . ق 188 لسنة 1541 . 

(1) حكم : حجية . قوة أمر مقضى . نقض . ببع وفائى . اثبات . 
مدنى ملفى م 758 . ق 55 لسنة 15119 . 

( ب ) بيع وفائى . تنازل عن الطعن فى ماهيته . 

قضاء محاكم الا ستثناف 
التزام : سيب » اتعدامه » بطلان . أمر أداع , 
(أ) وكالة بالعمولة : عقدهاء تعرغه . عقد تجارى . 


)1 دعوى ٠‏ موقوفة اتفاقا » تعجيلها . مرافعات م 11؟ مرافعات م 
٠. 1/1‏ تقادم . قطمه , صحيفة دعوى »© تقديمها لتقلم المحضرين : 
مرافعات م إلا . فق ٠.١.‏ لسنة 1551 مرافعات مم 11 و58 . 
مم 6.؟ .4٠.١35‏ 


قضاء المحاكم الكلية 
ايجار : أماكن » وارث » استفادته من الامتداد القانونى . ق 1؟1 
لسنة /ا(114 م ؟ . مدتى م 1/1.1 
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لسعب 
ا ف اضرق 


عع هه 


: د الفاردءة اله ٠‏ سيتمير 
السابع السنة الثامنة والاربعون وا 


هع بو مرت ريع الحِسَايٍ 
صَرقاله لوقام قرا نكرم 
السعتد 


0 9 1 م 2 
السابع السنة الثامنة والاريعون كد 


الزميل العزيز 

إحشجيت عناك المحاماة خلال شهرى العطلة القضائية 5 

واليوم نلتى فى مستهل العام القضائى الجديد آملين 
أن يكون هذا العام عام خير للأمة العربية والمحاماة . 

ومع كل رجائنا أن يحقق الله النصر لناعلى أعدائنا 
وأن يحقق لشعينا كل مايصبو إليه من آمال 6 مسال الله 
أن يوفقنا لأداء واجباتنا نحو متنا ونحو رشالتنا » رسالة 
العدالة » رسالة الحق »المحاماة . 


سكرتير التحرير ‏ 


أحمد بحبى عبد الفتاح 


الاعراءا لت العضامم 
فمنازعات الحفودالارابة , 
الأستاد الذكور مصطقى كمال وصع المىاعى 


تتميز منازعات العقود الادارية ‏ التى بختص مجلسسن الدولة بهيئة قضاء ادارى 
بأغلب أنواعها ‏ بأنها منازعات ذاتية 356أع5110[6 وأن كانت تدور فى حو موضوعى 
عاناء 0216 هو حو التنظيم الادارى ٠.‏ 

ا د و ع ل ا نيا ٠.‏ وهذًا الستلا 


وليمس 0 0 

ولذلك 6 قان هذه الدعاوى تختلف فى طبيعتها عن سائر الطعون واتطليات التى 
تنظرها محاكم مجلسن الدولة ٠‏ 

فهى تختلف عن طعون الالغاء التى يقدمها الآفراد والموظفون » فى أن طعون الالغاء 
هى مئازعات موضوعية »؛ سستئد فيها الطالب الى مركز موضوعى © هو مركزه 
القاتوثى: طعا العرافد التنظيعية وين شح تلازعات عرينية فته ا تقو]. فيهيا 
المنازعة بين الطر فين 4 ولكن يختصم فيها القرار الآدارى ذاته . 

ويختلف عن طلبات التسوية والمئازعات والرواتب التى برفعها الموظفون فى أن 
منازعات التسوية هى ‏ فى الغالب ‏ منازعات موضوعية وليست ذاتية سيتند فيها 
الطالب على مركزه اللائحى وئيس على مركز قردى ٠‏ 
هذه الطلبات . كبديل عن طلبات الالغاء ‏ هى آيضا منازعات موضوعية تستئد الى 
الاخلال بالمركز التنظيمى للموظف أو للفرد الذى أصابه ضرر من القرار المطلوب 
التعوريض علة . 

آما المنازعات التى در فعها الغير » فهى كثيرا! ما تغير طلبات الغاء القرارات الاداربة 
المتصلة بالعقود الاداوية ٠+‏ 

فيطلب المدعى مثلا الغاء قرار ابعاده عن الناقصة أو أراسمها على من رست عليه 
أو غير ذلك من الطلبات » بل قد تنفصل هذه المتازعات عن كونها من منازعات العقود 
الاداربة » وتتقلب الى طعن عادى من طعون الأفراد » وذلك كما فى الطعن الذى بقدمه 


5 العدد السابع ‏ السنة الثامتة والأربعون 


وعلى ذلك > فان متازعات العقود الادارية التى برفعها المتعاقد © هى فى الحقيقة 
منازعات ذات طبيعة مختلطة ٠‏ 


وقد ابديث فى كتابى « أصول اجراءات القضاء الادارى التداعى صفحة م6( 
وما بعدها » أن هذا التوع المختلط من الطعون يشكل نوعا ثالثا من الدعاوى الادارية 
سميتاه بالدعاوى الموضوعية الذاتية . لانها دماوى موضوعية تستهدف الطالبة 

وبيتا بعض الثمرات العملية المترتبة على هته التفرقة » ما سنعرض له فى 
مواضعه المختلفة . 


تختص محكمة القضاء الادارى وحدها عندنا بالفصل فى منازعات العقود 
الآدارية . وذلك خلافا لما هو عليه الحال فى فرنسا أذ يختص بها عديد من الحامم 
الادارية حسب» التر تيب القضائى هنا . 


واختصاص. محكمة القضاء الادارى ده العقود يعتمد على تعريف هذه الود 
ولا مجال للخورض فق ذلك هنا . 


ير آن القضاء عندنا يبدى توسعا فى تعريف هذه العقود »6 على ما هو معروقف . 


وليس عندنا ‏ كما فى فرنسا ‏ قاض للعقد وآخر للالغاء » بل أن ولابة محكمة 
الققباء الادارى عندنا شاملة للاختصاصين ٠‏ 


وهذآا الاختصاص عندنا ليشمل: جميع قروع هذه المنارعات » 8 وجميع المسائل 
التعلقة بالمقود الادارية . 


فهو اختصاص شامل كامل لا دخل لجهة أخرى فيه . 


' فتختص هذه اللحكمة دون غيرها بطلب اثبات الحالة اللازمة لرفع الدغؤى . 
١‏ اأستقرار ف أحكام القضاء الادارى والدنى ), ٠‏ 


فاذا تخلقت الادارة عن تسليم الموقع للمقاول مثلا » أو لال شه امسا ديت 
الادارة » كأن يكو مشغولا فعلا بمهمانها » أو كانت قد استعملته بغرض آخر كالصرف 
'أو التخزين مما تعذر معه على المقاول البدء فى العمل » فان دعوى اثبات الخالة التى 
ترك فى هذا الصدد انما يجب رقعها أمام محكمة القضاء الاذارى وتحكم المحاكم 
المدنية بعد م اختصاصها بنظر مثل هذه المنازعات , 


وكذلك تختص : هذه الحكمة بنظر المنازعات المتعلقة ٠:‏ شنفيك هذه الععود وقيض 
المتعاقد لاستحقاقاته » ورد خطاب الضمان والتامين النهائى وغير ذلك من المنازعات 
سبواء كان سبيها قانوثيا أو ماديا » بخلاف دعاوى المسثولية غير الناشثة عن العقود » 
فان الختصاص مجلس الدوثة قيها مقصور على امستولية التاضسمة عن القرارات 
1 الادارية دون الأفعال المادية. 8 


وبكلمة واحدة »6 فان محكمة القضاء الادارى . هى القاضى العام لنازمات العقود 
فى الحمهورية العريية المتحدة . 


الاجراءات القضائية فى منازعات العقود الادارية 37 


وعلى الرغم من آن-القضاء الادارى قد شرع لنظر الدعاوى التى يرفعها الافراد 
على الادارة 34 وليمس العكس © ألا أن اختصاص محكمة ألقضاء الادارى مطلق لتضمن 
جميع منازعات العقود الادارية ٠‏ وكد نظلرت المحكمة المذكورة العديد من قضابا تعهد 
بعض من يدرسون فى بعض المعاهد بالعمل فى الحكومة بعد حصولهم على امؤّهل . 

والانفاق على الاختصاص غير جائر فى العقود الادارية غير جائر لآن ولابة القضاء 
الادارى من النظام العام . وى فرنسا يجوز الاتفاق على الاختصاص المحلى لتعدد 
المحاكم المختصة بمنازعات العقود الادارية هناك » ولا نرى بذلك بأسا . . 
التصط كيم : 

وقد اقتضت ضرورة انشاء القطاع العام » والسرعة الواجبة للفصل ف المنازعات 
المتعلقة بالعقود الادارية لتعلقها بالخطة الى م نظام للتحكيم فى المنازعات التعلية 
بهذه العقود. 

ولهذا النظام نظير فى الاتحاد السوفييتى امقسةطعدومك '. الا أنه لا يقؤم 
هناك على الشروعية بل على فكره عدم تعطيل الخطة حرصا على تنفيلها فى الفترة 
الزمنية الحددة لها )١(‏ . 

وقد نص عليه أيضا القانون ؟؟ لسنة 1157 بالنسية إنازعات القطاع العام على 
الأوضاع التى قررها 3 للتحكيم 6 وليس هذا مجال 7ه تفصيلها . 

وفيما عدا ذلك »© فقد قيل أنه اذا لم ينص القانون على التحكيم » فان القاعدة 
هى عدم -جوازه فى العقود الاداربة سوا كان ذلك ينص ق العقد أو بمشارطة 3 للتحكيم ©» 
بل عدم دوازه للأشخاص العامة ىق مختلف الى وال اله 


ولكن بدجوز لهذه الأاشخاص أن تعقد الصلح فى العقود الادارية (9) ٠.‏ وهو 
ما قررتة المحكمة الادارية العليا عندنا فى شأن الخصومات الادارية بصفة عامة . 


؟ - القسسول 
الوا يهم د: 


وكما سنرى > قان بعض التازعات الاداربة توجه عن طريق الالغاء . وبعضهما 
الآخر يقدم على أساس الطالية والاستحقاق ٠‏ 

قان كانت الدموى المقدمة اهن امن اطدبات الالقاء © ولم يكن مقدمها هو التعاقد 
نقسه © بل كان من الغير » كالمقاول الذى منعته الادازة من الدخول فى المناقصة ؛ أو 
من ذوئ الصفة كداقع الضرائب فى اعتراضه على وجوب اتباع الملاقصة لا الخمارسة » 
فالذى نراه أن مثل هذا الطعن يجب أن نتقيد بالمواعيد » وهى ستون يوما من تاريخ 
ل ل 


٠ أنظر بحثتا فى المشروعية فى الدول الاقتاثر راكية ._. منشور فى مجلة: العلوم الادارية‎ )١( 
1 ٠ا؟ك8غم ديلوبادير العقود الإدإرية ) الجزء العائتا صفحة‎ )1(. 
ليل مجلس الدولة القرئبى 17 من عارس سبئة ,ما شركة الثمال صبفحة ا‎ 


5" العدد السابع ‏ اللنة الثامنة والأريعون 


الادارة بتنعيذ العقد . فان الواقع أن مثل هفه المنازعات تكون من طلبات الاستحقاق 
وليسس الالغاء ‏ لآن التعاقد فى هقه الحالة انما يطالب بتنفيذ التزام تعاقدى . ولا 
كانت ااحكمة لا تملك اجبار الادارة على تنفيذه فان طلبه فى هذه الحالة يتحصل فى 
الحصول على التعويضش عن الاخلال بالتزامات العقد . ولذلك فلا يتقيد مثل هذا 
الطعن بمواعيد الالغاء ولو قام توجيه الطلب على أساس الالغاء )١(:‏ . 

أما اذا كان أساس الطعن الموحه من المتعاقد ستند الى اخلال الادارة بالتزاماتها 
القانونية العامة » وليس الى اخلالها بالتزامها التعاقدى » فان هذه المنازعة فى حقيقتها 
تكون من منازعات الأفراد فتتقيد بأوضاع دتعاوى الالغاء واجراءاتها . 

وق دعاوى الاستحقاق عموما » كطلبات التعوبضشى وصرف المستحقات وما بقدمه 
المتعاقد فى صورة طلب الغاء للاخلال بالتزام تعاقدى 4 لا تتقيد الدعوى بمواعيد 
الالغاء . ولكن بحبب مراعاة مدد التقادم والسقوط طبقا ثلقواعد العامة فى كل حالة . 


المصلحة والصفة : 

بالنسية للمصلحة والصفة فانه تطبق فى ذلك القواعد العامة فى الدعاوى . 

غير أنه بالنسبة للمصلحة فااعلوم آن تطبيقها بالنسبة لطعون الالغاء اأوسع منها 
باكنسية للطلبات الذاتية . 

فان المدعى فى دعوى الالغاء بدافع عن مركزه القالئونى . بمشتملاتة » وهى : 
الزايا التى ترتبط بالمركز > والتكاليف التى ترتب عليه بسببه » والحقوق الذاتية 
١‏ المالية ) التى اكتسبتها ذمته بسيبه . 


فاذا اعتدى قرار على هذه المزايا » ولق لم يكن المدعى بصدد الافادة منه ( كألغاء 
فانه يجوز له أن يرقع الدعوى بطلب الغاء القرار الذى مسن بهذه المزايا فانتقصها» 
أو بهذه التكاليف فزادها . 


ولكن ؛ المتعاقد اذا أاقام منازعة من منازعات العقود الادارية بستند المدعى الى 
مركر ذاتى هو مركره التعاقدى . قلا بتيسر له أن برفع الدعوى الا دفاعا عنى مصلحته 
الذاتية فى الحق المالى الذئ ترتب على هذا المركز » ولو كان يطلب الغاء قرار يتصل! 
بالعمقفة. 00 

ومن هنا كان شرط المصلحة فى هذه الدعاوى التى بر نعها المتعاقدون شبيه به فى 


أما بالنسية للدعاوى التى يقيمها الغير بالطعن فى القرارات الادارية المتعلقة 
بالعقود الادارية > فأنه يبدو أن ثمة تضييقا فى عنصر المصلحة فيها 4 وقد حكم بأنه 
لا غبل بالطعن فى القرارات المتعلقة بالبند من الهيئات التعاونية ( كالغرف التجارية 
واثتقابية ) الا اذا كان لها صغة مباشر ة ف الطمن فالاجراءات التى اتخنتها الادارة (5). 
ولا لأعضائها بصفتهم الفردية لنقد مناقصة فملية (8 . 


. 165 أصول اجراءات القضاء الادارى  التداعى صفحة‎ )١( 

(؟) مجلس الدولة الغرتمى *؟ من ماي خلا | دقاق. صفحة 108 . 

(؟) حكم مجلس الدولة القرنسى فى .11 من يولي 1 كالقيه # صفحة #1 4 1؟ من مابى مسنة 
الغرفة التجارية بيماكو مب صفحة +58 .ا * 


الاجراءات القضائية فى منازعات العقود الادارية 5 


وحكم بأنه لا يجوز لدافع الضرائب المحلية أن يطعن فى قرار المجلس اليلدى 
بالتعاقد » ولكن له أن بطعن فى أجراء العقد بالمدارسة وليسى بالمناقصة لأن ذلك يؤثر 
فى مصاحته المالية )١(‏ . 


التظام الوجوبى + 

بعض دفاتر الشروط ‏ وخاصة فى فرنسا ‏ تتضمن شرطا بتحديد طريقة معينة 
ومدة معيتة للتظلم الادارى قيل رقع الدعوى ٠‏ 

فاذا وجد هذا الشرط فى عقد من العقود » فان المقرر أن المتعاقد لا يلتزم أن يتظلم 


الا فى الحدود التى ينص عليها العقد () . فهذفا الالتزام هو التزام تعاقدى وليس 
التزاما قأنونيا . 


فاذا لم بنص العقد على مدة معينة للتظلم » أو على طريقة معينة للتظلم » فان 
المتعاقد لا بتقيد فى تظلمه الا بالقواعد العامة . فلا بتقيد تظلمه الا بالمدة العادية للتقادم 
أو السقوط . والا بأن بكون للجهة المختصة طبقا للقواعد العامة . 


أما اذا نص العقد على التزامه التظلم 4 وآخل المتعاقد بهذا الالتزام وثم براعى 
حدود الشرط فى الزامه التظلم » فانه ان رفع الدعوى بدون هذا التظلم الوجوبى فانها 
تكون غير مقبوكة . وكذلك الامر اذا نص العقد على مدة معينة للتظلم » وترك المدعى 
هذه الدة تنقضى دون أن يتظلم » فان الدعوى تكون غير مقبولة لعدم التظلم قبل 
رفعها()). 1 


ونظن انه كذلك اذا تظلم الى غير الحهة المعينة للتظلم فى العقد . لآنه قد خالف 
بذلك التزاما محددا كان يحب عليه تنفيذه كاملا بمقتفى التعاكد , 

الا انه لما كان هنذا الالترام هو التزام تعاقدى » مصدره اأشتراط عقدى » فانه 
يترتب على ذلك أله لا بعتير من قواعد النظام العام . 


وعلى ذلك فانه يجب أن يثار قبل الدخول فى الموضوع أمام قافى أول درجة »+ 
أى أمام محكمة القضاء الادارى وليس أمام المحكمة الادارية العليا . فان لم تقصل » 
سقط هذا الدفع ولا بسجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها (4) , 


وهذا ‏ فيما ثرى ‏ يإؤكد ما قررناه من ان هذه المنازعات لها طبيعة مختلفة 
لصفتها الذائية والوضوعية . ش 


الانذان - 


وفى الاحوال التى دوجب فيها القانون المدنى الانذار قبل رقع الدعوى ( المادة 
م1" وما بعدها ) فائنا نرى أن بتعين على المدعى انذار الادارة قبل رفع الدعوى , 


. من نوقمير 191771 ذيبكوتى . مجلة القاتون العام 19519 مفحة 1ه‎ ١5 حكمه فى‎ )١( 

(؟) مجلس الدؤالة الفرنسى ا من أكتوير سئة 1945 شركة التدفئة صفحة 64ل9؟ ٠‏ 

(؟) مجلس الفولة الفرئسى ٠١‏ ديسمبر 1959 الشركة العامة للمقاولات ‏ صفحة 954 » 
؟! هن يناير 15175 ديات تأى يوا صفحة 115 24 16 من نوفمير 1915 برادو صفحة ١ © 1٠١١.‏ من 
أغسطس 11198 ديئيس صفحة .1.1 4 إل من هارس .1986 هديلة جاب صفحة 5١.‏ »> ] من فبراير 1181 
صناعة منتجات المناجم صفحة 55 ٠‏ 

() ديلوباديو _ الععّود الادارية 1165 الجزء الثالت صفحة 8لا؟ وما يعدها . 


1 العدد السابع ‏ السئة الثامئة والأربعون 


وهذه القاعدة الأقررة فى علاقات القانون الخاص » نرى أعمالها ‏ من باب أولى ‏ 
قى مجال منازعات العقود الادارية . فقى طلب التعويض » اذا لم يكن الانذار غير 
واجب » لا ستحق المدعى التعويض الا اذا قام بتوجيه الانذار الى المدعى عليه قبل 
.رفع الدعوى . وعلى ذلك فان الدعى فى اإنازعة المتعلقة بالعقد الادارى اذا لم يوجه 
الانذار الى الادارة قبل رفمه الدعوى + قاننا نرى أنه يتعرض لعدم التجاح فى 
.دعوآه 4 0 

قير أنه لا يتعين ان يوجه الانذار عن طريق المحضرين بل يكفى فيه فيما نرى 
الشكل الادارى بتوجيهه بكتاب مسجل بعلم وصول » أو عن طريق تسليم الأصل 
والتوقيع على الصورة بالاستلام » ذلك طبقا لما هو مقرر فى شكل التظلمات الادارية 
.وأثرها 


؟ ‏ مجال الطعن بالالفاء ومجال المطالبة 
فى منازعات العقود الادارية 


من المعلوم أن الدعاوى الادارية تنقسم بصسفة عامة الى طلبات الغاء » 
02نقاتاتتتطة طح قتتام56 ودعاوى مطالبة أو استحقاق عمصتعام ندع وستامععم 
1101001010100 
-الادارة تقوم بمناسية ابرام العقد الادارى وتنفيذه وانهائه باصدار قرارات ادارية 
“نخاطب بها المتعاقد وتخاطب بها لغير أو تؤثر فيه . 
“الى استحفاقه ٠‏ 
فعند ذئك > كما بيئا » تختلط التغفرقة » وهل الدعوى حقوقية لأنها تستند الى 
-سئد ذائى وهى الالتزامات التعاقدية ولآنها تهدف الى المطالبة وليس الى المهاجمة 
وق ) ذلك تختلف النظرية الفرنسية عن النظرية الأطبقة عندنا اخخلايا يها . 
.وثرى أن تطبيقنا أفضل ٠.‏ 
فنعرض 1 سار عليه الرأى فى البلدين . 


تقوم النظرية الغرنسية اساسا على ظاهرتين : 

الآولى : الاهتمام بوجود قراو ادارى صريح أو حكمى بستئد اليه فى الطعن ٠‏ 

والثانية : التغرقة بين اختصاص قافى العقد » واختصاص قافى الالغاء . 

وأما عن الفكرة الأولى » فان القضاء القرنسى شترط فى المنازعات الاستحقفاقية 
صدور قرار صربح أو حكمى بالرقض ولا يشترط فى القانون الادارى المصرى أن 
يبحصل المدعى على هذا القرار المسبق ©212816©<م «منهت6 بالمطالبة الادارية 


باستحقاقه » حتى يولد قرارا صربح ا أو ضمنيا بالرقض يمكن الطعن فيه أمام 
:الفقضساء . 


الاجراءات القضائية فى منازعات العقود الادارية ١١‏ 


بل آنه ليس ملزم بالتظلم كما سبق وبينا الا أذا نص العقد على ذلك . فيجوز له 
أن بطالب باستحقاقه قضاء ولو لم يتظلم أو يصدر قرار أدارى مسسبق برقض طلبه . 

وق قرئسا فيد ميعاد الدعوى شهرين من تاريخ صدور القرار الصريح 
أو الضمئى بالر فض ٠ )١(‏ 

واكم وحن نافسع لما ا 
الميعاد ولا من حيث وجوب التظلم . ولكنها تتقيد بالقيود المقررة فى القانون المدتى 
كالاعذار كما قدمئا . 

واما عن الفكرة الثانية ) ققد أوحبها توزيع الولاية فى نظر منازعات العقود 
الادارية بين متحاكم متعددة , وذلك على #أساس أن قائى العقد يختص بنظر العقد 
نفسمه بالطلان أو الابطال أو الاتحلال أو الفسخ أو بالتفسير أو غر ذلك . 

وأما قاضى الالغاء فلا ستطيع أن يتعرض لثىء من ذلك . وهو اذا كان بصدر 
حكمه بالغاء بعض القرارات الؤثرة فى العقد والتى ستوّدى حتما الى انتهائه »> 
فانه لا يملك الحكم فى الدعوى التى بنظرها بهذا الانهاء. ‏ باليطلان أو الفسخ مثلا > 
ولكنة بحكم بالغاء القرار الباطل ‏ كالغاء الناقصة _ فيحصل المدعى بذلك على 
حكم حائزر لحجية الشىء المحكوم فيه 4 ويرفع به دعواه الى قاضى العقد ليحكم 
عدا يها بقتضيه الندكم الازل من البطلان أو خيرة :+ 

وهد1آ الاأزدواج قَ الاختصاص معقد قيما نرى 3 وبأسر المدعى 2 ربقة أجراع 
مكرر لا لزوم له . اذ هو يضطر لان يرفع دعواه مرة أمام قاضى الالغاء وأخرى "مام 
قاضى العقد » فلا يجد الاخير ما يعمله الا آن يقر الآول » لانه يفصل قى عمل مرتبط 
بطبيعته بالعمل الاول وغير قابل للتجزئة عنه . 


وهذا وجه لعدم اقرارنا للطريقة الفرنسية ,. 

وقد أرمى القضاء الفرسى نظريته هذه على أساس أن الطعن بالالغاء لا يكون 
مقبولا أذا وجه ض 1 العقك » بسب نظرية الطعن الموازى عاغللفئتةم قتتتامعةم 
وان الطعن بالالغاء لا مجوز أن يسعند الى مخالفة النصوص التعاقدية () . 

والاساس الاول 4 وهو عدم القبول يسبب الطعن اموازى ‏ لا حاجة لنا به فى 
مصر لانه ليس عندنا جهتان مختصتان هى قاضى العقود وقاضى الالغاء بل هى محكمة 
وأحدة تجمع الاختصاصين 6 هى محكمة القضاء الادارى 03 

ولذلك فلا محال لاآن تتوقف محكمة القضاء الادارى عندنا بسيبهء طعن مواز , 
وعلى فرض أن بعض القوانين الخاصة قد تشترط قيودا فى ذلك فائنا قد رجحنا 
أن هذه النظرية لا تطبق عندتا 9) , 

واذن ليست هذه الفكرة مائقا فى نظريتنا . 

والأساس الثانى » وهو القول بانه لا بجوز الاستناد الى مخالقة التلصوص 
التعاقدية فى طعن بالالفغاء فانه يقوم على ان الطفن بالالغاء هو جزاء على عدم الشروعية 
وان الالتزام الذاتى الذى يولده العقد » لا تتمثل فيه مخالفة الشروعية وقد قيل بأن 
الالتزام الناشىء عن العقد هو القاثون الخاص للمتعاقدين من باب أن العقد شريعة 


11 ديلو بادير س المرجع نفسه صفحة #81 + 
(؟) ديلوبادير العقود ‏ الجرء الثالث صفحة .30 ٠‏ 
بي أصول اجراءات القضاء الأداري ل التداعى صفحة 5 1ا.ء 


بحل العدد السايع ‏ السنة الثامتة والأربعون 


المتعاقدين »© فهو لا يقترق »© والحالة هذه عن الالتزام العام الناثىء عن القاعدة 
القانونية الا من حيث أن هذا خاص وذلك عام (0)اء 
العقد لا تصلح أساسا للطعن بالالغاء (5) . 

ولكن وو خد على هذا النظر أن مخالقفة القرار الادارى للحق المكتسب من 
العقد » واعتداءه على هذا الحق وصدوره بالمخالفة للمركز الذى أكسسيه المتعاقد 
منه » هو من أوجه الطعن فى القرارات الادارية (؟) . 

وقد صدرتته #حكام من مجلس الدولة الفرنسى على هذا القتضى ©» وقررت أن 
اللعن بالالغاء يجوز أن يقوم على أساس مخالفة الادارة لالتزامها التعاقدى فى العقد 
الادارى (©) . 

وكذلك قان قبول الطعن فى القرارات المنفصلة » فى عملية امضاء العقد نفسه 
كما سترى تجعل هذا النظر أفلاطونيا الى حد بعيد ." 

وقد اتجه مجلس الدولة الفرسى لسد هذا الفراغ الظاهر فى نظريته الى قبول 
الطعن فى القرارات المنفصلة عن العقد عاماقطاع ه36 85 وقد تبلى هذه النظرية 
بحكمه الشهير الذى أصدره فى 1 من أقغسطس 1١51.6‏ اق قضية مارثان بناء على 
تقرير المفوض رومييه 0) . 

وهذه النظرية تقوم على ساس اعتبار القرارات الصادرة من جانب الادارة 
وحدها » والتى تتأتى بمناسبة انعقاد العقد » قابلة للطعن فيها بالالغاء على أساس 
أنها ذات كيان مستقل ومنفصل » ولو كان ذلك بعد انعقاد العقد وصيرورته نهائيا . 


وهذه النظرية تفتح باب الطعن للغير ( وليس للتعاقد فى معظم الأحكام ) 
قيستطيع بذلك أن سحصل على طلباته فى متازعات العقود الادارية » بل لعلها ‏ قى 
أغلب الأحيان ‏ تكون الباب الوحيد الذى ستطيع أن ينغدف منه الى هذه المتازعة 
فاذا حصل على هذا الحكم 4 كان له أن يلجأ الى قاضى العقد ليحصل على حكم 
عبطلانه : 1 

وعلى ذلك »© فققد قبلت الطعون فى القرارات المتميزة عن أمضاء العقد كالقرارات 
الصادرة من المجالس المحلية التى قررت ابرآم العقد » واجراءات المناقصة واجراءات 
تصديق الجهات الوصائية على العقد . 

كما قبل الطعن فى قرار امضاء العقد ذاته . 

وقبلت هذه الطعون من الغير كما قدمنا . وقبلها بعض الأحكام من المتعاقد (5) 5 

وهذه التظربة كما قدمنا معقدة » ولا لزوم لها لانه يغنى عنها القواعد العامة 


(1) يوثار » تعليق على صرى .157 ا" ب لاه . 

(؟) أحكامه فى م من نوقمبر 1916 بفوانت صفحة 1١19/‏ والاحكام الاخرى المذكورة فى ديلوبادير ) 
الرجع السابق يند 151/1 5م11 ٠.‏ 

(4 لابدون ‏ أسياب الطمن بالالغاء صفحة "الم . 

(؟) دبلوبادر المرجع السابق صفحة '61"ا , 

(60) صيرى ".51415 تعليق هوريو ٠.‏ 

أنظر دلوبادير اأرجع الذكور صفحة 155؟ والاحكام الواردة فيه وتعليق جيز بمجلة القانون العام 
19148 صفحة 11.0 والحكم الصادر فى 1؟ من توقمبر سثة 1164 المذكور بديلوبادير ٠‏ . 
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ى طعون الافراد . وهى نتيجة لازدواج الاختصاص فى العقود الادارية بين قاضى 
العقد وقاضى الالغاء » مما لا وجود له عندنا . 
ق مصر : 

أما عندنا » فانئا لم نصادف أثرا لهذا التعقيد . 

ويمكننا أن تميز فى التطبيق عندنا بين الفروض الآتية : 

١‏ دعاوى بر فعها المتعاقد للمطالبة والاستحقاق المحض »2 كطلب التعويض أو 
صرف الستحقات أو صرف التأمين النهائى والافراج عن خطاب الضمان فى نهماية 
المدة . وهذه الدعاوى لا شك فى أنها من دعاوى الاستحقاق . ولا صعوبة فيها . 

؟ ‏ دعاوى يرفعها المتعاقد بطلب الالغاء أو الابطال ولكن استنادا الى أخلال 
الادارة بالتزاماتها التماقدية . 

ذان كانت هذه الدعوى من دعاوى طلب بطلان العقد أو ابطاله أو فسخه أو 

أنهائه بوجه من الوحوه » فلا اشكال فى أنها أيضا منازعة استحقاقية لانها تقوم على 
المطالبة بحق ذاتى بقرره القانون بنصوصه وليست ثمة قرار أدارى بهاجمه المدعى 
فى الدعوى . وهذا الحق متفق عليه أيضا فى فرنسا . 

وان كانت الدعوى مقامة على أساس أن الادارة قد أصدرلت قرارا أخلت فيه 
بالتزاماتها التعاقدية » كأن تصدر قرارها بتوقيع غرامة تأخير على الدعى أو تسحب 
العملية منه بدون وجه حق » قان الواقع ‏ أن ,ذلك كمنا قدمنة ‏ ليس طمئا فى ذلك 

القرار » ولكنه وسيلة لبلوغ غرضه وهو الاستحقاق . فان هذا الاخلال التعاقدى 
كما قدمنا ب ينقلب الى تعويض عند تعفر التنفيذ العينى » والمحكمة هنا ممنوعة 
من جبر الادارة على التنفيذ العينى فأوجبه ذلك استحقاقه التعويض ولذلك تسفر 
المطالبة فى النهابة عن الحكم للمدعى باستحقاق معين . 

وفى هذه الحالة يكون صحة القرار عبارة عن مسألة أولية تفصل فيها. المحكمة 
قبل الحكم فى موضوع"الاستحقاق . فان كان القرار صحيحا حكمت بر فض الدعوى. 
وان كان مخالفا للعقد أو القاثون أعلتت عدم صحته وحكمت بالتعويض الستحق . 
وان قيل بتحصن هذا القرار فان تحصنه لا بمنع من الحكم بالتعويش عليه اذا 
كان مخالفا للقاثون » وقيل بأنه لا تحصن لانه اجراء تنفيذى للتعاتد ٠‏ 

وقد فصلت محكمة القضاء الادارى فى حكمها الصادر فى ذلك بحجلسة 18 من 
توقمبر سنة 1165 السنة الحادية عشرة رقم (14 صفحة "7 أذ تررت أله : ( متى 
تواقرت ق المنازعة حقيقة العقد الادارى سواء كانت المنازعة خاصة باتعقاد العقد 
: أم بصحته أم بتنفيذه أم بانقضاته قأنها تدخل كها فى نطاق ولابة القضاء الكامل دون 
ولابة الفاء » الا آن هذا المبدأ بحد من اطلاقه قيدان : أولهما يتعلق باقتصار آثار العقود 
على عاقديها » قغير المتماقد لا يجوز له الا أن يطعن بالالغاء لانه أجنبى ليس للعقد 
فى مواجهته أى قوة فى الالتزام والقيد الثانى بتعلق بالقرارات المستقلة عن العقد . 
اذ يجت اكنفريق بين العقد ذاته ه أو بعبارة آدق الرباط التعاقدى وبين القرارات 
الاداربة التى يتوقف عليها انعقاده أو التى تراقق أتعقاده » وأنِ هذه القرأرات تعتبر 
سنتقلة عن العقد يعنى منفصلة 8آطهظ ه06 ويجوز الطعن فيها بالالغاء استقلذل 

فى الواعيد ‏ وبالشروط التى تصدر من جائب الادارة وحدها يمقتضى سلطتها العامة 

فى اأرحلة التمهيدية من العملية حتى ابرام العقد , أما ما بصدر من القرارات تنقيذا 
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العقد كالقرارات الخاصة بجزاء من الجزاءات التعاقدية أو بفسخ العقد يانهائه أو 
الغائه فهذه كلها تدخل فى منطقة العقد وتنشاً عنه »4 فهى منازعات حقوقية وتكون, 
محلا للطعن على أساس ولاية القضاء الكامل فيفصل فيها على نحو لا يختلف عن ولابة 
القضاء المدنى العادى عندما كان بفصل فى حدود اختصاصه - فى منازعات العقود 
التى تيرمها الحكومة مع الأفراد باعتبارها من أعمال الادارة الصرف .. وذلك على. 
أعتيار أن محكمة القضاء الادارى أصبحت هى وحلها قافى العقك » وأنه يسنت 
هناك جهة قضائية آخرى تختص بالفصل فى هذه المنازعات . 


ومن هذا بيتضح أن القضاء عندنا تأثر بالنظرية الفرنسية من وجوه » منها 
اعتبار نظرية القرارات امنقصلة » ومنها القول بوجود محكمة للعقد ولو انه فطن. 
الى أنها هى بذاتها محكمة القضاء الادارى . وقد كنا فى غنى عن ذلك كله لما بيناه من 
نقد نظرية القرارات المتقصلة ولعدم وحود محكمة خاصة للعقد عندنا , 


وسدو أن بعض الأحكام قد تأثر بذلك الى حد المغالاة » فقد حكمت محكمة. 
القضاء الادارى ( دائرة دمشق ) فى ١؟‏ من أكتوبر سنة 195٠.‏ ( صفحة لا السئة. 
الخامسة عشرة ) بأن : « طلب الالفاء وبالتالى طلب وقف التنفيف لا بردان الا على 
القرار الادارى الذى تصدره جهة الادارة مفصحة عن أرادتها الملزمة استئادا الى 
السلطة التى خولتها أياها القوانين واللوائح أما اذا كان الاجراء صادرا من جهة الادارة: 
استنادا الى نصوص العقد » أو تنفيذا له فان هذا الاجراء لا بعد قرارا اداريا وبالتالى. 
لا يرد عليه طلب الالغاء أو طلب وقف التنفيذ » وانما يعد من قبيل المنازمات الحقوقية 
التى تعرض على قافى العقد ولا تكون محلا للطعن باستعداء ولابة القضاء الكامل. 
أحكمة القضاء الادارى 6ء 


ألتى ينتقد فيها قرارا أصدرته الادارة فى شأنه هى دعاوى حقوقية الا آنه تأثر بالوجهة 
الفرنسية 4 اذ قضى بأن تلك المنازعات تعرضٌ على .قافى العقد » وليس عندنا قاضى, 
من هذا القبيل . بل أن الحكم تغالى فى قعوصه عن الولاية الستعجلة فى موجبها ). 
أجرد حجة لفظية تخطت اللمعنى الذى استهد فه المدعى . 


والحقيقة أن هناك محلا للقول بأن هذا قرار ادارى ولكته على أى حال هى 


لا ب دماوى يرقعها المتعاقد بطلب ألغاء قرارات ادارية »؛ لا اأستنادا الى نصوص. 
الععد واخلال الادارة به ولكن استنادا الى أوجه الطعن المعتادة كمخالفتها للقانون. 
وخطئها فى تطبيقه وتآويله . 

وق هذا الفرض يكون رافعا للدعوى لا بصفة كونه متعاقدا » ولكن باعتياره من, 
الأقراد . 

+ الدعاوى التى ير فعها الغير طعنا فى القرارات الادارية التى آصدرتها الادارة. 
بصدد العقد . ومن أمثلتهم : المقاواون والتعهدون الذين اشتركوا فى المناقصة ورقضته» 
عطاءاتهم لسيب غير مشروع ).. والمقاولون والمتعهدون الذين استبعدوا أسيبسه 


٠. سن مارس 16.5 بالائد‎ ٠ مجلس الدولة القرنمى فى‎ )١( 
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غير مشروع من الدخول فى المناقصة () . ولكن لا قبل ذلك من المقاولين الذين لم 
يشتركوا ب دون مائع ‏ ف المناقصة () . ولا من المتناقسين الذين لم تقبل عطاءاتهم 
يسبب عدم أفضليتها . 


ومنهم أيضا : المنتفعون بالمرفق اللترم به () . وذلك متى أخل الملتزم بشروط 
الالتزام على أساس الصفة اللائحية لهذه الشروط »© وأنها ليست ذات طبيعة 
"نعاقدية (4) . ومنهم أيضا العاملون لدى ملتزم المرفق العام متى آخل لشروط 
الالتزام (0) ومتها طعون طالبى الانتفاع باأرفق . 


'( المس.ماة المنفصلة فى فرنسا ) قهل يكون له أن يتقدم بعد ذلك الى الجهة القضائية 
«الملختصة طالبا ابطال العقد . 

اما أن يتقدم بذلك الى القضاء المانى » فانه يحول دون عدم اختصاص ذلك 
القضاء أصلا بالعقود الادارية . 

وأما أن بتقدم بذلك الى القضاء الادارى ‏ أو ببديه فى صحيفة دعوى الغاء القرار 
«المذكور ‏ فالمتبادر الى الذهن أن ذلك لا يجوز لأن العقد علاقة نسبية لا تمس الفير . 

ولكن ذلك فيما نظن ليسن الا فى احوال البطلان النسبى ؛ أما فى أحوال 
البطلان المطلق » فان العقد يتعدم أصلا وشرعا ووصفا » فلا بحول ذلك دون أن بعلن 
«القافضى من تلقاء نفسه بطلائه وعدم قيامه ») ومن باب أولى بناء على طلب ذى الشأن 5 


أما الطلبات التى تثيرها التزام آأرافق العامة والتى تتصل بالعقود الادارية 
قمن الواضح أنها من قبيل متازعات الافراد . كما أن بعض هله الطلبات يختص 
بها القضاء المدئى » وذلك كمنازعة المنتفع بسبب تنفيذ العقد الذى يريطه بالمتعهد » 
كعقد توريد التيار الكهربائى أو الافتفاع بالخدمة التليفونية , 

وبالنسبة لهذا النوع من المنازعات » فان ما بثيره الغير فى شأن ابرآم العقد 
الادارى كون ‏ فيما ثرى ‏ من قبيل طعون الأفراد »4 وليس من قبيل منازعات 
العقود الادارية , 

ولذلك يتقيد بالأوضاع العامة لدعوى الالفاء » من حيث» امواعيد ومن حيث 
التقيد بأوجه معينة لطلب الالغاء » ومن حيث التقيد بطلبات معينة هى أما الالفاء أو 
طلب التعويض . ' ش ش 


(1) 55 من' أكتوبر ١1.5‏ لكلائش ‏ صفحة ه9١1‏ و 11 من ينابر 1١58‏ شركة السواميك 
'القرئسية صفحة أ . 
(؟) أحكام كثيرة مئها حكم مجلس الدولة الغرنسى فى 14 من يئاير 1954 الشركة العامة للانشاءات 
صفسة + 5 
©) ١؟‏ من ديسمير 1101 نقابة كروا دسيجى ‏ سير 11.5 ب-! ‏ 88 تقرير رومييه وتعليق 
عوويد ٠‏ : 
(؟) ديلوبادير المرجع نفسه صفحة (هلا . قارن حكمه فى ل١!‏ هن توثمبر سنة م191 يودوان 
'صفحة ه١1١‏ قال ديلويادير : وهو منتقد ا 
(4) مجلس الدولة الفرتسى فى 11.من يوليو !191 نقابة العاملين فى القطاع الكهربائى بالسين دالوز 
+155-؟ اع وتعليق فالين ٠‏ 
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عرض لبعض أحوال التطبيق فى هذا الخصوص : 

هذه الاجراءات لا تحتمل الطعن من جانب الافراد » لانها مقررة مصلحة الادارة ومن 
قبيل التنظيم الداخلى لاعمالها . وهذا النظر قد طرح من وقت بعيد » وتقرر أن, 
هذه الاجراءات للمصلحة العامة فيجوز للقير الطعن فيها )١(‏ . 


ولا تقبل هذه الطعون ضدك الأعمال التمهيدية ولكن تقبل فى القرارات المتخدذة”* 
ذاتها(). 


ولا تر تب على الطعن ف هده الحالة الزام الادارة باعادة المناقصة » لأن القاضى 
الادارى لا يملك ذلك . وانما يترقب عليها التعويض أو غير ذلك من الطلبات السائغة 
قانونا 9 . 


وبالنسبة للطعون الموحهة ضد تنفيد العقّد ؛ فان الملاحظ أن التعاقد هو الذى 
قيم الذنعاوى الناشئة عن هذه المنازعات ومعظمها من المنازعاته الاستحقاقية »© فلا 
تثور قيها طليات الالقاء . 


الا أنه اذا كان مثار امنازعة اجراء اتخذته الادارة »لا بصفتها التعاقدية بل 
بصقتها الادارية » وذلك كاجراءات الأمن التى تتخذها باعتبارها سلطة ضايطة » فان 
المتعاقد معها يطعن فى هذه الحالة » لا بصفة كونه متعاقدا » ولكن باعتباره من الأفراد 
الذين ؟صابهم ضرر من هذا القرار . 

فلا تكون اذن من منازعات العقود الادارية بل من طعون الأفراد . 


وكذلك ©» فعنف من بعتبرون فعل الأمير #عصلايم 06 1916 موحبا للمسكولية عير 
العقدية » وركون الحل هو ما تقدم . 


وأما بالنسبة للغير فأنه لا يتأتى الا نادرا أن يفتس تنفيذ العقد الادارى أصلحته 
طعنا بالالغاء . لان هذا التنفيف أعمال عتّدية فلا تتعلق بالفير . قان اصابه ضرر من 
ذلك فلا تكون منازعة فى العقد الادارى ولكن منازعة تقوم على أسباب أخرى كاللمسئولية' 
الخطاية أو مخالفة القوانين واللوائح أو فير ذلك مما بندرج تحت مدلول مئازعات. 
العقود الآدارية . 


وقد تقررت هذه الحلول بعيئها فى فرئسا . 
فانه » اذا كان قد وجد مجال لأعمال نظرية القرارات المنفصلة #اطمطعماقق مماعه 


السابق ذكرهة فيما يتعلق بايرام العقد ©» فأنه .وجد من الصعب أن تتاح شروط 
تطبيق هذه النظرية فى مجال القرارات المتعلقة بتنفيذ العقد . 


فأولا قان هذه العرارات تقوم على مخالفة العقد ذاته ولذلك فقد وحد 
)١(‏ مجلس الدولة الفرنسى 8 من يثاير سنة 14874 ل سرفان ب صفحة ؟١|‏ وتعليق أوكوك ٠.‏ 
[439 مجلس الدولة القرنسى فى أ من مارس +*كلمأا ‏ الفرقة التقابية بارس صفحة ألالاء 
(؟) مجلس الدولة الفرنسى فى 1؟ هن توقمير 1174 تقابة دافعى الضرائب فى أكس أفروقائس. 
صفحة 11٠.٠.‏ . 
(©) ديلوبادير ب المرجع تقسم صفحة .8 وما بعدها . 
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وكذلك فان هذه القرارات لم بتيسر اعتبارها منفصلة عن العقد © كالقرارات 
المتعلقة بالابرآام ٠‏ فهى فى صميم العقد ومتعلعة به » ولذلك بختص بها قامى العقد 
هناك » أذا اقامها المتعاقد . وليس. لغير آن يلجأ الى ذلك القافى لأنه ليس خرن 
فى العقد . 


وحتى اذا كان القرار مشويا بعيب عدم المشروعية ‏ وليس بعيب مخالفة 
نص« العقد . فقد تقرر عدم قبول الطعن الموجه من الغير لهذا السبب لصعوية اعتبار 
القرار منفصلا عن العقد )١(‏ ».وان كان بعض العلقين رأى غير ذلك ولكن مجلس الدولة 
لم يعجيه رأيهم . ش 


وقد استثنى من ذلك الطعن اموجه من المنتفعين بالمرفق العام . وقد قررنا 
أنه ليس من منازعات العقود الادارية » وانما من طعون الأفراد . 

ودامثل » فانالقرارات المتخذة فشان انهاء العقد الادارى هىمن المنازعات المقدية 
بين الطرفين والتى يطبق عليها ما تقدم » فيجوز للمتعاقد أن يطلب في أى وقت 
ما بيترتب على ذلك القرار من آثار » ولع أبد طلب الغائه . لآن طلب الالغاء فى هذه 
الحالة يكون بمثابة طلب عدم الاهتداد أو أعلان البطلان كما قدمنا ‏ فلا يعوض 
الاستحقاق التعويض المقرر . ولا يتقيد اذن باليعاد . 


ولا بكاد يتصور أن بثير الغير منازعة فى صدد هذا النوع من القرارات مما يحيل 
البحث فيهه مقصورا على اللعاوى المقدمة من المتعاقدين . 


؟ ل الاستسجال | 


الادارى دون قيد خاص تقربا » فان ولابتها فى ذلك كولابة أاقغضاء العادى المستمجل 
دون فارق ٠‏ 
الطلبات التى تقدم ق العادة ناه القضاء العادى المكسفل. 


ولا يتقيد ذلك بأن تكون ثمة دعوى مرفوعة كما فى حالة وقف تنفيدذ القرارات 
الادارية المعتادة تبعا لطلب الالغاء . لآأن طلب الالغاء كما بينا هو فى حقيقته طلبه بعدم 
الاعتداد موٌّداه حتما طلب استحقاق التعويض 9) ٠‏ 


ولذلك فان حكم محكمة القضاء الادارى ( دائرة دمشق ق ) الصادر فى .؟ من 
أكتوبر .195 والسابق الاشارة اليه منتقد آشد الانتقاد . لآنه بترك المدعى يعانى 
الاضرار بلا ملجا ولا وسيلة وهو أمر لا يسغه عقل ولا قانون ٠‏ 

ومن المقرر أن منازعات الاستحقاق لا نتقيد بطبيعتها بالطلبات المقيدة والاوجه 
المحددة الواجب مراعاتها فى دعوى الالغاء . فان ما بطلبه المدعى يجوز ما دام لا يتعارض 
مع امتياز الادارة أما م القضاء الادارى . فما دام لا يطلب من القافى الادارى الزام 


٠ مجلس الدولة الفرنسى فى ؟؟ من أكتوير 1187 القرقة النقابية  صفحة 18؟‎ )١( 
ْ دياوبادير المرجع المذكوى صفحة )9 .م‎ )9( 
٠ كتابنا أصول الاجراءات  التداعى صفحة مم8‎ ) 


م1 


العدد السايع الستة الثامنة والاربعوت 


أصدرتئةه ومنعها من الاستمرأر فيه قان ذلك أبقى للضرر قبل وقوعه وهو ىق صالح 
الادارة ذاتها لآنه ينقذها من ضخامة التعويض اذا هى سددت نفى أضرارها بالدعى . 


تعتمد هذه الدعاوى فى اثباتها على الأوراق وتقارير أهل الخيرة والتحقيق: 
.والعايئة . وذلك كله شائع فيها . 


ودكون طلب تعيين الخبير بقرار من المحكمة © اذأ طلبه أمام المفوض © فان 
المفوض » يودع تقريره بذلك ويقدمه للمحكمة فتأمر بتعيين الخبير : وبعد أن يٌدى 
«مهمته تحال الدعوى من جديد الى المفوض ليودع تقريرا تكميليا فيها . 

ولا تقبل فيها أووجه الاثيات الذاتية كالشهادة وائيمين لأن الموظفين لا بتصر فون 
نى هذه الشئون يذواتهم بل بصفاتهم » وذلك فيما عدا حالة التعسف فى استعمال 
السلطة ؛ طبقا للقواعد المفررة فى لحراءات القضاء الادارى (0) . 


)غ0 أنظر كعاينا ب ©“صول الاجحراءات - التداعى 3 باب ' الاثيات 5 


الشاعوى بمسناعي” 


موفسوعرا وال رعون ذيما 
للسيد رتيس المحكمة ‏ الأستاذ ضمح عبدالصبور 
ناش رم يس المكسيح الف ورج النقض 2 


١‏ ب موضوح الدعوى الجماعية 

الدعوى الجماعية والدعوى الفردية : 

١‏ تختلف الدعوى الجماعية(١)‏ عن الدعوى الفردية ق موضوعها وسببها وق 
آثارها وق أشخاصها ذلك بأن الدعوى الجماعية انما قتصل بحق الجماعة فهى, 
تقوم على حماية مصالح جماعية 6458©عهناهه هأفغاصة. فى حين أن ١‏ الدعورى 
الفردية » انما تقوم على حماية مصلحة فردنة لهنسة تمصا أعنماسة ٠‏ 

وتكون هناك مصلحة جماعية كلما كان الضرر الذى بصيب أعضاء الجماعة 
النقابية ‏ عن ضرر لا بصيب النقابة وهى شخص معنوى ‏ ذاتها فى .ذمتها 
أو حقوقها الذاتية » من صور الدعاوى الجماعية أما ان كان الضرر موضوع 
الدعوى يصيب التقابة كشخص معنوى قانها تكون من الدعاوى الفردية اذ تكون, 
مصلحة النقابة فيهاأ مصلحة شخصية مباشرة 0 
الدعوى الثقابية والمصلحة الجماعية : 


؟ - وقد طبقت محكمة النقض (آصرية ‏ معيار المصالح الجمامية ب بصدد دعوى 
النقابة التئ ترفعها عن الاضرار التى تصيب المهنة التى تمثلها أو الصالح 
الجماعية لاعضائها ‏ وهى من صور اللعاوى. الجماعية بالعنى المتقدم بانه 
بشترط لقبولها من الثقابة() أن بكون الضرر الواقع فى هذه الحالة قد أصاب 
هؤلاء الأعضاء بوصف كونهم أعضاء ى الثقابة ولسسبه مياشرتهم المهنة التى 
وجدت الئقابة للدفاع عن مصالحها , أما اذا كان الضرر فرديا لحق عضوا أو 
عددا معيئا من أعضاء الثقابة بسبب لا يبتصل بانتمائهم للمهنة ولا بمتد أثره 
أليها فان دعوى التعويض عن الضرر من التقابة تكون غير مقبولة لانتغاء صفة 
النقابة فى رفعها » اذ تكون الدعوى فى هذه الحالة فردية . كما طبقت محكمة 
النقض معيار المصالح الجماعية فى دعوى جماعية ‏ مرفوعة من نقابة عمال 
شركة قناة السوسسى, . وا أنحلت هذه التقابة بعد تأميم الشركة الذكورة قضت 


بل ملاتأاعهل[مى ومناعة”.آ1 
(1) #ةلأمقتصمعقطك .م فى انتشريع ات الاجتماعية مسنة لم194 ص ١18‏ ونقض 1333/1/15 
بمجموعة الكتب الفئى سن لا1 ص 1١9‏ . : 
9 نقض 1959/6/1١‏ بمجموعة المكتب الفنى س 18 ص 857 ٠‏ 


0 العدد السابع ب السنة الثامئة والاربعون 


وان رئيس التقابة لم تعد له صفة ى الدعوى يوصقه التعابى السابق )١(‏ . 


ولا مراء فى أنه بدخل فى الدعاوى الجماعية المنازعات الجماعية التى تفصل 
فيها هيئات التحكيم فى متازعات العمل ذلك لان هذه المنازعات الجماعية أنما 
تتعلق بتحسين ظروف العمل وشروطه متى رفعت من جميع عمال المنشأة 
أو من فريق منهم أو من النقاية التى ينتمون اليها . 


كما يدخل فى هذه الدعاوى الجماعية الطعون فى انتخابات النقابات المهنية 
حيث لجاز القانون لجماعة معينة من الأعضاء الطعن فى نتيحة واحراءات 


أصمية تكييف موضوع الدعوى الجماعية : 


ب ؤاذا كان البين مما تقدم أن موضوع الدعوى الجماعية ليس مطالبة بحق 
ذاتى (؟) وانما هى مطالبة بحق جماعى فائه يتبنى على ذلك انه اذا أوجب 
القانون ‏ فى بعض الأحوال ‏ أن ترفع الدعوى الجماعية من مجموع معين من 
أعضاء الجماعة التى تتعلق بها المصلحة الجماعية » قان الدعوى لا تكون مطالبة 
بعدة حقوق فردية لكل منهم وانما تكون فى طبيعتها مطالبة بحق جماعى موحد » 
وما تنتجه هذه الدعوى يعود على الجماعة بأسرها بخلاف الدعوى الفردية 
التى بطالب بها أحد أعضاء الجماعة بحق ذاتى فانها لاتفيد سواه . ولا بغير من 
طبيعة الدعوى الفردية المرفوعة بحقوق ذاتية أن بتعدد فيها المدعون فان الحكم 
فيها أئما يصدر بشآن كل <ق ذاتى على حدة () . 


وينينى أيضا على اختلاف موضوع الدعوى الجماعية عن موضوع الدعوى 
الجماعة من رفع الدعوى الفردية بحقه الذاتى ومن ثم فان الدعوى الجماعية 
لا تقطع التقادم المسقط فى الدعاوى الفردية التى ترفع من الأعضاء (©) . 


والمصلحة الجماعية فى الدعوى الجماعية ‏ متى توافرت ‏ تغنى عن شرطا 
الصلحة الشخصية المباشرة كشرط فى الدعوى الفردية وبذلك فلا مراء فى 
ان الدعوى الجماعية انما تخرج عن القاعدة العامة قْ الدعاوى الفردية من 
حيث اشتراط أن تكون المصلحةنفى الدعوى شخصية ومبافشرة ) و () . 


٠. ص 8.هم‎ 1١١ راجع تقض لير لتقا بمجموعة الكتب الغتى سن‎ )1١( 

(؟) عبد النعم الشرقاوى .. فظرية الصلحة فى الدعوى ‏ رسالة ‏ بتد .74 ٠‏ 
9) عبد المنعم الشرقاوى .. الرجع السابق اص اهلا ٠‏ 

(؟) نقض 1973/1/15 السالف الاشارة اليه . 

(ه) موريل تيذة ؟ ٠.‏ 


(8) الموضوع فى الدعوى الجماعية ‏ مصلحة جماعية أو حق جماعى ‏ قد يكون قابلا للتجرئة أو غير 
تخايل لها وقد يكون تقريرأ لحق قائم أو انشاء له وقد يكون معئويا أو ماديا . 


اتدعوى الجماعية ‏ هونرعها والمادعون قيها م 


؟ ل المدعى فى الدعوى الجماعية 


ع وكما تختلف الدعوى الجماعية عن الدعوى الفردية من حيث الموضوع فانها 
تغايرها كذلك من حيث « الاشخاص » الذين برفعون اللعوى . واذا كاتت 
الدعوى الفردية قد ترفع من شخص واحد أو من اشخاص متعددين بحقوق 
فردية فان الدعوى الجماعيه . بحسب الأصل ‏ لا يمكن أن ترفع ألا من 
« مجموع من الأشخاص ) 7218028268 06 6م820 أو من + 
معنوى كالتقابة )١(‏ متى كان موضوع الدعوى المصالح الجمامية للمهنة التى 
تمثلها بأكملها () » ذلك بآن الشخص العنوى وان كان ليس نائبا أو وكيلا عن 
أعضائه الا انه لا مراء فى أن الشخص المعتنوى يمثل « المصالح الجماعية » 
نجماعة الأعضاء (؟) . 

رفع الدعوى الجماعية من مجموع من الأشخاص : 

ه أماأن كان القانون قد إأوحب رفع الدعوى الجماعية من « مجموع من الأشخاص» 
قاته وان لم يكن لهذا المجموع « شخصية اعتبارية » وكان الأصل ان المجموع 
الذى لا بجع بالشخصية الاعتبارية ليس أهلا للتعاضى ولو كأن له وحجود 
وظيفى () الا أن المشرع بايجابه رفع الدعوى الجماعية من هذا المجموع يكون / 
قد منحه ‏ كمجموع ‏ حق التقافضى فى خصوص دعوى جماعية بعينها وذلك 
متى تلاقت ارادات أفراد هذا المجموع على رفعها والسير فيها . وجواز التقافى 
من المجموع الذى ام يكتسب الشخصية الاعتبارية » فى هذه التحالة ليس 
آلا استثناءا ‏ بحكم القانون ب من الاستثناءات التى ترد على هذا. الاصل 
المتقدم وفى حدود حق التقافى فحسب . 

وينبئى على ذلك انه اذا اأوجب القانون رفع الدعوى الجماعية من جماعة 
من الأشخاص قد بحدد النص القانونى عبدهم كما فى الطعون فى أنتخحابات 
النقابات المهنية عدا لا بحدد علبدهم كما فى المنازعات الجماعية العام هيئات 
التحكيم العمالية » فان المدعى فى هذه الدعوى بكون هو المجموع ذانه لا فردا 
معينا من أفراده وبالتالى فلا يمكن القول بأن هؤلاء الأفراد هم فى حكم الوكلاء 
عن زملائهم أعضاء الجماعة » كما لا يمكن اعتبار الدعوى الجمامية ‏ فى هذه 
الحالة من قبيل دعاوى الحسية ذلك بأن دعاوى الحسبة دجوز رفعها من 
ألى فرد أوجبها عليه الشارع وطلب منه القيام بها 4 وذلك فيما هو حق الله 
أو فيما كان حق ابنه فيه غالبا وموضوعها فعل ما بحتسب عنه الله وأمر 
معروف اذا ظهر تركه ونهى عن منكر اذا ظهر فعله (6) . 

النصاب العددى فى هذا المجدوع شرط لقبول الدعوى : 

1 م وقد يحدث أن المشرع يوجب وفع الدعوى الجماعية ‏ كما فى الطعون التى 
ترفع عن انتخابات النقابات المهنية من عدد معين من الأعضاء بحدده القانون 
وهو ما فعله المشرع فى المادة 0 من القانزون 1880 لسسئة ه156 بشأن الصحاقة 


(أ) ريفرو وسافتيه ب قانون العمل اص 59 ٠‏ 

(؟) عطعلاصة غتامة طمنسقع02م 18 ع0 5كناء116مه مأعععخمز وعبآا 
(؟) راجع نقض 1955/1/15 السابق الاشارة اليه + 

(5) دللوز ‏ مراقعات ‏ طملاعة , 

(0) راجع نقض .1915/8/9 بمجموعة المكتب ألغنى سن /ا1 ص ]ثلا ٠‏ 


1 العدد السايع ‏ السنة الثامنة والآريعون 


والجادة م من القانون 55 لسنة /إه15 فى شأن المحاماة أمام المحاكم على سميل. 
المثال ومن ذلك #بضا شرط تقديم طلب النزاع الجماعى العمالى من غالبية 
العمال المتنازعين غر التقابيين (0) ٠.‏ 


ولا مراء فى أن اشتراط هذا النصاب العددى المجموع الذى يقيم الدعوى. 
الجماعية هو من قبيل شروط قبول الدعوى ذلك أن تحديد هذا التنصاب هو 
تحديد لصفة الماعى فى الدعوى الجماعية ومصلحته فى مباشرتها (9) وعلى ذلك 
قلا تتحقق الصفة فى الدعوى الجماعية الا اذا توافر التصاب العددى فى الأعضاء 
الذين ا مجتمعين فان! تفص عدد الأعضاء رأافقعى الدعوى عن التصاب 
القانونى الذى تطلبه الشارع لم يكن لهم صفة ولا مصلحة فى رفعها اذ لا يمثلون. 
فى هذه الحالة المصالح الجماعية التى رفعت من آجلها الدعوى . 


/ا ل ويجب أن يبقى شرط التصاب العددى قى المدعى فى الدعوى الجمامعية قائما. 


حتى الحكم قيها ذلك انه اذا زال شرط النصاب بعد رفع الدعوى الجماعية 
فانه لا يكون هئاك « مجموع » منحه القانون صفة المادعى فى الدعوى الجماعية. 
ولا بكون إن تبقى من أفراد هذا الجموع صغة ولا مصلحة فقيها ذلك بانه لا قيام, 
لهذا ااجموع كمدع ق الدعوى الجماعية ‏ على ما قدمنا ‏ الا باجتماع ارادات 
آقراد هذا النصاب العددى واستمرار هذا التلاقى حتى بحكم ىق الدعوى., 
ولان اجتماع أرادات الأفراد فى هذا اللجموع عند رقع الدعوى الجماعية لا بمحو 
الارادة الفردية ولا بيجعل لهذا المجموع ارادة مستقلة لعدم تمتعه 
بالشخصية الامتبارية حتى بلسمواغ القول بانه مكىق رفعت الدعوى الجماعية. 
من مجموع يمثل النصاب العددى اثواجب قانونا فقانه لا «ؤثر على قيامها. 
أن يقل هذا النصاب بعد ذلك بترك الدعوى مثلا , 


4 ولا ينال مما تقدم ما قد يقال من أن شروط قبول الدعوى ينظر فى تواقرها. 


من عدمه الى يوم له ذلك انه لاجدال فى أن شرط المصلحة فى الدعوى بحب 

أن مبقى متوافر! حتى الفصل فيها وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء () 

بل أن محكمة النقض الحصرية قد طبقت ذلك فى الدعوى الجماعية حين قضته 

يانه « اذأ كان ما سستهدفه الطاعن من طعته بيطلان انتخاب مجلس النقاية 
قد تحقق بحل المحجلس الذى اجرى الاجكات لعضويته فان الطعن يصسيح 

غير ذى موضوع (؟) ٠‏ 


بل ان القضاء قد استقر فى الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام 
أششخاص معيئين ٠.‏ كدعاوى الشقعة _. على ضرورة ولحود هؤلاء الأشخاص معا 


8) م 116 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 11 لستة 15864 ٠‏ 


(؟) ومن هذا القبيل ما يقضى به قانون الشركات الفرنسى الصادى سنة 1957 الذى يشترط لقيول:٠‏ 


دعوى الساهمين ضد ادذارة الشركة المساهمة أن تكون مرفوعة من جماعة من الساهمين مملكون هبز من. 
وأس هال ١أشركة‏ وقد اعتبر الشراح الفرنسيون هذا الشرط متعلقا بالصقة التى هى شرط لقبول الدعوى 
( ودبر ‏ فى الغانون التجارى بند 1111 ب سوليس ‏ المرافعات سنة 19141 يند 11/9 دللون مرافمات 
بند كنلا ) . 


) عيد المنعم الشرقاوى ‏ المرجع السابق بند للا ونقض 15/؟116./1 بمجموعه الكتب الفنى 


س ؟ا ص 117 وقضاء ادارى 115/58/5١‏ مجموعة أحكام القتضاء الادارى س 1١‏ ص 7١97#‏ © ونقض. 
#اكرء ا/رتةة1ا س 11 ص 16648 . 


(5) نقض 6/ره/11317 فى الطعن رقم ؟ لسسنة #4 ق صحافة . 


الدعوى الجماعية ‏ موضوعها والمدعون فيها 7 


صم سي يي سسسب تببس 


“ترك 
5م 


ا 


فى كل مرحلة من مراحل التقاضى فان لم يخاصم بعضهم تعين على المحكمة أن 
تقضى بعدم قبول الدعوى واو من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بصحة العقاد الخصومة 
بين آطرافها الواجب اختصامهم قاتونا () . 
وفى رأى الفقه أيضا ان قاعدة الفصل فى الدعوى باعتبار يوم رفعها ليست 
قاعدة مطلقة بل هى مقررة ؛صلحة المدعى حتى لا يضار بتآخير الفصل فى 
ولا ترجع ألى ارادة امدعى »2 فان كانت ترجع أليها فان هذه الواقعة نؤثر 
او قام بترك الخصومة فيها فانه لا يحكم بالدين على المدعى عليه بالرعم من انه 
يجب الفصل فى الدعوى باعتبار يوم رقعها . 
الدعوى من أحد أفراد المجموع فى الدعوى الجماعية : 
واذا كان ترك الخصومة جائزا فى أى حالة كانت عليها الدعوى وفى كل دعوى 
ولو كان موضوعها متعلقا بالنظام العام لأن النص الذى قرر ترك الخصومة 
عام » لم يخصص بنوع معين من الدعاوى كما ان ترك الخصومة عند تعدد 
المدعين جائز ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة () »© فان علة ذلك 
على ترك الخصومة أو أحد اجراءاتها زوال الاجراء وما بترتب عليه من اثار 
واعتباره كأن لم يكن عملا بالمادة .٠١؟‏ من قانون المرافعاته فان ترك الدعوى 
الجماعية من احد الافراد الذين يكونون النصاب القانونى للمجموع الذى يقوم 
برفعها انما يترتب عليه اعتبار الاجراء الذى 'قام به كأن لم يكن وبالتالى 
نهار شرط النصاب القانونى فى رفع الدعوى من عدد معين من أعضاء الجماعة 
وتخلف بذلك شرط قيولها ؟) , 
وحتى او أخذنا بالراى القائل (©) ان الاعضاء الذين ير فعون الدعوى الجماعية 
وفقا للنصابه القانونى العددى أثما يعتبرون فى حكم الوكلاء عن زملائهم أعضاء 
الجماعة فان مؤدى ذلك قيام نيابة قانونية » لهم مجتمعين » عن باقى الأعضاء 
وباكتالى فليس لأحدهم أن ينفرد بالعمل اذ لم يضرح لأبهم بالانفراد (م ذلك 
ان الدعوى الجماعية مما بلزم معه تبادل الرأى قيما بينهم مما ينيغى معه ان 
يعملون مجتمعين ٠‏ 
ويثبئى على ذلك انه اذا ترك بعض رافعى الدعوى الجماعية الدعوى وقل 
بذلك عدد الباقين عن النصاب القانونى فانه لا يمكن السماح لهؤلاء الياقين 
بالانفراد بالعمل فى الدعوى وتكون الدعوى منهم غير مقبولة على أساس وجوب 
أن بعمل هوّلاء الوكلاء المجتمعون معا حتى تتوافر لهم الصفة فى الدعوى . 


)١9‏ راجع نقض 1163/5/8 بمجموعة المكتب القنى س ل ص 115 ونقض 1107/1١/11‏ فى الطعن 


رقم 11( لسلة الاق. 


(؟) العشماوى ‏ الرافعات ج ؟ ‏ ص 9؟4 ورمزى سيف المرائعات ‏ ص 1721" ٠‏ 
(؟) وقد آأخذت محكمة النقض بهذا النظر فى الطعن رقم ١‏ لسنة “8 صحاقة بجلسة 11 مارس 


-سنة 554[ . 


“للدت 


(5) واجع ما سبق يند 6 . 
(ه) واجع نقض 5/8 بمجموعة المكتب الفتى س ا ص 115 وواجع الادتين لا./ا من القانون 
و 5 من تانون الرائعات ٠.‏ 


تغيي رالطائف-أوا مل 
وأنزه فى قواعرالأوال ا لشحصيدة 
للدكوربميد الناصرتوفق العتطنا نّ 
مس الْمادرن - جاممة الَأَزْه 
زفة 


الثا ب محاولات لحل مشاكل تغير الطائفة أو الملة 
1 هدف نهذه المحاولات : 


سيق أن ذكرنا أن تغيير الطائفة أو الة قد بكون عن عقيدة وقد بكون لمجرد 
الكيد للزوج الآخر © فان كان هذا التغيير عن أيمان به قان المشاكل المترتبة على 
التغيير لا تثير ضحجة طللما كانت حرية العقيدة مكفولة لكل انسان . أما اذا كان هنذأ 
التغيير جرد الكيف فان ذلك بعنى آن هناك تلاعبا بالأديان اتحقيق أغراض شخصية 
وهو أمر يستحث رجل القانون للتفكير فى حل بقضى على مثل هذا التلاعب بالمقدسات » 
ومن هئا كانت محاولات حل مشاكل تغيير الطائقة أو الملة » ومن هنا كان هدقف هذه 
المحاولات القضاء على التلاعب بالاديان . ولكن هل ينجح القاثون وحده فى حل :هذه 
المشاكل ؟ فلنستعرض هذه المحاولات لنرى الى أى مدى ينجم القانون فى القضاء 
على التلاعب بالأديان فى هذا المجال . 


: وقت الاعتداد بتغيير الطائفة أو اللاة‎ ١ 


(1) عرفنا أن المشرع فرق فى المادة السابعة من القانون 5515 لسنة م156 
بين التغير فى الطائفة أو أللة قبل رفع الدعوى والتغيير فى احدهما أو فيهما أثناء 
سير الدعوى. فيدل هذا على أنه يجعل وقت رفع الدعوى هو الحد الفاصل بين الاعتداد 
بالتغيير واهداره اذا كان هذا التفيم الى طائفة أو ملة غير اعتناق الاسلام . 

وقد أخد البعض على المشرع جعله مناط سريان القانون الواجب التطبيق متو قفا 
على مسألة متعلقة بالاحراءات هى وقبت رفع الدعوى »© وهو مما بسمح بالتلاعب 
بالأديان . اذ يقوم الزوج الذى يريد الكيد لخصمه الآخر بتغيير طائفته أو ملته قبل 
دقع الدعوى فيطيق على النزاع قانون آخر غير القانون الدئ كان سيطبق قبل 
التغير » وكان آجدر بالمشرع أن يعتد بالتغيير قبل نشوب النزاع بين الزوجين 
لا قبل رفع الدعوى فحسب . وبهذا الاعتراض وجيه ولكن الاعتداد بوقت رفع 
الدعوى أنسب من الاعتداد بوقت النزاع » لآن وقت رقع الدعوى وقت ظاهر منضيط 
ومناسب قلا بأس اذا حعمله الشارع مناطا للاعتداد بالتغيير آو اهداره » على خلاف 
وقت النزاع فهو وقت غير ظاهر وغير منضيط ويصعب اثيات بدابته . 


وقد فضل بعض الفقهاء () لو أن المشرع اعتد بوقت نشوء العلاقة بدلا من 
وقت رفع الدعوى » فيعتد بالتغيير أن تم قبل نشوء العلاقة ولا بعتد به بعد نشوثها » 


(؟) أحمد ملامة المرجع الابق ص 115 : 


تغيير الطائفة أو الملة 0 
حب ا 
وذلك لأآن الأصل فى تكييف العلاقات وتحديد عناصرها ان ينظر فيه الى وقت 
. نشوثها » خصوصا وان هذا الحل يغلق باب الكيد ويسد الفرائع . غير أن هذا 
الراى يحرم الطرف الذى يغير ملته أو طائفته من مزايا الشريمة التى تسرى على ملته 
أو طائفته الجديدة وهو أمر لا يرتضيه أصحاب هذا الرأى انفسهم » نظرا لما بوٌّدى 
اليه من نتائج غريبة » فمثلا لو كان الزوج قبطيا كاثوليكيا وكانت الزوجة كذلك 
قبطية كاثوليكية ودخل بها الزوج ثم أسلم » فهل يعقل أن يظل مثل هذا الزوج 
المسلم محكوما بشريعة الأقباط الكاثوليك التى كانت تسرى وقت نشوء هذه العلاقة 
الزوجية » ومن أحكام تلك الشريعة أن هذا الزوج لا يجوز له أن بطلق زوجته ولا آن 
يتزوج عليها » والزوجة كذلك لا يجوز لها اذا طلقها زوجها أن انتزوج بآخر !؟ ولذلك ' 
كان الحل الذى أخل به المشرع من الاعتداد بوقت رفع الدعوى هو #قرب حل الى 
الواقع لسهولة ضيطه » ولآن المنازعة الجدية لا تظهر الا عند رفع الدعوى . 

( ب ) ولكن ما الحكم اذا تم تغيير الطائفة أو الة بين دعوبين مرتبطتين ؟ مثلا اذا 
رفعت زوجة دعوى نفقة على زوحها ولا حكم عليه بها وكانا متحدى الطائفة وائلة 
أسرع الزوج فغير طائفته أو ملته ورفع دعوى تطليق ليتخلص من النفقة مثلا . 

فى هذه الحالة يرى بعض الفقهاء ومحكمة النقض(١)‏ أن العيرة بكل دعوى, على 
حدة» قفى المثال السابق يعتد بالتغيير الذى تم قبل رفع دعوى التطليق ؛ وذلك على 
أساس أن كل دعوى تعتبر مستقلة عن الأخرى من حيث الموضوع على الأقل » 
وى الاعتداد بالتغيير تمكين لحرية العقيدة » ولان المشرع أعتد بوقت» رفع الدعوى 
لآنه وقت ظاهر متضيط ولو قصد ترتيبه أثر غير ذلك لنص على الاعتداد بوقت النزاع 
مثلا حتى يشمل النزاع الدعويين . 


ولكنا نرى ‏ مع البعض الآخر من الفقهاء () آنه نظرا لآن كلا من الدعويين يرتبط 
بالآخر ونظرا لآن المثبرع استعاض عن الاعتداد بوقت النزاع بوقت رفع الدعوى 
باعتبار هذا الوقت الآخير وقتا ظاهرا منضبطا بحسن أن تناط به الأحكام فانه بيجب 
الاعتداد بوقت رفع الدعوى الأولى فى حالة الدعوبين المرتبطتين »؛ لانه أمكن ضبط 
وقت النزاع بميعاد رفع الدعوى الأولى على الأقل ؛ ولان الارتباط بين اللعويين 
يسسمتوجب نطبيق نظام قاثونى واحد عليهما ؛ ولان مثل هذا الحل يقَضى على التلاعب 
دين الآدبان 5 50 . , 

غير نه لما كان المشرع يقضى بتطبيق الشريعة الاسلامية على من يعتذق الاسلام 
قبل رفع الدعوى أو آثناء السير فيها » فانه يحب مراعاة هذا الحكم بصرف النظر” 
من الارتياط بين الدعوبين وذلك لطبيعة هذا الحكم الاستثنائية . وبالتالى فان من 
يعتئق الاسلام قبل رفغ الدعوى الثانية أو أثناء السير فيها تطبق عليه الشريعمة 
الاسلامية ولو كانتء الدعوى الثانية مرتبطة بالدعوى الأولى . 
؟ ‏ هل يعتد بالارتداد عن الاسلام ؟ 


اذا اعتنئق شخص تابع لاحدى الطوائف المسيحية أو اليهودية فى مصر الاسلام 
ثم ارتد عنه الى ملته السابقة أو الى ملة غيرها » فهل شر على ردته أم لا بعتد 
بهذا التغيير ؟ 


)١(‏ نقض 1/51/!ا طعن ؟ لسسنة لام ق ( لم ينشر بعد ) وكذلك نقنض 77/4/1١‏ طعن 164 س هلم ق 
مجموعة الاحكام س لا!| عدد ؟ ص 1كلم ٠‏ 

(؟) أحمد سلامة امرجع السابق ط 1556 ص !]١‏ 4 وكان من أتصار الرثى الأول ط .193 ص 
0 


5 العدد السابع ‏ السسئة الثامتة والأربعون 


ذهب رأى )١(‏ الى أن المرتد بقر على ردته » قان ارتد الى نفسى طائفة وملة زوجه 
الآخر اعتبرا متحدين فى الطائفة والملة وسرى قانون الطائفة على النزاع : أما ان ارتد 
الى طائفة أو ملة تختلف عن طائفة أو ملة زوجه الآخر كانا غير متحدى الملة والطائفة 
وتعين أن تحكم الشريعة الاسلامية النزاع » ويستند هذا الرأنى الى حجج منها : 
أن المشرع فى المادة السابعة من القازون ؟11: لسنة 6 بين أن العبرة بحالة 
الزوجين وقت رفع الدعوى » ومفهوم الخالفة من ذلك أن التغيير فى غير سير الدعوى 
معتير بغض النظر عن وجهة هذا التغيير » أى حتى لو كان هذا التغيير ارتداد عن 
الاسلام ... ولا يقال أن النظام العام يقتضى عدم اقرار المرتد على ردته لأن حرية 
العقيدة كفلها الدستور وهى من النظام العام ... ولا يقال ان الشريعة الاسلامية 
لا تقر المرتد على ردته لآن حكم الشريعة الاسلامية بظل بعيدا عن الاحتكام اليه الى 
أن يثبت أن هذه الشريعة واحبة التطبيق ..٠.‏ كذلك ورد فى المذكرة الايضاحية 
لقاتون اأواريث رقم لالا لسنة 1957 أنه كان هناك نص فى مشروع هذا القانون 
على حكم يقضى بعدم توريث المرتد » فاعترض على هذا النص وكان مبنى الاعتراض 
أن ذلك مخاتف للدستور الذى كفل حرية العقيدة » وسيب هذا الاعتراض حدذدف 
النص على عدم توريث المرتد . 

وثرى 9؟) أن المرتد لا يقر على ردته » وححتنا فى ذلك أن المشرع ه وان كان قد 
اعتد بتغيير الملة قبل رقع الدعوى آيا كان هذا التغيير ‏ الا آنه أفرد لاعتناق الاسلام 
حكما خاصا » الأمر“الذى يشير الى أن حكم تغيير الملة فيس على اطلاقه اذا كان 
الأمر يتملق بالانلام » وهو ما يسمح بالقول بأن المشرع وقد تناول حكم اعتئاق 
الاسلام قد سكت عن حكم الارتداد عن الاسبلام فيرجع فى معرفة حكم هذه الحالة 
الى العرف والى مبادىء الشريعة الاسلامية طبقا للمادة الآولى من القانون المدنى » 
والعرف ومبادىء الشريعة الاسلامية لا يقران اازتد عن الاسلام على ردته ولو امتتئق 
دينا سماويا آخر » وينهض لهذا الاستنتاج أن المشرع وهو يعتد بتغيير الملة الى الاسلام 
قبل رقع الدذعوى وأثناء سيرها لا يعقل أن يشجع على الارتداد عن الاسلام بترتقيب 
آثار على :هذا الارتداد ..٠‏ على أن بلاحظ أن عدم أقرار المرتد على ردته لا يعنى 
التدخل فى حرية العقيدة المكفولة له ولغيره بنص الدستور  »‏ فله؛أن يعتئق ما شاء 
من العقائد » ولكى تظل الشريعة الاسلامية بامتيارها الشريغة القانونية العامة فى مصر 
تحكم علاقاته العائلية كأى قانون آخر واحب السريان.على جميع المصريين المسلمين 
وغير المسلمين. ... أما ما ورد فى المذكرة الايضاحية لقانون المواريث فهو مجرد رأى 
غير ملرم » فضلا عن ان هذه المذكرة صرحت بأن قائون المواريث ترك معالجة أحكام 
المرتد لقانون خاص » ولم يصدر هذا القانون فتعين الرجوغ الى آحكام الشريعة 
الاسلامية باعتبارها شريعة المصريين جميعا فى مسائل المواريث (م هلم مدنى ) 
وقد حرى قضاء محكمة النقض على عدم تورث المرتك أاخذا بمبادىء الشريعة 
الإسلامية وجاء فى حكم لها فى 11 من يناير 1157 9) انه لا بغر من هذا النظر خلو 
قانون المواريث /الا لسنة 1١528‏ من النص على حكم أرث المرتد من غيره وآارنث غيره 
منه لأن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص 
عليه منها الى تارجح الاقوال من مذهب آبى حنيفة عملا بالمادة .م؟ من لائحة اإبحاكم 


(1) اهاب أسماعيل فى أصول الاحوال الشخصية ثقرة لالا 

(؟) انظر مقكرات لنا بدبلوم الغقه القارن بكلية الشريعة بجامعة الازهر 1551 ص 52 ٠‏ 

9) نقض فى 1133/١/15‏ الطعن م؟ لسنة “#ا؟ ق أحوال شخصية ٠‏ مجموعة الاحكام س /!1 عند ١‏ 
ص 1/6 وما بعدها , 1 


تفيير الطائفة أو الملة /7؟ 


الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون 8لا لسنة 198١‏ وهو مالا يجوز معه القول 
يآن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ومنها ارث 
المرتد من غيره انما آراد به الشارع أن بخالف نصا فى القرآن أو السنة الصحيحة 
أو حكما اتفق عليه فقهاء المسلمين )١(‏ . 


كما حكم فى .1/5/9 بأن الشريعة الاسلامية هى القانون العام ١اواجب‏ التطبيق 
فى مسائل الاحوال الشخصية وعملا يالمادة .4؟ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
قصدر الأحكام فيها طيقا لا “مو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب 
أبى حنيفة مالم تنص القوانين على قواعد خاصة » فاذا كان الحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا النظر وطيق أحكام الردة على زواج الطاعنة بعف ردتها وقغى ببطلانه وأمر 
بالتفريق بينها وبين الطاعن محافظة على حقوق الله وصياتنة لها من العبيث وهى 
أمور لا تتصل بحرية العقيدة ولكن بما رتبه الفقهاء عليها من آثار » فانه لا يبكون قد 
خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه (5) . 


وهما سيق يظهر أن المرتد عن الاسلام لا يتبغى أن يقر على ردته » بل يكون 
بلا ملة وتسرى أحكام الشربعة الاسلامية على علاقاته العائلية باعتيارها قانون الاحوال 
الشخصية العام فى مصر الذى سرى على جميع المواطنين فى مصر . فان تاب اارتد 
ورجع الى الاسلام كمان مسلما (9) . ولا شك أن هذا الحكم يضع حدا للتلاعب 
ياعتناق الاسلام والارتداد عنه قير أن هذا الحكم أن يكؤن حلا ناجعا يقضى على هذا 
انتلاعب الا اذا طيقنت العقوبة الاسلامية للمرتد > عملا بتوجيهات الرسول صلى 
عليه وسلم من أن بدل دينه فاقتلوه الا أن يتوب . 
١5‏ - تأويل معنى الاتحاد فى الطائفة والملة للقضاء على بعض مشاكل التشيير : 

عر فنا أن الشرع لا سمح بتطبيق شريعة طائفة غير اسلامية الا اذا اتحد الخصوم 
فى الطائفة والملة . وفى محاولة للقضاء على بعض مشاكل تغيير الطائفة واملة وتوسيع 
دائرة العمل بشرائع الطوائف غير الاسلامية دعا وأى (5) الى حمل عبارة الشرع عن 
« الاتحاد ق الطائية والملة » على معنى «١‏ الاتحاد فى المذهب » مع تقسيم المسيحية 
الى ثلاث وحدات مذهبية هى الارثوذكسية والكاثوليكية والبروتستائتية . ويشبنى 
على ذلك أن الششريعة الاسلامية لا تطبق اذا كان الزوج قبطيا أرثوذكسيا والآخر 
دوميا ارثوذكسيا ... وانما تطبق الأحكام الشتركة فى شريعة الأقباط الارثوذكس . 
وشريعة الروم الاروذكس ... !! ويحتج هذا الراى بحجج يذكر فيها أن المشرع 
قصد من الخضاع غير المسلمين لشريعتهم ألا تتعدى أحكام ديانة الى غير أهلها 
ويقتضى ذلك تضييق حلات تطبيق الشريعة الاسلامية على المسيحيين 
بل يذهب هذا الرأى الى القول بأنه لا عدالة اذا طيقنا الشريعة الاسلامية عند 


)١(‏ وعدم توويث اارتد آخلت به محكمة استئناف الاسكندرية فى 55/1/6١‏ ومحكمة القفاهرة 
الابتدائية فى ارا آنظر صالح حنفى المرجع السابق ص 8م ردقم 14" و 59 ركم هم على التوالى ٠‏ 

() نقض .1/8/8 طعن ٠١‏ لسنة 6؟ ق مجموعة الاحكام س لأااع 8 ص امل . 

9) وقد قضت محكمة النقش بآن الاترار بالاسلام بظاهر اللسان أو 5 حواز سقر كقى 5 أعتيار 
المرتد اذا رجع الى الاسلام مسلما » ولا يجوز لقاضى الدعوى فى هذه الامور النفسية ألعى يتصل بالعقيدة 
أن ببحث فى بواعث هذا الاقرار أو دواعيه والا كان مخطنًا فى تطبيق القانون ٠‏ ( نقض 1930/6/11 طدن 
/الا السنة ؟؟ ق مجموعة الاحكام ص 465 ) ٠‏ 


(8): حلمى يطرين المرجع السابق ص ؟؟ 58 ٠‏ 
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اختلاف الطائفة مع اتحاد المذهب » قالقبطى الكاثوليكى والرومى الكاثوليكى كلاهما 
له عقيدة واحدة ويتبّع رئاسة البابا روما مما يسستتيع ألا تفرض عليهما قواعد دينية 
لا يعتنقانها كقواعد الاسلام مثلا ... ثم ان الخلاف فى قواعد الأحوال الشخصية 
لايوجاد الا بين مذهب وآخر باعتبار الارتوذكسية والكاثتوليكية واليروتستانتية 
مدذأهب فى المسيحية » فالكاثوليك يخضعون لكنيسة روما رغم تعدد طوائفهم 
والبروتستانت اعتبروا طائفة واحدة وقواعد الآرثوذكس على اختلاف طوائفهم تكاد 
تكون واحدة ... كذلك نجد أن منشورات وزارة العدل للمحاكم الشرعية كانت 
تشير الى الاتحاد فى الملة وتجعله مانعا من اختصاص المحاكم الشرعية بنظر منازعات 
غير المسلمين فى الاحوال الشخصية دون الاشارة الى ضرورة اتحاد الطائفة أيضا . . . 
وأخيرا فان القضاء الطائفى قد زال فوجب أن تزول معه التفرقة بين الطوائف » 
ولم يكن تعدد الطوائف ضرورة دينية أو مذهبية وانما أقيمت هذه الطوائف رعاية 
لسلطان كل كنيسة على أتباعها . 


هذه خلاصة هذا الرأى ©» وهو رأى مرجوح وغير صحيح لأفيبان” كثيرة منها 
أن صريح نص المادة السادسة من القانون 551 لسنة 1١160‏ يرتب أثرا على 0 
الطائفة والملة ولا اجتهاد مع النص ... وقد سبق أن رأينا )١(‏ أن المشرع لم يكن 
فى دعت الج كر جلت و يا للف د كان ل ده 20000 
مللهم الى دياناتهم وبحسب طوائفهم أى لحسب الوحدات الدينية داخل كل ملة » 
وقد اعتبر المشرع الانجيليين ( البروتستانت ) طائفة واحدة رغم تعدد طوائقهم 
7 بعتير كلا من الكاثوليك أو الأرثوذئس طائفة واحدة فدل ذلك على آنه برتب 

ثرا على اختلاف طوائفهم ... ويلاحظ أنه اذا كانت قواعد الطوائف الكاثوليكية 
00 فان الطوائف الأرثوذكسية تتعدد قواعشها 6 بل وهناك .خلافات متعارضة 
بين هذه القواعد » فالروم الأروذكس مثلا يحرمون الزواج للمرة الرابعة بينما ببيح 
ذلك الأقباط الأرثوذكس فأى هذه القواعد يطيق اذا لم نطبق الشريعة الاسلامية 
على النزاع عند اختلاف الطائفة ...؟ واذا كان القضاء الطائفى قد زال الا أن الحالة 
ياقية على ما هى عليه بالنسبة للقانون المطبق اذ تتعدد .الشرائع بتعدد الطوائف 
ولا تطبق شريعة طائفة غير أسلامية الا عند اتحاد الطائفة والملة كما صرح بذلك 
القانون 5117 لسئة ه1566 (م 5) ..٠‏ واذا كان المشرع هكذا قد اتجحه الى توحيد 
القضاء فلا يعقل أن يكون قد رغب فى تطبيق الشريعة الدينية لغير المسلمين فى حالات 
لم تكن واجبة التطبيق فيها قيل توحيد القضاء » وهى لم تكن واجبة التطبيق الا عند 
اتحاد الطائفة واللة ه.. على أن تطبيق الشريعة الاسلامية على النزاع عند اختلاف 
الطائفة أو اللة لا يقصد به أن تتعدى أحكام ديانة الى غير أهلها » لآن الشريية 
الاسلامية لا تطيق فى هذه الحالة على اساس انها شريعة المسلمين وانما تطبق على 
اعتبار انها قانون اللبولة الأصلى قى مسائل الأحوال الشخصية ... وتطبيق الشربعة 
,الاسلامية فى هذه الحالة حل تفرضه اصول التنظيم القانونى فى الدول الحديثة 
باعثتبار الشريعة الاسلامية الشريعة العامة فى الاحوال الشيخصية فى مصر »© فقى 
فرنسا مسلمون فرنسيون يخضعون للتشريع الفرنسى المستمدة معظم الحكامه فى 
الأحوال الشخصية من القانون الكنسى ولا بخضعون لقانون دينهم » وى أبطاليا الطلاق 
بخالف النظام العام فلا بحكم به القضاء حتى بين أرتوذكسيين ولم بقل أحد آن هذه 


٠. فى بند 9 مكرر قيما سبق‎ )١( 


تغيم الطائقة أى الملة 4" 


الأوضاع تجاق العدالة() . 


: الأخذ بفكرة الغش ندو القانون مع فكرة الحقوق ااكتسية‎ ١ 

قيل (؟) كذلك أنه فى حالات الاعتداد بتغيير الطائفة أو الملة ينبغى أن يقيد الآخذ 
به بقيدين : الأول فكرة العش نحو القانون بمعنى أنه يجبه البحث فى نية من غير 
طائفته أو ملته » فان كان قد قصد به الغش ومحرد الكيد للزوج الآخر فلا يعتد به » 
والقيد الثانى صيانة الحقوق المكتسبة للطرف الثانى التى لا تتعارض مع ممارسة 
الطرف الآول للحقوق التى بخولها له قانونه الدينى الجديد . « فاذا غير الروج 
( غير المسلم ) ديانته للاسلام مثلا ب فان من حعه كزوج مسام أن يطلق زوجته وان 
بعدد زوجاته ولكن لزوجته من تاحية آأخرى -- حقوقها المكتسية التى لاتتعارض 
مع حقوق الروج الجديدة فلها أن تطلب الطلاق من زروجها آذآ كانت معاشرتها له 
' تصطدم مع عقيدتها الدينية ( التى تمنع زواجها بزوج يختلف عنها فى الدين ) ولها 
أن تكتفى برفضل معاشرته وطلب نفقة منه 6 ... وبحتج هذا الرأى بأن من بغير 
ملته أو طائفته قد لا يكون راغبا فى ذلك عن أيمان بالملة أو اتباع للطائفة الجديدة وانما 
اجرد التخلص من التزامات تفرضها عليه الملة أو الطائفة القديمة وهنا لابعتنق 
هذا الشخص الملة الجديدة ولا يدخل الطائفة التى التحق بها فعلا » واقراره على 
هذا التغيير معناه تشجيع الفش »© ومن ثم كان لابد من البحث وراء النوايا وهو أمر 
يكتنفه بعض الصعاب ولكنه ليس مستحيلا لأن نية الغشش مما تبحثه المحاكم كل 
يوم بصدد التصرفات الالية » ويضيف صاحب هذا الرأى ته ليس من ممارسة 
الأندام فى شىم أن عدن اللزيج الذى اعتئق 0 ا تقبل 
ف ماله بنفقة لروجته حنى اذا كانت لا تقبل معاشرته لان تلك النفقة 2111 
هذا الرئى . ليست حزاء للاحتباس يسقط بالنشوز وانما أصبحت, حقا مكتسبا 
لها بمحرد زواجها منه فى ظل ديانتهما ااشتركة . 


وقد احذ الفقه  )9(‏ بحق ‏ على الرأى السابق انه جمع بين معيارين متضادين > 
فمعيار الغش. نحو القانون معيار شخصى ومعيار الحقوق المكتسبة معيار موضوعى » 
والاخذ بالعييار الأول يقتضى عدم الاعتداد بتغيير الطائفة أو الملة بيئما الأخد بالمعيار 
الثانى يقتضى الاعتداد بهذا. التغيير » ومن التناقض الجمع بين الحلين فيعتد ولا بعتد 
ده بصدد نزاع واحد » فضلا عن أن قواعس القانون الدينى السارية قبل التغيير 
. قد تتعارض مع قواعد القاثون الدينى السارى حكمه بعد التغيير ولا يمكن أن تحكم 
علاقة بغقاعدتين متعارضتين ... وقد كان المشرع صريحا فى أن تغيير الطائفة أو اللة 
تناع سير الدعوى لابعتف به آلا أذا كان التعيير للاسلام »© ولا اجتهاد مع صر بح النص 
... يضاف الى ذلك أن القانون صدر فى وقت استقر فيه قضاء النقض على الاعتداد 
بتغيير الطائفة أو الملة طاما كان هذا التغيير تيده المظاهر الخارجية ولو آراد المشرع 
خلاف هذا الحل لنص عليه . . . ولا بتصور امكان اثبات ئية الغشى فى مجال العقيدة » 


١ أحمد سلامة ص 15 وما بعدها » توقيق فرج عن [15 وما بعدها » حميل الشرقاوى ص‎ )١( 
وما بعدها . وحكم محكمة القاهرة الابتدائية دائرة »؟ فى 1109/1/18 فى القضية 6.5 سنة إ15ا كلى‎ 
٠ ١59 عتشون بالجموعة الرسمية س له عدد لا و 4 ص‎ 

9؟) وهدا القول ايضا تحلمى بطرس » المرجع اللسايق ص ١م‏ 

(؟) آحمد سلامة ص 1460 وما بهدها » وتوقيق فرج ص 88! © وحميل الشرقاوى ص 8 واهاب 
لأسماعيل فى آصول الاحوال الشخصية ص لا١؟‏ وما بعدها . ْ 
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قهى أمر نفسى محض تتعذر الكشف عنه بالادلة القضائية وشعين الركون الى الاظاهر 
الخارجية الدالة على تغير العقيدة ... والراجح فى الفقه أن فكرة الغش.ى تحو 
القانون لابعتد بها اذا أدت الى تطبيق قانون القاضى 4 والقاضى بفرض ثيوت الغش 
نحو القانون فى هذه الحالة لا يطبق غير الشريعة الاسلامية أو الشرائع الملية الآخرى » 
وكل هذا مما يصدق عليه وصف قانون القافى » فلا بعتد ‏ عندئذ ‏ بفكرة الغش 
نحو القانون طلما أنالآمر فى كانة الفروض سينتهى الى تطبيق قانون القاضى ... 
يضاف الى ذلك أن الحقوق المكتسية التى لا تتعارض صيانتها مع ممارسة الدين 
الجديد فكرة غامضة »© كما أن من شأن صيانة الحقوق المكتسية أن تبقى بعض 
قواعد الشريعة القديمة تحكم التراع وهذا' وّدى بدوره الى تعطيل اناد تغيير الملة 
آو الطائفة الآمر الذى يعنافى مع قصد الشرع . 
٠‏ مكرى ‏ محكمة الاقض ترفض الآخذ بفكرة الغش وبفكرة الحفوق امكنسية : 
وقد جرى قضاء النقض على رفض الأخف بفكرة الغش ورفض الأخذ كذلك 
بفكرة الحقوق المكتسبة » حتى بعد صدور الغانون 0 لسمئة مم59ا 0 5 قفي 
الاحكام فيها عل الاقرار بظاهر اللسان والتى لا يجوز لقاضى ا 
به قضاء هذه اللحكمة ‏ أن يبحث؛ فى حدنتها ولا قَْ بواعتها ودواعيها له ) .ه كما 
ذكرت فى حكم لها آخر. بتاريخ .ا يناير 1931 « أن'عقد الزواج لا يكسب آنا من 
الزوحين قبل الآخر بأن له حقا مكتسسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا 
للعانون الذى كان بحكم به قبل تقيير الزوج دبانته لا 62 ٠‏ 
1 ل محاولة تعويض الطرف النى لم بغر طائفته أو ملته : 

. ذهب فريق من الفقهاء الى محاولة تعويض الطرف الذى لم بغير طائفته أو ملته 
عن الاضرار التى قد تلحق به نتيجة تغيير الطرف الآخر ملته أو طائفته . وببحث 
هذا الغريق عن أساس قاثونى سستتهد اليه فى هذه المحاولة . ١‏ 

فذهب رأى ()) الى أن تغيير الملة أو الطائفة من حق كل قسخص وككن هذا الحق ' 
مقيد بعدم التعسف فى استعماله » فهو حق لأنه مقيد بضرورة استيفائه شروطا معيئة 
ويثبت على منبيل الافراد والاختصاص » وهو حق تفرع عن رخصة حرية العقيدة ٠‏ 
والتعسف قى استعمال هذا الحق قد يتم مثلا اذا غير شخص ملته أو طائفته بقصد 
أن يباح له الطلاق أو بقصد الا بلترم بنفقة نحو زوجته ©» وعلى وجه التحديد فان 
هذا التعسف بتوافر طبقا لنص اللمادة ه/1آ و ب مدنى اذا لم بقصد ضاحبه من 
تغيي اللة أو الطائفة سوى الاضرار بالغير . أو اذا كانت المصالح التى يرمى الى 
تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لاتتناسب اليتة مع ما يصيب الغير من ضرر سببيها . 

وذهب رأى آخر (5) الى قصر تطبيق المادة /1 وب مدتى على الحالة التى 

(1) وكذلك الامر قبل صدور القانون رقم 451 لسنة م1108 © ققد عرقئا فى بلد: © فيما سيق حكم, 
النقض الصادر فى 1995/11/8 الذى يرفض الاخذ بهاتين القكرتين » وانظر كذلك نقض ؟؟//ره/1165 
مجموعة القواعد القانونية ح ١‏ ص 151 رقم [1ه1 . : ش 

() نقض فى 1573/1/11 طعن 18 لسسنة لالز ق مجموعة الاحكام من ١!‏ عدد 1 ص 116 وما بعدها , 

0) نقض فى 1957/1/6٠‏ طعن 1ه لسنة '؟ ق مجموعة الاحكام س 15 عدد 1[ ص 185 وما بعدها . 

(5) صلاح عيد الوهاب ف المدونة ص 45؟! وما بعدها 4 نصيف زكى : الاعتسافًا فى استعمال الحق 
بحث بمجلة المحاماة س لملا عدد : ص 786 وما بعدها - 
- (ه) أهاب أسماعيل قى آصول الاحوال الشخصية فقر [٠‏ ومأ معدها 5 


نفير الطائفة أو املة ١‏ 


بقدم فيها الزوج على تطليق زوجته بعد تغيير طائفته أو ملته ؛ أما فى غير هذه الحالة 
فقان تغيير الطائقة أو الملة لا عدو أن يكون رخصة لأنه لا يفترض كالحق ب وحود 
روايط قانونية تتفاوت بينها المراكز بين الأشخاص بل يتساوى الجميع فى ممارسته 
وليس ثمة ما يمنع أن تتقيد ممارسة الرخص باستيفاء شروط معينة فذلك لا يخرجها 
عن كونها رخصة . واذا كان تغيير الطائفة أو اإلة رخصة: فان الانحراف قى ممارستها 
قد يترتب عليه التعويض أن توافرت شروط المسئولية التقصيرية وهى الخطأ والضرر 
ورابطة السيبية بينهما » قمثلا اذا طلق الزوج المسلم زوحته تعسفا ققد بلزم 
بالتعويض وكقلك قيما لو كان غير مسلم وأسلم ثم طلق تعسفا . 

وقد أخذ الققه  )١(‏ بحق ‏ على الآراء السابقة » من جهة أنه لا محل لتطبيق 
نظرية التعسف فى استعمال الحق عند تغيير الطائفة أو الملة » ذلك أن نظرية التعسف 
فى استعمال الحق لا ينطبق الا حيث توجد حقوق ؛ وتغيير الملة والطائفة انما هو 
رخصة يستوى جميع الأطراف فى ممارستها بخلاف الحق الذى يفقترض تفاوت 
المراكز القانونية بين الأشخاص فى ممارسته بحييث يمثل الحق ميزة لصاحيه على 
غيره . هذا الى جانب أن نظرية التعسف تفترض عدة وسائل لاستعمال الحق فتخر 
صاحيه وسيلة غير مشروعة منها على النحو المبين فى فقرات المادة الخامسة من 
القانون المدئى » بيئما من يغير طائفته أو ملته ليس أمامه سوى وسيلة التغيير 
وحدها للدخول فى الطائفة أو الملة الجديدة ... وقد أباح المشرع تغيير الملة الى 
الاسلام واعتد يه حتى لو تم أثناء سير الدعوى » كما أياح تغيير الطائفة والملة وان كان 
قد اعتد به ان تم قبل رفع الدعوى الأمر الذى لا يمكن أن يقال معه أن اعتناق 
الاسلام أو تغيير الملة أو الطائفة أمر غير مشروع ! من جهة أخرى فان هذه الآراع , 
وكذلك نظرية التعسف فى استعمال ال<دق تتطلب البحث عن خطأ ى تغيير الملة 
آو الطائفة » ولا يمكن البحث عن مثل هذا الخطأ بغير التعرض لبواعث تغيير اللة 
أو الطائفة » وهو أمر لاجدوى من بحثه » لأن هذه البواعث نفسية ‏ كما سبق 
القول ‏ لا يصح أن تجرى عليها وسائل الاثبات فى مجال العقيدة ... بل مما يلاحظ 
أن #صحاب الآراء السابقة لابقضون بالتعويض للطرف الآخر اذا ثيت. أنه كان 
صادقا فى الدخول فى الطائفة أو الملة الجديدة » بصرف النظر عما بيترتب على هذا 
التغيير من.ضرر 6 ومعنئ ذلك أنهم يرتبون التعويض لا لجبر ما:وقع من ضرر فى 
الأصل »؛ بل عقابا لسوء النية عند تغيير الطائغة أو الملة وحزاء للتلاعب بالأديان ) 
وهو حل وان بدا وحيها الا انه لاسبيل الى الوصول اليه الا بالبحث عن الئوايا 
لاستكشاف مدى صدق العقيدة » وهو أمر يستحيل ضيطه لان الابمان صلة 
بين العبد ومولاه لابطلع عليها سواه » بخلاف العلاقات الاجتمامية التى قد يرتبط 
بها الفرد اذ يمكن الحكم على النوابا فيها من خلال سلوك الفرد مع فير من 
الناس . 

واذا كان تغيير الطائفة أو الملة قد اباحه المشرع بلا قيود » فان استعمال الحقوق 
التى ترتبها الشريعة الجدبدة على العلاقة جائر فى حدود القانون » وبصرف النظر 
عن ارتباط هذا الاستعمال بتغيير الملة أو الطائفة . فاذا ترتب على استعمال حق منها 
ضرر فان بحث. تعويض هذا الضرر بتحدد فى نطاق الشروط المنصوص عليها قانونا 
لهذا الحق يصرف النظر عن أن هذا الحق أصيح فى مكنة صاحيه بعش تغييره' ملته 
أو لطائفته ولم يكن له من قبل »© فتغيير الملة أو الطائفة رخصة لا يلتزم من مارسها. 


+ أحمد سلامة ص لا١٠؟ وما بعدها وتوقيق قرح ص 057 وعيد الودود. يحيى ص لالا‎ )١( 


و العدد السابع ‏ السنة الثامئة والأربعون 


بتعويض اذا #دت الى استمماله حقوقا تخولها اياه الشريعة الجديدة وترتب على 
مجرد هذا الاستعمال ضرر لحق بالطرف الآخر ٠.‏ 
/ا١‏ - توحيد القاعدة القانونية فى مسائل الاحوال الشخصية يقفى على مشاكل 
تفيير الطائفة والملة : 

عرفئا مما سبق أن محاولات عديدة بذلت للقضاء على تلاعبه الأديان ومع ذلك 
وحدنا أن معظم هذه المحاولات لايرتكز الى أساس قانونى سليم ... ومن هنا بيرل 
حل آخر هو توحيد القاعدة القانونية التى تطبق على جميع الصزيين مسلمين 
وغير مسلمين . ومما لا شكفيه أن من شأن هذا التوحيد القضاء على مشاكل التلاعب 
بالآديان لآن تغيير الطائقة أو اللة فى هذه الحالة أن يترتب عليه أى أثر قانونى * 

غير أنه اذا رجمئا الى قواعد الأدبان المعترف بها فى مصر وجدنا من ااستحيل 
أن نصل الى قانون واحد تتفق قواعده مع جميع العقائد الدينية المعترف بهافى 
مصر . فالاسلام واليهودية مثلا يبيحان للرجل أن يعدد زوجاته كما يقران الرجل, 
على طلاقه لزوحته بعبارته » وكانت المسيحية كقلك فى أوائل عهدها ثم اختطت , 
الكنائس المسيحية لتابعيها خطا بحرم فيه على الرجل أن يعدد زوجاته أو آن يطلق 
رزوجته بعبارته » بل وذهبت الكئنائس ' الكاثو ليكية الى تحرم الطلاق تحريما ياتا 
مادأ » كذفتك بحرم الروم الأرثوذكس على أنفسهم الريجة للمرة الرابعة ب بزوحة 
واحدة ‏ ويعتيرونها زنا ييئما بعترف الأقباط الأرثوذكسس الآن بهذه الزيحجة 
وبعتبرونها حلالا » ونجد الطوائف الكاثو ليكية والسريان الأرئوذ كس بحر مون زواج 
الطلقة ويعتيروثه زنا بينما بيح الأقباط الارثوذكس زواج المطلقة » وقرق شاسع 

بين الزنا والرواج ... وهكذا نجد خلافات واسعة المدى ليست بين الملل فحسب © 
بل بين طوائف الللة الواحدة . 

ومع ذلك.» نرى أمكان توحيد القاعدة القانونية فى مجال الآسرة بين جميع 
المصريين © ولكن ذلك ستحيل اذا أردنا للقانون الموحد أن 'نتفق قواعده مع قواععيد 
الأديان المعترف بها فى مصر » أما اذا كان هذا القانون الموحد يستمد احكامه من 
الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة الأغلبية فانه يكون من الميسور توحيد القامدة 
القانونية فى مجال الآسرة(١)‏ . 


4 - مشروع قانون الاحوال الشخصية ثغير المسلمين يأاخذ يفكرة الفش نحو القانون 
لتضييق نطاق تطبيق الشريعة الاسلامية : 


ولقد شكلت الحكومة عدة لجان لوضع تشريع موحد فى الاحوال الشخصية > 
واتجه الرثى آخيرا الى وضع تشريع للمسلمين وآخر لغير المسلمين من مسيحيين 
ويهود يطبق عليهم بصرف النظر عن طوائفهم ومللهم . وقد آخنت اللجنة المختصة 
معظم قواعد مشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين من قواعد الاقباط 
الأرنوذكسى باعتبارهم آغلبية غير السلمين فى مصر . ومثل هذا الاتجاه يقضى على. 
مشاكل تغيير الطائفة » بمعنى أنه لا عبرة بتغيمر الشخص طائفته بأن كان مشلا 
قبطيا آرثوفكسيا فأصبح قيطيا كاثوليكيا أو سربانيا أرثوذكسيا أو اتجيليا ... الخ » 
فطاما كان هذا الشخص مسيحيا فان قواعد قاثون الاحوال الشخصية لغير المسلمين 
هى التى تسرى عليه بصرف النظر عن طائفته لانها قواعد موحدة بين غير المسلمين . 
بل تدر من ذلك شد نشيو الشخص ملتة من السيجية الى البهودنة أن المكين 
لا أثر له » لان قواعد الاحوال الشخصية لغير المسلمين ستصبح موحدة بين المسيحيين 


(1) أنظر فى تفصيل ذلك مفكراتنا بدبلوم الققه المقارن بكلية الشريعة فقرة 55 ٠‏ 


تغير الطائفة أو الملة ذا 


واليهود الا اذا ظل اختلاف الدين مائعا من الزواج بين غير المسلمين . 

ومعنى ذلك آن صدور قانون واحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين سيقفى, 
على مشاكل تفغيمر الطائفة كما سيقفضى على مشاكل تغيير اللة أذا كان هذا التغيير 
الى غير الاسلام . أما اذا كان تغيير الملة الى الاسلام » فمعنى ذلك أن يصيح أحد 
أطراف العلاقة الزوجية مسلما ومن ثم لا تسرى عليه قواعد قانون الأحوال الشخصية 
لغير المسلمين » وانما ينيغى أن تسرى عليه أحكام الشريعة الاسلامية . ومع ذلك كانت. 
المادة هلا من مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين تنص على, 
أنه « لا يكون لتغيير أحد الزوجين ديانته غشا أو احتيالا أثناء قيام الزوجية اثر على 
الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتية عليه » وهذا النص يعنى أن المشروع 
يتجه الى تكليف القضاة بالبحث فى بولعث ثم تغيير ألدين . ولا كان هذ[ اللشروع 
يتين قواعد موحدة شرى على اليهود والسسمان على اختلاف طوائغهم »© فان, 

تغيير المسيحى دينه الى اليهودية وتغيير اليهودى دينه الى المسيحية لا آثر له طاما 
أن الأحكام التى سسصسرى قف الحالتين واحدة )١(‏ © وعلى ذلك ل المقصود 
فى المادة ه/ا من المشروع هو التغيير باعتناق الاسلام » ويكون معنى النص بو ضوح 
أنه لا بكون لاعتناق الاسلام خشا أو احتيالا أثناء قيام الزوجية أثر على الزواج 
ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه ! ومعنئى ذلك ان المشروع يستهيدف 
استيعاد تطبيق الشريعة الاسلامية على النزاع اذا رأى القاضى آن معتذق الاسلام 
اعتنقه عن غش. واحتيال ! 

ونرى حذف القاعدة الواردة بالمادة هلا من مشروع قانون الاحوال الشخصية 
لغير المسلمين للأسياب الآنية : 

(1) أن تطييق هذه القاعدة سيصدم الشعور العام فى مصر » لانه من فير القبول. 
يعد أن بعلن شخص أسلامه وينطق بشهادة أن لا اله الا الله ون محمدا رسول الله 
يأتى القاضى ويعان تطبيق شريعة أخرى غير اسلامية على هذا الشخص بحجة أنه 
ثبت لديه أنه اعتنق الاسلام غشا وتحايلا » لان الشريعة الاسلامية هى شريعة الأغلبية 
فى الجمهورية العربية المتحده » وهى الشريعة الواجبة التطبيق فى. كل نزاع يتعلق 
بالارة ل «الأصل »الا مصاع إن بضيق تطبيق الشريعة الاسلامية فى يلد 
أسلامى 1 : 

( ب ) أنه طانا كانت المظاهر الخارجية اعتئق الاسلام تدل على اسلامه فان هذا 
يكفى لتطبيق الشريعة الاسلامية عليه » والبحث وراء الئوايا فى مجال العقيدة أمر ستى 
على الظن ولا سبيل الى الاطمئنان اليه » لان الايمان صلة بين العيد ومولاه لا بعلم 
بها سواه » وقد عر فنا أن قضاء محكمة النقض قد استقر على عدم التعرض للبواعث 
النفسية فى مجال العقيدة » ولم تبه اام النقض الى هذا المدآا تحيرا أو تسماهلا 
وائما الخدت 114 تلسيه بالتعل من هبز القاني ع استطلاع مدي ايعان بخص 
بعقيدة جديدة , 

(ج) أن الحكم الوارد بالمادة مل/ا من مشروع قانون الاحوال الشخصية سالف ' 
الذكر يخالف: حكم الله سيحانه وتعالى المنصوص عليه فى القزآن ويخالف مبادىء' 
الشريعة الاسلامية ٠.‏ لقد آمرنا الله سبحانه فى القرآن بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية 
. على أهل الذئة حيث قال عز وجل «'وأتزلنا اليك الكتاب باللحق » مصدقا لما نين يديه 
من الكتاب .» ومهيمنا عليه » فاحكم يينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 
من الحق » لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجا » وثو شاء الله لجعلكم أنة واحدة » ولكن 


(1) وليس بالمشروع نص يجعل اختلاف الدين بين غير المسلمين ماتع من الزواج ٠‏ 


1 العدد السابع ‏ السنة الثامئة والأربعون 


ليبلوكم فيما آتاكم » فاستيقوا الخيرات » الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم 
فيه تختلفون )١(‏ » . ويعنى ذلك ضرورة التزام القاضى المسلم بالحكم بالشريعمة 
الاسلامية فيما بعرض عليه من قضايا » ومن المقرر فى فقه الشريعة الاسلامية أن ترك 
أهل الذمة وما بديئون لا يعنى أن تتنازل الشريمة الاسلامية عن سيادتها فى دار 
الاسلام » لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » ولان « الاصل فى الشريعة الاسلامية 
هو العموم فى دى الناس كافة الا انه تعذر خمنفيذها فى دار الحرب لعدم الولاية 
وأمكن تنفيذها فى دأر الاسلام فلزم التنفيف فيها 6() ... فكيفا يستساغ ب 
مع ذلك التضييق من نطاق تطبيق الشريعة الاسلامية واستيعاد تطبيقها على 
من بشهد بآن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله - لآمر ظنى هو رححان ظن القاضى 
بأن .هذا الشخص قد اعتنق الاسلام غشا أو تحايلا ! ! 
2 اعدام المرتد عن الاسلام اذا لم يتوب يقضى على التلاعب بتغيير الآديان : 

تقد عرفنا أن توحيد القواعد القانونية فى مجال الأسرة يقضى على مشاكل تغيير 
الطائفة أو الملة » وقد أمكن اعداد مشروع قانون موحد للاحوال الشخصية لغير 
السلمين » ومن شأن صدور هذا القانون القضاء على مشاكل تغيير الطائقة » 
بل ومشاكل تقيير الملة اذا كان هذا التغيبر الى غير الاسلام . وقبقى مشكلة التلاعب 
باعتناق الاسلام مشلة لا حل لها بعد صدور هذا القانون طالما'ان فكرة الغعش وفكرة 
الحقوق اللمكتسبة وفكرة التعويض وغيرها مما عرضناه آنفا لا يصح الاخذ بها 
ولا سستقيم العمل بمهموئها . والواقع أن هذه المشكلة ستبقى طلما كن هناك 
امتياز طائفى بتييح تطبيق شريعة أو قانون غير اسلامى على مسائل الاحوال الشخصية 
غير الشريعة الاسلامية وهى القانون الأصلى الذى بحكم متازعات الآسرة قى مصر . 

على أننا نرى أن تطبيق حكم الاسلام الذى يقضى يعقاب المرتد بالاعدام اذا لم 
يرجع عن ردته بعد عرض التوبة عليه من شأنه أن يضع حدا للتلاعب ياعتناق الاسلام 
والردة عنه ! اننا لا نقبل أن يتلاعب أحد بدبئنا فى سبيل أقراضه الشخصية ولا نقبل 
أن بتلاعب أحد بأى دين فى سبيل مآربه الذاتية » ولا يقال أن اعدام المرتد يسن 
حرية العقيدة » ذلك أنه مهما قيل عن حرية العقيدة 'فان هذه الحرية ‏ كفيرها من 
الحربات . مقيدة بأن تمارس فى حدود القانون »6 والقانون والدستور قوع من 
القاثون ‏ ينيغى أن يكون معبر! عن شعور الرأى العام وحاميا مقدسات الجماعة » 
ولا شك أن الرأى العام يريد حماية حرية العقيدة ويريد فى نفس الوقت آلا يكون 
هناك تلاعب بالأديان ©» والتوفيق بين الاعتبارين ممكن وميسور اذا قلنا بأن ممارسة 
حرية العقيدة ينبغى أن تتم فى حدود القانون » على آن يصدر قانون يعاقب على 
الارتداد عن الاسلام بالاعدام » وهو حكم أله عر وحل () . « ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون » () ٠.‏ ا 
ولاشك اننا اذا توصلنا الى قانون موحد بحكم منازعات الآسرة عند غير المسلمين » 
وأصدرنا قائونا يعاقب المرتد عن الاسلام بالاعدام اذا لع توب أو وضعتا فذه 
العقوبة فى قانون العقوبات »© فائنا سنقضى تماما على مشاكل تقيير الطائفة والملة ) 
وبالذات سنقضى على محاولات التلاعب بالأديان . وبغير تطبيق هذا الحكم المستمد 
من الدين سيقف القانون عاجرا عن حل هذه المشكلة » ذلك أن القانون أن بصك 
وحده لحوال الناس بغير عون من مبادىء الدين ومثل الأخلاق ويقظة الضمير . 

(1) الآبة لمع سورة المائدة -. 

#؟) الببائع للكاسائى بح 7 . 5 

(؟) أنظر بيان أحكام الرتدين فى بدائمع الصئائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى جح لا ص 194 ٠‏ 

(؛) من الآية .ه صورة المائدة ٠‏ : 


ار 


را الشرئة 


>» © »© 


ج أخكامرا فى موي كانو) العقوالت 


لذكتو رعاد ل عازر 
باعت بالك زالمرس لحرث ادرجمّاعيوابتائية 


بمناسية قرب مناقشة مشروع قانون العقوبات الجديد » نتعرض فى هذا البحث 
وجيز لما تضمنه الشروع من أحكام منظمة لرابطة السسيبية بين السلوك والنتيجة » 
.خاصة أن المشروع قد استحدث نصوصا تضع للسببية تنظيما شاملا بواجه قصور 
لتشريع الحالى . ونرى التعرض فى هذه الدراسة لشرح هذه الاحكام والبحث فى 
دى مسايرتها للاتحاهات التشريعية والفقهية القارنة ٠‏ وق سبيل تحليل أحكام 
لسببية التى أوردها المشروع الجديد وابداء الرأى فيها » ثرى تقسيم هذا البحث 
ى ثلاثة فصول : نتناول فى الفصل الأول بيان مفهوم وطبيعة رابطة السببية ونخصص, 
فصل الثانى لأحكام تعدد الأسباب فى الجريمة الواحدة ونختتم هذه الدراسة يبفصضل 
الث نبين قيه أحكام انقطاع رابطة السببية . 


الفصل الأول 
مفهوم وطبيعة رابطة السبيية 


مفهوم السببية : من المسلم به أنه لكى يساءل الجانى عن جريمة ارتكبهما » 
مترط اسئات القعل اليه ماديا ومعئويا . وفى مجال الاسناد المادى بتعين أن ترتبط 
نئيجة المعاقب عليها قانونا بسلوك يرتكبه الشخص الذى سند اليه الفعل . وفى 
ديد مفهوم رابطة السببية قضت محكمة النقض الايطالية بأنه 9 لا يكفى لقيام رابطة 
سببية أن يتوقف حدوث النتيجة على محض الصدقة 4 بل ؛ يي 
تيحة الى السلوك مثلما بنسب الآثر السبب (0) 6 . 

كما تضمن قانون العقوبات الايطالى تحديدا لمفهوم رابطة السيبية فنصت المادة 

: على أنه 9 لا يعاقب شخص عن فعل يعتبره القسانون جريمة اذا كانت النتيجة 


نارة أو الخطرة ( التى يتوقف قيام الجريمة على وحودها ) » لا تعجر ارا فساوة»ه 
أمتثاعة ») . 


ا أله ٠‏ ل ياب السام عن جريمة الم تن لطي 
لوكه » , 


: يراجع حكم محكمة التقضن الايطالية 'الصادس بتاريخ آول ابريل مننة 1167 التشور بسجموعة‎ )١( 
.وتقصددعة) 1ه عمستعمدمة ه0611 علهد2 شمن 10 ومامددة جلتء2 وتتمستقممية‎ 6 
31 30 ممعدقك‎ 1955. 
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وقد اششتد الخلاف الفقهى حول تفسير محتوى رابطة السيبية أى التعرف على 
ماهية العوامل التى تدخل فى تكوين هذه الرابطة . 

فقال بعض الكتاب أن رابطة السيبية تتكون من مجموعة شروط وعوامل طبيعية 
بيئما ذهب آخرون ألى أن السسببية عبارة عن مجموعة مطالب قانونية . وتعتقد أن 
القول بترجيح أحد الرايين بتوقف على اعتناق أحد الضوابط التى اقترحها الفقهاء 
فى محاولة تفسير مغهوم رابطة السيبية . 

ضابط السببية : اختلفت الضوايط التى اقترحها الفقهاء لتحديد ماهية رابطة 
السببية ونشير فيما بلى الى أكثر النظريات رواجا : ْ 

أولا ‏ نظرية السبب الأقوى : منشىء هذه النظربة هوا الكاتب الآلمانى “*تعتزء معاسمدظ 
وقد أتجه الى أن ما بيعتبر « سببا » هو أكثر الأسباب أو العوامل فاعلية من بين 
الاسباب المؤثرة فى حدوث الجريمة . ويعبارة آخرى هو السبب الاسامى أو الاقوى . 
أما ما عداه من أسباب فتعتير عوامل مسساعدة )١(,‏ . ويعيبه هذه النظرية أنه متى 
تفاعات العوامل ااؤثرة فى حدوث الجريمة » فانه لا بتيسر تمييز ما يعتبر أقواها 
تأثيرا (؟) , كما أنه أصيح من المسلم به فى الفقه الحديث امكان تعدد الأسباب واسهامها 
. فى احداث النتيجة اللعاقب عليها 9) . 


ثانيا ج نكر تعلدل الأسبات تيد هده اللظر يي على رأى ستيوارت ميل فى 
السببية اذ قال أن النتيجة  )»‏ تعتبر نتاج تفاعل عدة عوامل ايجابية وسلبية » بحيث 
لا تتحقق النتيجة اذا تخلف أحد هذه العوامل ٠‏ ويترتب على هذه النظرية آمران : 
افلهها ان السيرية تقو فاع مجوعة من السؤامل الطبيشة... وثقيهما اناده 
النظرية تعتير جميع الأسباب متعادلة » بمعنى أنها تتساوى فى ضرورة توافرها لكى 
تتحقق النتيجة ٠.‏ 


وقد اعتئق ختتاطهه؟ هذا الرآى لتفسير ماهية رابطة السببية فى المجال 
الجنائى . وتأسيسا على ما تقدم ذهب الكاتبه المذكور الى أنه متى تيقن أن سلوك 
الجانى يعتبر أحد العوامل التى آدت الى حدوث النتيجة » بحيثه اذا ما تخلف هذا 
السلوك لا نتصور تحققها » فان هذا السلوك يعتير داخلا فى محيط رايطة السيبية 
الداخلة فى نكوين الركن المادى فى الجريمة 9؟) . وطبقا لهذه النظرية لا يتميز سيب عن 
سائر الاسباب الاخرى ؛ بل تتساوى جميع الاسياب الطبيعية التى تسهم فى احداث 
النتيجة . 


نظرية تعادل الأسباب . لقد قضت فى أحد احكامها بأن « الاصل أن المتهم يكون 
مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصاية التى أحدثها » ولو كانت عن 


0 ,1960 ملقتعصدعع عنتقم بعتهقسعم ماأأتعنك 01 ع91تتسمكة : اأعقتامأاسم4 معممعموعور 
١‏ 2,9 


(5) ثعالج هذا الموضوع بالتفصيل 4) الفصل ألثائى من هذه الدراسة , 


0 يراجع الدكتور محمود مصطفى” » المرجع السابق ص 125 وفرونالى الارجع السابق ص 11م 
وانعرليرى للرجع السايق صن ٠. 19/٠‏ 


وابطة السيبية وتنظيم أحكامها فى مشروع قانون العقوبات و 


طريق غر مباشر كالتراخى فى العلاج أو الاهمال فيه .. )١(‏ »هه 


عن عوامل أجنيية عن فعله » لمجرد كونها قد اقترنته يسلوكه ‏ وقد تكون هذه العوامل 
من الأسباب البعيدة الاحتمال () . 


وقيل أبضا فى نقد هذه النظرية أنها لا تراعى الطبيعة الانسانية ولا تعتك بها 
شوب هذه الطبيعة من نقائص وقصور . فمما بخالف طبيعة الأمور أن سساءل 
الشخص عن كل ما بحيط بفعله من ظروف وملاسسات ولا يجوز أن بفرض القانون 
على الشسخص واحجب الالمام بكل الاسباب التى تخيط يسلوكه > فقد يكون من يبتها 
ما يعتبر بعيد الاحتمال أو ما لم بتوقعه الجانى » رفم كوثه من قبيل الاسباب الطبيعية 
ألتى اقترنت بالسلوك 9) ٠.‏ 


نظرية السببية الملائمة : وقد كان العالم الأمانى 5وتلط ده أول من نادى 
بفكرة السينية الملائمة . فقال أنه يشترط لقيام رابطة السببية أن يكون سلوك 
الجانى الكتسيب فى حدوث النتيجة متناسيا وملائما لاحدائها . وعلى هذا الأساس 
عرف السيب اللائم بأنه ذلك العامل الذى يعتبر ‏ بصفة عامة ‏ ملائما لاحداث 
الآثر المترتب عليه 9) ٠‏ 

وبلاحظ اختلاف مقهوم السيب فى هذه النظرية عئه فى نظرية تعادل الأسباب . 
ففى حين تذهب نظرية التعادل الى اعتبار الأسباب عوامل طبيعية تتساوى فى 
احدائها للنتيجة »© نتجه نظرية السببية اللائمة الى أن السبب هو ما يعترف به 
القانون وما يرتب عليه آثارا قانونية 8) ٠‏ 


ويد كر مانزينى أن ضصابط السببية هو الاحتمال الشديد قاتتتطةطم6م ومدعممعك () 
وشول الأستاذ الدكتور رعوف عبيدك أن الرأى السائد فى مصر نثجه الى اعتبار 
السيبية رابطة موضوعية © وهو هو أكثر ميلا الى الاخق يفكرة السيبية المناسسية 
أو اكلائمة . ويضيف أن الاحتمال ‏ ولو كان ضعيفا ‏ لا مجرد الامكان » هو الذى 
تتحقق: به رابطة السببية 0) . 


وتعتقد أن أقرب النظربات الى 'الصواب هى نظرية السببية اللائمة » ونضيف 
أن التعر ف على ما يعتبر سببا ملائما يعتمد على التعرف على ما يعتبر ملائما لاحداث 
النتيجة طبقا للمعابير التى يستمدها القاضى من الخبرات الاجتماعية فى الحالات 
السابقة » وبتحدد ما بعتبر ملائما بما يعثير كذلك طبقا للمجرى العادى الأمور ٠‏ 


1170 براجع حكم محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 1107 لسسئة 4؟ ق بجلسة لم مارس سنة‎ )١( 
٠ 5١6 الجموعة ١اسالفة الذكر السنة السادسة عثرة ص‎ 

(؟) براجع انتوليزى الرجع الابق ص 1١9.٠.‏ وفروزالى الرجع السابق ص ١ؤلا ٠‏ 

(5؟) يراجع فروزالى المرجع السايق ص 8565 ٠‏ 

(؛) يراجع انتوليزى المرجع السابق ص ٠ ١91‏ 

(5) يراجع قرزوالى المرجع السابق من ؟51 ٠‏ 

3 .60 لم7 56 7 وسهتتهاة علهدعم مأغعنة 01 عأمطه2؟ :تمتعسملة متدعمسم؟ 


0) يراجع الدكتور رؤوف عبيد : السسببية فى القبانون الجنائى سنة 1555 ص ]؟ و 118 ٠‏ 
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وقد اعتنقغت بعض التشربعات هذا المعيار » نص القانون الاثيوتبى فى المادة 51/؟ 
على ما يأتى : 
-1'0 ده دمع 2؟1 عنتو1028 قتسقة هععع أعلكع 3 عقتدون) عل ا"تمجزجردء ع0 >“ 


© ااتاعتطلة 20122 ألهأة 101 12 ع0 مرتدمك ع1 قتامع غصوطصعا دمتمعفتط 
'.6متستتعطة خهمالداوغت ع1 ع 00م ه ,عت ه1 ع0 معمع ممع "1 مغددرج :0 


وقد يكون من المستحسن النص فى مشروع قانون العقوبات الجديد على ضابط 
لرابطة السببية » حسمما للخلا قات القعهية ولكى لا ترك الأمر للاحتهاد 6 وما هو أدى 
فعلا الى اختلاف التفسر وعلى وجه الخصوص فى البحثه عن معيار للسببه الثاق 
لرابطة السيبية ٠‏ 


ونعتقد أن نظرية السيبية اللائمة تعتبر أرجمم النظرياته وأصلحها لتنظيم آحكام 
رابطة السببية فى القانون الجنائى . كما ان تطبيق هذه النظرية يودى الى نتائج 
عملية سليمة ومنطقية . هذا بالاضافة الى تأصيل هذه النتائج على أاسس علمية » 
وهو ما سيظهر بجلاء من هذه الدراسة . 

طبيعة رابطة السيبية : ثور التساؤل فى الفقه حول الطبيعة القانونية لرابطة 
السببية . وتتكشف أهمية هذا البحث اذا ما استعرضنا بعض الاحكام التى تصدت 
لهذا الوضوع . ونذكر على سبيل المثال أن محكمة النقض المصرية سبق لها أن 
قضت بأن «١‏ العلاقة السببية فى الواد الجنائية » علاقة مادية تبدأ بفعل المتسيب 
وترتبط من الناحية المعنوية بما بحب عليه أن يتوقعه من النتائج الالوفة لفعله 
اذا أتاه عمدا أو خروجه فيما برتكيه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية 
لسلوكه .. (0) ٠.‏ 
بل على العكس لقد خلط بين مقهوم الاستاد المادى وبين مدلول الاسناد المعنوى . 
وقد سبق لنا ان أوضحنا مفهوم السسببية » وذكرنا انها علاقة تريط النتيجة المعاقب 
عليها بسلوك الجانى » بحيث يمكن القول بانتساب هذه النتيجة للساوك مثلما ينسب 
الآثر لسيبه . وقد قضت محكمة النقض المصرية بما يويد هذا الرأى أذ قررت أن 
رابطة السيبية ق#تطلب اسناد النتيحة أثى خطأ الحانى ومساءلته عنها مادامت تتفق 
والشير العادى للأمور 9) ١ : ٠.‏ 

ولهذا ,الاعتبار .يسلم الفقه باعتبار رابطة السببية عنصرا موضوعيا) بمعنى ان 
هذه الرابطة تعتير عنصر! داخلا فى تكوين الركن المادى للجريمة » وبالتالى فهى لاتمت 
للركن المعنوى بأى صلة () ٠‏ 


(() براحع حكم محكمة النقض الصرية فى الطعن رقم [71؟١‏ لسلة .8 ق + بتاريخ 1510/11/1 
مجموعة أحكام محكمة النقض الدائرة الجنائية السئة الحادية عشرة العدد الثالث ص 1.4 ٠‏ 


(؟) براجع حكم محكمة النقضٍ المصرية فى الطعن رقم ه.ا لسنة 6لا ق . بتاريخ 1915/1١/1١‏ 
باللجموعة السالفة الذكر السنة ١6‏ العند التالث ص ؟لاه . 


(5) يراجع الدكتور محمود محمود مصطفى : شرح قانون العقوبات القسم العام 1914 ص .84 » 
وكذلك : .389 عر 31958 مسمتتهة1 علمصوط فنص ذفاع : ختقده؟ مأوطلق لبامدع 


(؛) يراجع فروةالى المرجع السابق ص علل؟ ٠.‏ 


رايطة السببية وتنظيم أحكامها فى مشروع قانون العقوبات ذا 


ومع التسليم بانتماء رابطة السببية للركن المادى المكون للجريمة » يتجه بعض 
الفقهاء الايطاليون ‏ ومن أبرزهم روكو وباناين ‏ الى معارضة الرأى القائل باعتبار 
رابطة السيبية عنصرا داخلا فى تكوين الجريمة » ويقولون فى تبرير هذا الاتجاه ان 
« الرابطة » بين عنصرين لا يمكن أن تعتير عنصرا له كيان مستقل عتهما (1) , 

ويرد فروزالى على هذا الرأى بأنه لا يمكن آن تنسب رابطة السببية الى أى من 
العنصرين : السلوك أو النتيجة » فلا بمكن ان تندرج تحه مدلول أى منهما » ذلك 
ان لرابطة السيبية كيانا موضوعيا مستقلا » يشترط القانون توافره لوحود الجريمة . 
ودور هذا العنصر الوضوعى هو ربط السلوك بالنتيجة 9) ٠‏ 

وقد اعتنقت محكمة النقض المصرية فى آحد احكامها هذا الراى الأخير فقضت 
بأن رابطة السيبية تعتبر « ركنا من أركان جريمة القتل الخطأ » . ومع تأييدنا لهذا 
الاتجاه الا انئا نرى ان رابطة السببية تعتبر عنصرا ‏ وليست ركنا ب داخلا فى 


الفصل الثاني 


العقوبات من المتصوى ‏ بل هو الغااب ‏ ان تتداخل مع سلوك الجانى عوامل أخرى 

وقد تاقش الفقهاء موضوع مدى مساءلة الجائى عن العوامل الأجنبية التى 
تسهم مع سلوكه فى حدوث النتيحة ©» واختلفت آراوٌهم تبعا لاختلاف الضوابط 

وقد لجأت بعض التشربعات الى النص على حكم تعدد الأسباب وآثره فى رابطة 
السببية » لتقضى مثلا المادة ١‏ من القانون الايطالى بأن : « تعدد الاسياب السابقة 
أو اللعاصرة أو اللاحقة 6ب ولو كانت مستقلة ومتميزة عن سلوك أو امتئاع الجانى ب 
لا بنفى رابطة السيبية بين النشاط أو الامتناع والنتيجة » . 

وقد اقتبس مشروع قانون العقوبات فى الجمهورية العربية المتحدة » حكم المادة 
1 من القانون الابطالى » لتنص المادة 1 من المشروع على ما بأتى ؛ « لا تنقطع 
صلة السيبية اذا أسهمت مع سالوك الفامل ى احدآاث النتيجة أسياب أخرى ولو 
كان يجهلها سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكه » سواء كانت مستقلة 
أو غر مستقلة » , 

ويعيب نص المشروع المقترح ما أشار اليه من عدم تأثر الفاعل بحجيله للأسياب 
التى تسهم مع سلوكه فى احداث النتيجة . قبالاضافة الى كون هذه الاشارة تزيدأ 
لاهميرر له » فان هذا الحكم بجافى التأصيل العلمى لطبيعة رابطة السببية , فرابطة 
السيبية ‏ كما أوضحنا . تعتبر عنصرا موضوعيا مستقلا عن السلوك وعن النتيجة » 
وبالتالى قلا علاقة لهذا العنصر بعلم الجانى » وائما هو رابطة موضوعية بحته يتطلبها 


(1) الرجع السابق ٠‏ 
() المرجع السابق . 
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العانون لوجود الركن المادى ‏ وعلى وجه التحديد لريط سلوك الجانى بالنتيحعة 
المعاقب عليهما . 


وعلى أساس ما تقدم نرى حذف الاشارة المذكورة من نص المادة 2؟ من مشروع 
قاتون العقوبات . 

ومع خلو قانون العقويات المصبرى الحالى من النص على حكم تعدد الأسباب قى 
الجريمة » الا أن أحكام محكمة النقض المصرية قد استقرت على الأخذ بميدا جواز 
تعدد الأسباب فى الجريمة الواحدة » فققضت مثلا بأنه « يصح فى القائون أن بكون' 
الخطأ الذى أدى الى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم والمجنى عليه » فلا ينفى خطأ 
أحدهما مسثولية الآخر )١(‏ »4 . كما حكمت بأن « الشارع اذ عير ق المادة 4؟١؟‏ من 
قانون العقوبات بعبارة ( التسيب فى القتل بغير قصد ) قد آراد أن بمد نطاق المسئولية 
لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ » ومادام بصح فق القانون أن بقع الحادث بناء 
على خطأ شخصين مختافين أو أكثر » فلا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم 
ستغرق خط الآخر أو شفى مسثولية . ومستوى فى ذلك أن كون أحد هذه الأخطاء 
سيبا مياشرا أو غير مباشر فى حصول الحادث () 6 ٠‏ 

ودرسى هذا الحكم الآخير مبدآ هاما هو عدم الاعتداد بكون السبب مباشرا أو غير 
مياشر » قلمهم أن .كون سببا ملائما لأحداث النتيجة ٠.‏ ويتبه مانزينى الى آن السيبه 
الملائم ليس بالشرورة هو السبب الآخير وانما يجب أن يشمل البحث فى رابطسة 
السيبية كل العوامل التى اسهمت فى حدوث النتيجة ) . 

وبذهب بعض الفقهاء الى أن السيب الملائم هو العامل الذى تسبب ق حدوث 
النتيجة 4 وآن الحكم على مدى ملاءمته بيجب أن يعتد يوقت حدوثه دون نظر الى 
ما قد بيترتب عليه من نتائج تالية . فمثلا اذا افترضنا أن الجانى قد أصاب شخصا 
أصابة غير عمدبة ترتبه عليها موت المجنى عليه » قان تقدير مذتى ملاءعمة السلوك 
لاحداث النتيجة » يجب أن يعتد بلحظة ارتكاب السلوك . أما القول بتراخى تقدين 
السببية الى وقتة حدوث النتيجة » ققد يودى ألى آن بفرض الواقع نفسه بحيث 
يطغى حدوث النتيجة على تقدسر ملاءمة السلوك لاحدائها (©؟) 
تعدد الآمساب فى الجريمة غير العمدية : 


ويجدر التساؤل عن حكم تعدد الأسياب فى الجريمة غير العمدية . وقد سبق أن 
أوضحنا أن تعدد الأسباب المسهمة قى حدوث النتيجة لا يوٌثر فى مسائلة الجانى عن 


(3) يراجم حكم النقض الصرى فى الطفعن رقم هلإ لسسنة 1؟ قا ء يتاريخ ١6‏ أكتوبر سنة 5م19, 
بالكمجموعة السالفة الذكر » السنة السابعة » ص 1١164‏ © وكذلك فى الطعن رقم 4ملا لسنة 10 ق ٠‏ بتاريخ 
ته ديسمير سنة 1566 بالمجموعة المذكورة » السنة السادسة ص 1515 ٠+‏ 

(؟) حكم النقض المصرى فى الطعن رقم 1877 لسنة 18 ق بتاويخ 177 يتاير سنة 1149 »© بالمجموجة 
الذكورة ؛ السنة العاشرة ص 41 ء 

0 وقد “قضت :محكمة التقض الابطالية بأنه « يحب الإعتداد بكل الاسياب التى أدت الى حدوث”"::' 
النتيجة الضارة:بماءق ذلك خطأ الجنى عليه . ويهدق هذا التقرير الشامل للاسياب المتعددة الى الوصول' , 
لقيّاس: دقيق لجسامة مخطأ “الجانى'») وكذا التعرق عما اذا كان سلوك الجانى قد أقترن بأسياب تعتيو من 
قبيل موائح العقاب 6 . ( يراجع حكم النقض الايطالى بتاريخ 19 من آكتوبر 115٠‏ المنشور بالجموعة 
السابق الإشارة اليها مس 7؟١‏ رقم /ا١‏ ) . 

(4©) نتعرض فى الفصل ألثالتث من هذا القال لفئراسة الاسباب أالتى يؤدى تعددها يسلوك الجاثى < 
الى انقطاع رابطة السيبية 
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سلوكه متى كان هذا السلوك ملائما لأحداث النتيجة ٠.‏ ويصدق هذا الحم على 
الجرائم العمدية وغفير العمدية سواء . غير أن السببية فى الجرائم غير العمدية تظرح 
على بساط البحث كثيرا من امشكلات العلمية والعلمية ونرى أن نتعرض لبحث 
هذا الوضوع بشىء من التفصيل مع عرض أتجاهات الفقه والقضاء المقارن قى الحلول 
المقترحة للمشكلات التى تثيرها الجرائم غير العمدية فى مجال !|١‏ منقلة 8 
وبتعين فى هذا الصدد التفرقة بين فرضين : 
(1) أن تتعدد أفعال مستقلة برتكبها أكثر من شخص » وتسهم جميعها فى حدوثة 
نتيحة غير عمدية واحدة , 
(ب ) أن يتعدد مرتكبو واقعة غير عمدية واحدة , 
ونبين حكم كل حالة فيما بلى : 
أولا : تعدد أفعال مستقلة : اذا ارئكبه أكثر من شخص عدة أفمال مستقلة » 
وأسهمت جميع الأفعال فى حدوث النتيجة غير العمدية » فان مساءلة مرتكبيها تتوقفا 
على تحتق الشروط التالية : ْ 
..١‏ أن كون كل فعل من هذه الأقعال ملائما لأحداث النتيجة غير العمدية ٠‏ ولة. 
أهمية للتفرقة بين ما يعتبر سببا مباشرا وما بعتبر غير مياشر مادام كل منهما 
ملائما لاحداث النتيجة , 
؟ - أن بكون سلوك كل فاعل مخالفا ‏ فى حد ذاته ‏ لواجب الحيطة الذى بفرضه 
القانون على الاشخاص فى جميع تصرقاتهم » وبالتالى أن سند الخطلا غير 
العمدى الى كل من الفاعلين . 
النتيحة . 
فاذا ما تحققت هذه الشروط سأل كل قاعل ممن أسهمث أفعالهم فى حدوث. 
النتيجة .عن الجريمة قير العمدية الأرتكبة وذلك بوصف كونه فاعلا أصليا فى الجريمة 
المرتكبة )١(‏ ., وقد قضت محكمة النقض الابطالية بأنه اذا أهمل شخص فق التحفظ 
على سلاح نارى يملكه وحصل عليه آخر وأصاب ببه ثالثا اصابة قاتلة » قان مالك. 
السلاح مسئولا عن. الجريمة المرتكبة اذ أن عدم تحفظه على السلاح لا يرتبط بالنعيجة 
ألتى حدثت برابطة سببية ملدية (؟) . وبذلك كون قد تتخلف فى المثال المذكور شرطا 
امكان اسناد الشطأ غير العمدى الذى برتيط برابطة سببية ملائمة بالنتيجة العاقب. 
عليها . 


وبالعكسس » اذا أقترضئا أن شخصا أهمل فى التحفظ على جواد عرف. 
بخطورته وكثرة حنوحه » وتركه فى الطريق دون أن بقيْده آو بحتاط للتاكد من منع 
ضرره وأذاه عن الغير . واذا افترضنا أن أبنه وحد الجواد بهذه الحالة 6 فحاول. 
قيادته وتسيب فى اصابة أحد المارة . قفى هذه الحالة بكون فعل كل من الاب والابن 


(1) براجع حكم التنقّض الايطالى الصادر فى لا من يوليو 1115 المشار اليه فى مانؤيتى أأرجع السابق 
الجزء الثانى ص 1/7 ٠‏ 

'؟) يراجع حكم التنقض الايطالى الصادىر يتاويخ #*؟ سبتمبر مسنة 11.4 المشار اليه فى مانزينىي, 
الأرجع السابق » الجزم الثائى » هامش رقم ؟ ا ص إلرلاا + 
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غير العمدى ) د والاين تلن فى جريمة فز صدية . 


1 


وفي جميع حالات تعدد مرتكبى أفعال مستقلة تسهم فى حدوث نتيجة غير 
عمدبدة » تقتصر مساءلة كل فاعل على خطئه الشخمى » ولا سأل عن خطأ غيره من 
المساهمين فى الجريمة . ومع ذلك قد يكون الشخص مكافا بواجب الاشراف والرقابة 
على الغر » وعندئذ يكون مسئثولا عن أفعال تابعه اذا ماآخل يواجبات الحيطة وترتب 
على ذلك حدوث جريمة غرر عمدية . وقد قضت محكمة النقض المصرية فى هذا., 
الخصوص بان صاحب اليتاء لا بسأل جثائيا عما يصيب الئاس من أضرار ‏ عند 
أقامة اليناء س يسيب عدم اتخاذ الاحتياطات 3 اذا كان العمل جاريا تحت 
بك واشرافه الخاص )١(‏ , 


وقد ثار فى ألفقه التساوؤل عن مدى ملاءمة فعل المتبوع لاحداث النتيجة غير 
العمدية » وذلك اذا كان السبب المباشر فى حدوثها هو فعل التابع © وبعبارة أخرى 
هل يكون المتبوع مسئولا عن أفعال تانعه ؟ وهل بكون تقصير المتبوع فى رقابة تابعه 
سيبا ملائما تلحدوث الجريمة غر العمدية التى ترتكب كنتيجة مباشرة لخطأ التابع ؟ 


تمرضت المحاكم الالمانية لبحث هذا الغرض واأنتهت الى اعفاء المتبوع من 
السئولية اذا ما توافرت الشروط التالية : 


؟  -‏ أن بكون اختياره لتابعه الذى يفوضه ببعض الأعمال 4 اختيارا حكيما «عتمد على 
أسس سليمة ومنطقية ٠‏ 


؟ ‏ أن تكون لدى التابع الذى يفوضه » الدراية الفنية اللازمة وأن يكون أهلا 
للئقة » وأن 'تكون قد ثيثت كفاته . 


- أن يقوم المتبوع بمراقبة تابعه فى تنفيذ واجباته , وقد استقر القضاء فى امانيا 
على نه يشترط أن تكون الرقاية مستمرة » الا أن درجة ومدى الرقابة 
تتوقف على مدى خطورة السلوك قى كل حالة 9" ٠.‏ 


فاذا ما آخل المتبوع بواجب مراقبة تابعه » فان اخلاله قد يصبح سبيا ملائما 
سهم مع سلوك التابع فى ؟حداتث الجريمة قير العمدية . 


ثانيا ب تعدى مرتكبى واقعة غير عمعية واحدة : 


وتختلف هذه الحالة عن السائقة » فى كون الأسياب المتعددة تسهم فى حدوك 
.واقعة واحدة . ويثور التساؤل فى الفقه عن أساس مساءلة كل من بسهم فى تسبيب 
الواقعة الكونة للجردمة غيز العمدبة . وقد اتجهت محكمة النقض المصربة ب وأيدها 
فى ذلك قالبية الفقه المصرى. ‏ الى أن من يسهم فى احداث الواقعة المكونة للجريمة 
غير العمدية لا يكون شريكا فيها » ذلك أنه لا يبتصور, الاشتراك فى هقا النوع من 


)١(‏ براجع حكم النقض المصرى بتاريخ ٠‏ ابريل سنة 19539 بمجمومة أحكام النقض السئة ١4‏ رقم 
لال صن كا ء, 


1هطن2 غقمتة ع0 مامه ,قعتاقمصه أمعغطا دمد قدم مم كمد : عمجة8 عتستقمر؟ (2) 
.85 .م ,68 - 1962 عقسسة نعندتن ع0 6أ1معع لدت 011ل ع3 6الناعهة بتلطام هرجه . 
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الجرائم » وانما يسأل كل مساهم بوصف كونه فاعلا للجريمة () ٠‏ 


ونعتقد أن هذا الاتجاه لا قوم على أساس سليم »© ويتبين ذلك بوضوح مما جاء 
فى المذكرة الابضاحية للقانون الابطالى تعليقا على نص المادة ١115‏ . لقد تصدت لشرح 
ما دميز المساهمة فى الحريمة غير العمدية عن تعدد الأسباب المستقلة التى تسهم فى 
احداث النتيجة غير العمدية والعيار هو أنه المساهمة تكون كل سيب مسسهم وحدوث 
النتيجة مرتبطا بالأسباب الاخرى بحيث يتفامل معها فى احداث النتيجة . أما فى حالة 
وديس مرو ا حو الوا فعل الآخر » ولا بشترك أو 
غير العمدية» 500 تافل امن أو خريك اق ار كايا قعل مع قرط وقد لخد 
المساهمة التبعية شكل الاتفاق أو المساعدة أو التحريض 9) . وقد كون من المناسب 
تضمين مشروع قانون العقوبات حكم المساهمة فى حريمة غير عمدبة حسما للخلاقه 
ومئعا لليسس ٠‏ 

الفصل الثالث 
انقطاع رائطة السسبية 


لم يرد فى قانون العقوبات المصرى نص منظي لأحكام انقطاع رابطة السببية 
بمعنى آنه لم يبين المعبار الذى يمكن الاستناد آليه للقول بأن السبب المتدخل قد 
أدى الى نفى رابطة السببية التى تربط سلوك الجائى: بالنتيجة المعاقب عليها . وقد 
أضسطرت محكمة النص الصرية ‏ ازاء قصوو التشريع الحالى الى التصدى لابحثه 
هذا الموضوع واقتراح حلول لعالجة الحالات التى عرضت عليها ٠.‏ 

ونبدأ فى هذا الفصل بعرض لاتجاهات محكمة النقض » والعابر المختلفة التى. 
اقتر.حتها لتحديد السيب النافى لرابطة السبيية . نم نتعرض لاأحكام القانون الايطالى» 
مع بيان مدى تأثر مششروع قانون العقوبات فى الجمهورية العربية المتحدة بنصوص, 
القانون الايطالى وبأحكام محكمة النقض المصرية . وتختتم هفا الفصل باقتراحج 
بعض الحلول التى نراها كقيلة بتنظيم أحكام انقطاع رابطة السيبية ٠.‏ 
أحكام محكمة النقض المصرية : 


رغم أن محكمة النقض قد توصلت ‏ فى معظم الدعاوى التى عرضت عليها ‏ 
الى حاول عملية موفقة » الا أن لا نستطيع القول بأنها قد توصلت الى تحديد معيار 
محدد ومو حد لا 2 تعتبره سببا نافيا لرابطة السيبية . ومع ذلك نعرض فيما بلى . 
الاتجاهات المختلفة التى يمكن استنباطها من أحكام المحكمة المذكورة . 


(1) وقد جاء بحيثيات هذا الحكم : « وحيث أن الحكم المطعون فيه قد آدان هذا الطاعن على أساس 
أنه فامل للجريمة لا شريك فيها » اذ سملم عجلة قيادة السيارة الى الطاعن الاول وهو يعلي أنه ليس له 
دراية أو المام بقيادتها ليكون قد تسيب باهماله وعدم احتياطة ومخالفته اللوائح فى وقوع الحادث على تلك 
الصورة . ولا كان انحكم قد استظهر فى جلاء عناصر الجريبة التى أذانه بها على الصورة السالفة ورابطة 
السببية بين خطئه وبين حصول الجادث » فان ما بتعاه هذا الطامن لا يكون له محل » لا يراجم حكم 
النقض المصرى الصادر ق 1١!‏ وفمير سنة 1467 فى الطعن وقم 101 لسنة ؟ ق ٠‏ بالجموعة السالفة 
الذكر ' ١اسمئة‏ الخامسة ص 8م ويراجع الدكتور محمود مصطفى المرجع السايق هامثن ١‏ ص 799 ) , 

(1) يراجع مانزينى المرجع السابق الجزء الثائى ص 876 ٠‏ 

() يراجع الدكتور محمود مصطفى الرجع السابق ص ؟71 وماتزينى الرجع السابق الجزء الثاتى, ١‏ 
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55 العدد السابع ‏ السنة الثامئة والأريعون 


11 اب قضت محكمة النقض فى حكم صادن تتاريح ٠‏ من شار أ بأنه « بلزم 
لتحقق جريمة القتل غير المتعمد النصوص عليها فى المادة 1.؟ من قانون 
العقوبات أن بكون الخطأ الذى ارتكبه الجانى هو السبب الدذى أدى الى حدوث 
القتل بحييثه لو أمكن تصور حلوثه ولو لم بقع هنا الخطا قلا جريمة 
ولا عقاب (0) + 


والنتيجة » اذا ما اقترن 0 عي مار 
« بتصور حدوث النتيجة ولو لم بقع خط الجانى »© .. 


وتتلخص عيوب هذا الاتجاه فى صعوبة تحديد السبب الاقوى اذا ما تعددت 
الاسبابه وأسهمت فى حدوث النتيجة . هذا بالاضافة الى عدم اعتداد هذه 
النظرية بملاءمة ما عدا أقوى الأسبابه من عوامل آخرى قد تكون اشتركت 
فى احداث' النتيحة , 


؟ ب قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريم ؟؟ من ابريل 11586 بما بأتى 
« اذا كانت واقعة الاهمال التى رفعت بها الدعوى على المتهم هى أنه لم بتثبه 
الى وجود الكجنى عليه على القضبان الحديدية آثناء قيادة القطار »> فائه اذا 
كان المجنى عليه قد قصر فى حق نفسه تقصيرا حسيما بنومه على القضبان التى 
هى معدة لسير القطارات عليها وكان ذلك. ‏ تخالفته اللوالوف بل وللمعقول - 
لا يمكن أن يرد على بال أى سائق () . ويتبين من هذا الحكم أن المحكمة رات 
أن السسببه الناى لرابطة المسيبية هو ما بكون مخالفا للمألوف . وقد تأثر 
مشروع قاتون العقوبات بهذا الاتجاه » وهو ما سئشر اليه فى حينه »© ولذلك 
نرحىء ابداء الرأى فى هذا المعيار . 


فى أحد أحكامها : « كما أنه من المقرر آن خط المجنى عليه يقطع رابطة السببية 
متى استغرق خطأ الجائى » وكان كافيا بقاته لاحداث النتيجة 9) . والواضح 
أن هذا الحكم يجعل « استغراق خط المجنى عليه لخطا الجانى » معيارا للسبب 
الناق لرابطة السببية . 


القانون أن بقع الحاداث بناء على خط شخصين مختلفين أو أكثر ففى هذه الحالة 
لا بسوغ القول بآن خطأ أحدهم ستغفرق خطأ الآخر أو يلفى مسئثوئيته » 


(1) حكم النقض المصرى قى ألطعن رقم ١"؟‏ يتاريخ 7١‏ بتاير سنة 155.0 المنشور بمجموعة القواعد 
القانونية الجرء الاول القاهدة رقم 6؟ وكذلك حكم النققى فى الطعن رقم +101 لسئة لم ق ٠‏ بقاري 
”٠‏ مايو سنة 1484 بمجموعة القوإعد القانونية » الجزء الرايع القاعدة رقم 198 ص 8م . 

(؟) حكم النقض الصرى قى الطعن رقم 76 لسنة 10 ق بتاريخ ١*8‏ ابريل سنة ه114 بمجموعة 
القواعد القائونية الجزع السادس القأعدة ركم أكه ص #اوللااء. 
آحكام محكمة النقض السنة 0] القاعدة 111 ص 54م . كذلك الحكم فى الطعن رقم 1918 لستة 98 ق 
بتاريخ ” قبراير سنة 1946 باللجموعة السالفة الذكر السنة 16 ص 11١‏ م 
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ويستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الاخطاء سببا مباشرا أو غير مباشر فى 
حصول الحادث )١(‏ . 
ونحن نويد ما ذهب اليه هذا الحكم الآخير . 
اعتناقها معيار مغاير اذ قررت: « من المقرر أن الخطأ المسترك فى نطاق المسثولية 
عليه لا يسقط مسئولية امتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء أحد 
الاركان القانونية لجريمة القتل الخطا المنسوبة الى المتهم © © . 
مع أن الراى الذى أبدته محكمة النقض فى هذا الحكم لا يجانبه الصواب » 
الا آله لا يصلح لآن يكون معيارأ لرابطة السسية . ونوضح رأينا بشىء من التفصيل 
قيها يلى : 


:( 1) من المتصور أن بترتبه على خظأ المجنى عليه التأثير فى حرية ارادة المتهم » فمثلا 
قد يعتبر فعل المجنى عليه اكراها معدما لحرية ارادة المتهم . وفى هذه الحالة 
لا يعتبر خطأ المجنى عليه سبيا نافيا للركن المنوى ؛ بل بعتير سببا معدما 
للاهلية الجنائية ومائعا لمسئولية المتهم . 


(به) ومع ذلك قد بيترتب على خط المجنى عليه نقى الركن المعنوى فى حريمة القتل 
الخطأ » وذلك اذا ما تسيب سلوك المجنى عليه فى وقوع المتهم فى غلط مبرر » 
ينتفى معه استاد الفعل معثويا اليه . 

(ج) ومن التصور أيضا أن بودى خط المجئى عليه الى نفى اسناد الفعل ماديا الى 
امتهم » وذلك اذا كان خطأ الجنى عليه سيبا نافيا لرابطة السببية بين ساوك 
المتهم والنتيجة . 


هذه بعض الفروض التى يثيرها حكم النقض المشار اليه » غير أن هذا الحكم 
لم يتوصل الى تحديد معيار لا يعتبر سيبا نافيا لرابطة السببية » مع أن المحكمة 
وددت المبدا الذى (شرنا اليه فى مجال البحث عن معيار للفعل الذى يرتكبه المجنى 
عليه ويؤدى الى نفى رابطة السببية . 


اتجاه مشروع قانون العقوبات : 


| تأثر مشروع قانون العقوبات فى الجمهورية العربية المتحدة بأحكام السببية 
فى القانون الايطالى » وقد مسبق أن أشرنا الى ذلك فى فصول هذا المقال . ومع تأثره 
باحكام القانون الايطالى فى تنظيم حكم انقطاع رابطة السببية » الا أن المشروع قد 
تأثر فى ذات الوقت بسبعض الاتجاهات: القضائية والفقهية ..: : 1 


لقد عالج القائون الايطالى أحكام انقطاع رابطة السببية فى الفقرة الثانية من 
المادة 541 ©» فنصت على الآنى : < الآسياب التالية ( لسلوك الجائى ) تنفى رابطة 


(1) حكم النقض المصرى فى الطمن رقم 179 لسنة 8؟ ق ٠‏ بتاريخ 8١!‏ ينابر سئة 1561 بمجموعة 
السابق ذكرها السنة العاشرة القاعدة رقم *؟ ص ١3أة‏ + 

(؟) حكم النقض المصرى رقم 589 لسلنة 88 ق بتاريخ غ؟ ديسمير صنة 1157 بالمجموعة السالنة 
الذكر السنة 16 صن ١889‏ . 
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السببية اذا كانت هذه الأسباب كافية فى حد ذاتها لاحداث النتيجة . وى هذه الحالة 
ادا كان السلوك أو الامتناع ( الذى يرتكبه الجانى ) يكون جريمة يحكم على الجانى 
بالعقوبة المقررة لها » . 

« وتسرى الاحكام السايقة كذلك اذا كان السيب السايق أو المعاصر آو اللاحق 
عبارة عن فعل غير مشروع يرتكيه الغير » 8 


آما مشروع قانون العقوبات ق الجمهورية العربية المتحدة ة فينص فى الفقرة 
الثانية من المادة 6؟ على ما يأتى : « ومع ذلك فان هذه الصلة تنقطع اذا تدخل بعد 
سلوك الفاعل سبب غير مالوف وكاف بفاته لاحداث النتيجة ‏ وى هذه الحالة 
بقعصر عقاب الفاعل على ما اقترقه فعلا » . 


واللاحظ أن : نص المشروع لا يختلف عن نص آلمادة 5/5 من القانون الابطالى 
الا فيما تطليه عن كون السبب المتدخل الذى يترتب عليه القطاع رابطة السببية » 
يعتبر سببا « غير مألوف © ونعتقد أن.المشروع المصرى قد تأثر فيما استحدثه بما 
ورد فى بعض أحكام محكمة النقض المصربة من اشارة توحى باشتر تراط أن كون 
السيب الثافى ارابطة السسيبية » سببا « مخالقا للمألوف وللمعقول (0) » . 


ورغم اعتقادنا أن محكمة النقض آم تستقر على اعتناق هذا المعيار » الا آننا 
سنتعرض فيما بلى لمناقشة هذا الاتجاه . 


من طبيعة الأمور أن تتعدد الاسباب ‏ فى معظم الجرائم ‏ للاسهام فى احداث 
النتيجة العاقب عليها . ففى معظم الحالات بصعب تصور امكان عزل السلوك المرتكبه 
عن سائر الأسباب الاخرى التى تقترن به وتتفاعل معه للاسهام فى حدوث النتيجة , 
والامثلة العملية على صحة هذا القول عديدة » فآن محكمة النقض قد قضت مثلا 
بأنه « اذا كان المجنى عليه قد مكث بالمستشفى 1155 يوما ثم خري منه ليتولاه طبيب 
خاص ثم توق بعد خروجه بأيام » قان المحكمة لا تكون قد أخطأت اذا هى حملت 
امتهم المسثولية عن الوفاة » وان كان ساعد على حدوثها ترك المجنى عليه تفسه 
'بدون علاج مدة أسبوع )١(‏ » . وكل ما فى الأآمر أن بعض الاسباب قد تتضافر فى 
احداث النتيجة وبالتالى تكون ملائمة لاحداثها » بيئما لا تكون أسباب أخرى ملائمة 
لاحداث النتيجة رغم اقترانها بسلوك الجائى . فاذا تصورنا أن شخصا غرب المجنى 
عليه ضربا بسيطا ثم تدخل ثسخص ثالث قضربه المجنى عليه ضربا أفضى الى موته ٠‏ 
فمن الواضح فى هذه الخالة أن الضرب البسيط لا يعتير سبيا ملائما لاحداث الموت > 
بيئما يعتبر تدخل الشخص الثالث الذى ارثكبه الضرب الجسيم المفضى الى الموت > 
سببا ملائما لاحداث هذه النتيجة . ومع ذلك لا يمكن القول بأن السبب المتدخل 
يعتبر شاذا أو استثئائيا . 


)١(‏ براجع حكم النقض المصرى الصادر فى الطعن رقم 14لا لسنة ١6‏ ق بتاريخ 7؟ أبريل سنة 
6 السابق الاشارة اليه . ومما يجدر ذكره أن بعض أحكام محكمة النقض الايطالية قد آخذت بهذا 
الاتجاه > فقضى الحكم الصاتى بتاريخ /ا1 أبريل سنة 1161 يأنه لا يكفى لانقطاع رابطة السببية أن يعدخل 
بين السلوك والنتيجة فعل غير مشروع يرتكبه الغر » يل يجب أن يتميز هذا القعل بكونه : سبيا استثنائيا » 
وقير مألوف »2 وغير متوقع »> وكاقيا بقاته لاحداث التتيجة ( براجع هذا السكم بالمجموعة السالفة الذكر 
ص 5117 القاعدة وقم 96 ) والملاحظ أن هذا الحكم قد خلط بين مغهوم السببية المادية وبين امكان التوقعء 

(؟) يراجع حكم النقض الصرى فى الطعن رقم 558 الصادي يتاريخ ١‏ مارس سنة ؟195 بمجبوعة 
القواعد القانونية الجرء الخامس ص 595 ٠‏ 
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بوسحححببتتتت ب ااا ص 


وبالعكس قد يقال ان اهمال المجنى عليه فى علاج نفسه يعتبر سبيا استثثائيا 
وشاذا دثفى مساءلة الحانى عن الاصابات التى أحدثها به » ومع ذلك ب وحسيما ذكرنا 
حكمت محكمة النقض المصرية بأد التذم تحمل الستودة عن الوناة ».و آن كان 


ديتبين من 0 معيار ١‏ د الاستثنائى 6 ل يصلح لتحديد 


وقد تعرض مانزيئى عد م ا اا لرابطة السببية 
بين السلوك والنتيجة © فقال ان هذا السبب بتميز بالخصائص التالية (6 : 


. أن يكون العامل المتدخل ملائما ( أو مناسبا ) لاحداث النتيجة‎ ١ 


؟ ‏ أن كون هذا العامل كافيا بذاته ( أى بمغرده ) لاحداثه النتيجة وذلك حتى 
يمكن القول بانقطاع رابطة السيبية بين الجانى وبين النتيجة . 


آما اذا لم بكن كافيا بذاته لاحداث النتيحة » فنكون بصدد تعدد لاسباب تسسهم 
حسنها ق حدوث النتيجة . 


ومع اتفاقنا مع مانزينى فى تطلب أن بكون السبب المتدخل ملائما لاحداث 
النتيجة » الا أننا لانمتقد أن اشتراط كونه كافيا فى حد ذاته وبمفرده لاحداث النتيجة » 
يعين فى' التعرف على العامل الذى . ينفى رابطة السيبية بين السلوك والنتيجة . 
ونشرح رأينا بالمثال التالى : قد يشترك شخصان فى رب الجنى عليه ضربا بففى 
الى موته » وقد كون سلوك كل منهما ملائمة وكافيا فى حد ذاته دون.حاجة الى 
سلوك الآخر ‏ لاحداث الوقاة . ومع ذلك لا يقال أن سلوك أحدهما يقطع رابطة 
السببية بين سلوك الآخر والنتيجة . والواقع أن سلوك الاثنين فى هذه الحالة يرتبط 
بالنتيجة برابطة سيبية ملائمة ويسهم فى حدوثها . وبفلك يتبين أن رأى ماتزشى 
لا يكفى لتحديد معيار دقيق للسيب الثافى لرابطة السيبية , 


آشرنا فى تحليلنا السايق للمعابير المختلفة التى اقترحها الفقهاء لتحديد مفهوم 
السبب النافى لرابطة السببية » وذكرنا أن هفه امعابير قاصرة ء عن الوصول ألى تحديد 
الطبيعة القانونية للعلاقة التى قنشا كأثر لتدخل عامل أجنبى, مانع لتحقق رابطة 
السسببية بين السلوك والنتيجة © ونعتقد أن اعتئاق نظرية السببية الملائمة ‏ كضابط 
للمفهوم القانونى للسببية سكناه جيك السحث عن معان 11 سير ميا كانيا 
لرابطة السسبية . فما دمنأ قد اتجهنا الى آن القاثون يشترط لمساءلة الجانى » أن 
برقبط سلوكه بالنتيجة العاقب عليها « برابطة سببية ملائمة » ؛ قان المنطق يفعضينا 
أن نقول أن السبب النافى لرابطة السببية » هو العامل الذى يؤدى بتدخله الى اعتبار 
سلوك الجانى غير ملاثم لاحداث الننيجة ٠‏ وتقرير اللاءمة أو اتعدام اللاءمة لعتمك 
على ما يصدق عليه هذا الوصف طبنًا للمجرى العادى الامور . 


. يراجع حكم النقض فى الطعن رقم 788 الصادر فى 1 مارس ستة ؟144 السابق الأشارة اليه‎ )١( 
يراجع ماتزينى » المرجع السابق : الجزء الثانى » ص الإ وما بعدها م‎ )0( 
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ولا محل بعد ذلك لتطلب شرط اضاق قوامه أن يكون السبب الناق لرابطة 
السببية » صيبا شاذا أو استثنائيا » ذلك آن تعدد الأسباب ‏ كما سيق أن ذكرنا ب 
' بعتبر من الأمور العادية والطبيعية » وكل ماقى الأمر أن بعضها يكون صالحا وملائما 
لاحداث النتيجة م بينما تكون أسباب أخرى غير ملاءمة لذلك . ولا تتوقف عهم الملاءمة 
على كون السيب المتدخل شاذا » ونرى أن نتناول هذا الأوضوع بشىء من التفصيل 
والايضاح . 


تدخل العوامل الطبيعية : قد تسهم فى حدوثا النتيجة المعاقب عليها ‏ الى 
جانب سلوك الجانى ‏ عوامل من فعل الطبيعة لا يكون للجانى دخل فى حدوثها , 
وفى الواقع يصعب تصور حدوث جريمة تكون فى معزل تام عن أى موثر طبيعى » 
فالجريمة قبل جل شىء هى واقعة ترتكب فى العالم الخارجى »© ولذلك فان سلوك 
الجائى لا يكون بمعزل عن العوامل المتعددة التى تحيط بالمناخ الذى ترتكب قيه 
الجريمة » بل علق العكس أنه يتاثر ويتفاعل مع هذه العوامل . وقد قضات محكمة 
النقض الايطالية بالآتى : < يعاقب على الجريمة غير العمدية متى اعتبرت نتيجة لسلوك 
انسانى ارادى » ولا يغير من الأآمر اسهام القوة القاهرة جرئيا فى حدوثها () »© . 


وعلى العكس قد تحدث العوامل الخارجية أثرأ معوقا» بمعنى أنها ب بدلا من 
تضافرها مع السلوك فى احدآث النتيجة ‏ قد #إدى الى قطع الصلة بين السلوك 
والنتيجة . ولا يتوقف هذا الاثر المعوق على شذوذ العامل الطبيعى المتدخل . 
والدليل على صدق قولنا أن قانون العقوبات يجرم الشروع فى ارتكاب الجرائم » 
وبعلق العقاب على أن يكون قد خاب أثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل قيها» 
ولا كدر القانون كون الاسباب المتدخلة عوامل شاذة أو استتثنائية . 


تبخل المجني عليه أو الغير بسلوك ناف لرابطة السببية : 


. وقد يكون السبب المتدخل الذى بيترتب عليه انقطاع رابطة السببية » عبارة 
عن سلوك يأتيه المجنى عليه أو شخص أجنبى . ولا قنتفى رابطة السببية لمجرد تدخل 
هذا العامل الأجنبى (5؟) . بل نث يشترط أن بيترتب على تدخل هذا العامل ©» ثنفى ملاءمة 


(؟) حكمت محكمة النقض المصرية بآن « عدم اذعان سكان المنزل لطلب الاخلاء اموجه اليهم من مالكه - 
السابق هامثن ١‏ ص 07" ٠‏ 


)١(‏ حكمت محكمة التقض المصرية بأن « عدم اتعان سكان المنزل لطلب الاخلاء الموجه أليهم من مالكه 
لا ينفى عن هذا الاخبر الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث الناتج من اجراء اصلاحات بامنزل أدت الى 
تهدمه 6 أذ بصح فى القاتون أن بكون الخطأ الذى أدى الى وقوع الحادث مقتركا ( براجع حكم النقضش 
فى الطعن ١١لا‏ لستة 6؟ ق . يتاويخ ؟1 من ديسمير 1508 بالمجموعة السابقة السنة السادسة القاعدة 
55ا؛ عى 1559 ) ٠.‏ 


كذلك قضمت بآن المتهم يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج الحتمل حصولها عن الاصابة التى 
أحدثها عن خط أو عمد »> ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أى الاهمال فيه ما لم يثيت 
أنه كان متعمدا لتجسيم السئولية . كما أن مرض المجني عليه وتقدمه قى السن هى من الامور الثانوية 
التى لا تقطع رابطة السيبية بين فعل المتهم والنتيجة التى انتهى اليها آمر المجنى عليه يسبب اصابته 
( براجع حكم النقض المصرى فى الطمن 116 لسنة 87 ق يتاديخ 8 من مابو 1121 بالمجموعة اللنسابق 
الاشارة اليها القاعدة 1914 ص 258 ) . 


وابطةا السبيية وتنظيم أحكامها فى مشروع قانون العقويات الى 


مسلوك الحاتى لاحداث النتيجة ٠+ )١(‏ 

وبذلك نكون قد تعرضنا لاهم المشكلات التى تثيرها رابطة السببية » ونعتقد 
أن الحلول التى اقترحناها كفيلة بمعالجة احكام السببية فى قانون العقوباته على 
وضع علمى سليم يعقوم على اعتناق نظرية واضحة ومتكاملة لا؛ تدع مجالا للخلافات 
الفقهية أو اضطراب التطبيق . 


)١(‏ حكمت محكمة النقض الممرية ينه اذا تعمد المجنى عليه تسوىم مركز امتهم فاهيل قضدا أو 
كان قد وقح منه خلأ جسيم سوأ نتيجة قعل الجالى فعندئك لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت أليه حال 
اللجى عليه . ( يراجع حكم النقض الصادر بتاريخ 18 من أكتوير ه116 بمجموعة القوامد القانونية 
الجزء السادس رقم 516 ص 9357) ٠‏ 1 ' 


نضاس ل سولب رعرالعلالًا 
ا ل 7 7 
الستزامم بالتصتولض 
للدكنور ادؤوارعنالم الدهصى 
الاب بإدالرة ايا هل رمت والهاظترلةء 
مقلم الخضرره امع المَاهرةٌ 
تمهس سد : 
تنص المادة 119 من القانون المدئى على أنه : « أذا تعدد المستولون عن عمل ضار 
كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر » وتكون المسكولية فيما بينهم بالتساوى 
آلا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض »© (أ) قهفا النص يجعل جميع 
امسثئولين عن العمل الضار متضامئين فى امسئثولية » بحيثه ستطيع المضرور أن 
ضد اعسار لالحد المديئين . 5 
أنا'فيما ين السثولين القنمهع_قان التمو يق عمسم ينهم حب جيشاية الغ 
أو بالتساوى كما سثرى قيما بعد . ُ 
لذلك سنقسم هذا البحث الى فصلين : نتكلم فى الفصسل الأول عن شروط 
التضامن بين المسئولين » وفى الفغصل الثانى نتكلم عن رجوع المسكولين فيما بينهم . 
د 26 6 


:الفصل الأول 
شروط التضامن بين المسكولين 
يشترط لقيام التضامن بين المسئولين أن بكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ » 


وأن يكون هذا الخطا سببا فى احداث الضرر » وآن يكون الضرر الذى وقع ضررا 
واحدا . وسوف تبين هذه الشروط فيما يلى : 


41 كانت هنه السثولية التضامنية عقررة فى القانون المدثى اللغى فى الادتين ١٠‏ و ١!ا ‏ ولا 
يوجد قى القانون الغرنسى نص على التضامن بين المسئولين » ولهذا لجآ الفقه والقضاء هناك الى المسئولية 
التضامئية أو المجتمعة 5011010111 11 وهذ! ما سنوضحه بالتفصيل قيما بعد . 

وتئص المادة هه.؟ من القانون المدنى الايطالى على أنه : اذا كان الفعل الضار منسويا الى عدة 
آشخاص كانوا سسئولين جميعا بالتضامن 4 وإن دقع التعويض أن يرجع على كل من الباقين بقدر جسامة 
خطئه ومقدار ما نجم عن هذا الخطأ . وعند الشك يفترض تساوى الاخطام ٠‏ 

-5153 31 ه110ه5 مد ع31ع11طه مم50 عاتيها ,عدمدععم 15م 3 ع[أطقاناموهنة غ 50ممممل مغاد؟ 1ذ ع5. 
عكلة تاعوعل مصنءققك معاصفى وددموعم قط ممسقل 11 متفعدقكع قط متك أنامت-ممصفل اعل كامعدر 
-259مع عللعل قذهمع 'للهة ع همأام ولتأأومدك ولاعل دأةتتدعع 06118 ماوستدعملءل ونادتته مالعدط 

.8521ل ملم0:ناة16م 51 عملم ملمعصتد 19 ,متططنل أه6ل8 .عا داععل مدمد عم عرك عممعتي 


تضامن المسئوئين عن العمل الضار فى التزأمهم بالتمويض للك 


أولا ب وقوع خطأ من كل واحى من المسكولين : 

لكى سأل الشخص عن تعويض ألضرر »© بحب أن يكون قد.ارتكب خطا )١(‏ . 
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه متى كانت محكمة الاستئناف قد أقامت 
قضاءها برفض دعوى التعويشض الؤّسسة على المسئولية التقصيرية على أن وقوع 
الحادث للطائرة ‏ والذى أودى بحياة طيارها ‏ دون أن يعرف سببه لا بلزم منه 
اعتبار شركة الطيرآن مرتكبة لخطأ يقتضى الحكم عليها بالتعويض اذ دتغين على 
لعيب معين فى تركيب الطائرة فان مسئوليتها عن التعويض تعتبر منتفية ‏ فان هذا 
التأسيس صالح لاقامة الحكم وكاف فى رفع مسثولية الشركة المذكورة () . 

وبناء عليه لا يكون ورئة المسئول متضامنين الا باعتبار أن التركة هى المسئولة 9) 


أما هم فلا تضامن بينهم لأن أحدا منهم لم يرتكب خطأ (؛) بل الأورث هو الذى 


ثانيا ‏ تسبب الخط فى احداث الضرر : 


لا يكفى أن بكون كل واحد من المسئولين قد ارتكب خط أ » وانما يلزم أن يكون 
الخطأ المرتكب قد تسبب فى أحداث الضرر (6 . 


ويترقب على ذلك أنه اذا وقع ضرر من قرد فى جماعة 4 دون أن .كون فى الامكان 
تحدبف القفرد الذى ارتكب الخطأ » قلا يمكن اعتبار جميع أفراد الجماعة مسثولين 
بالتضامن . والقول بغير هذا ووٌدى الى مساءلة أشخاص لم بقع منهم أى خطأ » 
وبعبارة أخرى نقول ان مرتكب الخط؟ ‏ وليست الجمامة ‏ هو المسئول عن تعويض 
الضرر » ولما كان هذا الشخص غر معروف قلا يمكن مساءلة الحماعة بالتضامن . 
وهذا الحل . على الرغم من قسوته على المضرور الا آنه لا مغر هنه »؛ أذ من 
الواجب الخيار بين الحكم ظلما بالتعويض على بعض الابرياء > وبين ترك المجنى عليه 


)0( 3 فل عناواأةعم أع عموتمقطا 12116 عسراا قعلسهم غأه لانامععمككط عمفرة رنعمم11 
.98 .م 1949 .[8 1958 ,11 .1 .60 .56 ,فلأمساعد عتمم 5ه مللعساعتاف0 ملتحك ماتاأطدددرومممم 


(؟) نقض مدثى فى 15 عأيو سنة 1908 مجموعة أحكام النقض س ١‏ رقم ١م‏ اص 5١‏ . 


() عبد الرزاق أحمد الستهورى ‏ الوسيط فى ثرح القانون الماثى ب الجزء الاول ب طبعة ثانية 
سنة 1955 بند 19٠١‏ ص ٠ 1٠١59‏ 


: (؟) همازو وتنك . المرجع السابق' ‏ ج ؟ بند 19555 ص 111 وتطبيقًا لذلك قضت محكمتتا العلية 
بأن مؤدى قاعدة « أن لا تركة آلا بعد سداد الدين 6 أن تركة المدين تنشغل ببحرد الوقاة بحق ميئى 
لدائتى المتوفى يخول لهم تتبعها واستيفاء ديوئهم منها تحت يد أى وارث أو من يكون الوارث قد تصرف 
اليهم ها دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدقع بانقسام الدين على الورئة .. أما اذا 
كان الدين قد القضى بالتسبة الى أحد الورثة بالتقادم قان لهذا الوارث ‏ اذا ما طالبه الدائن قضائيا بن 
أن يدقع بانقضاء الدين بالنسبة اليه . كما لا تمنع المطلالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان 
التقادم بالنسبة الى بعض ورئة الدين دون البعض الآخر الذين اتقطع التقادم بالنسبة الميهم متى كان 
محل الالترام بطبيعته قابلا للانقسام ( نقض هدنى فى لا يونية سنة 145115 مجموعة أحكام النقض س 1١8‏ 
رقم 111 ص 1/964 ) وبرى بعفى الشراح أنه يجب الزام الوارث بكل مصاريف النعوى اذا كانت هده 
الصاريف قد ألفقها الضرور بسيب تعنت الورثة فى مخاصمته واتباعهم وسائل غير مشروعة اذ.قى هذه 
الحالة يوجد خط مشترك بين جميع الورئة قد نشا عنه شرو للخصم ( مازو وتنك المرجع السابق ب 
بند 15644 ص 6١١أ1).‏ 

(ه) مازو وتتك ‏ المرجع السابق - بند 1١6٠.‏ ص ٠305٠١‏ 


رن العدد السابع ‏ السنة الثامئةٌ والاريعون 


يدون 'نعويض )١(‏ . ويتجه الرأى السائد الى الوقوق دائما الى جانب الأبرناء (6) . 


ويلاحظ أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى جاء بها شرحا 
للمادة 119 ( كانت ق المشروع برقم "© ) ما باأتى : ..٠‏ وبؤدى هذا الى التفريق 
بين حالتين : الأولى ‏ حاثة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين دون أن يكون 
فى الوسع تعيين من أحدث الفرر حقيقة من بينهم ©» أو تحديد نسسبة مساهمة كل 
منهم فى احداثه » وق هله الحالة لا يكون ثمة معدى عن تقرير التضامن بينهم 
جميعا . والثانية ‏ حالة أمكان تعيين محدثى الضرر من بين من وقع منهم القمل 
الضار رعّم تعددهم وامكان تحديد نصيب كل متهم فى احدائثه » وفى هذه الحالة 
لا سسأل كل منهم ألا عن الضرر الحادث بخطئه » ولا سأألون البتة على وجه 
التضامن ... » ا الأولى محل نظر » لآن نص المادة 1119 سستلزم فى حالة 
التعسدد أن يبكون الجميع مسكولين عن تمويض الضرر » أى أن تثبت مسسثوليتهم ٠‏ 
( الا اذا كانت المسئولية مفترضة فى الحالات التى بينها القاثون ) والنص الفرنسى 
للمادة 159 صريح ق توضيح هذا المعثى اذ يقضى بأنه : 
...عأطاقعع قسدره0 123 مد عع لط قمطمررعع2 ادمع 00 1 1078011 

وترجمته هى : عتدما يكون عدة أشخاص مسئكولين عن عمل ضار ... واذن 
بحب لاعتبار هؤلاء الأاشسخاص متضامنين فى تعويض الضرر » أن تتقرر أولا مسمئوليتهم 
عن التعويض » وهفه المسئوئية تكون باثبات قيام الخطأ والضرر ورابطة السببية 
بيئهما . أما فى حالة وقوع الفعل الضار من شخص فى جماعة دون أن بكون فى الوسع 
تعييثئه » فان جميع أآفراد الجماعة لا يمكن اعتبارهم مسمكولين 16©5طدقتموهةم 
وبالتالى لا تسرى فى حقهم المادة 115 من القانون المانى () . 


)0( 
8 انا 03115 عقأاتمع]1206 7625501116 16انا *7قم 2156© عع3 ندمل 11 ,ةدم معطم تنمدددت] 


.58 .م ,1958 وغمسف ,لتك 02015 ع0 ع03611قعسها منابع18 ,قعمدمدععم عل مُستمكرمافل 
(؟) وقد عالجت بعضلى التشريعات الاجنبية هذه الحالة بجعل حجميع أقراد الجماعة مسسكولين 
بالتضامن قتئص الفقرة الاونى عن المادة 11لا من' القانون المدئى اليابانى على أنه اذا أحدث عدة أشخاص 
غررا لشخص آخر بفعل فير مشروع ارتكيوه معا » فائهم يسألون هتضامئين بتعويض هذا الشرى ©6 وهم 
يسألون كقلك اذا كان من غر الممكن معرقة من من هوّلاء الفاملين قد أحدث الضرر . 
متصمع وء غعتاهغع قأك1111 ,1211 صنا مهم 001121388 هنا كلاق 0111 655052165م 8الاةأكتلآم 6نان1.05 
2 11 .ععقسصمل و عل ممتامعتيمء ه1 له اأسمعمععتهل5011 ومسهم) أممى وملاع ,مناسصسمء مع كلدم 
2 ماعة"1 06 5نعأسق-مء قعل [عنوع1 ع5اتةسضوععع هل ع53516دوممصة ؤده أتأنهو1025 ,مرغم عل عدم 
.ع28سسمسمل عز غونلهه 
وبهذا العنى أيضا المادة /“إ18 من تقنين الالترامات اليولونى اذ تنص على أن : 
5011٠‏ مع[طدكدهوده أهمد 5ول[م رك 2ده615م قتناء[5للام عقم غأقتلقء 616 8 عع 2تلسمل ع1 عنوكمر] 
ب#كتتاق2026 عالعناو مسهل اع رقولك معاده'0 علاعني 13 أموءدوتاطهاغ'د عع أالع'ناو كعامم م بأتعسروعته0 
.28 ع1 67كناقء فق 6تاطازساترم 8 
وتنص المادة 1١5‏ من التقنين التونسى والمادة 1٠٠١‏ من التقتين المغربى ( المراكشى ) على أن : 
65 58نا 211816 611 ,ناه كقء 32 عتاوتاوة”5 , (عمملاق) 99 واعتامج"1 دع ولاطقاة علوقم ذا 
لم6 فق سه تنب وللعء ##مستمعع06 و[طتقدمم 55هاه 11 معدسصمل صبل #تلدممقع غدمعزمة تنان 
.0011119228 211 قناالعاطمء اده وع1أه عالعنود1 عمقل جرمنمعمرهم 13 ناه ,“التعاسة؟]1 أمفقصم1 
وتنص المادة . الم من التقنين الالمانى على أن : 
تامع ده [أومع ع111ل1 كقة1 تنا عقم عم طتمرمل هله متلق 016 5011265م 5ثلاوأكتلآم قنانو5م1 
آم عمط مهه'! 55 فمغم هل أوع ع 11 .مع قتسصمل نجل عاطمكموجقعم زعم وولاعل عمتعوتك رستسم 
1236 صمة عدم مع دستسرمل 6 غقتتهء 32 رقغقمعمققصة دعن تمدام عل راعنوعا «رسامعة0 
.عنام نا-0 وداه 65[تستومع أصدند ومرزة1[تدية أه وال ون 


0 الحرب . . 


تضامن الستولين عن العمل الضار ق التزامهم بالتعويض رن 


وتطبيقا لذلك قضت محكمة السين فى قضية تخلص واقماتها فى أن بعض 
الشيان كانوا بمارسون اعبة كرة القدم فى أحد الشوارع » فقدذدف أحدمم ‏ الذى 
ظل غير معروف ‏ الكرة فكسر لوح زجاج أحد امحلات واصاب شخصا بجروح ٠‏ 
وقد رفضت المحكمة اعتبار اللاعيين مسئولين عن تعويض هذا الخرر )١(‏ . على 
«الرغم من أن هؤّلاء اللاعبين قد ارتكبوا خطأ بلعبهم فى الطريق العام . وهقا أيضا 
ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بشأن بعض الصيادين الدذين لم يعرف من منهم 
الذى أحذث الاصابة () . 

واذا لم ينشا ضر عن الخطأ فلا يكون مرتكب الخطأ متضامنا فى تعويض الضرر » 
بل انه لا بسأل أصلا . فمثلا اذا أطلق جماعة من الصيادين خطأ بنادقهم فى وقت 
.واحد » فأصيب أحد المارة برصاصة من أحدهم > فان هذا الشخص وحده هو 
الذى يسأل عن تعويض الضرر . أما ياقى الصيادين قلا بسألون ‏ على الرغم من 
صدور خطأ منهم ‏ لآن أخطاءهم لم تكن سيبا فى احداث اقخرر () . 
خالتا ب وحدة الضرى : 

اذا أحدث خطأ احد المسئولين ضررا » واحدث خطأ مسئول آخر ضررا آخر » 
فلا يوجد تضامن بينهما فى تعويض الضررين » بل يسأل كل منهما عن الضرر الذى 
أحدثه (5) . فاذا دخل لص الطابق الأول من منزل وسرق ما به » وفى نفس الوقت 
دخل لص آخر الطابق الشانى من نفمى المنزل وسرق ما به * قلا يكون اللصان ٠‏ 
.متضامتين فى تعويض ما أصاب صاحب المنزل من ضرر (© . واذا سرق أحد 
اللصوص عجلة سيارة » وجاء لص آخر وسرق بعض آلات السيارة » فلا تضامن 
.بين اللصين » بل بسأل كل منهما عن الغرر الذى الحدثه (1) . وقضت محكمة النقض 


110:4  ريبير محكمة السين فى لم يناير سئة 1115 داللوز #85151515 7 عكن ذلك‎ )١( 
فى مقاله بمنوان التضامن فى حالة الخطا المشترك 46ئعهلأامة‎ 1١5 فى الجلة الانتقادية مسنة 1117 ص‎ 
وعكس ذلك أيضا محكمة استئناف اكس "*لل اذ تضت‎ 0385 19 235 06 131116 1318 
بمسئولية جماعة من الاطغال تسبب أحدهم  اللى ظل مجهولا  فى اصابة أحد الارة بحجر ( محكمة‎ 
مع تليق بيسون 885508 وأسست حكمها على‎ 11#  1986( داللوز‎ ١168. اكس فى " يوئية سنة‎ 
أن كل الاطفال ساهموا فى الخطأ باتفاتهم على القيام باللعبة الخطرة » وهو نفس ما ذهبت اليه محكمة‎ 

أول درجة ( محكمة حراس 078858 ) اذ قالت فى أسباب حكمها : 
-قاعقم أعتتوناة 2311131 عتتاعععوقع039 تاعرٌ ع1 كتاآم متامعتتقعط لصأ تمعلنعة"! عل +6611 عقنلقء ها... 
.أناءة-1ا[ طلأمأعناة أع ,ع1625م غ0 أعزّ 16 عناو ,قأسقامة 165 امعتقمك 
(؟) نقض عدنى فى 9؟ سبتمير سنة [1914 جازيت دى باليه 1111 15 599 وقالت امحكمة 

فى هذا الحكي . 

8"! ع0 وكتامقء 13 عا د ...ا عسقل 12 امتمكاج ه طسولم 18 أممل عتاعفعقك نال فاسه1 ذا عانوى 
.6 ع ]أ عوتة 2102 لع قصدد أكة ككتاءعكققطك كعل عمسسصسممق مانمد؟ 12[ : أمعلك 


() الستهورى ‏ المرجع السابق ‏ يلد .51 ص 1١47‏ © مأزو وتنك المرجع السابق ‏ جم ؟ 
جند .16! صن .99 أنظر أيضا: ١‏ 
.م ,107 .و[1 ,1955 .60 .586 بعلتحك غأناأطومدممقة: 5[ عل عناوتادعم غائه1 ,تامامآ نعوعتز 
وبهذا المعنى أيضا من أحكام القضاء الغرنسى : نقض هدنى ( الدائرة الثانية ) فى 1 أكتوبر سنة /ا1! 
داللوز ه15 .لا » ومحكمة نيم 08]18068 فى 11 نوقمير سنة 146[ داللون 156586 15 24 ومحكمة 
عارماند ع320تم 113 المدنية فى ؟ ثوثمير سنة مهم9!ا جازيت دى باليه 19645 ب 58001 وجاء بآسياب 
هذا الحكم 5 : 
8 5ن “اع همود م عرناه'ل ونا «قمسقلهعم أاتوععد قمع بكممعوومك دنعل قع1 «تفمسفلصسن ىب 
: .111135ز0ت 5قم 2*8 لأأنا0 
(؟) ماؤو وتنك امرجع السابق ‏ بتد 15861 ص 7آؤاء٠‏ 
(5) مازو .وتنك _ المرجم السايق ‏ بند 1581 ص 5715 ٠+‏ 
90) مازو وتنك الرجع السابق ب بند 1م11 ص 1181 4 الستهورى ‏ المرجع السابق يند 11١‏ 
عن 167 . : ّ 


1 العدد السايع ‏ السنة الثامنة والآريعون 


الفرنسية بأنه اذا أطلق صيادان عيارين ناربين » فأصابا أحد الأشخاص »© واستقر 
أحف العيارين فى الساق اليمنى » واستقر الثانى فى الساق اليسرى + فلا سأل كل. 
متهما الا عن الضرر الذى آأصاب الساق التى استقر بها العيار الذى أطلقه () 
وقضت محكمتنا العليا بأنه لا محل لتضامن المتهم فى التعويض عنف اختلاف الضرر 
واستقلال كل متهم بما أحدمه » ولو وقعت تلك الأقعال جميعا فى مكان واحد وزمان 
واحد () وقضت أيضا بأنه اذا كانته الواقعة الثابتة هى أن أحد المتهمين ضرب 
المجنى عليه فأصاب موضعا من حسمه » والآخر ضربه قأصاب موضعا آخر منه 6 
وكانت الدعوئى لم ترفع على أساس اتفاق أو اصرار سابق بين المتهمين على الاعتداء » 
قانه يجب اذا كانت المحكمة ترى الحكم عليها بالتضامن فى التعويض أن تبين فى حكمها 
الأساس الذى تقيمه عليه بما يتقق والاصول المرسومة له فى القانون » فتذكر وجه 
مساءلة كل من المحكوم عليهما عن الضرر الناثىء من الضربتين مجتمعتين لا عن الضربة 
الواحدة التى آأحدثها هو . فاذا هى ام تفعل ولم تتعرض للتضامن » فان المسئولية 
لا تكون تضامنية ©» ولا تصح مطالبة كل منهما الا بنصف المبلغ المحكوم به عليهما 
فقط () . 

وقد يكون أحد المسئثولين أحدث الضرر كله »© والآخر لم يبحدث الا بعضه > 
فيكونان مسئولين بالتضامن فى البعض الدذى اشتركا فيه » وينفرد الأول بالمسئولية 
عما استقل باحداثه . فمثلا مخفى بعض الأشياء المسروقة © تقتصر مسئوليته 
بالتضامن مع السارق على مقدار ما أخفى ٠.)‏ 
لا يشترط اتفاق الكسئولين : 

اذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة وجب اعتبار المسئولين التعددين متضامنين. 
فى التزامهم بتعويض الضرر » سواء وجد اتفاق بيتهم أو لم يوجد . : 

وتطبيقا لذلك قضت محكمتنا العليا بأنه متى أثبت الحكم اتحاد الفكرة وتطابق 
الارادة لدى المتهمين على الضرب وقت وقوعه : قانهم جميعا بكونون مسئولين 
متضامنين مدنيا عما آصاب المجنى عليه ( المدعى بالحق المانى ) من ضرر عن اصابته 
ووقاة أخيه بسيب الاعتداء الذى وقع عليهما من المتهمين جميعا أو من أى واحد 
منهم » ولا وثر فى قيام هذه المسئثولية التضامئية قبلهم قدم ثبوت اتفاق بينهم 
على التعدى ) فان هذا الاتفاق اتمبا قتضيه فى الأصل المسئولية الجنائية عن فعل. 
الغير ‏ أما السئولية المانية فتبنى على مجرد تطابق الارادات ولو فجأة بغير تدبير 
سايق على الابذاء بفعل غير مشروع »© فيكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء 
وتتلاقى ارادة كل منهم مع ارادة الآخرين على ابقاعه ») ومهما بحصل فى هذه الحالة 


بين الضاربين وغير الضاربين فى المسئولية الجنائية » فان اللسئولية المدئية تعمهم 
جميعا (6) . 


. نقض مدنى ( الدائرة الثانية ) ق 11 ابريل سنة 15165 داللوز 19565 - 8م‎ )١( 

(؟) نقض جتائى فى ١١‏ أكتوبر سنة 1186 مجموعة أحكام النقض ص 5 رقم 14 ص 245 . 

(؟) نقض جنائى فى 1 يناير ستة م194 المحاماة س 117 وقم 1١#‏ ص 186 . 

() نعض جنائى فى 18 فبراير مستة 1118 الجموعة الرسمية س 15 رقم 64 ص ١ل‏ ء 

(0) “تقض جناتئى فى ]١‏ ديسمبر ستة 1151١‏ مجموعة أحكام النقض س ؟١‏ رقم ١١؟‏ ص 955 ل 
وبنقس المعئى نقض جنائى فى ١6‏ يونية سنة 1168 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم ١8/1‏ ص 5/5 » 
نقض. جتائى فى 11١‏ ابريل سنة 1161 هجموعة أحكام النقض س / رقم 178 ص 256 © تقض جنائى فى 11١‏ 
بونية سنة 11181 المحاماة س 1١‏ رقم ٠١6‏ ص 40١‏ »© نقض جنائى فى 11 مارس سنة 1971 الحامأة من 
1 رقم 358 ص 1١1‏ 2 نقض جنائى فى 0؟ ديسمير سنة 118٠‏ المحاماة س 11١‏ رقم 459 ص !الم . 

. رقم 5118 ص 51إلم‎ 1١ نقض جنائى فى 6) ديسمير سنة .168 المحاماة س‎ ©» 1٠١6 رقم 5" ص‎ ١ 


تشامن المسئولين عن العمل الضار فى التزامهم بالتعويض يكن 


وبالنسبة للأضرار الناشئة عن أخطاء غير عمدية » لا يتصور الاتفاق بين المعتدن 
على احداث الضرر » لآن الضرر ينشأ دون أن تتجه ارادتهم الى احداثه () فاذا 
أصطدمتتة سيارتان قأصابتا أحد اكارة ») فيسأل سائقا السيارتين بالتضامن عن 
تعوريض الض”ًرر » على اثرغم من عدم وجود أتفاق بينهما 4 بل ان أرادتيهما لم نتجها 
إلى احداث هذا لغرر 9) . 

أما بالنسبة للأخطاء العمدية » فيستوى أيضا أن يتفق المسئولون على ارتكابها 
أو لا بوحد اتقاق بينهم » ومن أمثلة الاتفاق بين السئوئين أن تذهب عصبة من 
الأشرار لارتكاب عدة جرائم 4 فيقوم البعض بالقتل » ويقوم آخرون بالسرقة وبتولى 
فريق ثالث مراقبة الطريق () . ومن أمثلة عدم الاتفاق بين المسئولين أن تصاب 
شخص فى مشاحرة بضربتين من شخصين فى وقت واحد () , 

هل تلزم وحعة الأخطاء وارتكابها فى وقت واحد ؟ 

الحواب بالنفى © فأخطاء المسئولين قد تكون من درجات مختلفة ©» نقد بكون 
خطأ احدهم جسيما » وخطأ الآخر سسيرا » ومع ذلك يسألون بالتضامن » طلما أن 
الخطا اليسير قد لعب دورا فى تحقيق الفرر . وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض 
بأن التضامن فى التعويض بين المسثولين عن العمل الضار واجب طبقا للمادة 155 
من القانون المدنى ») سستوى فى ذلك أن بكون الخطأ عمديا أو غير عمدى (6 . 

والأخطاء المستقلة عن بعضها يمكن أن تؤدى الى ضزى واحد . فاذا كان سائق 
سيارة يسير على يسار الطريق 6 بيئما كان سائق آخر يسير بسرعة زائدة ‏ فحصل 
تصادم بينهما أدى الى اصابة أحد المارة » قان السائقين سسألون بالتضامن عن 
تعويض المصاب » على الرغم من أن خطاآ كل منهما مستقل عن خطآ الآخر (5) , 
وتطبيقا لذلك قضت محكمة استثناف القاهرة بتاريخ 51 أكتوبر سنة 195317 ©» 
بأنه اذا وقع تصادم بين سيارة أجرة وسيارة نقل » وترتب على ذلك أصابة أحد 
ركاب سيارة الآحرة 4 فان المسئولين عن الحادث كونون متضامئين ى تعو بش 
الآثار التى خلفها الفعل الضار . اذ لا يشترط للتضامن بين الخاطئين أن يشتركوا 
فى خطأ واحد © فقد يكون خطأ كل منهم مستقلا عن الآخر » وكذلك لا شترط 
للتضامن بين الخاطئين أن تتفق غايتهم وأن بتحد قصدهم »4 اذ أن اختلاف الأخطاء 
لا يحول دون التضامن بين من قارفوها » لآن العبرة فى التضامن ليست بوحدة الخطاً 
أو بوحدة الغاية من الخطأ > أو باتفاق طبيعة الاخطاء اذا تعددت »4 انما العبرة فى 


'(1) مازو وتنك المرجع السابق ب بند ]156 ص 51797 ٠‏ 

([؟) كدلك بسأل السائقان بالتضامن حتى ولو ثبت أن أحدهمما قد .سلط أضواء مصابيح سيارته 
فى وجه السائق الآخر فأعجزه عن الروّية » اذ كان يجب على السائق الذى عجر عن الروية أن يتوقف 
عن السي »© أما وقد استمر فى القيادة فيعتير قد ارتكب شطأ ( مازو وتنك ب المرجع السابق ايند 
١6ةا‏ ص 51578). 

9؟) مازى وتنك المرجع السابق ب بند 1585 ص 57ث ٠‏ 

(؟) وبلاحظ أن عدم تواقر سيق الاصرار والترصد لا يتعارض مع اتحاد ارادة الجانبين على الاعتداء 
راشترأاكهما معا فيه »6 وهو ها قضت به محكمة النقض اذ تررت أنه اذا بتت الحكمة حكمها بالمنام 
المسثولية التضامنية بين القاعلين على عدم توافر الطر فين المشار اليهما دون أن تتغقصى اتحاد ارادتهما على 
لاعتدام واشتراكهما معا فيه 6 فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب ثقفه ( نقض حنائى قى "1 ديسمير 
منة 11814 مسجموعة أأحكام النقض س 8 رقم لال ص 584 ) ٠‏ 

() نقض حنائى فى 40 مارس سنة 1461 مجموعة أحكام النقض س لا رقم [1؟؟1 ص 566" . 

(0) مازو وتنك _. المرجع السابق ‏ بند 15868 ص ٠116‏ 


كم العدد السايبع ب الستة الثامئة والآريعون 


اا ص يب ببس سم سيت 
التضامن برايطة السببية التى تربط الخطأ بائضرر المطلوب من اجله التعويض (0) . 

كذلك لا بلزع أن ترتكبه الأخطاء فى وقت واحد » ققد تكون متتابعهة. 
15 أى ينشاأ الضرر عن تجمع أخطاء متتابعة . مثال ذلك ما قضت به 
محكمة ابينال تهصنج1 المانية من قيام التضامن بين رب الأسرة الذى بهمل بترك 
سلاحه النارى مليئًا بالآعيرة » وبين زوجته التى أمسكت السلاح فأصابت أحد 
الأطفال (؟) كذلك اذا حاول لص سرقة منزل فأحدث به نقبا ع ثم ذهب ستحضر 
ما يستعين به على السرقة » فأتى لص آخر على غير اتفاق مع اللص الاول ودخل من 
النقب وسرق المنزل » فان اللصين بكونان مسئولين بالتضامن 9) ٠‏ 

وقد كون أحد الخطاين سرقة > والخطأ الآخر أخفاء لأشياء مسروقة وتطبيقا 
لذلك قضت محكمة النقض بأن من '«شترى المسروق مع علمه بحقيقة الآأمر قيه. 
كوت مسئولا مع السارق بطريق التضامن عن تحو بض الضرر الذي أصاب المجنى 
غليه » ولو أنه بعد فى القانون مخفيا لا سارقا » وذلك على أساس أن كلا منهما قد 
عمل غلى احتجاز المال السروق عن صاحبه ©؟) ٠‏ 

وقد تكون أحد الأخطاء جنابة » والخطأ الآخر جنلحة » والخطأ الثالث مخالفة » 
وفى جميّع هذه الاحوال يكون المسئواون ملزمين بالتضامن . وتطبيقا لذلك قضت. 


محكمة النقض أن المسكولين متضامتون سواآاء فيهم من حكم غلية بجناية القتل. 
أو من حكم عليه بجلحة الضرب (ه) 3 


)١(‏ محكمة استئناف القاهرة فى 11 أكتوبر سنة 1117 المجموعة الرسمية س 1١‏ رقم 11 ص 6"لا” 
وكانت محكمة أول درجة قد أقامت حكمها على أساس عدم توافق ارادة السائقين فى احداث الضرر ومن 
التعويض بين المتسييين فى الفرر ومتبوعهم ٠‏ 


(؟) محكمة ابيئال المدنية فى /ا؟ يوليه مسنة 19198 جازيت دى باليه م195 ؟ ‏ ألا وقالت. 
المحكمة فى أسسباب هذا الحكم : 


8 هج قتسحدم مغفاةل-تكمه0 غم كاأتاعل دعل 6[ط53مممقع؟ عماغ أتتعم عد أعقط عا أده عتان تلمماكفق 
ر#طدة؟ و1 عل ععأطتأكمعداةءمقمد وعاعة عدنة 6معتاعدم ده اأناوكته]! امعصععانتة غذه رع 31 رمتصصه1 
نهدن معقمكه'! مع'نان بععتروم أاع16 عكنا ناه ععمة نكاما فلن كتطستصرمء ومسمسقصلسط د لسوفمه1 011 
علاءء مستسدعاة0 عه 6806م 2 تنو ,قعمةلنتتمضة مومع همد امعدم اعم دمكتعم ختصصم وغ 
ب 1أط1قناة1[:ز ووقتةد قصود غ32 1نامتطةل ده عأناد] مهنا كأتتتطرمء 3 11أ0تن رز عتسمرة1 53 عنتقم مسمأساتمم. 
حصمء ألثنان عمجمل عدلامععع مهل معصمح عااق غطتطاءده 3 11 ......: معتقتك 530216 ليو عع للمجعمم طلا 
كأتتقكصهة ممتاعز وثلاةأكناام ع0 ,200035 عتلاة ناه ,مملأقاأطقط مم5 كمقل معصعدةمم 5[ أمودكتهمر 
-785000 ممصقنطة1 دك عوتحج اأمعتطةى 501101 ننمعة عكاغ 15أ00 6ٌلاناهن) 2215085 5قع© 638أناما اندم 010 

......ز عمتافك1ة عكيءن ذق ؤكناقء ومع ألدزغعم نل عاطمده 


() الستهورى ‏ المرجع السابق ب يد 35٠‏ ص ٠1١67‏ 


99) تقض جنائى فى 11 نوقمير سنة ؟195 المحاماة سس ؟!؟ رقم 4؟1 ص 67م 4 وبهطا المعنى أيضا”' 
نقض جنائى قى ؟؟ سايو سنة 1147 المحاماة س 78 وقم ؟1 ص 44 4 نقضش مدتى ى 18 قبراير سنة 1118 
الجموعة الرسمية من 11 رتم 41 ص .7 © محكمة المنيا الجزئية ى ١١‏ أغسطس سنة !؟11 المجموعة. 
الرسمية س 64؟ رقم 41 ص ١م‏ عكس ذلك محكمة الرقازيق الحزئية فى 5؟ مارس سنة 1931 أذ قضت- 
بأن من أخفى أشياء سروقة بكون مسئولا عن التعويش بواجه التضامن مع السارق طبعقا للمادتين 1 
و 16١‏ من القانون المدتى ( القديم ) ولا تكون مسسثوليته بنسبة ما أخفاه من الاشياء المسروقة اذا ثيت. 
أنه أخفى بعضا منها ققط ( المجموعة الرسمية ص ؟1 رقم 154 ص 4)1816ء 


©) نقض جنائى فى 1١‏ فبراير سلة 1981 المحانماة س 18 رقم 9 ص 8 وقضت محكمة استثناق. 
هصر الوطنية بأنه اذا تطلابقت ارادة اثئين فأكثر على ايقاء انسان والتعدى عليه © قضريه بعض. 
وقتله بعض » كانوا مسئولين بالتضامن لورثته عن التعويض »© ومتسباوين فى السثولية المدنية ولو لم 
تعادلوا فى السئثولية الجتائية » وكان فعل أحدهم جنابة وقعل الياقين جنحة ( استثئاف مصر الوطنية. 
ق 14 مارس سنة 1155 المحاماة س 15 .رقم 51٠.‏ ص 1156) ٠‏ 8 


تضامن اللسئولين عن العمل الضار فى الترامهم بالتعريض لاه 


العمل والترك : 


ستوى أن كون خطأ أحد المسكولين عملا 4 وركون خطأ الآخر تركا 02زأ5فتسه 
مثال ذلك أن بهمل الخادم فيترك باب النزل مفتوحا فيدخل لص وسرق المنزل . 
فقى هذه الحال بكون الخادم واللص متضامئين فى تعويض الضرر )١(‏ وقضت محكمة 
السين بأنه اذا أهمل منظم احدى مباردات اللاكمة فى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع 
وقوع الحوادث 4 فهو المسثول بالتضامن مع م ر تكب الحادث 9") ٠.‏ 


وستوى أن تكون المسئولية مبنية على خط ثابت أو مسسئثولية مفترضة 6( 
وستوى كذلك أن بكون الشخص مسكولا عن فعل غيره ©» كمسئثولية المتبوع عن 
فعل تابعه » ومتولى الرقابة عمن هم فى ركابته (©4) , 


المسثولية بالتضاهم أو السكولية الاجتمعة : 


قد بكون أحد الخطأين عقديا والآخر تقصيريا » قاذا تعاقد أحد العمال الفنيين 
مع صاحب مصنع على أن يعمل فى مصنعه مدة معيئة » ثم آخل بتعهده فخرج قبل 
اتقضاء المدة ليعمل فى مصنع آخر منافس بتحريض من صاحيه . فى هذه الحالة 
دكون صاحب الصنع المنافس والعامل الفنى مسئوئين قبل صاحب اللصنع الأول 
عن تعويض "امل الضرر : ولكن لا يوجد تضامن بيئهما » فصاحب المصنع المناقس 
مسثول عن تعويض كامل لأنه ارتكب خطأ تقصيريا » والعامل مسكول أنضا عن 
تعويض كامل لانه ارتكب خطأ عقدبا ؛ فكل منهما مسئول عن تعويض ضرر واحد 
تعويضا كاملا » وهذه ليست مسئولية تضامتية 6اقتة80104 وانما هى مسئولية 
تضامنية أو مجتمعة 8501101123 ذ (ه) أى أن بكون كل مدين مسولا عن كامل الدين 
دون أن يوجد تضامن بينهم (1) . أو كما بقول الأستاذ هنرى لالو لها اتصع 
انه فى حالة التضامن يوحد دين واحد 426نصتنا عانا36 يلتزم به جميع المدينين » أما فى 
حالة المسثولية بالتضامم فتوحد عدة ديون بلتزم بكل دين منها واحد من المديئين » 


٠ 1٠١67 الستهورى 7 المرجع السابق ب يند .]5 ص‎ )١( 


(؟) محكمة السين فى ١٠١‏ يونيه منة 19181 داللوز 191815 ؟ ‏ ؟1 مع تعليق حجان لوب 
متاما تقول 


(؟) نعضص مدتى ( الدائرة الحانية ) فى 15 نوفمير سنة ١9507‏ جازيت دى باليه لم158 +010 145 
مح تعليق يدون توقيع . 


(1) وكد بيرآأ أحد المتهمين من الجريمة العمدية السندة ألية وهع ذلك يبقى متضامنا مع المتهم 
ألذى أدين جنائيا » وقد قضت محكمة النقض بأنه اذا كانت المحكمة برأت المتهم من تهمة الشروع فى 
القتل الا أنها أقامت قضاءها بالزاعه بالتعويض مع المتهم الآخر الذى أدين بهذه الحريبة على ما قالته 
من أنه كان معه وقد سلمه السلإح الذى استعمل فى الجريمة © ثم اتحد الاثتان فى قكرة الاستيلاء على 
السيارة عن طريق التحركشن بالمادعى المدنى ومعاكسته وتطور الموقفا الى صدور أفعال منها استقزت المدعى 
وكان لها بعض الاثر فى وقوع الجريمة التى ارتكيها زميل الطاعن © وأن كل هلله الافعال وان كانت لا ترقى 
دالنسية اليه الى مرتبة الاتفاق الذى وقعت حريمة التروع فى القتل بناء عليه © الا أن توافق الاتنين على 
التحرش وغية فى الحصول ملى السيارة لتنغيذ حلقة من حلقات الاتفاق الجنائى العام القائم بيتهما 
وآخرين © والافعال التى صدرت منهما وكان من نتيجتها استفزان المدعى كان لها أثرها بالتسبة الى الطاعن 
وبالتالى فى الغرر الذى حاق بامدعى . وهذه الظروف مجتمعة تجعل الاثتين مسئولين مدنيا بالتضامن عن 
تعوبض ذلك الضرو ( نقض جنائي ق 56 مأبو سنة 1565 المحاماة س 7٠١‏ رقم لا11 ص .17 ) . 


() الستهورى . الرجع السايق 9ب بند 1٠١‏ ص 1١5!‏ وكان يستعمل تعبير المسئولية الماجتمعة 
فى الطبعة الاولى ولكنه قضل عليه تعبير السثولية التضاممية فى الطبعة الثأنية » 


بيه العدد السايع ب السنة الثامنة والاربعون 


ا 
وائما تكفى أن يدقع أحدهم ألدين الذى بلترم به () . 

وقد يكون كل من الخطأ العقدى وائخطأ التقصيرى غير عمدى 4 كما اذا ارتكب 
أمين النقل خط أثناء نقله بضاعة بأن سار سرعة كبيرة فاصطدم بسيارة أخرى 
كانت تسير على بسار الطريق » فخطأ آمين التقل هنا خطأ عقدى غير عمدى » وخط 

ئق السيارة الأخرى خطأ تقصيرى غير عمدى أأبضا . ومع ذلك يكون أمين النقل 

وسائق السيارة الأخرى مسئولين عن تعويض الشرر مسدولية تضاممية منقنامع مد 
وليست تضامتية 9) . 

ويلاحظ فى المثلين السابقين أن مرتكب الخطأ العقدى لا يكون مسئولا الا عن 
الضرر المتوقع » آما مرتكب الخطا التقصيرى فيكون مسئولا عن الضرر المتوقع وعد 
المتوقع مادام ضررا مياشرا 9) . فالمسئولية التضاممية تقوم بينهما فيما بشتركان 
فى التعويض عنه وهو الضرر المتوقع » آما التعويض عن الضرر غير المتوقع فينقرد به 
مرتكب الخطأ التقصيرى . 


. ص 7" أنظر أيضا بهذا الممني‎ ١٠١1 الرجع السابق  بند‎  ىلال‎ )١( 
.م 409 بط 1.1 ,1888 60 .ع2 ملقدقم وقمح ع1 عقا 28)10115م 065مائ]1 , (عستماصق) مطعموزع‎ 555 


وتطبيقا لذلك قضت محكمتنا العليا أن 'تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السليى والايجابى متوط 
ينكرتين هما وحدة الدين وتعدد الروايط ٠.‏ ومن مقتضى الفكرة الاولى فى التضامن السلبى أن يكون كل 
عن المديئين التضامنين ملتزما فى مواجهة الدائن يالدين كاملا غير متقسم وللدائن أن يبوجه مطاليته الى 
من بختاره متهم على اثقراد أو اليهم مجتمعين واذا وجهها الى أحدهم ولم يفلح فى استيقاء الدين منه 
“كله أو بعضه © فله أن يعود اطالية المدينين الآخرين وأى واحد متهم مختاره يما بعى من الدين 6 كما أن 
له اذا ما طاليهم مجتمعين أمام العضاء أن يتنازل عن بعضهم وبحصر مطاليته بجملة الدين فى ألحدهم أو 
ىٌ بعضهم دون أن بسوغ لهؤلاء أن يطاليوه باستنزال حصة من حصل التئازل عن مطالبته متهم ٠‏ ومن 
مقتضى الفكرة الثانية آن كل مدين تربطه بالدائن رايطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التى قربط اللدضيث 
الآخرين بهذا الدائن » فاذا ثابت رابطة أحد المدينين المتضامتين بالدائن عيوب خاصة بها مع يقساء 
الروابط الاخرى التى تربط هذا الدائن بالمدينين الآخرين سليمة فان عيوب رايطة منها لا تعساها الي 
رابطة آخرى »© واذا قال الالتزام بالنسبة للمدين الذى اعترى رابطته الفساد فان زوال هذا الالتزام 
لا يمس التزام المدينين الآخرين فيظل كل واحد منهم ملترما قبل الدائن بالدين بأسره ويكون للمدين الذي 
تعيبت رايطته وحده الحق فى التمسك بالعيب الذى شاب رابطته ولا يكون له آن يطالب باسعنزال حصة 
الدين الدذى تعيبت رابطته فهدذه الحصة لا تستتزل ما دام العيب قاصرا على رابطة دون قره ب وكل 
هلذا تطبيق لما نصت عليه المادة من العاتون المدنى ( نقض مدتى فى 1 مارس مسنة 1151 مجموعة أحكام 
النتضش س 11 دتم الا ص 794 ) ٠.‏ ل وفى هذا الصدد يقول الاستاذ الدكتور الستهورى أن الذى يمير 
الالترام التضاممى عن الالتزام التضامنى أن المديتين ااتضامين فى الالتزام الآول لا تجمعهم وحدة 
الصلحة الشتركة كما تجمع المديئين المتضامنين فى الالترام الثانى »> ذلك أن التضامن يقتضى وحدة 
المصدر ؛ ووحدة الصدو هذه هى التى تفترض وجود المصلحة اإشتركة بين المديئين التضامتين . أما فى 
الالتزام التضاممى فالمصدر متعدد » فلا محل اذن لافتراض وجود مصلحة مشتركة بين المدينين التضامئين » 
قفى حالة التزام الكقلاء طيقا للمادة من القانون المدنى يلتزم كل كقيل بعقد مستقل © قلا توجد 
مصلحة مشتركة ما بين هؤّلاء الكفلاعء المتعددين © وائما يجمعهم كلهم دين واحد 6 قكل منهم ملتزم بآدائه 
( الوسيط اج م يند 19 ص م58 ) ٠.‏ 


(1) اتستهورى ‏ الرجع السايق ب اج 1١‏ بتد .19 ص ٠١5‏ واج ؟ بند 11 ص 6لم؟ والتزام 
الكفلاء المنصوص عليه فى ألادة 15لا من القاتون المدتى هو التزام بالتضامم وليس بالتضامن لان التضامن 
يقتفى أن يكون مصدر الالتزام واحدا لا متعددا . وما كان كل كفيل ملتزما بنقس الدين » ثقد تضامت 
ذمعهم جميعا فى هذا الدين الواحد دون أن تتضامن » فالالتزام اذن الترام تشضاممى ( الستهورئى - 
الوسيط اج # بند الا1 ص 86 ) . وكذلك الحال قى الدعاوى المباشرة وم نورق 30005 |3 
يكون للدائن مدينان يرجع على كل متهما بنقس الدين دون أن يتكون المديئان متضامنين © فيكون الالتزام 
بهذا الدين الواحد تضامميا ل تضامتيا ؛ مثال ذلك نص المادة "1/01 من القانون المدئى التى تنص على 
أن يكون المستاجر من الباطن ملزما بآن يؤدى للمؤحر مباشرة ما يكون ثايتا فى ذمته للمستاجر الاصلى وقت 
آن ينذره المؤجر ( الستهورى ‏ الوسيط ‏ ج م بند لإلإ1 صن 195  )‏ أنظر أمثلة أخرى للالتزام 
التضاممى فى القانون المصرى فى موّلف الدكتور السنهووى سالف الذكر ب اج 7 بند 187 ص 126 ٠‏ 


(؟) السنهورى ‏ المرجع السايق ‏ جح ١‏ يلد 15٠١‏ صن 1١67‏ واج 7 يلد لالزل ص 191 ء 


تضامن المسئولين عن العمل الضار فى الترامهم بالتعويشض 6 


وبلاحظ أن التفرقة بين السئولية بالتضامن والمسئولية بالتضامم ليست مجرد 
تفرقة نظرية »6 وانما هى تنطوى على جوانب عملية هامة 4 فالمسئولية بالتضامن 
تنفرد بأحكام لا تشاركها قيها المسئولية بالتضامم . فالمسئواون بالتضامن يمثل 
بعضهم بعضا فيما ينفع لا فيما يضر » قاذا تصالح الدائن مع أحد المسئولين بالتضامن 
وتضمن الصلح الابراء من ألدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى »© استقاد منه 
باقى المسئولين المتضامنين » أما اذا كان من شأن الصلح أن يرتب فى ذمتهم التزاما 
أو يزيد فى التزامهم ؛ فانه لا ينقذ فى حقهم الا اذا قبلوه ( مادة 554؟ مدتى ) . واذا 
آقر أحد المسئولين المتضامتين بالدين فلا يرى هذا الاقرار فى حق باقى المدبنين. »> 
واذا نكل أحد المسئولين المتضامنين عن اليمين أو وجه الى الدائن يمينا حلفها 
فلا يضار بقلك باقى المسسئولين »© واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى أحد 
المديئين المتضامئين فحلف استفاد من ذلك باقى المديئين ( مادة 116 ) . واذا صدر 
حكم على أحد المسثولين المتضامئين قلا بحتج به على أكباقين م أما اذا صدر الحكم 
لصالح احدهم قيستقيد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبئيا على سبب خاص 
بالمسئول الذدى صدر الحكم لسالحه ( مادة 1915 ) . واذا انقطعت مدة التقادم 
أو وقف سريانه بالنسبة الى أحد السئولين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك 
بذلك قبل باقى المسثولين ( مادة 5/555 ) واذا أعذر الدائن أحد المسئولين 
المتضامنين أو قاضاه فلا .كون لذلك أثر بالنسبة الى باقى المسئولين » أما اذا أعذر 
أحد السئولين اللمتضامنين الدائن فان باقى المسئولين يستفيدون من هذا الاعذار 
( مادة *19/؟ ) . كل هذه الأحكام خاصة بالسئولية التضامئية دون المسئولية 
التضاممية )١(‏ . ومرد هذه الأحكام الى وجود المصلحة المشتركة ما بين المدينين 
المتضامتين »6 ولولا وجود هذه الصلحة المشتركة لما كان هناك محل لأن بمثل المدين 
المتضامن غيره من المدينين المتضامئين لا فيما بنفع ولا قيما يضر () . 


ومن أجل 1 التمثيل فى الالتزام التضاممى حتى فيما بنفع » اذ 
لآ توجد مصلحة مشتركة ما بين المدينين المتضامين ؛ فاذا أعذر أحد الكفلاء المتوالين 
الدائن » لم بكن الدائن معذرا بالنسبة الى الكنلاء الآخرين » واذا صدر حكم لمصلحة 
أحد هؤّلاء الكقلاء لم ستفد منه الباقون 9) . 

وقد بينا فيما سبق أن القانون الفرنسى لا يوجد فيه نص على التضامن عند 
تعدد اأسسئولين » ولذلك لحا الفقه والقضاء هناك الى فكرة المسئولية التضاممية 
أو المجتمعة 5013011822 طأر١ا)‏ , فقضت محكمة النقض بأن كل المساهمين فى احداث 


)١(‏ الستهورى ‏ المرجع السابق ا ج ١‏ بند 11-١‏ ص ٠١17‏ واج .م بند لالاا ص لاللاء 
(؟م الستهورى ‏ المرجع السابق ب ج ”؟ يلد 1/5 ص 186 - 
() أنظر فى تفصيل هذا الموضوع السنهورى اارجع السابق ‏ ج ؟ بند 1[/1 ص مم1 ومابعدقاء 


0 .م 298 .م 17 .1 منتاعدظ عقم .ل6 56 ,قتمعصةم1 731ةن اتوعل 06 قعلامت قط نه رطمم 
42 .2 1952 عنمسة 1/آ .1 .60 ع2 بستعمكظ [به2 أء اتهمن1 دعععومهن ,[متسواط اععدمكا1 


ب 5 
أنظر أيضا مازو وتنك المرجع السابق ‏ بند 1531 ص 186 4 كابيتان ‏ تعليق فى داللوز 19.7 
4.١1‏ عكس ذلك 2 

8 كاغعة ا ستدمع قستصمل يسع موتاعد"1 عل هده عاتلتطةكمومعع 12 08 أدعممعغنت 66ن12' كقلسسمة 
.596-6502 .م 476-189 عمد 1 .15 1902 60 .56 قتقغاصمء فعل وعمطمل 

وهو يقول فى هذا الصدد : 
1326 فصقل عكعبامعا ود عأتعملتامد 12 فل هلاأتكتاقصم ع[دعما همتائكدمواآل 15 .كلامم عمط 
“تن 4382 


0 العدد السابع ‏ السمنة الثامنة والآريعون 


فى بعض أحكامها أن المسثولية التضاممية لا تعنى التضامن بين المسكولين () . 

ولكن بلاحظ أن المادة مه من قانون العقوبات الفرنسى تنص على أن كل من 
بحكم عليهم فى نقسى الجناية أو فى نفس الجنحة يكونون متضامئين فى الغرامات وى 
رد ما يجب رده »© وف التعويضات واللصرو قات ٠‏ وتسرىق هذه الأحكام أيضا على 
المحكوم عليهم فى المخالفات التى تكون عقوبتها الحبس مدة تزيد على عشرة أيام أو 
العرامة التى تزيد على ..؟ قرنك () . 

ويرى بعض الشراح أن المحاكم المدنية لا تستطيع أن تطبق هذا النص » حتى 
سئة 8م5ا ) وذلك لأن النص لا ينطبق الا على الافراد المحكوم عليه قغمسده0ه م0 
فى نفس الجناية أو الجنحة (؛) . وبعيارة آخرى فان هذا النص لا سرى الا بالنسبة 
للمحاكمات الجنائية (5) . ويرى حارو 0ننوعنة أن العبرة ليست بثوع القضاء الذى 
بحكم بالتعويض » وانما بطبيءة الواقعة التى نثا عنها الحق فى التعويض . قاذا 


)١(‏ نقض مذلى فى 4 ديسمير سمنة 1919 سرى 195.0 1 15 2 نقَض مدلى فى (؟ دسمير سنة 
1545 جازيت دى باليه 19141 1٠١8 ١‏ 4 تقض مدنى ( الدائرة الثانية ) فى 18 مهايو ستة مم15 
جازيت دى باليه م1584 ١‏ ]ا مع تعليق بدون توقيع 6 نقض هدنى ( الدائرة الثانية ) فى 59 فبراير 
منئة 1581 داللوز 1565 . 7٠١‏ »2 نقض مدنى ( الدائرة الثانية ) © 9 هايو ستة ١161‏ جازيت دى باليه 
1 لآ ١7‏ وحاء يأسباب هذا الحكم . 
.كقتافآأتلة 5]ناء لكام م ع1 قأتامدا ذكه أتاقل ستل أسداللادة<7 عع قتتصدمل صنأتتوكه! هلان تللمعلاق 
8 ع-16[مه عبن وعتلنزغوم بل علهأما) سموتادعهدمغ دآ ذخ مستاعتد ذا كمعلامء تطعا أكعدنع*ل 

...لتاق 
نقض مدتى ( الدائرة التجارية ) فى 6 مارس سمنة /ا4ه15 داللوز لاه5! .301151 ه١1‏ تقض مدتى 
( الدائره التجارية ) فى ؟؟ مابو سئة 9م11 داللوز ه15 5015113 ٠ 1١1‏ 


(؟) نقض منتى ( الدائرة التجارية ) فى ١٠١‏ هايو سنة ١1484‏ داللوز لم؟  1١9‏ © نقضلن مدنى 

( الدائرة التجارية ) فى ٠‏ ديسمبر مسنة 1981 داللوز “15801 ب “18 وجاء يآسباب هذا الحكم : 
-01© هات اناعم ,ع01111171102© هأتنةة 06 كلقع 18 08115 ,كتتاع]ة -مء 3ع تالاعقتء أ5 علاو لالمعاام 
الملاةكتلدغء معقتامه'1 3 قلأطتكمدمع 5 ]1 أصمل ععقصصمل سل 6كتادعوغام"ا ععومتم ن مُمصدل 
5ل 0116 كتتاء #معأطمء 501101666م عأ كلامم عم .لاأن) .ء .8 لع 1202 .]ته 0865 102416[مة 12 

...اها 13 قم كعباحمجم مدع و16 

نقض مدنى ( الدائرة الاولى ) قى 6؟ بناير سنة 1م158 داللوز /امه1 501111 94ه28. 

9) «بلاحظ أن هذا النص قد عدل بالامر المصادر فى ١‏ ديسمير سنة 8ه8! ( المادة اثثانية ) 
وأضيفت اليه المخالفات بالشروط الواردة فى النص » بعد أن كان مقتصورا على الجنايات والجتح 
فقط . ونذكر فيما يلى نص المادة هه من قائون العقوبات الفرنسى طيقا لآخر التعحديلات التى 
أدخلت علتها : 5 
تنللمعهم 6 0006 نل 476 أو 4 هغصتاد ,366 ومأعتاعة كعل 8ممأكومولل 85ل علارعئوغ 5015 
كان مغن تنا 12ا0م ناه علكتك فلغت هله علامم سمقستسملصمء ذتلل ]الس يآ 5نه) ,عأقصقم 
6 كاقعةأساددمع ةسمل قعل ,قمم ل اتتاتاده 065 5ع20عمدة 065 العصن:31ل5011ك 5تتارع) تأممعمع 
-02158؟ نادم 5فسممسقلمهم عددة 5عاطقعتا[ممة غأممسوادعة كممك كصمتائدممدتل كمن .وتقظ ومل 
-51106 21162806 عطنا' ناه 5كتاه[ عتأل ذف كلاك6:1م0ا5 197616 0قظه5]؟ترطنة منائق 5ع[25515م كلزتاجعع 

.”1 400 ة عسنعاد 

أنظر أيضا المادة ٠١»‏ هن مشروع قاتون العقويات الفرنسى . وتوجد يعض التصوص فى القانون 

المدتى وبعضى القوانين الأخرى نصت على التضامن بين الديتيين ‏ أنظر المادة 1٠١9#‏ و ١441‏ من القانون 

امدنى الفرنسى »6 والمادتين ؟١!‏ و 79؟ من القاتون التجارى الفرنسى ‏ أنظر بعض القوانين الخاصة ق 
مازو وتنك المرجع السابق ل بند 1555 ص 176 + 


(5) مازو وتنك المرجع السابق بند 19151 ص 145 4 سوردا ‏ المرجع السايق ب بند 131 
ص ١ل(‏ » بلانش ‏ المرجع السابق ‏ بتد 4119 ص 15م أنظر أيضا روسالة الدكتور سليمان مرقس قى 
نظرية دقع المسئولية المدنية سنة 1555 ص .69 ٠‏ 


( سوودا ‏ الرجع السابق ‏ يند 155 ص فلا١1 ٠‏ 


تضامن المسثولين عن العمل الضار فى التزامهي بالتعويشض 1 


كانت جنابة أو جنحة ( أو مخالفة طبقا لتعديل سنة 1408 ) فان المسئولين يكونون 


هل نزم النص فى الحكم على التضامن ؟ 

الرآأى السائد فى فرنسا أنه متى توافرت شروط المادة هه من قائون العقوبات 
فان التضامن ينشاً فى حق المحكوم عليهم بقوة القانون » قليس من اللازم أن تنص 
عليه المحكمة فى حكمها () . 

وق مصر أثيرت هذه امسألة أثناء مناقشة لحنة القانون 8 3 . 
١‏ 2 6 ا ناقشة لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ 
لنص المادة 119 من القانون المدنى ( وكانت فى المشروع النهائى برقم لا/ا1 ) ٠.‏ وكان 
من رأاى بعض الأعضاء اضافة عبارة « ما لم يعض الحكم بعدم التضامن «( بعد عبارة 
لرفع التضامن عن المسئولين » لأن هناك اتجاها بترك أمر التضامن لتقدير القافى » 
تقدير اقاآفى » ودلل من قال بهذا الرثى على صحته بأن التضامن القانونى لا بلتزم 
القاضى باتباعه » لأنه لاسند له من الزام دستورى » واتما جرى التقليد التشريعى 
على قيامه فى الخطأ وشبه الخطأ . والاتحاهات الحدثة فى الفقه والقضاء اذا كانت 
توحب التضامن عند عدم تحزئة الالتزام الا انها لا تمنع القاضى من رفع التضامن 
اذا كان هناك وجه لذلك » ولا تجوز التذرع بالتشربعات التى آخذ عنها المشروع 
هذه المادة » لآنها كلها توحجب التضامن . فالتضامن أمر لا بوحبه التشريع »©» وعلى 
ذلك ذاللحنة بالخيار أما أن تأخل بالقاعدة التعليدية وتقرر التضامن فى جميع أنواع 
الخطأ » واما أن تحدد أحوأل التضامن على غرار القانون اللمساوى » وأما أن تعطى 
رخصة للقاضى للتحليل من التضامن . وقك رد ملدوب الحكومة بأن الأصل أن 
لا تضامن بين الناس الا نص . فاذا قرر القانون التضامن فلا بجوز للقاضى الخروج 
على هذا الوضع 4 يل هو ممنوع من الخروج عليه » لآن الصياغة التشريعية تحرم 
القاضى انشاء حالة تضامن أو الاعفاء مئها ») ومع ذلك فان المشروع لم شل عن القاعدة 
التى قررها فى القانون المدنى القائم المادة .16 فى هذه الحالة . وبعد المناقشة رأت 
اللجنة آلا تخرج على القاعدة التقليدية () . 


وبئاء عليه فالحكم الصادر على عدة أشخاص بالزامهم بأن يدفعوا للمضرور 


لق 


.69 .م 11 .1 ,1922 .لم .3 ,قتقعسقع1 أدمةم أأمعل تال عنابنأقكم أ عسوتءمفطا 116دنا ,لسدسدن .1 
4 .0 


ويرى بعض الشراح أنه فى حالة العفو ©15]1ائلة3 تطبق المادة ده عقوبات أمام المحاكم المانية » 
لان العفو لا بخل يحقوق الغي ( مازو وتنك المرجع السابق ‏ بتد /1511 ص 1417 ) ٠‏ 

(؟) سوردا ‏ المرجع السابيق ‏ بند 1٠6‏ ص 1ل9١(‏ » جارو ‏ المرجع السابق ب يقد 1.لا ص 7.ه »م 
مازو وتنك اللمرجع السابق بند 1951 ص 3547ل ويرى يعض الشراح أن المسئولية التضامئية التى 
نصت عليها المادة هه عقوبات فرتسى ليست فى حقيقتها الا مسئولية بالتضامم ؛ لأآن المحكوم عليهم ليسوا 
متضامئين الا لأنهم قد ساهموا جميعا فى نفس الجتاية أو الجنحة ( بلانش ‏ المرجع السايق ‏ يتد 616 
ص لاده ) ويرى هنرى وليون مازو وأندريه تنك أن المسئولية التى ترقبها المادة المذكورة منذ وقوع الضرر 
تعتير مسسئولية بالتضامم أى أن كل قاعل يعتبر مسئولا عن تعويض كامل لآن الخطأ الذى أرتكبه كان سببا 
فى الغرر ولكن آدائة التهمين تحول مسئوليته التضاممية 80110818 15 الى مسثولية تضامنية 
8 فالحكم بالادانة هو الذى ينشىء التضامن الذى لم يكون موجودا قيل صدوره ( مازو وتنك 
المرجع السابق ب بند 11355 ص 147 ) ٠‏ 1 


(؟) مجموعة الأعمال التحغيرية للقانون المدنى ب جا ؟ ص 5815 س كخ58؟ ٠‏ 


3 العدد السابع ‏ السنة الثامئة والأربعون 


ميلقا معينة على سبيل التعويض يعتبر أنه صادر بالتضامن ولو لم ينص على ذلك 
فيه )١(‏ . 


فالتضامن مقرر بحكم القانون سواء قضت الححكمة به أو لم تقض .. 


رجوع المسئولين فيما بينوم 


اذا دقع أحد المسئولين المتضامنين كل التعويض الى المضرور » قمن حقه أن 
يرجع على باقى المسئولين معه بقدر حصته فى الدين . وهذا ما نصت عليه المادة 1145 
من القانون المدنى بقولها « ... وتكون المسدئوكية فيما بيتهم بالتساوى الا اذا عين 
القفاضى نصيب كل منهم فى التعويض » (9) . وقضت محكمة التقض بأن تضامن 
المدينين قبل الدائن لا يازم عنه تضامنهم بعضهم قبل بعض © فالحكم الذى شضى 
ياعتبار المدينين متضامنين فيما بينهم لكونهم متضامنين قبل الدائن يكون مخالفا 
لاقانون متعينا نقضه () . 
وذهبت الدوائر المدنية بمحكمة النقض الفرنسية فى بعض أحكامها الى أن المدين 


)١(‏ محمد كامل مرسى ‏ الالتزامات ب جح ؟ سنة مم15 يبلك إلا ص 135 »© سليمان مرقس 
أصول الالتزامات ج ١‏ سنة 155٠.‏ بتد .مع ص 5195م 9ب وآخذت بهذا الرأى محكمة منوف الحزئية 
فى ١6‏ أغسطس سنة 1116 الشرائع س ؟ رقم لاه ص .ه © ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية فى 
١‏ نوقمير سنة /199 المجموعة الرسمية ص 58 رقم لم١‏ ص 8ه وجاء بهذا الحكم أن التضامن المنصوص 
عليه قانونا » كالحالات المتصوص عليها قى المادتين 16٠‏ د 12١‏ من القانون المدنى ( الملغى ) يكون واجبا من 
نفسه بحكم القانون سواء نص عليه مراحة فى الحكم أو أغفل ذكره . قاذا قضت الملحكمة بالتعويض 
وأغفلت ذكر التضامن دون أن ترفضه فلطالب التعويض أن يطلب منها تفسير الحكم والنص على التضسامن 
ملع الاشكال فى التنفيذ ب وقضت محكمة النقض بأن الالتزام بالتعويضات المدنية يكون بطريق التضامن 
ى الجرائم 0 وعلى ذلك لتقدير قيمة الطلب الذى ير فعه مدع بحق مدتى على عدة متهمين فى جنحة ومعرفة 
ما اذا كانت هذه القيمة تجيز قيول الاستنئاف شكلا أو لا مجيزه عملا بتص الادة 1١‏ حنايات يحب ذائما 
النظر الى مبلغ التمويضات المطلوبة كلها ؛ ولو لم يطلب الدعى بالحق المدتى مراحة الحكم بالزام المتهمين 
بها بطريق التضامن ( نقض فى ١!‏ قبراير سنة 1115 المجموعة الرسمية س ١‏ رقم 4ه ص 11١‏ ) . 
وقد أخل القضاء (اختلط بهذا الرأى أيفا : أنظر استئناف مختلط قى ١6‏ مايو سنة 181٠.‏ مجلة التشريع 
والقضاء المختلطة س ؟! ص 255 »© استثناف مختلط فى 59 توقمبر سلة لاؤلم! المجلة السايقة بن 4 
ص 4١‏ »© استئناف مختلط فى ١‏ أبريل سنة ١1.4‏ المجلة السابقة س 11 ص 6م١1 ٠‏ 

(؟) ورد هذا النتص فى المادة 5*1 من الشروع التمهيدى على الوحه الآتى : « ١‏ اذا تعلد 
المسئولون عن عمل ضار © كانواآ متضامتين فى التزامهم يتعويض الغرر ©» ا ويرجع من دقع التمويض 
باكمله على كل من الباقين بتصيب بحدده القاضى حسب الأحوال وعلى كدر جسامة الخطا الذى وقع عن 
كل متهي » فان استحال تحديد قسمط كل منهم فى المسكولية تكون القسمة سوية بينهم ه ‏ وى لجنة 
المراجعة أقر النص يعد ادخال تعديلات لفظية » وأصبح وقم المادة “1/8 فى المشروع التهائى ‏ ووافق مجلس 
النواب على المادة دون تعديل ٠‏ وفى لجنة القانون المانى بمجلس الشيوخ حذفت الققرة الثانية من النص » 
وآضافت الى الققرة الأولى عبارة « وتكون المسئولية قيما بينهم بالتساوى الآ اذا عين القاضى نصيب كل 
متهم فى التعويض 4 وقد روعى فى هذه الافاقة أن يكون الأصل هو المساواة فى المسئولية بين من وقع منهم 
الغعل الضار » الا أن للقافى أن يعدل قى تصيب كل منهم فى التعويض حسب نقديره للظروف ( مجموعة 
الاعمال التحضيرية ب جا ؟! ص ]لم91 781 ) 7 أنظر أيضا المادة /91؟ من القانون المدنى » والادة 1115 
من القانون الدنى الفرتسى © وهذا النص يسرى على الالترامات التعاقدية ولكن الشراح فى فرئسا يرون 
تطبيقه على الالتزامات الاخرى التى ينص القانون قيها على التضامن بين المدينين ( مازو وتنك المرجع 
السايق ب يند 15/6 ص 354 ) ٠‏ 

7) نقض مدنى فى 17 قبراير سستة 1111 مجموعة القواعد قى ه؟ ستة ‏ الترام ب بند 1٠١١‏ 
من 9096 ب أنظر فى الاساسى القانونى لرجوع المدين التضامن على المديتين المتضامنين الآخرين ‏ الستهورى 
ب الوسيط اج ”ا يقد 1.8 ص #04 ٠‏ 


تضامن المسئولين عن العمل الضاو فى التزامهم بالتعويض زذة 

0000011 0 اس اسمس ا ا اج ساس 
المتضامن الذى, دفع كل التعويض الى الفرور » لا يجوز له الرجوع على داقى 
السثولين معه » طالما أن مسئثوليته مبنية على جريمة جنائية » وسواء كانت هذه 
الحريمة عمدية أو غير عمدية () . وذلك عملا بالقاعدة الرومانية التى مقتضاها أن 
الماوث لا بجوز له آن بحتج بغش صدر من جانبه () 2102218202 167 ة0دية مصعم 
مصدع »11 متعصنقتطتصسط ولكن الدوائر الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية لم نذهب 
مذهب الدوائر المائية » ففضت بقبول دعوى تعويض مر فوعة من زوج وأولاد سيدة 
توفيت عقب اجهاضها وقالت المحكمة فى أسسباب حكمها أن كل شخص تقبل دعواه 
بتعويض الضرر الحاصل له من جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات () . 

وبلاحظ أن المشرع المصرى لم يأخذ بالقاعدة الرومانية سالفة الذكر » فقد 
حذف نص الققرة الثالثة من المادة ١.؟‏ من المشروع التمهيدى للقانون المدنى التى 
كانت تقضى بأنه : « لا يجوز أن وفى بالتزام مخالف للآداب أن مسترد ما دفعه ألا اذا 
كان هو فى التزامه لم يخالف الآداب » وقيل تبريرا لحذف هذه الفقرة « انها 
لا تتمشى مع منطق البطلان 6 . 

وعلى كل حال فان المحكوم عليه بالتضامن بدقع تعويض عن القعل الضار له 


أن برجع على باقى المسئولين معه وذكك عملا بنص المادة 119 من القانون المدنى التى 
تجعل المسئولية بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل متهم فى التعويض (). 


:1) نقض مدنى فى 91١‏ يوليه سنة هلإلم1 داللوز 1/إم1١ ‏ 1 5ل 6 نقض مدنى فى ١٠١‏ فبراير سنة 
]مما داللوز 1885 ١‏ - له( وجاء يأسياب هذا الحكم : 


01026 01521011م1"1 قنب عء فق غصء5مممه'5 عتاطنام وعلنه"! اع 101 13 عنان بعكاتاه مع ,تتلمعكام 
,5232116 طهة 15نا0ع56 002 120[611 نلق ,كعلكءاع5 13558 ع5 عتناقناتاء0611 1211 املثل "لناعاتتج ملتسم 
-6[[قمهمكععم ه لاسنو صمنتاعه"ركها"1 عل قاأتناة قم عتكتامعسدة ععتمتسعغم 6أتائطهكدممدع 15 عل 

111611] 2011111156... 


(؟) وقد حاول سارو 5375015 أن يبرر هذا القضام يقوله أن العقاب لن يكون كاملا اذا استطاع 
المحكوم عليه التخلص من دفع التعويض ( تعليق صارو فى داللوز 1414 1١‏ - لا/ا على حكم الدائرة المدنية 
يمحكمة النقض الصادر فى ١6‏ توقمير سئة 14818  )‏ ولكن الاستاذ هترى لالو 01ة.آ .11 يرد على ذلك 
بقوله ان التعويض ليس طريقا للعقاب » كما أنه ليس عقوبة » وان مبدآ شخصية العقويات لا ينال منه أن 
يدفع أحد المحكوم عليهم بالتضامن مبلغ التعويضض »© ثم يرجع على الياقين كل يقدر نصيبه فى التعويض 
( تعليق لالو فى داللوز .156 !.٠١‏ على حكم محكمة اللسين فى © فيراير مسنة ١16.‏ 6 وفى داللوز 
1١‏ للا على حكم محكمة باريس فى ٠١‏ قبراير سنة  ) 1١18(‏ أنظر أيضا لالو ‏ المرجع السابق ب 
بند |1١1١‏ ص .7 . 


() نقض جنائى فى 5 يونيه سنة 1161 داللوز 1564 415 أنظر أيضا تعليقات هنرى وليون 
مازو بالمجلة الفصلية للعانون اللدئى سنة ؟56١‏ ص مءه - أنظر نقض جنائى فى لم ديسمبر صنة 7م15 
داللوز 11614 97 مع تعليق قواريني 7117[هلا ( شيك بدون رصيد ) . 


(5) أما المسثولون بالتضاممي ...5011010151 ه11 فقد اختلفف يشآنهم الشراح الغرنسيون » قذهب 
رأى الى أن كل واحد من المستولين بالتضامم يلتزم بدفع التعويض الكامل © وهذا الالتزام آساسه أن كل 
واحد من هؤلاء المسئولين قد تسيب بمفرده ‏ فى كل الضرر »6 وبتاء عليه فمن يدفع كامل التمويض عن هذا 
الضرر لا يكون قد دفع الا مايلتزم بدفعه » وبالتالى فلا حق له فى الرجوع على باقى المسئولين ( سوردا ‏ 
المرجع السابق ‏ بند 1/171ص185 وهو يقول فى هذا الصدد : 
-216م عه 08 نطولا سه ,ققم عثد عائعل و2م0عم هم عضن ماأأشاوعة استبرة'هم قنؤدم 3 تسن أتااق... 
-تاقء 13 عفنو «مأقناطزه وتصقم 13 كهدل أكهة 11 .لصمعه5 ع1 عتكممى كجتامءعة2 نا ,,آتاعة أسقلدر 
5 ركل112 هنا 27م 08866 1أق 1اتعصع[دع6 همأأع0 عدن #وأعصقفت 311 8ز02 1236ناة آلو ممنا 
69 غعقم وعفطنا كتقهة5 قساع بعاعستاكتل دمتنأقعتاطه مصناكل مأتموعقم اك عن عنطمة غ1معقل1[مه 

.“عنتسعىم ندل لسمقعة'1 3 1ذه5 ع 18 01101 2ه تلصعا عمأة عمد كأمعسعتدم 


وذهب مازو وتنك الى أن المسئول بالتشامم اذا دقع كامل التعويض للمضرور لا يكون قك دقع الا 
ها يجب عليه دقعه ) لاثه قد تسيب فى الحاق الغرر بالمضرور © ولكن هذا الالترام يقوم بين كل واحد من 


010 . العدد السابع ‏ السنة الثامنة والاربعون 


تقسيم التعويض بين !أسئولين : 


تنص المادة 115 من القانون المدنى على أن المسئثولين عن العمل الضار « ... 
تكون أاسثولية قيما بيتهم بالتساوى آلا اذا عين القاضى نصيب كل منهم قى 
التعويض » ٠ )١(‏ 
وذهب راأى فى الفقه الفرنسى الى أنه لا بمسكن تقسيم التعويض بين المستو لين 
المتضامئين تيعا لجسامة خطأ كل منهم () لأآن الاخطاء ألتى ساهمت فى تحقيق 
الضرر 6 وأن كانت من درجات مختافة آلا أن كلا منهما قد تسبب ى هذا الضرر » 
فكل الأخطاء ‏ مهما كانت ذدرجة جسامتها ب قد ساهمت فى تكوين الضرر . 
وسدو أن الشرع الأصرى قد أخد بهذا الرأى 4 وهذا ظاهر من الاأعمال 
التحضيرية للمادة 119 من القانون المدنى . ققد كان فص الفقرة الثانية من المادة 
لا/ا1 من المشروع النهائى هو « ويرجع من دفع التعويض يأكمله على كل من الياقين 
بنصيب بحدده القاضى حسب الاحوال وعلى قدو جسامة الخطأ الذى وقع من كل 
منئهم » فان استحال تحديد قسط كل منهم فى المسئثولية تكون القسمة سوية بيئهم » 
ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوح عدلت النص وجعلت المسئولية بالتساوى 
الا أذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض . وبقلك كون الأصل هو المساواة 
فى السثولية بين من وقع منهم القعل الضار »© الا أن للقاضى أن يعدل فى تصيب كل 
منهم فى التعويض حسب تقديره للظروف 9) ٠.‏ 
ويدهب القضاء الفرنسى فى مجموعه الى تقسيم التعويض بين المسئولين 
المتضامنين حسب جسامة خطأ كل منهم )ا . أما تقسسيم التعويش بين المسسكواين 
المتضامئين حسب عدد الرؤوس علذمة؟ 3358م مهم فلا يكون ألا حيث بيتعذر معرفة , 
حسامة خطأ كل منهم » كماقى حالة المسئولية المفترضة 0) ٠.‏ 
وهذا أيضا ما ذهب اليه القضاء اللصرى » فقضت محكمة النقض بأنه اذا 
كان المضرور قد أخطأ أيضا » وساهم هو الآخر بخطئه فى الضرر انلذى أصابه : فان 
ب السئولين بالتضامم من ناحية وبين المضرور من ناحية أخرى » ولكنه لا يقوم فيما بين المسكولين أنقسهم» 
لانه فى هذه المستولية يوجد دين واحد يتغل كامل عدة أشخاص فى وقت واحد بمعنى أن كلا منهم يجب 
أن يساهم فى الوفاء به . وفى هذا تتشابه المسئولية التضاممية مع المسئولية التضامنية 4 اذ فى حالة 
التضامن يلتزم كل مدين بالوفاء بكامل الدين ومع ذلك يجوز من يوق الدين أن يرجح على باقى المدينين 
معه ( مازو وتنك أكرجع السابق ‏ بند 151/1 ص ٠ )56٠١0‏ 
)١(‏ انظر أيضا نص المادة /51؟/؟ من القاتون الدنى ٠‏ 
(؟) مازو ‏ فى الطيعة الرابعة من المسئولية المدنية ‏ يند لا1919 أنظر أيضا مقال ليون مازو بالمجلة 
الانتقادية سنة .“ا9ؤا ص ١9#‏ بعئوان 2 
.كآقطاعتاة1 قتتنامازطقلمء فنطدع 501103116 اء حسنال اهمد 15 «امتادوتاطه 
(8) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدتنى اج 5 ص كاملا ا كملا ٠‏ 
(؛) نقض جنائى قى ؟7؟ يوليه سنة 1979 جازيت دى باليه 19188 #8 ل 41 © نقض جنغلى ق 
5؟ يثاير 1917 جازيت دى باليه 15137 127 1041 © نقض مدنى فى 1٠١‏ مابو سنة 131880 جازيت دى باليه 
هوا ؟ الإلم1 » محكمة ليل ع1!1ئءآ فى 4 دسمبر سنة 135155 جازيت دى باليه 159 1١‏ بلالا 6 
محكمة كولار 60015028 فى ١١‏ يونيه ستة 191 جازيت دى ياليه 15153 12 .356 أنظر أيضا لالى 
المرجع الشابق ‏ يند 111 ص هة ٠‏ 


(ه) نقض مدنى ( الدائرة الثانية ) فى 16 وقمبر سنة 5م9١1‏ جازيت دى ياليه /1ه15 115-212 
مع تعليق بدون توقيع » وأحيانا ينص المشروع الفرنسى صراحة على تقسيم التعويض بين المسكولين 
التضامتين حسب حجسامة خطأ كل منهم ٠‏ مثال ذلك القانون الصادري فى 16 يوليه متنة 1516 بتعديل 
المادة لا.؟ من القانون التجارى »© ققد قرر أته فى حالة الضرر الناقىء عن التصادم البحرى فان مسسمئولية 
السفن تكون بنسية الأخطاء المرتكية » وبهذا المعنى أيضا المادتان ؟ و ه من القائون الصادر فى ١‏ يوليه 
سنة 1974 بشآن التصادم الخاص باللاحة الداخلية ٠.‏ 


تضامن المسئولين عن العمل الضار فى التوامهم بالتعريض 1 


بالقدر الناسب لخطا هذا الغير » لآن كون الضرر الذى لحق الضرور ناشمًا عن 
خطاين » خطئه هو وخطا غيره ؛ ذلك يقتضى توزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خط 
كل منهما » وبناء على عملية تشبه المقاصة لا يكون الف ملزما الا بمقدار التعويض 
المستحق عن كل ضرر منقوصا منه ما يجب أن يتحفله الضرور يسبب الخطأ الذى 
وقع منه )١(‏ . 
وتنص الفقرة الثانية من المادة 6م من مشروع الالتزامات الفرنسى الابطالى 
على أن من دفع كامل التعويض عن الضرر يكون له حق الرجوع على باقى اولي 
بالنسية التى يحددها القاضى حسب جسامة الخطأ الذئ ارتكبه كل منهم © فاذا 
ا ل ل ل ل ا ل 
ووس 9 


الرجوع فى حالة المسئولية المرضة : 


قد تكون المسئولية مفترضة فى جانب كل أو بعض المسثولين بالتضامن كمة 
او كان بعضهم حارسا لحيوان أو لبناء أو لشىء تتطلب حراسته عثاية خاصة 
( الواد ثلا1 شلا( مدنى ) () . 


والمضرور ستطيع الرجوع بكامل التعويض على ألى من (أسئولين التضامئنين » 
سواء كانت مسئوليته مفترضة أو واجبة الآثبات » فاذا رجع على المسئول مسئولية 
مفترضة فان هذا الآخير يستطيع الرجوع على المسئولين مسثولية واجبة الائبات 
بكل مادقعه » ولا يجوز لهم أن بتمسكوا قبله بمسئوليته المفترضة لان هذا الاقتراض 
لم نقمه القائنون ألا الصالح المضرور وحدة ٠.‏ واذا رجع المضرور على أحد المسثولين 
مسئولية واجبة الاثبات فلا يجوز لهذا الآخير أن يرجع بما دفعه على المسئول مسئولية 
مفترضة » لانه لم يثبت المسئولية فى جانبه » كما أنه لا يستطيع التمسك بالمسئولية 


1م نقض جتائى فى ١‏ أبردل مسنة 1966 المحاماة س /ا١‏ رقم 1٠٠١‏ ص 4481 أنظر أيضا نقض مدنى 
فى ١7‏ مايو ستة 1945 مجموعة أحكام النقض س / ركم م ص 51 © نفْض مدنى فى 7٠١‏ مايو سنة 1م15 
مجموعة أحكام النقض من ه رقم ه11 ص 15 © نقضص جنائى فى ؟ ثوفمبر منة 1841 المحاماة س 8؟ 
رقم 4١٠؟‏ ص ١ه‏ © نقّض مدتى فى 16 متأير مسئة 1171 مجموعة محموذ عمر ج ! رقي 1115 ص 181 
وقضفت محكمة الاستثناف المختلطة بأن توريع المسكولية فيما بين المدثين المتضآمتين تكون بحسب 
حجسامة الخطأ الذى صدر من كل منهم ( استئناف مختلط فى ؟؟ ابريل سنة 1149 مجلة التشريع والتضاء 
المختلطة س 4ه ص 195  )‏ أنظر أيضا استثئاف مختلط 4 مارس مسئة 1188 المحلة السابعة س .هم 
ص ؟15 ٠»‏ استئناف مختلط فى ١١‏ قيراير سنة ه116 المجلة السابقة س لأه ص 1١4‏ ل وذهيت قلة من 
أحكام القضاء المختلط الى توزيع التعويضش بعدد الرؤوس لا بحسب جسامة الخطأ : استثناف مختلط فى 
5 نوفمير سنة 1119 المجلة السابقة س ٠‏ ص 9 وى 16 ديسمبر ممنة 1411 المجلة السابقة 
س 1لا ص لاه ٠‏ 


'ل؟) ويهذا المعنى أيضا الفقرة ألثانية من المادة /171 من النقنين البولوئى ٠‏ 
(؟) تجنبنا استعمال تعبير الخطأ المغترض وفضلنا تعبر الستولية الفترفضة لان المسئولية فى هذه 
الحالات لا تقوم على أقتراض الخطأ 8]ناة] عل 90هتأترصه5معم عهنا وأنما تقوم على افتراض السيبية 
8األهقناقء ول ونام سرموة:م عدن فحارس الشىء مثلا عليه التزام محفد 6«أمماؤل 
عو ألا بفلت زمام الشىء من بده © فاذا أذلت منه الزمام يكون قد ارتكب شطأ ؛ ولكن ها الخطأ ليس 
مفترضا وانما هو خط قد تحقق فعلا 56211568 131116 وانما رابطة السيبية هى المفترضة يمعئى أن 
ألقانون يفترض أن الضرر نتيحة الخطأ فى الحراسة الذى ارتكبه الحارس ( أنظر فى بيان هذا الرأئى 
عازو وتنك ب المرجع السابق ‏ بنئد 1811 ص 788 ؛ سليمان هرقس ‏ الغمل الضاو ‏ بتد /ا4! صن 1.6 
وبند 54ا ص []؟ )1 . 
(9) الستهورى ‏ - المرجع السايق اج 1 بتد 54م ص 109١‏ 
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الاك 


واذا تعدد المسئوئون مسئولية مفترضة » ورجع المشرور على احدهم بكامل 
التعويض »6 فهل يستطيع من دفع التعويض أن يرجع على المسئولين الآخرين ؟ : كان 
القياس آلا يرجع لأنه يستطيع التمسك بالمسئولية المفترضة فى جانبهم » فقد رأينا أن 
هذه المسثولية مقررة قققط لصالح المضرود وهو وحده الذى يستطيع التمسك بها » 
ولكن الفقه يرى أن هذا الحل يتناق مع قواعد العدالة )١(‏ لأنه يقتح الطريق أمام المضرور 
للتحكم ما بين المسئولين مسئولية مفترضة » قأيهم يختار يضطره الى دفع كامل 
التعويض دون الرجوع على المسئولين الآخرين »؛ مع أن المضرور كان يملك فى بادىء 
الامر الرجوع عليهم جمعيا قيقسم التعويض بيتهم » ولذلك يتجه الرأى الى أن 
اللسكول الفى دقع التعويض من حقه أن يرجع على باقى المسئولين معه 9) . 


وسيلة الرجوع : 


بجوز أن دفع التعوريض الكامل للمضرور أن بر قبع دعوى مرتدأة أمام القضاء 
الدنى أطائبة السئولين المتضامئين معه بنصيب كل منهم فى التعويض 9) . 

كذلك اذا طالب الآشضرور أحد السئوثين المتضامئين بالتعوش الكامل © قانه 
يجوز للمدعى عليه فى هذه الدعوى أن يدخل باقى المسثولين فيها ويطلب من امحكمة 
أن تحدد ‏ قى الحكم الذى يقضى بالزامه بالتعويض الكامل للمضرور ‏ نصيب كل 
منهم فى هذا التعويض الواحجب وده له () . 

وكن هذا الطلب لا يجوز أبداوه »© أمام القضاء الجنائى ©» وذلك عملا بشنص 
الفقرة الأخرة من المادة “#اهن؟ من قانون الاحراءات الحنائية التى تنص على أنه 
( لا يجوز أمام المحاكم الجنائية آن قرفع دعوى الضمان ولا أن بدخل فى الدعوى غير 
"المدعى عليهم بالحقوق المادئية والمسئكولين عن النحقوق اللانية »© . 


خاتمة 


بيئا فيما سيق أن المسئولين المتعددين عن العمل الضار يلتزمون متضامئين 
بتعويض الضرر »© ولا يقوم هذا الالتزام التضامنى الا اذا توافرت شروط ثلاثة 
.هى أن بقع خطأ من جميع المسئولين » وأن يكون هذا الخطأ سببا فى احداث اللضرر ) 
وآخيرا أن بكون الضرر الذى وقع ضررا واحدا ورلابنا أيضا أن المضرور لا يستطيع 
الحصول على حمّه فى التعويض اذا وقع العمل الضار من فرد ى جماعة دون أمكان 
تعييئه » والحقيقة أن هذه نتيجة فى غاية القسوة على الضرور » وتستلزم تدخل الشروع 
بحيث يجعل الجماعة كلها مسثولة عن تعويض الضرر طالما أنها لم تتمكن من تعيين 
'الشخص الذى ارتكب العمل الضار ) . وبعبارة شخرى نقول أننا نرى تدخل المشرع 
.بحيث بجعل المسثولية فى هذه الحالة ملعاة على الجماعة كلها أُخذا! بفكرة التضامن 


515 مازو وتنك المرجع السابق  بند 1111 ص 189 6 الستهورى  المرجع السابق بند‎ )١( 
ءا1١72 مامش ص‎ 


(؟) مازو وتنك _ المرجع السابق ب يلد 15511 ص 147 ٠‏ 
() مارو وتنك الرجع السايق ‏ بند 111/6 ص 18651 ٠‏ 


(4) مازو وتنك _ أارجمع السابق . يئد 151/6 ص 105 »© سوردا! ب الرجع السايق ‏ يند لاه1 
ص 1979 وبتد لمهة ص 11[1 ٠‏ 


(ه) حسن أبركان ‏ القال السابق ب ص امه ٠.‏ 


تضامن المسئولين عن العمل الضان فى الترامهم بالتعويض 417 


الاجتماعى » خصوصا وأن الفقه الحديث ف المجتمع الاشتراكى ننادى بتعويض الفرر 
أنا كان سبيه » واو كان خطأ المضرور هو الذى أحدثه » بشرط ألا يكون أحدثه عمدا (0. 
وهذا ما تقتضيه مبادىء العدالة الاجتماعية 9) . 


آما قيما بين المسئولين » فيجوز أن دفع كامل التعويض للمضرور أن يرجع 
على الشاقين » وككون المسثولية قيها بيئهم بالتساوى » الا اذا عين القاضى نصيب 


م1١ عيد الحليم الجندى  تطوير التشريعات وفقًا للميثاق والدستور ب يند كم عن‎ )١( 

(؟) عبد الحليم الجتدى اأرجع السابق بند إلم ص 1١1‏ وهو يقول فى موضع آخر : اذا 
كانت الدولة قد رضيت أن تضمن للشعب أن يعمل وآلا يتعطل »؛ وكفلت له أن تعالجه أذا مرض وأن 
تحمى صلسحته ونضمن له ألا يكون عاجزا ») قانما هى رضيت ذلك على أنها مسئولية الشعب كله » ووضيته 
لانه مظهر وآأتر للتضامن الاحتماعي ٠‏ وهى تتحمل هله المسئولية قبل الشعب » لا لانها أخطات 6 بل لانها 
تمثل مجموع الافراد ق شعب متضامن يقوم نظامه على أساس العدالة الاشتراكية ٠‏ وبهذا لا يكون غرييا 
أن دمن فرد من أقفقراد الشعب الاشترائى غرر! أجدئة بالآخرين © بقعله » دون الالتزام بالبات وقوع 
الخطأ .. بل ويكون غريبا آلا يضمن اذا حدث منه ضرق ٠‏ ( عيد الحليم الجندى ‏ المرجع السابق ب 
' للد .ما ص ٠)‏ 


1 لل 0 00 ب و - 
2 29 
6-2 0 د كراديضى 


ان 
8 مايو 1551 


1 نقض : أثره . محكمة أحالة » حريتها فى تقدير 
وقائع الدعوى . ق لام لسئة 11056 

ب ل محكمة جنايات : أحراءات محاكية , اجراءات 
مم 186 6كم1 »لاما ء عيبم 

ج ل شهود : لم ترد أسماؤهم بالقائمة » سمامهم , 
أجراءات م م الل؟ , لإلاا . 

دل أسباب اباحة . دفاع شرعى , حكم » تسبيب » 
عيب , 


هال حكع : قسبيب 6 عيبا , 
المبادىء القانونية : 


1- الأصل أن نقفض الحكم واعادة 
المحاكمة يعيب الدعوى الى محكمة الاحالة 
بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم 
المنقوض فلا انتفيد تلك المحكمة (١‏ محكمة 
الاحالة )» بها ورد بالحكم الآخير فى شان وقائع 
الدعوى بل عليها أن تسير فى الاحراءات كما 

لو كانت مطروحة عقيها هن الاصل وأن تستمع 
لكل ما يقدمه الخصوم من أوجه الدفاع ولو لم 
يسبق لهم التمساك بها أمام المحكمة الاولى 
ما لم يكن قد سبق لهم التمسك بدفوع فرعية 
وقضى برفضها يحكم نهائى لم يطعن فيه ٠‏ 
دهى فوق ذلك كله لها كامل الحرية فى تقدير 
الوقائع وتعييفها واسباغ الوصف القانونى 
الذى تراه عليها غير مقيدة فى كل ذلك بحكم 
النقضض ولا بها قد يستشف منه فى شانها ٠‏ 
ولها فى سبيل ذلك آن تقضى فى الدعوى بما 
يطمئن آليه وجدانها ولو خالفت ذلك الحكم 
دبغير أن تعتبر هذه الحخالفة وجها للطعن » فيما 
عدا ما اذا كان محل المخالفة بصاح فى حب 


ذاته لأن يكون وجها للطعن على الحكم اللجديد . 
وكل ما تنقيد به فى هذا الصدد ألا يضار الطاعن 
من طعنه طيقا لأحكام المادة *؟ من. القانون 
لاه لسئة 1905 فى شان حالات واجراءات 
الطعن امام محكمة النقض الى جانب ما تقضى 
به المادة 45 من القانون المشار اليه التى بجرى 
نصها على أنه : ١‏ اذا كان الحكم المطعون فيه 
صادر؟ بقبول دفع قانونى مانع من السيي فى 
الدعوى ونقضته محكمسة النقض واعادت 
القضية الى الحكمة التى اصسهرته لنظر 
الوضوع فلا يجوز لهذه الحكمة أن تحكم 
بعكس ما قضت به محكمة النقض »© كذلك 
لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال 
أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد 
الجزائية ححكمة النقض » والبحالة الأولى 
الجنائية بمجلس الشيوخ ‏ تعلينا على المادة 
7 من الكشروع التى أصبحت 51١‏ من 
القانون ثم حلت محنها المادة 46 من القانون 
/اه لسنة 1965 - آيتها أن تكون المحكمة قد 
حكمت ببراءة المتهم لآن الفعل لا يعاقب: عليه 
القانون أو لسقوطه بمفى المدة وبثاء على طعن 
النيابة رأت محكمة النقض أن الفعل يعاقب 
عليه القانون أو آنه لم يسقط بمفى الدة 
وآلغت حكم البراءة وأعادت القضية الى خكمة 
الموضوع لنظره فلا يجون: لهذه المحكمة أن 
تحكم مرة ثانية بآن الفعل لا يعاقب عليه 
القانون لآن حكم محكمة النقض فى هذه 
الصورة يكون له قوة الثىء المحكوم به ٠‏ 


؟ ب أنه وان كانت المواد هارا و كم1آ 
و لالهما من قانون الاحراءات الجنائية قد 
رسوت طريق تعيين الشهود الذين تطلب 


.3 العدد السايع ‏ السنة الثامنة والأريعون 


النيابة العامة والمدعى بالحقوق الدنية والمتهم 
سماع شهادتهم أمام محكمة الجئايات وكيفية 
اعلانهم واعاذن الخصوم بأسماتهم وحددت 
المادة 4/ا؟ الولاردة فى الغصسل الخاص 
بالاجراءات أمام محكمة الجنايات مبعاد تكليف 
التهم والشهود بالمثولأمام المحكمة قب لالجلسة 
بثمانية أيام كاملة علي الاقل » الا أن القانون 
لم يرقب أى بطلان على مخالفة تلك الاحكام 
واكتفى بما نص عليه فى اكمادة ولام من آنه : 
« لكل من النيابة العامة والمتهم وائدعى 
بالحقوق المدنية والمسئون عنها أن يعارض 
ق سماع شهادة الشوود الذين لم يسيق 
اعلانهم بأسهاتثهم » . واذ كان لا يوجد فى 
القانون ما بيجعل الاعلان شرطا لسماع الشاهد» 
فان لمحكوة الجنايات أنتسمع أقواله ولو لم 
نتم اعلانه بالحضور طبقا للقانون منتى رأت آنه 
قد يدلى بأقوال من شأنها اظهار الحقيقة وكل 
ما للخصم ااعترض فق هذه الحالة أن يتقدم 
بدفاعه كاملا فى خصوص ما سديه هذا الشاهد 
من أقوال فيكون على المحكمة آن' تعمل على 
رفع الضرر الذى قد يصييه بما لا يؤدى الى 


س نصت الققرة الأولى من المادة 1/؟ 
من قانون الاحراءات الجنائية على أنه : 
(١‏ وتئيع أعام محاكم الجنايات جديع الاحكام 
للقررة فى الجئح وال مخالفات ما لم ينص على 
خلاف ذتك ) + كما نتصت المادة /ا/لا؟ من ذات 
القانون على أنه : « يكلف الشهود بالحضور 
بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحفرين 
أو 'أحن رخال الضبط قبسل"الجلسة بادبع 
وعشرين ساعة غير مواعيد امسافة الا قى حالة 
التبسى بالجريمة » فانه يجوز تكليفهم بالحضور 
في أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مامورى 
الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط . 
ويجوز أن بحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان 
بناء على طلب الخصوم ٠‏ وللمحكمة أثناء نظر 
الدعوى آن تسشتدعى وتسمع أقوال أى شخص 
ولو باصدار أمر بالضيط والاحضار اذا دعت 
الفرورة لذلك » ولها أن تأمربتكليفه بالحضور 
فى حلسة أخرى ٠‏ وللمحكمة أن سسمع شهادة 
أى انسان يحضفر من تلقاء نفسه لابداء معلومات 


فى الدعوى ») ٠‏ مما مفاده آنه يجوز للمحاكم 
ومحكمة الجنايات من بينها أن تسمع آثناء 
نظر الدعوى ب فى سيل استكمال إكبناعها 


عمن لم ترد أسماؤهم فى القائمة أو لم يعلتهم 
الخصوم ب سواء أكان ذلك من تلقاء 0 
أم بناء على طلبه التخصوم أم بناء على حضور 
الشاهد من تاقاء نفسه بغر اعلان » وأن 
تستدعى أى شخص نرى أن هناك فاقدة من 

الدفاع الشرعى هو استعمال القوة 
اللازمة لرد الاعتعاء » وتقدير التناسب بين 
تلك القوة وبين الاعتداء الذى يهدد الدافع 
أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع 
بغير معقبه متى بنت قضاءها فى ذلك على 
أسباب سائفة ٠‏ 


م ل احكمة ااوضوع أن تنستخلص من 
جماع الأآدلة والعناصر الطروحة أمامها على 
ساط البحتث الصورة الصحيحة أواقعة 
الدعوى حسبها يؤدى اليه اقتاعها وأن تطرح 
ما يخالفها عن صور أخرى لم تقتئع بصحتها 
ما دام استخلاصها سائفا مستئدا الى آدلة 
مقبولة فى العقل والئطق ولها أصلها فى 

( الطعن 411 سنة لا؟ ق رئاسة وعضصوية السادة 
عادل يونس رئيس الحكمة ومحمد صيرى ونحمود عز الدين 
سالم وقصر الدين عزام ومحجعب_ ل أبو الفكضل حقنى 
الستشارين ) . 
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تبديد : قصه جنائى , مسئولية جنائية . تسبيب » 
عيب . مدتى م 41] , حيس » حقه , عقويات م 1٠١‏ , 

المبدا القانونى 
يبيح حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام 
المادة 65؟ من القانون المدنى للطاعن الامتشاع 
عن رد الشىء ( المذياع موضوع جريمة التنديد 
المنسوية اليه ) حتى يستوق ما هو مستحق 


قضاء محكمة النقض الجنائية الا 


له من آجر اصلاحه وهو ما من شأنه ب أن 
صح وحسنت نية الطاءن ‏ انعدام مسكوليته 
الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة ٠١‏ من قانون 
العقوبات ٠‏ ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ 
أغفل 'نحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصيد 
واجئزا فى ادانته بمحرد اثقول بأنه تسلم 
الذياع لاصلاحه ثم لم برده » يكون قاصرا عن 
بيان أركان حبريمة التيديد » لآن مجرد الامتناع 
عن رد المذياع أو التأخير فى رده مع ما أبداه 
الطامن تسويغا لذلاك لا يكفى لاعشاره صعدا 
والقول بقيام القصد الجناتى لديه » وهو 
انصراف نيته الى اضافة المذباع الى ملكه 
واختلاسه لنفسه اضرارا بمالكتةه ٠‏ 


( الطعن 0.6 سنة بالا ق بالهيئة السابقة ) 


يض 
4 مايو /1وا 


عقوبة : ظرف مخفف . سلاح , ثقض » طمن » مخالفة 
قانون , عقويات م /ا١‏ ق 96؟ سنة 1506 . 3 65م 
لسئة 1984 ق هلا لسئة مهة١ا‏ 


المبدأا القانونى : 


العقوبة اللقررة لجريمة احراز سلاح نارى 
غير مششخن بغسير ترخيص هى السجمن 
والغرامة التى لا تجاوز 0+٠‏ ج والمصادرة ٠‏ 
وتعجيز اكادة ١1/‏ عقوبات تمديل عقوبة السجن 
بعقوبة الحس الذى لا يجوز أن تنقص مدته 
عن ثلاثة شهور بالاضافة الى عقوبة القرامة 
التى يجب الحكم بها مع الكصادرة ٠‏ 


الحكمة : 


.. لما كانت العقوبة المقررة لجريمة احراز 
سلاح من الاسلحة الثارية غير الششخنة بغير 
ترخيص طبقا ا تنص عليه الفقرة الأولى 
من المادة 1؟ من القانون ١65‏ لسنة 15806 فى 
شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 065 
ألسنة ١106‏ وهلا لسنة لمه |9‏ هى 
السجن والفرامة التى لا تحاوق خمسمائة 
جنيه ) فضلا عن وجوب الحكم ببصادرة 
السلاح موضوع الجريمة وفقا لتص المادة 


٠.‏ من العانتون مالف الذكر 4 وكان معتضى 
تطبيق المادة !1 من قانون العقوبات جواز 
تبديل عتوبة السحن يفقوية الحبش الى 
لا بحوز أن تنقص مدتقه عن ثلاثة شهور ب 
بالاضافة الى عقوبة العرامة التى تحب الحكم 
بها » لما هو مقرر من أن تلك المادة انما تجيز 
قبديل العقوبات المقيدة للحرئة وحدها فى مواد 
الجنابات بعقوبات مقيدة للحربة أخف متها ب 
اذا اقتضت الاحوال رأفة القضاة , لا كان 
ذلك »© فان الحكم الطعون فيه اذ أغفل القضاء 
بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قى الففقرة 
الأولى من المادة "؟ سالفة الميان _ بالاضافة 
الى عقوبتى الحبس والصادرة القفى بهما ‏ 
دكون قد خالف القاتون » مما بتعين معه نقضه 
نقضا حزئيا وتصحيحه وفقا للقانون ٠‏ 

( الطعن ١1م‏ منة 9# ق وئاسة وعضوية اللادة 
حسين السركى نائب رئيس المحكمة وجمال الرصفاوىق 
ومحمدك محقفوظ وصسسين مامح ممود عطيفه 
المستشادين ) ٠‏ 


نض 
8 مايو 151 


5 دفاع : الخلال بحقه , حكم » تسبيب . عيب 


ب ب دليل : لم يعرض على المحكمة » ابداء رأيها فيه 
المادىء القانونية : 

1 هب متى قررت المحكمة حدية طلب من 
طلبات الدفاع فاستجابت له » فانه لا يجوز 
لها آن تعدل عنه الا السبب يسوغ عدولها ٠‏ 

؟ ليس للمحكمة أن تدى رأيا فى دليل 
لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل 
بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدقاع له 
عن حقيقة قد يتغر بها وجه الرأى فى 
الدعوى ٠+‏ 
المحكمة : 

57 ما كان من المقرر أنه متى قررت المحكمة 
حدبة طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له 
قانه لا يجوز لها أن تعدل عنه ألا لسبب سائع 


زف العدد السايع ‏ السنة الثامتة والأربعون 


ببرر هذا العدول » وكان ما قالته المحكمة فى 
تبرير عدولها عن القرار الذى أصدرته بضم 
القضية 141 سنة 11317 جنح دسوق غير 
سائغ فى تبرير هذا العدول ولا يستقيم به 
الرد على دفاع الطاعن الذى أصر قيه على طلب 
هم تلك القضية ‏ وهو طلب يعد جوهريا فى 
خصوص الدعوى الطروحة لتعلقه بواقعة لها 
أثرها فى الدعوى وقد ينبنى على تحقيقها أن 
يتغير وحه الرأثى فيها ذلك بأن ما ذهبت 
اليه الحكمة من أن القضية التى طلب الدفاع 
فى محكقة اول حرحة عنبها بسحباقة فى 
تاريخها على تاريخ واقعة التبديد موضوع 
المحاكممية +. لا يتفق والثابت بمحاضر حلسات 


أنما أصر فى دقاعه الذى ابداه أمام محكمة أول 
درجة وأمام المحكمة الاستئنافية على طلب 
ضم القضية 81 سنة 19717 حجنح دسوق ‏ 
وليس القضية 585 سنة 15648 جنح 
دسوق . وقد نقلت عنه المحكمة الاسئئافية 
فى قرارها الصادر بالضم الرقم الصحيح 
للقضية التى تمسك بضمها الآمر الذى يويد 
قول الطاعن بأن الرقم الوارد فى مذكرته 
المقدمة لمحكمة آول درجة والتى آشار اليها 
الحكم المطمون فيه ب قد جاء به خطا مادى 
فى تاريخ السنة المقيدة بها القضية المطلوب 
ضمها » وهو خطأ يكشف عنه ما أقصح عله 
المداقع عن الطاعن عن رقم تلك القضية ى 
دفاعه الثابت بمحاضر الجلسات » مما لا ر, 

معه الاستدلال بما ورد بالمذكرة المشار أليها 
من تأربخ قيد القضية المطلوب ضمها لتبرير 
العدول عن قرار الضم الذى سبق للمحكمة 
أن أصدرته استحابة لطلب الدفاع ‏ كما أن 
استناد المحكمة الى ما ورد بالمذكرة المحررة 
من واقع الجدؤل عن القيكى وااوصف الذى 
قيدت بهما القضية 181 ستنة 1959 جنح 
دسوق لا يكفى بدوره لتبرير هذا العدول اذ 
أن اقتصار تلك المذكرة على بيان التصرف 
الذى تم فى القضية المطلوب ضمها لا يتضح 
منه مدى صحة ما أثاره الدفاع من أن 
تحقيقات هذه القضية قد تضمئت أقرارآ 
من المجنى عليه ( المدعىئ بالحقوق اللدنية ) 
يواقعة الرهن »© مما كان: ستواجب. الاطلاع 


على أوراق القضية ذاتها تحقيقا لدفاع الطاعن 
ما هو مقرر من أنه ليس للمحكمة أن تبدى 
رأيا قى دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر 
هذا الدليل من اطلاعها على فحواه ومناقشة 
الدفاع له عن حقيقة قد بتغير بها وجه الرأى 
فى الدعوى . لما كان ما تقدم » فان [ 

المطعون فيه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال 
والاخلال حق الدفاع مما توحب تقضسه 
والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر أوجسه 


الطمن + 


زر الطعن رقي 1ه مسة /إ؟ ق بالهيئة السابقة ) 
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محاكمة : اجراءات , جلسة » محضرها . تفتيش »> 
اقرار بقيوله » اكراه . 


المبد؟ القانونى : 

ورد به ما دام لم يجر 'نصحيح ما اشتمل عليه 
بالطريق القانونى ٠‏ 

اللحكوة : 


.٠‏ وحيث]انالكم المطعون فيه قد بينواقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على 
ثبوتها فى حقه آدلة سائغفة مستمدة من أقوال 
الشرطيين السريين ومعاون المباحث ونتيجة 
التحليل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد حصل ما آثاره المدافع عن الطاعن من 
انكار صلته بالمخدر وبطلان اقراره بقبول 
التفتيش. لصدوره نتيحة اكراه » وبطللان 
القبض عليه وتفتيشه ثم قنده يما اطمان اليه 
من أقوال الشرطيين السريين من أتهما لم يقدما 
على اقتياد الطاعن الى معاون المباحث الا بعد 
أقراره لهما باحرازه المخدر » وأن ما تلا ذلك 
من تفتيش أأعاون شخص الطاعن قد جرى 
بناع على وضاء كتابى منة وعن طواعية واختيار 
فأسفر عن ضبط المخدر بجيبه . لا كان ذلك» 
وكان ما أورده الحكي فيما تتقدم كافيا وسائفا 


قضاء محكمة النقض الحتائية د 


فى اطراح دفاع الطاعن » فمن ثم نكون ما نعام 
بالقصور غير سديد . لما كان ذلك ©» وكان يبين 
من محهر حلسة المحاكمة والحكم المطعون 
فيه أن محاميا قد حضر مع الطامن ٠‏ وأدلى 
بما عن له من دقاع حسسيما أملاه عليه واجبه » 
وكان محضر جلسة المحاكمة يكتسبه حجية 
ما ورد به ما دام لم بجر تصحيح ما اشتمل 
عليه بالطريق القانونى » فان افتراض وقوع 
خطأ مادى فى ذكر من نولى المراقعة بالفعل أمر 
لا بشوب الاجراءات باليطلان ؛ ما دام أن 
الطاعن لم سححد أنه من الحامين الذين بجوز 
لهم المرافعة أمام محكمة الجنايات . 1 كان 
ذلك » فان الطعن برمته يكون فى غير محله . 


56 
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5 ملاهى : حريبة » أداؤها » جريمة الامتناع 
عنه . ق (؟؟ لسنة 1901 مم لا »16 

ب ل حكم : تسبيب 

جه دقاع : أخلال بحقه 

د ل محكمة ثانى درجة : احراءاتها 
المبادىء القانونية : 

1 ب آن قيام جريمة عدم آداء ضريبسة 
اللاهى فى المبعاد القانونى اللعاقب. عليها بالمادة 
السابعة من القانون ١؟؟‏ لسئة 1510١‏ رهن 
بمجرد العقود عن اداء الضريبة فى الميقات الذى 
ضربه الشارع ووفف! للطرق والأوضاع التى 
رسهها ٠‏ 
الصعوبات الْبَى بلاقيما اللمولون ق الوفاء 
بدين الضريبة اليس من شانه أن يؤثر فى 
مسئوليتها الجنائية ٠‏ ومن ثم فلا تثريب على 
الحكم ان التغت عن الرد عليها 8 

؟ ل لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على 
دفاع ظاهر البطلان ٠‏ 

؟ ب اذا كان الثائت أن محكمة أول درجة 


سمعت شهادة محرر الحضر »6 وكان الحاذر 
عن الطاعنة: لم يطثب من أى من المحكمتين 
القيام بأى تحقيق آخر ولم نوجه أآمام الحكمة 
الاستثئنافية مطعنا ما على احراءات محكمة 
أول درجة » فلا يجوز له أن يشر نعيه فى هذا 
الشأآن لأدول مرة أمام محكمة النقض . 
المحكمة : 


.. لاا كان قيام حريمة عدم أداء ضردية 
الملاهى فى الميعاد القانونى المعاقب عليها بالمادة 
السابعة من القانون 1؟؟ لسنة 158١‏ رهنا 
بمحرد القعود عنأداء الضربية فىالميقات الذى 
ضربه الشارع ووفقا لاطرق والأوضاع التى 
رسمها . وكانت العقوبة النصوص عليها فى 
المادة الرابعة عشرة من القانون الشار اليه 
مقررة لمخالفة أحكام هذه المادة ومن بينها 
استعمال طرق قصد بها أو نشاً عنها التخلص 
منأداء الضريبة أو الانتقاصمنها أو التآخر عن 
أدائها وكذلك لمخالفة أى حكم آخر من أحكام 
ذلك القانون ومن بينها الاخلال بتنقيذ الالتزام 
بأداء الضريبية فى المواعيد القانونية وققا لنص 
المادة السابعة منه ؛ قان كلا من هاتين 
الجريمتين تكون قائمة بذاتها ويكون الربط 
بيئهما باشتراط استعمال طرق للنخلص من 
أداء الضربة كعتصر ق جرئمة القعود عن أدائها 
ق الميعاد الحدد قائونا على غير ذى سند من 
القانون . 

لا كان ذلك »© وكان لايعيب الحكم التفاته عن 
الرد علىدفاع ظاهر البطلان . وكان الأصل أن 
محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى 
الأوراق وهى لا تحرى من التحقيقات ألا ما 
ترى لزوما لاجرائه . وكان الثابت من مطالعة 
محاضر حلسات المحاكمة الابتدائية أن محكمة 
أول درحة سمعت شهادة محرر | )حفر وكان 
الحاضر عن الطاعنة لم يطلب من أى من 
المحكمتين القيام بأى تحقيق آخر ولم يوجه 
أمام المحكمة الاستثنافية مطعنا ما على اجراءات 
محكمة أول درجة © ومن ثم فلا يجوز له أن 
يشير نعيه فى هذا الششأن لآول مرة أمام محكمة 
النقض ٠‏ 

لا كان ذلك 4 وكان ما تتمسك به الطافئة 


11 العدد السابع ‏ السنة التامئة والأربعون 


من اسعواات اإلاختها المولون ق «الوفاء بدين 
1و جوع جح اسل اب سسجانة 10ل تي 
مستولينها الجدئية ومن ثم قلا تازيب على 
الحكم أن التقت عن الرد عليها . 

( الطمن ستة لال ق رئاسة وعضوية الادهة 
عادل يونس ولتق ألحكمة ومحمف صبرى وتحر الدين 
عزام ومحمد أبو القفل حفتى والور احمد خلف 
الستشارين ) ٠‏ 


الس 
ه مايو 11ذاآ 


5 تزوبر : محرر عرق » ضرر » فعلى » محتمل 

با لب لخب : تعييئه فى دعوى تزدير 
المبادىء القانونية : 

١‏ لايشترط فى جريمة التزوير فى المحرر 
العرق وقوع الضرر بالفعل » بل يكفى ان يكون 
محترملا ٠‏ وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع 
وحدها ٠‏ 

؟ ل لاتلتزم المحكمة قازونا بان تعين خبيرا 
قى دعاوى التزوير» منتى كان الامر ثابتا لديها 
مما يقوم فى. الدعوى من أدثة أخرى ٠‏ 


الحكمة : 


. وحيث أن الحكم الابتدائى الذى اعتنق 
الحكم المطعون قيه أسبابه حصل واقعة 
الدعوى يما بتواقر به أركان جريمة التزوير 
التى دان الطاعن بها وأورد على ذلك ما ينتجه 
من وجوه الأدلة وكشف عن أن امحكمة لم تكن 
فى حاحة الى الاستعانة برثى فنى لاثيات 
حصول التزوير . لا كان ذلك » وكان الحكم 
قد اثبت قى تدليل سليم توافر ركن الشرو 
واحتمال تحققه لدى الشركة المجنى عليها 
من جراء العبثه بالامضاءات الصحيحة الموقع 
بها على كشف المهمات والانشاءات الحرفق يعقد 
الإيجار وبعقد الاتفاق . وكان لا شترط ىق 
حريمة التزوير فى الحرر العرق وقوع الضرر 
بالفمل » يل كقى أن يكون محتملا » وتقدير 


ذلك متروك لمحكمة الأوضوع وحدها حسيمة 
تراه من ظروف الدعوى دون معقب عليها . 
لا كان ذلك » وكانت المحكمة غير ملزمة قاتونا 
بأن تعين خبيرا فى دعاوى التزوير منى كان 
الأمر ثابتا لديها مما يقوم فى الدعوى من أدلة 
أخرى . 


( الطعن 1١/5‏ سنة لاا ق بالهيئة السابيقة ) 


51 
١6‏ مايو /زأة1 
أن حكم : قسبيب 6 غييه 


ب علامة تجارية : تقليدها » محاكاة شكلها العام , 
ق لاذ لسئة 1989 , 


اللمبادىء القانونية : 

١‏ الا يصح النعى على المحكمة أنها قضت 
ببراءة المتهمبناء علىاحتمال ترجح لديها يدعوى 
قيام احتمالات آخر قد تصح لدى غيرها » 


ما دنام ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان قاضيها 


وما يطمئن اليه طاكاً قد أقام قضاءه على أسياب 
تحمله ٠‏ 


؟ ب من المقرر قانونا أن العبرة فى التقليد 
هى بمحاكاة الشكل العام العلاقة قى مجودوعها 
والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون 
تفاصيلها الجزئية ٠‏ 
المحكمة : 

.. وحيث ان الحكم الابتدائى المأخوذ 
بآسبابه قال تسبيبا لقضائه ببراءة المطعون 
ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ما نصه: 
« ومن حيث انه يبين من صورة واجهة محل 
المدعية بالحق المدئى أن أسم المحل « بامبينو » 
قد كتب باللغة العربية ويعلو هذه الكتابة 
صورة طائرة قد كتب أسغلها من الجهة اليمئنى 
بخط صغير كلمة بامبيتو دستطصوظ باللغة 
الاقرنجية بيئما صورة واجهة محله كتب اسم 
بامبينا باللفة العربية بشكل يختلف عما كتب 
يها اسم محل المدعية بالحدق المانى وقد كتب 
أعلا هذه الكلمة كلمة شيك »© وعلى بميتها 


قضاء محكمة التقض الحتائية 7 


صورتان رمزيتان ‏ احداهما الحيوان والاخرى 
لطفل » وأسفلها حررت كلمة #ضاطصوت باللغة 
الاجنبية وآردقت بكلمة عنط© . وحيث أن 
مقطع النزاع يتلخص قيما اذا كان هناك تشابه 
دين العلامة الخاصة بمحل المدعية بالحق المدنى 
وهو مكون من أسم « بامبيئو » ن#أطاضقط 
وعلامة الطائر » وبين الاسم الذى اتخذه المتهم 
عتوانا لمحله وهو بامبينا 2ظةدطة بحيث 
يؤدى هذا التشابه فى مظهره العام الى حدوث 
الخلط بين اثعلامتين قى اعتقاد الشخص العادى 
من رواد هذين المحلين دون اد العارت اذى 
نتحر فى مثل هذه الاصناف التى 'نتجر فيها 
الماعية بالحق المانى والمتهم . 
هذا التشابه على الوجه المتقتلم قامت 
الجريمة » واذ انعدمت انتفت . 

وحيث انه فى هذا المجحال ترى المحكمة 
بالعيين المجردة وبنظرة الششخص العادى 
أن هناك اختلافا بين الاسمين ولا يوحد 
تشابه فى المظهر الخارجى »6 ذلك أن ( أولا ) 
أن العلامة التجارية الخاصة بالمدعية بالحق 
المدئى تتكون من اسم ورمز طائر » بيئما 
العلامة الخاصة بالمتهم تتكون من أسم مغروق 
بكلمة اخرى وصورتين رمزيتين لطفل وحيوان 
( ثانيا ) أن الاسم الخاص بالمدعية بالحق الدنى 
يختلف نطعًا وكتابة ومعئى عن الاسم الذى 
اتخده التهم ( ثالثا ) أن المظهر العام والشكل 
الظاهرى للاسمين لا يدع مجالا للخلط بيتهما. 
وحيث أنه لذلك تكون التهمة المنسوبة الى 
امتهم غير قائمة على أساس سليم ويتعين 
الحكم سراءته » . وقد أضاف الحكم اللطعون 
فيه الىذلك ما نصه : « ومنحيث أن ماقررته 
هذه المحكمة من قواعد فى جريمة التقليد فانها 
تقرها طبعًا لاحكام النقض التى تقرر أن الغرض 


فاذآأ شت وجو 


من العلامة التجارية على ما سستقاد من الادة ٠‏ 


الاولى من القانون لاه لسنة 1159 أن تكون 
العلامة وسيلة لتمييز المنتجات والسلع » 
ويتحقق هذا الغرض بالغايرة بي نالعلاماتالتى 
تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع 
اللبيس بينها ولايقع جمهور المستهلكين فالخلط 
والتضليل ومن أجل ذلك دجب لتقدير ما أذز 
كانت للعلامة ذاقية خاصة متميزة عن غيرها 


النظر اليها فى مجموعها لا الى كل من العناصر 
التى تتركب متها ولا عيرة باحتواء العلامة 
على حروف أو رموز أو صور مما تحتوى 
العلامة الاخرى ؛ بل العبرة بالصورة العامة 
التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيبه الصور 
والحروف والرموز مع بعضهاه والشكلالذى 
تبرن به ق علامة أخرى بغض النظر عن العناصر 
التى تركبت منها وعما اذا كانت الواحدة 
تشترك فى حزء أو أكثر مما 7 تحتويه الاخرى . 
ومن المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين 
الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه 
هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة 
قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة 
النقض متى كانت الاسباب التى أقيم عليها 
الحكم تبرر النتيجة التى انتهت اليها ( نقتض 
جنائى 1155/5/11 طعن /14؟ سنة “99 ق 
قاعدة “مه ص ”م؟ مجموعة أحكام النقض 
ص ١6‏ العدد الثانى ) ٠‏ ومن حيث أنه تطببقا 


للقواعد سالقة البيان ومن النظرة الاولى لكل 


من العلامتين كل على حدة يجد الناظر اليهما 
اختلافا بينهما كما قررت بذلك محمكة أول 
درجة فى أسبابها وذلك من حيث طريقة الكدابة 
والمظهر العام لكل متها . ولما كان ذلك © يكون 
الحكم المستأنف سليما فى قضائه للاسباب 
الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة اسمانا 
مكملة لها مما بتعين معه رفض هذا الاستئناف 
موضوعا وتأبيد الحكم المستأنف » . لا كان 
ذلك » وكانت محكمة الوضوع قد خلصت فى 
منطق سليم الى عدم قيام التشابه بين 
العلامتين وهو ما تستقل به بغير معقب »© وكان 
من المقرر قانونا أن العبرة فى التقليد هى 
بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها 
والذدى تدل عليه السمات البارزة فيها دون 
تفاصيلها الحزئية وكانت اللحكمة قد آخذت 
بهذه القاعدة أصلا وتطبيقا »© وكان لا نصح 
النعى على المحكمة أنها قضت يبراءة المتهم 
بناء على احتمال ترجح لديها يدعوى قيام 
احتمالات آخر قد تصم لدى غيرها 4 ما دام 
ملاك الأمر كله يرجع الى وحدان قاضيها وما 
بطمئن اليه طاما قد أقام قضاءه على أسباب 
تحمله » وكانت محكمة الموضوع قد واحهت 


7 العدد السايع ألستة الثامنة والاريعون 


أوجه دقاع الطاعنة كلها وردت عليها ردآ سائفا 
مقيولا . لا كان ما تقدم » قان الطمن يكون 

( الطعن 9ه سنة لاا ق وئاسة وعضوية السادة 
حسسسين صفوت السركى ثائب وئيس الحكعة ومحم_كدك 
يبال التعم حمراوى ومحمود عز الدين الم ومحمد 
أبو الفشل حعنى واثور احمد خلف المستشارين . 


558 
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1ل دخان : غشض . حجحمسرك »> تهربيب . عقوبة , 
تعويض » نقض » طعن » ما يجوز الطعن فيه , أمر عسكرى 
"1" من يونيه 18451 . ق قلا لسنلة 8م151 , 


ب استثئاف : نظره » الحكم فيه . اجراءات 
علم.ةء. 


المبادىء القانونية : 


أعه الغرامة التي ربطها الشارع فى الأمر 
العالى الصادر ق ؟؟ عن يونيه 1851 المعدل 
بالقازون 8/! لسئة 14548 تغلب عليها صفة 
العقوبة ويخائطها عنصر التعويض عن الغرر 
الذى يبصيب الخزانة العامة من ادخال أو 
اصطناع أو تداول أو احراز الدخان الفشوش 
أو المخلوط باعتباره تهريبا جمركيا ٠‏ ويترتب 
على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها الا من محكمة 
جنائية ٠‏ 
ل أوجبت اكادة م١٠‏ منقانون الاجراءات 
الجنائية على النيابة العامة تكليقف الخصوم 
الآخرين عدا ااستائف ا بالحضور فى الجلسة 
الحددة لنظر الاستئناف ٠‏ ولا كانت مصلحة 
الجمارك خصما فى الدعوى المطروحة ولها 
ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم 
الصادرفيها » فانالحكم المطعون فيه أذ صدر 
دون اعلان مصلحة الجمارك ( الطاعنة ) يكون 
قد بنى على بطلان فى أجراءات المحاكمة ٠‏ 
المحكمة : 


المضمومة أن الحكم الملطعون فيه قضى بالفاء 
الحكم امستائف وسمراءة المطعون ضذه من 


التهمة المسندة اليه وباحالة الدعوى ألدنية 
الى المحكمة المختصة دون أن تكون مصلحة 
الجدارك ‏ الطاعنة ‏ قد أعلنت فى الدعوى . 
لما كان ذلك »© وكانتالغرامة التى ريطها الشارع 
فى الأمرالصادر فى ؟؟ من يونيه 1411 العدل 
بالقانون 6/ا لسنة 1548 والماطيق على واقعة 
الدعوى: » تغلب عليها صفة العقوبة ويخالطها 
عنصر التعويض عن الضرر الذى يصيبالخزانة 
العامة منادخال او اصطناع آوتداول أو احراز 
الدخان الغشوش أو المخلوط باعتياره تهرسا 
جم ركيا » ويترتب على ذلك أنه لا بحوز الحكم 
بها الا من محكمة حنائية ٠‏ وكان قضاء الحكم 
المطعون قيه باحالة الدعوى المانية الى المحكمة 
المختصة يعد منهيا للخصومة على حلاف ظاهره 
ما دام أن المحكمة المدنية المحالة اليها الدعوى 
غير مختصة بنظر الدعوى ومال طرح الدعوى 
المدنيةعليها هوالحكم بعدم اختصاصهابنظرها. 

لا كان ذلك »© وكاتت المادة لم١‏ ؟ من قانون 
الاحراءات الجنائية قد أوحبت على الثيابة 
العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستانئف 
بالحضور فق الحلسة الحددة لتنظر 
الاستئناق »6 وكانفت مصلحة الجحمارك خصما 
فى الدعوى المطروحة ولها ما للخصوم الآخرين 
من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على 
ما حرى به قضاء محكمة النقض » فان الحكم 
المطعون فيه اذ صتكر دون اعلان مصلحة 
الجمارك ( (اطاعئة ) بكون قد بنى على بطلان 
فى آجراءات المحاكمة مما بعييه بما ببطله 
ويوجب نقضه فيما قفى به من احالة الطالة 
بالتعويض الى الحكمة المدنية المختصة وبتعين 
لذلك نقضه فى هذا الخصوص والاحالة مع 
الزام اللطعون ضذه المصاريف المدنية ومقابل 
أتعاب المحاماة . 

( الطعن !4ه سئة لإ؟ ق رئاسة وعضوية السادة عادل 
يونس وئيس المحكمة ومحمد محقوظ ومحمد عيد الوهاب 
خليل وحسين سامح ومحمود عطيفة الستشارين ) ٠‏ 


550 
191 مايو‎ ١6 


ب بناء : تفسيم , اقامة بتاء على أرض مقسمة 


قضاء محكمة النقض الجنائية دف 


ب ب ترخيص بالبتاء : بئاء » أقامته , 
البادىء القانونية : 

١‏ اقامة مان أو تنفيذ أعمال على 
الارافى المقسمة قبل الوافقة على التقسيم 
يعاقب عليه بالفرامة ٠‏ وهذه العقوبة يجب 
توقيمهة على من يقيم البناء سواء كان هو 

لثىء التقسيم أو غيره ٠‏ 

؟ ب تعذر الحصول على ترخيص بالبثاء 
لكونه لا يجوز الترخيص باقامته لا يصساح 
مسوفا لاقامته فعلا قبل الحصول على 


المحكمة : 


. وحيث انالحكم اللمطعون فيه قال تسبيبا 
لقضائه بالبراءة ما نصه « وحيث أن المحكمة 
ثيت لها من الاطلاع على أوراق الدعوى أن 
اللتهمة ليست هى المالكة للارض الزراعية التى 
لم يصدر مرسوم بتقسيمها وهى مشترية 
فقط قطعة أرض فيها . وأنه لما كان ذلك » 
وكات محكمة النقض قضت فى الطعن 86لا١‏ 
سئة (” ق بأنه بشترط للازالة أن يكون التهم 
هو القائم بالتقسيم دون غيره » ومن ثم تكون 
التهمة الأولى مشكوكا فيها » كما أن التهمة 
الثانية مشكوك فيها أيضا لانه بتعذر عليها 
الحصول على رخصة من جهة البلدية التى 
لا تعتر ف بسلامة مبانيها .. الآمر الذى بتبين 
منه أن التهمتين مشكوك فيهما وبالتالى تكون 
الحكم المستائف قد جانب الإصواب »© وتتعين 
الغاؤه وبراءة التهمة من التهمة المسندة أليها » 
وهذا الذى أورده الحكم الطعون فيه بشقيه 
تقرير خاطىء ىق القائون » ذلك بأن المادة 
العائرة من القانون 1ه لسنة .114 فى شأن 
تقسيم المبانى لم تجز اقامة مبان أو تنفيذ 
أعمال على الأرافى المقسمة قبل أأوافقة على 
التفسيم . ونصت الادة العشرين على معاقبة 
من بخالف آحكامه ‏ ومنها حكم المادة العاشرة 
بغرامة من مائة قرش الى ألف قرش - 
وهذه العقوبة يجب توقيعها على من يقيم البناء 
سواء كان هو منشىء التقسيم أو غيره , أمأ 


اشتراط أن يكون المخالف هو منشىء التقسيم 
قلا بسار اليه الا عند توقيع عقوبة الازالة » 
الا أن بكون البئاء نفسه قد خولفت فيه 
الاشتراطات التى بتطليها قائثون التقسي 
فى المادتين ؟1 و"1 منه فيتعين الحكم بالازالة 
فى جميع الأحوال . ومنجهة أخرى فان تعذر 
الحصول على ترخيص بالبئاء لكونه لا يجوز 
الترخيص باقامته لا يصلح مسوفا لاقامته 
فعلا قبل الحصول على الترخيص »© بل يتعين 
على من بريد انشاء بناء أن بتحرى موافقة فعله 
لأحكام القانون . لها كان ذلك »© فان الحكم 
الطعون فيه بكون قد آخطأ فى تطبيق القانون 
بما بتعين معه نقضه : وما كان هذا الخطأ قد 
حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى » قاتنه 
يكون متعيتا مع النقض الاحالة . 

( الطعن دوه سنة لالز ق رئاسة وعضوية السادة 
حسين صفوت ااسركى نائب رئيس الحكمة ومحمد 
عبد المتعم حمزاوى ومحمود عز الدين سام ومحمد 
أبو الفضل حفتى وائوو احمد خلف المستششارين ) ٠‏ 


- 
1 


فنا 
١6‏ مايو 11317 
إل بناء : تقسيم . ترخيص . ق 1ه لستة .194 
قي 60 لسنة 1971 . عقوبات م 4.؟ 
ب ترخيص بناء : تعذر الحصول عليه , 
البادىء القانونية : 
١ب‏ أن متناط الحظر الذى افترضسة 
الشارع بعدم البثاء فى إرض غير مقسمة » 
وكذلك الانترام بالحصول على ترخيص بالبنا» 
رهن باقامته 2 دملكيته + 
؟ - ان تعذر الحصول على ترخيص باقامة 
البناء لكونه لا يجوز الترخيص باقامته لا يصاع 
مسوغا لانشائه فملا قبل الحصول على 


المحكمة : 


.. وحيث أن الحكم الطعون فيه قال 
تسسبيبا لبراءة الطعون ضصده من التهمتين 


١7‏ العدد السايع ‏ السنة الثامتة والأريعون 


المسندتين اليه مائصه « أن المتهم قدم الدليل 
القاطع على أنه ليس هو منثىء التقسيم 
بالععد المسسجل الرقيم /51؟ه فى ا؟/ر١ ١‏ /راه 15 
والمتضمن أن الأرض المقام عليها المبانى مملوكة 
لزوجته سالفة الذكر هى وآخريات . وبذلك 
انهارت التهمة الأوئى > كما أن التهمة الثانية 
متلازمة مع الاولى أذ ستحيل عليه الحصول 
على رخصة عن مبان مخالفة فى نظر البلدية 
مما بتعذر معه استخراج رخصة » هذآأ 
بالاضافة الى أن المنزل ليسى ملكه بل هو ملك 
زوحته بالعقد المسجل ومن ثم كانت التهمتان 
مشكوكا فيهما ويتعين براءته منهما عملا بنص 
المادة 5 ١/8.‏ من قانون العقوبات » . ولما كان 
مغاد ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة 
اللطعرن ضده من تهمتى انشاء تقسسيم واغامة 
بناء بدون ترخيص تأآسيسا على أنه ليس مالك 
للارض أو للبناء » وكان مناط الحظر الذى 
افترضه الشارع يعدم البناء قَ أرض غير 
مقسمة طيبقا للقانون ؟ه لسنة .114 فى شأن 
تقسيم المبانى . 
وكذلك الالزام بالحصول على ترخيص 
بالبناء رهنا ياقامته لا بملكيته بحسب صريح 
نص المادة الأولى من القانون م26 لسنة 15515 
ق شأن تنظيم المبانى » فقد كفن واجبا على 
المحكمة أن تنفغى فعل البناء عن أأطعون ضده 
حتى ستقيم قضاوٌها ببيراءته » ومن جهة 
أخرى فان تعذر الحصول علىترخيص باقامة 
البناء لكونه لا يجوز الترخيص باقامته لا بصلح 
مسوما لانشائه فعلا قيل الحصول على 
الترخيص بل يتعين على من يريد انشاء بناء 
أن بتحرى موافقة فعله لأحكام القانون . 11 كان 
ذلك » وكان لا يبين من الاطلاع على المفردات 
امضمومة أن العقد ااسجل القدم فى الدعوى 
يتعلق بالأارض موضوع الاتهام » فقد كان بتعين 
علىالمحكمة أن تجرى تحقيقا تستجلى به هذه 
المسآلة وذلك يفرض قيام الرابطة القانونية بين 
الملك والالتزام بما اقترضه القافون فى حق من 
قم الإيناء : ومن ثم فان الحكم المطعون قيه 
يكون معيبا واجب النقض والاحالة ٠‏ 


( الطعن لامه ستة لال ق بالهيثة السابعة ) 


ع" 
6 مايو 1551 
آ- اتثبات : اعتراف . اكراه . 
ب اكراه : اعتراف » دفع جوهرى . 
ج ‏ دليل : تساند الآدلة قى الواد الجنائية . 


المبادىء القانونية : 


-١‏ الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه 
يجب أن يكون اختياريا » وهو لا يعتير كذلك 
وثو كان صادقا ‏ أذا صعر آثر اآكرآه أو تهديد 
كاثنا ما كان قدر هذا النهديد أو ذلك الاكراه . 

؟ ب الدقوبيطلان الاعترافلصهوره تحت 
تأثر الاكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة 
الأوضوع مناقشته والرد عليه ٠‏ 

* ن الأدلة ق المواد الجنائية متساندة 
يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 
القاضى بحيث اذا سقط آحدها أو استيعدتعذر 
التعرف على صلخ الآثر الذى كان للدليل 
الباطل ف الرأى الى انتهت اليه الحكمة + 


المحكمة : 


لا كان الآصل أن الاعتراقف الذى يعول 
عليه يجب أن كون اختياريا » وهو لا بعتبر 
كذلك ‏ ولو كان صادقا ‏ اذا صدر اثر أكراه 
أو نهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو 
ذلك الاكراه » وكان من المقرر أنالدقع ببطلان 
الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه هو دقع 
جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته 
والرد عليه يستوى قى ذلك أن ككون امتهم أاأقر 
هو الذى دفع بالإيطلان أو أن يكون احد المتهمين 
الآخرين فى الدعوى قد تمسك يه ما دام الحكم 
قد عول فى قضائه بالادانة على ذلك الاعتراف ٠.‏ 

لا كان ذلك » وكان الطاعن قد تمسك يأن 
الامتراف المعزو ألى التهم الآخر بالتحقيقات 
الأولية قد صدر وليد اكراه وقع عليه ©» وكان 
الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة الطامن على 
ذلك الاعتراف بغثير أن برد على دقاع الطاعن 
الجوهرى ويقول كلمته فيه » فان الحكم يكون 


قضاء محكعة النقضص الجنائية 3,714 


معيسا بالقصور فى التسبيب . ولا يغنى فى ذلك 
ما أوردته الحكمة من أدلة أخرى » ذلك بأن 
الأدلة فى ااواد الجنائية متساندة يكمل بعضها 
بعضها ومنها مجتمعة تنتكون عقيدة القاضى 
يك 151 شك أجدها او كعك تر 
التعر ف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل 
فى الراى الذى انتهت أليه المحكمة . لا كان 
ما تقدم » فائه يتعين نقض الحكم امطعون فيه 
والاحالة بغر حاحة الى بحث سائر ما يثيره 
الطاعن فى أوحه طعئة ٠.‏ 


( الطعن رمه سنة لاا ق بالهيئة السابقة ) 


ذف 


ه٠٠‏ مايو /ا51ة1 


1ب قضاة : صلاحيتهم الحكم , مرافعات م 818 
ق 18 السيئة م1956 

بل حكم : تسبيب » عيب . فقتل خطأ , ق 55 
لسنة 14615 ق 1488 لسمئة 19615 ق 8م لسمتة 1469 


المبادىء القانونية : 


١‏ ان مجرد كون رئيس الهيئة التى 
أصدرت اللنحكم الطعون فيه أخا للنائب العام 
لا ينوض سببا لعدم صلاحيته للاشتراك فى 
نظر الدعوى ٠‏ 

؟ - الحكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى 
وزن عناصر الدعوى وادلتها أن تنبين الواقعة 
على حتقيقتهة كما ارتسهت وجدائها وترد 
الحاداث الى صورته الصحيحة من مجمدوع 
الأدلة الطروحة عليها » فاذا هى أطرحت دفاع 
الطاعن ااخالف لهنآ التصوير وانتهت الى 
توافر ركن الخطسا فى حقه فلا يقبل منه 
مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت 
اليه ى هذا الشآن ٠‏ 
الحكمة : 

٠‏ 'وحيشه أن الشارع أورد حالات عدم 
الصلاحية فى قوائين المرافعات الدنيةوالتجارية 
الصادر به القانون «» لسنة م155 اذ 


نصت المادة ٠١لا‏ من القانون الأول على أنه 
0 يكون القافى غير صالح لنظر الدعوى ممدوعا 
من سماعها ولو لم برده أحد الخصوم فى 
الأحوال الآقية ( ولا ) اذا كان قريبا أو صهرا 
لاحد الخصوم الى الدرحة الرابعة » ونصت 
المادة 241 من القانون الثانى على أنه « يمتنع 
على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى اذا 
كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو اذا 
كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضيط 
القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع 
عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر 
عملا من اعمال آهل الخبرة ويمتئع عليه كذلك 
أن يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى 
لعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة أو أن 
يشترك فى الحكيفى الطعن اذانان الحكم المطعون 
فيه صادرا منه » . كمانصت المادة لالا من 
القانون الآخير على أته « لا يجوز أن بجلس 
فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة 
لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغابة 
كما يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل 
أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة 
المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون 
الدعوى .. » »© وقد جاء بالذكرة التفسيرية 
لمشروع قانون المرافعات « أن التأمل فى أسباب 
رد الإقضاة الوجودة فى القانون الحالى ليجد 
من بيثها قيام علاقات شخصية للقاضى بالدعوى 
ألطروحة عليه أو بأحد الخصوم فيها» ومثل 
هذه العلاقات كان يقتضى بذاته وبغير حاجة 
الى طلب من أحد الخصوم تنئحية القاضى عن 
نظر الدعوى استيفاء أظهر الحيدة الذى تحب 
أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور وضئا 
بأحكامه التى تعلق يها الاسترابة من جمة 
شخصه لدواع بذع لها عادة أغلب الخلق » 
ولم يفت اأشرع هذا المعنى فذكر فى الفصل 
الذى عقده للرد نوعين من الآسباب : أسباب 
عدم الصلاحية ( #اتلأطقطط ) تجعل القاضى 
ممئوعا من سماع دعوى بعيتها ولو لم بردم 
أحد خصومها وهذه هى أن يكون القافى قريبا 
أو صهراالأحد الخصوم الىالدرجة الرايعة .. 
والمعتى الجامع قى هذه الاسباب هو كونها مما 
تضعف له النفس فى الاعم الأغلب وكونهيا 


.م العدد السابع ‏ السنة الثامنة والآريعون 


معلومة للقافى ويبعد أن يجهلها » كما 
علعت المذكرة الامضاحية لمشروع قاون 
الاحراءات الحتائية على ذلك بقو لها لل سيم 
المادة 4؟ ( 547 من القانون ) على الحالات 
التى يجب على القاضى فيها أن بمننع عن 
الاشتراك فى نظر الدعوى ولو لم يطلب رده . 
وهذه الحالات هى التى بكون للقاضى فيها 
صقة لا بجوز له فيها الجمع بينها وبين القضاء 
مما ستوحب بطلان قضائه بحكم القانون » . 
وقالت المذكرة الاشاحية اشروع قالون 
استقلال القضماء الصادر به القاثون 5 لستة 
تعليقًا على المادة .؟ منه ‏ المقايلة المادة 
من قانون استقلال القضاء الصادر به 
المرسوم بقانون 184 لسنة 1161 وللمادة 
هلم من- قانون السلطة القضائية الصادر به 
القائون 5ه لسنة 1969 2 وللمادة لآلا من قانون 
السلطة القضائية الصادر به القانون 147 لمسمنة 
و15 « ولتمكين الثقة ف العضاء حظرت 
المادة ‏ ؟ أن بحلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم 
قرابة آو مصاهرة لدرجة يخشى منها أن يتأثر 
بعضهم برأى أو بتقاد له . كما حظرت أن يكون 
ممثل النيابة أو ممثل آحد الخصوم أو المدافع 
عنهم ممن تربطهم بأحد القضاة الذين ينظرون 
الدعوى تلك الصلة » . لما كان ذلك + فان 
مجرد كون رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم 
المطعون قيه أخا للنائب العام لا ينهض سيبا 
لعدم صلاحيته للاشتراك فى نظر الدعوى مادام 
أن النائب العام لم يقم بنفسه بتمثيل الثيابة 
العامة فى الدعوى ذاتها » مما لا يتطرق معه 
أى احجتمال للاخلال بمظهر الحيدة أو الثقة 
فى القضاء أو التأثر برأى أو الانقياد له » ومن 
ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد . لاكان 
ذلك م وكان اتحكم الانتدائى الو بد لأسبابه 
والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
لجريمتى اموت والجرح الخطا واورد على 
شوتهما ق حق الطاعن أدلة سائغة » عرض 
لاقوال المجنى عليه الآخر »6 وأفصح عن عدم 
اطمثتانه اليها . لما كان ذلك »6 وكان لمحكمة 
الموضوع قى حدود سلطتها فى وزن عتاصر 


الدعوى وأدلتها أن تتبين الواقعة على حقيقتها 
كما ارتسمت فى وجدانها وترد الحادث الى 
صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة 
عليها » فاذا هى اطرحت دقاع الطاعءن الخالف 
لهذا التصوير وانتهت الى توافر ركن الخطا 
فى حقه فلا قبل منه مصادرتها فى عقيدتها 
أو محادلتها فيما انتهت اليه فى هذا الشأن . 
لما كان ما تتدم > فان الطعن برمته يكون متعين 
الرفض ٠‏ 

زر الطعن 9ه منة لاما فىرئاسة وعضوية السادة 
عادل يونس رئيس المحكمة وجمال المرصقاوى ومحمد 
محنفوظ ومحما عيد الوهاب خليل ومحمود العمراوى 
الستثارين ) ٠‏ 


نذفا 
5 مايو /اكوةا 
آب حكم: اصهاره © وضعه » التوقيع عليه , 
اجراءات م ؟1؟ ق /إ,1 لسئة 15117 
ب - محفر جلسة : حكع 
ج ل نقض : طعن » أسياب 
د . محكمة استئئافية : اجراءاتها 
ه . دفاع : اخلال بحقه 
و ب دفاع : رد ضمتى على أوجهه . حكم » تسبيب 
- شساهد : قوته » اطراحه » بيان أسبابه فى الحكم 
ج اثبات : شاهد » استغناء عنه, ساعه»اجراءات 
جنائية م 145 ق 118 السئة اها 
ط ب قراد تحضيرى : عدول عنه ؛ دعوى تجهيزها » 
جمع أدالتها ٠‏ 
السادىء القانونية : 

١‏ لم يرتب القانون البطلان على تأخير 
التوقيع على الأحكام وابداعها الا اذا مفى 
ثلاثون يوما على الحكم' الصادر بالاداة دون 
حصول التوقيع ٠‏ 
بيان الهيئة التى أصدرته 8 

مالالا يقيل اثارة الثعى على احراءات 
محكمة ول درجة لآوة مرة أمام محكلمة 
النقض ١ ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائية آم 


تقضى على مقتضى الأوراق الطروحة ولا تلتزم 
باجراء تحنيق الا ما ترى هى لزوما لاجراته ٠‏ 


هل لا يقبل من الطاعن أن ينعى على 
الحكمة الاستثنافية. عدم ردها على دفاع لم 
بيده أمامها ٠+‏ 


5 لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على 
أوجه الدفاع الموضسوعية »© لآن الرد عليها 
يستفاد من الحكم بالادانة استنادا الى آدلة 


03 


الثبوت التى آخل بها + 

٠7‏ لا تلتزم المحكمة ببيان علة اطراحها 
اقوال شهود النفى » لآن قضماءها بالادانة 
لاداة الثيوت التى أوردتها مفاده أنها لم 

م - للمحكمة. الاسستفناء عن ماع 
الشهود اذا قبل المتهم أو المنافع عنه ذلك ٠‏ 
ويسئوى آن يكون القبول صريحا أو ضونيا 
بتعرف اكتهم أو المدافع عند بما يدل عليه ٠‏ 

ان القرار الذى تصدره المحكمة فى 
صند تحهيز النعوى وجمع الأدلة لا يعدو 
أن يكون قرارا تحضيريا لا تنواد عنه حقوق 
الخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه 
صونا لهذه الحقوق ٠‏ 
المحكمة : 


. . لاكانت المادة 8م؟ من قانون الاحراءات 
الجنائية المعدلة بالقانون ١١1‏ لسسنة لاه5١‏ 
تخول للمحكمة الاستغفناء عن سماع الشهود 
اذا قبل المتهم أو المداقع عنه ذلك وستوى 
أن يكون القبول صربحا أو ضمنيا يتصرف 
المتهم, أو المدافع عته بما يبدل عليه وكان 
المدافع عن الطاعن ب على ما سلف بيانه ب 


الشلهود فلا تثريبه على المحكمة ان هى 
التفتت عن اجابة طلب لم يصر عليه مقدمه 
وخاصة أن الأصل أن المحكمة الاستئئافية 
تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة ولا تلتزم 
ياجراء تحقيق الا ما ترى هىلزوما لاجرائه . 
ولا بغير.من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت 
سماع شهادة الشهود ثم عدلت عن تنفيم 


قرارها » لآن قرارها فى ذلك ل يعدو أن يكون 
قرارا تحضيريا منها فى صدد تجهيز الدعوى 
وجمع الأدلة فيها لا تتولد عله حقفوق 
للخصوم توجب حتما العمل على تلق تنقبذه 
صونا لهذه الحقوق © ومن ثم فان ما يشر 
الطاعن قى صذا ألوجه من الطعن لا نكون 
سدبكدكا .. 


٠‏ وحيث أن المسادة ١١‏ من قائون 
الاجراءات الحثائية المعدل بالقانون /ا.١‏ لسسئة 
1 قصلت نظام وضع الحم والتوقيع 
عليها ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع 
على الأحكام وابداعها الا اذا مفى ثلاثون نوما 
على الحم الصادر بالادانة دو خصول التوقيع 
ولم تفرق نين الأحكام التى تصدر 4 #0 ا 
ذاتها التى تمت فيها المراقمة وتلك التى تصدر 
فى جلسة حجزت اليها الدعوى للنطق بها . 
ما كان ذلك » قان قانون الاجراءات الجنائية 
يكون قد اشتمل على بيان نظام وضع الاحكام 
الجنائية بما لم بعد ممه محل لارجوع الى 
ما ورد فى قائون المرافعات فى شأن ختم الحكم 
وابداع مسودته موقعا عليها من الرئيس 
والقضاه فور النطق به . لما كان ذلك » وكان 
سين من أوراق الدعوى أن الهيئة التى سمعت 
المرافعة قيها بجلسة 15 من ديسمبر 1138| 
كانت مشكلة برياسة عبد الحميد شمس الدين 
رئيس المحكمة والقاضيين نبيه مكرم ومثير , 
كامل وقد حجزتها إلحكم لجلسة ؟1 من يثاير 
1 ورخصت للخصوم بتقديم مذكرات ق 
عشرين يوما . و هذه الجلسة الآخرة أرجأات 
اصدار الحكم لتعذر المداولة لجلسة !؟ من 
اير 1955 حيث نطق بالحكم فيها من هيئة 
مشكلة برئاسة السيد / أحمد السيد حسن 
رئيس المحكمة وعضوية السيد / عبد الحميد 
شمس الدين رئيس الححكمة والقاضى نبيه 
مكرم وأثبتت مع منطوق الحكم - على ما بين 
من كتاب مدير عام التفتيش القضاتى الور 
/ا؟ من أبريل /1959 وملكرة رئيس المحكمة 
الأرافقة له آنه وان تلى من تلك الهيئة 
ألا أن الهيئة الأصلية هى التى أصدرتة ووقعت 
على متنطوقه . ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن 
ق هذا الصدذد غير سدك , 


4 العدد السابع ‏ الستة الثامتة والأربعون 


وحيث الها بين عن مذكرة الطفن: اإعادمة 
الى المحكمة الاستئنافية أن دفاعه قيها اقتصر 
على التشكيك فى صحة أقوال شهود الاثبات 
مما يعد دفاعا موضوعيا لا يستلزم من الحكم 
ردا صريحا لأن الرد عليه سستفاد من الحكم 
بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أخذ 
بها . وكان لا يقيل من الطاعن أن يُشعى على 
المحكمة الاستثنافية عدم ردها على دفاع لم 
ببده أمامها : فان ما بتعاه الطاعن ى هذا 
الوجه يكون فى غير محله .. 

وحيث أنه يبين من الحكم المطعون قيه 
أنه أثبت به اسم المدعية بالحقوق المدنية 
وصقتها . كما ببين من محاضر خلس.سات 
المحاكمة فى الأمرحلة الابتدائية أنه اشتمل على 
بيان اسم وكيل الئنيابة الذى كان حاضرا . 
ولا كان من المقرر أن محضر الجلسة بكمل 
الحكم فى بيان الهيئة التى اصدرت الحكم » 
قان ما بتعاه الطاعن من بطلان الحكم الايتدائى 
اليد لاسبابه بالحكم الطعون فيه لا يكون 
سديدا ومن ثم كون هذأن الوجهان من الطعن 
على غير أساس . 

وحيث أنه يبين من الأوراق أنها تشتمل 
على محضر تحر بات معلى بملف الدعوى ومحرر 
بمعرفة التقيب سمير أحمد حبيب جاء به 
أن الطاعن هو الذى أحدث اصابة المجنى عليه 
« كامل محمد حسسن » بمدبة . انا كان ذلك » 
قان الحكم يكون قد استند الى دليل له أصله 
الثشابت فى الأوراق الطروحة على المحكمة 
وبالتالى فان منعى الطاعن فى هذا الشأن لانكون 
صحسدأا . 

لا كان ذلك »4 وكان ما يعيبه الطاعن على 
أجراءات محاكمته أمام محكمة أول درجة 
ومسلك الحكمة معه أثتاء ذلك مردودا بانه 
فضلا عن أن النعى على احراءات محكمة أول 
درجة لا تقبل اثارته لاول مرة أمام محكمة 
الإنقضص » فان الطاعن لم سلك الطريق الذى 
رسمه العانون لارد اذا قام باأاحكمة سسبيبا من 
أسياية ومن ثم قان ما نشعاه الطاعن فى هذا 
الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك » وكان 
الحكم الابتدائى ,الؤيد لاسبايه بالحكم الطعون 


قيه قد بين واقعة الدعوى بما تتواقر يه 
العناصر القادونية كافة لجرائم الضرب التى 
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة 
سائفة لها أصولها الثابتة فى الأوراق من شأتها 
أن دى ألى ما رتب عليها . 


ولما كان الحكم قد أورد أقوال الشهود 
ألذين عول عليهم فى الادانة بما لا تناقض فيه 
كما عرض الى دقاع الطاعن بتلفيق التهمة له 
ورد عليه ردا سائقا مقبولا له مأخذه الصحيح 
مما أثبته الطبيب الشرعى فى تقريره الرافق 
للمفردات المضمومة . لما كان ذلك ©» وكانت 
المحكمة غير ملزمة يبيان علة اطراحها أقوال 
شهود النفى لان قضاءها بالادانة لادلة الثبوت 
التى أوردتها مفاده أنها لم تطمئن أليها . ولما 
كان الحكم لم بعول ثى ادانة الطاعن على أقوال 


5 الأستاذ .. اللحامى قلا وحه لما بلعاه الطاعن 


على الحكي فى هذا الشأن . 
وحيث أنه لما تقدم » بكون أاأطعن برمته 
على غير أساس متعينا رفضه موض.وعا 3 
ر الطعن 1499 سئة 75 ق بالهيئة السابقة ) 


5" 
5] مايو /19511 


أب دعوى جنائية : وقف السير فيها , 

ب 2ل نصب : جريمة ٠.‏ 

جا دعوى مدنية : اختصاص الحاكم الجثائية 
ينظرها . اختصاص » نقض »©» طعن » خطا فى تطبيق 
قانون ٠‏ 

د سم احكم : تسبيب © عيبا . اثبات » تحقيق ادارى. 

ها ل حكم : اصداره . قاض . صلاحيته للحكم . 
محاكمة » اجراءاتها . 


المنادىء القانونية : 

١‏ ل تختص المحكمة الجتائية بالقصل 
فى السائل المدئية فى الحدود اللازمة للقضاء فق 
الدعوى الجنائية » ولا يجوز مطالبتها بوقف 
النظر فى ذلك حتى يفصل فى دعوى مدنية 
رفعت بشأانها ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائية دق 


؟ ‏ منى كان الحكم المطعون فيه قد عرض 
لا أقاره الطاعن بشآن عدم توافر أركان جريمة 
النصب التى دانه بها تاأسيسا على حقه فى 
التصرف للغير فيما آل اليه بمقتفى عقود 
عرفية » وأوضح اللحكم أن الطاعن لم يكن مالكا 
للارض التى تصرف فيها بالبيع وكان على علم 
بعدم ملكبة الائع له النئىء من تلك الارض » 
وانتهى الى أنه قعاتصر ف فيما لا يملاك ودون أن 
يكون له <ق التصرف » وآن ما أثاره يوفر فى 
حقه الاحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب 
التى دانه بها » فان ما آنبته الحكم فى هذا 
الصدد يتفق وصحيح القانون » ويكون ما يثيره 
الطاعن ق شأنه فى غير مله . 

؟' ‏ الاصل فى دعاوى اللحقوق المدنية أن 
ترفع الى المحاكم المدنية » وانما أباح القانون 
استثناء رفعها الى ا]حكمة النجنائية متى كانت 
تابعة لشحوى الجنائية وكان الحق المدعى به 
ناشئا عن غرر للمدعى من الجريمة 'أرفوعة 
بها الدعوى الجنائية » بمعنى أن يكون طلب 
النعويض ناشئا مباشرة عن الفمل الخاطىء 
الكون للجريمة موضوع الدحوى الجنائية ٠‏ 

؟ ل من حق الحكمة أن تستنيط معتقدها 
من أى دليل يطرح عليها ومن بينها التحقيقات 


الآدان فق + 


ه ب الأصل فى الاحرزءات الصحة ٠‏ ولا 


كانت الاوراق قد خلت مما يدل على أن الحكم 
الطعون فيه قد صدر قبل الحكم برقض طلب 
رد الهسة التى أصعرته » فان النعى على الحكم 
بالبطلان يكون على غير سند ويتعين رفضه ٠‏ 
المحكمة : 

٠ه‏ وحيث أنه بين من مطالعة المفردات ‏ 
التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن ‏ 
أن السيدة هئريت سكاكينى بامت للطاعن 
بموجب عقد بيع حرر فى 717 أغسطس .155 
قطعة أرض مساحتها " ط واه س وذلك 
بصفة كونه وكيلا عن شقيقتيه زينب وجلسن 
بيومى ولا لم بوف بباقى الثمن أقامت البائعة 
الدعوى 164؟ سنة ١55١‏ كلى القاهرة 
بعريضة أعلنت للطاعن وشقيقتيه فى 1 من 
مايو 1161 طلنت فيها قسخ عقد البيسع 


الابتدائىي سالف الذكر وحكم قيهما 
ابتدائيا بطلباهما فى 5؟ من قبراير 1551 
فطعن الطاعن وشقيقتاه فى هذا الحكم 
بالاستئناف وق 8 دونيه سنة 6 قفى 
بعدم اتصراف أثر الفسخ الى الطاعن لكون 
العقد المفسوخ تم من جانبه بصفته وكيلا عن 
شقيقتيه اللتين كانتا ممثلتين فى دعوى الفسخ 
للشفيقتين لاإشهار أفلاسهما كما ببين أنضا أن 
البائعة المذكورة باعت للطاعن بذات الصفة 
السابق الاشارة اليها بموجب. عقد بيع تاريخه 
؟ من أكتوبر 113٠.‏ قطعة أرض مساحتها ١.‏ 
ط دفع ثمنها وقت التعاقد مبلغ . .لاج واتفق 
على وفاء باقى الثمن على أقساط فى مواعيد 
محددة وتضمن العقد شرطا فاسحا أن نكل 
المائعة أن اللقطعة المبيعة كانت ضمن قطعة 
مساحتها 148 ثمانية عشر قيراطا ورغبة منها 
فى اخراج المستأجر لها تنازلت عن كامل القطعة 
للطاعن المذكور بعد أن حصلت منه على ورقة 
ضد ثبت بها الصراف البيع الى العشرة 
قراريط فقط وعدم انصراقه الى بقية الآارض 
الؤحرة ونظرا لعدم الوفاء بالأقتساط فى 
مواعيدها وقيامه بالتصرف فى أرض لم تبع 
له أقامت الدعوى .5١؟‏ سنة 1١951‏ مدتى 
كلى القاهرة طالببة فسخ البيع سالف الذكر 
ورد !لارض المبيعة اليها وقضى لها بالطببات 
ف ه؟ من فبراير 1317 وطعن الطضاعن 
وشفيقتاه قى هذا الحكم بالاستثناف وقضى 
فى ٠6‏ من بونيه 1956 بذات القضاء الصادر 
فى الدعوى الماثلة السابق الاشارة اليها كما 


. قررت بأنها باعت للطاعن صوريا العقار 1 ؟لا 


بشارع بور سعيد وكان مؤجرا لآخرين ‏ كان 
خلف بينها وبينهم ‏ وكان ذلك بموجب عقد 
بنع ضورق ق .4 ااكتونى ج5] لنتمكن امن 
اخراج المستأجرين وذلك بعد أن حصلت من 
الطاعن على ورقتى ضد لاثبات صورية البيع 
احداهما بتاريخ .؟ من أكتوبر 19.1١‏ والأخرى 
قى 15 من دسمبر .195 الا أن الطاعن تصرفه 
بالبيع لآخرين فى قطعة الارض المذكورة وتقدم 


1/ العدد السابع 
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بطلب للشضهر العقارى لضهر عقد البيع 
الصورى مماحدا بها الى شكوآه لوزارة العدل 
وانتهى الامر باستلامها هذه القطعة بموحب 
اتفاق تم بينها وبين الطاعن فى ١؟‏ من أبريبل 
؟ 55‏ الذى أنكر صدور بع مثه كٌ هذه 
القطعة وأنه اعترف بصورية البيع الصادر اليه 
وآنه أنقر البائعة ‏ من قبيل التهديد ‏ بآنه 
سير فع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصورى 
كما ثيت أنه قدم طلبا لشهر ذلك التصرف . 
ويبين أن الطاعن و 
تزيد عن القدر الذى اشتراه من !! 
هنريت سكاكينى بموحب العقد الأول وتصرف 
فى مسساحة تزيد عن العشرة قراريط المباعة 
له بموجب العقد الثانى يعقود بعضها سايق 
على اقامة دعوى الفسخ وبعضها لاحق لذلك ©» 
كما ثبت أنه سلم جزءا من الأرض التى أقيم 
عليها مبنى عبد الحميد سليم تى قطعة الارض 
الوجرة له من لورا سكاكينى فى مساحة يلفت 
ثلائة وسبعين مترا وآن بعض الشسترين لم 
, يتمكنوا من وضع يدهم على الأرض المبيعة لهم 
لا كان ذلك : وكان يبين من مدونات الحكم 
المطعون فيه أنه آثيت فى حق الطاعن تصرفه 
بالبيع فى مال ليس له حق التصر ف فيه وهوغير 
مملوك له وعلى الرغم من علمه بقيام دعوى 
الفسخ وخلص من ذلك الى تواقر قصد 
الاحتيال فى حقه مستندا الى أقوال هثربت 
سكاكينى وما تضمنئه تقرير اللجنة الهندسية » 
وكان ما استخلصه وفق ما تقدم له “صله 
الثابت فى الأوراق » وكانت المحكمة قد اطمانت 
ألى أقوال البائعة هثئر يت سكاكينى بعد اذ تبين 
الها من ممجموع أدلة الدعوى أن ألطاعن تقدم 
بطليات شهر عن أراض لم تيع 'له فضلا عن 
اقراره فى تحقيقات النيابة بتهيئة تلك الارض 
بأجمعها وتقسيمها على الرتمي من صورية 
التنازل الصادر اليه عن الثمانية قراريط 
.موضوع العقد الثانى ومن ثم يكون نعى الطامن 
على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله . هذا 
ولا شال من سلامة الحكم ماأثبته فى ثسأن 
العقد الصادر الى عبد الحميد سليم من آنه 
+نصب. على قطعة الارض الؤجرة من لورآا 


سكاكينى مع أن واقع الحال أنه انصبه على 
قطعة الآأرض المبيعة له من هنريت سكاكينى 
بموجب العقدا الأول اذ أنه فضبلا عن 
اقرار هذا المشترى فى تحقيقات النيابة من 
أن الطاعنى سلمه بقية الأرض المقام عليها المبتى 
والذى بقع جزء منها فى أرض لورا فان الثابت 
من التحقيقات أن تصرفات أخرى تمت من 
جانب الطاعن على أرض مملوكة للسسيدة لورا 
سكاكينى ولم تكن محل تعامل بين الطرقين 
مما مفاده أن خطأ الحكم فى الاسئاد بالنسية 
الى عقد عبد اللحميد سليم . بفقرض صحته ‏ 
لم يكن ذا أتر فى عقيدة االحكمة » ومن ثم فانه 
لايئال من سلامة الحكم . لما كان ذلك » وكان 
البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع 
عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير 
لتقصى واقع الحال واتما اقتصر على التشكيك 
فى اجراءات اللجنة الهندسية قولا منه أنه 
لم يحضر وقت مباثرتها العمل الذى نديت 
ثه » وكان الثابت من التحقيقات أن تصرفات 
الطاعنى زادت عن القدر المبيع أليه » وكان من 
حق اأمحكمة أن تستنيط معتقدها من أى دليل 
يطرح عليهة ومن بينها التحقيقات الادارية 
التى جرت قانه لا تثرب عليها آن هى اطمأنت 
لا أسفر عنه تقرير اللجئة سالفة الذكر ويكون 
ما بثيره الطاعن فى هذا الخصوص محض حدل 
حول سلطة الحكمة فى تقدير أدلة الدعوى 
مما لا تجوز اثارته أمام محكمة التفض . أما 
ما بعيبه الطاعن على الحكم من خطئه فى الاسناد 
فى شأن واقعة اإتصرف فى أراضى موؤّسسة 
ضاحية مصر الجديدة ؛ فالثابت من الأوراق 
على النحو الوارد بأقوال الاستاذ أحمد 
الخواجة بتحقيقات النيابة أنه يعد أذ علم 
بتزوير مستندات قمليك الطاعن الآول أخبر 
الطاعن الثانى وشقيقتيه بواقع الحال واقترح 
عليهم اقامة دعوى الابطال فواقق جميعهم 
على ذلك فأقامها تأسيسا على هذه أأوافقة 
بعريضة أعلنت ق 18 من ناير 11115 مما مفاده 
أن الطاعن ا كان على 7 باقامة هده 
عز الدين 0 وزمقبان أبرأهيم أحمد 
بتحقيقات النيابة أن البيع قد تم بينهما وبين 


قضاء محكمة التقض الجنائية هم 


الطاعن الذكور وأتنه سطر العقد على أنه صدر 
من ششيقتية ٠‏ . لما كان ذلك 6 فان الحكم اذ 
استخلص مقارفة الطاعن للحريمة ألتى دين 
بها استنادا الى البيوع التى تنمت بعد أقامة 
دعوى الابطال وعلى الرقم من العلم بها فاته 
كون قد عول على ما له أصله ااقابت فى 
الأرراق ٠.‏ 


الطعون فيه أنه أثبت م بن ق 


بدابة العققة ‏ وحيليم كوو معدت 


التمليك الا آنه أثيت فى الوقت نفسه أن الطاعن 
عند تصرفه بالبيع كانت نيته قد صاحيها 
الغشى والاحتيال بعد اذ ثبت علمه باستحالة 
نقل الملك اليه نعيجة لفساد عقد البيع الصادر 
أليه ولا تناقض بين الآمرين ويكون ما بثيره 
الطاعن فى هذا الخصوص غير سفيد . أما 
ما نشيره من وحجوب انتظار الفصل ق دعوى 
الابطال ودعوى الفسخ قبل القضاء فى الدعوى 
الجنائية فانه لا متفق وصحيح القانون لا هو 
مستقر عليه من أن المحكمة الجنائية مختصة 
بالفصل فى المسائل المدنية فى الحدود اللازمة 
للقضاء فى الدعوى الحنائية ولا يجوز مطاليتها 
يوقف النظر ى ذلك حتى يفصل فى دعوى 
مدنية رفعت بششيأنها . لما كان ذلك © وكانت 
الحكمة قد محصت مستندات الطاعن الأول 
وخلصت فق استدلال سائغ الى فسساد دعواه 
فى شأن ملكية الأرض المبيعة قانه لا جناح عليها 
فى هذا الشأن لدخوله فى صميم اختصاصها 
ولا محل للنعى على حكمها عدم انتظارها القصل 
'فى هذا الامر من القضاء المدئى . لما كان 
ما تقدم ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد عرض 
لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان الجحريمة 
التى دانه بها تأسيسا على حقه تى التصرف 
للفر فيما ال اليه بمقتفى العقود العرقية 
المشار اليها وأوضح الحكم أن الطاعن ثم يكن 
مالكا للارض ألتى تصرف فيها بالبيع وكان 
على علم بعدم ملكية البائع له وهو الطاعن 
الاول أيضا لثىء من تلك الاراضى وأنتهى الى 
آنه قد تسرف فيها ل نملك ودون أن يكن له 


الاحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى 


دانه بها . رما أثيته الحكم فى هذا الصدد يتفق 
وصحيح القانون ويكون ما يثيره الطامن فى 
شأنه فى غير محله . أما بالنسية لا آثاره الطاعن 
فى شأن الدعوى المانية فاته بين عن الحكم 
المطعون فيه أنه برر قضاءه فير بالنسبة الى 
الضرر الذى لحق مؤسسة ضاحية مصر 
الحديدة فى قوله « ومن حيث أن الدعوى 
المدنية الموجهة الى جميع المتهمين من الؤسسة 
فهى بالنسبة الى المتهمين الأول والثشانى 
والثالث الطاعن على أساس سليم لان 
الاقعال التى أرتكبوها وثبتت فى حقهم على 
ما سلف ذكره قد ترتب عليها ضرر محقق 
بالماعية بالحق المدنى ذلك الضرر الذى تمثل 
ق الاعتداء على ارض تملكها أللٌ. : 
واغتصابها وبيعها للغير دون وجه حق بعد 
احداث تغييرات فيها من تخطيط وتقسيم الى 
اقامة مبانى عليها » وقد تلاقب ارادة هؤلاء 
المتهمين وتواردت خواطرهم على احداث هذا 
ألفعل التضار » ومتى كان ذلك » فان المسكولية 
للدنية التضامنية تعمهم جميعا بفض النظر 
عن نتيجة ما وقع من كل منهم وعن الجريمة 
التى اقترقها كل واحد من بينهم » ومؤّدى 
ما آثبته الحكم أنه الزم المتهمين بالتعويض 
عن الضرر انذى لحق الؤّسسة نتيجة لجريمة 
النصب »© وهذا غير سديد فى القانون » ذلك 
بآن الأصل فى دعاوى الحقوق الدنية أن ترقع 
الى المحاكم المدنية » وانما أباح القانون استثماء 
رفعها الى الحكمة الجنائية متى كانت تابعة 
للدعوى اتجنائية وكان الحق المدعى به ناشمًا 
عن ضرر للمدعى من الجريمة اأرقوعة بها 
الدعوى الجئائية بمعنىأن يكون طلب التعويض 
ناشمًا مباشرة من الفمل الخاطىء المكون 
للجريمة موضوع الدعوى الجنالية ©» 
ناذا لم يكن الضرر الذى لحق به اشمًا من هذه 
الحردمة سقطت هذه الاباحة » وكاته المحاكم 
الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية 6 
ومتى تقرر أن هذه الاجازة مبناها الاستثناء 
فقد وجب أن تكون ممارستها فى الحدود التى 
وسمها القانون . ولما كان الثابت من مدونات 
الحكم أن مؤّسسة ضاحية مصر الجديدة لم 
تكن طرفا فى عقد البيع موضوع جريمة 


1م العدد السايع ‏ 


السبة الثامنة والآريعون 


النصب - واذ ما كان الضرر الذى لحق المدعية 
باإحقوق الدنية والذى جعله الحكم آساسا 
للقضاء بالتعويض ‏ فيما تعلق بجريمة التصبه 
فقط ‏ لم ينشأ عن حريمة النصب النى دين 
الطاعن بها وانما نش عن التعرض لها فى ملكيتها 
وهو فعل وأن اتصل بواقعة الدعوى الجئائية 
المكونة لجريمة النصب الا آنه غير محمول عليها 
مما لا يجوز الادعاء به أمام المحكمة الجتائية 
لانتفاء علة التبعية إلتى ختربط الدعوى المدنية 
بالدعوى الحتائية ودكون الحكم ق هذا اننطاق 
وحده قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين لذلك 
نقضه حزئيا وتصحيحه فيما قضى به فى 
الدعوى المدنية ‏ بالنسية الى الطاعن والى 
المحكوم عليه الذى لم يطعن « عشماوى على 
سعد » لوحدة الواقعة ب والقضاء بعدم 
اختصاص المحكمة الجنائيةبنظر الدعوى المدنية 
الأرفوعة من مؤسسة ضاحية مصر الجديدةمع 
الرامها با ألصاريف المدنية المناسبة مع المقاصة 
فى أتعاب المحاماة . أما بالنسبة للدعوى المدنية 
القامة من المدعى بالحقوق المدنية احمد حامد 
وزوجته عشق الجمال فانه يبين من مدونات 


الناجم عن جريمة النصب المنصبة على الأطيان 
المبيعة من آل سكاكينى وقد خلصت المحكمة 
الى بوت جريمة ة النصب ف حق الطاعن معو لقعلى 
أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق © ومن 
ثم فلا تثريب عليها فيما قضت به من الزامه 
بالتعويض ما دام أن الضرر متخلف ماشرة 
عن هذه الجريمة ولا تناقض بين هذا أأقضاء 
وما انتهى اليه الحكم من براءة شقيقتى الطاعن 
متى كان الثابت أن المحكمة قد خلصت فى 
استدلال سائغ الى عدم مقار فتها افحريمة التى 
دين بها الطاعن ٠‏ 

( الطعن 1441 سنة #8 ق رئاسة وعضوية السادة 
حسين صفوت السركى نائب رئيس الحكمة ومحمد صيرى 
ومحمد عبد العم حمزاوى ومحمود عرّ الدين سالم 
وتمر الدين عزام المستشارين ) ٠‏ 


ا" 
1 مابو 1551 


أ مسئولية جنائية : شخص اعتبيارى . 
ب  -‏ نقض : تقرير به . ق لام سئلة 1989 , 


الممادىء القانونية : 


م الأصل أن الاشخاض 0 ب 
أثناء قيامهم بأعمالها »بل أن الذى ا 
مرتكب الجريمة منهم شخصيا ٠‏ 


الحكم ضدة يمارسه أو لا يمارسه حسيما 
يرى فيه مصلحته » وليس لأحد غيره أن يوب 
عنه فى مباشرة هذا الح الا باذنه ٠‏ ومن ثم 
فانه يتعين لقيول الطعن أن يحصل التقرير به 
من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل 
عله ٠‏ 


اإحكمة : 


. . لما كات الجريمتان اللتان دين المحكوم 
عليه بهما ‏ وان وقعتا منه حال قيامه بادارة 
مصنع لتلك الشركة الا أنه دين بوصف 
كونه المسثول شخصيا عن وقوعهما . لآن 
الاصل أن الاشسخاص الاعتبارية لا قسأل جنائيا 
عما بيقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم 
بأعمالها بل ان الذى يسأل هو مرتكب الجريمة 
منهم شخصيا ©» ومن ثم قانه يتعين لقبول 
الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه 
بنفسه أو بواسطة وكيل عنه يصفته 
الشخصية . لما كان ذلك » وكان الثابت أن 
المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض لم 0 
مفوضا فى ذلك من المحكوم عليه يبصفته 
الشخصية . وكان الطعن بالنقض حقا 
شخصيا أن صدر الحكم ضده بمارسه أو 
لا يمارسه حسيما يرى فيه مصلحته © وليس, 
لأحد غره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق 
الا باذانه . لما كان ما تقدم » فان الطعن يكون 
غير مقبول شكلا ويتعينالقضاء بذلك ومصادرة 
الكفالة السددة عنه عملا بنص الادة 1 عن 
القانون لاه لسئة ه11 فى شأن حلات 


قضاء محكمة النقض الجنائية ١‏ #ذد 


واحراءات الطعن أمام محكمة النتقض 35 

( الطعن 55( منة لإلا ق رئاسة وعضوية الادة 
عادل ونس وئيس المحكمة ومحمد محقوظ وحسين سامح 
ومحمود العمراوى ومحمود عطيفه المستقارين ) ٠‏ 


1" 
7 مايو 5و1 


؟؛ ‏ اعلان : أوراق محضرين . مرافعات مم ا١آر؟1‏ 

ب ب موطن : اعلان شخص فى أحد المواطن التى 
اتخدذها , 
المبادىء القانونية : 

1 الأصل فى اعلان الاوراق أنها تسلم 
الى الشخص نفسه أو فى موطله »© فاذ؟ لم 
يجد ااحضر الشخص المطلوب اعلتنه فى موطنه 
كلن علبه أن يسللم الورقة الى وكيله أو خنادمه 
أى أن بكون مقبما معد من أقاربه أو أصهاره » 
وبعد استلامهم ورقة الاعلان فى هنه الحال 
قرينة على علم الشخصس المطلوب اعلانه ما لم 

؟ ب يتجوز عملا ان يكون للشخص أكثر 
من موطن فى وقت واحد » فيصح اعلانه فى أى 


٠ 


المحكمة : 


٠ء‏ وحيث أنه ببين من مطالعة الأوراق أن 
محامى الطاعن عارض بتوكيل منه فى الحكم 
الغيابى الاستئناق وحدد لنظر المعارضة جلسة 
© من ينابر 19755 ثم أجلت الدعوى عدة مرات 
للاعلان وبجلسة 15 ديسمير 11551 صدنر 
الحكم الطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم 
تمكن . لها كان ذلك © وكان يبين من مفردات 
الدعوى التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا 
لوجه الطعن أن الطاعن أعان بتاريخ 117 من 
أبريل 1151 للحضور بجلسة 8 يونيه 1555 
فى « ١5‏ شارع سراى الأزبكية مخاطبا مع 
تابعة محمد بحيى أبو العز المقيم معه لغيابه 
وسلمت أليه صورة من الاملان » . ثم أجلت 
العارضة لحلسة ١م‏ من أكتوبر 1155 ثم 


لجلسة 15 دبسمبر 1953 حيثت صدر قيها 
الحكم المطعون فيه لتخلف اإطاعن عن الحضور 
على الرغم من اعلائه وقد حضر محاميه تلك 
الجحلسات ولم شر أى اعتراض على صحة 
الاعلان . 


لما كان ذلك ؛ وكان الأصل فى أعلان الاوراق 
طبقا للمادتين ١١او؟١‏ من قانون المرافعات 
أنهاتسلم الى الشخص نفسه أو فى موطنه فاذا 
لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى 
موطنه كان عليه أن يسام الورقة الى وكيله 
أو خادمه أو أن بكون مقيما معه من اقاربه أو 
أصهاره ويعد استلامهم ورقة الاعلان فى هذه 
الحال قرينة على علم الشخص المطلوب اعلانه 
ما لم يدحضها باثبات العكس . لما كان ذلك » 
وكان لا سين من المستندات المقدمة من الطاعن 
أو من مفردات الدعوى أثها تشتمل على 
ما يدحض قريئة وصول ورقة الاعلان أليه ) 
كما انها لا تنفى توطته فى المكان الذى أعلن 
فيه اذ يجوز عملا أن يكون للشخص أكثر من 
موطن فى وقت واحد فيصح أعلانه فى أى منها, 
إنا كان ذلك » وكان محامى الطاعن لم بثر شيثًا 
فى هذا الصدد أمام محكمة الأوضوع . وكان 
ما بثيره الطاعن من ذلك شقتفى تحقيقا 
موضوعيا مما تنحصسر عنه وظيفة محكمة 
النقض »6 فان الطعن يبكون على غير أساس 
متعيئا رفضه موضوعا ٠‏ 


( الطعن #؟6 سئة لا قى بالهيئة السابقة ) 


لخضنا 
؟] مايو 13511 
نفض ٠‏ طعن » ها يجوز الطعن فيه من الاحكام . 
الحكم فى الطعن . محكمة الجنايات » اجراءاتها ٠‏ 
ق لام سنة 1945 اجراءات م 16؟ ٠‏ 


امسأ القانونى : 
للثيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية 
والسمئول عنها كل فيما يختص به الطءن 


بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة 
الحثايات فى غية للتهم بجناية. ٠‏ الا أن المادة 


1م العدد السايع ‏ الستة الثامتة والأربعون 


م5 من قانون الاجراءات الجذائية تجرى على 
أنه : (( أذ!ا حفر المحكوم عليه فى غيبته 
أو فبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى امدة 
بطل حتما الحكم السابق صمدوره سوام 
فيدا يتعلق بالعقوية أو التضميتات وياد 
نظر الدعوى أمام المحكمة . واذ! كان الحكم 
برد امالغ المتحصلة كلها آو بعضها ) ٠.‏ 
ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم 
الصادر فى غيبة المتهم واعتداره كأن لم يكن ٠‏ 
وكا كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم 
الغبابى الصسادر من محكمة الجنايات فى 
الجناية النسوبة الى اأطعون ضده فيه معنى 
سقوط هذا الحكم مما يجمل الطعن فيه غير 
ذى موضوع ٠‏ ومن ثم فان الطعن المقدم من 
النيابة العامة فيه بعتبر ساقطا سقوطه ٠+‏ 


اللحكمة : 

.٠.‏ وحيث .. أن الفعوى الجنائية رفعت 
على المطعون ضده وآخرى بوصف أنهما أحرزا 
جزاعر محدرة يقضد الاتحان قل تفن الأخر ال 
المصرح بها قانونا . فقضت محكمة جنايات 
أسوان غيابيا بحس المطعون ضده ستة مع 
الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة 
المواد الضدرة المضبوطة ويبراءة التهمة 
الاخرى » قطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم 
بالطعن المطروح ثم قبض على المحكوم عليه 
وأعيدت الاحراءات فى مواجهته وقفضى قى 
الدعوى حضوريا بتاريخ ١١‏ من أكتوبر 
بمعاقيته بالحبس مع الشغل ستة 
اعتور وشغربة العيجياثة حنه ومطيتادرة 
المضوطات . 


وحيث انه وأن كان القانون قد.أجاز ى 
المادة ؟؟ من القاثون لاه لسنة 1165 فى شأن 
حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض 
للناية العامة والمدعى بالحقوق الدنية 
والمسكول عنها كل فيما يختص به الطعن 
بطريق النفغض فى الحكم الصادر من محكمة 
الجنايات فى غيبة امتهم بجناية ب وكانتت 
المادة 956 من قانون الاحراءات الجنائية 
تجرى على أنه « اذا حضر المحكوم عليه فى 


توعد او عفن عليه وق سيفو اللقوية 
بمفى المدة ببطل حتما الحكم السابق صدوره 
سواء فيما يتعاق بالعقوية أو بالتضمينات 
وبعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . واذا كان 
الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تآأمر 
المحكمة برد المبالعغ المتحصلة كلها أو بعضها » 
ذان مؤٌّدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم 
الصادر فى غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن . 
ولما كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم 
الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى 
الحتابة المنسوية الى الطعون ضده قيه معئى ٠‏ 
سقوط هذا الحكم مما بجعل الطعن فيه 
غير ذى موضوع . ومن ثم فان الطعن المقدم 
منالئياية العامة فيه بعتبرساقطا بسقوطه . 
( الطعن رقم "لاه سنة لال ق وئاسة رعضويبة 
السادة حسين صفوت الركى ثاثئب رئيس الحكمة 
ومدمود عزن الدين سالم ونصر الدين عزام ومحمد أيو 
الفقل حفتى وآئور أحمد خلف الستثشارين )0 . 


"0 
1951/ مايو‎ ١ 


أ تموين : زيت بذرة قطن » نقله . قرار وزين 
تموين 19# لسسثة ,191 . 

ب اثبات : مسألة فنية بحت , دفاع » اخلال 
بحقه ., حكم , تسسببيه . ق لاه لسئة 151869 , 
المبادىء القانونية : 

ال يحظر نقل زيت بفرة القطن من 
محافظة الى أخرى بالوجه القبلى الا بترخيص 
من مراقبة التموين التى توجد بدائرتها 
الكميات الطلوبه نقلها ٠‏ 

؟ م من اكقرر أن على المحكمة متى واجهت 
مسالة فنية بدت أن تتخذ ما تراه من وسائل 
تحقيقها بلوغا الى غاية الآمر فيها + وهى وان 
كان لها أن تستتد فى قضائها الى الحفائق 
العلمية الثابتة الا أن شرط ذلك آلا لجة الى 
ما يحوطه منها خلاف فى الرآى + 
ااحكمة : 


وه وحيث أنه ببين من الاطلاع على محاضر 


قضاء محكمة النقشى الجنائية 3/ 


حلسات المحاكمة بدرحتيها أن الطاعن أثار فى 
دفاعه أن الزيت المضبوط الذى قام المتهم 
الآخر بنقله انما هو زيت بذرة كتتان <لو غير 
محظور نقله » وقد رد الحكم المطعون فيه على 
دفاع الطاعن فى هذا الشأن بقوله « حيث أن 
الثابت من محضر ضيط الواقعة أن السيارة 
التى كان يقودها المتهم الأول كانت محماة بزيت 
حلو للطعام وهو وقق المقاهيم العلمية العامة 
زدت بذرة القطن اذ أن زدت بذرة الكتان فى 
هذا الفهوم أبضا ذو طعم خاص لاذع المذاق 
وهو ما يطلق عليه الزيت الحار وقد قرر 
بذلك ‏ أى بأن الزيت المضبوط زيت حاو 
الطعام ‏ الشرطى ... وتأيد ذلك بما ثبت 
من أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية قامت 
بشراء هذا الزيت بالسعر الجبرى المحدد 
لسعر بيع زيت القطن وهو أمر بتعين معه 
من باب اللزوم العقلى أن الزيت المضبوط 
انما هو زيت بذزة قطن ©» . 

لا كان ذلك وكان دقاع الطاعن فى هذا 
المصهد حوهريا اذ لو صح لتغير به وجه 
مسئوليته فى اللعوى © ذلك بآن المادة 1١‏ 
من قرار وزير التموين ا/ا١1‏ لسمنة .155 
تنص على أنه « بحظر نقل زيت بذرة القطن 
من محافظ ة الى أخرى بالوجه القبلى 
آلا يترخيص من مرآقبة التموين التى توجد 
بدائرتها الكميات المطلوب ثقلها »4 . ومن ثم 
فالزيت المحظور نقله وفقا لهذا القرار هو 
زدت بذرة القطن وحده . ولا كان الطاعن قد 
تمسك فى دفاعه بأن هناك أنواعا من زيت 
بذرة الكتان ذات طعم حلو المذاق وقدم شهادة 
من احدى شركات عصر الزيوت توبد هذا 
الرأى . وكان الحكم قد أطرح دقاعه استئادا 
الى أن المفاهيم العلمية تقضى بأن زيت بذرة 
الكتان ‏ على اطلاقه . لاذع المذاق بغير أن 
كشف عن المصدر العلمى الذى استقى منه 
هذه الحقيقة حتى بتضح وحه استشهاده به 
وعلى الرغم من اختلاف الرآأى قيما استند 
اليه . واذا كان من اللقرر أن على المحكمة 
متى واجهت مسألة .فئية بحت أن تتخلد 
ما ترأه من وسائل تحقيقها بلوغا الى غاية 
الأمر فيها » وهى وان كان لها أن تستند فى 
قضائها الى الحقائق العلمية الثابتة الا أن 


شرط ذلك ألا تلجأ الى ما بحوطه منها خلاف 
الرأى » قائه كان لزاما على اللحكمة ب حتى 
ستعيم قضاؤها ‏ أن تستعين فى المسألة 
المطروحة عليها بخبير فنى يخضيع رأيه 
لتفديرها أو أن تحرى تحقيقا تستجلى به 
واقع الأمر فى حقيقة توع الزيت المضبوط . 
أما وهى لم تفعل » فان حكمها بكون معيبا 
نقضه والاحالة بالنسية الى الطاعن والى 
المحكوم عليه الآخر ‏ واو لم يقدم طعتا ب 
لاتصال وحةهة ألطعن به عملا بالمادة 15 من 
القانون لاه لسمنة 1905 فى ششيأن حالات 
واجراءات الطعن أآمام محكمة النقض وذلك 
بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن . 

( الطعن .59 منة لاا ق رئاسة وعضوية السادة 
عادل يونس رئيس الحكمة ومحمد صيرى ونصر الدين 


عزام ومحيك أبو الفضل حفنى وأنور أحمد خلف 
المستثارين ) . 


"5 
؟؟ مايو 5و1 

أل بناء : أعمال متعلقة به ء ق م4 لسئة 19419 
ق 8ه لسلة 1554 , 

ب ل جريمة وقتية : قانون » آثر رجعى . 
المبادىء القانونية : 

١‏ اعمال اقامة بناء أو تعديله أو ترهيهه 
اذا زادت قيمتها آلف جنيه » يتسترط أن 
يحصل صاحبه الشأن على موافقة اللحنة 
المشار اليها فى القانون 0ه لسسئة 1954 
بالاضافة. الى الترخيص الذى أوجبه فى 
القانون م لسئة 15115 ٠‏ 

؟ ب آن كل عمل من الأعمال المتعلقة بالبناء 
أيا ما كان نوعه ب انما هو موقوت بطبيعته 
وآن كان يقبل الامتداد » الا أن الجريمة التى 
ترد عليه وقتية ٠‏ ؤاذا كان القانون رقم مم 
السئة 1955 ليس له آثر رجعى رجوعا الى 
حكم الأإصب ل المقرد فى الدستور من أنه 
لا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لصدكور 


ع3 العدد السابع ‏ السنة الثامتة والاريعون 


القانون الذى ينص عليه » وكانت المادة 15 من 
القانون م5 لسئة 19557 قد آوردت هذا الحكم 
صراحة » ومن ثم ف'ن تتابع العمليات المستقلة 
على الممنى الواحف ب آيا كانت ب لا يجعلها 
خاضعة. لحكم القانزون الى يؤثمها قيما تم 
منها قمل نفاذه ٠‏ 
المحكمة : 

.. وحيث أن المادة الاولى من القانون م4 
ليع ج115 الساس 3 2 دن ترا نوا 
فى شأن تنظيم المبانى قد نصت على أنه 
« لا يجوز لأحد أن ينشىء بناء أو بقيم أعمالا 
أو بوسعها أو يعليها أو يعدل فيها أو بدعمها 
أو يهدمها ». كما لا يجوز تغطية واجهات 
المبائى القائمة بالبياض وخلافه الا بعدالحصول 
علىترخيص بذلك منالجهة الادارية المختصة 
يشكون التنظيم أو اخطارها بذلك حسب 
الأحوال ووفقا لما تقتضيه اللائحة التنفيذية » 
ونصت المادة الأولى من القانون مه لسنة 
1 الصادر فى 8 من مارس 11355 بتنظيم 
وتوجيه أعمال اليبئاء على أنه « قيما عدآ 
المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح 
الحكومية والهيئات وال سسات العامة » 
يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود 
المدن أو خارجها أقامة أى مبنى أو تمديل 
مبنى قائم أو ترميمه » متى كانت قيمة الأعمال 
المطلوب اجراؤها تزيد على آلف حتيه الا بعد 
الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها 
واجراءاتها قرار من وزير الاسكان والمرافق . 
ولا يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم 
فى هله الحالة النظر فى طلب أى ترخيص 
آلا بعد قيام طالب الترخيص بتقديم موافقة 
اللجنة المذكورة »6 . وببين من نصوص هاتين 
المادتين فى صربح لفظهما وواضح دلالتهما ه 
كما يبسين من استقراء نصوص القائونين 
كليهما ومن مطالعة مذكرتيهما الايضاحيتين 
أن الجامع بينهما من حيث الموضوع الذى 
بنطيق عليه هو أقامة بناء أو تعديله أو ترميمه» 
فكل من هذه الأعمال تخضع لهما معا اذا 
كانت قيمتها تزيد على آلف جنيه ب فيشترط 
أن بحصل صاحبه الشأن على موافقة اللجنة 
الشار اليها فى القانون مه لسنة 1552 


بالاضافة الى الترخيص الذى أوجبه فى 
القانون 45 لسنة 1955 أما غير ذلك من 
الآعمال التى تتناول المانى قلا سيرى عليها 
سوى الترخيص أو الاخطار الواجب فى 
القاثون الآخير وحده بالغة ما بلغت قيمة هذه 
الأعمال . للا كان ذلك © وكان كل عمل من 
الأعمال المتعلقة بالناء ‏ أبا ما كان نتوعه ‏ 
انما هو موقوت يطبيعته وان كان يقبل 
الامتداد إلا أن الحريمة التى ترد عليه وقتية. 
واذ كان القانون 5ه للسسنة 15155 ليس له 
أثر رجعى رجوعا الى حكم الآصل القرر فى 
الدستور من أنه لا عقاب الا على الاقعمال 
اللاحقة لصدور القانون الذى بنص عليها . 
وكانت المادة 19 من القاثون ه؟ لسنة ؟155 
'قد أوردت هذا الحكم صراحة » ومن ثم فان 
تتابع العمليات المستقلة على المبتى الواحد 
أبا كانت لا بحعلها خاضعة لحكم القانون الذى 
بوثمها فيما تم منها قيل نفاذه . لما كان ذلك » 
وكان الطاعن كد آقام دقاعه على أن المسنى 
الذى أقامه قد تم بناؤه قبل نقاذ القائون 
هه لسثة 1554 ق ١18‏ مارس 1555 وأن 
البياض والتشطيب هما اللذان وقعا فى ظله » 
وعلى الرغم من أن محرر المحضر قد شهد ق 
حلسة المحاكمة بأنه لادعر ف تاريخ أقامة المئى» 
وطلبه الرجوع فى هذا التحديد الى كسم 
الحصر المديربة ام وقدم الطاعن مستتدات 
تدعم دفاعه » وطلب تعيين خبير لتحقيقه » 
الا أن الحكم المطعون قيه لم ببد منه تفطن 
الى المعانى القانونية المتقدمة » فلم سقط 
هذا الدفاع حقه ©» بل اطرحه جملة © ولم 
بحققه بلوغا ألى غابة الأمر قيه » أو يرد عليه 
بما بنفيه وأسسسى قضاءه على ماورد ق محضر 
الضبط وهو ما لا يصاح فى تفنيده قانه يكون 
قاصر البيان معيبا بما يبطله ويوجه نقضه . 
( الطعن (م؟! سنة 89 ق بالهيئة السايقة 4 . 


يران 
؟؟ مايو /531ا 


مخس : قصد جنائى . حكم © تسبيبه © عينا , 


قضاء محكمة النقض الحتائية نان 


المبدآ القانونى : 

القصد الجنائى فى جريمة ا<راز المخدر 
لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية » بل 
بجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن 
ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة اأحظور 
احرازها قانونا ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعرى وأورد على ثبوتها قَ حقه أدلة 
مستمدة من أقوأل الضابطين ومن اعتراف 
الطامن والتقرير الطبى الشرعى عرض للرد 
على ما دفع بك الطاعن مع انعدام القصد 
الجنائى العام لديه فقال « ومن حيث أن التهم 


اعتر ف باحرازه للمخدر زاعما أنه لا يعرف . 


كنهه ولاما هيته دون أن يقدم للمحكمة الدليل 
اليقيتى على صدق زعمه فيكون احرازه 
للمخدر محققًا وثابتا فى حقه » . لما كان ذلك » 
وكان القصد الجنائى فى جريمة احران اللخدر 
لا يتوافقر بمحرد تحقق الحيازة المادية بل 
يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن 
مأ بحرزه هو من الجواهر الخدرة المحظور 
احرازها قانونا . ولا حرج على القافى فى 
استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى 
وملايساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح 
من مدوناته توافره توأفرا قعليا . واذ كان 
الطاعن قد دفع بأن شخصا آخر يدعى سيد 
أعطاه اللقافة الضبوطة فوضعها فى حجره 
الى أن حشر الضابطان فوقف وعندئف سقطت 
من حجره وأنه ما كان يعلم كنه ما تحويه تلك 
اللفاقة » فائه كان من المتعين على الحكم أن 
بورد ما ببرر به اقتناعه بعلم الطاعن بأن 
ما بحرزه من الجواهر المخدرة . آما قوله بأن 
مجرد وجود المخدر فى حيازته باعترافه كاف 
لاعتباره محرزا له وأن عبءعء ائبات عدم علمه 
بكنه الجواهر المخدر اما بع على كاهله هو ع 
قلا ستد له من القانون اذ أن القول يذلك فيه 
انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم 
بالجوهر الخدرمن واقع حيازته وهو ما لايمكن 
اقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من اركان 
الجريمة ويجب أن كون ثيوته فعليا 


لا افتراضيا . لا كان ذلك © وكان موّدى 
ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى 
الطاعن قأن مأ يئوأه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه يكون سديدا ويتعين لذلك تقض الحكم 
والاحالة , 


( الطعن .لالم سنة ل/إ؟ ق بالهيئة السايقة )2 , 


ين 
؟؟ مايو /51ة1 


1 الخخلاس : عقوية . نقض © مخالفة قانون » 
عقوبات م 1١8‏ ق 1559 لسئة 1909 , 

ب ل وصف التهمة : دفاع » اخلال بحقه . حكم » 
تصحيحه لبيان تاريخ التهمة . 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل جزاء الرد فى ائادة ١١8‏ عقوبات 
يدور مع موجه من بقاء اال ااختلس فى ذمة 
امتهم باختلاسه حتى الحكم عليه ٠‏ 

؟ - ان ها انتهى البه «لحكم من رد تاريخ 
اأحادث الى الوقت الذى اطمأن الى وقوع 
الجريمة فيه هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ 
التهمة » وليس تغبرا فى كيانها الأدى ٠‏ فلا 
بعد ذلك تعديلا فى التهمة ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث ان ما انتهى اليه الحكم من رد تاريخ 
الحادث الى الوقت الذى اطمأن الى وقوع 
الجريمة فيه هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ 
ألتهمة كما استخلصه من العناصر المطر و حةعلى 
بساط البحث وليس تغييرا فى كيانها المادى :2 
فان ذلك لا بعد فى حكم القانون تعديلا فيالتهمة 
بما ستوجب لفت نظر الدفاع اليه ليترافع 
على آساسة »© بل بصعح اجراوه من المحكمة 
بعد الفراغ من سماع الدعوى . ولا كانت 
المادة ١١4‏ من قائون العقويات المعدلة بالقاثون 
أسنة “1569 قد نصت على أنه « فخبلا 
عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 
من ؟11 الى 115 بحكم على الجانى بالعزل 


15 العدد السايع ‏ السيتة الثامنة والأربعون 


وأالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو 
أستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح على 
أن لا تقل الغرامة عن خمسماثة حنيه » وكان 
ألبين أن جراء الرد يدور مع موجبه من بقام 
المال المختلس فى ذمة المتهم باختلاسه حتى 
الحكم عليه . وكان الثابت من مدونات الحكم 
نفسه أن الطاعن رد ما اختلسه ققى اليوم 
السابق على محاكمته 5 فان الحكم اذ قضى 
بالرد يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا 
وتصحيحه بالغاء ما قضى به من الرد . لما كان 
ذلك »6 وكان الحكم الطعون فيه قد حصل 
دقاع الطاعن » وأاقسطه حقه » ورد علية يما 
بفنده ردا سديدا أخذا بما اطمأن آليه من أدلة 
الدعوى ومنها اعتراف الطاعن لوكيل البنك 
بيقاء المبلغ المختلس فى ذمته » وان الانصالات 
المقدمة من الطاعن نفسه تشمهد بأن المبلغ لازال 
فى عهدته » وكان سائر الطعن جدلا موضوعيا 


( الطعن الإلم سنة لامآ قى بالهيثة السابقة )0 . 


05 
19 مايو /ا51ة1 


وصف التهمة : دفاع 6 اخلال بحقه . سرتة » خيانة 
أمانة , اجراءات م 4.؟ , 


المبدا القافونى : 
متى تضون تعديل المحكمة تغييرا فى التهمة 
ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت 
بها الدعوى وبنبانها القانوني فان هذا التغير 
يقتفى من المحكمة أن تنه التهم عليه عملا 
بحكم المادة 8 من قاذون الاجر اعات الحنائية 
وان تمنححه أولا لتحضم دفاعه اذا طئب ذلك -. 
المحكمة : 
وحيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر 
الدقاع عن الطاعن دارت حول وصف السرقة 
الحكمة دائته بجريمة خيانة الأمانة دون أن 


تعدل الوصف فى مواحهته أو تلفت نظره الى 
ذلك التعديل . لما كان ذلك » وكان من المقرر 
أنه وان كانت المحكمة غير مقيدة يالوصف الذى 
تسبغه النياية العامة على الواقعة كما ورد 
بأمر الاحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل 
ان من واجبها أن تمحص ااواقعة الطروحة 
وتطبق عليها وصفها القانونى الصحيح ء الا انه 
منى تضمن 7ع دلها تفيرا فى التهمة ذاتها 
بتحوير كيان الواقعة المادية التى آقيمت دج 
الدعوى وبنيائها القانونى فان هصذا التغيير 
يقتضى من المحكمة أن تنبه المتهم عليه عملا 
بحكم المادة 4." من قائون الاجراءاب الجدائية 
وأن تمتحه أجلا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك, 
لما كا نذلك »© وكاتت اأحكمة لم تثبه الطاعنعلى 
ما أجرته من تغيير وصف التهمة التى دانته 
بها من سرقة الى خيانة أمانة » قانها تكون قد 
آخلت بحقة فى الدفاع » ذلك بأن حربيمة خيانة 
الأمانة, تسستازم ‏ فغسلا دن توائر ركن 
الاختلاس ب أن كون تسليم المال بمقتذى عقدك 
من عقود الأمانة وهو عنصر جديد لم برد فى' 
الوصف الذى رفعت به الدعوى ومن حق 
الطاعن أن بحاط به علما حتى ببدى دفاعه فيه 
قبل أن قدينه المحكمة به , لما كان ما تقدم » 
فان الحكم يكون معيبا بما ستوجب نقضه 
والاحالة وذلك بغير حاجة الى بحث باقى أوجه 


الطعن . 


( الطعن .م متة لاا ق بالهيثئة اللسابقة ) . 


الذذكا 
1" مايو /ا195 

محاكمة : احجراءات ٠‏ حكم )6 وصقه . 
المبها القانونى : 

الأصل 9 متى صمح الاعلان بداءة ب أن 
يتتبع أطر:ف الدعوى سيرها من جلسة الى 
أخرى » طانا كانت متلاحقة ب حتى يصدر 
الحكم فيهاء الا آنه اذا بدا للمحكمة بعد حجز 
الدعوى تلحكم أن تعيدها للمرافعة استثنافا 


قفاء محكمة التقّقض الجتائية 49 


بالدعوى باأعلانهم على الوجه “النصوص عليه 
فى القانون أو يثبت حضصورهم وقت النطق 
بالقراى فاذا تبين هن محاضر الجلسسات التى 
تدزولت فيها الدعوى بعد اعادتها للمرافعة 
أن الطاعن قد تخقف عن الحفيور بتجميع تلك 
الجلسات »> كما لا سين من المفردات المضمومة 
آنه قد أعلن بالحضور لآى مها اعلانا قانونيا 
فان الحكم المعارض فيه بكون فى حقيقته حكما 
غيائيا وان وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم 
حضورى اعسارى ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أنه يبين من الأوراق أن محكمة 
أول درحة قضت بسراءة الطباعن والتهمين 
الآخرين من التهمة المسندة اليه ورقض 
الدعوى الدنية قيله . قاستأنفت النياية العامة 
كما استاتفت الدعية بالحقوق الدنية وقضت 
محكمة ثانى درجة بجلسة 1 من بناس 19551 
ياجماع الآراء بالفاء اتحكم المستانئف وبحيس 
قعارض الطاعن فى هذا الحكم وقفى فى 
معارضته بجلسة ١١‏ من ناير 1951 بعدم 
قبولها تأسيسا على أنه حضر أولى جلسات 
المحاكمة الاستئنافية وأنه لم يقدم عذرا مقبولا 
لتخلفه عن الحضور بالجلسات التى أحلت 
اليها الدعوى ولم تأخذ المحكمة بالشهادة 
ألتى تفيد تجنيده بالقوات العربية باليمن 
لما راته من أنه لم بحضر بالجلسات التالية 
رغم اعلانه بها مما لم ثر معه آنه كان معذورآا 
فى تخلفه . ا كان ذلك »© وكان الثابت من 
مطالعة محاضر حلسات المحاكم الاستثنافية 
أن الطاعن حضر أمام الحكمة بجلسة ١6‏ من 
يناير ١957‏ وفيها قررت الحكمة حجر 
الدعورى للحكم مع التصربح بتعديم مذكرات» 
ثم توالى مد أجل الحكم حتى اذا كانت جلسة 
1 من مابو 1117 قررت المحكمة اعادة 
اللدعوى الى المرافعة لجلسة .؟ يونيه 1951 
لتعثر المداولة . لما كان ذلك »© وان كان 
الأصل ب متتى صحح الاعلان بداءة ‏ أن يتتبع 
أطرافٍ الدعوى سيرها من جلسة الى اخرى 


طالا كانت متلاحقة # حتى يصهر الحكم 
فيها ألا أنه من جهة أخرى اذا بدا للمحكمة 
بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة 
استئنافا للسير فيها تحتم دعوة |الخصوم 
للانصيال بالدعوى ولا تتى هذه الدعوة الا 
باعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القاتون 
أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار واذ 
ما كان البين من محاضر الجلس ات التى 
تداوت فيها الدعوى بعد اعادتها للمرافعة 
أن الطاعن قدتختلف عن الحضور بجميع 
تلك الجلسات كما لا ببين من المقردلت. 
المضمومة أنه قد أعان بالحضور لأى منها اعلانة 
قانونيا » فان الحكم المعارض فيه بكون فى 
حقيقته حكما غيابيا وأن وصفته الحكمة خطأ 
بأنه حكم حضورى اعتيارى لما هو مقرر من 
أن العيرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو 
غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما 
تذكره المحكمة عنه ٠‏ ومن ثم بكون الحكم 
المعارض فيه قد صدر فى الواقع غيابيا وبالتالى 
تكون المعارضة فيه جائزة . لما كان ذلك » فان 
الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول معارضة 
الطاعن استنادا الى أن الحكم المعارض فيه 
حضورى والى ثبوت اعلانه بالجلسات التى 
تلت فتح ياب المرافعة قى الدعوى يكون غير 
سديد ويتعين لذلك نقضه . ولا كانت المحكمة 
بسب هذا الخطأ قد ححيت تفسي؛ عن بحث 
موضوع المعارضة قانه بتعين أن بكون مع 
النقض الاحالة ٠‏ 

( الطعن كالم" سنة 97 ق رئاسة وعضوية السادة 
حسين السركى ثائب وئين المحكيةة ومحمد محفوظ 
ومحمد عيد الوهاب خليل وحسين سامح ومحمود 
عطيقه الستشارين ) ٠‏ 


15 
9 مايو /1 1941 


آمر بألا وجه : حجيته ,. أآمر حفظا 2 سابة عامة. 


35 العدد السابع ب الستة الثامنة والاريعون 


البدا القانونى : 


العبرة فى الأوامر التى تصعرها 'النيابة 
العامة بحقيقة ذلواقع > لا بما تذكره الثيابة 
عنها ٠‏ ومن ثم فكن الآمر وقد صدر عن النيابة 
العامة بعد تحقيق آجرته بتفسها يعد ب 
آيا ما كان سببه ‏ أمر١‏ بعدم وحود وحدلاقامة 
الدعوى صدر منها بوصف كونها سلطة تحقيق 
وان جاء ىق صيغة الأمر بالحفظ الادآرى . 
وهو آمر له حجيته التى تمنع من العودة الى 
الدعوى العمومية مادام قائما ولم يلع قاذونا ٠‏ 


لحكمة : 


وحيث أنه ببين من الاطلاع على المفردات 
التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجحه 
الطعن ‏ أن الوقائع السسندة الى المطعون 
ضدهما كانت موضع تحقيق من التيابة العامة 
فى الشكوى ؟9؟]آ سنة 19119 أدارى الأزبكية 
أداريا . 1 كان ذلك © فان هذا الآأمر وقد 
صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته 
بنفسها بعد أيا ما كانسبيه ‏ أمرأ بعدم 
وحود وجه لاقامة الدعورى صدر مثها بو صقها 
سلطة تحقيق وان جاء فى صيفغة الامر بالحفظ 
الادارى » اذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره 
النيابة عنه . وهو أمر له حجيته التى تمنع 
من العودة ألى الدعوى العمومية ما دام قائما 
ولم يلغ قانونا . لما كان ذلك »© وكان الحكم 
المطعون فيه قد التزم هذا النظر وآبد الحكم 
الابتدائى لأسبابه التى #قصح فيها عن أن 
قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى اداريا 
كان مسسيوقا بتحقيقات أحرتها بنفسها وأنه 
فى حقيقته يعتبر أمرا بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية ورتب على ذلك قضاء بعدم 
جواز نلر الدعوى » فان الطعن برمته لا يكون 
له محل ويتعين رفضه موضوعا مع الزام 
الطاعنة الصاريف المدنية , 

( الطعن .1ه سنة لال ق ورئاسة وعضودة السادة 
عادل يوتسى رئيس الحكمة ومحمد محفوظا ومحمد 


عيف ألوهاب خليل ومحمود العمراوى ومحمود إفطبيقة 
المستشارين ) . 


ا 
9 ماو /11ذا 


حكم : تسببيية 6 بيياتات . بطلانت . اجراءات 
م .0 عقويات م ]8 ى 


المبدا القانونى : 


كل حكم بالادانة يجب أن يشير الى نص 
القانون الذى حكم بموجبهء وهو بيان جوهرى 
اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب , 


ا محكمة : 


وحيتث أن المادة ٠؟‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية تقضى يأن كل حكم بالادانة يجب أن 
بعس الى نص" القالون الذى سكم بموجبة. 
وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية 
الجرائم والعقاب . لما كان ذلك »© وكان الثابت 
أن الحكم الابتدائى اليد لاسبابه بالحكم 
المطعون فيه قد خلا كلاهما منبيان نص القانون 
الذى أنزل بموحبه العقاب على الطاعن . وكان 
لا يكفى فى بيان ذلك أن يكون الحكم الانتدائى 
قد أشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة 
العامة تطبيقها ما دام أنه لم بفصح عن أخذه 
بها بل اقتصر على الاشارة الى تطبيق المادة 
؟لا من قانون العقوبات التى لا صلة لنصها 
بالتجريم والعقاب بل بتحديد المقوبة فى حالة 
تعدد الجرائم ٠‏ كما لا يصحح هذا العيب أن 
الحكم الطمون فيه قد أشار فى ديباجته الى 
رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه 
وآثيت فى منطوقه الاطلاع عليه ما دام أنه لم 
سين مواد القانون التى طبقها على واقعة 
النعوى . لما كان ذلك »© قان الحكم امطعون فيه 
يكون مثسوبا بالبطلان مستوجبا نقضه والاحالة 
بغير حاجة الى بحث ياقى أوجه الطعن . 


( الطعن 886 سنة لال ق بالهيثة السابعة ) , 


ان 
9 مابو /131 


1 سلاح : نقض : خطأ فى تطبيق قانون . ق 94+ 


قضاء محكمة النقض الجتائية 1 
اج 7 


لستة 6م19 ق 451ه لسنة 1504 + 
ب ب نقض : طعن » حكم قيه , عقويات مم /ا١‏ و 8م 

السادىء القانونية : 

١‏ احراز السلاح .تنارى يستالزم 
الحصول على ترخيص بذلك لمحرزه أو حائزه 

؟ ل محكمة النقض وهى تقدر نلعقوية التى 
توقعها طبقا للقانون أن تراعى ظروف الواقعة 
وتعمل الحادة /ا١‏ من قانون العقوبات ب كما 
تأمر بايقاف التنفيف وفقا للمادة هه من القانون 
المذكور ٠‏ 


الحكمة - 


وحيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
على أن ما قارفه المطعون ضده لا ينطبق على 
نص المادة ١1‏ من القانون 85م لسنة 1165 
المعدل بالقانون 5ه لسئة 1156 على أعتبار 
أن محل تطبيق تلك المادة أن بحوز شخص 
بنفسه سلاحا بغير ترخيص ؛ أو أن بحوزه 
بواسطة غيره »6 أما اذا كان السلاح مرخصا 
بحيازته وسلمه الرخص اله آخر خرج ذلك 
عن نطاق تطبيق المادة المشار اليها واندرج 
تحت نص المادة م؟ . 

لما كان ذلك »© وكانت المادة الأولى من 
القانون 914؟ لسسنة 191601 سالف الذكر تنص 
على أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية 
أو من بنيبه عنه حيازة أو احراز الأاسلحة 
الثارية المبيئة بالجدول ؟ والقسم الأول من 
الجدول ؟ . ونصت الادة الثالئة منه على أن 
الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح 
موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول 
على ترخيص بذلك طبقا للمادة الأولى ٠.‏ ونصنتة 
ألادة 5؟ فى فقرتها الأولى على أن يعاقب 
بالسجن وبترامة لا تجاوز خمسمائة جئيه 
كل من بحوز أو بحرن بآلذات أو بالواسطة 
غير ترخيص سلاحا من الأسلحة النصوص 
عليها بالجدول >؟ » أآما المادة ه؟ التى أشار 
الحكم الى انطباقها على الواقعة فكانتت تعاقب 


على حيازة أو أحراز الأسلحة البيضاء بغر 
ترخيص وقد ألغيت بالقانون ه/إ لسنة 1964 ء 
ا كان ذلك 4 وكان مؤدى هذه النصوص أن 
احراز السلاح النارى ستلزم الحصول على 
السلاح مرخصا به للفير . وكان المطعون ضده 
قد آحرز السلاح النارى المضبوط فيل أن 
بحصل على ترخيص بذلك فان فعله يكون 
معاقبا هليه طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 
1 من القانون سائف ألبيان التى تنص على 
عقويتى السجن والغرامة التى لا تجاوز 
خمسمائة جنيه » ويكون الحكم امطعون فيه اذ 
ضده عقوبة الغرامة وحدها قد أخطأ فى تطبيق 
القاثون مما تتعين معه تقضه نقضا حزئيا 
و تصسحيحةه ومعاقبة المطعون ضده وفقق هده 
المادة . والمحكمة وهى تقدر العقوبة تراعى 
ظروف الواقعة فتعمل فى حقه المادة /ا1 من 
قانون العقوبات وتنزل بعقوبة السجن الى 
الحيسى مع الشفل لدة ثلاثة شهور كما تأمر 
بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين من اليوم 
وقق المادة مه من القانثون الأخير © وذلك 
بالاضافة الى عقوبة الغرامة المقغى بها عليه . 
( الطعن ١لا‏ ستة !9 ق بالهيئة الابقة ) . 


نكا 
9 ماو /1 191 


أل تضامن : تعويض . ضرب أففى الى الوت ٠‏ 
ب ل اثيات : خبرة . محكمة موضوع , 
جاب شاهد : أقواله » وزنها . 
المبادىء القانونية * 

1١‏ ع التضامن فى التعويض بين الفاعلين 
الذين أسهموا فى احداث الفرر واحب بئص 
القانون » ما دام قد نيت اتحاد الفكرة ودلارادة 
نديهم وقت الحلدث على ايقاع الغرب بالمجنى 
عليه ولو دين احدهم بتهمة الضرب المففى 


11 العدد السابع السنة الثامنة والأربعون 


للموته » ودين الآخرون نتهمة الضرب و:لجرح 
فقط ٠‏ 1 
؟ - للمحكمة أن تفاضل بين تقارير العخيراء 
وناخدذ يما تراه وتطرح ما عداه ٠‏ فمتى آخذت 
بالتقرير الطبى الشرعى فان ذلك يفيد أنها 
اطرحت التقرير الاستشارى ولا يلزمها #لرد 
؟ ‏ من لالمفرر أن وزن أقوال الشاهد من 
المحكمة بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها 
اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
لتحملهنا على عدم الأخذ بها ٠‏ 
المحكمة : 


وحيث أنه سين من مطالعة الحكم الطعون 
فيه آته بعد أن بين واقعة الدعوى أورد اقوال 
الشاهد شعلان عبد العظيم محمد أخ المجنى 
عليه فى تحقيق النيابة بما مؤداه أن الطاعن 
شرب الجنى عليه بعصا فى رأسه ضربة واحدة 
أسقطته على الأرض © ثم ضربه المتهم الثائى 
بعصا وأنه لا عرف عدد الضربات أو مواقعها » 
كما نقل من التقارير الطبية أن المجنى عليه 
أصيب بثلاث اصابات بالراس أحداها باعلا 
الجانئب الأمسر والثانية بالجائب الآيمن والثالتة 
ينوك الرانن كفنا اضيب فيه الشرق 
وبالاصيع الوسطى لليد اليمنى وآن اصايات 
الرأس والكتف رضية تحدث من الضرب بعصا 
واصابة الاصبع وضية احتكاكية من جسم 
صلب السطح »6 وأن كلا من اصايتى الجانب 
الايمن والجانب الايسر للراس كافية فى حد 
ذاتها لاحداث الوفاة » وأن أصابة مؤٌّخر الرأاس 
ساهمت فى احداث الوقاة وانتهى الحكم الى 
مساءكة الطاعن عن جناية الشرب المفضى للموت 
والمتهم الثانى عن جنحة الضرب باعتباره القدر 
التيقن فى حقه يقوله : « وحيث أن الواقعة 
على التصوير السالف بيائه تنتهى بالمحكمة 
الى مة بأتى ١ ١‏ أولا ) قد قام الدليل القاطع 
على صحة وثبوت الاتهام الوجه للمتهم: الأول 
الطاعن . فقد قرى شعلان عبد العظيم أنه 


كان بقناء الدار ستذكر دروسه وشاهد المتهم 1 


الأول . . بدخل المنزلعنوة معأخيه المتهم الثانى 
ولما اعتر ضهما المجنى عليه . . ضربه المتهم الأول 
بشومة غليظة على رأسه من جهة اليمين ضربة 
واحدة اسقطته على الارض وائبت تقرير 
الطب الشرعى والصقة التشريحية أن هذه 
الضربة كافية فى حد ذاتها لاحداث الوفاة على 
التفصيل السالف بيانه وقد تأكد ذلك بشوت 
وجود المتهم بالمعركة واصابته فيها ( ثانيا ) 
أنه بالنسبة للمتهم الثانى فقد اختلفت شهادة 
شعلان عبد العظيم عدة مرات بالنسبة له 
وتعددت الروايات وان اجتمعت على أنه امتدى 
بالضرب على المحنى عليه .. بالضرب بعصا 
شوم ولكنه لا يمكنه تحديد عدد الضربات 
ومواضعها من جسم المجنى عليه الذى وجدت 
به ضربات متعددة كما لم يقطع شعلان عبد 
العظيم آن المتهم عبد الحفيظ عيد الله هو الذى 
أحدث الاصابة التى بالجانب الاإسر للمجنى 
عليه الآمر الذى يقطع بأخذ امتهم عبد الحفيظ 
عبد اللاه محمد بالقدر المتيقن من اعتدائه 
بالغرب على المجنى عليه محمد عبد العظيم ». 
لما كان ذلك © فان الحكم يكون قد بئى قضاءه 
على أساس قانونى صحيج » ومن ثم فلا شبل 
من الطاعن من بعد مجادلة المحكمة قيما انتهت 
أليه من عدم مساءلة المتهم الثانى عن اصابتى 
الرأس الآخر دين وأخذه بالقدر المتيقن . 


لما كان ما تقدم » وكان الحكم قد حصل 
أقوال الشاهد بما لا تناقض فيه © كما أنه 
لا تعارض بين ما حصله من ذلك وبين 
ما أورده من التقرير الطبى الشرعى ٠‏ وكان 
فى استناد الحكم الى هذين الدليلين ما بفيد 
أطراحه دفاع الطاعن الموضوعى بشأن كذب 
آقوال الشاهد المستتد الى التقرير الطبى 
الاستشارى اذ من الملقرر أن وزن أقوال 
الشاهد من أاطلاقات محكمة اللأوضوع »© ومتى 
أخنت الحكمة بشهادة شاهد فان ذلك يفيد 
أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها 
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ؛ كما أن 
للمحكمة أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخل 
يما ترآه وتطبرح ما عداه أذ أن الآأمر بتعلق 
بسلطتها فى تقدير الدليل 4 فمتى اخذنت 


قضاء محكمة التقض الجنائية ذه 


بالتقرير الطبى الشرعى فان ذلك يفيد انها 
اطرحت التقرس الاستشارى ولا بلزمها الرد 
عليه استقلالاً ٠‏ 


لما كان ذلك © وكان ما قضى به الحكم من 
تشامن الطاءن والتهم الشانى فى التعويض 
صحيحا ق القانون ما دام أن مفاد ما آثبته 
الحكم أن المتهمين قد تطابيقت ارادتهما على 
الاعنداء على المجنى عليه اذ من المقرر ان 
التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين 
أسهموا فىاحداث الشرر واجبيه بنص القانون 
ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والارادة لديهم 
وقت الحادث على ايقاع الضرب بالمجنى عليه 
ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت 
ودين الآخرون بتهمة الضرب والجرح فقط ؛ 
كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة . لا كان 
كل ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( الطعن ١١لا‏ ستة لال ق رئاسة وعضوية اللسادة 
حسين صفوت السركى نائبه رئيس المحكمة ومحمد 
عبد المعم حمزاوى ونصر الدين عزام ومحمد 
أبو الفضل حفتى وأنور أحمد خلف المستشارين ) . 


9 مايو /اكةا 
أ)عب ‏ حكم : تسييب © عيب » دفاع ع اخلال بحته. 
آثيات »* خيرة , مواد مخثيرة , 
ج ل خبر : ندبه » مسآلة فثية , ق لإه سئة 
665 م15 , 
البادىء القانونية : 


١‏ - متى كان الثابت أن محامى الطاعن قد 
قسلك بكنب الشهود فيما قرروه من أن 
الحقيبة الحاوية للمخهر قد ضبطت مع 
الطاعن » وطلاب تحقيق هذا الدفاع عن طريق 
الخير الفنى » وكانت ال محكمة: اذ لم تستجحب 
لهذا الطلب قد 1 تندت س مننين ما 1 9300 
اليه الى شهادة هؤلاء الشهود وهي التى 
يعارضسها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه فى 


شانها » فان حكهمها يكون قاصر الأسساب 
قصورا يعيبه ٠‏ 

؟ ‏ أن المحكمة فيما اتخذته سسا لرفض 
طلب التحقيق » من أن الحفبية قد تداولتها 
أياد قد أقحمت نفسسها فى مسالة فنية 
لا تستطيع أن تستقل بابعاء الراى فيها دون 
الاستعانة بالخبير الفنى وهى الذى يستطيع 
بعد الفحص أن يبين هل كانت البصمات 
الموجودة على الحقيبة صائحة: لرفعها » ويعين 
صاحيها ٠‏ 


الحدمة : 


.. وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر 
الجلسة وعلى الحكم المطمون فيه أن الدقاع 
عن الطاعن قد تمسك بكذب الشهود فيما 
قرروه من ضبط الحقيبة الحاوية للمخدر 
معه وطلب فى سبيل تحقيق ذلك رفع 
البصمات الوجودة علي ها للتحقق من أنه 
ليس له أبة بصمة عليها . وقضت المحكمة 
بادائة الطضاعن معتمدة فى ذلك على أقوال 
الضياط الذين شهدوآأ بضبيبط الحقيبة مع 
الطاعن ورفضت تحقيق دقاعه فى هذا الصدد 
قائله : « وحيث أن الحاضر مع المتهمي طلب 
ارسال الحقيبة المضبوطة مع المتهم ( الطاعن ) 
الى الطبء الشرعى وادارة تحقيق الشخصية 
أرفع البصمات التى عليها ومشارنتها ببصمات 
المتهم لآنه لا صلة له بالحقيبة المضبوطة » 
وبين من وقائع الدعوى أن الحقيبة تداولتها 
عدة أبد ‏ هذا والمحكمة تطمئن كل الاطمتئان 
الى أقوال الضباط من ضبط الحقيبة التى 
بها الخدر مع المتهم وترى فى هذا دليلا مقنعا 
على ادانة المتهم محرزا للمخدر » ولما كان 
مقاد ما تقدم أن محامى الطاعن قد تمسك 
بكذب الشهود قيما قرروه من أن الحقيبة 
الحاوية للمخدر قد ضبطت مع الطاعن وطلب 
تحقيق هذا الدقاع عن طريق الخبير الفنى » 
وكانت الحكمة اذ لم تستجب لهذا الطلب قد 
أستندت _ من بين ما استندت اليه الى 
شهادة هؤلاء الشهود وهى التى يعارضها 
الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه ى شأنها فان 
حكمها يكون قاصر. الأسبياب قصورا بعيبه . 
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هنا فضلا عن أن المحكمة قيما اتخذته 
سببا لرفض طلب التحقيق من أن الحقيبة 
قد نداولتها عدة أبياد قد أقحمت نفسها فى 
مساألة قنية لا تستطيع أن تستقل بابداء 
الرأئق فيها دون الاستعانة بالخبير الغنى وهو 
الذى ستطيع بعد الفحص أن ببين ما اذا 
كانت البصمات الموجودة على الحقيبة صالحة 
لرقعها ودبين عن صاحيها . لا كان ذلك > 
قان الحكم (اطعون قيه ككون قد تعيب 
بدا يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى 
بحشه بقية أوجه الطمنالاخرى وذلك بالنسبة 
الى الطاعن والى مسار الطاعنين لوحدة 
الواقعة وحسن سير العدالة عملا بالمادة ؟4 
من القانون لاه لسنة 9م15 فى شأن حالات 
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ٠.‏ 

( الطعن 57م سمنة لام ق بالهيثة الشسابقة ) , 


حينا 
9 مابو /ا1ذا 


دعوى جثائية : انقفاوّها , قسوة آمر مققى . 
شيك بدون رصيد . ارتباط . اجراءات م 4514 نشاط 
أجرامى واحد , 
المبدا القانوني : 

اذا كان الشيك موضوع التعوى يمثل 
حزءا من: ثمن بضاعة اشتراها صفقفة واحدة 
من ذات الشركة البائمة »2 وحرر عنهسا 
الشيكات النى دين نهاتيا فى اصدار آحنها 
بغي رصيد قبل محاكمته والحكم عليه ىق 
هة النعوى » وبذلك فآن ما قارفه من 
أصدار الشبكات المذكورة كلها أو بعضها بغي 
وصيى بكون نشاطا اجراميا لا يننجرا تنقضى 
الدعوى الجنائية عنه بصعور حكم نهسائى 
واحد بالادانة أو بالبراءة فى اصدار أى 
شيك مها ٠.‏ | ' 


الحكمة : 


.. حيث أنه بين مما تقدم أن المتهم قد 
أثبت بما فيه الكفاية أن الشسيك موضوع 
الدعوى الحالية يمثل جرءا من ثذنن بضاعة 


اشترأها صفقة وتحدة فى 1؟ مارس 1168 
من ذا تالشركة البائعة + وحردر عنهأ الشيكات 
التى دين ثهائيا فى اصدار أحدها بغير رصيد 
قيل محاكمته والحكم عليه فى هذه الدعوى » 
وبذلك فان ما قارفه من اصدار الشيكات 
المذكورة كلها أو بعضها بغير رصيد يكون 
تنشلاطا اجراميا لا يتجزا تنقفضى الدعوى 
الجنائية عنه بصدورحكم نهائى واحد بالادانة 
أو بالبراءة فى اأصدار أى شيك منها . لما كان 
ذلك » وكانت المادة 5514 من قانون الاجراءات 
الجنائية قد نصت على أنه اذا صدنر حكم فى 
موضوع الدعوى الجنائية > فلا بجوز اعادة 
نظرها الا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى 
القانون 4 ومن ثم قان ما دفع به المتهم التهمة 
المسندة اليه من انقضاء اللعوى الجنائية بها 
بقوة الآمر المقضفى يكون صحيحا متعين القبول 
ويكون الحكم المستائف قد جانبه الصواب فى 
ادانتة ه فيتعين العاؤه والقضاء ببرامءة المتهم 
مما تنسب آلية . 
( الطعن 140 ستة 88 ق بالهيئة السابقة ) . 


5 
1951/ مايو‎ "٠ 


تأميتات اجتماعية : عمل , عقوبة , جريمة , 
ق "١‏ لسنة 1955 ق اك سنة 15609 , 


المبدأ القانونى : 

جريمة عدم اشتراك صاحب العمل فى 
هيثة التامينات الاجتماعية عن أى من عماله 
هى حريمة مخالفة ٠‏ 


الحكية : 


من حييثه أن قائون التأمينات الاجتماعية 
الصادر بالقاثون 9 لسسنة 1555 المطبق على 
واقعة الدعوى .. الذى حل محل القائون 
؟5 لسنة ١969‏ , أذ نص ف المادة ه17 منه 
على آن « يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل 
صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون ولم 


“بقم بالاشتراك فى الهبئة عن أى من عماله » ثم 


اتبع ذلك بالئتص على أن «وتتعدد الغرامة بقدر 
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عدد العمال الذين وقعت فى شأتهم المخالفة 
شرط آلا يجاوز مجموعها .,.ه جنيه عن 
الخالفة الواحدة » يعد أن كانت العقوبة المقررة 
لذلك فى المادة 111١‏ من القانون 51 لسنة 19565 
هى الفرامة التى لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد 
على آلف قرشنى © فقد دل على أنه قن أتجه 
الى اعتيار تلك الجريمة مخالفة وليست 
جنحة لأن العقوبة التى قررها لها هى الغرامة 
التى لا نزيد على مائة قرش . ولا يفير من 
ذلك ما نص عليه من تعدد الغرامة بقدر عدد 
العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة لآن هذا 
مراجعه حالة تعدد استثتاها الشرع من مبدآأ 
عدم تعدد العقوبات لغابة ارتآها هى كفالة 
حقوق العمال والحرص على صوالحهم . 
ومهما ارتفع مقدار الغرامة فى حالة التعدد 
فان ذلك لا بغير من نوع الحريمة التى حددها 
الشرع والذى لا عبرة فيه على مقتفى 
التعريف الذىأورده القانون لانواع الجرائمى ب 
الا بالعقوبات الأصلية القررة لها . ولا بقدح 
فى هذا النظر ما نصت عليه الادة 174 من 
القائون المطبق من حظر وقف التنفيذ فى 
العقوبات المالية المحكوم بها تطبيقا لهذا 
القانون لأن القانون المشار اليه لم يقتصر فى 
نصوصه على عقوبة المخالفة فحسب بل أورد 
عقوبات تجرائم أخرى مقررة للجنحة . لا 
كان ذلك © فان الحكم المطعون فيه بكون 
صادرا فى مخالفة غير جائز بمقتضى الفقرة 
الاولى من المادة .“ا من القانون لاه لسسئة 
5 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض الطعن فيه بطريق النقض 

( الطمن ؟1.؟ سة 51 ق رئاسة وعضوية السادة 
مادل بوتس رئيس الحكمة ومحمد محقوظ وحسين 
تباميح ومحمود العمراوى ومحمود عطيفة الستشارين ) 
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أ تموين : امتئاع عن بيع سلعة مسعرة » امتناع 
*ذ بيعها . عقوبة . مصصادرة , مرسوم بقازون 158 
لستة ,166 ق 08 لسنة 960[ , 


0 .”ا ل جويمة : موضوعها » ق 1 لسئة ,6ؤا و 


ج ل حكم : تسبيب » عيب محكمة موضوع” ) 
البات » شاهد ع الاخل باقواله فى التحقيق , 


د محكمة موضوع : رفائع ؛ قرائن » استنباطظها 
البادىء القانونية : 


١‏ - الامتناع عن بيسع سلعة مسعرة 
أو محددة الربح بذلك السسعر أو الربح » 
معاقب عليه فى ذاته سواء كان مقصودا به 
طلب سعر يزيد عن السعر المحدد أو لم يكن 

؟ ب متى كانت السلعة موضوع جريمة 
الامتناع عن البيع التى دين الطاعن بها هى 
« أسمنت حعيدى ))؛ فان الحكيم المطعون فيه 
اذ قفى بمصادرة المضائع المضصوطة ومن 
بينها ( أسوثت بورتلاندى )) دون تمبيز لها 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القازون , 

؟ - لحمحكمة الموضوع أن تعول فى حكهمها 
على ما تطمئن البه من أقوال شاه فى 
التحقيق دون ما شهد به أمامها بالجلسة . 

؟ م لمحكمةة الموضوع أن تستشط من 
الوقائع والقرائن ها تراه مؤديا عقلا الى 
النتيجة التى انتهت الها ٠‏ ومتى آقامت 
قضاءها على ما اقتنعت به من آدلة لها أصلها 
الثابت. بالأوراق فان ما تخلص اليه فى هذا 
الشان يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى 
مها يدخل فى نطاق سلطتها ١ ٠‏ 
المحكمة : 


لا كان ذلك » وكان المرسوم بقانون 11 
لسنة .م5١‏ المعدل بالقانون بم؟ لسنة لإم9ا 
اذ نص فى المادة التاسعة منه على عقاب من 
يمتنع عن بيع سلعة مسعرة أو محددة الربح 
بذلك السعر أو الربح © قد فرض بذلك على 
التجار بيع تلك الساعة متى توافرت لهم 
حيازتها والا اعتبروا ممتنعين عن بيعها 
بالسعر المحدد لها جبرا » دون أن يقبل متهم 
التعلل فىذلك بأى علة » وهذا الامتناع معاكقب 
يزيد عن السعر المحدد أم لم يكن . 

ولا كان الحكم قد اثبت أن الطاعن كان 
بحوز فعلا وقت الحادث « أسمنت حديدى » 
في محله ومخرنه » وامتنع عن بيعه 4 أن تقدم 


١0-5‏ العدد السابع ‏ السنة الثامئة والاربعون 


لشراثه . فانه أذ دانه يجردمة الامتناع عن 
البيع بالسعر المحدد قانونا لا يكون قد اخطأ » 
وكون اللعى عليه غير سديد . لما كان ذلك ©» 
وكان لمحكمة الموضوع أن تعول فى حكمها على 
ما تطمئن اليه من أقوال شاهد فى التحقيق 
دون ما شهد به أمامها بالجلسة . ولها أن 
تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا 
عقلا الى النتيجة التى انتهت أليها . ومتى 
أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من آدلة لها 
أصلها الثابت بالأوراق » فان ما تخلص أيه 
فى هذا الشآن يكون من قبيل فهم الواقع فى 
الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطتها . وكان 
١لبين‏ من الاطلاع على المفردات الضمومة أن 
ما أورده الحكم من أقوال ... له أصله 
الثادت فى الأوراق » فانه متى استخلص منها 
ومن ظروف الدعوى ومن مساومة الطاعن 
الشاهد على الثمن ثم طليه دون مبرر اررجاء 
البيع الى اليوم التائى مع ثبوت حيازته 
لكميات من الأسميئنت الحدددى فى متجره 
ومخزنه ‏ أن الطامن قصد بذلك الامتناع 
عن بيعه ل فانه تكون استخلاصا سائغا قائما 
على ما ينتجه » ويكون ما رمى به الطاعن 
الحكم فى هذا الخصوص غير سديد . 


نا كان ذلك © وكان نص المادة التاسعة من 
القانون المطبق واضحا فى أن ما يضبط وبحكم 
بمصادرته هو الأآشياء موضوع الجريمة . 
ولا كانت السلعة موضوع جريمة الامتناع عن 
البيع التى دين الطاعن بها هى « أسمنت 
حديدى »© فان الحكم المطعون فيه أذ قفضى 
بمصادرة البضائع المضيوطة ومن بينها 
أسمنت بورتلاندى دون امييز لها 4 يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه 
نقضا جزئيا وتصحيحه بالنسية الى عقوبة 
الصادرة وحعلها مقصورة على الأسمنت 
الحديدى المضيوط . 


( الطعن 6485 سنة لا ق بالهيئة السابتة ) . 
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آت حكم : تسبيب » عيب ٠,‏ 

ب حجز : عشوب باليطلان » احتراعه , 
للكمادىء القانونية : 

١‏ الا يقمح ق سلامة. الحكم أن تجحىء 
أسيائه على غرار أسباب حكم آخر صدر فى 
قضية مماثلة » ما دام كل منهما قد اشتمل 
بذاته على أسياب تكفى لحمل قضائه بالادانة 
فى موضوع الدعوى التى صدر فيها . 

؟ ب توقبع الحجز يقتضى احترامه واو 
كان مشوبا بالبطلان » ما دام الم يصعر حكم 
سطلانه من جهة الاختصاص ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحييشه ان الحكم الابتثائى ‏ اليد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقمة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة 
لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التى 
دان الطاعن بها وآورد على ثيوتها ىق حقته 
أدلة لها أصلها الصحيح الثابت بالأوراق . لا 
كان ذلك » وكان توقيع الحجز يقتضى 
احترامه ولو كان مشوبا باليطلان ما دام لم 
يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص فان 
ما بثيره الطامن فى هذا الصند لا بكون له 
وجه . ا كان ذلك » وكان لا يقدح فى سلامة 
الحكم أن تجىء أسبابه على غرار أسباب حكم 
آخر صدر ى قضية ممائلة ما دام كل منهما 
قد اشتمل بذاته على أسباب تكفى لحمل 
قضائه بالادانة فى موضوع الدعوى التى صدر ‏ 
قيها . لما كان ذلك 4 وكان ما بفعيه الطاعن 
من خطأ الحكم فى شضاأن طبيعة الحجز غير 
صحيح ٠‏ ولكن الطاعن لم يحلد فى وجه 
طعنه ب فيما عدا ما سيق بيانه ‏ مواطن 
الخطا الذى شاع فى الحكم المطعون فيه »> قان 
الطعن برمته يكون فى غيرمحله متعينا رفضه . 


( الطعن هه سئة لال ق بالهيثئة السابقة ) ٠‏ 


الذمانا 
؟ مايو 155117 


أ نقض : طعن , خصوم , 

بي اثبات : قوة أمر مقفى . اختصاص , حكم » 
حجيته , 

جا اختصاص : ولاثى , 

د ل قوة أمر مقفى : حجية حكم جنائى . أجراءات 
مام مدنى م8 1,1 , 

ه ‏ حكم : تدليل » عيب » مخالفة الثابت بالآوراق. 

و ب بووصة : آعمال مضافة الى اجل , مضاربات غير 
مشروعة , عقد , تجارى م “لا ق "؟ لسسلة 15,5 , 

ذل كورنر : مضاريبات فير مشروعة. اتفاقات 
الكورنر , خنق المكشوف ٠‏ بطلان , عقوبات م م76 , 
احتكان ,, 

ح ب قراد ادارى : الغاؤه , انعدامه . أثر رجعى , 

طب دعوى : أساسها , 


النادىء ١لقانونية‏ : 

١‏ اذا كانت الطاعئة. قد اختصمت أحد 
الطعون عليهم فى الاستئناف » ثم عادت 
وتنازلت عن مخاصمته » فليس للطامئة آن 
توجه طعنها بالنقض الى هذا الخصم . 

؟ الجهة القضاء العادى بما لها من ولاية 
عامة أن تتتحقق من آن الحكم المطروح أمسر 
حجبته علبها والنى أصكرته جهة قفساء 
أخرى » قد صهر فى حدود الولاية القضائية 
الهله الجهة أذ يعد الحكم الصادر من جهة 


قضامء خارج حدود ولايتها معدوم الحجية 


أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ٠‏ 

؟ - لا يدخل فى حالات اختصاص محكمة 
للقضاء الادارى الفصل فى امنازعات بين الآفراد 
فى شان العقود المدنية أو التجارية وما قد يرد 
عليها من عوار يؤثر فى صحة قيامها أو فى 


فستمرارها أو فى انهاتها » » أذ تعتبر محاكم 
القضاء العادى هى اأختصة أصلا بنظر هذه 
النازعات ,. 


؟ ب حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم 
اللدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر 
بالادانةا أو باليراءة وعلى أسيابه الؤدية اليه 
بالنسبة ما كان موضوع المحاكمة دون أن تحلق 
الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لللحكم 
بهذه الدراءة أو قلك الاداتة ٠‏ فانه لا يكون 
ورد فيه من أسباب فى هذا الخصوص حجية 
أمام المحكمة الدنية , 


ه ‏ ١ذا‏ كأن البحكم المطعون فيه فد قرر 
أن الطاعنة لم تتمسك ببطلان العقد موضوع 
النزاع » رغم آنها تمسكت سطلان هذا العقد 
لقيامه عتى الاحتكار والمضارية غير المشروعة » 
فانه يكون مخالف للثلابت بالاوراق ٠‏ 


1 ب أثا خرجت المضاربة ف البورصة 
عن وظيفتها بأن اتخسفت اآداة اقهسر 
الأسعار وتفيير اتجاهها الطبيعى باستفزاؤ 
عوامل الصعود أ الهبوط فانهة تعد مضارية 
غير مشروعة ٠‏ 

لاب يعتبو من آبرؤ صور المضاربة الغير 
مشروعة ما يطلق علبه « الكورنر » 6 وهو 
نا يعبر عنه ( بخئق #لكشوف ) + وتعد العقود 
الآجلة التى تبرم فى ظل هذه الاتفاقات 
الاحتكارية عقودا باطلة ٠‏ ْ 

اذا الغى قرار لوزير اكالية فى جميع 
نصوصه بحكم محكمة القضاء الادارى » 
استنادا :لي عدم عرضه على قسم التشريع 
بمحلس الدولة » وؤالى آنه قرار وذارى 
استحداثه قاعدة جديدة ما كان له ب طيققا 


؟ ١٠٠١‏ العدد السابع ‏ السنة الثامتة والأربعون 


لاحكام الكستوو ب آن قيم لها آثر؟ رجعبا فان 
لم مقنضى حكم الالغاء علي هذا النحو هو اعثبار 
هذا القرار منعدما من يوم صدوره والفاء كل 
ما يترتب عليه من آثار +٠‏ 

4 قيام الدعوى على أساسين » الأول 
بطلان العقود موضوع الدعوى والثانى يتنفيذ 
عقد الطاعئة وآثر الغاء قرار لوزير الخالية على 
تصفيته بالسعر الذى تمت به » فان بحث 
دعوى الطاعنة على الأساس الثانى لا يقوم الا 
بعد استنفاد بحث الآساس الأول والانتهاء 
الى ان العقود صحينعة ٠‏ 


الحكمة : 


وحيت أن اللعى المتعلق بحجية حك 
محكمة القضاء الادارة فى غير محله » ذلك أن 
الحكع الابتدائى رد على دفاع الطاعن فى هذا 
الخصوص فق قوله «يتضحمن مراجعة القوانين 
المنظمة وأانشئة مجلس الدولة أنه وان كان 
بختصربنظر دعاوى الغاء القراراته الاداريةالتى 
تصدر مخالفة للقانون » ودعاوى التعويضعنهاء 
النعاوى الخاصة بالعقود الادارية © ألا أنه 
لا تمتد ولابته للمنازعاته المدئية التى تثور بين 
الأفراد » ولا يختص اصدار قضاء بشأن العقود 
ألتى قبرم ينهم صحة أو بطلانا قان تعرض 
لشىء من ذلكفى سبيل الفصل فى منازعة خاصة 
بقرار ادارى معروض عليه 6 قان قصله فيها 
في النزاع الاصلى » ولا يكون لقضائه فى هذا 
الخصوص أى آثر على مركز الأفراك الذين 
يظلون خاضعين للقضاء المدئى بشأن المعاملات 
القائمة بيتهم »© ٠.‏ 


وقد اعتئق الحكم المطعون قية أسباب 
حكم محكمة أول درحجة قى هذا الخصوص ©» 
وأضاف ليها أخذا يما قرره القضاء الادارى 
فى القضية رقم غ01 سنة ماق قوله « ان 
ولابةٍ . الجلس محدودة بالفصبل 'فى. طليات 
التعويض عن القرارات الادارنة الخالفة للقانون 
وليس له شأن فى .المنازعات بين الأفرادٍ ألخاضة 
بالعاملات الدنية آو التجارية صحيحة كانت 
هذه اأماملات أو باطلة 6 . 


وما كان ١لجهة‏ القضاء العادى بما لها من 
ولانة عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح 
أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء 
أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه 
الجهة » وكان الحكم الصادر من جهة قضاء 
خارج حدود ولايتها يعد .. على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة 1 معدوم الحجية أمام 
الجهة صاحبة الولاية قى النزاع . لما كان ذلك» 
وكانت حالات اختصاص محكمة القضساء 
الادارى لا بدخل فيها الفصل فى المنازعات بين 
الآفراد فى شأن العقود المدنية أو التجحارية 
ومااعك برد عليها من عوان يؤثر فى صحة قيامها 
أو فى استمرارها أو فى انهائها » واذ تعتبر 
محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلا بنظر 
هذه المنازعات » فان الحكم المطعون فيه يكون 
قد التزم دمحيح القانون اذ أم يقم حجية: 
لا وود بحكم محكمة القضاء الادارى عن قيام 
حالة الاحتكار بالنسبة لآثرها على عقود 
المورصة ‏ ومتها العقد الذى أبرمه الطاعن 
موضوع الدعوى ©» ومن ثم يكون التعى على 
الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس . 

وحيث أن الثابت من حكم محكمة الجنح 
الجزرئية أن المحكمة كانت تفصل فى الجرائم 
المنسوبة الى فريق من اليائعين فى بورصة عقود 
القطن واذ عرض هذا البحكم لامر الاحتكار 
« الكورئر » الملسوب للمشترين فقد كان ذلك 
بصدد بيان الظروف واللابسات التى أحاطتة 
بالنزاع من قريق البائعين وامشترين 6 ويعد 
أن انتهى الحكم من بيان الأسباب التى ت#ؤدى 
الى يراءة التهمين من الجرائم المسندة اليهم 
لعدم تواقر أركانها ء 

وبالمثل قان الحكم الصادر من محكمة 
الجنمح الاستئنافية اذ تعرض لبحث حالة 
الاحتكار فقد كان ذلك قى صدد بيآن أن القصد 
إلذى استهد فه قريق المشسترين من البلاغ اذى 
قدموه للنيابة ضد ااتهمين وهم من البائعين » 
كان للتحلل من استلام الاقطان والاحتفاظي 
بفروق الأسعار مما لا علاقة له بأركان الجرائم 
الستندة الى المتهمين . لما كان ذلك © وكان من 
القرى فى قضاء هذه المحكمة طبقا للمادة 55 )من 


قضاء محكمة النقض الدنية 


الكل 


2 سس تج ص سس يمس سيف ل ب لوت ب يري بي ا د 


قانون الاجراءات الجنائية وا.غ من القانون 
الدنى أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم 
الدنية مقصورة على متطوق الحكم الصادر 
جالادانة آو البراءة وعلى أسبابه الموٌدبة اليه 
بالنسسمية لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق 
الحجية الاسباب التى لم تكن ضرورية للحكم 
بهذه البراءة أو تلك الادائفة » وكان ما أثبته 
الحكم الجنسائى من قيام حالة الاحتكار 
« الكورئر » فى بورصة العقود فى موسم 1515/ 
غير لازم للفصل ف الدعوى الجتائية 
الطروحة عليه » ولا يتعلق بأركان الجرائع 
المنسوبة الى المتهمين يمافى ذلك ركن 
القصد الجنائى فيها » قانه لا يكون لما ورد فيه 
اللحاكم المدنية »> واذ انتهى الحكم المطعون فيه 
الى هذه اللتيجة قانه يكون قد التزم صحيح 
العانون ., 

وحيث ... آنه يبين من الاطلاع على مذكرة 
الطاعنة المقدمة فى فترة حجز القضية لللحكم 
أمام محكمة أول درجة أنها لم تقتصر على 
التمسك بما ورد بأسباب حكم فحكمة أنقضاء 
الادارى الصادر فى 1967/5/5١‏ من اعتيار 
العقود التى أبرمت فى برصة العقود استحقاق 
نونيه سئة عقودا باطلة للاحتكار على 
أساس حجية الأمر اللقى قيه » وانما تمسكت 
أيضا يطلب الحكم لها من المحكمة ببطلان العقود 
المشار آليها لقيامها على الاحتكار والمضارية 
غير الشروعة ورتبت على ذلك طلب رد فروق 
الأسعار التى دفعتها عنها » كما بين مما ورد 
بالصفة م1 من صحيفة استئنافها أنها تمسكت 
بهذا الطلب , واذْ قرر الحكم المطعون فيه رغم 
ذلك أن الطاعنة لم تتمسك ببيطلان اللعقد 
موضوع النزاع ورتب على ذلك عدم جدوى 
البحث فى قيام الكورئر » فان بكون قد خالف 
الثابت بالأوراق . لا كان ذلك © وكان الحكم 
قد قرر مشروعية الأعمال الآجلة فى البرصة 
مهما تكن نية التعاقدين يشأئها استنادا ألى 
الادة لا من قانون التجارة بعد تعدبلها 
بالقانون '!؟ لسنة 15.5 » واذ بعد هذا الذى 
قرره الحكم على اطلاقه غير صحيح ق.القاثون 
ذلك أنه وان كانت هذه الادة قد نصت على 


أن « الأعمال اللضافة الى أجل المعقودة فى برصة 
مصرح بها طبقا لقانون اليرصة ولوائحهم) 
وتكون متعلقة ببضائع أو أوراق ذات قيمة 
مسعرة تعتبوى مشروعة وصحيحة ولو كان 
قصد المتعاقدين مثها أن توٌّول الى مجرد دقع 
الفروق ؛ ولا تقبل أى دعوى أمام المحاكم 
بخصوص عمل _يؤول الى مجرد دقع فروق: 
اذا انعقد على ما يخالف النصوص التقدمة 6 
الا أنه لا ستخلصمن هد!ا النصأنكلعمليةبيع 
أجل تعقد قى البرصة ب دتؤول الى مجرد 
دفع فروق تعتير عملية صحيحة على 
اطلاقها ؛ وانما يشترط لصحتها آلا بخرج 
التعامل عن المضاربات العادية الى اأضاربات 
فير الشروعة التى تتم على خلاف أحكام 
قاثون البرصة ولوائحها وذلك وققًا لصريح 
ما نصت عليه المادة '/ا المشار اليها من أن 
أعمال المضاربة المشروعة هى « الأعمال 
المضافة الى اجل المعقودة فى برصة. مصرح بها 
طبقا لقانون البرصة ولوائحها » . 


ولا كان الشروع قد اوضح فى قوانين 
البرصيية القواعد التى بتعين أن تسير على 
مقتضاها اأضاربات. حتى تإدى البرصة 
وظيفتها الاقتصادية » وكانتحقيق هذا الهدف 
وإن أجاز وققا لنص المادة ثالا الملشار أليها 
اعتبار العقود الآجلة صحيحة ولو لم يكن غرض 
البائع منها تسليم البضاعة ولا امشترى دفع 
الثمن باعتشار أن مجرد المحاسبة على فروق 
الأسعار عند حلول الاجل. المتفق عليه يحقق 
للمضاربة وظيفتها الاقتصادية فى موازنة 
الأسعار ومعادلة العرض والطاب فى سوق 
تحكمها النافسة الحرة الا أنه اذا خرجت 
المضاربة فى البرصة عن هذه الوظيفة بأن 
اتخذت آداة .لقهر الأسعار وتغيير اتجاهها 
الطبيعى ياستفزاز عوامل الصعود أو اليبوط» 
فائها تعد مضارية غير مشروعة © واذْ يعتبر 
من أبرز صون المضارية الغير مشروعة ما يطلق 
عليه « الكورير » لآنه يتم فى أغلب حالاته باتفاق 
بين. التجار على أحدكار سلعة معيئة ددفع 
أسعارها زعا مصطئعا للتحكم فى البائعين على 


“الكشوق بقصيد الاستيلاء على أرباح غير 
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مشروعة والحصول منهم على فروق أسعار 
ياهظة وتعجيزهم عن التسليم عند حلول ميعاد 
استحقاق الفليارة وهو ما يعير عنه « بخنق 
المكشوف »© © قان العقود الآجلة التى تبرم 
فى ظل هذه الاتفاقات الاحتكارية تعتبر عقودأ 
ياطلة لأنها ترمى بطبيعتها الى الاحتكار والتحكم 
فى الأسعار » وهى أغراض غير مشروعة سواء 
فى ذلك وقعت هذه الاتفاقات أو لم تقع تحت 
طائلة المادة م.م من قانون العقويات التى 
ثم بعض صور الاحتكار . لا كان ذلك 4 قان 
ما قرره الحكم فى هذا الخصوص من أن 
المضاربة مشرومة على اطلاقها بكون مخالفا 
للقانون » ويكون الحكم بهذا المتقرير القانونى 
الخاطىء وبما قرره خلافا للثابت بالاوراق 
على مأ سلف بيانه من أن الطاعنة لم تتمسك 
ببطلان العقد موضوع النراع ب قد حجب 
نفسه عن تحقيق دفاع الطاعتة بشأن قيام 
الكورئر وآثره على المقد موضوع الدعوى > 
مع أنه دفاع جوهرى لو صح تتغير به وجه 
الرأى قى الدعوى ولا يبحمل الرد على هذا 
الدفاع ما اورده الحكم تسويقا لعدم جدوى 
قيام الكورئر من أن الطاعنة وقدآقرت بأن 
لديها أقطانا صالحة للتسليم فلا تضار بارتفاع 
الأسعار لقيام الكورنر » أذْ أن ما تدقعه من 
فروق سيوف تسترده عند تسسليم تلك 
الأقطان ‏ ذلك أن القول بوحود أقطان صالحة 
للتسليم فى حيازة الأطاعنة لا ينهض ردا لتسويغ 
عدم بحث قيام الكورتر » لآن الشقابت أن 
المشترين رقضوا استلام تلك الأقطأن بدعوى 
أنها صالحة للتسليم .. لما كان ما تقدم » فان 
الحكم أاطعون فيه بكون معيبا بالقصور فى 
هذا الخصوص . 


وحيث أن . . الطاعئة اعتمنت فى الأساس 
الآخر لدعواها على أن الشركة الطعون عليها 
الأولى رفضت استلام أقطائها وهى المماد 
كيسها بالاستناد الى قرار وزير المالية الصادر 
فى ٠١‏ من يونيه .115 بحظر استلام الأقطان 
المعاد كيبسها ابتداء من استحفاقات شهر بونيه 
»4 وأن هذا الرفض لا سند له بعد أن 
أوقف العمل بهذا القرار فى ١‏ من يونيه .116 


بالنسبة لما تضمئه من مريانه بأثر رجعى ويعد 
أن قضت محكمة القضاء الادارى بالغائه قى 
1 من يناير 1181 4 وأنه يترتب على ذلكه 
التزام الشركتين المطلعون عليهما باسستلام, 
الأقطان ودفع ثمنها دون اعتداد بالتصفيات. 
بالسعر الذى تمث بيه . وقد امسيند 
اللحكم المطعون فيه فى قضائه برفض. 
دعوى الطاعنة مقامة على هذا الأساس. 
الى أن العقد الذى أبرمته قد صفى فى ظل 
قرار صدر ممن له سلطة أصداره ولم كن 
قد أوقف تنفيذه أو الغىعند حصول التصفية» 
وأنه لا يترتب على الغاء هذا القرار يمد ذلك. 
اعتباره منعدما » وانما بتعين الابقاء على هذه 
التصفياك تصدورها من موظفين مختصين 
أمسيغ عليهم المشرع سلطة احرائها وذلك 
اعمالا لنظرية الموظفنين الفعليين . وهذا الذى 
استند اليه الحكم وأقام عليه قضاءه غير 
صحيح »© ذلك أنه لما كان الثابيت أن الأقطان. 
التى قدمتها اإطاعنة تنفيذا للعقد الذى أبرمته 
وهى من الاقطان المعاد كبسها قد رفضت 
استنادا الى قرار وزير المالية الصادر فى ١.‏ 
من يونيه .10] الذى حظر استلام الأقطان 
المعاد كبسها واشتمل على نص جعل له أثرا 
رجعيا بالنسية للعقود المستحقة فى شهر يونيه 
والتى أآبرمت قبل العمل به ومنها العقد 
موضوع النزاع » واذ أجريت تصفية هذه 
العقود بالسعر الذى تمت به يناء على رفض 
المطعون عليها الأولى استلام هذه الآنطان >» 
وكان هذا القرار الوزارى قد آوقف العمل 
بما تضمنه من مريائله بأثر رجعى بموجب 
قرار رئيس مجلس الدولة فى 11 من يونيه 
الذى أوقف سريائه بالنسة للغليارات 
التى تحدد ميعاد استحقاقها قى شهر نوليه. 
ودكانت قد صفيت فعلا أو فى طريقها الى 
التصفية وذلك بصفة موّقتة الى أن بحكم 
قَْ طلب الإلغاء ©» واذ ألعى قرار وذير المالية 
المشار اليه فى جميع نصوصه بحكم محكمة 
القضاء الادارى فى 6؟ من قيرابر 1565 
استئادا الى عدم عرضه على قسم التشريع. 
بمجلس الدولة » والى آنه قران وزارى 
استحدث قاعدة جديدة ما كان له طبقا 
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لأحكام الدستور ‏ أن يقيم لها أثرا رحعيا » 
وكان مقتفى حكم الالغاء على هذا النحو هو 
أعتبار قرأر 1١‏ من وونية .156 متعدما من 
يوم صدوره والقاء كل ما بيترتب عليه من 
آثان ٠.‏ 

لما كان ما تقدم © وكان الحكم المطعون فيه 
قد اعتد يتصفية عقد الطاعئة التى تمت بسعر 
.در5 ١‏ ديالا للقنطار بناء على رفض المطعون 
عليها الآولى أستلام أقطانها ىق ظل قرار 1 
من بونيه 1١56.‏ ولم يعمل أثر هذا الالغاء 
على التصفية وم بجر تسوية الحساب بين 
الطرفين بالسعر الذى تحدده اعتيارات 
التعامل فى السوق والظروف الملاسة على 
أساس أن قرار ٠‏ من بوئيه .116 لم يصدر 
أصلا » فان الحكم يكون قد أخطأ فى تنطبيق 
القانون . . 

وحيث أن المحكمة تنبه على أن الطاعئة 
وقد أقامث دعواها وفق ما سلف بيانه على 
أساسين الأول ميناه طلب بطلان العقود 
موضوع اللعوى للاحتكار بما ستوجب بحث 
ثبوته فى الدعوى وما قد يستتبع ذلك من 
اعمال آثره على عقد الطاعنة وتطبيق قواعد 
البطلان بشأنه » أآما الأساس الآخر فيتعلق 
بتنفيذ عقد الطامنة وأثر الغاء قرار ١١‏ من 
يونيه 116٠‏ على تصفيته بالسعر الذى تمت 
به فان بحث دعوى الطاعنة على هذا الأساس 
الآول والانتهاء الى أن العتود صحيحة . 

( طعن الال سنة ”الا ق رئاسة وعضوية السادة 
الدكتور عبد السسلام بلبع نائب رئيس المحكمة واحمد حسن 


عبكل وأمين فتمح الله وايراهيى علام وعثمان زكريا 
الستثبارين ) . 


مض 
؟ مايو /1951 


حكم : خبي © ندبه »2 نقض » طمن . ق لاه لسنة 
5 , ق 1,5 لسلة 1119 , 


المبد القانونى : 


متى كان الحكم قد انطوى على قضاء 
قطعى باستحفاق المطعون عليه للمكافاة واعانة 
الفلاء وسل :لانذار والاجازة » وقضاء تمهيدى 
بندب مكتب الخبراء لبيان قيمة الاجر شاملا 
الآجر الآصفى والعمولات والمئح السئوية 
آلتى كان يحصل عليها المطعون عليه » وهو فى 
الشق الأول منه مما يجوز الطعن فيه فور 
صدوره وعلى استقلال وميعاد الطءن قيه 
ستون يوما من تاريخ صلوره ٠.‏ 


المحكمة : 


وحيث أنه باللرجوع الى حكم 1131/1/00 
المطعون عليه للمكافاة واعائة الغلاء وبدل 
الانذار والاجازة وقضاء تمهيدى بندب مكتب 
الخبراء لبيان الجر شاملا الأجر الأصلى 
والعمولاته والمنح السنوية التى كان يحصل 
عليها الطعون عليه » وهو فى الشبق الول منه 
مما يجوز الطعن فيه فور صدوره وعلى 
استقلال وميعاد الطعن فيه وفقا للمادة 
االخامسة من القانون لاه لستة 15095 بعد 
تعديله بالقانون ١."‏ لسنة ؟1931 هو ستون 
وما من تاريخ صدوره » واذ كان ذلك » وكان 
الطامن قدتراخي بالطعن فيه الى"1/؟11717/1 
والى ما بعد الحكم فى الموضوع » فائه يكون ‏ 
وعلى ما حرى به قضاء هذه المحكمة ل غير 


مقبول .٠ه‏ 


( الطعن ١؟؟‏ سنة 77 ق رئاسة وعضوية السادة 
أحمد زكى محمد ذائب رئيس المحكمة ومحمد ممتال تصان 
وابراهيم عمر هتدذى ومحمد شيل عبد المقصود ومحمد 
أآبو حمزة مندور الستشارين ) ٠.‏ 


ه56 
٠‏ مابو /ا4ة1 


ضريبة : رسم دمشة + بانصيب . ق ١,‏ لسنة هم,ة1 
م اق ؟!؟ لسنة 1381 ق 16 لسئة ,155 . 


ل العدد السابع ‏ الستة الثامتة والأربعون 


المبدا القانونى : 


يعتبر من اعمال اليانصيب كل عمل يطرح 
على الئاس بأى أسم كان ويكون الربح فيه 
موكولا للصدفة دون سواها ٠‏ لذلك تخضع 
لرسم الدمفة المبالغ التى خصصتها شركة 
الكوكا كولا من يجمع ويقادم مجموعة من 
الفطاءات تحمل حروف ( كوكاكولا )» ٠‏ 
اللحكمة : 

وحيث أنه وققا للمادة الثانية من القانون 
٠٠‏ لسمئة ه.15 « بعتير من أعمال اليائنصيب 
كل عمل يطرح على الناس بأى أسم كان ويكون 
الربح فيه موكولا للصدقة دون سواها » 
ووققنا للمادة الثانية من الفصل الرابع من 
الجدول رقم ؟ من القانون ؟؟؟ لسمتة 1561١‏ 
قبل تعديلها بالقانون 1.6 لسنة ١51.‏ 
بفرض « وسم دمغة نسيى قدره ه"نز على 
المبالع الخصصة للرايحين فى اليانصيب تقدا 
أو عيئنا »4 واد كان ذلك »© وكانت واقعة 
متعهديها مجموعة من الغطاءات تحمل حروف 
0 ») وهو أمر موكول للصدقة و نلعتس 
كت النمفة + وقشئى اللحكم امون فد 
برفض دعوى الشركة استرداد رسم الدمغة 
الذى حصلته مصلحة الضراتئبيعلىهذه المبالع» 
فاته لا بكون قد خالف القمانون أو آخطأ فى 
تطبيقةه . 


( الطعن ١؟؟‏ ستة #9 ق بالهيئة السايقة ) . 
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أب حكم : بيانات منطوق حكم الاثيات , بطلان » 
حالاته بغير نص . نقض , خبير » حكم بندبه . مرافعات 
م116 , 

ب 1ه خيرة : خيراء مصلحة الطب الشرعى . محكمة 
موضوع . نقض . مسائل موضوعية . اثيات , م.ق 41 
لسئنة ؟م5ا م م 18ا وه ء 


جل نفض : طمن . أسباب . حكم , : 

د خيرة : مناقشة الخبير أو استيداله . اثبات 
مراقعات مع م "141؟ وام 5554 , 

ه ‏ اثبات : تعيين خبر آخر . 

و خصم : خبيير » عدم دعوة الخصوم » اثارته لآول 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

اندب الخبير . محكمة موضوع . 
المادىء القانونية : 

١‏ ساثئن كان “لقانون قد أوجحب ف الادة 
من قانون المرافعات أن تذكر المحكمة فى 
منطوق الحكم الذى يصدر بندب الخبر 
تاريخ اللدلسة النى تؤجل اليها القفضسية 
للمرافعة فى حال ابداع الأمانة وجلسة أخرى 
أقرب منها لنظر القضية فى حال عدم ابداعهاء 
ألا أن القازون لم يرتب البطلان جزاء على 
مخالقة هذا الترتيب الزمنى ٠‏ 

؟ ' اذا اطمانت محكمةاأوضوع الى تقرير 
خبير قسم آبحاث التزيبف والتزوير فانالنعى 
على الحكم بآن هذا الخبير لا خيرة له فيتحقيق 
الخطاوط لا يعدو أن بكون جدلا فى تقدير ا حمحكمة 
لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة 
النقض ٠‏ 

؟ ب متى كان الطاعن لم يتمسك أمام 
محكمة الاستئئاف بعدم جواز عدول محكمة 
أول درجة عن استككتاب المطعون ضده 
بالتزوير آمامها والتصريح للخبر الكنتدب 
باجراء هذا الاستكتاب » وكان الثعى بدذلك 
موجها الى اجراء انخذته محكمة أول درحة » 
فانه لا يقبل من الطاعن التحدى به لأول مرة 
أمام محكمة النقض « 

1 . ليس فى نص المادة *؟؟ من قانون 
أكرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير 
الذى عيئته ق الدعوى ٠‏ 

ه - ما نصت عليه المادة 11؟ من قانون 
المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء 
آخرين » انما هو رخصة منبحها الشرع 
للمحكمة فلا يعابه عليها عدم استعمالها ٠+‏ 

1 - اذا لم يثر الشاعن أمام محكمة 
الوضوع بطلان عمل الخبير لعدم دعوته أياه » 
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فانه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام 
محكمة النقض ٠‏ 

لقاضى الوضوع أن يبنى قضاءه بعدم 
صحة. الورقةا على نتيجة المضاهاة التى يقوم 
باجراتها بئفسه دون الاستعانة بخير » لأآن 
الثافى هو الخبر الأعلى فيما يتعلق بوقائع 
الدعوى المطروحة عليه +٠‏ 
المحكمة : 

.. وحيث ان الثعى فى وجهه الأول مردود 
بأنه وان كان القانون قد أوجب فى المادة م؟9؟ 
من قانون المرافمات أن تذكر امحكمة فى 
متطوق الحكم الذى يصدر يندب الخيير تاريخ 
الجلسة التى # حل اليها القضية للمرانعة 
ق حال ابداع الآمانة وجلسة أحرى أقرب 
مها لنظر القضية فى حالة عدم ابداعها » 
الا أن القانون لم يرقب البطلان جزاء على 
مخالفة. هذا الترثيب الزمنى . 

ولما كان الطاعن وان ضمن مذكرته المقدمة 
الى محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة 
قد خالفت فى حكمها القافى بندب الخبر 
هذا الترتيب الزمنى الوارد فى المادة ه6؟؟ من 
قانون المرافعات » الا أنه لم يذكر فى هذه 
الذكرة .. ولا فى صحيفة استئنافه ولا فى 
مرافعة الحاضر عنه بالجلسة أن ثمة ضرا 
قد أصابه من مخالفة المحكمة الابتدائية للمادة 
الذكورة قيما تنص عليه بشأن تحسديد 
الجلسات فى حالة دفع الأمانة وعدم دفعها . 
وأذ كان متاط 1[ بالبطلان فى حالة عدم 
النص عليه أن دشبت أن الاجراء قد شابه 
عيب جوهرى ترتيه عليه ضرر بالخصم ©» 
وكان اللاعن على ما تقدم لم بدع آمام 
محكمة الموضوع أن ضررا ما قد أصابه من 
تلك المخالفة 4 فانه لا تقبل منه الادعاء بوقوع 
هذا الفرر لآول مرة آمام محكمة النقض . 

.. ولماكان هذا النعى موجه الى اجراء 
اتخنته محكمة أول درجة » وكان يبين من 
الاطلاع علىالملف المضموم أنالطامن لم بتمسك 
بهذا العيب أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام 
محكمة الاستئناق ©» فاته لا يقيل منه التحدى 
به لأول مرة أمام محكمة النقض .. 


وحيث ان الخبيم الذى قام بعملية 
المضاهاة من خيراء قسم ابحاث التزييف 
والتزوير بمصلحة الطبه الشرعى . وا كان 
هؤّلاء الخيراء لا يعينون الا بعد التحقق من 
كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذى 
يعينون فيه وذلك طبقا لما تقضى به المادتان 18 
وه9ا من المرسوم بقانون 15 لسسنة 1569 
بتنظيم الخبرة أمام القضاء »© واذ كانت 
محكمة الأوضوع قد اطمانت الى تقرير هذا 
الخبير بعد أن جاءت نتيجة المضاهاة التى 
أجرتها بنفسها مؤيدة له » فان مابثيره الطاعن 
فى هذا التعى لا يعدو أن يكون جدلا من الطاعن 
فى تقدير المحكمة تعمل الخبير وهو ما لا يجوز 
أمام محكمة النقض . 


أما ما يثعاه الطاعن على الحكم من أنه 
امنتدب لمناقشته » كما رقض ندبه خبير أو 
ثلائة خيراء » هذا النعى مردود بأنه ليس ى 
نص اللمادة 7؟؟ من قانون المرأفقعات ما بلزم 
المحكمة بمناقشة الخبير الذىعينته فى الدعوى 
بل انالأمر فى احراء هذه المناقشة جوازى لها 
ومتروك لمطلق تقديرها ©» فان رأت فى تقرير 
الخبير ما بغنى عن احراء هذه الناقشة فهذا 
حقها الذى لا معقب عليها فيه والأمر كذلك 
بالنسبة لما نصت عليه الادة 1؟؟ من قاثون 
اأرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء 
للمحكمة » فلا بعاب عليها عدم استعمالها ؛ 
وما دامت اللحكمة قد اطمانت الى تقرير 
الخبير الذى عينته فى الدعوى ولثم قر ازوما 
لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك ,. 


وحيث ان النعى بعدم دعوة الخبير للطاعن 
مردود أن الطاعن لم شر أمام محكمة الموضوع 
البطلان الذى بدعيه » قائته لا بقيل منه 
التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض - 
أما ما يعترض به الطاعن من أن الخبير الذى 
عينته المحكمة لم بجر الضاهاة على تو قيعات 
المطعون ضده الموحودة بالبنك العربى © ققد 
رد علية الحكم الانتدائى الذى آخكذ الحكم 
المطعون فيه بأسبابه بقوله ‏ وحيث انه فيما 
يتعلق بالاقتصار على أجراء الضاهاة على 
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الاصالين الؤرخين 1505/1/55 4ه 
© 6؛>؛ قان هذين الابصالين مقدمان 
من نقسن المعارضش ضلكه ( الطاعن ) وطلب 
أجراء المشاهاة عليهما صراحة »4 وقد وافق 
اللعارض ( المطعون ضده ) على ذلك كما أن 
المحكمة بحكمها الصادر فى 1135/4/١‏ لم 
تلزم الخبير باجراء الضاهاة على الشيكات 
الموجودة بالينك العربى الا اذا رأى هو لزوما 
لذلك » وقد أجرى الضاهاة على هنين 
الايصالين وعلى توقيع المعارض على تقرير 
الطعن » وخلص من أبحاثه الى أن التوقيع 
المدون بالاقرار المطعون فيه يفاير توقيعات 
آورا قالضاهاة ووضح أوجه الخلاف التعددة 
على نحو بجع لالحكمة تطمئن للاخف بما انتهى 
أليه فى تقريره » هذا فضلا عن أن المحكمة 
قد استكتبت العارض بالجلسة الآخيرة 
وتبينت خلافات متعددة وواضحة ف المميزات 
الخطية وطريقة تكوين الحروف والقاطع 
المناظرة واتصال بعضها بالبعض الآخر 4 الأمر 
الذى يقطع بأن التوقيع المذيل به الاقرار لم 
يصدر من مدعى التزوير وأنه مزور عليه 
قعلا  »‏ وهقا الى قاله الحكم يتضمن الرد 
الكافى على ما بثره الطاعن من وجه النعى ومن 
شأنه أن يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها 
المحكمة ب وإذ كانت المحكمة الابتدائية التى 
أخذت بأسبابها محكمةالاستئناف قد انتهتمن 
عملية المضاعاة التى أجرتها بنفسها الى أن 
توقيع الطعون ضده على الا قرار المدعى بتزويره 
يختلف عن توقيعه الذى كتبه عند استكتابه 
أمامها » وخلصت من هذه المضاهاة الى القطع 
بتزوير التوقيع المنسوب الى المطعون ضده 
على ذلك الاقرار وكان لقافى الموضوع أن 
يبتى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيحة 
المضاهاة التى شوم باحرائها بنفسه دون 
الاستعاتة بخبير > لأن القاغى هو الخبير الأعلى 
قيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه » 
قان ما بثيره الطاعن فى شأن عدم كقابة أوراق 
اكضاهاة التى استعان بها الخبير تكون غير 
منت بعد اذ أحرتالمحكمة المضاهاة بنفسها . 

.. وحيث ان. . محكمة الاستثناف أطرحت 


التقردر الاستشارى لانها وحدت قيما أورده 


الخيير المعين فى الدعوى فى تقريره لاثيات 
تزوير التوقيع اللماعى يتزويره ما يجعلها 
تطمئن الى صحة النتيجة التى انتهى اليها 
هذا الخبير وتطرح ما تضمته تقرير الخبير 
الاستشارى مخالفا له ؛ واذ كان الحم 
المطعمون فيه قد أخف بتقرير الخبير الذى 
عينته المحكمة فى الدعوى وأحال اليه مقاما 
على أساابه » وكان هذا التقرير قد تكفل 
بالرد على جميع الاعتراضات التى تضمنها 
التقرير الاستشارى 4 فان الحكم بكون قد 
تضمن الرد على تلك الاعتراضات 4 ويكون 
ما شيره الطاعن فى هذا الخصوص لا بعدو أن 
دكون حدلا موضوعيا لا تحون آأثارته أمام 


محكمة النقض . 


أما ما بينعهه الطاعن على الحكم من 1 
الخبير المنتدب قد تأثر يرأى رئيسه الذى 
بيئه وبين شفيق الطاعن خصومة © فعد رد 
عليه الحكم الابتدائى الذى آحال الحكم 
المطعون قيه الى أسبابه بقوكه « أن الثابت 
من التقرير المرقق أن الذى تولى عملية 
المضاهاة والفحص هو نائب الكيماوى الشرعى 
بقسم الأبحاث .. وليسن الكيماوى .. » 
وهو رد موضوعى سائغ اذ لم يقدم الطاعن 
دليلا على أن الكيماوى .. قد اعتمد التقرير 
أو راجعة ٠‏ أما ياقى ما بثعاهة الطاعن فى هذا 
السببه قلا يعدو أن يكون مجادلة منه فى 
قحوى الدليل وتقدير كفايته أو عدم كفايته 
فى الاقناع وهى مجادلة لا تقبل اثارتها أمام 
محكمة النقض . 

( الطعن لا مسنة #ال] ق رئاسة وعضوية السادة تحمود 
توقيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة ومحمد عبد اللطيف 
وعياين حلمى عبد الجواد وسليم راشد أبو زيد ومحمد 
صدتى البشبيثى اللستشارين ) ٠‏ 
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1 أمر مقفضى : قوته . اسستثناف »2 محكمة ؛ 
سلطتها . نقض © طمن © حالاته , اختصاص ٠,‏ 

ب جمارك : تهريب . الجنة جمركية » اختصاص 
م فق 4ة لسنة ,لاؤ9ا مم 521" , 
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المبادىء القانونية : 


1١‏ ب حكم محكمة الاستئناف بالفاء الحكم 
الستانف واعادة القضية الى محكمة الدرجة 
الأولى للفصل فى موضوعها » والذى تضمن 
الموضوع وباختصاص محكمة الدرجة الأولى 
بنظره ؛ هذا ان صار قضاء المحكمة الابتدائية 
الذى جاء على مقتفى حكم محكمة الاستئناف 
المذكور بانا وحائرا لقوة الآمر اكقفى »> بقضاء 
محكمة الاستئناف بعهم «واز استئنافه 
وبقوات مواعبد الطعن بالنقض فى هذا 
القضاء الآخر 4 فان محكمة الاستئناف اذا 
فصت بعد ذلك فى موضوع الدعوى لا يكون 
حكمها ‏ الطعون فيه .ب قد خالف الحكم 
السابق صدوره من نفس اكحكمة فيما قفى 
به هذا الحكم الآخر من عدم اختصاص 
محكمة الاستثناف ينظر موضوع الدعوى ؛ 
ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يفصل فى مسأل 
الاختصاص ؛ وانما الذى فصل فيها هو حكم 
سابق عليه حاز قوة الأمر المقفى » وهو 
الحكم الصادر من المحكمقا الابتدائية باعادة 
الدعوى الى محكمة الاستئئاف » وما كأن 
للحكم المطعون فيه أن يتعرض للاختصاص 
بعى الفصل فيه نهائيا ٠‏ 

؟ ب الشارع قداضاف الى أحوالالتهريب 
التى تختص بنظرها اللجنة الجمركية حالتين 
جديدتين هما تصدير حاصلاتويضائع معيئة 
من القطر الكصرى » ومحاولة اخراجها بغير 
ترخيص من وزير المالية ٠‏ وساوى فى ذلك 
بين اتنصدير النام الذى تخرج به البضائع 
فعلا من القطر الصرى بدون ترخيص » وبين 
الشروع فى تصدير البضائع المهربة ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث .. أن محكمة الاستئناف بعد أن 
قضت قى 19 من ايريبيل ؟110 بالقاء الحكم 
ااستانف الصادر فى 5 من أغسطس 14 
كيطلانه وباعادة القضية الى محكبة الدرجة 
الأولى للفصل فى موضوعها من جديد قان 
هده الحكمة الأخيرة عند عرض القضية عليها 


بمد ذلك قضت فى 8؟ من فبراير 15616 
باعادتها الى محكمة الاستئناف ووصفت 
سيق أن قضت فى موضوع الدعوى بحكمها 
الصادر فى " من أغسطس 1115 ببطلان قرار 
اللجنة الجمركية واستنفدت بذلك ولانتها 


على الدعوى بحيث لا يجوز لها العودة الى 


الحكم فيها ولا استأئفت مصاحة الجمارك 
التى بمثلها الطاعتان هذا القتضاء حكمت 
محكمة الاستثناف فى 15 من ينايبر 1911# 
يعدم حواز استثنافه وقد مضى ميعاد الطعن 
بالنقض فى هذا الحكم دون أن يطعن قيه أحد 
من الخصوم ‏ لا كان قضاء المحكمة الابتدائية 
فى ١8‏ من قبراس 1906 بامادة الدعوى الى 
محكمة الاستئناف قد تضمن فى أسسبايه 
المكملة انطوقه والتى يقوم عليها هذا المنطوق 
موضوع الدعوى لاستنفاد ولايتها عليه 
وباختصاص محكمة الاستثناف بنظره فان . 
هذا القضاء هو الذى يعتير مخالفا للحكم 
ابريل 1184 والذى تضمن قضاء ضمنيا 
بعام اختصاصها بنظر هذا اموضوع 
وباختصاص محكمة الدرجة الآوثى بنظضره 
واذ كان قضا المحكمة الابتدائية الذى جام 
على نقيض حكم محكمة الاستئناف المذكور 
قد أصبح باتا وحائزا لقوة الأمر القضى بقضاء 
محكمبة الاستكناف بعكم حواز اأستتثافه 
ويفوات ميعاد الطعن بالنقض فى هذا القضاء 
الآخير فان محكمة الاستكناف اذ قصلت بعد 
ذلك فى موضوع الدعوى بحكمها الطعون فيه 
قلا كون حكمها هذا قد خالف الحكم الصادر 
من نفسى المحكمة فى 1١‏ من أبريل ١185‏ 
فيما قغى به هذا الحكم الآخير من عدم 
اختصاص محكمة الاستئئناف بنظر موضوع 
الدعوى 4 ذلك أن الحكم الطعون قيسه لم 
يفصل فى مساآلة الاختصاص وائما الذى 
قصل فيها هو حكم سابق عليه حاز قوة الأمر 
القضى وهو الحكم الصادر من المحكمة 
الاتدائية فى 8؟: من فبراير 1166 والذى 
قضت محكيبة الاستكناف بعلم حواز 
الاستئناف المرقوع عنه . وما كان للحكم 


١1٠‏ العدد السابع ‏ الستة الثامنة والاربعون 


المأطعون فيه أن يتعرض للاختصاص بعد 
الفصل فيه نهائيا ومن ثم بكون الثعى عليه 
بمخالفة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف 
فى 15 من أبريل 154681١‏ على غير أساس . 


وحيث ان حاصل السيبه الثانى أنالحكم 
المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 
وتأويله وق بيان ذلك بقول الطاعنان أن هذا 
الحكمي قفى يعدم اختصاص اللجنة الجمركية 
استنادا الى القول بأنالطرود موضوع جريمة 
التهريب السسئدة الى المطعون ضده لم تضبطل 
داخل المنطقة الجمركية ولم يطاردها زجال 
الجمارك خارج هذه المنطقة فى عرض البحر 
مع أن القانون ثم يشترط الضبط المادى 
لقيام جريمة التهريب الجمركى واختصاص 
اللجنة الجمركية بتظرها © كما أنه لا يلزم| 
لاثبات هذه الجريمة ضبط البضائع المهربة 
وانما بجوز اثباتها بأى دليل » هذا الى أن 
قصدير البضائع التى حظر المرسوم بقانون 
لسنة 1176 تصديرها بغير ترخيص من 
وزير المالية يعتبر وفقا لاحكام هذا المرسوم 
يقانون قهريبا تنطيق عليه المادة “الا من اللائحة 
الجمركية وتختص اللجنة الجمركية بنظره 
دون حاحة لضيط البضاعة المصدرة ضيطا 
ماديا ٠.‏ 


وحيث أن المادة الأولى من المرسوم بقانون 
8 لسنة 1114 تنص على أنه « لا يجوز بغير 
ترخيص من وزير المالية تصدير الحاصلات 
والبضائع التى تدخل ضمن الاصناف المبينة 
بالجدول اللحق بهذا المرسوم بقاثون » وتنص 
المادة الثالثة منه على أن « جميع الحاصلات 
والبضائع التى تصدر من القطر المصرى أو 
يحاول اخراحها مخالفة لهذا المرسوم بقانون 
تعتبر مهربة وتضبط وتطبق عليها أحكام 
المادة “الا وما بعدها من اللائحة الجمركية » 
ومؤدى ذلك أن الشارع قد أضاف الى 
أحوال التهريب التى تختص بنظرها اللحنة 
الجمركية بموجب المادة لا وما بعدها من 
اللائحة الجمركية حالتين جديدتين هما 
تصدير حاصلات ويضائع معيتة من القطر 
المصرى ومحاولة اخراجها بغير ترخيص من 
وزير اكالية وساوى فى ذلك بين التصدير 


العام الذى تخرج به البضائع فعلا من القطر 
المصرى بيدونترخيص وبين الشروع فى تصدير 
البضائع المهربة التى يفشل المصدر ىاخراجها 
من البلاد فتضبط عند محاولة اخراجها . 
وهذا الذى قرره المرسوم يقانون 1/4 سنة 
عن حظر التصدير والشروع فيه تنتفى 
معه كل حدوى للبحث ما أثاره المطعون ضده 
وما اتحه اليه الحكم المطعون فيه من أن ولاية 
اللجنة الجمركية لا تنعقد طيقًا لتأوطه للمادة 
ا من اللائحة الجمركية الا اذا ضبطت 
البضائع المهربة داخل دائرة المراقبة الجمركية 
أو اذا طاردها عمال الحكومة خارج هذه 
الدائرة أو كانت من البضائع الممنوعة أو 
المحتكر بيعها للحكومة أو فى غير ذلك من 
الأحوال الواردة فى المادة الثانية من اللائحة 
الجمركية اذ أن ولابة اللجنة الجمركية قد 
امتدت بحكم المرسوم بقانون 14 سنة 4و١‏ 
الى حالة حديدة وهى حالة الحاصلات 
واليضائع التى تصدر من القطر المصرى 
بالمخالفة لهذا المرسوم بقانون وهى حالة تتم 
بالتصدير الفعلى وقد لا يتصور معها ضبط 
اليضاعة أو مطاردتهاخارج حدود دائرةالمراقبة 
الجمركية أى داخل حدود بلاد أخرى محاورة 
وتثميز هته الحالة عن محاولة اخراج 
اليضائع التى نص عليها المرسوم يقانون فى 
نفس الوقت والتى يصدق عليها وحدها حكم 
« الضبط » الذى أشارت اليه المادة الثالثة 
سالفة الذكر . ولا يقدح فى ذلك أن تكون 
المادة الثالنة اللمذكورة قد نصت على أن 
الحاصلات والبضائع التى تصدر من القطر 
المصرى أو بيحاول اخراجها . تطبق عليها 
أحكام المادة "اا وما بعدها من اللائلحة 
الجمركية اذ أن اللأتصود من ذلك هو تقرير 
ولابة اللجنة الجمركية بحالات التصدير أو 
المشروع فيه بالمخالفة للمرسوم بقانون المشار 
اليه وتطبيق ما نصت عليه المادة لا"ا ومابعدها 
من اللائحة الجمركية من اجراءات للمحاكمة 
والمعارضة فى قرارات اللجنة ومن عقوبات فى 
مواد التهريب ‏ ولا كان الحكم الطعون فيه 
قد أقام قضاءه بع هم اختصاص اللجنة 
الجمركية بنظر تهمة تصدير البضائع اثتى 
اتهم الطعون ضله يتصديرها من السوسن 
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الى ببروت بدون ترخيص من وزير المالية ب 
أقام قضاءه هذا على أن هذه اليبضائع لم 
تضيل وكانت هذه الحالة © وعلى ها ديق 
بيانه #8 من الحالات التى تختص بها اللحنة 
الجمركية دون ضرورة لضبط !١‏ البضائع ضبطا 
ماديا طيقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون 
بمو سنة 19199 قان الحكم المطعون فيه 
بكون مخالفا للقانون بما ستوجبه نقضه . 


( الطعن 1ه0؟ سنئة لا" قى بالهيثة السابقة ) . 


5510 
(95/ مايو‎ ١ 


آ ‏ عقد : رضا , استغلال » طيش » هوى . محكمة 
موضوع . واقع . نقض . ميتى م 119 ٠‏ 

ب وارث : حقه قى تركة , مرص موت . وصية ٠‏ 

ج ب مرض موت : مورث » تصرفه , حجية تاريخه 
قبل الورثة , غير . اثبات . مدلى م 115 , 


امبادىء القانونية : 


1س يشترط أن يكون المتعاقد المفبون لم 
سرم العقى الا لأن المتعاقب الآخر قد استغل 
فيه طيشا بيئا أو هوى جامحا » بمعنى أن 
يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد 
الفيون الى التعاقد ٠.‏ وتقفدير ما اذا كان 
الاستغلال هو الدافع الى التعاقد أم لا هو 
من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها 
قافى الموضوع ٠‏ 

؟ ل لئن كان حق الورئة يتعلق فى مر 
اموت بماله » الا أن هذا الحق لا تعلق 
الا بالثثنين منه » أما الثلث الباقى فقد جعله 
الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة 
التبرع المنلجز حال امرض » أو بواسسطة 
الوصية + 

ب وآن كانت المادة 911 من القانون 
الدنى قد نصت على أنه لا بحتج على الورئة 
الذين يطعثبون على التصرف بأنه صهفر فى 
رن لوت بتاريخ السئند اذا لم يكن هذا 

ار يو ايت وود عه 1 
عليهم الى أن يثبتوا هم عدم صحته » وأن 


التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم الى 
أنبات أن صدوره كان فى مرض الموت ٠‏ فاذا 
عجزوا عن هذا الاثبات ظل التاريخ المذكور فى 
العقد حجة عليهم باعتبارهم خلقا أورثهم ٠‏ 


ا لمحكمة : 


.٠‏ وحيث انه شترط لتطبيق اللمادة 1؟1, 
من ألغانون المدنى أن كون المتعاقد المغيون لم 
يبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد استغل 
قيه طيشا بينا أو هوى جامحا » بمعتى أن 
كون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد 
المغبون الى التعاقد . وتقفدير ما اذا كان 
الاستغلال هو الدافع الى التعاقد أم لا » هو 
من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها 
قافى الوضوع واذ كان الحكم الطعؤن فيه 
بعد أن استعرض أقوال شهود الطاعنين فى 
التحقيق الذى أجرته المحكمة قد خلص الى 
تقرير أن هذه الأقوال قد خلت من أى واقعة 
تثبت قيام حالة طيش بين أو هوى جامح 
لدى مورث الطاعنين استغلته اتروجة وحملته 
على تحرير الأوراق المطعون عليها ورتب 
الحكم على ذلك أن الطاعنين قد عجزوا عن 
اثبات الاستغلال فى جاتب الزوجة المطعون 
ضدها » وأضاف أن ما أثاره الطامئون بشأن 
فارق السن واختلاف البيئة والحالة المالية 
لا يصلح دليلا لائبات استغلال الز 2 0 
الظروقف »2 كما قرر الحكم آنه لم بثبت 
القطيعة التى قامت بين اأورث وأولاده 0 
بفعل الزوجة . لما كان ذلك » وكان 
ما استخلصه الحكم منأقوال الشهود واعتمد 
عليه فى نفى الاستغلال المدعى به ه هو 
استخلاص سائغ لا خروج فيه على ما تؤدى 
اليه آقوالهم » وكان غير صحيح ما ذكره 
الطاعنون من أن الحكم فسر الطيش البين 
والهوى الجامح ‏ بآنه مطارحة الزوح لزوجته 
الهوى والغرام اذ لا أصل لذئك فى الحكم ؛ 
قان التعى بهذا السبب لا: يعدو أن يكون 
مجادلة موضوعية فى تقدير محكمة الموضؤع 
كلادلة وهو ما لا بح:وز أثارته أمام محكمة 
النقض .. 

وحيث ان ما قرره الحكم الطعون فيه منٍ 


؟ 11 العدد السايع ‏ الستة الثامنة والاربعون 


أن الوصية تصح أذا صدرت فى مرض الموصى 
لا مخالفة قيه للقانون ؟ ذلك أنه وان كان حق 
الورئة يتعلق فى مرض موت المورث يماله 4 
ألا أن هذا الحق لا تعلق الا بالثلثين منه » 
أما الثلث الياقى فقّد جعله الشارع حقا 
للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع 
المنحز حال المرض أو بواسطة الوصية . واذ 
كان ذلك 6 وكان الحكم المطعون فيه قد أخدذ 
بأسياب الحكم الابتدائى فى آن التوصيةالموّرخة 
1 منمايو 1401 قد صدق على توقيع1اورث 
عليها برقم 5؟لاب سنة لاه فى نفسسن هذا 
اليوم » وأن فى انتقال اللورث الى مكتب الشهر 
والتصديق على امضائه أمام الموظف المختص 
ما ينفى الادعاء بأنه كان مفقود الارادة وقت 
صدوور الوصية منه » وهو استخلاص 
موضوعى سائغ تإدى اليه مقلماته »© فانه 
لا سبيل الى الجدل قيه أمام محكمة النقض. 
أما .. بطلان الوصية لعدم تحديد القدر 
الموصى به » قانه. .اذ كان قد بان ...أن اللوصحى 
ذكر فى هذه الوصية بأنه قد أوصى لولديه .. 
ووالدتهما .. بثلت: ما يملك وقت وفاته من 
عقار وأموال وخلافه » يقسسم بينهم للذكر 
مثل حظ الانثيين ؛ فان فى تعيين الموصى به 
على هذا النحو ما تصح به الوصية .. 
وحيث أنه .. وأن كانت المسادة 111 من 
القانون المانى قد نصت على أته لا يحتج على 
الورثة الذين يطعنون على التصرف بيأنه صدر 
فى مرض الموت بتاريخ الستد اذا لم يكن هذا 
التاريخ ثابتا » الا أن هذا التاريخ يظل حجة 
عليهم الى أن شثبتوا هم عدم صحته » وأن 
التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم الى 
اثيات أن صدوره كان فى مرض اموت . قاذا 
عجروا عن هذا الاثبات ظل التاريخ المذكور 
فى العقد حجة عليهم باعتيارهم خلفا لمورثهم . 
واذ كان ذلك * وكان الحكم الطعون قيه قد 
ناقش أقوال الشهود بتشسأن تحديد تاريم 
عقدى البيع وانتهى فى تدليل سائغ وق حدود 
السلطة التقديرية للمحكمة الى أن الطاعنين 
قد عجزوا عن اثبات عنم صحة تاريخ 
العقدين وأن التراخى فى تقديم طلب الشهر 
الععارى كان له ما سوغه » ولا بعتير وحذدهة 


دليلا على صحة ادعاء الطاعنين 4 فان النعى 
على الحكم فى هذا الخصوص بمخالفة القاتون 
والفساد ق الاستنتاج ومخالفة ألثابت» 
بالآأوراق يكون على غير أساس . 


( الطمن 66 ستة 86 ق بالهيئة السابفة ) . 


ل 


١١‏ مايو /اكؤ1آ 


1ل وقف : اسهاد الوقفا . الشروط العشرة , 
تفسير شرط الواقف . 

ب. موقوف عليه : وقف . 
اكبادىء القانونية : 

١‏ اذا كان البين من اشهاد الوقف أن 
الواقف أنشا وقثه على نفسه ٠دة‏ حياته ومن. 
بعده على أولاده الموجودين ومن سيحدثه الله 
له من الأولاد ذكورا واناثا بالفريضة الشرعية 
ثم من بعد كل من أولاده ينتقل نصيبه من 
ذلاك اولده أو أولاده ثم من بعد كل منهم فعلى. 
أولاده ثم على آولاد أولاده نم على أولاد أولاد 
أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين »2 ثم عاد 
الواقف بموجب اشهاد التغيير وبما له من. 
الشروط العشرة فاشهد على نفسه أنه عدل 
عن كل ما دونه بوقفه والغى جميع ما نص عليه 
من شروط واستحقاق وشرط شروطا لوقفه 
منها آنه أنشة وقفه [اذكور ( على نفسه أيام 
حياته ثم من بعده فعلى من سيحدثه الله له 
من الآولاد ذكورا كانوا أو اناثا حسب الفريضة 
الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد 
أولاده ذكورا فقط » فان ظاهر هذا الانشاء 
يدل على أن الواقف أخرج من وقفه من عساه 
أن يكون موجودا من أولاده وقتك االتفسسير 
وقصر الاستحقاق فيه على من سيحدثه الله 
له من الأولاد ذكورا أد اناثا بيحبثك يعتببر 
الوقف وكانه انعقى ابتداء على هذا الوجه ٠‏ 

؟ ل من المقرد أن الواقف لو قال وقفته 
على ولدى المخلوقين وعلى نسلهم ©» لا يعطى, 
من يحنت له من اأولاد الصلبه » ولو قال 
أرضى صدقة موقوفة على من يحدث لى منم 
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الوئد » فالوقف جاتر وهى للفقفراء حتى 


المحكمة : 


.. وحيث انه وان كان سين من اشهادى 
الوقف الإرحين ٠٠١‏ مارس سنة 1855 و19؟ 
أتريل سنة ١5.58‏ أن الواقف أنشضشا وقفه 
« على نفسه مدة حياته ومن بعده على أولاده 
الموحودين ومن سسسب حد42 الله له .. أآنما 
بتمرق الى أولاد من بحدث له من الأولاد 
الذن حمر الاستحقاق فيهم لا الى اولاد من 
هو موحود منهم وقت التغيير أو كان موحودا 
قبله وأخرجهم بدل على ذلك قوله فى آخر 
الانشاء. فان لم بحدث للواقف ذرية فيكون 
وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من 
المسلمين حسيما يأتى ذكره » وهو صريح 
فى أنه قصر الاستحقاق فى الوقف على الذرية 
التى تحدث لا الذرية المو<ودة . ومن جهمة 
أخرى فان كلمة « ذكورا » التى وردت ضمن 
عبارة « ثم على أولاد أولاده ذكورا فقطا » 
وان اتسع لها الجدل فى أقوال الفقهاء وهل 
هى قيد للمضاف أم للمضاف اليه أم لهما 
معا الا أن هذا الجدل لا محل له فى صورة 
النزاع العمروض وقد كشف الواقف عن 
غرضه من هذا القيد بقوله فى آخر الانشساء 
« بمعنى أن المستحق كون مزأولاد الظهوردون 
أولاد البطون » فدل بذلك على أن متصوده 
حرمان أولاد البنات من الاستحقاق فى الوقف 
ذكورا كانوا أو اناثا وتخصيصه لاولاد الابناء 
ذكورا أو اناثا وهو نفس ١اوضع‏ الذى التزمه 
فى اشهاد سنة 1114 وعبر عنه بقو[»34.. ومن 
بعد وفاته بكون وقفا على من بحدثه له من 
الأولاد ذكورا وانانا حسب الغريضة الشرعية 
للذكور مثل حظ الانثيين ثم على اولاد أولاده 
الذكور ذكورا! وأنائا »4 وما نص عليه فى اشهاد 
التغيير من أن « مايتبقى بعد ذلك من ريع «د 
الوقف بعد سداد الأموال الأميرية واصلاح 
ما يجب اصلاحه وخصم حصة الناظروالصرف 
على المسسجد وال خيرات المبينةبكتاب هذا ااوقف 
وبعد ترهميم هدفن الواقف وملحقاته ومدفن 
والدبه وحرمه وكريمته وفرش هذه القبور 


والكتاب والأضرحة بصرف على ذرية الواتف 
ذكورا واناثا بالقريضة الشرعية » لا وجه 
للطاعنتين فيه ذلك أنه ظاهر من سياق هذه 
العبارة الآخيرة آن الواقف انما بتصد بها 
أولاده لصلبه بدليل قوله بعدها « وعلى أولاد 
أولاده » وقد اردف هذه العبارة بقوله 9 بمعنى 
أن المستحق بكون من أولاد الظهور دون أولاد 
البطون » ثم أردفء هذه العبارة بقوله ١‏ وعند 
عدم وجود ذرية للواقف فيصر من الباقى 
المذكور .. . مبلعغ ستة آلاف قرش سئويا الى 
أولاد كريمة الواقف المرحومة.. اأرزوقين لها 
من السيد.. وهم عبد الخالق وجليلة وزهيرة 
على التفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 
مدة حياتهم وليس لذريتهم من بعدهم شىء 
من ذلك ومن مات منهم يرجع نصيبه لاصل 
الوقف » وقد سبق القول بآن الواقف قصر 
الاستحقاق فى الوقف على الذرية التى تحدث 
لا الذرية الموحودة ٠‏ واذ كان ذلك ») وكان 
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه 
لا يكون مخالفا القانون وبكون النعى على غير 
أساس متعينا رفضه . 

( الطعن 8؟ سنة 6؟ ق « أحوال شخصية » بالهيئة 
الابعقة ) ,. 


المبدا القانونى : 


0 
5 مايو /1953 


حكم : صادر قبل الفصل فى الموض وع » طعن ؛ 
استثئاف , مرافعات م 14.4 م ثلالاا م ولا" , فى 1 
لسئة 1551 ., 


متى كان يبين مما قرره الحكم الابتدائى 
أنه بت فى عقد الصاح بعت الاحتجاج به 
كاساس استند اليه بعض الطعون عليهم في 
ملكيتهم الأرض موضوع النزاع » ويعتير يذلك 
حكما قطعيا فى شق من تلوضوع كان مثار 
نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة فى شأنه » 
فانه بذلك يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم 
بطريق الاستئناف على استقلال»ولئن لم يبت 
أن هذا الحكم قد أعلن الىهؤلاء المطعون عليهم» 


1١15‏ المدد السايع ‏ السنة الثامنة والأريعونت 


آلا أنه اذا كان الثابت أن هؤلاء لم يطعنوا 
بالاستئناف فى هذا الحكم حينما استانفوا 
الحكم الذى قفى برقض دعواهم مقامة على 
اساسين آخرين » فان الحكم الطعون فيه للخ 
أقام قضاءه بتثبيت ملكية الطصون تليهم 
الذكورين الى القدر موضوع الازاع تأسيساً 
على الصلح » ولاستنى فى ذلك :لى أنهم عادوا 
الى التمساك به كسيب للكيتوم فى ١أفكرة‏ 
الثى قدموها فى الاستشناف فاته يعون قد 
عرض على هذا النحو الى الصلح وأقام عليه 
آثارته فى المذكرة السالفة ودون أن ستانفوه 
بالطريق الذى رسمه القانون لرفع الاستئناف 
الآصسلى ويكون بذلك قد أخطا فى تطبيق 
الفانون ٠‏ 


الحكمة : 


.. وحيث أن الطعون عليهم الثلاثة الأول 
آقاموا الدعوى بتثبيتملكيتهم الى ؟ ف ووط 
و1١‏ س واستتدوا فى ذلك الى الصلح الذى 
عقده مورثهم بتاريخ /51/ه/.115 مع المطعون 
عليها الرابعءة وتنازلت بمقتضاه الى اأورث 
وهو مدينها عن ١‏ ف و ١4‏ ط من الأطيان 
التى رسا مزادها عليها » كما استئدوا الى 
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 
والى أن الأطيان موضوع النزاع قد آلت اليهم 
عن طريق الإستحقاق فى الوقف 6 وكان الحكم 
الابتدائى الصادر قى 8؟/1151//5 باحالة 
الدعوى الى التحقيق لاثبات وضع اليد 
المكسب للملكية قد عرض فى أسبابه الى عقد 
الصلح اإاشار اليه فى قوله « ان محضر الصلح 
سالف الذكر أثره وحجيته فى العلاقة بين 
الدعى عليها المطعون عليها اأرابعة ب ومورتثت 
المدعن بالتالى بيتها وبين المدعين ‏ المطعون 
عليهم الثلاثة الأول . باعتبارهم خلفا أورثهم 
المذكور ومن ثم فلا بقيبل من المدعى عليها 
المذكورة محاولة التخلص من التزاماتها 
بمقتضى المحضر المذكور آما بالنسية للخصوم 
المتدخلين ‏ الطاعتين ‏ فانه لا شك أنه بحتج 
عليهم بذلك المحضر لعدم تسجيله باعتبارهم 
من الغير بالنسبة له » واذ سين من هذا 


الذى قرره الحكم أنه بت فى عقد الصلح 
كأساس استتد أليه المطعون عليهم الثلاثة 
الأول فى ملكيتهم القدر موضوع النزاع ويعتبر 
بذلك حكما قطعيا فى شق من الموضوع كان 
مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة فى 
شأنه » فانه بذلك يحوز الطعن فى هذا الشق 
من الحكم بطريق الاستئناف على استقلال 
وفتًا لنص المادة شلالا من قانون اأرافعات ) 
ولا سرى فى شأنه نص الادة > .6 من قانون 
المرافعات قلا بعتبر ‏ على ما جرى به قضماء 
هذه المحكمة ‏ مستانفا باستثتاف الحكم 
الموضوعى الذى صدر بعد ذلك فى الدعوى . 
وأنه وان كان ميعاد اتناف هذا الشق 
الموضوعى من ١احكيم‏ لا يبدأ الا من تاريخ اعلانه 
عملا بالمادة 4لا من قانون المرافعمات قبل 
تعديلها بالقانون رقم ١.٠.‏ لسسنة 15155 »2 ولئن 
لم يثشبت ان هذا الحكم قد أعلن الى المطعون 
عليهم الثلاثة الأول » الا انه لما كان الثابت أن 
هؤلاء لم يطعنوا بالاستثناف فى هذا الحكم 
حينما استانفوا الحكم الصادر ق. 1111/1/1 
الآخرين © وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة 
الأول الى القدر موضوع اتنزاع تأسيسا على 
الصلح » واستند فى ذلك الى أنهم عادوا الى 
التمسك به كسبب للكيتهم فى المذكرة التى 
قدموها فى الاستئناف » وكان الحكم قد عرض 
على هذا الندو الى الصلح وأقام عليه قضاءه 
رفم البت فيه بحكم 58/؟11801!//9 تأسيسا 
على مجرد اثارته بالمذكرة المقدمة من اأطعون 
عليهم الثلاثةالأول ودون أن يستاأنفوه بالطريق 
الذى رسمه القانون لرقع الاستئناف الأصلى ) 
فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما 
يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى 
الأسباب . 

( الطعن 9ه ستة 70 ق رئاسة وعضصوية السادة 
عبد السلام بليع نائب رئيس المحكمة وبطرس زغلول وأحيد 
حسن هيكل وأمين فتح الله وعثمان زكريا المستششارين ) ٠‏ 


قخاء محكمة النقض المدنية 1١11‏ 


كل 
15 مايو ه55[ 
8 ب دعوى : بطلان أصلية . بطلان » حكم . 
5 حكم : تدليل ©» عيبا , 
المبادىء القانونية : 

١‏ ب حعر الشمارع طرق ا"طعن فى الأحكام 
ووضع لها آحالا محددة واحراءات معينة » 
ولا يجرى بحث أسباب العوار التى قد تلحق 
هذه الأحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن 
المناسسة لها ٠+‏ 

؟ ‏ اذا كان الذى أورده اللحكم كافيا 
لحمل قضاته بنقى مسئولية أحد الخصوم 
فى الدعوى فان الثعى, عليه بالقصور يكون 
على غير أساس ٠‏ 
لحكمة : 

.. وحيث أن. . الطاعن بعد أن صدر ضده 
الحكم الابتدائى فى الدءوى .١؟‏ سنة .لا ق 
مختلط القاهرة فى ١5‏ ابريل 1١5116‏ أقام 
عنه الاستئناف هلا سنة الأاق أمام 
محكمة الاستثناف المختلطة تأسيسا على أن 
ذلك باطل بطلانا مطلقا لآنه صدر من هيئة 
قير التى سمعت المرافعة فى الدعوى وأن كاتب 
الجلسة حرر محضرا أثبت فيه ملى خلاف 
الحقيقة أن الدعوي أعيدت للمرافعة من حديد 
وصدر الحكم فيها من الهيئة التى سمعت 
المرافئعة » وقد رفضت محكمة الاستئئاف 
المختلطة هذا الدفاع وقضت فى 1 من أبريل 
سئة 1167 بتأبيد الحكم المستانف . واذ أقام 
الطاعن بعد ذلك ورغم صدور الحكم برفض 
أستكئافه دعواه الحالية طالليا بطلان الحكم 
الصادر فى القضية .١؟‏ سئة .لا ق مختلط 
للسبب السابق ولغيره من الاسباب التى 
أوردها بسيب الطعن ؛ وكان الشارع قد حصر 
طرق الطعن ف الأحكام ووضع لها آجالا محددة 
واجراءات معينة »6 واذ لا يجرى بحث أسباب 
العوار التى قد تلحق هذه الأحكام الا بالتظلم 
منها بطرق الطعنأأناسية لها » ثاذا صدرا لمكم 
فى الطعن المرفوع عنها قلا سييل للمنازعة 


فيها من جديد بدعوى بطلان أصلية وذلك 
احتراما للأحكام وتقديرا احجيتها باعتبارها 
عتوان الحقيقة فى ذاتها . لما كان ذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد أخف بهذا النظر وقضى 
برقض طلب بطلان الحكم .١؟‏ سنة .لا ق 
استئادا الى الحكم النهائى الصادر من محكمة 
الاستثناقف المختلطة ى 1 من أبريل 1155 


برقض الاسعثئناف وتأبيد ذلك الحكم © فان 
النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون 
كون على غير أساس .. 

وحيث ان .. محكمة الاستئئاف بعد أن 
حصلت دفاع الطاعن من أن الحكم الصادر 
فى القضية .١؟‏ سنة .لا ق مختلط باطل 
بطلانا مطلقا لآن الهيئة التى نطقت بالحكم فيه 
غير الهيئة التى سمعث المرافعة وأن محفر 
جلسة ١4‏ من أبريل ه116 غير مطابق للحقيقة 
انتهت المحكمة فى حكمها الصادر ق 1 من أبريل 
سنة 1545 الى رفض دعوى البطلان لآنهاا على 
غير أساس وتأبيد الحكم المستأئف »© لما كان 
ذلك » فاقن النعى فى هذا الخصوص يكون فى 
غير محله .. 

وحيثء انه ورد بالحكم الابتدائى الؤيد 
بالحكم المطعون قيه « أنه فيما يتعلق بالطلب 
مصلحة الأملاك ( المطعءون ضدكها الآوثى ) 
بالزامها بأن تدفع له مياغخ ...ه ج على 
سبيل التمدويض والفوائد .. فهو أيضا فى 
غر محله وذلك لانه لم يشبت من الأوراقه 
والمستندات المقدمة من المدعى أن الصلحة 
أخطأت فى حقه اذ أنه لم شت أنها ساعدت 
أو أمدت الآستاذ فيكدور زرماتى بالبيانات 
التى تمكن بمقتضاها من قيد الاختصاض ف 
/ 11/1 وفى استطاعته الحصول على 
تلك البيانات من أكثر من مصدر وعاى 
الخصوص من سجلات المداكم المختلطة التى 
كانت جهة الشهر .. وأما قوله بأنها كانت 
سيئة النية لعدم تسجيلها عقد البيع فثابت 
أن هناك نزاعا قد قام شأنه وصل أمره الى 
الحكمة الختلطة التى قشت بالغاء هذا اتعقد 
واعتبار أن الميمع كان لوالك الدع , ( رواجم 


١11‏ العدد الابع ‏ الستة التامنة والاريعون 


الحكم .11 سنة .7 ق ) وأمرت تلك المحكمة 
بتسجيل هذا الحكم حتى يحل محل عقد 
بسع من مصلحة الآملاك الى نصيف غبريال 
وبأن هذا الحكم يكون سارى القعول فى 
مواجهة المادعى مع ملاحظة أن عريضة دعوى 
الاستاذ زرماتى بالغاء هذا البيع ونقل ملكية 
الآطيان والد المدعى قد أعلتت للمصملحة 
الأملاك فى ١155/11/21‏ والعقد تحرر فى 
111114 أى أن الدعوى أقيمت قبيل 
تحرير العقد فكان ازاما على مصلحة الأملاك 
أن تقف عن تسجيل هذا العقد حتى بقصل 
فى التزاع دشأنه .. وآما ما بئعيه المدعى على 
مصلحة الأملاك من أنها اتخذت موقفا سابيا 
فى الدعوى فلم تطعن فى الحكم 1١.‏ ستة 
.لا ق مختلط الصادر باخراجها من الدعوى 
بلا مضاريف وعدم تمسكها بأوجه البطلان 
فقول لا تلنفت له المحكمة لسببين أولهما أنه 
لم يكن للمصلحة الحق فى الطعن على الحكم 
لانعدام صفتها فى ذلك الطعن باخراجها من 
الدعوى وثانيهما لأنه يشترط فى الطعن وجود 
مصلحة ومصلحتها منعامة فى هذا الطعن 
اذ ثم بقض ضدها بثىء . وكذلك الشأن 
بالنسسة لشطب الخصومة فى اللعوى 148.٠‏ 
سنة !لاق مخباط التى رفعتها مصلحة 
الأملاك بطلببطلان اجراءات نزع الماكية وبطلان 
حكم مرسى الزاد والتى كان والد المدعى طرقا 
فيها وطمن على محشر جلسة ؟! من أتريل 
مسنة مع9! فى الدعوى ١٠١؟‏ ستة .لاق 
مختلط بالتزروير اذ لم بعد هناك جدوى من 
السم فى تلك الدعوى بعهك ما قفى 3ق 
الاستئناف برقض طلب البطلان ولم يكن 
شطب الدعوى يحول دون قيام المدعى يرقع 
دعوى تزوير أصلية ... » ولما كان هنا 
الذى أورده الحكم كافيا لحمل قضائه بنفى 


مم مثولية مصلحة الأملاك فَان النعى علية ‏ 


بالقحور كون على غير أساس . 
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 


( الطعن 8115 سنة 88 ق بالهيثئة الابقة ) , 


؟؟ 
5 مايو /551ا 


1ل عقد : دقاولة . وكالة , مدنى م 1)05 . 


ب ل مقاولة : عفد . تعوبضشس 2. مسثولية عقدية , 
مدثى 1519 . 

جد ب محكمة موضوع : سلطتها فى تفسير عقد. 
عقد » تقسيره ٠.‏ : 

د حكي : تدايل » فصور , دفاع , مقاولة , 

هالت تسييب حكم : خطأ كاذونى ف الاسباب , 

و - حكم : تدليل » تناقص . 

و لس حكم : تسبيب الحكم , أسباب زالدة , حم ) 
السصيا ا 


المبادىء القانونية : 


١‏ - ان المشرع اذ جمع العقود المسماة فى 
الكتاب الثشسانى من القانون اأدتى » ونم 
أحكام عقد القاولة فى الفصل الأول من الباب 
التخاص بالعقود الواردة عتى العمل منفصسلا 
عبن عفد الايجار وقد ثان واردا فى القسانون 
المدنى القديم فى باب الارجار نحت عشوان 
ايجار الأشخاص وأهل الصستائع © وعرف 
المشرع القاولة فى نص المادة 557 بأنها (( عقد 
يتدود بمقتضاه أحد ااتعاقدين أن يصسلنع 
شيدًا أو أن يؤدى عصالا لقاء آخر يتعهت به 
امتعاقد الآخر » ٠‏ وأورد بالواد التاليسة 
التزامات المقاول وحعل قواعب السدكولية عن 
تودح البناء وسلامته شاملة المهتدس المعمارى 
والقاول على سواء ما لم يقتصر عمل الهندس 
على وضع التصهيم فلا كون مسئولا آلا عن 
أجر كل منهما بم! فى ذلك آحر ا!هنئس اذا لم 
نتم العمل بمقتفى التصميم أانى وضعه » 
ذان المستفاد من ذلاك وعنى ما بداء بالمذئرة 
الايضاحية للقازون الدنى فى هذا التخصوص ‏ 
أن الشرع أراد تنظيم عقد القاولة لسلائم 
قواعده التطور الذى وصلت اليه أعمال 
القاولات فى صورها الملخنالغة وأنه انها أورد 


عمله بوضع التصميم والقايسة ومراقيسة 
التنفيذ من نوع الأعمسال الادية للمقاولات 


قضاء محكمة النقض المدنية / ١1‏ 


جسسسبي ب ب ل سس سكب جع ب بع حي ا ا ا ا ا ا ا ا 


يندرج فى صورها » وأن اختلاط ناحية. الفكر 
بهذه الأعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل 
الأعمال المادية لا منقبيل التصرفات القازونية 
الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام المقاولة 
عليه ٠‏ 


؟ ب الأصل فى عقد المفاولة أنه عقد لازم 
وآنه طبقا لنص المادة 179 من القانون المدأنى 
يجب على رب العمل اذا تحال من العقد 
وأوقف التنفيف قبل اتمامه أن بعوض 
اللقاول » ولكن يجوز الخروج على هذا الأصل 
اكقرر مصلحة المتعافدين باتفأةهها على حق 
رب العمل فى التحلل من 'تنفيف العقد كله 
أو بعضه دون دفع تعويكي نامقاول ؛ أو 
باتفاقهما على تحديد نطاق الالزام فى جزء من 
العمل ليخرج الدزء الباقى عن نطاق الالزام 
بالتنفيذ العينى أو بطريق التعويض »© ويتعين 
اعمال هذه القواعد عتى التعاقب الذى بيرمه 
رب العول مع أأوتدس المعمارى باعتيارة من 
عقود اللقاولة + 

؟ د يعد تفسر الاتفاق لتعرف حقيقة 
قصيرد العاقدين فيه منسلطة م.حكمة اأوضوع 
ولا رقابة .أعدكير الثقض عايءها 1١‏ دامت ثم 
تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عباراته » 
والاستهداء بالظاروف التى أ<اطت تلفييق 
العقد لبيان مقصود العاقدين هو مما يدخل 
فى تقدير محكمة الموضوع . 

؟ سب متى قاع الحكم بتحديد نطاق الالتزام 
فى عقسد اللاولة » ورفض دعوى الطاعن 
( الهندس العمارى ) فيما يجاوز هذا النطاق 
الذى استوق عنه أجره كما استوق زيادة 
عليه أجر تصميم وتنفيذ عمل آخر دون أن 
يقوم ببحت دفاع الطاعن بشآن تحلل اأطعون 
ضدها ( رب العمل ) من تنفيذ ما يجاوز 
حد الالزام فانه لا يكون قد ذالف نص المادة 
115 مدني أو تابه قصور فى التسب ٠.‏ 

ه الا على الحكم اذا أخطا فى تكبيف 
التعاقد محل الدعوى بشأن وضع تصهيمات 
وعمل مقايسات والاشراف على تنفيذها 
'ووصغه بأنه عقد غير «سمى مع أنه عقسد 


مقاو ل متى كان لا تأثر لهذا البخطا على 
سلامة قضاتئه ,. 

5 اذا انتهى الحكم الى أن العقد فيما 
يججاون عملا من أعمال المقاولة هو عفد غير 
لازم فآن مؤدى ذلك أن رب العمل يكون غير 
مسكول عن التنفيذ سواء تحال منه بالفمل 
أو ظل العقد قائما ٠‏ ولا يكون ما قرره الحكم 
من قيام العقد فى باقى العمل متثاقضا مع 
ما سبق أن انتهى اليه من أنه غير لازم فى 
<زء مله + 

/ا - متى كأن ما انتهى اليه اللحكم من عدم 
ازوم العقد فى حِرْء منه صحيحا فان دا قرره 
بشآن قيام العقد استنادا الى أقوال رب 
العمل يعد استطرادا زاتدا عن حاحة الدعوى 
ويكون خطأ الحكم بى استملاله على قييام العقد 
غير مؤثر فى نتيجة قضائه ٠‏ 


المحكمة : 
٠.‏ وحيث ان المشرع أذ جمع العقفود 


المسماة فى الكتاب الثانى من القانون المدنى » 


ونظم أحكام عقد اللمقاولة بى الفصل الأول من 
الاب . 

لا كان ذلك : وكان الأصل فى عقد المقاولة 
أنه عقد لازم وأنه طبقا لنص المادة 151 ,, 

واذ كان الثابت بالعقد المبرم بين الشركة 
والطامن أنه نص فى اليند الخامس منه على 
« أن الشركة ستقوم بانشاء الألفى مسكن 
المتفق عليها وكذلك ميانى المرافقق العامة 
تدريجيا طبقا للبرنامج الذى يضعه الطرف 
الآول ( الشركة ) للغرض الطلوب وبحسب 
المبالغ التى قد تخصص سنويا لاتمام هذا 
البرنامج وأن الطرف الثشاتى سيقوم باعداد 
الرسوم التنفيذية وشرف على تنفيذ هذا 
البرنامج الى ثهابته » ونص فى البند العاشر 
منه على أن « تعتبر الدفعة الأولى الشار 
اليها فى المادة السابقة الحد الأدنى الذى بلتزم 
الطرف الأول بدفع الأتعاب المتفق عليها عنه » 
وكان الحكم قل فهم من هذين البدين أن 
الشركة لم ترتبط مع الطاعن بأى موعد لاتمام 
تنقيذ المراحل المتعاقبة من المبانى وأن اتماميا 


1١14‏ العدد السابع ‏ السسئة الثامتة والأربعون 


متو قف على رغيتها وطبقا لا قد تخصصه 
ستويا فى ميزائيتها وأن كل ما تعهدت بيه أن 
توقيه أجره عنه هو المجموعة الأولى باعتيارها 
الحد الأدنى المتفق عليه من الأتعاب © وكان 
الحكم قد أعتمد فى فهمه على ما تقيده عبارات 
أنبندين فى جملتها لا على ما تفيده عبارة 
معينة متها » واذ يعد تفسير الاتفاق لتعرف 
حقيقة قصد العاقدين فيه من سلطة محكمة 
الملوضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها 
ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عمما تحتمله 
عبااواته 4 وكان الاستهداء بالظروف التى 
أحاطت تنفيف العقد لييان مقصود العائدين 
هو مما بدخل فى تقدسر محكمة الموضوع » 
قان الحكم اذ حدد نطاق الالتزام فى العقد 
بالجموعة الآولى من المبانى لا يكون قد أخطأ 
فى تفسير اتفاق الطرقين . واذ وتب الحكم 
على ذلك رفض دعوى الطاعن قيما بنحاوز 
هذا التطاق الذى استوقى عنه أجره كما 
استوفى زيادة عليه أجر تصميم المجموعة 
الثانية وتنفيذها ولم يبحث دفاع الطاعن 
بشأن تحلل الشركة من تنفيف ما يجاوز حد 
الالزام » فانه لا يكون قد خالف نص المادة 
مدئى أو شابه قصون ق التسبيب ٠.‏ 
وأنه وان أخطأ فى التكييف اذ وصف التعاقد 
بين الشركة المطعون عليها والطاعن على قيامه 
بوضعالتصميمات وعم لالمقايسات والاشراف 
على التنفيذ بأنه عقد غير مسمى مع أنه عقد 
مقاولة » الا أن هذا الخطأ لا تأثير له فى سلامة 
قضائه . واذ انتهى الحكم الى أن العقد 
فيما يجاوز المجموعة الاولى من المبانى هو 
عقد غير لازم فان مؤّدى ذلك أن الشركة تكون 
غير مسئولة عن التنفيذ سواء تحللت منه 
بالفعل أو ظل العقد قائما » ومن ثم لا يكون 
ما قرره الحكم من قيام العقد فى ياقى العمل 
متناقضا مع ما سبق آن انتهى اليه من أنه 
غير لازم فى هذا الجزء . واذ كان ما انتهى 
اليه الحكم من عدم ازوم العقّد فى هذا الجزء 
صحيحا فان ما قرره بيشأن قيام العقد 
استنادا الى أقوال الشركة بعد استطرادا 
زائدا عن حاجة الدعوى ويكون خطأ الحكم فى 
استدلاله على قيام العقد غير مؤثر فى نتيجة 
قضائه ‏ لما كان ما تقدم © فأن النعى برمته 


بكون على غير أساس ٠.‏ 
وحيث أنه لما تقدم بتعين رفض الطعن 5 
( الطعن 1811 سنة “الا ق وئاسة وعضوية السادة 
الدكتور عبد اللام يلبع نائب رئيس المحكمة وبطرس 


زغلول واحمد حسن ميكل وابراهيم علام وعنمان زكريا 
الستثارين ) ٠.‏ 


ان 
١1‏ مايو /ا15 


ضريبة : أرباح تجارية وصناعية . ربطها » اجراءاته» 
طعن فيه . نموذج 18 ضرائب . نموذج 15 ضرائب ق ١6‏ 
لسنة 199894 م ؟ه عم قى ل!ا9 لسنة 1555 م +؟! قران 
وزارى ا لسنة 150١‏ , 


اميد القانونى : 

يتم أخطار المول بعناصر ربط الشريية 
على النووذج رقم 14 ضرائب » أما الاخطار 
بربط اأضريبة عليه بطريق التقدير فيكون 
على النموذج رقم 15 ضرائب » وللممول خلال 
شهر من تاريخ اخطاره بربط الضريية أن 
يطعن فى هذا الربط » ومفاد ذلك ب وعلى 
ما حرى به قضاء محكمة النقض , أن مرحلة 
الشارع امكان أن تتلاقى اثناءها وجهات نظر 
مصلحة الضراتئب واامول لما رآه ى ذلك من 
تحفقق المصلحة الكليهما بالعمل على ازالة 
الخلاف دينهما ولم يفتح الشارع باب الطعن 
فى هذه المرحلة وانما فتحه فى مرحلة الاخطار 
بالربط على النموذج رقم 15 ضراتب ٠‏ 
المحكمة : 

.. وحيث ان هذا التعى فى محلة ذلك أنه 
وفقا للمادة ؟ه من القانون ١5‏ لسنة 11155 
بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 11 لستة 1161 
وامادة ؟؟ من اللائحة التنفيذية بهذا القانون 
بعد تعدبلها بالقرار الوزارى 1 لستة 61ه1ا 
يتم اخطار الممول بعناصر ريط الضريبة على 
النموذج 14 ضرائب أما الاخطار .. فيكون 
على التموذج 15 شرائب + 


قضاء محكمة التقض المانية 15 


1111م سسسسس ييحي يي ييحي 


اذ كان ذلك »© وكان الثابت أن الطاعنين 
وجهوا طعنهم الى النموذج ١8‏ ضرائب ولم 
يطعنوا علىالنموذج 11 وجرى الحكم اإطعون 
إينفتح به ميعاد الطعن" ودتب هلل ذلك أن 
لمن كيه متبول ومتتج 2107" كما رتب على 
117 ؛ قانه بكون قد خالف القانون 
واخطا فى قطيقه :تنا وحن تققية: 

( الطعن 5؟ ستة ١‏ ق رئاسة وعضصوية السادة 
احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة ومحمد ممتاز تصانر 
وصبيرى احمد فرحات ومحمد ثور ألدين عوا بسن ومحيد 
أبو حمرة مندور اللستشارين ) . 


2 
١١/‏ مايو اذا 
عمل : اتؤاق بين رب العمل والدمال , صلح . بطلان 
المبدا القانونى : 
الاتفاق ‏ بالصاح أو التنازل ب بين وب 
العمل وعماله لا يكون باطلا الا أن يمس 
حقوقا تقررها قوانين العمل ٠‏ 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الانفاق ‏ بالصلح أو 
التنازل ب بين رب العمل وعماله لا يكون 
باطلا الا أن يسن حق وقا تقررها قوانين 
العمل ؛ واذ كان الاتفاق بين الشركة والنقابة 
الأطمون عليها والؤٌّرخ 1105/1/1 بتضمن 
التنازل عن العلاوة الدورية انحة الأقدمية 
فى الدة من سنة 1565 الى سنة 1155 مقابل 
مزايا منحت للعمال لم تقل النقابة أنه مس 
حقوقا قررتها قوانين العمل * وكان القرار 
الطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى 
ناه لي أن البتد السادس من عقد الصلح 

اموّدخ "١‏ من سبتمير سنة ١561‏ « بنطوى 
على تنازل عن جزء من الأجر وهو أمر غير 
جائر الاذفاق عليه » قانه بكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه 


لمذآ1 اللسيب دون حاحة لمبحث ياقى 


( الطعن 50 مسنة 88 ق بالهيئة السابقة ) . 


26 
4 مايو 1551 
تحكيم : تعيين المحكم المفوض بالصلح , بطلان . 
« البطلان الطلق ) , نظام عام , 
ب محكم : تعيينه » مرافمات م م )06م و م]لم . 
مرافعات ملغى م م 2,ل و الال , 


المبادىء القانونية : 


١‏ - يجب اتفاقالخصوم المحتكمين على جيع 
المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين بيحكمون 
بصفتهم محكمين مصالحين و تعيينهم بأسماتهم 
سرواء فى مشارطة التحكيم أو فى عقد سابق 
عليها + 


؟ ‏ سلطة المحكمة فى تعبين المحكمين فى 
حالة عدم اتفاق الخصوم عليهم يجب قصره 
على المحكمين الحاكمين دون الفوضين بالصلح 
أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين 
الحكمة : 

.. وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه أقام قضاءه برفض طلب اليطلان الوٌّسس 
على أن تعيين المحكم ... حصل بالمخالفة 
للقانون اعدم اتفاق الخصوم عليه على قوله 
« أن ما ذهبت اليه محكمة أول درجة من أنه 
لابصلح الالتجاء للمحكمة لتعيين محكم مفوض 
بالصلح وأن المادة م6 مرافعات المقابلة للمادة 
7.1 مرافعات قدي مقصورة على <الةالمحكمين 
الحاكمين > وأن مخالفة ذلك بيترتب عليها 
البطلان المطلق للحكم الصادر بتعيينه طبقًا 
لنص المادة 96م مرافعات هذا الذى ذهبت 
اليه محكممة أول درجة يتناق مع صريح نص 
المادة مالم مرافعات فى سلطة المحكمة فى 
تعيين المحكمين عند عدم الاتفاق أو عتد 
الامتناع عن العمل أو اعتزالهم أو قيام مانع 
من مباشرتهم له .. وذلك دون قيد أو تحديد 


لنوع معين من المحكمين لورود النص عاما بعد 


١1‏ العدد السايع ‏ السنة الثامنة والاربعون 


المادة 1 مرافمات قيعتبر مفسرا لهاأو 
مكملا لها باعتبار أن ارادة المحكمة تحل هنا 
بمقتفغى القانون محل ارادة الخصوم عند 
عدم توافقهم 4 ثم أضاف الحكم « وحيثه أنه 
من ناحية أخرى اذا كان ما تقول به محكمة 
أول درجة من بطلان تعيين المحكم الثالث 

ب الذى لم يتفق عليه الخصوم على أساس 
أنه مقوض ل صححيحا قانه سين من 
الرجوع أن الحكم الصادر فى الدعوى /ا ١١‏ 
سنة ه19 أن اللمحكمية لم تعين المحكم الثالث 
من قبلها الا لتكملة العدد وترا طبقا المادة 
/ا.لا من قاتون المرافعات القدم لاتفاق 
الطر فين فى مشارطة التحكيم على تفورض 
المحكمين بالصلح ومن ذلك يتضح أن امحكمة 
كانت ملزرمة بتعيين المحكم الثالث سدواعء كان 
مفوضا بالصاح أو حاكما ققط وما كان 
للمحكمة أن تمتنع عن تعيين هذا المحكم لآن 
قى ذلك تخليا عن وظيقتها بلا ممسوغ »© ثم 
أضاف الحكم « وحيث أنه مع كل ما تقدم 
قان العيرة طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة 
النقض هو بما تجريه هيئة التحكيم فى أنهاء 
القزاع فاذا هى فحصت آدلة الطرفين 
ومستتداتهما وسمعت دقاعهما وأقوالهما 
وبحئت جميع اوجه النزاع التى عرضها 
الخصوم ثم أصدرت حكمها بعد ذلك فائها 
تكون قد فصلت فى النزاع يطريق الحكم 
وليس يطريق الصلح حتى واو كان المحكمون 
مفوضين بالصلح قلا يلحق البطلان هذا الحكم 
لعلم اتباع القواعكد الخاصة بالتفوريض 
بالمصاح ما دام أن التزاع لم ينه صلحا آ 
والثايت من الاطلاع على حكم الحكمين أنه 
فصل فى النزاع بطريق الحكم وليس بطريق 
الصلح بعد أن ناقثش. جمييع أوجه النزاع 
وحكم قيها وأحدا بعف الآخر » وهذا الذى 
قرره الحكم الطعون فيه هو فى شه الأول 
خطأ فى القانون ذلك أن المادة 55م من قانون 
الر افعات القائم والمادة ه.ل/ا المقابلة لها ق 
القاثون املغى تنص كلاهما على أنه « لا يجوز 
التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم 
بصفة محكمين مصالحين آلا اذا كانوا 
مذكورين بأسمائهم فالشارطة التضمئة لذلك 
أو فى عقد سسابق: عليها  »‏ وهذا النص 


صريح فى وجوب اتفاق الخصوم المحتكمين 
على جميع الحكمين المفوضين بالصلح أو 
الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين 
وتعييتهم بأسمائهم سواء فى مشارطة التحكيع 
آو فى عقد سابق عليها مما ينتفى معه جواز 
المحكمة » وحكم المادتين المذكورتين هو - على 
ما جرى به قضاء محكمة النقض ‏ من التنظام 
العام قمخالفته موجية لبطلان الحكم الذى 
تلصدرهة المحكمون ‏ الذين لم بعينوا طبقا 

بطلانا مطلقا لا بزيلهة حضور الخصوم 
أمام هؤلاء المحكمين ولعن كان نص المادة معاي 
من القانون القائم » لا.لا من القانون اللملغى 
الذى يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين فى 
حالة عدم اتفاق الخص وم عليهم قد ورد 
بصيغة عامة وغير مخصص بنوع معين من 
الملحتكمين الا أنه يجب قصره على المحكمين 
الحاكمين دون المفوضين بالص لح أو الذين 
بحكمون بص فتهم محكمين مصالحين أذ أن 
المشرع قد بين فى المادة 1م من القسانون 
القائم » ه.لا من القانون المافى طريق 
تعيين هؤلاء مسمتلزما اتفاق الخصوم 
عليهم جميعا ونهى عن تعيينهم بغير هذه 
الطريق ولا يتصور أن يعود المشرع بعد 
ذلك فيجيز تعيينهم بغر حصول هذا الاتفاق 
يكد ذلك أن المادة لا.لا من القائون اللغى 
والتى يطابق نصها نص المادة 14م من القانون 
القائم كانت واردة بعد المادة ".لا التى كانت 
تنص على ائه اذا كان المحكمون مفوضين فقط 

فى الحكم مع اشتواط عدم استئنافه واقتفى 
الحال تعيين محكم مرجح حاز التفويض اليهم 
فى تعيينه بمعر فتهم . وسياق المادتين على 
هذا الندو كان يدل على أناللحكمين المقصودين. 
بالمادة /[./ا هم اللحكمون المقوضون فقط فى 
الحكم المذكورون فى المادة 5./ السابقة عليها 
مباشرة وأن المادة /1./ منقطعة الصلة تماما 
بالمادة ه./ا مما بجعل قول الحكم الطعون 
ا ا امكيلة المادة 0ه . /لاأو ظاهر 
الخط ‏ ولا شفع للحكم ما ذكره من أن 
الجن الو حت ا الثالث كانت ملزمة 
بتعييته ب ولو كان مفوضا بالصاح وذلك 


تتكملة عدد المحكمين وترا وأنه ما كان لها أن 


قضساء محكمة النقض المدنية ١؟!‏ 


تمتنع عن تعيينه لآن فى هذا الامتناع تخليا 
منها عن وظيفتها ‏ لا يشفع للحكم قوله هذا 
ذلك أنه ما دام القانون لا يجيز تعيين المحكم 
الفوض بالصلح بغير اتفاق الخصوم قانه 
بمتنع على المحكمة فى جميع الآحوال أن تعين 
محكبا مصالحا لم يتفق عليه الطرفان 
المتنازعان وبالتالى فان امتناعها عن اجابة 
طلب الحدهما تعيين محكم مصالح لم يوافق 
عليه خصمه يكون اذعانا منها لحكم القانون 
لا تخليا منها عن أداء وظيفتها ‏ أما ما أضافه 
الحكم الطعون فيه فى شقه الآخير من أن 
المحكمين فصلوا فى النزاع بطريق الحكم وليس 
بطريق الصلح قانه لما كان الحكم المطعون فيه 
قد اعتمد قضاء الحكم الابتدائى برقض 
السيبة الخاص يبوقوع بطلان قّ احراءات 
المحكمين أثر قىحكمهم وأحال فىهذا الخصوص 
الى أسباب هذا القضاء دون أن يضيف اليها 
شيئًا من عنده وكان الحك م الابتدائى قد أمسس 
نا كن الحسودن علل نشد ردير 
ما قطعت به المحكمة الاإتدائية من أن 
المحكمين مفوضون بالصاح وقد حكموا 
يصفتهم محكمين مصائلحين وأنهم لذلك لم 
بكونوا ملزمين باتباع الاحراءات وم قَّ 
قاثون المرافعات الا ما تعلق منها بالنظام العام 
فان الحكم المطمون فيه يكون فيما استند 
اليه فى قضائه برقض سيب البطلان الخاص 
بمخالفة تعيين المحكم الغالث» للقاثون من أن 
المحكمين ائما كانوا حاكمين وقصلوا فى النزاع 
بطريق الحكم وليس بطريق الملح ‏ ة 
الحكم المطعون فيه يكون فى هذا الذىى استند 
اليهمتناقضا مع نفسسه © هذا الى أن قو لهبذلك 
يتنا تماما مع ما صرح به المحكمون انفسهم 
فى أكثر من موضع فى حكمهم سواء قى مقام 
الرد على بعض طلبات أالطاعن القدمة اليهم 
أو فى مقام تبرير قضائهم بالفوائد وما اشتمل 
عليه هذا القضاء من مخالفة للقانون فيما 
بختص بتحديد سعر الفائدة أو تحديد مبدأ 
سريانها صرح المحكمون بأنهم بوصفهم محكمين 
مصالحين معفون من التقيد بأوضاع المرافعات 
وقواعد القانون المدنى وأنهم لم يرتبطوا فى 
مهمتهم الا بقواعد العدل والانصاف وهنا 
التصريح لا يدع مجالا لأى قول يخالفه ومن 


ثم بكون قول الحكم المطعون فيه بأن المحكمين 
انما فصلوا فى النزاع يوصفهم حاكمين وليس 
بوصغفهم مصالحين منطسويا على خطأ فى 
الإستاد . 

وحيث انه لما تقدم يكون الحكم المطعون 
فيه مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور بما 
ستوجب نقضه دون حاحة تبحثه باقى 
أسباب الطعن 5 

وحيث انالموضوع صالح للحكم فيه ولا 
كان يترتبه على تعيينالمحكم عبد العزيز شرف 
بالمخالفة للقانون بطلان حكم المحكمين عملا 
بالمادة /ا؟/ا/؟ من قانون المرافمات الملغى 
45 من القانون القائم ) قان قضساء 
الحكم الابتدائى ببطلانه لهذا السبب كون 
فى محله وبتعين تأبيده . 

( الطمن 49؟! سنة “#الا ق رئاسة وعضوية السادة 
محمود توفيق اس ماعيل تائب رئيس المحكمة ومحماد 
عيد اللطيف وعباين حلمى فبك الجواد وسليم راشا 
أبو زيد ومحمد صدقى اليشبيثى المستشارين ) ٠‏ 
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1 دعوى : انقطاع سير خصومة , مرافعات م م 5514 
مرافعات فرنسى م 4]؟ ٠‏ 

ب بيع : مبيع 6 عجز . تقادم » مسقط »© مدته , 
مدنى م ؟؟ مدلى قديم م 1551 , 

حال تقادم : مكسب , صسبب صحيح . تقادم 
خسى ٠‏ 
اكبادىء القانونية : 

1] ب وفاة أحبد الخصوم يترتب عليها 
انقطاع سير الخصومةة: بحكم القانون ٠‏ وقد 
نص المشرع صراحة ىق هصذه الادة على أن 
الانقطاع يحصل بحكم القانون ٠‏ 

؟ ‏ ما يضع المشترى بده عليه من أطيان 
المائع مما لا يدخل فى عقد البيع » فانه تعد 
مغتصبا له ولا تتقادم دعوى المطالببة به 
بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 1 اأشار 
اليها + 

© _ التملك بالتقادم الخمسى يلزم أنيكون 
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السبب الصحيح الذى يستند اليه الحائز 
سندا صادرا من غير مالك فاذا كان الحكم 
اكطعون فيه قد انتهى الى أن المساحة الزائدة 
فى أرض الطاعئين لا يشملها عقد البيع الصادر 
اليهم من البائع لهم فلايمكن اعتبار هذا العقد 
سببا صحيحا بالنسسة لهذه المساحة واتما 
يعتير الطاعنون غاصيين لها ولا يستفيدون 
من التقادم الخسى ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث أن الدعوى لم تكن قد تهيات 
للحكم فى موضوعها وقت حصول هذه الوقاة ٠»‏ 
وقد صدر فيها الحكمااطعون قيه فى !١؟‏ مايو 
سنة 15517 دون أن يختصم ورثة الخصم 
ااتوق ‏ وكان نص المادة 14؟ من قانون 
أارأ فعات صريحا فى أن وقاة أحد الخصوم 
يترتب عليها انقطاع سم الخصومة بحكم 
القانون ؛ ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقيع 
كنتيحة ححمية للوفاة وبغير حاجة لصدور 
حكم به ودون توقف على علم الخصم ا 
بحصول هذه الوقاة وفى نص الشرع صراحة 
فى هذه المادة على أن الانقطاع يحصل بحكم 
القانون > ما يكد أنه أراد مخالفة قانون 
. الرافعات الفرنسى الذى يعفى فى الادة ++؟ 
منه بأن الاجراءات لا تبطل فى حالة وناة 
الخصم نقسه الا اذا أعلنى خبرها للخصم 
الآخر ومن يوم هذا الاعلان » كما أراد المشرع 
أن يقفى على الخلاف الذى ثار قى ظل تشريع 
الرافعات الملغى حول تفسير المادة 115 منه 
التى لم تكن تتضمن مثل هذا النص الصريح 
مما حدا بالبعض الى تفسيرها على نحو 
ما تقضى به المادة 44ل؟ من قانون اأرافمات 
الفرئسى وأيا كان نصيب هذا التفسير من 
الصواب فى ظل التشر بع الملغى فان الأخد به 
فى ظل القانون القائع يعتبر خروجا على صريح 
نص المادة 14؟ علاوة على ما فيه من محافاة 
للاصل الذى يقوم عليه انقطاع الخصومة 
للوفاة فى التشربع المصرى وهو حمابة ورثة 
المتوفى حتى لا تتخذ الاجراءات بغير علمهم 
ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن 
يمكنوا من استعمال حقهم فى الدقاع ولم 


بقصاد آبدا بالانقطاع أن بكون جزاء على 
الطرف الآخر لاستمراره فى موالاة اجراءات 
الخصومة على الرغم من علمه يقيام السيب 
الموجب لانقطاعها حتى يكون لجهله بقيام هذا 
السيب. اعتبار ‏ لما كان ما تقالم » وكان 
يترتب على انقطاع الخصومة بطلان جميع 
الاحراءات التى تحصل آثناءه لكنهذا اليطلان 
هو بطللان نسبى مقرر اصلحة من شرع 
الانقطاع لحمايتهم فلا يجوز لغير ورثة الخصم 
المتوق أن بحتسم بهذا البطلان فان النعى بهذا 
السبب لا يكون مقبولا وصحيحا الا بالنسبة 
للطاعنين السابع والثامن وارثئى الخصم المتوق 
وبالتائى فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا 
لهذا: السنبب بالنسية الهنها فتك ., 


وحيث .٠‏ أنه يبين من الحكم الملطعون فيه 
أنه بعد أن أورد النتائج التى انتهى اليها الخبير 
الآخير والأسانيد التى استند اليها هذا الخبير 
قال الحكم « وحيث ان الخبير الآخير قد باشر 
مأموريته على الوجه الأكمل وتناول بحث 
أوجه النزاع وفحصها على نحو ترتاح اليه 
المحكمة وتقره عليه ولذا فقد جاء تقريره 
الوؤدخ 1157/5/15 والمودع فى ه؟/4/؟13١‏ 
ق محله للأسباب الواردة فيه والتى تآخد 
بها هذه المحكمة وتعتمد عليها فى أسباب حكمها 
دون تقارير الخبراء الآخرين وقد تضمن هذا 
التقرير الرد عليها ومن ثم فلن تلتفت المحكمة 
الى ما بثار من طعن على هذا التقرير استنادا 
ألى التقارير الأخرى » ثم عرض الحكم المطعون 
فيه بعد ذلك الى ما أثاره الطاعنون فى مذكرتهم 
الآخيرة بشأن الدعوى رقم ه6١‏ سئة 1569 
كلى دمئهور التى أقامتها وزارة الأو قاف ضد 
أحدهم يطلب ثبوت ملكيتها للفدانين المملوكين 
أوقف الجيار وبشآن تقرير الخيير المقدم فى 
تلك الدعوى وأشار الحكم الى ما ورد فى تقرير 
الخبر الذى اعتمده فى خصو صهذين الفدانين 
مخالفا لا ورد فى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى 
المذكورة وأسانيده فى ذلك ثم خلص الحكم 
الى القول « ونحيث أن المستائف عليهما 
( المطعون ضدهما ) م يمثلا فى الدعوى 150, 
سنة 1161 كلى دمنهور ومن ثم قليس للحكم 
الصادر فيها حجية قبلهم كما آن المحكمة وقد 


قضاء محكمة النتض المدنية دفق 


سيق أن قررت أنها تعتمف تقرير مكتب الخبراء 
الأخير وتستئف أليه فى حكمها دون بقية 
التقارير الأخرى ومن تم فلا تلتغت لتقرير 
الخبير المقدم ى الدعوى ١56‏ سنة 1161 
وبتعين لذلك الآخف بتقرير 1131/54/55 
واعشسار هذين الفدانين يقعان ضمن أطيان 
القطعة ١7‏ طيقا للحدود التى بيئها الخبير فى 
هذا التقرير » ويبين من ذلك آن الحكم المطعون 
فيه لم يغفل الرد على تقرير الخبير اللقدم قى 
الدعوى رفم 148 سنة 1105 المشار اليها بل 
آنه تثاوله وآطرحه لاقتناعه بصحة الاسانيد 
التى استند اليها الخبر الآخير فى تدعيم وجهة 
نظره المخالفة لوجهة نظر الخبير العين فى 
الدعرى المذكورة . لما كان ذلك © وكان الحكم 
اللطعون فيه قد أحال الى تقرير الخبير اأودع 
فى ه؟ من أبريل سنة 1959 مقاما على أسبابه 
مما تعتبر معه هذه الأسباب متممة لأسياب 
الحكم وكان هذا التقرير قد تضمن الرد على 
من مكتب الخيراء اذ ذكر أنه امتمد على نتيجة 
أعمال المساحة الحديثة التى انتقدها الخبير 
فى موضع آخر من تقريره وبين أوجه الخطأ 
فيها وكانت اعتراضات الطاعنين على تقرير 
هذا الخبير تستند كلها الى تقارير الخيراء 
الآخرين ألتى أطرحتها المحكمة وتضمن حكمها 
الرد عليها وكان تقدسر عمل أهل الخيرة 
والموازنة بين ؟رائهم فيما بختلفون عليه مما 
يستقل به قافى الموضوع قان ما بعزوه 
الطاعنون الى الحكم المطعون فيه من قصور فى 
النعى أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة 
ا تستقل بتقديره 558 

وحيث . . اله لما كان الحكم المطعون فيه 
قد انتهى ., الى أن السساحة الزائدة فىأرضهم 
والتى وجد عجر يقابلها بالضبط فى أرض 
اأطعون ضدهما » هذه المساحة لا تدخل فى 
الأطيان المبيعة للطاعنين من .. ولا يشملهاءقد 
البيع الصادر منه اليهم » وخلص من ذلك الى 
أن الطاعئين يعتبرون غاصبين لها وعلى هذا 
الأساس قفى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما 
لتلك السساحة فان الحكم اذ رفض الدفه 


المستند الى المادة 597 من ألقانون المدنى الملغيى 
تأسيسا على أن هذه المادة لا تنطبق على واقعة 
الدعوى فانه لا يكون مخالفا للقانون أذ أن هذه 
المادة التى تقابلها فى القانون القائم المادة ؟؟؛: 
لا تنطبق آلا حيث يوجد عجز أو زيادة فى 
المبيع بمعنى أن يكون البيع قد تتناوله أما 
ما يضع المشترى بده عليه من أطيانالبائع مما 
لا بدخل فى عقد الميع قانه يعد مغتصيا له 
ولا تتقادم الدعوى بالمطالسة به بالتعادم 
المنصوص عليه قى المادة 95؟ الشار اليها وائما 
بالتقادم العادى أى بخمس عشرة سئة .. 


وحيث ان الحكم الطعون فيه بعد أن عرف 
لا يكون مالكا للثىء أو صاحبا للحق الراد 
كسسيه بالتقادم قال « ان العقد الصادر للطاعنين 
هن .. وقد صدر من المالك الحقيقى فى حدود 
القدر المملوك له وهو الخمسون فدانا المنصوص 
عليها فيه ولا دمكن بحال أن بيمتد هذا العقد 
الى آكثر من الخمسين فدانا المذكورة والتى 
نزع البائع ملكيتها من المستائف عليهما 
( المطعون ضدهما ) فانه يمتنع القول بأن هذا 
العقد بعتير سيبا صحيحا لتملك ما ظهر ىق 
حيازة المستانفين ( الطاعنين ) من مسساحة 
تزيد على الخمسين ندانا موضوع التعاقد » # 
وهذا الذى قرره الحكم المطعون قيه صحيح 
ق القانون » ذلك أن التملك بالتقادم الخمسى 
ستلزم أن يكون السبب ا[صحيح الذى ستند 
اليه الحائز صادرا من غير مالك واذ كان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى الى أن المساحة 
الزائدة فى أرض الطاعنين لا يشملها عقد البيع 
الصادراليهم من برنجو قانهذا الأخير لا كون 
بائعا لهذه المساحة وبال الى قلا يمكن اعتبار 
عقد البيع الصادر منه سبيا صحيحا بالنسبة 
لها وانما يعتبر الطاعنون فاصبين لها ولا 
ستفيدون من التقادم اللخسى واذ كان 
شترط للتملك بالتقادمالخسى توافر السبب 
الصحيح وحسن ألنية معا وكان الحكم اللطعون 
فيه قد نفى وحود السبب الصحيح بما أقرته 
عليه هذه المحكمة فائه لم يكن بحاجة بعد ذلك 
الى نفى حسن النية عن الطاعنين ويكون 
ما أورده فى هذا الصدد زائد على حاجة 
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الدعوى اسسمتقيم الحكم بدوته ومن 3" قان 
النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة 
من عيب يكوث ‏ بقرض صححه ‏ غير منتج ٠.٠.‏ 


وحيث انه لما كان يبين من مذكرة الطاعنين 
أنهم ؟سسوا هذا الدفاع على أن المسساحة 
الزائدة تدخل فى الأطيان المبيعة لهم من 
برنجو وأن من حقهى لذلك أن يضموا مدة 
وضع بد هذا البائع وأسلاقه الى مدة وضع 
يدهم وأنه باجراء هذأ الضم تزيد مدة وضع 
بدهم على خمس عشرة سئة ‏ ولا كانتمحكمة 
الاستئناف ‏ على ما تقدم ذكره ‏ قد نفت 
فى حدود سلطتها التقديرية وبآاسباب سائغة 
دشول المساحة الزائدة فى الأطيان التى رسا 
مزادها على برتجو والتى باعها بذاتها للطاعنين 
فان هؤّلاء لا يعتيرون خلفا لبرنجو وأسلاقه 
بالنسبة للمساحة الزائدة فى أطيانهم ما دام 
عقد مشتراهم لا يتثاولها وبالتالى قلا بدوز 
أن يضموا ألى مدة حيازتهم لها مدة حيازة 
برفجى وأسلافه للقول بكسب ملكيتها بالتقادم 
الطويل » واذ كان الطاعئون لم يدموا أميام 
محكمة الوضوع أنهم وضعوا اليد على هذه 
المساحة الزائدة قبل سنة 198/8 وكان الثايت 
أن أأطعون ضدهما رفعا دعواهمة بطلب تثبيت 
ملكيتهم لها فى ؟ من يناير 11544 قبل أن تنقضى 
خمس عثرة سئة على تاريخ بدء وضيع يبد 
الطاعتين فان اذعاءهم تملك هذا القدر 
بالتقادم الطويل يكون على غير أساس وبالتالى 
كون النعى على الحكم المطعون فيه لاغقاله 
الرد على هذا الدفاع غير منتج ٠٠‏ 

ما قرره الحكم المطعون فيه 
لاثنبيات صغة المطعون ضدهما فى التحدث عن 
فدانى الوقف ‏ مهنا أورده الطاعنون فى سبب 
النعى ‏ ككفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص 
فانه لا صفة للطاعئين فى اثارة ما شيرونة قق 
هذا السيب من أن وزارة الآأوقاف تعتبر بحكم 
القانون ناظرا على ١لوقفف‏ وصاحية الصفة ىق 
المطالبة باعيانه ومن يطلان البيع الصادر 
للمطعون ضدهما فى سنة .؟15 من طلبه 
العقاد عن هذين الفدانين هذا الى أن الحكم 
المطعون فيه لا حجية له على وزارة الأوقاف . 


وحيث أن 030 


لما كان ذلك »© وكان غير صحيح ما بقوله 
الطاعنون من أن طلبات ألطعون ضدهما أمام 
محكمة آول درجة لم تشمل الفدانين المذكورين 
ذلك أتهم طالبوا بجميع ما فى وضع بد الطاعئين 
من زيادة لا يتناولهة عقد البيع الصادر اليهم 
من برنجو وحكم مرمى اأزاد وقدروا هذه 
الزيادة بعشرة أفدنة واذ كان قد ظهر أن من 
ضمن هذه الزيادة التى طاليا بها الفدانان!إشار 
اليهما فان طلباتهما تكون شاملة لهما . لما كان 
ما تقدم © وكان ما بدعيه الطاعتون فى هذا 
السيب من أن الخيير الذى اعتميد الحكم 
تقريره أثبت ق محضر أعماله رقم 4 مسلسل 
أن مساحة قدرها 1 طلا و ؟! س قد نزعت 
ملكيتها من فدانى الوقف لا أصل له اطلاقا فى 
تقرير هذا الخبير ولم بدعه الطاعتون أمام 
محكمة اأوضوع فان النعى بهذا السبب يكون 
فى جميع ما تضمنه على غير أساس . 

وحيث انه لا تقدم » يتعين نقض الحكم 
الطعون قيه بالنسبة للطاعتين السابع والثامن» 
لا ورد بالتسبب الأول وبرفض الطعن بالنسسبة 
لباقى الطاعنين ٠‏ 


( الطعن 15لا سئة “*الا ق بالهيثة السابقة ) . 
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أ دعوى : تدخل ف النعوى , استثئاف . تدخل 
فى الاستئناف . تدخل هجومى . 

ب اقلاس : فعلى » سلطة الكحكمة ق الفصل فيه , 
بطلان . تجارى م م 156 » ه[؟ > *#؟1؟ > ل!؟ . 
المبادىء القانونية : 

١‏ الحكم الابتدائى القاضى بعدم قبول 
التدخل ممن يطلب :لحكم لنفسه بطلب مرتبط 
بالدعوى وان كان من شاآنه آلا يعتبر طالب 
التدخل خصما فى الدعوى أو طرفا فى الحكم 
الصادر فيها » الا أنه يعتبر محكوما عليه فى 
طلب الندخل ويكون له لذلك أن يستانف الحكم 
لاخ بعدم قبول 3 ضر فاذا هو لم ستائف 
هذا الحكم فانه لا يجوز له أن يتدخل فى 


قضاء محكمة النقض المدنية يكيل 


الاستئئاف اكرفوع عن الدعوى الأصلية ٠‏ 
؟ - ان المشرع اذ أجاز فى الادة 16؟ 
من قانونالتحارة للمحكمةالابتدائية حالنظرها 
فى قضية معينة ب وللمحاكم الجنائية ب أن 
تنظر أيضا بطريق فرعى فى حالة الافلاس وفى 
وقت وقوف احدين عن دفع ديونه اذا لم يسدق 
صدودن حكم باشهار الافلاس > لم يقصد بذلك 
تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية 
مجرد رخصة فى تقرمر حالة الافلاس الفعلى 
بحيث يكون لها :ذا ما طلبمنها بطريق فرعى 
تقرير هذه الحالة الخبار فى أن تببحث هذا 
من هذا الجواز هو على ماتفيده عبارة الأصل 
الفرنسى للمادة ه١؟‏ والادة 559 المقايلة لها 
فى القانون المختلط الملغى ب أن اأشرع بعد 
أن استلزم في اللادة 195 من قانون التنجارة 
لاعثبار التاجر فى حالة الافلاس صدور حكم 
شهر :فلاسه من الحكمة الختصة © رأى 
استثناء من هنلا الأصل أن ييح للمحكمة 
المدنية الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة 
الافلاس الفعلى كلما طلبمنها ذلك بصفة فرعية 
فالجواز هنا لا يعنى الا تفرير حق لهذه المحاكم 


الابتدائية ‏ اذا طلب منها بصفة فرعية ب 
أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد - 
بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 1١1‏ من 
قانون التجارة أن تنتخلى عن نظر هذا الطلب 
ببححجة أن الآمر فى نظره أو عدم نظره جوازى 
لها بل عليها أن نبحتث مآ اذا كانت حالة 
الافلاس الفعلى قائمة وقت صدور هذا 
التصرف أو غير قائمة ؤزهل شروط الادة 511 
متواظرة أذ غر متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب 
بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شآن كل طلب 
يقدم اليها فتلتزم ببحثه والقصيل فيه ٠‏ 
المحكمة : 

.. وحيث ان الحكم المطعون فيه رد على 
دفاع الطاعئنين المتقدم الذكر بقوله « وحيث 
أنه عن تمسك المستانف الأول ( الطاعن الأول ) 
بما آثاره فى الاستئناف من أن الستائف 
ضده الثالث ( المطعون ضده الأول ) 


فى حالة افلاس فمسلى وفق ما تقضى 
به المادة ه1؟ من القانون التجارى فانه رغم 
أنه بعد صدور الحكم فى الدعوى ١‏ ستة 
أعسار كلى تسبين الكوم بتارب 
4 بعدم قبول الدعوى قان أحدا 
من الدائنين للمستائف ضدهه الثالك على 
وفرة عددهم لم بسلك سبيل دعوى الاقلاس 
حتى تترتب آناره بالنسبة لهم جميعا خلاقا 
الحالة الافلاس الفعلى الذى قد تترتب عليه 
آثار مئها أن المفلس افلاسا فعليا يحتفظ 
بادارة أمواله ولا ترفع بده عن الادارة لعدم 
وحود وكيل للدائئنين أو غير ذلك من المسائل 
التى يتركب منها نظام الافلاس فضلا عن أن 
هذا الآأثر تكون ذأ ححية نسبية قلا يعمل الابى 
العلاقة بين الدائن المتدخل والمدين ولا بفيد 
منه غيره من الدائنين الذين ظلوا بعيدين عن 
الخصومة ‏ ومع هذا قان استعمال المحكمة 
لهذا الحق جوازى لها ولا ترى المحكمة محلا 
للأخذ بنظام الافلاس الفعلى بعد أن أحجم 
الدائتون ومنهم المستائفان ( الطاعئات ) عن 
أتباع دعوى الافلاس أمام المحكمة المختصة » 
وترتيبا على ذلك فلا معدى من الالتفات عن 
هذا الدفاع  )»‏ وهذا الذى قرره الحكم 
الطعون فيه وأقام علية قضاءه باطراح دقاع 
الطاعئين نف الذكر ينطوى على خط فى القانون 
وقصور فى التسبيب ؛ ذلك أن الشرع اذ نص 
فى المادة ه6١؟‏ من قائون التجارة على أنه ١‏ يجوز 
للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية معينة 
وللمحاكم التأديبية حال نظرهة فى دعوى جنحة 
أو جناية أن تنظر آيضا بطريق فرعى قى حالة 
الاقلاس وى وقت وقوف المدين عن دفع دبونه 
اذا لم يسيق صدور حكم باشهار الافلاس » 
لم بقصد من تصدير هذه المادة بلفظ «بحوز» 
تخوبل المحكمة الابتدائية والححاكم اانجنائية 
مجرد رخصةق تقرير حالة الاثلاس الفعلى 
بحيث يكون لها اذا ما طلب منها بطريق قرعى 
تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هلا 
الطلب أو لا تبحتهوانما حقيقة ما قصدهالشرع 
من هذا الجواز هو ه على مه تفيده عبيارة 
الأصل الفرنسى للمادة 16؟ وللماده 19؟1؟ 
القابلة لها فى القانون الختلط الملغى ‏ أن 


المرا العدد السابع ‏ السنة الثامئة والآريعون 


المشرع بعد أن استلرم فى المادة 1518 من قانون 
التجارة لاعتيار التاجر فى حالة الافلاس 
صدور حكم بشهر افلاسه من المحكمة المختصة 
وأى استثناء من هذا الأصل أن سيح للمحكمة 
المدنية الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرر 
حالة الانلاس الفعلى كلما طلب منها ذلك 
يصفة فرعية »© فالجواز هنا لا يعنى الا تقرير 
حق لهذه اللمحاكم على خلاقف الأصل ومن ثم 
قليسى للمحكمة الابتدائية اذا طلب منهنا بصفة 
فرعية ‏ أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة وتقاذ 
عقد ‏ بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة /1؟؟ 
من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب 
بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى 
لها » بل عليها أن تنبحث ما اذا كانت حالة 
الاقلاس اللتفعلى قائمة .وقت صكور هلآ 
التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة /1؟؟ 
متوافرة أو غير متتوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب 
بالقبول أو الرفض شانه فى ذلك شأن كل طلب 
بقدم آليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه ب 
والأاخت بتفسر الحكم المطعون فيه للمادة 
16 يؤدى الى نتائج شاذة لا بمكن المتسليم 
بها ذلك أنه فى حالة قضاء المحكمة المدنية بصحة 
التصرف الذى طعودائن المتصر ف ببطلانهيكون 
هذا الحكم حجة على هذا الدائن لكونه طرفا 
فيه مع وحود سيب لديه لبطلان هذا التصرف 
أبدأه للمحكبة وامتئعت عن بحثه ولا يستطيع 
هذا الدائن الطعن فى هذا الحكم لاغفاله بحث 
طلبه هذا اذا كان للمحكمة الخيار فى بحثه أو 
عدم بحنه ء كما بؤّدى هذا التفسير الى تخويل 
الحكمة الحنائية الحق فى أن تمتنع عن بحث 
حالة التوقف عن الدقع فى حرائم التفالس 
التى تطلب فيها النياية العامة توقيع العقوبة 
منها مع أن المحكمة مكلفة باجراء هذا البحث 
باعتبار التوقف عن الدفع عتصرأ من عئاصر 
الحريمة الطروحة أمامها . على أنه لا بفوت 
محكمة النقض أن تنوه فى هذا الخصوص بأنها 
اذا كانت قدا رأت تفسير المادة ه١؟‏ من قَانون 
التحارة على النحو الذى سلف بيانة مع 
ما يترتب على هذا النفسير من التوسع فى 
تطيبق هذه الادة فلك ققط لأنه التفسسير 
الصحيم القى لا مناص من الآخل به قلا يصح 


أن بفهم أن المحكمه تحيذ هذا التوسع بل على 
العكس فانها تشايع الناقدين لنص هذه المادة 
اذ هو يتعارض مع طبيعة نظام الافلاس ويؤّدى 
الى تناقض الأحكام .. 

للا كان ما تقدم > وكان ما استنف اليه الحكم 
من أن الدائنينومنهم الطاعنانلم يسلكواسبيل 
دعوى الاقلاس حتى تترتب آثاره بالنسبة 
لهم جميعا لا يصلح لرفض دفاع الطاعنين أو 
لتبرير تخلى المحكمة عن بحثه وذلك لما سلف 
بيانه من أن قعود الدائن عن سلوك سميل 
دعوى الاقلاس لا يمئعه من طلب تقرير حالة 
الافلاس الفعلى بالتطييق للمادة ه١؟‏ من قاتون 
التجارة للتوصل الى بطلان التصرف اذا 
توافرت شروط المادة /1؟؟ من القاتون اللذكور. 
لما كان ما تقدم 6 فان الحكم يكون مخطنًا فى 
القانئون ومشوباة بالقصور مما ستوجب 


نعضة . 


( الطعن 9لا سنة 86 ق بالهيثئة السايقة ) ٠‏ 


الكل 
4 مايو /19511 


١‏ اجارة : أماكن . ق 11١‏ لسنة 1557 . محلج. 
به ل وصى : سلطته . أحوال شخصية ٠‏ ولايضلى 
الال , دعوى , شرط قبولها . 1143 لسئة 15861 
م كثظث/؟ا و 19ا. 


جل عقد : رضا » عيب » نقض © وأقع » محكمة 
موضوع . مدثتى م 15 . عنه . معتوه » تصرقاته , 


المبادىء القانونية : 

١‏ متى استخلصت محكمة الاوضوع 
أن الؤرض الأساسى من اجارة المحلج ليس هو 
الممنى فى ثلاته وانما ما يشتمل عليه من آدوات 
والات» » وأن المبنى اليس الا عنصر١‏ ثانويا 
بالنسية لهذه الآدوقت والآلات فان هذه 
الاجارة لا سرى عليها القانون ١؟7١1‏ لسئنة 
57 + 


؟ ‏ أن الوص فى قيامه على ادارة أموال 


قضاء محكمة النقض المدنية ث1 


القاصر مطاكب أن برعى هذه الأموال وأن يبدل 
فى ذلك من العناية ما يطثب من الوكيل ١للأجور‏ 
فى آدارة أموال موكله فهو بهذا له حق رفع 
الدعاوى باسم القاصر على الفير . أما استئدان 
محكمة الأحوزل الشخصية اذا أراد الومى 
رفع دعوى ضد الغر » فانما قصد به رعاية 
حفوق ناقصى الأهلية والتحافظة على أموالهم 
فهو اجراء شرع لصلحة هؤلاء بون خصومهم 
ومن ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به ٠‏ 

؟ ب تقدير علم العاقد أو عدم علمه بحالة 
عته المكتعاقد معد هو من مسائل الودقع الئى 
يستقل بتقديرها قافضى [أوضوع ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أنهيبين من الحكم الايتدائى والذى 
أخذ بأسيابة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضساءه 
فى هذا الخصوص على ما يأتى  :‏ ومن حيث 
انه فيما يتعاق بالدفع بعدم قبول الدعوى 
لاتعدام المصلحة ف رقعها على أساس أن عقد 
الابجار القديم والمريرخ *؟ من قبراير .1165 
بيقى قائما ما بقى القانون ١1؟1‏ سنة /ا154 »6 
فمردود بأن المادة الأولى من القاتنون سالف 
الذكر نصت على أن تسرى آحكامه فيما عدا 
الآراضى الفضاء على الأماكن وأجراء الأماكن 
على اختلاف أنواعها الؤجرة للسكنى أو لغير 
ذلك من الأغراض » . ومفاد ذلك أن هنا 
الثقانون لا سسرى على الأراضى الفضاء وتلحق 
'بالاراخى الفضاء الاراضى المقامة عليها منشآت 
. صناعية أو 'تجارية تفوق أهميتها قيمة تلك 
الأرامى اذا كاقت موٌجرة بماعليها من منشات» 
لان الابجار بكون فى الواقع واردا بصفة أصلية 
على تلك المنشآات .. وأضاف الحكم الطعون 
فيه الى ذلك « أن أرادة التعاقدين مند تأجير 
المحلج اتجهت بصفة جوهرية لا الى بناء المحلج 
ولكن الى ما اشتمل عليه البثاء من الآدوات 
والعدد والالات التى بالمحلج » اذ هى فى الواقع 
الغرض من عقد الابجار وما اتجهت أليه نية 
وارادة المرّجر والمستأجر » . 

ولا كان سين من هذا الذى قرره الحكم 
أن محكمة الموضوع استخلصت فى حدود 


سلطتها التقديرية من آرادة المتعاقدين ومن 
ظروف التعاقد وملابساته أن الغرض الاصلى 
من الاجارة لم يكن المبتى فى حد ذاته وانما 
ما اشتمل عليه من الأدوات والآلات التى 
بالمحلج » فائه اذ انتهى الى أن القانون ١؟١‏ 
سنة /1141 لا نطبق على المحلج » فانه لا يكون 
مخالفا للقانون . ذلك أنه متى ثبت أن الغرض 
الأساسى من الاجارة ليس هو المبنى ذاته » 
وانما ما شتمل عليه من أدوات وكالات 
المحلج ؛ وأن المبئى يعتبر عنصرأ ثانويا بالنسبة 
لهذه الآدوات والآلات فان هذه الاجارة لا سرى 
عليها القاتون 111 سئة 1586 .. 


وحيث أن هذا اللعى مردود بأن الومى 
فى قيامه على ادارة أموال القاصر مطالاب أن 
يرعى هذه الآموال وأن يبذليفى ذلك من المناية 
ما بطلب من الوكيل الأجور فى ادارة أموال 
موكله ©» و فقا لما تعضى به المادة 1" من القانون 
8 سنة 1101 الخاص بأحكام الولاية على 
المال » فهو بهذا له حق رفع الدعاوى باسم 
القاصر على الشير ؛ أما ما ورد فى الققرتين 
؟] و18 من المادة #9 من القانون 1١11‏ صنة 
المشار اليه من وجوب استئقان محكمة 
الأحوال الشخصية اذا أراد الوصى رقع دعوى 
ضد الثير » فائما قصدً به رعابة حقوق ناقصى 
الأهلية والمحافظة على أموالهم © قهىق اجراء 
شرع اأصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن ثم 
فلا نصح نهو لاء الخصوم التمسك به وقد 
أشارت المذكرة الابضاحية للمرسوم بقنانون 
8 سلة ١141‏ الى ذلك صراحة ومن ثم 
كون النعى بهذا السبب على قير أساس .. 

وحيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
ببطلان عقدايجار ا محلجبالنسية لنصيبالمطعون 
ضدهما على قوله : « أن الثابت'من تقرير 
الطبيب الشرعى الموقع على المرحوم .. أن 
ماأكم به من مرض يجعل ذكاءه محدودا وتفكيره 
قاصرا عن أن يقدر بالدقة ما هو فى مصلحته 
وما بشره وكذلك يصيح غير قادر على أن يتبين 
وحه النفعة أو الضرر فى السائل العقدة 
كالصفقات المالية كما أن تقديره لا يكون سليما 
مما بجعل تصر قاته وآفعئاله صادرة من شخص 


١1‏ العدد السايع ‏ السسنة النامتة والاربعون 


غير تام الادراك وغير متمالك لقواه العقلية » 35 


ولما كان يبين من مطالعة تقرير الطبيب 
الشرعى الودع باملف المضموم 4 أن الطبيب 
وان كان قد ذكر فى هذا التقرير أن المرحوم.. 
أجاببء بالاشارات يمنا بغهم منه معر فته لما ورد 
بعقد الابجار الا انه انتهى فى وضوح الى أن 
الحالة المخية التى أصابته تنجعل تصرفاته 
وأفعاله صادرة من شخص غير تام الادراك 
وغير متمالك لغواه العقلية 4 وآذ استخلص 
الحكم المطعون قيه من هذا التقرسر أنالمرحوم. . 
كان مصايا بالعته وقت التعاقد ورتب. على 
ذلك قضلاءه ببطلان العقد » فان هذا 
الاستخلاص يكون سائغا ولا ينطوى على مسخم 
لا ورد فى تقرير الطبيبء الشرعى . 
والحكم المطعون فيه قرر فى خصوص 
منا بثيره الطاعن .. 7 أن ما أثاره المسسبتائف 
( الطاعن ) حول تاريخ عقد الابجار من أنه 
صدر فى .لا من دبسسمير 11829 بيئما وقع 
الطبيب الشرعى!اكشف على اأرحوم. .فى لمن 
فيرابر 1١567‏ فمردود (أولا ) بأنه سين من 
مطالعة الشكوى 58/ا سنة 191617 أدارى قسم 
ثان طنطا أن عبد اللطيف المنشاوى وهو أحد 
التبهوة الخاشرين بحطلين النقد قرى صرزاحة 
آنه توجه الى ااستشفى بطلب من المستانف 
( الطامن ) بشأن عقد الابجار وكان ذلك فى 
الأسبوع الأول من قبراير 1161 كما قررت.. 
زوجة المرحوم .. أن أخاها المستانف حضر 
الى المستشقى يوم من قيراير 191619 شأن 
عقد الايجار وكان عبد اللطيف المنشاوى وعيد 
المتعم العجيرى حاضر بن وأورد كلاهما ىق 
الشكوى ماتم فى المستشفى من خطوات فيما 
يتعلق بالتوقيع على عقد الايجار الأمر الذى 
يدل على أن العقد لم بحرر فى "١‏ من ديسمير 
حسيما بدعى المستائف ( الطاعن ) . 
( ثمانيا ) واضح من تقرير الطبيب الشرعى 
أن المرحوم .. دخل المستشفى .. فى ؟ من 
بتاير ١961“‏ ووصف الطبيب الأو لبالمستشفى 
.. حالة المر حوم 35 الصحيةو العقلية ٠.وطى‏ 
واضحة الدلالة على آن أهلية المريض غير كاملة 
الأمر الذى يفس الرضاء ويجعل عقد الايجار 


موضوع النزاع باطلا . ولما كان يبين من ذلك 
أن الحكم نفى حصو لالاتفاق على الايجار فى .؟ 
من ديسمبر 1101 وهو التاريخ العرق المعطى 
للعقد المطعوت فيه واعتبر أن التعاقد لم يتم 
الآ فى قبرير 146517 فى الوقت الذى قطسع 
الطبيب الشرعى بأن المرحوم .. لم يكن فيه 
متمتعا بقواه العقلية ©» وكان هذا الذى قرره 
انلك ميضا عل اتتخلا من سائع وهو عا كن 
امل تقمائه. ويحمل !ارد القبمنى غلى كل 
ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص فان النعى 
على الحكم بالقصود فى التسبيب يكون على غير 
أساس هه 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن قطع 
بأن المرحوم. .كان مصابابالعته مستندا فىذلك 
الى تقرير الطبيب الشرعى » انزل على واقعة 
الدعوى حكم الفقرة الثانية من المادة ١5‏ من 
القانون المدنى التى تقضى بيطلان تصرفات 
المعتوه متى كانت حالة العته شائعة أو كان 
المتعاقد الآخر على بينة منها واستدل الحكم 
على علم الطاعن بحالة المر حوم .٠‏ وقتته 
التعاقد بما قرره من أن الطاعن هو ابن خال 
٠‏ . وشضقيق زوجته وانه كان يزوره 
بالستشفى فى الفترة التى وقع عليه الكشف 
الطبى بمعر فة الطبيب المعالج وبمعرفة الطبيب 
الشرعى وقالا رأيهما فيه » ولما كان تقدر 
علم الطرف الآخر آو عدم علمه بحالة عته 
التعاقد معه هو من مسائل الواقع التى يستقل 
بتقديرها قاضى الموضوع وكائنت الاسباب التى 
استتد اليها الحكم المطعون فيه فى اثبات علم 
الطاعن بحالة العته التى كان عليها المرحوم 
.. وقت ابرام عقد الاإيجار هى أسباب سائغة 
ومن شأنها أن توّدى الى ما رتيه الحكم عليها 
فان النعى بهذا السيب لا بعدو أن تكون حدلا 
موضوعيا مما لا تحوز آثارته أمام محكمة 
النقض .. 


وحيث انه لما كان التنساقض الدعى به 
موجها الى أسباب الحكم الابتدائى »© وكان 
الثابيت أن الطاعن عندما استائف هذا الحكم 
لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بوجود هذا 
التناقض » فان النعى به لاول مرة أمام محكمة 


قضاء محكمة النقض اللمدنية 15 


النقض بكون غير مقيول ٠‏ 


الطمن (4 سنة 84 ق بالهيئة السابقة ) . 


58 
4 مايو /ا193 


آل حكم : جائر الطعن فيه » طعن . مرافعات م 14.1 
ب نقض : طعن ٠‏ آسبابه , مرافعات م لاا » 
ق لإه لسئة 196 م6" » مرافعات م /ا؟5؟ . 


اللباذىء القانونية : 


١‏ الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى 
موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصوبة كلها 
أو بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى 
الحكم الصادر فى الوضوع ٠‏ 

؟ - النص على أنه ينترتب على نقض الحكم 
الغاء جميع :لاحكام النى يكون الحكم المنقوض 
أساسا لها » لا يعذى الطاعن من الطعن فالحكم 
الصادر فى الموضوع مع طعئه فى الحكم الصادر 
قبل الفصل فى ااوضوع ٠‏ 
ااحكوة : 

.. وحيث أن النيسابة توؤسس الدفع 
بعدم حواز الطعن على أن الحكم المطعون فيه 
صادر قبل الفصل فى اأوضوع ولا تنتهى به 
الخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه 
الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع 
عملا بالمادة 10/4 مرافعات » واذ قصر 
الطامنون طعنهم على الحكم الفرعى المتقدم 
ذكره ولم يطعنوا فى الحكم الذى انتهت به 
الخصومة فان طعنهم يكون غير جائز ٠‏ 

وحيث انه لما كان نص المادة 4لا منة نون 
المرافعات صريحا قى أن الأحكام التى تصدر 
قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى 
بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن 
فيها الا مع الطعنق الحكم الصاددر فى 
الموضوع مما يستتبع أن الطعن فى الحكم 
الصادر قبل الفصل ف الموضوع لا يكون 
مقبولا الا اذا طعن فى الحكم الصادر فى اأوضوع 


وكان هذا المكم قابلا للطعن فيه بهذا الطريق 
وأن نحصل الطعن فى الحكم الصنادر قبل الفصل 
فى الموضوع فى خلال ميعاد الطعن فى الحكم 
الموضوعى قاذا فات ميعاد الطعن فى هذا 
الحكم الآخير فات تبعا ميعاد الطعن فى الحكم 
الأول الصادر قبله ب ولا يستثنى من هذه 
القفاعدة التى قررتها المادة 8/8 المذكورة 
الا الأحوال التى يجيز فيها القانون الطمن فى 
الأحكام الفرعية مهما تكن قيمة الدعرى كما 
هو الحال بالنسية للمادة 1/4.١1‏ من قانون 
الأراقعمات التى تحيز استتثئاف الأحكام 
الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة مهما 
تكن قيدبة الدعوى ‏ وهذا الاستثناء لا يجوز 
التوسع قيه ولا القياس عليه بل يجب أن 
لتزم فى تفسميره نفس ما ورد به صريم نصه. 
للا كان ذلك » وكأان الحكم الصادر فى مو ضوع 
التزاع الحالى مما يقبل الطمن فيه بالنقض 
وكان الطاعن لم بطعن فيه وانما قصر طعنه 
على الحكم الصادر فى ١٠5‏ مارس 116.١‏ 
والقاخى برفض الدفع بعدم اختصاص|المحاكم 
وباختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى 
وهو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير 
منه للخصومة فان الطعن المرفوع عنهذا الحكم 
الآخير لا بكون مقبولا » ولا بغير من هذا النظر 
ما ذكره الطاعن من أنه يترتب على تقض المكم 
المطعون فيه نقض الحكم الصادر فى اأوضوع 
أعمالا لنص المادة 8؟ من القانون لاه لساة حاه 
والمادة لا من قانون الرءافعات »© اذ أنه حتى 
زو كان الحكم الطعون فيه أساسا للحكم 
الصادر قى الموضوع قان ذلك لا يعفى الطاعنين 
من الطعن فى الح كم الأخير لآن نص المادة 
4لا" مرافعات صريح قى اشتراط الطعن فية 
وحتى بمكن المحكمة أن تتحقق من قابلية هذا 
الحم لاطعن فيه بالنقض ‏ وهو شرط لازم 
لقبول الطعن فى الحكم الصادر قبل القصل 
قَّ الموضوع ‏ وائما كل ما يعفى منه الطاعنون 
قى الحالة الآنف ذكرها هو تقديم أسياب للطعن 
فى الحكم الصادر فى الموضوع مستقلة عن 
أسباب الطعن فى الحكم المطعون فية الصادر 
قبل الفصل فى الموضوع . 


( الطعن لم سبة 54 ق بالهيئة السابقة ) ٠.‏ 


رن العدد السابع ‏ السسنة الثامنة والاربعون 


بلص 
8 مايو وا 


بيع : دمن » قفوائده . فوائف © تأخيرية . مدنى 


مع مه 562 . 
المندا القانونى : 

للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من 
الثمن »؛ منى كان قد سلم الممبع للمشترى 
وكان هذا المبيع قابلا لانناج ثمرات أو آيرادات 
أخرى ٠‏ وتجب هذه الفوائت يفير حاحة الى 
وجود اتفاق عليها ؛ ولا يعفى الملشسترى منها 
الا اذا وجد انفاق أو عرف يقفى بهذا الاعفاء 
ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد ىق هذه 
الحالة اعذار الشترى كما لم يغرق بين ما اذ1 
كان الثمن التذى لم يدقع حال الآداء أو 
مؤجلا ٠‏ 
الملحكمة : 

.. وحيث ان الفقرة الأولى من المادة ,/مع 
من القانون المدنى صر بح قُّ أن للبائع الفوائد 
القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد 
سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا 
لانتاج ثمرات أو ايرادات أخرى ؛ وتجب هذه 
الفوائد بغير حاجة الى وحود اتفاق عليها » 
ولا بعفى المشترى منها الا اذا وجد اتفاق 
أو عرف بقضى بهذا الاعفاء » ولم تشترط 
المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحاثة اعذار 
المشسترى كما الم تفرق بين ما اذا كان الثمن 
الذى لم يدفع حال الأداء أو موّجلا بل ان 
المذكرة الابمضاحية للمشروع التمهيدى 
صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية 
2 هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحما 


وحكم هذه المادة يقوم على أسامى من العدل . 


الذى يأبى آن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين 
المبيعوالثمن ‏ ويعتير استثناء من القاعدة 
المقررة فى المادة 1؟؟ والتى تقضى بأن الفوائد 
القازونية لا تستحق الا عن دين حل أداؤه 
وتأخر المدين فى الوفاء به 4 ومن تاريخ المطالبة 
القضائية بها ومن ثم قلا بمئع من استحقاق 
البائع لهذه الغوائد أن يكون ما لم بدقع من 
الثمن مؤٌجلا من الأصل أو أن يصبح غير 


مستحق الآداء حالا لسبب يرجع الى البائع 
أو أن بكون للمشترى الحق قى حبسه ما دام 
قد وضع يده على الآأطيان المبيعة وكان فى 
أستطاعته أن حطسل على ثمارها واذن 
فلا يبجدى الطاعن ما تمسك به من أن ما لم 
يدفعه من الثمن لم يكن مستحق الآداء لعدم 
تسليم المطعون ضذه أباه المستندات اللازمة 
لاعداد العقد النهائى أو لتخلفة عن سحيل 
سند ملكيته متى كان الطاعن قد أقر بأنه 
وضع يده على الأطيان المبيعة فى 1؟ نو قمير 
565 ولا كان الحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النظر الصحيح قان الثعى عليه بالخطا 
فى تطبيق المادة 8ه من القانون المدثى وفى 
تقسيرها بكون على غير أساس وبتعين لذلك 
رقض الطعن . 


( الطعن 11 سنة 876 ق بالهيئة السابقةع . 


51 
؟ مايو /1351 


1 اعانة غلاء معيشة : ضمها للمرتب . موظف. 
قانون » تفسير تشريعى . فى "6 لسسنة 1955 م51/91/41 
ب ب قانون : تفسير تشريى » سريانه منذ العمل 
بالقانون المقسس , 
البادىء القانونية : 

11 أوجبت المادة 1/41 من القانون‎ ١ 
لسنكة 1954 الخاص بنظام العاملين المدنيين‎ 
بالدوقة ضم اعانة غلاء المعيشة الى المرتب‎ 
الأصلى اعتبارا من أول وليه 1554 >6 وهو‎ 
تاريخ العمل بدلك القازون وذلك بالنتسسسة‎ 
للعاملين فى الدولة ؛ ثم صهر قرار التفسير‎ 
التشريعى ؟ لسئة ه195 دن. اللجنة العليا‎ 
لتفسبر قانون العاملين المدنيين قاضسسيا فى‎ 
1/945 مادته الخامسة بأآن تسرى أحكام المادة‎ 
سالفة الذكر على العاملين بالوظائف التى‎ 
تنظمهة قوانين وكادرات خاصة متى كانت‎ 
هذه القوانين خالية من النص على تنظيم‎ 
خاص بشان اعانة غلاء المعيرشة وضمها الى‎ 
وكا كان هذا التفسم التشربعى‎ ٠ امرتبهء‎ 


قفاء محكمة التقض المدنية قر 


ينطق على رجال القضاء والنيابة اذ لم ينظم 
قانونهم الخاص أحكام علاوة غلاء المعيشة 
التى كانت مقررة لهم واذ صدر هذا التفسر 
التشريعى من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 
/ة من القانون 67 لسنة 1954 فهو بذلك 
تشريع ملزم على ما جاء بتلك المادة ٠‏ 

؟ - التفسير التشريعى ‏ على ما جرى به 
قضاء محكمة النقض ‏ يعتير كاشلفا عن 
فيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير 
منذ تقئينه » لا منشئًا لحكم جديد ٠‏ ومن ثم 
يعتير نافذا منذ تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ 
المحكمة : 

د وحيتث :ان التسنسي التخرئ 
صدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة /[1 
من القانون رقم 51 لسنة 1151 © فهو بذلك 
تشريع ملزم على ما جاء بتلك المادة . لما كان 
ذلك » وكان التفسير التشريعى يعتبر ب على 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة كاشفا عن 
حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير 
منذ تقئينه لا منشمًا لحكم جديد » فانه بتعين 
اعمال حكي المادة 164 فقرة أولى من القانون 
1 لسثة 15514 بالنسبة للطالب » بضم اعانة 
الغلاء التى كانت مغررة له فى أول بوليه 1555 
الى مرتبه اللأصلى فى ذلك التاريخ ؛ وتسوية 
معاشه على هذا الأساس . ولا بدول دون 
ذلك ما تقول به وزارة العثنل من أنه لم 
بعتمد فى ميزاتيتها عن سنة 1555 المبالغ 
اللازمة أواجهة الأعباء المالية المترتبة على ذلك 
القرارالتفسيرى ؛ لأن هذا القرار. . غيرمنشىء 
لحكم جديد بتعين لتنفيقه تدبير المال اللازم 
له ) بل هو تشريع كاشف عن مراد الشارع 
باللادة 16 ققرة أولى من القانون 51 لسمئة 
5 . كما لا بعتد يقول الوزارة بأن هذا 
القرار التفسيرى لا سرى على الطالب لأنه 
نشر فى 8؟ أبريل 1556 بعد قبول اسنقالته 
فى أول أبريل 1556 »© ذلك أن هذا القرار 
باعتباره تشريعا مفسرا على ما تقدم قوله » 
يعتبر نافذا منذ تاريخ العمل بالقازون محل 
التفسيرنفى أول يوليه 1955 »© وقت أن كان 
الطالب ضمن العاملين بالدولة ؛ لما كان ذلك ؛ 


فانه بتعين الالتفات عن دقاع المطعون ضدهم 
واجابة الطالب الى طلبه . 

( الطعن .لا؟ سنة ه# ق « رجال القضاء » رئاسة 
وعضوية السادة الدكتور عبد السلام بلبع نائب وئيس 
الحكمة وبطرسس زغلول واحمد حسن هيكل ومحيد صادق 
الرشيدى وأمين احمد قبح الله الستغارين ) . 


نضا 
؟؟ مايو 1553 


1 نقض : طعن ء اجراءانه » اعلانه . قانون ؟14 
لستة 1950 فق 1,1 لسنة 1951 . 
ب وارث : اتدلانه » نقض »© طمن ©» اجراءاته , 

ج ل رسوم : قضائية » دعوى استئنافية » تسوية 
رسومها ق ١.‏ لسنة 1966 . 
المبادىء القانونية : 

١‏ القانون ؟؟ لسنة 1950 فى شسان 
انسلطة القضائية » رفع عن قام الكتاب عبء 
اعلان الطمن » واوجب على الطامن من وقت 
العمل به القيام باجراءات الاعلان ؛ وليس من 
شان ذلك أن يمس أجراءات الاعلان الى 
قام بها قلم الكناب فى ظل القانون 1١1‏ لسنة 
15101 التى > ليله الأحرارات معوةة 
ولا بيجب على الطساعن الا استكمال ما لم 
يتم منها « 

؟ ب يجوز اعلان الطعن عند دوت المحكوم 
له آثناء مبعاد الطعن الى ورثته جملة » 
وبيجب اعادة الاعلان الذى تم على الوجه 
التقدم لجميع الورئة باسدائهم وصفاتهم قبل 
الجلسة. المحهدة لنظر الطعن » أو فى الميعاد 
الذى 2 ه المحكمة لذلك » واعادة اعلان 
الطعن الى الورثة اجراء منفصنل عن رفع 
هذا المبعاد ٠‏ 

؟ ب تسوى رسوم الدعوى الاستثئافية 
قّ حالة تأبيسدت الحكم الانتداتى باعتبار أن 
الحكم الصادر بالتأبيد حكم جديد بالحق 
الذى رفع عنه الاستثناف وعلى آساس قيمة 
الحق الذئ سبق أن قفى به ابتدائيا » وتكرر 


لاردل العدد السابع ‏ السنة الثامنة والاريعون 


القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرقوع 
عنه الاستئناف . والعيرة فى استحقاق 
الرسوم هىبقيمة الحق موضوع الاستئئاف » 
سواء أقضىبهذ! الحق منالمحكمة الاستئنافية 
للمستائف » أو تآيد القضاء به للمستاتئف 
عليه ٠‏ 

اأحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن الثابت بالأوراق أن دائرة 
فحص الطعون قررت بجلسة ؟١‏ من يناير 
5 احالة الطعن الى دائرة الأواد المدنية » 
وانه وان كان قلم كتاب هذه المحكمة أعلن 
تقرير الطعن موٌّثرا عليه بقرار الاحالة الى 
ورثة اللطعون عليهما حجملة فى ؟١‏ من يوليه 
6 > الا أنه لما كان قيام قلمالكتاب بالاعلان 
قد اتخف عملا يأحكام القانون 1.5 لسستة 
»4 قاته . وعلى ما حرى به قضاء هذه 
الحكية ‏ لا يترتب البطلان على تجاوز الميعاد 
الحدد لاعلان الطعن ٠.‏ واذ كم هذا الاجراعء 
صحيحا طبقا للقانون المعمول به وقتذاك » 
وكان العانون 7 لسنة 1956 ىشأن السلطة 
القضائية والذى أصبح نافق المفعول من تاريخ 
تشره بالجريدة الرسمية ق ؟؟ من وليه 
65 ينص على اتباع الاجراءات التى كان 
معمولا بها قبل انناء دواثر تحص الطعون © 
ولئن كان مقتضى هذا النص أن القانون رقع 
عن قلم الكتاب عبء اعلان الطعن وأوجب على 
الطاعن من وقت العمل به القيام باجراءات 
الاعلان » الا أن ذلك ليس من ششياأنه أن يمس 
اجراءات الاعلان التى قام بها قلم الكتاب فى 
ظل القانون الملغى طبقا له » فتبقى هذه 
الإجراءات صحيحة ولا لحب على الضاعن 
آلا استكمال ما لم يتم منها ‏ لما كان ذلك »م 
وكانت المادة 741٠‏ مرافعات قد أجازت فى 
فقرتها الآولى اعلان الطعن عند موت المحكوم 
له أثناء ميعاد الطعن الى ورثته جملة » 
وأوجبت فى فقرتها الثانية اعادة الاعلان الذى 
تم على الوجه التقدم لجميع الورثة بأسمائهم 
وصقاتهم قل الحلسة الحددة لنظر الطعن 
فى المبعاد الذى تحدده المحكمة لذلك » فائها 
تكون بذلك قد جعلت اعادة اعلان الطعن الى 
الورثة اجراء منفصلا عن رفع الطعن لا يتقيد 


بميعاد اعلانه حتى لا يفوت هذا الميعاد ‏ على 
ما أوضححه المذكرة التفسيرية ب يسبب 
التحرىق عن ورثة خصمه وموطن كل منهم . 
واذ قام كلم كتاب هذه المحكمة باعلان الورثة 
حملة وتم هذآأ الاجراء صحيحا على ما سيق 
البيان » كما قام الطاعن ياعادة الاعلان الى 
باقى الورثة .. تفاذا لقرار المحكمة بذلك » 
فان الدقع بعدم قبول الطعن يكون على غير 
أساسنى ويتعين القضاء برفضه .. 

وحيث أن رس وم الدعوى الاستئنافية 
أذ تسوى فى حالة تأبيد الحكم الابتدائى على 
مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالشة من 
القانون 1٠.‏ لسنة 1155 يامتبار أن الحكم 
الصادر بالتأبيد حكم جديد بالحق الذى رقع 
عله الاستئناقف »© فان التسوية فى هذه 
الحالة ب وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ تكون على أساس قيمة الحق الذى 
سبق أن قضى به ابتدائيا وتكرر القضاء به 
من جديد فى حدود التزاع المرقوع عنه 
الاستكناف » وستوى عند تقدس رسوم 
الاستثئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون 
الخصم الذى حكم عليه بالصروفات قد خسر 
دعواه من اليداية أو كسبها أبتدائيا م 
خسرها استتثنافيا ؛ لآن العيرة فى استحقاق 
هذه الرسوم هى بقيمة الحق موضوع 
الاستئناق سواء أقفى بهذا الحق من المحكمة 
الاستئناقية للمستانف أو تأبد القضاء به 


لا كان ذلك » وكان الثابت بالحكم المطعون 
فيه أنقلم الكتاب قد سو ىالرسوم المستحقة 
القيمة » واذ ألغى الح كم قائمة الرسوم 
تأسيسا على أنه لاا تستحق رسوم جديدة فى 
حالة رفض الاستثناف على ما يزيد عن مبلع 
فانه كون قد خالف القانون وآخطأ فى تطبيقه 
وتأويله بما يستوجب نقضه . 

( الطعن ه؟؟ مسنة .”ا ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة الدكتور عيد السلام بلبعم نائب رئيس الحكمة 
وبطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام 
وعثمان زكريا المسيتشارين )+ 


قضاء محكمة النقض المدانية رخرق 


ما سس م بجي سي بيب بيبيييببيبب ب بح 


تددن 
؟؟ مايو وا 


١‏ ' نزع الملكية للمنفعة العامة : استيلاء مؤقت 
على عقار , ق /الاه لسنة 15654 ,. 
ب . لجئة الفصل فى المعارضات . اختصاصها , 


المنادىء القاتونية : 

١‏ ب لجهة الادارة الاستيلاء على العقار 
قبل صدور قرار نزع الملكية لأمنفعة العامة » 
وذلك تمهيدا لنزع ملكيته » وجعصل المشرع 
المالكي العقار فى هذه الحالة ادق فى تعويض 
مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء 


«٠ 


؟ . مقتفى الّادة 1 من القفانون بالاه 
لسئة 19014 هو عقسد الاختصاص للجنة 
للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ؛ 
ولا ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائيسة 
الا للطعن فى قرار اللجنة ويكون حكمها عندئذ 
نهائيا ٠‏ 


اللحكمة : 

.٠‏ وحيث أنه يبين من نصوص القانون 
#الامه لسنة 11654 بشأن نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة أو التحسين أنه نظم فى الباب 
الرابع منه قى المواد 1١1‏ وال!! و لما أحكام 
الاستيلاء القت على العقارات ©» واذ تقضى 
المادة "1 بأن للجهة نازعة الملكية الاستيلاء 
بطريق التنفيذ الباشر على العقارات التى 
تقرر لزومها المنفمة العامة ويكون 
لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعمويض 
مغابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء 
القعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع 
الملكية 4 وله حق امعارضة فى تقدير التعويض 
عن الاستيلاء طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة 
فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ؛ 
فقّد آفاد المشرع بذلك أنه بحوز لجهة الادارة 
الاستيلاء على العقار قيل صدور قرار نزع 
الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيدا لتزع 
ملكيته » وجعل المشرع لالكى العقار فى هذه 
. الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به 


من تاريخ الاستيلاء عليه . 

وقد قصد المشرع من استحداث هذا 
التنظيم ‏ على ما جاء بالمذكرة الايضاحية ‏ 
التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ 
المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصودة 
دون أن بلحق الملاك أى ضرر »6 كما قصد 
المشرع ازالة الصعويات التى كانت تعانيها 
املصالح العامة من عدم القيام بتشغيل 
المشروعات فى المواعيد المقررة لها وق حدود 
السنة المالية المدري بميزانيتها الاعتماد 
المخصص للمشروع الأمر الذى كان بترتب 
عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة 
تكاليف اضافية كما كان يترتب عليه عدم 
امكان استخدام المبالغ المدرجة فى الميرانية 
المعتمدة ٠‏ لما كان ذلك »© وكان الشابت. أن 
الطاعئة ب وزارة الاشغال ‏ وان استولت 
قعل على العقار موضوع النزاع عام 151 
قبل صدور القرار بنزع ملكيته » الا أن هذا 
الاستيلاء كان تمهيدا لنزع ملكية العقار 
ولحقه قرار بذلك فى 1951/5/19 4 فانه 
لا يعتبر غصيا وتكون الطاعنة قد التزمت 
أحكام القانون لالإه لسئة غ156 . 

ولما كان مقتضى المادة ؟١‏ من هذا الغانون 
هو عقد الاختصاص للجنة برئاسة قاض 
وعضوية اثنين من الوظفين الفنيين احدهما 
من مصلحة المساحة والقانى عن اللمصلحة 
طالبة نزعالملكية للفصل فالمعارضات الخاصة 
بالتعويضات ولا ينعقد الاختصاص للمحكمة 
الابتدائية الا للطعن فى قرار اللجنة ويكون 
حكمها عندئل نهائيا » وكان الطعون عليه قد 
خالف أحكام هذا القانون بأن لجأ اثى طريق 
رقعدعوى مبتدأة وهى الدعوى المطروحة ب 
فان دعواه تكون غير مقبولة © ويكون الحكم 
الطعون قيه قيما انتهى اليه من رقض الدفع 
بعدم قبولها قد أخطأ فى تطبيق القسانتون 


( الطعن ‏ ستة 74 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


تبرق العدد السابع ‏ السنة الثامنة والأريعون 


51 
؟؟ مايو 1951 
0 : بطلان اجراءآات . رقع البدعوى » 
نظرها , فى الععوى . نظام عام . دعوى » شرو 
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ب. تنفيذ : نغفاذمؤقت , طالب تنفيد . مسكوليته 
قضاء مستعجل . 
ج ب قضاء مستعجل : تنفيف » مسئولية طالبه . 


داس حكم : تتليل © قصور . 


المادىء القانونية : 


١‏ لا شان ليطلان الاجراءات المبنى 
على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى 
بالنظام العام © فاذ كان الثابت أن الطاعنة 
وان تمسكت أمام حكمة أول درجة يعدم قبول 
الدعوى لاتعدام صغة الحراسة ق رفعها ؛ الا 
انها لم تتمسك بقلكآمام محكمة الدرجةالثانية 
التى أصدمرت الحكم الخكطعون فيه » فانه لايقيل 
منها «لتحدى بهذا الدفع آمام محكمة النقص ٠١‏ 

؟ تتفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقنا 
يكون على مسكولية طالب التتنفيث وحده »عفاذا 
ألفى: الحكم » يصيح التنفيك بغير سثفد من 
القانون بما ينزم طالب التنفيف باعادة الحال الى 
ما كانت عليه وتعويض الض”رر الذى قد ينشا 
عن التلقيد ٠‏ 

؟ سب يسأل طالب التنفيق عن تنفية أحكام 
القضاء الاستعجل عند الحصول على قضاء فى 
الوضوع بآن الحق لم يكن فى جانتٍ طالب 
التنفيف » كما يساأل فى حالة ما اذا كان الحكم 
المستمجل الذى نفق بمقتضاه قد القن فى 
الاستثئاقف ٠‏ 

؟ ب :ذا كان ما تورده الحكم يكفى لحمل 
قضائه فى خصوص توافر مسئولية الطاعنة 
عن التنفيذ» وأاضاف ما يوضح أن التنفيذ قد 
تم رفم علم الطاعئة بقيام الاستئناف الامر 
الذى ينطوى على عدم تبصرها الموجب 
كسئوليتها » فانه لا يكون معيبا بالقصور ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث إن بطلان الاجراءات المبنى على 
أنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن 
له بالنظام العام » اذ هو مقرر لمصلحة من 
وضع لحمابته . واذ كان الثابت أن الطاعنة 
وان قمسكت أمام محكمة أول درجة بعسدم 
قبول الدعوى لانعدام صفة الحراسة فى 
رفعها » الا أنها لم تتمسك بذلك أمام محكمة 
الدرجة الثانية التى أصدرت الحكم المطعون 
فيه » ومن ثم قلا يقبل منها التحدى بهذآ 
الدفع أمام محكمة النقض .. 

وحيث ان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها 
مؤقتا بكون ‏ وعلى ما جرى به قضاء محكمة 
النقض على مسئثولية طالب التنفيذ وحده » 
اذ بعد احراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم 
له » ان شاء انتفع بها وان شاء تربص حتى 
بحون الحكم قوة الثىء المحكوم فيه »2 قاذا لم 
يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو 
بعلم أنه معرض للالغاء عند الطعن فيه قامه 
يكون قد قام بالتنفيذ على مسئولية بغير تبصر 
فيتحمل مخاطره اذا ما ألغى الحكم » ويصبح 
التنفيذ بغير سند من القانون يما يازم طاإب 
التنفيذ باعادة الحال الى منا كانت عليه 
وتعويض الغرر الذى قد ينشآ عن التنفيذ . 
ولا بغير من ذلك أن بكون الحكم الذى جرى 
التنقيذ بمقتضاه ص ادرا من القضساء 
الستعجل »6 فانه يمع على عاتق من بادر 
نتنقيذه مسثولية هذا التنقيق اذا 7 ألغى 
هذا الحكم فى الاستثئناف » شأنه فى ذلك شأن 
الاحكام الصنادرة قالوو ضوع والمشمولة بالنقاذ 
القت . ولا محل لماتثيره الطاعئة بصلد 
السئولية عن تنفيذ أحكام القضاء المستعجل 
من وجوب الحصول على قضاء فى الموضوع 
بأن اللحق لم .كن فى جانب طالب التنفيذ » ذلك 
أن طالب التتقم لتنفيذ كما سيأل قى هذه الحالة 
قانه سأل فى حالة ما أذا كان الحكم المستعجل 
الذى نفذ به بمقتضاه قد ألفى فى الاستثنافه 
.»+ لما كان ذلك »© وكان الحكم أاطعون فيه 


3 قد التزم هذا النظر وقضى بمسئولية الطاعئة 


عن تنفيف الحكم امستعجل الذى تعجلته قبل 


قضاء محكمة النقض المدنية | 


آذآتأ مك 


الفصل فالاستئئاق الأرفوع عنه والذى قضى 
قيه بالغاء الحكم المستائف »؛ فان النعى على 
الحكم المطعون قيه بالخطأ فى تطبيق القانون 
يكون على غير أساسسن .٠ه‏ 

وحيث أن الحكم الابتدائى الصادد فى 
1./1/.ةة والدى أبده الحكم المطعون قيه 
وتحال الى أسمنايه » قد بت فى أساس 
الخصومة بين الطر فين فقرر أن قيام الطامنة 
بتنقيذ الحكم المستعجل بغير انتظار نتيجة 
الفصل فى الاستئئاف المرفوع عنه يوجب 
مسئوليتها عن الضرر الذى أصاب المطعون 
عليه من هذا التنفيذ حتى واو كانت حسنة 
النية . ولمبا كان ما أورده هذا الحكم نكفى 


لحمل قضائه فى خصوص توافر مسئولية. 


الطامنة عن التنفيذ على ما سلف بيانه فى الرد 
على السبب الاول وكان ما أشاقه الحكم 
المطعون فيه مما أثارته الطاعنة يسبب النعى 
أنما كان لابضناح أن التنفية قد تم رغم علم 
الطاعئة بقيام الاستئئناف بما بنطوى على عدم 
تيقرها الوحت امنذو لعهاءء ثان النمن على 
الحكر بالتصيور.كون على غير اسان + 

.. وحيث أن الحكم المطعون فيه قهى 
بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى نشأ عن 
تنفيدذ الحكم االستعجل الذى قخى بالعاله » 
وكان ما قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى هذا 
الخصوص .. فانه لا يؤثر فى سلامته 
ما استطرد أليه تزيدا ردا على دقاع الطاعن 
الذى ثيره بسيب النعى 4 ومن ثم فان النعى 
بهذا السبب يكون غير منعج . 


وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الطعن . 


( الطسن ١.‏ سنة 4؟ قى بالهيئة الابعة ) . 
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استئلاف : رفعه . طريقه . بطلان , قراتب , 


مراقعات م 5 فق 164؟ لسنة “م14 . مرآافس نات 
1١18#‏ , 


البدا القانونى : 
الاستئناف الاصلى لايكون الا بعريضة تقدم 
الى قلم كتاب المحكمة المخنصة بنظره موقعة 
من محام مقبول لامرافعة أمامها عدا الدعاوى 
النصوص عليها فى الادة/1 1فيرفع الاستئناف 
عنها بتكليف بالحضور #راعى فيه الاوضاع 
المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى » ولا يدوز 
الحالين رفع الاستئناف بمذكرة والا كان 
باطلا وحكمت المحكمة من تلقساء نفسسها 
سطلانه ٠‏ 
الحكمة : 
.. وحيث أنه وفقًا للمادة ه.؟ من قانون 
المرافعات بعد تعديلها بالقانون 16؟ لسئمة 
6 والتى تحكم واقعة الدعوى « يرقع 
الاستئناف بعريضة تقدم الى قلم كتناب 
المحكمة المختصة بنظره موقعة من خام مقبول 
للمرافعة أمامها وتششتمل عدا البيانات العامة 
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل 
منهم على بيان الحكم المستانف وتاريخه 
والاسباب التى بنى عليها الاستئناف وطلبات 
الكستائف » أما الدعاوى الملصوص عليها فى 
المادة ١١4‏ فيرفع الاستثئاف عنها بتكليف 
بالحضور تراعى قيه الاوضاع المقررة لصحيفة 
افتتاح الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته 
على بيان الحكي المستانف واسيساب 
الاستئنئاف » وعلى المستأنف فى الحالتمين 
المنصوص عليهما فالفقرتين السابقتين آداء 
الرسم بأكمله عند تقديم الصحيفة »؛ واذا لم 
يحصل الاستئناف على الوجه ا)تقدم كان 
باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسسها ببطلاته» 
ومقتضاها أن الاستئناف الاصلى لا يكون الا 
بأحد هذين الطريقين لا بمذكرة » والا كان 
باطلا وحكمت المحكمة من تلقناء نفسها ببطلانه. 
واذ كان ذلك »© وكان الثابت فى الدعوى أن 
المطعون عليه طب فى صصحيفة الاستئناف قوله 
شكلا « وفى الموضوع الغاء حكم محكمة أول 
درجة عن سنة مها والغاء قرار اللجنة 
المطعون فيه والحكم باعتبار آرباح المستائف 
عن سئنة م110 ميلع ٠٠اج»‏ ثم عاد وق 
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مذكرته المقدمة لجلسة”؟1351/1/5١‏ قفاستدرك 
ما فاته وطلب « الغاء الحكم المستانئف والعاء 
قرار اللجنة والحكم باعتبار أرباحه الصافية 
فى الدة من 15961١/8/١‏ الى اا/؟1ا/راهة1 
بوائع .8م ج وعن سنة 1565 بواقع 1١٠١٠.‏ ج 
وستة ه116 بواقع .. اج مع الزام المستائف 
ضدهم المصاريف والاتعاب عن الدرجتين» 
وهو استثئاف للحكم بغير الطريق القانونى » 
يتعين الحكم ببطلانه ولا يمع من ذلك عدم 
تمسلك الطاعنة بهذا البطلان أمام محد_كمة 
الموضوع لانه سيب قانونى يتصل بطرقا 
التقاضى وأوضاعه قوامه تل كالعناصر الواقعية 
التى آثبتها النحكم المطعون فيه ولا بفتقر الى 
بحث أى عنصر واقعى آخر . 

( الطعن ١.6‏ سنة الا ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين أحمد زكى محمد نائب رئيس الحكية ودحيد 
ممتاز تصار وصيرى فرحاته ومحمد تود الدينعويس 
ومحمد شيل عيد المقصود ) . 


مض 
14 مايو 1511 


ضريبة : أرباحتجاريةوصناعية » ربطها ©» اجراءاته, 
المدأ القانونى : 


اتنفاق مصلحة «لفرائب مع الممول علي 
أعادة محاسيته لعبيب شاب رضاها عند 
محاسبته »© لا يعتير مخالفا للنظام العام ولا 
للقانون ٠‏ 
البحكمة : 

وحيث أن اتفاقمصاحة الضرائب مع المول 
على اعادة محاسيته لعيب شناب رضاها عند 
محاسبته »6 لا يعتبر مخالفة للنظام العام ولا 
للغائوت . واذا كان الثشابت ق الدعوى أن 
المصلحة عننما حاسبت الشركة وربطت 
الضربة فى سنة النزاع خصمت ميلم 
ه01 ج و 51. م اجمالى التوزيعاته من 
الارباح »* وتبين من قرار الجمعية العمومية 
للشركة المنعقدة فى .1967/1/98 أنها لم 


توافق على توزيعه وخصمت ٠ه‏ /ز من أريئاحها 
كاحتياطى نظامى وأضاقت الياقى وقدره 
21 ج و لاا م الى الرصيد المرحل من 
السنة السابقة » وعندئك وافقت الشركة 
المصلحة على عدم التمسسك بالربط الاول وق 
ضوء هذا الاتفاق ب وهوق صحيعمح ب أعادت 
المصلحة الربط وأدخلت التوزيعات ضمن وعاء. 
الضريبة » وقد خالف اللحكم المطعون قيه هذ1 
النظر وجرى فى قضائه على أن «مصلحة 
الغرائب لاسوغ لها نقض ما تم منها على 
النموذجين ١8‏ و ١1‏ ضرائب الا فى الحدود 
التى بينتها الادة /ا؟ مكرر من القانون 4 
لسنة 1186 والتى هى بعيدة عن نط.اق 
الدعوى » لأنه « بصدور النموذحين م١1‏ و5١‏ 
ضرائب من المصلحة قد تحددت العلاقة بينها 
وبين الممول على أساس تنظيمى ذى طابع 
عنام قلا سوغ للمصلحة بعد ذلك سواء من 
جانبها وحدها أو بالاتقاق مع الممول أن تمس 
الأركز القانونى القائم بالتعديل أو الالغاء» قانه 
يكون قد خالف القانون وأخطأ فىتطبيقه بما 
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما 


تقدم بتعين رفض الاستكئاف وتأيد أ لنحكم 
المستائف . 


( الطعن ؟5؟؟! سئة الا ق بالهيئة السابقة ) . 


يحض 
4 مايو /ا5ةا 

ضريبة : أرباح تجارية وصناعية » وعاؤها . منشاة, 
2 شيتها ».ِ 
المبدا القانونى : 

لا يبدا توقف المنشأة من تاريخ بدء 
التصفية » ولكن من تاريخ انتهاتها ٠‏ 
ال ملحكمة : 

وحيث انه فى أحوال التصفية ‏ وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لا يبدا توقف 
المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ 
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ع بي ل ا تك تت 55 وت 11 1 لك 01015 0011 


انتهائهة : ومن ثم فان فترة التصفية تكون 


فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع 
للضرببةوعمليات التصقية تعد استمرارا لهذا 
النشاط ومن عمليات المزاولة العادية ب واذ 
كان ذلك © وكان الثابت فى الدعوى أنه بعد 
أن أخطر الطعون عليه المصلحة بتوقفه فى ؟ 
من دسمبر 1909 بدأ فى تصقية تشاطه 
واستمر الى أن أخطر المصلحة فى أول مارس 
15 ببيع ما كأن متبقيا لديه من الحبوب 
خلال شهرى سيتمبر ونو قمير 11617 » وجرى 
الحكم المطعون فيهعلى أن قيامه بذلك «لاينزل 
منزلة الاستمرار فى ممارسته التحارة» ورتب 
على هذا النظر عدم خضوع فترة التصغية 
للضربة »© فانه بكون قد خالف القانون وأخطا 
فى تطبيقه بما يوجب نقضه , 

وحيث ان الموضوع صالح للحكم فيه .ب 
وللمما تقدم ولما جاء ف الحم الابتدائى من 
أسياب بتعين رفض الاستئناف . 


( الطعن الا سلة الآ ق بالهيئة السابقة ) . 


لض 
© مايو /51ؤ1| 


١‏ نيابة عامة : تعدخلها فى قضايا القصر , بطلان. 
نقض , محكمة موضوع , 
بدب حكم : اصداره . مصلحة فى التمسك به » 

جع ب اثبات : اجراءاته . محكمة موضوع , 

ت ‏ دعوى : نظرها , 

ه م بطلان : غير متعلق بالنظام العام , نقض . 
نظام عام , محكمة موضوع , 

و نظام عام : أثبات بالكتابة , 

ذل تروير : أثبات بالبينة , توقيع على بياض , 

ح ب نعوى : نظرها . محكمة موضوع , 
المادىء القانونية : 

١‏ البطلان فى القضايا الخاصة بالقصر 
الترتب على اغفال كاتب المحكمة اخبار النيابة 
بهذه القضسايا » يكون بطلانا نسبيا مقررا 


لصلحة القصر » ومن ثم بتعين عليهم التمسك 
به أمام محكمة الموضوع . 

؟ مل اذا كانت محكمة الاستئئاف قد 
أجرت المداولة وحررت آسسباب حكمها 
ومنطوقه قبل انقفضاء الميعاد الذى حددته 
لايداع المذكرات وثبت أن المداولة وتحرير 
أسباب الحكم ومنطوقه قد تما بعد انقضاء 
المبعاد الذى كان غددا للطاعئة لتقديم مذكرتها 
دأنها لم تقدم أى مذكرات خلال المدة التى 
كانت محددة للخصوم جميما لايداع 
المذكرات » فان مصلحة الطاعنة فى التحدى 
بهذا افخطا تكون منتفية طاكا كان اجراء 
اكداولة على هذه الصورة التى تمت بها وايداع 
مسودة الحكم ااششتملة على آسيابه ومتطوقه 
قبل انقضاء الميعاد المحمدد لايداع مذكرة 
خصمها لم يخل بأى دفاع لها ولم يكن من 
شانه أن يؤثر على الحكم فى حقها ٠‏ 


؟ ب اجراء التحقيق لاثمات وقائع يجوز 
آثباتها بشهادة الشهود ليس حقا للخصوم 


تتحتم اجابتهم اليه بل هو أمر متروك لتقسدير 
محكمة الموضوع ٠‏ 
؟ ب اذا كانت مذكرة المظمون ضدها 
المقدمة فى فترة حجز القضية للحكم وان خلت 
مما يفيسد اطلاع الطاعئة عليها الا آنها لي 
تنضمن دفاعا جعيدا ولم يعول الحكم المطعون 
فيه على شىء مما جاء فيها ولم يشر اليها 
اطلاقا فان قبول المحكمة لهذه المذكرة لا يخل 
بآى حق للطاعنة + 
ه ‏ متى كانثء الاجراءات المدعى ببطلانها 
قد تمت آمام منحكمة أول درجة ولم تنوسك 
الطاعنة بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع » 
وكان هذا البطلان ئيس مما يتعلق بالننظام 
العام » فانه لا يجوز للطاعنة أن تتحدى به 
لأول مرة آمام محكمة النقض ٠+‏ 
١‏ ب قاعدة عدم جواز الاثبات بشهادة 
الشهود وبالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها 
الاثسات بالكتابة ليست من النظام العام » 
فيجوز الانفاق صراحة أو ضمنا على عخالفتها , 
/ا ‏ اذ كأن الطعن على سند الدين لم 
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يقتصر على أن صلبه قفى حرر على خلاف 
الكتفق عليه ببن الدائن وامدين »> وانما تضمن 
أيضا حصول تزوير بطريق الحو والاساقة 
في العيارة التى كانت مدوئة بخط الدائن فى 
هامش السند والتى كانت تدل عاى حقيقة 
مبلغ الدين الذتى حرر السند لانماته » فإن 
هذا التروير هو مما يجوز اثبساته بطسوق 
الانيات كافة أيا كانت قيمة السسسئد السدتى 
بنزويره ٠‏ 

8 - لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى 
لم تجب الطلب المقدم اليها بفتتح باب الرافعة 
أو التصريح نتقديم مسنددات » متى كان قد 
قدم اليها بعد قفل بابه الراقعة فى الدعوى 
اذ تصبح اجابة هذا الطلب من الاطلاقات اقتى 
لا بعاب. على اللحكمة عدم الاستحانة. آليها ٠‏ 


الكحكمة : 


.. وحيث انه اذ كان هدف الشارع من 
تدخل النياية فى القضايا الخاصة بالقصر أنما 
هو رعاية مصلحتهم © قان البطلان المترتب 
على اغقال كاتب المحكمة اخبار الثيابة بهذه 
القضابا بكون بطلانا نسبيا مقررا لمددلحة 
القصر ومن ثم بتعين عليهم التمسك به أمام 
محكمة الموضوع »6 قاذا فاتهم ذلك قلا يجوز 
لهم التحدى به أمام محكدة النقض » ولما كان 
الثابت من الملف المض هوم أن القساصرين 
المشمولين بوصاية الطاعنة لم شيرا هذا 
البيطلان لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام 
محكمة الاستثناف ٠‏ قان:ابداءهميا له أمام 

وحيث أنه وأن كان بين من الملف المفسموم 
أن محكمة الاستثناف قررت بحلسة 55 من 
مارس 195١‏ حجز القضية للحكم اجلسة 
١‏ من مابو 1151 مع التصريح للخصلوم 
بابداع مذكرات . خلال أسبوعين وحعلت هذه 
المدة مناصفة على أن تبدأ المستاتفه (الطاعنة) 
ومقتضى ذلك آزنالميعاد المحدد لابداع المذكرات 
دنتهى فى بوم ١١‏ من أبريل 1151 4 وكان 
ثايتا أيضا من الاطلاع على السْودة اأمشتملة 
على آسباب الحكم ومتطوقه أن رئيسى الدائرة 
وعضويها وقعوا على هذه المسودة فى ؟١‏ من 


أبريل 1151 ن الا أنه وقد ثبت من الاطلاع 
على الملف المضموم أن الطاعنئتة قد قوتت 
الاسبوع المحدد لابداع مذكرتها دون أن 
تودعها 6 وأن محاميها قلم فى بوم ١‏ من 
أبريل 1111 طلبا لرئيس الدائرة مرفقا به 
مذكرة باعادة القضية للمرافعة حتى يتيسر 
له اطلاع خصمه على هذه المذكرة وعلى 
المستندات التى بريد تقديمها وابداء دقاع 
موكلته شفاهة بالحجلسة وقد أشر كاتب 
الجلسة على هنذا الطلب بورود المذكرة فى 
6 يعد الميعاد . 

لا كان ما تقدم » وكانت محكمة الاستئئاقف 
وان أخطات فى اجراء المداولة وى تحرر 
أسباب حكمها ومنطوقه قبل انقضاء الميعاد 
الذى حددته لابداع المذكرات والذى لا يعتير 
باب المرافعة فى الدعوى مققولا الا بانقضائه » 
الا أنه وقد ثبت أن المداولة وتحرير أس.اب 
الحكم ومنطوقه قد تما بعد انقضاء الميعاد 
الذى كان محندا للطاعتة لتقديم مذكرتيا 2 
وثيت قوق هفا انها لم تقدم أى مذكرات خلال 
المدهة التى كانت محددة للخصوم حميعا لابداع 
المذكرات فان مصلحة الطاعنة فى التحدى بهذا 
الوحه تنكون منتقية © طللما كان احراء المداولة 
على الصورة التى تمت بها وأبداع مسودة الحكم 
المشتملة على أسبابه ومنطوقه قبل انقضاء 
الميعاد المحدد لابداع مذكرة خصمها لم يخل 
بأى دفاع لها ولم يكن من شأنه أن يؤثر على 
الحكم فى حقها .. 

وحيث أنه لا كان أاحراء التحعفيق لانبات 
وقائع بحوز اثباتها بشهادة الشهود ليس حقا 
للخصوم تتحتم احابتهم اليه + بل هو أمر 
متروك لتقدسر محكمة اأوضوع قلها أن تر فض 
طالب اجراء التحقيق متى رأت بما لها من 
سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى والاأدلة 
الملقدمة قيها ما يكفى لتكوين عقيتتها بغير 
حاحة الى اجراء التحقيق المطلوب . لا كان 
ذلك » وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون 
فيه أن الأسباب التى استئد اليها فى رفض 
طلب الطاعنسّة الإاحالة الى التحقيق تسوغ 
رقض هذا الطلب وقد بينت المحكمة فى حكمها 
هذا الآدلة التى جعلتها تقتنع بصحة السند 
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وا ل سيج سس م ص يو ير سب ع ب رو يح ا ا ا 1 


وتستغنى بها عن أجراء التحقيق وهى آدلة 
من شأثها أن تؤدى الى مارتيته عليها اأحكمة. 
لما كان ذلك »© فان النعى بهذا السيب لا تعدو 
أن يكون جدلاً موض وعيا من الطاعن فيما 
تستقل محكمة الموضوع بتقديره , 

وحيث انه وان كانيبين من مذكرة المطعون 
ضدها المقدمة ق فترة حجز القضية 
أنها خلو مما بفيد اطلاع الطاعنة عليها الا أنه 
اذ كانت هذه المذكرهة لم نتضمن دفاعا جديدا 
للمطعون ضدها لم تبده فى مفكراتها السابقة 
وانما اكتفت بالاحالة الىهذه المذكرات وبالرد 
على ما تضمئنته مذفكرة سابقة للطاعنة مقدمة 
بجلسة 8؟ من مارس 155١‏ وكان يبين من 
الحكم الطعون فيه أنه لم يعول على شىم 
مما جاء بهذه المذكرة بل ولم يشر اليها اطلاقا 


ذان قبول المحكمة لمذكرة المطعون ضلها ”' 


لا كون قد آخل بأى حق لها وبالتالى يكون 
النعى على غير اساس . . 

وحيث أن الاحراءات التى تدعى الطاعنة 
بطلانها قد تمت أمام محكدية أول درحة وكان 
ببين من الملف المضموم أن الطاعنة لم تثر أمر 
هذا البطلان لا أمام تلك المحكمة ولا أمام 
محكمة الاستئناف ولا عبرة باتارتها له فى 
المذكرة التى قدمتها الى محكمة الاستئئاف 
بعد الميعاد المحدد لتقديم المذكزات »© والتى 
استبعدتها المحكمة لهذا السسيب وكان هذا 
البطلان ليس مما يتعلق بالنظام العام > فانه 
لا يجوز للطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام 
محكمة النقض ٠.‏ 

وحيث انه للا كان يبين من الاطلاع على 
محضر التحقيق الذى آحرته محكمة الدرجة 
الأولى أن ما استخلصه الحكم المطعون قيه 
من أقوال الشهود الذين اعتمد فى قضائه على 
أقوالهم هو مما تحتمله هذه الاقوال وليس 
فيه خروج عما يوؤّدى اليه مدلولها فان 
ما تثيره الطاعنة فى هذا النعى لا سدو أن 
يكون حدلا فى تقدير المحكمة لاقوال الشهود 
وسبائر الادلة ومثل هذا الجدل لا تقبل اثارته 
أمام محكمة النقض 3 

وحيث أنه.لما كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه اعتمد فى القول بوقاء المطعون ضدها 


بمبلغ ال 1١5‏ ج الذى كانت مديئة به اورث 
الطاعئة على أدلة أخرى غير ما ذكرته المطعون 
ضدها من تأشي المورث على السسندتالتخالصس » 
وكانت هذء الأدلة سائغة ومن شانها أن تودى 
الى النتيجة التى انتهت اليها الحكمة » فانها 
لا تكون ملزمة بعك ذلك بتحقيق ما اذا كان 
السند يحمل تأشيرا من الدائن بالتخالص أو 
لا يبحمل » ما دامت المحكمة لم تر أنها فى حاحة 
لاجراء هذا التحقيق ورأت قيما أوردته من 
أدلة على حصول الوقاء ما يكفى لاقتناعها 
بحصولة .. 


وحيث أنه للا كان الثابت أنه بعد ان قضت 
محكمة الدرجة الأولى باحالة الدعوى الى 
التحقيق لتثبت المطعون ضدها بطرق الاثبات 
القانونية كاقة بما فيها شهادة الشهود وفاءها 
بمبلغ ال 15 ب الذى كانت مدينة به اورث 
الطاعنة » فان الطاعنة لم تعترض أمام المحكمة 
الابتدائية على اثبات الوفاء بهذا الدين بغير 
الكتابة ») كما أنه خا صدر الحكم الابتدائى 
مستدلا بالقرائن وتهادة الشهود على حصول 
هذا الوفاء » فان الطاعنة عندما استائفت هذا 
بغير الكتابة : فان ذلك منها بعد قبولا للاثبات 
بغير الكتابة ولا يجوز لها بالتالى أن تتمسك 
لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز اثبات 
الوفاء بغير الكتابة لسقوط حقها فى التحدى 
بهذا الدفع لأن قاعدة عدم جواز الاثنات 
بشهادة الثلهود وبالقرائن فى الاحوال التى 
يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام 
العام » فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنئا على 
مخالفتها . لما كان ذلك ؛ وكانت آقوال. 
الشاهدين 'والقرائن التى استدل بها الحكم 
المطعون فيه على وقاء المطعون ضدها بالدين 
من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه 4 فأن 
النعى بهذا السبب يكون على ثير آساس ‏ 
وحيث ان .. الحكم المطعون فيه بعد أن 
ناقش تقارير الخبراء وفنهد وأى الخبسير 
الاستشارى .. انتهى الى أن الحكمة تطمئن 
الى التقارير الأخرى التى أُجمعت على تزوير 


000 العدد السابع السنة الثامنة والأربعون 


السند © ثم آوردالقرائن ؤأقوالالشهود أأؤيدة 
لذلك » وانتهى الى القول : « فاذا كان مائنيت 
للمحكمة وتأبدت صحته فيما تقدم جميعه فلا 
محل لاجابة المستانفة ( الطاعنة ) لما طلبت 
من دبي الخبير 6+ لاحراء الفحص 00 
الأضعة تحت الحمراء »© ولا كان تعيين الخبير 
فى الدعوى هو من اأرخص الخولة اقاضى 
الموضوع وله وحده تقدير لزوع أو عدم ازوم 
هذأ الاجراء » ولا معقب عليه فى ذلك متى كان 
رقضه اجابة طلب تعيين الخبير قائما على 
أسباب مسوغة له » وكانت الادلة التى استدل 
بها الحكم المطعون فيه على تزوير السند ورأى 
فيها الغناء عن الاستعانة برأى الخبير الذى 
طلبت الطاعنة أخل رأبه ‏ هذه الأدلة من 
شأنها أن تؤدى الى ما انتهت اليه المحكمة من 
*نزوير الستد > وتسوغ وفض طلب الاستعانة 
برأى الخبير المذكور تان النعى بهذا السيب 
:نكون غير سديك .. 


وحيث أن الحكم المطعون فية رد على 
ماتثيره الطاعنة 55 بقوله : « واذ كان اصطناع 


صلب السند موضوع النزاع ومحو العباوة: 


الصحيحة السابق تدويئها بخط المورث مما 
لا محل معه للمحاجة بما ذهب اليه الدفاع 
عن المستأنفة من اعمال حكم المادة 946؟ من 
القانون المانى من اعتبار الورقةالعرفية صادرة 
ممن وقعها ما لم بنكر خطه أو امضاءه » ومن 
أن قوة ألورقة العرقية مستمدة من الت قيمع 
عليها 4 وهذا الذى قرره الحكم صحيح 
ىٌْ القانون » ذلك أنه متى ثنت تزوس امد 
على الصورة التى زور بها حسبما انتهى الحكم 
المطعون قيه »6 فانه لا تكون لهذا السند أى 
ححية على المطعون ضدها واذ كان ما طعنت 
به المطعون ضدها على السند لم يقتصر على أن 
صليه قد حرى على خلاف المتفق عليه بيثها 
وبين أأورث » وانما تضمن أيضا حصول تزوير 
بطريق المحو والاضافة فى العبارة التى كانت 
مدونة بخط المورث قى هامشى السند »© والتى 
كانت تدل على حقيقة مبلع الدين الذى حرر 
السند لاثباته © وكان هنا التزوير هه مما 
بجو اثباته بطرق الاثبات كافة آبا كانت قيمة 


السند المدعى تزويره » لآن الآمر يكون فى هذه 
الحالة متعلقا بجريمة » قان الثعى بهذا السببي 
يكون على غير أساس ٠.‏ 


وحيث أنه لما كان الثايت من الاطلاع على 
الملف المضموم أن محامى الطاعنة تقدم فى يوم 
٠٠‏ من أبريل سئة 195١‏ بعد أن كان ياب 
المراقعة قد كفل بانعغضاء الميعاد المحدد لابداع 
المذكرات بعريضةمر فقة بها مذكرة ومستندات 
طالبا قى هذه العريضة من محكمة الاستئناف 
أن تعيد القضية للمرافعة تيتيسر له اطلاع 
خصمه ( المطعون ضدها ) على هذه المذكرة 
والمستندات لآنه رفض الاطلاع عليها لتقديمها 
بعد اميعاد وقد رقض قلم الكتياب قيول 
امستندات لعدم تصريح الحكمة فى قرارها 
الخاص بححز القضية للحكم بتعديم مستئدات 
كما أشر قلم الكتتاب على المذكرة يورودها بعد 
اليعاد المحدد لأبداع الذكرات لما كان ذلك ) 
وكان لا تشريب على محكمة الوضوع أن هى لم 
تجب الطلب المقهم اليها بفتح باب اأراقمة 
أو التصريح يتقدم مستندات متى كان قنا 
قدم اليها بعد قفل باب المراقعة فى الدعوى 
أذ تصبح اجابة هذا الطلب من الاطلاقات التى 
لا بعاب على المحكمة عدم الاستجابة اليها فآن 
النعى بهذا السبب تكون قير سديد .. 


وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه كد دلل 
على وفاء المطعون ضدها بالدين الحقيقى المحرر 
به اآسند بأدلة سائغة .. وكان الحكم قد 
رد على المستندات اللمقدمة من الطاعنة للتدليل 
على اعسار الطعون ضدها واتشغال ذمتها 
بديون أخرى للموريث بقوله « واذ كان ما أثارته 
المستأنقة ( الطاعنة ) حول سيق مديواية 
المستأئف عليها ( المطعون ضدها ) أمورثها فضلا 
عن أنه مردود بخلو الأوراق مما يربط دين 
السند المطعون فيه بالديون السابقة . فقد 
قدمت المستانف عليها الش.هادة العقارية الدالة 
على خلو منزلها من آى رهن للمورث مما بدل 
على صحة ما ذهبت اليه قى دفاعها فى ذلك » 
لما كان ذلك » فان ما تثيره الطاعنة فى هذا 
السيب لا يعدو أن يكون جدلا منها فى تقدير 
محكمة اللموضوع للأدلة والمستندات المقدمة لها 
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وق حقها فى اطراح ما لا تطمئن اليه متها ومثل 
هذا الجدل لا تجوز اثارته أمام محكمة 
النقض . 

وحيث أنه لها تقدم يكون الطعن برمته على 
غير أساس متعيئا رفضة . 

( الطعن 8١١‏ ستمة الا ق وماسة وعضوية السادة 
«المستشارين محمود توفيق اسماعيل ناب رئيس المحكية 
.ومحيد عبد اللطيقر وعياس حلمى عبد الجواد وسليم 
«راشد آأيو زيد ومحملك صدقى اليتسيثى ) . 


احلض 
ه؟ مايو /511ة1ا 


. علف حيوان : مصانع الفى الترخيص يها‎ ١ 
. 1506 حجنوك . ق؟199 لسئثة‎ 


ب ب مصاتيع علف حيوان : ثمثها »2 تقديره عشد 


ثرائها , 

ج ل قانون : الغاؤه » تفويض تشربعى . 

دب اختصاص : نوعى . قانون , حكم » طعن , ق 
8 لسئة م؟15 , 
المبادىء القانونية : 

١‏ ب ليس فى القانون ما يمئع وزارة 
الزراعة من القيام بعولية شراء مصائع علف 
الحيوان من غير طريق بنك التسليف . 

؟ ‏ تقدير ثمن مصئع علف اخيوان وفقا 
للقانون 1911 لسنة 5م19 يشمل عئاصر غير 
ثمن الآلات » ولا تملك اللجنةالاقنصادية وضع 
:آأسس للتقفدير مخالفة للقانون سالف الذكر ٠‏ 

؟ سالا يلفى النشريع الا نتشريع لاحق 

؟ ‏ اذا كان القرار النظلم منه قد صدر 
'من لجنة التقدير االلشكلة وفقا لأحكام القانون 
5 شسسئة قان الحكمة الابتدائية 
تختص بنظر الانظلم ويكون حكمها فى ذلك نهائيا 
المحكمة : 
5165| أله حظر فى المادة الأولى منه أعطاء 


الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية » 
واعتير التراخيص الصادرة لغيرهها ملفاة 
بحكم القاتون وأجاز فى المادة الثانية منه لوزير 
الزراعة أن يتغق مع بنك التسليق الزرامى 
والتعاونى على أن يتولى البنك شراء مصائع 
علف الحيوان التى يملكها الافراد أو هيئات 
لا يجوز لها ادارتها طبقا للمادة السابقة اذا 
طلب أصحابها ذلك خلال شهرين من تاريخ 
العمل بهذا القانون » ونص على أن يقدر الثمن 
بواسطة لجنة بين طريقة تشكيلها كما نص فى 
الادة الرابعة على أن تباع المصائع التى يتم 
شراوٌها طبقا لأحكامه الى الجمعيات التعاونية 
التى يكون من أغراضها صناعة علف الحيوان 
وتجارته » وبين شروط البيع لهذه الجمعيات 
وطريقة تحديد الثمن »؛ ونص فى الادة الثالئة 
على أن لكل من البائع والمشمترى أن يتظلم 
من قرار لجنة تقدير الثمن الى المحكمة طبقا 
للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى المرسوم 
بقانون 16 لسنة 1162 »2 ثم نص فى المادة 
الأخيرة على تفويض وزير الزراعة التنفيذى 
فى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 
وعلى العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره 
الذى تم فى .1155/8/5 . 


ولما كان الثابت أن المطعون ضاده تقدم 
يطلب بالاستناد الى أحكام هذا القانون 
لتشترى الوزاوة الطاعنة مصنتعه وقد قامت 
اللجئة المنصوص عليها فى هذا القانون بتقدير 
ثمن آلات [اصئع بمبلغ 615 ج تضاف اليه 
أدباح بواقع 1 /ر سنويا من تاريخ سريان 
القانون 15 ١‏ لسنة 1161 حتى تاريخ اخطار 
المطعون ضده بهذا التقدير » وقد أخطرت 
اللجئة المطعون ضده بقرارها فتظلم منه أمام 
المحكمة الابتدائية وبنى تظلمه على أن اللجنة 
قد أغفلت باقى العناصر التى تدذل فى تقدير 
الثمن وفق القانون ؟5! لسئة 1181 . ولا 
كان يبين من الاطلاع على قرار. اللجنة المتظلم 
منه والمودع من الوزارة ملف الطعن أنها ذكرت 
فى ضدر قرارها ما بفيد أنها أصدرته بالاستناد 
الى القانون ؟15 لسئة 1569 وأنها قد شكلت 
طبقًا اللمادة الثانية من القانون المذكور كما 


ل العدد السايع ‏ السنة الثامنة والأربعون 


أثنت الحكم الابتدائى أن اللجنة عندم أخطرت 
المطعون ضده يقرارها صدرت كتايها المتضمن 
هذا الاخطار أن قرارها صنر اعمالا لنصوص 
القانون 1915 لسمنة 1189 »© قان قول الطاعتة 
بأن قرار اللجنة لم يصدر اسبنادا الى السلطة 
المخولة لها فى القانون ؟191 لسنة 1169 بكون 
قولا مجانيا للواقع . ولا بقدح فى ذلك ما تقول 
به الطاعنة من أن أحكام القانون المذكور قد 
تعطلت بسبب امتناع بنك التسليف عن شراء 
المصانع »> ذلك أنه ما دام لم يصدر تشريع 
بالغاء العنانون 5 لسسنة 1969 . فان أحكامةه 
تظل سارية ‏ وما دامت الوزارة الطاعنة قد 
قبلت فعلا الطلإب المقدم من المطعون ضده 
وعرضته على اللجنة الشكلة طبقا للمادة الثانبة 
من القانون اأشار اليه » وأصدرت هذه اللجئة 
قرارها بتقدير ثمن مصئعه فانه لا محل للجدل 
فيما اذا كان القانون المذكور يفرض على وذير 
الزراعة التراما بشراء المصانع ألتى يطلبه 
أصحابها بيعا أد اث الآمر فى ذلك جوازى له 
أذ أن هذا البحث قد يكون له محل لو أن 
الوزارة فضت الشراء » كما أن أتحكام: القاتون 
5 لسنة 1165 أن أجازت لوزارة الزراعة 
الائفاق مع بنك التسليف على أن يتولى شراء 
اللصانع »© الا آفه ليس فى هذه الأحكام ما يمنع 
لوزارة من القيام بهذه العمليات عن غير طريق 
بنك التسليف »؛ خصوصا وأن هذه المصانع 
ستؤول فى النهاية الى الجمعيات التعاونية 
وهى التىستقوم بدقعالثمن أن تولى شراءها. 


بؤد ذلك أن القانون عندما تحدث عن 
كيفية التظلم من قرار اللجنة » نص على أن 
لكل من البائع والمشترى أن يتظلم من هذا 
القرار » وى ثعبيره ,بكلمة « المشترى » مابدل 
على أنه لم بقصرحق الشراء على بتكالتسليف. 
لا كان ماتقدم » وكان القانون رقم ؟11 لسنة 
4 قد نص على حق صاحب المصئع فى 
استيقاء الثمن الذى .ساوية مصنعه جسبي 
تقشدر اللجنة الأنصوص عليها فى المادة الثانية » 
وكان الثمن يشملل عناصر أنخرى غير. ثمن 
الآلات > فان أسسن التقدير التى وضعتها 
اللجئة. الاقتصادية امركزية والتى تقضى: بأن 


يكون تقدير التعويض مقصورا على تقدير قيمة 
الآلات » ولا يشمل مبانى المصنع أو الأراضى 
المقام عليها أو أى مهمات تكون فى المصتع ©» 
فان هذه الأسس تكون مخالفة للاسسن التى 
وضعها ألقاتون ؟15 لسنئة 1565 »2 واذ كانت 
اللجنة المذكورة لاتملك تعديل أحكام القانون 
ذلك أن التشريع لا بلفى الا بتشر يع لاحقممائل 
له آأو أقوى منه 4 فلا يجوز لسلطة أدنى فى 
مدارج التشربع أنتلفى أو تعدل قاعدة تنظيمية 
وضعتها سلطة أعلى »© أو أن تضيف اليهما 
أحكاما جحدددة الا بتفويض خاص من هذه 
السلطة العليا آو من القانون ومتى كان القانون 
5 لسنة 1169 لم يخول اللجنة الاقتصادية 
المركزية سالطة تعديل قوامد التقدير التى 
وضعها © فان ما وضعته اللحنة المذكورة هن 
أسسى مخالفة لهذه القواعد لا يجوز اتباعه 
ألخالفته للقانون . ولما كان قرار اللجنة المتظلم 
منه قد صدر بالتطبيق لأحكام القانون 115 
نسئة 19695 »© فأن المحكمة الابتدائية تختص 
بنظر هذا التظلم . وذلك طيقا للمادة الثالثة 
من القانون المذكور . كما أنه اذ كان مقتضى 
الاحالة ‏ الواردة فى تلك المادة _ الى 
الاجراءات المنخصوص عليها ف المرسوم يقانون 
6 لسنة م151 أن يكون حكم أالحكمة 
الإنتدائية فى التظلم من قرار لجنة التقدير 
نهائيا عملا ينص المادة 8 من المرسوم بقانون 
المذكور © فان الحكم المطعون فيه اذ أعتبر 
المحكمة الابتدائية مختصة بنظر التظلم: وقذىي 
بعدم جواز استئناف حكمها لا يكون محالقا 
للقانون » ومن ثم بلزم رفض الطعن ٠‏ 


( الطعن 1؟؟ سلة ”#8 ق بالهيتة الابقة ) م 


رون 
ه» مايو /19551 
ب محكمة موضوع : سلطتها فى نفسير عقود + 
, تفسير . نقض » سلطة محكمة النلقض ٠‏ 


اي الع فيط فك إسية: : آئره على عبد 
الايجار . اجارة 6 انتهلؤه . التزام ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية ريل 
ص 7س سي سب يس ب ب ا بي يت د لي ا 


المبادىء القازونية : 

١‏ محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى 
تغسير جميعالعقود والشروط المختلف عليها 
بها تراه أوقى بمقصود العاقدين » مستعيئة 
فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملايساتها 
ولا رقابة احكمةالنقض عليها فى ذلك متى كان 
تفسيرها تحتوله عبارة هذه الشروط ولاخروج 
فيه على المعنى الظاهر لها . ْ 

١‏ ب يترقب على تزع ملكية العين الؤجرة 
للمنفعة العامة انفساخ عقد الابجار من تاقاء 
نفسه » لاستحالة تتفيذه بسيب اتعنام امحل 
لسبه أجنبي ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث انه ببين من الحكم الابتدائى الذى 
آتخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه 
على قوله 3 وحيث أن التعرض الحاصل 
للمستاجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين 
الؤجرة للمنععة العامة والاستيلاء عليها يعتبر 
صادرا فى حدود القانون ولا دخل للمؤجر:ن 
قيه ويعتبر فى حكم التعرض الحاصل من القر 
ومن أجل ذلك شر تب علية أنهاء العقك .. 
وحيث انه بالدسية للمبانئى التى أقامها 
المستأجر بالعين الموّجرة » فان الأصسل أن 
المستأجر اذا ما أوجد بالعين الؤجرة بناء أو 
غرأسا أو فير ذلك من التحسينات بما يزيد 
من قيمة العقار التزم الجر أن يرد للمستأجر 
عند انقضاء الايجارما أنفقه فى هذه التحسينات 
أو ما يزيد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك 
اتفاق شفضى بغير ذلك . وحيث انه بمطالعة 
عقود الابجار والاقرارات موضوع الدعوبين 
الحاليين يتبين انها قد تضمنت تحرس 
الؤجرين ومورثهم من قبل اورث المستاجر 
الذى أقر بنودها باقامة مبان ومنشآت يالعين 
الؤجرة على نفقة المستاجر ؛ على ان توول 
ملكيتها عند نهابة التعاقد أو فسخه سليمة 
الى المؤجر دون احنات أى تلف بها وبدون 
المرجوع على هذا الآخر . بأى مبلعٌ ما . وحيث 
أن الحكمة نرى أنه طالما قد وجد اتفاق بين 
المتعاقدين ببين مصير هذه المبانى عند انتهاء 


مدة الايجار فلا شك فى وجوب اتباعه والعمل 
بأحكام هذه الاتفاقات لآن العقد شريمة 
المتعاقدين © ومن ثم تكون ملكيتها تابعة ااكية 
العقار الموّجر ويصبح مبلغ التعويض المقدر 
عنها من حق امؤّحرين دون المستأجر م 

وأضاف الحكم المطعون فيه الى ذلك 
قوله « أن مورث المستائف ( الطاعن ) قد أذر 
فى اقراره الوّرخ أول ديسمير 1586 بأن 
الاستراحة التى أقامها بالورشة الؤٌّجرة تصبح 
ملكا للمؤّحر قى حالة انتهاء الاجارة » وكقك أقر 
للمالك فى النهاية » ولا شك أن المقصود بعبارة 
التهاء العقد أو فى النهابة كما جاء بالاقرار 
الآخر هو زوال العقد سواء بالاتقضاء أو 
الانحلال أو ابطاله ولا بقصد بأى حال انقضاء 
العقد فقط وذلك كله واضح م من ظروف 
التعاقد ») ,. 


ولا كان لمحكمة الموضوع السلطة الطلقة 
تفي جميع. العقود . والشروفك. الت 
فى ذلك بجميع ظروف اللعوى وملابساتها » 
ولا رقابة لحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان 
تفسيرها تحتمله عبيارة هذه الشروط ولا 
خروج فيه على المعنى الظاهر لها وكان اايحكي 
المطعون فيه قد استخلص من عقود الابجار 
البرمة بين الطرفين ومورثيهما ومن الاقرار 
اللؤرخ أول دسمير 1175 الصادر من مورث 
الطاعن ومن الاقرار أأؤرخ أول سبتمبر "115 
الصادر من الطاعن نفسه أن ثية الطرفين قد 
اتجهت الى أن تكون امنشآت التى تقام بمعرفة 
المستأجر على الآأرض المؤجرة ملكا للمؤجر 
عند انتهاء الابجار لآى سبب من الأسباب التى 
يتقخى بها الابجار دون أن كون للطاعن ااحق 
فى المطالبة بأى تعويض عن هذه المبانى » ورتب 
الحكم المطعون فيه على ذلك احقية ورثة 
الؤجر ‏ وهم الطعون ضدهم من الثالثة حتى 
الأخيرة ‏ فى المبلغ الذى قدرته الجهة الادارية 
نئزعة اللكية لهذه ألبانى وذلك على آساس 
أن نزع ملكية العين ١أؤجرة‏ يترتب عليه انتهاء 


1*5 العدد السايع ‏ السنة الثامنة والاآريعون 


عقد الابجار » وكانسة عبارات الاتفاقاته التى 
أشالر اليها البحكم الطعون فيه توؤدى الى 
ما استخلصه الحكم مئها وبخاصة ورقة 
اتغاق أول سبتمبر 1155 التى أقر قيها الطئعن 
نفسه صراحة بأن جميع البانى الأقامة منه 
أو من مورثه على الآرض المؤحرة وما ستجد 
من مبان آخرىعلىهذه الأرض تو ول فى النهاية 
الى المالك الجر دون أن يكون للطاعن الحق 
فى الطالبة بشىء مطلقا من نفقات اقامة هذه 
الميانى وآن ملكيتها ثابتة للمالك من الآن وأن 
المالك مصرح للطاعن بالانتفاع بها وأنه اذ أجر 
الطامن الورشة من باطنه قلا يكون للمستأجر 
من الباطن حق الانتفاع بهذه المبانى . وهقه 
العبارات قاطعة فى الدلالة على أن ملكية 
المبانى التى ينشئها الستاجر تكون للمؤجر 
من وقت انشائهة وأنه فى حالة انتهاء الاجارة 
لا يكون للمالك أن يطلب بأى تعويض عنها . 

لا كان ما تقدم » وكان بترتبه على نزع 
ملكية العين المؤنجرة للمنفعة العامة انفسا 
عقد الايجار من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه 
سسببه اتعدام الحل لسيب أجتثبى » وكان 
عقد أول ينايبر 1101 قد نص صراحة على أن 
المبانى تصبح مماوكة للمؤجر فى حالة انتهاء 
الاجارة أو فسسيخها » فان الحكم المطعون فيه 
أذ انتهى الى أحتيةالطعون ضدهم ‏ ورثة 
الجر -. بلغ التعويض الذى قدرته الجهة 
نازعة الملكية للمبائى المقامة على الآرض المنزوع 
ملكيتها تكون قد أنتهى الى نتيجة 0 
قى القانون وبالتالى يكون التعى عليه بالخطأ 
قى القانون والقصور فى التسبب على غير 
السام 

وحيث أنه لا تقدم نتعين رفض الطعن ٠‏ 


( الطعن ١ه‏ سنة #6 ق بالهيئة السابقة ) + 


حون 
© ماو /151 
1 اثبات : بالكتابة . نظام عام . 
ب ل آاثبات : اجراءاته , انكار, التوقيع »© طعن 


بالجهالة . محكمة موضوع . مرافعات م ؟6؟ . 


ج - وارث : أحكام آرت » تحايل عليها » مورث 6 
تعرفاته , نظام عام . تركة , 


اللادىء القاتونية : 

١‏ قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى 
الأحوال التي يجب فيها الاثزات بالكتابة ليست 
من االنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو 
ضمنئا على مخالفتها ٠‏ 

!ست قافى الوضوع غر ملزم فى خالة 
اتكار التوقيع على الورقة العرفية هن المنسوب 
اليه التوقيع أو انكار خلفه ذلك أو طعنه عليه" 
بالجهالة » باجراء التحقيق بل أن له اذا رائ. 
فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه 
بأن التوقيع المذكور صحديح »© آن برد علىاأنكر 
انكاره وعلى مدعى الجهمالة ادعاءه وياخف 
بالورقة من غير اجراء هذا التحقيق ٠‏ 

؟ ‏ التحايل الممنوع على احكام الارث س. 
لنعلق الارث بالنظام العام هو ما كان متصلا 
بقواعد التوريث وأحكامه العشيرة شرعا كاعشار 
شخص وارثا وهو فى الحقفيقة غير وارث أو 
#لعكس » وكذلك ما يتفرع عن هذا الاصل من 
التعامل فى التركات المسضلة كايجاد ورثة 
قبل وفاة الورات غير من لهم حق الممبراث شرعا , 
أو لالزيادة أو النثقص ق حصصهم الشرعية ٠‏ 
امبحكمة : 

وحيث انه لما كان الثابت من املف المضموم 
أن الطاعئة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع 
بعدم جواز ائبات اللعقد بالبيئة ©» كما لها لم 
تعترض على الحكم الصادر بالاحالة الى 
التحعيق بل نفذته باعلان شهودها وسمعت. 
المحكمة أقوالهم فعلا » ولا صدر الحكم فى 
الدعوى واستائفته لم تلع فى استئنافها على . 
قضاء الحكم الابتدائى بالاحالة الى التحقيق »> 
فان ذلك منها يعتبر قيولا للاثببات بالبينة 
ولا بجوز لها بالتالى أن تنتمساك لاول مرة أمام 
محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق. . 
لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع » لآن. 
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى الاحوال 


قضاء محكمة النقض المدنية 1 
ماس سي م سك 


التى يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من 
السنيب غير سديد ٠+‏ 


حيث ان هذا النعى مردود ذلك أنه بين 
من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة 
فى هذا الخصوص يقوله : « وحيث ان وكيل 
امستأنفة ( الطاعفة ) قررفى جلسة 
1 أمام هذه المحكمة أن التو قيعات 
الموحودة بالطلب 8ه لسئة 1161 الذى أشير 
اليه فير سليمة مع وجود بصمة به وقال انه 
ينكر بصمة الختم المنسوب للبائعة ويطعن على 
التوقيع بالجهالة ويطلبب من أجل ذلك الاحالة 
الى التحفيق . وتلاحظ المحكمة أن الطلب)» أ 
كما هو ثابت بتقرير الاطلاع ‏ عليه ختمان 
للبائعة أحدهما واضح والآخر غير واضح 
وليس فى ذلك ما بدعو الى الشمك فى صحته 
اذ موداه انها بصمت بالختم ولام تتفضصح 


البصمة واعادة البصم على شكل واضح كما 
بلاحظ ان المستانفة قالت فى الصحيفة 


الاستثنافية ان الطلب خلو من التوقيع وله ٠‏ 


أسفر الاطلاع عن وجود توقيع وجهت دفاعها 
نحو الطعن فيه بالانكار وترى المحكمة أن هذا 
الذفاع لا سعيد ان اصاين سليو ولا سيها 
اذا لوحظ أن التعاقد بالبيع المطعون فيه قد 
تأيد بما ورد محضر وفاة أحد المشترين الذى 
أشر اليه فيما تقدم والذى تضمن نصيبه فى 
'العقار باعتباره جزء من التركة وهذا !لحضر 
موقع عليه بختم البائعة وتوقيعها على هذا 
المحضر يعتبر بمثابة اقرار مئها بصحة البيع 
المطعون فيه كل ذلك بالاضافة الى أن محضر 
وفاتها الذى خلا من ذكر العقار المبيع ضمن 
تركتها قد وقع عليه زوجها المشار اليه وهو 
صاحبه مصلحة فى ذكره بوصف كونه وارثة 
لو لم يكن البيع قد تم » وبالنسبة 

الذى وحد ى الب بشأن ثمن العقار اليم 
فلا بعدو ذلك أن يكون من قبيل الخطأ المادى 
ولا أثر له قى صحتفه وعلى هذآ الأساس فان 
المحكمة تطمئن لصحة الورقة وسلامة الختم 
دون حاجة لتحقيق 55 وهم.نذا الذى قرره 


الحكم المطعون فيه لا ينطوى على خطا فى 
تطبيق القانون ذلك أن قافى الموضوع . على 
ماستفاد من المادة ١؟‏ من قانون المرافعاتبت 
غير مازم فى حالة انكار التوقيع على الورقة 
العرفية من المنسوب اليه التوقيع أو انكار 
خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة باجراء 
التحقيق الحشار اليه فى هذه المادة » بل ان 
له اذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها 
ما نكفى لاقتناعه بأن التوقيع الذكور صحيح 
أن برد على المنكر انكاره وعلى مدعى الجهالة 
أدعاءة ويأخذ بالورقة من غير احراء هذا 
التحقيق . لا كان ذلكع. ») وكان فيما أورده 
البحكم المطعون فيه فى أسباية ب ممة سلف 
ذكره ب ما يفيد أن محكمة الاستئناف قد 
وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها والقرائن 
ألتى ساقتها ما أقئعها بأن اتكار الطاعنة 
وادعاءها بأنها تجهل توقيع مورثها على الطاب 
المقدم للشهر العقارى غير صحيح وأن المورثة 
قد وقعت على هذا الطلب ببصمة ختمها » 
فلا على تلك المحكمة بعد ذلك اذا هى لم تأمر 
بالتحقيق لأن الغرض من هذا الاجراء هو 
اقتناعها برآأى ترتاح اليه فى حكمها ذاذا كان 
هذذآ الاقتناع موجودا بدونه فلا لزوم 2 
لا كان ما تقدم » فان النعى بالسيب الثانى 
يكون على غير أساس ٠.‏ 


وحيث ان التحايل الممنوع على احكام 
الارث لتعلق الارث بالنظام العام هو ما كان 
متصلا بقواعد التوريث وأحكامة المعشيرة 
شرعا » كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة 
غير وارث أو العكس »© وكذلك ما يتفرع عن 
هذا الاصل من التعامل فى التركات المسئتقبلة 
كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم 
حق اليراث شرعا » أو الزيادة أو النقص فى 
حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن 
التصرفاتث اأنجزرة الصادرة مع اأورث قحالة 
صحته لأحد ورثتة تكون صحيحة واو كان 
أأورت قصل بها حرمان بعض ورثته : لآن 
التوريث لا يقوم الاعلى ما يخلفه المورث وقت 
وفاته » أما ما أخرجه من ماله حال حياته 
فلا حق للورثة فيه ٠‏ 


111 العدد السابع ‏ السنة النامتة والأربعون 


لما كان ذلك» وكان الشنايت من مذكرة 
الطاعنة المقدمة احكمة الدرجة الآولى أنها 
خصرت دنفاعها فى هذا الخصوص على كولها 
ان القصد من الدعوى هو التهرب من قواعد 
الميراثك وحرمانها ووادها القاصر من تنصيبهما 
فى المبراث من تركة المرحومة .. وهى زوجة 
أخرى لزوجالطاعنة دون أن تدعى الطاعنة يعدم 
تنجيز التصرف الصادر من مورثتها أو تطعن 
فيه بأنه فى حفيقته وصية أو أنه صدر فى 
مرض ألموت > قان طعئها قى هذا التصرف 
بالبطلان على أساس أنه قصي به التحايل على 
أحكام الارث كون عل غير أساس . ولا على 
محكمة الموضوع اذا هى التفتت عن' دقاع 
الطاعنة مادامت لم 'تطعن فى التصرف الصادر 
من مورثتها بأنها قصدت به الابصاء © أو أنه 
صدر منها فى مرض أأوت . ومن ثم يكون 
التعن بالسبية الثالت على فر اسان : 


وحيث ان الشابت من الملف (اضدموم أن 
الطاعنة لم تثر هذا الدفاع ؤمرحلتى التقاضى 
أمام محكمة [اوضوع وانما ساقته لأول مرة 
أمام هقه اأحكمة » واذ كان هذا الدفاع 
يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة 
الموضوع فانه لا بدوز التمسك به لآول مرة 
أمام محكمة النقضش ٠‏ 


(اطعمىم .1 مسنة »م ق دالهيثة السابقة ) , 


ه؟ مايق اكوا 
قانون : تفويض تشريعى , لائحة . نقابة » هندسية. 
مهندس » اتعابه » تحديدها , ق كم لسنة 1519 ق /لا 
لسئة 1م19 كراد وزير اشغال 9595 لسئة 1965 ,. 


المبدا القانونى : 
آن اللائحة الللاخلية 'لنقائة المهن الهنمسية 
لم تتنضمن أى نص بشأن تحديد أذ : 


اهندسين »© كما أن الشرع حين بين فى 
القانونين اختصاصات مجلس التقابة لم يذكر 


من بينها تحديد هذه الاتعاب ٠.‏ ولا كانت 
اللائحة المعئوية ( بلائحة الآتصاب وتقائيد 
امهنة لشضعة الهندسة العمارية ») التى 
استند اليها الحكم اللطدون فيه لم تصصسدر 
بتافويض من الشرع ولا تعدو أن تكون تنظيما 
داخلبا » فاته لا يكون لها صفة اللائحة عدلولها 
القانوني ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه أقام قضاءه بالزام الطاعن بالأتعاب المحكوم 
بها على ما بأتى : « وحيث أن المستائف 
(الطعون ضده ) قد قام باعداد الرسوم 
جميعها وقدمها لمصلحة التنظيم للحصول 
على الرخصة بالبئاء وآن اامستانف عليه 
ز الطاعن ) قد استغتى عنها بيعدلك لبيعيه 
الأرض . ومن حيث أن لائحة أتعاب أ اهند سين 
المعماربين قد نصت على هذه الحالة وأوجبيت 
أن تحتسسب أتعاب المهندس كاملة على أساس 
الفئات الواردة فى هذه اللائحة » وهصذه 
اللائحة ملزمة المحكمة قلا تملك المحكمة أن 
تعدل فى الأتعاب وتنتقص متها 'بحجة أنها أئما 
تقدر الأتعاب للمهندس وققا الحيد الذى بذه 
والزمن الذى استغرقه عمله .. وائما يتعين 
على المحكمة بداريق الوجوب والالزام أن تأخذ 
بالفئات الواردة فى اللائحة ما دام المهندس قد 
أتم العمل وجاء النكول من قيل المالك » . 


وهذا الذى قرره ااحكم واقام عليه قضاءه 
غير صحيح فى القانون ©» ذلك أن القانون 5م 
لسنة 15 بانشاء نقابة للمهن الهندسية 
والعانون لاا لسنة لإم9١!‏ المعدل له فوضا 
ونس الأشغال فى أاصدار القرارات اللازمة 
لتنفيذهما ‏ وقد أصدر وزير الاشغال بناء 
على هذا التفويض القررا 9515 سنة 11425 
باصدار اللائحة الداخلية لتقابة امن 
الهندسية » ولم تتضمن هذه اللائحة أى نص 
بشآن تحديد أتعاب المهندسين ؛ كما أن المشرع 
حين بين فى القانونين المذكورين اختصاصات 
مجلس الثقابة لم يذكر من بينها تحديد هذه 
الأتماب » أنا كان ذلك © وكات اللائحة التى 
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استند اليها الحكم المطعون فيه وهى معئونة 
«ملائحة الأتعاب وتقاليد مزاولة المهنة لشعبة 
الهندسة المعمارية » التى وافق عليها مجلس 
الشعبة العمارية فى ١١‏ من دتسمر 1١165‏ 
واعتمدها مجلس التقابة الأعلى بجلسة !1 من 
دتسسمير 0 لا تعدو أن تكون تنظيما داخليا 
وليسى لها صفة اللائحة بمدلولها القانونى لأنها 
لم تصدكر بتقويض من المشرع ©واذ أسبع 
عليها الحكم المطعون فيه صفة اللائحة وأنزلها 
منزلة النص التشريعمى وجعل لها قوته الملزمة 
ورتب على ذلك قضاءه فانه يكون مخالفا 
للقانون بما يستوجب نقضه . 


( الطعن ١14‏ سنة 76 ق بالهيئة اللسابقة ) . 


رفون 
"٠‏ مايو /15511ا 


نض : طمن » اجراءاته » توكيل به , محاماه , 
ق لام لسسنة 9م19 ق ".1 لسلة 19515] , 
بداب عق : تقسيره ٠‏ 
ج ‏ حكم : تدليل » قصور 5 
دل أمر أداء : شرواط (صداره » معارضة فيه , 
معارضة , مرافات م زعم , 


المبادىء القانونية : 


[ سد مجرد تسببط الاجراءات والتخفف 
من االتمسك بالشكليات لا يعفى المحامى الذى 
قرى بالطعن من ابراز التوكيل فيما بعد ٠‏ فاذا 
لم يقدم توكيل المحامى الذى قرد بالطعن من 
بعض الطاعنين » فانه يتعين الحكم بعدم قبول 
الطعن بالنسية لهم ٠‏ 

؟ ‏ أذ التزم الحكم الطعون فيه عبسارة 
العقؤد ولم يخرج عن معتناها الظاهر » فانه 
لا يكون قد اخطأ فى قطبيق القانون آل تأويله. 

؟ ‏ بحسب محكمة الاستثئناف أن تقرد 
فى حكمها ما قضلتا به وأسبابا الغائها الحكم 
الابتدائى » دون أن تكون ملزمة تنبع أسبابه 


والرد عليها لآن فى آسيابها الرد على حكم 


محكمة اول درجة ٠‏ 


؟ ‏ اشترط الشرع لصبور أمر الآداه 
أن يكون الدين المطالب به من الثقود وثابتا 
بالكتابة حال الأداء معين. القدار » لأآن الحكم 
الذثى تصيدره المحكمة علد نظرالعارضة برفض 
الدقع بعدم جسواق استصدار أمر بآداء الملعغ 
المطالب به لا يحجبها عن نظر الموضوع 


المحكمة : 


وحيث ان المشرع وان الغىماكانت تشترطه 
الماده السابعة من القاثون لاه لسنة ١5659‏ 
فى شأن حالات واجراءات الطعن بالنقضى ب 
من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على 
توكيل سابق على التقرير » الا أن هذا الالغام 
الذى قرره المشرع بالقانون ١.5‏ سنة 19551 
ح على ما حاء بالذكرة الالعناسية هنذا 
القائون .ب ستهدف محرد تبسيط الاجراءات 
والتخفف من التمسك بالشكليات » فلا يعفى 
المحامى الذى قرر بالطعن من ابراز التوكيل 
فيما بعد . ولما كان يبين من الاطلاع على 
الأوراق أنه لم بقدم توكيل للمحامى الذى قرر 
بالطعن من الطاعنين الثقالث والرايع » قانه 
يتعين الحكم بعدم قبولالطعن بالنسبة لهما. . 


وحيث ان الحكم المطعون فيه أورد ماتضمته 
البند الثانى من الاتفاق ارخ 1/1 
المعقود بين المطعون عليه وبين مورث الفريق 

الأول من الطاعنين والطاعن الثاني من أن هذا 
الطرف الأآخير تتعهد ١‏ بآن يوجد أى شخص 
أو هيئة تقبل دفع قيمة الاعتمادين بالجنيه 
الصرى للمستائف [المطعون عليه) حتى يحصل 


أى المستأنقف على أذن التصدير وأن 


توافق ادارة النقد على ذلك »© وأن ستحق 
السمساران (مورث الفربق الأول من الطلمنين 
والطاعن الثانى ) عمولة قدرها لا بز من قيمة 
الاعتمادين تخصم قيمتها من المبمالغ التى 
ستدفع للمستآئف ( الطعون عليه ) »© كما 
أورد الحكم ما تضمنه البند الثالث من 
الاتفاق اأشار اليه من أن امطعون عليه #بتعهد 
بمجرد الاتفاق بينه وبين الجهة التى ستقوم 
بدفع قيمة الامتمادين بالجئيه المصرى بأن 


بحول قيمة الاعتمادين الى هذه الجهة »© » 


١18‏ العدد السابع ‏ السنة الثامنة والأربعون 


ورتب الحكم المطعون فيه على صدور اذن 
تصدير الآأسمتت باسم الطاعن الثثالث دون 
المطعون عليه أن مورث الفريق الأول من 
الطاعنين والطاعن التانى لم ينفذا الاتفاق 
٠.وبذلك‏ فلا يستحقان العمولة المتفق عليها . 
ولا كان الحكم قد حصل من عبارة العقد 
أن مورث الغريق الأول من الطاعنين والطاعن 
الثانى قد تعهدا بأن يصدر اذن التصدير 
باسم المطعون عليه وأن توافق مراقبة النتد 
على استيدال نقد سعودى بنقد مصرى وأئه 
ورد فى الاتفاق الممقود بين الطرنين أن 
استبدال النقد السعودى بالتقد الصرى اثما 
كون باعتماد مراقية النقد » وكان الاتفاق على 
الامنتبدال على هذا النحو جائزا قانونا » واذ 
التزم الحكم المطعون فيه عبارة العقلد ولم 
بخرج عن معناها الظاهر © فان النعى عليه 
بهذا اليب بكون على غير أساس .. 
وحيث أن ما أورده الحكم المطعون فيه 
« أن الهيئة التى آوجدها المستائف ضدهما 
( مورك الفتريق الآول من الطاغتين والطاعن 
الفانى ) هى الشركة الشرقية للتجارة 
الخارجية ويمثلها المستائف ضلهكهه الثالث 
( الطاعن الثالث ) وقد تتقهم الى وزارة 
الاتتصاد زاعما أن التاجر السعودى عميله 
هو واستصدر ترخيص باسمه وواضح من 
اتفاق ١١/ه/11658‏ أن بحصل المستانف 
عليه ( الطعون عليه ) على الترخيص .. 
وواضح من صور الخطابات الصاسادرة من 
وزارة الاقتصاد أن هذه الوزارة وافقت على 
'استبدال الريالات السعودية نقد مصرى 
ومؤدى ذلك أن بتحول الاعتمادان آليا.الى 
نقد مصرى باسم الصادر له ترخيص التصدير 
ولهذا طلب المستائف ضسهه الثالث تحويل 
الاعتمادين السعوديين له فهو لن يدفع شيعا 
للمستانف . وقد أكد امستائف معنى دقع 
قيمة الاعتمادين له شخصيا بالنقد الصرى 
عندما أعلن أن قيمة العمولة تخصم من المبالغ 
التى ستدفع له وأفصح عن هذا العنى فى 
«البئد الثالثك عند التحدث عن تعهده يتحويل 
الاعتمادين اذ ذكر أن ذلك يتم بمجرد الاتفاق 
بينه وبين الجهة التى ستقوم بدفع قيمة 


الاعتمادين بالجتيه المصرى ٠٠‏ ووأضح من 
سلوك المستأنف ضدمهم أنهم يرغبون اضافة 
الصفقة الى حسابهم واخراج المستانف منها 
كلية لأن الترخيص باسم المستأئف ضنه 
الثالثك وطلب تحويل الاعتمادين باسمه وقد 
تدخل فى الصفقة دون أن تكون هناك رابطة 
بينه وبيناللمستانف بأن وجه أليه انذارا وقال 

-اتة سيحرمه من أرباح الصفقة التى قدرها 
تقديرا مقتنا بخوسين ألفا من الجنيهات 
وهذا تكشف عن الأساوب الذى كان سيتبع 
بتحويل الصفقة كلها الى حسابه وهو ما لم 
بحر فى ذهن المستألف ولم يقصد أصلا باتفاق 
. . ولا يدحض هذا النظر 
أحالة محكمة أول درحة الدعوى الى التحقيق 
لاثيات أن المستائف كازعلى علم بالخطواتكافة 
التى قام بها المستانئف ضدههما تنفيذا لاتفاق 
٠‏ /ه/ ونه وافق على قيام الشركة 
الشرقية للتجارة الخارجية يدقع قيمة 
الاعتمادين واستخراج الترخيص عن التصدير 
بأسمها وما خلصت اليه محكمة أول درجة 
من أقوال شهود المستانف ضدهم وذلك لآن 
هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة ما شهد به 
شهود المستانف ضدهم كما أن المستائف 
ضدهم لم يشيروا فى انذاراتهم للمستائف الى 
أن اتفاق 1158/0/1١.‏ تعدل فى أى وجه من 
الوجوه » وأن موّاخلتهم المستائف كانت 
قاصرة على زعمهم بمخالفته لهذا الاتفاق! 
وحده .. وأن هذا التحقيق فى ذاته لم ينتج 
فى جوهر الخصومة » , 


واذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ من 
عبارة الاتفاق ‏ على ما هو واضم فى الرد على 
السيبه الآاول ‏ أن معتضاها صدور الاذن 
بتصدير الأسمنت للبلاد السعودية باسم 
المطعون عليه وايجاد أى شخص أو هيئة تقبل 
دقع قيمة الاعتماد السعودى بالنقد المصرى 
للمطعون عليه بعد موافقة مراقية النقد » 
ورتب الحكم على صدور اذن التصدير باسم 
الطاعن الثثالث دون المطعون عليه أن الطاعتين 
لم ينفذوا الاتفاق وبالتالى عدم استحقاكهم 
الجعل المتفق عليه » واطرّح الحكم التخحقيق 
الذى أجرته محكمة أول درجة استنادا الى 
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أنه غير منتج فى النزاع اذ أن الاتفاق المقصود 
دين الطر فين سيلزم صدور اذن التصدير 
ياسم المطعون عليه . لا كان ذلك » وكانت 
الأسباب التى أوودها الحكم تكفى تحمل 
قضائه”ث وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمه 
أنه بحسب محكمة الاستئئاف أن تقرر فى 
حكمها ما قضت به وأسياب الغائها للحكم 
الابتدائى دون أن تكون ملزمة يتتبع آمسبابه 


والرد عليها لان فى أسيابها الرد على حكم, 


محكمة أول درجة »؛ لما كان ما تقام »> فان 
النعى على الحكم بهذين الوجهين يكون على 
غير آساس . والئعى فى وجهه الثانى مردود 
بأنه مجهل اذ لم بين الطامئون أوجه الدقاع 
التى قصر الحكم فى الرد عليها » ومردود ى 
وجهه الثالث ©») ذلك أن الحكم المطعون فيه 
.وقد انتهى الى أن مورث الفريق الأول من 
الطاعنين والطاعن الثانى لم ينفذا الاتفاق 
المعقود بينهما وبين المطعون عليه ورتب على 
.ذلك قضاءه بر فض الذعوى على ما سلف 
بياندفى الرد على السبب الأول ب قفحسبية 
هذا أساسا لحمل قضائه ويكون ما يشير 
«الطاعئون بشأن الانذارات والخطابات اأوجهة 
.منهم للمطعون عليه غير منتج فى النزاع لعدم 
تعلقها بالاتفاق وفقا للتفسير الذى انتهى اليه 


٠66 الحكم‎ 


وحيث أنه وأن اشترط المشرع لصدور 
أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به من النقود 
وثابتا بالكتاية حال الاداعء معين المقدار 04 ولئن 
كان على القافى أن بتحقق من توافر هذه 
١‏ .الشروط قبل أن تنصدر أمره بالاداء » ألا أن 
الحكم الذىتصدره المحكمة عند تظر المعارضة 
المبلغ المطلوبه به لا يحجبها عن نظر الأوضو 
.وبحث ما تعدم اليها من أوجه دفاع باعتبار 
ما تكشف عنه الأوراق التى قدمت الى 
القافى الآمر فلا آثر له عند نظر الموضوع . 
لا كان ذلك 4 وكان الحكم الابتتلائى الؤُيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برقفض 
«استنادا الى قوله : « أن القاضى الآمر اذا 


صدر أمره بالآداء كان قد تحقق من توافر 
شرائط المادة ١861م‏ مرافعات ولا عليه بعد 
ذلك أن تثورامنازعات . بعد رفع المعارضة ب 
بين الطر فين بشأن تفمسسير أو تأويل بعض 
بنود العمد لآن اثارة النزاع أمام محكمة 
العارضة _ لا بخرج عن كونه مدافمة فى 
مو ضوع النزاع بعد صدونر الأمر مما لا شأن 
فيه للحالة الصامتة التى كانت مطروحة على 
القاضى الآمر وقت النظر فى أصدار أمر 
الأداء » . وكان مفاد هذه الأسباب التى 
تبناها الحكم المطعون فيه حين قضى برقفض 
بعرض لأصل الحق أو المنازعة فيه فان النعى 
على الحكم يكون على غير أساس . ْ 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
( الطعن الا؟ سنة “الا ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين الدكتور عيد السلام بلبع نائب رئيس 


المحكمة وبطرس زغلول وأمين فتح الله والسيف عيد النعم, 


عرض 
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أا. استئئاف : أثر ناقل للاستئناف . دعوى » 
ب ل حكم : طمن » مصلحة . نقض » حالاته , 


المبادىء القانونية : 


-١‏ الاستئئاف بلقل التحوى بدالتها 
التى كانت عليها قبل صدور الحكم الستايف 
بالنسسبة لما رفع عنه الاستئئاف فقط . 
فلا يجوز محكمة الاستئئاف أن تتعرض للفصل 
فى آمر غير مطروح عليها ٠ ٠‏ 

؟ ب الخطا فى القانون النى يعيب الحكم 
ويؤدى الى نقضه هو ما يؤثر فى النتيجة التى 
انتهى اليها » فاذا كان التكييف القانونى 
لواقعة النعوى الذى أورده الحكم ب أيا كان 
وجه الراى فيه - لا يؤثر فى قضصائه برفض 
دعوى الضصمان فذآن النعى عليه بدخالفة القانون 


.يكون غير منتج ٠‏ 


1١‏ العدد السابع ‏ السنة التامنة والاريعون 


المحكمة 2 


.. وحيث انالمادة 9. من قانون1ارافعات 
اذ تنص على أن « الاستثناف ينقفل الدعوى 
بحالتها ألتى كانت عليها قبل صدور الحكم 
المستانف بالنسية لما رفع عنه الاسشتاف 
فقط »© فقد دلت بذلك ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ على أن الدعوى تتقل 
الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت 
عليها قبل صدور الحكم المستائف بالنسية 
لا رفع عنه الاستئناف فقط فلا يجوز احكمة 
الاستئئاف أن تتعرض للفصصل ف أمر غير 
مطروح عليها . ولما كان الثابت أن الاستثناف 
قد رفع من الضامن ( المطعون عليه الأول ) 
يشأن دعوى الضمان وحدها دون الدعوى 
الأصلية التى رفعت من امطعون عليه الثانى 
ضد الطاعن والطعون عليه الآخير ولم يرفع 
الطاعن اسحثنافا عن الحكم الصمادر ضدده 
فيها 4 وكان الحكم الطعون قيه قد قصر 
قصله على دعوى الضمان وحدها اللمطروحة 
عليه فى الاستئناقف دون أن يعرض للدعوى 
الأصلية التى لم يستانف آمامه الحكم الصادر 
فيها » فانه يكون قد التزم صحيح القانون 
ويكون الئعى بهذا السبب على غير أساس .. 

وحيث أن الحكم المطعون فيه قرر « أن 
تسوية تمت بين البنك ( الطاعن ) وبين 
امستائف ( المطعون عليه الأول ) برد هذه 
اللحاصيل الى المستائف عند قيامه سناد 
مستحقات البنك قبل المستأجرين وقد تم 
تنفيذ ذلك فى 1126/10/51 بقيام المستائف 
( المطعون عليه الأول ) بدفع جميع المطلويات 
الستحقة على المستانئف ضده 0 ( المطعون 
عليه الثانى ) والمستأحرين الآخرين . وعندما 
استحصل البنك على الأموال الأميرية 
الستحقة على المستأئف ضده الأول ( الطعون 
عليه الثانى ) أعاد الى المستائف ( الطعون 
عليه الأول ) الحاصيل بمقتضى اذنين على 
شونة ديرب نجم واعتبر الموضوع منتهيا عند 
هذا الحد  »‏ ولا كان ببين من الكتاب الموّرخ 
المقدم من المطعون عليه الآخير 
( محافظ الشرقية ) الى محكمة أول درجة 
والمرقق بالاوراق والصادر من توكيل بنك 


التسليف الزراعى والتعاونى يديرب تنجم الى 
أدارة قضايا ألبنك ٠‏ الطاعن أن لوت عه 
الأول قام سداد كافقة المطلويات أاستحقة 
للبنك قبل المستأجرين ومصاريف الرمن وكُن 
الفوارغ وذلك فى يوم ١955/1١٠./51/‏ كما قام, 
بسداد الأموال الآميرية . لا كان ذلك » وكان 
الحكم قد انتهى على ما سلف بيائه الى أن 
المطعون عليه الآاول قد أوفى الديون المستحقة 
على مستاأجريه ومنهم المطعون عليه الشانى 
لليتك كما م سناد الأموال الأميرية وأث 
التسوية 7 تمت بناء على هذا الوفاء ويتسمليم 
الملحصولات للمطمون عليه الأول © فانه بيكون 
قد أقيم على أصل ثابت فى الأوراق 4 ويكون 
النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . 

وحيثه ان الحكم استخلص من أوراق 
الدعوى على ما سلف بييانه فى الرد على 
السبيب الثقانى  .‏ أن المطعون عليه الأول قام 
بوفاع الدين امستحق على المستاجحر مئة وهو 
المطعون عليه الثانى كما قام بوفاء الأموال. 
الأميرية »© وأن تسليم المحصولات المحجوزة 
للمطعون علية الأول جاء بعد احراءات سليمة 
قباها البنك الطاعن » ورتب الحكم على ذلك 
رفض دعوى الضيمان . لما كان ذلك © وكان 
الخطأ فى القائون الذى يعيب الحكم ولؤدى 
الى نقضه هو ما يؤئر فى النتيجة التى انتهى, 
اليها » وكان التكييف القائنونى اواقعة الدعوى 
الذى أورده ا أبا كان وجه الرأى. 
فيه لايؤثر ىق قضائه برفض دعوى 
الضمان © ا النعى على الحكم بهذا السيب 
كون غير منتج فى الطعن , 

وحيث أن الحكم المطعون فيه استخلص 
من أوراقالدعوى ‏ على ما سلف بيانه فىالرد 
على السيب ألثانى أن تسسوية قد نمت بين 
الطاعن والمطعون عليه الأول كان من مقتضاها 
رد اللحصولات أثيه بعد وقائه الدين المستحق 
للبنك على المطعون عليه الثانى ودقع الأموال 
الأميرية » وهو ما يصلح ردأ على أسباب. 
حكم محكمة أول درجة © ومن ثم يكون النعى, 
بهذا اللبا فلن غير اسان .+ 

وحيته انه لما تقدم بتعين رفض الطعن . 

( الطعن ١‏ سنة 76 بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


قفاء محكمة النقض المدنية أها! 


مرف 
٠؟‏ مايى 191 


استئناف : حكم جائز استئنافها . أجارة أماكن . 
.قانون . الغاؤه . مرافعات م 595 فى !1 اسمنة 1161 
ق ١!‏ لسنة 8949 » ق ١...‏ لسنة ؟5وا . 


اكيدا القانونى 


ان ما أجازته المادة 947؟ من قانونالمرافعات 
المدلة بالقانون /1؟1 لسسئة 1961 من 
استئئاف الأحكام الصادرة بصفة نهاثية من 
الحاكم الانتدائية سيب وقوع يطلان فى 
الحكيم أز بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم 
لا يعتير .ب وعلى ما جرى به قضاء محكمة 
النقض ‏ استثناء من حكم اكادة 16/؟ من 
القانون ١؟1‏ السنة 1141 التى تققى بأن 
الأحكام الصادرة ف المنازعات الناشئة عن 
تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طءن 
ذلك أن القانون ١؟1‏ لسسئة 19141 تشريع 
خاص تضمنت نصوصه قواعد نعتير استثناء 
من أحكام قانون اأرافعات ولا سبيل الى الفاء 
أحكامه الا بتشريع ينص على هذا الالفسساء 
ولا يستفاد هذا الالعاء من نص المادة 95؟ من 
قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون /1؟1 
لسئة 1957 أذ كل ما قصى بهذا التعديل هو 
جواز الطعن فالأحكام الصادرة بصفة انتهائية 
من الحسائم الابندائية وذلك أسوة باحكام 
الحاكم الجزئية الاننهائبية فيما يتعاق 
بالاستئناف ٠.‏ كما لا يستفاد هذا الالغاء من 
نص المادة 95 من قانون الرافعات بعد 
تعديله بالقازون ١١١‏ لسئة 19519 اذ المقصود 
بهذا التعديل الآخر على ما أوضحته الذكرة 
الإيضاحية 'هذ! القانون هو دفع اللس الذى 
ار حول معنى عبارة « بصفة نهائية » التى 
وردت بنص هذه المادة بعت تعديلها بالقانون 
117 لسنة 1965 السابق الاشارة اليه قرآى 
الشرع أن يسشيهل بها مبسارة « ى حدود 
نصابها الانتهائى ) حتى يوضح ان المقصود 
بالنلص هو استتناف الأحكام الصسادرة فى 
حدود النصاب الانتهائىئ للمحكمة + 


( الطعن /ا! سنة ؟؟ ق بالهيثةا السابفقة ) . 


كرض 
١‏ مايو /1511 


ضريبة : مهن غير تجارية » وعاؤه » ربطها . 
ق ؟514" لسئنة مم5ة] . 


المبدا القانونى : 


بالرجوع الى القانون 14١‏ لسنئة 1565 
بين أنه قصد بمختلف أحكامه أاصحاب الهن 
الحرة اثتى تستلزم مزاولتها الحصول على 
دبلوم عال من احدى الجامعصات الصرية أو 
ما يعادلها مبن الجامعات الأخرى وحدهم دون 
غيرهم من أصحاب المهن التى لا يجرى عليها 
هذا الوصف » وهو ما يدل عليه عنوانه 
وافصحت عنه مذكرته الايضساحية بقولها 
« ووزارة المالية والاقتصاد تقترح استجابة 
هذه الرغية فى حدود معيئة وقد أاعدت نذلك 
مشروع القانون المرافق لسريانه على أصحاب 
المهن التى تسستتازم مزاولتها الحصول على 
دبلوم عال من احدى الجامعسات المصرية أو 
ما يعادلها من الجامعات الأخرى » ٠‏ ذنى ضوء 
هذا الوضع يبدو واضحا أن اراد بالقسانون 
هو تعديل أساس فرض الغريبة بالنسية لهم 
وخضوعهم لنظام الربط الثابت ما لم يكن من 
بينهم من جاوزت أرباحه آلف جليه فى 
الحالات المبيئة فى المادة الثانية فهؤلاء وهؤلاء 
بخضعون للضريبة على أرباحهم الفعلية ومن 
غير تمييز بين ممول وآخر » ويبدو واضحا 
كذلك أن هؤلاء يخفضسعون للريط الحكهى 
الذى نصت عليه أكادة الثالثة من هذا القانون 
بقولها « فى حالة ربط الضربية على أساس 
الأرباح الفعلية طبقا للمادتين السابقتين يعمل 
بالربظ لدة سئتين خلاف السلة التى تم 
ألربط عليها » وهو ما أفصحت عنه المذكرة 
الايضاحية للقانون بقولها ( ما كانت الضريبة 
الثابتة قسرى لأكثر من سسنة على الممولين 
الذين يرغ.ون فى معاملتهم على هذا. الأسساس 
وفى هذا استقرار أركزهم الضريبى بات 
فئات الضريبة المقررة عفيهم فقد رؤى. كذلك 
بالنسية للممولين الذين يحاسبون على أساس 
أرباحهم الفعلية سريان ربط سئة علىالسنتين 


لك ١‏ العدد السايع ‏ السنة الثامنة والآربعون 


) الطين 6884 ستة (لآ ق رئاسة وعضوية السادة 
الملمستشارين الحمد زكى محمد نأئب رئبى المحكية ومحيد 
ممتاز تصابر وابراهيم عمر هندي ومحمك ثور الدين 
عوسن ومحميد شيل عبد المقصود ) . 


خض 
1* مايو 1351 


ضريبة : مهن غسير تجارية , شركة . شخص 
اعتيارى . معاماة , ق 5+5 لسنة 1966 , 
البعا القانونى : 

اشتراك المحامى مع زميل له فى العمل » 
1 مف كلا منهما شخصيته واسستقلاة 
ولا يكون ١‏ شركة )) بمعثاها ولها شخصيتها 
القانونية النفردة الستقلة فتتعامل وتتعاقد 
باسهها ولحسابها ٠‏ 


( الطعن /ا؟١‏ سنة لال قى بالهيئة الابقة ) . 


يلقن 
81 مايو /1951 


عمل : مكافاة نهاية خدمة , صندوق معاش , م ق 
لأا لسفة 1961 م ا؟ , شركة ماركوني , 
المدا القانونى : 

منى كانت. الفقرة الثالئة من المادة /|؛. من 
اكلرسوم بقانون /11؟ لسلة 191619 قد نصت 
على آنه « اذا وضع فى اللشاة نظام للمعاش 
جاز للعامل اكستحق للمعاش أن يختار بينه 
ودين ١ككافاة‏ المقررة واذا ما انتهت خدمته 
قبل استحقاقه للمعاش كان له حق الحصول 
على الكافاأة الملؤررة أو ما يستحقه فى صندوق 
المعاش أيهما أفضل » » وكان الغسرض من 
انشساء نظام معاشسات مستخدمى ش ركة 
ماركونى راديو التلغفرافية المصرية وتكوين 
صندوقاللعاشات هو منحمعاشات للستخدعى 
الشركة وقد نص فى نظام الصكدوق على 


أحوال استحقاق المعاش والمدد اللازمة له , 
وكان الثابت فى الدعوى أن الطساعن يطالب. 
بحصته فمدذوعات الشركة هذا الصندوق , 
علادوة على ما قبضه من مدفوعاته هو ومكافاة. 
نهاية الخنعمة وهى تزيد على حصته فى, 
مدفوعات الشركة » وقفى الحكم المطعون فيه 
برفضها » فانه لا يكون قد خائف القفاائون, 
أو آأخطأ فى تطبيقه ٠‏ 


( الطعن 157 سنة 89 ق بالهيئة السابقة ) . 


8 
1351/ مهايو‎ "١ 


نقض : طعن © اجراءات ٠‏ تقرير ٠‏ محاماة . ضرائبه 
ق لاه لسدنة 5هؤا فق 4,5 لسنة 19519 , 
اكبدآ القانونى : 

النص فى 'لأدة السابعة من القسائون لاه 
لسنة 1569 فى شلن حالات واحراءات الطعن 
أمام محكمة النقض ‏ قبل تمديلها بالقازونه 
5 لسلة 14619 ن على أن ( يحصل الطعن 
بنغرير يكتب فى قلم كناب محكمة النقض أو 
ال محكمة التى أصيرت الحكم ويوقعه المحامى 
اللقنيول آمامها الأوكل عن الطالب ٠.‏ فاذا ثم 
يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة 
من تلقساء نفسسها بطلانه )) يدل ب وعلى. 
ما جرى به قضاء محكمة النقض - علىو جوبه 
أن يكون النقرير بالطعن من محام موكل عن 
الطاعن لا منالطاعن نفسه وهواحراء <وهرى 
يترتب: على اغفاله بطلان الطءن » ولا يغير من. 
هذا النظر ما طرأ عليها من تعديل بمقتفى 
القانون 1١‏ لسئة 1557 والئص فيها على 
أن « يرفع الطعن بتقسرير يودع قلم كتابه 
محكمة: النقض أو المحكمة النى أصدرت الحكم 
وبوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض )). 
لآن هذا التعديل 9 وعلى ما أفصحت عليه 
اكذكرة الابضاحية للقانون ‏ انما أرد به. 
الفغاء ما كانت تشترطه من ضرورة حصول. 
المحامى المقرى بالطعن على توكيل سايق على, 
التفرير » وعلته ‏ أن التحامى قد يضطر في, 


قضاء محكية النقض المدنية 16 
امي يي يبي يبب سس 


كثير من الأحيان الى المبادرة بالتقرير بالطعن 
قبل اتمام اجراءات التوكيل » » على أن ذلك 
وبطبيعة الحال ١‏ لا يعفى اللحامى من ابراز 
التو كيل 0 ولم يجاوز كَ الشارعهذا النطاق » 
واذ كان التقرير بالطعن لم يحصل من محام 
موكل عن. الطاعن ولكن من الطاعن شخصيا » 
فانه يكون باطلا وللمحكمة آن تحكم من تلقام 
نفسها سطلانه ولا يمئع من ذلك كونه محاميا 
مقيولا أمام محكمة النقض لآن النص على أن 
تقرير الطعن ( يوقعه محام مقبول أمام محكمة 
النقض ) يدل بمفهومه ويقتفى هو الآخر 
المغايرة بين الطاعن والمحامى الحاصل منه 
التقرير وهو ما لم يتحقق ٠‏ 


( الطعن 15؟ سنة "الما ق بالهيئة الابقة ) . 


كرف 
١‏ مايو /ا5ة1 


1ب محكمة موضوع : قريئة » سلطتها فى اسستنياطهة 
وتقديرها , 


ب ل دليل : محكمة موضوع » سلطتها فى تقديره , 


المبادىء القانونية : 


١‏ قافى الموضوع ‏ وعلى ما جرى به 


قضاء محكمة النقض ل حر فى أن يستنيظ 
القرينة النى يعتمد عليها من وقائع الدعوى 
والأوراق المقدمة له ومن أقوال شهود سمعوا 
فى تحقيق قضائى أو ادارى » واذ كان حكم 
الاستجواب قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه 
فى هذا الخصوص على أنه ( وان كان التحقيق 
الذى آجرته محكمة أثينا بطريق الاناية 
.تنفيذا للحكم الذى أصعرته محكمة القاهرة 
الابتدائية قد تم بعى الميعاد الضروبه له وبعد 
أن صدر الحكم الستانف مما يجعله منقطع 
الصلة ببسير الدعوى فى مرحلتها الابتداثية 
وكان الحكم الابتدائى لم يعتمد على هذا 
الحقيق لصدوره قبل اجرائه الا آن المحكمة 
ليست موضشوعة من أن تستنيط من هذا 
التحقيق الذى اجرنه سلطة قضائية ما تشاء 
من قرائن تعينها على الفصل فى الدعوى 


ما دام الاثبات بالفسرائن جاتزا » ورأى أن 
يستجوب الطاعن فى « الوقائع التى وردت فى 
أقوال هؤلاء الشهود » فانه لا يكون قد خالف 
القانون , 

؟ ل لقافى الموضوع أن ياخذ فى قضائه 
بها برتاح اليه من أدلة الدعوى ويطرح 
ما لا يقتنع بصحته منها » دون أن يكون ملزما 
بابداء أسبابه ترجيحه دليلا على آخر ويكفيه 
أن يبسن الأسباب التى اعتمد عليها + 


( الطعن ١؟‏ سنة هلا ق « أحوال شخصية » بالهيئة 
السابقة ) . 
شرو 
١؟‏ مايو /ا155 


1 ل نقض : طعن » أعلان » بطلان . ق ",1 اسمثة 
151 . : 
ب محكمة موضبوع : سلطتها فى تقدير دليل , 


ج : أحوال شخصية : مصريون مسلمون ٠‏ ذذاج . 
دعوى » سماعها , اثبات , ق إلا لسنة 199١‏ , 


اأبادىء القانونية : 


1 ميعاد اعلان الطعن لم يمد وعلى 
ما جرى به قضضاء محكمة النقض - ميعادا 
حتميا يترتب البطلان على مجاوزته ٠‏ 

؟ ل محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبسع 
أقوال الخصوم والرد على كل منها استقلاله 
متى كانت قد آقامت قفاءها على أسباب 
تكفى لحمله وفيها الرد انضمنى على هثه ٠‏ 
الأقوال + 


؟ فى اللحوادث الواقعة من أول أغسطس 
الزوحية أو الاقرار بها الا اذا كانت ابتة 
بوثيقة زواج رسبرية: تصعر أو بصددر الاقرار 
باصدارها » وطقب استخراج البطاقة العائفية 
لا يدخل فى هذا النطاق ولا يبحمل معثى 
اللرسمية ٠‏ 


115 العدد السابع ‏ السنة الثامنة والاريعون 


الملحكمة : 


٠وء‏ اق حيث أن ميعاد أعلان الطعن لم لعل 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ب 
ميعادا حتميا بيترتب البطلان على مجاوزته . 


وحيث أن الطعن استوق أوضاعه الشكلية 


.٠.‏ وحيث أنه بالرجوع الى محضر جلسة 
0/5 بين أن الأستاذ .. حضر 
عن الأستاذ . . عن المستانفة وقال انها كات 
ستحضر ومئنعها عذر طارىء من الحهضسور 
وطلب التأجيل « لحضورها شخصيا أو تقديم 
سسند التوكيل عن الزمييل الحاضر عنها 
الاستاذ .. » واذ كان ذلك ٠‏ وكان الحكم 
المطعون فيه قفد أقام قضاءه فى هذا الخصوص 
على أن « المستانفة تخلفت عن الحضور 
شخصيا وحضر عنتها الاأستاذ . . عن الأست'ذ 
. والتمس التأجيل لحضور الموكلة أو تقدم 
سند التوكيل عن الزميل الحاضر عنها 
الآستاذ .. المحامى 4 الأمر الذى ستفاد 
منه أن الاستاذ .. المحامى ائما حضر عن 
الأستاذين .. المحاميين عن المستائفة » وان 
التوكيل « الصادر من المستائفة للأستاذ .. 
المحامى مأذون فيه بتوكيل الغير » ويستفاد 
من ذلك « أن المستانفة قد حضر عنها من 
بمثلها قانونا بهذه الجلسة » فانه لا يكون قد 
خالف الثابت فى الاوراق .. 

ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع أقوال 
الخصوم واثرد على كل متها استقلالا » متى 
كانت قد آقامت قضاءها على أسباب تكقى 
لحمله وقيها الرد الضمئى على هذه الأاقوال. 

.٠.‏ وحيث أن الحوادث ااواقعة من أول 
أغسطس. 111١‏ ووفقا للفقرة الرابعهة من 
المادة 15 من القانون 8/ا لسنة 1171١‏ لاتسمع 
عتد الاتكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها 
الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية تصدر 
أو صدر الاقرار بها من موظف مختص 
بمقتضى وظيفته باصدارها » وطلب استخراج 
البطاقة العائلية لا بدخل فى هذا النطاق 
ولا بحمل معنى الرسمية . واذ كان ذلك » 
وكان أاحكم المطعون قيه قد أقام قضاءه على 


أنقف والزواج مدعى بحصوله ف سنة 1506 


« فلا تسمع الدعوى به الا اذا كان ثاشتا 
بوثيقة زواج رسمية من موظف مختص 
بتونيق عقود الزواج سواء اكانت الدعوى فى 
حال حياة الزوجين أم بعد الوفاة » والاقرار 
امعحول عليه فى هذا الشأن « هو الاقرار الذى 
يحصل فى مجلسسى القضاء أما الاقرار الذى 
تعصل ارم سداين الته دياك أو ل زود 
بتوثيق عقود الزواج فلا يوُخذدذ به ولا يبعول 
عليه » قانه لا يكون قد خالف القسانون 
أو أخطأ فى تطبيعه . : 

( الطعن ه؟ سنة هل ق « آحوال شخصية » 
بالهيئة السابقة ) . 


يننا 
"١‏ مايو /51وا 


لاه لسنة 1505 م م ه د "':. ق ",| لسنة 1559 . 


المبعا القانوني : 


متى كان التحكم الصادر قبل الفصل فى 
اأوضوع قد قطع فى أسبابه بآن الطاعئين| 
ليسوا أولاد اخوة اش قاء للمتوفى » وأن 
آدعاءهم بأنهم من ورثته لا يقوم على آاساس ٠‏ 
وهو بذلك يكون قد أنهى الخصومة فى هذا 
الشق الحاسم منها » وعليه بفوم الادعاء 
بالورانة من حانب الطاعنين » ومما يكون 
الطعن فيه على استقلال وى مبعاد ستين يوما 
من تاريخ صدوره » وكان الطاعنون قد 
تراخوا فى الطعن على هذا الحكم الى ما بعد 
فوات هذا الميعاد » فانه يكون غير مقبول وى 
ذلاك » وبالتالى ء ما يجعل الطعن على الحكم 
الصادر فالموضوع غير منتج ولا وجداللطاعنين 
قينه +« 


المحكمة : 


.. وحيث أنه بالرجوع الى الحكم الصادر 
بتاريخ 1115/1/18 ببين انه قطع فى أسبابه 


قضاء محكمة التقض المدنية 166 
تك ا اك اه 1 ا 11111 1 20011711 


بأن الطاعنين ليسوا أولاد اخوة أشقاء للمتوق 
وآن ادعاءهم بأنهم من ورثته لا قوم على 
أساس © وهو بذلك بكون قد أنهى الخصومة 
فى هذا الشق الحاسم منها وعليه يقوم الادعاء 
بالوراثئة من حانب الطاعنين »4 ومما بكون 
الطعن فيه على استقلال وق ميعاد ستين 
يوما من تاريخ صدوره وفقا للمادتينالخامسة 
والسادسة من القانون لاه لسنة 196 فى 
قضان حلات واجراءات الطعن أمام محكمة 


النقضش بعد تعديله بالقانون ١.5‏ لمسئنة 
55 . وأذ كان ذلك »© وكان الطاعنون قد 
تراخوا فى الطعن على هذا الحكم الى ما بعد 
فوات هذا الميعاد فانه يكون غير مقبول وى 
ذلك وبالتالى ‏ ما يجمل الطعن على الحكم 
الصادر قى الموضوع فين منتجج ولا وحه 
للطاعنين فيه 6 ولما تقدم بتعين رفضه . 

( الطعن لآلا ستة 18 ق « أحوال شخصية » بالهيئة 
انسابقة ) . 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


ك ينايبر 135514 

عقد ادارى : شروطه ء لاتحة مناقضات ومزايدات» 
لاتحة مخازن ومشتريات . خضوع العقد الادارى للقوانين 
واللواتح التى آبرم فى ظلها » استيعاد بعض آأحكامهها 
صراحة , نظام عام 5 

ب .ب قرامة تآخر : تآخير » ميعاده » سريانه . تامين 
نهائى » تخلف عن آداته , أمر تشغيل تآخير صدوره . 

ج . مصروفات آادارية : تنفيدت على حساب متعاقد 
متخلف عن أداء تاأمين نهائثى . مناقصة » مصروفات ., 
اعادتها , 
المبادىء القانونية : 


1 ان القوانين واللوائحالتى يتم التعاقد 
عليها انما تخاطب الناس كافة » وعلمهم 
بمحتواهة مفروض » فان أقبلوا ‏ حال قيامها 
على التعاقد مع الادارة فالمفقروض أنهم قد 
ارتضوا كل ماورد بها من أحكام » وحينئذ 
تندمج فى شروط عقودهم وانصير جزءا لاينجزا 
منها حبث لا فكاك من الالتزام بها ما لم ينص 
العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو 
بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام ٠.‏ وا" 
كان العقد المحرر مع الدعى عليه لم ينص على 
استبعاد أحكام لائحة المناقصات والمزايدات 
أو لائحة المخازن وااشتريات ه فانه يتعسين 
تطبيق نصوص هذه اللوائج ٠‏ 

؟ ‏ ان غرامة التأخير التى تطالب بها 
الملحافظة لاحق لها فى امطالبة بها لأنها لم تثبت 
أن ثمة أخرارا لحقتها من جراء عدم قيام 
مورث المطعون ضدمن بأداء التامين النهاتى 
عدا فرق الأسعار آنف الذكر .+ ولا محل 
لاستناد الحافظة على نص المادتين م؟ > +1١‏ 
من العقد المحرر معه ولا الاستناد الى المادة 
9 من لا تحة ااناقصات والمزايدات لآن توقيع 
الغرامة بالتطبيق لأحكام هذه الواد » لإيكون 


الا بالنسسة للمتعاقد المتراخى فى تنفيد العمل 
وق قسليمه فى الميعاد الحدد وطبيعى أن هذا 
المبعاد لا ينتهى الا أثا بدأ وهو لا سدا اله 
بعد قياع ااتعاقد بآداء التامين النهواتىو صدور 
آمر التشغيل اليه وبدئه فعلا فى تنفيد العمل 
.٠‏ والثابت من الأوراق أن مورث الطعون 
ضدهن لم يقم بأداء التأمين النهائى وبالتتالى 
لم يصدر له آمر التشفيل ولم ببدا فالعمل. 

“ا اله عن الصتريف الادارية النى 
تطالب بها اأحافظة الدعبة فانه يمكن القول 
باستحقاقها لها اذ! آثيتت أنها قد تحملت 
خسائر أو لحقتها أضرار من جراء تنفيسق 
العمل على حساب مورث المطعون ضدعن » 
كما اذا كانتا قى قامت باعادة اجراءات 
المناقصة من جديد . وما يقتفى ذلك من نر 
جديد وتشكيل اجان لفتح الكظاريف وأخرى 
للبت فى العطاءات وما يستشع ذلك من جهد 
ووقت ونفقات ما كانت لتتحملها لولاً عدم 
قيام التعاقد معها بأداء التامين النهائى ٠+‏ 
ولكن كا كانت المحافظة فى الحالة الراهنة 
موضوع الدعوى لي تقم الا باخطار صاحب 
العطاء التالى لتنفيف العملية » ومن ثم فانها 
لا تستحق المصاريف الادارية اللطالب بها ٠‏ 

( الطعن ملم منة ٠١‏ ق رئامسة وعفضوية السادة 
الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة 
والدكتور أحمد موسى وعبد الستار عيد الباقى آدم ومحمد 
طاهر عيد الحميد وعياس قهمى محمد بدر المستشارين ٠)‏ 


عرض 
1 يناير 1974 


تكليف : مهنئدس حديد » تجديده , مرانه . 3 5515 
لسمئة 136 ق 91 لسنة ه14 ق 6لا لسئة 554أ , 


قضاء الحكمة الادارية العليا ون 


اكمدا القانونى : 

ان القانون 91؟ لسنة 1901 قد قفى بأن 
يصدي الوزير المخت صأمر تكثيف الى الخريجين 
الحدد من الهندسين ادة سلتين قايلة 
للامتداد ٠.‏ . وقد جاءتعبارة «قايلة الامتداد» 
بصفة عامة مطلقة بحيث يفهم منها أن 
التجديد يكون بحسب تقدير جهة الادارة وفقا 
إقتضيات اأصلاحة العامة ويمتد بصفة عامة 
دون قصره على مدة واحدة لأن الأصل أن 
اللطاق يجرى اطلاق مالم يقيد بنص صريح ٠.‏ 
والقول بغير ذلك هو تخصيص بغير مخصص 
ياباه منطق الأشياء وطبيعة الأمور ٠‏ ويؤكد 
هذا النظر القانون ١‏ لسئة  1١96/‏ الذى 
جمل تكليف المهندسين المعيئين باحكامه ادة 
سنتين قابلنين للامتداد #دد اخرى - وحكمة 
الامتداد اللتنسكرر قائمة بدورها فى حق 
الهندسين الخاضعبن لأحكام القانون رقم 151 
لسنة +٠ 1١965‏ كما أن القانون 4/ا لسئة 
65 لب جعل تكليف اللهنلدسين الخاضعين 


لأحكامه ادة ستتين قابلتين للامنداد لدد 
أخرى مماثلة ٠‏ 


فل 
5 ناير 19314 


قرقر ادارى » سيبه » اخفاؤه , موظف ؛ قله , 
سلك دبلوماسى »© وظيفة صلاحية , محكمة ع رقابتها » 
سيب حقيقى » سبب ظاهرق » سبب صورق ٠‏ 
المبدا القانونى : 

لا جناح على الجهة الادارية ان هي أعلنت 
سببا وهميا للقرار الادارى الصادر بتقفل 
المطعون ضده من السلك الدطوماسى الى هيئة 
البريد » هو كونه زائها عن حاجة العمسل 

. بالوزارة اخفاء تلسيب الحقيقى وهو عدم 
صلاحيته لتولى وظائف السلك الدباوماسى 
ها دامت تبتغى بذك تحفيق مصلحة مشروعة 
للموظف المنقول تتتمثل فى حرصها على سمعته 


الوظيفية فى الهيئة امنقول اليها حتى ببد؟ 
فهيا صفحة جديدة منبتة الصلة بماضيه فى 
الوظيفة اكنقول منها ٠‏ وعلى المجكمة أن تسليل 
رقابتها على السبب الحقيقى للقسرار دون 
السبب الظاهرى ولا يعد ذلك متها من قبيل 
احلال سيب مكان آخخر » لأآن السسيب فى 
الواقع من الأمر سبب واحد لم يتبدل هو 
عدم الصلاحية لتولى وظائف السلك 
الدبلوماسى » أمنا السيب الآخسر وهو كون 
اللطعون ضده زائد! عن حاجة الوزارة »6 فلا 
يعدو أن يكون سسا ظاهريا أو صوريا للقرار 
الادارى قصدت الوزارة بابرازه رعاية فصلحة 
الموظف المنقول ٠‏ 


( الطعن ؟/ا؟ سنة 1١‏ ق بالهيثئة السابقة ) ٠‏ 


مركن 
5" يناير 13954 
محكمة آدارية عليا : اختصاص بنظر طعن فى 
قرا هياة تأديبية , هياأة تأديبية متعددة الدرجات , نقابة 
طبية , تأديب . جهة آدارية . قرار آدارى ٠‏ 

ب 2 مجلس تأديب استتئنافى : هياة تآدبية 
استئنافية , محكمة آدارية عليا » اختصاص . 

ج ‏ قرار قضائى : مجلس تاديبى . هياة تأديبية 
متعددة الدرجات . فقابة طبية , قرار قضائى , رادل 
تأديبى قابل للاستثناف , ق مجلس دولة م 186 , 
المبادىء القانونية : 

١‏ "ان الهيئات التاديبية النى تتعدد 
درجاتها لا يقال فى شأنها أنها تصهر قرارات 
آدارية » لأن تعمدد درحاتها يجعلها مقامة في 
تنظيمها على غران المحاكم النى يطعن فى آحكام 
درجاتها الدنيا امام المحاكم العليا » فهى بهذا 
الترقيب أدنى الى الحاكم التاديبية منها الى 
الجهات الادلارية ولا شلك ف أن الهيئنات 
التاديبية النقابات الطبية وهى تتعقد فى بعض 
الظروف بهيئة محكمة نقض » لا يمكن اعتبار 
القرار الصادر منها قرارا اداريا » لآن القرار 
الادارى يجوز سحبه وها ممتذع بالبداهة 
بالنسية الى قرارات تلك الهئات ٠٠‏ واذن. 


١ مه‎ 


لا يجوز اصطنساع تفرقة لاسند لها يبن 
متساوين اأجرد أن محل التاديب هو فرد 
من الأفراد لاآحد [آ)اوظفين ٠‏ فاذا كان قشماء 
الحكمة العلي ! قد اطرد على انعقناد الولاية 
لأمحكمة العليا بنظر الطعن المقدم من ١اوظف‏ 
العام بشأآن القرارات الأصادرة من مجائس 
التأديب الاستئئافية » فان تغيم النظرة الى 
طبيعة قرارات هذه الكمجالس سيب كون 
الشخص محل التآديب موظفا أو فردا هو من 
الأمور إلتى لا قبرر هذه الغابرة فى التكييف 


الحكم الى كيف القرار الادارى ٠‏ 

؟ ‏ أنه ينبغى فى تقرير عبارة ( التحاكم 
التاديبية ») النى نصت المادة ١5‏ من قانون 
مجلس الدولة على آن يطعن فى أحكامها أمام 
المحكمة الادارية العلبا » وقد وردت عامة غير 
ميخصصة ومطلقة غر مقيدة » الا أختها بأوسع 
الدلالات واعمها وأكثرها شمولا لأن المشرع 
حين عبر بالمحاكم التاديبية أراد بها الاستفراق 
والعموم » ولا شاك أن ذلك العموم بتناول 
كل ما نصت القوانين على بقائه من المجالس 
والهيتات التناديبية والاستثنافية باعتسارها 
كلها هيتات تؤدى وظيفة [احاكم التادسية 
تماما ويمكن تشبيهها بالمحاكم ١ ٠+‏ 

» ب ان القرفر الصادر من الهيشات 
الذكورة هو فى حقييقته قرار قضاتى بكل 
مقوماته وخصائصه وما يعرض له هذ! القرار 
القضائى من خصومة يتصدى لحسهها من 
عقوبة بتولى ايقاعها لا شبهة فى آنه يظاهر هذا 
النظر » ومن ثم فاذا أجاز الشارع الطءن فيه 
أمام هيئة تآديبية عفيا كان هذا القرار بمنزلة 
الحكم التأديبى ويسرى عليه حكمه من حيث 
اعشياره قضاء لا يجوز الرجوع فبه أو النظلم 
منه وائمبا ٠.‏ يقبل الطعن فيه أمام الجهة التى 
يطعن آمامها فى أحكام المحاكم التاديبية » وهى 
طيقا لنص المادة 16 من قانزون مجلس الدولة 
؟احكمة الادارية العليا ٠‏ 


( الطعن ه919 سنة 1١‏ ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


العدد السايع ب السنة الثامئة والاريءون 


ذلك 
لا يناير ذا 
أ معاش : مرتب » جمع بيتهما . موظف . ق م> 
لسرثة لأهوا . 
١‏ ب دعوى : مصروفات , 


المبادىه القانونية : 


١‏ ل أنه باستظهار نصوص القانون م 
لسنة !م19 بشان <واز الجمع بين مرتب 
الوظيفة العامة وبين ااعاش المستحق قبل 
التعيين فيها وهو النافف اعتيارا من ؟ من 


فيراير /561! ومذكرته الايضاحية 64 يدين أن 


اكشرع ارتاى توخيا للمصاتحة العامة عدم 
حرمان صاحب المعاش من معاشه عنف اعادته 
الى الخدمة فى الحكومة أو فى احدى الويتات 
أو المؤّسسات اإعامة ذات اإيزانيات الستقلة 
أو االحفة » سواء بمكافأة آو دمرتب أو بأجر » 
فاجاز خروجا على الأصل القرر بموجبقوانين 
المعاشات فى هذا الشأن » لاأوزير أو الرئبس. 
المختص بعد موافقة وزير الخزانة » أن يرخص 
للدوظف الداد الى الخدمة ف اللجمع بين العاش 
وبين الكافاة أو الآجر أد اامرتب »© اذا كلان. 
مجموعها لا بزيد على مائة جنيه » أما اذا جاوز 
اللجموع هذا القدر أو حاوزت سن اكوظف 
؟ سئة » فان الترخيص فى الجمع فى هتد. 
الحالة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 
وترتسما على هذا فانه اذا ما صدر الترخيص 
للموظف اإعاد الى الخدمة فى الجمع بين العاش 
والآحر مستكملا شرائطه على الندو التقدم » 
نزم الاستمرار فى صرف معاشه الى جانبه 
استحقاقه للآحر الذى قدر مقابل عمله » ددن 
أن كوت لجهة الادارة آبة سلطة تقديرية فى 
هذا الشان » أما اذا لم بيصدر مثل هذا 
الترخيص » فائه يكون من الحم وقف صرف 
معاش 1اوظف نزولا على الآصل العام المقرر 
دقوانين العاشات »6 وذلك دون الساس بالأجر 
الذى يسلاحقه مقابل العمل ٠‏ 

؟! ب !1 كان المدعى عثندما أقام دعواه 
الراهئة لم يكن له أصل حق فى هذا الطلب ». 
وآنه لول صدور اإوافقة اللاحقة من كل. 
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وزيرى الخزانة والرى على الترخيص له فى 
الجمع بين معاشه وأحره عن اأدتين الذكورتين 
بالتطبيق للقانون ه؟ لسئة /1541 وهى الموافقة 
التى آنشات له هذا الحق بعس الحكم فى 
الدعوى وبعد الطعن ف الحكم الصادر فيها ب 
جا كان له أدنى حق فى هذا الطقب الأمر النى 
يتعين معه الزامه المصروفات ٠‏ 

( الطعن 1٠.7‏ سنة لم ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين مصطفى كامل اسماعيل اقب رئيس مجلس 
الدولة ومحمد مثتار العربى وأحمد على البحراوى 
.وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى ظاهر ) ٠‏ 


/زخرا 
“ا بخاير /1915 


مرتب : عامل دومية » وضعه على درجة ., ق 11 
السئة 1401 م1؟ . قرار مجلس وزراء /ا؟ مناغسطسي 
,4 . حق مكتسب , قاعدة تاظارمية » نسخها ضمنيا . 


البدا القانونى : 
ان المستفاد من نه ألمادة ١؟‏ من القانون 
"1٠‏ لسئة 1861 » ان هذا القانون لا سمح 
بزيادة مرتب الموظف على أول مربوط الدرجة 
التى يعين فيها » وهذا الأصل لا يقيل قيدا أو 
استثناء فيما خلا حالة ماذا استعمل مجلس 
الوزراء الرخصة التى خولته أياها الفقرة 
الثالثة من المادة ١؟‏ آنفة الذكر فاصدر قرارا 
:بزيادة اارتب على بداية مرودوط الدرجة وذتك 
بالنسية الى ألعيئين فى الوظائف الفنية اذا 
كانوا حاصلين على مؤهلات فنية اضافية تتفق 
وأعمال الوظيفة » أى فى هنه الحدود وبهناا 
القيد ولا وحه لاتتحدى فى هذا اللقام بقراو 
مجلس الوزراء الصادر فى لا؟ من أغسطس 
+6 الذى تصعلى أن عمال اليوميةاخاصلين 
علىمؤٌهلات دراسيةوغير الخاصاين على مؤهلات 
عندما يوضعون على الدرجات » طبقا لأقواعد 
والأحكام !لقروة تحدد مرتباتهم على أسالس 
الأجر اليومى مضروبا فى 8؟ يوما » لآن هذا 
القرار قد سقط قى مجال التطبيق القانوني 
'بصدور القازون ١١١‏ لسئة 1901 »2 كما أنه 


لا غناء فى التمسك بقاعدة عهم جواز المساس 
بالحقوق اإكتسية 4 لآن تعيين المدعى فى ظل 
قافون نظام موظفى الدولة وخضوعه من ثم 
لاحكامه » لا شآن له بفكرة المساس بالحق 
الكتسب » هادام الأمر متصلا بتعيبنعلىدرجة 
من الدرجات. الواردة بالجدول اللحق بهذا 
القانون » ولأن القاعدة التنظيمية السابقة على 
العمل بتحكامه وهى التى استئها محتس 
الوزراء بقراره الصادر فى /ا؟ من أغسطس 
قد نسخت نسخا ضمئيا بالعمل بهذه 
الأحكام التى تتعارض ق هذا الخصوص مع 
القاعدة التنظيمية المتقدم ذكرها » من ناحية 
أوضاع التعين وضوابطه ٠‏ 


( الطعن 95 سنة 5 ق بالهيثئة السابمة ) , 


لمأزفنا 
؟١‏ يناير 1554 


قرار ادارى : قرا سلبى بالامتناع » تنفيده » 
مبعاده , دعوى الفاء » ميعاد ستين يوما . ش 

ب مدرسة حرة ؛ مجانية . همترسة اعدادية » 
تحويئها الى ابتدائية . ق "اله لسئة م195 » تحويل 
تدريجى © «قصوده 2 


الممادى» القانونية : 

١‏ - ا كان الأساس القانونى فى عدم التقيد 
بمواعيد للطعن فى القرارات السلبية يقوم على 
فكرة استمرارها وعدم انتهائها » فان الآأمر 
لا يكون كذلك اذا ما كانالوضع قد أخذ طريقه 
الى التنفيذ الفعلى بالنسية الى القرار السلبى» 
اذ أنه بتمام هذا التنفيذ يبدأ ميعاد الطعن 


؟ ب ان النص على تحويل المدرسة من 
اعدادية الى ابتدائية بالتدريج » لا يعئى العنى 
الذى ذهبوا اليه من وحوب اتمامه على عدة 
سئوات بفصل الإبحويل فى العام الدراسى 
الأول لتنفيف القرلر على قصول السئة الأولى 
الاعدادية التى تخلو بانتقال شاغليها الىالصف 
الأعلى منها مع قصره فى السئة التالية على 


كل العدد السابع ‏ السئة الثامنة والآربعون 


فصول السنة الاعدادية الثانية وهكذا 
الى أن يتم التحويل الكامل اذْ أن مفهوم 
التحويل التدريجى كما قالت الحكومة 
بحق رخصة قديها تتعلق: بالصلحة المامة 
لا يصالح صاحب المدرسة وترتبط بمكنة توفير 
الأماكن الصاخة المناسية لتلاميذ هذه المدرسة 
سقبية االملدارس الاعدادية باانطقة ومتي أمكن 
تدبير هذا اللمكان الصالح لا يكون ثمة محيص 
من نقل التلاميف اليه بدلا من أبقائهم فى مكان 

( الطعن .هلا ستة 1١‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
الدكتور محمود سعد الدين الشريف وقيس مجلس الدولة 
والدكتور أحمد موبى ومحمد طاهر عبد الحميكد ويوسقف 
ابراهيم الشتاوى وعباس فهمى محمد يدر المستشارين )+ 


+55 
؟١‏ يناير 1954 


محكمة تأديبية : اختصاص . موظف » وقفه عن 
العمل » عرتبه : صرف باقيه , 
المبدأ القانونى : 

أن اختصاص المحكمة التاديبية بمد مدة 
وقف ١)وظف‏ وتقرير صرف أو عدم صرف 
الباقى من مرتبه عن مدة الوقف مرده الى حكم 
القانون الذى لم يقيد اختصاصها فى هذا الشان 
بصحة أو بطلان القرار الصادر من الجهة 
الادارية بالوقف ابتداء » اذ أن هذا الأمر هو 
بذاته المعروض على المحكمة لتصدر حكمها 
فيه » فيتحدد على مقتضاه مركز الكوظف 
اموقوف عن العمل » والقول بغير ذلك موّداه 
أن يظل مركز هسذا الموظف معلقا وهو 
من الأحوال ومن ثم كان بتعين على المحكمة 
التاديبية أن تقفى فى الطلب المعروض عليها 
موضوعيا بحسب ظروف الحالة المطروحة 
وملاستها » فتقرر قبسول الطلب أو 


رفضه » لا آن تنسلب عن ولايتها وتحكم بعدم' 


اختصاصها بنظره +٠‏ 


( الطعن لإلال سنة |1 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


لحان 
15 يناير 1954 


| مصلحة خفر السواحل : صفتها العسكرية . 
عسكرى . كادر ضباط جيش . ق 1.؟ السنة 19568 ق 
8 لسئنة م195 , حرس جمارك . قوات مسلحة . 

ب .هب مجلس دولة : قضاء أدارى » اختصاصه . ق 
أسثة !ه19 . لجان ضباط قوات مسلحة » تظلم 
من قراراتها , لجنة عليا لفساط قوات مسلصة , 

ج ‏ ضابط شرف : وظيغة وقتية . مجلس دولة » 
اختصاصه بهياة قضاء ادارى بنظر منازعة ادارته , 


المسادىء القانونية : 


١‏ آنه بتقصى المراحل التى مسرت 
بها مصلحة خفر السواحل مئنفذ انشائها فى 
اطار التنظيم الادارى للدولة » يبين أنها كانت 
من المصالح التابعة لوزارة المالية ثم صدر 
مرسوم فى 18 من أكتوبر 119/8 بسلخها من 
الوزارة المذكورة والحاقها بوزارة الحربية » 
وى 11 من يونيه 114٠‏ وافق مجلس الوزراء 
على معاملة ضساط مصلحة خفر السواحل 
بقانونا ا)عاشات العسكرية وكادر ضسياط 
الجيش » وآن تسرى عليهم القوانين والقواعد 
والنظم المعمول بها بالنسية لضباط الجيش ٠‏ 
ومفاد النصوص المتقدمة أن فصل مصلحة خفر 
السواحل من وزارة المالية والحاقها بوزارة 
الحربية لميكن مقصودا لتاته » وانما استهدف 
به اضفاء الصفة العسكربة على المصلحة 
المذكورة كا تنميز به اخنتصاصاتها من طببعة 
خاصة تغاير الصالح المدنية العادية + وآية 
ذلك آنه عندما اعترض على مدى دستورية 
قرار مجلس الوؤراء الصادر فى 15 من يونيه 
سالف الذكر )خالفته لأحكام المرسوم 
بقانون 4ه لسنة 119٠‏ الخاص بالعاشات 
العسكرية الذى اعتبر مصلحة خفر السواحل 
من بين المصالح المدئية » استصدرت اككومة 
القانون ١١١‏ لسنة 1107 بمعامثة ضبباط 
مصلاحة خفر السواحل بأحكام اكرسوم بقاتون 
9 السلة +148 المشار اليه اقرارا! وتاكيدا 
للصفة العسكرية لهذه المضابحة وهى التى سبق 


قضاء المحكمة الادارية اتعليا كحلا 


أن أسبغها عليها مجلس الوزراء حسبما سلف 
البيان ٠‏ وعلى هذا فلاحجة للمدعي فيما ذهب 
آلبه موّينا بالحكم المطعون فيه من أن القانون 
8 لسئة م156 فى شان اعتبار ضساط 
مصلحة خفر السواحل واالصايد وحرس 
الجمارك من ضباط القوات المسلحة هو الدذى 
أنشا بآثره المماشر وضعا قانونيآة جديدا 
للمصلحة الذكورة لم يكن له وجود من قبل 
انخرطت بمقتضاه فى القوات المسلحة > وانما 
يكون الفهم الصحيح للفاية التى استهدفقها 
استصدار القانون اإذكوو حسيما أفصحت 
عن ذلك مذككرته الايضاحية أن هذا القفانون 
انما قصد به أخضاع الضباط بهذه المصئحة 
للقواءى التى يعامل بها زملاؤهم من ضياط 
القوات السلحة الأخرى من حيث الماهيات 
واكرشات وقولاعد الأقدمية » تحقيقا للمساواة 
بيئهم من جميع الوجوه ٠‏ 

؟ ‏ آن القانون ١9/6‏ لسنة /!1م15 فى شأن 
التظم من قرارات تجان ضباط القوات 
السلحة » كما هو ظاهر من ديباجته التى 
أشاد فيها الى القانون 1١16‏ لسئة م1510 فى 
شان تنظيم مجلس الدولة ومن عذكرته 
الايضاحية قد هدف الى ابعاد المجلس بهيئة 
قضاء ادارى عن نظر المنازعات الادارية الخاصة 
بضباط القوات المساحة » وقد جاء نص اللمادة 
الأولى منه من العموم والشدول والافراع فى 
هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر 
تلك الأمور جميعها » وبعد أن نزع من التجلس 
الاختصاص فبها على هذا النحو الشامل حدد 
اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات 
المسلحة » كما نص على انشاء لجنة أخرى 
تسمى اللجنة الادارية لكل فرع من أفرع 
القوات الكسلحة يصدربتنظيمها واختصاصاتها 
قرار من وزير الحربية » ففوض بذلك الوذير 
فى تنظيم تلك اللجان الادارية ااختلفة وتحديد 
اختصاصها بما بتسع لنظر المنازعات الادارية 
كافة » بما فيها النازعات الخاصة بالمكافات 
واكرتبات واكعاشات ٠‏ وكا صدر القازون ؟؟1؟ 
لسنة 1504 فى شان شروط الخدمة والترفية 
لضبساط القوات املساحة » وتحلث عن 


اختصاصات اللجنة العليا للضباط ف تلك 
الأمور أكد اختصاصها دون غير بالنظر فى جميع 
اكنازعات الأدارية المبوتة عللى القرارات التى 
تصدرها لجان الضباط المختلفة » وتدخل فيها 
بطبيعة الحال اللجان الادارية التى ينه 
وزبر الحربية وبحدد اختصاصاتها فى أفرع 
القوات المسلحة » بما قد يشمل التازعات 
الخاصة بالمكافتت والرتبات والمماشات . 


؟ ل أن الثابت عفى هذا النحو أن المدعى 
حتى تاريخ احالته الى المعااشى اعتبارا من أول 
يناير سنة 148014 » كأن يعمل فى مصلحة خفر 
السواحل وهى مصلحة عسكرية وفقا كا ساف 
ابضاحه » ويحمل رتبة عسكرية هى رئبية 
يوزباشى ( شرف ) وبهذه اكثابة يلحق منازعته 
الادارية اأراهنة آثر القانون 1/6 لسئة /1م195 
المتقدم ذكره » وتنخرحه تبعا لذلك ونتيجة له 
من اختصاص محجس الدولة بهيثة قضساء 
ادارى طبنا لا حرى به قضاء هذه المحكمة ٠‏ 


ولا يغير من الأمر شيمًا ما آثاره المدعى 
فى مذكراته من أن رتيته العسكرية انما هى 
رقبة وقنية لا تترقب عليها أى هيزة لآن هذا 
القول مردود بأن الغرض من متمح الرتب. 
العسكريةالوقتية للمهندسين الدنيين بمصلحة 
خفر السواحل هو تمكيئهم من الاشراف على 
ادارة وتشغفيل صف الضباط والعساكر 
الذين يعطلون تحت لمرتهم حسبها افصح عن 
ذلك اللاعى نفسه صراحة فى مذكرتة القدمة 
ألى محكمة القضاء الادارى فى حلسة 117 من 
فراير 1469 ؤمن ثم قان العلة التى قام عليها 


. القانون 1/6 لسئة ه15 سالف الذكر 


لسلب ولابة القضاء عموما فيما يختص بنظر: 
النازعات الادارية ااتعلقة بضساط الفوات 
السلحة دون تخصيص أو تمبيز » وهى تفهم 
منتنضيات الخدمة العسكرية تكون متحقفة 
فى شأن الدعوى الراهئة + 

( الطعن ١645‏ مسنئة لم ق رئاسة وعضوية السسادة 
الستشارين مصطفى كامل أسماعيل ثائب وئيس مجلس 


الدولة ومحمد مختار العربى وألحيد على البحرارى 
وسليمان محمود جاد ومحمد تهمي طاهر ) 3 
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ردان 
٠٠١‏ يثاير 19548 
أ ل تكليقف : طبيعته الوّقتة » مسباسه بحرية الكلف 
ق 91؟ لسئة 1541 . 
ب . دعوى : اجراء سابق على رفعها » تظلم وجوبى » 
تكليف , ق 5ه لسنة 1546 مم . 
المبادىء القانونية : 


١‏ - لئن كان التكليف ب حسبما جرى 
عليه قضاء هذه اتحكمة 6 أداة استشنائية 
للتعيين فى الوظائف العامة فاذا ما تم شفل 
المكلف للوظيفة العامة بمقتضى تلك الاداة طبقا 
للأوضاع والشروط الكنصوص عليهاف القوانين 
واللوائح الصادرة فى هذا الشآن تب يسح 
ملتزما بالقيام باعباء الوظيفة وواجباتها 
مستفيدا من مزاياها طوال مدة التكثيف ب 
لئن كان ذئك الا أن للتكليف نطاقه القانونى 
الخاص بما هو مؤقت بطبيعته وينطوى على 
عساس بحرية المكلف فى العمل بالزامه بتادية 
ما يكلف به من مهام وظيفية دون اعتداد 
برضاته وقيوله آو عدم قبوله للتكليف » فان 
امتنع عن تأديتها استدوف للعقوبات المنخصوص 
عليها فى القانون 195 اقسئة 1961 والتى قد 
تصل الى الحبس مدة ستة أشهر . 

؟ ب إذا كان التكليف مستقلا بنظامه 
القانونى الذى يتميز به عن التعبين فى كيانه 
وآثاره » قانه لا يخضع للتظلم الوجوبى الذى 
جعله اللشرع شرطا لفبول طلب القاء القرارات 
الخاصة بالموظفين العموميين الملصوص عليها 
على سبيل الحصر ف البئود الثالث والرابع 
والخامس من المادة لم من القانون مه اسنئة 
5 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ,+ 

1 ( الطعن 1114 سنة 1١١‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين الدكتور أحمد همومئ وكيل مجلس الدولة 
وعادل عرير زخارى وعبد الستار عبد الياقى آدم ومحبد 
ظطاهر عيد الحميد وعياس ثهمى محمد بدر ) ٠‏ 


اسم © همتسلدب. 


دين 
؟؟ يناير كوا 


محكمة تآديبية : اختصاصها , تشكيلات نقنابية ,» 
مجلس آادارة شركة » جمعية »6 مؤسسة خاص » أعضاؤها 
المنتخبون » وقفوم عن العمل , ق 19 لسلة وما , ق 
7 لسنة 1959 ق أو لسنة 6م15 م لا" . مرتب 
موظفه موقوف » صرفه . ق لإ١١1‏ لسئثة موا 


المادىء القانونية : 

١‏ - استهدف المشرع بالأحكام المضاقة الى 
اللادتين ١‏ و ؟ من القانون 19 لسنة 5مؤا 
بموجب القانون 1١5١‏ لسسئة 19515 حسيما 
أفصصحت عن ذلك المذكرة الايبضاحية لهذا 
القانون أن يتمتع أعضاء مجالس آدارة 
التشكيلات النقابية اأشككة طيقنا لقانون 


. العمل الصسادر بالقانون 9١‏ لسسئة 


6 وكذئلك آعضاء مجالس الادارة 
في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة 
المنتكشين طبقا لأحكام القانون 1١11١‏ لسئة 
9 بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى 
الموكول للجهات التى يتبعونها أو اضطهادهم 
بوقفهم عن العمل وذلك بنقل حق توقيع جزاء 
الفصل والوقف عن العمل الى سلطة النادبب 
القضائية . 

ونا كان من بين أحكام القانون 111 لسئة 
4 التى تسرى على أعضساء مالس 
التشكبلات النقابية وأعضاء مجالس الادارة 
المنتخبين ما تقفى به المانان الثالثة والعاشرة ب 
ودفقا لأحكام امادة الثالئقة تختص الليابة 
الادارية باجراء التحقيق معهم فى المخالفات 
الادارية «المالية كما أنه وفقا لأحكام اإسادة 
العاشرة يجوز للتيابة الادارية أن تطلب وقفهم 
عن اعمالهم اذا اقتنضت مصلحة التحقيق 
ذلك ويترتب على الوقف عن العمل وقف صرف 
آكرتب ما لم تقرر المحكمة التاديبية الختصة 
صرفه كله أو بعضه بصفة مؤقتة واخضاع 
الأعضاء الذكورين لهذه الأحكام مؤداة عدم 
تيد اللحكمة التاديبية المختصة فى شان 
الأحوال التى يجوز فيها وقفهم وفيما بتبع 
فى شان مرتباتهم خلال مدة الوقف ‏ باحكام 


قضاء المحكمة الادارية العليا 5 


المئدة /1" من قانون العمل 51 لسنة ٠15805‏ 
ولئن كانت المادة العاشرة من القافون /ا١1‏ 
السئة مهذ! قد وردت فى الفصل الثالث من 
لالات الثانى من هذ؟ القانون وعو الفصل 
الخاص بمباشرة النيابة الادارية فلتحقيق ب 
الا أن الحكم الذى تضمنته الفقرة الثالثة من 
لادة الذكورة فيما به من تخويل المحكمة 
التأديبية سلطة تقديرية فى تقدير ما يتبيع 
بصفة مؤقتة فى شأن الرتب خلال مدة الوقف. 
لبس آلا ترديدا لأصل عام التزمه امشرع فى 
الأحوال التى ناط فيها بامحاكم التلديبية 
الاختصاص بالوقف عن العمل أو مده ٠‏ 


( الطعمن هلم ستة ؟١!‏ ق بالهيئة اللسابقة ) , 
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!ل أعارة : قرار جامع آزهر بندب موظف للتدريس 
بجمعية القاصف الاسلامية بببروت » كييقه . ق 1١١‏ 
السئة 1561 م 18 ٠‏ 

ب ل معان : معاملته المالية . قرار مجلس وزراء 
1 من أغسطس 1904 » آمتعة المعان » نقلها » تكاليفه . 

ج بدل شحن : قرار مجلس وذراء ١‏ من قبراير 
سنة م56! »2 العيئون به . 


المبادىء القانونية : 


١‏ انه ولئن كانت قرارات الجسامع 
الأزهر الصادرة فى شان قيام الدعى بالتدريس 
ق جعية المقاصد الاسلامية ببيروت » م بانهاء 
عمله بهذه الجمعية قد وصفتمهمته «بالئثدب» 
الا أن التكبيف القانونى الحفيقى للمهمة التى 
عنتها هنه القرارات » وآن الماعي انما كان 
معارا للجمعية الذكورة طوال مدة عمله بها 
لا منتديا » ذلك ؟ن الادة 4؟ من قانون نظام 
موظفى الدولة 7١١‏ لسنئة 1951 كانت تنئص 
على آنه ١‏ يجوئ ندب الموظف من عمله للقيام 
مؤقنا بوظيفة آخرى فى نفس الوزارة أو 
المصلحة أو فى وزارة أو مصلحةآخرى اذاكانت 
حالة العمل.ق الوظيفة الأصلية تسمح بذلك » 


ومن ثم فانث عمل المدعى لدى هذه الجمعية 
لا يكون ندبا وانما يكون اعارة للجمعية المذكورة» 
تسرى فى شانه أحكام المادة 1ه من القانون 
٠‏ لسئة 1901 الشار اليه » وبالتالى فان 
معاملته من الثاحبة الاقية تخضع لأحكام 
القرارات الصادرة فى شأن العارين ٠‏ 


؟ أن مجفس الوزراء أصغر فى 4؟ من 
أغسطس 1505 قراره الذى نظم فيه اكعاملم 
المائية للمعارين الي الدول الآجنبية والمعارين 
الى الجمعبات الاسلامية فى هذه الدول » وقد 
ورد فيه بالنسبة الى الجمعياته الاسلامية 
فى أودبة ولبنان . من بين هته الجمعيات 
جمعية المقاصد الاسلامية سيروت أن 
الحكومة المصربة تدفع مرتبات المعارين واجرة 
سغرهم » هم وأسرهم »6 ذهابا وايابامرة واحدة 
ق: بعايق الاعارة » ثم فى نهايتهاء لم ترد فى هذا 
القراى أى !شقرة الى تكاليف نقل أمتعة هؤلاء 
الممارين ومقتضى ذلك آلا تتحمل الحكومة 
المصرية نفقات نقلأمتعتهم اذ الأصل أن تتتحمل 
الدول والجمعيات المستعيرة أفقفات سغفر 
المعارين اليها ومرتباتهم ومن ثم يكون تحمل 
الحكومة المصربة. نفقات سفرهم ومرتباتهم من 
قبيل الاستثناء الوارد على خلاف هذا الأصل 
فلا يتوسع فى تفسسيره ولا يقاس عليه » بل 
يقدر بقدره ويتحدد بحدوده + 


© ل بين من مذكرة وذارة اكالية التي 
صعو بناء عليها قرار مجلس الوزراء بجلسة 
9/؟/ه195 أن الكوظفين الذين كانت تتتحمل 
الحكومة أصلا نفقات نقل امتعتهم » » انما هم 
من الموظفين العاملين فى خدمة الدولة ولحسايها 
الخترجية بان يتمتع موظفوها الذين ذكرهم 
بهذه اقبزة » كما طالب ممثل مصاحة الطيران 
آلدئى الميزة ذاتهما تكندوبى الصلحة الذين 
يمثلونها فى الخارج » اقترح ديوان الوظفين 
المواققة على أن تسرى الميزة المذكورة على 
جميع موظفى الدولة العاملين فى الخارج » ومن 
ثم تحدد القصف بعدم اتصراف هته العاملة 
بحسب الفاعدة التى أقرها محفس الوزراء 
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ألا الى اأوظفين العاماين فى الخاري فى خدمة 
الدولة وصلحتها الخاصة » دون سواهم يؤيد 
ذلك آن الوظفين ألأعيئين خارج القطر وفقا 
النص العبارة التى وردت فى قرار مجلس 
الوزراء الشار اليه والتى تقطع دلالتها فى تيان 
هذا القصد كانوا يستحقون مرتب نقل روعى 


عدم صرقه لهم بعد العمل بقرار مجلس الوذراء 
الصادر فى 8 من فبراير مه15 ٠‏ 


( اطءن 41# 1سنةمق رئاسةوعضويةالسادةالمستشارين 
مصطفى كامل اسماعيل نائلب رئيس مجلس الئنولة 
ومحمد مثتار العزبى ومن طاهر عيد الحميكف وسليمان 
محمود جاد ومحمد قهمى طاهر " 


فهر س الأبحاث 


الاحراءات العضائية ف منازعات العقود 0 ٠٠‏ للأستاد و مصطفى 
كمال وصقى المحامى 3-5 35 5 55 أيه 


000 الكسامية 1 موضوعها والمدعون 0 0-0 الححة 


تغيبر الطائفة أو الملة » وآثره فى قواعد الاحوال الشخصية .. للدكتور 
عبد الثاصر توفيق العطار . مدرس القانون ‏ جامعة الازهر 


.رابطة السيبية وتنظيم أحكامها فى مشروع قانون العقوبات ٠.٠6‏ للدكتور عادل 
عازر . . .باحث بالركز القومى للبحوث الاجتمامية والجنائية 


"تضامن المسسثولين عن العمل الضار فى التزامهم بالتعويض .. اجون دواد 
غالى الدهبى .. النائب بادارة قضايا الحكومة . 
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و 


فهرس الأحكام 
! 
دي |الصفحة 5 ملتخص الاحكام 
الحكم التاريخ 
قصاء محكمة النقض الجنائية 
1 515 لم مايو /51 (1) نقض : أثره . محكمة احالة » حريتها فى تقدير وقائع الدعوى , 
ق لاه لستة ٠1565‏ 
(ب ) محكمة حنايات : اجراءات محاكمة ٠.‏ اجراءات م م هلما 16> 
لإا »> 0/5" ٠.‏ 
(يج) شهود : لم ترد أسماؤهم بالقالمة »© سماعهم . أجراءات 
مم اخ" > لالا؟ . 
(د) أسياب أباحة . دفاع شرعى . حكم > تسسبيب © عيميه ٠‏ 
(ه) حكم ؛ تسبيب © عيبا ٠,‏ 
51 7 م مايو /11 تبديد : قصد جنئائى . مسثولية جنائية . تسبيب © عيب . مدلى 
. الل و ال و 
عقوبات م !| قَ 5 سئة 1154! 0 0613 كه 1 ق هلا 
'السئة هذخا . 
1 (ب) دليل : ثم بعرض على المحكمة » ابداء رأيها فيه . 
25 ف م مايو /11' محاكمة : اجراءات . جلسة » محضرها . تفتيشش ؛ أقرار يقبوله »> 
اكرأة ٠‏ 
و نو 8 مابو /اى (1) ملاهى : ضرببة 4 آداؤها » جريمة الامتناع عنه . ق ١؟1؟‏ لسئة 
لمكازعمعملا؛؛|ا.٠‏ 
(ب) حكم : تصسبيبه ٠‏ 
(ى) دفاع : خلال بحقه ٠‏ 
د) محكمة ثانى درجة : أجراءاتها ٠‏ 
ف 01( مابو /ا5 )١1(‏ تزوير : محرر عرق » ضرر » فعلى » محتمل ٠‏ 
«(ب) خبير 2 تعييئه في دعوى تزوسس ٠‏ 
(ب) علامة فجار رك : تقليدها 4 محاكاة شكلها العام . ق لاؤ لسنة 
5 . 
ا ا ١٠6‏ مابو /1 (1) دخان : غشش.ٍ ل عم ٠.‏ تعويض © نقض © 
لسنة /155 ٠.‏ 
(به) استئتاق : نظره 6« الحكم فيه . أجراءات م 20-7 
8" يه ٠6‏ مانو ا )١(‏ بناء : تقسيم . اقامة بناء على ارض مقسمة قبل الموافقة على 


التقسيم . ازالة . ق ؟ه لسنة 115٠‏ م 
(ب) ترخيص بالبناء : بناء » اقامتة - 


كفن 


زفق 


تكفا 


يننا 


افق 


ففذا 


لكف 


2,28 


4 


فهرس الأحكام /1 


التاريخ ملخص الأحكام 


مانو /ا3 )١(‏ يناء : تقسيم . ترخيص . ق 61 لسنة .155 ق 46 لسنة 
5 . عقوبات م 06 . 


(ب) ترخيص بناء : تعذر الحصول عليه ٠‏ 
006 (1) اثبات : اعتراقف . أكرأه ٠‏ 
(ب) اكراه : اعتراف » دفع جوهرى ٠‏ 
أ (ج) دليل : تسانئد الآدلة فى المواد الجنائية . 1 
ال ا ا ا ل ا 


٠ مكذا‎ 

(ب) حكم : تسبيب »عيب ٠‏ قتل خطأ . ق 11 لسئة 19159 18413. 
لسئة ١9645‏ ق 1ه لسنة 1163 ٠‏ 

+ ماى بد )0 )١(‏ حكم : اصداره» وضعه » التوقيع عليه . اجراءات م ]1؟ ق 

٠6/‏ لسنة ٠.1557‏ ا 

(ب) محضر جلسة : حكم ٠‏ 

(ج) نقض : طعن + أسياب ٠‏ 

( د) محكمة استثئافية : أجراءاتها . 

(ه) دفاع : اخلال بحعه ٠‏ 

(و) دفاع : رد ضمتى على أوجهه . حكم » تسبيب ٠‏ 

:ان) شاهد : قوله » اطراحه »© بيان أسبابه فى الحكم ٠‏ 

(ج) اثيات : شاهد ؛ استفناء عله . سماعه » أجراءات جثائية 
م46 ق 1١!"‏ لسنة /ا1561 ٠‏ , 

(ط) قرار تحضيرى : عدول عنه ؛ دعوى » تجهيزها » جمع أدلتها , 


5 مابو لإ" (1) دعوى جنائية : وقف السير قيها . 
(ب) نصب ؛ حريمة ٠‏ 
(ج) دعوى مدئية : اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها . اختصاص» 
نقض ؛ طعن » خط فى تطبيق قاتون :.. : 
(د) حكم : تسيبيب » عيب ٠‏ اثبات ) تحقيق ادارى:. 
(ه) حكم : اأصناره . قاض . صلاحيته للحكي . محاكمة ث 
اجراءاتها . 
1 مايو /1 )١(‏ مسئولية جئائية : شخص اعتبارى ٠‏ 
1 مانو لي نقض : طعن 4 ما يجوز الطعن فيه من الأحكام . الحكم فى اللمن , 
5 محكمة الجنابات ») اجراءاتها . ق لاه سنة 1181 اجراءات م 6؟3؟ 6 


1 مابو /ا3 


| ؟؟ مابو /إ؟ (1) تموين : زيت بذرة قطن » نقله . قرار وزير تموين 19/7 لسمنة. 


٠. 15 
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14 


1534 


5 


1 


55١ 


كس 


ه96 


3 


4 


44 


141 


الثار 2 ملخص الأحكام 


(ب) اقبات : مسألة فنية بحت . دفاع » أخلال بحقه . حكم, . 
تسبيبة . ق لاه لسسئة 1585 ٠‏ 


1 مابو 7 )١(‏ بناء: أعمال متعلقة به» ق م؟ لسنة 1951ق مه لسنة 1956 ,م 
(ب) -حجريمة وقتية : قانون » أثر رجعى ٠‏ 

؟؟ ماب /ا" مخدر : قصل جنائى ٠.‏ حكم » تسبيبه ) عيب ٠ه‏ 

5 مابو لا )١(‏ اختلاس : عقوبة . نقض » مخالفة قانون » عقوبات م ١١8‏ ق 


لسسنة 158619 ٠‏ | 
(ب) وصف التهمة : دفاع »6 أخلال بحعه 5 حكم 6 تصحيحه لبيان, 


تاريثم التهمة , 
9؟ مابو /ا5 وصف التهمة : دفاع » اخلال بحقه . مرقة » خيانة أمانة . اجراءات. 
م 4 و 
9 مايو /ا" أمر بالا وجه : حجيته . أمر حفظ . نيابة عامة . 
5 ماب /11 حكم : تسسبيبه » بيانات . بطلان . أجراءات م ١.١‏ عقوبات م ؟” . 
5 مايو لا )١(‏ سلاح : نقض : خطأ فى تطبيق قانون . ق 854" لسنة 1106 ق 


5ه لسنة 15614 ٠.‏ 
(ب) نغض : طعن * حكم فيه . عقوبات مم لا١‏ و 0ه .. 


9 مابو /ا )١(‏ تضامن : تعويض . ضرب أففى الى الموت . 
(ب) آثبات : خبرة ٠‏ موضوع ٠‏ 
ربحى) شاهد : أقواثه » وزنها ٠‏ 


9 مابو /ا1 (1»ب) حلي : تسبيب © عيب » دقاع © اخلال بحقه . اثبات » 
خيرة . مواد مخدرة . 
(ج) خبير : ندبه 6 مسألة فنية . ق لاه سنة 1165 م 415 : 


5 ماب 1 دعوى حنائية : انقضاؤها . قوة أمر مقضى . شيك بدون رصيد + 
أرقياطك و اجراءات م 05 تنشاط اجرامى وأاحد . 

.”ا مابو /1 تأمينات اجتماعية : عمل . عقوبة . جريمة . ق 11" لسنة 1156 ق 
1و سنة 5ه158 ٠.‏ 


)١ ( 5‏ تموس : أمتناع عن بيع سلعة مسعرة ؛ أمتنا عن بيعها + 
ا 2 ا ٠‏ مسوم يقائوت 119 لسنة .1956 ق ,/) السعة 1101| : 
1 (ب) حريمة : موضوعها » ق 1517 لسنة ٠ 1١96.‏ 
(ج) حكم © تسبييه » عيبه . محكمة موضوع » اثبات »؛ شاهد > 
الأخف بأقواله فى التحقيق ٠.‏ 
( د) محكمة موضوع : وقائع » قرائن » استتباطها ٠‏ 


."ا مابو /إي )١(‏ حكم © تسبيب 6 عيب ٠م‏ 
١‏ (ب) -حجز : مشوب بالبطلإن » احترامه , 


قهرس الاحكام ككا 


يذ 


الا 


التاريخ 


؟ مابو لا 


مابو /ا5 


١١‏ مابو /ا4 


١١‏ مابو ا 


١١‏ مانو /ا5 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 

.: نقض : طعن . خصوم‎ )١( 

(ب.) اثبات : قوة أمر مقضى . اختصاص . حكم » حجيته . 

(ج) اختصاص “ولائى . 

(د) قوة أمر مقفى : حجية.حكم جنائى . اجراءات م 461 مدنى 
م1.16 ٠.‏ 

(ه) حكم : تدليل » عيب »© مخالفة الثابت بالأوراق . 

(و) بورصة : أعمال مضاقة الى أجل ٠‏ مضاربات غر مشروعة , 
عقد . تجارى م "الا ق "! لسنة 15.5 . : 

( ن) كورثر : مضاريات غير مشروعة . اتفاقات الكورئر ٠.‏ خنق 
المكشوف . بطلان . عقوبات م م76 . احتكار . 

(ج) قرار ادارى : الغاؤه . أتعدامة ., أثر رجعى . 

حكم : بخبير ؛ ندبه » نقض » طعن . ق لاه لسنة ؤم( , ق 1.5 
لسنة 1551١]‏ . 

ضريبة : رسم دمغة . بانصيب . ق ١.‏ لسنة ه.151 م 1ق 2؟1؟ 
لسنة 1561 ق 15 لسنة .؟ؤا . 

(1) حكم : بيانات منطوق حكم الاثبات . بطلان ©» حالاته بغير نص , 

ا ا ا ا ا 

لسع تسن دن . اننا د كر | 

( د) خبرة : مناقشة الخبير أو استبداله . أثلبات . مرافهمات 
عم 51193 5و15؟1. 

(ه) 'أثبات : تعيين خبير آخر . 

(و) خصم : خبر » منشدم دعوة الخصوم ‏ اثارت لاول مرة سام 
مخكمة النقض ٠‏ 

ن) ندب الخبير . مخكمة موضوع . 

لمي رمي ٠‏ استثئئاف » محكمة » سلطتها ٠‏ نقض »© 

(ب) 1 اتويب ع العئة جتركية »عماس م قا السية 
ةا مم لو؟آ. 


: عقذ: :رضا. استغلال » طيش ؛ هوى ات‎ )١( 
0 ' ٠. 199 واقع . نفض . مدنى م‎ 

(ب) واوث : حقه فى تركة , 500 

(خ) موض موت ٠‏ مورث »© لضرقه ٠‏ حجية تأربخه قبل الورثة , 
غير . اثبات . مدنى م ٠315‏ 


1 


7 


.؟ 


ان 


ركان 


14 


1١1 


11 


15 


١16 


15 
احليل 


1١ 


15 


امنا 


1 مابو /ا3 
8 
1 مابو لاي 


1 مابو /اي 


ما مارو /51 


لما مابى /ا" 


العدد السابع ‏ السنة الثامنة والآربعون 


ا ملخص الأحكام 


)١(‏ وقف :اشلهد الوقف . الشروط العشرة ٠‏ تفسير شرط 
الواكقف . 

(ب) موقوف عليه : وقف . 
م 5.4 .ملالا م ]لال . ق 1٠٠.‏ لسنة ٠.1511‏ 

(1) دعوى : بطلان أصلية , بطلان » حكم 14 

(ب) حكم ؛ تدليل » عيب ٠‏ 

(ب) مقاولة : عقد . تعويض . مسئولية عقدية . مدنى 1189 , 

إلى محكمبة موضوع : سلطتها فى تغسير عقد ٠‏ عقف © تفسسيره . 

(ه) تسبيب حكم : خطأ قانونى فى الأسباب . 

(و) حكم : تدليل » تناقض ٠‏ 

ضريية “اع انحا نه وعفافرة «رطوا ال الف لشف 
نموذج ١8‏ ضرائب . نموذج 1١1‏ ضرائب ق ؟١‏ لسنة 1184 م 000 م ق 
5 المنة 161 | م 155 قرار وزارى الا لسنة ٠1561١‏ 

العا ا من . صلح . بطلان ٠‏ 


)١(‏ تحكيم : تعيين المحكم المفوض بالصلح . بطلان . « البطلان 


-الطلق » اي 3 


(ب) محكم ؛: تعييئه » مرافعات مم 5م واهكم ٠.‏ مرافعات ملغى 
مم وءل/ا و 7 .7 ٠.‏ 


فرلسى م 155 ٠‏ 

(ب) ع لحي صر عا ل 00 مدنى م "1) مدثى 
قديم م1 51آاء 

جح تقادم : مكسببا . سيييا صحيح ٠‏ تقادم خمسى 


إ(1) دعوى : تدخل ق الدعوى . استئّناف . تدخل فى الاستثناف ٠.‏ 
تدخل هجومى ٠‏ ش 

(ب) افلاس : فعلى » سلطة اامحكمة فى الفقصل فيه . بطلان . تجارى 
مم ه15 »ع 6١؟‏ ع "7؟؟ 4ل؟١؟.‏ 

١(‏ ) اجارة: أماكن . ق 15١‏ اسسنة /1141 . محاج 

(ب) وصى : ساطته . أحوال شسخصية . ولاية على المال . دعوى ٠‏ 
شرط قبولها . ق 1١5‏ لسنتة ؟1565م 85/؟! دو "ا . 

(ج) عقف : رضأاء عيب »© نقض : واقع » محكمة موضوع بدن 
م 1١5‏ . عته , معتوه ) تصرفاتة ٠‏ 


فهرس الاحكام 1 048 


دثُم |الصفحة | التاريخ ملخص الأحكام 
الحكم 
06 اخرلا 1 مابو /ا؟ )١(‏ حكم : جائز الطعن فيه » طعن . مرافعات م 1.ع . 
(ب) نقض : طعن . أسبابه . مرافعات م 81/8 4ق لاه لسنة 1169 
م 9؟ » مرافعات م 511 . 
5 رن 19> مابو لا بيع : ثمن © فوائده . فوائد » تأخيرية . مدلى مم 04 و51١1‏ . 
١‏ 1 ؟1؟ مابو /ا51 (1أ) اعانة غلاء معيشة : ضمها للمرقب . موظف . قانون ©» تفسير 


تشريعى . ق 68 لسئة 1516 م 119/91/16 ٠‏ 


(ب) قاتون : تفسير تشريعى »© سرياته مثل العمل بالقاتون المفسر .+ 
11 1 ؟؟ مابى /151 )١(‏ نقض : طعن » اجراءاته 4 اعلانه . قانون 98 لسنة 1556ل ق 
5 لسنة 155١‏ . 
(ج) رسوم * قضائية » دعوى أستئثتافية » تسوية رسومها ق 5 
لسئة 1514 ٠.‏ 
فا إزذردا ؟؟ مابوى /ا5 )١(‏ نزع اللملكية للمنفعة العامة : استيلاء موّ قت على عقار . ق /الاه 
لستة .ه5١‏ . 
(ب) لحنة الفصل ف المعارضات . اختصاصها ٠.‏ ا 
الدعوى . نظام عام . دعوى » شروط قبولها ؛ صفة ٠‏ 
(ب) تنفيف : نفاذ مؤّقت,.طالب تنفيق. مسئوليته . قضاءمستعجل. 
بج) قضاء مستعجل : تنقيظ » مسئولية طاليه ٠‏ 
(د) حكم : تدليل © قصور ٠‏ 
استثئناق : رفعه . طريقه . بطلان . ضرائب . مرافعات م 6.؟ فق * 
1 أسنة 9م11 . مرافعات م 118 ٠‏ 


1" 176 55 مابو /ا5 


511 أكرنا 5 مابو /51 غريبة : أرباح تجارية وصتاعية » ريطها » اجراءاته ٠‏ 


/؟ حرا 5 مابو /ا5 ضريبة : أرباح تجارية وصناعية » وعاؤها . منشأة . تصفيتها ٠‏ 


64 |إلا"ا1 | م؟مايو 0" (1) نيابة عامة : تدخلها فى قضايا القصر » بطلان . نقض . محكمة 
موضوع ٠‏ 

(ب) حكي : اصداره . مصلحة فى التمسك به » يطلان ٠‏ 

رج) اثبات : اجراءاته . محكمة موضوع . 

(د) دعوى : نظرها ٠‏ 

(ه) بطلان : غير متعلق بالنظام العام , نقض . نظام عام . محكمة 
موضوع ٠‏ 

(و) نظام عام : اثبات بالكتابة 5 

(ز) تزوير : أثبات بالبيئة , توقيع على بياض ٠‏ 

(ح) دعوى : نظرها . محكمة موضوع ٠‏ 


اهاعلس سس لياح سسس-”--اب-اييسس يي ص يي 


رون 


؟١‎ 


قدا 


رحض 


11 


7 


11 


يفن 


يفنا 


15 


11 


15 


الل 


17 


1545 


16١ 


العدد السابع ‏ السنة الثامنة والاربعوت 


ه؟ مابو 4 


ه؟مابو اي 


ه؟ مايو /ا" 


.1لا مايو /ا" 


"٠‏ مابو لا 


"٠‏ مابو /اى 
١‏ مايو /ا+ 
1" مابو 7+ 
1 مابو /ا5 


1لا مارو 7 


ملخص الأحكام 


1١52 علف حيوان : مصاتئع الغى الترخيص: بها . بنوك . ق‎ )١( 
. 1564 لسئة‎ 

(ب) مصانع علف حيوان : ثمنها © تقديره عند شرائها . 

(ج) قانون : العاؤّه » تفويض تشر بعى ٠‏ 

(د) اختصاص : نوعى . قانون . حكم » طعن.ق 160 لستة م151 . 
نقض »© سلطة محكمة النقفض ٠.‏ 

(ب ) نزع ملكية للمنقعة العامة : أثره على عقد الابجار . أاجارة ؛ 
انتهاؤه . التزام , 

(أ) أثبات : بالكتابة . نظام عام . 

1 أثبات : أحراءاته . انكار اوفع لطن بالكييالة + مجفية 

0 ا : أحكام أرث »© تحايل عليها » مورث.»؛ تصرقاته ٠‏ نظام 

قانون تفومض تش ربعى . لائحة . ثقابة » هندسية ٠‏ مهتدس ©) 
اتعابه ؛ تحديدها ٠ق‏ 86 لسنة 1565 ق لال لسنة /ا56ة1 اده 
أشغال 6 لسنة 1109 ٠‏ 


)١(‏ نقض : طعن ؛ احراءاته » توكيل به . محاماه . قْ لإه لسئة 
5 ق 1.1 لسسئنة 15519 . : 

(ب) عقد : تفسيره ٠.‏ 

(ج) حكم : تدليل » قصور ٠.‏ 


(١‏ د) أمر اداع : شروط اصذاره ؛ معارضة فيه . معارضة . مرافعات 


ماملم.ء. 


)١(‏ استئناف : اثر اقل للاستتئاف . دعوى »؛ أتواع » دعوى 
ضمان . مرافعات م 5.؟ ,. 

(ب) حكم : طعن » مصلحة . تقض »© حالاته , 

استثئناف : حكم جائز استثنافه . اجارة أماكن ٠.‏ قانون . الغاؤه . 
مرافعات م 585 ق لال" لسنة 1165 ق 1١١١‏ لسمنة ل/9إ» 1١9‏ © ق ..آ 
لسنة ٠.1951‏ 

:ضريبة: مهن غير نجارية » وعاوه » ربطها . ق 545 لسنة ه1566 ٠‏ 

ضريبة : مهن غير تجارية . شركة . شخص اعتبارى . محاماة . ق 
5 لسنة م154 . 

عمل : مكافأة نهابة خدمة ٠.‏ صتدوق معاش سينا 
م /ا2 : شركة ماركونى . 

نقض : طعن 4 اجراءات . تقرير . محاماة ٠.‏ ضرائب ق لام لسسنئة 
9 ق 5.؟ لسنة 15511 . 


قهرس الاحكام د رون 


مالسلل لط 


رقم 
الحكم 


رخا 


رفن 


خفن 


نض 


لردرا 


يازارا 


اللذنا 


يفف 


رونا 


خرن 


الصفحة 


م1 


16 


16 


كما 


5ه 


و 


١ 


مها 


05 


| 5 


التاريخ 
١؟‏ مابو /ا” 


"١‏ مابو /ا1 


"١‏ مابو /ا5 


١‏ بابر م1 


5" ياير 5 


5 ابر 1/4 


1 ناير 5/7 


ما يثاير /51 


/ا بثاير 4" 


54 ينابر‎ 1١ 


ملخص الأحكام 


للق محكمة موضوع : قرينة » سلطتها فى استنباطها وتقديرها 

(ب) دليل : محكمة موضوع » سلطتها فى تقديره . 

, 1951١ لستة‎ ١.1 نقض : طعن » اعلان » بطلان . ق‎ )١( 

(ب) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دثيل . 

(ج) أحصسوال شخصية : مصريون مسلمون ٠.‏ زواج . دعوى » 
سماعها . اثبات . ق ثلا لستة 1591 . 


حكم : صادر قبل الفصل فى الموضوع ٠‏ نقّض . ق لاه لسنة 1569[ 
م+)مهوةق51.! لسئة 19519[ . 


قضاء المحكمة الادارية العليا 

)1) ل ل ا 0 

(ب) غرامة تأخير : ا ٠‏ تأمين نهائى » تخلف 
عن آدائه ٠‏ أمر تشغيل تأخير صدوره ٠.‏ 

(ج) مصروفات ادارية : تنقيذ على حساب متعاقد متخلف عن آداء 
تأمين نهائى . مناقصة » مصبروفات . اعادتها . 

تكليقف : : مهندس جديد > تجديد . مرأئه . ق 185 لسنة 1١165‏ ق 
؟ لسنة 110/4 ق 6لا لسنة 1556 , 

قرار ادارى » سيبه »م اخفاؤه . موظف » تقله . سلك ديلومانى » 
وظيفة صلاحية . محكمة ) رقابتهسا > سبب حقيقى ؛ سببه ظاهرى ) 
سببب صيبورى ٠‏ 

إ(1) محكمة ادارية عليا : اختصاص بنظر طعن فى قرار هيأة تأدسية. 
هيأة تأدسية متعددة الدرجات 3 نقابة طبية ٠‏ تأدب 3 جهة ادارية 85 
قرار ادارى ٠.‏ ' 

(ب) مجلس تاأديب استئناق : هيأة تأديبية استثنافية . محكمة 
ادارية عليا» اختصاص . 

ىأ قرار قضائى : مجلسن تأديبى هيأة تأدسية متعددة 5 الدرجات 8 
ثقَابة طبية ٠.‏ قرار قضائى ٠‏ قرار تأدسى قابل للاستئئاف وق معلين 
دولة م ها .2 

6010 معاش : مرقب »© جمع بينهما . موظف . ق ©5؟ لسمنة /ام15ا ٠‏ 

(ب) دعوى : مصروفات ٠‏ 

مرتبه : عامل دومية » وضعه على درحة 3 قف ١.١|؟‏ لسئة |566١‏ 
اي من عا اوش اننا ٠‏ حق مكتسبة , 
قاعدة تنظيمية » لسخها ضمنيا 

)١(‏ قرار ادارى : قرار سلبى بالامتئاع 4“ 'تنفيذه ») ميعاده . ذعوى 
الغاء 4# ميعاد ستين توما , 


العدد السابع ‏ المنة الثامئة والأريعون 


ين 


يقن 


رذن 


لكان 


161 


كحلا 


رن 


٠؟‏ يثاير 54 


9" بناير 4" 


8؟ ناير 54" 


ملخص الأحكام 


(ب) مدرسة حرة : محانية . مدرسة أعدادية » تحويلها الى 
ابتدائية . ق 8ه لسنة ه1566 »© تحويل تدر يحى »© مقّصوده . 
محكمة تأدسية : اختصاص . موظف »؛ وقفه عن العمل مرقسهة 


1 ملس ع اود : صفتها المسكرية . قرار مجلس وزراء 
1 . من بوبيك ٠55٠‏ قانون معاشى عسكرى ٠.‏ كادر ضباط جيشن .دق 
1 لسنة 8م196 ق 11!| لسنة م1910 . حرس جمارك . قوات مسلحة, ' 
(ب) مجلسسن دولة : قضاء ادارى »© اختصاصه . ق 1/5 لمسنة 
/1 ا «لكك باك أو سوج اللربمى إوارانها ٠‏ لجنة عليا 
١‏ مد ا وى و ل 
قضاء أدارى بنظر منازعة أدارته 5 


إ(١1)‏ تكليف : طبيعته المّقتة ) مساسه بحرية المكلف ق 551؟ لسئة 
1مكاء٠‏ 


(ب) دعوى : اجراء سابق على رفعها » تظلم وجوبى » تكليف , ق هه 
لسنة 1516 م لم. 


محكمة تأديبية : اختصاصها , تشكيلات نقابية » مجلس ادارة شركة ؛ 
جعية » مؤسسة خاصة »© أعضاوها المنتخيون » وققهم عن العمل . ق9! 
لسمنة 1549 . ق 155 لسمنة 191 ق 1١‏ لسنة 1565 م /[1 ,. مرتب 
موظف موقوف 4 صرقه . ق 1١1!/‏ لسنة 1564 ٠‏ 


)١(‏ اعارة : قرار جامع أزهر بندب موظف للتدرسن بجمعية المقاصد 
الاسلامية سيروت » تكييقه ٠ق‏ .١؟‏ لسئة كلا مع 148 ٠‏ 


(ب) معار : معاملته المالية . قرار مجلس وزراء ؟؟ من أغسطس 
9 6 أمتعة المعار » تقلها » تكاليقه . 


و إلج) بدل شحن : قرار مجلس وزراء 9 من قيرابر ستة م66١1‏ »6 
أعيئون به . 


أ بي مؤيسسة دار 


6 متابرع فصب رالعيق بالتاهرجة 
كيمون خا 


الشعب 


6 شايع تممراامين بالتاشرة 
تنيتون 112 


انماما 


شنوكل على الله إنك على الحق اللبين 


«واتكري » 


العدد و 1 اكتود 


1 


شتوك على الده إنلك على الحق الببين 


« وا تكري » 


الثامن السنة الثامنة والاربعون 007 


قررت الامم المنحدة اعشار سئة 1558 © وهى السسلئة 
العشرون لاقرار الاعلان العالمى لحفوق الانسان » السئة 
الدولية العالمية لحقوق الأانسان ٠‏ 

ونحن ننشر بهذه اكناسسة المقال التالى فى حقوق الانسان 
الآساسية ومبدأ سيادة القانون ٠‏ 


ابحرر 


حقوق الا ساك الأساسيّمر 
ومَسشرأسياوة القانون 
للدكتور أبواليزي د على التيت 
مقدمة 


الحق كلمة ذات معنى أخلاقى . ومن هذا المعنى الاخلاقى اخذت كلمة الحق, 
معناها القانونى . 


والحق قد يكون شخصيا يعبر عن قيام رابطة بين شخصين أو أكثر © يلتزم 
بمقتضاها أحدهما قبل الآخر بأداء عمل ما ( المادة م.؟ مدنى ومة بعدها ) أو الامتناع 
عن القيام بعمل هآ ( الالتزامات ) لإ المادة ١11‏ مدثى وما بعدها ) . ويختلف الحق . 
الشخصى وهو الذى يوضم علاقة المديونية بين الافراد عن حق الشخصية أى الحو! 
المرتبط بالشخص كائن حى كه حقوق فى الجتمع الذى يعيش فيه كحقه فى الحياة 
واللحانظة على سلامة جسمه والرعابة الصحية والتعير عن اآرائه وآفكاره وأآن يعمل 
بالعميل الذى يتناسب مع قدرت»ه وكقاءته 4 والاعتقاد والقيام بشعائر الآديان. 
والعقائد (). 5 


وقد تكون الحق مرتبطأا بالصالح العام » وهو فى هذه الحالة بمثل حق المجتمع 
علق “الأفراذ ومدى انترام كل منهم قبل المجتمع الذى يعيش فيه كأداء الخدمة 
العسكرية ودقع الضرائب والرسوم امستحقة للدولة واحترام حقوق الآخرين وعدم 
الاسساءة الى الغير . 1 


وقد يكون الحق متعلقا بالاشياء. الادية وهو ما يسمى باحق العينى كالحق 


وسوق يقتصر بحثنا على الحقوق اللصيقة بالشخصية والتى تنظمها القوانين 
الوضعية » وهى ما تسمى بحقوق الانسان الآساسية . فهى حقوق تخرج عن دائرة 
التعامل الأنها مرتبطة بالطبيعة الانسانية ») ؤهذ! هو جوهر الاختلاف بين الانسان 


)١(‏ قضت محكمة النقض فى /ا؟ يثاير 1141 بآن حرية الاعتقاد وأن كانت مكفولة بمعتفى أحكام 
الدستون »2 الا آن هذا لا ببيح أن بجادل فى مبادىء دين أن يمتهن حرمثه وبحط عن قدره ٠.‏ فاذ! ما تبين 
أن قصده من هذا الجدل لم يكن بريئًا وآنه تعمد الساس بكراعة الدين وانتهاك حرمته ووضعه موضع 
السخرية فائه يكون مستحقا للعقاب ( همنشور بمجموعة القواعد القالونية ب الجزم الخامسن ص لا31 
ركم /[15 )اء 


(9) المادة "الم من القانون المدنى ٠‏ وقد جاء ببلكرة المشروع التمهيدى للمادة الم مدنى : 8 كل حَقَز 
عيّئن يقع على شىء ابت عقارا صواء كان ذلك الحق حق 'ملكية أو حق انتفاع آو ارتفاق أو رهن أو 
اختصاص ... الخ . وكذلك كل دعوى عيئنية: تتعلق بعقار ,:٠‏ ويعتبر مالا منقولا جميع الحقوقه 
والدعاوى العينية والشخصية المتعلقة بثىء متقول بما فى ذلك حق ملكية المنقول » والحقوق الشخصية 
المتعلقة: بعقار والحقوق المتعلقة بشىء غير مادى أى حقوق الملكية الادبية والفنية والمناعية وما شابهها » . 
وقضت مسكمة النقض بتاريخ 116١/0/68‏ يأنه يبين من استعراض نصوص القانون المدثى المصرى أنه 

: أعتبر دق الانتفاع من الحقوق العيئية وذلك بادراجه فى باب الحقوق التفرعة عن حق الملكية ( متشور 
بمجموعة المكتب الغنى لاحكام النقض : السنة 1١‏ ص ٠ ) 11١‏ 


5 العدد الثامن ‏ اللسنخة الثامئة والاربعون 


.والحيوان » لآن الانسان يتمتع بالقدرة على التفكر والعمل من أجل بقاثه 
واستقراره إلا) ٠‏ 

ولا كان ذلك الانسان بعيثشى الآن مع غيره من الافراد »4 وليس. كما كأن عليه 
:الحال فى العصور اليدائية حيث كانت الهمجية »© فاله كفرد بعيش مع غيره بخضع 
للقوانين كافة التى يقرها المجتمع الذى يعيش فيه للمحافظة على بقائهم جميعا والدفاع 
معن مصالحهم المشتركة 0 
بعيشى فيه , وحقوقه فى الآسرة . 

وسوق لا نتعرض الى حقوق الانسان العائلية الا بالقدر المرتبط بحقوقه 
فى المجتمع كحق الزواج . لذلك يجب أن ننظر الى معيارين * 

أولهما : ضمان هذه الحقوق . 

وثانيهما : حمامة: عد الوق بالقبيي» لكل قر برد تل النامة لقع بين الاكراد 
نالآخربن الذن بتكون منهم المجتمع , 

ولقد 'قرت الجمعية العامة للأآمم المتحدة فى ١.‏ من.ديمير 11158 
..#ستدطمط”1 ع0 4أعمقة 365 علاععنهجنست عمتاوجماءغ2 الاعلان العالمى لحقوق الانسان والذى 
بنص ق اكادة الثالثة منه على أن : « لكل انسان الحق فى الحياة والحرية والآمن 
'الشخصى (؟) » .. كما تأمر المادة الخامسة منه على «١‏ الا يجوز تعريض أى انسان 
'للتعذيب »؛ ولا لضروب من العاملة أو العقوبة القاسية المهيئة المنافية للكرامة 
'الانسائية ) » . 

ونحن لسنا بصدد شرح الاعلان العالمى لحقوق الانسان » وانما بصدد حقوق ' 
الانسان التى أقرتها وتنظمها القوانين الوضعية » قان كانت هى ذات الحقوق * 
الا أنها تتاثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع الذى يعيش 
عفيه الترد . 


وتقسم موضوع بحثنا بالآتى > 
1 ب ماهية حقوق الانسان الاساسية .. 


؟ -. استقرار المجتمع يتوقف على أحكام القانون الوضعى . 


(1) وليس هناك أصدق من قوله تعالى « ولقد كرمئا نيتى آدم وحملناهم فأ البروالبحر ورزقئاهم 
سمن الطليبات وفضلتناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا »© ب سورة الاسراء سا اية ملااء 


15 سمج هد ع0 غاعممم عدت غع 110666 12 5 بعلم 12 3 غلوعك ه سقتعنكسةز أدن»» 
5 .لق .”مسردرمة 


مقاعتقتء قأسعصعانهتنا ناه #عصلعم معل قا قط وصتداعما عله متصسامم وهم عم لمكة» 
5 ناته ”سأسمموعع36 دده عستة عطس 


نزرد 


حقوق الانسان الاساسية وميدآ سيادة القانون 0 


القسم الأول 
ماهية حقوق الانسان الأساسية 


يقوم كل. فرد بدور معين فى المجتمع الذى يعيش فيه وققا اظروفه الاجتماعية 
.والعمل الذى يزاوله وهذا لان الانسان كفرد من أفراد المجتمع يتميز بالقدرة على أن 
يتلقى الحقوق وبتحمل الالتزامات . . 

ويقصد بالفرد فى لغة القانون كل شخص طبيعى له وجود فى المجتمع » وهو 
بذلك يتميز عن سائر الكائنات الحية . فالدور الذى يقوم به الانسان فى المجتمع 
هو الذى بحدد حقوقه والتزاماته ازاء الآخرين : « انا خلقناكم من ذكر وأنثى » 
.وحعلناكمى شعويبا وقبائل لتمارفوا »؛ ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ( مسورة 
الحجرات اآبة 1١98"‏ ) . 

فالشخصية يمكن أن تتطور وفقا لها تتطلبه مقتضيات المحياة » فتطالب 
بالحقوق وتتحمل الالتزامات . وهفه الميزة لا تكون الا للاشخاص الطبيعيين » لان 
الحيوانات ليست لها شخصية وبالتالى فهى لا تقدر ماهية التمتع بالحقوق أو تتحمل: 
الالتزامات ٠.‏ ومع ذلك تدفعنة الكثرآفة الى وضع قواعد معينة لحمابة الحيوانات 
وعدم ايذائها دون مبرر . وحن لا نتكلم هنا عن المعابير الاقتصادية التى تدقع الانسان 
الى المحافظة على الثروة الحيوانية »6 والاكثار منها لسسد حاحة الاستهلاك أو 
بالحيوان على وجه العموم وهو برجع الى أخلاق الشعوبه كما أنه يختلف باختللاف: 
اللجتمعات ونوع الحيوان وفصيلته ٠‏ ففى مصر مثلا » يحظر القانون قتل الحيوانات 
المستانسة دون مقتض ١‏ المادة مهلم عقوبات وما بعدها ) . وفى هذا المعنى قضت: 
.محكمة النقض بتاريخ ةرت « أن عدم الختفى الذى هو ركن من آركان 
جريمة قتل الحيوان انما هو فقدان الضرورة الماحئة هذا الفتل ... اذ شترطظ 
فى الضرورة الملجثة للقتل أن يكون الحيوان الخنتول خطرا على نفس انسان أو ماله » 
دوأآن تكون قيمة ذلك الحيوان فيست شيئًا مذكورا بجاقب الضرر الذى حصل اتقاؤٌه 
تله » وأن بكون الخطر الذى استوجب القتل خطرا حائقا وقت القتل » وما كان 
اتقاؤه ممكنا بوسيلة أخرى )١(‏ . هذا بالاضافة الى ما تضمنه من جزاءات عتد عدم 
#خبار اتجهات المختصة بأمراض الواشى أو ثرك المريض منها مع المواشى الأخرى 
السليمة ( المادة 86؟ عقوباتة: ) (5) , ١‏ 

وقد كانت مصر الفرعونية تقدس بعض الحيوانات كما متبع حاليا لدى بعض 
الطوائف فى الهند . ونجد كذلك بعض المجتمعات نتخذ من ابذاء بعض الحيوانات. 
رياضة ووسيلة للترفيه كمصارمة الثيران فى أسبائيا . ولكن تقديس بعض الحيوانات 
يرجع الى أآسباب عقائدية وهذا لا بعنى آن الحيوان المقدس له القدرة على اكتساب 
“الحقوق أو تحمل الالتزامات . 


ه٠ س لالالا رقم 9لم1‎ 1١ المحاماه ب السئة‎ )١( 
لنة (118 الخاص بالاحتياطات التى تتخد للمقاومة الامراض المدية‎ 1١1 (؟) براجع القانون رقم‎ 
. -والوبائية فى الحيوانات والطيور المستانسة‎ 


5 العدد الثامن ‏ السنة الثامتة والاريعون 


الاب الأول . 
الشخصية قاتلتقسده5هعم درلا 


تبدآ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهى دموته ( المادة 5 من القانون 
المدنى ) فالشخصية هى التى تعطى للانسان الحق فى مياشرة حقوقه وتحمل التزاماته 
سواء بتفسه إذا كان متمتع بالقدرة البدئية والعقلية أو بواسطة من دوب عنه لعد 
تمتعه بهذه القدرة كما هو ملاحظ فى حالات الوصاية على المال والولاية على النفس .. 
ولقد تعارفت القوانين على أن تؤول تركة المتوقى الى وارثه حتى ولو كان جنيئنا فى 
يطن أمه . وق هذه الحالة الآخيرة تكون الشخصية معلقة على شرط ميلاده من بطن 
أمه حيا أو قابلا للحياة '( الحادة ؟1 من القانون رقم /ا/ا تسمنة 1147 بشأن المواريت ) 
وما ذكرناه بشأن التركة يسرى أيضا فى حالة الوصية أو الهبة للجنين ال المادة .؟ 
من القانون إلا لسنة 1١965‏ يشأن الوصية ) . وتعارقت القوانين كذلك على بقاء 
آثار شخصية الفرد الى ما بعد مماقه وليس أدل على ذلك من عدم وجود تركة الاا بعد 
سداد ديون الورث ( المادة 815 مدلى ‏ المادة ١5‏ من القانون ١119‏ لسنة 1544 بغرض 
رسم أيلولة التركات ) » واإإلتزام الورثة بالتصرفات بكافة التى اجراها المورث أثناء 
حياته » واحقيتهم فى تحصيل المبالغ المستحقة له ولو كان تاريخ الاستحقاق لاحقا 
على الوفاة . فقضت محكمة الإنقض المصرية بتاريخ 1155/1/58 أن التركة منفصلة 
شرعا عن أشخاص الورئة وأموالهم الخاصة وللدائنين عليها حق عينى بمعنى أنهم 
يتقاضون منها ديونهم قبل أن يوُول شىء منها للورثئة وبصرف النظر عن نصيب كلمنهم 
فيها . واذ كانت القاعدة أن الحق العينى التبعى لا يقبل التجزئة » فانه على هذا 
الاعتبار يكون دقع المطالب الوجهة الى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة ويكفى 
أن يبديه البعض ايفند منه باقى الورثة متى وضح أن مقصود من أبداه لم يكن هو 
.الدفاع عن نصيبه المحدد قى التركة وائما الدقاع عن عموم التركة كنائب شرعى 
عنها«0) , ٠‏ 

“وان كان الانينان: يتمع بالقك لشخصية عقب ميلاده » الا أن شخصيته فى مثل 
هذه:الحالة لا تعتبر مكتملة » فشخصية الطفل تختلف عن شخصية الصبى وتختلفه 
كلك عن شخصية الرجل . أن الشخصية تمر. بنغس مراحل الحياة التى يمر بنا 
الانسان . فالطفل حتى السابعة من عمره يعتبر فى نظر القانون معدوم الأهلية ومن 
السابعة الى الثامنة عشرة ناقص الاهلية ومن الثامنة عشرة' الى الواحدة والعشرين 
تتسع أهليته حتى اذا بلغ سن الرشد وهى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة متمتعا 
بقوأة العقلية يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ٠‏ ل لج 5 من القانون 
المدنى ) ,. : 

وتكتمل الشخصية فى سن الحادبة والعشرين بشرط آلا بكون الفرد مصايا بمرض 
عقلى) كالمته أو الجنون اذ فى مثل هذه الحالات يعتير قاقد الأهلية شأنه فى ذلك 
شآن.اتطفل الذى لم يتجاوز السابعة . وعلى العكس من ذلك الكائئات الحية الأخرى 


(1) مجموعة المكتب الفنى لاحكام النقض ‏ السنة 1١1‏ ص 785 رقم [1 © يراجم أيضاءنقض 
مجموعة الكتب الغنى النة 1١١‏ ص 1٠١8١‏ رقم 187 ©2 1935/1/6 مجموشة المكتب الغنى 
ب السنة 15 ص 159 رقم م8 »© وبالنسية لتصفية التركة : نقض 15/ه/5 مجموعة المكتب الغنى الشتتة 
15 ص لالا1 رقم 51 © وبالتسبة لمواتع الارث : نقض 15/11/11" مجموعة اللمكتب الفنى ب السنة 1,6 
6 ركم ١518‏ 6 9/0/1" مجموعة المكتب القتى ‏ السِنة 1 ص قم ٠١‏ ه 

(؟) المادة م؟ وما بعدها من القاثون الماتى ٠‏ 


حقوق الانسان الاساسية وهبدا سيادة القانون 9 


اي 


والشخصية تميز الانسان بقدرته على التفكير ) اذ أن القدرة على التفكير هى التى 
تقرر الحقوق وتحدد الالتزامات . وهذا يرجع الى أن طبيعة الحياة فى الجتمع هى 
التى تبين حقوق كل فرد سواء أكانت حقوقا أدبية أو بدنية أو مادية » كحقه فى 
التعبير عن آرائه وأفكاره وحقه فى الحياة بالطريقة التى يرتاح اليها بشرط آلا يكون 
فى ذلك اخلال بأمن المجتمع واستقراره وحقه فى الملكية وحقه فى المحافظة على سلامة 
لحسسمة . حقوق يتمتع بها الانسان ويزأاولها بحرية تامة فى نطاق الانظمة والقواتين 
التى أقرها المجتمع الذى يعيش فيه . والواقع أن القدرة على التفكر ترتبط بجسم 
الانسان . ولا نتكلم هنا عن جسم الانسان ار 
نقصد بذلك الجسم ككل » فالعملية المستمرة التى تقوم بها أعضاءع الحسم هى القوة 
المحركة للفرد وهى التى توحى اليه بالحياة والعمل وتجنب كل ما يهدد بقاؤه .., 
هذه القوة المحركة هى التى توحى اليه بفكرة الزواج وانجاب. آبئاء تخلد أسمه' من 
بعده ؛ .. قالقدرة على التفكير تتأثر يمدى قيام أعضاء الجسم يوظائفها © لذلك 
تنص القوانين .على حمابة جسم الاقسان ومنع الغير من الاعتداء عليه . وليست 
هذه الحماية مقصورة على الانسان الحى © بل تشمله أيضا بعد مماته أذ تعاقب 
القوانين كل من يعتدى على قبور الموتى ( ثالثا من المادة .11 من قانون العقوبات ) 
أو يتعرض لهم بالقذف أو السب أو بما بعد ماسا لسسمعتهم أو شرقهم ٠. )١(‏ 

وقد يتساءل البعض كما ذكرنا من قبل عن مصدر حقوق الانسان الاساسية . 
قالانسان كالحيوان من ناحية اتتكوين العضوى والحسدى ولا بتميز عنه الا بالعقل , 
للمحافظة على حياته » وبداقع عن نفسه من أى خطر بهدده . ولكن الحيوان بحافظ 
على حياته باليحث عن اتطعام والهرب من الخطر الذى بهدده والدقاع عن نفسه 
بالطرق الوحشية » وهذا على العكس من الافسان الذى يميز ويدرك مة هية أعماله 
وتصرفاته ٠‏ ومع ذلك فالانسئان أذا ما تعرض لللخطر »؛ يفقد القدرة على التفكير 
الطبيعى وستخدم القوة وأحيانةا قد لا يفترق فى ذلك عن سائر الحيوانات . ولقد 
راعت القوانين ذلك بعدم العقاب اذا كان الشخص فى حالة دفاع شرعى ( المادة م6)؟ 
عقوبات ) أو الجأته الضرورة الى ارتكاب الفعل « أكادة 1١‏ من قانون العقوبات) » 
ولو رجعنا الى عصور ما قبل التاريخ » لتبين لنا كيفية حياة الافراد ؛ الذأين كانوا 
بلجأون الى الانتقام الفردى لحمابة أنقسهم . وبعد أن لجا الفرد الى الحياة مع غيره 
بن الأتراد شع كل عتمم للتنظيمات التى ارتضتها الأغلبية للمخاقظة على بقائهم 
وحقوق كل منهم ٠.‏ فالحقوق الفردية وان كانت مستوحاة مى الطبيعة () الآ أن 
حياة الفرد ى المجتمع هى التى تنظم هذه الحقوق ووسائل حمابتها . قفى اطار 
الكالوت الوضعى يمكن معرفة الحقوق الآساسية التى :2 تمتع بها كل. فرت وألحرية 


(!) هحكمة باريس ؟آ مارس 975! دالوق 1971 القسم الثانى ص 115 وتعليق هئرى لآلو ٠‏ 
(؟) يراجع فى تغصيل ذلك الدكتور رمسيس بهنام فى النظربة العامة للقاثون الجنائى طبعة ه151 
ص لاءلم وما بعدها , 
() الدكتوى محمد عصغوى فى الحرية قى الفكرين الديموتراطى والاشتراكى ‏ الطبعة الاولى سنة 
١‏ ص |! وما بعدها نحت عنوان ؛ « امتخدام فكرة القنائون الطبيعى لتأكيد حقوق طبيعية 
للائنساتن #8 ه 


4 العدد الثامن . السنة الثامئة والاريعون 


التى على آساسها يستطيع مباشرة هذه الحقوق وطرق الحماية التىيقرها المجتمع(0. 
مثلا : جسم الانسان ملك له » ولكن فى حدود القواننين الوضعية ققد تلزمه اإإدولة 
بحمل السلاح دفاعا عنها ضد الغزاة المعتدين » وقد تقضى الدولة عليه بعقوبة 
الاعدام اذ ما إرتكب فعلا بعاقب عليه القانون بهذه العقوبة . والمرأة كالرجل لكل منهما 
مطلق الحربة على جسده »© ولكن لا يجوز لأحدهما أن سىء بهذه الحرية الى المجتمع 
الذى بعيش فيه » لذلك يعاقبه القانون الوضعى كل فرد يرتكبه جريمة من جرائم 
العرض كالاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح العلنى ( المادة /51؟ وما بعدها من 
قانون العقربات ) كما يحمى القانون القاصر حتى ولو كانت تصر فاته قد تمت بمحض ٠‏ 
ارادته ( المادة 119 من القانون المدنى ) . 


حق الوجود معسمامتهه:1 2 كتوعة مد 


حق الوجود هو آول حق طبيعى يسعى اليه الفرد .. وهذا الحق ينمو ويتطور 
كلمو أعضاع الجسم وتطورها . ولو تظرط الى القوانين العقديمة كالقانون الرومانى 
مثلا نحد أن رب الأسرة كانت له السلطة المطلقة على جميع أقراد أسرته © فكانت 
حياة زوحته وأولاده وعبيده تتوقف على مشيثتهة ع كك للدائى وفعا لقاتون 
الالواح الاثتنى عشر الذى وضع سئة 4595 قبل ايلاد الحق قى القبض على مدشه 
المعسر اذا ما عحز عن الوفام بدذيلةه وله الحق كذلك فى حبسه والتشهير به فى السوق 
العام ثلاث مرات متتالية لعل احذا ممق ' بسر فوخه يرق الديون المستحقة فى ذمته (؟) .. 
واذا انتهت عملية العرض والتشهير دون أن يتقدم أحد بالوفاء للدائن بحق للدائن أن 
يعرض مديئة للبيع خارج روما كعبد من العبيد . وعلة عدم بيع المدين فى روما نفسها 
هى أن القوانين كانته تحرم ببيع المواطن اللاتينى كمبد من العبيد . وقد لا يوافق] 
الدائن على بيع مديئه ولذلك جاز لله أن يتخلص منه بالقتل . وبعد أن ارتبطت روما 
بغيرها من البلاد تغيرته قوائينها الوضعية بما بيتفق مع تطور الحياة الاجتماعية . 
واقد تعمدتا أن تأخذ التشريع الأرومانى مثلا لانه من أحدث التشريعات: القديمة ولديئنا 
البيانات كافة عن مراحل التطور قية ٠‏ 

وحاءت التشريعات التحديثة متأئرة بالميادىء الانساتية التى تنادى بها الاديان 
السماوية وعاقبته على القتل وعلى الشروع فيه وفرقت بين القتل العمد (0) والقتل) 
ياهمال (©؟) » وفرضت الجزاء على كل من يعتدى على حسم الغير أو على ماله وكدذلك 
على كن لم وكقدم جامد عن تمرق الجر 131 كان عن ككل يعن تدم المسامدة 


(1) الرجع السابق صن ٠16‏ 

(؟) آنظر فى تغصيل ذلك : ويمون مونييه فى القانون الرومانى ‏ الجزءء! لثائى ( الالترامات طبعة 
؟56١‏ ص ٠) ١!‏ 

() « يا أيها الذين آمنو كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعيد بالعبد والانثى بالانثى ٠‏ 
( صورة لبقرة دقم 19# ) » دمن يقعل مؤمنا متمددا جزاؤه جهنم خالدا فيها وفضب الله عليه وامنه وامد 
له عذابا عظيما ( سورة النساء رقم 188 ) © والمادة .9 من قالون العقوبات ٠‏ 

(1) 2 ومن قتل مؤمنا خط فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يبصدقوا فان كان منم 
قوم عدو لكم وهو موّمن فتحرير رقبة مومتة وأن كان من قوم بيئكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة ذمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما( سورة' 
النساء رقم 11 ) ؛ الدكتور أبو اليزيد التيت فأ جرائم الاهمال طيعة 1558 ٠‏ 


حقوق الانسان الاساسية ومبدا سيادة القانون . 


قادرأ على ذلك )١(‏ . جاءت التشريعات الحديئة تقدر الفرد وتحميه فى شتى مراحل 
حياته . « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالعروقف وينهون عن ١‏ انكر » 
(سورة آل عمران اآية .)١.5‏ 


المبحث الأول 
حماية اجنين عسندة 1ه دمنمة عت هل عة ممنامواومم 


تضمنت أحكام القانون المدنى حماية المصالح المادية والآدبية للطفل من تاريخ 
ميلاده حتى باوفه سن الرشد » فيتولى الولاية على النفس ولى يتعهد الطفل بالرعاية 
والتوجيه والرقابة ( المادة لا من القانون المدنى ) (؟) . والولاية تكون عادة لاقارب 
الطفل من العصبات الذكور حسب ترتيبها فى استحقاق الميراث ويشترط فى الولى 
ان يكون بالغا سن الرشد » عاقلا قادرا على القيام بمقتضيات الولاية . متحدا فى 
الدين مع الطفل المشسمول بالولاية ( الولى عليه ) أما الولابة على المال فتثبت للآب أو ' 
الجد من الآب . واذا لم بكن هناك ولى على مال الصغير أو المجئون أو امعتوه يقوم 
بادارة أمواله وصى . و«شترط فى الوصى. أن يكون بالغا سن الرشد » عاقلا » قادرا 
على القيام بادارة أموال الصغير ».متحدا معه فى الدين وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة» 
عن جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو سبق اشهار افلاسه على 
شر توقفه عن دفع ديونه التجارية . 


هذا وتنص الادة الثانية من قانون ااواريث لالا لسنة 1961 على أنه : 2 يجب 
لاستحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا » 
وكون الحمل مستحقا للارث اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلئمائة يوم على الأكثر 
من تاريخ الوفاةٍ أو الفرقة » ( المادة "ا من قانون اأواريث ) () . لذلك. يوقف للحمل 
من تركة المتوق أوفر اننصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى . وفضلا عما تضممتنه 
القانون المدنى من حقوق بالنسبة للجنين » فقد تضمن قائون العقوبات أيضا قواعد 
لحمابة الجنين وهو فى يطن أمه » » « فكل من أسقط عمدا امراة حبلى بضرب أو.تحوه 
من انواع الابذاء يعاقب بالأشغال الششاقة المّقتة » ( المادة .1؟ من قانون العقوبات ) 
ويعاقب بالحبس كل من أسقط عمدا امرأة حيلى باعطائها أدوية أو باستعمال وسائل 
مؤدية الى ذلك أو بأن يدلها على ذلك سواء كان برضائها أم لا ( المادة ١11؟‏ من 
قانون العقوبات ) . كذلك المرأة التى رضيت بتعاطى الآدوية مع علمها بها أو رضيت 


(1) الفقرة ألثانية فى كل من المادتين /8؟؟ 4 146 هن قائون العقربات الصرى 4 الفقرة الثانية من 
الادة 9 عقوبات فرنسى ‏ براجع أيضا نقض فرتسى !"؟ مايو 11141 دالوز 1151 قسم القضام صن إ؟لا » 
سيرى 11658 القسم الاول ص 1؟! 6 ١١‏ يتاير 15864 دالوز 1١564‏ ص 516 © محكمة الجرائر 1 توفمير 
54 دالوز 1١56.‏ صن 5ل ١ ٠‏ 1 
(؟) لظم الرموم بقانون رقم 119 لسنة 1651! أحكام الولاية والوصاية والقوامة والوكالة على 
القصر والمحجورين والغائيين . 
() أقر قائون الاتحاد السوفيتي الصادر أول مايو 15597 اليراث بشرط أن يكون الوارث : 
(1) غبر قادر على العمل . ْ 
(نبه) أن يكون قد حصل من [اأورث وقت حياته على مساعدة مالية تعتير موردا [آساسيا له , 
(ج) وأن يكون قد تلعّى هذه المساعدة المالية بصغة منتظمة ٠‏ 
(د) واستيرت آكثر من منة قبل وفاة الورث . 5 
يبين عن ذلك أنه لا يشترط أن يكون الوارث أحد فروع أو أصول التو ٠‏ 


ا العدد ألنامن ‏ التتة الثامئة والأريعون 

باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها 
وتسيب الاسقاط عن ذلك حقيقة » سواء,آكان فى بداية الحمل أو فى وسطه أو فىنهابته 
( المادة 111١‏ من قالون العقوبات ) () . 

وحماية للجنين آيضا تنص المادة 40/1 من قانون الاجراءات الجنائية على اياف 
تنفيذ عقوية الاعدام على الحيلى الى ما بعد شهرين من وضعها . وهذا النص الآخير 
ليس مسستحدثا فى القانون المصرى بل كما يقول تيودور دى سيمسيل ( تيودور الصقلى) 
بأن القوانين الفرعونية كانت تقضى يايقاف تنفيذ عقوبة الاعدام على المراة الحيلى 
حتى تضع وليدها () . كذلك فرق قانون حامورايى ملك بابل () بين الاجحهماض 
العمدى والاجهاض العرفى 7؛) . وان كان ذلك الا أن بعض التشريعات الحديثة تبيح 
الاجهاض كالتشريع البولندى الصادر بتاريخ 1157/15/59 .. كذلك كان الحال فى 
بعض عصور أمبر اطوريتين الاغريقية والرومانية فأفلاطون يكتب فى جمهوريته بضرورة 
اجهاض ١ارأة‏ الحبلى التى تجاوزت الأربعين من العمر » ويرى ارسطو فى الجهاض 
اننساء وسيلة للحد من الازدياد المطرد فى عدد السكان (0) . أمنا روما قكانت طبقات 
المجتمع فيها تيد ابابحة الاجهاض © لعدة أسباب كافت تتغير بتغير الشلروف . قفغى 
بادىء الامر كانت فكرة اباحة الاجهاض ترجع الى ما لرب الاسرة من سلطان مطلق 
على أفراد أسرته » ولكن أياحة الاجهاض كانت قيما بعد أثرا من أآثار اتسساع 
الامبراطورية: وكثرة الترف واياحة المماشرة غير الشرعية . وظلت الامبراطورية 
الرومانية تبيح الاجهاض حتى نقص عدد الرجال القادرين على حمل السلاح للدفاع 
عن الامبراطورية وادارة ولاياتها 4 فنصت القوانين من جديد على نفى أأرأة التى 
تجهض نفسها . وبعد ذلك جاءت المسيحية ونادى رجال الكنيسة بتحريم الاجهاض . 
وان كان الاسلام يحرم الاجهاض الا أنه بيحه بصفة استتثتائية اذا كانت هناك 
غرورة ملحة كالارض الذى يخثى منه على حياة المرأة الحيلى . وان كانتت بعض 
التشربعات الحديثة تحرم الاجهاض الا أن البعض الآخر منها سيحه كالقانون البولندى 
الصادر فى 1؟/1961/5 كما سبق القول . 


بعملية الاجهاض حرصا على حياة المرأة وتجنبا للاغرار التى قد تنجم عن ذلك . 


)١(‏ تعقابل الادة م١؟‏ عقوبات ألانى والمادة 47م عقوبات أيطالى . هذا ويلاحظ أن المشرع المصمرى 
لم يفرق فى الجزاء اللمنصوص عليه فى المادة ١11‏ عقوبات بين قيام الغير باجهاض المرآة برضائها »2 وبين 
قيامه باجهاضيها دون رضائها تماما كما ذهب المشرع الفرنسى فى المادة 71١7‏ عقوبات . وكان الاحرى بالمشرع 
. اللصرى أن بقرق بين الحالتين كما فعل المشرع الابطالى فى الواد مهم © 1ه > لم4؟ه عقوبات © والشرع 
الاسياتى فى المادة مم عقوباس , 

(؟)تاراكدجى فى رسالة دكتوراه عن الاجهاض الجنائى ‏ جامعة تولوزن ستة 597( ص 9[ » 
والواقع أن قانرن حامورابى هو آول قانون تكلم بصغة مبائرة عن 'الاجهاتى , 

) اختلف العاماء فى تحديد هذة حكمه » بين 5كلا! ع .هلا! ق.ء.م ؛ و 5]لا١‏ 7 ما ١‏ وكهما 
وكا قام. 1 1 


©9) المادة ٠.5١‏ من قاتثون حامورابى ‏ ترجمة شييل _- بلريس ؟55] . 


)( فرداتت : دراسة الطب الشرعى للاجهاض رسالة دكتوراه ديجون سئة 5 ص كل م 


حثوق الانان الاساسية وميدا سيادة القاثون لل 


المبحث الثانى 
حماية الو لو 3 مصسدمكدمط نك سمتاعماممم 


قتل المولود يعتبر فى نظر رجال القانون جريمة قتل » ولا فرق بين ما اذا كان 
القتيل حديث الولادة أو طفلا أو رحلا 5 وهذآ واضح من العبارة التى تضمتها قاثون 
مضمونها كل موت غير طبيعى . والنفس يقصد بها الانسان فى جميع مراحل حياته . 
وجاء بالقرآن الكريم « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » ( سورة الاسراء ب 
آبة رقم 737 ) . فالقاثون لا بحمى الانسان فقط فى سن معينة بل بحميه منذ ولادته 
حيا حتى مماته . كما انه لم يستازم طريقة معينة للقتل ولم بعين الاأشخاص الدذين 
بحرم عليهم القتل فهو بعاقب كل من قتل نفسا سواء كان القاقل اجنبيا عن القنيل 
أو أحد أقاربه . وكثيرا ما نسمع أن الام قد تتخلى عن طفلها عتهب ولادته مباشرة 
أو تقوم بقتله )١(‏ » متناسية قوله تعالى « ولا تقتاوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم 
واباكم ٠٠‏ »6 ( سورة الامراء ‏ آبة )١‏ 5 
ووجه التساول دائما هو' كيف بتسسئى للأم ان تتحرد من غريزة الأمومة وترتكب 
مثل هذه الجردمة على وليدها . قد تكون هناك بواعث على ذلك كالعار وخشية 
.الفضيحة . وقد تكون الازمات العائلية هى السبب فى ذلك , كانت هذه البواعث محل 
نقاش بين رجال القانون والدين . وحاولت التشريعات الحديثة حماية المولود »)فأمرت 
بالضمانات الاحتماعية وانشاء دور الحضاثة والملاجىء . 


هذا ويعاقبه القانون كل من بخطف طفلا حديث المولد أو يخفيه أو ببدله بآآخر 
أو بعزيه زورا الى غير والدته ( المادة 141 من قانون العقوبات ) () . 


وحتى بيمكن القول بتوافر أركان جريمة قتل ١أولود‏ » بيجب أن تلده أمه حيا 
ولو بعض الوقت . وقد أثير الجدل حول حالة الام التى تقتل وليدها اذا مة تبين لها 
أنه مشوه أو مصاب بعاهة من العاهات »© فمبادىء الانسانية التى تبنى عليها القوانين 
تحرم على الام ذلك لآن النفس البشرية لها.الحق فى الحياة ويحميها القانون. وحتى 
وقت قريب كانت المحاكم البلجيكية والأمانية تحاكم بعض السيدات اللاتى قتلن 
أبناءهن الذين ولدوا مشوهى الوجه أو بدون اذرع على أثر الآدوية اللهدئة للأعصاب 
اللانى تتعاطينها . وعلى الرغم من الضجة الكبرى التى أثيرت فى أوربا عن الظروف 
التى أحاطت بمثل هوّلاء السيدات والتى دعتهن الى ارتكاب جرائمهن »؛ الا أن القضاء 
أدانهن عن أفعالهن » كما أحجرت السلطات العامة التحقيقات مع المسئولين فى معامل 
الأدوية , 


هذا وبحمى القانون الطفل غير المميز الذى لم يتجاوز السابعة من العمر ) 


(1) المادة +؟؟ من قانون العقوبات البولندى تنص على معاقبة الام التى تقتل طفلها عقب ولادته 
بالحبس لدة لا تتجاوز ١اخمس‏ مئوات ٠‏ 


(0) ويكفى لادانة المتهم أن يعزو الطفل زورا الى غير والدته » ولو لم توصل التحقيقات الى معرفة 
ذوى الطفل ممن لهم الحق فى رعايته ( نقض جنائى مصزى 1161/6/8 مجموعة الكتب الفنى ‏ السنة 
؟ ص هدملا رقىا1؟1؟ ) . والخطف هو نقل الطفل من مكانه فى ظروف يفقد معها الادلة اأثبتة لشخصيته ٠‏ 
ويمتنع تطبيق المادة اذا بقى التسب سليما واحتفظ بامسمه وشخصيتة ( جندى عبد الملك : الموسوعة 
الجنائية ‏ الجرء الثالثك ص ؟8؟ ) ٠‏ 


1 


العدد الثآامن السنة التامتة والاريعوت 


فكل من بعرض طقلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة ويتركه فى محل خال من الآدميين 
أو بحمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس ( المادة 5م؟ من قانون العقوبات ) . 


ولشية ابحيانة كتسورة لل الشكل ع السو إن مول اسستا التي درون 
على ( المادة ؟5 مدتنى ) ولما كان ذلك قان القاأنون بمتع مساءلة من يكون فاقد 
الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل اما لجنون أو عاهة فى العقل (1) واما 
لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم 
منه بها ( المادة 51 من قانون العقوبات ) . 


فالفيبوبة المانعة من المسئولية هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها 
الجانى قهر! عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها - ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة 
مخدرة أو مسكرة مختار! وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى 
تقع منه وهو تحت تأثيرها . قالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام 
الادراك مما بتبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه » الا أنه لما كانت هناك بعض 
الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت» قصد جناثى خاص لدى المتهم » فانه لا يتصور 
اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق 
من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع 9) . 


أما اذا ارتكب الصغير الذى تجاون السابعة ولم يتعد اثنتى عشرة سنة كاملة 
جناية أو جنحة »6 فللقاهى الذى يفصل فى موضوع الجريمة أن يأمر بتسليمه لوالديه 
أو ان له حق ااولاية على نفسه على أن يكونوا مسئولين عن حسن سيره فى المستقيل ؛ 
واما بارساله الى اصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة ( المادة 6" من 
قانون العقوبات ) . 


(1: أن العيرة فى المسكولية الجنائية هى بحقيقة حالة الجانى العقلية وقت ارتكاب الجريمة » 
لا بما كان عليه قبل ذلك ٠.‏ فاذا كان. الجانى قد أآصيب بيجنون قبل الحادنة فلا تأثير لذلك فى مسكهو ليته 
الجتائية اذا ما زالت عنه حالة الجئون ولم يكن وقت ارتكاب الجريمة فاقد الشعويى والاختيار ( نقض 
111 المجموعة الرسمية السنة 5؟ ص 586 رقم 188 ) + 


(؟) نقض جنائى مصرى .1151/5/8 المجموعة الرسمية ‏ الجدول العشرى السادس - القسم 
الجنائى ص 155 بند 1.9 ٠‏ 


حقوق الانسان الاماسية وميد سبادة القائرن 1 


الاب الثانى 
حق المحافظة على سلامة الجسم عوطم قالروهم دزا لذ زؤتمعة عد 


لكل شخص الحق فى المحافظة على سلامة جسمه وان بداقع عن نفسه من اى 
اعتداء يتعرض له بالطرق التى تعارف عليها المجتمع بالاستعانة يرجال الشرطة أو 
بالالتجاء الى القضاء . وتقوم النبابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ضد 
كل من يعتدى على الفير . ويستثنى من ذنك بعض الجرائي التى آوردها القانون 
على سبيل الحصر. » والتى لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها الا بناء 
على شكوى شفوية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص كما هو الحال 
فى جريمة الزنا ( المادتان 1/98؟ » 11/97 من قانون العقوبات ) وجرائم القذف والسبز) 
والسرقات التى تفع بين الأصول والفروع والأزواج ( المادة ؟١م‏ من قانون 
العقوبات ) . 


هذا ويحق لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع على حق من الحقوق اللصيقة 
بشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من غرر 
المادة .ه من القانون المدئى ) , فاذا كانت الثيابة العامة هى التى تباشر الدعوى 
العمومية فان المضرور هو الذى يطالب بالتعويض المدنى عن الأضرار التى تلحق به 
سواء كانت أضرارا بدنية تقعع على الجسم أو أديبية تتعلق بالسمعة أو الشرف أو 
الشعور والاأحاسيسن ( امواد كلاء .؟؟ 64 ١ام"؟‏ اجراءاتث حنائية » 1115 من القازون 
المدلى). 1 


والأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية » والما أباح 

: القانون استثناء رفعها الى الحكمة الجنائية متى كانت قابعة للدعوى الجنائية وكان 
الحق به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة الأمرفوعة بها الدعوى الجنائية » أى أن 
يكون طلب التعويض ناشئًا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع 
الدعوى الجنائية المنظورة . فاذا لم بكن كذلك سقطت هذه الاياحة وكانت الحاكم 
الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية . ومتى تقرر أن هذه الاباحة مبلناها 
الاستثئاء فقد وحب أن تكون ممارستها فى الحنبود التى رسهها القائون وبكون 
توزيع الاختصاص على هذا التحو من النظام العام لتعلقه بالولابية () . 


' والمجنى عليه هو الذى يقع,عليه الفعل أو بتناوله الترك الْزثم قانونا ,.. وهذا 
الحق الشخصى وان كان الاصل أنه مقصور على المضرور الا آنه يجوز أن ينتقل الى 
غيره ومن بينهم الورثة بصفة كولهم خلفه العام 9" . 


)١(‏ نقض حتائى مصرى 1905/11/51 عجموعة القذواعد القائرنية ‏ م] سمة . الجزء التانى 
ص لامم نارقم 011 . : 

(؟) نقضص جنائى عصرى 1١‏ فيراير 19531 مجموعة المكتب الفنى السبتة ١١‏ ص 119 رقم 67 64 
0/١‏ »؛ مجبوعة امكتب الفنى السسكة ؟| عن 611 رقم 1١7‏ 4 1401/1/11 سجمرعة المكتب 
الفتى ب السلنة لاهن 4غ رقم 19 . ش 


< ) نقض جنائى مصرى 1 فبراير .193 مجموعة الكتب الفنى ب السنة ([ صن 151 ٠‏ 


15 العدد الثامن ‏ السنة الثامنة والأربعون 


ولا بشترط أن يكون ل الي 4 و هذا ذا المعنى 
ف التمو من هن السمجحات البسيطة التى اثرت على منظر عيئها اليسرى : 


فاحترام النفس البشرية يرتبط باحترام الجسم . ومع ذلك اذا تألم الفرد من 
عضو من أعضاء جسمه أو كان لوجود هذا العضو ضرر بالغ على حياته » فلا يجوز 
لغير الاطباء :والجراحين معالجة المريض أو بتر العضو الصاب اذا كان ذلك آمرا 
ضروريا تستلزمه الأصول الطبية وذلك بعب موافقة المريض أو من نوب عنه من 
أهله وأقاربه (؟) . 


ومع ذلك قد بخطىء الطبيب فى تشسخيص اأرشس أو فى احراء العملية الجراحية 
الآمر الذى بيترتب عليه ضرر بااريض . لذلك يحق للمفرور مطالية الطبيب 
بالتعويض عن الآغرار التى لحقّت به اذا ما أقبت أن الطبيب قد خالف الاصول 
الطبية وذهب فى العلاج الى طرق لم يقرها الطب (؟) . قاذا ما أجرى الجراس مثسلا 
العملية الجراحية دون أن بعطى المريض حقنة ضد الميكروب مما أدى الى تفثى 
الميكروب فى جسمه (4) »> أو اذا سى أثناء العملية الجراحية احدى آلات الجراحة فى 
بطن اأمرمض(ه) . كل هذه الأفعال تؤدى الى مسكوليته اخالفته للاصول الطبية () » 
والطبيب لا يسأل عن نتيجة العلاج وانما يسأل عن طريقة العلاج . قالتزام الطبيب 
مقصور على بذل العناية فى العلاج وفعا للاصول الطبية )١(‏ 4 قلا بسأل الا اذا ثيت 
جهله بأصول المهنة أو اهماله فى القيام بالؤسائل المتبعة (4) 


536١ جازيت المحاكم 1589019 القسم الاول ص‎ )1١( 

(؟؛ براجع في الطبيعة القانونية لمتولية الاطباء : نقض فرنسى 1١‏ مايو 1415 دالوز الدورى 1155 
القسم الاول ص َم وتقرير الثائب العام ما ثيير والمسنتشيار جوسران > سيرى 1119 القسيم الاول من 51١‏ 
وتعليق بريتون ٠‏ 

(؟) الدكتور محمد مصطقى القللى ؛ فى المسكولية الجتائية ‏ طبعة لم156 حصن ]1 ٠‏ 

(4) محكمة باربس ٠١‏ فبراير 19656 منششور بالاسبوع القضائى القسم الاول نمرة 8118 © ويراجع 
أيضا القاتون البو لندى الصادر بتاريخ ما يوليو ٠156'عن‏ مسكولية الاطباء والصيادلة والممرضين ٠‏ 

(4) محكمة استئتاف ابكس بفرنسا فى ١١‏ يناير 1165 دالوز 1166 قسم القضاء من م ع .37.0.5 
( الاسبوع القضائى ) 15616 القسم الاول نمرة 6.4٠.‏ وتعليق مافاتييه . 

(5) يتوافر خطأ الطبيب اذا طلب تحضير مخدر موشعى بنسبة معيتة دون أن بعين المخدر أى يطلع 
على الزجاجة التى ونع فيها ( تقض جنائى مصرى 1981/1/19 مجمبوعة المكتب الفنى ‏ السنة 
٠‏ ص 61١‏ رقم 9؟ ) © يراجع فى تفصيل ذلك جرائم الاهمال للدكتور أيو اليزيد المتيت طبعة 1958 
ص 159 وما بعصلها . 

(7) يلاحظ الاختلاف بين مسئولية الاطباء ومسمّولية امتاء التقل © فالطبيب غر هسئول عن نتيجة 
العلاج أن تقتصر مسو ليته على مخالفته للاصول الطبية التعارف عليها فى علاج المريض ل ( أنظر جتدى 
عبد اللملك فى الوموعة الجتالية ‏ الجزء الخامس من 817 4 جارو فى قانون العقويات الجزء الخامس ص . 
1٠‏ هامث.ن 71 ) بيئما يسأل أمين النقل عن النتيجة أى انه يلترم بتحقيق الغاية من عد النقل ( أنظر 
المواد 11 وما بعدها من القانون التجارى ) وقد قضت محكمة استئناف الاسكتدرية قى 1155/١/91‏ بأن 
أمين النقل هو التسخصن الذى يقوم لحساب المجهز 0 اليضاعة امشسحونة عات : فمسلو ليته 


كذلك تقض هفرق 7١‏ مابو 0 المحاماة (المسنة لا ص 31/8 ؛ تقض فرسى ! يولي +1140 دالون 
65] ص 5414 . 


(0) تقض فرنى 18 اكتوير 1١11‏ دالوز الأسيوعي 989! صن 014 4 سيرك 1978 القتسم الأول 
من 7 ؟؛ 


-حقوق الانسان الاساسية ومبد! سيادة القانون هه 


حق الدولة على رعاياها : 


ْ وان كان حق المحافظة على سلامة الجسم من الحقوق الأساسية » بتمتع به كل 
فرد من أقرأد المجتمع ؛ الا أن تلدولة وحدها الحق فى الحد منه اذا كان الصالح 
العام بستلزم ذلك . فالدولة تلزم رعاياها بأداء الخدمة العسكرية ومحاربة الأعداء 
دفاعا عن استقلالها وحريتها ( القانزون م6.ه لسنة 110606 بشأن الخدمة العسكرية ) 
كما قد تصدر السلطات القضائية الحكم ياعدام الفرد الذى يرتكب جريمة من 
الجرائم العاقب عليها بتلك العقوبة » كما قد تلجأ الدولة الى تطعيم أقراد المجتمع 


د وباء من الأوبئة أو خشية انتشاره . 


وتطبيقا لمبدأ حق الدولة على رعاباها » صدر ى فرنسا بتاريخ 5 أبريل سئنة 
5 قانون يلزم كل من كان مكلفا بالخدمة العسكرية سنة 1166 أو سنة 1155 
ولم شم بأدائها أن يتقدم بالتبرع بدمه لمراكز الدم بالقوات المسلحة أو مكاتب 
الصحة العامة .. » ويعاقب كل من بخالف ذلك بالحبس . 


وقد دار النقاش حول هذا القانون ومدى آحقية الدولة فى اس تبدال خدمة 
عسكرية أعفى منها بعض الشبيبة الفرنسية على ثر انتهاء الحرب العالية الثانية » 
بالزامهم بعد ذلك بعدة سنوات بالتبرع بدمهم اراكز الدم . وقد استقر الرائ على 
أن هذا حق من حقوق الدولة على رعاباها لآن الدولة لا تقصد من ذلك الا توقمر ' 
كميات. من الدم لدى القوات المحاربة وفى المستشفيات التى تقوم بالخدمات الصحية 
لاستخدامها وقت الضرورة فى خدمة افراد المجتمع , 


وقد دار نقاش حول حالة أخرى وهى ما اذا كان بحق للدولة أن تستعفل مصل 
الحقيقة مع المتهمين حتى تدفعهم الى الامتراف ؟ فقد قضت محكمة السين فى 1 
قبراير 11143 )١(‏ بأن المريض الذى استعصى استجوابه بمعرقة السلطات العامة مما 
اضطر الطبيب الى أعطائه مصلا يسامده على الكلام » لا يجوز له مساءلة الطبيب 
بالتعويض المدنى بمقولة أنه قد اعتدى على سلامة جسمه باعطائه مصلا دون رضائه 
مما دفعه الى قول أشياء لم تكن لديه الرغبة فى ذكرها ٠‏ 


وان كانت محكمة السين قد قضت بذلك بالنسية للمريض الذى خشيت 
السلطات العامة وفاته دون أخذ أقواله الا أن ذلك لا بسرى بالنسية لاكراه المتهمين 
على الاعتراف . فالاعتراف لا يعتد به الا اذا كان صادرا عن ارادة حرة مميزة (9) ٠‏ 


ويوجد تساؤل آخر وهو مدى شرعية تحليل الدم فى دعاوق ائيات البنوة أو 
الآبوة(؟) . (ليس قى تحليل دم الفرد اعتداء على سلامة جسمه ؟ الواقع| أن هذا 
لا يتضمن اعتداء على سلامة الجسم . فتحليل الدم هو الوسيلة التى طجأ اليها 
القضاء لتحديد قصيلة الدم قَْ دعاوى اتكار البنوة ٠٠‏ ومع ذلك لا لتزم االشهفخص 
باعطاء عيئة من دمه لتحليلها وانما امتناعه عن ذلك يجمل اققضاء أمام ادعاك لم 


(1) جازيت اللمحاكم 1115 القسم الاول ص ٠ 1١٠١‏ 
(؟) هثرى مازو : محامئرات القانون الدلى الجرهء الاول طبعة 14841 1121| ص 5]؟ ٠‏ 


0 مكلاه[ةم مؤعومم 195 فصقل عهنال ل 5016 ع1 غع متلق 3 لاقططقة11 تماطنيد8 ,ل 
١‏ 5ه .2 1949 .17 .ملك .8897 ,تنوإغهلاة هآة 


حل العلد التامن ‏ الستة الثامنة والاربعون 

اسط+سطص بي اميُ-.م4اا ااا اا 
يستطع الطرف الآخر نفيه ر١) ٠‏ فممالا شك فيه أن للطفل أن يلجأ الى طرق الاثبات 
كاقة لاثباتث بثوتة للأنية ٠‏ قالآبوة ليست مفترضة حتى للتزم الأب بأن بقدم الدليل 
على عكسها 5 ولكن بحوز للأذب أن يتقدم من تلقاء نقسه بطلب تحليل :دمه لنفى 
الادعاء بالابوة ٠.‏ وهنا ما قررته محكمة النقض الغرنسيةق ان من بو ليو 5 (ك) 
بعد أن أو ضحت فى أسسياب حكمهاءأن الاثيات عن طريق تشابه الجموعات الدموية 
لا برال محل نقعاشس عاهى . 


الفصل الآول 
الأعمال التى قن تدرض الإنسان للخطر 


وان كنا قد تكلمنا عن حق الانسان فى المحافظة على سلامة جسمه » الا أن بعض 
الأعمال التى يقوم بها الفرد كرها أو طواعية قد تعرضه للاخطار كالعمال الذين 
يعماون ف المناجم ومصائع الذخيرة والاأسلحة . لذلك ترعى الدول قواها العاملة 
وتضع: القوانين التى تضمن سلامتها كما هو الحال فى قوانين العمل والتأمينات 
الاجتماعية . فالتشريعات العمالية تتكلم عن اصابات العمل ووسائل حماية الأيدى 
العاملة من الاخطار التى قد يتعرضون لها بحكم عملهم وأنه إن الملاحظ أن أبتهيئلة 
العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بعلاج كل من يصاب أثناء العمل أو بسسيبه الى أن 
يشفى من اصابته أو يثبت عجزه أو وفاته » فيحق للعامل اذا ظل حيا الحصول 
على معاش العجز وعند وفاته بحق لورثته المطالبة بسعاش الوفاة . هذا بالاضافة 
الى نظام التامين الصحى والذى يقصد به العلا والرعاية الطبية بغض النظر عن 
أسباب الإصابة أو المرض 9) ٠‏ 


ولا يقتصر التعرض للخطر أثناء العس أو مسبيه على الأبدى العاملة فى المنشئات 
الصناعية والتجارية » فقد يتعرض للخطر كذلك رجال السلطة العامة عند مكافحتهم 
للجرائم أو مطاردتهم للمجرمين » ورجال المطافىء عند قيامهم بعمليات الاطفاء والانقاذ » 
والاطباء الذين يعماون بمستشفيات الأبراض ألعدية (:) . . كل هذه الأعمال تعرض 
القائمين بها الى اخطار جسيمة . لذلك يأمر قانون التأمينات الاجتماعية بالتزام 
الحكومة والهيئات والؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية بعلاج الصابين من 
العاملين فيها وبدفع التعويضات المقررة لهم » كما صدر القانون .ه لسنة وا 
بشأن التأمين والمعاشات اوظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين فأقر تسوية 
المعاش فى حالة الفصل بسبب هدم اللياقة الصحية نتيجة لاصابة عمل على آساس 
أريعة أخماس المرتب أو الأحجر الشهرى الآخير؛ مهما كانت مدة الخدمة»هذا بالاضافة 
الى الحق فى تعويض اضافق بنسسبة .0 /ر من قيمة التأمين المودع بصندوق التأمين 
والمعاشات , 


)١(‏ المادة 154 من القانون المانى السويسرى تعطى للزوج الحق فى اثيات هدم ابوته للطفل ؛ والمادة 
مدئى فرسى لم تحدد طرقا معينة لرد الاب على الادعاء بالبنوة ٠‏ 

(1) جازيت المحاكم 1149 القسم الثانى ص .مه . 

(؟) الادة وما بعدها من القانون رقم 59" لسنة 1935 بششآن التأمينات الاجتماعية . والقانون 
ركم هلا لسنة 1955 بشثشآن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومات وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة 
والمؤسسات العامة , 

(؛) القرار الجمهورى رقم 5156 لسنة 191٠‏ بشأن تقرير بدل عدوى لجميم الطوائف المعرضية 
لخطرها 0 
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ااي و 001 


المبحث الأول 
حب المخاطرة : 3ق مامع م1 


ومع ذلك ثلاحظ أن بعض لاعبى السيرك والالعماب الرياضية العنيفة ؟اللاكمة 
والمصارعة الحرة يعرضون أنفسهم للاخطار الجسيمة . انهم يقدمون من تلقاء 
أنفسهم على مزاولة هذه الالعاب(١)‏ . وكثيرا ما شاهدنا فى السيرك مروض الوحوش 
والرحل الذى يصعد على الحائط بالموتوسيكل والذى اسسير شراجة على سلك 
رفيع . فان كان القانون بحمى كل فرد من الاعتداءات ألتى تقع عليه ؛ الا أن الحالة 
التى نحن بصددها تختلف عن ذلك الأن الفرد بقدم من تلقاء نفسه على المخاطرة + 
وآثيرت منازعات عديدة أمام الهيئات القضائية بشاأن التعويضات ااستحقة للاعبين 
أو ورثتهم عن الأضرار التى تلحق بهم . وكان التساؤل يدور حول ما اذا كان مدير 
السيرك مثلا يسأل مدنيا وجنائيا عن الآضرار التى تلحق باللاعبين الدين ارتضوا 
مقدما تحمل المخاطرة ؟ ولكن قد استقر الرأى على أن رضاء المجنى عليه بالمخاطرة 
لا شفى مسئولية مدير السيرك الا اذا كان الحادث نتيجة خلا المجنى عليه أو 
تقصيرد(؟) ٠,‏ 

وقد يتساءل البمض عما اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الاعدام يحق له أن يطالب أ 
باستبدال عقوية الاعدام: بأن يضع نفسه نحت تصرف العامل والمستشفيات الطبية 
لاجراء التجارب العلمية والطبية عليه . وهذا التساؤل يذكرنا بملوك الفرس 
والبطالسة الذين كانوا يسلمون المحكوم عليهم بالاعدام لرجال الطب لاجراء التجارب 
عليهم بدلا من اعدامهم » وشذكرنا كذلك بكليوباترا التى كانت تجرب السم ومقعوله' 
على العبيد . 

وان كان ذلك قد أتبع فى العسور الخالية اله أن التشريعات الحدثة تحرم مثل 
هذا الاستبدال » لأن الغابة من عقوبة الاعدام ليست فى تعذيب المحكوم عليهم بها 
وانما فى تنفيف عقوبة أقرها المجتمع حتى يستأصل منه العناصر التى تخل بأمنه 
وسكينته () . : 


)١(‏ العلة فى اعفاء القاعل هن السئولية الجنائية فى حالة اتباع أصول اللعب وقواعّده ليست فى 
رضاء المجنى عليه ... وانما فى أن القانون يبيح هذه الالعاب والدولة تشجعها » فينتفى القصد 
الجنائي : نقض 17؟ ابن 8 المحاماة السنة 1١1‏ ص "4 رقم ؟؟ , 

(؟) براجع ف ذلك دوندى دى فابر فى شرح قانون العقوبات والتشرعات القارنة طبعة /ا151 ص 
6 بتلد 895[؟ . 

(1) نص المادة 17 من قانون العقوبات على أن : « كل محكوم عليه بالاعدام يشئق 8 كما تنص 
المادة 51/1 من قانون الاجراءات الجنائية على أن تنفل عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور 
بناء على طلب بالكتابة من النائب العام ببين فيه استيفام الأجراءات المنصوص عليهائفى الادة .ا 3 
أن بكون تنفيل عقوبة الاعدام بحضور أحد وكلاء الثائب العام وهأمور السجن وطييب السجن أو طبيب 
آخر تنتدبه الثئياية العامة .٠.‏ وعند تمام التنفيل » يحرر وكيل النائب. العام محضرا بذلك ويثبت قيه شهادة 
الطبيب بالوفاة وماعة حصولها ( المادة 4/4 اجراءعاث أجنائية ) 6 

بعد الحرب العالمية الثانية صدر فى الاتحاد السوفيتى قانون بتاريخ 14 مايو 1141 يلغى'عقوبة 
الأعدام » الا أن المشرع السوفيتى أعاد ثانية .تطبيق عقوبة الاعدام ابتداء من سنة .116 وق هم؟ دسسمير 
4 أقر مجلس السوقييت الأعلى قانون العقوبات والاجراءات الحنائية والذى حجرئ العمل به إنتداء 

من أول يناير 1411 ونص فى المادة ؟7 منه على أن عقوبة الاعدام موٌتنة لحين الغائلها . ومع ذلك نقد 
صل .قرار من السوفيت الاعلى فى مايو 1111 بالتوسع ى تطبيق عقوية الاعدام . قبعد أن كانث تطبق 
سنة .118 على جرائم التجسس وأعدام الوطن وجرائم القتل التفيبن ظرونا مشديدة ؛ أصبحت تطبق ب 
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المسحث الثانى 
عمليات التجميل معفاعتتقتلطء هآ 


.ليس اللمقصود بسلامة الجسم »© حماية الاعضاء الداخلية للانسان فحسب © بل 

كذ'ك حماية مظهره الخارجى . ومع ذلك تلجأ بعض السيدات الى جراحى التجميل 
لاجراء عمليات تجميل باالوجه آو الجسم أو بعضو من أعضائه . فعمليات: التجميل 
على وجه العموم. تساعد على استعادة الجسم لنشاطه الطبيعى واكتسابه الحيوية » 
فهى فى الواقع من وسائل العناية بالجسم وازألة بعض العيوب الجسمانية بالطرق 
الطبية والجراحية المتعارف عليها , وكثيرا ما نشاهد فى بلاد الشرق ؛ الأفتيات 
اللاتى بذهبن الى حلاقى السيدات لصباغة الشعر أو ازالة ما به من تجاعيد . كل 
هذا بدخل فى العنى المقصود بعمليات اكتجميل . فاذا ما أقدمت اكراة برضائها على 
احراء احدى هذه العمقيات فان الطبيب أو الجراح الذى بحجرى العملية وفقا 
لآصول المهنة لا يسأل عما يترتب عليها من أضرار تماما كما هو متبع مع سائر الأطباء 
البشريين والجراحين الذين يقومون باجراء العمليات الحراحية . فمهنة الطب تعطى 
للطبيب و الجراح الحق فى الكشف على جسم الانسان واجراء العمليات الجراحية 
اللازمة سواء كان ذلك نتيجة اتفاق بين المريض والطبيب أو وفقا كا تأمر به القوانين 
من التزام الطبيب أو الجراح فى العمل على انقاذ المريض أو المصاب . وما بقال فى 
شآن الطبيبه و الجراح يمكن قوله: بالنسبة لجراح التجميل الذى يقوم بعملية 
التجميل؛ وفقا لأصول علم الجراحة وبعد موافلة الشخص كالجراح الذى يجرى 
عملية فصل أصبعين ملتصقين أو ازالة اصبع سادس أو غدة فى الرقبة أو ترقيع 
الحلد من حروق ؟قسدته ٠.٠‏ الخ 


المبحث الثالث: 
الاتتحار هفتاه هآ 


وان للشخص الحق فى أن بدافع عن نفسه محافظة منه على حياته وسسلامة 
حسمه ألا أن بعض الأفراد على آثر صدمة عصنبية أو أزمة نفسية بقدمون على الانتحار. 
قالمنتحر فى هفه الحالة هو الجانى والمجنى عليه . لذلك لا تعاقب أغلب القوانين 
الشخص الذى بحاول الانتحسار . وان كان الانتحار وهو رغبية الشسخص فى 
التخلص من الحياة لأ يعاقب عقيه القانون لعدم جدوى العقوبة بالنسبة لمن هانت 
عليه نفسه ؛ الا أن الطبيب الذى ستدعى لعالحة الشخص الذى شرع قى الانتحار » 
بلتزم بمعالجته وال تعرض للعقويات الجنائية عن أخلاله بما تفرضه عليه أصول 


كذلك اذا كان من شرع فى الانتحار سجينا محكوما عليه بعقوية الاعدام فان هذا 
لا ينفى التزام طبيب السجن معائجته حتى يستطيع المجتمع أن ينفذ فيه عقسوية 
الاعدام بالطرق التى تعارف عليها . 


ب كذلك من سنة 1411 على جرائم اختلاس أموالالدولة والعصابات التى تهاجم عقر الجهاتالادارية والعود 
فى الجرائم الخطرة ») كما صدى فى فبراير 1437 قراى بتطبيق عقوبة الاعدام على جرائم الرشوة والاغتصاب 
ومهاجية مراكز اليوليس ( يراجع القائون السوفيتى للمستشار جاك بيللون طبعة باريس 1551 ص 41 ؛ 
كدلك نفس الؤلف فى كتابه قانون المقوبات السوفيتى وقائون عقوبات الدول [الغربية طبعة باريس 
بسسكة 196١‏ ) ؛ 
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الفصلل الثاني 
الاعتداء قد يكون ماديا وقد يكون آدبيا 


ان كان من حق كل قرد المحافظة والدفاع عن سلامة حسمه من أى اعتداء بقع 
عليه من الغير الا أن الفرد # يتمتع بكامل حربته على جسمه : ولا عقاب كما سيق 
أن ذكرنا على من يعتدى على نفسيه )١(‏ أو بحاول الانتحار . وأن الدفاع عن سلامة 
الجسم لا بقصد به فقط الدفاع ضد الاعتداءات المادية كالفرب أو الجرح أو القتل 
وائما أنضا ضد الاعتداءات الأدبية . كالقبض والحبس . لذلك تنص المادة ؟ من 
وثقة حقوق الانسان : « لكل انسان الحق فى الحياة والحرية والآمن الشخمى » > 
والمادة ؟ « لا يجوز استعباد أى انسان أو استر قاقه » فالرق والاتجار بالعبيد محرمان 
فى أشكالهما كاقة » » والمادة 5 « لا يجوز القبض على انسان أو حيسه أو ابعاده بغير 
مسوغ قانونى » . قالدولة وحدها هى التى بحق لها القيض على الشخص أوحبسه 
وفقا للقازون ؟) . فاذا ما أساءت استعمال سلطتها أو خالفت ما أمرت به القوانين » 
فانها تسأل مدنيا عما أصاب الفرد من أضرار . كذلك يحق للشخص الدفاع عن 
صوره الفوتوغرافية أو الكاريكاتيرية ومنع الغير من التعرض لها أو اظهارها بما بتناق 
مع حقيقتها أو يمالا يليق به . وليس هناك أصدق من قوله تعالى © « لا سسخ.ن 
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا متهم » ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن * 
ولا تلمزوا انفسكم » ولا تنايزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان » سورة 
الحجرات آية ١١‏ 4 والتعبير عن الرأى قد يدفع بعض الصحف والمجلات ودور الفن 
الى عرض صور ورسومات شخصيات لها كيانها فى المجتمع . فده الطر بقة من 
طرق التعبير عن الرأى قد تعارق عليها المجتمع ما دامت لا تتضمن اساءة الى 
الشخصية الصورة أو المرسومة , 


المبحث الأول 


الدفاع عن الئفس 

أباح القانون لكل فرد الحق فى الدفاع غن نفسه » فالقانون يبيح للفرد استعمال 
القوة اللازمة لدقع كل فعل يعتبر جريمة على النفس () . فلا عقاب على من قتل 
الشرعى انتقام الفرد لنفسه من الغير وانما جاءت هذه الاباحة القانونية لدرء الاعتداء 
الحال أو وشيك الوقوع . لذلك يجب الا تتجه نية الفرد اصلا الى ارتكاب. فعل 
يعاقب عليه القائون ؛ وانما دفع الخطر الذى يعتبر وفقا للقانون جريمة على النفدر 25 
فيشترط أن كون الدفاع متئاسبا مع مقدار الاعتداع وطبيعته وقيام حالة الدفاع 
الشرعى أو نفيها تخضع لسلطة الحكمة التقديرية حسيما قوم لديها من الادلة 


)١(‏ ومع ذلك يعاقب الانسان ولو كان هو العتدى على نفه بأن بتر عضوا من أعضامْ جسمه 
تهربا من الخدمة العسكرية ( المادة ]ل » لا من القانون ركم هءه لسئة مهؤا بشأن الخدمة العسكرية ) ٠.‏ 

(؟) المادة 1 وما بعدها والمادة ١5+‏ وما بعدها من انون الاجراءات الجنائية , 

(؟) المواد 41 » هع؟ وما بعدها من قانون العقربات ٠‏ : 

(؟) نقّض جنائى مصرى (لا/1161/1 مجموعة الكتب الغنى لاحكام النقض السنة لا ص اا دثم 
»1401/5/18 نفس المجموعة المسنة لا ص 1ه رقم .14 6 1101/5/10 نفس الجمرعة البنة !ا دن 
١0؟‏ رقم ملا 4 110/1١/#,‏ نفس الجبوعة السعة عا صن !!١5‏ بم 505 ؛ 
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والاروف )١(‏ . معنى ذلك أن الفرد الذى يتعرض للخطر ستطيع أن يداقع عن 
نفسه اذا لم يتيسر له الالتجاء الى السلطات العامة احمايته . فدفع القوة بالقوة 
حق من الحقوق الطبيعية » وهذا هو ما دعا سيسرون )١‏ ( الفقيه الروماتى ) الى 
القول يأن الدفاع عن النفس غريزة تولد بالميلاد » فنحن لم نتعلمه أو نتلقاه أو نقراه . 
فالطفل الذى يقع به أذى من احدى الأشياء الجامدة » يبكى ويضرب الحماد الذى 
اصطدم به ظنا منه آنه يعاقبه على ما سبيه له من ألم . وجاء بعد سيسبرون الفقبه' 
اثرومانى جايوس () يوك بأن الدفاع عن النفس حق من الحقوق الطبيعية . 


فالدفاع عن النفس حق أباحه القانون لدفع خطر الاعتداء على الحياة أو سلامة 
الجسم كدقاع الشخص عن نفسه ضد من بهدده بالقتل أو يعتدى عليه بالضرب أو 
الجرح أو الإبذاء بمادة ضارة أو سامة أو المساس بحريته سواء بالخطف أو القيض 
أو الحيس دون وجه حق أو الاعتداء على عرضه سواء بالوقاع أو هتك العرض أو 
الفعل الفاضح . فالدفاع عن النفس حق » والهرب دون مقاومة الخطر أو الاستسلام 
له دليل على الحبن ©) . فكل جريمة تقع على جسم المجتى عاية بحجوز دقعها دفها 
شرعيا . ولا يشترط لقيام الدفاع الشرعى وقوع الاعتداء فعلا وائما بكفى لقيامه 
'تخوف الغرد من حصول اعتداء عليه اذا كان لهذا التخوف أسبابا معقولة (ه) . 


المبحث الثانى 
رضاء المضرور بالضرر الذى يقع عليه (0) 
قد يرتضى التسخص الفعل غير المشروع الذى وقع عليه من الغير . فمل رضاء 
الضروو بنفى مسئولية من أحدث الفعل الضار ؟ سبق أن تكلمنا عن حمابة القاثون 
1 للقاصر ومن لا دتمتع بغوآه العقلية أو الذى همع تحت تاثير الاكراه الأدبى أو المادى ٠‏ 


لكن فى غير هذه الحالات ألا يبمكن أعتبار رضاء المضرور سبيا من أسباب اباحة الفمل 
وبالتالى لا بترتب عليه أى مسكولية ؟ 


. 1119 نقض جتائى مصرى 1551/9/15 مجموعة المكنب الفنى  السنة لاا ص 5هللا ركم‎ )١( 


(؟) ماركوس تاليو-ن سيسرون 2 من أشهر رجال' البلاغة والقانون فى الءصر الرومانى ولك سنة 
قبل الميلاد وقتل سنة 47 قبل الميلاد وكان لكلمابه وكتاباته وتعيقه الفلسفى أثر كببر فى تطور الاحداث 
1 لسياسية في عهمر 0 ٠‏ 


(؟) كتب جايوس الموسوعة القانونية سنة 1617 ميلادية . 


(4) الهرب قد بكون فى بعض الظروف غر مشين > وهمحل ذلك أن تبيره اعتبارات تنفئ عثه دلالته على 
'الحجبن .. مثال ذلك أن يتعرض شخص لاعتسداء صادي من هجتون أو طفل أو صادر من أب أو أم » 
اذ لا يكون في الهرب ها يصم بالجبن : الدكتور محمود أجيب حتى فى شرج قانون المقوبات ‏ القسم 
العام طبعة 1971 ص 518 »© قى نفس المعنى نقض جلنائى مصرى 1161/1١/18‏ مجموعة المكتب الفنى 
لاحكام النقض السسنة 6 صن ١‏ رقم 01 ء 


(5) نقفض جتائى مصرى الاآم١115/1‏ همجموعة المكتب الفنى ‏ اللسنة لا صن !|1 رقم 0غ »6 
0/1٠‏ المجموعة الرسمية ‏ الجدول العشرى السادس ب القسم الجنائى ص (؟ بتد 118 ء 


ل يراجع فى تفصيل ذلك الدكتور محمود: نحيب حسنى ق شرح قانون العقوبات ( العسم العام ) 
طبعة 1١559‏ ص 52؟ وها بعذها ) الدكتور رمسيسس بهنام فى النظرية العامة للقانون: الجنائى طيعة مكذا 
صن 8؟ وما بعدعا » دوندى دي قابر فى شرح قانون العقوبات والتشريعات القارنة طيعة 1581 ص 517 
اتنسلدك 698 م 


حقوق الانسان الاساسية وميد سيادة القانون 5 


الواقع أن القوانين الوضعية تغرق بين ما اذا كان الفعل الضار يتضمن اعتداء 
على حق من حقوق المجتميع أو أن الضرر مقصور على المضرور الذى ارتضاه فاذا ترتب 
على الفعل مساس يحقوق ااجتمع » فان رضاء المضرور فى مثل هذه الحالة لا ينفى 
مساءلة من أحدث الضرر كمن يريد الانتحنار ولا تتوافر لديه الشجاعة فى اطلاق 
الرصاص على نفسه فيعطى المسدس الى آخر ليطلقه عليه » والمريض الذى يعانى من 
ألم المرض ويطلب من الطبيب اعطاءه مادة مميتة وأيضا اإراة التى تعتاد الدعارة . 
فمن اطلق الرصاص فى الحالة الأولى والطبيب الذى اعطى اأريض المادة القاتلة فى 
الحالة الثانية كل منهما مسئول عن جردمة قتل » والمرأة التى تعتاد الدعارة فى الحالة 
الثالثة تعتبر مسئولة حنائيا عن جريمتها لما فيها من اخلال بالآداب العامة . أما اذا 
كان الفعل لا بعس سوى المشرور الذى ارتضاه مقدما قبل وقوعه فلا جريمة ولا عقاب 
كالمرأة التى تقبل أن تعيش مع شاب أعزب دون أن برتبطا برباط الروجية ٠ )١(‏ ومع 
ذلك يشترط للرضاء الذى ينفى المسئولية أن يكون سابقا على وقوع الفعل أو معاصرا 
له وصادرا من شخص مميز وفقا لاحكام القاثون . ومدركا لماهية أعماله وأن تكون 
الرضاء كذلك خاليا من أى عيب بعيبه كالغلط آو التدليس أو الاكراه . 


الى م *- [ زف | 33 
الاسم العائلى 00 0 ع1 ٠‏ 


لكل فرد الحق فى الدفاع عن اممه العائلى ويقاغى كل من يتعرض له دون وجه 
حق (). فالاسم العائلى حق من الحقوق اللصيقة بشخصية كل فرد من أفراد الاسرة » 
فلا بجوز التصرف فيه او التنازل عنه أو سقوطه بعدم الاستعمال . 

وقد نصت امادة ١ه‏ من القاثون المدنى على أن : « لكل من نازعه الغير فى استعمال 
اسمه بلا ميرر ؛ ومن انتحل الغير اسمه دون حق ؛ أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع 
التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر » 9) , 1 


ومن المتعارف عليه فى أوربا وبعض العائلات الشرقية أن اازوجة تحمل الاسم 
العائلى لزوجها » قليس معنى ذلك أنها تفقد اسمها العائلى » بل تظل تتمتع بحقوقها 
كانفة على اسمها العائلى م ولها ان تحتفظ به أو تقرنه بالاسم العائلى.لزوجها . وهذأ 
لآن اقران اسمها بالاسم العائلى لزوجها هو نتيجة حتمية للمظهر الخارجى الرابطة 
الزوجية ٠.‏ : ش 

ومع ذلك ٠‏ قد يقرن الزوج فى أعماله وتصر فاته غير القانونية الاسنم العائلى' 
ازوحته(؟) 4 أى قَْ علاقاته الاجتماعية بمثابة أمسم شهرة 5 ١‏ 


(1) قضت محكمة النقضى بتاريخ لاردار6 11 بأن معاشرة رجل الامرأة فىمئزله معاشرة الازواج 
لا بعد من أعمال الفسق والدعارة الؤنمة فى الثانون اذ أن المقصود بالتحريم هو مبائرة الفحثساء مع 
الناس بغبر تمييز ( مجموعة المكتب القنى ‏ السنة 5 ص 8ه دقم ل ) ء. 

(؟) يارسن 1 يتاير 15.8 سيرى 115.05 القسم الثانى ص 5 »السين ١٠6‏ توثمبر /ا191 ميرى 
العسم التانى ص 1١9‏ وتعليق شافيجران ٠‏ / 

() براجع حكم النقض بتاريخ 1181/11/٠١‏ - همجموعة الكتب الفتى لاحكام النققن - السنة 
٠٠‏ ص #لام 

(ع) محكية روان بفرنسا فى ٠١‏ نوقمير 8 سبرى 1911 القم الثانى ص /ا/إ1 وتعليق عد : 


5 املد التامن ب السنة التامتة والأربعون 
م ا ل ع ا ا رح 2ن 
وأن كان الابن الشرعى يبحمل الاسم العائلى لأبيه» فان الابن الطبيعى ( وهو 
ثمرة اتصال رجل بامرأة غير متزوجة دون أن يربط بينهما زواج شرعى ) بحمل الاسم 
العائلى ان اعتر ف به من (لوالدين() »© ولكن اذا اعترف به الآبوان فى وقت وكين ظ 
قانه يبحمل الاسم العائلى لآبيه(؟) . أما اذا لم لعتر ف به كلا الآبوين ففى هذه الحالة 
يبحمل الاسم العائلى لأمهز؟) , 


وكثيرا ما بتخذ أحد الآفراد اسما للشهرة هو فى ذات الوقت اسما لعائلة ما .. 
وبمرور الزمن يصبح من حق هذا الشخض التمسك بهذا الاسم اذا ماظل حائزا له 
بصفة مستمرة وهادثة()) 3 

كذلك الحال بالنسية للاسم المستعار الذى يصيح حقا ان تسمى به بصفة عأنية 
ومستمرة وأصبح معروقا للناس كافة بهذا الاسم إن ٠‏ 


الفصل الشئلت 


الحق على الجسد بعد الوفاة 


نتم ليم 0 5111 #تتسصصط”1 06 غتمعتكن عبآ 


وحق الانسان على حسده لا ينتهى بمحرد الوفاة , فقد بحدد الابسسان فى وصيته 
اللكان الذى بريد أن يدفن فيةر(١)‏ » كما قد بهب حسمه للمستشفيات الطبية . 


هذا وتضمنت أحكام قانون العقوبات حبس كل من ينتهك حرمة القبور أو 
الجبانات أو يدنسها ( ثالثا من المادة ١4.‏ من قانون العقوبات ) » فالدولة لا تحمى 
جسم الانسان فقط أثناء حياته بل ؟يضا بعد مماته . وقد كان الفراعنة يعتقدون 
بعودة الانسان الى الحياة بعد:المات ( خلود الروح ) ٠‏ والعقانون يستلزم اخطار الجهات 
الرسمية بالوفاة وضرورة الحصول على تصريح بالدفن من طبيب الصحة »© ولا يجوز 
نقل المتوفى من بلد الى آخر الا بتصريح من السلطات الادارية . ومع ذلك يجوز 
لاسلطات العامة أن تطلب من الطبيب الشرعى تشربح جثة المتوق 4 اذا استدعت 
الضرورة ذلك كما اذا كانت د الوفاة على اكز حادك او سداق انها غير طبيفية 4 أو أن 
هناك شكا فى أسبابها . تجنة النوق ى مكل نمه الحالات لا تكون ملكا لآسرة المتوق » 
فقهى جسم لجر'يمة تتحرى عنها الس لطات الادارية والقضائية , فالا تطلب 


(|) ديجون 5 يونيىو 1951١‏ سرى ١117‏ القسم الثانى عن /189 »2 -جوسران فى شرح القانون المدنى ٠‏ 
الجرء الاول رقم ٠. 831١‏ 

(؟) دائرة العرائض الفرنسية لا ديسمير 19.5 صرى 1115 القسم الاول ص 568 . 

(5) ليموج ٠١‏ أقسطسن 1107 سيرى 15.08 القسم الثانى ص ؟1 ٠‏ 

(5) نقض مدنى فرسبى 5 مارس 1111 سيرى 11511 القسسم الاول ص لالا١‏ وتعليق برو ٠‏ 

(6) باورسن 5 مابو 1114 دالون 1918 القسم الثانى ص 1 وتعليق سافاتييه ») باريس ٠١‏ 
لمسهير ةا سق م الثاني من الاك بلائتيول ‏ رهبير وماقاتييه ف مطو له القانون المدنى 55 
الجرء الاول رتم 171 . 

يلاحظ ان الدكتورة عالشة عبد الرحمن قد عرفت فى الوسط الادبى: فى كافة اليلاد العربية باسم 
بنت الشاطيء ٠.‏ 1 

(5) مجلس الدولة الغرنسى 1555/8/6 دالول 1541 قسم القضاء صن )4؟ لأسيسا على ميدآا 
المساواة بين كافة الافراد واحتراما للحريات التى يكفلها القاثوق نم 


تحقوق ألانسان الاساسية وميد سيادة ألقانون "0 


السلطات ألعامة تشربح الحتة اذا كانت ألوفاة وقعت أثناء العمل عر فة ما اذا كانت 
الوفاة نتيجة حادث من حوادث العمل أو على اثر تقصير من المتوق أو لأسباب أخرى 
( تراجع المادة مم أجراءات جنائية ) . وقد قضت محكمة النقض بتساريم 
117/ 18/9 بأن قيام الطبيب باخراج المخدر من الكان الذى أخفاه فيه المتهم 
الماذون بتفتيشه لا تأثير له على سلامة الاجراءات »© وذلك أن الطبيب انما قام به 
يوصف كونه 'خييرا ولا لزم فى القانون أن يكون الخبر من رجال الضبطية القضائية 
أو أن بباشر عملهة تحت اشراف أحد . ١‏ 52 

ولا طزم الخبير بحلف اليمين قبل سماع أقواله آمام المحكمة بوصفه خبيرا لاشاهدا 
: مادام قد أدى يمينا عن مباشرته لوظيفته مما بغنى عن تحليفه فى كل قضية بحضر 

ويلجا البعض الى التأمين على الحياة نظير مبلغ معين . والواقع أن التأمين على 
الحياة لا بقصد به تقدير قيمة الشخص ماديا وائما هو عقد يقصد به حصول الؤمن 
أو الوفاة ( المادة /ا؟/ا من القانون المدنى وما بعدها) 9) . 

كذلك الحال بالنسسبة للتعويض المدنى الذى بطالب به الورئة عن وقاة مورثهم » 
فهذا التعويض لا. بعتبر تقيرا ماديا لجسم الانسان وقيمته فى نظر المجتمع » وائلما 
وسيلة من وسائل المساهمة فى تحمل الأضرار المادية والادبية التى لحقت بهم يسبب 
وفاة مورثهم()) ٠‏ 

. المبحث الأول 
طبيعة حق الانسان على جسده 

أن لكل فرد الحق على جسده بعد وفاته الا أن هذا الحق بتأثر بعقيدته الدينية . 
فلا يجوز له أن يضمن وصيته شروطا تتناق مع العقيدة الدينية » فمثلا لا بحوز 
للشخص أن نومى بآن يدن دون آن يقطئ ضبده بها قمثنة أو أن تجرى عليه امراسيم 
(لدينية قبيل وضعه فى القير (ه) . فاذا كانت الدولة تتدخل لحماية جسم المتوق 
وتلفيذك وصيته(1) ألا أنها ترعى أبضاً العقائك والعادات الثى تنفق مع القوانينٍ 


(1) مجموعة الكتب الفنى لاحكام النقض ‏ السئة 1 ص 5٠١‏ ركم 86 - 

()) نقض جنائى مصرى 1141/11/11 مجموعة الكتب القنى ‏ السنة 1٠١‏ ص 11م رقم ٠11‏ 

() فقضت محكمة النقض بأن خطأ الغير المسئول عن الحادث ليسن هو السيب المباشر لالتزام المؤمن 
بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المغروى من هذا الحادث وانما سيب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته ؛ فلولا 
ذلك العقد لما التزم الموّمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث .. اذ أن هذا الوقاء من جائيه لم يكن 
الاتنفيذ! لالتزامه التعاتدى تجاه الموّمن له مقابل الاقساط .التى يؤديها له الاخير .. ( نقض 1111/11/6١‏ 
مجموعة المكتب الفنى السنة ١‏ ص ٠ ) 1١55‏ ومع ذلك يراجم احكام القانون ركم ؟ه" لسنة مم15 
بشأن التأمين الاجبارى من المسئّولية المانية الناشئة من حوادث السيارات ٠‏ : 

() نقضن 1108/5/11 مجموعة الكتب الفنى ‏ السنة (١‏ ص 58٠‏ » ويراجع فى الشرر المتثير : نقض 
5 مجموعة الكتبه الفنى ‏ السنة لحر ص 6ثل - 

(5) يراجع القائون رقم ه لسنة 19555 بشأن الجيانات ٠‏ 

(1) تنص المادة السادسة من القانون رقم ه لسئة +1931 بششأن الجبانات على أنه يجوز بقرار من 
الجهة الصحية المختصة بعد موافقة النيابة العامة الترخيص بخرق حثث الموتى من قير المسلمين فى الافرآن 
المرخص بها » وذلك وفعّا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيدية ٠‏ ب 


35 العدد الثامن الستة الثامتة والأربعون 


التنظيمية . والأديان السماوية لها أحكامها فى دفن حثث اموتى وللعقائد غير السماوية 
هى الاخرى لها آحكامها فى ذلك . ففى التبت مثلا لا يدفن الموتى وانما تمزق جشة 
التوفى ثم تترك على قمة الجبل ليأكلها النسور(!) وهذا لآن بلادهم الجبلية لا تسمح 
ببناء قبور للموتى كما أن عقيدتهم الدينية لا تسمح بحرق جثث الموتى كما يفعصل 
اليوذيون من الهنود ٠‏ 

واو طرحنا ذلك حانبا » نجد أنه يجوز للمتوفى أن يوصى بجسده لاحدى 
المستشفيات لتجرى عليه التجارب الطبية والجراحية . وان كان من الجائز التقاط 
صور فوتوغرافية للمتوق الا أن من حقه أن يوصى بعدم التقاط صور فوتوغرافية له » 
كما بحق لأسرته أن تمنع ذلك . 

ففى أواخر القرن التاسع عشر أقامت أسرة الممثلة الفرنسية الشهيرة « راشيل »6 
دعوى ضد احدى الجرائد التى التقطت لها صورا فوتوغرافية بعد موتها وهى ممتدة 
على الفراش قبيل دفنها فقررت المحكمة أنه لا يجوز لاحد دون موافقة المتوفاة أو 
ورئتها التقاط صور فوتوغرافية لها مهما كانت شهرتها الفنية ) حتى واو كان الغرض 
من التصوير اعداد برنامج كامل عن تاريخ حياتها () » (؟) ٠‏ 

فحق الانسان على جسده حق طبيعى تنثلمة القوانين الوضعية » فلا بجوز الاعتداء 
على أجسام المونى أو التشهير بها لان :القوانين التى تمنح الانسان أثناء حياته الحق فى 
الدفاع عن نفسه والمحافظة على بقائه تأمر من ياب أولى حمايته والدفاع من جسده 
بعد مماتة . 

ولكن وجه التساؤل هو أن الانسان طوال حياته له الحرية المطلقة على جسده » 
أن لم يكن فى ذلك اعتداء على حقوق الآخرين أو مخالفة للنظام العام وحسن الآداب . 
فلمن بوٌّول جسده اذن بعد مماته ؟ ان الجسد ل يعتبر جزءا من الذمة المالية للمتوق 
قلا بدخل فى التركة لذلك لا يمكن القول بأن الجسد حق شخصى للتمونى وائما تعلق 
للمجتمع به حق مرتبط بطبيعة وحود البشرية . قالروح تصعد الى بارئها والجسد 
بتوارى وفقا للعقائد الدينية حفاظا على جماية الجنس البشرى بفض الاظر عن 
شخصية المتوق ومركزه المالى أو الإحتماعى « قل الله لحييكم لم بميتكم 3 بجمعكم 
الى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون © (أسورة الجانية ب آية 51 ) 


ع ولا يجوز الترخيص بالحرق الا اذا كان التوق قد أملن كتابة من رقبته فى حرقها أو كانت ديانته تجيز. 

ذلك , * ٍ 

٠ءاآ1 حان ماركيزى فى الحقوق الطبيعية طبعة ك5[ ص‎ )١( 

() نقعض جتائى قرنسى 1١5‏ ينايبر 5 دالون 6 م1 القسم الخامس ص ٠ "١18‏ 

() وقد قفى مجلس الدولة الفرنسى بتاريخ 1557/91/15 برقض الطعن فى قرار العمدة الذى ملح 
أمر أربعة هن شهداء الحرب من أقامة مقبرة لهم ويكتب عليها أسماء جميع الدين استفهدوا من المنطقة 
مع ابثائهم دون عوافقة آسرهم : منشور بدالوز 1599 القسم الثالث ص /ا١‏ » مجلة القانون العام 1111 
ص ©6؟1؟ وتعليق جيل ٠‏ 1 


حقوق الانسان الاساسية ومبدآ صيادة القائون نا 
ا 


الاب الثالثت 


حق ال داج 
811 0011 ع1 


الغريزة يساعد على بقاء الجنس والنوع ٠.‏ وقد نظمت القوانين الوضعية الزواج 
وحقوق الزوجين والتراماته كل منهما قبل الآخر . 

وكان الرجل فى العصور البدائية تتمتع بالسلطة المطلقة على زوجاته وأولاده ثم - 
انتقلت هذه السلطة الى رب الأسرة ومنها الى رئيس القبيلة » وبعد ذلك تأثر الزواج 
الزوجين بالآخر وعلاقتهما بأولادهما . : 

وعلى الرغم من ذلك نجد بعض المجتمعات الحديثة لا تمئع العلاقات الحرة بين 
وما يتمتع به بعد بلوغ سن الرشد من حرية التصرف »؛ مادامت هذه العلاقات الحرة 
وبحرضها على ارتكاب الفحشاء معة حتى ولو أدى ذلك فيما بعد الى احتراقه 
الدعارة . وبذلك بخرج عن دائرة العقاب الشخص الذى يرتكب الفحشاء مع امراة 
قضاء لمتعته وأرضاء لغريزته الجنسية(؟) ٠.‏ 2 

وآثيرت نتيجة لذلك اشكالات اجتماعية عديدة عقب الحرب العامية الثائية التى 
ذهب ضحيتها اللابين من الرجال . فقد انتشرت الطفولة المشردة وكثرت دعاوى 
الآبوة ودعاوى اللاتى تطالبن بالتعويضات المالية وحصصهن فى تركة المتوق بمقولة أن 
القانون لا بحرم العلاقة الحرة وأن كلا منهن قد رتبت حياتها على ذلك ولا فرق بينها 
دين من نتزوج وفقا لأحكام القوانين الوضعية 85 فلعقد رفضت دور القضاء ى أوريا 
عقب الحرب العالمية الثانية الحكم بالتعويض للخليلة تأسيسا على عدم أخلاقية هذه 
العلاقة 5) . هذا اذا كانت المعاشرة بتراضى الطر فين البالغين سن الرشد وهذا لآن ٠‏ 
القانون لا يعاقب الا.على مواقعة الانثى بغير رضاها وهتك العرض بالقوة أو التهديد 
والتحريض على الفسق ©) »6 وان كان القانون لا يفرض الخراء عل المعاشرة التى 
تتم بالتراضى بين الطر فين الا آنه يستثئى من ذلك حالة واحدة وهى الزنا ( المواد 
'/ا؟ عقوبات وما بعدها ) , . 


' ( نقض 1136/1١/18‏ مجموعة الكتب الغنى ‏ السنة " ص 8ه رتم ١ ٠ 5٠‏ 

(؟) محكمة الجيرة الابتدائية 1156/1/14 الجموعة الرسمية ب الجدول العشرى السادس 
ص 1٠١‏ بتد هوم . - 1 

(6) نقض مدئى فرنسى /ا1 من يوليو 1459 دالوز الدورى 1118 القسم الاول ص © وتعليق سافاتييه» 
؟؟ فبراير 11144 دالون م156 ص 11,7 وتعليق فلور » بلانيول ب ريبير وبولانجى ‏ الجزء الثانى من شرح 
القانوى الدئى طبعة لم154 رقم ١٠ا-.اء‏ 

(5) نقض 1586/87/١‏ مجموعة الكتب الغنى ‏ الممنة ه ص 858 رقم 8ا؟ » يراجع كذلك القالون 
ركم ٠١‏ لسنة 1111 بشأن مكافحة الدعارة , 5 


فى العدد الثامن ‏ اللثة الثامنة والأربعون 


الفصل الآول 
الزواج الشرعى 


الزؤات العرمن م شق ورم نه الزبدل لازا »تق ا بمكتعاء: هن مامتا 
الاستمتاع بالآخر ويشترط تصحة الزواي آلا تكون المرأة اكراد الزواج منها 0 
على الرجل كالام والخالة والعمة والاخت والبيتنت والمرأة المتزوطة . كما بشتر 
مع او ير الس حر ا ير 
وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل » ٠.‏ 


والاسبلام يحرم الزواج من بعض النساء بسبب القرابة كتحريم الزواج من الاصول 
أو الفروع » أو سبب المضاهرة كالز واج من أصول الزوحة أو فروعها أو الزواج من 
زوجة الاب أو الجدار١)‏ أو زوجة الا'بن وأين الالدن وآأبن البنت © أو يسيب الرضاع 
كالزواج من أصول التيخمن من الرضاع مهما علو وقروعه وفروع أبويه من الرضاع 
... الخ ٠‏ ولكن به تشترط لهم الرواح ينيب الرضاع أن يق الرضاع 6 ان 
اكحتق وضتول: اللسن الى معدة الرضيع بطريق الفم أو الانئف »© وأن تكونت الرضاع 
خلال العامين الادلين من حياة الرضيع . 


وهناك تحريم موقت »© فيحرم الزواج ٠‏ من المرأة المتروجة من آخر »© وليسن هناك 
آصدق من قوله تعالى فى سورة النساء  :‏ والمحصناته من النساء الا ما ملكت أيمانكم 
كتاب الله عليكم » . كذلك يحرم الزواج بالمرأة التى تكون فى فترّة العدة والمطلقة ثلاثا 
بالنسبة لطلقها ؛ « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو ريم باحسان » . “نان طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 4 قان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان 
ظنا أن بقيما حدود الله » ( سورة البقرة ) والتحريم كذلك على المرأة التى لا تدين بدين 
من الاديان السماوية كالوثئية والبوذية « اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الدذين أوتو 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الؤُّمنات والمحصنات من الدذين أوتو 
الكتاب من قبلكم »6 ( سورة الائدة ‏ كبة م ) . 


المبحث الأول 
تعدد الزر جات 01 13 


قال رسول اله : « يا معشر الشباب © من استطاع منكم الباءة فليتزوج »© قانه 
أغض للبصر وأاحصن للفرج »6 . فالزواج رابطة مقدسة بين الرجل واارأة يلتزمان 
بمقتضاه الوفاء والاحترام والتعاون المتبادل . فالزوج هو رب الآسرة ومسكول عن 
التزاماتها كافة والزوجة شريكته قى تكوينها تعنى بتربية الاطفال وخلق.البهجة فى منزل 
الزوجية . ولكن لهوى فى النفس لجا بعضى الرجال الى التعدد فى الزوجات ويبردون 
ذلك بأنه حق اباحه الددين . ويتتآسى هؤلاء العلة من اباحة التعدد والتى وردت بسورة 
النساء : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم آلا تمعدلوا 
فواحدة » ( سورة النساء ‏ آية 8# ) . 


فالحكمة من اباجة التعدد هو منع هؤلاء الذين يندقعون وراء الشهوة من ارئكات 


(1) « ولا تتكحو ما نكم آباتكم من النسساء الاما قف سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء شييلا 6 
([ صورة التساء آية رقم ؟؟ ٠.)‏ 


حقوق الانسان الاماسية ومبدآ سيادة القانون يف 

ب يي ا ا ل 
الزنا أو الفحشاء والمنكر » كذلك اذا تزوجاحد الرجال وتبين له بعد ذلك أن زوجته 
عفيما آو مريضة بمرض يحول بينها وبين الحياة الزوجية الصحيحة ؛ أو اذا سافر 
الى بلد بعيدة عن زوجته +دة طويلة ولم يستطع التغلب على سلطان الشهوة .. الخ 
فأباح الله التعدد رحمة بالعباد حتى لا بقعوا تى الاثم ) ذهو حق استثنائى يلجأ اليه 
المسلم اذا ما اضطرته اليه الظروف » وهذا واضح من قوله تعالى فى الآبة الكريمة 
التى آياحت التعدد :2 فان خفتم آلا تعداوا قواحدة » لآن المفروض أن يتزوج الرجل 
أمراة واحدة » أما اذا اضطرته الحاجة الى الزواج بثانية أو ثالثة أو رايعة ه فله ان 
يستعمل هذا الحق الاستثنائى بشرط أن يعدل بين جميع هذه الزوجات . وقلما 
يستطيع الرجل العدل بين زوجتين أو أكثر . هذا ويلتزم الرجل بالانفاق على كل 
زوجة مما يضعف مركزه المالى كما لا يستطيع العناية بأولاده من كل زوجة أو 
الاشراف عليهم اشرافا سليما . هذا لو طرحنا جانبا ما بنجم عن تعدد الزوجات من 
نزاع مستمر بين الضرائر والبغضاء بين أولاده من زوجاته المتعددات » وتزعزرع ثقة 
الزوحجة بروجها . ففى وضع قواعد أصولية لاباحة الزواج بأكثر من واحدة يضطر, 
الرجل الى التروى والتفكير قبل اقدامه على الزواج وارتباطه بهذا الر#اط المقدس . 
ولا يكفى أن نقصر القواعد الاصولية على الزواج بل على الطلاق كذلك » حتى لا تصبح 
حياة الأسرة مهددة بالانهيار على اثر ثورة نفس أو نزوة طيش . ولمس معتى ذلك أن 
نقيد من حرية الزواج أو حرية الطلاق » بل الحرية فى كل منها مكفولة للافراد ما دامسته 
هئاك أسباب تبرر كل مثهما . 


وتعدد الزوجات يؤدى حتما الى كثرة النسل وبالتالى الى زيادة عدد السكان . 
فان كانت مشكلة ازدياد عدد السكان تبتدىء من الآسرة الا أن آثرها بعود على الدولة», 
التى لا تستطيع أن تحقق ما تبفيه من رفع مستوى معيشة الشعب أو توفير :العمل 


تعدد الزوجات والازدياد الطرد فى عدد السكان والادمان على المخدرات » كلها 
مشاكل اجتماعية تؤدى الى تفكك الاسرة وعدم استقرارها » ومن نتائج تفكك الامرة 
تشرد الاطفال وانحرافهم نحو الاجرام . فأسباب التشرد واجرام الأحداث تختلف 
فى بلادنا عن الكثير من الدول الاجنبية . فان كانت الحروب ووضع الافراد فى 
معسكرات الاسر والادمان على الخمور تعتبر من أسباب انحراف الششبيية فى الدول. 
الأجنبية الا ان أسباب الانحراف فى بلادنا ترجع الى انخفاض مستوى العيشة وكثرة - 
النسل والادمان على المخدرات . فتشرد اإطفولة واجرامها بعد من أخطر الشاكل . 
الاجتماعية لانهم شباب المجتمع فى المستقبل سواء أكانوا ذكورا أم أنائا . هذا والادمان 
على المخدرات يودى الى وحود أطفال مصابين بأمراض عصبية أو أطفال لا بتمتعون 
بقواهم العقلية . وعلى الرغم من مكافحة الدولة لتعاطى المخدرات والاتجار فيها 
وتشديدها للعقوبة الجنائية )١(‏ الا أن البعض لا بزال يعانى مرض الادمان (9) وبدلا من 


)1١(‏ يراجع المرسوم بقاثون رقم #01 لسمنة 7م14 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استممالهة 
والاتتجار قيها . 5 


(؟) شجع الاستعمار انتشار المخدرات حتى يقضى على الوعى القومى ٠‏ والتاريخ يذكرنا بحريه 
الافيون التى قام بها امبراطور الصين سئة 1479 حيئما (لقى فى قاع البحر بصئاديق الافيون التى ارسلتهة 
انجلترا من الهئد لبيعها فى الصين ولكن بعد هزيمة الجيش الصينى ستة 1861 أبرمت انجلترا مع 
اميراطور الصين معاهدة نانكين والزمته فيها على شراء الاقيون الذى تصنره ائجلترا ٠‏ ( المكيفات للاستاذ 
الدكتور الطوان بورو ‏ طبعة باريس سنة 1١68‏ ص /إلا) ٠‏ 


184 العدد الثامن السنة الثامنة والأربعون 


منها فى انشاء المصحات واللملاجىء ومدارس التقويم . 


البحث الثانى. 
ماهية الزنا 6ش غلهةد 1 


يعرف العامة الزنا بأنه-كل علاقة غير مشروعة تحدث بين الرجل والمراة . وهذا 
التعريف السائد بين العامة يرجع الى التعاليم الدينية . فقد جاء بالقرآن الكريم : 
« الزانى والزائية فاجلدوا كل واحد منهمبا مائة جلدة » ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين 
:لله أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عنابهما طائفة من الؤٌمنين » 
( سورة اللور ) . 1 ٠‏ 

ولكن: قد استقر رأى رجال القانون على أن الزنا هو خرق الثقفة: المتبادلة بين 
الزوجين بأن يطا آأحدهما شخصا آخر . يبين من ذلك أن رجال القانون قد قصروا 
تعريف الزنا على الخيانة الزوجية » وبذلك لا يعتبر فى حكم الزنا جرائم العرض 
الآخرئ كالاقتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح و العلاقة التى تتم بين رجل 
وامرأة مكتملى الاهلية . وان كان ها هو شأن التشريعات الحدبثة الا أن التشر بعات 
القدسمة كانت تفرق بين الرجل والمرأة . فالزوجة فى العصور القديمة كانت ملك 7 
لزوجها .. شانها قى ذلك شان سائر ااعبيد » لذلك كان زناها مباحا اذا. ارتضاه 
الزوي » آما اذا زنت بدون رضائه » فيكون جزارها اموت . 


وكان الزنا فى القانون الفرعونى والتوراة انما ضد الدين والمجتمع والأسرة ويقول 
كل من هرودوت © وتيودور دى سيسميل أن القانون الفرعونى كان عاقب المرأة 
الزانية بقطع أنفها ويجيز لزوجها ضرب شريكها فى الونا مائة سوط (0) . 

والامبراطورية الرومانية بعد أن اتسعت رقعتها ودخلت فى علاقات تجارية معالبلاد 
الأخرى المجاورة ؛ سادتها مظاهر الترف والمجون واختلفت نظرة المجتمع للجريمة الزنا 
قصدر قأنون حجوليا الذى وضعه الامبراطور أجسطس سنة ١‏ قَ م ولم بر فى الزنا 
نخطأ وانما رذيلة غير مستحبة ٠‏ وسرعان ما تغير رأى المجتمع واعتقدت النساء أن الزنا 
وليد الثراء والترف والرخاء الذى عم الامبراطورية الرومانية بفتوحاتها الكثيرة . 
واعتقد الآثرياء والحكام أن ما يسمى يجرائم العرض لايهم سوى العامة من الشعب(؟). 


وبعد أن تفككت الأسرة الرومانية وساد البلاد اضمحلال اجتماعى ©» عدل قانون 
حوليا وتقرى معاقبة الزوجة الزانية اذا طلقها زوجها لأن معاقبة المراة مع بقاء الرابطة 
الزوجية فيه اعتداء على كيان الآسرة وحقوق الزوجية وخاصة وأن آمراة الزانية 
كانت تعاقب بالنفى خارج البلاد الآمر الذى كان يوٌدى الى عدم زواجها مرة آخرى 
كما كلن حرم على شريكها فى الجريمة أن يكون جنديا فى جيشش الامبراطورية ٠‏ 

رغم ذلك انتابت الاميراطورية أزمة 'خلقية جديدة وذلك بتسرب كتاب الجمهورية 
لأفلاطون الى روما وكانت نساء القصور هن القدوة نحو الفساد الخلقى » وبدات 
النساء تحسين أعمارهن بعند ما تزوحجن أو عاشرن من الرحال حتى جاء عصر 


٠ . جيك : المركز القانونى للمرآة باريس  طبعة ثائية ص 111 وما بمدها‎ )١( 


(؟) جيد : المرجع السابق ص ؟6؟1 وما بعدما . 


حقوق الانسان الاساسية وميد سيادة القانون 15 


الامبراطور كراكلا ( سنة 51١‏ -./19؟ ميلادية ) ووضع جزاءات مشددة حارية الزنا 
دون أن يقوم بتعديل أحكام قانون جوليا . وق عهد الامبراطوز قسطنطين وعلى آأثر 
اعتناق الاميراطور للديانة المسيحية 8.1 ب /ا0اث؟ ميلادية ) أحدثت تعديلات جوهرية 
فى قانون جوليا وأصبحت دعوى الزنا من حق الزوج والآاب والاخوة والاأخوال 
والاعمام كما أدخل الامبراطور قسطنطين تعديلات جوهرية كذلك فى النص الخاص 
بنساء الحانات والفنادق . فقد كان قانون جوليا يبيح وطء كل امرأة تعمل فى فندق 
أو حانة ولكن الامبراطور قسطنطين وضبع قيدا على هذا النص وام يبح مسوى وطء 
خادمات الفنادق دون أصحابها من النساء(١)‏ ,. 

ثم جاء الاسلام بنهى عن الفحثياء والمنكر وبعاقبه على الزنا بصفة عامة » سواء 
كان الزانى متزوجا أو غير متزوج مع التفرقة فى الحد المقرر . فاذا كان الزانى غير 
متروج فحده ما ورد فى القرآن الكريم : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة .. » أما اذا كان الزانى متزوجا امتفق عليه أن يرجم بالحجارة حتى 
بموت ٠‏ 1 


أما القوانين الحديثة فقد وضعت شروطا معينة للعقاب على الزنا وفرقت بين زنا 

الزوجة وزنا الزوج 4 فلا يجوزل محاكمة الزانية الأ بناء على طلب أو شكوى من زوجها 
( المادة ؟/ا؟ عقوبات ) . وللزوج أن يوقف تنفيف الحكم الصادر بمعاقبة زوجته 
الزائية اذا ارتضى معاشرته لها . أما الزوج قلا بوٌاخذ عن جريمة الزنا الا اذا كانت 
الواقعة قد نمت فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة ١‏ المادة 
/ال/ا؟ عقويات ) ٠‏ 

> الفصل الثانى 

العقم دمغدمتلةةم هآ 


العقم هو عدم القدرة على انجاب الاطفال . وقد أعقمت ألانيا النازية البعض من 
الرجال والنساء الذين يعانون من بعض الأمراض بغية « خلق جنس موفور الصحة 
والقوة » فبتاريخ 5 يوليو 19157 أصنرت آلمانيا النازية قانونا بعطى للدولة الحق 
فى تعقيم الافراد الذين بعانوت من امراض ورائية عقلية كانت أو عضوية ٠‏ وكان يتم 
: العقام بناء على طلب الفرد أو توصيات الطبيب المختص بمراعاة حماية الجنس أو أمر 
مدير السجن . وتفصل فى طلب التعقيع محكمة خاصة مشكلة من قاض وطبيبين 
وتستائف أحكامها امام المحكمة العليا للصحة الوراثية . ش 


وعلى أثر ذلك القانون تم تعقيم ...5غ شخص تقريبا فى سنئة 1186 . 
وى 18 من أكتوير 15175 صدر قانون آخر فى ألانيا النازية يحرم الزواج من 


(|) هئرى فوشي ب رمالة دكتوراه باريس سنة 1115 عن منزل الروجية عند معاشرة الخليلة ص 56 
ولقد اتشدنا جريمة الزئا مثلا لنوضح ان القوانين تتطور يتطور المجتمع ٠‏ وفى ذلك يقول مونتسكيو بأنه يجب 
أن تكون القوائين مرتبطة بطبيعة الدولة .. مناشها الحار أو البارد-أو المعتدل » بحالة أرضها .. بكيفية 
حياة سكانها ,. بديائة رماياها وميولهم .. ( ريمون شارل فى تاريخ قانون العقرياك ب طبعة 1168 ص 8 ) 
لذلك الغت (سيانيا سعة 1999 المادة يمه من قائون العقوبات التى تعاقب على الزنا ؛ وائما أجازت ىق 
المادة 5ب من القانون المدنى طلب الطلاق © وهذا ما فعلته أيضا كل من بولندا فى قانون العقوبات الصادر 
سئة, 19171 4والدانمرك فى قاتون العقوبات الصادر سنة 1517 © والولايات المتحدة الامريكية وانجلترا 
( قائثون سنة /5190! ) يراجع فى تفصيل ذلك هترى فوشير فى المرجع السابق ص لا0! وما يعدها ٠‏ 


0 العدد الثامن . السنة الثامتة والأربعون 


الرخى بأمراض عقلية أو وراثية . وقد عرف هذا القانون قى المانيا باسم : « قانون 
وكان أشهرها قانون حماية الدم وقانون « رعية الرايخ » الذى حرم الزواج بين اليهود 
والآلان(1) ٠‏ 


والواقع أن المانيا النازية ليست وحدها هى التى وضعت قوانين تعقيم الافراد » 
وائما قامت بمثل هذه الاحراءات بعض مقاطعات كنلد! وفتلندا واليابان ومقاطعة 
.قود بسويسرا ٠‏ . 


العقم الجنائي ولهدةم دسمتادهتلتمعاة صل 


منفذ سنة ١9.7‏ وقوانين الولابات المتحدة الأمريكية تلص على تعقيم بعض 
المجرمين » كما'أمرت قواتين أكانيا الثازية بالتعقيم فى حالات: العود على ارتكاب الجرائم 
الخلقية . ففى سنة 1186 © 19796 تم تنفيذ عقوبة التعقيم على 195 شخصا فى ألانيا 
كذلك تضمن قانون العقوبات السويدى والداتمركى نصوصا فى هذا المعنى . 


ولقد قضت محكمة حئايات جثيف سوسرا فى دسمير 11135 فى قضية المدعو 
« كورير » والذى لم كن قد تحاوز السابعة والعشرين من العمر بتعقيمه لادانته 
بارتكاب تسع عشرة جريمة خلقية ٠‏ 


وأثنام انعقاد امؤثمر الدوتى لقاتون العقوبات بمديئة ال ف و 
11111 ارخ أحد الأعضاء اللحيكيين الموافقة على تطبيق عقوية التعقيم على الذين 
بتفمسون فى الشهوة البهيمية » الا آن المُتمر كد اج على تمن عدا الاقتراح لما فى 
التعقيم من اعتداء على الكرامة الانسائنية واتلحق ى الحافظة على سلامة الجسم ولا 
بترتب عليه من أضرار جسيمة ٠‏ * 


ا 


(1), جان 'ماركيرى فى الحقوق الطبيعية ‏ طبعة ياريس 11531 ص .6 وما بمدها ٠‏ 


حقوق الانسان الاساسية ومبدآ سيادة القانون ا 


القسم الثانى 
استقرار المجتمع يتوقف على آحكام القانون الوضعى 

يلتزم كل فرد فى المجتمع مراعاة حقوق الآخرين » ولا يكون هذا الا بالقانزون الذى 
يعتبره البعض الوسيلة لتحقيق الامن والاستقراد أو كما يعتبره البعض الآخر آداة 
العدالة والانصاف . فكل اخلال بالانظمة التى ارتضاها المججمع بوٌدى الى توتر العلاقة 
بين الافراد وتزعزع الثقة بالكيان الاجتماعى . ومن القواعف التى تحمى الافراد قاعدة 
المسئولية سواء أكانت جنائية أو مدنية . فالمجتمع يجازى كل من بخرج على أنظمته 
بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها فى القانون ويازمه بتعويض المضرور عما لحقه من 
خسارة وما فاته من كسب ( المادة 1؟؟ مدنى ) . والحقوق الأساسية التى ارتضاها 
المجتمع واقرتها القوانين ليست مقصورة على الحقوق المادية اللحسوسة » فقد تكون 
حقوقا مرتبطة بالشعور والتفكير والعقيدة ( المادة 6لآ من دستور 1945 ) 4 لذلك 
تحمى القوانين حرية الاعتقاد وخرية الرأى ( المادة م دستور ) 'وتعمل على المساواة 
بين الرجل والمراة فى الكثير من الحقوق . فالحقوق الأساسسية تنظمها القوانين 
الوضعية رقم أنها منبئقة من طبيعة الخياة 4 حتى تستقر المعاملات ويسود المجتمع 
الآمن والطماأنينة(١1) ١ ٠‏ 

فلكل فرد الحق فى أن يعمل العمل الذى بتناسب مع قدرته وكفاءته ومع ذلك 
فهو مخضع للالترامات كافة التى يتطلبها- العمل وتسرى غلية أحكام لوت العمل 
أسوة بغيره من العاملين ( المادة ٠؟‏ من دستور 155)ء ١‏ 

والواقع أن الحريات والحقؤق هى الأآصل والقيود 121 
قكل الافعال التى تنص عليها القوانين مباحة وحق لكل فرد » لكن لا يكفى القول بأن. 
كافة الحريات والحقوق منيثقة من طبيعة الحياة وأن القوانين تنظم البعض المرتبط 
منها بالنظام العام أو المصااح المشتركة اذ أن تدخل الدولة بالقوانين المنظمة للحقوق 
بؤكد احترامها لهذه الحقوق ومحافظتها على ديمقراطية الحكم 4 أما اذا لجأت الدولة 
الى القيد من هذه الحقوق أو الى تحريم البعض منها دون مبررات اجتماعية أو 
سياسية أو عسكرية 0) »> فانها تكون قد حادت عن ديمقراطية الحم وأغفلت طييعة 
حياة الغرد فى المجتمع ٠‏ فالحقوق الأساسية حق لكل مواطن ولابد وأن تتداخل الدولة 
لتنظم هذه الحقوق حسيما يقتضيه الصالم العام () ٠‏ 


)١(‏ فكرة النظام العام فى منطق الفكر الديمقراطى لاتتجاق مع الحرية أو تناقضها » بل هى جزء متها 
تتممها بل وقد تساندها : الدكتور محمد مصغور فى الحرية فى الفكرين الديمقراطى والاشتراكى طبعة 
لكتاا ص ٠١٠١‏ 

)١(‏ براجع قانون حالة الطوارىء رقم 5 لسنة 164[ والدذى تتص إلادة الاولى منه على أنه 8 يجوز 
اعلان حالة الطوارىء كلما تعرض الامن أو النظام العام فى أآرأضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سوام 
اكان ذلك يسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة 
أو انتشان وباء . : 

) القانون وحدده هو الذى يستطيع ان يتضمن قيودا على هذه الحقوق : مجلس الدولة القرتى 
1/11 1/1 منشور بمجلة القانون العام سنة 11145 ص 8ل وتعليق مارسيل قالين ٠‏ 


ذا العدد الثامن ‏ . السنة الثامنة والاربعون 


الباب الأول 

عوامل تطور القانون 
الدولة لا تستطيع أن تدخل فى قلوب البشر حتى تتعر ف على ما يكمن فى نفوسهم 
أو ما نيجول قى خواطرعم © لذلك تعمل على وضع القواعد التى تتمشى مع طبيعة 
الحياة فى الجتمع والتى بمقتضاها تستطيع السلطة القضائية أن تحقق العدالة وتصون 


وتوجد عوامل عديدة تؤدى الى تطور القانون كالعوامل الاقتصادية والعوامل 
السياسية والعوامل الثقافية . 


فلو نظرنا الى العوامل الاقتصادية فى تطور القانون نجد أن المجتمع كان ممجتمعا 
زراعيا يعيش على الزراعة ورعى الأغنام لذلك كانت السلطة كلها فى يد رب الأسرة قهو 
وحده الذى يتمتع بكل السلطات ف الاسرة التى تأتمر جميع افرادها بأمره وظل الحال 
كذلك حتى الترن الثالث قيل الميلاد حيث ارتبط الرومان بعلاقات تجارية مع الدول 
الأخرى وخاصة مصر التى كانت تحت السيطرة الاغربقية . وبذلك تغير المجتمع 
من زراعى الى زراعى وتجارى . وسافر أبناء الآسرة الى الدول الآخرى لمباشرة 
اعمالهم التجارية فاستقلت شخصية كل فرد منهم عن شخصية رب الآسرة فى 
اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات . 

كذلك بعف قيام النهضة الصناعية فى أوربا فى.القرن الثامن عشر ظهرت الطبقة 
الرأسمالية والطبقة الكادحة التى تسعى وراء لقمة العيش . فوضعت القوانين لحماية 
الطبقة الرأسمالية وسرعان ما تجمعت القوى العاملة على شكل اتحادات ونقابات 
وتصدت الرأسمالية . ولكن هذه العوامل الاقتصادية ترتبط بعوامل آخرى سياسية 
وثقافية 6 فأبئاء المستعمرات! لم يتمتعوا بنفس حقوق أيناء الدول الاستعمارية لآن 
الدول الاستعمارية كانت توحه اقتصاد المستعمرات حسبما تستلزمه مصالحها 
التجارية والصناعية والاحتماعية ٠‏ 

لذلك نجد بلدا كمصر التى عانت كثيرا من الاستعمار قل توجه اقتصادها 
( الزراعى ) فى الاضى لمصلحة الامبراطورية البريطانية . وفرقت القوائين بين الاجانب 
والصريين فى الحقوق والواجبات وانشات المحاكم القنصلية ثم المحاكم المختلطة لمصلحة 
الأجانب القيمين فى مصر والذين كانوا يستغلون طاقاتها المادية والبشرية . كدذلك 
الثقافة نها أثر كبير فى تطور القنانون . فاذا كان المجتمع اليونانى قد اشتهر بالفلسفة 
والجتمع الرومانى بالقوانين التى اسستلزمتها الروابط التجارية والاجتماعية بين روما 
ومستعمراتها وحروبها المستمرة » نجد المجتمع الاسلامى قد اشتهر بالحكمة 
والعدالة الاجتماعية المنبئقة من التعاليم الدينية . وبعد ان انهارت القوى الاستعمارية 
والرأسمالية المستغلة تظوزتالقوانين وفقا للعوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية. 
' فائقوانين تختلف فى كل بلد عن الآخر وفعًا.لهذه العوامل . فما يكون مباحا فى بلد قد 
يكون ممئوعا فى بلد آخر . والواقع أن هناك قوانين أسمى من القوانين الوضعية 
كالقوانين الدبنية » كما توجد قوانين أعلى من- القوانين الوضعية كقواعد المنظمات 
الدولية . 


حقوق الانسان الاساسية وميدا سيادة القانون ذا 


الغصل الأول 
الادراك و 1 ة اللجردة 


الجماعية 00 المثالية التى يأتى 0 الجرد ٠‏ 


تكلم الفلاسفة عن علاقة الآفراد قيما بيئهم وعلاقتهم بالساطة العامة زها) :.: فعد 
تكلم سقراط عن الحكمة كما تكلم عن المعرفة .. معرفة الفضيلة .. ووضع أفلاطون 
مؤلعاته عن الجمهورية والدستور الكامل , ونحن لا تريد الخوض فى ججهورية أقلاطون 
وآرائه فى اللملكية الخاصة أو نسماء الجمهورية وانما نتعرض لا ذكره عن تحرر القانون 
من السياسة .. فأفلاطون لا بيقر وحود القانون الا أذا كان نتيجة لدمعر فة المتحررة 
من كل العواطف » فسيطرة الحكمة هى فى نفس الوقت سيطرة من الله ... وآن ما ذهيه 
اليه آأفلاطون أدى الى استيعاد أدعاءات السفسطائيين من أن أهواء الرجال وأغراضهمع 
هى التى تنظم الروابط الاحتماعية »2 اذ عي اجو بو و 
سوى ضمان الاستقرار الاجتماعى وتحقيق العدالة بين ألواطئين (5) , 


وجاء أرسطو وتكلم عن التضامن السيامى أى الدولة وطبيعة الوجال © وبمعنى 
آخر الهدف الاخلاقى من الدولة وأهدافها التى تتلخص فى الوحدة والعدالة والمحبة 
والحرية والمساواة بين الأقراد كما تكلم عن الدولة المثالية من حيث الملكية والامرّه 
والتعليع ثم تعرض ألى تقسميم الدساتير وأنظمة الحكم المختلفة سواء كانت دتراطية 
أو تخضع ألحكم اسشتداد ى '() . 


وعلى أثر هذه الآراء نبلورت فكرة القانون الطبيعى وهو قانون أعلى من القوانين 
الوضعية كافة » وهذا هو الذى دعا سيسرون الى القول بأن القانون الطبيعى هو 
القانون السامى والدائم » لانه مسجل فى قلوب الناس جميعا ال) .. فالقوانين 
الوضعية اللقتيسة من العرف والعادات وضعها المشرع لتتمشى مع أهداف القانون 
الطبيعى »© يعنى بذلك أن القانون الطبيعى هو حلقة الاتصال بين الحقيقة وسلامة 
العوانين فى مجتمع دبسوده النظام والاستقرار . فالأشضخاص أحرار متسساوون » وليس 
فقط بصفتهم رعايا مجتمع معين وائما لطبيعة الحياة ذاتها . فالطبيعة لم تخلق عبيدا . 
ولما كان ذلك فالقانون الطبيعى هو الذى بحد من سيطرة المجتمع بيثئما بهدف القاتون 
الوضعى الى وضع الأنظمة التى تحد من الاهواء والعيوب البالية التى تعرقل التطور 
المستمر فى المجتمع . 


ضع مما تقدم أن القانون ليس فكرة مجردة »© واتما تستلزمه مقتضيات 
الحياة فى مجتمع انسانى متطور فهو وليد الأحاسيس الطبيعية التى تقود الانسان 
الى ايجاد الحلول الأكثر تمشيا مع سعادته ومصلحة المجتمع . فالحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فى المجتمع تدفع السلطة العامة الى وضع قواعد تنظم 


(1) يراجع النظم السياسية للدكتور محمد كامل ليلة طبعة 1138 »© نظرية الدولة للدكتور طعيبة 
الحرف طبعة 9516ل . 


(؟) جان جاك شيفالييه في محاضراته عن 9 تاريخ الآراء السياسية » طبعة باريس (09585--1987) 
ص 78 ٠‏ 


لو امرجع السابق ص له ٠.‏ 
0) الرجع السابق ص 78 ؛ 


ان - العدجءالثامن ‏ المنة الثامنة- والاربعؤن: 


علاقتها بالآفراد أو علاقاتهم المشتركة . حمًا » لا بد أن يكون التشريع مرنا حتى 
دمكن تطبيق أحكامه على المتازعات التى تثار فى المجتمع لأن الفرض من القانون 
هو استقرار الامن والعدائة بين الناس » والقول بغير ذلك بعد خروجا من المشرع 
على المجتمع , ومقتضيات الحياة قيه » ولعل هذا هو الذى دقع مونتسكيو قبيل الثورة 
القرنسية” الى المناذاة بمعدآا الفصل بين السلطات حتى لا تتأثر كل سلطة بالأخرى() . 
أننه كان سحث عن ضمانات الخريات ىق يلد تنود الاقطاع + فلم بحد ذلك الا باختيار 
أقزاد يجثلون ؛ «الشعب. حقيقة : :' قالقانون الذى يعبر تعبيرا صادقا عن حياة المجتمع 
.هو الذى يبعث فى نفومهم الطمانيتة والعمل من أجل التقدم » أما اذا كان القإنون 

لا دعبر عن طبيعة المجتمع .والاروفٍ الحيطة به فهو قانون غير عادل برعزع ثقة-الافراد 
ق السلطة التشريعية » ويبعث فى نفوسهم الاستهتار بالقيم الانلسانية . فمثلا » عتدط 
عدل المشرع قانون .العقوبات.سنة 195097 نص قى المادة ؟ ال :منه على عدم معاقبة من 
ع تكبا سزأقة باضتررارا .نوجه. أو. يزوجتهلو :أصواكه أو فروعه ء وسرعان ما تبين عدم 
أملاءمة النص- للحياة الاجتماعية ؛ قعام بتعديله سنة /1951 وأمر بعدم محاكمة أحد 
هؤّلاء الآبناء أو الآباء أو الأززواج الا بناء'على طلب المجنى عليه » وبذلك.راعي المشرع 
كيان الاسرة وحقوق الحجنى عليه :...وقبل سنة /19117 تردد الفقه والقضاء فى أاعتبار 
بصمة الأصبع كالامضاء بالنسبة لجريمة التزوير وظل الحال كذلك حتى أضاف المشرع 
«المئدة م؟؟ لقانون ان لاد سئة لقند ونصٍ فيها فراعة علي اا حي الأصبيع 
#الامضاء . 


2 


وحق الملكية والدئ " تغيرت اله واضية مرتيطا بالمشلحة. العامة ».دعا اللشرع 
الى التدخل وتحديد القمية الايجارية وعدم طرد المستاجر من العين الموّجرة الا بشروط 
معينة (؟) » وهذا لأن الملكية الفردية تخضع لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية . 
كذلك القوانين العمالية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى . . كلها قوانين حديثة 
بالنسبة لصر » ظهرت على اعقاب النهضة الصناعية والتقدم الفكرى وارتفاع مستوى 
المميشة , 


هذا وتختلف القواعد التأسيسية قِى ا بلد آخر » فالدولة.قد تكون 
جمهورية وقك تكون ملكية ©» وكد تنتخد الرأسمالية أساسا لنظامها الاقتصادى 4 
أو الإضدر جراحة 3 الشيوعية 5 فالنظام [لتاضييي 0 أثره على القوانين 
طبيعته وعقيدته 77 الاقتصادية والسياسية . لذلك فان قيام 'أى ثورة شعبية 
معئاه عدم رضاء الشعبب على النظام التأسيسى الذى تسير الدولة على .هديه »6 وعلى 
ذلك يمكن القول بأن وضع القوائين فن دقيق » لانه العمل الذى ر بحقق اكروابط بين 
الآفراد وببعث فى نقوسهم الأمن والسلام 9) . والواقع أن التجارب والالمام بتارخ 


)1١(‏ تأر مونتسكيو الى حد كيير بدراسات الفيلسوف الانجليزى ون لوك ونادى إضرودة القصل 
بين الشلطات فى كتابه و "دوح القوائين 6 . ولع قصل مونتسكيو من ذلك الفصل التام بين السلطات وانما 
القصل المرن » يمعتى أن يكون هئاك توازن وتعاون بين السلطات الثلاث فى تحقيق الصالح العام : يراجع 

جءجء شيفالييه فى ميلانج هوريو ص 1515 ص 191 وما بعدها . 


0) المواد 5 وه؟ و56 هن الرموم بقانون رقم 1/8 لسنة 15801 بشأن تحديد اللكية الزراعية » 
والعغانون رقم 4؟ للستة نيل الذى أغضاف الله آلادة ؟” ع م كذلك القانون دوقم 11 لسلنة لامةا 
والقوانين العدلة له بشأن ايجار الاماكن وننظيم العلاقات بين ا وٌجرين والمستاجرين 


(5) صدر فى فرنسا بتاريخ أول يوليو 1160 قرار بشآن حماية الغرير ٠‏ ' 
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الفصل. الثاني 
النظرة الاركسية للقانون الوضعى 


فى منتصفا القرن, التاسع عشر ظهرت آراء جدردة يشأن القانون الوضعى ,م 
وكانت هذه الآراء مستمدة من الدراسات التى قام بها آثنان من الألمان هما : كارل 
ماركس وفردرنك اتجياز 0 كانت دراسات هقين الفيلسوقين مرسشطة بالاقتصاد 
أكثر من تعلقها بالقانون » الأأن كارل ماركس تأثر وهو يقوم بالتدريس ف كلية الحقوق 
مجامعة . برلين بنظرئات: الفيلسوقف الالمانى ' خجورج ولهلم ٠‏ هيجل ..- وكان “أنظريائه 
هيجل آثر واضح على كارل ماركس فى نظرته الى القوانين: الوضعية . 


فالقانون ف بأى كارل ماركسن لا يبوحد بدون الدولة » وألدولة لد 'نستتطييع 
البقاء بغير القانون . ولكن الدولة ليست سوي أداة للتعبير عن: سيطرة قوى الشعب 
على طيقة الملاك , لذلك » يتوقف بقاء القواتين على اتقسام المجتمع الى طبقات . لذلك 
تعمل الطيقة العاملة على القضاء على الطبفة الرأسمالية وطبقة اللاك , ٠.‏ فاذا ما انتصرت 
الابدئ العامة وآصبح المجتمع خاليا من طبقة الملاك فلا يوجد ما بدعو الى بقاء القانون , 
فالقانون ليس الا مجموعة من الاجحراءات والقواعد التى ستزول يزوال الغرض من 
وجودها . واستند كارل ماركس فى تبرير آرائه الى ما كانت عليه الحياة لدى الشعوبه 
البدائية ئية التى لم تكن تعر ف القوانين وكالت تفض منازعاتها بالطرق الودية والتحكيم 
ينها 740 00+ | 0 : 

وسدو واضحا 500 وهو رجل من رحجال الاقتصاد و شنعوره 
نحو الأإبدى العماملة التى كانت تعاني الفقر والمرض والظلم . .وهذآا هو الذى جعل 
نظرية ماركس فى القوانين بعيدة عن المجال العلمى والواقعى . 'قتاريخ مصر الفرعونية 
بذكرناً بقوانين وتنظيمات قضائية منذ أكثر من أربعة الاقف سنة كذلك قانون 
حامورابى ملك بابل 9) ٠‏ وقانون الحيثيين سمثة..ه[ قبل الميلاد » أما أذا كان 
ماركس بتكلم عن الشعوب البدائية فى أوربا والتى لم تكن قد اتصلت يمصر الفرعونية” 
أو الدول التى كانت على قسط كبير من الحضارة فى ذلك الوقت »© فالتاريخ بوضح 
لنا عكسسن ما ذهب اليه ماركس » لأن هذه الشعوب كانت تفض منازعاتها بالانتقام 
ولا سبيل أمامها لغير القوة تماما كما بقول العالم الألمانى اهئرنج بأننا تؤكد أن 0 
هو النتيجة الوحيدة ٠‏ فالآلم هو الذى كان تحكم فى شعور الرجل البدائى () , 
ما هى الحياة لدى الشعوب البدائية .. الحياة فى قابة وسط الوحوش ارس 
أو صحرأء جر داء ينتقل فيها الانسان من مكان لآخر بحثا عن الاعشاب والحيوانات ١‏ 
وبنابيع: اليام . ذلك مم الانسان البدائي 4 إن بتعاون مع غيره من بنى جنلسة 


!20 .رنيه إدافيد - المقانون المدنى المقارن ب طبعة ادن 115١‏ ص 1 وم! بعدها يراجع أيضا 
الدكتور شمس الدين الوكيل ف 'النظرية العامة للقالون أ الطبعة الاولى ص 151 و ٠٠١‏ وأوجه النقد 
التي يوجهها . فيقول الدكتور شمس أن الشاهد فى هذه النظم حتى إلآن تركيز صلطة الدولة وتقوية 
أجهرتها على نحو بغالف الامر الذى تتطلع آليه » بل وقيام وع هن تجكم البروليتاريا الدى آخل بروح 
الساواة والحرية الحقيقية ما ادي بها كارل ماركس . 

(؟) ملك يابل من 99لإ1 و .198 على الراى ألراجح ٠‏ 

(5) اهرئج : الخطا فى القانون الخاص مترجم الى الفرنسية سنة .ها ص ٠ 9١‏ 


١‏ العدد الثامن ‏ السنة الثامئة والأربعون 


لتتحد قوتهم فى مقاومة الاعتداء الذى يهدد يقادهم ولم يكن هذا التضنامن الاعلى 
قواعد تعارقو! عليها والتزموا بها » وهذه القواعد هى ما نسميها نحن بالقوانين . 
وربها كان ماركس يقصد بالشعوب البدائية التى كات تفض منازعاتها بالطرق 
الودية والتحكيم » تلك الشعوب التى استقرت ف روما وأثينا بعد فترة الانتقام 
الفردى ؛ ولكن الالتجاء للتحكيم واجتماع رئيس القبيلة بغيره من رؤساء القبائل 
كان له شروط وقواعد ع كما أن التحكيم ذاته كان له أصول لا يجوز الخروي عليها » 
لأنه كان سستند الى القواعد المستمدة من العرف والعادات . 

أما ما ذهبه الإيه ماركس من أن القوانين موّقتة ستزول بانتصار الطيقة العاملة 
على الرأسمالية فهو مردود عليه بما هو مشاهد الآن فى الدول الشيوعية »6 فجميعها 
لم تلع القوانين ولا تستطيئع الغاءها أمام القوى العمالية نفسها 6 فالعمال هم الذين 
بنادون دائما بالقوائين التى تحدد اختصاصاتهم وحقو قهم وواحباتهم 4 وتنظم نعاباتهم , 
وربما بجول بقهن البعض أن الدول الشيوعية تحتفظ بالقوانين ما دامت البلاد الأخرى 
المتاخمة لها لا تزال تتبع انظمة غير شيوعية . فهذا الظن أبضا مردود عليه بأنه 
لو كان ذلك كذلك » قان المجالس الشيوعية العليا فى هذه البلاد هى الاخرى موّقتة 
وأن السلطات العامة فيها مؤّقتة » وباتى الوقت الذى تختفى فيه السلطات العامة 
والأفظمة كافة » وبفلك بعود المجتمع الى الفوضى والاضمحلال © وتبدة اليشرية 
دورتها البدائية من جديد ق الأنانية وتفضيل المصالح الفردية على المصالم العامة )١(‏ . 

يضاف الى ما تقدم. آن ماركس لم بأت لنا بعصر من العصور خلت قيه الحروب 
بين الشعوب . والواقع أن ماركس خلط بين القانون والدولة . فالدولة هى المظهر 
القانونى للمجتمع السياسى فقد بكون المجتمع رأسماليا أو اشتراكيا أو شيوعيا » 
والقوانين هى التى تنظم الروابط بين الافراد أو بينهم وبين الدولة . 

ومع ذلك فائنا لا ننكر أن الفقه الماركسى ساعد كثيرا » رجال القانون على وضع 
القوانين العمالية والتأمينات الاحتماعية:والتأمين الصحى والتأمين ضد العجز واليطالة. 
انه أعار الالتغات الى ما تعانيه هذه الطبقة الكادحة من تعسف أصحاب الأعمال ومدى 
الحرمان الذى تقاسى منه فى سن الشيخوخة . وقد أثر الفكر الماركسى كذلك على 
.نظرية العقد , فاذا كانت الحرية التعاقدية تقوم بدور اقتصادى هام فى التزام كل من 
طرفى العقد على تنغيذ الشروط الواردة به » فان الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية 
الحديثة تحد من سلطانالارادة لتتمشى مع الأهدا فالقومية والتخطيط الاقتصادى9)). 
يقهم من ذلك وعلى عكس ما ذهب "اليه ماركس أن تطور المجتمع وتقدمه اقتصاديا 
واجتماعيا يوضح أهمية القانون فى تنظيم الروابط بين الافراد . 

الفضل الثثالتتكت 
كيو 

فالأخلاق لوم 1 0 قوة ان المكتوبة التى با . افكقلينة الرد 
على اكتساب الخلق القويم ترجع الى الايمان بالله . فالتربية الديئية تساعد على 

(1) (نظر الدكتور محمد عصفغور فى المرجع السابق ونقده لدكتاتورية البروليتاريا والفلسغة القائونية 
السوفيتية ص 704 وما بعدها . 


(؟) الحرية التعاتدية والنظام الاقتصادى العام ب بحث للدكتور ابو اليزيد المتيت ب متشون بالمحاماة 
السنة 1ع ص )16 . 


معه روح الألخاء والصدق والامانة . ومع ذلك لا يتتضمن القانون كل القواعد الاخلاقية 
لأنه لا ينظم آلا جزءا من نصرقات الانسان فى المجتمع » بل قد تتعارض أحيانا النصوص 
تقوم الشخصى بما لديه من, أموال وكما هو متبع فى بعض الولانات الأمريكية التى 
تفرق قى الحقوق بين البيض واللونين . 

ولو نظرنا الى القوانين عامة سواء كانت فى المجتمع الرأسمالى أو الاشتراكئى 
آو الشيوعى نجدها تحرم القتل كما تحرم الاعتداء على أى حق.من الحقوق الطبيعية . 
ولكن كيف يتسنى للمجتمع القضاء على هذه المجرائم أو الحد منها ؟ أنها تعبر عن 
الانحراف 7 وا مجتمع بلتزم إلى ضع الجزاء لكل من يخرج عن عاداته وتغاليده وهدد 
أمنه واستقراره .. وهذا الجزاء يتضمن العلاج الاجتماعى والذى يتاخص فى تهذيب 
النفس البشرية وتجريدها من الأنانية الفردية وحثها على القيم الاخلاقية . فاذا 
كانت الأخلاق مرتبطة بفلسفة الحياة » فان القوانين هى الأداة لتنفيذها . ومع 
ذلك لم يصل المجتمع بعد الى القضاء على الجريمة بوجه عام » ووجه التساؤل هو 
ما اذا كان يكفى لمنع شخص بريد القتل من أجل السرقة أن نعطيه المال الذى يكفى 
حاجته أو نلقى به فى السجن بمقولة أن سحن اللخارجين على القانون هو خير وسيلة 
للدفاع عن المجتمع ؟ 

2 مشمكلة أساسية »2 لذلك تحاول المجتمعات. الحديثة تلافيها بالقضاء على 
البطالةو نشر التعليم الاجبارى وتأمين العاملين اجتماعيا وصحيا ند ارقن والعيو 
والرفة (9) ٠‏ 

سعىر جال القانون والاجتماع الى وضع النظربات التى تعالج الشاكل الاجتماعية 

واختلاف وجهات النظر بينهم مثل صادق على تطور الفكر القاتونى والاجتمامى تبعا 
لاحتياجات المجتمع (9) . فليس من اليسير تحقيق رغبات الأفراد جيعا بمبدا واحد . 
لذلك يعمل رجال القانون على وضع قواعد تتئاسب مع تطور المجتمع وتعبر عن رقبة 
الاغلبية من الافراد . فالقوانين الوضعية يصفة عامة ذات طابع الزامى لانها تفرض 
على كل فرد من أقراد المجتمع () وهذا الطابع الالزامى هو الذى يحدد المعيار الفلسفى 
للرابطة بين العدالة والقوة () . فالمجتمع يحارب العواطف الجامحة ويعمل على 
أستتباب الأمن والرخاء . معنى ذلك أن القاعدة الالرامية التى تحاط بها القوانين هى 
التى تكد ضمان السلام فى المجتمع (1) .. السسلام من أجل المساهمة الجماعية فى 


(1) فقه الغالية القانونية ب لفرئائند ماليو ‏ طبعة 19186 صفحة 5" وما بعدها ٠‏ 
. (؟) قانون التأمينات الاجتماعيية ركم “1 لسنة 14154 وقائون الضمان الاجتماعى رقم 159 

٠ [556 لسئة‎ 

() يراجع تفصبل ذلك الدكتور نعيم عطية قى النظرية العامة للحريات الغردية طبعة 195 ب 
5 ص هلا وما بعدها , 

(4) وضعت القوانين للمجتمع' لتساعد على تحقيق العدل فيه .. والقوانين الوضعية تتبع حالة الناس 
وهى مظهر من مظاهرهم : الاستاذ المرحوم احمد أمين فى كتاب الاخلاق طبعة 15515 ص 148 ٠‏ 

(5) المرجع السابق ا ص إلا » 1.1 وما بعدها ٠‏ 

(1) المرجع السايق. ‏ ص 16 الاستاذ المرحوم احمد آمين فى كتاب الاخلاق طيعة صنة 
5 ص 9م1 + . 


ل | العدد الثامن ل الستة الثامتة والأريعرن 


أسعاذ كافة طوائف"المجتمع: وطنقاتة ..: فالقاثون .ليسئ غاية المجتمع بل الوسيلة التى 
يستطيع إن يحدد بها الحقوق والالتزامات . وأو : نظرنا الى حق الزواج وهو من' 
الحقوق' الطبيعية المزتبطة لرتباطا وثيقا بالحياة الاحتماغية » فانه موضوع دراسات 
هابة: لد رتجال آلدن والتاريخ والاقتصاد زالاخلاق . ورجال القانون يضعون له 
من جانبهم الشروط التى تنظم الحياة الزوجية. وحقوق كل من الرزوجين والتزاماته 
قيل الآخر » وهذا على ضوع الدراسات المختلفة التى يعقوم بها الآخروت . قهدذه 
الشروط:هى القواعد الالزامية لتنظيم الحياة فى اللجتمع . فلولا تدخل القانون لتفككت 
الآسر وائهار كيان الجتمع ٠‏ أنهم بنظرون الى أإصلحة العامة دون مصلحة الفرد 
عإن بجسساب الآخرين .. كذلكِ مشكلة تعاطي المخدرات موضوع دراسات رجال الطب 
والاجتماع والإقتصاد ورجال القانون هم الذين يضعون القرواعد الالزامية لمقاومة 
تفثى هذا الداء .., 


ولا نستطيع أن نعرف على .وجه التحديد الفترة التى ظهرتث فيها التشريعات 0 
فاذآأ كان النعض. شؤوّل بأن الانسنان البدائى كان بعيش على الفطرة ويميل الى الانتقام 62 
الا أن هؤّلاء الذين بتكلمون عن الانسان البدائى » نما نتكلمون غنه فى المجتمعاتالسابقة 
على المجتمع الفرعوثى 'حيث كانت: الهمجية أو بعض المجتمعات اللاحقة على المجتمع 
الفرعونى كقبائل الاترمسك الذين اقاروا على روما القديمة فى القرن الثامن قبل الميلاد 
وتكونت متهم اقيما بعد الامبراطورية الرومانية أو سكان أثينا القديمة . ومع ذلكنجد 
أنفسسنا امام تة تشربعات فرعوئية مضى عليها أكثر من أربع آلاف سنة وتتضمن مبادىع 
قإنونية وأنظمة مة اقتصادية لا-تفترق كثيرا عن التشربعات الحديثة )١(‏ . 


.. ولو طرحنا |القوانين الفرعونية جانبا ونظرنا الى الانسان البدائى لوجدنا آنه 
كان مجدود التفكير. يسيطر عليه الشعور بالخوف من الحيوانات المفترسة ومن عوامل 
الطبيعة » ولا بحد وسيلة آمامه الا استخدام القوة والتضامن مع قيره لقاومة الخحطر(؟) 
وهذا التضامن الذى الحأثه اليه الضرورة هو الذى دعاه الى تنظيم الروابط بينه وبين 
الآخخرين واحترام كل منهم لحقوق الآخرين ن أى أن هذاآأ التضسامن كان الئواة الأولى 
لفكرة القانون . فالحاحة الى الاستقرار والشعور الطبيعى بالحاجة الى الزواج'واثر 
عاطفة الابوة وعاطفة البنوة ثم قيام كل فرد بعمل من الأعمال التى تحتاج اليها 
الأسرة » كل هذه الموامل ساعدت على سن القوانين التى توضح حقوق الأقراد 
والتزاماتهم (9) 


)١(‏ جاك برين ‏ قى تاريخ الانظمة والقانون الخاص فى مصر القديمة ( ثلائة أجزاء ) طبعة يروكسل 
سنة ]191 - ه188ةا 

(0) تكلم العالم الانجليزى داروين عن اصل الأجناس سنة 1804 وذكر بأن الانسان هو النتيجة لتطور 
القرد . وقد ظهرت طبعأت عديدة ‏ لهذا الكتاب فى السنوات ..ذ2!ا 4 1451 )2 5كذ4ا 4 ككها >4 كثممأ 
وترجمة باربير ستة الإلما الى اللغة الفرنسية والواقع أن داروين لم يكن أول من تكلم عن أصل الابجناس 
*ذ سبقه فى هذه الدراسات العالم الفرنسى لامارك فى كتابه الفلسقة الحيوانية منة 14.5 وقد نامر كل 
من انجيلز وكارل ماركس نظرية التطور لداروين ا تتضمنه من تأبيد لملهيهما الاتتصادى ( يراجم مارسيل 
برتيانت فى ( داروين طبعة 1147 ) ومع ذلك لا يزال الجدل مستمرا بين الويدين والمعارضين للنظرية 
وخاصة أن عجز عن التوصل الى ريط سلسلة التطوو ء وفضلا عن ان نظرية داروين “تاق مع التعاليم 
الدينية قائها قد بنيت على التطور الجسدى للغوريللا والشمنائز! »'ولم تتعرض للجهان العصبى أو كيفية 
تطور القدرة على التفكير . فالتدرة على التفكير هى إلتي ساعدت الانسان على التغلب علي الظواهر الطبيعية 
فالتطور الجسدى لا يكفى وحده للسيطرة على الظواهر الطبيعية وانما لابد من القدرة العقلية ٠‏ 

- دينيه دانيد ى القانون المقارن ‏ طبعة .1564 (ياريس) ص ه١1‏ ويقول العميد جورج زرييير 


وبولالجى فى مطولة القانون اللدنى ب الجزء الأول طيعة .116 ص 1 يان ١‏ الاخلاق قد كون المعيار الاكثر 
أهمية فى القاتون 6 , 


حقوق الاتسإن الاساسية «مبدآ سيادةالقإزون أ 


الباب الثانى 
حقوق الانسان الأساسية والدن انار اطية 


هو الذى 0 يما يه ل به وح و ا 
هى التى تحدد نطاق حقوق الانسان الاساسية فى كل دولة ؤهذا هو جوهر الاختلاف 
بينها وبين الحقوق الواردة يوثيقة حقوق الانسان التى اصيرتها“هيئة الامم التحدة 

فى 1١‏ من ديسمبر 4 عقب الحرب العالمية الثانية . هذا بالاضاقة الى أن وثيقة 
خقوق الانسان لمع تخد 1 00 0 نكاد كم معطثة في الدول الرأسمالية 
1 الخاضعة للسيطرة الاجنبية 


فحقوق الانسان: الامساسية متميز بالفردنة' أى 'آثها' مُعلقة بكيإن الفردءق المجتمع 
وعلاقته بالآخرين (). لذلك يمكن القول بأن الفرد لا يستطيع أن يحصل علئ حقوقه 
كاملة أو غير مشوبة بالغموض الا بى ظل الدبمقراطية السليمة » فالنظام الديمقراطضي 
وحده هو الذى يضمن هذه الحقوق للافراد وتحدد نطاقها () . 


ومع. ذلك يتراءى للبعض أن حقوق الانسان: الاساسية قَْ البلاد الديمقزاطية أمر : 
'عديم الجدو.لآن الديمقراطية :هنى المدالة والمسباواة بين. الناس .كافة فى الحقوق 
والالحرامات ٠‏ 


والواقع آن القوانين الوضعية فى البلاد اللذمكزائئة فى أت برقم من التق 
الاساسية اذ ببين مما ذكرناه من قيل أن للانسان ان يفعل ما يريد فى المجتمع مآ دامت 
القوانين لا تحرم مثل هذه التصرفات أو تحد منها ٠‏ والغاريرة تدفع الانسنان الى 
الأنانية وحب الذات واغفال.حقوق الآخرين .. انها الفريزة فلابك اذن من قواعد 
قانونية _تنظم الروابط بين الافراد . وعلاقتهم بالسلطة العامة حتى لا يكؤن فى اطلاق 
جرياتهم عقبة أمام المجتمع وتطوره 9) , كذلك نمكن القول بأن الحكخغ الديمقراطى هو 
حكم الأغلبية من أيناء المجتمع 4 ففى انتخاب أعضاء مجلس الآبة مثلا » يفون أاحد 
الأعضاء على منافسيه بأغلبية.الاصوات.التى حصل عليها وتنتهى عملية الانتخاب بفوز 
أغلءية معينة من الاعضاء بالمقاعد“فى المجالس النيابية » ولذلك 'تلتزم الاغلبية الحاكمة 
. مجافظة منها على الديمقراطية أن تقرد,الحقوة الاساسبية وهذا هو خم ضمان للاقلية 
ا بالنسبة 'لخق الرى والعقيدة والاجتماع والعمل: والالتتجاء السياسى . وقد 
. يقال ايضا ان تنظيم, القوانين الوضبعية للحقوق الاسأسية هدفه اطمئئان كل مواطن 
وثقته فى السلطات العامة . فكثيرا ما سبىء موظفو الدولة للأفزاد عند مباشيرتهم لهام 


07 مارسيل فاليم فى الفردية والقالون ب طبعة م1154 ص هلإ؟ وما‎ )١( 


1 1 الحر بيات حقوق اساسية تكغل م النظام الديمقراطن ذاته بل والجماعة علها ' الذكتون محمك 
عصغور فى الحرية فى الفكرين الديمقراطى والاشتر ترآكى - ب طبعة 151 ص 10 6 مارسيل قالين فى الفردية 
والقانون أطبعة 1156 ص كخم ٠‏ 


١‏ 0 الحرية مرتيطة دائما بالنظام ل : الذكترى محيد عسقور فق المرجع السايق سن ه و 


+ العدد الثامن ‏ السئة الثامئة والأريعون 


وظائقهم ()ا قى حين أن القوانين تحمى الموظف العام وتحرم الاعتداء عليه أو التعرض 
له عنك قيامه بعمله ( المادة | عقوبات وما بعدها ) . ففى أقرار السلطة العامة 
للحقوق الاساسية أبضاح لاتجاهات هذه السلطة ازاء الافراد سواء من النواحى 
الاجتماعية أو السياسية أو الاقتتصادية . دضاف الى ما تقدم ان التطور الاجتماعى 
والاقتصادى يؤدى الى تعارض المصالح بين الافراد فلا بد أن تنظم القوانين الوضعية 
الحقوق الاساسية للافراد حتى يسود الجتمع روح التفاؤل والطمانينة . 


فالدولة الديمقراطية هى التى مكون السيادة فيها للشعب دون تفرقة بينهم 
لانهم جميعا احرار متساوون فى الحقوق والواجبات . وهذا لان الحكومة فى الدولة 
الديمقراطية تتألف من أيناء الشمعب الذين يحسون بأحاسيسه ويقدرون ما له من 
حقوق وما عليه من واحبات .. 


والدولة تختلف عن الأمة لآن الامة تتكون من أفراد تربط بيئهم وحدة الاصل أو 
اللغة أو الدين ويتشابهون فى العادات والتقائيد أما الدولة فهى التى تجعل الرابطة بين 
الأفراد رابطة سياسية . . .-“قالامة العربية تتكون من هدة دول مختلفة تقع بين المحيط 
الاطلسى والخليج العربى » فان كان شكل نظام الحكم فى كل منها يختلف عن الاخرى 
الا أن أمانى الأقراد جميعا فى هذه الدول واحدة لوحدة الاصل واللغة وتشابه العادات 
والتقاليد . 


والدولة كسلطة تتولى الدقاع عن رعاياها ضد أى اعتداء خارجى أو داخلى 
لا يكون لها هذه القوة الفعاثة الا بفضل تضامنهم وتآزرهم معها » فلا يتحقق كلدولة 
الاستقلال والسيادة الا بالتضامن الاحجتماعى .. فالضمان الأول لحقوق الاقراد هو 
بقاء الدولة ومحاقظتها على سيادتها (9) . 


ببعنى بذلك أن السلطة التى تتمتع بها اقدولة والامتيازات التى تمارسها ما هى 
الا وسائل لتحقيق الخدمات التى تتطلبها الحياة الجماعية . فالشرطة تحمى الارواح 
وأموال الأفراد © ومعاهد التعليم تقوع بنشر الثقافة »2 والمستشفيات تعالج المرضى 
وتقهى على الأوبئة .. الخ والضرائب تحبيها الدولة معاونتها على القيام بالاصلاحات. 
والتعمير .. كذلك مرقق القضاء بعد من آهم مراقق الدولة لانه يتولى فض المنازعات 
التى ثثار بين الأقراد أى بينهم وبين الدولة ذاتها » وبعيد لكل ذى حق حقه » فضلا 
عن انه يؤٌكد قيام الحرية السياسية واتلعدالة الاجتماعية . 


وبرغم ما للدولة من سلطة على الأفراد قى ممارستها لاوجه قشاطها الا انها 
تلتزم كغيرها من الأشخاص المعنوية بكافة التزاماتها ازاء الأفراد فهى تخضع لسلطان 
القانون وهذا برجع الى أن الدولة الديمقراطة تخضع للرقابية الشعبية لان حكوماتها 


٠. عقوبات وما بعدها بشأن الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد التاس‎ ١5 المادة‎ )١( 


(5) جورج بوردو فى الديمقراطية ‏ طبعة 1161 ( بروكسل ) ص 5١‏ وما بعدها » وانظر. قيما يتملق 
بحق القتصليات فى رفض تجديد جواز السغر بناء على اوامر صادرة من الجهات المختصة : مجلس الدولة 
الفرنسى 117١/5/56‏ هتشور بسرى 1917 القسم الثالث ص ١5‏ وتعليق هوريو ٠‏ 


حقوق الانسان الاساسية ومبداً سيادة القاتون ' 1 


الحقوق فيها مكفولة للجميع فى حدود القانون () ٠‏ 1 


القعمل الآول 
حق الملكية 


غريزة حب التملك ليست مقصورة على الانسان » قالحيوان يحافظ على عرينه 
أو مخبئه والطائر يقيم لنفسه عتما بعيدا عن أعين الناس أو.الحيوانات التى قد تنقض 
عليه , فالملكية غريزة تتوافر لدى الحيوان والطير والانسان ولكن غريزة الملكية لدى 
الانسان تتأثر بطبيعة حياته مع غيره من أفراد المجتمع كما تتأثر بطبيعة الأشياء 
ذاتها ومدى آحتياحه لها (؟) . كذلك لا.يمكن القول بأن حق الملكية يقترن دائما بالأنظمة 
الرأسمالية . فالملكية حق تنظمه البلاد الاشتراكية » والبلاد الشيوعية » الا أن 
طبيعة هذا الحق تختلف فى البلاد الرأسمالية عنها فى البلاد الاشتراكية عنها فى البلاد 
الشيوعية . 


/ 
ونحن لا نريد أن نتكلم عن الملكية بوجه-عام »© فالاتسان لا بد وأن بمتلك بعض 
الأشياء (؟) . كملابسه ومأكله والأدوات التى يستعملها فى حر فته وقطعة الارض 
ألتى يبنى عليها سكنا له ولأسرته (؛) . لذلك يقتصر كلامنا على الأشياء التى تهم 
مصادر الانتاج كالمنشئات التجارية والصناعية الهامة التى تؤثر على الاقتصاد 
القومى . فملكية هذه الأشياء فى اليلاد الرأسمالة حى يحميه.القائون » فاء.ا!كوا الحق 
فىّ. استعمالها واستثلالها والتصرفٌ فيهة كيف يشاء » والبلاد الاشتراكية » ترى 
أن مصادر الانتاج تؤدى وظيفة اجتماعية فلا بد أن توجه توجيها سليما نحو الأهداف 
الاحتماعية والتطورات الاقتصادية () . أما البلاد الشيوعية فلا تعترف بمبدأ 
الملكية الفردية الا فى نطاق معين . 
قالفرد ق الاتحاد السو فيتى يستطيع أن ببيع أو يشترى ( بشرط آلا يأخذ 
تصرفه طابع الاتجار ) مفروشات أو ملاسن أو مجوهرات (1) أو .منزل للمسكنى ؛ أما 
كافة المنشئات التجارية والصناعية والعقارات فهى ملك للدولة . ومع ذلك نجد. 
بولندا وهى دولة شيوعية (0) . تتبع نظاما' يختلف عن النظام المتبع فى الاتحاد 


(() جورج يوردو ‏ المرجع السابق ص ٠ 15 ©» 1٠١‏ : 5 

1) يقول الله تعالى : « وهو الذى جعل لكم' الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
الشور 4 ٠.‏ 

) أن الارض لله بورثها من يشناء من عيادهة والماقبة للمتقين ( صورة الاعراف آية 11 1 5 

(5) القاثون السوفيتى يجيز تملك النقولات ( ريبير وبولانجى فى مطولة القانون المدنى . الجزء الأول 

الانتاج فان الجتمعات الشيوعية لا تجيز اللكية العقارية الخاصة إلا فى حدود مصساحة صغيرة من الارض 

( الرجع السايق ) ومع ذلك يلاحظ ما ذكرئاه بشأن النظام المقارى الذى تتبعه بولندا والذى يختلف 
تماما عن النظام المتبع فى الاتحاد السو فيتى ٠‏ 


6 ةكلمم قففتتومصم:' هذ عل متقءمه دمتاعدمة 16 :مؤططامح2 غ0 #تمدمع ‏ 

1980 .0ع 

(1) رنيه داقيد ‏ فى القاتون اللقارن طبعة .198 ص ه76 © جاك بيللون ب القازون السوفييتى ‏ طبعة 
005 


22000 0 
() تقع بولندا فى غرب الاتحاد السوفيتى وشرق المانيا الشرقية وشمال تشميكوس لو فاكيا وكلها بلاد 
شنيوعية .8 20337358007 1 


1 العدد الثامن ‏ . السنة الثامئة والاريعون 


السوفيتى بالنسية للملكية الرراعية والعقارات المبئية فهى تعترف بالملكية العقارية 
الخاصة كما أوقفت أرضا زراعية لصالح ألكئيسة ورحالها . قبعد أن آلت المنشآت 
التجارية والصناعية والارامضى الزراعية والعقارات المبئية فى بولندا الى الدولة » 
صدر قانون فى .؟ مارس سئة .156 سمح بانتفاع الكئيسة ورجالها » بماثة هكتار 
1 .ه؟ فدان ) فى محافظات بوزنان وجدانسك وسيليزيا من الأراضى الزراعية التى, 
كانت وقفا على الكنيسة ورجالها وخمسين هكتار ( ١١5‏ فدان ) لكتائس المحافظات 
الأخرى . 

وبتاريخ 1 يوليو /1ه19 صدر قانون يجيز الملكية الخاصة للأفراد فى حدود 
عشرين هكتارا ( .ه قدأن ) > كما بجيز القانون الصادر فى ؟ مابو ١5641/‏ بتملك 
الفرد لمسكن لا يزيد عن أربعة غرف () ٠‏ 


هذه هى نظرة المجتمعات المختلفة الى الملكية ذات الأهمية الاقتصادية وبذلك 
تكون قد أوضحنا الرد على السوّال الذى يدور بأذهان البعض عن ماهية حق الملكية 
وعما اذا كان هذا الحق من الحقوق الطبيعية . فالملكية الفردية لمصادر الانتاج 
والاشياء ذإت الاهمية الاقتصادية ليست حقا طبيعيا كما ذهب واضعو القازون المدنى 
القرضشى عقب الثورة الفرنسية سنة 17/89 وهذا! لان حق اللكية والذى يمكن اعتياره 
من الحقوق الطبيعية التى تنظمها القوانين الوضعية لا بكون الا على الأشسياء التى 
لا #ؤئر على تطور المجتمع أو تهيمن على اقتصادياته . فحق الملكية من الحقوق التى 
'توجد فى المجتمع منف العصور القديمة . فكانت هناك ملكية خاصة وملكية جماعية 


وغيرت من طبيعة اللكية الخاصة وجعلتها حقا من الحقوق المطلقة ‏ فللشخص أن 
يستغل ويتصر ف فى ملكه كيف يشاء اذا لم يترتب على ذلك ضرر بالآخرين . وهذاأ 
المبدأ هو الذى تأثرت به الثورة الفرنسية كرد فعل لا كان بعانيه الفرد فى ظل الاقطاع 
واستبداد الملوك . وبلاحظ أن وثيقة حقوق الانسان التى أصدرتها هيئة الأمم 
المتحدة فى .( من ديسمبر 1164 تقرر فى المادة /إ١‏ منها أن : )١( ١‏ لكل شخص 
سواء بمفرذه أو مع غيره الحق فى الملكية ٠.‏ (؟) لا حجوز حرمان اآحد من ملكيته 
. قسرا » . فوثيقة حقوق الانسان تنظر ألى حق الملكية كحق من الحقوق الطبيعية. 
فهل وثيقة حقوق الانسان تأثرت عند وضع هنا النصس بالمسادىعء الرأسمالية أمع 
بالمبادىء الاشتراكية: ؟ أقرت الفقرة الأولى من النص أحقية الفرد سواء وحده أو 
مع غيزه فى الملكية . قالملكية ( باستثناء ملكية الدولة ) قد تكون فردية يتمتع نها فرد 
معين أو جماعية لبعض أو لكل افراد الشعب . ثم أمرت الفقرة الثانية باحترام هذين 
النوعين من الملكية . معنى ذلك أن النص الوارد بوثيقة حقوق الانسان بمتان بالمرونة 
فهى كما بمكن تطبيقه فى المجتمعات الرأسمالية يمكن أيضا تطبيقه فى المجتمعات 
الاشتراكية . فالمجتمعات الاشتراكية تحمى اللكية الفرذية سواء زراعية أو تجارية 
أو صناعية كما تحمى اللكية الجماعية تصادر الانتاج والمرقيطة بالصالح العام . 
يضاف الى ما تقدم أن الملكية العقارية ليسنت حقا مطلقا لان القوانين تحرم 
اساءة استعمال الحق . وحرصا على الامن العام قد تأمر السلطات بهدم العقارات 
الآلة للسقوط كما قد تنرع الملكية للمنافع العامة وقد تستولى على العقئر اذا رأت 
أنه يقع فى منطقة أثرية آو عسكرية كما قف تأمر القوانين بمئع الأجائب من تملك 


. الكلويديا القوانين السارية طبعة (111 (وأرسو ) ص 176 وما بعذها‎ )١( 


. 
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الأراضى أو العقارات ألمبتية (1) أو تأمر بزراعة الارض أو عدم زراعتها بنبات معين . 
فالملكية العقارية سواء فى المجتمعات الرأسمالية أو الاشتراكية. ليست حقا مطلقا كما 
ذهبت قوانين الاميراطورية الرومانية والقانون المدنى الفرسى عقب الثورة الغرنسية 
سنة 19/89 © وهذا لأن الملكية تتأثر بما يقتضيه الصالح العام » لذلك يوٌكد البابة 
لسن الحادى عشر ( 1591 ب 198 ) (؟) شرعية الملكية ف الأنظمة الاشتراكية وهذا 
لآنها ذات مظهرين : أحدهما شخصى والآخر اجتماعى () ٠.‏ 
الفصل الثانى 
اترأى العام صدى لحرية الراى 

حرية الرأى هى روح الفكر الديمقراطى لأنها صوت ما يجول يخواطر الشعب 
وطبقانه » حتى تعمل على تحقيق رغباته وما يحتاجه من خدمات . ويمكن الادلام ' 
بالرأى صراحة أو الهمس سرأ أو بالاقتراع العام أو بالتصويت . وهئاك من المسائل 
مالا يمكن الخضاعها للرأى العام كتلك السلم بها ابتداء والتى لا تحتاج الى تبادل فى 
وجهات النظر » كأحكام المواريث الواردة فى القرآن الكريم وأشهر العدة بالنسبة 
للمرأة المطلقة » فالراى العام لاا يستطيع أن يعبر بالانجاب أو النفى او يطرح للمناقشة 
مثل هذه السائل لأنها مرتبطة بالعقيدة الدينية : ( قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين » بهدى به الله من اتبع رضوائه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات الى النور 
ياذنه » وبهديهم الى صراط مستقيم 6 ( سورة المائدة ب آية15) ٠.‏ 

ولا يمكن التكهن بأن الرأى العام هو دائمامة يعير به الرجل المادى لآن هناك 
من الأمور ما صعب عليه ادراك نتائجها 4 وهذا ما أدى الى تكوين النقابات ألكهنية 
وتعمق رجال الصحافة والاذاعة فى دراسة الموضوعات التى ترتبط بالحياة الاجتماعية 
أو الاقتصادية أو السياسية حتى تستثير الافئدة وسهل على الجمهور التعبير عن 
رآبه بعد روية وتفكير رة) . فالرجل العادى لا يستطيع أن بدلى برأيه فى الطرق الطبية 
للعلاج وائما يستطيع أن بقدر ما تحتاجه القرية من مستشفيات » ولا ستطيع كذلكه 
أن بدلى برأيه فى الطرق البوليسية لمكافحة الجريمة أو الكشف عتها » وانما يستطيع 
أن يقدر خطر الجريمة ٠‏ 

وأن كانت الاشاعات تزثر فى تكوين الرأى العام فى الدول الاستبدادية الا أن حرية 
الرا أى فى الدول الديمقراطية لا تفسح الجال أمام الاشاعات لعدم وجود من يهمصه 
الاستماع اليهالان حرية التعبير عن اثرأى هى من أركا نالنظام الديمقراطى » فيستطيع 


19)؛ تنص اللمادة الثانية من القنانون رقم ه] لسنة 43ا على أن ١‏ تؤول الى الدولة ملكية الاراقى 
الزراعية وما فى حكمها من الاراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية والمملوكة للاجانئب وقت العمل 
بهذا القائون يما عليها من المنشات والآلات الثابتة وير الثابتة والاشجار وغيرها من الملحقات الاخرى 
الخصصة لخدمتها . ولا بعتد فى تطبيق احكام هذا القاثون للتصرنات اللاكه الخاضعين لاحكامه ما لم تكن 
حصادرة الى احد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية التحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 17 دسميبر 
سنة اول ٠‏ م 

(؟) البابا الحادى عثر هو اللى وقع معاهدة لائرآن عم الحكرمة الابطالية والتى يمقتض ها حصل 
الغاتيكان على استقلاله عن ايطاليا . : 

) العميد جاستون موران فى تورة الحق على نصوص القانون طبعة م115 ( سيرى ) ص !1 4 حق, 
اللكية للدكتور السنهووى فى الوسيط - الجزء التامن طبعة 15317 ص 117 وما يدها ٠‏ 

(؟) الراى العام لا يرقى فى آمة الا بقدر ما لها من الحرية فى البحث وبقدر ما لافرادها من القدرة 
على تمحيص المسائل وسعة مدر لارأى المخالف ( الاستاذ المرحوم احمد امين فى كتاب الاخلاق ب الطبعة 
الرابعة سنة 6ا15] ص ]ذا ٠‏ 
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كل فرد مناقشة الآراء المخطفة بعيدا عن الاهواء والدعايات المفرضة ليعير عن رأبه 
يصراحة دون خوف أو رهة . ففى المجتمع الواحد نحد أكثر من جرئدة صياحية ) 
لكل جر بدة قراء بفضلوثها على غيرها من الجرائد © وهذا يرجع الى اختلاف الميول 
والآهواء . كذلك تختلف الآراع قى الآسرة 'الواحدة عند معالجتهم أو ضسوع معين . 
فالرأى يفصح عما يكمن فى النفس ‏ وحق التعبير عما يكمن فى النفس هو الذى يكشف 
عن حقيقة المجتمع وبعطى للسلطة العامة دائما صورة صادقة عن رغياته وما يحتاج 
أو القول أو التصوير كما قد يكون مان ارد عونا مايا 0 
المبحث الأول 


حق الحرية الآدببة 
6 عتاعت انس غاععطنا عله نتدعل عرلا 

حى الحرية الأدبية يتضمن حرية الفكر » فلكل انسان الحق فى حرية الفكر 
والضّمير والدين ( المادة .1 من اعلان حقوق الانسان ) » وحرية التجمع (؟) وحضور 
الاجتماعات السلمية والاتضمام الى 1:جمعيات ذاأت الأغراض السلمية ( المادة .؟ فقرة 
أولى من اعلان حقوق الانسان والمادة لاا من دستور 1156 ) والحقوق. الآدبية على 
انتاجه العلمى والأديى والفنى . وحقوق الولف الآدبية هى حق تقرير النشر ونسبة 
الصنف العلمى أو الآدبى أو الفنى اليه وحق السمعة©) » كما يدخل قى مضمون ٍ 
الحرية الادبية الحقوق المتعلقة بالشرف » فيعاقب القانون على الجرائم الماسة بالشر 
أو الاعتبار كجرائم القذلف (المادة ؟.؟ عقوبات وما بعدها ) أو السب ( المادة ‏ 8 
عقوبات وما بعدها ) » كذلك حق الشعؤر والاحاسيسن © فيجيز القانون للمشرور 
الحق فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية . وتنص المادة ؟؟؟ من القانون المدنى 
على أن : « يشمل التعويض الضرر الأديى أيضا: . . ومع ذلك لا يجوز الحكم عاض 
الا للازواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت امصاب!؟) 


٠ 158 المرجع الابق عن‎ )١( 

(؟) نقض جتائى قرتسى 1107/5/15 سيرى 11.1 القسم الاول صس 1١٠‏ 6 مجلس الدولة الفرئسى 
سيرى 14158 القسم الثالث ص ١‏ وتعليق هميستر »6 فالين : ماهية الاجتماع العام بحت متشور فى دالوز 
الاسبوعى 11197 ص ”الا ٠‏ : 

(؟) يراجع فى تفصيل ذلك الدكتور السنهووى فى حق اللكية طبعة 1151 ص 86؟ وما بعدها » الدكتور 
أيو اليزيد التيت فى حقوق المؤلف الادبية طبقا للقانون رقي 6ملا لسنة 11046 طبعة .155 والحقوق 
على اللمصتقات الادبية والقنية والعلمية طيعة /1551 حى 1ه وما بعدها 6 يراجع كذلك المواد م 2 7 26 4 من 
القانون رقم 6ه لسلة 19054 . ومع ذلك تنص المادة ملم من القانون رقم "4 لسنة 1954 بشأن نظام 
العو المدنيين بالدوئة على أن تكون الاختراعاتٍ التى يبتكرها العامل اثناء تأدية وظيقته أو يسييها ملكا 
للدولة فى الاحوال الآتية : (1 ) اذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية . ( ب ) اذا كان الاختراع داخلا 
ا (ج ) اذا كان للاختراع صلة بالنئون العسكرية ٠.‏ وفى جميع الاحوال يكو ن للعامل 
الحق فى تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيم البحث والاختراع « فى نفس المعنى المادة 3م من القرار 
الجمهررى رقم 58.9 لسسنة 1977 بشآن نظام العاملين بالقطاع العام » . 

وبالقرنسية يراجع : تارنك فى الملكية الادبية والغنية طبعة 1561 (دالوز ) 6 بيرو فى بحبه عن حقوق 
الشخصية متنشور بمجلة   0010-‏ 112 .2668 اسلئة 14.4 من 6.1 وما بعدها » واستاذنا هئرى ديبوا 
فى حق الؤلف طيعة بأريس منة +196 . 1 

الى نقض حنائىي مصرى 1111/11/0 مجموعة الكتب الغتى ‏ السنة ؟! ص كللم . 
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آذآ لل 
قتعويض الوالد عن فقد أبنه لا يعتبر تعويضا عن ضرر محتمل الحصول ف المستقيل 
اذ مثل هذا التعويض أنما يحكم به عن ققد الولد وما بسببه هذا الحادث من اللوعة 
للوالد فى أى حال . بمعنئ أن المادة 5" مدتى استلزرمت وفاة المجنى عليه لحصول 

وعلى الرغم من عدم وجود نص ف القانون المدنى الفرنسى يستلزم وقاة المعشرور 
لامطالية بالتعويض عن الأضرار الآدبية » فقد رفضت دائرة العرائض الفرنسية فى 
5 من دسمبر 1159 التعويض عن الأضرار الآدبية للاباء والدواشى تأسيسا على أن 
المجنى عليه لا يزال على قيد الحياة وبحق له وحده المطالبة بالتعويض (0 . 

ولكن بعد ذلك لم تاخق الدائرة اللانية بمحكمة النقض الفرنسية بما انتهت اليه 
دائرة العرائض من قبل وقضت بتاريخ ؟؟ من اكتوبر 1155 لأحقية الاب عن الأضرار 
الأدبية التى لحقته وستلحقه فى ااستقيل من مشاهدة ابنته الوحيدة تعانى على أثر 
وقوع حادث لها من عاهة مستديمة () . 1 

وعلى الرعم من صراحة نص المادة ؟؟؟ من, القانون المدنى اللصرى » فان الحياة 
قد أعطتنا صورا عديدة بعانى فيها الآباء طوال حياتهم من عجر الأبئاء او العاهات التى 
تلحق بهم »© بيئما لا شتابهم الا حزن موقت عن وفاة أحد أبنائهم 5 

الفصل الثاني 
حهماية المسكن 

تنص المادة ١١8‏ عقوبات على أنه : « اذا دخل أحد الوظقين أو الستخدمين 
العموميين أو آأى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من 
آحاد الناس بغر رضائه فيما عدا الأحوال المبيئة فى القاثون أو بدون مراعاة القواعد 
المقررة قيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا » . 

هذا ونص المشروع فى المادة م اجراءات جنائية على أنه : « لا يجوز لرجال 
السلطة الدخول فى أى محل مسسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون © أو فى حالة طلب: 
المساعدة من الداخل » أو فى حالة الحريق أو الفرق أو ما شابه ذلك » . 

فمن الواضح أن المشرع فى المادة 48؟١‏ عقوبات. ذكر كلمة « منزل » بينما ذكر ى 
المادة ه؟ اجراءات جنائية كلمة « مسكن » على الرغم من أنه أورد هذا النص قى” 
الفصل الرابع المتعلق بدخول المنازل وتفتيشها وعبر عن المسكن فى المواد اللاحقة على 
بمعلى المسكن ٠‏ 

ومبدآ عدم الإعتداء أو دخول مسكن ألفير من المبادىء الأساسية المنصور ص عليها 
فى الدستور ( المادة ؟” ) , وهذا لأن حرمة المنازل: مرتبطة بحرية الآفراد الدنية 9)  .‏ 

البحث الأول ١‏ 

1 المعبان القانونى للمسكن 
أو المسكن الذى يقيم فيه كل شخص على آرض الجمهورية هو مأوى له 


المنزل 
(1) صرى 15149 القسم الاول ص 6؟ © دالوز ه1955 قم القضاء ص 11 وتعليق جيفورد ٠‏ 


.- (؟) دالوز 1557 قسسم القضاء ص 6ه ٠‏ 
(4)5 راجع أسمان فى القاثون الدستورى ‏ الطبعة الثامنة 1814 الجرء الأول ص 086 والجرء الثاني 
٠ص‏ 061 » جارسون الجزم الاول طبعة 1989 تحت المادة 85م[ ص آلا رقم 1ه 
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لا يجوز الاعتداعء عليه ٠.‏ قالعاتون بحمى مسكن كل فغرد حتى ولو لم تكن ممسكتةه. 
القانونى أو مسكته المعتاد » ققد يعتبر مسسكنا وققا لهذا التعريف الحجرة فى اللوكاندة 
حتى ولو استآجرها المسافر ليوم واحد» وهذا واضح مما قضت به محكمة النقض 
من أن الحماية تشمل المسكن الدائم أو القت الذى يشغله الفرد برضائه أو بمقتضى 
حق )١(‏ . فليس ضروريا أن يكون شاغل المكان مالكا أو منتفعا به بمقتضى تصربح من 
امالك . فيحمى نص الادة لم١١‏ عقوبات من يفطن فى شقة معارة اليه من مسستأجرها: 
لأنها تعتبر مسسكنا طبقا لمضمون المادة . 


فالمادة 8 عقوبات لا تهدف الى حماية الأشخاص وانما مسكن الأث خاص » 
ولذلك لا يشترط أن يكون الشخص الذى اعتدى على مسكنه حاضرا أو غائبا ٠‏ فيعتسر 
مرئكبا للجريمة النصوص عليها فى اكادة 126 عقوبات الموظف الذى يدخل مسي 
مفروش مهجور فى الريف 4 لا يقطنه صاحبه الا خلال الصيف ) . 

هذا ولة يقصد بالنص حماية اللكية العقارية ضد الاغتصاب ولو كان مصحويا 
بالاكرأه وانما بقصى به حماية مسكن أحد الرغايا » ولذلك فالنص لا سسرى على من. 
دخل مسسكنا نزعت ملكيته ولكته لا يزال مهجورا . 


ولكن تعتير الحجرة المفروشة فى اللوكاندة مسكنا لانها لا تعتير مكانا عاما بمكن 
لرجال السلطة العمومية دخولها دون الحصول على اذن بذلك لانها وان كانت لاقامة 
عارضة الا أنها مخصصة للسكنى 9) . 


بتبين من ذلك أن المادة .م١١1‏ عقوبات خاصة بحماية مسكن أحد الافراد وليس 
الملكية . وعلى ذلك فانتهاك حرمة ملك الغير. العقارى كالاراهى الزراعية أو المسورة 
لا بدخل تحت حكم هذه المادة (5) , 

ويرى الاستاذ جارو أن بعض أجزاء العقار كالصالون وحنحرة الطعام يمكن اعتبارها 
أماكن عامة يجوز لرجال السلطة دخولها ( الجزء الرابع رقم 06 ثمرة 14؟ ) وبدو 
أن هذا الرأى لا يتفق مع كلمة « مسكن » لانها عيارة عامة تسرى على الاماكن التى. 
يقي فيها الفرد والتى تندمج فى الحجرات الاخرى بل ويتعارض أيضا مع كلمة منزل 
الواردة بالمادة 40 اجراءات . ولم يأخدذ القضاء الفرسى بما ذهب اليه العلامة جارو 
أذ قضت محكمة النقض الفرنسية فى ؟١‏ أبريل 1154 بأن المسكن قد يمتد ايضا الى. 
الأجراء المسورة التى تحيط به » فالاعتداء على المسكن يتمد الى كل الملحقات (0) . 
كذلك من بصعد الى السلم الؤدى الى احدى الشرفات التى بالمسكن لاآنها من المكملات. 
للمسكن ولا يجوز القول بأنها .خارجة عن مكان السكن ٠”)‏ 


)١(‏ نقض جنائى فرنسى 16 يونيو 18516 دالوق 1450 القسسم الاول ص /6.9 » يراجع أيشها محكمة 
جنع السين ( دائرة /ا١‏ ) فى 1141/8/16 متشور ىق الاسبوع القضائى 13561 قسم القضاء رقم 891 
وملاحظات فريحافيل . 

(؟) ثقض جنائى قفرنسى 146١/8/١‏ دالوز |46٠١‏ القسم الاول ص ع8 . 


(؟) تقض قرنسى !#9 يتاير :111 سيرى 1١416‏ القم الاول ص 6ه » دالور 1414 القسم الاول. 
ص الا . 


(5) نفس العتى جارو ب جزء خامس رقم م186 ثمرة 018. 
(ه) سيرى 1158 القسم الاول ص 58١‏ 6 مجلة العلوم الجنائية 1918 ص ١٠ل‏ وتعليق هوجتى .- 
.(1) تولوق م أغسطس 1865 دذاوز 1858 القسم الثاثى ص 49 . ١‏ 


حقوق الانسان الاساسية وميدآ سيادة القانون 1.37 


بل ولقد ذهب القضاء الفرنسى الى ابعد من ذلك فقضى يأن المكان المخصص 
مزاولة العمل أو المهنة يعتبر مسسكنا )١(‏ . كما قضت محكمة بوردو بأن العمدة الذى 
على مسكن الغير(؟) 0 
والواقع أن هذا بعد تفسيرا واسعا للنص ويخرج بنا عن القاعدة الحنائية 
« لا جريمة ولا عقوبة الا بنص » . 
فقد قضت محكمة النقض المصرية فى 1101/7/14 بأفه متى كان صاحب المنزل 
لم برع هو نفسه حرمته »© قأباح الدخول قيه لكل طارق بلا تمييز وجعل مثه يقعله 
.محلا مفتوحا للعامة , فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة م2 
من قانون الاجراءات الجنائية » فاذا دخله أحد كان دخوله ميررا » وكان له تبعا 
لذلك أن يضبط الجرائم التى بشاهدها فيه() . 
هذا ومجب أن بلاحظ أن الجزاء الوارة بالمادة ,114 عقوبات قاصر على دخول 
'.منزل الغير بدون رضائه . وعلى ذلك لا تعتبر جرنمة دخول الموظف منزل الغير اذا 
لم برفض أو يعترض على ذلك . 


من ذلك يتضح أنه لا يشترط أن يطلب الموظف اذنا من النيابة العامة للدخول 
فى المسكن اذا لم يعترض الساكن على ذلك » ولكن يكفى لتوافر الجريمة اى اعتراض 
سيط أو التعبير عن عدم الرضاء » أو اذا ما عبر الساكن عن رضائه تححته تأثير اكراه 
أو استخدام للقوة لعا كان و0 بطرق تدليسية كما اذا دخل أحد ضباط 


اننيدة مجنونة كيم فى انسل النزل.ء 
وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن الرضاء السلبى وهو لا يكون الا نتيجة الحوف 
والرهبة ) يعتبر بمثابة عدم رضاء من الى علية ؟ وبالتالى فان الجريمة تعتبر 
سال فى حت الى ظف زم :لان الملامة حارو قل اعترقى كل ها جاد بهذا اليم 
لانه بحمل الموظف المسكولية الجنائية لا لشىء الا لأنه لم يتأكد عما يجول بقَؤٌاد الملجنى 
عليه(ه) . ش 

هذا وقد استقر القضاء الفرنسى على أن رضاء الساكن يجمل التفتيش اللذى 
أحراه الموظفب صحيحا حتى وأو كان قد تم بدون إذذرعئ النياية (9) © كذلك الحال 


)١(‏ باريس 15 قبراير 1111 دالوز .141 القسم الثانى ص ١!١‏ © نقشى جنائى قرنسى ؟ يوليو 
57 سيرى 1915 القسم الاول صن 78[ ٠‏ 

(؟) بوردو 1١١‏ يوليو 1974 جازيت المحاكم 1971 القسم الثانى ص 91؟ ٠‏ 

(؟) مجموعة المكتب الفئى لأحكام النقض ‏ السئة لم ص 1٠١‏ رقم 7/6 » وقى تفس المعنى نقض جتائى 
؟/ره/ا155 مجموعة الكتب الغفنى ‏ السنة لم ص 1ه ركم 114 ٠‏ 

(6) نقض جتائى قرنسى م؟ يونيو 15401 سيرى 1115 التقسم الاول مس 61 »6 جازيت المحاكم 11.5 
القسم الثانى ص ١1أه.‏ . 

(ه) جارو الجزء الخامس دكم 5 . 

(1) نقض جنائى فرنسى ١7‏ اكتوبر 1511 الجموعة الجنائية 111١‏ رقم 5 »>2 نقض 18 مابو 1119 


دالول 1156 القسسم الاول ص ١75‏ 6 نقض ؟ ينابر 1595 دالون 1515 القسم الاول من 2؛ » تقض حنئائى 
'عصرىق اا/ر/ 11 مجموعة المكتب الغنى السنة 15 ص 41 رقم ع5 ء. 


14 العدد الثامن ‏ السسنة الثامنة والاربعون 


لت ل الساكن هن أن دخول المسكن 3ه 
تم بناء على رضائه ل * 


المبحت الثانى 
الأسباب النى تبرو دخول الموظف مسكن الفير بدون رضاته 


بحق لرجال السلطة العامة دخول مسكن الغير بدون رضائه أذا كانت المصلحة 
العامة وضروريات العدالة تقتضى ذلك . وهذا واضح من العبارة الواردة بالمادة 
عقوبات وهى : « فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد 
المقررة فيه ... » ( أنظر كذلك المادة م4 اجراءاته والمادة “اا دستور ) ٠.‏ وعلى ذلك 
فقهذا الاستثناء الوارد بالمادة لا معتبر من الأعذار المعفية من العقوبة وانما بعتبر من 
أسباب الاباحة , 


وقد أوضحت المادة هم احراءات بعِض الحالات التى تبرر دخول مسسكن الفغير 
بدون رضائه كالحريق أو الفرق أو طلب المساعدة . 

والواقع أن هذا الاستثناء ما هو الا تطبيق للتظرية العامة لحالة الضرورة » قليس_ 
من المتصور أن يقال أن دخول رجال المطاقء فى مسكن دون رضاء أو علم من صاحبة , 
لاطفاء حريق ككون بحجريمة دخول مسكن الغير بدون رضائه لآن حالة الضرورة هى التى 
دفعت رجال الاطفاء الى دخول المسكن »© كذلك اذا ما دخل رجحل الاسعاف مسكن 
الغير لانقاذه من الانتحار . وعلى الرغ م من ذلك لا يشترط للدخول بدون رضاء الساكن 
أت. تون الاستغانة من داخل المنزل بل. قل تكون صبادرة من .الخارج أو من . .اجام 
الخارة 9) , 
فضلا عما تقدم فان تنفيف الآحكام والأوامر تبرر بدون أدنى شك أحقية الموظف 

فقد نصت المادة 1.1١‏ مرافعات ( تقابل المادة لامره مرافعات فرئسى ) والخاصة 
بالحجر التحفظى على أن : « للدائن أن بوقع الحجز التحفظى على منقولات مديئه فى. 
.الأحوال الآنية : 

. اذا لم يكن للمديى موطن مستقر بمصر‎ ١ 

؟ ‏ اذا خثى الدائن فرار مديئه وكان لذلك أسباب جدية . 

ا اذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع . . الخ . 

كما تنص المادة 19.” على أن :'« مالك المتقول' أن 'بوقع الحجز التتحففلى عليه 
من بحوزه » ٠‏ 

كذلك المادة ؟ .1 مرافعات تنص علئ أن . 00 لهو مو ا 
ولا يجوز الأمر به لحق غير حال الأداء أو غير محقق الوحود .. » 


)١(‏ نقض جتائى فرنسى /!1 يوئيو 1141 الجموعة الجنائية [6؟1 © رقم هلا » نقض جنائى مصرىٍ 
6 مجبوعة المكتب القتى ‏ السنة :1 ص 48 رقم ١(ا-‏ 

(؟) فى نفسن العتى جارسون تحت المادة 1485 عقوبات ص 18لا رقم 48 4 نقض جنائى مصرى, 
117/؟1172/1 مجموعة الكتب الغنى ‏ السنة 11 ص ل#اعلم .* 


حقوق الانسان الاساسية وميد سيادة القانون - 


وطيقا للمادة /ا4ه مراقعات فرنسى بحب على المحشر اذا وجد الأبواب مغلقة أن 
بستعين برجال السلطة العامة فى فتحها » والا تعرض للجزاء المنصوص عليه فى المادة. 
5 عقوبات ( التى تقابل المادة ,4؟1 عقوبات ) , 

وهذا الاستثناء لا يكون الا فى حالة الحجز التحفظى » أما قى حالة اعلان صحف. 
التمارى قلا بق للمحخر ذخول مسكن لخر يدون رخالة اذ تق له اذا وجد الاب 
مغلقا أن يعطى الاعلان لاحد الخدم أو التابعين أو يسلمه الى العمدة أو الى البوليس 
حسب ما هو وارد ف المادة ؟١‏ مرافعات. (1) مع مراعاة المواعيد التى بيجب الاعلان. 
خلالها اذ لا بجوز الاعلان أثناء الليل أو أثناء العطلات الرسمية . 


أما بالنسبة لرجال البوليس المكلفين بالقبض على المتهم فيحق لهم دخول مسكن 
المتهم بدون رضائه حتى ستطيعوا القبض عليه() . وهذا واضح من المادتين /ا4- 
و4 احراءات حنائية . فالمادة 1137 أجراءات قجير تفتيش منزل اأتهم فى حالة 
التلس 9) ,. كما أن المادة م1 اجراءات تجيز التفتيش بالنسسية للأشخاص الو ضوعن . 
تحت مراقبة البوليس () ٠‏ 
ولكن تستلزم المادة ١ه‏ احراءات حنائية أن بحصل التقتيش بحضور المتهسم 
أو من بنييه عنه كلما أمكن ذلك » والا فيجب أن كون بحضور شاهدين »© وكون هذان. 
الشاهدان بقدى الامكان من آقاربه اليالغين أو من القاطئين معه بالمنزل أو من الجيراآن». 
شت ذلك فى المحضرله) , 
قهذه النصوص مقصورة على امتهم © قلا بحق اذن لرجال السلطة العامة دخول_ 
مسكن الغير بدون رضائه ولو كان امتهم يختفى لديه » واتما يحق لهم فقط مراقبة- 
المسكن حتى لا يتمكن المتهم من الهرب() . 
أما فى حالة الأحكام العر قية وحالات الطوارىء »© فانه يتجوز لرحال السلطة العامة. 
دخول مسكن الغير بدون رضائها) . كذلك قضت محكمة النقض الفرنسية فى /ا من, 
. أغسطس بأله بحق لرحال السلطة العامة دخول مسكن الغير بدون رضائة فى. 
جرائع الدعارة أو لعب القمار(ة) » أما فى المحلات العمومية كالمقاهى والكازينوهات. 


)١(‏ قضت محكمة النقض ق اا يان اغفال المحخر أثبات جميع الخطوات الثى سيقت تسليم 
صوره ة اعلان تغرير اتطعن الى شيش اليلد عن انتقاله إلى موطن المراد أعلانه وبيان وقت الاعلان وانه لم 
بجد آحدآ بهقا الموطن أو وجده مغلقًا أو وجد به وكيله أو خادمه أو أحد الساكتين معه ورفضن الوجود_ 
متهع استلام الأعلان س أغفال ذلك مترتب علية بطلان الاعلان وقعا لتمادتين 41 ١1‏ مرافعات ٠‏ ( مجموعة: 
المكتب الفتى ‏ السنة لاص 145 ٠)‏ 

(؟) جارو . الجزء الرابع وقم /!4| © شوقو وهيلى ‏ الجزء القالث ركم لالم > الإألم ٠‏ 

إلا) نقض جئائى مصرى ا 1511/1 المحاماة السنة 8؟ ص لاهلا رقم /ا؟11 ٠‏ 

() نقض جنائى مصرى !(/15/؟ 1‏ مجموعة المكتب الفنى السنة 1[ ص 809 دقمم٠1 ٠‏ 

(ه) تقض جنائى مصرى 1511/11/٠١‏ مجموعة الكتب الفئى ‏ الستة ١1‏ ص 4 ركم 7٠٠١‏ 4س 
3 قبراير مجموعة الكتب الغنى ‏ السثة !١‏ ص ١08‏ رقم ال ء 

(0 شوقو وهيلى ‏ جارو - المراجعالسابقة » نقض جنائى فرنسمى ١7‏ ثيراير سنة +118 متشور, 
بالمجموعة الجنائية سنة .196 رقم 117 ١ ٠‏ 

(8 براحع سلطة البو ليسآثناء الحرب واعلان الاحكام العرفية: مجلس الفولة الفرئبى 1115/8/5 * 
سيرى 141 القسم الثالث ص 1 وتعليق هوريو »1411/1/58 سيرى 1511-18 التقسم الثالث ص ام 
وتمليق هورير » 1551/5/15 صسيرى ؟196 القسم الثالث ص 78 ٠‏ 

(ه) سيرى 917[1! العقسم الأول ص 115 2 دالوز 15119 القمسم الأول ص ٠ ١28‏ 


من العدد الثامنى ‏ الستة الثامنة والاريعون 


والحلات التجارية ودور الملاهى فانه بحق لرجال السلطة العامة الدخول لراعاة 
'قواعد النظام والآداب ومراقبة الموازين والمكابيل . . الخ . كذلك الحال بالنسسبة لرجال 
الجمارك )١(‏ هذا وبحق لرحال وزارة الشئون الاجتماعية والعمل دخول المنشثات التى 
“تعمل أثناء الليل لمراقبة حسسن سير العمل 9) ٠.‏ 


الغصل الثالث 
.مسئولية الادارة عن الخطا المرفقيى 


تترتب مسسئئولية الادارة على الخطأ الثابت المحقق سيرا وجسميما(١ا)‏ وتلتزم 
نتعويضس المضرور ما أصابه من أضرار ٠.‏ وتعثيلر الفعل صادرا منها وتعين مساءلتها 
اذا لم يعرف فاعل الضرر من موظفى الحكومة .ب فقد قضت محكمة النعقض المصرية 
بتاربخ 1101/98/16 بأفه : ١‏ وان كانت لجهة الادارة حرية ادارة المرافق العامة 
وحق تنظيمها والاشراف عليها الا أن ذلك لا سمنع القضاء من حق التدخل لتقدير 
مسئولية الادارة عن الضرى الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعا الى, اهمالها أو 
'تقصيرها فى تنظيم شئثون المرفق العام أو الاشراف عليه(؟) . والحكمة وهى سسيل 
.شأن جهة الادارة وحدها عملا بمبدأ الغفصل بين السلطات (؟) »2 (6) ٠‏ 


ووحه التساؤل هو مدى مسسئئولية الدولة عن الأضرار المادية الناتجة عن الحرب » 
.فالمادة ه11 من القانون المدنى تنص على أنه : « اذا أثبت الشخص أن الضرر قد ينشاً 
عن سيب أحتبى لا بد له فيه » كحادث مفاجىء أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور 
أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الغرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على 
غير ذلك » فالحرب بما ينجم عنها من أحداث مادية حتى فى مذهب القائلين بمسئولية 
الدولة على أساس المخاطر أو التضامن الاجتماعى » يترتب عايها اتعدام علاقة السببية 
عالتى هى أآحد ركنى هذه المسئولية التى ركنها الثائى هو الخرر محردا عن الخطا » 
.وبالتالى عدم تحقق المسئولية . وقد يتدخل اللمشرع فى حالات معيئة من هذا القبيل. 

..فيعص على مسثولية الدولة ويبين كيفية التمويض كما ففل اللشرع القرنسى فى قالون 
| 1 من ابريل 1115 الخاص بمسئولية البلديات والدولة عن الآغرار الناجمة عن 
«الثورات والهياج الشعيى ؛ وى قانون /ا١‏ من ابريل 1111 و8؟ من اكتوبر 1141 
.الخاصين بتعويض الأضرار التى خلفتها الحربان العالميتان الأولى والثانية . وعليه 
فلا تتقدر الكسئولية الا بالممنى الصريح الذى ينشئها ويفرضها فرضا على سبيل 


(1) نقض حنائى مصرى 1111/5/1 مجموعة المكتب القنى ‏ السئة ؟١‏ ص الما رقم لم؟] ٠‏ 

(؟) نقض فرنسى 11 يوليو 11١35‏ دالوز 06.7 القم الاول ص 19 © 58 يونيو ١51١‏ دالوز 111١‏ 
#القسم الاول من "8819 4 1*4 ديسمير 1115 صيرى 1115 القسم الاول ص 418٠.‏ 15 يونيو 15155 سيرى 
19171 القسم الاول ص 795 . 

(5) العليا فى 1؟/ره/ 157 ب أبو شادى حن ١١151‏ رقم ك1 + 

()) مجموعة المكتب الفتي لاحكام النقض ‏ السنة لا ص 81١‏ ؛ مجلس الدولة الفرئسى *# فبراير 
1911 دالوز +191 القسم الثالث ص »5 . 

له) تقض مدنى مصرى 8٠‏ مايو 116 فى الطعن رقم 245 لسنة .لا ق ‏ مجموعة المكتب الغتى السنة 
1١‏ ص 6اا رتم 35ه 1 

(1) مارسيل فالين ؛ الغردية والقانون طيعة 1518 من ١6‏ وما يعدها نحت عنوان : الضمانات 
القضائية من التعسف الادارى ٠‏ 


حقوق الانسان الاساسية وميدآ سيادة القانون أ 


الاستثناء وتكون معدومة بغيره . والواقع أنها قى هذا المقام ليست فى حقيقتها مسئولية. 
بل هى ضرب من التأمين » ومثل هذا التأمين بجب أن تكون مرجعه الى القانون ومن. 
ثم لزم تدخل الشارع للنص على التعويض ثى هذه الحالة وبيان حدوده وقواعدتعديره 
الأمر الذى لا يمكن أن يكون مرده الى نظرية قضائية غامضة المعالم تأسيسا على قواعد. 
العدالة المجردة » لما نى ذلك من خطورة تبهظ الخرانة العامة وقد تودى بميزانية الدولة- 
الى البوار وقد أخد التشريع المصرى فى حالات معيئة على «سبيل الاستثناء بقوانين. 
خاصة سعض التطبيقات لهذه الفكرة كالقانون رقم 68 لسنة 1141 بششأن التعويض 
عن التلف الذى يصيب البانى والمصانع والمعامل والآلات الثابتة بسبب الحرب . 
والقانون رقم 11 لسنة 1146 بشتئق تعويض آفراد طاقم السغن التجارية ضد اخطاز 
الحرب والأمر العسكرى رقم ١.‏ الصادر فى 15 من نوقمبر 1165 باعائنة المصابين, 
بأضرار الحرب بمئاسبة الاعتداء الثلاثى على مصر »6 والقانون 5م؟ لسنة 11045 
والعدل بالقانون رقم 9848 لسنة 1101 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء 
والمفقودين أثناء العمليات الحربية . 


المبحث الأول 
الخطا الشخصى والخطأ المرفقى(1) 


التفرقة بين مسئولية الادارة ومسئولية الموظف تتوقف على التفرقة بين الحم 
المرفقى والخطأ الشخصى (") 5 فتلتزم الادارة بالتعويض اذا كان التصرف الذى أحدث. 
لع ب ان ل ا ا 


وقد اختلف الفقه الفرنسى مدة طويلة فى تعريف الخطأ الشخصى والتفرقة بينه 
وبين الخطأ الأرققى + ققد قدم لافريير فى تعليقاته على دعوى لامونيير كاريول9) نظرية 
الأهواء الشخصية فالخطأ يعتبر شخصيا اذا أفصح عن ضعف الموظف واهوائه 
ورعونته ٠.‏ قووفقا لنظرية لافربير ستلزم لساءلة اموظف أن تكون متعمدا الاضرار 
بالغير(؟) . لذلك انتقد هوريو هذه النظرية وبعد أن رأى أن الخطأ الشخصى هو 
الخطأ الجسيم(ه) » ذهب الى رأى آخر موداه أن الخطأ الشخصى بتوقف على ارادة 
الموظف فى عدم التصرف وققا للقانزون أو حسيما بجرى عليه العمل فى المرفق(1) ٠‏ 


315511 الدكتور مصطفى أو زنك : القضاء الادارى ومجلس الدولة ب الطبعة الخالئفة سنة‎ )١( 
من قأتاناك‎ ٠6 وما بعده 6 بيئوآا : السكولية الشخصية والسئولية الادارية الللزمة‎ 1١١٠.١ ص /1140 بنك‎ 


نتقث. 8ق1ك إندرى دئ لوبادير : مطولة القانون الادارى طيعة 19447 ص 431 وما بعدمًا » بارتملى 
فى مطولة القاثون الادارى ‏ الطبعة السادسة سنة 111١‏ ص 56 ٠‏ 


[؟) مقال الإستاذ على فاضل بمجلة الجاماة السنة م ألتعدد الثانى ص ١67‏ والعدد الثالث 
ص 5116 وما بعدها ٠‏ : . 

) لوبادير : المرجع السابق ص 65 بند 6م ٠‏ 

(5) انظر نقد الدكتور مصطفى آبو زيد لهذه النظرية ‏ المرجع السابق ص ٠ 54١‏ 

(ه) تعليق هوريو معتشور بسيرى 1456 القسم الثالث ص 6ذ5"ء 

(1) تعليق هوريو على دعوى فيعرمان والتى حكم فيها مجلس الدولة القرتضى. يتاريخ 987 قبراير 
11 ملشور لسيرى 15:8 العغسم الثالثت ص ؟1١‏ »© القانون الادارى الطيعة 1١‏ ص 66" © يراجمع 
أيضا. 8 هوريوى 4 فى القضاء الادارى من 1819 الى 1599 الجزء الاول طبعة 159551 ص امه ومابعدهاء 


آه العدد التامن ‏ اللستة التامنة والأربعون 


ولما كان ذلك ذهب جيز )١(‏ الى الغول بأن الخطأ الشخصى هو اساسا خطأ 
الموظف الجسيم سواء كان الخطأ فى الواقع أو القانون . 
اليه الموظف . ققد استبعد دوجى ارتباط فكرة الخطا الشخصى بالخطا الجسيم » 
اذ قد يكون الخطآ جسيما ومع ذلك بعد خطأ مرفقيا اذا كان الموظف يبغى من تصرفه 


خدمة المرفق (5) ٠‏ 
ع3 عد زد 
وأمام هذه الآراء اللمختلفة استفر قّساء مجلس الدولة الفرسى على أن الخطا 
أله لشخصى هو * 


'(1) الخطأ الذى بقع من أاوظف خاري تأدية وظيفته . 
لطبيعته سوام كان الخطأ عمدى أو جسيمع 9 . فالخطأ يعتبر شخصيا اذا وقع 
من الموظف خارج نطاق الوظيفة سواء كان ذلك فى حياته الخاصة أو ساعدته 


زجغ كذلك يعتبر الخطأ شخصيا اذا وقع من الوظف أثناء قيامه بأعباء الوظيفة 
وكان ذلك من عمد منه بغية تحقيق مصلحة خاصة . لذلك بحب التفرقة بين 
الخطا الشخصى الذى يرتكبه الموظف بغية تحقيق مصلحة خاصة وبين تحاوز 
اأوظف حدود ساطته »؛ فتجاوز الموظف حدود سلطته يعتبر تصرفا مرفقيا 
مادام الأوظف يبغى منه خدمة المرفق + وهذا بتفق مع نظرية لافرير سالفة 
الذكر () . 

هذا ويعتبر الخطأ الجسيم خطأا شخصيا اذا وقع من الموظف آثناء تأدية الوظيغة 
حتى واو كان سبفى مصلحة عامة . 


ومع ذلك يبدو أن القضاء الادارى الفرنسى لا يعتبر الخطأ الجسيم يخطأ 
شخصيا الا اذا كان على درجة كبيرة من الخطورة وأنه متعلق بتصر فات مادية 
كما هو [الحال فى فعل الغضب .. 583 06 عزه7 19 والأافعال فر المشروعة 
الثى يعاقب عليها قانون العقوبات . 


اد 


دصر 


المبحث الثانى 
الخطأ الشخعى وفقا ما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا 


.الخطأ المر فقى هو الخطا الذى ينسب فيه الاهمال أو التقصير الى المرفق العام ذاته » 


[|) مجلة القانون العام 15١5‏ ص 1017 ٠‏ 
(0) دوجى : المطولة فى القاتون الدستوري ‏ الجزء اثالث صن 181 وما بعدها . 
) اندرى دى لوبادير : المرجع السابق ص 38؟ بند 64م »© محكمة تنازع الاختصاص © يونيو 
٠‏ سيرى 191١‏ القسم الثالث ص 1؟! وتعليق هوريو . 
(1) مجلس الدولة الغرنسى ا؟ اكتوير 115 ( دعوى مديئة نيس ) سيرى م114 القسم الثالث 
.من ا٠؟‏ © محكمة تبازع الاختصاص ؟ يوليو 1595 دالول 1959 القسم الثالثك ص ١‏ وتعليق 2ماء1ززظرةم 
(5) لوبادير : المرجع السابق ص 2388 بند برعم ٠‏ 


حقوق الانسان الاساسية ومبداً سيادة أنغانون م 


قتقع المسثولية على عاتق الإذارة وحدها فكلما كان الخطا راجعا الى خلل فى تنظيم 
ادر تديره جهة الادارة لعدم قيامها بما يفر ضه القانون من واجبات أو لاهمالها 
فى ادارتها كان ذلك خطأ مباشرآا من المر فق ذاته موسجما لسثولية الادارة وحدها )١(‏ , 
وتأسيسسا على ما تقدم قضت المحكمة الادارية العليا بتار ركهلا بأن الخطأ 
يعتبر شخصيا اذا كان العمل الضار مصطبيعا بطايع شحمى كشف عن الالسان 
يضعفه ونزواته وعدم تبصره . أما اذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى اينم 
عن موظف معرض للخطأ والصواب فان الخطأ فى هذه الحالة بكون مصلحيا . 


فالعبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف وهو يوٌدى واجبات وظيقته . فكلما 
قصد النكاية أو الاضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصيا بتحمل هو نتائجه. 
وفيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى بكون بالبحث وراء نية الموظف 
خاذا كان بهدف من القرار الادارى الذى أصدره الى تحقيق الصلحة العامة ؛ أو كان 
قب تصرف ليحقّق آحد الأهداف المنوط بالادارة تحقيقها والتى تدخل فى وظيفتها 
الادارية فان خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عثها ويعتبر من 
الأخطاء المنسوبة الى المرفق العام » ويكون خطأ الموظف هنا مصلحيا . أما اذا تبين 
أن الموظف لم يعمل للمصلحة العامة أو كان بعمل مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطوّه 
حسيما بحيث يصل الى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات »© كالموظف 
الذى يستعمل سطوة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة ( المادة 
1 من قائون العقوبات ) فان الخطا فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصيا وسأل عنه 
الوظف الذى وقع منه هذا الخطأ فى ماله الخاص () . 


ومع ذلك قد تساهم عدة أخطاء فى احداث الضرر 4 فاذا كان البعض من هذه 
الأخطاء مر نقية والبعكن. الاخن شخضيا 4 'قانة تحور اقاء جانت مق الستولية علن 
عائق من ثبت مسئوليته الشخصية ) والجانب الآخر من المسئولية على عاتق الجهة 
الادارية » بشرط ألا يؤدى ذلك الى حصول المضرور على تعويض يفوق القيمة الكلية 
للضرر الذى لحق به () .2 

أما اذا كان الخطأ فى تفسسر القوانين وتطبيقها فلا تترتب ثمة مسئولية سواء 
على عاتق الادارة أو أأوظف » اذا كان الامر مما تتفرق فيه وجوه الراى وتخطف فيه 
وحهات النظر (5) , 


(1) المسثولية عن أعمال الشرطة للاستاذ فتحى عبد الصبور ‏ المجموعة الرسمية ‏ السنة 11 
عدد يناير 19316 من ١9/5‏ . 

(؟) هنشوى فى مجموعة المبادىء القانونية الثى قررتها المحكمة العليا فى عشر سنوات للاستاذ 
الألحمد سمي أبو شادى الجزء الأول ص 2؟١١‏ ركم ٠ 1١515‏ 

(؟) المحكمة الادارية العليا بتاريخ ه/؟1115/1 فى الطعن رقم 1597 لسنة لا ق متشور بمجموعة 
بو شادى ص ١1516‏ وقم 1 © مجلس الدولة الفرنسى !1 مارس 1158 دالوز ١115‏ القسم الثالث 
حص 11 4 سيرى 117 القسسم ألثالث ص لال . 

(5) مجلس الدولة الفرنسى 15 يوليو 18148 وتقرير مفوض الدولة يلوم داارز 1518 القم 
الثالثك ص 5 ) سيرى ١815-1118‏ القسم الثالث ص ١‏ وتعليق هوريو ٠‏ 

(ه) العليا ى الطعن رقم 91 لسنة 6 قى بتاريخ !]/ره/.]11 بمجموعة أبو شادى ص 1١111‏ 
رثع م9١١1‏ متشور أيضا فى مجموعة القواعد القانوئية السنة م ص 1545 ٠‏ 


1 العدد الثامن ‏ السنة الثامنة والاربعون 


الخاتمة 


الآنانية الفردية تتناق مع القيم الانسانية لأن الانسان لا ستطيع أن يعيش فى. 
عزلة عن الآخرين بل تازمه حياة المجتمع أن يتعاون مع غيره حتى تتحقق الأهداف. 
المشمتركة التى نعود عليهم جميعا بالأمن والر فاهية والرخاء . 

والقيم الانسانية قتوقف على الاخلاق والثقافة » وللروايط الروحية أثر كبير 
فى تنميتها . فالاديان السماويظ كلها تدعو الى المحمة والفضيلة والاخاء والكساواة 
فى الحقوق والواجيات »© وتهدى الانسان السبيل الى التعاون من آحل الخير 

ولقد أوضحنا حقوق الانسان المنبثقة من طبيعة الحياة والتى تقرها وتنظمها' 
القوانين الوضعية © فتكلمنا عن الفرد من ميلاده حتى مماته وعن حقه فى الوجود. 
والمحافظة على سلامة جسمه من أى اعتداء بيقع عليه واحقيته فى الرعاية الصحية » 
وحقه فى الالتجاء الى القضاء للمطالبة محقوقه ولفض المنازعات بيئه وبين الآخرين ). 
وحقه فى التعبير عن آرائه و(فكاره دون خوف أو رهية وحقه قى العمل وماهية 
الضمانات الاجتماعية التى تقوم بها الدولة حفاظا على قواها البشرية ورفعا لمستوى 
العيشة وقضاء على البطالة وحقه فى ملكية فردية لا تتعارض ولا تستغل استفلالة 
يتئاق مع المصلحة العامة » كما تكلمنا عن حق الفرد تى الزواج وحقه على جسده. 
بعك ممأتة , 


وتيين لنا من دراسة حقوق الانسان الاساسية أن المجتمع الديمقراطى هو الذى. 


يحمى هذه البحقوق ويحدد نطاقها » لان المجتمع الديمقراطى هو مجتمع الحق .. 
السيادة قيه تلشعب . 


أذ الستوبة قالعقرة 
القعدعمالاشلاى 


ناض ,ئيس اماس لعي همرح التوَض 
المبحث الآول 
ماهية التوبة 


معنى التوبة : 
التوبة لغة تعنى الرجوع » وقد تكون عن ذنب وهى توبة « العوام » أو عن غير ذنب 
وهى 9 توبة الخواص » . ومعناها شرعا الرجوع عن التعويج الى طريق الحق . وقد 
قيل أنه ده يشترط فيها ان كانت عن حق من حقوق الله الندم والأقلاع والعزم على عدم 
0 ؛ وأآن كانت عن حق من حقوق العبادة اوادهاى الشروط المذكورة شرط دابع 
هو الخروج من المظالم إل ” 


ولا مراء . ديانة - فى أن التوبة تمحو الذنوب والله شبل التوية من عيلدة .مت 
كانت توبة صادقة » قالله سيحانه وتعالى شول فى عباده المؤمنين : 00 والذين لا بدعون 
مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزئون ومن يفعل ذلك _ 
عملا صالحا فأولئتك ببدل الله سسيناتهم حسنات وكان الله غقفورا رحيما ه ومن تاب 
.وعمل صالحا قانه بتوب الى الله متابا » ) . 


واذا كانت العقوبة ‏ حدا أو تعزيرا أو كفارة ‏ تطهيرا من العصية والذنب ديانة: 
قال تعالى فى كفارة جريمة. القتل الخطأ : « وما كان لمن أن يقتل مومنا الا خطأ » 
كان من قوم عدو لكم وهو موّمن فتحرير رقبة مؤمنة وأن كان من قوم بيتكم وبيتهم 
ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير:رقبة مؤمنة فمن لم يجد. فصيام شهرين متتابعين 
اذا كان ذلك كذلك فهل وبة الجانى أثر عل العقوبة القررة ف الشزيمة الاسلامية 
-جراء الفعل المحرم الذى ارتكبه ؟ 
:*' ا التوبة والعقوبة : 
من المتفق عليه آن الشريعة الثراء قد أخذت بمبد! الاعفاء من العقوبة فى بعض 


'الجزائم للتوبة تشجيعا للجاتى على التوبة فى الجرائم الخطيرة والعدول عن ارتكابها 
أو المساهمة فيها) . وقد قرير هذا اللمبدا صراحة القرآن الكرسصم بصدد حريمة 


(1) المغنى لابن قدامه ج ٠١‏ ص 117 و د . عيد العزيز عامر فى رسالته التعزيز مص 858 - 41٠١‏ 
(؟) سورة الفرقان : الآبات 4" الا ٠‏ 

9) سورة النساء الآية لواء 

(؟) الاستاذ عبى القادي عوده القاضى فى التشريع الجنائى الاسلامى ج ا ص 8"؟ ٠‏ 


كه العدد التامن ‏ السنة الثامنة والأربعون 


« الحرابة » )١(‏ والفساد فى الارض قال تعالى : « انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله 
وسبعون فى الأرض قسادا أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو فوا من الآرض . ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠.‏ الا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » (؟) . ومن جهة أخرى 
وردت التوبة عن جريمة الزنا فى قوله سبحاته : « واللذان بأتيانها منكم فآذوهما فان 
تايا وأصلحا قأعرضوا عنهما » (؟) . كما ذكر القرآن التوبة بعد حد السرقة فى قوله 
مسبحانه : « والسارق والسارقة فاقطعوا آيدبهما جزاء بما كسيا تكالاً من ألله والله 
عزيز حكيم ٠.‏ قمن تاب من بعد ظلمه وأصلص قان الله يتوب عليه أن الله قفور 
رحيم 6 ٠)‏ 

النوبة من مسقطات العقوية : 


وقبل أن نبين بالتفصيل أثر التوبة فى العقوبة » وهل تمتد الى كل العقوبات فى 
الشريعة الاسلامية أم أنها تقتصر على بعضها دون الباقى وما ثار فى الفقه الاسلامى 
من خلاف فى هذا الصتد » بجدر ينا أن نشير الى أنه لا خلاف بين الفقهاء فى أن 
التوبة ‏ بصفة عامة س من مسقطات العقوبة متى توافرت شرائط التوبة وذلك بالرغم 
من تكامل عتاصر الجريمة أو الفعل المحرم الموجب للحد أو التعزير » وشأن الثوبة 
فى ذلك شأن العفو من العقوبة الذى قد يصدر من المجنى عليه أو وليه كما فى مقوبتى 
القصاص والدية » أو من ولى الأمر كما فى جرائم التعزير . 1 
5 ب التوية وأسباب الاباحة : 


وليسست التوبة من أسياب الاباحة » فانها لا ترفع عن الفعل وصف التجريم انبا 
هى تعفى من العقوبة نعد أن توافرت موجباتها ولذلك فهى اشبه بما يسمى فى القانون 
الجنائى « موانع العقاب »6 التى لا أثر لها على أركان الجريمة وان كانت ترفع العقاب 
من الحجانى فقط بعد اكتمال عتاصر المسسثولية .. وغنى عن البيان (ه) أن أسباب الاباحة أ 
« موضوعية » أنما تتعلق بذات؛ الفعل المحرم » أما موانع المسكولية وموانع العتاب أ 
فهى « شمخصية ) اذ تتعلق الآولى بارادة الجائى والثانية تتعلق ياعتبار يرى الشان. 
معه أعفاء الجانى من العقاب , 


1 
وما دامت التوبة ليست من أسياب الاباحة ‏ . الأصلية أو الطارئة ‏ فاله ١‏ 


لها على حقوق ااجنى عليه فى الفعل الثم . ومع ذلك قد يمكن القول بأن التوبة تنا 
من أسباب الاباحة بمعنى « رفع الاثم » أذ برى الاحناف أن « الاثم قد برتفع مغ 
قيام الحرمة » (1) ويلاحظ أن الشريعة الغراء لا تفرق بين أسباب الاباحة وموالا 
العقاب أو المسئولية فكلاهما يرفع الاثم اما لآنه مباح أو لعدم « التكليف » دون م 
لصغة التجريم من عدمه . . 


ه ‏ التوبة والعدول عن الجريمة : 
ولا شك فى أن التوبة عدول اختيارى عن الجريمة مفاده ندم الجانى ورجوعه 


.. قطع الطريق‎ )١( 

«(؟) سورة المائدة لال و 784 . 

؟) سمورة النساء آية 14 . 

() سورة الاتدة : 74 واؤلااء 

(ه) راجع ذداء لجيب حستى فى شرح قانون العقوئات القسسم العام ص ١#”‏ ء٠‏ 
ناد ٠‏ سلام مدكور فى الاباحة عنف الاصوليين ٠‏ 0 : 


1 


أثر التوبة فى العتوبة فى الفقه الاسلامى /اه 
ف ا 0001 
الله سبحانه . وهذا العدول الاختيارى عن اتيان الفعل الاجرامى أو الاستمرار فيه 
هو الذى يبرر اعفاءه من العقاب وبخاصة فى الجرائم التى يراهة الشارع خطيرة الآثر 
على كيان الجماعة . أما اذا كان عدول الجانى اختياريا عن الجريمة ليس راجعا الى 
معصية واعتداء على حقوق الجماعة والفرد ٠ )١(‏ فى حين أن المشرع فى القانون الجنائى 
الوضعى يجعل من مجرد العدول الاختيارى للجانى عن اتمام الجريمة مانعا من تواقر 
الجريمة ولا يعد « شروعا فى الجريمة »4 متى كان العدول اختياريا أما اذا كان هذا / 
العدول بسبب لا يرجع الى ارادة الجانى فانه يعاقب على الشروع فى الجريمة متى. 
كان معاقبا عليه قانونا . 


وانما تخظف التوبة عن « العدول الاختيارى » المانع من توافر جريمة الشروع. 
فى القاتون الجنائى الوضعى فى أن التوبة قد تتم قبل البدء فى الجريمة كما قد تتم 
بعد قيام الجريمة وتنفيذها كما فى جريمة الحرابة ولا خلاف فى أن التوبة التى تتم 
قبل البدء فى الجريمة تجعل كل الأعمال التمهيدية والتحضيرية كأن لم تكن (9) الا اذا 
كانت الأعمال فى ذاتها معصية فان التوبة فى هفه الحالة تعد لاحقة لقيام الجريمة . 


الأثر المترتب على التوبة فى هذه الحالة كما مستبين فى المبحث الثانى . وائما اتفق 9) 
الفقهاء على أن التوبة لا تسقط حقوق العباد كما أنها لا تسقط الحدود اذا تمت بعد 
القدرة على الجانى (؟) وعند الحنفية لا تسقط التوبة الحد الثابت عند الحاكم بعد 
الرفع اليه أما قبله فيسقط الحد بالتوبة لان الحد لا يجب ولا بثبت بمجرد الفمل: 
بل على الامام اقامته عند الثبوت عنده (5) . وقد روى أن الرسؤل صلى الله عليه 
وسلم قال : « تعافوا الحدود بيئكم فما بلغنى من حد فقد وجب » () . 

أما اذا كانت التوبة قبل القدرة على الجانى وثبوت الجريمة ففى أثرها على 
العقوبة الخلاف المتقدم وهو ما سنفصله فى المبحث التالى . ' 


1 استتابة المجرم قبل الحد واجية : 


ويرى أبن حزم فى كتابه المحلى أن التوبة فرض من الله تعالى على كل مذنب ولآنه . 
الدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم قال الله تعالى : 9 يا أبها الذين آمئوا توبوا الى 
الله توبة نصوحا عسى ربكم أن بكفر عنكم سياتكم » واذا كان هذا الاصرار على الذنب 
حراما باجماع الأمة كلها المتيقن قالتوبة والاقلاع: قرض باجماع الأمة كلها ولا خلافه 
فى ذلك ولذلك كانت استتابه الكذنب قبل أقامة الحد عليه واجبة لقوله تعالى : #سارعوا 
الى مغفرة من ربكم » فالمسارعة الى الفرض فرض فان لم يستتيه الامام آو حضره 


. عودة ب المرجع السابق عا ص 5ه"‎ )١( 

(؟) الاستاذ محمد آبو زهرة ب الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامى ا ص 16م - 

زازق أعلام اللوتعين ج /اا ص ٠. ١١5‏ 

(؟) التقسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) للفخر الرازى ج لا ص 798 وآن كان قد روى عن الشاتعى, 
احتمال سقوط كل حد بالتوبة . وراجع ‏ الاستاذ محمد أبو زهرة المرجع السابق ص 91م , 

وقيل أن التوبة قيل القدرة تكفى بمجردها لسقوط الحد أآما بعد القدرة فيشترط فيها اص لاج 
العمل . راجع ما يلى بند لال . 1 ١‏ 

(ه) ابن عابدين ج #؟ ص 1517 ٠‏ 

() المحلى لابن حزم ج 1١‏ ص 14# وما بعدها بم 


به العدد النامن ‏ الستة الثامنة والاريعون 


حتى أقيم عليه الحد فواجب أن سستتاب بعد الحد قان تاب أطلق ولا سبيل عليه 
1 بحيسن أصلا »© أما أن صر المذنب بأنه لا بتوب فقد أتى منكرأ ووجب تعزيره حتى 


المميحت: ناد 
آثر النوبة على العقوبة 

(1) آثر التوبة فى جريمة الحرابة : 

لم يختلف الفقهاء فى أن التوبة مسقطة لعقوبة « الحرابة » اورود النص 
القرآنى فى سورة المائدة ‏ بعد تعداد العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة ‏ قاطعا فى الدلالة 
على سقوطها بالتوبة لقوله تعالى : « الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم .. » 
فاذا تاب المحارب قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبات المقررة على الأفعال المامسة 
بحقوق الله ( الجماعة ) أما العقوبات المقررة على الأفعال الماسة بحقوق الافراد فلا 
"تسقطها العقوبة وذلك كعقوبة القصاص () . 

وسنفرد مبحنا مستقلا لتفصيل القول فى أثر التوبة على عقوبات جربمة الحرابة 
وشروط التوبة المنتجة لهذا الآثر . * 1 

ولكن الفقهاء ب فيما عدا جريمة الحرابة ب قد اختلفوا حول ما اذا كانت أثر 
التوبة على العقوية يمتد الى العقوبات المتعلقة بالجرائم الأخرى سواء أكانت من جرائم 
الحدود آم جرائم التغزير آم لا » وذلك بالقياس على جريمة الحرابة أو لدليل آخر .. 
(ب) آثر اللنوبة فى الجرائم الآخرى : 

م ب وقد أدى الخلاف بين الفقهاء حول أثر التوبة على العقوبات الى القسسامهم 
الى ثلانة كراء : 

. الرأى الأول : « التوبة لا تسقظ العقوبة الا فى جريمة الحرابة » ب وأخذ به مالك 
وأبو حنيفة وبعض الشافعية والحنابلة والظاهرية () . 

الرأى الثاني : « التوبة قبل القدرة تسقط كل عقوبة  »‏ وذهب الى هذا الراى 
بعض الشافعية والحنابلة والشيعة والزيدية . 

الرأى الثالث : « التوبة تسقط العقوبة فى الجرائم الا اذا اختار الجانى العقاب » 
وهو رأى أبن تيمية واين القيم وهما من الحنابلة . 

وقبل أن تنفصل القول فى هذه الآراء الثلائة نشير الى آن القوانين الوضعية - 
ومن بينها القانون الصرى _ قد أخذت بالرأى الأول من أن التوبة لا أثر لها على العقوبة 
ما لم يكن الجانى قد عدل اختيارا عن اتمام الجريمة فلا تتوافر أركان جريمة الشروع. 
وفى جريمة الاتفاقالجنائى نصت الادة 8 من قانون العقوبات المصرى على اعفاء 


(1) المحلى ج 1١‏ ص ١لا!‏ . 
(؟) عودة ‏ المرجع السابق ‏ ص اللا و د . عيد العزيز عامر ‏ المرجع السابق ب ص 68 
) المحلى لابن حزم ير 1١‏ ص 168 2 ١ 0 ٠.2‏ 


أبر التوية فى العدّوية فى الفقه الاسلامى 5ه 


الجانى من العقاب « اذا بادر باخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركو1 
فيه قبل وقوع أآية جئاية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناه » . 
قاذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الاخيار فعلا الى ضبط 
الجناه الآخرين )١(‏ . وقد يقال فى صورة الميادرة بالأخبار قبل البحث والتفتيش أنها 
دريبة من صورة توبة المحارب قبل القدوة عليه كما ستبين . 


'الرآى الأول : التوبة لا تسقط العقوبة الا فى جريمة الحرابة : 


6 ذهب هذا الرأى الى أن العقوبة كفارة عن المعصية وأن التوبة لا تسقط 
الأقؤية -سواء كع ذا ام تدريرا فيما هذا مثريات جريمة الحرابة ارود النطل 
القطعى بشأتها على ما تقدم والذى لا محل للقياس عليه لما لجريمة الحرابة من خطورة 
شديدة على الجتمع الذى تقتضى مصلحته اعقاء المحارب من العقاب اذا ما تاب 
وامتنع عن الافساد فى الأرض قل القدرة عليه . وبنبنى على ذلك أن توبة الجانى ب 
قفيما عدا جردمة الحرابة ‏ لا تمنع من عقابه متى كان ما قارفه معصية . واستدلوآأ 
لهذا الرأى : 


تشمل التائبين وغير التائبين 9) فقال تعالى « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مأثة جلدة 9) ) . وقوله سيحانه «والسارق والسارقة فاقطعوا أيدبهما ».٠‏ (5) 


انيا . ان النبى صلى الله عليه وسلم قد آقام الحد على مامز والغامدية وقد 
جاءا قائبين معتر فين على أنفسهما ونطلبان توقيع الحد عليهما ليتطهروا من ذنيهما (0) 
الغا ب أن علة سقوط العقوبة فى جريمة, الحرابة بالتوبة قبل القدرة هى 
أن المحارب يكون غالبا غير مقدور عليه أما بعد القدرة عليه فان علة السقوط بالتوبة 
تنتفى ويكون المحارب كغيره من المجرمين العادبين مقدورا عليه فى غالب الأحوال (1) 
ومن ثم فلا محل لقياس الجرائم الآخرى ‏ بالنسبة للتوبة ‏ على جريمة الحرابة . 


رابعا ‏ أنه القول بأن التوبة تسقط كل عقوبة يؤّدى الى تعطيل العقوبات » 
لان النجانى ستطيع ادعاء التوبة . وقد لا تكون التوبة الا نتيجة للخوف من العقاب 
ولا تكون هى التوبة التى بريدها الله سبحانه وتعالى فى قوله « الما التوبة على الله 

للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك بتوب الله عليهم وكان الله 
عليما حكيما . وليست التوبة للذين بعملون السيثات حتى اذا حضر أحدهم اموت قال 
ألى تبت الآن »© . ١‏ 


)١(‏ ومن ذلك أمضنا ما قررته المادة ١١1‏ هن انون العقوبات اللصرى هنأن 2« يعفىمنالعقوباتالقررة 
لنبغاة كل من بادر باشبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شارك فيه قبل حصول 
الجناية القصود فعلها وقبل بحت وتفتيش الحكومة عن هؤلام البغاة 0 . 

3ق دء عيد العزيز عامر المرجع السابق ص 85؟ - وستتئى مما جاء بالمتن « قتل تارك الصلاة 6 
فاه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه الى الحاكم لان هوحبه الاصرار على الترك لا الترك المافى ٠‏ 

9) سورة النور آية 8١‏ . 

(5) سورة المائدة هلا وراجع المطئن ج (1١‏ اص 151 ٠.‏ 

(0) سمى الرسول عليه السلام قعلهم توبة وقال فى شأن الغامدية « لقد تابت توبة لو كسمت على 
سبعين من أهل المدنية لو سعتهم 8. 

(1) راجع تغسير القرطبى ج 1 ص هلا( ٠١‏ 


56 العدد الثاسن السنة الثامنة والاريعون 


الرأى الثانى : التوبة تسقط كل عقوبة : 


٠‏ - ويذهب هذا الرأى الى أن التوبة قبل القدرة تسقط العقوبة قياسا على 
حد المحاربة الذى سقط بالتوبة قبل القدرة على المحارب » باعتبار أنه اذا كانت 
التوبة تسقط عقوبة المحارب وهى جريمة بالغة الخطورة فالها من باب آولى تسقط 
عا دونها من جرائم )١(‏ . كما اسستدلوا على هذا الرأى بما يلى 9) : 


زولا ما ورد عن أنس انه قال « كنت مع النيى صلى الله عليه وسلم فجاء 
رجل ققال با رسول الله انى أصبت حذا فأقمه على قال ولم يسأل عنه فحضرت 
األصلاة قصلى على النبى صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبى عليه الصلاة والسسلام 
الصلاة قام اليه الرجل فأعاد قوله فقال « أليس قد صليت معنا » قال : نعم : قال 
ل تان أله عر بجر عد قثي لك اك »دقل ذلك حل إن السوية قد متسل الي 
الجانى الذى اعترف قبل القدرة عليه . 


ان القرآن الكريم قد قضى على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة بنص 
قطعى صريح مع أن جريمة الحرابة بالغة الخطورة ومن باب أولى تنسقط التوبة عقوبات 
الجرائم الآخرى وهىاقل خطرا ومن جهة أخرى فان القرآن قد ذكر التوبة بعد بيان 
حد السرقة لقوله سبحانه . « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه. (؟) 
بل رتب القرآن على التوبة سقوط عقوبة الزنا الاولى ب قبل نسخها بآية سورة 
النور - لقوله تعالى « والللذان بأتينها منكم فأذوهما فان ثابا وأصلحا فاعرض وا 
عثهما » (؟) . وقال الله تعالى « قل للفين كفروا أن بنتهوا بغفر لهم ما قد سلف » . 


ثالثا ‏ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال « التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له ومن لا ذنب له لا حد عليه » كما روى قوله عليه السلام فى ماعز لما أخبر بهربه « هل 
“تركتموه يتوب فيتوب الله عليه » وقال « التوبة تجب ما قيلها » . 


رابعا ‏ أن التوبة تطهر النفس والحدود تطهرها كذلك فاذا كانت التوبة قد 
طهرت نفس الجانى فلا محل لللحدٌ بعد ذلك . 

١١‏ سدويرى الامام أبو حنيفة أن السرقة الصغرى هى التى سقط حدها بالتوبة 
اذا تاب السارق قبل أن يظفر به (ه) ورد المال الى صاحبه فيسقط عنه حد القطع 
بخلاف سائر الحدود. عذا الحرابة ‏ فانها لا تسقط بالتوبة . والفرق ب كما 
جاء فى البدائع مان اعدو كرالى لوقه السكرى ولخدي ارد له 
الحتابة خالص حق العباد والخصومة تنتهى بالتوبة والتوبة تمامها برد المال الى صاحيبه 
قاذا وصل المال الى صاحبه لم سق له حق الخصومة مع السارق بخللاف سائر 


)١(‏ يرى الاسعاذ الشيخ محمد يو زهرة أن هذا الرأى يتجه بالعقوبة الى الناحية الغردية من حيث 
انها اصلاح للجانى لا للناحية الاجتمامية من حيث أنها للزجر العام المرجع السابق ص 9841 ٠‏ 

(؟) ذاء. عبد العزيز عامر ‏ المرجع السابق ص 45.٠‏ وعدده ‏ المرجع السابق ع "ا ص 70# . 

) صسورة المائدة كلا . 

(1) صورة التسسيام "( . 

(0) أعا اذا تاب بعى القدرة عليه قلا يسقط حد السرقة لان أخق المال بعد القدرة لا يعد ردا بل 
استردادا جبرا عنه فلا يسقط به الحد . الكاساتى فى البدائع يي لاا ص ٠155‏ 

(5) الكاساتى ق بدائمع الضالع ج لاص"9 9 وقى حد القدذف وآن كانت الخصومة شرطا لكنها ل تيطل 
بالتوبة لان بطلائها برد المال الى صاحبه ولم يوجد » . 


أثر التوبة فى العقوبة فى الفقه الاسلامى 51 


رأى الأحناف من أن رد السارق للمسروق قيل المرافعة سقط القطع » أما بعد المرافعة 
فلا بسقطه ‏ هو أن الخصومة شرط لظهور السرقة الموجبة للقطع » قاذا رد السارق 
السروق قبل الرافعة بطلت الخصومة . وروى عن أنى يوسف أنه يذهب الى أن الرد 
قبل المرافعة لا يسقط القطع لأن السرقة حين وحودها انعقدت موحبة للقطع وعند 
مالك وأحمف والشافعى لايمئع الرد منحد قطع بد السارق لأن مالكا لا يعتبر المخاصمة 
ولآن الشافعى وأحمد يريان فى المخاصمة خرطا للحكم لا خرطا للقطع )١(‏ قاذا خاصمه 
المجنى عليه وجب القطع ولو رد الجانى المسروق قبل المرافعة . 

أثر التوبة على شهادة القاذف الحدود (0 : 


؟ ‏ قال تعالى « والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قاحلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واوٌلئك هم الفاسقون)) ٠‏ وعند الاحناف 
خرط أداء الشهادة الا يكون الشاهد محدودا فى قذف ولذلك فان التوبة عندهم لاتسقط 
العقوبة التبعية لجريمة القذف وهى هدم قبول شهادة القاذق استنادا الى أن نهى 
الآبة الكريمة السابقة عند قبول الشهادة جاء على سبيل التأبيد قيتئاول زمان ما بعد 
التوبة وبه يتبين أن « المحدود فى القذف مخصوص من عموميات الشهادة وآأعمالا 
للتصوص كلها صيانة لها عند التناقض » أما مالك والشافعى وأحمد قانهم يرون أن 
التوبة سقط عقوبة « عدم قبول شهادة القاذف » استنادا الى أن المانع من الشهادة 
هو الفسق وهو قد زال بالتوبة ©) . وآصاس هذا الخلاف اختلافهم فى تفسير قوله 
تعالى « الا الذين تابوا من بعد ذلك وآصلحوا 6 بعف قوله تعالى « ولا نقبلوا لهم شهادة 
آبدا وأولئك هم الفاسقون » . فراى الأحنافب أن الاستثناء من الآية يعود على الفسق 
قترقع التوبة الفسق ولكن لا يؤئر على حكم عدم قبول شهادة القاذف أبدا ورأى 
فيرهم أن الاستثناء بعود الى الآبة السابقة كلها فيتئاول الاستثناء رقع القسق وقبول 
الشهادة بعى التوية ال(5) » 

ولا خلاف بين الفقهاء فى انه اذا شهد القاذف بعد التوبة وقبل أقامة الحد 
تقبل شهادته وذلك لان مناط بطلان الشهادة اقامة الحد عند أبو حنيفة ومالك أما عند 
فيرهم فان مناط سقوط شهادة القاذف عدم تحقق ما قذف به واذا تاب تقبل شهادته 
ولو شهد بعد اقامة الحد وقبل التوبة فالاجماع "نه لاا تقل شهادته أأبضا ٠.‏ 

1 ومع ذلك يفرق التحناف بين حكم الذمى الذى قذف مسلما فحد حد 
القذف فلا تقبل شهادته على أهل الذمة فان أسلم جازت شهادته عليهم وعلى المسلمين 
وبين حكم العيد المسلم اذا قذف حرا ثم حد حد القذف ثم عتق فلا تقبل شهادته أبدا 
وان العتق . ووجه الفرق١‏ ان اقامة الحد توجببطلان شهادة كانت للقاذف قبل الاقامة 
والثابت للذمى قيل اقامة الحد شهادته على آهل الذمة لا على أهل الاسلام قتيطل 


(1) عودة ص 51 ٠‏ 

() اقامة حدء القدف يسقط شهادة القاذق هند أبو حنيفة ومالك أما عند الشاقعى واجد فتسقط 
فهادة القاذف بثبوته امعصية أى بعجزه عن اثبات صحة القذفٍ ولو لم يوقع عليه الحد . راجع بداية 
الاجتهد ب ؟ ص .لا والمفنى لابن قدامه ج ٠١‏ ص 5854 ٠‏ 

) صورة النور آية ؟ ٠.‏ 

() البدائع ج ‏ ص (11 واستدلوا بعموم نصوص الشهادة وبان عنم الحد فى قذف ليس رطا 
لادائها وراجع المغنى لابن قدامه ج 1٠١‏ ص 5154 ٠‏ 

(ه) عودة ج :ص 491 وبدابة المجتهد ونهاية اللقتصد ج ؟ ص 281 والمغنى ج ٠١‏ ص 566 * 
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تلك الشهادة باقامة الحد فاذا أسلم فقد حدثت له بالاسلام شهادة غير مردودة وهى 
شهادته على أهل الاسلام » لانها لم تكن له فتبطل بالحد فتقبل هذه الشهادة » ثم من 
ضرورة قبول شهادته على أهل الاسلام قيول شهادته على آهل الذمة » يخلاف العبد 
لان العبد من أهل اللشهادة وان لم يكن له شهادة مقبولة لان له عدالة الاسلام والحد 
أبطل ذلك على التأبيد )١(‏ »© ولأن الميطل للشهادة هو اقامة اتحد حال الاسلام فانه 
ثذا ضرب الذمى بعض الحد قاسلم » ثم ضرب الباقى تقبل شهادته » . 

ويستثنى الأحناف كذلك من شرط عدم قيول القاذف أآبدا » شهادة المحدودين 
فى قذف فى عقود النكاح »© فيعقد التكاح بحضورهم تأسيسا على أن حضورهم لدى 
النكاح ليس للدفع الجحود أو الانكار بل دفع ريبة الزنا والتهمة به » والانعقاد ينفصل 
فى الجملة عن القبول . 


شهادة اللحمود فى غير القذف بعد التوية : 

5 ب اما المحدود فى الزئة والسرقة والشرب »© فتقبل شهادته بالاجماع اذا 
تاب لأنه صار عدلا وقد كان القياس أن تقبل شهادة المحدود فى القذف اذا تاب لولاا 
فى وأى الحنفية ‏ النص الخاص بعدم القبول على التأبيد 9) . 
شروط التوبة : 

ل ويشترط الفقهاء الذين يرون أن التوبة تسقط كل عقوبة حدا كان آم 
تعزيرا » لترتب قر التوبة ثلائة شروط : 

الآول ‏ أن تكون الجريمة مما يتعلق بحق الله » قلا تسقط التوبة العقوبة 

الثالك أن تكون التوبة قبل القدرة على الجانى . 

ولنفصل هذين الشرطين الأولين بشىء من البيان فيما بلى . اما الشرط الثالث 
فنرجىء الكلام عليه الى المبحث الخاص بآثر التوبة على جريمة الحرابة (9) . 
الشرط الأول : حقوق الله وحقوق العباد 


57 عرف الاحئاف حق الله بأثه ما يتعلق به النفع العام:أو:.ما يتدقع به ضرر 
كالدية والضمان . 

وقد حصر' البعض حقوق الله تعالى فى ثمائية : عبادات خالصية كالايمان » 
وعقوبات خالصة كالحدود وعقوبات قاصرة كالحرمان من الميراث () أو اهدار شهادة 


(1) البدائع ج 5 ا ص الاك ٠.‏ 

(6) الكاساتى المرجع السابق ص ١لا؟‏ 

(5) راجع ها يلى بتد .7 اء 

(5) تشبه العقوبات التيعية فى القانون الوضعى ٠‏ 


أبر التوبة فى العقوبة فى الغقه الاسلامى نذا 


أالحدود ىق القذدف © وحقوق دائرة نين الأمر بن كالكقفارات )0( 5 وعبادات فيها معنى 
الؤونة كصدقة الفطر 4 وموّونة فيها معنى العبادة كالعشر » ومؤٌونة فيها تسبهة العقوبة 


وفى مجال الجرائم تعتبر جرائم الزنا والشرب والسرقة والردة من الجرائم 
الماسة بحقوق الجماعة أى بحقوق الله وكذلك الشأن فى الجرائم التى تعتير اعتداء 
على حقوق المجتمع فى التعزير . أما جرائم القتل فى القصاص والضرب والشستم ف التعزير 
فتعتير من الحرائم التى تمس حقوق الأآفراد بدلالة نسسبة القصاص اليهم فى قوله 
تعالى « ولكم فى القصاص حياة با أولى الآلباب » وأن كان بعض الفقهاء يرون فى حد 
السرقة أن قيه حق العبد ابتداء وحق الله انتهاء بمعنى أن الخصومة يطلب الحد قيها 
للعبد أما أن تركت الدعوى فلو اذاي لبجل ستو ار تعالى ليس للعبد آن شزل عنه 
ولا أن سقطه بالعفى . 


وقسم بعض الفقهاء 9) - فى هذا الصدد ‏ الجرائم الى جراثم تمس حق 
الله الخالص وهو ما بتعلق بحرمة الدين والنسب والآمن العام » ( جريمة الحرابة 
والردة والزنا ) وعقوياتها « حدود » وجرائم تمس حق الله وحق العبد وحق العبد 
غالب وذلك فيما يتعلق بحرمة النفس والأعضاء وعقابها « القصاص »© © وجرائم 
تمس الحقين وحق الله غالب وذلك فيما يتعلق بحد القدذّف . 

أما حد القذف ففيه خلاف فيرى الحنفية أنه مما يجتمع فيه الحقان وحق 
الله غالب وان كانت الخصومة شرطا لثبوت الحد ويرى آخرون اثه حق خالص لله 
تعالى قلا يجرى فيه الارث ولا سقط بعفو المقذوف ©) © ويجرى فيه التداخل 
فلا يقام الا حد واحد ولو قذف جماعة بكلمة أو بكلمات متفرقة . . أما الشافعى قيرى 
ان حق العبد هو الغالب فى حد القذاف كالقصاص قيجرى فيه الآرث وسقط بالعفو 
من اللقذوف ولا يجرى فيه التداخل () ولكن لا يسقط بالتوبة . 

وأاذا كان الغقهاء بذهبون الى أن الحدود وهى حق الله لا دصح فيها العقو من 
المجنى عليه ولو كان حد القذف ولا توراث ولا تقبل فيها الشفاعة بعكس القصاص 
وهو حق للعبد يصح فيه العفو وتجوز فيه الشفاعة كما يورث » فان الفقهاء بالنسبة 
للتوية جعلوا خرط اسقاطها العقوبة ان تكون ماسة بحق من حقوق للله قان الله جل 
شأنه يقبل التوبة ويعفو عن حقوقه دون حقوق العباد الا'أن يصفحوا وعلى ذلك قالتوبة 
فى رأى هذا الغريق من الفقهاء تسقط الحد ولا تسقط القصاص .. كما طبق الفقهاء ب 
تعلق التوبة بحق من حقوق الله بالنسية لأثرها على جريمة الحرابة كما سئبين (6 . 


)١(‏ الكفارات عدا كفارة الاقطاى فى رهضانمتعمدا ‏ تغلب فيها جهة العبادة على جهة العقوبة 
لانها تجب على أصحاب الاعذار كالمخطىيم والنامى والمكره ولو كانت عقوبة خالصة لامتئع وجوبها ب ( د ٠‏ 
سلام مدكور فى مياحث الحكم . ص 7١؟‏ ) ٠‏ : 

(؟) مقكرات الشيخ فرج الستهورى ىق تاريخ الفقه ص ه ومياحث الحكم للدكتور محمد سلام 
مدكور ص ه١١‏ والحق والذمة للشيخ على الخفيسص ١١]‏ وما بمدها . 

0) راجع القروق للقراق' ٠‏ . . 

35 محاشرات فى ققه القرآن والنة لفضيلة الامام الشيخ » محمود . شلتوت ص‎ )( ٠ 

(0) دء مدكوي ‏ - المرجع السابق ‏ ص '١1؟ ٠‏ 

لق ولكن يرى الشاطبى أن كل نحكم شرعى فيه حق لله وهو جهة التهيد فى الفمل وفيه حق للعهيد 
وهو ما روعيت فيه مصلحة دئيوية أو آخروية فهو يرى الحقين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر وقد 
يكون أحدهما غاليا ٠.‏ فحق الله عند الشاطبى هو عبادته بامتثال اوامره واجتتاب تواهيه وحق العياد هو 
ها قيه مصلحة العباد فى الدئيا واآخرة ( سلام مدكوى المرجع السابق ص ٠+ ) 5١5‏ 
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الشرط الثانى : اصلاح العمل : . 

17 ويشترط بعض الفقهاء ‏ قول لدى الشافعية ‏ أن تكون التوية مصحوبة 
باصلاح العمل وهو مايقتضى مفى مدة بعلم بها صدق التوبة ويرى آخرون وهو ظاهر 
مذهب أحمد (0 أنه لا يشترط أصلاح العمل وانه يكتفى بالتوبة عل ىأساس ان الاصلاح 
هو التوبة . وقد بجد هذا الشرط سندا فى قوله تعالى « والذين لا يدعون مع الله 
الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله ألا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى 
اثاما .. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا فأوائك سدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما . ومن تاب وعمل 
صالحا فانه بتوب الى الله متابا ) ؟) . أذ اقترن صلاح العمل بالتوبة وكذلك فى قوله 
تعالى : « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » وقوله 
تعالى « ومن تاب من بعد ظلمه ولأصلح فان الله يتوب عليه » . 
اختبار التائب :, ١‏ 


- ولاختيار التائب يتعين مضى مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح عمله ونيته. 
وتحديد مدة هذا الاختبار محل خلاف فيقدرها البعض بمدة سنة 9) ولا يقدرها 
بعض الققهاء بمدة محددة . 


واختبار التائب .. بعد العقوية ‏ مدة يظن معها صدق تويته شرط لقبول 
توبته واسقاط الحد عنه وقبوله شهادثه ‏ فيما عدا حد القذف قفيه خلاف حول 
قيول شهادة القاذف التائب على مأ قدمنا (؛) . 

وقد قيل انه يستثنى من شرط الاختيار صور يكفى فيها مجرد التوبة ومنها : 


مستورا عليه الا عن صلاح ٠.‏ 


(؟) اذا عصى الولى بالعضل ثم تاب . 


() شاهد الزنا أذا وجب عليه الحد لعدم تمام عدد الشهود »2 قاته لا يحتاج بعد 
التوبة الى استيراء بل تقبل شهادتة فى الحال ‏ فى اذهب الشافعى . 


[8 قاذف غير المحصنة لا يحتاج الى استراد لمفهوم قول الشافعى فى الأمر » 
فأما من قذف محصنة قلا تقبل شهادته حتى يختبر (5) + 


اختبار النائب والاختبار القضائى () : 


49 واذا كان الفكر الحديث بتجه الى الاكتفاء بوضع المجرم تحت الاختيار 
القضائى مدة معيئة يصلح فيها نفسه دون أن يوقع عليه عقوبة فان فشل خلال فترة 


9 الغتى ج ٠١‏ صاهلة؟ ٠.‏ 

(؟) سورة الفرقان آثية كيلا سل الا. 

() جاء فى كتاب مغنى المحتاج للخطيبه على متن منهاج الطالبين للامام النووى أن الشنسارع اعتير 
« السنة »6 قى العنه وفى مدة التغريبه والرزكاة والحزبة ص 84 ع 5 . 

(4) راجع ماسيق بندى 8[ و8( - ١‏ ْ 

(ه) مغئى المحتاج سالف الذكر ص 18 وما بعدها . 

(5) راجع الدكتور فتحى ا فى كتابه الاختبار القضائي دراسة مقارنة ٠‏ 


أنئر التوبة فى العقوية فى الفقه الاسلامى 56 


التجربة فى اصلاح نفسه تعين الحكم عليه بالعقوبة الا أن الدول التى أخنت بهذا 
النظام ظلت الى وقت قريب تكتفى بأن يتعهد الجانى بأن سلك سلوكا قوييا 
نم ظهرت فكرة الرقاية والاشراف على الجسانى . ويلاحظ انه فى الشريمة 
الاسلامية ‏ فى رآاى من اشترط اصلاح عمل التائب حتى تقبل توبته ويسقط الحد 
اصلاح العمل لم سقط الحد عنه ٠‏ 

وغنى عن البيان أن اختيار التائب لا شتصر عند من يرون امتداد أثر التوبة 
لكل الحدود ‏ على حريمة بعينها كما تذهب بعض التشريعات الوضعية الى ذلك . 
الراك الثالث التوبة تسقط العقوية الا اذا اخثار الحانى العقاب ٠‏ 

ايت ويقوم هذا الرأى على دعامتين : 

آولا : أن التوية تسقط العقوبة ‏ لا فرق بين جريمة الحرابة وغيرها وذلك فى 
الجراثم الماسة بحق الله واستدلوا على ذلك يما احتج به أنصار الرأى الثانى من أدلة 
عقلية أو نقلية وانه ليس فى شرع الله ولا قدره عقوبة تاب البتة سواء كانت العقوبة 

ثانيا ‏ « أن الجانى مع التوبة ان بختار العقاب »6 فاذا اختار ذلك وقع عليه 
العقاب » ذلك بأنه اذا كانت التوبة تطهر من المعصية فان العقوبة أيشضا تطهر منها 
واعترافهما بالزنا لما اختارا اقامة الحد وابيا الا التطهر به ولذلك للجابهم الرسول عليه 
الصلاة والسسلام الى ذلك وأرشد الى اختيار التطهر بألتوبة على تطهر الحد فقال فى 
ماعز : « هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه » ولو تعين الحد بعد التوبة لا جاز تركه 
بل الامام مسخير بين أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذى اعترف به أذهب فقد غفر 
الله له وبين أن بقيمه كما اقامه على ماعز والغامدية لما اختتار! اقامته وابيا ألا التطهر 
به ولذلك ردهم التبى صلى الله عليه وسلم مرارا (1) ٠‏ 

ويمكن القول بأن هذا اأرأى وسط بين أأرأيين السابقين ولكن قد لا ساعد 
على تأبيد هذا الرأى أنه اذا سقطت العقوبة بالتوبة فكيف يجوز توقيعها بعد ذلك 
اذا أختار الحائى توقيع العقاب عليه اللهم إلا اذا قلنا أن شرط سقوط العقوية بالتوبة 
آلا يطلب الجانى انزال العقاب به ٠+‏ 1 


المبحك الثالث 
اثبات التوبة وقبولها 
الاستيثاق من التوبة : 
(؟ ‏ اذا أظهر من وجب عليه الحد ‏ ألو التعزير ‏ التوية فائه بتعين الاستيثاق 
منها فان لم يوثق بادماثه التوبة #قيم عليه الحد ولو كان'تائيا فى الباطن كان الحد مكفرا 


(1) اعلام الموقعين لابن القيم ج ؟ ص 111 181( ٠‏ 
(0) اعلام الوقمين لابن القيم ج ؟ ص 9ة! والعتصر الباطنى فى التوبة آمره الى لله تعالى ٠‏ 
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قياسا على التوبة من الردة بكلمتى الشهادة فيقول القاذف مثلا فى التوبة من القذف 
« قذف باطل )١(‏ وآنا نادم عليه ولا أعود أليه » وكذلك الأمر فى شهادة الزور © أما 
المعصية غير القولية كالسرقة والزنا والشرب فيششترط اقلاع التائب عن هذه المعصية 
وندمه عليها وعزمه على ألا بعود ليها ورد ظلامة آدمى من مال وعزة وقصاص أن 
تعلقت به . آما التوبة فى جريمة الردة فتكون بالنطق بالشهادتين وباقرار المرتد يما 
أذكره وبراءته من كل دين بخالف دين الاسلام 3 

ومجرد ترك الجانى لا بعد توبة بل لابد أن تظهر عليه سيماها وإن كان التقادم 


تعدد الجرائم والتوية : 

2 وتصم التوية ‏ عند المالكية ‏ من ذنب مع الاصرار على ذنب 'بخر اذا كان 
المقتفى للتوبة منه أقوى من المقتضى للتوبة من الآخير أو كان المانع من الحدهما أشد () 
وان تكررته وككرر العود لا تبطل به بل هو يطالب بالذنب الثانى دون الآول () ولا يجب 
عليه تتجديد التوبة كلما ذكر الذنب آلو المعصية وق مذهب أحمد انه لا تقبل توبة من 
تكررت ردته لقوله تعالى : 9 ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كقرا لم كن الله ليغقر لهم ولا ليهديهم سبيلا » كما يرى أبو حنيفة عدم قبول توبة من 
تكررت ردنه ٠)5(‏ 


الاستتابة بعد الردة (6 : 


؟ ع من المقرر فى مذهب مالك والراجسق مذهبى الشافعى وأحمد وقول مذهب 
الشيعة الزبدية أنه بيجب استتابة امرتد وامرتدة قبل قتلهما لأنهما كانا محترمين 
بالاسلام وربغا عرضت لهما شبهة فيسعى فى ازالتها لآن الغالب أن ااردة تكون من 
شبهة عرضت فان أصر المرتك قتل حدا لآن دمه مهدر لقوله عليه الصلاة والسلام م 
« آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وأنى رسول الله فان قالوها فقد 
عصموا متى دماءهم وأموالهم الا يحقها وحسابهم على الله معز وجل » وقوله عليه 
السلام ٠١‏ لاا بحل قتل امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : كفر بعد أيمان وزئا بعد احصان 
وقتل نفس بغير نفس » وقوله عليه السلام : « من بدل دينه فاقتاوه ا . أما أن أسلم 
المرتقد صح وترك وأن كان بعض الفقهاء يرون أن اسلامه لا بقبل ان ارتد الى كفر 


لزق المغنى لابن قدامة ج ٠‏ ص 5897 وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كال «. النلم 
تربة »> . 


() لا يمتف أثر التوبة الى ذنوب سابقة ب عودة ‏ الرجع السابق ج ؟ ص 545.6 وراجع 
ما يلى بند الا ٠‏ 


(4) وترى بعض المقسرين فى قوله تمالى « فمن تاب من بعد ظلمة وأصلح قان الله يتوب عليه » يعد 
حد السرقة الدى ذكره القركن فى الآية الابقة : 1 ب أن قبول التوبة لا يسقط الحد لان الحكم الاول 
الذى قرر الحد لم يقيده بعدم التوبة اذ لم بستثن منه ‏ كما فعل القركن فى آية الحرابة ‏ من تاب 
قيل القدرة عليه . « ب أن هله الآبة تفيد أن التوبة التى تقيل هى المصحوبة ياصلاح التائب تغسه 
بعرك معصية السرقة وسائر المعامى كلها . 

() قال تعالى 9 ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كاقر فأولئٌك حيطت أعمالهم فى الدنيا وااآخرة 6 
والردة هى قطع الاسلام أو الرجوع عته . 


آثر التوبة فى العقربة فى الققه الاسلامى ع5 
آذآ ب ب يبيب ب ب بابب بيب سس 
خفى . ولكن اذا قتله شخص لا يعاقب القاتل باعتباره قاتلا عمدا مسواء قتله قبل 
الاستتابة أم بعدها لآن دمه مهدر وائما بعاقب تعزيرا لكخالفة أمر الحاكم وافتثاته على 

لطته(١)‏ . ويذهب بعض الفقهساء كأبى حنيفة ان الاستتابة ليست واحبة ولكنها 
مستحبة ويرى الظاهرية أنها ليست واحبة ولا ممنوعة . 


مدة الاستتاية. . 


1 ولا شترط مفى مدة الاستبراء لقوله تعالى : « قل للذين كفروا أن بنتهوا 
بغفر لهم ما قد سلف »© وفى مذهب الشافعية قول يستتاب ثلائة آيام من يوم ثبوت 
الردة وفى قول آخر تكون الاستتابة فى الحال وهو مذهب الظاهرية أيضا وذلك لآن قتل 
اللمرتد حد ولا وخر كغيره من الحدود وعن علىرضى الله عنهس. تتاب شهرين . وقال 
النخعى والثورى سستتاب أيدا ويحبس مدة الامهال ولا يخلى سبيله () . ويرى الامام 
أبو حنيفة أن المدة متروكة لتقدير الامام فان طمع فى توبة المرتد أو سأله هو التأجيل 
أجله ثلاثة أيام والا قتله فى الحال؟) . 


أثر التوبة على حد الردة : 

ه؟- بترتب علىتوبة المرتد اذا قبلت ‏ على خلاف بين الفقهاء فيما اذا كانت تقبل 
توبة الفاجر والزنديق ومن سسب الله وملالكته ورسله ‏ أن سقط عن الرتد التائب 
حد القتل ويعصم ذمه فأن قتله بعد التوبة شخص ما أقيد به لأنه قتل ‏ بغير حق ل 
نفسا معصومة . على ان التوبة وان إأسقطت الحد فان للقاضى أن ينزل بالمرتد التائب 
التعزير كالحبس حتى يظهر صلاحه أو لدة محددة . 


المبحث الرابع 
الئوية ى جريمة الحرابة 
١‏ ماعية الحراية وجزاؤها 
ماهية الحرابة0) : 


4 اتفق الفقهاء على أن الحرابة اشهار السلاح وقطع الطريق خارج المصر 
واختلفوا فيمن حارب داخل المصر فيرى أبو حئيفة أن لا محاربة داخل المصر ودأى 
مالك أن جر يمة المحارية تتم داخل المصر أو خارجه . واشترط الشافعى فى الحرابة 
« الشوكة » وان كان لم يشترط العدد وانما معنى الشوكة عنده قوة المغالبة وكذلك 


٠ ١الال عفئى الحتاج ص‎ )١( 

() البحر الرائق ج ه ص ١10‏ والهذب ج ؟ص 98؟ وى مذهب مالك رأى يخالف ذلك يلعب الى 
أن الرتك عير معصوم ومع ذلك فعلى قاتله التعذير والدية لبيت امال وحجتهم أنه يجبه استتابتة وهر 
بعد ردته كافر محرم قتله وبيت المال هو الذى ير ّالمرتد . وقد أخبل على هذا الرأى التناقض ثهر 
يزيل العصمة عن الرتد ومع ذلك يعصمه يكفره وان الكفر لا بعصم صاحبه وائما الى يعصمه هو الامان 
من ذمة او عهد أو غرهما . الاستاذ عبد القادي عوده . التشريع الجنائى الاسلامى ج ؟ ص 15 ٠‏ 

0) البدائع ج لا ص ه9١1‏ . : ١‏ 

0) بدابة الجتهد ونهاية المقتصد اج ؟ عن 94 وعوده ‏ المرجع السابق ج ] ص 18" وما بعدما ٠‏ 
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شول الشافعى اذا ضعف السلطان ووجدت الغالية فى المصر كانت محارية وأما غير 
ذلك فهو عنده « اختلاس » ولذلك قان ركن الحرابة عند الشافعى « قوة المغالبة » 
وعند مالك « اشهار السلاح » وعند الحنيفة « اشهار السلاح خارج الصر ه . 


ويرى أبو حنيفة واحمد والشيعة الزيدية أن الحرابة خروج لأاخد الال على 
سبيل المغالبة اذا أدى هذا الخروج الى اضافة السبيل أو أخط المال او قتل انسان 
الأرض قسادآ لعو له تعالى : « ائما حزاء ألذين بحاريوت ألله ورسوله وسعون قَ 
الأرض قسادا أن شتلوا ... »© الآبة ولذلك فجحريمة الحرابة حريمة مزدوحة؟) © 


. خروج بالقوة التى تهدد الآمنين‎ )١( 


(؟) الاعتداء بالفعل أو بالقتل آو السرقة وغير ذلك كما أنها تتضمن الاتفاق على 
الاجرام(؟) . : 
المسلم أو الذمى اذا قطع الطريق وأن كان الظاهرية يزون أن الذمى لا بعد قاطع 


حزاء الحرابة : 
/1؟ ‏ ل قال تعالى : <-أنما جزاء األذين بحاريون أله ورسوله وسعون فى الأرض 

ذلك لهم خزى ف الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم . الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
وقد اختلف الفقهاء فيما اذا كانت العقوبات الواردة بهذه الآبة الكريمة قد وردت 

على سبيل التخيير أو مرتبة على قدر حئاية اللحارب() * 

)١(‏ فذهب الشافعى وث'بو حئيفة وأحمد والشيعة الزيدية الى ؟ن هذه العقويات 
. مرتبة على الجنئايات المعلوم من الشرع ترتييها عليه ومن ثم قلا يقتل من المحاربين 
الا من قتل ولا بقطع الا من أخذ المال ولا ينفى الا من لم يأخذ المال ولم يقل 
بل كون مطالنا باقامة المثوبه النائية الجر بي 


وحجة هذا الرأى : 


(1) وقد سميت جريمة الحرابة « الرقة الكبرى » على مبيل اكجاز ولكنها تختلف عن جريمة 
السرقة التى هى أخل الال خفية فى حين أن الحاربة هى الخروج لاخذه على سييل المغالبة ولو لم يأخذه 
المحارب ٠.‏ 
() العقوبة والجريمة فى الفقّه الاسلامى للاستاذ الشيخ محمد أبي زهرة صن 55 . 
) الشيخ آبىو زهرة _ المرجع السابق ‏ ص ٠01١1‏ 
(4) سورة الائدة كبة بال وع”" . 
(ه) بداية المجتهد ونهاية امقتصد لابن رشد ج ”* ص ١8لا‏ م 


آتر التوبة فى العقوبة فى الفقه الاسلامى 5 


١‏ - أن حرف (أو» الواردة فى الآبة انما تفيد التنويع والتوزيع لا التخيير ولان 
عقوبات آية المحاربة متفاوتة وصور جريمة الحرابة متفاوتة كذلك اذ 
منها القتل ومئها أخف المال أو هما معا ومنها التخويف والتهديد فانه لابد 
من مراعاة ما عهد فى الشرع من ترتيب القتل على القتل والقطع على أخل 
المال وعقوبة النفى على الاخافة . 


؟ ب أن التخيير يقتضى جواز ترتب أغلظ العقوبات على آخف الجرائم واخفها 
على أغلظها وهو ما تأباه قواعد الشريعة العادلة . 


“ا ب وما روأه أنس بن مالك قال : « سأل رسول الله صلى الله عليه وسلع 
حبريل عليه السلام عن الحكم فى المحارب فقال من أخاف السبيل واخذ 
امال فاقطع بده للاخذ ورجله للاخافة ومن قتل فاقتله ومن جمع ذلك 
ل > ودس لمهي لمجي لاق مسف 1م تفعلها ولكنه أحَاف 
الصصيل لخينا 


(«ب) ورفى الظاهرية أن العقوبات فى آبة الحرابة ليست مرتبة على الجنابات؛ وانما 
سيقت على وجه التخيير فيكون الامام مخيرا فى المحاربين على الاطلاق(1) سواء 
قتل المحارب أو لم بقتل اخذ ألو لم بأخذ . وسند هذا الركى أن حرف « أو » 
الواردة بالآبة الكريمة انما يفيد التخيير . وقد يريد هذا الرأئ بأن اللقصود 
من آبة الحرابة بيان عقوبة المحاربين لله ورسوله المفسدين فى الآرض عصبة 

. لا افرادا (؟) . ويدل على ذلك ان القطع فى الحرابة لليد والرجل معا بخلاف 
القطع فى سرقة الآفراد وأن الصلب فى الحرابة مشروع بخلافه فى آبة جربية 
أخرى فردية » وأنه لذلك لا محل اراعاة ما عهد فى الشرع للجرائم الفردية لعدم 
ورود نص فى الشرع يدعو اليه بل ومراعاة الضرورة التى تقتضى تحقيقا للمصلحة 
الاحتماعية القضاء على فساد العصابات الاجرامية بعدم مراعاة العقاب للجريمة 
الترحية واقليظة لإخخرءة التي تحدد عن جيافة د بوي 3 انا قاد برجع الرأى 
الأول من حيث قوة دليله من السئة . 


ويرى الامام مالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والمعض على التخيير 
نان قعل المحارب كانت العقوية القدل ولسدن لاقام تخير فى تله و نقية انما 
التخيير يكون فى قتله آو صليه . وأما ان أخذ المال ولم شتل قلا تخيير فى خفيه 
وائما التخيير فى قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف . وأما اذا #خاف السسميل 
فحسب فالامام علده مخير ىق قتأه أو صليه أو قطعه أو نفيه ٠.‏ 


لصلرل 


(ج 


ومعتى التخيير عند مالك أن الأمر راجع فى ذلك الى اجتهاد الامام فان كان المحارب 5 
ممن له الرآى والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صليه أن القطع لا يرفع. ضرره وأن كان 
1 لارآئ له وائما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف وان كان ليس فيه شىء من هاتين 
الصفتين آخذ بايسر ذلك فيه وهو النفى . 

وليس يعثيئا قى هذا المقام بيان عقوبات الحرابة تفصيلا وشروط انزالها على 
المحاربين وانما يهمنا قبل أن نعالج ثر التوبة على عقوبات جريمة الحرابة آن تشير 


٠ 119 المرجع السابق  ج ؟ ص‎  ةدوع‎ )١١ 
ويري بعض الفقهاء أن جريمة الحرابة قد تقع من فرد.. عودة ل الرجع السابق  ص 141 م‎ )١( 
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الى آن الفقهاء اتفقوا على أن فيما يجب على المحارب من عقويات حق لله وحق للعيد 
وأن حق الله هو القتل والصلب وقطع الأبدى والأرجل من خلاف واآنفى وان هذه 
العقوبات حدود لا تسقط بالعفو أو الاسقاط أو الابراء والصلح عنه وسئيين١١)‏ آثر 
التوبة على حقوق الله فى الحرابة وعن أثرها على حقوق العباد اذا ما سقط حد الحرابة 
باحدى مسقطاته(؟) . 


؟ ‏ التوبة فى الحرابة وشروطها 


8 - بعد أن أوردت آبة المائدة حكم الحرابة وبينت العقوبات الواجبة فيه 
استثنت الآبة التالية من هذا الحكم التائبين فقال تعائى : ١‏ الا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم » فدلت هذه الآية الكريمة على أن قاطع الطريق اذا تاب قبل أن 
ظفر به سقط عنه حد الحرابة . وهذا الاستثناء من العقوبة بو كده ما حاء يالآبة 
بعد ذلك:وهو قوله سبحاته وتعالى : « فاعلموا أن الله غفور رحيم » . وسقوط الحد 
فى الحرابة بالتوبة محل اتفاق بين الفقهاء بخلاف باقى الحدود فى الجرائم الاخرى 
كما قدمنا(؟) وذلك سواء كانت التوبة فى حريمة الحرابة قد تمت قبل اعتداء الحاربين 
على نقس أو عضو أو مال أو كانت بعد شىء من ذلك؟) . 
كيقبية التونة * 

' ليس للتوبة شكل خاص<() ذلك لآن التوبة ندم على الفعل أو المعصية وعزم 
على عدم العودة الى مثله مستقبلا . وتتم توبة المحارب أن كان قد أخذ المال لا غير 
برذه على صاحبه فيسقط عنه القطع أصلا وسقط عنه القتل حدا . وكذلك اذا 
أآخذ المال وقتل قان الامام لا بحق له قتله ولكن بدفعه الى أولياء القتيل قصاصا ان 
كان القتل بسلاح » وان أم يأخذ المال ولم يقتل فتوبته تكون بالندم على ما فعل والعزم 
على ترك مثله فى المستقيل وذلك بأنه بأتى الامام طواعية واختيارا ويظهر توبته عنئده 
وسقط عته الحبس ( النفى ) . 

وقد اختلف فى وفت اظهار التوبة الى أقوال ثلاثة : 


القول الآول : أن التوبة نتم بوجهين أما أن بترك ما هو عليه وان لم بأت الامام 
واما.بأن يلقى سلاحه ويأتى الامام طائعا ٠‏ 

والقول الثانى : أن توبته انما تكون بترك ما هو عليه ويجلسن التائب فى موضعه 
ويظهر تجيرانه وان اتى الامام؛ قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحد . 


, #٠. واجع ما بلى بلد‎ )1١( 


19) يسقط الحد بعد وجوبه فى الحراية تكذيب المقطوع عليه القاطع قى اقراره بقطع الطريق » ورجوع 
القاطع عن اقراره بذلك » وتكذيب المقطوع عليه البينة » وملك القاطع المقطوع له وهو المال قبل التراقع 
أي بعده » وتوية القاطع قبل أن يقدر عليه ب راجع بدائع الصنائع للكامائى ج 7 ص 1ه - 

9) راجع ما سبق بند لم وما يليه ٠.‏ 

(؟) أبن عابدين ج "ا ص 15 , 

(5) مجرد التركه ليس توبة ولكن التقادم مانع من الحد عند الحنفية و لذلك ١‏ فلو قطع الطريق واخذ 
المال ثم ترك ذلك وأقام فى أهله زمانا ثم قدي عليه درىء عنه الحد لإنه لا يستوثي مع تقادم العهد ) أبن 
مابدين ج ؟ ص 55) ٠‏ وراجع ماسيق بندى |1 و !] , 


آثر التوبة فى العقوية فى الغقه الاسلامى 17 


والقول الثالث : أن توبته أنما تكون بالمجىء الى الامام وآن ترك ما هو عليه لم 
سعط ذلك عه مكيبا بن الأحكام ان احد قبل أن بأتى الامام ومخلص من ذلك أنه قد 
قيل أن التوبة تكون بأن يأتى الامام قبل أن'يقدر عليه 6 وقيل أنها انما تكون اذا ظهرت 
قوبته قبل القدرة وقيل تكون بالأمرين معال١)‏ . 


شروط التؤة )١(‏ « التوبة قبل القدرة » : 


ات ويشتر ل فى التوبة آن تكون قبل القدرة على الحارب فان 000 
قوله تعالى : « الا الذين تابوا من قيل أن تقدروا عليهم » . 


والراد بما ق لاحر إن لوا 1 غارب كان لاجر إعنه ان وله 
م ن تناو 


القدرة(؟) . 


وحكمة قبول التوبة فيل القدرة وسقوط حد الحراية فى هذه الحالة أن الحارية 

جريمة من أخطر الجرائم على المجتمع ا بترتب عليها من اخلال خطير بالآمن وافساد 
فى الأرض ومن أجل ذلك شدد الله سيحانه وتعالى العقاب على المحاربين ولذلك فان 
من حسين التشريع أن جعل التوبة قبل القدرة سببا قَّ الاعقام من العقاب ترغيبسا 
للمحارب فى الرجوع الى حكم الله تعالى معن قبل أن قدر عليه المسلمون وق ذلك 
ما بحقن الدماء وبو فر على السلمين ما ببذلونه من جهد لمقاومة هذا الفساد فى الأرض 
أما التوبة بعد القدرة فلا حاجة فيها لترغيب المحارب فى الرجوع الى حكم الله بعد 
أن عجز عن الفساد والمحاربة ومن جهة آخرى فان التوبة بعد القدرة مبعثها فى الاغلب 
الأعم هو الافلات من العقابه) بعد أن بذل ااسلمون الجهد فى القدرة عليهم . ما 
التوبة قبل القدرة فهى فى الأغاب الاعم توبة خالصة دالة على ندم التائبه وعزمه على 
ترك ما هو فيه 0 

واشترط بعض الفقهاء اصلاح العمل من التائب على ما تقدم بيانه0) , 

آثر التوبة على حدود الحرابة 

حقوق الله وحقوق الآدميين2) : 

١‏ وقد اختلف الفقهاء فى أثر التوبة الى أريعة أقوال أحدها أن التوبة. انما 
ا ل ل سه الله وحقوق 
الآدميين وهو قول الامام مالك . 


والقول الناني ل ويه عد واو ب وجميع 0 أله من الرنا 0 


(1) بداية- الجتهد ونهاية المقنصد لابن رشدص 89418 وراجع أبو زهرة . العقوية ‏ ص ٠ 18٠‏ 
(؟) راجع ما سبق يند 1١6‏ وما يليه ٠‏ 1 

©) أستى الطالب وحاشية الرملى ج 1 ص 1868 ٠.‏ 

(5) شرح الررقانى ج لم ص 11لاء 

() راجع مغنى الحتاج ب المرجع اللسابق اص ها + 

(1) راجع ها سيق بتد !1 ٠‏ 

() راجع ما سيق بتد 15 ٠‏ 


ف العدد الثامن ‏ السنة النامنة والأريعون 


والقول الثالث أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ويؤٌخذ بالدماء وفى الأموال بما 
وجد بعيئه ق أبديهم ولا تتبع دُممهم 5 
ما كان من الأآموال قائم العين بيده . 


حكم سقوط الحد بعد التوبة وقبل القدرة() : 
؟” ‏ واذ كان يترتب على التوبة قبل القدرة سقوط الحد على المحارب فان حكم 

ذلك بالنسسبة للمال أو القتل أو الحراح ما يلى : 

١‏ سم يرى جمهور الفقهاء انبه اذا كان اللحداروب قد الحخذ مالا لا غير رده على صاحبه 
إن كان قائما » أما أن كان هالكا آو مسستهلكا فعليه الضمان ولكن يسقط عنه 
حد القطع أصلا ويسقط عنه القتل حدا . لآن التوبة أسقطت حد الحرابة 
وبالتالى فيسقط حد السرقة وهو القطع لآن السرقة جزئية من جزثيات 
الحارية ولان سقوط حد الحرابة يعد شبهة بدرا بها القطع ولكن يبقى حق العبد 
فى المال؟) . 

حت ال م سا اوكو ا حا راك 2 الل ا مم 
فعلى عائلته الدية لورثة المقتول . 


؟ ب وان كان المحارب قد أخذ المال وقتل فحكم أخد المال والقتل عند الاجتماع 
حكمهما عند الانقرئد لأن الحد اذا سقط بالتوبة قبل القدرة صار حكم القتل 
وأخذ المال (9) وهلاكه واستهلاكه نفس الحكم فى غير قطع الطريق ٠‏ 


5 ع وان كان المحاربون قد أخذوا المال وحرحوا أو أخذوا المدل وقتاوا أو حرحوا 
قوما ولو لم يأخذوا مالا فحكم الفتل أو آخذ المال كما تقدم والجراحات فيها 
القصاص فيما بقدر فيه القصاص والارش فيمالا بقدر عليه : لآن سقوط حد 
الحرابة بانتوية صار حكم الجراح كحكمه فى غير جريمة الحرابة . 

هب ومن لم بقتل ولم و ا اا ع و ل ين 
عقوبة الحرابة ى هذه الحالة سقط بالتوبة ٠.‏ 


وببين مما تقدم أن التوية وان كانت تسقط ما تعلق بحقوق الله من عقوبات ' 
الخرابة الا :انها لا تسن ماتعاق: بحقوق العباد من قصاص أو“دية)) أو :ضما .وان 
.كان بعض الشيعة الزيدية يرون انه سقط من حقوق الآفراد ‏ بالتوية ‏ ما آتلفه 
المحارب أو التائب <الاحكمه كمال استهلكه أوهلك فىيده لا كمال تصرف فيه بمقابل(ه)فى 


(1) البدائع ‏ المرجع السابق ‏ ص 15 وما بعدها . 

()) وحكم ألال وجوبردهدائما أن قائما بعيته ولصاحبه أن بأخذذده أيلما وجد صواء وجده قى 
بد المحارب أو فى يد من ملكه المحارب ببيع أو هبةأو غير ذلك ولو تغر الال الى الزيادة أو النقصان 
وسواء تاب المحارب آم لم يتب ٠‏ راجع الردائع __الرجع السابق عرص 919 + 

(5) راجع ها سبق بند /ا؟ وفلسفة العقوبة للشيخ ابو زهرة عن 8لإ١ ٠‏ 

(؟) أبو زهرة ‏ المرجع السابق ب ص ٠ 1١1‏ 

(ه6) حودة ل المرجع السايق اص 155 ٠‏ 


أثر التوبة فى. العقوبة فى الفقه الأسلامى ا 


حين يرى البعض الآخر أن آثر التوبة لا يمتد الى حقوق العياد لأنها لا تسقط الا حق. 
الله المحض وبالتالى فلا تمتد الى القصاص والقذف والمال . 
وقاء حق العبد من قصاص أو ضمان لا يناق سقوط الحد . 

أثر التوبة على جرائم المحارب الأخرى : 

فعل المحارب ما يوجب حذا لا يختص باللحاربة كالزنا والقذف وشرب الخمر فانها 
لا تسقط بالتوبة عند مالك والظاهرية وكذلك الراجح فى مذهب الشساففى أما فى 
مذهب آأحمف قالراجح أنها جميعا تسقط بالتوبة لانها حدود الله تعالى فيما عدا حك 
القذف قانه لا سقط لانه من حقوق العباد . أما ان أتى اللحارب حدا قبل المحاربة 


ثم حارب وتاب قبل القدرة عليه لم يسقط الحد الأول لأن التوبة انما سقط بها الذنب. 
الذى تاب منه دون غيره(؟) ٠,‏ 


آثر التوبة على العقوبة الأخردية : ش 

قال تعالى فى المحاربين ؛ « ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » وذلك بعد أن بين. 
القرآن الكريم العقوباته الدنيوية التى أوحبها الله خدا الحرابة وهو خرى لهم فى الدنية 
ومؤّدى ذلك أن أقامة الحد عليهم فى الدنيا لا تطهرهم ولا تكفر ذتوبهم 9) ولما كان ذلك 
مخالفا لحديت عبادة بن الصامت7) من أن من أقيم عليه الحد فى الدئيا كان له كفارة 
وطهورا فان بعض شراح الحديث رأوا الجمع بين الحديث والآبة الكريمة بأن يكون. 
ما ورد فيها خاصا بالمحاربين المشركين'الذين ماتوا على شركهم بعد اقامة حد الحرابة. 
عليهم لقوله تعالى : « ان الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك » آما المحاربين. 
العصاة من المسلمين فلا مدخلون فى قوله تعالى : « ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » . 


ومن جهة آاخرى فان العذاب العظيم فى الآخرة لا بلحق التائبين من المحاربين سواء 
كانت توبتهم قبل القدرة عليهم أو بعدها وتكون هذه إلآية الكريمة خاصة بالذين لي 
يتوبوا أطلاقا لأن التوبة تمحو الذنب كما قدمنا(ه) لقوله تعالى : « والفذين عماوة 
السيثات ثم تابوا من بعدها وآمنوا أن ربك من بعدها لغقور رحيم » وقوله سيحانه . 
«الا الذين تابوا و(صلحوا وبينوا فأولئك !توب عليهم وآنا التواب الرحيم » . 


5531 عودة سل المرجع السابق ب ص‎ )١( 

زوق راجع ما صيق بند «لآا. 

) المجلى لابن حزم ص 151 ٠‏ 

3 اران مووي ل و يا عليه وسلم فى مجلس ثقال « ليه 
على إلله 0 قعوقب به فهو كفارة له ومن .اصاب شيبًا من ذلك فستره له عليه قامره 
الى اعد أن شاء عفا عئه وأن شاء عذبه ٠.‏ 


. 


(ه) راجع ما سبق بند ١‏ *: 5 


تون 
0 


الاكتورإدوار الى الذهيى 
الناشي بإدارة وضمايا ماوت 


تنص المادة 15 من قانون الرافعات الجديد ( رقم ١9‏ لسسنة 1554 ) على أن : 
يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترقع ابتداء فى اليوم والساعة 
المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك 
قيما عدا الدعاوى التى لا بجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنقيدذ 
.والطليات الخاصة بأوامر الإداء . 


« وشكل مجلس الصلح المشار اليه يرئاسة احد وكلاء النائب العام »© ويعقد 
.طلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع © وعليه أن ينتهى من 
٠-مهمته‏ فى مدى ثلاثين يومالا بحوز مدها الا باتفاق الطر فين ولدة لا تجاوز ثلاثين يوما 
«أخرى » فاذا تم الصلح فى هذا الاجل » أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات .واجبة 
“التنفيف » واذا لم يتم الصلح فى الاجل المذكور أحال الدعوى الى المحكمة لنظرها فى 
.جلسة بحددها . 


2 ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الاجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس 
(الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار مته المحاكم الحزرئية 5 الت تشكل ممجالس الصلح 

2 واذا عر ضلت الدعاوى اللشار أليها فى المقرة ا شكل مجلس 
٠صلح‏ بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة احالتها اليه » . 

ولساييعة لع شح بر رديه القضاء وعملا على 
والثقافين على السواء © )١(‏ . 

وما من شك فى أن أقدام المشرع على وضع هذا النص بعد خطوة جريئثة ولكنها 
لوو مف ب حا اي الف ع بد ار 
غير متخصصة فى أداء خدمة العدالة »2 الا بعد أن قثت ا جع عدا الا 6 
ل او و ا يك 
النظام » فاذا كشفت عن صلاحيته أمكن المضى فى الطريق الى غايته » . 0 , 

وقد-كانت فكرة اشراك العْناصئ الشعبية قير ا متخصصة مع القضاة المتخصصين 
الموضوع »> “قذهب رأى الى ضرورة قصر مرفق القضاء على القضاة المتخصصين الذين 


٠ 1554 المذكرة الابضاحية للقانون 1 لسنة‎ )١( 


مجالس الصلح فى قائون المرافعات الجديد 7 


تتوافر يهم الضمانات الفنية والوظيفية التى تكفل أداع العدالة على أمبلم وجه » 
وذهب رأى آخر الى جعل القضاء قضاء شعييا بحجة أن القضاء النهارة لثمك 
وحوده من سلطة الشعب مما نستوجبا وبطه بالآرادة الشعبية وفق ما بسمح نه 
تطور الظروف الاجتماعية » فهو عندكف وعن طريق المحاكم الشعبية التى تضم عنصرا 
سمسلطة الدولة قى حماية التحول الاشتراكى »2 وعندثف يمكن عند تقئين نظام الحراسة 
أو الحرمان من الحقوق السياسية أن يوكل تطبيقه الى هذه المحاكم الشعبية التى 
تمتزج قيها النظرة السياسية بالنظرة القانونية الفنية (0 . 


وقد اختلف أنصار هذا الرأى فى تفصيلات تطبيقه »؛ فذهب بعضهم الى الأخذ 
بنظام المحلفين » وذهب آخرون الى تخويل لجان شعبية سلطة الفصل نهائيا فى بعض. 
المنازعات قليلة القيمة © أما المنازعات الأخرى فيكون قصلها قيها قابلا للطعن فيه 
أمام المحكمة ©» وذهب فريق ثالث الى القول بقصر مهمة هذه اللجان على التوفيق بين 
الخصوم © فاذا لم تنجح فى قسوية النزاع صلحا وجب عليها احالة الخصومة الى. 
المحكمة لتفصل فيها . وقد أخد المشرع المصرى بهذا الراى الأخير مع جعل رئاسة 
اللجنة الى أحد وكلاء النائب العام 0" . 


ويمكن ف ضوع المذكرة الاإيضاحية لقانون المرافعات الجديد ومشروع القرار 
الجمهورى المشار اليه فى المادة 4 سالفة الذكر 6 أن نبدى الملاحظات الآنية : 


أولا ب لم يتضمن مشروع الحكومة لهذه المادة الفقرة الثانية الخاصة بتشكيل. 
المجلس اكتفاء بمشروع القرار الجمهورى الذى أعدته متضمنا ذات الأحكام ٠‏ ولكن 
اللجنة التشريعية بمجلس الأمة رأثت أضافة هذه الفقرة الى نص المادة » حتى لا تترك 
الحكام الأساسية قى تشكيل مجالس الصلح واختصاصها ومواعيدها ومكان اتعقادها 
لاداة أدنى من القانون ©» وذلك ضمانا لتمثيل العتصر القضائى فى تشكيل مجالس, 
الصلح وتوخيا لسرعة انجاز مهمتها فضلا عن آستحسان اتعقاد هذه المجالس فى مقر 
الملحكبة المختصة حتى لا تنقل الأوراق منها ») مع بيان ما يجب اشباعه اذا لم يصل 
المجلس الى صاح خلال أجل معلوم 8 


ويتجه الراى الى أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية المنظم لمجالس الصلح تكويئها 

من اثنين من أعضاء تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى بالمركز يصفة أصلية واثتين 
بصفة احتياطية تختارهما كل سنة الأمانة العامة للانحاد الاشتراكى بالمحافظة » 
و جور للمجلس أن ستعين فى عيلة بأعضاء آخرن من وحدات أو تنظيمات الإاتحاد 
الاشتراكى الأخرى أو أعضاء.مجالس ادارة الجمعيات التعاونية أو أعضاء المجالس 
المحلية فى دائرة اختصاص المحكمة أو غيرهم من أهل الخبرة ٠‏ 


((1 محمد عصفوى ‏ ضماتات الحرية ب مجلة المحاماه س /؟ هدد لأا ص .٠م8٠‏ 


.'(1) وقد اقترح اليعض أنشاء هيئة تسمى هيئة الصلح والتحكيم أو غرفة الصلح والتحكيم © تبدأ 
.عملها فى الئزاع بالدراسة وتنتهى الى مرض التصالح بين الطرقين » قان أبى الطرفان الا قصلا ق الموضوع 
قصل المحكمون قيه ٠.٠‏ وربّما كان من حسن النظام أن تكون فى وحدات الاتحاد الاشتراكى »6 وهىموسسة 
جماهربة تعمل على أساس الانتخاب ©» غرف للتحكيم بين أفراد الئاس يختار أعضلوها بالانتخاب كلما 
جرى اقتراع عام 'لعضوية اللجان النتخبة » قيكون. لدينا جهاز منتخب للفصل فى أى نزاع يطرأ ٠.‏ وبهذا 
يتعلم الشعب أعظم العلوم التى تتاح للمتعلم » علم العدالة . ( عبد الحليم الجندى ‏ تطوير التشريمات 
وقعَا للميثاق والدستور ل بند .186 و [18 ص 116 وما بعدها) ٠‏ , : 


كول العدد الثامن ‏ اللسسنة الثامئة والاوبعون 


وقد اشترطت المادة 15 أن تكون رئاسة مجلس الصلح لأحد وكلاء الثنائب العام » 
.وهذا النص منتقد ‏ فى وأينا ‏ من هذه الناحية » وكان من الأسلم ألا يحصر المشرع 
رئاسة المجلس فى دائرة ضيقة هى دائرة وكلاء النائب العام © بل كان من واجبه أن 
يوسع الدائرة لتشمل جميع أعضاء الأسرة القضائية » بجعل الرئاسة لأحد القضاة 
أو وكلاء النائب العام أو أحد الأعضاء الفنيين بمجلس الدولة أو ادارة قضايا الحكومة 
"أو الثنيابة الادارية » خصوصا بعد الاتجاه الى جعل هذه الجهات جميعا تابعة لوزارة 
العدل . ولا بغض من سلامة هذا النظر ما١يمكن‏ أن يقال من أن ادارة قضضايا الحكومة 
“قد تكون طرفا فى النزاع فكيف يجوز لأحد أعضائها أن برأس محلس الصلح ؟! هذا 
القول مردود من ناحيتين : الأولى ب أن مهمة مجلس الصلح مقصورة على التوفيق 
.بين الطرفين ويتم الصلح برضائهما » أى أن مجلس الصلح لا يفصل فى خصومة وائما 
يوفق بين المتخاصمين وتقتصر مهمته على تحرير محضر بما يرتضيه أطراف النزاع » 
وأن حسن سير العدالة يقتضى أن يرأس مجلسسن الصلح عضو من الأسرة القضائية 
تكون له خبرة وأسعة فى المنازعات المانية . والثانية ب أن الحكومة خصم شريف © 
"لا يعنى ممثليها كسب الدعوى بقدر وصول الحق الى أهله » وبالتالى فلا يخثى من 
اتحياز عضو ادارة قضايا الحكومة الى حانب الحكومة » بل على العكس من ذلك فقد 
يؤدى المامه بسير العمل فى أجهزة الحكومة المختلفة الى سرعة انهاء النزاع صلحا , 


ثانيا ب يقتصر العمل بنظام مجالس الصلح على الدعاوى التى يختص بها قاضى 
«محكمة المواد الجزئية عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والبعاوى الستعجلة 
ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الاداء . والدعاوى التى لا جوز فيها 
الصلح هي الدعاوى المتعلقة بما لا يجوز الصلح فى شأنه وهو ما حددته المادة ١مه‏ من 
القانون المدنى والتى تنص على أنه : « لا يجوز الصاح فى المسائل المتعلقة بالحالة 
الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على 
الحالة الشخصية آو التى تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم » , كذلك تنص المادة ./6 
.من القانون المدنى على أنه : « ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها » : 
وبناء عليه لا تخضع لنظام الصلح الدعاوى المتعلقة بطلب ثبوت النسب أو نفيه أو 
.يصحة الزواج أو ببطلانه أو بالاقرار بالجنسسية أو بنقيها أو بأحكام الولاية على النفس 
أو المال أو الوصاية أو القوامة أو على حق الحضانة أو بالتعديل قى أحكام الاهلية )١(‏ . 


كذلك لا يجوز الصاح فى المسائل التى تتعلق بالنظام العام © وبالتالى لا تخضع 
لنظام مجالس الصلح الدعاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم اذا لم يكن الحق فى تحصيلها 
.محل نزاع » ولا الأحكام المتعلقة بأجرة الأماكن أو الحد الأقصى لأجرة الارافى الزراعية 
أو الفوائد الربوية أو الأموال العامة أو التصرفات الباطلة بطلانا يتعلق بالنظام 
العام.9؟) . 


أما الدعاوى المستعجلة فهى طبعًا لنص المادة م4 من قانون المرافعات الجديد التى 
يطلب. فيها الحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى 
يخثى عليها من فوات الوقت » ويسستوى أن ترقع الى قاضى الأمور المستعحلة أو الى ' 
محكمة الوضوع بالتبعية للدعوى الأصلية . وبالنسية لهذا النوع الآخير فان محكمة 


)١(‏ محمف كمال عيد العزيز . الجديد فى مشروع قانون المرافمات ‏ . مجلة القضاة ب العدد الاول 
سنة 1554 ص 185 ٠‏ 


(؟)؟ محمد كمال عيد العزير ‏ المقال السابق ب ص 168+ 


مجالس الصلح فى قانون اأرافعات الجديد ْ اا 
ًخةةةة3ة3ة3ة3ة3ة3ة3ة3ة3ة3ة3ة3ة3ةوةوؤة333 07676333 حتت ا ا لل 21 
الموضوع تكون هى المختصة بالفصل فى الطلبين ‏ المستعجل وا موضوعى . دون حاجة 
الى عرض الطلب الأوضوعى على مجلس الصلح » والقول بغير ذلك يؤدى الى تقطيع 
أوصال القضية الواحدة » والى تعطيل الفصل فى الطلب المستعجل لحين انتهاء مرحلة 
مجالس الصلح () , 


أما منازعات التنفيذ فهى تلك التى نصت عليها المادة 0/[؟ من قانون المرافعات 
الجديد » ويختص بالفصل فيها قاضى التنفيذ دون غيره وتشمل كافة المنازعات 
الأوضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها والقرارات والأوامر ااتعلقة بالتنفيف . 


وقيما عدا الدعاوى المستثناة من نظام مجالس الصلح » فان الدعاوى الأخرى 
كاقة التى يختص بالفصل فيها القاضى الجزئى يجب عرضها أولا على مجلس الصلح » 
وستوى أن كون اختصاص القاضفى الحرتثى بالفصسل فيها اختصاصا عاديا أو 
اام »؛ وسواء نص على هذا الاختصاص فى قانون المرانمات أو فى قوانين 
ا 


ولا تعرض على مجالس الصلح الطلبات التى تقدم فى صورة طلب عارض فى دعوى 
قائمة » وبغض النظر عما اذا كان الطلب مقدما من المدعى أو من المدعى عليه أو من 
القير . كذلك لا تخضع لهذا النظام الطلبات التى تقدم فى صورة طعن أو تظلم » وكذلك 
طلبات أوامر الأداء التى يرفض القاضى اصدارها ويحدد جلسة لنظرها () , 


ثالثا ب من مظاهر حذر المشرع فى الأخف بنظام مجالس الصاح ما تنص عليه 
المادة 15 من أن وزير العدل بحدد بقرار منه المحاكم الحزئية التى تشكل مجالس 
الصلح بدائرتها ٠‏ فالمشرع يبغى التدرج فى تطبيق هذا النظام » ومفتاح هذا التدرج 
ف يد ووي العدل > قاذا ل يعدو قزارا خحدرن ميتحية جراية بناكه! ليطرق غيها نظا 
مجالس الصلح © قان الدعاوى التى تختص بنظرها هذه المحكمة لا تعرض بطبيعة 
الحال على مجلس الصلح . 


واذا رفعت الدعوى آمام محكمة جزرئية لم يشكل مجلس صلح بدائرتها ثم حكمت 
تعدم اختصاصها واحالة الدعوئ' الى الحكمة الجزئية المختصة عملا بنص المادة 1١1١١‏ 
من قائون المرافعات الجديد » وكانت المحكمة المحال اليها الدعوى قد شكل بداثرتها 
مجلس صلم » وجب أن تكون الاحالة الى هذا المجلس © وذلك حتى لا يتخذ من رفع 
الدعوى الى محكمة غير مختصة لم بشكل بدائرتها مجلس صلح وسيلة للتحايل على 
عدم عرض النزاع على مجلس الصلح المشكل بدائرة الحكمة المختصة بنظر 
الدعوى () ,. 


رابعا س عرض النزاع على مجالس الصاح أمر وجوبى » فلآ يجوز دق النزاع 
مياشرة الى المحكمة » وقد نصت الفقرة الأخيرة من, المادة 16 على أنه : « اذا عرضت 


(1) محمد كمال عيد العزين ‏ المقال السايق ا ص 165 ء 

(]) محمد كمال ميد العزين ‏ المقال السابق ‏ ص 145 واذ!.كان الطلب هما لا يمكن أن يرد 
عليه الصلح فلا يعرض على مجلس الصلح ؛ مثال ذلك الطلبات التى يتقدم بها ذوو الشآن فى مسائل 
الكل على قلق © رواد كان عو سوكها جنا يرد ملي اسل ييف كمال عبد قسن القال السابق ب 
ص ١585‏ ). : 

(5) محمد كمال عبد العزير ‏ المقال السابق ب ص 1648 ٠‏ 


08 العدد الثامن ‏ السنة الثامنة والآريعون 


وو د حي اسع و و اس يي و ل 

و كنف امب اج سجة لكر السوق امام امس ات + قاذا 
أخطأ وحدد الجلسة أمام المحكمة مباشرة تعين على هذه المحكمة احالة الدعوى الى 
مجلس الصلح () ٠‏ 
طرح النزاع أمام مجلس الصاح ورقعه مبائئرة أمام المحكمة المختصة »© فمثل هذاآ 
الاتقاق بعتبر باطلا ولا يجون العمل به ٠.‏ 

خامسا س تعتبر الدعوى مر فوعة الى القضاء ومنتجة الآثار التى 'نترتب على 
رفعها من تاريخ ابداع المدعى صحيفة دعواه قلم _الكتاب © بمعنى أن طرح النزاع على 
مجلس الصلح لا يضار مته ال دعى الذى يعتبر فى نظر القانون قد آقام دعواه وتمتع 

سادسا ه أعضاء مجلس الصلح لا يعتبرون قضاة » وبالتالى فلا تسرى عليهم 
الاحكام الخاصة بالقضاة . كذلك نرى ‏ خلافا لما ذهب اليه بعض الشراح ل 
أعضاء مجلس الصلح لا يخضعون لأحكام الصلاحية المنصوص عليها فى المادة ١55‏ من 
قانون المراقمات الجديد 9) . وبالتالى بحق لهم القيام بدور اسجابى فى قسوية 
النزاع ؟) » بل ان مهمتهم فى التوفيق بين الحصوم تقتضى منهم القيام بهذا الدور 
الايجابى . كما أنهم لا يلتزمون بمبدأ حياد القاضى »© ولا بعد عضو مجلس الصلح قير 
صالح لنظر النزاع جرد آنه أبيدى رأيا قيه »6 اذ الآمر مرجعه فى التهاية الى أوادة 
قبول حق معين للنزاع ٠‏ 

ولكن اذا ما أحيل النزاع الى المحكمة الجزئية فلا يجوز ارئيس مجلس الصلح 
ب اذا ماعين قاضيا ‏ أن بنظر. الدغوى أن لم يكن قد أبدى رآيا فيها , 
ولكن الموافقة على الصلح لا تتم آلا من الخصوم أتفسسهم أو:. من ألو كلاء المفو ضين 
المح . ظ 

والراجح أن مجلس الصاح لا يملك شطب الدعوى فق حالة تخلف الخصوم عن 
ا ا ول ال ل ل لت 
ويحيل الدعوى الى المحكمة ©) . 


(!) محمد كمال عينف العزمز ‏ المعال السابق ‏ ص 165 . 

(؟) عكس ذلك محمف كمال عيف العزيز المقال السابق ‏ ص 147 وقد استدل علىرآيه بحكمالدائرة 
المدئزية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1151 مجموعة أحكام النقض س ؟١‏ رقم "147 
ص .هلم ويلاحظٍ على هذا الحكم أنه قرى هبدأ حياد القاضى يشأن الدعوى التأديبية . والدعوى 
التآديبية _. كما قالت محكمة النقض فى هذا الحكم ‏ قوية الششيه بالدموى الجنائية ويترتب على القرار 
الصادر فيها عن مجلس التأديب نتائج خطيرة بالنسبة الى الموظف ٠‏ وبالاختصار فان مجلس التاديب 
يفصل فى خصومة ويوقع.أحزية بعيدة الاثر ى الحياة الوظيفية ٠‏ والأمر على خلاف ذلك فى مجالس الصلح 
قهى ا ا ان اجراء الصلح بين الخصوم وأن تثيت 
ما اتفقوآ عليه ٠‏ 1 

9) وقد أتاح .لهم مشروع القراىر الجمهورى سلطة سماع الشمهود واجراء المعايئة والتحقيق ٠‏ 

() محمفذ كمال عبدالعزيز ‏ المقال السابق ب ص ٠.1869‏ 


مجالس الصاح قى قائون الرافعات الجديد أفة 


ثامنا # تقتصر مهمة مجلس الصاح على التو فيق بين الخصوم » اذا نجح فى ذلك 
حرر محضرأ بما اتفق عليه الخصوم تكون له قوة السسند التنفيذى وتنتهى به الدعوى,. 
وبجب أن تتوافر فى هذا الاتفاق مقومات الصاح القضائى المنصوص عليه فى المادة ١.‏ 
من قانون المرافعات الجديد . 


ويتعين أن ينتهى مجلس الصلح من مهمته فى خلال ثلاثين يوما لا يجوز مدها 
الا باتفاق الطر فين © ويكون المد فى هذه الحالة لمدة أو مدد لا تجاوز كلها ثلاثين بوما 
أخرى » فاذا ام يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى الى الحكمة لنظرها فى 
جلسة بحددها . 1 1 


وفى رأينا أن احالة الدعوى الى المحكمة للفصل فيها لا تمئع ١‏ لخصوم من طلب 
تأجيل الدعوى للصلح » وتم الصلح أمام المحكمة وفقا لنص ألمادة ٠٠‏ من قانون 
المرافعات الجديد ٠‏ ولكن لا نجوز للخصوم أن تطليوا الى الحكمة أحالة الدعوى الى 
مجلس الصلح مرةٌ آخرى لاتمام الصلح أمامه . 


وقد اكتغى نص المادة 16 من قانون المرافعات ‏ فى حالة عدم توصل المجلس الى 
. ابرام الصلح بين الطر فين باحالة الدعوى الى المحكمة دون الزامه بارفاق تقرير عن 
النزاع » وان كان مشروع القرار الجمهورى المنظم لمجلس الصلح بتجه الى الزام 
المجلس باعداد تقرير موجز عن موضوع النزاع وأسائيد الخصوم فيه وما اتبع من 
اجراءات لانهائه . وقد وأى البعض ‏ بحق ‏ أنه من الأسلم عدم الزام المجلس بار فاق 
هذا التقرير حتى لا يكتفى به القضاة ويصرفهم عن مراجعة أوراق القضية 
بأتقسهم إل 5 

ناسعا ب الرافعة فى الدعوى ‏ كما تقول المذكرة الابضاحية للقاثون فى خصوص 
الدفوع الشكلية المنصوص عليها فى المادة 1.4 لا تعتبر قد بدأت الا من جلسة 
المرافعة التى يحددها مجلس الصلح للخصوم أمام المحكمة عند احالة الدعوى اليها . 
وقد رتب البعض على ذلك عدم العمل بأحكام الأبواب الخامس والسادس والسابع 
من الكتاب الأول من قانون المرافعات أمام مجالس الصاح » وعلى ذلك قلا تسرى 
أحكام تقدي, المستندات أو التأجيل أو التغريم أو نظام الجلسة أو الدفوع والادخال 
والطلبات العارضة والتدخل © أو وقف الخصيومة وأنقطاعها وسقوطها وانقضائها 
بمضى المدة وتركها » بل بترك ذلك كله للمحكمة عند احالة الدعوى اليها اذا ما تعذر 
أبرام الصلح بين الخصوم . وبناء عليه فلا يجوز الدفع بسقوط حق الخصم فى ابداء 
ما لديه من دقوع أمام المحكمة لمجرد أنه لم يبد شيثًا منها أمام مجلس الصلح . 


وستئئى بعض الشراح من القواعد السابقة حالة انلقطاع سير الخصومة 


( مادة ٠‏ ؟ 1 مرافعات حديد ) باعتباره بقع بقوة القانون وق أبة مرحلة من مراحل 
الخصومة بحيث تستأئف الدعوى يم طبقا تنص المادة مرافعات جديك ‏ 
أمام مجلس الصلح . 

عاشرا ب تشجيعا على اتمام الصلح آمام مجلس الصلح نصت الفقرة الثانية من 
المادة !/١‏ من قانون المرافعات الجديد على أنه : « اذا أنتهى النزاع صلحا أمام مجلس 
الصلح المشار اليه فى المادة 15 يرد كامل الرسم المسدد » . 


٠ 169 محمد كمال عيف العزير  المقال السابق ا ص‎ )!١( 


4 العدد [لثامن ‏ السنة الثامتة والأربعون 


ويجب رد كامل الرسم السندد سبواء د تم الصلح فى خلال الثلاثين وما الآأولى أو قى 
خلال الثلاثين بوما التالية ل الرسم المسدد حتى ولو كانت 
الذعوى قد أحيلت الى مجلس الصلح من المحكمة الجزئية » سواء كان ذلك بسيب 
رفع الدعوى خط الى المحكمة التى شكل بدائرتها مجلس صلاح » أو بسبب احالة 
الدعرى سن منكية جرلية لم يشكل بدائرتها مسطين صليع 'آلن مسكنة جركية :شكل 
بدائرتها هذا المجلس © فى جميع هقه الأحوال بحب رد كامل الرسم المسدد ما دام 
الصلح قد تم آمام مجلس الصلح »© ولم يرد بنص الققرة الثانية من المادة الا مراقعات 
أى شرط آخر خلاف اتمام الصلح أمام مجلس الصلح ٠‏ 


[/العنن ق ذانور اهام العارة 
للواء الدكتور جمد عوض الأحول 
ديرا راد التش او شمر 


نصت المادة 1١8‏ من قانون الأحكام العسكرية على أن « بعاقب بالاعدام أو بجراء 
أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون » كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب 


احدى الجرائم الآنية : ١‏ 

. احداثه فتنة“بين أفراد القوات المسلحة أو تآمره مع آخرين على ذلك‎ ١ 

؟ ل سعيه لاغراء أحد أفراد القوات المسلحة أو استمالته للانضمام الى فتنة , 
8 انضمامه الى فتنة فى القوات المسلحة . 

ع - حضوره فتئة فى القوات المسلحة دون أن بيذل غاية جهده لاخمادها . 


أ 
3 


علمه بوجود فتنة أو بوجود تصميم على احداث فتنة فى القوات المسلحة وتأخره 
عن أخبار قائده بذلك فى الحال . 


وسنقصر حديثنا على جرائم الفقرتين الاولى والخامسة وهى : احداث الفتنة أو 
التآمر على ذلك ؛ والعلم بوجودها أو بوحود تصميم على أحدائها والتأخر عن آأخيبانر 
القائد بذلك فى الحال , ١‏ 

ولا كان جوهر جميع هذه الجرائم هو الفتنة فى ذاتها فيتعين عليئا أولا أن نحدد 
مدلول وماهية الفتنة . 
مدلول الفتنة لاسناتكلة : الل 


والمادة ١14‏ من قانون الأحكام العسكرية الحالى تقابل البند 171 من القانون 
القديم والذى كان مأخوذا من البند السابع من قانون الاحكام العسكرى الانجليرى. . 
وقد وردت على النص القديم ملحوظات وايضاحات ف المادة ؟/ا١1‏ من القانون القدم 
التى تضمتها الباب الثامن عشر وعئوانه ؛ ملحوظات على الذنوب . 


وقد جاء فى المذكرة الايضاحية تعليقا على المادة 184 أن الفتئة عبارة عن عدم 


وكان البند 17/9 من القانون القديم يعرف الفتنة بأنها عبارة عن عدم اثقياد صادر 
من جملة أشخاص معا وعن مقاومة السلطة العسكرية اما بالتحالف أو بالتظاهر سوية 
فى آن واحد , 1 


وجاء فى وجيز القانون العسكرى الانجليزى طيعة 1115 فى الصفحة الخامسة 
مهشرة تعريف القتنة بانها : 1 عصيان جماءعى ؛ أو اتحاد شخصين أو أكثر لمقاومة 
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السلطة العسكرية الشرعية أو لاستمالة الآخرين اقاومة هذه السلطة © , 

وقد نص القانون العسكرى الانجليزى الصادر سنة 1166 فى الفقرة الثالشة من 
البتد 1" على ما بأتى : « 8 ويقصف بتعبير الفتنة الوارد قى هذا القاتون اتحاد 
شخصين أو أكثر من الخاضعين لقانون الخدمة أو بين عدة أشخاص »؛ من بينهم اثنان 
على الأقل من الخاضعين لقانون الخدمة »© على ما بأتى : 

(1) تنحية أو مقاومة السلطة المسكرية الشرعية فى القوات المسلحة التابعة 
لصاحبة الجلالة أو أى قوات أخرى متعاونة معها أو فى أى قسم من هذه القوات . 


من جميع هذه النصوص يمكن تعريف الفتنة ياتها عام القياد جماعى 
0 سنن 0طتقمة عجتلطعع11مء شع بتحالف شخصين تأكثر من العسكريين 
ق عمل من أعمال العصيان » موجه شد السلطة العسكرية الشرعية على اختلاقف 
درجاتها » من شأنه تنحية هذه السلطة وازاحتها أو مقاومتها والتمرد عليها . وجدير 
بالذكر أن العصيان الجماعى وعدم الانقياد والتمرد كلها مترادفات لمفهوم واحد . 


نقد تقع الفتئة فى صورة استيلاء العصاة أو محاولتهم الاستيلاء على الوظائف 
القيادية العليا فى القوات المسلحة » وما يستتبع ذلك من تنحية شاغليها الشرعيين 
ومنغى ابالقوة من مزاولة ستلطائهع .:وقياع الفدنة فى فده الضونزة غاية خطووتها ولهدد 
نظام الحكم وشكل الحكومة » لآن هيكل الوظائف الحكومية العليا فى اى بلد من البلاد 
بشمل بطبيعة الحال وظيفة القائد العام وكبار القادة » كما أن العصاة اذا استولوا 
على السلطة العسكرية فى البلاد لا يلبثون أن يغرضوا مشميئتهم على رئيس الدولة أو 
أن يقوموا بعزله كلية » فيقع ما يسمى بالانقلاب العسكرى »© وغالبا ما يكون رئيس 
الدولة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة » وهنا تتداخل الفتنة مع قلب نظام الحكم 
أو شبكل الحكومة . ْ 

وقد تفع الغتنة بتنحية وازاحة السلطة العسكرية الشرعية فى قسم معين من 
القوات المسلحة » كما لو قام العصاة بعزل قائد السسفينة أو الطائرة العسكرية واتجهوا 
بها الى دولة أجنبية » آو اذا حدث عصيان فى احدى المناطق العسسكربة فى داخل أرافى 
الدولة أو خارجها > وقام العصاة بعزل قائد المنطقة العسكربة وكبار القفادة فيها 
ونصبوا يرهم فى محلهم . 

ولا تغتصر صور الفتنة على تنحية وازاحة السلطة العسكرية الشرعية © بل تقع 
أبضا بمقاومة تلك السلطة وعدم الانقياد لها ؛ وتتفاوت صور تلك المقاومة فى خطورتها 
وأكنها تندرج جميعها تحت وصف الفتنة » طالما اتخذت صورة جماعية , 


وتشتد خطورة تلك القاومة اذا انطوت على العنف واستخدام القوة أو التهديد 
باستخدامها » مثل أطلاق الثار على القادة أو اطلاق التار فى ألهواء لإرهاب هؤلاء 
العادة » أو . مقاومتهم وابجحدام ألقوة ضدهم أثناء تنقيدذ واحباتهم بالتعدى عليهم 
بالضرب بالأيدى أو بمؤّخرة ( دبشك ) البندقية أو بواسطة أدوات الحفر ( الازم 
والكورءكات ) )١(‏ أو تدمير وتخرب المنشناآات العسكرية او اتلاف وتدمير أسلحة الوحدة 
أو معداتها ) أو الاندفاع الى غرقة السلاح ( السلاحليك ) وانتزاع الأسلحة وحملها 


٠ الوجير الاتجليرى طبعة 19154 ص 55395 0107 وطبعة 1 ص ينهد‎ )١( 
٠ (؟) الوجير الانجليرزى طبعة 15116 ص 3555 ب ك5‎ 


جرائع الفتنة فى قانون الاحكام السكرية إذد 


بغر أوامر »4 أو مهاجمة سجن الوحدة وكسر الأبواب عنوة واطلاق مراح المسجونين )0( 
آو التجمع والتحرك فى صورة مظاهرة تردد فيها الهتافات الدالة على العصيان أو فى 
شكل طابور أو قول عربات أو مدرعات والاتجاه الى مقر قيادة من القيادات لممارسة 
ضغط معين على تلك القيادة . : 

وقد تتخذ صور العصيان المكون للفتنة أشكالا أقل خطورة مما تقهدم © كما او 
اعتصم الجئود يعنابرهم ورفضوا الخروج منها » أو رفضوا تناول الطعام » أو رفضوا 
جلسوا على الأرض ورفضوا النهوض ٠‏ 

جريية احداث الفئئة 

الركن المادى : 

للركن المادى فى حريمة احداث الفتنة عنحران هما : 

(ب) العصيان »© ونتناولهما فيما يلى : 
( ! ) مساهمة شخصين فاأكثر من العسكريين : 

جريمة الحداث الفتنة لا تقع من شخص واحد » فالفتنة كما سبق أن قلنا عصيان 
-جماعى 9) » وقد حاء فى المذكرة الابضاحية تعليقا على المادة م١7١‏ : أن ألفتنة عبارة عن 
عدم انقياد صادر من جملة أفراد معا بقصد مقاومة الساطة العسكرية .٠‏ الخ . وكان 
البند 8/إ( من القانون القديم ينص على أن الشخص الواحد لا يمكنه ارتكاب جنابة 
الفتنة بمفرده لآن الفتنة فعل بحتاج للاشتراك والاتحاد .. 
على اليند السابع من القانونالخاص بالفتنة © ما بفيد أن الفتنة يكفى لو قوعها مساهمة 
شخصين أو أكثر . كما جاء فى القانون الانجليزى الصادر سئة 1160 فى الفقرة الثالئة 
من البند 1" 4 « # ب يقصد بتعبير الفتنة الوارد فى هذا القانون اتحاد شخصين أو أكثر 
من الخاضعين لقانون الخدمة .. الخ »6 . 1 

ومتضح ,من ذلك أن القانون المصرى »4 متبعا خطة القاثون الانجليزى © قد اكتفى 
بمساهمة شلخصين فى العصيان العسكرى لوقوع جريمة احداث الفتنة . 

ولا تقع جريمة احداث الفتنة الا بمساهمة أصلية من فاعلين على الأقل ؛ فلا يكفى 
أن كون أحد المساهمين فاعلا والآخر شربكا » اذلا نكون فى هذه الحالة يبصدد عصيان 
جماعى » فلابد من وجود فاعلين أصليين على الأقل . 

ويشترط فى المساهمين الأصليين فى الفتنة أن يكونوأ من العسكربين » وهذا 
مستفاد من صددنر المادة ١4‏ التى تواحك الخطاب بالنص العقابى الى الأشخاص 
الخاضعين للأحكام العسكرية ٠‏ 

على أنه يلاحظ هنا فى حالة ما اذا ارتكب الجائى الجريمة تامة وكان معه واحد 
أو أكثر من الجناة قام كل متهم بنفس العمل © فيعتير الجميع فاعلين للجريمة معا , 


(1) الوجيز الالجليزى طبعة 1558 ص [5؟ ٠‏ 
(؟) الوجيز الانجليرى طبعة 1116 من 1آ؟ ب 117 م 
زازق المرجيع السيابق ص 186 ٠‏ 
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ولكن لا يلزم أن يقوم الجانى بكل الأعمال التى يتطلبها ارتكاب الجريمة : وانما 
تكفى أن قوم ببعض هذه الأعمال فقط وأن يقوم واحد أو أكثر من الجناة الآخرين 
بقية الأعمال 5 فعى هذه الحالة نتطلب ارتكاب الجريمة القيام بحملة أعمال وأن 
بساهم فى ارتكابها عدد من الجئاة » بحيث بقوم كل متهم بعمل من هذه الأعمال فقط » 
ومع ذلك يعتبر كل منهم فاعلا للجريمة مع الآخرين . 

ل وام ليد و ا ا م 
بل قد ذهب القانون العسكرى إلى ابعد من ذلك وعاقب الحرض بذات المقوبة المقررة 
الجريعة واو الم يترم على التتر يشر أثر ٠.‏ فقد نصت المادة /ا1؟١‏ من قانون الاحكام 
العسكرية على أن « من اشسترك فى حريمة منصوص عليها فى هذا القالون فعليه 
متورتها + وبعافب الحردن 11ت التعحوية القتررة الجريعة ولي لم بتر ونب خلى 
إل ا 
الخدمة العسكرية بعد ارتكابها » أمكن محاكمته عسكريا وفقا للمادة التاسعة من 
قانون الاحكام العسكرية » وبالتالى يطبق عليه نص ألمادة 1788 من الناخية العقابية . 


( ب ) العصيان الجماعى : 


وهو جوهر الركن المادى فى جريمة احداث الفتنة » وسبق الكلام عنه بمناسبة 
الكلام عن مدلول الفتنة . 
الركن المعثوى : 

احداث الفتنة جريمة عمدية يشترط فيها القصد الجنائى . 

والقصد الجنائى هو تعمد ارتكاب الجريمة كما عرفها القانون » أى نوحيه الارادة 
لاحداث أمر بعاقب عليه القانون عن علم بالفعل ومع العلم بتحريمه قانونا . فهو بتكون 
من عنصرين : الأول ارادة الفعل المكون للجريمة عن علم بحقيقته » والثانى أن بعلم بأن 
القانون بحرم فعله هذا ويعاقب عليه . على أن عنصر العلع بأن القسانون يعاقب على 
1 الفعل مفترض فى حق الفاعل قلا بقبل منه الاعتذار بجهل القانون . 

والقصد اللازم فى هذه الجريمة هو القصد العام © قلا نث يشترط فيها قصد خاص ٠‏ 

والقصد العام هو القصد بمعئاهة المتقدم 2 أى تعمد ارتكاب الفعل المكون لحر دمة 
بنتيجته التى يعاقب عليها القاثون مع العلم بتحريمه . 1 

قيكفى أن يكون الجانى منركا لمدى خطورة فعله على النظام العسكرى ؛ عالما 

بالنتيجة المترتبة على هذا الفعل وهى عصيان السلطة العسكرية الشرعية » وأن تتجه 
ارادته فى حرية واختيار الى ارتكاب فعله قاصدا ذلك العصيان . 


جريمة النآمر على احداث الفتئة 
التآمر على احداث الفتنة هو الاتفاق والتصميم الذى بحصل بين العصاة لاحداث 


الفتئة . فالتآمر أو المؤامرة هو الاتفاق الجنائى © وقد استخدم القانون الانجليزى 
تعبير المؤامرة #إع م نامههمع وهي تيعنى فى القائو ن العام ( الإلجليرى ) 181 01232501م 


جرائم الفتنة فى قانون الاحكام العسكرية هم 


التقّاء الأرادة > أى الاتفافق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب فعل غير مشروع أو تملى 
ارتكاب فعل مشروع بوسيلة غير مشروعة () كذلك استخدم القائونان السورى 
واللبنانى تعبير المؤّامرة بمعنى الاتفاق الجنائى فى مواضع متعددة من بينها على سبيل 
المثال المادة .1؟ من قانون العقوبات السورى ويعابلها المادة ./ا؟ من قانون العقوبات 
اللبنانى »6 التى تعر ف المؤامرة بأنها الاتفاق الجنائى 4 وتتناول بالعقاب الاتفاق المعقود 
بين شخصين أو اكثر على ارتكاب حناية من الجنابات الواقعة على أمن الدولة الخارجى 
أو الداخلى بوسائل معينة . وقد استعمل القانون الفرنسى كلمة « مؤامرة » 106م2امء 
فى أاواد 6م وما بعدها من قانوؤن العقوبات الفرنسى . أما قانون العقوبات المصرى فقد 
اختار التعبير بكلمتى « اتفاق حنائى » أعسضنستيره 06050 فى المادة 11 عقوبات 
لسبق استعمالها فى المادة م4 عقوبات (0) ٠‏ 


بينها ألمادة ه١١‏ التى عاقبت فى فقرتها الغالئة 0-0 0 عسكرى بشتر 
المؤامرات التى ل و ل ان 
وقد ورد فى الوجيز الانجليزى طبعة 1114 فى الصفحة الخامسة عشرة تعريف 
التآمر على احداث الفتئة بأنه « اتحاد شخصين أو أكثر للمقاومة السلطة العسكرية 
خلاصة القول أن المؤٌامرة والاتفاق الجنائى مترادفان لمفهوم واحد »© مما يؤدى 
الى الاستفادة من الضوايط العامة فى الاتفاق الحنائى فى مجال التآمر ٠‏ 


ويجب أن يتوافر لجريمة التآمر على احداث الفتنة ثلاثة أركان : 
0 سمه حصول التآمر 3 


ا ب القصد الحنائى . 
الركن الأول 
حصول التآمر 
اتفاق شخصين فاكثر : 
بحصل التآمر بتقابل ارادة المتآمرين واتحادها على: أرتكاب الحر يمة المذكورة فى , 
النص 0 الات ال يشترط فى جريمة التآمر وجود جمعية لآن ا 
ا ع اي ا و ا 0 
را ا لو م ا 
ناكا د ابي حاحة الى لتقل آل لوراك فيوجد أتفاق متى انمد العزم بين 
الجناة واتحدت اراداتهم على العمل ٠.‏ وتتسسع معلى التآمر ليحيط 0 كافقة 
سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بالادماء أن كانت له دلالة مفهومة , ولا نه شترط أن 
بمتد التآمر ليشمل الاتفاق عفى كيفية تنفيذ الجريمة محل التآمرٍ أو تحديد دور كل 


(1) الوجين الالجليرى طبعة 54ؤا ص 188 ٠‏ 
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متآمر فيها . فلا بهم أن بحدد قى الاتفاق شخص من يقوم بالتنفيق أو أن يوكل ذلك 
الى بعض التفقين أو الى أشخاص آخرين غيرهم يختارون فيما بعد . 


وبازم للقول بتوافر التآمر تعدد الارادات فتكون أثنتين أو اكثر » ولا يشترط 
أن يزيد عدد المتفقين على شخصين . وعبارة النص قد توحى باستلزام أكثر من 
شخصين حيث تقول « أو تآمره مع آخرين » وهذه العبارة ترجمة لعبارة النص 
الانحليزى فى البند السايع من قانون الأحكام العسكربة القديم غز؟ معمتررقدمه عه 
538 :016 مه ولكن المقصود بهذه العبارة هو أن بتآمر الجانى مع غير ولو كان 
واحدا » وهذا هو المستقر فى احكام القانون الانجليزى بششآن التآمر على العموم والتآمر 
على الفتئة على الخصوص'(١)‏ . وقد ورد فى الوجيز الانجليزى طبعة 1115 فى الصفحة 
الخامسة عشرة تعريف التآمر على الفتنة المنصوص عليه فى البتد السابع سالف الذكر 
هو: « اتحاد شخصين أو أكثر لقاومة السلطة العسكرية الشرعية أو لاستمالة الآخرين 
أقاومتها ©) . 


واذا كان القانون قد استلزم أن يتم الاتفاق بين شخصين فأكثر »© فانه لا شترط 
أن دكون جميع المتآمرين معروفين أو حاضرين © بل بكقى أن ثبت أن المتهم قد وطد . 
0 جريمة داك الل ا وار ل العغر مجهولا أو 
عن فقد يضم التآمر افراد غير متعارفين » وذلك اذا كام مقس يدون علقجة 
وراص ار مرا ا لود امو ل ري 
ا قاذا حصل التآمر وانضم ١‏ اه تالية كون هذ1ا 
الشسخص قد دخل مع المتآمرين السابقين فى نفس المؤامرة 9) . 


ويمكن اثبات الناض بحي الأذلة المباشرة وغير المباشرة ( القرائن ) التى بمكن 
استخلاصها من عناصر الدعوى : كالأوراق والمنشورات والوثائق والأسلحة والنقود 
التى تضبط لدى المتآمربن أو غسيرهم »© أو اعتراف المتآامرين أو بعضهم باراتكاب 
الحربيمة » أو تنردد المتهمين أو بعضهم على مسسكن اتخلوه لستر مقابلاتهم وأدارة 
مشر وعهم الاجرامى ؛ آو تعمد المتهمين التخفى والتنكر واتخاذ أسماء كودية ») أو سعي 
المتهمين أو بعضهمع لتجنيد واستمالة آخرين .. الخ ٠‏ 


لحظة نمام الركن المادى : 


اذا العقدث الارادات بتواقر الاتفاق يستكمل الركن المادى عناصره ولو لم تنفل 

الجريمة المتفق عليها . والنتيجة الهامة التى تترتب على ذلك أن عدول المتآمرين 
ب كما هو الحال بالنسسبة للاتفاق الجنائى ‏ عن تنفيذ الجريمة المتفق عليها لا يحول * 
دون العقاب على التآمر »© أذ لا عومد العدول الركن المادى الذى توافرث جميع 
عناصره 9) 3 


(1) يراجع الوجيز الانجليزى طبعة 1116 ص 18 » والوجيز الانجليرى طبعة 198 ص 118 , 

(؟) الوجيز الانجليرى طبعة 1158 ص 150 . ش 

(؟) الدكتور السعيد مصطفى ‏ الاحكام العامة فى قانون العقوبات طبعة 158 صصى "م © الذكتوي 
ميحود تجيب حسني ب شرح قائرج العقربات ب القسم العام طبعة ]1١"1‏ ص كلام ب ملام ٠‏ 


جرأثم الغننة فى فانون الأحكام العسكرية اام 


الركن الثانى 
موضوع التآمر 

يستمد التآمر صفته الجنائية من موضوعه » وهو الفعل الذى نصت عليه المادة 
من قانون الأحكام العسكرية فى فقرتها الأولى وحددته على مسبيل التحديد 
وهو : احداث الفتنة بين أفراد القوات المسلحة . ولا يشسترط للعقاب على التآمر على 
الفتنة أن تعع جريمة احداث الفتنة بالفعل وهذا ما نستخلصه من نص المادة 114 من 
قانون الأحكام العسكرية » اذ جعلت التآمر على الفتنة جريمة مستقلة عن 'احداثها » 
وقد ورد فى الوجيز الانجليزى طبعة 1116 فى الصفحة 586 التعليق التالى : بمكن 
محاكمة الشخص على التآمر على احداث فتنة حتى ولو لم تقع الفتنة . وهى نفس 
القاعدة المعمول بها فى الاتفاق الجنائى فى القانون العام سواء كان الاتفاق عاما أو خاصا. 
ذلك أن جريمة التآمر نتم بمجرد اتحاد شسخصين فأكثر على ما سبق أن بيئا . وما دام 
تنفيذ الجريمة المتفق عليها غير ذى اعتبار فى قيام الاتفاق الجنائى أو التآمر . فلا يؤثر 
فى قيامه أن يكون تنفيذها معلقا على شرط . فلا يؤثر فى وجود التآمر أن بتفق المتآمرون 
على آلا يقوموا بجريمة احداث الفتنة الا الذا وقعت حادثئة معينة © فتعليق المتآمرين 
هذه الحوادث مسستقلة عن ارادة المتهمين »؛ ما دام الشرط الذى علق المتآمرون عليه 
تنفيذ عزمهم الجنائى جائزا وممكنا ومحتمل الؤقوع )١(‏ . كذلك 'ليس من الضرورى 
أن يكون الوقت المحدد لارتكاب جريمة الفتنة حالا وفوريا » وانما يكفى آلا يكون هذا 
الوقت المحدد بعيدا بعدا سستنتج منه أن الاتفاق الجنائى لم بعقد بعد بصفة حاسمة » 
وكذلك لا يغير الاتفاق أن يكون الوقت الذى اججتاره اجامرون لتنفيذ مؤامرتهم غير 
معين فى صلب ذلك الاتفاق ولا محدد تاريخه على وجه الدقة والضبط () , ذلك أنه 
ليس للأجل أو الشرط شان بالصغة الاجرامية لموضوع الاتفاق . بل يقوم الاتفاقا برغم . 
استحالة الجريمة المتفق على ارتكابها أبا كان نوع الاستحالة أى سواء آكانت الاستحالة 
مطلقة آم نسسبية بالنسبة لموضوع الجريمة أو بالنسية للوسيلة » وسواء اكانت 
الاستحالة قانونية أم مادبة ما دام العقاب منصبا على محرد انعقاد الاتفاق باتحاد 
الارادات » فقد سبق القول أن القانون يعاقب على الانفاق الجنائى لمجرد. انعقاده 
بالاتحاد وقبل تنفيف الجريمة المتفق عليها 9) ٠‏ 


الركن الثالث 

إل الجنائى 
هذه الجريمة جريمة عمدية يشترط فيها القصد الجنائى . والقصد الجنائى 
الذى يتطلبه القانون فى هذه الجريمة هو القصد العام بعلصريه : العلم والارادة » 


فيتعين أن ينصرف العلم الى موضوع التآمر وهو احداث فتئة فى القوات المسلحة » 
ولكن لا يشترط أن يعلم “الجانى بالصفة الاجرامية ذاتها » اذ العلم بقانون العقوبات 


3غ( الدكتور السعيد مصطفى السعيد 2 القسم العام ص وه » والدكتور محموذ تنجيب حسلى ته 
القسم العام حصن #الاه ؛ِ على حسن الشامى ‏ جريمة الاتفاق الجنائى طبعة 1444 ص "لم 4 الدكتور 
محمد الفاضل © محافرات فى الجرائم السسياسية . 

(؟) على حسن الشامى ‏ المرجع السايق من 6م .ب 8 ؛ دكتوى محمد الفاضل ‏ المرجع السابق. 

(؟) على حسن الشامى ب المرجع .السايق ص ٠. !١8‏ 


41م العدد الثامن ‏ السسنة الثامنة والأربعون 


طبقًا للرأى السائد فى الفقه والقضاء ‏ مفترض على نحو لا يقبل اثبات العكس . 
فيكفى أن يعلم الجاتى بماهية الفعل أو الافعال المتفق عليها . أما الارادة فيجب أن 
تتجه الى الدخول فى التآمر أى أن الجانى يريد أن بصير طرفا فى التآمر . ويتحقق ذلك 
بقبوله الفكرة التفق عليها وبأن بتسم هذا القيول بالجدية والصحة ٠‏ قاذا كان هازلا 
أو سعى الى وكناية أو الى العيث أو كانت أرادته معيبة 4 فان القصدكد الج: ساقى 
0 

والحلاضة اله الآبدا ان كون المنات كان عل بمفهون. الاتفاق: وساي عن التساغ 


وأن نتحرك ارادته مصحوبة بهذا العلم لتتحد مع ارادة الآخرين فى تصميم مشترك 
على عصيان السلطة العسكرية الشرعية . 


جريمة التآخر عن الابلاغ 


عناصر هذه الجريمة هى العلم بحدوث فتنة أو تآمر على احداث فتلة > ثم عدم 
الابلاغ أو التأخير فى الابلاغ . 


العلم بحدوث فتنة أو تآمر على احداث فتنة : 


وموضوع العلم هو حدوث الفتنة أو التصميم على احداث الفتنة أى التآمر عليها» 
وقد سمى التآمر تصميما ى هذه الفقرة من النص » والكلمتان مترادفتان ولهما نفس 
المفهوم وهذا واضح فى عبارة البند السابع من القانون الانجليزى القديم الذى أخذ 
عئه النص المصرى . 


'والعلم العتبر هنا هو العلم الصحيح الذى اي للواكقعة 
الجنائية , 


عدم الابلاغ أو التاخير فى الابلاغ : 


.وقد اقتصر النص على ذكر التأخير فى الابلاغ » والعقاب يشمل بداهة حالة عدم 
الابلاغ برغم عدم النص عليها لأن هذه الحالة الآخيرة تتضمن التأخير فى الابلاغ 
وتتجاوزه الى مسلك حنائى أشد خطورة وهو الامتناع الكلى » بحيث يمكن القفول 
بأن المشرع قصد اليها ضمنا ٠‏ 


والالترام بالابلاغ التزام فورى 0 اذ لم بحدد الشارع مهلة للابلاغ » ومؤاخلة 
المتهم على اخلاله بهذا الالتزام تتوقف على مدى امكانه الاتصال بالقائد » اذ لا يعتبر 
أنه قد تأخر عن الابلاغ اذا لم يمكنه الاتصال بقائده » فالتأخير يفترض التقصمر 
والاهمال , ويؤاخد المتهم اذا لم ببذل غابة وسعه للاتصال بالقائد وابلاغه دون ابطاء ) 
ومعيار المسئولية هنا معيار شخصى لا نجرد فيه الجانى من ظروافه الشخصية وتقاس 
مسثوليته على ضوثها وعلى ضوء الظروف المادية المحيطة به ©» فلا محل للمؤٌاخذة مثلا 
اذا أقعد المرض الفرد العسكرى عن الابلاغ آو اذا كان هذا الفرد متشغلا بالخماد 
القتنة ذاتها أو اذا بذل غاية جهده فى البحت: عن القائد ولم يعثر عليه أو لم يتمكن من 
معابلته بك 110 م قو الارر كو رمحي ا( رض اللا وا رول 
ذلك أمكن مساءلته . 


جرائم الفتئة فى قانون الاحكام العسكرية 1م 


ونخلص من ذلك الى إن جريمة عدم الابلاغ جريمة غير عندية يكفى فيها الاهمال 
أو التقصير ولا بشترط فيها القصد الجنائى الذى يستلزم اتجاه الارادة الى النتيجة 
التى هي محل لوم الشبارع وعقابه © تقول لا ب شترط ذلك القميد الس .وار 
الجانى ولو لم يتعمد عدم الابلاغ ؛ وذلك اذا تكاسل فيه وقصر عن يذل غاية جهدده 
فى سبيل تحقيقه فى الحال , 


ومما يؤيد اعتبار هذه الجريمة من جرائم الاهمال وليست من الجرائم العمدية 
ما ورد فى الوجيز الانجليزى طبعة ١4‏ ص 60١‏ بشأن صيفة الادعاء الذى بقام نظير 
هذه الجريمة » اذ تجرى الصيغة الموضوعة بالآتى : « تقصيره فى ابلاغ قائده بون 
ابطاء 4 »6 والئص المصرى منقول عن النص الانجليزى القديم حر فيا . وعيارة القانون 
الانجليزى الحالى ( قانون سنة ه116 ) صريحة فى الافصاح عن الاهمال والتقصير 
اذ تنص المادة ؟؟؟ منه على الآتى : « تقصيره فى ابلاغ قائده دون تأخير بحدوث الفتنة 
أو التصصميم عليها » وفى هذا تختلف هذه الجريمة المأخوذة عن القانون الانجليزى عن 
جريمة عدم الابلاغ عن جرائم أمن الدولة النصوص عليها فى المادة 1م من قانون 
العقوبات والمأخوذة عن العانون الفركسى ٠‏ 


26 
ه يونيه 1511 
١عمل‏ :أجر . 
04 لسنة 1540 , 
ب ب كادر علاوات : علاوة دورية ع اعتيثرها أعانة 


اعانة غلاء معيشة . أمر عسكرى 


فاه , 
ج ب اعانة فلاء : استتحقاقها » أمر عسكرى 59 لسئة 
1566 0 7 


داب آمر عسكرى 8ه؟ لسلة 1961 : سريانه من 
حيث الزمان , : 
ه ل قانون وقتى : سريانه من حيث الزمان , 
د - قاثون جهل له وبالواقع . | 
ذ - جريمة عمدية : صاحب عمل » امثئاعه عن صرف 
امانة غلام , 


' اكبادىء الققانونية : 


' اذا كان لا نزاع فى أن العمال المدعين‎ - ١ 


بالحق المدنى قد استخدمهم امتهمان فى 
١5‏ أكتوير سئة 1954 وبعده ب وقد اثبت 
الخبير نى تقريره أن أجورهم لا تقل عن الاجور 
القفررة فى الأوامر النالية للأمر مم6؟ سئة 
15 - فانه بذلك يكون الآجر شاملا لعلاوة 
الفلاء < : 

؟ - ليس فى القسوائين ما يلزم صاحب 
العمل بوضع كادر للعلاوات لعماله ب وآن من 
حق صاحب العمل أن يعتبر كل زيادة فى الاجر 
اعانة غلاء وليست علاوة دورية »* ْ 

؟ - الاتفاق: الميرم ببن صاحب العمل 
وفريق من عماله على أنهم لا يستحقون قبله أى 


فروق غلاء معيشة وفق المقرر بالآمر العسكرى 
8 سنة 6 وذلك بالتطبيق للمادة الثالئة 
من الأآمر العسكرى 58؟ لسسئة 1847 ليس 
فيه ما يخائف النظام العام ما دام أن الحكم قد 
خلص الى آن العمال معيئون بعد ١‏ من يونيه 
سئة 01١‏ »> وأن تقدير أجورهم روعى فيه 
حالة الغلاء - وأن ما يتقاضونه من أجر لا يقل 
بل يزيف عما يتقاضاه العمال الذين يشتفلون فى 
نفس أعمالهم وآن الزيادات كافة التى كانث 
تطرأ على أجورهم منف التحاقهم بالعمل هى فى 
حقيقتها علاوة غلاء معيشة , 


؟ - يسرى نص المادة الثالثة من الآمر 
العسكرى 88 لسئة 1941 على جميع العمال 
الذين عينوا بمب .؟ من يوفيه 1464١‏ آيا 
ما كان تاريخ تعييئهم سابقا أو لاحقا لتاريخ 
سريان هذا الآمر ونغاذه ١ ٠‏ 


ه ‏ التشريع الصادر لفترة محددة ينبغى 
أن يتضمن تحديدا صريحا لها ٠‏ فلا يكقى أن 
يكون التحديد ضمنيا مسسستفادا من ظروف 
وضع التشريع وملابساته ٠‏ 


1 الدعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة 
مقررة فى الآمر المسكرى 8ه" لسئة ؟19514 
والواقع فى وقت واحد ب يجب قانونا فى 
المسائل الجنائية اعتساره فى جملته جملا 
بالواقع , 000 1 

لاب جريمة عدم صرف اعانة غلاء العيشة. 
للعمسال جريمة عمندية تتظب توجيه ارادة' 
الفاعل الى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عايما 1 
بعناصرها القانونية ٠‏ ' 


15 العدد الثامن ‏ السنة الثامتة والآربعون 


الملحكمة : 

.. وحيث أن الأمر العسكرى 8ه لستة 
الصادر فى 1 من ديسمير 1167 تحن فى 
دبباجته على أن أحكامه صدرت : « نظرا 
لارتفاع نفقات اللمعيشة تبعا لزيادة أسعار 
الحاجات الضرورية وما تتطلبه من ضرورة 
توقير مورد للعامل اواجهة هذه الحالة 
بحيث تو فر له القدر اللازم للمعيشة فى أدنى 
الحدود المستطاعة » كما نص فى المادة الأولى 
منه على أنه : « يجب على أصحاب المحال 
الصناعية والتجارية أن يصرفوا للعمال الذين 
دشتغلون فى هذه المحال اعانة غلاء المعيشة فوق 
مرتباتهم أو أجورهم بحيث لا تقل عن الفئات 
التى قررتها الحكومة لموظفيها وعمالها » 
والمبين بالجدول امراقق لهذا الآمر » . ونص 
فى المادة الثانية غلى أنة « بتخذ أساسا لتحديد 
العلاوة الأجر الذى بتثاوله العامل وقفت صدور 
هذا الأمر وددخل فى حساب الأجر ما يكون قد 
متيس له يصفة علاوة عادية ولكنه لا بشمل 
ما منح للعامل بصفة علاوة غلاء » ونص فى 
اللمادة الثالثة على أنه « بمنح العمال الذين 
عينوأ بعد .لا من يونيه 11541 اعانة غلاء 
الملعيشة على أساس تصف الفئّات المقررة بهذا 
الآمر اذا تبين أنه قد روعى فى 'تحديد أجورهم 
حالة غلاء المعيشة على الا بقل ما بمنحونه من 
أجر. واعانة قلاء عما يمنم لامثالهم قى نفس 
العمل » . كما نص فى المادة السابعة على كيفية 
اثبات الجرائم .التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا 


الأمر ونص فى المادة الثامنة على العقوبة المقررة. 


على مخالقة أحكامة والقرارات المنفذة له 5 
. تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وأن لوزير 


الشئون الاجتماعية أصدار القرارات اللازمة 


0 
جو له 5 


وحيث أن المادة الثالثة من هذا الأمر 
بنصها المتقدم ائما تسرى على جميع العمال 
ألذين عينوأ بعد ٠‏ من بونيه ١11571‏ أباماكان 
. تاريخ تعيينهم سابقا أو لاحقا لتاريخ سريان 
هذا الآمر ونفاذه وذلك للأسياب الآتية : 


( آولا ) أن مؤّدى القول بأن هذه المادة لا تعالج ' 


الا ألحالات السابقة على تفاذ هقا الأمر والتى 


جاءت تالية لآخر يونيه 1551 2 أن كون هذا 
الأمر قد تضمن تشريعا صادرا لغترة محددة 
وهو ما يتنافى مع ما هو مقرر من أن التشريع 
الصادر لغترة محددة ينيقى أن يتضمن تحديدا 
صريحا لها » فلا يكفى أن يكون التحديد ضمنيا 
مستفادا من ظروف وضع التشر يعوملايساته. 
وقد جرى قضاء النقض على هذا النظر وذلك 
بالنسبة الى الأوامر العسكرية التى تصدر 
لناسية الأحكام ألعر فية فعدها غير محلدة 
الدة ولا جائزا أبطال العمل بها الا بناء على 
قانون يصدر بالغاثها » وكذلك الشأن فى قوانين 
التسهيرة والقوانين والقرارات التموبنية 
فاعتبرها غير محددة المدة مأ لم تتضمن تحديدا 
صريحا لها ؛ واذا ما كان الأمر العسكرى لمن 
لسنة ؟1154 قد خلا مما بدل على أنه محددن ' 
المدة فانه يندرج تحت هذا الحكم . ( ثانيا) : 
أنه لي يصدر قاتون بالغاء المادة الثالثة من 
الأمر 504 لسمنة ؟194 بل على العكس من 
ذللاك صدرت الأوامر 1ه قَْ 15 من د عمسن 
٠.55 1‏ لسسنة ه1954 و 55 لسنة .,همؤ! 
وقد تضمئنت ديباجتها نفس دبباجة الأمر 5/8 
لمسنة 11416 ونص فى كل من قلك الأوامر على 
سريان الأحكام الأخرى ف الأمر ههلا لسنتة 
5 والتى لا تتعارض مع نصوص كلمن هذه 
الأوامر . ( ثالثا ) أن البيان المقفسر للأمر 19 
لسنة ,م5١‏ والذى تقدمت به الحكومة أمام 


.اللجنة المالية بمجلس الشميوخ واعتبرته بيانا 


تفسيريا ملزما قرد فى ديباجته ‏ « آنه يراعى 
فى تفسير الأمر 14 لسسنة .196 الخاص بزيادة . 
اعانة فلاء المعيشة للموظفى ومستخدمى وعمال 
المحال الصناعية والمحال التجارية © القواعد, 
الآتية ..., » . ثم ذكر البيان تحت البلد 
العاشر « نص الأآمر العسكرى الجديد قى المادة 
السابعة منه على سريان بعض الاحكام المقررة 
فى الآمر العسكرى 08 لسئة ؟115 ومن بينها 
المادة الثالثة ( ثم أورد نصها ) وبئاء على ذلك, . 
كون لاصحاب الأعمال حق تطبيق المادة 
المذكورة متى توافرت أركاتها وشروطها » . 


وحيث انه لا نزاع فى أن العمال المادعين. 
بالحقوق المدنية قد استخدمهما المتهمان فى 
1 من أكتوبر 1145 وبعده » وقد أثبت الخبير ٠‏ 
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تى تقريره أن أجورهم لا تقل عن الأجور المقررة 
فى الآوامر التالية للأمر 54" لسنة ؟156 » 
وبذلك يكون هذا الأجر شاملا لعلاوة الغلاء . 
آما ما ذهب أليه الخبير من أن الزيادات فى 
الجر ألتى منحها المتهمان للعمال هى علاوات 
دورية وليست اعانة غلاء فمردود بأنه ليس فى 
قوانين العمل ما بلزم صاحب العمل يوضع 
كادر للعلاوات لعماله » وأن من حق صاحب 
العمل أن تعثبر كل زيادة فى الأجر اعانة غلاء 
وليست علاوة دورية.. ومن ثم فان من حق 
. التهمين اعتبارها كذلك.ويكون قد روعى فى 
تحديد أجور العمال وقت تعيينهم حالة غلاء 
المعيشة . ولما كان الخبير لم بورد فى تقريره 
أن ما منح لهم من أجر واعانة غلاء بقل عما منح 
لامثالهم فى نفس العمل أو أن ظرو فهم تختلف 
مع ظروف أقرانهم . فقانه يكون من حق 
المتهمين تطبيق المادة الثالثة من الأمر العسكرى 
رقم 704 لسنة 11415 التى استبقتها الأوامر 
التالية لصدوره ومن بينها الأمر 15 لسسئة 
لتوافر شروطها . 


وحيث ان الاتفاق المبرم ب بين العمال 

: الدعين بالحقوق المدنية وبين المتهمين بتاريخ 
ح سيتمير سبئة .195 والثابث التاريخ فى 
٠‏ من سبتمير 195٠.‏ برقم 0855 المقدم من 
امستأئفين ‏ قد نص فى البند التمهيدى منه 
على أن « 1قراد الطرق الثانى ( العمال ) » 
بقرون بأن آجورهم التى يتقاضونلها من الطرف 
الأول ( المسستأئفين ) شاملة اعانة غلاء:-المعيشة 
القانونية وبأنهم لا يستحقون قبل الطرف الأول 
*بة فروق غلاء معيشة من أى نوع كان وبأن 
الطرف الأول كان من حقه دائما أن بدفع لهم 
تصففب فئات غلاء المعيشة ١أقررة‏ بالأمر 
العسكرى 15 لسسنة .116 .وذلك بالتطبيق 
لنص المادة #: من الأمر العسكرى 758 لسئة 
111 وذلك لأنهم معيئون بعد .# يونيه 
سنة 116١‏ ولآن تقدير أجورهم روعى فيه 
حالة الغلاء ولآن ما يتقاضونه من أجر لا بقل 
بل بزيد عما بتقاضاه العمال الذين شتغلون ق 
فس أعمالهم . كما بقرون بن كافة الزبادات 
التى كانت تطرأ على ألجورهم مننل التحاقهع 
1 لي را رك وعم 


ال" 
مم 


اقرار الطرف الثانى جميعهم يما تقدم فانهم 
قد تقدموا الى الطرف الأول لا عهدوه فيه 
كصاحب عمل من رعاية لهم وحدب علييم 
طالبين ابرام هذا التصالح وفقا للشروط 
الواردة به » ثم تنازل العمال فى اليند الأول من" 
هذا الإنفاق > عن الحكم الابتدائى الصادر 
لمصلحتهم فى الجنحة رقم 116 لسسنة 1556 
جنح الأآزبكية وااؤيد استنافيا بالحكم الصادر 
فى القضية رقم الا.ه لسنة 11041 جننح 
استثتناف مصر وقالوأ « أن هذا التنازل البات 
يتضمن كل ما يرتيه الحكمان المذكورآن للطرف 
الثانى من حقوق قبل الطرف الأول سواء فى 
ذلك التعويض الموقت المقضى به وقدره قرش 
صاغ واحد »© أو فروق غلاء العيشة التى كرد 
الخبير المنتدب فى الدعوى باستحقاقهم لها 
وقضى الحكم الجزئى بصرفها لهم © . 

وحيث ان هذا الاتفاق ليس فيه ما بخالف 
النظام العام بعد أن انتهت هذه المحكمة الى 
تفسير المادة الثالثة من. الآمر العسكرى .مه 
لسئة 1151 وأن من حق المستائفين احتساب 
الزيادة فى الأجر اعانة غلاء وليست علاوة دورية 
وذلك على الوجه المتقدم . 

وحيث انه فضلا عن ذلك ؟ فان الجريمة 
المسندة 5 آلى المتهمين هى جريمة عمدية تتطلبي 
توجيه ارادة الفاعل الى ارتكاب الآمر المكون 
للجريمة عللما بعناصرها القانونية . وهو ما لم 
أذ سين من الاطلاع على أوراق الدعوىئ 
ومذكرات الخصوم فيها واتفاق الصاح المقدم 
من الماعين بالحقوق المدنية أن المستائفين لم 
يتعمدا عدم دقع فروق اعانة الفلاء الى 
العمال بل أن الخلاف بينهم كان يدون حول 
تفسبير المادة الثالثة من الأمر العسكرى .ره؟ 
لسسمنة 1147 وهل يستحق هؤلاء العمال نصف 
اعانة الغلاء على أساسه على اعتبار أنه صدر 
لفترة محددة تنتهى بتاريخ نفاذه »؛ أو أنهم 
يستحقون اعانة غلاء كاملة على أساس أنه غير 
مقّيد بفترة محددة ‏ كما كان يدور الخلاف 
أبيضا حول حق المتهمين فى احتساب الزيادة فى 
الأجور التى منحها المتهمان لهم اعائة غلاء أو 
علاوة دورية . وقد أقر العمال فى اتفاق الصلج ٠‏ 


11 العدد الثامن ‏ الستة الثامتة والاريعرن 


أن المتهمين لم بتعمدا عدم منحهم فروق اعانة 
الغلاء بل اقروا انهم استولوا عليها طبقا للقانون 
وآنه كان من حق المتهمين دائما أن بدفعا ليم 
نصف فئات غلاء المعيئشة المقررة بالأمر 49 
لسنة ١56.‏ وذلك بالتطبيق لنص الادة الثالثة 
من الأمر العسكرى 8ه" لسمنة 1969 - وهو 
التفسير الذى انتهت اليه المحكمة وجاء موّيدا 
لوجهة نظر المتهمين » وفضلا عما تقدم فان 
تأويل المتهمين ( باعتيارهما صاحبى عمل ) 
لنص المادة الثالثة من الآمر 8/ه؟ لسسنة 1١515‏ 
وهل سرى على العمال الذين عيئوا بعد .؟ من 
دونيه 196١‏ حتى 9 من دسسمبر 1957 فقط 
أو أنه غير مقيد بفترة محددة » وهل الزيادة 
التى أخذها العمال تعتير اعانة غلاء أو علاوة 
دورية . كل هذا ائما هو دعوى بجهل مركب 
من جهل بقاعدة مقررة فى هذا الأمر وبالواقع 
قى وقت واحد مما بجب قانونا فى السائل 
الجنائية اعتباره فى جملته جهلا بالواقع . 
ودلالة هذا كله تؤّيد اتجاه المتهمين الى الرأى 
الذى 'تنمسكا به وهو انتفاء القصد الحنائى 
لديهما فوق دلالته على انتفاء الركن المادى فى 
الجرئمة . 


وحيث أنه لما تغقدم » يكون الحكم المستأئف 
ق غير محله وبتعين الغاؤه وبراءة المتهمين من 
التهمة المسندة اليهما وذلك عملا بالمادة 1١/8.‏ 
من قانون الاحجراءات الجنائية مع الزام الدعين 
بالحقوق المائية بمصاريف!1لدعوى المدنية وذلك 
عملا بالمادة 99لا من ذلك القانون . 


( الطعن ها سنة 8ل[ ق رئثامة وعضوية السادة 
المستشارين حسين السركى نائب رئيس المحكمة وحمال 
المرصفاوى ومحمد محفوظ وحسين سامح ومحمود 
العبراوى ) ٠.‏ 


دون 
ه يونيه /51ة1 


1١‏ وصف التهمة : محاكمة > اجراءاتها ء عقوبات 
م ؟1]1ا/1 اجراءات م .الا وم 15185 ,. 


ب شاهد : استغناء عن سماعه » شرطه . اجراءات. 
م1586 . 


المبادىء القانونية : 


١‏ هن المقرر أن تنبيسه الدفاع على. 
الوصف الجديد للتهمة يتحقق بأى كيفية يتم 
بها لفت نظره اليه ٠‏ 


؟ ل تخول المادة 84؟ من قانون الاجراءات' 
الجنائية .المحكمة الاستغفناء عن سماع الشهود 
اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو 
ضمنئا ٠+‏ 


الملحكمة : 


.. وحيث أن الحكم المطعون فيه » وان كان. 
قد استهل ديباجته بما يتضمن سماع أمر 
الاحالة وطلبات النيابة وشهادة من شهد » الا 
أنه خلا فى بيانه المعتير فى القانون ب بحسب 
نص المادة . 8١‏ من قانو نالاجراءات الجنائية ‏ . 
مما يقيد سماعهم . ومن ثم فان البيان الوارد 
فى ديباجته عن سماع شهادة من شهد لا بعدو 
أن دكون خطأ ماديا جرى به كلم كاتب الجلسة 
عفواأ مما لا نصح اتخاذه وحجها للنعى على 
الحكم . لما كان ذلك » وكان الثابت من الاطلاع 
على محضر جلسة المحاكمة أن الشسهود تخلفوا 
عن الحضور وأن أقوالهم تليت فى الجلسة 
بموافقة النيابة والدفاع . ولما كانت المادة 184 
من قانون الاجراءات الجنائية قد خولت. 
المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل 
امتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا فان 
ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد 
لا يكون سديدا فى القانون كا كان ذلك © وكان 
الشابت فى وصف التهمة الموحهة الى الطاعن 
أنه بصفة كونه موظفا عموميا ‏ مشرفا ببنك" 
التسليف التعاونى - اختلس ميلع 855 ج 
و1 م المملوك لبنك التسسليف الززاعي 
والتعاونى والذى سلم اليه بسبب وظيفته © 
فاستجلت المحكمة الطاعن بجلسة المحاكمة عن 
طبيعة عمله كمشر ف فأقر بأنه كان أمينا على 
المبلغ المسلم اليه يسبب وظيفته » وآنه كان قى 
عهلته »2 كما سلم الدقاع عنه قى مستهل 
مرافعته يصفته هذه وبأنه كان يعمل مشرقا 
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لاس سس ,سسسسوي2 ببس سس 


تعاونيا لخمس جمعيات تعاونية وعمليةمراجعة 
الحسابات من الناحية الحسابية وسلف 
الرارعين ثم ابصال المبالغ من ادارة الينك الى 
مقر الجمعية وصرفها للمنتفعين وأنه استلم 
المبلغ النسوب الي هاختلاسه بهذه المثابة وانتهى 
الدفاع الى طلب البراءة على أساس أن المبلغ 
قد ققد من الطاعن ولع يختلسه دون أن يطلب 
عن المحكمة تأجيل نظر الدعوى حتى ستعد 
للمرافعة على أساس ما تبينته المحكمة وتتبه 
اليه من ثيوت ذلك الظرف المشدد فى حق 
'الطاعن . 


ولما كان من المقرر أن التنبيه يتحقق بأى 
كيفية يتم بها لفت نظر الدفاع الى الوصف 
الجديد » وتكون محققة للغرض منه سواء كان 
التنبيه صر بحا أو ضمنيا » أو باتخاذ أى اجراء 
إبنم عليه فى مواجهة الدفاع » وينصرف مدلوله 
.اليه » وكان ما اتخفته المحكمة قيما تقدم 
يتحقق به تنبيه الطاعن والمدافع عنه على 
تعديل الوصف القانوتي الذى رفعت به 
الدعوى » فقد انحسر عن الحكم قالة الاخلال 
'بحق الدفاع . لما كان ذلك 6 وكان الحكم 
الطعون فيه قد ائيت فى بيانه لواقعة الدعوى 
ما فيد بوضوح أن الطاعن كان أميئا على 
الودبعة التى اختلسيها » فان ما بثيره الطاعن 
فى هذا الصدد يتحل الى جدل موضوعى 
لا بجوز اثارته أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك» 
فان الطمن بكون على غير أساس متعبن 
الرفض . 

( الطعن .لا سنة لال ق رئاسة وعضوية السادة 
'امستشارين محمد صبرى ومحمد عيد المتعم حمزاوى 
ومحمود عر الدين سالم ونصر الدين عزام ومحمف 
"ابو الغضل حقتئى ) 0 


© يونيه /1351: 
تسعيرة : .تموين . نقض ء طعن » خطأ فى تطبيق 
؟لقانون , م ق 189 السنة .142 م 219ل قواد وزير 
تموين 191 لسلة 1556 , 


المبدآ القانونى : 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد قفى بسراءة 
المطعون ضده من تهمة بيعه سلعة لم تكن 
مسعرة وقت مقارفة الجنريمة » وكانت هنه 
التهمة تخالف تلك التى رفعت بها الدعوى ب 
والمؤثمة قانونا بمقتفى المادة ؟1 من اكرسوم 
بقانون 175 لسئة .142 » فان الحكم يكون 
معيبا بالخطا قى القانون بما يوجب نقضه . 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث أن الدعوى الحنائية أقيمتعلى 
المطعون ضد بوصف أنه فى بوم 4 نوفمبر سنة 


.60 باع سجاير « بلمونت » بسعر أزيد من 


السبعر المعلن عنه » وطلبت النيابة العامة 
معاقبته بمقتفى المواد ١‏ و؟ و١‏ و؟او.؟ 
من القانون رقم 1١7117‏ لسسنة ,158 . والحكمة 
قضت ببراءته من التهمة المسندة اليه » وقالت 
تقسبيبا لقضائها ان السلعة موضوع التهمة لم 
تسعر الا بمقتضى قرار وزير التموين 541 
لسنة 1116 الصادر فى 4 من دسبمبر 1956 
أى بعد وقوع الفعل المسند الى المطعون ضده» 
وهذا الذى أورده الحكم تقرير ينطوى على 
الخطأ فى القانون » ذلك بأن المادة ١‏ من 
المرسوم بقانون ١517‏ لسنة .1916 فى شأن 
التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ‏ وامرفوعة 
به الدعوى ‏ قد أوجيت معاقبة كل من امتنع 
عن بيع سلعة فير مسعرة أو غير محدودة الربح 
فى تجارتها وكل من طالب عميلا بثمن أعلى من 
الثمن المعلن عن هذه السلعة . ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد قغى ببراءة المطعون ضده من 
تهمة بيعه سلعة لم تكن مسعرة وقت مقارقة 
الجريمة » وكانت هذه التهمة تخالف تلك التى 
رقعت بها الدعوى والؤثمة قاتونا بمقتفى 
المادة 17 من المرسوم بتبانون سالف الذكر © 
قان الحكم بكون معيبا بالخطأ فى القانثون بما 
بوجب نقضه . ولا كان هذا الخطأ. قد حجحب 
المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين أن 
يكون مع النقض الاحالة . . 010 


( الطعن الا سنة /إ؟ ق بالهيئة الشابقة ) . 
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ادغلا 
ه يونيه /1951 

١‏ شهادة قيد : متعطل » تشغيله . ق 11 لسنة 
59 م م 15١5 ١5‏ . : 

ب تهمة : وصف التهمة . تغييره » نقض »2 طمن »> 
خطا فى تطبيق قانون > قرار وزير العمل 185 لسسسئة 
5 1153 لسئثة 155 . 
المسادىء القانونية : : 

١‏ دلا يجوز توظيف أو استخدام أى 
متعطل الا اذا كان حاصلا على شهادة قيد من 
آحد مكاتب التخديم » وعلى أصحاب الأعمال 
أن يلتزموا فى استخدام العمال بتواريخ قيد 
العمال بهذه المكاتب » وقد خول القانون وزير 


العمل تحديد تلك الأعمال وبيان الشروط ٠‏ 


والأوضاع التى تشع قى ذلك +٠‏ 

؟ ل متى كانت التهمة الكسندة الى المتهم 
هى تعيينه عمالا دون شهادة قيد » وكان 
الحكم قد قفى سراءقه منها استنادا الى عدم 
توافر شروط القرار ه18 السنة 1955 فى حقه 
ف حين أن مجال تطبيق هفا القرار يقتصر على 
صاحب العمل الذى يتقيد ف استخداعه 
للعمال بتواريخ قيدهم بمكاتب القوى العاملة 
وهى تهمة أخرى تخالف تلك التى رفعت بها 


الدعوى وااؤثمة قانونا وفقا للمادتين 916و15؟ ' 


من قانون العمل 4١‏ لسنة 11965 »> فان الحكم 
يكون قد آخط فى تطبيق القانون ٠‏ 
المحكمة : 

٠ .‏ وحيث أنه يبين منمطالعة الحكم المطعون 
فيه أنه اذ عرض.للتهمة الثالثة المسندة الى 
المطعون ضكه الخاصة بقيامه بتعيين عمال 
مو ضحين بالمحضر بدون شهادات قيد ودون 
الخطار مكتب القوى العاملة قال ؛: « وحيث 
آنه بالنسية للتهمة الثالثة قانه ما كانت الفقرة 
الآولى من المادة الآولى من القرارالوزارى عملما 
أسئة 1156 فى شأن تحديد بعض: الأعمال 
التى يلزم صاحب العمل ياستخدام العمال 
فيها وفقا لتواريخ قيدهم فى مكاتب القوى 
العاملة والشروط التى تتبع فى ذلك قد نص 
على أنه ( على كل صاحب عمل ستخدم عشرة 
عمال فأكثر عدم شغل الوظائف الخالية أو 
ألتى تخلو لديه الا من بين من يرشحهم مكتب 


القونى العاملة المختص الواقع فى دائرة 
اختصاصه مقر العمل الرئيسى أو الفرع الذى. 
سيتم التعيين فيه ) الأمر الذى مفاده أن 
الالتزام موضوع التهمة 'الثالثة بشأن تعيين. 
العمال بدون شهادات قيد وبدون 'خطار 
مكتب القوى العاملة لا يتحقق الا اذا تجاوز 
عدد العمال عن عشرة وهو ما لم يثبت من 
الأوراق اذ أن الثابت قيما تقدم من اللحضر 
الذى أجراه محرر المحضر أن عدد العمال الذين 
يعملون بورشة المتهم هم أربعة فقط ومن ثم 
يكون الحكم المستانف اذ دان المتهم عن التهمة 
الثالثة قد جانب الصواب فيما قضى به فى هذ1 
الخصوص ويتعين لذلك ألفاء ذلك الحى, 
بالنسية للتهمة الثالثة اللشار اليها والقضاء 
ببراءة المتهم مما أسند اليه موضوع التهمة 
الثالثة » . لما كان ذلك © وكانت المادة ١5‏ من 
قانون العمل 1١‏ لسنة 1169 قد جرى نصها 
على أن « لا يجوز توظيف أو تخديم أى متعطل 
الا اذا كان حاصلا على شضهادة قيلك من أحد 
مكاتب التخديم المشار اليها » ثم نصت. 
المادة ١؟‏ من هذا القانون على أن « اوزير 
الشئون الاجتماعية والعمل أن يلزم أصحاب. 
الأعمال فى بعض الصناعات أو الأعمال أو 
الورحدات الادارية باستخدام العمال وققا" 
التواريح قيدهم فى مكاتب التوظف والتخدم 
وذلك بالشروط والأوضاع التى بحددها بقرار 
منه » © ونصت المادة 1؟ من القاتون سالف. 
الذكر على أن « يعاقب كل من يخالف أحكام 
المواد ؟! و 5! و18 و 1١5‏ و١5‏ بغرامة 
لا تجاوز ألف قرش مصرى .. وتعدد العقوبة. 
بتعدد من وقعت فى شأنهم الجريمة » . وببين 
من مقارنة نص المادتين ١5‏ و ١؟‏ من القالون. 
سالف الذكر أن المشرع قد فرض على أصحاب. 
الأعمال التزامين مختلفين أولهما عام وسرى. 


على أصحاب الأعمال جميعا بعدم جواز توظيفٍ 


أو استخدام أى متعطل الا اذا كان حاصلا 
على شهادة قيد من أحد مكاتب التخدبيم وهو 
اللنصوص عليه فى المادة ١5‏ من القانون © آما: 
الالتزام الآخر اللنصوص "عليه فى المادة 1؟ من 


القانون قانه لا يسرى الا على 'بعض أصحابه 


الأعمال ويقضى بأن بلتزموا قى استخدام العمالء. 
فضلا عن القيد فى مكاتب التخديم ‏ بالتقيد. 


قضساء مكمة النقضى الجسائية /وو- 


بتواريخ قيد العمال بهذه المكاتب وخول القانون 
وزير العمل تحديد تلكالاعمال وبيان الشروط 
والأوضاع التى تتبع فى ذلك ©» وقد أصدر 
وزير العمل القرار ١١7‏ لسسنة 1951 بتحديد 
هذه الشروط والأوضاع وتلك الأعمال » لي 
ألثى هذا القرار وحل محله القرار 140 اسسنئة 
. لما كان ذلك »© وكانت التهمة الثالثة 
المسندة الى المطعون ضده هى تعيينه عمالا 
دوت شهادة قيد » وكان الحكع قد همضى 
ببراءته منها استنادا الى عام توافر شروط 
القرار ه14 لسنة 1554 فى حقه ؛ فى حين أن 
مجال تطبيق هذا القرار بقتصر على صاحب 
العمل الذى لا يتقيد فى استخدامه للعمال 
بتواريخ قيدهم بمكاتب القوى العاملة وهى 
تهمة أخرى تخالف تلك التى رفعت بها 
الدعوى وألموٌّثمة قاتونا وفقا للمادتين 15و5١1؟‏ 
من قانون العمل 1١‏ لسمنة 1١1858‏ © ومن ثم 
فان الحكم كون قد آأخطأ فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقضه فيما قضى به عن هذه التهمة ٠‏ 
لا كان ما تقدم » وكانت المحكمة ‏ بسسبب هذا 
الخطأا القانونى ‏ قد حجبت نفسها عن تقعى 
واقعة هذه التهمة وتمحيص إ#؟دلة فيها فانه 
بتعين أن يكون مع النقض الاحالة . 


( الطعن الا سنة لال ق بالهيئة السابقة ) , 


مدعل 
ه يونيه 1551 
١‏ عامل : اعادة تعبيته » تعيين همتدأ » أجره ٠.‏ 
بي دفاع جوهرى ب ح) » اخلاله بحقه , 
البادىء القانونية : 

١‏ - تعيين المدعى بالحق ال مدنى تعييئا 
مبتدا لا يكسبه حقا فى الحصول على ذات 
الأجر الذى كان يحصل عليه فى عمله السابق » 
بخلاق الحال عند النقل ٠‏ 


؟ ب يكون الحكم معيبا بالقصور ف, البيان 


والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاحالة 
اذا لم يعمل على تحفيق ما تمسك به المتهم من 
دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صع تغيبىر 
وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر 
جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن قد 
قمسك فى دفاعه بآن المدعى بالحق المدنى قد 
عين بالشركة التى يعمل بها الطاعن رئيسا 
لمجلس أدارتها تعيينا جديدا وآن المرتب الذى 
يطالب به يستلزم صدور قرار جمهورى. 
باعتماده وقد قدرت المحكمة الاستئنافية جدية 
ذا الذقاع قبرت بلسي 14 ع رق 
1111 بالاستعلام من وزارة الاصلاح الزراعى 
عما أذا كان قد صدر أمر بتقل المدعى بالحق 
المدنى أم بتعيينه بالشركةالعامة للأبحاث والمياه 
الجوفية ( ريحوا ) ألا أنها فصلت فى الدعوى 
بتأبيد الحكم الابتدائى بغير أن تعرض الى.دفاع 
الطاعن أو تبين ما انتهى اليه التحفيق الذى 
أجرته فى هذا الشأن وانما اقتصرت فى 
تسسبييها على القول « انه لا مراء فى أن العمولة 
التى تستحق للعامل نظير العمل الموكول اليه 
والتى قبضها وظل كذلك فترة تعتبر جزءا من 
الأحر كما أنه لا مراء كذلك فى أنه لا بحق نقل 
العامل أو الموظف دون رغيته من عمل الى عمل 
آخر يؤدى الى خفض مرتبه وأنه متى كان 
ذلك »© فان المتهم كون بعام صرفه أجر 


. أسماعيل عامر عكمان داخل فيه العمولة التى. 


كانت تستحق له قبل نقله قد ارتكب الجريمة 
اللنصوص عنها قى المواد "” و لا؟ و |56 من 
القانون 51 لسنة 1969 وبتعين معاقبتهة عن 
ارتكابها وآن ما ادعاه المتهم من أنه لم يكن 
بمكنته صر ف الأجر الذى يطالب به الموظف لآن 
ذلك يستدعى صدور قرار جمهورى فانه 
لا يفير من ثبوت التهمة قبله اذ كان يتعين عليه 
أن بتخة, الاجراءات اللازمة لاستصدار القرار 
الجمهورى المذكور قاذا كان قد تقاعس عن 
ذلك فلا بلومن الا نفسه 6 . وما أورده الحكم 
'فيما تقدم لا يصلح ردأ على دفاع الطاعن ©» 
ذلك بأن تعيين المدغى بالحق المدنى تعيينا مبتدأ 
لا كسبه حقا فى الحصول على ذاتالأجر الذى 
كان بحصل عليه فى عمله السابق بخلاق الحال 
عند التقل . وهو ما كان شقتخى من المحكمة 
ب حتى يستقيم قضاؤها ‏ أن تعمل على 
تحقيقه بلوغا الى غابة الأمر فيه © اذ المقسام 
مقام ادانة » والدفاع الذى تمسك به الطامن 


54 العدد الثامن ‏ الستة أالثامتة والاريعون 


.دقاع جوهرى قل ينيتى عليه . او صعحم ‏ تغير 
وجه الرأى فى الدعوى » أما وهى لم تفعل فان 
حكمها يكون معيبا بالقصور فى البيان والاخلال 
بحق الدقاع بما يوحب تقضه والاحالة بغر 
حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن . 

( الطعن ١64لا‏ سنة لا ق بالهيئة اللسابقة ) . 


دان 
ه يونيه /195 

آل تحقيق : بطلانه 6 اثارته لاول مرة آمام محكمة 
االنقض . ق 141 لسنة ,1551 , 

ب ل محاكمة : اجراءات سابقة عقيها » حكم » طعن 
“قيمه . 

ج ب ضم قضايا : ذكر أرقامها والفرض من طلب 
.قسهها , 

د ل مخدر : القاء لفافة تنطوى عليه , تليس ., 

هال تلبس : آثره القانونى , متهم . خوفه . 

و قصف : اتجار بمخدر , محكمة موضوع , 


المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كان الطاعن لم يبد الدفع ببطلان 
:تحفيق النيابة العامة لعدم اصطحاب وكيل 
النيابة كاتبا ب وان ندبه شرطيا للقيام بعمله 
كان بغير ضرورة ‏ فلا يقبل منه اثارته لآول 
مرة أمام محكمة النقض لاتصاله ببطلان اجراء 
“من الاجراءات السابقة على اللحاكمة . 

؟ س تعيبب الاجسراءات السايقة على 
.اللحاكمة لا يصح أن يكون سبيا للطصمن فى 
الحكم ٠‏ 

؟ ‏ تكون الحكمة فى حل من اجابة طالب 
ضم قضايا بناء على طلب الدفاع . اذا لم بين 
أرقام القضايا الملكورة وما ترمى اليه من هذا 
.الطلب ٠‏ 

5 ب اذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن 
بمجرد مشاهدة الضابط ألقى من يده باللفافة 
التى تبين آنها تحتوى على المخدر فان 
ما آثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس 
دحريمة أحراز مخدر , 

0 ب مجرد تخوف المتهم وخشييته من 
النصابط ليس من شانه أن يمحو الآثر القانونى 


لقيام حالة التلبس باحراز الكخدر بعد القائه . 


1 استدلال الحكم الطعون فيه على 
ثبوت قصد الاتجار لدى المتهم من ظروف 


كافية آبان عنها » استدلال يكفى (تحمله . 


اللحكمة : 


.. وحيث أن الحكم المطعون فيه بينواقعة 
الدعوى فى قوله : « انه فى اثتاءعررو . . رئيس 
مباحث قسم الخليفة .. أخبرهة أحد مرشديه 
أن .٠‏ ( امتهم ) بزاول بيع الجواهر المخدرة 
بشارع السيدة عائشة بدائرة القسم فاتجه 
الى ذلك الشارع حيث شاهد المتهم يقف أمام 
.. وما أن شاهده المتهم حتى ألقى من بده 
اليمنى لفافة استقرت على الأرض فالتقطها 
فوجد بداخلها مادة الحشيش. فقيض عليه 
وقتشه فعثر بجيب صديريه الأيمن على كيس 
من النايلون به ١.‏ لفافة بكل منها قطعة 
حشيش » واستند الحكم فى الدليل على ثبوت 
الواقعة لديه بالصورة المتقدمة فى حق الطاعن 
الى آقوال النقيب ابراهيم زكى الصواف والى 
تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى 
وبعد أن أورد الحكم مؤّدى كل دليل من هذه 
الآدلة بما بطابق تلك الصووة وساق دفاع 
الطاعن والرد عليه عرض الى قصد الاتجار 
وأثبته فى حق الطاعن فى قوله « الا أن المحكمة 
ترى من ظروف الدعوى أن امتهم كان بحرز 
الحشيش بقصد الاتجار » وانتهى الحكم من 
ذلك الى ادائة الطاعن بجريمة احراز مخدر 
بقصد الاتجار اعمالا للمواد ١‏ و ؟ و 1/86 
و؟؟ من القانوت 185 لسنة .191 واليند ؟١1‏ 
من الجدول الملحق به . لما كان ذلك 6 وكان 
ما بثئعاه الطاعن على تصرف مستششار الاحالة 
من التفاته عن الدفع المبدى منه بيطلان الضبط 
والتفتية عن طلب سماع شهود الواقعة فغير 
سديد ؛ ذلك بأن ما يئعاه الطاعن من ذلك 
لا بعدو أن كون تعييبا للاحراءات السابقة على 
المحاكمة بما لا يصح أن يكون سييا للطعن على 
الحكم . 

وأما ما بثيره الطاعن فى شأن عدم استجابة 
الحكمة الى طلبه بضم قضايا فائه لما كان البين 
من محضر جاسسة المحاكمة أن الطاعن أبدى هذا 
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الطلب أمام الحكمة وقدم صورة حنثابة دون 
أن يبين أرقام القضايا التى يطالب بضمها 
ولاما درمى اليه من هذا الطلب © قان الحكمة 
تكون فى حل من اجابة مثل هذا الطلب أو الرد 
عليه عند رفضه »© طللما أن الطاعن لم يوضح 
مقصدة مككه , 


وآما ما بئعاه الطاعن ىق خصوص الدفع 
بيطلان تحقيق النيانبة العامة لعدم أصطحاب 
وكيل التيابة كاتيا مع وحوب ذلك قانونا » وأن 
ندب شرطى للقيام بعمله كان بغير ضرورة 
تقتضيه ؛ قان الثابت من محاضر جلسات 
الحاكمة أن الطاعن لم ببى هذا الدقع بشعيةه 
أمام محكمة الموضوع »© ومن ثم فلا يقبل منه 
اثارته لأول مرة آمام محكمة النقض لاتصاله 
بيطلان اجراء من الاحراءات السابقة على 
المحاكمة ٠‏ 


وأما قول الطاعن من أن استدلال الحكم على 
قيام قصد الاتجار لديه فى جريمة احراز المخدر 
التى دانه بها هو استدلال فاسد »2 فمردود بأن 
الحكم قد أورد فى مدوناته أن ضبط الطاعن 
حدث بعد اخبار أحد المرشدين للضابط بأن 
الطاعن بزراول بيع المخدر ىق أحد الشوارع 7 
وأن الضابط أتجه الى الطاعن وما أن شاهده 
٠ '‏ الأخير حتى ألقى بلفافة بها مخدر وبتفتيشه 
عثر معه على كيس من النايلون يحتوى على 
.؟ لفافة بكل منها قطعة حشيش وأن جملة 
وزن الخدر 75/١.‏ جرام » قان الحكم اذ 
استدل على ثيوت قصد الاتجار لدى الطاعن 
من تلك الظرو ف سالقة البيان التى أحال عليها 
يكون قضاؤه فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى 
استخلاص هذا القصد قى حق الطاعن © ومن 
ثم فان منعى الطاعن قى هذا الصدد لا يكون 
له محل . 


وأما ما بثيره الطاعن فى أسباب طعتة من 
أنه لم يكن فى حالة تلبس تبيح ضبطه وتفتيشه 
. وأن واقعة الالقاء المدعاة كانت نتيجة محاولة 
القبض عليه فمردود بما أورده الحكم فى 
مدوثاته من أن الطاعن ما أن شاهد الضابط 
حتى ألقى من يده باللفافة التى تبين أنها تحتوى 
على المخدر وما أثبته الحكم من ذلك بو قر حالة 


مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن و قوع الجريمة 
وما دام أن محرد نخوف الطاعن وخشيته من 
الضابط ‏ بفرض حصوله ‏ ليس من شأنه 
أن بمحو الآثر القانونى لقيام حالة التلبس 
باحران المخدر بعد القائه » فان مابئعاه الطاعن 
على الحكم فى هذا الشأن لا يكون سديدا . لما 
كان ما تقدم جميعه © فان الطعن برمته يكون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( ألطعن الخ سنة لا؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
ااستثارين حسين السركى نائب رئيس المحكمة وجمال. 
الرصفاوى ومحمد محفوظ ومحمد عيد الوهابه خليل 
ومحمود العمراوى ) ٠‏ 


الممدكل 
ه يونيه /[55[ 

1١‏ تزوير : أوراق دسمية , استعمال المحسرر 
المزود 5 

ب اشتراك : تزوير | 

ج - دفتر سكة حديدية : أذن صرفه , ورقة رسمية 
أموال دولة > استيلاء عليها , عقوبات عم لولاا ]د.؟؟ 

د ورقة مرور : بها جواز سفر ا. عقوبة م .11 

ه ‏ محكمة موضوع : وأقعة » بيائها » رنها الى 
صورتها الصحيحة , 

زم شاهد : وزن أقواله وتقديرها , 
اكبادىء القادونية : 

1 يقوم الركن الكادى فى جريمة استعمال 
الآوراق امزورة باستعمال ااحرر المزور فيما 
زور من أجله ٠‏ 

؟ ب ينم الاشتراك غالبا فى التزوير دون 
الاستدلال بها عليه ب ومن ثم يكفى لثبوت أن 
تكون الكحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف 
الدعوى وملابساتها » وآن بكون اعتقادها سائفا 
تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ٠‏ 

؟ دالا يجدى امتهم ما يثيره حول فقدان 
الآوراق الزورة صفة الرسمية للعوار الذى 
شاب بياناتها من طمس أختامها وعدم وجود 
توقيعمات أو تواريخ عليها ٠‏ اذ يكفى لحمل 
قضاء الحكم بادانته بجريمة التزوير فى أوراق 
رسمية ما يثبت فى حقه من تزوير أثون صرف 


.1 العدد الثامن 1ف السنة الثامتة والأريعون 


دفاتر الاستهمارات »© وى أوراق لم يعدبا 
.الطاعن رسميتها شىء ‏ فصلا عن كونالعقويه 
للقغى بها عليه مبررة فى نطاق عقوية الجريمة 
الأضد وهى حريمة الاستيلاء بغير حق على 
أموال الدولة > الثى تت فى حفه وفقا للمادة 
؟؟ من قانون العقوبات التى أعملها الحكم . 
؟ سالا يسرى حكم اكادة ١١٠١‏ من قانون 
العقوبات الا على أوراق المرور وحوازات 
السفر ‏ أنى الأوراق الخاصة برفع ما يكون 
عالقا من القيود بحرية الأشخاص ف التنقل من 
مكان الى آخر مهما تكن مسمياتها ٠‏ 
من المقرر أن لحكمة الموضوع أن تتبن 
الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث الى 
صورته الصحيحة من مجموع الآدلة الطروحة 
.عليها ب وهى. فى ذلك ايست مطالية بألا تاحق 
آلا بالآدكة المباشرة بل لها أن تستتخلص صورة 
الواقمعة كما ارتسيوت ف وجدانتها دطريق 
الاستنتاج والاستقراء والممكنات الدقلية كافة 
مادام ذلك سليما متذقا مع حكم العقل دائاطق 
ب دون تقيد هذا التصوير بدليل معبن ٠‏ 
ات ع ا 
الحكمة : 
.. وحيث أنه ببين منمراجعة الحكم المطاعون 
فيه آنه بعد أنحصل واقعة الدعوى بما نتوافر 
.به العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن 
بها عرض لأقوال . . رئيس اللجنة التى شكلت 
فى المنطقة التعليمية ‏ التى كان الطاعن يعمل 
بها كاتبا بقلي التوريدات ‏ فقحصل هذهالاقوال 
بما مؤداه أن الطاعن تمكن من الاستيلاء على 
بعض الاستمارات من دفاتر مرتجعة كأن 
يحتفظ بها زميل ‏ يجالسه نفس الغرفة - 
.فى دولاب غير مغلق »6 وأنه قام بصر فب حخوسة 
عشر دفترآ مندقاتر أستمارات السفر بمقتخى 
أذون صرف مزورة وأن الطاعن أوهم مراقب 
المنطقة بأن نظار المدارس ستعجلون صرف 
.دفاتر الاستمارات فوقع له بعض أذون الصرف 
وبعد أن استليم الدفاتر استعمل الاستمارات 
المزورة بأن استبدل بها بمعاونة من بعض 
الحساب جهات حكومية متعددة وتحصل منهم 


على قيمتها . وقد خلص الحكم الى ادانة 
الطاعن على سند من أقوال هذا الشاعد » 
وأقوال رئيسن المنطقة التعليمية وأعضماء اللحدة 
المشكلة من بعض مو ظفىمصاحة السككالحديرية 
بصدد قيمة التذاكر التى صرفت بمقتضى 
الاستمارات امزورة » ثم ما ثبت من تقرير 
قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن 
هو الذى حرر بيانات ثمانية أذون بصرق 
استماراتسقر من منطقةالاسكندرية التعليمية 
وبياناتاستمارات بلغ مقدارهالاه! استمارة. 
كما استظهر الحكم فى تحصيله لواقعة الدعوى 
أن الطاعن قد اشترك مع مجهول فىتزوير باقى 
الاستمارات التى لم شيت من عملية الضاهاة 
أنه قد حرر بياتاتها . لما كان ذلك : وكان من 
القرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على 
حفيعتها وأآن ترد الحادث!1لىصورته الصحرحة 
من مجموع الادلة المطروحة عليها » وهى فى 
ذلك ليست مطالبة بألا فأخف الا بالأدلةالمبائرة» 
بل أن لها أن نستخلص صورة الواقعة كما 
ارتسمت فى وجدائها يطريق الاستئتاج 
والاستقراء والممكتات العقلية كافة ما دام ذلك 
سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق دون تقيد 
هذا التصوير بدليل معين . كا كان ذالك © فان 
ها يثيره الطاعن من أنه اثما حرر أذون الصرف 
بناء على تكليف من رئيسسه أو ما يقول به من 
عدم ثبوت اختلاسه لدفاتر الاستمارات أو 
منازعته قى ثبوت حص وله على قيمة تذاكر 
السفر المستيدلة بالاستمارات »© قانه لا بعدو 
أن يكون حدلا موضوعيا فى العناصر التى 
استنبطت منها المحكمة' معتقدها فى الدعوى » 
مما لا شبل معاودة التصدى له أمام هذه 
الحكمة ااعو مقرو هن :ساطة محمة الوضوع 
فى وزن أقوال الشهود وتقديرها . 

ما كان ذلك : وكان من المقرر آن الاشتراك 
فى جرائم التزوير يتمغالبا دون مظاهر خارجية 
ا مادية محصسوسة بمكن الاستدلال بها 
عليه فانه يكفى أن تكون الحكمة قد اعتقدت 
حصوله من ظلروف الدعوى وملابساتها وأن 
يكون اعتقادها هذا سائعا تبرره الوقائع التى 
أثبتها الحكم وهو ما لم يخطىء الحكم المطعون 
فيه فى تقديره ‏ بعد أذ تبين له أن الاستمارات 
التى لم يحرر الطاعن بياناتها بخطه هى من بين 


قفاء محكمة النقض الجنائية الكل 
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ما انطوت عليه دفاتر الاستمارات التى تحصل 
عليها بتزوير أذوت صرفها . لما كان ذلك » 
وكان ما بنعاه الطاعن على الحكم من قصور ق 
بيان الركن المادى لجريمة استعمال الأوراق 
المزورة التى دائه بها مردودا بأنه لما كان من 
القرر أن هذا الركن يقوم ويتم باستعمالالمحرر 
فيما زور من أجله وكان الحكم قد اثبت أن 
الطامن استعمل أذون الصرف التىحرر بياناتها 
المزورة بخطه بأنقدمها للموظف المختص فصرف 
خسة عشر دفترا من دفاتر الاستمارات وأنه 
استعمل بعضش هذه الاستمارات واستمارات 
أخرى حررها بخطه بأن قدمها لمصلحة السكة 
الحديد التى صر فت بمقتضاها تذاكر سفر » 
فقد توافرت فى حق الطاعن حريمة استه مال 
الأوراق المزورة كما هى معر قة به فى العانون 
وكون منعاه فى هذا الشأن فى غير محله . 

لما كان ذلك ©» وكان ما بثيره الطاعن من 
جدل حول فقدان الاستمارات صفة الرسمية 
للعوار الذى شاب بياناتها من طمسس أختامها 
وعدم وجود توقيعات أو تواريخ عليها : هو 
آيشا فى غير محله » ذلك بأنه قضلا عن أنه يكفى 
لحمل قضاء الحكم بادانة الطاعن بجر دمة الترزوير 
الآوراق الرسمية ما ثبت فى حقه من تزوير 
أذون صرف دفاتر الاستمارات وهى آوراق لم 
بيعب الطاعن رسميتها بشىء . فان النعى غبر 
محد ما دامت العقوبة القخى بها على الطاعن 
مبررة فى نطاق عقوبة الجريمة الأشه وعى 
جردمة الاستيلاء بغير حق على اموال الدولة 
ألتى ثبتت فى حقه وفقا للمادة الا من قانون 
العقوبات التى أعملها الحكم . لما كان ذتك ء 
وكان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون 
بدعوى أنه كان يتعين عليه والأوراقا كوب 
الى الطاعن تزويرها لا تعدو أن تكون تذاكر 
سفر ‏ أن بجرى علية حكم الادة .؟؟ من 
قانون العقوبات غير سديد ‏ ذلك بأن قضاء 
هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادنين 
/ا١!؟‏ ©2.؟5؟ من قانون العقوناتك لا سرى ألا 
على أوراق المرور وجوازات السفر أى الأوراق 
الخاصة برفع ما يكون عالقا من القيود بحرية 
الأشخاص فى التنقل من مكان الى آخر بغض 
النظار عن الأسماء التى أصطلح على تسمية هذه 
الأوراق يها ولا يتناول الأوراق التى تعطيها 


المصالح موظفيها لصرفها بتذاكر سفر بقطارات 
التزوير فى الدعوى المطروحة ٠‏ 

وحيث انه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن 
درمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا , 

( الطعن 9199 سئة لإ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمك صيرى ومحمد عبف النعم حمزاوى 
ومحمود عز الدين صالم ونصر الدين عزام ومحمد 
آبو الفضل حفئثى ) . 


ون 
١‏ يونيه /1551 


مخدر : نقله , حكم » تسبيب » عيب » ق 181 لسئة 
,1ذ1 م 18 . 
المبدأ القانونى : 

النقل ق محال تليق أللادة /؟ عن القانون 
لستة .1355 فى شأن مكافحة ااشدرات 
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو ذلك!لعمل 
المادى الذى يقوم به الثاقل لحساب غره ٠‏ 
الحكمة : 

٠.‏ وحيث أن الحكم الطعون فيه بين وائعة 
الدعوى بما مقاده أن .. رئيس مكتب مكافحة 
المخدرات بالدقهلية علم أن المطعون ضضده قد 
تسلم من أحد الأشخاص المقيمين بقريةسسدوب 
كمية من الجواهر المخدرة لنقلها لحابه 
خارج منطقة النصورة » فاستصدر اذنا من 
النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وانتقل على 
الفور وبصحبته الشرطى .. الى المكان الذى 
أبقن أنه موجود فيه وقبض عليه وفتشاه وألفى 
فى حوزته مادتين ثبت من تحليلهما أنهما أفيون 
وحشيشى واعترف المطعون ضده بتحقيق 
ألنيابة باحرازه لهما بقصد نقلهما مقابل أجر . 
واستند الحكم فى التدليل على ثبوث الواقعة 
لدبه بالصورة التقدمة الى أقوال الرائك ., 
والشرطى .. والى اعتراف الطعون ضده 
بتحقيق النيابة ونتيجة تحليل الجوهربن 
المخدرين المضبوظين وأورد مؤدى كل دليل من 
هده الآدلة بما بتطايق وتلك الصورة وانتهى من 
كل ذلك الى معاقبة الطعون ضته بالواد 
زو؟» لا" و84 و45 من القانون 1415 لسئة 
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6 والبئدين ١‏ و ؟! من الحدول ١‏ 
الملحق به . 

لما كان ذلك »© وكان سين من مدوثانالحكم 
المطعون فيه آنه دلل على ثيوت احراز المخدر فى 
حق المطعونضده بركنيه المادى والمعنوى » وأنه 
انما كان بحرزه بقصد نقله لحساب آخر مقابل 
أجر » وكان التنقل قى مجال تطبيق المادة م؟ من 
القانون 186 لسنة .195 هو ذلك العملالادى 
الذى بعوم به الناقل لحساب غيره . وللما كان 
الحكم المطعون فيه لم يجانب هذا النظر قانه 
يكون قد أصاب صحيح القانون ولا بعي ب الحم 
من بعد اعتناقه وصف التيابة من أن النق لكان 
بقتصد الاتجار مادام أنالحكمة قد ردتالواقعة 
الى وصقها الصحيح من أن النقل انما كان 
لحساب الغير وأن دور المطعون ضده اقتصر 
على مجرد القعل المادى المستد اليه مما مقاده 
أن اضافة عبارة « قصد الاتجار » الى الوصف 
لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يمسن اليتة ذاتية 
الحكم ولا النتيجة التى انتهى اليها . 

وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( الطعن 1/67 سنة لال ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين حسين صقوت السركى نائب رئيس المحكمة 
ومحمد عبد المتعم حمزاوى ومحمود عز الدين سبالم 
ونصر الدين عزام وآأنون أحمد خلف ) ٠‏ 


لدان 
؟١‏ يونيه /11 ةا 

, تزدير 2 أوراق ارسمية » طرقه » اشتراك فيه‎ ١ 
نصب , عقوبات م ؟١؟ . مثول التهم أمام المحكمة‎ 
المدنية وادعاؤه كدبا الوكالة عن المدعى عليهم » اثفيات‎ 
. جريمة الاشتراك فى تزوير الاوراق الرصمية‎ 

ب م نصب : آدعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره » 
استيلاؤه بذلك على ماله , 


ج - عقوبة أشد : تزوير » اشتراك فيه . نصيهء . . 


المادىء القانونية : 

١‏ جعل واقعة مزورة فى صورة واقمة 
صحيحة » يشمل كل تقرير لواقعة على غير 
حقيقتها 


وه اعقيى 


؟ ل من أدعى كنبا الوكالة عن شسخص 
واستولى بذلك على مال له يعد مرتكبا الفصل 


الكون لجريمة النصب ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الحكم قد قفى على المنهم 
بعقوبة الجريمة الأشد وهى المقررة لجريمة 
الاشتراك فى تزدير الأآوراق الرسمية تطبيقا 
للمادة ؟! عقوبات » فانه لا مصلحة له فى نميب 
الحكم فى خصوص جريمة النصب ٠‏ 
الحكمة : 

.. وحيث أن الحكم المطعون فيه بينواقعة 
الدعوى يما مؤداه أن محمد كامل أحمد هلالى 
أقام الدعوى. ١56‏ لسنة.197 مدن ىالاسكندرية 
ضد أحمك حسدن وعيد السلام وعلى زكريا أبناء 
المرحوم حسن الزينى بطلب الحكم بصحة ونفاذ 
عقد البيع الؤرخ لا يناير 1969 الصادر منهم 
اليه ببيع 4 ط ١‏ س آلت اليهم بطريق الميراث ٠‏ 
من والدتهم واختصم فى الدعوى الطاعن بصفة 
كونه ضامنا متضامنا فى تنفيف العقد » وبجلسة 
ل؟ مارس .195 حضر الطاعن عن نفسه وعن 
جميع البائعين مدعيا » على خلاف الواقع © آنه 
وكبل عنهم فى هذا المقام بتوكيلات بأرقام؟1؟١‏ 
سنة 1909 و 6576 سنة 1164 و.؟ع؟سلة 
/11 توثيق الاس كندرية وقد إثيت كاتب 
الجلسة ذلك فى محضر الجلسة . ثم احلث 
الدعوى الى جلسة لا من ابريل سلة .135 » 
ثم الى جلسة ١18‏ من ابريل 197٠.‏ وفيها حضر 
المدعى والطاعن مدعيا نفس الصفة وقرر أنه . 
تصالح مع المدعى وأقر له بطلياته ويسداد 
الثمن جميعه بعد أنتسام منه بالجلسة تسعين 
جنيها باقى ثمنالمبيع بصفته الشخصيةوبصغة 
كونه وكيلا عن البائعين » وقضى للمدعى بتاء 
على ذلك بالطلبيات ٠‏ 

ما كان ذلك © وكان حعل واقعة مزورة ق 
صورةواقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل 
ضمن طرق التزوير المؤثئمة بالمادة '11؟ من قانون 
العقوبات » وتشمل هذه الصورة كل تعرس 
اواقعة على غير حقيقتها » فانه متى كانالحكم 
المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن أنه مشل 
أمام المحكمة المدنية وانتحل صفة ليست له 
بادعائه كذبا الوكالة عن الدعى عليهم . بمقتضى 
توكيلات ذكر أرقامها وتبين أنها منقطعة الصلة 
تماما بموضوع النزاع ولا تخوله الحضور أمام 
الملحكمة وتمثيلهم فى الدعوى قاثبت كاتب 
الجلسة حضوره بتلك الصفة بمحشر الجلسة» , 


قضاء مكمة النقض المشائية كل 


فان ىق هذا ما كفى لتوافر أركان حجريمة 
الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى محرر وسمىالتى 
دين الطاعن بها . لما كان ذلك » وكان من المقرر 
أن من ادعى كذبا الوكالة عن شخص واستولى 
بذلك على مال له © بعد مرتكبا الفعل المكون 
لجريمة النصب اذ أن انتحالصغة غير صحيحة 
يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال » وكان الحكم 
الطعون فيه قد أثيت فى حقالطاعن اتخاذهكذبا 
صفة الوكالة عن الماعى عليهم فى الدعوى المدنية 
وأقر للمدعىيطلباته وتوصل بذلك الىالاستيلاء 
على ميلع تسسعين حنيها قيمة باقى ثمن البيع 
قانه أذ دانه بحريمة النصب ككون قد أصاب 
صحيح القانون » ويكون ما شيره الطاعن فىهذا 
الصدد ق غير محله : فضلا عن أنه لا مصلحة 
له فيه مادام الحكم قد طبق المادة ؟؟ من قانون 
العقوبات وقضى بمعاقبته بالعقوبة الأشدالمقررة 
لجريمة الاشتراك فى التزوير موضوع التهمة 
الأولى . لما كان ما تقدم » فأن الطعن يكون على 
غير أساس متعيئا رفضه موضوعا 0 

ر الطعن 44لا بنة لاا ق رئلسة وعضوية السادة 
المستشاوين عادل يونس وئيس المحكمة وجمال اأرصقاوى 
ومحيد محفوظل ومحمد عيذ ألوهاب خليل ومحمود 
عطيفه ) . 


21 
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عمل : حكم 6 3 تسبيب ©» عيب ., وصف تهمسة . ق 
5 لسنة 5م4] م كا . اجازة , 


البدا القانونى : 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد قفى بادانة 
صاحب العمل لعدم تقديمه ما يدل على حصول 
العمال على أجازاتهم » ودون أنيستحجلى ما اذا 
كان التهم قد امتئع عن منح عماله اجازاتهم 
التى يستحقوا نها قاثونا » أو أنه أوق بهمذاآا 
الالتزام ولكنه ولكنه قصر فى تضمين ملفاتهم بيبانا عما 
حصلوا عليه منها » وذلك ردا للواقعة الى 
وصفها القانونى الصحيح » فان ذلك يصم 
الحكم بالقصور والغموض ٠+‏ 
المحكمة : 


٠.٠‏ وحيث أنقائون العمل الصادربهالقانون 


١‏ لسنة 1101 وان جاء خلوا من النص على 
الزام صاحب العمل تقديم ما بثيت حصول 
العمال على أجازاتهم » آلا أن المادة 1 مه 
توجب على صاحب العمل أن يضمن اللف 
الخاص بكل عامل بيانا بها حصل علبه العامل 
من أجازات اعتيادية أو مرضية , لما كان ذلك » 
وكانت الحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى 
تسبغه الثيابة العامة على الفعل المسند الى 
المتهم بل هى مكلفة بأنتمحص الواقعة المطروحة 
أمامها بجميع كيو فها وآأوصافها وآن تردها الى 
الوصف القانونى السليم . وكان الحكم المطعون 
فيه قد قضى بالادانة فى التهمة الرابعة دون أن 
يستجلى ما اذا كان المطعون ضده قد أمتنع عن 
منح عماله أجازاتهم التى يستحقونها قانونا أو 
أنه أو بهذا الالتزام ولكن قصر فى تضمين 
ملفاتهم بيانا يما حصلوا عليه منها » وذلك ردا 
للواقعة الى وصفها القانوني الصحيح 4 فان 
ذلك يصم الحكم بالقصور والغموض اللذين 
لا تستطيع معهما محكمة النقض أن تراقب 
صحة تطبيق القانون على الواقعة مما بعيبه 
ويوجب نقضه بالنسبة للتهمة الرابعة موضوع 
النقض والاحالة . 


( الطمن ١6لا‏ سنة لالا ق بالهيئة السايقة ) . 


مه 
1 يونيه /1951 


ا نقض : طعن ©» تقرير به . حكم لم يطعن عليه » 
0 

حكم : حضور اعتبارى . أجراءات م 9؟؟ . 
: اخلال بحقه , أجرابرات م 121 ٠‏ 

رن 
البادىء القانونية : 

 ]١‏ متى كان الطعن واردا على التحسكم 
الصادر فى المعارضة بعدم قبولها من دو نالحكم 
الحضورى الاعتبارى الذى لم يقري الطاعن 
بالطعن عليه » فلا يقبل منه أن يتعرض فطعنه 
لهذا الحكم + 

؟ ‏ مثاط اعشار الحكم حضوريا أنيحضر 
المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة 
بعد ذلك » أو بتخلف عنالخضور فى الجلسات 
التى تؤجل اليها الدعوى بدون أن يقدم عدرا 


دفاع 


61 العدد الثامن ‏ السئة الثامتة والأريعون 


مقبولا » ما دام أن التاجيل لجلسات متلاحنة . 
؟ - لمحكمة الموضوع آلا تصدق دفاعاكتهم 
الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ٠‏ 
؛ ‏ محكمة الموضوع تقدير طلب التاجيل 
المقدم اليها فتجببه اذا ما رات موجبا لاجابته 
وترفضه أن لم تر موجبا له ٠‏ 
الحكمة : 


.. وحيث أن الثابت . . أن الطاعن حضخر 


بعض الجلسات ثم تخلف عن حضسور باقى 
الحلسات التى تلاحقت وأجلت اليها الدعوى 
بدون أن يقدم عذزا مقبولا ٠‏ لماكان ذلك : وكان 
متاط اعتبار الحم حضوربا وقعا للمادة 1 
من قانون الاحراءات الحنائية أن بحخر امتهم 
عند التداء على الدعوى ولو غادر الجلسية بعد 
ذلك أو تخلف عن الحضوو قى الحلسات التى 
تؤّجل اليها الدعوى بدون أن دم عذرا مقبولا 
ما دام أن التأجيل لجلسات متلاحقة » قان 
أعتباريا تكون صحيحا فى اثقانون . 


لما كان ذلك © وكان دبين من مطالعة الحكم 
المطعون فيه انه أقام قضاءه .عدم قبول المعارضة 
الاستثناقية عن ذلك الحكم على أن المحكومعلية 
الطاعن لم يثبت قيام عذر منعه من الحضور 
ولم ستطع تقديمه قبل الحكم وفقاللمادة 
1/1 من قانون الاجراءات الجنائية » وكان 
لحكمة الأوضوع ألا تصدق دقاع المتيم الذى 
ببديه آمامها غير مويد بدليل ©6 وكان لها نقدير 
طلب التأجيل اللمقدم اليها فتجيبه أذأ ما رات 
موجبا لاجابته وترفضه أن لم تر موجبا له ؛ 
وكان ماتذرع به المداقع عن الطاعن من أنالآخير 
كان مريضنا يوم صدور الحكم الحضورىي 
الاعتبارى قد سيق محردا من دليل دثبته » 
قلا تثريب على المحكمة أن هى التفتت عنه ولم 
تر موجبا لاجابة طلب التأجيل 6 ويكون مايثعاه 
الطاعن ق هذا الصدد ‏ من بعد ل على غير 
أساس . 


لما كان ذلك > وكان باقىأوجه الطعنموجهة 
الى الحكم الحضورى الاعتبارى وكان الطعن 
واردا على الحكم الصادى قَْ المعارضة بعكم 
قبولها من دونالحكم الحضور ىالاعتبارىالذى 


لم يقرر الطاعن بالطعن عليه فلا يقيل منه أن 
يتعرض فى طعنه لهذا الحكم . 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( الطعن «ه/ا سنة لال ق رئاسة وعضوية السمادة 
اللستشارين حسين صفوت الركى ومحيد عيد اللنعم 


حمراوى ومحمود عق الدين سالم ونصر الدين عرام 
وأنور أحمد خلف )0 . 


أمذانا 
١١‏ يوتبه /19511 
١‏ مسئثولية : جنائية » ادارية , 
باس عقوية : تآديبية 6 جلاثية 6 جمع بيثهما , 
قوة شىء محكوم به , ق 1١‏ لسثة 115/4 ق 4ه لسنة 
ق الى لسنة 195517 , 

ج لب عؤل : عقوبة جئائية تكميلية . اختلاس , 
عقويات م 114 . 
المبادىء القانونية : 

١‏ لا تنافر اطلاقا بين السئولية الادارية 
والمسكولية الجدائية » فكل يحجرى فق فلكه وله 
جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى ٠‏ ' 

؟ - مجازاة الموظف بصغة أدارية أو توقيع 
عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع 
منه ٠‏ لا يحول أيهما دون امكان محاكومته أمام 
اللحاكم الجئائية بمقتضى أحكام القانون العام 
عن كل جريمة يتصف بها هذا الفعل . 

؟" لا يؤثر فى وجوب الحكم بالعزل من 
الوظيفة عن جريمة الاختلاس سبق مجازاة 
المنهم اداريا عن خط ادارى ناثىء من الفعل 
ذأته ٠+‏ 
المحكمة : 

35 وحيث أن الحكم المطعون قيه بينواقعة 
الدعوى يما مجمله أن جرجس فريد صليب 
الموظف بوزارة الزراعة قام بنقل بعض المهمات 
من مخازن مصلحة وقابة المزروعات الى مخازن 
الهندسة الزراعية التى كان الطاعن آمينا لها ) 
وقد تسلمها منه باذن صرف مورخ ١‏ يوليه 
١517‏ وكان منبينمحتوياتها ١١16‏ (شيورى) 
ووقع الطاعن بامضائه مقرا بالا ستلام واعترق. 


قنساء محكمة التقش الجنائية 1 فا 


يتوقيعه الا أنه احتبس الادوات المذكورة من 
المهمات لنفسسه بنية اختلاسها فلم يودعها ممخزن 
الهندسة للوزارة حالة كونه أميئا على ا!ودائع 
ولم يثبتها فى الدقاتر المعدة لذلك . وقد ثبت 
من خطاب مصلحة وقاية الزروعات أن ثمنها 
بما فى ذلك المصاريف الادارية وقدرها عشرة 
فى المائة يبلغ خمسسمائة جنيه وأربعمائة واثنى 
وعشرين مليما وأورد الحكم على ثبوت (اواقعة 
لديه على هذه الصورة ماينتجه من وجودالادلة 
التى استمدها من أآقوال جرجس حبيب قريد 
واعتراف الطاعن بتو قيعه بالاستلام وما ثبت 
من الاطلاع على دفتر البوابة وتصريح خروج 
هذه الأصناف منه ومن تقدير ثمنها بخطاب 
مصلحة وقابة الزروعات , واستظهر الحكي فى 
جلاء من خلال هذه الأدلة أن الأصنا ف المختلسة 
هى مهماتأميرية مملوكة لوزازة الزراعة سلمت 
للطاعن بحكم وظيفته بمقتفى اذن الصرف 
المشار اليه والوقع عليه بأمضائه التى أقر بها 
وازا: عمد الى اختلاس ها لنفشيةه ولم شم 
بايداعها بالمخزن المعد لذلك وهو أمين عليه . 
لما كان ذلك »4 وكان الحكم المطعون فيه قد 
أورد دفاع الطماعن بيطلان الاحراءات بقوله 
« وحيث ان المتهم أتكر التهمة مقررا ... أن 
التسليم ان صح قد تم خارج الخزن ولا بعتد 
به لآن ذلك مخالف للتعليمات وأن التحقيق 
فيه كان بتعين أن كون من اختصاص التيابة 
الادارية وتبعا لذلك تتم محاكمته تأديبيا » . ثم 
رد الحكم على هذا الدفاع بقوله « أنه مردود 
بأن النيابة الادارية تولت التحقيق أولا وأسفر 
تحقيقها عن أن فى الآمر جريمة اختلاس صاحية 
الدعوى فيها هى أالثيابة العامة وأما المخالفات 
الادارية الخاصة بالتسليم والتسام خارج 
المصلحة فهذا أمر آخر لا شأن له بالدعوى 
الجنائية » . وما أورده الحكم من ذلك صحيح 
فى القانون » ذلك بأن الأصل أنه وان كان 
' القانون التأديبى مستقلا عن قائون العقوبات 
لاختلاف ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه 
فان الفعل الواحد قد بنشاً عنه خطأ تأدنبى 
يستوجب المساءلة التأدببية وفعل جنائى مؤثم 
قانونا فى الو قتنفسه والاختلاس باعتباره اخلالا 
بواحات الوظيقة العامة ومخالفة لأحكام قانون 


وحينشذ تتعاون قوى الدولة بجهازيها الادارى 
والقضائى لكافحة تلكالجريمة لا ستتل! حدهما 
بالاختصاص دون الآخر »؛ وهذا الاعتبار هو 
ما كان موضع نظر الشارع حين نص فى المادة 
١!/‏ من القانون /ا١1‏ لسسنة 1958 باعادة تنظيم 
النيابة الادارية والحاكمات التأديبية فى الاقليم 
المصرى العدل بالقانونين 9ه لسنة 1155 ركم 
لسنة 1555 على أنه اذا أسفر ااتحقيق عن 
وجود حريمة حنائية أحالت النيابة الادارية 
الأوراق الى النيابة العامة وتتولى النيابة أأعامة 
التصرف قى التحقيق واستيفائه اذا تراءى لها 
ذلك على أن يتم ذلك على وجه السرعة » مما 
يفصح عن امكان بلوغ الخطأ التأديبى ميلغ 
الجريمة . وبالتالى فانه لا تثريب على النيابة 
العامة اذا أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم 
لمحاكمته على ما أسند اليه من فعل يكون ىق 
نفس الوقت مخالقة ادارية دون أن تكون مقيدة 
فى ذلك برأى الثيابة الادارية ولا بما نتخذه من 
اجراءات تأديبية قبل التهم اذ لا تنافر اطلاقا 
بين السئولية الادارية والمسثولية الجنائية قكل 
بجرى فى فلكه وله جهة اختصاصه غبر مقيد 
بالآخرى كما تقدم القول » ومن ثم فان ما بشيرة 
الطاعن فى هذا الصدد لا يتكون له محل . لا كان 
ذلك » وكان الأصل أنه لا يؤثر فى وجو ب الحكم 
بالعزل من الوظيفة عن جريمة الاخنلاس سبق 
مجازاة المتهم اداريا عن خطأ ادارى ناثىء عن 
الفعلذاته . لان عقوبة العزل هىعقو بةتكميلية 
مقررة فى القانون عن جناية الاختلاس عملا 
بالمادة ١١4‏ من قاتون العقوبات والحكمة 
الجنائية ملزمة بتوقيعها وه ىتختلف طبيعتها 
كعقوبة حنائية عن الحزلاء الادارى الوقع من 
الجهة الادارية . لما كان ذلك »© فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الشأن يكون على تمر أساس . 
ولا محل للتحدى بدعوى تكرار الجزاء عن 
الفعل'ذاته » اذ أنه من المقرر أن مجازاة الأوظف 
بصفة ادارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس 
التأديب عن فعل وقع منه لا حول أنهما دون 
امكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتفى 
أحكام القانون العام عن كل جريمة يتصف بها 
هذا الفعل وذلك لاختلاف أساس الدع بين 
الجنائية والتأديبية مما لا يمكن معد أن بحوز 
القضاء فى الدعوى التأدسية قوة الشىء المحكوم 


.| العدد التامن ‏ السنة الامئة والأربعون 


فيه بالنسية الى الدعوى الجنائية . لما كان 
عدة آذونات أخرى مما كان يقتضى أن تشسملها 
مردودا بأن محاضر حلسات المحاكمة خلت من 
الحكم سكوته عن دقاع لم يثر أماع المحكمة . 

وحيث انه لما تقدم يكون الطمن برمته على 

( ألطعن “اهلا سنة لإا ق رئاسة وعضوية السادة 
الستقارين عادل يونس رئيس الحكمة وجمال المرصقاوى 
ومجحيك عبد الوهاب خليل ومحمود العمراوى ومحيود 
مطيقه ) . 


/أه 2" 
1 يونيه /19511 


ا أوراق رسمية : حبجيتها . اثبات . حكم ,» 
تسبيب ©» عيب , أجراءات م 1465 . تفتيش »> اذن به . 


ب - دليل : تساند الادارة , ق لاه لسنة 695ؤز , 


المادىء القاقونية : 
١‏ - ف المواد الجئائية ما تحسويه 
الأوواق أن هى الا عناصر اثبات تخضمع فى 
جميع الآحوال لتقدير القاضى الجنائىو تحتمل 
الجدل والمناقشة كسائر الادلة ٠‏ ولا تخرج عن 
هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل 
له قوة اثبات خاصة بحيث يعتبر ال محضر حجة 
بما جاء فيه الى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن 
بالتزوير » وطورا بالطرق العادية ٠‏ 
؟ - الآدلة فيا ]واد الجنائية عتساندة ومئها 
- مجتمعة تتكون عقيدة القافى » بحب تاذ؟ سقط 
أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الآثر 
الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى 
انتهت البه الحكمة ٠‏ . 


الحكمة : 


. .وحيث ان الحكم الطعون فيه اذ عر ض الى 
الدقع ببطلان اذن التفتيشى قال « من حيث ان 
مقولة تروير اذن التفتيش الصادر من النياية 


هو مجرد دفاع أطلق على عواهنه ولم تتخذ 
بتشاأانه أجراءات الطعن المقررة بالمواد مه؟ 
اجراءات وما بعدها ولذلك تلتفت المحكمة غن 
تحقيقه ولا تعول عليه .. وأن الدفع ببطلان 
التفتيش. والضبط قد بنى على القول آبضا 
بحصولهما دون اذن من التيابة وقد ذهب 
الدفاع فى ذلك الى أن الشك بحيط بصدور 
الاذن لأن الثابت باشارة الحادث أتها أبلغت 
للمدبربية فى الساعة ؟رم» مساء وأن تحقيق 
النيابة قد حصل فى نفس السماعة أيضا وأن 
تحقيق النيابة بمركز الباجور قد أقفل بعد 
ذلك مع اثبات أققاله قى الساعة ار.لا مساع 
الأمر الذى يلفت النظر فى حصول تلاعب فى 
مواعيد الضبط رالتفتيش على الاخص وهناك 
اصلاح ظاهر فى ساعة ورود الاشارة وفتح 
الملحضر بالنيابة واقفاله . وهذا الدقع مردود 
بأن الثابت بالأوراق أن تحربات الشاهد الأول 
عرضت على وكيل النيابة الختص فى الساعة 
آرء'#؟! صباحا وقد أصدر الاذن بالضيط 
والتفتيش فى الساعة مر./ا صباحا وليس فى 
الأوراق والتحقيقات ما بنفيها أو يبشكك فى 
حصول ذلك قعلا وواقعا وأن ما دون بمحضر 
التحقيق من فتحة فى الساعة؟رهغ' ساعةورود 
الاشارة الى المديرية لا يويد القول بحصول 
الضبط والتفتيش قبل صدور الاذن لأرمحضر 
التحقيق يظل صحيحا مالم يطعن عليه بالتزوير 
وتقرر المحكمة استبعاد ما ثيت تزويره مله ؛ 
هذا فضلا عن أن المتهم الأول نفسه قرر فى 
التحقيقات أن الضبط والتفتيش حصلا فى 
الساعة 11١‏ صباحا أى بعد صدور الإذن الر فق 
بالتحقيقات © . 


ومقاد ما اورده الحكم فيما تقدم أنالمحكمة 
قد اتخذت من عدم سلوك الطاعن طريق الطعن 
بالتزوير فى اذن التفتيش ومحضر التحقيق. 
سندا لاطراح دفاعه فى هذا الشآن وما رتبه 
عليه فى الدفع ببطلان القبض والتفتيش وهو 
تقرير قانوئى خاطىء »© ذلك بأن حجية الاوراق 
الرسمية والأحكام المقررة للطعن قيها بالتزوير 
محله فى الاجراءات المدنية والتجارية حيث 
عينت الأدلة ووضعت قواعدها التى بلتزم 
القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها ) 


نضاء محكمة النقض الجائية عا 


أمافى أأواد الجنائية فان ما تحويه هذهدالاوراق 
ان هى الا عناصر اثبات تخضع فجيع الاحوال 
لتقدير القاضىالجنائى و تحتمل الجدلوالمناقشة 
كائر الادله وللخصوم أن يفندوها دون أن 
يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير ) 
ولا بحرج عن هذه القاعدة الا ما استئتاه 
القانون وجعلله قوة اثبات خاصة بحيث يعتبر 
الحضر ححةيما جاء فبه الى أن يثبت ماينفيه 
تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال ق محاضر 
الجلسات والأحكام وطور! بالطرف العادية 
كمحاضر المخالفات بالنسسبة الى الوقائع التى 
شبتها الأمورونالمختصو نال ىأنيثبت مايتفيهاء 
واذ ماكان الطاعن قف ادعى بتزوير اذزالتفتيش 
وتزوير البيان الخاص بساعة افتتاح واقفال 
محاضر التحقيق وأن هذا التزوير ظاهر بالعين 
الجردة ورتب على ذلك الدفع بطلان القبض 
والتفتيش © فقد كانلزاما على المحكمة ل حتى 
تجرى تحقيقا تستجلى فيه واقع الأمر فى 
الادعاء بالتزوير ‏ ولو لم يسسلك الطاعن سسبيل 
الطعن بالتزوير ‏ وأن تقول كلمتها فيه 6 أما 
وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالخطأ فى 
القانون فضلا عن القصوىر ف التسبيب . 
ولا يغنى فى ذلك ما أوردته المخكمة من آسانيد 
أخرى لتبرير اطراح الدقع بيطلان القبض 
والتفتيش » اذ أن الأدلة فى ١الواد‏ الجنائلية 
متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القافى 
بحيث اذا سقط احداها أو اسستيعد تعذثر 
' التعرف على مبلغ الآثر الذى كان لهذا الدليل 


الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة , ا 


فيه والاحالة بالنسسبة الى الطاعن والى الحكوم 
لاتصالوجه الطعن به عملا بالمادة ؟ 4 من القانون 
لاه لسستة 1509 فى شأن حالات واحراءات 
الطعن أمام محكمة النقض وذلك بغير حاجة الى 
بحث سائر أوجه الطمن '. 


( الطعن “الإلم سنة “ام ق رئاسة وعضوية الادة 
ااستشارين حسين صفوت السركى ثائب رئيس المحكمة 
ومحمد صيرى ومحيف عيد التعم جمزاوى ومحمسود 
عز الدين سالم وتصر الدين عزام » ر 


لكلا 
١1‏ يونيه /1953 


» رشوة : أركانها , موظف , اختصاصه بالعمل‎ 1١ 
, نطاقه , عقوبات مم 1.8 و 1.9 مكرل‎ 
ب ب موظفه : ارتشلاؤه من موظفف مثله ©) أسثيلاؤه‎ 


. على مال مملوك للدولة . 


ج ‏ اختصاص : حرتى . رشوة . 

د مأل مملوك للدولة : موظف , اسنيلاؤه عليه 

ه ل اعترلف : تحقيق نيابة » عدول عنه » أخصد 
الحكمة به ., 

و م شاهد : على سسيل الاستلال » أخذ بأقواله ‏ . 

ل س قريئة' : اتخاذها صميمة الى دليل آخر , 
البادىء القانونية : 


| جريمة الرشوة تتحقق فى جاتب 
الموظف ومن فى حكيه متى قبل أو طلب أو أخدذ 
وعدا أو عطية لآداء عمل من أعمال الوظيغة ولو 
كان حقا . كما تتحقق أيضا فى شأنه ولو خرج 
العملعندائرة الوظيفة بشرط أن يعتقدالوظف 
خط أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذبا 
بصرف النظر عن اعتقاد الراثئى فيما زعم 
الموظف أو اعتقد ٠+‏ 


؟ - لا يغير من وصف فطل الوظف التهم 
بأنه ارتشاء » أن يكون ما قبضه من مائ. حرام 
جزءا مما استولى عليه الراثى بغي حق مزمال 
الدولة علم بذلك أو لم يعلم ‏ أو أن يكونالراشى 
موظفا مثله ٠‏ 


؟ لا يشترط فى جريمة الرشوة أنيكون 
الموظف هو وحده الكختص بالقيام بجميع العمل 
المتعلق بالرشوة » بل يكفى أن يكون له فيه 
نصيب منالاختصلاص بآذن له. بتنفيذ الغرض 
منها . 

5 يكفى لتأثيع استبلاء اكوظف على مال 
مملوك للدولة باعتباره جناية على مجرد توافر 
صغة العمومية فى الجانى وكونه موظنا عاما أو 
من فى حكمه بصرف النظر عن الاختصاص الذى 
يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء ٠‏ 

ه - يصح قانونا الأخذ باعتراف التهم فى 
تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب 


00 ألعدد النامن . السئة الامثة والأربعون 


الاكراه » وأطوةنانا من الحكمة الى صحته ب 
ولو عدل عنه المتهم بعى ذثاك ٠‏ 

5 - لمحكمة اأوضوع الحق فى أن قبعض 
الدليل ولو كان اعترافا - فتاخدذ بما تطوثن 
اليه وتطرح ما عداه ولا تعقبب عليها فى ذلك٠‏ 


ب من حق محكمة الوضوعأنتعتمدق 
الادانة على أقوال شاهد سمع على سسمبيل 
الاستدلال بغر حلف يمين ‏ اذ ان مرجع الآمر 
كله الى ما تطمئن اليه من عناصر الاستدلال ٠‏ 

م قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة 
فى القانون والتى بصح اتخاذها ضماتم الى 
الأدلة الأخرى ٠‏ 
الحكمة : 

.. وبكا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت 
اختصاص الطاعن وهو موظف عام ما قام به 
من صفات الشراء باعتباره متدوبا له مكلفا به 
من قبل من يملك التكليف أخذا باعترافه » 
وكان تكليف الموظف بالعمل من لدن من يملكه 
كافيا لاسباغ الاختصاص عليه يما يقوم به منه 
فى حدوده » وكان لا شترط ق جريمة الرشوة 
أن يكون المأوظفهو وحد هالختص بالقيام يجميع 
العمل المتعلق بالرشوة بل بكقى أن تكون له فيه 
لمتسام الاتععياض بشي لقاب يا لخر مر 
منها » وكان اقرار الطاعن فى ملعد ه بأنه كان 
وكيلا عن الأصيل فى انقاذ العمل أأطلوب تعقد 
له الاختصاص بما قبل الرشوة منأجله » وكان 
من المقرر كذ للكبتحسب المستفاد من نص المادتن 
“آ٠‏ و ؟*.٠‏ مكررأ من قائثون العقوبات أن 
جريمة الرشوة تتحقق فى جانب الموظف ومن فى 
حكمه متى قبل أو طلب' أو أخذ وعدا أو عطية 
لاداء عمل من أعمال1لوظيفة ولو كان حقا © كما 
تتحقق الجريمة أيضافى شأنه ولو خرج العمل 
عن دائرة الوظيفة بشبرط أن يعتقد الموظف خط 
أنه من أعمال الوظيفة أو بزعم ذلك كنبا » 
بصر ف النظر عناعتقاد الراشى فيما زعم الموظف 
أو اعتقد . ولما كان قيام الموظف فدلا بالعمل 
الذىاقتضى الرشوة منأحله يتضمن بالضرورة 
حصول الاعتقاد لديه باختصاصه بما قام به 
أو زعمه ذلك بالآقل فلا وجه لما أتاره الطاعن فى 
هذا الصدد . ولا كان الطاعن قد قبل مالا نظير 


اخلاله بواجبات وظيفته » وذلك بتمكين الطاعنين 
الآخرين من عقد الصفقة مكانه وقبول المفالاة 
فى السعر الذى فرضاه عما أشتراه هو نفسه 
به قلا بغير من وصف فعله بأنه ارتششاء أنيكون 
ما قبضه من مال حرام جزءا مما استولى عليه 
الراشى بغير حق من مال الدولة علم بذلك أو 
لم بعلم » أو أن دكون الراشى موظفا مثله » لأنه 
لا ينظر فى وصف الوظيفة الا بالنسبة الى 
المرتشى وحده . فانسباغ الوظيفة على راشيه 
لا غير شيمًا فى جريمة الرشوة عما هى كذلك 
ولا تؤثر فى توافر مقوماتها قانونا . لما كان 
ما تقدم »© فان الطعن القدم من الطاعن الأول 
بكون على غير اساس ويتعين لذلك رفضه . 
وحيث أنه يبين من الاطلاع على المفردات 
التى أمرت الملحكمة بضمها تحفيفا الطعن أن 
ما أثبته الحكم تحصيلا لاعتراف الطاعن الأول 
( المتهم الخامس ) فى الدعوى له أصله الثابت 
من تحقيقات النيابة العامة . كما ببين من 
المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا 
للطعن »© كما آن مااثيته الحكم من قوالالشاهد 
أميل جندى هو عين ما شهد به سواء فتحقيق 
النيابة أو فى جلسة المحاكمة وبذلك تنتفى قالة 
الخطأ فى الاسناد . ولما كانت قرائٌ الاحوال 
من بين الأدلة المعتبرة فى القانون والتى يصم 
ذها ضمائم الى الأدلة الأخرى ٠‏ وكان 

ما آثبته الحكم من بيانات الملف من شراء الواحد 
من البلوف موضوع الدعوى بماثتى مليم فى 
عحين أن المتهم الخامس. ١اث5‏ شترى مثلها بخمسة 
عشر مليما أثما اتخذه قرئة ضممها الى الأدلة 
الأخرى على المغالاة فىالسعر واستيلاءالطاعنين 
الثانى والثالث على الفرق بين ثمنها فى السوق 
والثمن الذى حررت به الفواتير وهو استدلال 
يؤدى الى ما انتهى اليه من ذلك . ونا كان 
الحكم المطعون فيه أخذ باعتراف الطاعن فى 
تحقيقات التيابة ليراءتة مما يشويه من عيبا ' 
الاكراه واطمئّنانا من اللحكمة الى صحته ؛ وكان 
يجوز للمحكمة أن تأخذ باعترا فالمنهم ولو عدل 
عنه » وكانت دعوى التناقض فى أاحكم قد 
سيق ابرادها والرد عليها . قلا محل لا أثاره 
الطاعن فى هذا الصدد . وما كانت المادة 117 
من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الآولى 
على أن « يعاقب بالأشغال الشاقة المقتة كل 
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موظف عمومى استو لى بغير حق على مال للدولة 
أو لأحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو 
الشركات أو المنشآت اذا كانتالدولة أو أحدى 
الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب أو 
مهل ذلك لغيره » مما مفاذه أن القانونيكتفى 
فى تأثيم استيلاء الموظف على مال مملوك للدولة 
باعتباره جنابة على مجرد توافر صفة العمومية 
ق الجانى وكونه موظفا عاما أو من ق حكمه 


' الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء 


. وما كان 
الطاعن مقرا بأنه موظف بهيئة النقل العام فانه 
اذا استطالت بده الى مال مملوك الدولة بنية 
اضافته الى ملكه بغير حق يكون ذيما فعل قد 
قار فجناية الاستيلاء كما هى معر فذ ف القانون 
أبا ما كان وضعه الوظيفى فى الهيئة وحظه من 
الاختصاص الذى يمكته من المال الذى نسب 
اليه الاستيلاء عليه . ومن ثم فان الحكم 
الطعون فيه اذ دانه بتاك الجنابة يكون قد 
طبق القاتون على واقعة لالدعوى تطبيقا 
صحيحا . ويكون الطعن على غير أساس متعين 
القع + 

وحيث أن الحكم المطعون فيه .. قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية 
للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على 
ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى الى 
ما رتب عليه » ولها أصلها الثابت فى الأوراق. 
للا كان ذلك © وكان من حق محكمة اأوضوعأن 
تعتمد فى الادانة على أقوال شاهذ سمع على 
سبيل الاستدلال بغير حلف بمين : أذأن مرجع 
الآمر كله الى ما تطمئن اليه من عناصر 
الاستدلال » وكانت المحكمة قد سسمع تالشاهد 
الذكور فى جلسسة المحاكمة مسيوقة باليمين 
وعولت على أقواله أمامها » وكان الأصل هو 
بالتحقيق الشقوى الذى تجربه المحكميد ينفسيها 
فى الجلسة وتسمع قيه الشهود وكان سائر 
الطعن جدلا موضوعيا صر فا لا يثار لدىمحكية 
النقض وقد سسبقالرد عليه عند ارد علىالطعن 
المقدم من الطاعنين الآول والثانى ؛ قانه تكون 
على غير أساس متعين الرفض . 


( الطعن م سنة 89 ق بالهبثة السابقة ) ء 
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محاكمة : اجراءاتها . وصف تهمة . دفاع » اخلال 
سحقه . تجمور 5 اجراءات م 4,؟ ل 


اأبدآ القانونى 


اذا كانت الوقائع التى دين بها الطاعنان 
لم نوجه البهما بائذات ولم تدر عليها الواقعة 
أثناء المحاكمة ل فان اللحكم اذ قفى بادانتهها 
فيها يكون باطلا ‏ ولا ينال من ذلك أنهما كانا 
متومين بالتجمور وان, التعدى الواقع على 
المحجنى عليه قد وقع اثناءه ما رامت هذه 
الأقعال الى دينا بارتكابها لم تكن موجهمة 
اليهما أصلا ٠.‏ وذلكلاختلاف الواقعتين 
واسئاد واقمة جديدة اليهما لم تكن واردة 
فى قرار الاتهام يتعين معه لفت نظر الدقاع 
الى هذا التغير لابداء دفاعه بشانه ٠‏ 


الحكمة : 


رحيث أنه سين من مراجمة الحكم 
المطعون فيه أن التهمة التى كانت موجهة 
الر, هذا الطاعن والى الطامن الثانى ‏ والى 
آخرين قضى ببرائتهم -.هى انهم اشتركوا 
فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص 
بحملون اسلحة وآلات اخرى بقصد الامعتداء 
عدى أفراد عائلة المجنى عليهم وممتلكاتهم وقد 
وقستة ,متهيو سداتنقية1. ألغر غ .ليود كن 
التجمهر ومع علمهم بهذا الفرض ‏ جرائم 
شروع فى قتل واحراز سلاح وذخيرة بغير 
ترخيص وضرب بسيط واتلاف .منقولات 
عمدلا © وأن المحكمة استيعدت تهمة التجمهر 
لعدم ثبوت أركانها القانومية » ودانت الطاعن 
الاول بتهمتى الشسروع فى القحسل والفرب 
التيمتين وباحراز سلاح وذخيرة بغير ترخيص 
دون أن تنبه الدفاع الى هذا التعديل . 
لا كان ذلك . وكانت الدعوى الجنائية قد 
رفعت على الطامنين بأنهما ‏ . على ما سلف 
بياله ‏ قد اشتركا فى تجمهر مؤلف منأكثر 
من اخمسسبة اشخاص الفرض منه ارتكاب 


تل العدد الثامن ‏ الستة الثامثة والاريعون 


جرائمع التعدى مع علمهم بالغعرض اللقصود 
هته » وكانت الوقائع التى دين بها الطاعتان 
لم نوجه اليعما بالذات ولم تدر عليها الواقعة 
أثناء المحاكمة » ذفان الحكم اذ قضى بادانتهما 
فيها يكون باطلا » ولا ينال من ذلك أنهماكانا 
متهمين نالنجمهر وأن لتعدى الواقع على 
المجنى عليهقد وقع أثناءه مادامت هذه الأفعال 
بذاتها التى دينا بارتكابها لم تكن موجهةاليهما 
أصلا لاختللاف الواة فعتين ولا سسنتاد وأقع : 
مما كان بتعين معه لفت نظر الدفاع الى هذا 
التغيير لابداء دفاعه بشأنه اعمالا لحكم المادة 
رالحكمة ام تفعل فانها تكون قد أخات بحق 
الدفاع وتعين لذلك نقض الحكم اللطعون 
فيه والاحاثة بالنسبة الى الطاعن والى'لطاعن 
الثاتى الذى بمتد أليه أثر هذا الوجه من 
وجوه الطعن ‏ لوحدة مسلك الحكم بالنسبة 
الى الطاعئين وذلك بغر حاجة الى بحث 
ياقى ما اثاره الطاعنان يطعنهما , 


( الطعن 165 سنة ل/الآ ق_بالهيئة السابقة ) . 


لل 
١١‏ يونية /1951 

١‏ تبديف : انبات فى اكواد التجارية , شريك يأخد 
لنفسه شيمًا من مال الشركة . 

بهاس آثبات : بالكتابة , عقد شركة هسمسساهمة » 
تغامن » توصية , 

ج س عقد : صورية »© أثباتها بالكثابة » بالقرائن . 
عقوبات م 52١‏ , 


المبادىء الفانونية 

١‏ ب الشريك الذى يأخذ شيا من مال 
الشركة المسلم اليه بصفته هذه ليستخدمه 
فى شئونها ثم ينكره على شركاته ويابى ردماليهم 
يعثير مددا ٠‏ 

؟ ب الاثبات ف الواد النجارية وان كان 
مطلقا من كل قيد » الا أن القانون التحصارى 
تطلب الائبات بالكتابة بالنسبة لعقود شر كات 


الساهمة وثشركات التضامن والتوصية التى 
أوجب تحرير عقودها بالكتابة . 


؟ لا يجوز لأحد الكتعاقدين انا تصورية 
العقد الثابت كتابة الا بالكتابة ما لم تتوافر 
القرائن علىو جود تدليس واحتيال عدد صدور 
العقد فهذه صورية تدئيسية يجوز اثباتها 
بالقرائن فى حق كل من مسسه التدليس ولو 
كان طرفا فى العقد . 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث أنه عن العقد الخاص بشركةامحبة 
المؤرخ 1١5‏ من يوليه 1131 والذى يطعن عليه 
المتهم بالصورية »© فانه من المتفق عليه أنالمحكمة 
الجنائية المختصة بنظر جريمة خيانة الأمانة 
مختصة أيشا بالبحث فى وجود المقد الذى 
كان علة:تسليم الشىء المختلس وهل هو مما 
بدخل ف العقود المنصوص عليها قالمادة ١)"م»‏ 
ولكن يجب على المحكمة الجنائية أن تأخذ فى 
اثبات العقد وكافة ما يتفرع عن وجوده من 
المسائل المدنية بالقواعد المقررة لاثبات المائل 
الملانية فى القانون المأاثى ولا يجوز للمحكمة 
قبول الائبات بالبينة الا فى الاحوال ا'حى, بجيز 
فيها القانون المدنى ذلك . وحيث انه من المقرد 
أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبث الا بانكتابة 
أذ أن العقد ترزيد قيمته على عشرة جنيهات وام 
بقدم المتهم ما بفيد دفعه كتابة كما أن الأوراق 
خلو من مبدا ثبوت بالكتابة يبرر تكملة البينة 
ومن ثم بتعين طرح الدفع بالصورية » . لما 
كان ذلك ء وكان الاثبات فى المواد التجارية وان 
كان مطلقا من كل قيد الا أن القانون التجارى 
تطلب الاثات بالكتابة بالنسبة الىعقود شركات 
المساهمة وشركات التضامن والتوصية التى 
أوجحب تحر در عقودها بالكتابة ٠‏ وكانت شركة 
الذخان التى قامت بين الطاعن والمدعى المدنى 
هىشركة تجارية وقد حرر عقدها “تابة تنفيذا 
لأحكام القانون . وكان من المقرر أنه لا بجوز 
لأحد المتعاقدين اثبات صورية العقا الثابت 
كتابة الا بالكتابة الا اذا توافرت القرائن على 
وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه 
صورية تدليسية يجوز اثباتها بالقرائن فى حق 
كل من مسبه التدليس ولو كان طر فا فيالعقد, 


قضاء محكمة التقض الجنسائية ١1١‏ 


وكان الطاعن لم يقهم ما يفيد وقوع تدليس 
واحتيال من جائب المدعى المأنى عند صاءور 
عقد شركة الدخان . فان الحكم اذ إنتهى الى 
اطراح دفاعه بصورية عقد هذه الشركة لمدم 
اثباته بالكتابة يكون صحيحا ق القانون . لما 
كان ذلك ©» وكان اطراح الحكم دعوى الطاعن 
بحصورية هذا العقى بنطوى بذاته على اطراح 
ما ادعاه من أن المال سلم على ذمة شركة أخرى 
فعلية » فان ما أورده الحكم من تقرير خاطىء 
حين اقتضى ضرورة اثبات عقد الشركة الفعلية 
بالكتابة لاكون مؤثرا فيما خل ص اليه مناقتناعه 
بقيام شركة الدخان ذلك الاقتناع الذى تعزز 
باقرار الطاعن وبالايصالات المقدمة ىالدعوى . 
لا كان ذلك © فان ما ثشيره الطاعن ىق هذين 
الوجهين يكون على غير أساس .. 


.. وحيث أن .. الخط فى تط.يق القانون 
أن الحكم استند فى ادانة الطاعن بجر يمة حيانة 
الأمانة الى عدم رده المبلغ للمدعى المدئى 
فى حين أن مجرد التأخير فى رد الشىء 
المسلع أو الامتناع عن رده لا يكفى لتحقق 
جريمة خيانة الامانة بل يجب أن يقترن ذلك 
التأخير أو الامتناع بانصراف نية الجانى الى 
اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه ؛) وقد 
أو ضح الدفاع عن الطاعن أن القصد الجنائى غير 
متوافر فى حقه لأن هذا المال دفع عاى ذمة 
الشركة وانفق فى شكونها بعلم الاعى المدنى 
ورضاه ولم دكن لذدى الطاعن نية الغخش ولا نية 
حرمان المدعى من ماله غير أن الحكم لم يواجه 
هذا الدفاع ٠.‏ 


وحيث أن الحكم المطعون فيه عرض الى 
توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حقالطاعن 
بقوله « وحيث أن قضماء النقض ورأى الفقه 
استقر على أن الشريك الذى بأخذ تصيب 
شركائه من مال مع نصيبه ثم ينكره عليهم ويأبى 
رده اليهم يعتبر مبددا وبحق عليه العقاب 
بمقتضى المادة 6١‏ ع أذ يعتبر مختلسا لأن 
مالالشركة انما سلماليه بوصقهوكيلا ولا بمنع 
من هذا أن الشركة وقت الاختلاس لم تكن قد 
اتنخذت بشاأئها التصفية ., وحيث أنه ثبت من 
الأوراق والستندات واعتراقه امتهم بمحقر 
جمع استدلالات والاقرار الذى حر ره بالشرطة 


أنه تسلم من المدعى المدنى مبلغ .١11؟‏ ج قيمة 
حصته فى شركة المحبة للدخان بصفته وكيلا 
للقيام بالاجراءات الخاصة للحصول علىتوكيل 
توزيع الدخان من شركة ماتوسيان وآن الشركة 
لم تتم ولا قعول المحكمة على دفاع المتهم من 
أناقراره بمحفر الشرطة كانتحت أكرادوتهديد 
اذ لم بقم الدليل على ذلك قضلا عن أنه حرر 
هذا الاقرار فى 1؟ من أغسطس 1 1" 
تقدم بشكوى فى أول سيتمبر 11355 أى بعد 
مرور آكثر من خمسة أيام يدعى فيها حصول 
اكراه وتهديد عليه . وحيث ان التهمة ثابيتة 
قبل المتهم من أقواله بمحضر الاستدلالات 
واقراره الموقع عليه فى 1"؟ من أغسطس 19535 
والاقرار الصادر فى ١5‏ من أغسطس 1955 
وتوقيعه على عقد الشركة اأؤرخ ١5‏ من يوليه 
1 ولا بدحضها انكار المتهم ودقاعه السابق 
الذى ردت عليه المحكمة ومن عدم رده أأبلغ 
للمدعى المدنى رغم مطاليته نه ووعده بالستداد 
فان ذلك دليل علىنية اختلاسه للميلغ اضرارا 
بالمدعى المدنى »4 ومن ثم تكون الجريمة قد 
اكتملت أركانها القانونية وبتعين عقابه بمادة 
الاتهام 551 ع »6 . لما كان ذلك 6 وكان ما أثبته 
الحكم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة فى حق 
الطاعن لأن الشريك الذى يأخذ شبيئًا من مال 
الشركة المسلماليه بصفته ليستخدمه فىشئونها 
ثم بنكره على شركائه ونأبى رده اليهم ‏ كما 
هى الحال فى الدعوى ‏ يعتبر ميددا . لا كان , 
ذلك »© فان ما بنعاه الطاعن على الحكم فى هذا 
الوجه بدوره لا يكون له محل ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته على 
غر أساس متعينا رفضه .. 

الطعن /ا(١٠(‏ سنة 89 ق رئاسة وعضوية السادة 
الممتشارين عادل يونس رئيس المحكمة وجبال المرصفاوي 
ومحمد عيد الوهاب خليل ومحمود العمراوى ومحمود 
عطيقه ) ٠‏ 


5١ 
1551/ يونيه‎ ١ 
بناء : تقسيم , تنظيم , عقوبة . ارتبا , كم‎ ل١‎ 
ْ , لبسئة ككةا ق ؟ه لسنة ,)6ؤا‎ 51 
ب ب ترخيص : بناء م عقوبات م 9" م‎ 


؟ 11 العدد النامن ‏ السنة الثامنة والآربعون 


المنادىء القانونية : 

١‏ - تعذر الحصول على ترخيص بالبناء 
لاقامته على آرض غير مفسوة لا بعفى من تبعة 

؟ ‏ اذا كان الفعل المادى المكون (جريمة 
البناء بغير ترخيص هو بذاته الفصل المكون 
لجريمة اقامة البناء على أرض غير مقسمة » 
فانه يتعين عند القضاء بالادانة اعتبار الاجريمة 
التى عقوبتها أشد - وهى حريمة أقامة البناء 
بغر ترخيص ‏ وفقا با تقفى به الادة ؟؟ من 
قانون العقوبات فى فغرتها الأوالى ٠‏ 


المحكمة : 

.. وحيث أن المحكم الابتدائى الوّيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه ب بعد أن بين واقعة الدعوى 
فى أن مهندس التنظيم أثبت فى محضره أن 
المتهمة ( الطعون ضدها ) أقامت البناء المبين 
بالمحخر على أرض غير مقسمة ب خلص الى 
ثبوت مقارفتها اقامة النباء على تلك الارض 
دون أن يبصدر قرار بتقسيمها ب موضوع 
التهمة الأولى ‏ فى حقها والى تبرئتها من تهمة 
اقامته بغير ترخيص  .‏ موضوع التهمة الثانية 
ب واستند فى قضائه بالبراءة من هذه التهمة 
الأخيرة الى قوله « وحيث انه بالنسسية للتهمة 
الثانية فهى غير قائمة فى حق المتهمة اذ ليس 
لها من سند فى الأوراق بعد ادانتها عن التهمة 
الأولى ذلك أن الاراضى التى لم يصدز قرار 
بتقسيمها لا يجوز قائونا البناء عليها بترخيص 
أو بغير ذلك الترخيص ومن ثم و لكل ذلكيتعين 
القضاء سراءتها من هذه التهمة » . لاكان 
ذلك ؛ وكانت المادة الأولى منالقانون م1 لسنة 
فى شأن تنظيم المباتى أذ نصت على آنه 
« لا يجوز لاحد أن بنشىء بناء أو يقيم أعمالا 
أو يوميعها أو يعليها أو يعدل قيها أو بدعمها 
أو يهدمها كما لا يجوز تغطية واحهات الممانى 
القائمة بالبياض أو حلافه الا بعد الحصول على 
ترخيص فى ذلك من الجهة الاداوية المختصة 
بشئون التنظيم أو اخطارها بذلك حسب 
الأحوال ووفقا لا قبينه اللائحة التنفيذية » . 
قد جاء نصها عاما وليس فيه ما بفيد قصر 
الالتزام بالحصول علي الترخيص علي الابنية 


التى تقام على الأراغى المقسمة طبقا لاحكام 
العانون دون غيرها 4 بل أن الترخيص يصرف 
كما نحمت الاده الثالثة من القانون سالف 
الذكر ‏ « متىثبتأن مشروع البتاء أو الأعمال 
المطلوب اقامتها أو توسيعها أو تعليتها أو 
تعديلها أو تدعيمها مطابقة للشروط والاوضاع 
النصوص عليها فى هذا القانون والقرارات 
المنفذة له » . ومن ثم فان تعذر الحصول على 
ترخيص بالبناء لاقامته على أرض غير مقسمة 
بالمخالفة لأحكام القانون ؟ه لسسمنة .194 فى 
عانق قم الاراقى المدة اللبناء:لا سفن من 
تبعة اقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام 
القانون م4 لسسنة 153065 المشار أليه . لما كان 
ذلك » فان الحكم المطعون فيه يكون قد آخطأ 
فى تطبيق القانون أذ قغفىسراءة المطعون ضدها 
من تهمة اقامة بناء بدون ترخيص استنادا الى 
أن البناء لا يجوز الترخيص باقامته ب لكونه 
قد أقيم على أرض لم تقسم وفقا للقانون . ولما 
كانت الحكمة بما انتهت اليه فيما نقدم قد 
حجبدتنفسسها عن تمحيص مو ضوع تلكالتهمة. 
وكان الفعل المادى المكون لحريمة اقامة البناء 
بغير ترخيصهو بذاتهالفعل المكونلجريمة اقامة 
النناء على ارقن قن امفسمة ج هنا عبقي عند 
القضاء بالادانة اعتبار الجريمة التى عقوبتها 
أشد ‏ وهى جريمة اقامة البئاء بغير ترخيص 
وفقا لما تقخى به المادة ؟ ا من قانو نالعقوبات 
فى فقرتها الأولى » فانه بتعين نقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة بالنسبة الى التهممتين 
المسندتين الى المطعون ضدها . 


( الطعن 165 سنة لا ق بالهيئة السابقة ) . 


ننض 
8 يونيه /1551 
1 نقض : طمن . ميعاده . حكم باعتبار المعارضة 
كأن لم تكن . 
ب لب حكم ؛ يطلانه . معارضة , حكي فيها . 


البادىء القانونية : 


١‏ يسرى ميعاد الطعن فى الحكم باعشبار 
العارضة كأن لم نكن من بوم صدوره ٠‏ 


قضاء مكمة النقض الجنائية زديل 


؟ ‏ اذا ثبت أن الطاعن كان محبوسا في 
الفترة التى صدر فيها الحكم اأطعون فيسه 
يكون باطلا لابتناته على اجراءات باطلة . 


الحكمة : 

. . لما كانت علة احتساب ميعاد الطعن فى 
الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن 
على أساس أن يوم صدوره بعد مبدا له هى 
افتراض علم الطاعن به قق نوم صدوره »© فاذآأ 
انتفت هذه العلة لماتع قهرى فلا يبدا الميعاد الا 
من يوم العلم وسميا بصدور الحكم ؛ وهو فى 
هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال 
دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه 
مالم ثبت قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم 
مانعا من مباشرة اجراءات الطعن ففى هذة 
الحالة وحدها جرى قشاء هذه المحكمة على 
أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع الا بعشرة 
أيام . ولا كان لا ببين من الاوراق أن الطاعن 
: قد أعلن بالحكم المطعون فيه أو أنه علم بدرسميا 
قبل يوم 4 من مارس 1135 الذى رفع فيه 
اشكالا فىتنفيذ الحكم 6 فان الطعن بكو نمقبولا 
أشكلا . 

وحيث أن الطاعن يتعى على الحكم المطعون 
فيه أنه اذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم 
الفيابى الاستئناق كأن ام تكن قد صدر باطلا » 
: ذلكبأنه لم يتخلف عن الحضوو بالجاسسةالمحددة 
لنظر المعارضة الا لمانع قهرى هو أنه كان مقيد 
؛ الحربة بسحن القاهرة 55 
وحيث أنه وقد ثبت بالآوراق أن ااطاعن 
أكان محبوسا فى الفترة من .9 من يناير 115 
أحتى 148 من فبرأر 1935 أى أنه تخلف عن 
! حضور جلسسة 17 من قبراير 191355 التىصدر 
فبها الحكم المطعونفيه لعذر قهرى 4 قانالحكم 
الطعون فيه أذ قغى باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن بكون باطلا لابتئائه على اجراءات باطلة مما 
تعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة . 


( الطعن ..ه سنة ا ق رئاسة وعضوية السادة 
و ع رن ومحمود عر الدين سالم ونصر 


| الدين عرام ومحمد أبو الففضل حقئني وآنور أجمسد 
ٍ عل ( ٠‏ 


5 يونيه /1951 
-١‏ تزوير : آوراق رسمية . رسمية الورقة » 
آعدت» الورقة لاثبانه أو فى بيان جوهرى متعلق بها , 
| ب شرر : افتراضه . 
ج 2 توثيق : متعاقد » تاكد من شخصيته » وسائله, 
ق 518 لسئة /ا154 م ق ؟ من نوقمير 159561 . 


ب محكمة موضوع : إقتشاعها . قرار رقيس 
الجمهورية ١5م‏ لسنة 155 ٠.‏ 


المنادىء القانونية : 


١‏ مئاط ورسمية الورقة هو صدورها 
من موظف عام مختص بتحريرها ل ووقوع 
تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لاثاته أو فى 
بيان جوهرى متعاة ف بها ٠‏ 


؟ - الضرر فى تزوير الأوراق الرسمية 
مفترض » لكا فى التزوير من تقليل الثقة بها » 
على اعتبار أنها من الأوراق اثتى يعتمد عليها 
فى امات ما فيها , 

 "‏ على الموثق التاكد من شخصيةالمتعاقدين 
غير العروفين له ببطاقةالحالة المانيةالشخصية 
أو العاتلية أو بأى سند رسمى آخر » والا 
فمشهادة شاهدين بالفين عاقلين اشسة 


51 من المقرر أن محكمة اللموضسوع أن 
تستخلص من أقوال الشهود وساتر العناصر 
المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة 
الدعوى حسسها يوّدى اليه اقتناعها ٠‏ 


الملحكمة : 


وحيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل 
واقعة الدعوى بما موّداه أن التهم الخامس ب 
الطاعن ب اصطنع لاخوته آختاما لدى صانع 
مجهول وصحب باقى المتهمسين الى مأمور 
التوئنيق حيث حرضهم واتفق معهم على تزوبر 
0 لحام 4 فمثلوا أمام المأمور طالبين أليه 
توثيق التوكيل منتحلين شخصيات آخرين . 
اخوة الطاعن ووقع المتهمون الأربعةالأول 
بامضماءات وأختاممزورة نانتحلوا شبخصياتهم 


١15‏ ؟لعدد الثامن ‏ السنة التثامنة والأر عون 


ووقع الطاعن والتهم الثامن بصحة شخصيات 
هؤُلاء المتهمين » فأئبت المأمور هذه البيانات فى 
الدفتر الخاص » واستخدم الطاعن والتهم 
السسابع التوكيل المزور مع علمهما بتزويره بأن 
قدماه للمحامى فقدمه فى دعوى ملنية »© وقد 
استمد الحكم ثبوت هقه الواعة من قول شاهد 
الاثبات بأن المتهم الأول انتحل شخصيته ووقع 
على الدفتر بامضاء مزور عليه » ومما ثيت من 
تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن 
ذلكالمتهم هو مزور هذا التوقيع » وأنبصمات 
الأختام نقشت نقشضت جميعما سسنة هجرية واحدة 
وبطريقة متماثلة »؛ وما ثبت من تغرير مصلحة 
تحقيق الشخصية من أن اليصمتين اأنسوبتين 
لأختى الطاعن هما للمتهمتين الثانية والثالئنة 
ومن اقرار المتهم الأول بتوجهه وباقى المتهمين 
الى مكتب التوثيق بناء على تحريض الطاعن » 
وتوقيعه بامضاء نسسبها لشاهد الاثباتو انتحال 
المتهمات الثاثية والثالثة واارابعة شخصيات 
واقزار الأول وأثها بصمت بختم تسلمته من 
الطاعن © واقرآر المتهم السادس بأن الطاعن 
اصطنع أختاما مزورة وسلمها الى اأتهمات 
الذكورات وأنه اصطحيهم حميعا الى مكتب 
التوثتيق حيث وقعن بأسماء من انتحلن 
شخصياتهن » ومن أن تل كَالدعوى المدنيةمقامة 
من الطامن واخوته ‏ بصفتهم ورثة أبيهم » وأن 
محاميا حضر عنهم بمقتضى ذلك التوكيل . لما 
كان ذلك © وكان الحكم قد أبان أن ما قيل من 
ان أصحاب الشخصيات المنتحلة قد أجازوا 
التوكيل مردود بأن شاهد الاثبات لم بقل ذلك» 
وأن ها قيل من أن الطاعن حضر أخيرا عند 
اجراء التوكيل . وطلب منهة أبوه التوقيع عليه 
كشاهد 6 مردوت بما اطمانت اليه المحكمة مما 
أوردنه من آدلة من أنه هو الذى أصطنع الجتام 
اخوته وحرض المتهمين واتفقمعهم على مقارفة 
الحر بمة . لما كان ذلك »© وكان من المقرر أن 


محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوالالشهود 


وسائر العتاصر المطزوحة آمامها على ساط 
أل لبحث الصورة الصحيحة 'واقعمة الدعوى 


حسبما يوٌّدى اليه اقتناعها » وهى فى ذلك . 


ليست مطالبة بألا تأخد الا بالادلة المباشرةوانما 
لها آنِ تسبتخلص تلك الصورة بطري قالإستنتاج 


والاستقراء وكافة الممكنات العقلية » ما دام 
استخلاصها سائنا متفقا مع العقل والمنطق ) 
وهو ما لم يخطىء فى تقديره الحكم المطمون فيه 
ومن ثم يكون ما بنعاه الطاعن عليه من خط فى 
الاستاد أو فساد فى الاستدلال غير سدبد . كا 
كان ذلك © وكان من المقرر أن مناط رس مية 
الورقة هو صدورها من موظف عام مختص 
بتحريرها ووقوع تغير الحقيقة فيما أعدت 
الورقة لاثياته أو فى بيان جوهرى متعلق بها 8 
وأن الخغرر مفترض فى تزوير هذه أاورقة لما 
فى ذلك من تقليل للثقة بها باعتبارها من الأوراق 
ألتى يعتمد عليها فى اثبات ما فيها . ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد استظهر أن التوكيل 
الذى دن الطاعن بالاشتراك قَْ تزوره 
وباستعماله » قد وثقه الأمور المختص بذلك » 
وكانت المادة السابعة من المرسوم الصادر.فى م 
من نو قمير 115177 - باللائحة التنفيذية للقانون 
8" لسنة /ا154 بشيآن التوثيق ‏ المعدلة بقرار 
رئيس الجمهورية .١م‏ لسنة 19519 - توجب 
على الموئق التأكد من شخصية المتعاقدين غر 
المعرو فين له ببطاقة الحالة المدنية الشخصية 
أو العائلية أو بأى مستند رسهمى 0 2 2 
قيشيادة شاهدين بالغين ن عافلين” ثا 
عو د لع 0 
من الطاعن والمتهم الثامن على التوكيل محل 
الاتهام قد انصب على توكيد شسخصية اموكلين» 
فان قول الطاعن بعدم رسمية التوكيل أو بعدم 
جدوى توقيعه عليه » يكون غير سديد . لا 
كان ذلك ©» فان الطعن يبرمته يكون على غر 
أساس متعين الر فض ٠‏ 1 

( الطعن وهلا سنة لا قى رئاسة وعضوية السادة 
امستشارين حسين السركى نائب رئيس المحكمة وجيبال 


المرصشاوى ومحمد محفوال 'وحسين مامح ومحمرق 
عطيقة ) . 


ل 
9 يونيه /1 155 


تفعيش : تلفيفقه » تقييد حرية مأبم » قبض ٠‏ 
ا : استعانة بغي مامورى الشيط 
القضائى فى تنفيذه , اجراءات م 8" . 
جل شاهد : محكمة موضوع © أخذها بها تطمثن 
آليه من أقواله , 


قضساء محكمة النقض الجسائية 116 


النادىء القانونية : 
١‏ صدور اذن منسلطة التحقيق بتفتيم 


متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر 
اللازم لاجراثه ولو لم يتضمن اذن النفديش 


أمرا صربحا بالقيض لا بين الاجراءين منتلازم ٠‏ 
؟ -. لمامور الضط القضائى أن يستعين فى 


تنفيذ آمر التفتيش الصادر من رئب سكرءوسيه 
ولو كانوا من غير رجال الضيط القضائى . 


© احكمة الموضوع أن تزنأقوال|اشهود 
فتأخدذ بها لا تطمكن اليه فى <ق المتهم وتطرح 
ما لا تطمكن اليه مها ٠‏ 
الملحكمة : 
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بقوله انها تتحصل « فى أنه بتاريخ .؟ 
من فيراير ١911‏ استصدر أارائد .. رئيس 
قسم مكافحة المخدرات بالفيوم اذنا من النيابة 
العامة بالترخيص لأى من مأمورى الضبطية 
القضائية المختصين بالقسم المذكود بتفتيش 
المتهم .. اضيط ما قد يكون فى حيازته من 
جواهر مخدرة وذلك مرة واحدة فى خلال ثلائة 
ايام من ذلك التاريخ بناء على آن التحريات 
السرية دلت على اتتجاره فى الجواهر المذكورة 
وأنه اعتاد الحضور يوم الاثنين من كل أسبوع 
من يلدته الناصرية الى بندر القيوم جالبا معه 
قدرا من المواد المخدرة وبأنه قد أعد كمية منها 
لاحضارها فى أليوم التالى لتوزيعها على عملائه 
من التعاطين . وتنفيقا لذلك الاذن كلف|ارائد 
الشيراوى احمد عمران الشرطيين السربين 
. بعمل كمين بمحطة السكة الحديد بالفيوم 
انتظارا لقدوم المتهمى وضيطه لدى وصوله 
السرية التى كان يقوم بها بمركز ستورس فقام 
الشرطيان المذكوران فىصباح يوم ١؟‏ من فبراير 
5 بالتظار المتهم بمحطة سكة حديد الفيوم 
وقرابة العاشرة والنصف صياحا نزل امتهم من 
القطار القادم الى الفيوم واذ كان فى طريقهالى 
الخروج انقضا عليه من خلفه وقاما بضبطه 
واقتياده الى قسم مكافحة المخدرات وتحفظا 
'عليه ثم اتصلا تليفونيا قرابة الثانية عشرةظهرا 
بالرائد ,. بمركز سستورس الذى واقاهما بعد 


هلم اله 


٠‏ واذ قام هذا الآخير 
حكن التي د عثر لعحيب صدير به الأسر على 
لغافتين من الورق الأبيض بكل منهما قطعسة 
من جوهر الحشيش وزنا صافيا إرا جراما 
أنكر المتهم صلته بهما . كما عثر بجي بصديريه 
الأبمن على مبلغ من النقود » وآورد الحكم على 
ثبوت هذه الواقعة لدبه على هذه الصورة فى 
حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الرائد . . 
والشرطيين .. وتقرير المعامل الكيماوية . لما 
كان ذلك © وكان الحكم كد عرض للد فعببطلان 
القيض وما تلاه من الاجراءات الحصوله من 
الشرطيين السريين دون مأمور الضيط القضائى 
الأذون له باجرائه ورد عليه بقوله « ومنىحيث 
انه متى كان القبض على المتهم قد تم تمهيدا 
لتفتيشه اللأذونباجرائه باعتباره منمستازمات 
التفتيش ذاته ولو لم بشمله الإذن الصادر من 
النيابة العامة بالترخيص بالتفتيش و 

لا يعيب القيضن بما يبطله هو وما تلاه من 
اجراءات أن يكون قد قام بتنفيذه الشرطيين 
السويق الكافين ,ه من كولس قلتي لكا فئحة 
المآذون له بالتفتيش ما دام تنفيذ الضيط مما 
بجون فى القانون لرجالالسلطة العامة دلالة بما 
رخصت به أللادة هلا من قانون الاجراءات 
الجنائية وطلما لم بجاوز رجلا الشرطة حدود 


الضبط الى ما تلاه من التفتيش مما يكون معه ' 
الدفع بالبطلان على غير سند من القائون 
بحيزه )1 ٠‏ ْ 


لا كان ذلك © وكان ما أورده الحكم قيما 
تقدم سديدا فى القانون » ذلك بأن صدور اذن 
الحد من حربته بالغدر اللازم لاجراثه ولو لم 
بتضمن اذن التفتيش أمرا صريحا بالقبض ؛ 
قدرت سلامة ما اتخذه الضابط من احراءات 
لخسط الطاعن والتحفظ عليه الى أن بعرد من 
المأمورية السرية التى كان يقوم بها ليجرى 
تفتيشه بنفسه ©» وكان لأمور الضبط القضائى 
أن يستعين فى تنفيذ مر التفتيش الصادر اليه 
بمرؤوسيه ولى كانوا من غير رجال الضبط 
القضائى فان ما أجرأه رجلا الشرطة السريان 
من ضيط الطاعن حال مشاهدتهما له واقشبادم 


ااال العدد الثامن السنة الثامنة والأربعرن 


الى قسم مكافحة الملخدرات والتحفظ عليه الى 
أن حضر الضابط المنتدب للتفتيش حيث فتشه 
بتفسةهو أجراء صحيح لا مخالفة فيدللقانون. 
ما كان ذلك »© وكان لمحكمة الموضوع أن تزن 
أقوال الشهود فتأخف منها بما تطمئن اليه ىق 
حق المتهم وتطرح مالا تطمئن اليه متها دوزنأن 
بعد هذا تناقفضنا بعيب حكمها ما دام تقدبر 
الدليل موكولا الى اقتناعها وحدها » ومن ثم 
قلا تثردب على المحكمة اذا هى أسست قخماءعا 
على أقوالالشهود الذن أوردت مؤدى شهادتهم 
واعتمدت عليها فى خصوص واأقعة احرازامخدر 
التى قارفها الطاعن واطرحتها فى شأن قصد 
الاتحار بعد أن أقتنعت بأن الاحراز انما كان 
بغير قصك الاتحار أو التعاطى أو الاستعمال 
الشسخصى . لا كان ما تقدم © فان الطعن يكون 
على غم أساس متعيئا رفضه . 


( الطعن لاملا سنة لال ق بالهيئة السايقة ) . 


6 
يونيه 1951 
1 تموين : خبز , بلدى » نقص فى وزنه . انيات. 
قران وزير تموين .5 لسئة 15961 . 
باب خيز بارد : وزنه بعد تهويته بثلاث ساعات » 
حد أدئبى » حد أقعى > قرار وزير تموين 1 لسسللئة 
135 , ٍ 
المبادىء القانونية : 


١‏ - لا يشترط للعقاب على جريمة انتساج 
الخبز البلدى ناقص الوزن أن يشت النقصءعند 
وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معا . 

؟ - المدة المحددة لوزن الخيز البارد بعد 
تمام تهويته ثلاث ساعات ؛ هى حد آدنىلاتمام 
عملية التهوبة ب ولم تحدد لها حها أقصى . 
الحكمة : 

.. وحيث أن الحكم الابتدائى الموّيد لأسبابه 
بالحكم الطعون فيه بين واقعة الدعوى بما 
تتوافر به العناصر القانونية كافة لجريمة صنع 
خبز بلدى بقل وزته عن الوزن المقرر قالونا 
التى دانالطامن بها وأقام عليها فى حقبه مانتجه 


من وجوه الآدلة المستمدة من أقوال مفتش 
التموين . ورد الحكم المطعون فيه على دفاع 
الطاعنى العائم إساسا على أنه شترطل للعقاب 
فى تلك الجريمة أن يتحقق وجود العجز عند 
وزن الخبز وهو ساخن وبعد تهويتة مما 
فأطر حه فى قوله « من حيثآن ما دقع بدالتهم 
من أنه بلزم للادانة فى الجريمة المسندة اليدأآن 
نكون الخيز ناقص الوزن قبل التهوية رنعدها 
فاذا لم يكن فى احداهما ناقصا فلا جريمة . 
هذا الدفع مردود بأن المادة 5؟ من القرار ٠,‏ 
لسنة /1961 بشأن استخراج الدقيق وصناعة 
الخبز والذى حدثت الواقعة فى ظله كانتتنص 
على تحديد وزن الرغيف من الخبز البلدى فى 
محافظة قنا بمائتين وخمسين درهما كما تنص 
المادة 1؟ منه على أن يكون التسامح فى الوزن 
بسيب الجفافة الطبيعى للخبز على الأكثر ه / 
للخين البلدى وهو المووى تهوية نامة لمدةتلاث 
ساعات بعد عملية الوزن ولا يتسامح فى أى 
نسبة فى الخبز الساخن وتنص امادة ( 0 ) 
على أن وزن الخبز يكون مخالفا للقانون اذا 
ثبت أن متوسط العجز فى مجموع الأرغفة يزيد 
على نسسبة ال 0 // السموح بها بسي بالجقاف 
الطبيعى فى الخبز البلدى وأن متوسط وزن 
الرغيف اذا كان ساخنا يقل عن الوزن المقرر » 
والبين من هذه النصوص فى صريح ألفاظها 
وواضح دلالتها آنه اذا. كان الخبز المضبوط 
ساخنا فانه يكون مخالفا للقبانون اذا نقصوزنه 
عن الوزن المقرر ى المادة 5؟ دون تسامح فىأى 
نسبة أما اذا كان باردا أى مضتعليه مدةثلاث 
ساعات بعدعملية ( الخبز ) وتهويته تهوية كاملة 
قانه يكون مخالفا للقانون اذا نقص وزئه عن 
الوزن القرر بعد خصم نسبة ه /ر على الأكثر 
بسبب الجقاف الطبيعى دون أن تكون لازم 


. اجتماع الحالتين معا السخونة ثم التهوبة أدة 


ثلاث ساعات فى الخبز المضبوط حتى تقوم 
الجريمة بل يكفى لتوافرها أن يكون الخبز 
ناقص الوزن أبا كانت حالته عند ضبطه سواء 
أكان ساخنا أم باردا » . لما كان ذلك © وكانت 
المادتان 1؟ ولا" من قرار وزير التموين .4 
لسنة 1561 المنطبعقتان على واقعة الدعوىي 


1 لا تستلزمان للعقاب عن حريمة'انتابجخيز لدي 


قضاء محكمة النقض الجرالية ١1‏ 
ااا بيس 


ناقص الوزن أن يثيت النقص عند وزن الخوز 
مرتين قبل التهوية وبعدها معا . وكان الثابت 
مما حصله الحكم أنالمطابقة فى وزن عشرة أرغفة 
التى قام بها طبيب المستشفى قد تمت عند ما 
كان الخيز لا بزال ساخنا فى صباح يوم الحادث 
وقبل تمام تهويته التهوية اللازمة ثم تبين 
عند ما قام مفتش التموين بوزن. جميع الكمية 
اللموردة الى المستشفى بعد تمام التهوية أنه 
يبوجد عجز قدره ؟ر4١‏ جم فى كل رغيف فانه 
لا يعيب الحم تعوله نى الادانة على أتوال 
معتش التموين . لما كان ذلك » وكان ما بشيره 
الطاءن بق > خضواعن اجراء: ورن الخبر يعد سبع 
ساعات من وقت خيزه مردودا بأن المدة التى 
حددتها المادة 1؟ من قرار وزير التمودن .5 
لسنة /ا16! المعدل بالقرار 1" لسنة .155 
لوزنالخيز البارد بعد تمام تهوبتهبثلاث ساعات 
هى حد أدنى لاتمام عملية التهوية ولم تحدد لها 
حدا أقصى » ومن ثم فان ما بنعاه الطاعن على 
الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس . 
لا كان ما تقدم ©» فان الطعن برمته نكون فى غير 
محله و بتعين رفضه موضوعا , 

( الطعن ملا منة لاا ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين عادل يونس رئيس الحكمة ومحمد صبرى 
ومحمود عر الدين سالم ومحمد أبو الفضل حفتى وأنور 


أحمد خلقف ) . 
لض 
9 يونيه /1951 
ا اكراه : عقوبات م 6]م , 


ب ب ظرف عيئى * سرقة باكراه . 
ج ل قصد جنائى : سرقة . 
ككل اسل قرا راواه 
اعتراف : بطلانه » تعذيب . 


0 : نص فى اقتراقها ء 
ل - منهم : آقواله » تنديرها , 
ح - تحقيق : اعتراف » آخق به , 


المبادىء القانونية : ِ 


١‏ 2 الاكراه المعطل لقاومة المجنى عليه 
يصح أن يكون بالوسائل المادية. التى تقع 
مباشرة على جسسم المجنى عليه كما يصح 


؟ سس ظرف الاكراه فى السرقة عينى 
متعلق بالاركان المادية الكونة للجريمة » فهو 
يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة 
به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ٠‏ 
السرقة بقيام العام عند الجانى بآنه يختلس 
المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية 
امتلاكه ,. 

لا يشترط لاعتبار الكتهمين فاعلين 
الي لحر كو وود 
مهم فعل الاكراه وفعل الاختلاس ‏ بل يكفى 
فى عدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين» 
متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق 
عليها بيئهم جميعا ٠‏ 

ه ‏ يكفى لرفض الدفع ببطسسلان 
الاعتراف اوقوع تعذيب أن ترد اللحكمسة 
عليه ردا سائفا وكافيا فى التدليل على سلامة 

5 الاعتراف الذى يعول عليه هو 
ما كان نصا فى اقتراف الجريمة ٠‏ 

لا للمحكمة سلطة تقدير أقوال التهم 
ولها أن تأخذ دما تراه مطابفا للحقيفسة وأن 
تعرض عما تراه مغايرا لها . 

8 سالا جدوى من النعى على الجحكع 


الطساعن الثانى و تفتيش منزله ب ما دام أن 
الحكم أخذ الطاعنين الثانى والثالت باعترافهما 
فى التحقيقات 0 

اكلحكمة : 


.. وحيث أن الحكم المطعون فيه حصيل 
واقعة الدعوى يما نتوافر به الأركان التانزونية 
لجنابة السرقة بالاكراه وبعد أن أورد على 
ثبوتها لديه فى حق الطاعنين الأدلة السائفغة 
التى من شائها أن توٌدى الى ما وتبه عليها ب 
أنتهى الى أن ما وقع منهم يكون الجنساية 
المنصوص عليها فى المادة ١15‏ من قانون 
العقوبات وداتهم بها . لما كان ذلك » وكان 
القانون لم ينص فى المادة ١١4‏ من قانون 
العقوبات على نوع معين من أنواع الاكرأه وكان 


ل العدد التاءن ‏ السنة الامتة والأريعرن 


تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون 
'بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم 
المجنى عليه ؛ بصح أن يكون بالتهديد 
ياستعمال السلاح فاذا كان الحناه قد اتخذوا 
التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل 
مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة 
فان الاكراه الذى بيتطلبه القانون فى تلك المادة 
يكون محقعًا . ولا كان الحكم قد اعتبر التهديد 
باستعمال السلاح غربا من ضروب الاكراه 
الككون لحنابة السرقة النصوص عليها فى المادة 
5 من قانون العقوبات ٠‏ فانه لا بكون قد 
خالف القانون . 

لا كان ذلك 6 وكان من المقرر أن القتصد 
الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند 
الجانى وقت ارنكاب الفعل بأنه يختلسى المنقول 
المملوك للغير من قير رضاء مالكه بنية امتلاكه )» 
وكان الحكم قد استظهر أن الطاعنين قد 
استقلوا السيارة الآأجرة التى بقودها المجنى 
عليه وعندما وصلوا بها خلف نادى الصيد 
طلب منه الطاعن الثانى أن بتخلى عن عجلة 
القيادة وبحلس فى المقعد الخلفى فر فض فأفرد 
الطاعن الأول له حبلا فى وجهه بما يفهم مئسه 
أنه يريد تكتيفه بينما اشهر له الطاعن الثالث 
مسدسا صوبه الى ظهمره تهديدا له لتمكين 
زميليه من الاستيلاء على السيارة فأخسدذ 
ستعطقهم بغير جدوى ولم يلبثه أن انفتح 
الباب الخلفى وأمره الطضامن الثانى بالنزول 
متها وعندئذ أوقف محرك السيارة وسحب 
مفتاح « الكونتاكت » ليهرب بتقسه الا أن 
الطاعن الثانى جذب منه المفتاح بقوة واستولى 
عليه منه فجرى المجتى عليه بعيدا بيئما فر 
الطاعنون بالسيارة . ولما كان ما أورده الحكم 
من ذلك كشف عن أن الطاعتين تمكنوا بهذم 
|ااوسيلة العسرية من تعطيل مقاومة الحجنى 
عليه والاستيلاء على السيارة وهو ما يتحقق 
به حتاية السرقة بالاكراه كما هو.معرف بها فى 
القانون . وما كانت المحكمبة قد اطرحت ما دقع 
به الطاعئون من أنهم انما كانوا يقصدكون من 
ذلك التئره بتلك السيارة ثم تركها فيمأ بعد 
لما أوردته فى أسباب حكمها من أنهم لم يبدوا 
هذا القول الا بعد أن اصطدمت السسيارة 


,الرصيف واضطرارهم التى تركها والفرار 
بعيدا عنها وأن ماديات الدعوى من اتفاقهم 
على السرقة واعسلداد المسلسسن والذخيرة 
والحبل قاطعة فى الدلالة على أنهم استولوا 
على السيارة بقصد تملكها » وكان ما ساقته . 
المحكمة فى هذا الصدد سائغ ومؤٌد الى النتيجة 
التى رتبتها عليه ب ومن ثم قان ما بثيره 
الطامتون فى هذا الصند لا يعدو أن يكون +دلا 
النقض . 


لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر آن ظرف 
الاكراه فى السرقة عينى متعاق بالأركان المادبة 
المكونة الجريمة ولذلك فهو: يسرى على كل من 
أسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه 
من أحدهم فقط دون الباقين » وكان لاشترط 
أيضا أن بيقع من كل منهم قعل الاكراه وفعل 
الاختلاس بل يكفى فى عدهم فاعلين لهذه 
الجناية أن يزتكب كل منهم أى الفعلين متى 
كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها 
بينهم جميعا . واذ ما كان الحكم قد أثبت أن 
الطاعئين ارتكبوا جريمتهم بناء على اتفاق 
سابق بينهم على اقترافها وأن الطاعن الثالث 
هدد المجنى عليه باستعمال السلاح لتسهيل 
استيلائهم على السيارة »© فان كلا منهم يكون 
فاعلا للجريمة باعتبارها جناية سرقة باكراه 
على الرغم من أن الطاعن الأول لم يكن قد حمل 
السلاح الذى استعمل فى تهديد المجنى عليه > 
فان ما بينعاه الطاعن الأول فى هذا الصيد 
لا كون مقبولا . 

وأما ما ينعاه الطاعن الآول على الحكم 
من عدم تعرضه بالمناقشة والرد ما أثاره هو. 
وزميلاه من وجود اصابات بهم تشهد بوقوع 
تعذيب عليهم واستدلالهم على ذلك بالمدون 
فى البرقيتين المضمومتين الى الأوراق والذدى 
من شأنه.أن بطل الاعتراق المنسوب صدوره» 
متهم فمردود بمبا هو واضح من التحقيقات 


' التى تمت فى الدعوى ‏ على ما يبين من الاطلاع 


على المفردات الضمومة ‏ أنها لم تتضمن' عند 
حسبطل الطاعتين عقب وقوع الحادثت ومناظرة 
المحققين لهم عند الادلاء باعتراقهم ما يشير الى 
وحود أصابات بهم أو أنهم قالوا بأن ثمة 


قفسساء محكمة النقض المجنيسائية لملحلق 


اعتداء وقع عليهم لاكراههم على الاعتراف 
بالحريمة © فان الحكم اذ أورد قف أسيابه بان 
دفع الطاعئين ببطلان اعترنا قاتهم يوذوع تعذيب 
عليهم هو قول لم بقم عليه دايل ولم شهد 
أحدذ بصحته ) يكون قد رد على هذا الدفع ردا 
سائفا وكافيا فى التدثيل على سلامة اعتراق 
الطامئين فى الدعوى ولا بضير الحكم بعدئذ 
عدم تعرضه الى هاتين البر قيتين لأنه على ما 
أنام منتار بخ وقوع التحادثت والادلاء باعتراقهم» 
رهن ثوفآن مض العلامن الأول عان الننك فى 
هذا الشأن لا بكون له محل . 


وحيث؛ انه وان كان من المقرر أنالاعتراف 
الذى بعول عليه هو ما كان نصا فى اقتراف 
الجردمة الا أنه من المقرر أيضا أن للبحكمة 
سلطة تقدير أقوال المتهم ولها أن تأخذ بما 
تراه مطابقًا للحقيقة وأن تعرض عما تراه 
مغايرا لها . لما كان ذلك 4 وكان ما أوردم 
الحكمم أنه استخلص من أقوال الطاعنين 
اعترافهم بارتكاب الحادث وسط هذه 
الأقوال التى أدت الى ما استخلصه منها» 
وكان ما حصله من هذه الأقوال يتفق مع 
ما جاء بأسباب الطعن ) فان المحكمة اذا ما 
أولتها على أنها اعتراف من الطاعئين يارتكاب 
الحادث بالصورة التى انتهت اليه وهو ما لم 
تخطرة فى تقد بره ويتخيمن تفش التيبيلام 
بوقوع الفعل المسند الى الطاعنين » فان الحكم 
يكون سليما فى نتيجته ومعينا على فهم صحيح 
الواقع فى الدعوى » ومن ثم فان ما بنعاه 
الطاعئان فى هذا الشأن لا بكون مقيولا . 
هذا فضلا عن أنه وان كان الحكم قد أورد ق 


بيانه لواقعة الدعوى أن الضابط مكرم يعقوب ٠‏ 


قام بضبط الطاعن الثانى بمتزله بناحية 


المعتمدية من أعمال مركز امبابة ومعه الطبنجة” 


وخمس طلقات الا أنه لا حدوى من النعى على 
الحكم بالقصوم فى الرد على الدفع ببطلان 
تفتيش الطامن الثانى وتفتيشش منزله » ما دام 
أن الحكم آخف الطاعنين الثانى والثالث 
باعترافهما فى التحقيقات بشراء الطاعن الثانى 
ذلك السدس + وأن الطاعن الثالث اشترى 
خمس الطلقات وكان يبحمل هذا المسدس 


وهدد به المجنى عليه ليقف بالسسيارة ويتولى 
هو قيادتها مما تنتفى به مصلحة الطاعئين فى 
تمسكهما ببطلان التفتيش طلما أن وحود هده 
المضبوطات قد تحقق من اعترافهمبا الذى 
اطمأنت الحكمة الى صحته “ومن ثم فان منعى 
الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون سديدا . 


وحيث أنه لما تقدم جميعه ) فان الطعن 
برمته يكون على غير أساس متعيتا رفضه 
توقدوها + 

( الطعن للم سنة ا ق رئاسة وعضوية السادة 
امستشارين حسسين السركى تاتب رئيس الحكمة وجمال 


الرصقاوى ومحمد محقوظ وحسون سامح ومحمسود 
عطيقه ) مه 


ينس 
يونيه // 155 


01 وصف تهمه : تعديله ., دفاع » اخلال بحقه , 
ب ل هسكولية جنائية : اعفام , عقويبات م 148 , 


ج ل عزل : عقوبة . توقيتها » رأفة . عقوبات م /؟ 
عقوبات م م 1189111 , 


المنادىء القانونية : 


١‏ ل التعديل الذى أجرته المحكمة حين 
اعنبرت امتهم مرتكما لجريمة اخفاء اشمسياء 
متحصلة من جناية اختلاس وليس مرتكسا 
لجريمة اختلاس لا يلزمها بتنبيه المتهم أو 
المدافع عنه عليه ما دامت لم تضف الى الفعل 
المادى المرفوعة به الدعوى أى عناص جديدة ٠‏ 

؟ ب حكم المادة 4 من قانون العقوبات 
منبت الصلة بجربمة اخفاء الاشياء المختلسة 
والتى لم يقرر القانون ثمة حالات للاعفسساء 
0 1 

؟ ب متى كان الثايت أن الحكم المطعون 
فيه عامل المتهم بجريدة اخفاء أوراق النقد 
المتحصلة من جناية اختلاس ‏ بالرافة فحكم 
عليه بالحبس - فقد كان من المتعين عملا بنص 
المادة /!؟ من قانون العقوبات توقيت عقوية 
المزل ٠‏ 


ا العدد النامن ‏ الستة الثامنة والاربوون 


المحكمة : 


وحيث أنه وأن كان الثابت من مراجعة 
الأوراق أن المحكمة عدلت التهمة المرفوعة بها 
الدعوى على الطاعن من جناية اختلاس الى 
اخفاء أشياء متحصلة من هذه الجناية دون أن 
تنبهه أو المدافع عنه الى هذا التعديل » الا أنه 
لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدءعوى تتضمن 
أتصال الطاعن بالأشياء المختلسة وعلمه 
باختلاسها فان التحوير الذى أحجرته الحكمة 
فى هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن مرتكيا 
لجريمة اخفاء أشياء متحصلة من جناية 
اختلاس لا بازمها بتتبية المتهم أو المدافع عنه 
اليه ما دامت لم تنضف ألى الفعل الادى 
مر فوعة به الدعوى #صلا أى عناصر جديدة . 


لا كان .ذلك ©» وكان الثابت من المفردات 
التى أمرت المحكمة يضمها تحقيقا للطعن أن 
ما قال يه انحكم المطعون فيه من أن الطاعنٍ 
تسسلم من المتهم الآخر ‏ الطاعن الأول - أوراق 
التقد يقصد حفظها معه لحين وصول القطار 
الى محطة القاهرة له سند صحيح فى الأوراق» 
قان النعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون 
قى غير محله . لما كان ذلك »© وكان حكم المادة .م4 
من قانون العقوبات منبت الصلة بالجريمسة 
التى دين الطاعن بها والتى لم يقرد القانون فى 
شأنها مثل ذلك الامفاء , وكان الحكم المطعون 
فيه قد دان الطاعن باخفاء أوراق التنقد 
المتحصلة من جناية الاختلاس المنصوص عليها 
فى المادة ١١١‏ من قانون العقوبات مع علمه 
يذلك » ومن ثم فانه اذ قضى عليه باارد 
والغرامة عملا بالمادة 1١1/4‏ كون قد صادف 
صحيح القانون . لما كان ذلك © وكان الثابت 
أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرافة 
فحكم عليه بالحيسى © فقد كان من المتعين 
عليه عملا بئص المادة /ا؟ من قانون العقويات 
أن يوقت عقوية العزل » أما وهو لم بفعل » 
فانه كون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطمأا 
بتوقيت عقوية العزل وجعله لمدة آربع مسنين 
ورفقض الطعن قيما عدا ذلك . 


( الطعن 136 صنة لال ق بالهيئة السابقة ) 


ال 
يونيه /1971 


ات حكم : أصداره , محكمة استتنافية ٠‏ احراءاتهاء 
عقوبة » تشدينها ء اجماع آراع , اجراءات م 117 , 

ب ما قش : جين » حكم » تسبيب ©) عيب . ق .م 
لسئلة 1951 ق 1:8 لسلة 1519 ,م 


الممادىء القانو نية : 


١‏ يصبح الحكم باطلا فيما قفى به من 
تشديد العقوبة وفقا للقانون اذا لم يذكر أنه 
و 


؟ ل لا يكفى لادادة المتهم فى حريدسسة 
صنع وعرض جبن مفشوش للببع مع عامه 
بغمه وفساده » أن يثبت أن الجمن قد صنع 
أو عرفى ف معمله » بل لابد أن يثمت أنه هو 
الذى ارتكب فعل الفشى أو أن يكون قد صنم 
الجين مع علمه بقشه وفساده ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه قضى بتعديل الحكم المستائف الصسادر 
فى المعارضة من محكمة أول درجة والقاضى 
بتفريم الطاعن عشرة جنيهات الى حبشه 
أسبوعين مع الشغل ولم يذكر أنه صدر 
باجماع آراء القضاة الذين اصدروه وذلك 
دالمخالفة لما تقضى به المادة /ا١11‏ من قانون 
الاجراءات الحنائية فان من شأن ذلك أن 
يصيح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من 
تشديد العقوبة وفقا للعانون ٠.‏ 


ولا دنال من ذلك أن النيابة العامة كانت 
قد استانفت هذا الحكم لخطأ فى تطبيق 
القانون مما يوحى بأنه لم يكن ثمة خلاف بين 
الحكم المستانف والحكم المطعون فيه فى تقدير 
الوقائع والأدلة على ثبوتها » وأن الاستثناف 
انما كان اجرد تحقيق استواء حكم القانون 
على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم © مما 
لا يصح أن يرد عليه خلاف ولا يحتاج الى 


اجحماع . ذلك أن البين من الاطسلاع على 
الفردات المضمومة لأوراق الطعن أن التيابة 
العامة لم تبين وجه الخط الذى عابته على 
الحكم ولم يثبت من الاوراق مخالفته اقتضى 
القانون : بل ان الحكم المطءون فيه سلعم 
بمدوتاته أن الحكم المستائف فى محله من ناحية 
فوت التهمة والتطبيق القانثونى مما كان لازمه 
لو وآت اللمحكمة الاستثنافية تشديد العقوبة 
أن تنص فى الحكم على صدوره باجماع آراء 
القضاة » أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون 
باطلا مما كان يقتضى نقضه وتصحيحه يتأبيد 
الحكم اأستائف . 


الا أنه لما كان الثايت من الأاطلاع على 
امفردات أن المدافع عن الطاعن كان قد تمسشك 
بمذكرته المصرح له بتقديمها احكمة الدرجة 
الثانية بانتفاء علمه بالغش مستدلا على دحضص 
هذه القرينة بما نبت من الاطلاع على بطاقته 
الشخصية من أنه شيم بالاسكئدرية بينما 
المعمل كائن بناحية سمادون » وما ثبت من 
كتاب مفتش صحة سمادون امؤرخ ١١6‏ من 
أغسطسسن 15516 المرفق بالأوراق من أن علاقة 
الطاعن باللعمل تقتصر على محرد تمويله دون 
الرقابة أو األوجحود به وأن الاذارة والاتراف 
موكول بهما الى المتهم الثانى الذى قضى 
بادانته » وآن الميكرويات التى وحدت بالعينة 
مرجعها تعرضها التاوث من الهواء فى خلال 
الفترة من تاريخ أخذها فى ١‏ من بونيه 1512 
الى حين تحليلها فى 15 من يونيه 1156 4 وكان 
الحكم الطعون فيه لم بقطن لهذا الدفاع فلم 
بورده أو يعئنى بالرد عليه رغم جوهرتته اذ لو 
صم لتغير به وجه الرأى فى الدعوى قان الحكم 
يكون مشوبا بالقصور بما ستوجب نقضه 
والاحالة دون التصحيح » ذلك بأنه لا كفى 
لادانة امتهم قق جريمعة ممئع وعرض جبن 
مغشو شر للبيع مع علمه بغشه وفساده أن 

شت أن الحين قد صنع أو عرض ف معمله 
بل لابد أن بشبت آنه هو الذى ارتكب فعل 
أاغششٌ.ى أو أن كون قد صنع الجبن مع علمة 
بغشه وبفساده » ولا بقدح فى ذلك القرنة 
القانونية التى أنشأها الشارع بالتعديل 
المدخل بالقاثون هلم لستة 1951. على المادة 


الثانية من القانون .54 لسنة 1111 يشأن قمع 
الفش والتدليس والتى اقترض بها العلم 
بالفش أو بالفسات اذا كان اللخالف من 


المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين © اذ 
هى قرينة قايلة لاثبات العكس وبغير اشتراط 
نوع معين من الأدلة لدحضها ودون أن نمس 
ذلك الركن المعنوى فى جنحة الفشش الموؤئية 
بالقانون م لسنة 1961 الذى يازم توافره 
حتما للعقاب ه واذ لم يلتفت الحكم الى ما 
ساقه الطامن اثباتا لحسن نيته بتقصيه 
والإدلاء تكلمته فيه » قانه كون قاصر البيان 
بما ستوجب نقضه والاحالة بغي حاجة لبحث 


أوجه الطعن . 


( الطعن ١184‏ سنة للا ق رئاسة وعضوية السادة 
ااستشارين حسين السركى نائب رئيس الحكمة وجمال 
الرصقاوى ومحمد محفوظ ومحمود العمراوى ومدمود 
عطيقه) ٠.‏ 


5 يونيه /1511 
ل مستئدات : اغتصابها . قوة » تهديد , عقوبات 
موه؟ . اكرآه 6 مادى 6 أذبى . 
ب ل مال : اغتصابه بالتهديد , عقوبات م ١:1‏ 
اختلافها عن عقوبات م ه]؟ , 
جا ل تهديد : تقديره ٠‏ 


امنادىء القانونية ٠‏ 


١‏ ركن الاكراه الكنصوص عليه بامسادة 
م من قانون العقوبات كما يكون ماديا 
باستعمال الفوة والعنف يكون أدبيا بطريق 
التمديد + ويعد اكرآها أدبيا كل ضغط 
على ارادة الحنى عليه يعطل من حسرية 
الاختيار لديه ويرغمه على تسلم السئد أو 
التوقيع عليه وفقا ا يتهدده » وهذا التهديد 
يجب أن يكون على درجة من الشدة تسو 
اعتياره قربن القوة بالقارنة لها مها بمسوغ 
صرامة العقوية التى يفرضها القفانون لهما 
سواء ٠‏ 


؟ ‏ محال تطبيق المادة 4؟؟ من قانون 
العقوبات هو الحصول على مال أو أى شىء من 


لخدا العدد التامن _. الستة الثامتة والأريعون 


آخر غير. المسنندات المثبتة أو الموجدة لدين 
أو تصرف أو براءة مها ورد فى المادة م؟؟ من 

* ب تقدير قيام التهديد مرجعه الى 
محكمة الموضوع تستخلصه من عناصي التدعوى 
المطروحة أمامها ولا معقب عليهما ف ذلك 
ما دام استخلاصها ساتفا ومستندا الى أدلة 
مقوثة فى العقل وائنطق ولها أصلهافى 
الأوراق ٠‏ 


المحكمة : 


.٠.‏ وحيث أن الأمر المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى ورد على ما أثير فيها من دفوع 
قانونية عرض لبحثه أركان جريمة اغتصاب 
السندات المنصوص عليها فى المادة مام من 
قانون العقوبات » وانتهى الى عدم توافر ركن 
استعمال القوة أو التهديد فى حق المطعون 
ضدهم »2 والى أن وسائل التهديد المنسوية 
الى الطمون غده الاول لا ترقى ألى مرقية 
التهديد القصود فى المادة 01لا من قانون 
العقوبات . 


لا كان ذلك » وكان نص المادة 8؟؟ من 
قانون العف وبات قد جرى بأن « كل من 
اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو 
مو حدا لدين أو 'تصرف أو براءة أو سسئئنا 
ذا قيمة آدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت 
وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا 
بالقوة أو التهديد على امضاء ورقة مما تقدم 
أو ختمها, يعاقب بالأضغال الشاقة أو قتة » 
نان مفاد ذلك أن ركن الاكراه فى هذه الجريمة 
كما نكون ماديا باستعمال القوة والعنئف يصح 
أن يكون أدبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها 
أدبيا كل ضغط على آرادة المجنى عليه بعطل 
من حرية الاختيار ثديه ويرفمه على تسليم 
السند أو التوقيع عليه دعا لما بتهدده » وهذا 
التهديد لحب أن يكون على درجة من الشسدة 
تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها مما 
ببرر صرامة العقوبة التى يفرضها القانون 
لهما على حد سواء » والآمر فى تقدير ذلك 


عناصر الدعوى المطروحة أمامها ولا معقب 
عليها فى ذلك ما دام استخلاصها سائفا 
ومسستندا! الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق 
ولها أصل فى الأوراق . ولا كان الأمر الطعون 
فيه قد أرتأى للأسباب السائغة التى أوردها 
أن تهديد اللمطعون ضده الأول للطاعنين برفع 
دعوى صحة تعاقد عن العقدين المبرمين فى لا 
من ديسمير 115 اللذين صدرا متهما له 
بصفته وليا شرعيا على ولديه ببيع مائة قدان؛ 
وبرفع دعوى حراسسة © وتلويحه لهمأ بعزمه 
على تزوير ايصالين مخالصة منهما عن باقى 
تمن انيم اوقل احعهان<ما لنايه :من أوواق 
تخصهما لعرقلة عملية بيع أراضيهما الى 
صغار الزراع » لا يشكل بالنظر ‏ الى ظروف 
الطاعنين وستهما ودرحة ثقافتهما ‏ تهديدا 
حسسيما من شأنثه أن بعطل حر بتهما فى الالختيار 
او فحث الرهية فى لفسيهها .قانة بكرن يلك 
قد فصل فى مسائل موضوعية مما لا يجوز 
الجدل فى شأنها أمام محكمة النقض . ولا 
بقدح فى سلامته ما انطوى عليه من تقريرات 
قانونية فى شأن بطمللان احراءات الضيط 
وما رتبه على ذلك من استبعاد الادلة المستمدة 
منها » ما دام ما انتهى اليه من عام توافر 
أركان الجريمة سليما متفقا وصحيح القانون. 
ما كان ذلك » وكان مجال تطبيق المادة 94م 
من قانون العقوبات هو الحصول على مال أو 
أى شىء آخر غير المستندات امثبتة أو الأوجدة 
لدين أو تصرف أو براءة ‏ مما ورد فى المادة 
هالا من قانون العقوبات فان الأمر المطعون 
فيه اذ أطرح طلب الطاعنين اعتبار الواقعة ‏ 
من باب الاحتياط متطبقة على المادة 811 4 
واستند فى قضائه الى أن التهديد منتف أصلا 
وأن هذه الماده لا تنطبق على موضوع الدعوى 
فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . 
ما كان ما تقهدم » فان الطعن يكون على غير 
أساس متعينا رقفضة موضوعا مع مصادرة 
الكفالة والزام الطاعنين المصاريف المدنية ٠‏ 

( الطعن /ا11 سنة لا ق وئاسة وعضوية السادة 
الستشارين عادل يونى رئيس اللمحكمة وجمال الرصفاوى 
ومحمد محقوظ ومحمد عيد الوهاب خليل ومحصب.ود 
عطيفه ) ٠‏ 
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ا وب 1093002 


كن 
يونيه /1551 

, محكمة جنايات : اجراءاتها . محاكمة‎ ١ 
, اجراءاتها . اعلان . اجراءاته‎ 

ب نض 2 حكم فى فيبة متهم فى جلاية , ق لام 
لسنة موا م 68 , 
المسادىء القاونية : 

1 لا يجوز كحكمة الجنايات‎ ١ 
على 'المتهم فى غيرته الا بعد اعلانه قانونا‎ 
بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه » والا بطلت»‎ 
٠+ اجراءات المحاكمة‎ 


؟ ‏ للنياية العامة فيما يختص بالدعوى 
الجنات. نبسة الطعن بدثريق النقض قى الحكعم 
الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة: التهم 
بجناية + 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث أن المادة ؟؟ من القانون رقم لام 
لسمنة 1569 فى شأن حالات واحراءات الطعن 
أمام محكمة النقض » قد أجازت للنيابة العامة 
فيما يختص بالاعوى الجنائية الطعن بطريق 
النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنابات 
فى غيبة المتهم بجناية » ومن ثم فان الطعن 
المقدم من النيابة العامة يكون جائزا . ولا 
كانت المادة 8ل من قانون الاجراءات الجنائية 
قد نصت على أنه ( اذا صدر أمر باحالة متهم 
بجنابة الى محكمة الجنايات © ولم بحضر يوم 
الجلسة » بعد اعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة 
التكليف بالحضور » يكون للمحكمة أن تحكم 
3 غيبته » ويجوز لها أن تؤٌجل الدموى وتأمر 
باعادة تكليفه بالخضور ) . وا كان مفاد هذا 
النص ‏ فى مقهومه المخالف _ أنه لا يجوز 
لحكمة الجنابات الحكم على المتهم فى غيبته الا 
بعد اعلانه قانونا بالجلسة التى تحدد لنظر 
دعوآاه » والا بطلت اجراءات المحاكئمة لأن 
الاعلان القانونى شرط لازم لصحة اتصال 
الحكمة بالدعوى . لما كان ذلك » وكان يبين من 
الاطلاع على المفردات التى آمرت هذه اللحكمة 
مها تحقيقا للطعن أن المتهم لم بعلن بالجلسة 
التى نرت فيها الدعوى »© فان اجراءات 


الحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويبطل حتما 
الحكم الصادر بناء عليها » ممما بتعين معسه 
نقضه وللاحالة , 


( الطعن 465 سنة لال ق رئاسة وعضشوية السادة 
الستشارين حسين صفوت السركى نائب رئيس الحكمة 
ومحمود عز الدين سالم وتصر الدين عزام ومحمد 
أبو الفضل حقتى وأثورى أحمد خلف ) . 


2/1 
1" يونيه 19517 

أب رشوة : وساطة . عقوبات م م ١,5‏ مكررا ثانيا 
د ١1.8‏ مكررا ٠.‏ 

ب ب موظف مرتش : اختصاص » عرض من الرشوة. 
عقوبات م' 1,1 , 

ج ب قانون : تفسيره » مصطلح , 
المبادىء القانونية : 

١‏ لا تقوم للجريمة المستحسدثة 
المنصوص عليها فى المادة 1٠١9‏ مكررا ثانيا 
قائمة. الا اذا كان عرض أو قبول الوساطة فى 
حريمة من جرائم الرشوة النى انتظمها وحدد 
عناصرها ومقوماتها باب الرشوة » طاللسا أن 
مدلول النص بالاحالة بالضرورة فى ييسسان 
المقصود من الرشوة أن يكون الموظف العام 
أو ين فى حكمه أو المستخدم فى المشرزوعات 
العامة أو الخاصة ‏ مختصا بالعمل الذى 


وقع الإونشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه » 


اختصاضا حقيقيا أو مزعوما أو مبنيا على 
اعتقاد خاطىء منه » فانه يجب أن يتحقق هذا 
الشرط ابتداء وبالصورة المتقدمة فى جانب 
الوظف المنوط به العمل الذى عرض أو قبل 
الجانى الوساطة فى شانه , 

؟ سالا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون 
الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوة 
هو وحده المختص بالقبام يجميع العبل 
التصل بالرشوة ٠‏ , 

؟ ‏ الآصل فقوا النفسير أن الشارع 
أذا أورد مصطلحا معيئا قى نص ما لمعتى معين 
وجبه صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد 
فسسه ١ ٠:‏ 


لثرالا العدد الثامن ‏ السنة التامنة والاربعون 


٠‏ . وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما محصله أن الجتى عليه عبد 
العظيم أحمد قرح ستحق ‏ كمجند سابق 
عمل بالجمهورية العربية اليمنية ب بدل سفر 
عن المدة من أول يوليه 11715 حتى ١1‏ من 
ابريل 11316 وتقدم الى الادارة المالية للقوات 
المسلحة يطلب صرف هذا اليدل » ولما تأخر 
أمر هذا الصرف تحدتث فى شاأنه مع التهم 
الثانى .. الذى أفهمه أنه يعرف شخصا 


لمكنه انهاءه واستدعى بالفعل جاره الطاعن : 


.. الذى يعمل كاتبا باللمكتب الالى للقوات 
العربية السلحة خارح الحجمهورية وما أن علم 
هذا الآخير من المجنى عليه بتفصيلات مطاليه 
عن لمان وانوي اله اند على ضلة وطيقة ين 
بدعن احمد ري الذئ يعمل بالثقتب المتسالى 
وأنه فى مقدور هذا الأخير انلحاز احراءات 
الصرف »© وفى مساء ذات اليوم توجه المتهم 
الثانى .. الى دار المجنى عليه وأخبره أن 
الطلين: كاب تلالين تيا قزمت الرشاطتة فق 
اتمام الصرف فرفض المحنى عليه هذا العرض 

وأخدذ بعمل بمساعيه الخااصة على صرف 
البدل المستحق له ولما تحقق من قشل هذه 
المساعى التقى بالطاعن واتفق معه على تخفيض 
المبلغ الى ير جنيهات ووؤديها له بمحل 
امتهم الثانى فى بوم ؟ ١‏ من يوليه 1115 واتصل 
من بعد بالباحث الجنائية العسكرية التى 
اتخد مندوبها الاجراءات اأموصلة الى الضبط . 
وبعد أن ساق الحكم الأدلة التى استخلص 
منها تلك الواقعة عرض للدفع البدئ من 
اللدافع عن المتهمين بأن ما وقع منهما لا يعتبر 
عرضا “وقيولا: لاوساطة-ق وفيسيتوة موظف 


عمومى لتخلف شرط الاختصاص فى جانيه 


ورد عليه بقوله.: « وحيث انه عن ااوجسه 
الثانى من دفاع التهمين فهو مرفوض أيضا 
على المبلغ الذى طلبه من المجنى عليه لتوصيله 
الى مختص لقاء طلبه وهذا الزعم مشروط 
بأن >كون سائغ القبول لدى الجنى عليه فى 
الظروف العادية فاذا ثبت من الأوراق ومن 
وقائع هذه الدعوى أن المتهم الآول تعمل كاتيا 


بالمكتب المالى للقوات المسلحة وأنه عندما طلب 
العثيرة جنيهات زعم أنه سيسلمها الى من 
ددعى احمد زكى الذى اتضح من التحقيقات 
أنه بعمل فى اتجاز استمارات مرتبات أفراد 
القوات العسيكرية الموحجودين باليمن » دون بدل 
السفر ؛ قان هذا الزعم هو الذى توم ا 
25 من قائون العقوبات. التى 1 بتر 

لتمام الجريمة سوى طلب الرشوة 0 10 
كفقى قيه أن يعتقد المتهم خطأ أو برعم أنه من 
أعمال وظيفته » . لما كان ذلك © وكان' نص 
المادة ١.5‏ مكرر!ا ثانيا من قانون العقوبات 
العدل بالقانونين ١1١‏ لسستة لإم9| 4 .| 
لسنة 1157 قد جرى على أنه « مع عدم 
الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بما قانون 
العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس 
وبغرامة لا تقل عن ماثتى جنيه ولا تزيد على 
خمسمائة حنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 
كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم 
بتعد عمله العرض أو القبول فاذا وقع ذلك 
من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة 
المنصوص عليها فى المادة 1.6 . واذا كان 
ذلك » بقصد الوساطة لدى موظف عمومى 
يعاقب بالعقوبة النصوص عليها فى المادة ٠١6‏ 
مكرر! » . وقد جاء بالمذكرة الابشضاحية 
للقانون ؟١١‏ لسنة /561! الذى استحدث 
النص بموجبه ‏ ما نصه : « استحدث 
الشروع فى ألباب الثاثث من الكتاب الثاتى 
الخاص بالرشوة جريمة جديدة وهى عرض 


. أو قبول الوساطة فى جرية من جرائم الرشوة» 


فقد دلت أحوال ا ذلك الفمل بكون 
رد رق ق القانون ا تجريمه 3 كل 


الآول 5 


واذ ما كان الأصل فى قواعد التفسير أن 
الشارع اذا آورد مصطلحا معينا فنص مالمعنى 
معين وجب صرفه لهذا المعنى قى كل نص آخر 
برد فيه 6 وكان رِوُخدذ من وضوح عبارة تلك 
المادة وما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه 
النصوص وأيرإدها مع مثيلائها من جرائم 
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الرشوة فى الاب الثالث من الكتاب الثانى 
الخاص بالرشوة أنه وان كانت الجر يمالة 
المستحدثة حربدمة لها كيائها الخاص © تغيا 
الشارع منها تجرم الأفعال التى لا تصل الى 
حد الاك شتراك أو الشروع فى ارتكاب أبية جريمة 
من حرائم الرشوة والتى لا يؤثمها أى نص آخر 

فى القانون للفخماء على سماسرة الرشوة ودعاتها 
الا أنه وقد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة 
لها بجريمة الرشوة فانه لا يمكن أن تقوم لهذه 
الجريمة المستحدثة قائمة الا أذا كان عرض 

قبول الوساطة فى جريمة من جرائم الرث.وة 
التى انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها ذلك 
الباب طالما أن مذلول النص : الاحالة بالخرورة 
فى يان المقصود بالرشوة وق تحديد الأركان 
التى يلزم تحققها لقيام أبية جريمة منها الى 
أحكام اللواد ١.9‏ ومابعدها من قانونالعقوبات . 
لما كان ذلك » وكان مناط العقاب فى حريدمة 
الرشوة أنيكون الموظف العام أو من فىحكمه أو 
المستخدم قى المشروعات العامة أو الخاصة 
مختصا بالعملالذى وقعالارتشاء مقابل تعدفيقة 
أو الامتناع عنه اختصاصا حقيقيا أو مزعوما 
بأو مينيا على أعتقاد خاطىء منه فاتك دمحب أن 
يتحقق هذا الشرط ابتداء وبالصورة التقدمة 
فى جانب الموظف المنوط به الذى عرض أو قبل 
الجانى الوساطة فى شأنه . ومن ثم فا نالجريمة 
النصوص عليها فى المادة .1 مكررا ثانيا من 
قانون العقوبات لا تقوم فى جانب العارض أو 
القابل للوساطة الا اذا كان ثمة عمل بدخل 
أصلا فى اختصاص الموظف المعلوم الذى عرض 
أو قبل الجانى الوساطة فى رشوته اختصاصا 
حقيقيا أو مزعوما أو مبنيا على اعتقاد خطىء 
منه بالذات وبالقدر اللنصوص عليه فى المادة 


٠‏ وما بعدها من قانون العقوبات وذلك كله 


بصرف النظر عما يزعمه أو يعتقده الوسيط فى 
هذا الخصوص اذ لا أثر لزعمه أو اعتقساده 
الشخمى على عناضر جريمة الرشوة . لما 
كان ما تقدم © فان الحكم الطعون فيه اذ انتهى 
الى أنه يكفى لتحقق الجريمة النصوص عليها 
فى الادة 1١.5‏ مكررا! ثانيا من قائون العقوياث 
مجرد زعم الوسيط باختصاص الموظف العمومى 
الذى عرض وقبل الوساطة فى رشوته بأداء 


العمل المراد القيام به أو الامتناع عنه يكو نقد 
أخطأ تأويل وتطبيق القانون مما يعيبه هيو جب 
نقضه . واذ ما كان من المقرو أنه لا يلم فى 
حريمة الرشوة أن يكونالوظف المرشو أو الآاى 
عر فست عليهالرشوة هو وحده المختص بالقيام 
بجميع العمل المتصلبالرشوة بل يكفى “نيكون 
له علاقة به أو أن يكون له فييه نصيب من 
الاختصاص سمح أيهما له بتنفيذ الغرض 
من الرشوة »؛ وكان الحكم قد أورد ق مدوناته 
أن احمد زكى ‏ وهو الموظف الذى قيل بأن 
الطاعن قد عرض وقبل الوساطة فى رشوته ب 
«عمل فى انجاز استمارات مرتبات أقراد 
القوات المسلحة الموحودين باليمن دون بدل 
السفر الذى كان المحنى عليه سبعى الى 
صرفه » وكان خطأ الحكم فى القانون على 
الوجه المبين فيما تقدم قد حجبه عن البحث 
فى مدى صلة ذلك الوظف بصرف بدل السفر 
الملستحق لأفراد القوات المسلحة الأوحودين 
باليمن وما اذا كان له بهذا العملعلاقة ولو غير 
مباشرة من شأنها أن تسمم له بتنفيذ الفرض 
من الرشوة من عدمه على ما لذلك من أثر 
#اقر أو عدم توافر المناصر القانونية للجريمة 
التى دين الطلقن بها 6 كانه يتدين إن كون مم 
النقض الاحالة . 


( الطعن هلاه ستة ل ق بالبيثة السابقة ) . 
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ن ‏ دليل : تحزتته . 
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ح ه أدكة : كفايتها محتملة . 
ط _ دليل حناتى : استخلاصه . 


المبادىء القانونية : 


١‏ . ييقى لرؤساء المحاكم الابتدائيسة 
ولاية القضاء الخولة لهم بموجب المادتين 
/51؟ و ؟ل/ا؟ من قانون الأجراءات الجنائية ٠‏ 

؟ ل لم يرتبه القانون بطسلان تشكيل 
دائرة الجنايات آلا فى الحانة التى تشكل فيها 
من آكثر من واحد من غير الستشارين ٠‏ 

تعمد القتل أمر داخلى يرجع تقهير 
نوافره أو عدم توافره الى سلطة قاضى 
الكوضوع وحريته فى تقدير الوقائع ٠‏ 

5 ل البحث فى توافسر ظرف سيق 
الاصرار والترصد من اطلاقات قافى الموضوع 
يستننجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام 
موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتئافر 
عقلا مع ذلاك الاستنتاج ٠‏ 


ه ل تقدير العقوبة فى الحدود المقررة 
القانون هو مها يدخل فى سلطة محكمسة 
الوضوع ٠‏ 

من حق الحكمة أن تأخذ باعتراف 
متهم ى حق متهم دون آخر + 

لا ب لحكمة الموضوع تجزئة الدليل - 
فلها أن تأخذ به فى حق متهم دون الآخر إسا 
هو مقرر لها من سلطة وزن عناصر الدعوى 
وآدلتها بما لا معقب علبها ٠‏ 

8 - لا يلزم فى الأدلة النى يعتمد عليها 
الحكم أن ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل 
جزثية من جزئيات الدعوى » لأن الأآدلة فى 
المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا 
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى . 

ل لا يشترط ق الدليل فى السواد 
الجناتية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على 
الواقعة المراد أثبانها ‏ بل يكفى أن يكون 
استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بوا 
يتكشف من الظروف والفرائن وترتبب الننائج 
على القدمات ٠‏ 


اللحكمة > 


.. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما مجمله أن الطاعنين الأول والثانى 
وآخرين من أفراد أسرتهم عقدو[آ عزمهم على 
الفتك بالمجنى عليه « عبود محمود أيو طالب » 
اعتقادا متهم بآنه قاتل قريبهم عبد الواحد 
ضلع » وما أن علموا بتاريخ الافراج عنه بعد 
تنفيذ العقوبة التى قضى عليه بها فى جنحة 
تبديد حتى أعدوا عدتهم للقائه لدى مروره 
بيلدتهم فى طريقه الى بلدته وترص دوه فى 
صباح يوم الحادث عند محطة السيارات 
العامة المجاورة لبلدتهم » وبعثوا بالطاعن الأول 
الى بلدة الصف ليتتبع خطواته ويرافقه فى 
السيارة الى بلدته دون أن ثشير ريبته فمضى 
الطاعن الآول الى تنقيك خطتهم وما أن لح 
المجنى عليه عقب خروجه من السجن حتى 
أقبل عليه ممحييا ومتظاهرا بالمسالمة وركب مع 
المجنى عليه ورقاقه فى السيارة العامة وقد 
خيفة من وجود الطاعن بين ركاب السيارة كا 
يعلمه عن الخصومة المحتدمة بين أسرثيهما 
فآفضى بمخاوفه للمجنى عليه ولكنه لم يأبه 
لذلك » فطلب الشاهد الى سائق السسيارة 
عدم الوقوف فى محطة بلدة الطاعن الأول غير 
أنه عند وصول السيارة الى تلك البلدة سارع 
الطاعن الأول الى السائق وآمره بالوقوف 
وهدده بوحود كمين مسلح أماميه فأذعن 
السائق لتهديده خوفا على نفسه واتجه 
الطاعن الأول الى المجحنى عليه وطلب منه 
النزول من السيارة للاقتصاص مته بعد أن 
واجهه بتهمة قتله جده « عبد أاواحد ضلع »6 
قأبى المجنى عليه النزول مئكرا التهمة الموجهة 
أليه وأقسم على براءته مها » الا أن الطاعن 
الأول شدد قبضته عليه وهتف بأفراد قريقه 
الواقفين بالمحطة وكان من ينهم الطاعن الثانى 
معلنا وصول قاتل حده قاندقعوا الى السيارة 
وانتزعوه منها بعد أن جهروا بعزمهم على قتله 
وهيطوا يه من السيارة فى وضح التهار وعلى 
مشهد من ركابها الذين استولى عليهم الرعب 
واقتادوه أمامهم بقيادة الطاعن الأول دون أن 
يلقى المجنى عليه اى مساعدة من أحد وما أن 
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وصلوا به الى مكان بين المزارع اختاروه لتنفيذ 
حكمهم فيه » أخحذو يرشقونه بالحجارة 
وينهالون عليه ضربا فى رأسه وجسمه بآلات 
راضة ذات حافة حادة قاصدين من ذلك قتله 
فأتخنوه بجراح بالغة هشمت رأسه وهتكت 
مخه وحطمت عنقه وشطرت ذقنه وآأحدثقت 
الكسور والاصابات المبينة بتقرير الصفة 
التشريحية والتى أودت بحياته وذهب بهم 
اللدد الى حل أن سحوا عيئيهة شفقاء 
لحزازاتهم وقم بكتفوا بذلك بل آشعلوا النار 
فى حثته وملاسسه بعد أن فارق الحياة . 

ومضى الحكم الى أنه بيثما كان النقيب 
محمد حسن المدبوح متجها بعد ذلك الى كمين 
من النخيل لتطهيره من الجناة التقى بالطاعن 
الثالث بحمل بندقية « لى أنفيلد » وما أن 
طلب منه الوقوف وتسليم نفسه حتى تلفظ 
بعبارات تهديد وجهما للضابط واطلق من 
بندقيته عيارا فى الهواء واذ لم يذعن نقد 
استنجد الضابط بزميله النقيب فاروق عبد 
الرازق الذى حضر على الفور وعاوثه فى 
محاصرة الطاعن المذكور وتمكنا ومن ميعهما من 
رجال الشرطة من ضبطه ومعه البندقية التى 
يحملها وبها طلقة حية . وساق الحكم للتدليل 
على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى 
حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود 
الاثبات ومن اعتراف كل من الطاعتين الأول 
والثانى على نفسه أمام التيابة العامة بارتكاب 
جريمة قتل المحنى عليه وما دلت عليه المعاينة 
وما أثبته التقرير الطبى الشرعى وتقرير فحص 
البندقية الضبوطة » وبعد أن حصل الحكم 
مودى هذه الادلة ومن بيئها اعتراف الطاعنين 
الأول والثانى بما يتطابق مع ما أورده عن 
واقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها ‏ 
عرض الى ما أثاره الطاعنان سالفى الذكر من 
دفاع فى شأن التشكيك فى صحة أقوال شهود 
الاثبات ومن أن اعترافهما بتحقيق النيابة كان 
وليد اكراه من رجال الشرطة ورد عليه تفصيلا 
مدللا على ضحة اعتراق الطاعئين المشضار 
اليهما أمام النيابة اثعامة 4 وخَلو اعترافهما 
من شوائب الرضا وآخصها الاكراه » ومطابقته 
للحقيقة مستندا فى ذلك على آدلة صحيحة 


لها أصولها الثابتة فى الأوراق ومن تأنها أن 
تؤدى الى ما رتب عليها . لما كان ذلك © وكان 
لا تعارض بين ما قرره الطاعئان من أن الاعتداء 
على المجنى عليه كان بالعصى والحجارة وبين 
ما أثبته التقرير الطبى الشرعى من أن اصابات 
الجنى عليه حدثت من أجسام صلية راضة 
مها ذو حافة حادة نوعا . ركان من حق 
المحكمة أن تأخذ باعتراف متهم فى حق متهم 
درن لها كنا انسمى ها اهنا ورن أقوال 
الشهود وتقدير الظزوف التى يدون فيها 
شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما بوه 
اليهم من مطاعن وبحم حولهم من الشيهات . 
ولا كان من المقرر آنه لا بلزم فى الأدلة التى 
يعتمد عليها الحكم أن شبىء كل دليل منها 
وبقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى » 
لأن الأدلة فى المواد الحنائية متسائدة كيبل 
بعضها بعضا ومئها مجتمعة تتكون عقيدة 
القافى ومن ثم فلا ينظر الى دليل بعينه 
مناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى 
أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى 
ما قصك منها الحكم ومنتحة فى اكتمال اقتناع 
الحكمة وأطمئئائها الى ما انتهت أيه . لما 
كان ذلك © وكان ما بثيره الطاعن الثالث فى 
شأن تعويل الحكم على اعترافه على الرغم مما 
أثبته من حصول اعتداء عليه مردودا يبمما 
أورده الحكم بأدلة سائغة من أن ذلك الاعتداء 
لم يكن بقصد حمل الطاعن اأشار اليه على 
الاعتراف وانما كان بسبب ما وقع منه ضد 
رجال الشرطة أثناء مطاردتهم له من أاطلاقه 
النار من البندقية ألتى بحملها لارهابهم ٠‏ 
وكان ما بعيبه الطاعن المذكور على الحكم من 
القصور لعدم رده على ما دقع به من أنه كان 
فى حالة ضرورة مردودا أيضا بأن الحكم قد 
عرض الى هذا الدفاع ورد عليه ردأ سائغا 
ستقيم به اطراحه ٠‏ وكان ما بئعاه الطاعن 
المذكور على العقوبة القضى بها عليه مردودا 
بأن تقدير العقوبة قى الحدود المقررة فى القانون 
هو مما يدخل ق ماظة محكفة الوضوع :. :ولا 
كانت عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنين 
التى أنزلها الحكم به تدخل فى نطاق العقوبة 
المقررة لجريمة احراز السسلاح المشش كن بغبر 


154 العدد النامن ‏ الستة النأمنة والاربعون 


ترخيص التى دين بها » فان مجادلته فى هذا 
| لخصوص لا تكون مقيولة ٠ه‏ 


وحيث أنه لما كان التارع قد وضع قاعدة 
تنظيمية عامة لتسكيل محاكم الجذايات فنص 
ف الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 
1؟ سنة 1956 فى شأن السلطة القضائية على 
أنه « تشكل قى كل محكمة استثناف محكمة 
أو آكثر لنظر قضايا الجنايات وتوٌلف كل منها 
من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف » 
وهى قاعدة سيق أن وردت ف الماده الرابهة 
من القاثون ١11/‏ لسنة 1115 الخاص بنظام 
القضاء ثم فى الفقرة الاولى من المادة الساداسة 
من القانون 1م لسنة 1565 ق شأن السلطة 
: القضائية الملغى بالقائون المتقدم كما وردت”' 
المادة 75 من قانون الاحراءات الحنائية ب 
وقد ردد الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 
السسادسة من القانون ؟؟ لسنة 1556 فى شأن 
السلطة القضائية ما سبق أن استحدثه من 
حكم جديد ى قانون السلطة القضائية اللغى 
من أنه « ويرأس محكمة الجنابات رئيس 
المحكمبة أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة 
يجوز أن برأاسها أحد المستشارين بها » وقد 
اقتصر الشارع على ذلك فى. قانونى السلطة 
القضائية الجديد والملغى ولم بعرض فيهما 
لحالة الغرورة التى قد نطرا على أحد 
مستشارى محكمة الجنايات أآسوة بما فعل 
بالنسبة الى رئيس اكدائرة مكتقيا بما تكفلت 
به المادتان 617" و "الال من قانون الاحراءات 
الحنائية العدلتين بالقانزون ملام سئة “1م11 
من تنظيم لذلك الحكم الخاص اذ نصت 
أولاهما على أنه 7 ... واذا حصل مائع للحد 
المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد 
محكمة الجنايات يستبدل به آخر من 
المسمتشارين ندبه .رئيس محكمة الاستئناف 
ويجوز عتد الاستعجال أن بجلس مكانة رئيس 
المحكمة الابتداثية الكائنة بالجهة التى تنعقد 
بها محكمة الجنابات أو وكيلها ولا بجوز فى 
هذه الحالة أن بشترك فى الحكم أكثر من واحد 
من غير المستشارين » . ونصت الادة الأخرى 
على أنه « يجوز لوزير العدل عند الضرورة 
بناء على طلب رئيس محكمة الاستثناف أن 


بندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها 
للحلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من 
أذوار اتعقادها وتحوز له ندبه لأكثر من دور 
واحد بموافقة مجلسسن القضاء الآعلى » . لما 
كان ذلك »6 وكان القانون 9؟ لسنة 19586 فى 
شأن السلطة القضائية وان نصت المادة الأولى 
منه على أنه « للقى القاتون "هم لسنة 9م54١‏ 
فى شأن السلطة القضائية والقانون ١5!/‏ لسنة 
5 بشأن نظام القضاء والقوانين الممدلة 
لهما وستعاض عتهما بتصوص القانون 
المراقفق ويلغى كل نص آخر بخالف أحكامه ». 
الا أنه لم يشر فى ديباجته الى الغاء المادتين 
31 و ؟لال؟ من كانون الاجراءات الجنائية 
ولم يرد بنصوصة ما يغاير أحكامهما مما 
مداه أنه قد اكتفى بتنظيم ما أشار اليه فى 
المادة السادسة منه بماءلا يتعارض مع أحكام 
المادتين /761؟ و ]لإ المشار اليهما ب قبقيت 
هاتان المادتان معمولا بهما تكل أحكامهما أحكام 
القانون الجديد. وهذا هو المعنىذاته الذىذمب 
اليه قاثون السلطة القضائية "هم لسنة 1١561‏ 
الملغي فى أحكامه وأوضحته مذكرته الابضاحية 
وهو مالم بنسخه قانون السلطة القضائية 
الحديد ‏ الصادر به القاثون ؟>؟ سئة 1556 
قيما أورده من آحكام ؛ مما يكشف بجلاء 
عن قصد المشرع ويتمثى مع مفهوم النصوص 
وليس من شأنه كما ذهب الطاعئون فى طعنهم 
أن ينسخ ضمنا حكم المادتين /751 و ؟الا؟ من 
قانون الاح<راءات الحنائية . ولا بغير من هذا 
النظر أن بكون القانون قد نص على أن تكون 
رياسة المحكمة الابتدائية معقودة أمستشار 
بندب من مستشارى محكمة الإستئناف لأن 
هذا الاستاد الستحدث فى رياسة المحكمة 


٠‏ الاتدائية لمستشار ليس من شأنه أن برقع 


الغاء وظائف اأوكلاء بها ولاية القضاء التى 
خولها قانون الاجراءات الجنائية فى مادتيه 
وكان القاثون على ما سلف بياته لم درتب 
البطلان الا فى الحالة التى تشكل فيها الدائرة 
من أكثر من واحد من غير المستشارين - على 
ما ورد بالفقرة الآأخيرة من المادة /1؟ من قانون 


قضاء عكمة التقض الجعائية اليل 


الإجراءات الجنائية . وكان يبين من الحكم 
المطوون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من 
ميت ون قن تتحكية الاب كنا فيه ورتين 
محكمة بالحكمة الابتدائية فانه يكون قد صدر 
من هيئة مشكلة وفق القانون ٠‏ ومن ثم فان 
ما عيبهة الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى 
هذا الوحه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا 
سند فى القانون متعين الرفض .. 
وحيث أن الحكم المطعون قية بعد أن بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به فى حق الطاعن 
الثانى العناصر القانونية كافة لجريمة القتل 
العمد مع سبق الاصرار والترصك التى ذانه 
بها وأورد مدى الآدلة على ثيوتها فى حقه ب 
عرض فى استقلال الى ظرق مسيق الاصرار 
والترصد وكثشف عن توافرها لدى هذا 
الطاعن والطاعن الأول وساق لاثاتهمأا ,من 
الدلائل والقرائن ومن نحن اعترافهما ما يكفى 
لتحققهما طبقا للقانون ٠‏ لما كان ذلك »6 وكان 
البحشه فى توافر ظرق سبق الاصرار والترصد 
من أطلاقات قاضى اأوضوع ستئتجه من 
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك 
الظروف وهفه العناصر لا بتنافر عقلا مع ذلك 
الاستنتاج . وكان لا يشترط فى الدليل فى 
الواد الجنائية أن بكون مريحا ودالا مباشرة 
على الواقعة الراد قثباتها بل يكفى أن يكون 
استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج 
مما بتكشف من الظروف والقرائن وترتيب 
النتائج على المقدمات . لما كان. ذلك 4 وكان 
ما أورده الحكم من آقوال الشهود .٠‏ وسائق 
السيارة العامة ومحصلها واعتراف كل من 
الطاعنين الأول والثانى يسوغ به فى مجموعه 
ما استخلصسه الحكم عن تواقر ظرق سبق 
الاسرار والترصد لدى الطاعن الثائى » فان 
ما بثيره ف هذا الصدد لا كون له محل . لا 
كان ذلك ؛ وكان تعمد القتل أمرا داخليا متعلقا 
بالارادة يرجع #قرير توفره أو عدم “توفره الى 


سلطة قافى اأوضوع وحرته فى تقدير ‏ 


الوقائع . وكان ما أورده الحكم تدثيلا على 
قيام تلك النية لدى الطاعن الثانى من اللروف 
واللابسات التى أوضحها فى هذا الشأن سائغا 
وكافيا لاثبات توافرها فديه نان منعاه قى هذا 


الشأن لا يعدو أن كون عودا منه الى مناقشة 
أدلة الدعوى التى أقتنئعت بها الحكمة مسا 
لا تدوز أثارته أمام محكمة النقذن وكان ما 
يعيبه الطاعن على الحكم من تناقتضه فى 
التسبيب لاستناده فى ادانته الى أقوال الطاعن 
الآول والشهود النقيب فاروق عبد الرازق 
وجنيدى محمود بوسفا ورشاد سليمان عبد 
العزيز مع أنه أطرح تلك الأقوال فى قضسائته 
براءة متهمين آخرين فى الدعوى مردوذا بأن 
الأصل أن احكمة الموضوع تجزئة الدليل فلها 
أن تأخذ به فى حق متهم دون الآخر بما هو 
مقرر لها من سلطة وزن عناصر الدعوى 
وأدلتها بما لا معقب عليها فيه » ومن ثم فان 
ما شره الطاعن الثانى فى هذه الأوجه لا يكون 
سدلدا , 


وحيث أنه لكل ما تقدم فان الطعن المقدم 
من الطاعنين الثلاثئة برمته يكون على غير 
أساس متعيئنا رقضه موضوعا , 

وحيثر أن النيابة العامة عر شت القضية 
على هذه المحكمة طبقا )!ا هو مقريى فى المادة 
من القانتون لاه لسئنة 1565 فى شسأن 
وقدمت مذكرة برأيها قَ الحكم انتهت فيها 
الى طلب أقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم 
علية الأول (« محمد خليل ضلع »ا ء 


وحيثه انه ببين من الاطلاع على أوراق 
القضية أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
للجريمة التى دين بها المحكوم عليه بالاعدام 
وأورد على ثبوتها فى حقه آدلة من شأنها أن 


. تودى الى ما رتبه الحكم عليها كما أن اجراءات 


الحاكمة قد تمت وفقا للقانون وصدر الحكم 
باجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع 
رآى مفتى الجمهورية وقد جاء الحكم سليما 
من عيب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه 
أو تأويله » وصدر من محكمة مشكلة وفقا 
للقانون ولها ولابة الفصل فى الدعوى ولم 
تصدر بعده قانون سرى على واقعتها صصح 
أن يستفيد منه المحكوم عايه طبقا لما نصت 
عليه الادة الخامسة من قانون العقوباتت » 
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الملحكوم عليه الأول « محمد خلبل ضلع ») . 
( ألطعن اه1 سنة لإا ق ورئاسة وعضوية الساده 
اللستشارين عادل يونس رئيس الملحكمة وجمال الكمرصقاوىي 


ومحمد محفول ومحمد عيد الو هاب خليل ومحمود 
عطيقه ) 


لذن 
1 يونيه /1911 


اثبات : خبرة » مسائل فئية بحت ٠‏ 
المبدأ القانونى : 

لا يسوغ للمحكمة أن تستئد فى دحض 
ما قال به الخير الفنى عن سرعة السسيارة 
وعدم صلاحية فرملة البد لاقاف السيارة 
أثناء سيرها مس الى معاومات شخصية - بل 
يتعين عليها ان تستحجلى الآمر بالاستعانة بغيره 
المحكمة : 

.. وحيلثة أن الحكم الطعون فيه عرض 
تدفاع الطاعن ورد عليه فى قوله : ١‏ ومن حيث 
ان خاو محضر معايئة الهندس الغنى للسيارة 
عقب الحادث من كون فرأملها قد تلغت فحأة 
بقطع فى استبعاد هذا الدفاع وخاصة ما قرره 
التهم عقب الحادث من أن قرامل السيارة 
حين تجربتها فى الصباح كانت « كويسة 
قوى » ولا تعول المحكمة على قول المهندس 
الفنى من آن السيارة النقل المحماة بالرمال 
كسسير عادة سرعة 1 كيلو مترآأ أنه أجاب 


بعد ذلك أنه لا يمكنه تحديد سرعتها من 
مشاهدة رسم الحادث كما تطرح قوله أن * 
فرامل اليد لا توقف السيارة ذلك أن ااشاهد 
لسيارة النقل وخاصة فى شارع الأهرام مكان 
الحادث سيرها تنهض الارض نهيا وأنه وان 
لم تصلح قرامل اليد لايقاف السسيارة تماما 
فعلى القليل تحد من سرعتها مما د سستطاع 
معه لو كان المتهم يسير سيرا عاديا أن يتفادى 
الحادث » , 
لما كان ذلك »م وكان ما أورده | 

لا يصلح ردا على دقاع الطاعن ب الو سس 
على عدم استطاعة ايقاف السيارة لتلف 
فراملها قجأة ‏ ذلك أن خاو تقرير المهندس 
الفنى من بيان حصول تلف الفرامل فحاأة 
وقول الطاعن بآن الفرامل كانت سليمة قبل 
وقوع الحادث »4 ليس من مقتضاه استيعاد 
حصول التلف المشار اليه فدأة » كما أنه 
لا بسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال 
به الخبير الفنى ‏ عن سرعة السيارة وعن 
عدم صلاحية فرملة امد لاشّاف السسيارة 
أثناء سيرها ‏ الى معلومات شخصية ؛ بل 
كان بتعين عليها اذا ما ساورها الشك فيما 
قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر 
بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من 
المسائل الفنية البحت التى لا يصح للمحكمة 
أن تحل محل الخبير فيها . لما كان ما تقدم » 
فان الحكم يكون مشوبا بالفسساد فى الاستدلال 
والقصور فى التسسبب بما يعيبه وسستوجب 
نقضه والاحالة . 


( الطعن م١١‏ صنة لاث# ق رئاسة وعفوية السادة 
المستشارن حسين صفوت السركى تائب رئيس المحكمة 
ومحمد عبد المنعم حمزاوى ونعر الدين عزام ومحمذ 
أبيو الفضل حفنى والور أحيد خلف ) . 


عن 
" يونيه 1971 


, نقض , طعن » خصم ., حكم . قوة أمر مقفى‎ ١ 
. ب / اثيات . اقرار » غير قضائى‎ 


المبادى القانونيةة : 

١‏ اذا كان الثابت بالأوراق أن الحكم 
الانتدائى قد صتن لصلحة الطاعن ضد 
الطعون عليه الأول وحده دون باقى المطعون 
عليهم » ولم يرفع الطاعن استئنافا عن هذا 
الحكم » كما لم يوجه أى طعن لقضائه برفض 
دعواه قبل هؤلاء فى .الاستتئناف الذى رفسصه 
عله اكطعون عليه الأول » فلن لازم ذلاكت أن 
يعد هذا القضاء بالنسبة كباقى الطعون عليهم 
قد حال قرة الأمر المقضى . واذ أعسبحت 
الخصومة بذلك فى حفيقتها معقودة فى 
الاستئناف بين الطاعن وأاطعون عليه الأول 
دون باقى المطعون عليهم فان الطعن يكون غير 
مقبول بالنسبة لهم ٠‏ . 

؟ - يجب لكى تعثير الأقوال الصادرة 
من أحد الخصوم امام الخبسير المنتدب فى 
الدعوى يمثابة اقرار خاضع لتقدير قاضى 
الوضوع أن تنضمن اعترافا خالصا بوجود 
الحق » فاذا هى صدرت للمجادلة فى الحق 
ومناقشته فانها لا تكون قد تضبونت الأخبار 
الصادق عن وجود الحق ولا تعد اقرارا به + 
الحكمة : 

.٠.‏ وحيث ان الأقوال الصادرة من أحد 
الخصوم أمام المخيير المنتدب فى الدعوى يجب 
لكى تعتبر بمثابة اقرار خاضع لتقدير قاضى 


الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا يوجود 
الحق » فاذا هى صدرت للمحادلة فى الحق 
ومناقشته 'فانها لا تكون قد تضمتت الاخبار 
الصادق عن وحود الحق ولا تعد أقرارا به . 
ولما كان الثابت' بأقوال الطاعن أمام الخيير أنه 
قرر فى شأن الحوالة أنه توجه الى وكيل 
شركة الاسكئدرية وأخيره بأن شر كه المطعون 
عليه الأول أحال اليه القطن بموحب قواتير 
توريده الى الشركة » وأن وكييل الشركة 
أفهمه أن للمطعون عليه الأول باعتباره شريكا 
مفوضا الحق فى بيع القعلن وصرف تمنله 
وحده وطلبه لقطع هذا السبيل عليه توقيع 
شريكه على اقرار بالتنازل أملى عليه صيغته 
وأن الطاعن حصل على توقيع شريكه بعد ذلك 
وأنه بعد أن أصبح النطن ملكا له وحده انتظر 
حتى ارتفع سعره وباعه للشركة وقبيض 
ثمئه . كما أنه فى سبيل الرد على قول الطعون 
عليه الأول بأن الرصيد الدائن للقطن فى تاريخ 
الحوالة هو مبلغ 4.؟ ج 4 قرر الطاعن أنه 
لو كان الرصيد بهذا المبلغ فى ذلك التاريخ 
لكان ما أبداه شريكه صحيحا » ولكن بالرجوع 
الى سعر القطن المنخفض فى التاريخ الثابت 
على كل فاتورةوتاريخ الحوالة يتضح أنالرصيد 
الدائنى يوازى فى التاريخ الآول 1٠١‏ ج دق 
الثانى 1٠‏ ج . ما كان ذلك 4 وكان البادى 
من هذه الأقوال أنها مجادلة فى ادعاء المطعون 
عليه الأول تصفية الحساب فى تاريخ الحوالة 
بعلن الطاعن صحتها على ثبوت رصيد ذاثن 
بمبلغ 6.4 ج وهو ما ينفيه فى أقواله اللاحقة 
مما بعد منازعة فى صحة الادعاء لا ينطوى على 
الاقراى به » واذ ببين من الاطلاع على الحوالة 


لخر العدد ١لثامن ‏ السنة الثامتة والاريعون 


المؤرخة 1155/1١/11‏ أن المطعون عليه 
الأول أخطر قيها شركة الاس كندريدة باحالة 
كمية. من الأقطان مقدارها لإه١‏ قنطارا وام؟ 
رطلا برصيدها الدائن والمادين الى شريكه 
الطاعن وأنه أورد بالحوالة « أنه ليس عليها 
شىء » وكانت هذه العيارة تنصرف الى 
ما يتعلق بالقطن موضوعها ولا شأن لها 
بحقوق المحيل أو المحال فى الاقطان التى تم 
توريدها وتصفية حساب الطرفين فى الشركة 
عتها . للا كان مأ 'نقدم » وكان الحكم قد أعتبر 
هذه الحوالة تصفية نهائية وشاملة لحساب 
القطن بين الطرفين أستنادا الى أقوال الطاعن 
أمام الخبير والى عبارة الحوالة مع أن أقوال 
الطامن لا تعد اقرارا بحصول التصفية وعبارة 
الحوالة لا تؤدى الى هذا المعنى فان الحكم 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون كما أخطأ فى 
الاستدلال مما ستو جب نقضه . 

( الطعن ه! سئة 7*6 ق رئامة وعضوية السادة 
امستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيسالمحكمة 
واحمد حسن هيكل وامين قتح الله وابراهيم علام وعتيان 
زكريا ) ٠‏ 


ا 
لا يونيه 1١9517‏ 


ضريبة : أدباح تجارية وصناءية . اسستدقاقها » 
وعاؤها , لجنة تقدير » قرارها , 


المبدا القانونى : 


الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية 
وعلى ما حرى به قضاء محدكمة النقض - 
تستحق سلويا واستحقاقها منوط بنتيجة 
العمليات على اختلاف انواعها التى تاشرها 
الشركة أو المنشاة فى بحر السسئة ٠‏ بممئى آن 
قرار لجنة التقدير ليس هو ١‏ المنشىء لدين 
الضريبة » ٠‏ 


الماحكوة : 

أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية 
نوقلق ما جرى. وه تضساء أهذة الحكية بد 
> + ند نويا وا 5 قاقها منوط بنتيجة 


العمليات على اختلاف أنواعها التى تياشرها 
الشركة أو المنشأة قى بحر السمنة » وبمعنى أنه 
كقى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو 
الصسثاعى ىق نهاية السنة الضرسية ربحا حتى 
تفرض الضريبة على هذا الربح » واذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه 
على أن قرار لجنة التقدير هو ١‏ المنشىء لدين 
الضريبة » ووتب على ذلك « أن الممول لايعتير 
مدينا الا من يوم أعلانه بهذا التقدير ») كما 
رتب على ذلك أن تكون الأطيان البيعة « قد 
خرجتا من ملك المدين قبل ترتبحق الامتياز 
عليها وتحملها به » فانه يكون قد شالف 
القازون واخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه . 

( الطعن #ا/ا؟ سنة ١لا‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
الستغارين احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة ومحمد 
ممناز نصار وايراهيم عمر هتدى ومحمك تور الدين 
عويس ومحمد شيل عبد القصود ٠.‏ 


كام 
/ يونيه 1517 
تقادم : مسقط . دعاوى مطالبة بالاجور ودعاوى 
التعويض عن الفصل التعسفى . عمل » دعوئناشئة 
عن عقده » تقادمها , مدثئى م 98 5 
الممدا القانونى : 
سقوط النعاوى الناشئة عن عقد العمل 
بالتقادم بسرى على دعاوى المطالبة بالآجور 


ودعاوى التعصويض عن الفصسل التعسفى 
باعشارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ٠.‏ 


الحكمة :: 


بباوعيف ان تقول الوعاو الناشقة 
عن ععد العمل بالتقادم وفقا للمادة 53 من 
القانون اللدنى انما راعى الشارع فيه ملاءمة 
استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل 
والموائية الى نصفية المراكز القانونية لكل من 
ربه العمل والعامل على سواءت وهو ب وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمية ب سرى على 
دعاوى المطالبة بالأجور ودعاوى التعويض عن 
الفصل التعسقى باعتيارها من الدعاوى 
الناشئة عن عقد العمل . واذ كان ذلك 4 


قضاء محكمة النقض المدنية اتن 


وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنى قصل من 
العمل فى ينايبر سئة 1151 بيئما لم يرفع 
الدعوى الا فى 1517/17/15 وبعد مفى أكثر 
من سنة من تاريخ الفصل وقفى الحكم 
الملطاعون فيه سقوط الحق فى رقع الدءعوى 
بالتقادم » قانه لا بكون قد خالف العمانون 
الطعن . 


( الطمن لم+؟ ستة 7# قى بالييتة الابقة ) ٠‏ 


1 
/ يونيه /1951 


نقض : طمن » احراءاته » ميعاده , بطلان . ق ؟4 
لسنة ه1956 ق ؟ لسنة /ا55آ ٠‏ مرافعات م أالةق . 


المبدأ القازونى : 


لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم 
مراعاة الاجراءات والواعيف المعمول بها قبل 
اشاء دوائر الفحص ٠‏ 
المحكمة : 
.. وحيث أنه وفقا للمادة الثانية من 
القانون © لسنة 1131 لا يترتب البطلان 
أو السقوط على عدم مراعاة الاجراءات 
والمواعيد التى' كان معمولا بها قبل انشساء 
ارقعت قيل تاريخ العمل بالقانون 149 لسنة 
بشأن السلطة القضائية أو الطعون 
التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ الى 
تاريخ نشر هذا القانون فى ١١‏ مايو /1551ا ٠‏ 
١‏ واذ كان ذلك » وكان الطعن قد رفع فى الفترة 
من تاريخ العمل بالقانون 49 لسمنة 11536 
الى تاريخ نشر القانون ؟ لسنة 1151 »© فانه 
بتعين رفض الدفع ٠.‏ 
وحيث آنه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه ببين أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص 
على أن المطعون عليه عاد الى طائفة الانجيليين 
كما تدل على ذلك الشهادة الصادرة من .. 
رئيس الكنيسة الانجيلية بحلوان والؤرخة 
4 وقد جاء يها « انه انضم الى 


عضوية الكنيسمة المذكورة من ١151/5/51‏ » 
ولا يقدح فى اقيات هذا الانضمام للكنيسة 
الانصلية ما الارقة السنعائف عليها عن آن 
الشهدة التى تثبت انفضسمام الستائف 
للكئيسة الانجيلية موقع عليها من رئيس لس 
الكنيسة وحده » ولم تعتمد من توكيل الطائفة 
التى يمثلها الدكتور القس ابراهيم سعيد كما 
لابقدح فى اثبات هذا الانضمام الخطاب. اموجه 
لالختائف عليها من رسن مين الكتيسضة 
الانجيلية بحلوان وأعضاء ذلك المجلس والذى 
جاء فيه « أن الشهادة لم تستكمل تو قيعات 
أعضاء الجلس ولم تسجل بتوكيل الطائفسة 
ولا نال النشور الصادر عن توكيل الطائفة 
والذى حاء فيه أن الشهادات التى تعطى فى 
حالة انتقال العضو من طائفة الى أخرى 
فرع الخصول على الفاجتلاق: تكون من 
اختصاص رئيس المجلس الى وحده . 
لا شال هذا مما ثيت فى شىء لأن كلا من 
الكتابين الصادرين من رئيس مجلس كئيسة 
حلوان ومن رئيس مجلس الكنيسة وأعضام ' 
الجلس بقرران بواقعة الانضمام الى الكنيسة 
الانجيلية صراحة وأن مجلس الكنيسة قيل 
ااستائف عضوا فيها وأصبحت مسكولة عنه 
روحيا » وبذلك يصبح الجدل فيمن له الحق 
ىق اصدار الشهادة بذلك الاتضمام ب من 
حيث هو واقعه ‏ أهو رئيس الكئيسة وحده 
أم هو مع أعضاء مجلس الكنيسة أم هو وكيل 
الطائفة غير مؤثر فى نفى واقعسة الانضمام 
واختيار المستائف الطائقة الانجيلية عقيدة له 
ومذهبا » وما رد به الحكم من ذلك قصور ْ 
لا بواحه دفاع الطاعنة ومداره عدم استيقام 
المظاهر الخارحية والرسمية لتغيير الطائفة 
ودليله ووسيلة اثبات هذا الدليل » ولا يصلح 
ردا له » ولا تقدم بتعين نقضه 5 


( الطعن , سنة 94 ق بالهيئة السابقة ) + 


تنكل 
ل يونيه /1951 


1١‏ مال عام : صفته »> زوالها , انتهاء التخصيص 
للمتفعة العامة , 3 


115 العدد الثامن ‏ السنة ١لثثامنة‏ والأريعون 


ىب منفمةك عامة : تخصيص لها » انتهاؤه . 
ترخيص للافراد بالانتفاع بارض الآثان , آثان . تقادم 
مكتسب ٠‏ 
البادىء القاتونية : 

١‏ ' لا تفقك الآموال العامة صفتها الا 
بانتهاء تخصيصها للمنفحة العامة . وهذا 
الانتهاء ما دام لم يصدى قانون أو قرار به » 
فانه لا يتحفق الا بانتهاء الفرض الذى من أجله 
خصصت تلك الأموال للمئفعة العامة ٠‏ 

؟ ب ترخيص: السلطة الادارية لاذفراد 
بالانتفاع بالآملاك العامة » ليس من شانه أن 
يؤدى الى زوال تخصيصها للمنفعة العسامة 
ما دام الانتفاع المرخص به لا يتعسارض مع 
الغرض الذى من آحله خصصت هذه الأموال 
للمتفعة. العامة ٠‏ 
الحكمة : 

.٠‏ وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائىالذى 
أحال الحكم المطعون فيه الى أسبابه أنه استند 
' فى القول بزوال تخصيص الأرض محل النزاع 
للمتفعة العامة الى قوله « وحيث أن الثابت 
عقران الكير الدى بت على انض سلية 
وصحيحة وأسباب سائفة تدى الى النتيجة 
التى خلص اليها ‏ أن الأرض ‏ موضوع 
للمنفعة العامة كأرض أثرية وآن المدعى عليه 
الثانى ( المطعون ضده الثانى ) ووائده من قبله 
يضعان اليد عليها لمدة خمسة وعشرين عاما 
تبدأ من سنة 1559 وهو تاريخ اقامة المبانى 
وغرس النخيل بهذه الأرض حتى تاريخ رفع 
الدموى فى سنة ١1664‏ ولازال وضع بد 
المدعى عليه مستمرا حتى الآن . وحيث أنه 
بالتطبيق للنصوص والقواعد القانونية 
السابقة على الدعوى الحالية قانه لما كان 
الثابت ممبا تقدم أن المدعى عليه الثانى ووالده 
من قيله قد وضع اليد على الأرض محل 
النزاع وأقام عليها مبان وغرس بها أشجارا 
مدة خمسة وعثشرين عاما على وجه مستمسر 
غير منقطع فان ترك الحكومة طوال هذه المدة 
وسكوتها عن مطائيته باعادة الأرض الى حالتها 


الآولى وردها اليماما يدل على زوال , 


تخصيصها للمتفعة العامة ورضاء الحكومة 
بانتقالها من دائرة الأملاك العامة التى لا بجوز 
العامل فيها وادخالها فى عداد الأملاك الخاصة 
التى بحجوز تملكها بوضع اليد امدة المكسبة 
للملكية متى توافرت شروطه » . واضاف 
الحكم المطعون فيه تى هذا الصلد قوله 
« وحيث أن هذه المحكمة ترى أن فى ترخيص 
المستانفة ( الوزارة الطاعنة ) باقامة ميان 
بالأرض موضوع الدعوى وما تستتيعه اقامة 
المبانى من اجراء حفر بها ما يخرج الأرض 
المذكورة عن طبيعتها كأرض آثار الآمر الذى 
زول معه تخصيصها للمنفعة العامة وتصبح 
ضمن أآملاك الدولة الخاصة التى يجوز تملكها 
بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وآن 
اقامة المستانف عليه الثانى ( المطءون ضده 
الثانى ) عليها ميان وغرسه بها نخيلا وسكوت 
المستانفة على ذلك رغم انتهاء المدة المحددة 
بالترخيص الموقع عليه من المستانئف عليه 
الأول ( الطعون ضده الأول ) آمر بوٌكد هذا 
النظر » . ولا كانت الأموال العامة لا تفقد 
صفتها الا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة 
وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار 
بد فانه لا يتحقق الا بانتهاء الغرض الذى من 
أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة 
بمعنى أن يتقطع بالفعل وعلى وجه مستمر 
استعمالما لهذا الغرض وتزول معالم 
تخصيصها للمنفعة العامة » وانتهاء التخصيص 
للمتفعة العامة بالفعل يحب أن يكون واضحا 
لا يحتمل لبسا » فمجردسكوت الادارة ع ىعمل 
يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها 
لا وؤدى الى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة 
العامة لا كان ذلك 4 وكان ببين من الترخيص 
امؤرخ 8؟ من سيتمبر ١594‏ الصادر من 
مصلحة الآثار الى المطءون ضده الأول نيابة 
عن أخيه المطعون ضله الثانى والذى اعتمد 
عليه الحكم المطعون قيه أنه عنون بأنه ترخيص 
باشغال قطعة أرضى من الاملاك العامة للسكن 
بصفة مؤقتة ونص فى البند الأول منه بأن 
هذا الترخيص لاأجل السكن فقط بصفة 
مؤٌّقتة ولا تقام على الأرض الا المبانى الخفيغة 
التى تسهل ازالتها عند الحاجة كما تضمن 
البئد الرابع أن المرخص له يقرم أنه وضع 


/ 


قضاء محكمة النقض المدنية يننا 


بده على الأرض المذكورة بالنياية عن مصلحة 
الآثاد وأنه ملزم بالمحانقفل ة على العملامات 
الثاتة الموضوعة بمعر ف الصلحة كما تضمن 
البند الخامس أنه غير مصرح بتاتا للمرخص 
له باجراء مجسات فى هذه الآرض وان وجد 
شيئامن الآثاروجب عليه أن سسلمها بدونتأخبر 
للمصلحة العتيرة مالكة دون غيرها لكل ما 
يحتمل وحوده فى هذه الأرض وآنه لا بحوز له 
أن ستخرج ترابا من هذه القطعة أو من القطع 
المجاورة لها أو أن يضمع سسياحًا فيها وتضمن 
الند الثامن أنه بالنسبة لصفة الأرض العامة 
تعدرتك الاخص لعاا لبلحة الإنان من العق 
الطلق فى طلب تسليم الأرض فى أى وقت كان 
متى تراءى لها أن هناك ما يقتضى ذلك وعليه 
أن سلمها اذ ذاك براحا خائلية من كل 
ما يشغلها . ولما كان ترخيصس السلطة 
الادارية للآ قراد بالانتفاع بالأملاك العامة ليس 
من شأنه أن بؤدى الى زوال تخصيصها 
للمنفعة العامة ما دام الانتفاع المرخص به 
لا يتعارضمع الفرض الذى من أجله خصصت 
هذه الأموال للمنفقعة العامة وكان ترخيص 
مصلحة الآثار للمطعون ضذه الأول باشضغال 
قطعة الأرض محل النزاع على النحو المبين 
بالترخيص السالف ذكره ليس فيهما يتعارض 
مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه 
الأرض للمنفعة العامة وهو التنقيب عن الآثار 
اذ قد حظر هذا الترخيص على اأرخص له 
اجراء حفر فى هذه الأرض خلافا لما قرره الحكم 
الطعون فيه وكانت هذه الأرض بوصف أنها من 
أراضى الآثار المعتبرة من الأموالالعامة لا يجوز 
تملكها يوضع اليك مهما طالت مدته فان وضع 
اليف عليها لا يمكن أن بوٌدى بذاته الى زوال 
تخصيصها للمنفعة العامة ولا بصح تملك هذه 
الأموال بالتقادم المكسب الطويل المدة الا اذا 
كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء 
تخصيحصها للمتفعة العامة وفقدانها صقة امال 
العام فقدانا تاما على وجه مستمر غيز منقطع 
لا كان ما تقهم » وكان تقرير الخبير الذى 
اعتمد عليه الحكم الابتدائى الذى أحال الى 
أسبابه الحكم امطفون فيه ثيس فيه ما بفيد 
زوال تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة 


من أن هذه الأرض عبارة عن بقعة صغيرة تقع 
فى وسط مساحة تقرب من الثلاثة أفدنة من 
أرائ فى الآثار يقتفى ألا قف البحث فى زوال 
التخصيص للمتفعة العامة وعدم زواله عند 
حد هذه البقعة بل يشمل القطع المجاورة لها 
اذ لا يزول التخصيص للمنفعة العامة فى هذه 
الحالة الإ بشبوت أن الجزء محل التزاع 
وما يحيطه منأراضى قدانتهى بالفعل تخصيصه 
للتنقيب عن الآثار وزالت معالمه كأرض آقار 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا 
البحث وكانت الأسباب التى استند اليها فى 
القول بزوال تخصيص الأرض محل النزاع 
للمنفعة العامة لا تصلح فى القانون لترتيب 
هذه النتيجة فان هذا الحكم بكون معيبا 
بالخطأ فى تطبيق القانون وبالقصور بما 
ستو حب نقضه 8 


( الطعن .لا سنة 6لا قى رئاسة وعضوية السادة 
الممنشارس محمود توفيق أسماعيل نائب رئيس الحكمة 
ومحمد عيق اللطيفف وعياس حلمى عيد الجواد وسليم 
وراشد أبو زيد ومحمد صدقى البشبيثى ٠‏ 


فال 
ل يونيه /1911 

اختصاص : ولاثى . منازعات ناشئة عن مكافآت 

المبدا القانونى : 
اللازعات الناشسئة عن المكافاآت كافة 
المستحقة للا سخاص بوصف كونهم عاملين 
بالدولة » يكون الفصل فيها من اختصاصجهة 
القضاء الادارى دون غيره آلا ما استثنى منهم 
بقانون خاص ٠‏ ومتى كان لفظ الكافآتقد جاء 
عاما مطلقا بحيث يشمل الكافآت القررةباحكام 
قانونامعاشاتواإكافآت الآخرى التىيستحقها 
الموظف عن أعمال اضافية قام بها فوق عمله 
العادى بناء على تكليف من الجهة الحكومية 
التابع لها أو احدى الجهاتالحكومية الأخرىء 


الحكمة : 


بالحكم الاستئتاق الطعون فيه أنه أقام قضماءه 


هرق 


بر فضص الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائيا 
بنظر الدعوى على قوله « ان لفظ المكافأة1لوارد 
الداتاة من القانون 1 لسسنة1155 الخاص 
نشماء مجلس الدولة مقصود به تلك المكافاة 

الى تستحق للموظف العام عن عمله الوظيفى 
' فى الحكومة سواء أكان هذا العمل اضافيا أو 
خدمة ممتازة آداها الموظف 4 وكل ذلك متصور 
على وظيفته المحددة وقعمله المعهود اليه بحيث 
اذا قام ذلك الموظف بأى عمل آخر خارج نطاق 
عمله الأصلى فان اتعايه عن ذلك العمل البعيد 
عن عمله الوظيفى لا تندرج بطبيعة الحال تحت 
لفظ اللكافأة الذى أشارت اليه المادة سالفة 
الذكر وبالتالى يكون النزاع فى شانها من 
اختصاص ااحاكم العادية فالمكافأة التى بشير 
اليها القانون 1 لننة 1145 هى تلك التى 
تسمتحق للموظف عن أعمال وظيفته وفى حدودها 
أما المكافأة (لتى 7 تسمتحق له عن أعمال خارجة 
'عن وظيفته فلا اتسرى 0 ذلك الن ص السالف 
الاشضارة اليه © يؤيد هذا النظر كتاب وزارة 
الاشغال بخصوص دراسة مشروع خزانوادى 
الريان الموجه منها الى وزير الالية تقول فيه 
انها اتصلت بوزارة التجارة والصتاعة لندب 
المدعى ( المطعون ضده ) أمعاونة الخبي البر يطانى 
الحيولوحى فى دراسة ذلك المشروع وأن اللدعى 
طلب أن تقدر له مكافأة قدرها ٠6.‏ ج أى 
تصف أتعاب الخشبير البريطانى مقابل معاونته 
لأن المأموربة تعتبر ىق الواقع خارحة عن عمله 
المماثر وأن معاونته لذلك الخبر سيكون لها 
قيمتها لما له من الخبرة فى هذا الخصوص »© 
وأوصتوزارة الأشغال ؤنهابة شطابها المذكور 
بتقرير مكافأة للمدعى ( الطعون ضده ) قدرها 
٠‏ هج نظير قيامه بتلك المهمة تخصم قيمتها 
على اعتماد مشروع وآأدى الريان » ب وهذا 
الذى أقام الحكم عليه قضاءه برفض الدفع 
بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 
غير صحيح فى القانون ؛ ذلك أن المادة الخالئة 
من كانون مجلس الدولة 9 لسنة 1545 الذى 
يحكم النزاع أذ نصت على أنه « تختص محكمة 
القضاء الادارى دون غيرها بالفصل فالمسائل 
الآتية ويكون لها فيها ولابة القضاء كاملة . ., , 
(؟)المنازعات الخاصة باأرتات والمعاقات 
والكافات المستحقة للموظفين العموميين أو 


العدد الثامن _ السنة الثامئة والأربعون 


اصح ع كص لسسع لكوي كر يليه عمد اي لسع سس جص لس 


لورثتهم » فقد دلت بعيارة صريحة لا ليس فيها: 
ولا غموس على أن اللمنازعات الناشثة عن كاقة* 


المكافآت المستحقة للأشخاص بوسفهم عاملين 
بالدولة يكون الفصل فيها من الختصاص جهة 
الغقضاء الاإدارى دون غيره الا من استثنى متهم 
يقانون خاص ومتى كان لفظ. اللأمكافات قد جاء 
عاما مطلقا بحي ت يشمل الكافآت المقروة بأحكام 
قانون المحاشات والمكافات الأخرى النى 
يستحقها الموظف عن أعمال اضافية قام بها 
فوق عمله العادى بناء على تكليف من الجهة 
الحكومية التابع لها أو احدى الجهاتالحكومية 
الأخرى » فان تخصيص الحكم المطمون فيه 
لهذا اللفظ بالمكاقأة التى يستحقها العامل عما 
أداه فى نطاق عمله الاصلى يكؤن تقييدا اطلق 
النص بغير مقيد وتخصيصا لعمومه بغير 
مخصص » وهو مالا يجوز . لما كان ذلك»وكان 
الثابت أن الملنازعة فى الدعوى تدور حول 
استحفاق المطعون ده للمكاذأة التى يطالب 
بها عن عمل تدب للقيام به من جهة حكومية فوق 
أعمال وظيفته وبوصفه موظفا عموميا بالدولة» 
فان المضاء الادارى دكون هو المختص وحده 
بنظر هذه المنازعة تطبيقا لتص المادة الثالئة من 
القاتون ؟ لسنة 19541 الذى يحكم واقعة 
النزاع . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظار وقغى باختصاص القضاء العادى بنظر 
هذه المنازعة فانه يكون مخطنًا فى تطبيقالقانون 
يما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى 
أسياب الطعن . 

وحيث أنه لا تقدم ولآن الدعوى صالحة 
للفصل فيها فانه بتعين الفشساء بالغاء الحكم 


الستائف و بعدم اختصاص القضاء العادى, 


ينظر الدعوى . 


الطعن الا سنة 4لا ق بالهيئة السابقة ) . 


بدزان 
يونيه 19517 


1١‏ استثناف : رفعه » تحضيره , قانون , مرافعات 
مم لاء؛؟ و 4,؟ ق ١١.‏ لسنة 59و19 , 
عبد خصومة : سقوطها فى الاستئئاف . ستائف 
عليه 6 اعادة اعلانده , دعوى , 


قضاء محكمة النقض المانية /1 1 


المبادىء القانونية : 


١‏ يبقى الاستتثناف المرفوع قبل العمل 
بالقانون 1٠‏ لسسئة 19515 » خاضعا بالنسسة 
لتحفسره لنصوص المواد /ا٠‏ 35م١٠؟‏ مرافعات 
التى ألغاها القانون المذثور ٠‏ 


؟ ‏ جرى قضاء محكمة النقض على أن 
الشارع أوجب على المسنانف أن يودع مذكرة 
دشر 2 أسبا باستتئافه والستئدات الود بدة له» 
وينمئى على عدم قيام المستائف باعادة اعلان 
الستانف عليه وقف السير فى سكاف الى 
تاريخ آخر أحراء صحيح من اجراءات التقافى 
دون أن يقوم الستانف بذلك الاجراء »© جان 
للمستائف عليه أن يطلب الحكم سقوط 
الخصومة ٠‏ 


الحكمة : 


.. وحيث انه وان كان القانون . . السئة 
5 الذى عمل بأحكامه فى ١5‏ من يوليه 
5 قد ألغى المواد من".؟ مكررأ حتىم. 5 
من قانون المرافعات الخاصة نظام تحضير 
الاستثئاف فى قلم الكتاب الا أنه نص فى المادة 
السابعة منه علىأن : « لا تسر ىالقاعدةالخاصة 
بالاستئئاق الا على الاستثناف الذى ير فعبعد 
العمل بهذا القانون أما الاستئناف الذى بكون 
قد رقع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص 
السارية وقت رفعه » . ولما كان الاستثناف 
الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه قد رفع فى 
8 من يتاير 111 قبل العمل بالقانون ٠.١‏ 
لسنة 1959 فانه بظل بعد صدور هذا القانون 
خاضعا بالنسبة لتحضيره لتصوص المواد 6.1 
الى .؟ منقانون المرافعات . ولماكان قضاءهذه 
اللحكمة قد جرى بأنالشارع أذ كان قد أوجحب 
فى المادة /ا.؛ من قانون اأرافعات علىالمستائف 
أن يودع خلال أربعين يوما من تاريخ تقديم 
عريضة الاستئناف مذكرة يشرح أمسباب 
.استثنافه والمستندات الوؤيدة له كما أوجب 
عليه ني المادة /ا.؟ مكررا )١(‏ أن بعيد اع لان 
السستانف عليه اذا لم يودع هذا الآخير مذكرة 
بد قاعه فى ميعادالعشربن يوما المخولة له فىالمادة 


السابقة وعلق المشرع فى المادة /ا.؟ مكررا (؟)' 


اتخاذ الاجراء التالى من اجراءات الاستئئاف. 
وهو تعيين العضو المقرر وما يتلى ذلك من 
تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على 
انقضاء المواعيد النصوص عليها فى المواد 
السابقة ومن بين هذه المواعيد ميعاد الخمسة 
عشر يوما المخول قى المادة لا.؛ مكررا )١(‏ 
للمستأنف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه والذى 
لاسدأ سريانه الا من تاريخ اعادة اعلانه » فاله 
ينبنى على عدم قيام المستانف باعادة اعلان 
المستانف عليه وقف السير فى الاستئناف الى 
أن بتم هذا الاجراء » قاذا انقضت سنة من 
تاريخ آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى 
دون أن بقوم المستانف بذلك الاجراء جاز 
للمستاأنف عليه أن يطلب الحكم سسقوط 
الخصومة لأن عدم السير فى الاستئناف يكون. 
ق هذه الحالة تسسيب امتناع المستانف عن 
القيام باجراء أوجبه عليه القانون صراحة 
( يراجع الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 
8؟ من نار 1956 فى الطعن 85؟ سئة 4؟ 
قضائية ) لما كان ما تقدم » وكان الثابت أن 
الطاعن بعد أن أعان الاستئئاف الى الكطعون 
ضدها فى 18 من يناير 1955 لم يتخذ أى 
اجراء قاطع لمدة السقوط الى أن د فعت المطعون 
ضدها بسقوط الخصومة فى الاستئئاق بجلسة 
8 من أكتوبر 11317 وبعد أن كان قد انقضى, 
أكثر من سنة على تاريخ اعلان الاستقناف فان 
الحكم المطعون فيه أذ قبل هفا الدفع وقضى 
يسقوط الخصومة لا يكون مخطنًا فى القانون 
وبالتالى يكون الطعن على غير أساس متعيئا 


رفضة . 


( الطعن “الم ستة 85 ق بالهيثة السابقة ) > 


امكل 
يونيه /51ؤوا 
١ل‏ استئناف 2ب سلطة محكمة الاستثناف , حكم » 
ورود بعضص القضاء فى الاساب . بطلان . 
ب ل ائبات : قربنة , حجية حكم جنائى 
مدنى . قوة آمر مقفى , 


آمام قاضى 


: : اكيادىء القالونية‎ ٠ 


آ1- متى انتهت محكمة الاستناف فى 
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أسباب حكمها الى بطلان الحكم الستانفلاغفال 
المحكمة النى أصدرته تلاوة تقرير التلخيص : 
ثم اقتصرت فق النطوق على الفضاء قموضوع 
الدعوى وهو نتيجة لازمة 4 قررته فى الأسباب 
من بطلان الحكي الابتدائى ذانه لا يصح أنيطعن 
على حكمها بأنه لم ينص فى منطوقه على هذا 
الطلان ٠‏ 
ا الاحتجاج بالحكم الجنانىأمام القضاء 
: المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سارقا فى 
صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقبيدهة 
لا لاحقا له ٠‏ 
اللحكمة : 
.. وحيث أنه يبين من الحكم المطعون قيه 
أنه قرر فى هذا الشأن ما نصه : « وبما آنه لي 
بشبت من محضر الجلسة ومن الحكم اللستأنئف 
ما يدل على تلاوة تقرير قاضى التحضي اللخص 
للدعوى بما يترتب عليه بطلانه » الا أن ذلك 
لا بعنى اعادة الدعوى أحكمة الدرجة الأولى 
لتصدر من جحديد قضاءها فيها » ذلك أنها 
استنفدت ولايتها بما أصدرته من حكم قَْ 
موضوع الدعوى وأعيد طرح الدعوى منجديد 
أمام محكمة الاستثئناف بما بسوغ لهذهالمحكمة 
الآخيرة أن تصدر قضاءها فيها » وانتهت 
المحكمة فى منطوق حكمها الى القضاء فىموضوع 
الدعوى بحكم حديد . ولما كان ببين من هذه 
الأسباب أن محكمة الاستئئاق بعد أن انتهت 
الى بطلان الحكم المستانف لاغفال المحكمة التى 
أصدرته تلاوة تقرير التلخيص وضعت قضاءها 
بهذا البطلان تى الأسباب ثم اقتصرت فى المنطوق 
على القضاء فى موضوع الدعوى وهو نتيجة 
لازمة لا قررته فى الأسباب من بطلان الحكم 
الابتداتنى ولما كان لا مانع من أن بع ضالمقفى به 
يكون ف الأسباب!1احصلة اتصالا وثيقا بالمنطوق» 
وكان ما فعلته محكمة الاستئناف بعد تقرير 
بطلان الحكم المستأنف من المشى فى نظر الدعوى 
والفصل فى موضوعها هو ما يمليه بحكم القانون 
١اذما‏ كان بجوز لها أن تعيد الدعوى الىمحكمة 
أول درحة بعد أن استتفدت هذه المحكمة 
ولابتها بالحكم فى موضوعها . لا كان ما تقدم » 
قان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب 
يكون على قير آمساس .. 


وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
أن محكمة الاستئناف استيانت من أقوال 
شهود الطعون ضدهن الذين سمعتهم محكمة 
أول درحة ما يقطع بأن عقد البيع المدعى 
بتزويره لم يبصدر من البائعة »© وان الطاعن 
اصطنع هذا العقد ووقع عليه بختمها الذى 
كان فى حيازقه بغير علمها . وبعد أن ذكرت 
محكمة الاستثناقف الأسباب التى تجعلها 
تطرح أقوال شاهد الطاعن آضافت فى حكمها 
المطعون فيه « وبما أنه يؤكد تزوير هذا العقد 
أنه لو كان صحيحا لما لجأ الى اصطناع العقد ' 
الرسمى اللاحق له والذى ثبت تزويره بحكم 
محكمة الاستثئناف فى القضية النضمة بام؟ 
سئة ؟الا قضائية »4 ولا كان الاحتحاج 
بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن 
بكون الحكم الجنائى سابقا فى صدوره على 
الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقا له اذ 
بعد استقرار الحقوق بين الطر فين بحكم مدنى 
نهائى لا يصح المساس بها يسبب حكم جنائى 
يصدر بعده . لما كان ذلك © وكان الثابت أن 
الحكم الجنائى الذى بحتج به الطاعن قد صدر 
فى 1 من مايو .195 بيئمبا الحكم الصادر من 
محكمة الاستثناف فى الاستثناف رقم /اه؟ 
سنة الآ ق برد وبطلان عقد البيع الرسمى 
قد صدر فى ١"‏ من ياير /1ه9١!‏ فان الحكم 
الجنائى المذكور لا يمس بقوة الأمر المقضى 
التى حازها حكي محكمة الاستئئاف المشار 
اليه ومن ثم قلا على الحكم اللطعون فيه أن هو 
لم يتحدث عن الحكم الجنائى الذى تمسك به 


الطاعن واتخف من قضاء محكمة الاستئئاف 


يتزوير عقد البيع الرسمى قريئة على تزوير 
عقد البيع الابتدائى أساس الدعوى الحالية اذ 
من شأن هذه القريئة أنتؤدىالى مارتبه الحكم 
عليها ومن ثم كون الع عليحه بالفميوي ىق 
هذا اليب علق غير اساضن عهااء 


وحيث أنه بين من الحكم الملطعون فيه أن 
محكمة الاستمثاف انتمت نتهت من أقوال شهود 
المطعون ضدهن ق التحقيق الذى أجمرته 
محكمة أول درجة والتى رجحتها على اقوال 
شاهد الطاعن الى أنه قد أصطتع عقت البسع 
المدعى بتزويره ووقع عليه بختم المورثة الذى 
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كان فى حيازته بغير علمها أو رضاها ثم انتهى 
الحكم المطعون فيه الى القول « ويما أنه وقد 
ثبت للمحكمة أن ختم البائعة قد وضع على 
عقد البيع اختلاسا فان هذا بشبت تزويريصمة 
البائعة المرافقة لهذا الختم على عقد البيع 
الطعون عليه  »‏ ولا كان مقاد هذا القول 
محمولا على ما سيقه من أسباب أن المحكمة 
قد اسحدات بما ثبت لها من أن هذا العقد لم 
صدر من أأورثة وآن الطاعن قد اصطنعه 
ووقع عليه بختمها بغير علمهاب على أن بصمة 
الاصبع الموقع بها على هذا العقد مزورة بمعتى 
أنها ليست للمورثة واذ كان هذا الاستدلال 
سائعا ومقبولا » فان النعى على الحكم فى هذا 
الخصوص بالقصور يكون على غير اساس 
أيضاء 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن , 


(الطعن 6م سنة 5" ق بالهيثئة الابقة ) ٠‏ 


ردنا 
ل بونيه /1951 


جمرك : غرامة » اختلاف فى وزن البضاعة . لائحة 
جمركية مم 15 5و8؟ ,. 
المبدا القاذونى : 

معيار الاختلاف فى البضاعة المقدمةللجورك 
والموجب لنفرير الغرامة » هو اختلافها عن 
ببانات الشهادة المكتوبة من حيث المقادير 
والأوزان والجنس فان وجد ائنمة اختلاف فى 
هذه العناصر حصلت الغرامة واستثئيت حالة 
إختلاف المقادير والأآوزان - دون العنس - 
اذا لم تنجاوز نسبته خمسة فى الاقفنص 


على أنه فى هذه الحالة لا موجب لتقرير أى ‏ 


غرامه + 
المحكمة :. 

.. وحيث أن اللائحة الجمركية بعد أن 
جكم وحود زيادة أو نقص ق علد الطرود 
الثايت فى مائيفستو الشيحن بينت ف المادة 18 
حكم الختلاف القادير والاوزان والجنس ىق 


البخضساعة المشحونة طرودا فنصت فى الققرة 
الأولى على أنه « فيما بختص باختلاف المقادير 
والآوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة 
واليضائع الأقدمة للكشف بحصل غرامة 
لا تنتقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد ‏ 
عنها » ونص ق الفقرة الثانية على أنه « اذا لم 
تتجاوز اختلافات المقادير والأوزان خمسة ىق 
المائة فلا موحب لتقرير أى غرامة » وواضح 
من نص هاتين الفقرتين أن معيار الاختلاف هو 
اختلاق البضاعة المقدمة للكشف عن بيانات 
الشهادة المكتوبة من حيث القادير والأوزان 
والجنس فان وجد ثمة اختلاف فى هذه 
العنامر حصلت الثرامة واستثئنيت حالة 
اختلاف المقادير والأوزان ‏ دون الجنس ب 
اذا لم تتحاوز نسيته خمسة: ق ألمأاثئة فنص 
على أنه فى هذه الحالة فلا موحب لتقدير أى 
غرامة . وقد نصت الادة التاسعة عشرة من 
تلك اللائحة على أنه بحب أن يوضم بالشهادة 
21 نوعاليضاعة وجنسها وعدد الطرود وصقتها 
وماركاتها وثمرها وعند الاقتضا فقوزن 
البضاعة أيضا » ومفاد هذا أن الطابقة تكون 
بين البيانات الثابتة فى الشهادة المنصوص 
عليها فى المادة سالفة الذكر وبين واقع البضاعة 
اأقدمة الحمرك قان وحد بالنسية للوزن أن 
وزت البضاعة المقدمة للكشف بقل عن الوزن 
الثابت فى الشهادة بما لا بجاوز خمسة فى المائة 
قلا موجب لتقرير الغرامة . لما كان ذلك » 
وكان الثابت من تدوينات حكم محكمة أول 
درجة الؤيد بالحكم المطعون فيه أن مشمول 
البضاعة حسيما هو ثابت بالشهادة هو مائة 
صندوق من المششروبات الروحية زنتها ..؟؟ 
كيلو وأن العجز فيها هو مر8؟ كيلو جرام فان 
الحكم المطعون قيه اذ نسب العدز فى البضاعة 
القدمة للكشف الى الوزن الثابت فى الشهادة 
وخلص الى أن الشركة معفاة من الغرامة 
لأن هذا النقص لا بحاوز خمسة ق المائة يكون 
قد طبق القاثون تطبيقا صحيحا وبالتالى 
يكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير 
معاهدة بر وكسل لانها لا تنط.ق على واقعة 
النزاع التى تحكمها أحكام اللائحة الجمركية. 


( الطعن 17 سينة 6" ق بالهيتة السابقة ) ٠‏ 


ع1 العند التامن ‏ السنة الثامنة والأربعون 


الذنان 
19 يونيه 151 
اجارة. : انتهاء عقب ايجار . اصلاح زراعى »2 امنداد 
ايجار الارض الزراعية , 
المبدأ القانونى : 


انفاق طرف عقد ايجار الأرض الزراعية 
على انهائه وتسليم الأرض أأؤجرة » المتفق مع 
نصوص عقد الايجارالمبرم أصلا بيئها من حي 
تاريخ انهاء العقد » لا يسلب المستاجر ادق 
في امتداد عقد الايجار إذا ما صير بعد ذلك 
قانون بمده + 
المحكمة : 


وحيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه 
أن الطر فين اتفقا فى عققد الايجار على أن مدته 
ثلاث سئوات تنتهى فى "١‏ اكتوبر 1551 وأنه 
ما قام النزاع بينهما تصالحسا أمام لجنة 
الاصلاح الزراعى بموحب الاتفاق المبرم فى 51 
نو فمير بأن سند الطاعن الآجرة 
المتآخرة وتعهد بانهاء عقد الاإبجار وتسليم 
الارض الؤجرة فى آخر أكتوبر 155١‏ . ولما 
كان هذا التعهد متفقا مع نصوص عقد الابجار 
المبرم أصلا بين الطر فين من حيث انهاء العتد 
فى آخر أكتوبر سنة [115 4 واذا صدر 
بعد ذلك القانون ١!/8‏ لسسنة 1131١‏ وقغى 
بأن تمتد الى نهاية سسنة 11519 الزراعية 
عقود الايجار التى تنتهى فى سنة وا 
الزراعية سواء لانقضاء المدة المتفق عليها فى 
العقّد أو التى امتد اليها تنفيط! للقوائين 
السابقة » فان مقتضى ذلك أن للطاعن الحق 
فى التمسك بامتداد عقده طبقا لهذا القانون » 
ولا يسلبه هذا الحق سبق اتفاق الطر فين على 
انهاء العقد فى آخر سنة 0١‏ الزراعية . 
ولا محل للقّول بأن هذا الاتفاق تضمن تنازلا 
عن الامتداد المقرر بالقانون ؟/9١1‏ لسنة 1551 
:ما دام أن هذا الاتفاق كان سابقا على نشيوء 
حق المستادر فى الامتداد بمقتضى هذا القانون 
اذ لا يصح افتراض النزول عن حق لم يكن 
قد نشسأ بعد ٠‏ لما كان ذلك » وكان الحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بانهام 
عقد الايجار القائ, بين الطرقين فى نهابة سنة 


0١‏ الزراعية تأسيسا على أن الطاعن 
بمقتضى الاتفاق اأؤُرخ 1١13.0/11/17‏ قد 
نزل عن حقه ق امتداد عقد الابجار االلقرر 
بمقتضى القانون رقم 1/1 لسنة 1111 > قان 
الحكم كون قد خالف القانون بما ستوجب 
نقضه لهذا السيب دون حاحجة لبحث باقى 
الأسباب . 

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه 
الحكم المستائف . 

( الطعن لَم؟ سئة 5 ق رئاسة وعضويةا السسادة 
الستشارين الدكتوى عيد السلام بليع تائبء رئيس 
المحكمة ويطرس زفخلول ومحمد صادق الرشيدى واعين 
فتح الله ابراهيم علام ) . 


تحال 
؟ يونيه /ا5و1 


1 محاماه : نقض . طمن » اجراءات» . التوكيل 
فيه , وكالية , 

ب ب محكمة موضوع : ١‏ سلطتها فى تفسير الاحكام » 
حكم » تفسيوره 5 

ج مب حكم : تصحيحه , اختص اص » ذوعى . 
مرافعات م 4؟ 

دب دقفاع : نفضا. طعن فيه , أسباب وأقعية . 

هام ملكية : كسبها » أسيابه , تقادم مكسب , 
قطع تقادم , حكم » مرسى اراد » آثره فى قطع ائتفادم , 
رهن . 


البادىء القازونية : 


١‏ لا يشترط فى عمارة التوكيل صيفة 
خاصة » ولا نص صريح على أن التوكيل 
يشول الطعن بالنقض فى القضايا اللدنية » متى 
كان هذا التوكيل مستفادا من أى عيارة 
واردة فيه تنسع لتنشمل النقض ف القضايا 
المدنية ٠‏ 

؟ ‏ سلطة محكمة الوضوع ق تفسير 
الأحكام التى يحتج بها .لديها » كسلطتها فى 
تفسير سائر المستندات الأخرى التى يقدمها 
الخصوح فى الدعوى » فلها اذا احتج أمامها 
بحكم أن تاخذ بالتفسر الذى تراه مقصودا 
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مله » دون أن تلتزم عباراته الظاهرة ما دآامت 
تيئى تفسيرها على اعتبارات مسوغة له ٠‏ 

؟ ل ممارسة محكوة الموضوع سملطتها فى 
تفسير الحكم الذى يحتج به لديها » لا يسلبه 
المحكمة النى أصدرت ذلك الحكم اختصاصها 
بتصحيح ما يقع منها فى مابطوقه من أخطاء 
مادية بحتة أو حسابية ٠‏ 

؟ - لا يجوز أن بثار لأآول مرة أمام 
محكوة النقض » دفاع يخالطه واقع »2 لم 
يتمسك به الخصوم أمام محكمة الموضوع ٠‏ 

ه - وضع ن المرتهن على أرض النزاع » 
يد عارضة لا تكسيه اللكبة. بالتقادم ٠‏ ويقطع 
التقادم ا مكسب حكم تسيو المزاد تعك اعادة 
المبع على ذمة الراسى عليه المزاد الاتخلف عن 
دفع الثون فى الخصومة التعقدة ببن واضسع 
اليد وخصومه . 


الملدكمة : 
.. وحيث أنه لا شترط فى عبارة 
التوكيل ‏ وعلى ما جرى به قتضاء هذه 
الحكمة ب صيفة خاصة » ولا النص بها 
صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالنقض 
فى القضايا المادنية متى كان هذا التوكيل 
مستفاد!ا من آية عبارة واردة فيه تشسع 
لتشمل النقض ف القضايا المانية . ولما كان 
سند التوكيل الصادر من الطاعنة الثانيية 
المحاميها الذى قرر بهذا الطعن قد تضمن أنها 
وكلته عنها أمام جميع المحاكم بأنواعها وتياين 
درجاتها » كما تضمن سند التوكيل الصادر 
من الطاعنة الثالثة لنفس المحامى أنها وكلته 
عنها توكيلا عاما أمام جميع المحاكم بسائر 
آنواعها وتباين درجاتها وفى الطعن فى الأحكام 
بكافة الطرق القانونية © فان هاتين العبارتين 
تتسعان لتشملا الطعن بالتقض فى القضايا 
المدنية » ولا يؤثر على شمول أى من العبارتين 
فى دلالتها هذه أن دكون قد ورد بعد كل منهما 
سرد لبعض ما يصمح أن يدخل فى هذا العموم 
مثل المعارضة والاستئناف . لا كان ذلك ©» 
فان الدفع ببطلان الطمن يكون على غير أساس 
سمتوجبا الرقض ٠.‏ 
. وحيث أن .., سلطة محكمة األوضوع قى 


تفسير الاحكام التى يحتج بها لديها هى ‏ على 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب كسلطتها قى 
تفسر سائر المستندات الأخرى التى يقدمها 
الخصوم فى الدعوى »6 فلها اذا احتج أمامها 
بحكم أن تأخذ بالتفسر الذى تراه مقصودا 
منه > دون أن تلتزم عبارته الظاهرة ما دامت 
تبنى تفسيرها على اعتبارات مسوغة لها » 
وهى اذ تمارس هقه السلطة لا تسلب المحكمة 
التى أصدرت ذلك الحم احختصاصها 
بتصحيح ما يقع منها فى منطوقه من اخطاء 
مادية بحتة أو حسابية وفقا للمادة 16؟ من 
قانون المرافعات . 


الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ق خصوص 
ما ثثره الطاعتون بهذا السبب على « أن 
الثابت من تعرير الخيير الذى ندبته محكمة 
النزاع وهى التى بضع المستائف عليهم 
( الطاعنون ) بدهم عليها وتثيت من آنها 
ضمن قطعة من الآرض بحوض الغابة م 
بزمام اسشا وحدودها هى بذاتها الحدود 
نزع الملكية ومرسى المزاد فى الدعوى /ا/ا لسنة 
11١‏ كك قنا فيما عدا الاختلاف بالنسسسة 
لرقم الحوض *؛ وآن الاطلاع على خرائط 
المساحة والاستعلام من دلال المساحة دالا 
على أنه لا يوجد يزمام اسنا حوض زراعى 
سمى حوض الغابة م وانما الأوجود فقط 
هو حوض الفاية رقم © الذى به الأرض 
موضوع النزاع وخلص الخبير من ذلك الى 
أن أرض التزاع التى يضع المستانف عليهم 
اليد عليها هى بذاتها بعض الأرض القصودة 
الواقع . وهذا الذى انتهى أليه الخبير بو كده 
ويبوؤيد ص حته ما هو ثابت بأوراق دعوى 
البيع للا لسنة 1971 قنا » وبعد أن حصل 
الحكم المطعون فيه ما أورده الحكم فى دعوى 
البيع المشار أليها ومضمونالستتدات القدمة 
القول « ليس من بين الآطيان التى تنازل عنها 


بال 


العدد النامن أللستنة اتامتة والاربعون 


عليهم ما هو كائن بحوض الغابة م الذى ورد 
باعلان تنبيه نزع اللملكية أن به تقع الأطيان 
الجارى التنفيذ عليها » . ولما كانت هذه 
الأسباب سائغة وتؤدى الى النتيجة التى 
انتهى اليها الحكم المطعون فيه ق حدود 


سلطته فى قهم الواقع فى الدعوى »© فان التعى ' 


عليه بمخالفة القانون يكون على قير آساس . 
وأذ كان الثابت بالحكم على النحو السالف 
بيانه أن حدود أرض النزاع حسيما وردت 
صحيفة افتتاح الدعوى هى ذات حدود 
الأآرض الواردة بحكم مرمى المزاد الصادر 
بتاريخ م١‏ من بناير 19197 فى القضية /الا 
لسثة 15١‏ بيوع كلى قثا فان النعى على 
ما ورد بالحكم فى هذا الخصوص من التناقض 
يكون فى غير محله .. 


وحيث أن الحكم الطعون قيه قضى على 
الطاعنين يتسليم ه/امر١!‏ قدانا فقط شيوعا 
فى » فا و ١8‏ ط و5 سن ملتزما فى ذلك 
القدر الذى قرر الخبير أنه فى .وضع يد 
الطاعئين »© أما ها زاك عاية بويييت لقي انه 
فى وضع بد آخرين ققد رقض الحكم اللطعون 
فيه القضاء بتسليمه وبمقابل ريعه للمطعون 
ضدهم مقررا فى خصوصه «١‏ أنهم وشأنهم مع 
من يضع اليد عليه » وهو قضاء غير مشوب 
بالقصور » ومن ثم قأن التنعى بهذا السيب 
يكون على غير أساس .. 


وحيث أن ألثابت مما حصسله الحكم 
المطعون فيه أن محكمة قنا اذ قضت برفض 
الدعوى 1485 سنة 1921 التى أقامها مورث 
الطاعنين على مورئة مورث الطعون ضصدهم 
ب سيدة جرجس ل وبعدم استحقاقه لأرض 
النزاع لم تؤسس قضاءها على سيب يتعاق 
ببطلان عقدالصلح بلعلى ما حصلته من أتشععد 
لم يسجل وبذلك لم تنتقل به اللكية . ولا 
كان دفاع الطاعثين بهذا السيبه من يعاء 
الرهن الحيازى على أصله بالنسبة لأرض 
التزاع رغم ابرام الصلح بين امرتهن والمدين 
بشأنها هو دقاع بخالطه واقع © واذ لم يثبت 
أن الطاعئين تمسكوا به أمام محكمة الموضوع 
قلا بحوز لهم اثارته لآأول مرة أمام هذه 
المحكمة ومن ثم تكون هذا التعى غير مقبول.. 


وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أنه رد على ما تمسك به الطاعثون 
من أنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم الطويل 
بما بتحصل فى أن بد مورثهم على هذه الأرض 
قبل عقد الصلح المبرم فى 5؟ من يثاير 1155 
كانت بدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم 
اذ أن وضع بده عليها كان بوصفه دائئنا 
مرتهنا وأن مورثة المطعون ضدهم اتخنت 
الاجراءات لنزع ملكية أرض النزاع وأنه وان 
رسا مزادها عنى الطاعتين ممثلين باالوصى 
عليهم الا أنه لما تخلف عن دفع الثمن أعادت 
البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها 
وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على 
الأرض ورسا عليها المزاد ى 8م١1‏ من تابر 
1 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ 
عقد الصلح وانفسخ بذلك حكم مرمى المزاد 
الصادر للطاعئين ممثلين فى الوصى عليهم 
وأصبح اورثة المطعون ضدهم ولهم من يعدها 
باعتيارهم خلفها العام أن يحتجوا يما لحكم 
مرسى المزاد من أثر قاطع ع للتقادم © وأنه اذ 
كانت صحيفة افتتاح الدعوى التى طالب فيها 
الملطعون ضدهم بريع الارض باعتبارها ملكا 
لهم قد أعلنت الطاعنين فى /ا؟ من مارس 
61 قبل أن تكمل لهم المدة اللازمة 
لاكتساب اللكية بالتقادم الطويل منف أن فسسح 
حكم مرمى المزاد فى 1١8‏ من يناير 1517 فان 
دعواهم اكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم 
تكون على غير أساس . ولما كان هذا الذى 
حصله الحكم صحيحا فى القائون » ويحمل 
الرد على دقاع الطاعنين بتملك أرض النزاع 
بالتقادم » فان النعى عليه بهذا السببء يكون. 
غير سديد . 


وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الطعن + 


( الطعن لا سئة ا ق بالهيئة السابقظ ) 


لا 
؟] يونيه /ا6ة1 


ضريبة : على آرباح تجارية وصنتاعية ,' وعاؤها + , 
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لبد القانونى : 

متى كان نشاط المول ب الخاضم 
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ‏ 
هو الذى هية الفرصة لاتهامه وساعد عليه ؛ 
فان ما يثفقه ق سبيل دفع هذا الاتهام بعد 
تكقيفا على الربح ويخصم من وعاء الضريبة ٠‏ 
المحكية : 

.. وحيث انه بالرجوع الى الحكم 
الابتدائى الذى أحال أليه الحكم الطعون فيه 
بين أنه أقام قضاءه فى خصوص مصروقات 
الغروع على أن « المأمورية قدرت مصروفات 
النشأة طيقا لا ورد ق الاقرارات المقدمة 
منها بواقع ..؟( ج و 7!# م و |١856‏ ج 
و ..لا م بعد أن استبعدت منها فى سسنة 
ان 7 2 1١‏ 3 واه5؟ م مساعدات 
خيرية واشتراك فى جريدة وبعد أن استبعدت 
فى سنة 1146 مبلغ 188 ج و .55 م منه 
١‏ ج اشتراك فى جريدة و لا؟ ج و 5٠١‏ م 
مساعدات خيرية و 86؟1 ج أتعاب محاماة 
فى قضية عسكرية » ولم كن الخلاق على 


الصروفات محل نزاع أمام اللجنة ١‏ الا فيما' 


بختصريالهبات والتبرعات ومصروقات القضية 
العسكربة فقط » وهى تقريرات موضوعية 
سائغة وكافية لحمله » واستبعاد مصروفات 
الفروع من اجمالى الريح لا يناقض ما أورده 
الحكم المطعون فيه بخصوص الطريقة التى 
جرى لها اكيم فى سيان معيل الريع اذ 
هو محمول على أن مصروقات الفروع داخلة 
فى عموم المصرونفات الواردة بالاقزارات ولم 
تكن هذه الاخيرة قاصرة على مصرو فات المركز 
الرئيسى وحلدية ..ء 

وحيث ان هذا التعى فى محله ذلك أنه 
متى كان نشاط الممول ‏ الخاضع للضريبة 
على الأرباح التجارية والصناعية ‏ هو الذى 
هيا الفرصة لاتهامه وساعد عليه » فأان 
ما ينفقه فى سبيل دقع هذا الاتهام بعد تكليفا 
على الربح وبخصم من وعاء الضريبة . واذ 
كان ذلك » وكان الحكم المطعون قيه قد خالف 
هذا التنظر وحرى فى قضسائه على أن 
« المصروفات التى تخصم من وعاء الضريبة 
هى المصروقات اكتى تعد كليفا على الربح 


وتساهم فى انتاجه وليست اتعاب المحاماة 
التى ينفقها المتهم ى مخالفة التسعيرة تكليفا 
على الربح » فانه يكون قد خالف القانون 
وأخطأ ق تطبيقة بما وجب نعضهة ٠‏ 

( الطعن 8١؟‏ سنة 7١‏ ق وئاسة وعضوية السسادة 
الستتارين أحمد زكى محمد ثائب رئيس المحكملة 
وابراهيم عمر هندى وصيرىي أحمد قرحات ومحمك 
تور الدين عويس ومحعف شبل عبد القصود ) 


كن 
؟! يونيه /1311 


رسم : دمغة , بلسوك . أوامر تحويل الاموال , 

ضرمية . ق 16؟ لسنة 1961 . 
المدا القانونى : 

أوامر تحويل الأموال التى يصدرها 
العملاء للمصارف وتثفيتها لا تعتبر عقودا » 
وبالتالى لا تخضع لضريبة الدمفة على اتساع 
الورق ٠‏ 
الحكمة : 

.. وحيث أن أوامر تحويل الاموال التى 
تصدرها العملاء للميمصارف وتنفيفها لا تعس 
عقودا وبالتالى لا تخضع لضريبة الدمغة على 
اتساع الورق المتصوص عليها فى الفقرة « د » 
من المادة الثانية من الحجدول رقم ١‏ اللحق 
بالقانون ركم 5 لسنة 1961 . واذ كان 
ذلك » وكان الحكم اللطعون فيه قد الترم هذا 
النظر وجرى قضائه على عدم خضوعها لهذه 
الضريية »؛ فانه لا يكون قد خالف القانون أو 
أخطأ فى تطبيقه . ولما تقام بتعين رفض. 
الطعن . 


الطعن 954؟ سنة الا ق بالهبئة الابقة ) 


نكل 
هل يوثيه /1511 
١ل‏ اختصاص : ولاثى ٠‏ املاح ذراعى . ملكية 
أطبان » منازعاتها » ق 1!8 لسئة 6م15 


باب دعوى متع تعرض . حجية الاحكام . ق لاه 
لسئة 1565 . ١‏ 1 
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المبادىء اثقانونية : 


1 ل لا تختص المحاكم بالنظر فى اللنازعات 
اكد بح لون المستولى عليها أو التى 
تكون محلا للاستيلاء وفقا فلاقرارات ال مقدمة 
من اللاك تطبيقا لقانون الاصلاح الزراعى ٠‏ 


؟ ل الحكم الصادر فى دعوى مع 
انتعرض لا يمس أصل الحق » قلا حجبة له 
فى دعوى اموضوع التى يعور النزاع فيها 


حول من هو صاحب الحق فى ثمار العين 
محل النزاع ٠‏ 
المحكمة : 


.. وحيث انه يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه أقام قضاءه بر فض الدقع بعكم 
اختصاص المحكمة ولائيا يتظر الدعوى على 
قوله : « وحيلثه أنه ببين من استعراض 
الوقائع على النحو السسابق بيانه أن موضوع 
الدعوى. المستائفة وطلبات المستانف عليهما 
( الطعون ضدهما ) قيها هى استرداد مبلغ 
دفع منهم بدون وجه حق وأساس المطالبة 
ما قفى لهما به من منع تعرض الاصلاح 
الزراعى فى وضع .يدهما على ال ١؟‏ قيراطل 
مو ضوع اللزاع بمقتفى الحكم فى الدعوى 
لامه سنة 4مه9١‏ حزثى قتا الذى [ صسيح 
نهائيا بفوات ميعاد الطعن فيه لما كان ذلك » 
قالواضح أنه ليس هناك نزاع على اللكية ومن 
ثم فلا محل لأاعمال المادة ١8‏ من القانون //ا١‏ 
مبنة 1585 وككون الدقع مينيا على غيرأساس 
وبتعين لذلك رفضه » ولما كان الواقع الثابت 
من الأوراق أن المطعونضدههما أسسيا دعواهما 
الحالية على أنهما بمتلكان وآخروت بطريق 
الراث ووضع اليد الدة الطويلة عشرين 
قيراطا وأنه قضى لهما بتاويخ ١‏ من مايو 
6 فى الدعوى لامه سنة ه15 جرئى قنا 
بمئع تعرض الاصلاح الزراعى لهما فى وضع 
بدذهما على هذه الآطيان واستمرارهما فى 
وضع يدهما عليها وأن هذا الحكم قد أصبح 
نهائيا بالقضاء بتاريخ ١؟‏ من أيريل 1951 فى 
الاستثئناف المرفوع عثه من الاصلاح الزراعى 
يعدم أختصاص ١احكمة‏ بنظره وأئه اذ كان 


الاصلاح الزراعى قد حصل منهما ميلم 
قيراطا المشار اليها وعلى أسياس أن هذا 


القهدر مملوك له وكان مقتضى الحكم ٠م‏ 


سنة 1608 الذى أصبح نهائيا أن اسعيلاء 
الاصلاح الزراعى على هذا المبلغ يكون بغير 
سند فقد رفعا الدعوى بطلب استرداده ‏ 
وقد نازع الاصلاح الزراعى ) الطاعن ) قى 
أحقيتهما فى استرداد هذا البلعغ وبتى منازعته 
على أن القدر الذى حصل الأجرة عنسه من 
الأراشى المستولى عليها لدى ورثة سدرة حنا 
ميخائيل عبيدكد طبغا لعاتون الاإصلاح الزراعى 
سنة 1505 وأن ملكية هذا القدر قد 
انتقلت الى الحكومة بصدور قرار الاستلاء 
النهائى عليه فى 6؟ من مارس /ا196 ونشره 
فى 1؟ من أغسطسن /إه156 وأن الحكومة 
بوصقها مالكة له الحق فى الأحرة ‏ وما كانته 
الفقرة الأخيرة من المادة ١1‏ من قانون الاصلاح 
الزراعى 1/8 سئة 1161 تنص على أن تعتبر 
الحكومة مالكة للأرض المستوثى عليها المحددة 
بقرار الاستيلاء النهائى وذلك من تاريخ 
الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من ججميع 
الحقوق العينية وكل منازعة من أولى الشأن 
منتعل الى التعويض المستحق عن الأطيان. 
المستولى عليها وتفصل فيها جهاتالاختصاص 
كما تنص هذه المادة على آنه استئناع من حكم 
المادة ؟١‏ من قانون نظام القضاء يمتنع على 
المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية 
الاطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا 
للاستيلاء وفعًا للاقرارات القدمة من الملاك 
تطبيمًا لقانون الاصلاح الزراعى وكانتالمنازعة 
فى الدعوى الحالية تدور حول أحقية وعدم 
أحقية جهة الاصلاح الزراعى فى آجرة الارض, 
محل النزاع وقد أسست هذه الجهة أحقيتها 
لها على أنها مالكة للأرض بمقتضى قرار 
الاستيلاء النهائى © وكان الفصل قى الدعوى. 
يعتضى الفصل فيمن هو المالك لها وصاحب 
الحق فى ثمارها 6 وكان االحكم الصادر ىق 
دعوى منئع التعرض مم سنة ١6/‏ حجزئى 
قذا لم بفصل فيمن هو صاحب الحق فى ثمار 
الأرض محل النزاع حتى يقال بأن استرداد 
املطعون ضدهما للأحرة التى دقعاها نتيجة 
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لازمة لذلك اكحكم وكان هذا الحكم من جهة 
أخرى لا يمس أصل الحق ولا حجية له فى 
الدحوى الحالية التى يدور النزاع فيها حول 
من هو صاحب الحق فى ثمار العين محل 
التزاع ‏ لما كان ماتقدم فا نالدعوى الحالية 
نعجير فى حقيقتها من المنازعات المتعلقة بملكية 
الأطيان المستولى عليها والتى يمتنع على 
الحاكم نظرها عملا: بتص المادة 11 من القانون 
ةو سنة 1964 . واذ قضى الحكم الطعون 
ولائيا بنظر الدعوى وفصل فى موضوعها فانه 
يكون قد آخط فى القانون فى مسألة اختصاص 
متعلق بولاية المحاكم ويكون الطعن بالنقض 
فيه حائزا رقم صدوره من محكمة ابتدائية 
بهيئة استثنافية وذلك عملا بالمادة الثامئنة 
من القاثون وم لسنة 1501 الذى حكم 
الطعن ‏ ويتعين كا تقدم نقض الحكم المطعون 


٠. فة‎ 


وحيث أن الدعوى صالحة لللحكم فيها 
فيتعين لذلك الغاء الحكم المستانف والقضاء 
بعك اختصاص المحاكم بنظر الدعوى ٠‏ 

(الطعن 9 سنة #4 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمود توفيق اسماعيل تالب رئيس 
الحكمة ومحيد عبد اللطيف والسيد عبد الملعم الصراقم 
وعياس حلمى عبد الجواد وسليم راشد أبو زيد ) ٠‏ 


/5 
هلا بوتيه 11 19. 
١‏ أوراق تحارية : التظهي التاميلى . قاعيبدة 
نطهير الورقة من الدفوع ٠‏ 
ب دب تظهىا. حسن نيا الأظهر اليه . أثليات ٠‏ 
| عيوه , قريتة , . 
جاب بروتستو ا. اتظهيراء 


داب أمن الاداء : أحخوال وجوبه . الغوى , مدلى 
م أامم.ء. 


ه ل حراسة : آدارية » حارس » مسسسسلطته في 
التصرفات والعقود , 
المبادىء القانونية : 


١‏ سالتن كان التظهير التاميئى لا ينقل 
ملكبة الحق الثادت فى الورقة الى الظهر اليه 


وانما يظل هذا الحدق للمظهر الراهن لاورقة ؛. 
الا أن هذا التظهر يعتبر بالنسسة للمدين. 
الآصلى فى 'الورقة فى حكم النظهر الناقل 
للملكية ويحدث آثاره وفى مقدمتها تطهير. 
الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين. 
التمسك فى مواجهة اأظهر اليه حسن الئية 
اكظهر ٠‏ 

؟ س حسن النية مفترض فالحامل القذى. 
يتلقى الورقة بمقتفى تظهير ناقل للملكية أو 
تظهير تأمينى ٠‏ ويقع على المدين ب اذا أدعى 
سوء نية هذا الحامل .. عبء نقض هذه 
القريتة بالدثيل العكسى ٠‏ 

.؟ س اهمال حامل الورقة التجارية فى 
عمل بروتسستو عدم الدفع » وى اتخاذ 
اجراءات المطالبة خلال الفترة التى حندها 
قانون النجارة » لا يسقط حقه فى الرجوع 
على المدين الأصلى كما لا يحول هذا الاهمال 
دون تحصن حامل الورقة قبل هذا المدين. 
بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع متى كان هقا : 
الحامل حسن النية ٠‏ 

؟ ‏ الداثن بورقة تجارية لا يلتزم باتباع. 
طريق الأداء الا آذا أراد الرجوع فقط على. 
سإحب الورقة التجارية أو المحرر لها أو 
القايل ٠‏ 

هم تب للحارس المخختص سلطة أبرام, 
العمليات والعقود والتصرفات الشار اليها فى. 
المادة 1١‏ من الآمر ه لسنئة 1561 وتوقيع 
مندموب الحارس؛ على التظهيرات الخاصة. 
بالسندات الاذنية بالثيابة عنه لا مخالفة فيه. 
للقانون +٠‏ 
المحكمة ' 


.., وحيث أنه سين من الحكم المأطعون. 
فيه أنه استخلص أن السندات المشار اثيها 
فى الخطايين المقدمين من الطامن هئى' سندات 
آخر ى غير السسندات المطالب بقيمتها فى. 
الدعوى الحالية مناختلاف تواريخ استحقاق 
السندات الأولى عن توارخ السندات 
الأخيرة م وما كان هذا الاستخلاص هو 


115 3 العند أئنامن ألنهة األامئة والآوبعورن 


«استخلاص موضوعى سائغ سيما وأن البين 
من مطالعة هذين الخطابين أنه قوق اختلاف 
"تواريخ الاستحقاق فان قيمة السندات المشادر 
اليها فيهما والتى تستحق فى اليوم الشامن 
.من أشهر يناير و قبراير ومارس من سنة/161١‏ 


هذه القيمة تختلف أيضا عن قيمة السندات ١‏ 


اللظالب بها فى الدعوى الحالية ‏ لا كان ذلك » 
وكان ما يقعوله الطاعن من أن الاختلاف فى 
تواريخ الاستحقاق برجع الى محرد خطأ 
مادى غير مؤثر وأنه لم تقم بينه وبين مصائمع 
نسار سوى العامئة التى حررت بشأنها هذه 
السستندات هوق دفاع مو ضوعى لم سيق 
التمسك به أمام محكمة الاستئناف قلا تسح 
ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض »© قان 
الف بهذا الكلبب كون عان نقد امناسن د 


وحيث أنه وان كان التظهي التأمينى 
لا.ينقل ملكيية الحق الثابت فى ١اورقة‏ الى 
المظهر اليه > وائما بظل هذا الحق للمظهر 
ألراهن لاورقة ؛ ألا أن هذا. التظهير يعتبر 
بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم 
التظهير الناقل للملكية وبحدث آثاره وى 
مقدمتها تطهم الورقة من الدفوع بحيث 
لا بحجوز لهذا المدين التمسسك فى مواجهة المظهر 
اليه حسن النية بالد فوع التى كان ستطيع 
التمسك: بها قبل المظهر ‏ لا كان ذلك 4 فان 
ما وتبه الحكم اأطعون فيه على التظهير 
التأميثى الصادر للبتك المطعون ضذه من 
تطهصير الدفوع يكون صحيحا فى .,القائون 
.ولا بعيب الحكم. تقريره بأن التظهير التأمينى 
.هو تظهير ناقل للملكية ما دام هذا التقرير لم 
تن له أثره فى سلامة النتيجة التى انتهى 
ايها الحكم ‏ لا كان ذلك 4 وكان حسن 
“التية مفترضا فى الحامل الذى بتلقى الورقة 
بمقتفى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى 
وعلى المدين اذا ادعى سوء نية هذا الحامل 
عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى وكان 
كل ما ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع 
للتدليل على سوء نية البنك المطعون ضنده 
هو أن هذا البناك قد وافق على سحب 
السندات المطالب بقيمتها و قدم الطاعن تأبيدا 
لذلك الخطابين الشار اليهما فى السبب الأول 


وكات محكمة الاستكتاف قد انتهت فى حدود 
ساطتها التقديرية بدوعلى ما .سلف بياتة ق 
ألرد على ذلك السببه ‏ الى أن الستدات 
الشار اليها فى هذين الخطابين والتى وافق 
البناك على سحبها هى سندات أخرى غير 
الستندات المطالب بقيمتها فىالدعوى الحالية » 
وكان ما قرره الحكم المطعون قيه فى هذا 
الخصوص يبحمل الرد على كل ماقدمه الطاعن 
لمحكمة الموضوع من أدلة على سوء ئية البنك 
وكان ما تضمئه هذا السيب من قرائن أخرى 
للتدليل على سوء نيته لم يسبق التمسك بها 
آمام محكمة اأوضوع قلا يجوز التحدى بها 
لأول مرة أمام محكمة النقض فان النعى بهذا 
السبب يكون فى جميع ما تضمنته على غير 
أساس وه 


وحيث أن أهمال حامل الورقة التجارية 
احراءات المطالئة خلال الفترة التى حددها 
قاتون التجارة لا سقط حقه فى الرجوع على 
المدين الأصلى كما لا يحول هذا الاهمال دون 
تطميير الورقة من الدفوع متى كان هنا 
الحامل حسن النية واذ لم ينازع الطاعن 
أمام محكمة الموضوع فى أن السندات الاذنية 
الطالب بها فى الدعوى الحالية هى أوراق 
تجارية قان الحكم المطعون فيه لا يكون قد 
خالف القانون اذ طبق عليها قاعدة التطهير من 
الدقوع »4 ومن ثم بكون النعى بهذا الوجه فى 
قير محلة ,. 


وحيث انه يبين من الفقرة الثانية من 
إلمادة (هلم من قاتون المرافمات أن الداثن 
بورقة تجارية لا يلتزم ياتباع طريق الآمر 
بالآداء الا اذا أراد الرجوع ققط على ساحب 
الورقة التجارية أو المحرر لها أو القايل لها » 
أما اذا أراد الرجوع على غير هؤّلاء كالمظهرين 
أو أراد أن يجمسع بين الساحب أو المحرر 
أو القابل وبين غيرهم باعتبارهم جميعا 
ملتزمين بالتضامن »6 قانه شبغى عليه أن 
سلك الطريق 'العادى لرقع الدعاوى » 
ولا تكون طلباته الموجهة اليهم جائزة الاقتضاء 


قضاء محكمة التقض المدنية 
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بطريق أمر الأداء » ومتى كان ذلك ؛ وكان 
الثابت من الأوراق أن المطعون ضسدة أقام 
دعواه يتكليف بالحضور على الطاعن باعتباره 
محرر السندات وعلى شركة مصائع نسار 
التى ق'مت بتظهير هذه السندات فاته يكون 
قد ملك الطريق القانونى فى رفعها ولا يؤثر 
قَْ ذلك تنازله عن مخاصمة المظهر أثناء سير 
الدعوى اذ متى رفعت الدعوى بالطريق 
الصحيح فانه لا ؤثر فى صحتها ما يطرأ عليها 
الحكم اللطعون فيه هذا النظر »© قانه لا يكون 
قد خالفت القالون ٠.‏ 

وحيث أن الحكم الطعون فيه قرر فى هذا 
الخصو ص ما يأتى « وحيث أنه بالنسية ا 
الخامة بها » فالئابت من الاط_لاع على 
التظهيرات الخاصة بها أثها صعدرت فى 
121 من مندوب الحراسة على 
مصائع نسلر وهو نفسن السخص الذى كانت 
تدور المكاتبات بينه ودين المستائف بخصوص 
رسالتين من الروائح ( مستند رقم ٠١‏ و١١‏ 
حافظة المستندات المعلاة يرقم 1 من ملف 
للقاتون ويما لا بخالف الأمر ه لسثة 5هؤا » 
ولا كانت المادة الثانية عشرة من الآمر المذكور 
تنص على أن يعتبر باطلا بحكم القانون كل 
عملية أو عقك أو تصرفا تم أو جاء مخالفا 
والاقتصاد أو الحارس الملحختص 327 ومفاد ذلك 
والعقود والتصر فات السار أليها 5 هده 
المادة . ولما كان التحكم المطعون فيه قد 
استخاص من الأوراق أن منلذدوببه الحارس 


على معبائع نسلر هوالذى وقع علىالتظهرات. 


الخاصة بالسندات الاذنية موضوع البعوى ؛ 
وكان الطاعن ثم بقدم من جانبه ما يدل على 
أن هذا المندوب ليس له. صقة التيابة عن 


الحارسي المختص فى التوقيع على التظهرات © 


فإنه لذِلك.يكون التعى بهذ! الوجه عاريا عن. 


الدليل . 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
( الطعن الم متة 14 ق بالهيئة الابقة ٠.)‏ 


لمطاالا 
٠6‏ يونيه م1551 
1 دعوى : دقع بعدم جوان نظرها , قوة الأمر 
المقفى , حكم , 


ب ل حكم : حجية . قوة أمر مقفى , حراسة , 
مدلى م 5,6 , 


جا ل دفع : يعدم جواز نظر دعوى . 
المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كان الطاءن يطلب فى التعوى. 
التى رفعها على (لطعون ضده تثبيت ملكيته 
لذات المنقسولات التى طالب بملكيته لها ف, 
دعوى سابقة ( دعوى استرداد أشسسياء 
محدوزة ) ويستند فى طلباته الى عقد البيع 
سنئده فى فلك الدعوى السابقة التى مثل فيها 
انطاءن ( كمسترد ) ومورث المطعون ضدهم 
( كمدين ) فان وحيجة الخصوم والسيب. 
واكوضوع تكون متوافرة فى الدعويين ٠‏ 

؟ ا متى كان اقورث قد اختصم فى, 
دعوى » فان الحكم الصادر فيها تكون له قوة 
الأمر المقضى بالنسية للحارس على تركته اذ1 
إاختصم قى دعوى تالية بهذه الصفة ٠‏ 

؟ ب متى انتهت ككمة اللوضوع ب عد -. 
الى القضاء يعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
التفصل فيها نهائيا » فاته لا يكون لها بعمب 
ذلك أن تعرض لا قدمه الدعي هن أوحه. 
دفاع موضوعية ٠‏ 


المحكمة : ْ 

'.. وحيث أنه يبين من الحكم المطعون. 
فيه أنه أذ قضى بتأبيد الحكم الصادر من 
محكية الدرحة الأولى شبول الدفع وبعهم 
حواز نظر الدعوى لسيق الفصل فيها فقد 
أسس قضاءه بذلك على قوله « أنه بالاطلاع, 
على صحيفة الدعوى 451 سنة 1161 كلى 
القاهرة والحكم الصادر فيها وفى الاستثناف» 


ىم | العدد التامن ‏ النة الثامنة والاريعون 


نرقم ؟5/ا سئة ب#ثبا ق سين أن الدعوى رقعت 
“من الستاتف ( الطاعن ) ضد ورثة المرحومع 
ابراهيم عطا الله ومورث المستائف عليهم عدا 
الآول ( المطعون ضدهم عدا الأول ) وقد طلب 
فيها الستآنف ( الطاعن ) الحكم بأحقيته 
للمتقولات المبيعة له منمورث المستانف عليهم 
( المطعون ضدهم عدا الأول ) بمقتضى عقبد 
البيع موضوع الدعوى الحالية وقال 
الستائف ( الطاعن ) فى صحيفتها انه بتاريخ 
٠؟‏ أكتوبر سنة 11561 أوقع ورثة المرحو 
«ابراهيم عطا الله الحجز التنفيذى علىا منقولات 
المبيئة بالصسحيقة وفاء لبلع ؟/؟ ج و.؟ام 
بدايتونيه مورث الستانفما. هم فالاستثئناف 
الحالى ( المطعون ضدهم عدأ الأول ) وأن هذه 
المنقولات والآلات مملوكة له بمقتفضى عقاد 
البيع الذى يرتكن اليه فى الدعوى الحالية 
والصادر آليه من المدين والثايت التاريخ وقد 
قضت المحكمة بأحقيته لهذه امنقولات والغاع 
الحجز .الواقع عليها فاستائف الحاجزون 
.وهم ورثة ابراهيم عطا الله هذا الحكم 
بالاستئناف 9/4 سنة لال ق واختصموا فيه 


'المسنتائف ( الطاعن ) باعتباره مسمتردا ومورث ' 


المستائف عليهم فى الاستئتاف الحالى وهو 
امرحوم محمد احمد حمذد الله واستند 
المستائف ( الطاعن ) ىُّ دقع دعوى الحاجزين 
:الى عقد البيع الذى يتمسات به ف استئناقه 
الجالى وقضت» محكمة الاستعئاف بقول 


الاستئناف شكلا وفى المؤضوع بالغناء الحكم . 


«المستائف وير فض دعوى المستائف ( الطاعن ( 
.وقالت ف الاستئناف ٠‏ ف 0 لحكمها 
اناي 


اوت التدمة هن “السعاتفين 3 الدلالة 


المطعون 0 عذا الأول ) قد تعمد بشتى 
.الوسائل عرقلة تنفيذ الحكم الصادر عليه 
لصالح مورث المستانف وما لم بحده ما رقعم 
.من أشضكل لابقاف البيع أقام أخوه امدعى 


(الطاعن) فى الدعوى الحائية دعوى الاسترداد 
الأقيدة برقم .#-سنة /ا0ه19 كلى القاهرة 


والقفى برفضها ابتذائيا واستئنافيا 


خأسيسا على تخلفه عن 'تقذيم ما يدل على: 
-حيازته للعين 5 .فيا ار وم ا 


7 0: 2 


هى ذاتها المخرن المتوقع الحخز على المحجوزات 
مو ضوع الدعوى الحالية فيه أو ما شل 

على ملكيته لكل أو لحزء مما حجز عليه قيها 
آو ما بدل على أنه بمتهن حر نة المقاولة التى 

زعمها لنعصسه . واأذ كان عقد البيع الذى 

يرتكن اليه المستانف عليه الثانى ( الطاعن ) 

قى تدعيم دعواه وكد اتصب من ناحية على 

آلات قدر ثمنها بثلاثة آلاف جنيه ومهياأة 

البيع لم يقترن بأى مظهر من مظاهر الحيازة 

الفعلية والتجارية من قيد بالسجل التجارى 

أو وفاء الضرائب أو حتى ما يدل على الوفاء 

بايجار الخزن المتوقع الحجز به وكان الركون 

اليه فى اثبات الحيازة من ناحية أخرى يتناق 

مع. ما أسسن عليه الحكم الصادر ق دتعوى 

الاسترداد سالفة الذكر هذا الى أن المدعى 

( الطاعن ) لم يتقدم بعقد البيع سالف الذكر 

عند نظر الاستئناف المر قوع به فى تل كالدعوى , 
وفى تاريخ لاحق لعقد البيع مما ينكشف عن 

عدم جدية هذا العقد وأنه ائما حرر بيئه وبين 

آخيه المدين ليكون أداة لعرقلة التنغيف قان 

مؤدى ذلك أن تكون هذه الدعوى على غير 

أساس صحيح » وبعف أن أورد الحكم المطعون 

قيه على النحو السايق الاسبابالتى قام عليها 

الحكم :السابق صدوره ق أستثناف 5لا سنة 

/الا ىق قرر فى الحكم الطعون فيه الآتى 

« ومن حيث أن صذا الذي نه كية 

الاستثتناف ق الاستكناف 5 سنة لإل/ا قالذى 

شمل بين خصومه المستأئف الخالى ( الطاعن ) 

وقد كان فى الاستئناق المذكور مستأنفا عليه 

رقم ؟ ومورث المستأنف عليهم فى الاستثنافا 

الحالى ( الطعون ضدهم عدا الأول ) وقد كان 

مستانفا عليه فى استثناف المذكودر رقم/ا . 

قد قطع بأنعقد البيعالذىيتمسكبه المستائف 

الحالى الدعؤى الحالية ( الطاعن ) والذئ ' 
كان عماد 00 ال 0 

وآخيه مورث الستائف عليهم ( اللطمون ضداهم” 
عدا الأول ) بقصد عر قلةتنقيكد الاحكامالصادرة 

ضف أخيه وأن هذا العقد لم يعترن بالحيازة 

الفعلية آو التجازية وأنه لم ا 
مظاهر البيع الجدى آذ 3 عقند ال 


ن 


قضاء محكمة النقض المدنية كال 
ماسم ا يس 


ظل ياسم البائع وصار يدفع الايجار باسمه 
وأن الضرائب حتى بعد البيع كانيوٌديها البائع 
الى غير ذلك من: القرائن التى ساقها الحكم 
الصادر الاستئتاق المذكور ‏ ومن 'حيث أنه 
غير صحيح ما ذكره المستانف ( الطاعن ) فى 
دفاعه فى الدعوى الحالية من أن هذه الدعوى 
تختلف فى خصومها عن الاستثناف 6لا سنة 
باز ق اذ أن الخصوم الدعوى الحالية عم 
الستانف ( الطاعن ) وورثة الرحوم .. 
( المطعون ضدهم عذا الأول ) والخصوم فى 
الاستئتاقف المذكور هم الكستائف ( الطاعن ) 
وموروث المستاقف عليهم فى هذا الآ ستثناف وهو 
الرحوم .. وان كان قد شسمل الاستئئاف 
المدكور خصوما آخرين الا أنخصومالاستئناف 
الحالى هم أنفسهم خصوم الاستئناف 4لإسنة 
لالا.ق . وآما عن الموضوع والسيبب فهما 
متفقان أنضا بين الاستثنانين اذ أن دفاع 
الستأنئف الحالى ( الطاعن فى الاستثناف 5لا 
منة لال ق كان يقوم أساسا على عقد البيع 
موضوع الدعوى الحالية وكان يطلبف الدعوى 
السابقة تشبيت ملكيته للمنقولات التى يطلب 
نثبيت ملكيته لها فى الدعوى الحالية وستند 
الى نفس السيبوهو عقد البيع » فالاستئئاق 
الحالى يتقق خصبوما وموضوعا وسيبا مع 
الاستئناف 7/6 سسنة لالاق ويكون .الدفعالمبدى 
من المستائف عليه الآول ( الطعون خدهوالاول ) 
بعدم حواز نظر الدعوى فى الاستثثاف الحالى 
لبق الفصل ق النزاع الذى يدور حوله قى 
الإسيضاف 6لا سنة بالا ق فى محله قاتونا 
طبقا للمادة ه. 4 مدنى ويكون الحكم؛ المستأئف 
اذ قغى بقبول هذا الدفع قد أضاب فى تطبيق 
القانونو بتعين تأبيده » وهذا الذىقرره الحكم 
المطعون فيه.صحيح فى القانؤن ذلك أن الثايت 
مما سلف بيانه من أسباب الحكي المطعون قيه 
ومن الصورة الرسمية. للحكم الصسادر قى 
الاسجكناف 9/6 سنة /إ/ا ق المودعة ملفالطعن 

أن الحكم: المذكور قد صدر فى خصومة مثل فيها 
' الطاعن وغورث المطعون ‏ .ضدمم عدا الأول 


وورثة: المرحوم. . 05 وكان ١‏ الطاعن بطلب: فيها ١‏ 


تثبيت ملكيئه للمئقؤلات مواض ضوع -الدعوى 
الحالية استئادا! الى أنه تملكها بطريق الشزاء 


من مورث المطعون ضدهم عدا الأول بالعقد 
الؤدخ ؟ من يونيه 1154 والثابت التاريخ فى, 
٠‏ من أكتوبر 11348 ققشى الحكم الاستعتاق 
المذكور برقض دعواه وأقام قضاءه بذلك على 
أن هذا العقد صورى صورية مطلقة وأن هذه 
المنتقولات لا زالت على ملك مورث المطعون 
ضدهم عدا الأول . ونا كانت الخصومة فى 
الدعوى الحالية قائمة؛ بين الطاعن والطعون 
ضدهم ويطلب فيها الأول تثبيت ملكيته لذات 
المنقولات التى طالب بملكيته لها فى الدعوى 
السابقة ويستند فى طلباته الى ذات عقّد البيع 
سنده ق تلك الدعوى © قان وحدة الخصوم 
والسبب واللوضوع تكون متوافرة فى الدعويين 
كما قرر الحكم المطعون فيه ولا بقدح فى ذلك 
كون المطعون ضةكه الأول لم يكن خصما فى 
الدعوى السابعة وأن ورئةالمرحوم ابراهيم 555 
لم بختصموا فى الدعوى الحالية . ذلك أن 
المطعون ضده الأول مختصم فى الدعوىالحالية 
بصقته حارسا على تركة امرحوم .٠.‏ مورث 
باقى المطعون ضدهم » وما دام أن هذا المورث 
كان مختصما فى الدعوى السابقة فان الحكم 
الصادر فيها تكون له قوة الآمر القغى بالنسبة 
للمطعون مده الأول بصفته تلك . كقلك فان 
عدم اختصام ورثة أبراهيم .. ق الدعوى 
الحالية لا يمئع من اكتساب الحكم السسابق 
المذكون قوة الآمر اللقخى بالنسبة لمن كانوا 
خصوما قى الدعوى التى صدر فيها ذلكالجكم. 
لما كان ما 'تقدم » قان الحكم المطعون قبه اذ 
قضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسبق 
القصل فيها فى الاستئناف 4/ا سنة /الا ق 
يكون قد طبق القانون تطبيق! صحيحا ويكون 
النعى. عليه بهذا السبب على غثر أساس .. 
'اوخحييث. . أله عن قل |الطاعن نأن محكمة 
الاستعاف: بحاوزت حذود اختصبإصها بأن 
تضدت ٠‏ .مو ضوع الدعوى ' دون أن ببطلب: مثها 
الكستوم ذلك فمردود بأن الثابث من الجكم 
المطموين” فيه آن ملحكية الإمنطنافٍ 'وعى بصدد 
الفميل طق لد قع. عدم 00 نظ الدبعوى 
المبائقة الفصل. فيها .م 4 الستعوينينت ب على. 
ما سلف كانه ق 'الرد على السنييه الأول دبئ 


16 العدد الثامن ل 


الستة الثامتة والأريعون 


أسياب الحكم الصادر فى الدعوى السابقة 
للتحقق من وحدة الخصوموالسيب والموضوع 
فى الدعوبين وانتهت من ذلك الى توافر عذا 
الشرط» واذ كان ما أوردته محكمة الاسشناف 
فى هذا الخصوص وما نقلته عن الحكم الصادر 
فى الدعوى السابقة أمرا لازما للفصل فى الدفع 
قان النعى عليها بأنها قد جاوزت فى ذلك حدود 
اختصاصها كونغر صحيح , أما قو لالطاعن 
بأن محكمة الاستثناقف لم تبحث دقاعه بشأن 
صحة عقد بيع المنقولات والآثار المترتبة عايه 
وعلى حيازته لهذه المنقولات نفاذا لهذا العقد 
وأآن الحارس القضائى جاوز حدود اختصاصه 
سبيعه لها » فان هذا القول منه مردود بأن 
محكمة المو ضوع وقد انتهت بحق على عاسات 
بيانه فى الرد على السسيب الأول الى القضاء 
سو حؤاز نر اليفوق لسيق الفصل فبهيًا 
نهائيا فائه ما كان لها بعد ذلك أن تعرض لا 
قدمه الطاعن من أوجه دفاع موضوعية فى 
الدعوى الحالية . ومن.ثم بكون النعى بهذا 
اليب غلى غير أساس أضا 5 


( الطعن ١6.‏ سنة 6م ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


الال 
6 يونيه /1951 

اجارة : التزامات الؤجر . نظام عام ,. 
مدئي م لإلاهت ., مصعت . 

ب لب عقد : تفسيره . تفسير .ى مدثى م ٠186,‏ 
المبادىء القانونية : - 

١‏ التزام المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة 
بالصيانة لشقى على الحالة التى سلمت بها » 
ذآن يقوم فى أتشاء الاحارة بتجمبع ار ميمات 
القرورية دون الترميمات التأجيرية » ليس 


من النظام العام » ويجوز تعديل هذا الالتزام 
باتفاق خاص ٠‏ 


متى التزم الحكم المنلعون فيه فى 


0 للشرط الوارد بالعقد المعنى الظاهر 
لدلوله وصمن آسبابه :أن هقا المعتى هو الذى 
قصده المتعاقدان > فانه لا معقب عليه فى: هذا 


الحكمة : 


355 وحيث أن هذآ النعى مردود ذلك أن 
الحكم الطعون فيه قد استند فى قضائه الى 
دون أن يرتب ذلك لهما حقا فى ذمة الوح 
وهذا الذى استند اليه الحكم لا مخااعة ف 
للقانون اذ أنه أعمل شرائط عقد الانجار التى 
اتفق طر فاه على أن تكون هى التى تحكم علاقة 
كل منهما مع الآخر وليس فيها ما يخالف النظام 
العام أو العانون » ذلكأن المادة لاله من التقاين 
المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التىسامت 
بها وأن بعوم فى أثناء الاجارة بجميع الترميمات 
الخرورية دون الترميمات التأجربة الإ أنها 
نصت فى فقرتها الرابعة على جواز تعديل هذا 
الالتزام باتفاق خاص بقولها « كل هذا ما ام 


. بقض الاتفاق بغيره » مما مؤداه أن أحكام المادة 


1ه المذكورة ليسست من النظام العام » ومن 
ثم يكون النعى يهقين السيبين لا أساسن له 
من القانون .. 

وحيث ان . . الحكم الابتدائى قال 
فى معرض تفسير الشرط المتنازع عليه «وححيث 
أن البند ؟ من عقد الابيجار الصادر لكل من 
الماعيين ( الطاعنين ) نص على أنه من المفهوم 
صراحة أن استعمالالصعد لمستاجرى'لدورين 
الثانى والثالث لا يركب فىذمة الموؤّحر حمًا وانما 
مجرد تسامح من قيله دون آبة مسكولية عليه 
لأى سيب من الاسسياب وخاصة فى حالة 
الحوادث أو التعطيل »:وترى المحكمة أنهذآ 
النص وفقا لقواعف التفسير الواردة فى أمادة 
مدنى صريح فى أنارادة المتعاقدينانصر فت 
عتد التعاقد الى أن استعمال المستأحرين 5 
ومن بيئهم المدعييخ :للمصعد هو من باب 
التسامح من المؤجر وليمن حا لهما ويعبارة 
اخرى ليس هتالكه الترام: قانونىئ على الجر 
بوحب عليه .أن يقوم يتشغيل الصعد أو 
باصلاحه أذا ما أصابه تلف وتوقف عن العمل, 
نتنجة لمسذا التلفف. .: وقال فى موضع آخر 
« ولا بقدح فى سلامة: هذا النظر الذئ. انتهت . 
اليه المحكيةٍ أن المدعى عليه. ('المطمون ضده ) 
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وست ‏ ال ت ‏ ا 011 


سيق أن قام باصلاح المصعد لآن قيامه بذلك 
الاصلاح لا للقىعليهالتزاما ولا بنشىء للمدعيين 
حقا فى هذا الشأن لآن ما بقوع به الشخص 
على سبيل التسامح لا يمكن أو يضح ان يثقل 
كاهلة أو تربطة بالتزام » وقد أخل الحكم 
الطعون قيه بهذه الأسياب وآأآضافء اليها 
« وحيث أن أسياب الاستتئناف مردودة بما 
حاء بأمساب الحكم المستائف بح وبوا هو 
ابت باليند الثالث والعشرين من كل منعقدى 
الستآئفين ( الطاعنين ) من أنإستعمال اللمصعد 
من باب التسامح ولا شك أن أعمال التسامح 
لا قكسب حقا مهما طال الزمان ولا شار 
التسامح من جراع تسلبامحه ولا بول هذا 
التسامح بأنه تعديل لنص العقد اذ أن التعديل 
بتعين أن كون باتفاق الطرفين ورضائهما 
وليس فى ظروق الدعوى وأوراقها ما يمكن 
الاستدلال به على أن المؤجر قد وافق على 
تعديل البند 8؟ من العقد بأن خول للمستاجر 
الحق فى استعمال المصعد ولا كان هذا اند 
بل أن القانون قى أجازه كما هو مداول الفقرة 
الآخرة من أمادة ااه من القاثون أمدنى ومن 
ثم فقد لزمالمستاحر حكم العقد اذ العقد شريعة 
المتعاقدين بازم طر فيه بنصوصه طالا أنها غير 
مخالفة للنظام العام أو للأداب وطاما أنهبا 
واضحة الدلالة فان القاضى مقيد بها اذ 
لا اجتهاد مع وضوح العقد وعمل القافى يبدأ 
اذا وحد تحر ى غامض فى الكشف عن حقيقة نية 
الطر قين وقصدهما استجلاء لهذا .لغخموض 
ومن ثم فلا محل لطالبة المسستأنفين ( الطاعئين ) 
للمستأنف عليه ( المطعون ضله ) برد ما أنفقاه 
فى سبيل تشغيل الصعد من آجر تص_ليح أو 
أتعاب محاماة ولا محل اطالبتهما المستانف 
عليه بالتمويض طانا أنهما ليس لهما الحق فى 
استعمال اللصعد وائما استعمالهما لهدمن قبيل 
التسامح » .ب ولا كان ببين من عقدى الابجار 
الودعين ملف الطعن أن نص اليند الثالث 
والعشرين منهما يجرى كالآتى « من المتفق 
عليه صراحة أن استعمال المصعد الكهر بائى 
مخصص لمستأحرى الدورين الثانى والثالث 
وبقصد الصعود فقط . وهذا الاستعمال 


لا يرتب فى ذمة الجر حقا وانما مجرد نسامح 
من قبله بدون أية مسسئولية عليه لأى سبب 
من الأسباب وخاصة فى حالة الحوازث أو 
التعطيل » ولما كان الحكم المطعون فيه قدالتزم 
فى تفسيره لهذأ الشرط المعنى الظاهر كدلوله 
وضمن أسيابه أن هذا المعنى هو الذى قصده' 
التعاقدان قانه لا معقب عليه فى هذا التفسير 
كذلك فان محكمة الاستئناف قد نفت فىحدود 
سلطتها التقديرية وبأسياب سائغة ما ادعاء 
الطاعئان من حصول تعديل لهذا الشرط ولم 
تر المحكمة فيما ساقه الطاعنان من آرائن ما 
يقنعها بحصول هذا التعديل وهى فى اطراحها 
لهذه القرائن لم تجاوز حقها الذى لا معقب 
عليها فيه . 


( الطعن ١44‏ مسنة 6لا ق بالهيثئة الايقة ) . 


_ الللجان 
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١‏ حكي : قطعى » طمن , استئتاف 
ق ...1 لسسنة ١1و19‏ , 

ب ل أهلية ؛ عوارضها , عته » محجور عليه , عفد , 
بطلان , مدنى م 114. 

جا ل حسين نية : تقديرها ٠‏ محكمة موضوح . 
نقض , طعن , أسيابه . مسائل واقع اص 
5]1أ , ١‏ 


. اختصاص‎ ٠ 


المبادىء القانونية : 


١‏ الحكم بعدم الاختصاص من الأحكام 
القطعية التى تنتهى بها الخصومة ويجوز 
استتنافها على استقلال ٠+‏ 


؟ ب ثبوت شيوع حالة العنه عند الحجور 
عليه يكفى لابطال البيع الصادر منه طيقف! 
للمادة ١1١‏ من القانون المدنى ويغنى عن آثبات 
علم المسترى بهذه الحالة + 

» ل تعرف حسن نية اكتصرف آليه أو 
سوء نيته من مسائل الواقع التى ستقل 
بتقديرها قافى الموضوع + 


1١ 


العدد الثامن ‏ السنة الثامنة والآربعون 


المحكمة : 


. . وحيث إن الطعن بهذا السبب موجه الى 
الحكم الصادر من محكمة الز قازيق الانتدانية 
بتاريخ .؟ من توقمير 111١‏ قيما أسسن 
عليه قضاءه بعدم اختصاص المحكمة الارتدائية 
ينظر طلب 'بطلان عقد البيع بالنسية ا تضمنه 
عو شيع والناة الحجور عليه زهرة محمد وهبة 
الى المطعون ضدها الثائية ما مساحته ؟ اط 
و١؟‏ س واذ كان الحكم بعدم الاختصاص هو 
من الأحكام القطعية التى تنتهى بها الخصومة 
ويجوز استئنانها على استقلال . وكان هذا 
الحكم قد آصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر 
المقضى لفوات ميعاد الطعن فيه بالاسثناف اذ 
بفرض أنه لم بعلن قبل صدور القاتون ٠٠١‏ 
لستة 151 فانه طقا للفقرة الثانية من المادة 
السابعة منذلكالقانون ينتهى ميعاد استئتافه 
بمضى ستين يوما من تاريخ ١5‏ هن يوليه 
5 وهو تاريخ العمل بهفا القانون . وات 
كان ذلك > ان لين فيه بالنقض يكون غير 
جائر .. 

وحيث أن .. الحكم الابتدائى الى أحال 
الحكم المطعون قيه الى آسبابه بعد أن 
استعرض وقائع الدعوى وظروفها و'قوال 
الشهود اثباتا ونفيا خلص الى القول 
أن الثايت من أقوال الشهود أن المحجور عليه 
كان معتوها منذ الصغر أى أنه كان معتوها 
وقت ابرام العقد المطعون فيه وآن حالة العته 
كانت شائعة معروفة للكافة» ولما كان ذلك » 
وكان ما قرره الحكم فى شأن اشات ضيوع 
حالة عته المححور عليه ليسى محل نعى 
من الطاعن وكان ثبوت تسيوع هذم 
الحالة تكفى لابطال البيع الصادر من 
الحجور عليه طيقا للمادة 1١١5‏ من القانون 
المدنى © وتغئى عن اثبات علم الطاعن بهدء 
الحالة لأن هذه الادة لاتشترط اجتماع الأهرين 
معا ‏ الشيوع والعلم ‏ وائما تكتفى بتحقق 
آحدهما . واذ كان ذلك > قان ما أورده الح 
الابتدائى والحكم المطعون فيه فى صدد التدليل 
على علم الطاعن. بحالة العته بعد اثبات شيوع 
هذه الحالة يكون استطرادا زائدا يسستقيم 


« وحيث 


الحكم بدوته . ومن ثم فان النعى الوارد على 
هذه الاسباب الزائدة يكون غير منتج .. 


وحيث انه بفرض خطأ الحكم المطعون فيه 
قيما ذهب اليه من عدم اتطباق المادة /11 من 
قانون الشهر العقارى ١١5‏ للسنة 1915 ومن 
أنه بترتب على بطلان العقد الصادر من المعتوه 
ألى الطاعن يطلان العقد الصادر من هذا الآخير 
الى المطعون ضدهما الثالث والرابع ولو كانا 
حسسيئى النية فان الحكم المطعون قيه عاد بعد 
ذلكر ودلل مان سو بيه خلين اللضون 
ضدهها بقوله « ان هذين المشتريين من 
الستائق: ليسا حستى النية باق خال فهما 
من بلدة كفر الحمام وهى نفس القرية 
الشفرة القن ان تكن ليها االسكوى عليسة 
والقيم والتى تستفيض فيها الأنباء عادة نظرا 
لصقرها وتثور الشائعات فى الحال منبئة عن 
توقيع الحجر على البائع الأصلى وعن منازعة 
القيم فى هذا العقد الذى ابرمه ناقص الأهلية 
فاذا عمدا مع ذلك الى شراء هذا المقدار والى 
تسجيله فى خضم هذه الخلانات الثائرة وق 
وسط هذه المنازعات القائمة بدا حليا أن 
متصدهما هو اثارة العقبات فى وجه القيم 
دون جدال خاصة وأن استقراء توارخالتداعى 
تشير الى أن رقع الدعوى كان فى نهاية شهر 
أبريل .155 ثم بادر ااستائف عليهما الأخيران 
الى تسيجيل عقدهما قى غضخضون الأيام 
الأولى من شهر مابو من نفس السنة فى ااوتت 
الذى كان الحجر قد وقع وسجل طليه مند 
عام 36 لأن مسلك هذين المستائف عليهما 
فى الدعوى الراهنة من صمت مريب ومن 
تكول عن الدقاع عن هوقفهما أمام محكمة أول 
درحة وأمام هذه المحكمة الإستتنافية دليل 
على سوء النية » لما كان ذلك » وكان تعرف 
حسن نية المتصرف اليه أو سوء نيته هومن 
مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى 
الموضوع وكانت الأسياب التى' استند اليها 
الحكم المطعون فيه فى التدليل على سوء نية 
المطعون ضدهما الثالث والرابع سائغة ومن 
شأتها أن تؤدى الى مارتبه الحكم عليها وكان 


قضاء محكمة النقض ألدنية طم | 
بببسسساسشس سس سس ب يبيب ب | لض 


مقتضى ثبيوت سوء نية المطعون ضدهمالاخيرين 
هو عدم أفادتهما من حكم المادة /ا١‏ من قانون 
الشهر وكانت محكمة الأوضوع ليست ملزمة 
باحالة الدعوى الى التحقيق متى وجدت ق 
ظروف الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين 
عقيدتها . لما كان ذلك »© فان النعى على الحكم 
بخطثه فى تفسير المادة /!1 من قالون الشهر 
العقارى يكون غير منتج . 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 


( الطعن 167 سسئة 86 قى بالهبئة السابقة ) . 


رض 
١؟‏ يونبه /ا5وةا 


ضريبة : مهن غير تجارية , اعفاء مؤقت »© نطاقه , 
تصوير سينئمائى ق 19 لسسئة 1506 ق 14 لسنة 
لقال * 


البدأ القانونى : 
آو ابد يشستترط الحصول على دبلوم عال 
لمارسة مهئة التصروير السيئمائى أو غرها 


من المهن السيئمائية ٠‏ ولا يسرى على المصور 
. السيئمائى الاعفاء المؤقت من الضرائب ٠‏ 
الحكمة : 

.. وحيثء انه بالرجوع الى القانون 111 
لسنة مم1!! بانشاء نقايات واتحاد .نقابات 
الهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يبين 
أنه نص قى المادة الأولى منه على أن تنشاً 
نقابة “لكل من اهن التمثيلية والسينمائية 
والوسيقية ونص فى الادة السادسة على 
شروط عضوبة هذه الثقابات والعيد ىق 
جداولها ومنها أن بكون العضو « حاصلا 


على شهادة دراسنية من أحد العاهد المصرية . 


أو الأجنبية التى تعتمد.من لجنة القيد فى 
الجدول © أو يكون قد وصل « الى درجة 
من الثقافة والصلاحية فى مهنته » وأجاز مع 
| ذلك وان لا تتوافر قيه هذه الشروط ولم 
كن له نظير فى مهنته أو كان عدد النظراء فيها 
الا كفى سبد حاجتها أن « “يد فى الجدول 


اذا رخص له فى ذلك من وزير الارشاد 
القومى بعد أخذ رأى ملسن النقاية المختص » 
كما نص فى الفقرة الأولى من المادة .* على أنه 
« لا بجوز لاحد أن بحترف احدى المهن 
المذكورة فى المادة الأولى ما لم يكن امسمه 
مقيدا بجدول التقابة » ومؤدىهله النصوص 
مجتمعة آنه لا يشترط ازاولة مهئة التصوير 
السيتمائيى وفيرها من المهن السينمائية 
الحصول على دبلوم عال بل يكفى أن بحصل 
الممتهن على شهادة دراسية من أحد المعاهد 
المحصرية أو الأجنبية تعتمدها لجنة القيد فى 
الجدول أو بصل الى درحة من الثقافة 
واأاصلاحية تعتمدها هذه اللحنة وتحوز 
لوزير الارشاد القومى أن يرخص بمزاولتها 
أن لا نتوافر قيه هذه الشروط بعد آذ رأى 
مجلس النقابة « اذا ثم يكن له نظير فيها أى 
كان عدد النظراء لا يكفى لسد حاجتها »6 واذ 
كان ذلك 4 وكانت المادة الا من القانون ١5‏ 
لسنة ١979‏ قد قصرت الاعفاء الوّقت من 
الضريية « على الهن التى تستلزم مزاولتها 
الحصول على دبلوم عال » ويخرج من نطاقها 
للهن التى لاتستازم مزاولتها الحصول على هذا 
الدبلوم » وجرى الحكم المطعون فيه على أن ' 
مزاولة مهنة التصوير السينمائى تستلزم 
الحصول غلى ديلوم عال ورتب على ذُلك 
اعفاء اللطعون عليه من الضريبة فى سنوات 
النزاع » فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه بما يوجب نقضه ٠‏ 

( الطعن ؟9؟ سنة الا ق رئاسة وعضوية (اسادة 
الستثارين احمد زكى محمد نالب وئيس ااحكمة 
ومحمد ممتاز تصان وأبراهيم عمر هندىق ومحمد 
نور الدين عويس ومحمد شبل عيد المقصود ) . 


النن 
"١‏ بونيه 19517 


غريبة : رسم أيلولة على التركات , دعوى » 
غرائب » نطاقها , ق 1241 لسئنة 1946 م 6 ء 


تب اس رمعم أبلولة على التركات : وعاء الرسم , 


| العدد الثامن ‏ السنة الثامنة والأربعون 


الممادىء القانونية : 


١‏ الشارع أراد آن يخرج من سلطة 
مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير 
قيمة التركة » التازعة فى دفع المقابل أو عدم 
دفعة ٠‏ 
| ” ل التصرفات الصادرة من المورث فى 
خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة 
الى شخص. أصبح وارثا له بسبب من أسباب 
الارث كان متوافرا وقت حصول التصرف 
أو الهبة » تعتير صادرة ى فترة ارتياب » 
بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات 
وسائر التصرفات الصادرة من الكورث الى 
شخص أصسسح وارثا خلالها » بسيبه من 
أسباب الارث كان متواقرا وقت صبورها » 
وبحيث لا تخضع لرسسم الأيلولة متى كانت 
قد وقعت ف تاريخ سابق عليها مسجلة كانت 
هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة 
وانتقتت الملكية على مقتفى هذا التسجيل 
أو لم تننقل ٠‏ 
الحكمة : 

., حيث أن النص فى الفقرة الثالثة من 
المادة الرابعة من القانون ١61‏ لسنة 1145 
بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه « اذا 
كان التصرف بعوض حان لصاحيه الشأن أن 
يرفع الآمر للقضاء لكى بقيم الدليل على دفع 
القابل وقى هذه الحالة يرد اليه رسم الأباولة 
. الحصل مئنسه » . وما جاء فى الأعمال 
التحضيرية للقاتون » يدل وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ . على آن الشارع أراد 
أن بخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن 
نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى 
دقع المقايل أو عدم دقعه © واذ كان ذلك ©» 
وكان الحكم المطعون قيه قد خالف هذا النظر 
وحجرى ق قضائه على أن المحكمة « لا تذهب 
مذهب مصلحة الغرائب فى الول بوجوب 
رفع الأآمر الى القضاء لاثبات دفع العوض 
بدعوى “مسستقلة » فاتك كون قد خالفب 
القانون وأخطأ فى تطبيعه بما يوجب نقضه فى 
هذا الخصوص .. 

وحيث ان هذا السيب فى غير محله ذلك 
أن النص فى المادة الرابعة من القانون ١41‏ 


لسنة 1144 بعد تعديلها بالقانون /ط1؟ لسنة 
١‏ على أن « يستحق رسم الأبلولة على 
الهبات وسائر التصرقات الصادرة من المورث 
فق خلال الحسنى سدوات الساقة علن ألوقاة 
الى شخص أصبح وارئا له بسيب من أسباب 
الارث كان متوافرا وقت حصول التصرف 
أو الهبة » بدل على أن الشارع اتخذ من هذه 
الخمسسنى سئوات «( فترة ريبة » بحيث لا تحاج 
مصلحة الشرائب بالهبات وسائر التصرفات ٠‏ 
الصادرة من المورث الى شخصس أصبح وارثا 
خلالها يسبب من اسباب الارث كان متوافرا 
وقت صدورها # وبحيث لا تخضع لرسم 


'الآطولة متى كانت قد وقعت فى تاريخ سابق 


عليها مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات 
أو غير مسجلة وانتقلت الملكية على مقتضى 
هذا التسجيل او لم تنتقل » واذ كان ذلك » 
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر 
وحرى فى قضائه على أن « عقد البيع الصادر 
من المورثة الست انجيليه مكرم أل الى 
حفيدها صدر منها بتاريخ أول فبراسر ١559‏ 
ورفعت عله دعوى صحة ونفاذ في القضية 
51 سلة .196 وصدر الحكم فيها فى 
وتوفيت الورئة بتسساريخ 
5 ومن ثم يكون قد مغى بين تاريخ 
صدور العقد وبين تاريسم وقاة المورثة أكثر 
من خمس سئوات » وليسن هناك محل 
للتشكك فى تاريخ العقد « للا هو ثابت من أنه 
قد رفعت عته الدعوى سنة ,156 أى قبل 
وفاة المورئة بحوالى أربع سنوات ولهذا يكون , 
طلب المستانف استيعاد ميلع ال ١٠١8.‏ ج 
قيمة المنزل من تركة المورثة هو طلبه يستند 
الى أساس سليم يقره القانون طيعًا لنص 
المادة ؟ من القانون 151 لسنة 15464 »6 
وليس لمصلحة الغرائب التحدى بأن العقد 
كان عرفيا لم يسجل الا فى 169//1! 
«لآن سن العرائت ونذا ]| :استدر عليه 
قضاء محكمة التقض لا تعتس من الفير ىق 
معرض المحاحة بالشسية ا التصرفات 
ويسرى فى حقها 'نصرفات المورث بالعقسود 
العرقية التى لا مطعن على تاريخها »6 فانه. 
لاكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 


( الطعن “9؟ ستة (لا ق بالهيئة السابقة ) 


مهأ 


عن 
؟؟ يونيه 19517 


ال دعوى !: سببها , محكمة موضوع ٠.‏ , 

ب محكمة موضوع : تكيبف دعو 8 

بج اثبات : خطا وضرى , مسئولية » تقصرية , 
محكمة الوضوع , 


النادىء القانونية : 

1١‏ لا تملك محكمة اللوضوع تغيير سبب 
الدعوى من تلقاء نفسها ف المواد ا)دنية » 
ويجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذى 
أقيمت عليه الدعوق ٠‏ 


!ل لا تتقيد محكمة الموضوع فى تكييفها 
الدعوى بتكيف الخصوم لها » الا آنها مئزمة 
بعسدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها 
منهم ٠ ٠‏ 

؟ ب ليس لمحكمبة الموضوع أن تقيم 
امسئولية التقصيربة علىخطة لم يدعه المدعى » 
متى كان أساسها خط مما يجب اثباته اذ أن 
عبء اثبات الخطا يقع ف هذه الحالة غلى 
عاتق المدعى المضرور ٠‏ 


الحكمة : 


.. وحييثه انه ببين من الحكم اللطعون 

فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن وائينك 
العربى الذى يمثله المطعون ضنهما الثانى 
والثالثم على قوله « ان المستائف ( المطعون 
ضدة الاول ) طلب اعتبار المستأنف ضندهم 
الثلاثة الأول ( المطعون ضدهما الثأانى والثالث 

: والطاعن ) مسئولين بالتضامن ولا ريب فى أن 


: لالمخكمة مطلق التقدير فى تحديد نوع ٠2‏ 


ا 


مسئوليتهم آخذا بما يستبين لها :من عناصر 
الدعوى ومميزانها الخاصة وهى ترى أن 


عملية التحويل المتنازععليها قد تمت بوساطة ' 


ممثل البنك المستانف ضده فى ذاك العهد 
وهو المستانف ضده الثالث ( الطاعن ) دون 


أن بحترم الأوضاع المصرفية الو بمية باغفاله' 


. تدوين .العملية فى دفاتر البنك ولو أن العملية 
.قد أثبتت فى دفاتر البنك لما أحجم ممثلوه عن 


شخصيا فى حق المستائف لا بعفيه من آثاره 


' خروحه بعد ذلك من خنمة اليتك ., 


وأن قداحة الخطا الذى انزلق اليه 
باغفال تدوين العملية فى دقاتر الينك من 
شأنها أن تنقل السئولية منذلك الى شخصه 
ولا يقتصر فقط على الصفة المهنية ألتى كان 
شغلها وقت العملية وبذلك انحدرت 
مسئوليته الى مستوى إلتقصير فى انجاز عماه 
الرسمى مما أدى الى الاضرار بيصلحة 
امستأنف وبحقه الصريم فى تتبع أعماله 
التجارية ‏ وحيث انه وان ثبت ذلك فانه 
ما دام أن المستانف ضده الثالث ( الطاعن ) 
قد ارتكب هذا الخطأ أثناء تأدية وظيفته 
وبسيبها فان البنك الذى حصل على قيمة: 
الفروق الدماة بعتبر مسئولا بالتضامن مع 
المستائف ضذده الثالث مدذيره السابق عن دفع 
المبلغ الذى نتسج من تلك القفروق التى نص 
عليها التفويض المرسل الى البنك المستأنف 


. ضده من المستائف » . 


1 


ونا كان الواقع الثابت فن الأوراق أن 
المطعون ضده الأول أسسن دعواه قبل الطاعن 
والمطظمون ضندهها الثانى والثالث'على أنه 
فوض البنك العربى فى تحويل الاستمارات 
الخاصة بثمن البضاعة التى استوردها الى 
عميل للبنك مقابل غمولة للبنك قدرها ١‏ بر 
وآنه. أى المطعون ضده الأول احتفظ فى هذا 
التفويض بالحق فى اقتضاء فروق العملة بين 
الجنيه الاسترليئى والجنية المصرى وأنالبنك 
يصفته وكيلا عنه قبض هله الفروق ممن تم 
التحويل الية وامتنع عن أدائها له وانه اذ كان 


الطاعن مدير! عاما للننك العربى فى هذا الحين 


والثالت» الممثلين الحاليين للبنك بفروق العملة 
البائغ مقدارها نلا جَ 3 


لا كانهذا هو الواقع قالدعوى وأساسها 
قان الحكم المطعون فيه اذ اقام مسئولية 
الطاعن على وقوع خطأ شخصى منه هو أغفاله 


. تدوين العملية مثار النزاع فى دفاتر البننك 


ما المدد الثامن ألسنة الثامتة: والأريعون 


التحارية ب وهو ما بفيد أن الحكم اعتبر 
مسئولية الطامن مسئولية تقصيية وأن 
الدعوى الرفوعة عليه هى دعوى تعويض فانه 
وخرج على وقائعها بواقع حديد من عنده 
وأسثد الى الطاعن خطأ لم 1 سئدة آليه المدعى 
نفسه ورتب على هذا الخطأ ضررا لم بلعه 
هذا المدعى وكا كانت محكمة اللوضوع لا تملك 
تغيير سيب الدعوى من تلقاء نفسها فى المواد 
اللاتية ويجب عليها أن تقصر بحثها على 
السببه الذى أقيمت عليه الدعوى كما أنها 


وان كانت لا تتقيد فى تكييفها للدعوى بتكييف , 


الخصوم لها الا أنها ملزمة بعدم الخرويج على 
الوقائع المطروحة عليها منهم . لما كان ذلك » 
وكانت المحكمة من جهة أخرى لا تملك أن 
تقيم المسئولية التقصيرية على خطأ لم بدعه 
المدعى متى كان أساسها خطأ مما دحب ائثباته 
اذ أن عبء اثبات الخطأ يقع فى هذه الحالة 
على عاتق المدعى المضرور فلا يصح للمحكمية 
أن تتطوع يائبات ما لم يثبته ومن باب أولى 
ما لم بدعه من الخطا كمالا يجوز لها أن 
تنتحل ضررا ثم بقل به لانه هو المازم أيضا 
باقفيات الضرو ‏ لا كان ما تعقدم وكان أيضا 
الحكم اللطعون فيه قد أقام قضاءه بتضامن 
البنك فى المسئولية مع الطاعن على أن البنك 
حصل على قيمة فروق العملة الملدعاة دون أن 
منه هذه الواقعة أو نورك دليله عليها على 
الرغم من انكار البنك لها وتفى أفريئو المدعى 
فيه كون مخالفا للقانون ومشويا بالقصور 
بمسا ستو حب نقضه دون حاحة لبحثة 

( الطعن 4ع ملة 55 ق ركئاسة وعضورة السادة 
المستشارين محمود توفيق اسفاعيل نائب رئيس الحكية 
و فحمك عيلا اللطيف وعباس حلعى عيد الجواد وس ليم 
واد أبو زيد ومحمد صدقى اليشبيثى ) ٠‏ 


نليانا 
؟؟ يونيه /ا5ة 1 
1 حوالة : محال اله حسن الليسة , صورية , 
صورية السبب . 
ب !ل أثبات : عبؤه , 
ج .ب حسن نية : آثياتة » عبؤه , صورية . 
البادىء القانونية : 


١‏ .ليس للمدين فى <والة مدنية أعلن 
بها أن يقيم الدليل فى وجه. المحال له. على. 
صورية السيب الظاهر فى ورقة الدين » متي.. 
كان المحال له يجهل المعاملة السابقة ‏ التى 
أخفى سببها عليه ويعتقد بصحة السبب ' 
المثور فى تلك الورقة , 


؟! ب عبء اثبات علم المحال له بصورية 
السبب الظاهر فى الورقة يقيع على عاتق 
المدين ٠‏ 


؟ س حسين النية مفترض » وعلى من 
يدعى العكس آثيات ما يدعيه ٠‏ 
المحكمة : 

.. وحيث أن .. الحكم الابتدائى الذى 
أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قرر فى شأن 
ما بشثيره الطاعن قى هذا السيب « وحييشه انه 
عما أثاره المتظلم ( الطاعن ) من أن احتجاجى 
عدم الدفع لم يعلنا له من المتظلم ضده قاته 
مردود عليه بما يبين من مطالعة ملف مغردات 
الآمر المتظلم منه من أن بنك القاهرة قد 
أرسل الى المتظلم ضده بكل من الاحتجاجين 
بعد اعلانهما للمتظلم أرسلهما ثه بالخطاب' 
الموصى عليه 1114 فى 1131/1/11 بالنسية: 
للبروتستو الأول وبالخطاب الموصى عليه 
85 قى 55/ره/113515 بالنسبة للبروتستو 
الثانى ويكون اذن التكليف بالوفاء قد حصل 
من الدائن نفسه لا من شخص سواه » وهذا 
الذى استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه ٠‏ 


الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم ولامخالفة 


الاطلاع على الستدين موضوع الدعوى أن 3 


قضاء محكمة التقض المدنية لل 


الدائن محمد أحمد فرها قد ظهرهما للمطعون 
ضده وأن هذا الآخير قد ظهرهما بدوره لينك 
القاهرة للتحصيل ومن ثم يكون النعى بهذا 
اليب على غير أساس .. 


وحيث أن هذا النعى مردود بأن الحكم 
الملطعون فيه أقام قضاءه فى هذا الخصوص 
على قوله : « وحيث انه وان كان لمحرر 
السند الاذنى المدنى أن بحتج قانونا فى وجه 
ا محال بالدفوع التى كان ستطيع أن يدقع 
بها قبل دائئه المحيل الا أنه من المقرر قانونا 
أنه بمة 
النية باتعدام سبب الالتزام الظاهر فى السئد 
وترئيبا على ذلك قانه يكون من غير المقبول أن 
تدقع المستائف ( الطاعن ) فىمواجهة الستائف 
عليه ( اللطعون ضده ) وهو المحال بأن ما أثبت 
ف السندين اللذين حررهما من أن القيمة 
وصلته ثمن بضاعة لا بطابق الواقع وأن سيب 


تحريرهما هو معاونة المستفيد فىابجاد ائتمان ' 


له بالحصول على قيمتها من أحد المصارف 
طالما أن المستائف لم بدلل على سوء ية 
المستانئف عليه بأكثر مما ذكره من قيام 
علاقة مصاهرة بينه وبين المستفيد وهو وجه 
لايوصل بذاته الى اثبات سوء نيته » - وهذا 
الى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه جيجح 
فى القانون » ذلك انه ليس للمدين فى حوالة 
مدنية أعلن بها أن يقيم الدليل فى وجه المحال 
له على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين 
متى كان المحال له تجهل المعماملة السابعة 
التى أخفى سببها عليه ويعتقد بصحة 
السيب المذكور فى تلك الورقة ‏ با كان ذلك » 
وكان عبء اثبات علم المحال له بصورية 
السيب الظاهر فى الورقة بقع على عاتق المدين 
فان: الحكم المطغون فيه وقد خلص فى حدود 
' سلطته التقديرية وبأسياب سائغة الى أن 
الطامن قد عجز عن اثباث علم المطعون'ضده 
بصورية السبب 2 2 المجن الب 
بصورية هنآ السبيب» من الطاعن قَْ مواخحهة 
7 المطعون ضده لا يكون مخالفا للقانون .. 


وحيث أن الحكم المطعون فيه'.. أقيم 


علي أن السسندين هو ضويع الدعوى مدنيان 


عليه .الاحتجاج على المحال حسن ٠‏ 


لا تجاريين واستيعدبذلك تطبيق قواعد قانون 
التجارة . أما ما بعيبه الطاعن على الحكم من 
أنه لم يلق بالا للوقائع التى أوردها تدليلا 
على سوء نية المطمونضده قمردود بأن حسن 
النية مفترض وعلى من بدعى العكس اثبات 
ما دذعية واذ كان الطاعن لم بين ماهية 
الوقائع التى ساقها للتدليل على سوء نية 
الطعود ضله وأغفلت محكمة الموضوع بحثها 
وكانت هذه المحكمة من جهة أخرى وعلى 
ها ببين من الرد على السيب السسايق قد بحثت 
ما قدمه الطاعن من قرائن للتدليل على سوء 
نية اللطعون ضده وانتهت فى حدود سلطتها 
التقديرية الى عدم كفابتها فى الاثنات فان النعى 
بهذا السيب بكون على قير أساس .. 


وحيث أن ما قرره اتحكم المطءون فيه 
من أنه يمتنع على الطامن أن يحتج فى وجه 
اللطعون ضذه باتعدام سيب الالتزام الظاهر 
فى السندين وهو يصدد الرد على ما داقع به 
المحاملة قصد منهما محررهما الى معاونة 
المستفيد 'في ابجاد ائتمان له بالحصول على 
قيمتهما من أحد المصارف ‏ ما قرره الحكم 
فى هذا الشأن لا بتناقض مع ما قاله من أن 
محرر السندين الملكورين ليس بتاجر » وأن 
سبب تحر يرهما مستمد من عقد المقاولة » 
ومن ثم يكون التناقض المدعى به لا وجود له 
فى الحكم . والئعى فى شقه الثانى مردود بأنه 
ما كان الطاعن لم يقدم لمحكمة اأوضوغ دليلا 
على ما قاله من أن التزامنه بشقيمة السسندين 
موضوع الدعوى كان معلقا علىشرط هو اتمام 
اللقاولة قبل موعف استحقاقهما ‏ فلا تثريب 
على المحكمة أن هن التفتت عن الرد على هذا 
الدفاع الذى لم بهم عليه دليل ٠.‏ ش 


( الطعن هه مسئة 6 ق بالهيئة السابتة ) , 


لكل 
9 يونيه /ااة ا 
١‏ ل شركة ؛ اركالها , نيق الشاركة » تعرفب عليها م 
وحكية موضوع , قرض ٠.‏ 
ب ال عقد : تكييفيه + 


ل العدد الثامن ‏ السنة الثامتة والاربعون 


المبادىء القانونية : 


١ :‏ يشترط لقيام الشركة أن توجد تدى 
الشركاء نية الشاركة فى نشاط ذى تبعة » 
وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعثى 
أن يشارك الريح والخسارة معا ومئ ثم فان 
فيصل التفرقة دين اأشركة والقرض هو 
ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم 
توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من 
مسائل الواقع التى بستقل بتقديرها قاضى 
اللوضوع ٠‏ 
؟ ‏ المناط فى تكييف العقود هو بما عناه 
العاقمون فيها » ولا بعتت بما أطلقوه عليها من 
أوصاف أو ما ضمئوها من عبارات اذا تبين 
هده الأوصاف والعمارات تخالف حقيقة 
النعاقد وما قصده العاقدون مله . 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث انه بين من الحكم المطعون 
فيه أنه أقام قضاءه بامتبار العقد اأوّرخ أول 
أغسطس .1131 قرضسا وايسى شركة على 
قوله : « وحيث أن مقطع الفصل ق النزاع 
آلمائل بدور حول ما اذا كان عقا الإتفاق 
المبرم بين الخصمين المتداعيين هو فى حقيقته 
عقد شركة حسيما ذهب الحكم المستانف 
مظاهرا فى ذلك المستأنف عليه ( الطاعن ) أم 
هو عقد قرض طيبقا للتكييف الذى ينادى به 
المستائف ( المطعون ضدكه ) والفيصل الذى 
#ثر هذه المحكمة الآخل به بتركز فى قصاد 
التعاقدين فالذى همير الشركة هو توفر نية 
الشاركة لدى العاقدن الذى تعنى تضافر 
الجهود لتحقيق غرض واحد أو بعبارة أخرى 
هو نية التعاون فى سبيل السعى الشضترك 
للربح ونتسئى الكشف عن هذه النية من بنود 
العقد واشتراطاته ومن الظروف التى أحاطت 
بابرامبه ولا أهمية للوصف الذى طلقه عليه 
العاقدان اذ قد يقصدان ستر العقد الحقيقى 
بععد صورى بل قد كشف اهتمام العاقدين 
شفى وصف معين عن حقيقة قصدهما البيه 
وحيث أنه استهداء بما تقدم قان هذه الحكمة 
لا تعير اهتماما كبيرا للعنوان الذي آثره 
العاقدآن لإتفاقهما بأنه عقدٍ اتيباق تمويل 


المستائف عليه ١‏ الطاعن ) على أن يش 


عمليات تجارية ولا للوصف الذى أسبغ على 
ثمرة ذلك الإتفاق فى الابصالات المستوقعة من 
المستأنف عليه ( الطاعن ) تارة بأنها لحساب 
مكتب وطور! بأنها من حساب شركة فكل ذلك 
غر ذى تأثير فى استكناه ما انصرفت اليه نبة 
العاقدين وفى استقصاء قصدههما الذى تنم 
عليه بتود ذلك التعاقد ذاته . والبادى من 
استظهار نصوص هذا الاتفاق أن الدور 
الابجابى الوحيد الذى أتيحللمستأئف هو دفعه 
مبلغ الجنيهات الاربعمائة الى المستانف عليه ثم 
ظلت السلبية بالنسبة له هى الائدة فجعل 
من حقه أن يسترد هذا المبلغ كاملا عند نهابة 
المدة المحددة فى الاتفاق وحرص أيضا على أن 
بظل بمعزل عن أية التزامات تترتب فى ذمة 
الستائف عليه قبل الغر من جراء العمليات 
التجارية الممولة فهذا الوضع بمحرده قاطم 
الدلالة فى أن نية الاشتراك فى نغاط ذى تبعة 
بعيدة كل البعد عن مراد العاقدين وما دار قى 
خلدهما على الاطلاق أن كون ثمة تماون 
بينهما فى عمل ينطوى على قدر من المخاطرة » 
ثم قال الحكم فى موضوع آخر « أما الوضع 
فى الاتفاق الذى نحن بصلده بعيد عن أن 
كون عقد ثشركة فان الموقف الصحيح هو أن 
الستائف ( اللطعون ضذه ) قدم مالا لتاحر هو 
شترك معه 
فى الربح دون الخسارة فهو بهده المثابة ليس 
شركا وانما هو مقرض ولا بدحض من صحة 
هذا القول ما المح اليه الحكم الستائف من أن 
الفائدة حاوزت ؟)/ لان من القواعد القاثونية 
الآمرة وجوب سريان أحكام القرض قلا تريد 
الفوائد التفق عليها فى العقد بأبة حال عن 
1 وفق ألادة /1؟؟ من القانون المدنى 6 .. 

ويبين من ذلك أن الحكم لم يجعل قوام 
التفرقة نين الشركة والقفرض هو وجود 
تعارض بين مصالح التعاقدين أو عدم وحود 
هذا التعارض وأئما حعل القفيصل فى ذلك هو 
ما انعواه التعاقدان وثوافر نية المساركة وعدم 
تزائرها لذهما اوهو فصل محم التفرقة 
دين الشركة والقرض ذلك أنه يشترط لقيام 
الشركة أن توجد لدى الشركاء نية الشاركة 
فى نشناط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى 
هذه التبعة يمعنى أن يسارك في الربح 
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والخسارة معا وتعرف هذه النية من مسائل 
الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع 
ولا معقب عليه ق ذلك متى أقام رآيه على 
أسسباب تسوقه » ولما كان الحكم المطعون فيه 
قد استند فى نفى ئية المشاركة لدى العاقدين 
وفيما رتبه على ذلك من اعتبار العقد المبرم 
بينهما عقد قرض وليس شركة استند الحكم 
فى ذلك الى ما تضمنته بنود هذا العقف من 
اشتراط الطعون ضده الحصول فى نهابة مدة 
العقد على كامل مبلغ الأربعمائة جنيه الذى 
دفعه لتمويل العمليات التى بقوم بها الطاعن 
3 مهما كانت نتيجة هذه العمليات ومن 

شتراطه أدضا ألا يبتحمل شيثا فى الالتزامات 
0 تترتب» بسبب هذه العمليات فى ذمة 
الطاعن للغير وكان هذا الذى استند البه 
الحكم وو ب ومو ب و1 
العقد من 'اشتراط المطعون ضذه أن بقدم له 
الطاعن شهريا ١/,‏ ؟ ,7 من المبلعٌ المدفوع منه 
وقدره أربعمائة جنيه وذلك كله من شأنه أن 
بنغى قيام نية المشاركة بين الطرفين ويؤدى 
الى تكييف العقد بأنه قرض حسسيما انتهى 
اليه الحكم المطعون قيه اذ أن البلغ الذى 
أ اعد د ا 1 
كانت نتيحة العمليات التى بحريها الطاعن من 
ربح آو خسارة وان وصف فى العقد بأنه من 
أرباج الشركة لا يمكن أن تكون حقيقته كذلك 
ان الربح لا كون مؤكدا ولا معروفا مقناره 
سلفا وائما حقيقةهذا المبلغهو فائدة مستورة 
فى صورة ربح . 

لا كان ذلك 6 وكأن ما ورد فى أسباب 
الحكم الأخرى عن قيام تعارض بين مصلحة 
الطاعن ومصلحة الطعون ضهه فى التعاقد 
الذى أبرماه ‏ وهو ما استند أليه الطاعن فى 
تعييب الحكم . لم يكن الا استطراذا زائدا 
من الحكم يستقيم بدوئه مما يكون ممه النعى 
على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير 
منتج فان النعى بهذا السبب يكون على غر 
أساس هه 


وحيث آن . . المناط فى 7 تكييف العقود هو 
عليها من أوصاف أو ما ضسمنوها من عبارات 


اذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف 
حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه ومن 
ثم فان ماقرره الحكم من أنه لا أهمية للوصف 
الذى طلقه عليه العاقدان وأنه لذلك فان 
المحكمة لا تعير اهتماما كبيا للعنوان الذى 
آثره العاقدان لاتفاقهما بأنه عقد اتفاق تموبل 
عمليات تجارية ولا لوصف الذى أسيغ عل 
ثمرة ذلك الاتفاق فى الابصالات المستوقعة من 
المستانف عليه ( الطامن ) تارة بأنها لحساب 
مكتب وطورا بأنها من حساب شركة لآن ذلك 
كله غير ذى تأثر فى استكناه ما انصرفت اليه 
نية العاقدين وفى استقصاء قصدهما الذى 
تنم عليه بنود ذلك التعاقد ذاته ب هذا الذى 
قرره الحكم صحيح فى القانون ويتضمن الرد 
الكاق على ما بثيره 'الطاعن فى الشيق الأول من 
هذا السبب أما عن الكشوف التى أشار أليها 
ىُْ الخق التائ فانه .لا كإن دبين من الاطلاع عليها 
أنها تتضمن بيان مبالغ وأوجه الصرف التى 
افقت فيه فيها وليس قيها ما يمكن أن بغير من 
النتيجة التى انتهى اليها الحكم فان اغقاله 
الرد عليها لا دعيبه متى كان قد آقام قضاءه 
على أسباب تكفى لحمله . 

رحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه . 


( الطعن 9 ستة 86 ق بالهيئة الابقة ) , 


1 
؟؟ يونيه /1951 


, استئئاف ؛ نطاقه , سلطة محكمة الاسرتئئاف‎ ١ 
.م‎ 1١.55 دعوى ., شرط قبولها , عدنى م‎ 

ب ل آدوية : استيلاء على مخازنها , تأمسيم . 
ق ؟١)‏ لسنة .؟ؤ!ا مدلى عم 1١١1١١‏ 5 م 1١1١!‏ , 

د تأميم : مخازن أدوية ., تصفية ديونها , 
أل ؟1 لسنة 1951 »ىق 14؟ لسسنة ,193 ق ]1 


لسئة ,؟ؤا , 
د كفالة : شخصية . آثرها , بنوك , اعتهمسام 
تندي 7 5 

البادىء القانونية : - 


1س متى أقام الحكم الابتدائى قضاءه 
بعيدم قبول النبعوى لرفعها قبل الآوان على 


1 العدد الثامن ‏ السنة الثامتة والأربعون 


أساس أن الدين اكر فوعة به السعوى ثير حال 
الأداء وغير معلوم امقهار » فان هذا من 
المحكمة قضاء فى الموضوع تستئقد به ولايتهاء 
ويكون. من شان الاستكناف المرفوع عن هذا 
الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة الاستثئاف 
بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع » ويتعين 
على هذه المحكمة اذا ما قضت بالفاء الحكم 
الابندائى وبقبول الدعوى » أن تفصل فى 
موضوعها » وآلا تعيده الى محكمة الدرجة 
موضوع الدعوى ٠‏ 
؟ ب ليسى فى نعصروص القازون ١١15‏ لساة 
1 بشانتنظيم تنجارة الآدوية والكيواويات 
والمستازمات الطبيسة ما يمس التزامات 
الستولى لديهم قبل الغير » ولم يلزم دائنيهم 
بتقديم بيان عن ديونهم كما فعمل بالنسبة 
كدينى الستولى لديهم وبذلك ظلت حقوق 
' هؤلاء الدائئين قائمة بعد صدوره ٠+‏ 
؟ ب القانون ؟1 لسمة 1941 بانشساء 
لجان لتصفرة الدزون الاستحفة على مخازن 


الادوية التى تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام, ' 


القانون ؟1؟ لاسنة + ») لا يتناول سوى 
الديون المستدقة على مخسازن الآدوية دون 
غيرها من الديون المستحقة على باقى ااستولى 
لديهم ممن ورد ذكرهم فى المادة الرابعة. من 
القانون ١١؟‏ لسن 195 ٠‏ 


5 منى كان خطاب الهيثة العليا للادوية 


يضمن ضمانالؤسسة العامة لتحارة وتوذيع, 
الأدوية لدين البنك .. الطاعن المثرتب فى 


ذمة المطعون ضكةه ب الستورد للادوية ب 
بسب الاعتماد ااستندى الفتوح له منالينك 
الذكور » فان هذة الخطاب يكون قد تضمن 
كفالة شخصية من هذه اللؤسسة لين المناك 
وهذه الكفاقة لا ينقفى بها الدين المكغزول ٠‏ 
للحكمة : 


.. وحيث أنه وبين من الحكم الابتدائى 
أنه أقام قضاءه بقبول الدقع ويعيلم قبول 
الدعوى لرفعها قبل الآوآن على أن حق اثبنك 
الطاعن فاتس الاعتماد المستندى ه على الادوبة 
التى استولت عليها الطعون ضدها الثانية 


لدى المطعون ضسده الأول تنفيذا للقانون ؟١؟‏ 
سنة .195 بتنظيم تجارة الأدوية 4 هذا 
الحق ينتقل وفقا للمادة ١.49‏ من القانون ' 
المدنى الى التعويض الذى نص القانون ؟1؟ 
سنة .155 على اعطائه لذوى الشأن وأن 
الأدوية المرهونة تعتبر فى حكم الهالكة هلاكا 
قانونيا شأنها فى ذلك شأن نزع الملكية للمنفعة 
العامة الذى أشار اليه الشارع فى عجز المادة 
من القانون المدنى وأنه اذ كانت لجنة 
التعويض المنصوص عليها فى القانون المذكور 
لم تصدر قرارها بعد بشآن منشأة امطعون 
ضده الآول بتقدير هذا التعويش فان دعوى 
البنك الطاعن تكون مرفوعة قبل أوانها وهذا 
الذى أقام الحكم الابتدائى عليه قضاءه يفيد 
ان محكمة الدرجة الاولى قد انتهت الى أن 
حق الينك الطاعن غير حال الآداء وغير معلوم 
المقدار وها من المحكمة قضاء فى الموضو 
تستئقد به ولايتها ومن شأن الاستثناف 
المرفوع عن هذا الحكي أن يطرح الدعوى على 
محكمة الاستثناف بما احتوته من طلبات 
وأوجه دفاع وبتعين على هذه المحكمة اذا 
ما قضت بالفاء الحكم الابتدائى وبقبول 
الدعوى أن تفصل فى موضوعها وألا تعيده 
الى محكمة الدرجة الاولى التى اس تنفدت 
ولايتها بقضنائها فى موضوع الدعوى ‏ ولا 
كان الحكم الطعون فيه قد التزم هذا النظر 
فاته لا بكون مخالفا للقانون وتكون الثعى عليه 
بهذ1 السمبب على غير أساس ١٠م‏ 

وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه أقام قضاءه بر فض دعوى ألبنك الطاعن 


. على قوله : « وحيث أن هذهالمحكمة تقر المحكمة 


الابتدائية على ما جاء بأسباب حكمها من أنه 
بصدور القانون ؟!١؟‏ للسسئة .1955 قد جمل 
المشرع للهيئنة العليا للادوية وحدها حق 
استيراد الأدوية ثم أعطى لوزير الثكموين الحق 
فى الاستيلاء على كافة الأدوية والكيماويات 
والمستلزمات الطبية الموجؤدة لد ىالمستوردين 
والوكلاء وغيرهم وأنه بصدور هذا القانون لم 
تعد هناك من سبيل الى الاستمرار فى الاعتماد 
المستندى كما تقرها على تطميق قواعد الرهن 
الحيسازى فى هذا الشصوص . وحيث ان 
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سنة .+19 وبخطاب الهيئة العليا للادوية 
المؤرخ 155./5/٠١‏ فيعتبر الرهن الذى كان 
للبنك منتهيا من تاريخ هذا الخطاب بانقضاء 
الالتزام الأصلى طبقًا للمادة ؟1١١‏ من القانون 
المانى وبتعين تصفية الدين فى هذا التاريخ 
وعلى أساس ما جاء فى المادة ١١1١‏ من القانون 
المدنى وترى المحكمة لذلك وطبعقًا لخطاب 
1/1 أن الممستائف عليه الآول 
( المطعون ضلكه الأول ) مسكول بضمان 
المستائف عليه الثائى ( المطعون ضلكها 
الثانية ) عما بسفر عنه تصفية الاعتماد فى 
وبويبعيارة أخرى عن رصيد 
. المستأئف عليه الآول المدين المتخلف عن هذا 
الإعتماد فى 17/1 ») . ولا كان القانون 


سنة .1917 بشان تنظيم تجارة الآدوية. 


والكيماويات والستلزمات الطبية الذى عمل 
عاق 11 م بولئته ]كاي آخرة .وان 
نص فى مادته الرابعة على أن يستولى وذير 
'التموين فورا على الأدوية والكيماويات 
. والمستلزمات الطبية المو<ودة لدىالستوردين 
ووكلاء الشركات وااؤسسات الأجنبية وق 
مخازن الأدوية وى اللسحودعات والفروع 
الخاصة بهؤلاء . وئص فى المادة الثامئة على 
أن يسلم ما بتم الاستيلاء عليه من هذه المواد 
الى الوّسسة العامة لتجارة وتوزيع الآأدوية 
وألزم هذا القانون فى المادة ؟1 منه كل 
شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت 
للاثراد أو الهيئات التى يتم الاستيلاء على 
ما لديها أو بكون مديئنا لأى منها أن يقدم 
بيانا بذلك الى وزير التموين خلال شهر من 
تاريخ العمل. بهذا القائون الا أنه ليس فى 
٠‏ صوص هذا القانون ما يمس الترامات 
المستولى لديهم قبل الغير ولم يلزم دائتيهم 
بتقديم بيان عن ديونهم كما فعل بالنسبة 
لمدينى المستولى لديهم وبذلك ظلت حقوق 
هؤلاء الدائئين ثائمة بعد صدوره يوكد ذلك 
أنه بتاريخ 19 من يوليه .195 أى بعد 
يومين من صدور هذا القانون صدر القانون 
لسنة 194٠.‏ وئص فى مادته الأولى على 
أن تؤحل لدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ 
العمل بالقانون ؟١؟‏ سئة .195 الديون التى 
بحل ميعاد استبحقاقها خلال هلبه المدة وذلك 


بالنسبة « ١‏ » المبائغ المدين بها المستوردون 
ووكلاء شركات الأدوية الأجنبية وأصحاب 
مخازن الآدوية التى ثم الاستيلاء على مالديهم 
من أشدياء طبقا لأحكام القانون 1١1‏ لسنة 
المستحقة لأشخاص لا بياشرون نشاطا 
بتعلقبتحارة الآدوية والكيماوباتواإمستلزمات. 
الطبية « ب » المالع المدين بها الصيدليات 
ومعامل الأدوية والمتوردين أو وكلاء شركات 
الآدوية الاجنبية ‏ وحظر هذا القانون اتخاذ 
أى اجراء تحفظى أو تنفيذى بسيب الديون 
المشار اليها قبل انقضاء هذه المهلة . ثم 
صدر القانون ؟لا؟ سنة .195 فى ٠١‏ من 
أكتوبر .195 بتأجيل الوفاء بتلك الدبون لدة 
ثلاثة أشهر أخرى تبداأ من ١‏ من أكتوبر 
وبتأجيل ما يستحق منها خلال ثلاثة 
أشهر تبدأ من ام 1/1 كذة أقصاها 
ثلائة أشنهر من تاريخ الاستحقاق وآخرا 
صدر القاتون ؟! سنة 1551 فى ."م من 
مارم 1151 بانشاء لجان لتصفية الديون 
المستحقة علىمخازن الأدوية التى تم الاستيلاء 
عليها طبقا لأحكام القانون ؟1؟ سنة 195٠.‏ - 
وقد بين هذا القانون الطربقة التى تتم بها 
نصفية هذه الديون أما ما عدا هذه الخازن 
من المستولى لديهم فلم يصدر قانون بتصفية 
الديون التى فى ذمتهم للغير ولما كان صدور 
هذه القوانين الثلائة المشار اليها آنفا بعد 
القاتون 11؟ سنة .115 قاطع فى الدلالة على 
أنه لم يترتب عليه انقضاء الديون التى للغي 
فى ذمة الأشخاص المستولى لديهم اذ لو كانت 
قد انقضت نتيجة لصدور ذلك القانون لا 
كان المشرع بحاجة الى اأصدار قانونين 
بتأجيل الوفاء بها مرة بعد الأخرى ‏ وكان 
القانون ؟1 سنة 195١‏ لا تناول سوى 
الديون الستحقة على مخازن الأدورية دون 
غيرها منالديون المستحقة على باقى المستولى 
لديهم ممن ورد ذكرهم فى الادة ؛ من 
إلقانون ؟١؟‏ سئة .151 وكان المطعون ضده 
الأول ليس من أصحابهذه المخازن وائما هر 
مستورد وقد ترتب دين البنك فى ذمئته 
بسيب آدوية استوردها من الخارج ومن ثم 
قلا تسرى على هذا الدين التصفية المخصوص 
ليها فى القانون ؟] سئة -1581 وبالتالي 


ا العدد الثامنى ‏ السنة الثامثة والاربعون 


فقد ظل الدين المذكور قائما بعهد صدور 
القانون سئكة ومن حق البنك 
الدائن اأطالبة به بعد انتهاء مدد تأحيل الوقاء 
النصوص عليها فى القانونين رقمى 111 لسنة 
و ؟5/!؟ لسنة .195 . لاه كان مأ تقدم » 
وكان سين من خطاب مدير عام الهيئة العليا 
الؤرخ 115./3/5٠‏ واأوجه منه الى الينك 
الطاعى أنه اقتمر على طلب تسليم الهيثئة 
المستندات الواردة على الاعتماد المستندى 
المفتوح من البتك بناء على أمر المطعون ضده 
الأول بمبلغ ؟565419/5 ليرة ايطالية وقيد 
القيمة على حساب المطعون ضله المذكور مع 
ضمان الؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الآدوية 
وبذلك يكون هذا الخطاب قد تضمن كقالة 
شخصية من هقه الم سسة لدين البنك المترتب 
فى ذمة المطعون ضده الآول سيب الاعتماد 
المستندى وهذه الكفالة لا ينقضى بها الدين 
المكفول . لما كان ذلك »© قان الحكم المطعون 
فيه أذ أقام قضاءه بر فض دعوى الطاعن على 
أن الاعتماد المستندى الذى فتحه البنك 
الطاعن بئناء على أمر المطعون ضده الأول قد 
انقكضى بصدور القانون "'!؟! سثة .”15 
وبخطاب الهيئة العليا للأدوية الشار اليه وأن 
الرهن الحيازى المقرر لصلحة البنك قد انقضى 
نتيجة لانقضاء الالتزام الأصلى واذ رتب الحكم 
على ذلك وجوب تصفية الدين فى 113١/1/5٠‏ 
تاريخ الخطاب المذكور فانه يكون مخالفة للقانون 
بما ستوجب ثقضه دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن . 


(الطعن لم سنة #94 ق بالهيئة السابعة ) , 


؟؟ يونيه 19551 

ال اجارة : ايجار » انعقساده بسبب حسرقة 
المستاجر . محكمة موضوع , متتى م ؟." . 

ب حكم : بيانات » قصور فى إسباب الحسكق 
الواقعية . بطلان . مرافمات م 8941 ق 111 لسنة 
لاكقااء 

ج ‏ اختصاص : ولائى . حراسة »> اداربةء قرا 
إداري , 


المبادىء القانونية : 


١‏ - لا يكفى لاعتبار أن عقف الايجار لم 
يعقد الا بسبب حرقة المستاجر ب وطلب انهائه 
لوفاته بالتطبيق للمادة 1.1 من القانون الدنى 
أن تذكر الحرفة فى العقد » ولانما يجب أن 
يشت منه ومن الظروف التى اكتئنته آن 
الايجار انما عقد بسبب الحرفة ومن نية طرفيه 
ان الابساد لو يكقد تسبي ترقة. الستاجن 
عليه فى العقد من وحوب استعمسال العين 
الكؤجرة « بنسيونا )) انما هو بيان للغرض الذى 
اتفق على استعمال العين المؤجرة فيه وكان 
هذا الذى استخلصه الحكم هو استخلاص 
سائغ تحتمله عيارات العقد » فلا معقب على 
محكمة الموضوع فى ذلك ٠‏ 


؟ ‏ اغفال الحكم ذكر وحه دفاع أبداه 
الخصم لا ينرتب عليه بطلان الحكم » الا اذا كان 
هئلا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى . 
انتهى البها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت 
قد بحنته لجاز أن تتفير به هذه النتيجة اذ 
يعتنبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في 
أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه 
البطلان ٠‏ 


؟ ب مئازعة الخصم فى الخضصسوع للقانون 
الذى فرض الحراسة على الرعايا البريطانيين 
والغرنسيين مر يخرج بحثه عن ولاية المحاكم 
لا يتضمته هذا التزاع هن طقب الغاء الآمر 
الادارى الصادر بفرض الحراسة على هذا 


.. وحيث أن الحكم الابتدائى الذى أخذ 
الحكم المطعون فيه بأسيابه أقام قضاءه بأن 
عقد الايجار لم بعقد بسيب حر فة المستأجرة 
أو لاعتيارات تتعلق بشخصها على قوله « لا 
كان المدعيان ( الطاعئان ) يركتان فى طلب انهاء 
عقد الابحار الى وفاة المستاحرة الآصلية, 
قولا منهما بآن العقد لم يبرم معها آلا بالنظر 
الى حرفتها ولاعتبارات شخصية خاصة بها 
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وكان الواضح من عقد الايجار موضوع التداعى 
أن المستاحرة الأصلية قد استأجرت الشقق 
المعينة بعقد الابجار المذكور لاستغلالها ينسيونا 
فان مثل هذا الشرط لا يفيد أن الايجار لم 
يعقد الا بسبب حرفة المستأجرة أو لاعتبارات 
أخرى تتعلق بشخصها شأنها فى ذلك شأن 
من يستأجر مكانا للبقالة أو أى غرض تجارى 
آخر فانه بوفاته لا ينتهى العقد المذكور وبحق 
لورئته متابعة نشاطه سواء بأنفسهم أو بواسطة 
من ينيبوثه عنهم خاصة وأن استغلال اأحل 
لادارته بنسيوئا لا يتطلب فيمن بزاول هذا 
العمل شرطا مهئيا خاصا أو موهلا من نوع 
خاص ولم يمنعه القانون 8/١‏ لسئة 1165 
آلا على من استثناهم من أحكامه وليس 
امستاحرة أو ورثتها ممن يمئعهم القساتون 
المذكور من مزاولة هذا النشاط ‏ ويبين من 
ذلك أنه لم يكن للحرفة التى أرادت اللمستاجرة 
مزاولة نشاطها بها أى دخل ف ابرام العقد كما 
لم يكن للاعتبارات الشخصية أى دخل فى ابرام 
العقد المذكور ومن ثم بكون استئاد المدعيين 
ان اضرا قة- الممحاهرة وان ما لصنق نه :من 
امتبارات شخصية لا آثر له ى الاوراق وشانها 
شأن أى مستاجر لحل تجارزى توفى فخلفه 
ورثته فى مزاولة :'نشاطه ولا يسوغ للمدعيين 
الاحتتجاج بصدور الترخيص أو عدم صدوره 
لهؤلاء الورئة اذ آنه أمر متعلق بهم لا دخل 
للمؤّجر فيه طالما لم يبصحبه ضرر من ذلك 
باقتضائه الأحرة المينة فى العقد وهو ما ع 
بجحده المدعيان س وحيث أنه بالتأسيس على 
ما تقدم وعلى أن عقد الابجار اأبرم بين الطر فين 
قد انصب على ايجار مكان لم يكن مراعى فيه 
حرفة المسياجر أو اعثبارات شخصية خاصة 
به على ما سلف بيائه فان عقّد الابجار المذكور 
بخضع لحكم القانون ١؟1‏ لسسنة !158 . 
ولا كانت الادة الثانية من ذلك القاثون قد 
لصت على الاأحوال التى يجوز للمؤجر قيها 
انهاء العقد وكانت صورة المنازعة الحالية 
لا تتدريجح تحت أى سيب من الأسباب المؤاردة 
بالمادة المذكورة على سبيل الحصر فانه من ثم 
لا بسوغ للمدعيين الاستناد الى وفاةامستاجرة 
لإنها الهقد وفقا للقانون القام 1 يدم بمانه 


وبذلك يظل العقد ممتدا وفقا لاحكام التشريع 
الاستثنائى » ولها كان لا يكفى لاعتبار أن الايجار 
لم يعقد الا بسبب حرفة المستاجر أن تذكر 
هذه الحر فة فى العقد روائما يجب أن شت منه 
ومن الظروف التى اكتنفته أن الابجار انما عقد 
بسبب هذه الحرقة وأنه لولاها لما أبرم » وكان 
الحكم المطعون فيه قد استخلص من نصوص 
العقد ومن نية طر فيه أن الايجار لم يعقد يسبب 
حرفة المستأجرة أو لاعتبارات أخرى تتعلق 
بشخصها وأن ما نص عليه فى العقد من وحجوب 
استعمال العين المّجرة بنسيونا انما هو بيإن 
للغرض الذى اتفق على استعمال العين اأؤجرة 
فيه وكان هذا الذى استخلصه الحكم هو 
استخلاص سائغ تحتمله عبارات العقد ‏ قلا 
معقب على محكمة اأوضوع فى ذلك لا كان 
ذلك ؛ وكان غير صحيح ما بقوله الطاعئان من 
أن الحكم اشترط فى الحرفة التى يعتد بها 
فى تطبيق المادة 1.9 مدنى أن يكون من يزأولها ٠‏ 
حاصلا على مؤّهل من نوع خاص أو مستوقيا 
لشرط مهنى ذلك أن ما أوردد الحكم من أن 
استغلال المحل لادارته نسيون لا تتطلب قيمن 
يزاول هذا العمل شرطا مهنيا خاصا أو موهلا 
من نوع خاص . آنماا قصد به الحكم التدليل 
على عدم وجود اعتبارات خاصة تتعلق بشخص 
المستأجر قد روعيت عثد عقد الابجان . 
ما كان ذلك » فان النعى بالوجه الأول يكون 
على غير أسناس . كما أن النعى بالوجه الثانى 
بفرض صصحته غير منتج أذ ما دام الحكم 
قد انتهى صحيحا الى أن عقد الابجار لم يعقد 
سبب حرقة المستأجرة أو لاعتبارات خاصة 
تتعلق بشسخصها وأنه لذلك فلا تنطبق المادة 
؟." مدثى فلا جدوى بعد ذلك من تعيييه فيما 
قرره عن الاثر الذى ترتبه هذه المادة في حالة 
توافر شروطها *٠‏ 

. وحيث أن ألادة كان من قالون المرافعات 
وان أوجبت فى ققرتهاأ الاولى نضمين الحكم 
بيانات معيئة عددتها هذه الفقرة من بيئها نص 
وخلاصة ما استندوأ اليه من الآدلة الواقعية 
والحجج القانونية آلا أن هذه ال مادة كما بين من 
فقرتها الثانية لم ترتب البطلان الإ علي التصبور 


١11‏ العدد الثامن ‏ السنة التامنة والأربعون 


فى أسياب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ 
الجسيم فى أسماء الخصوم وصقاتهم .وكذا 
عدم بيان آسماء القضاة الذين أصدروا الحكم 
وعضو النيابة الى أيدى رآيه فى القضية أما 
ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة 
الاولى قانه لا بيترتب على اغفالها بطلان الحكم ب 
ومودى ذلك أن اغفال الحكم ذكر وجه دفاع 
أبداه الخصم لا بيترتب عليه بطلان الحكم الا اذا 
كان هذا الدقاع جوهريا وموؤثرا فى النتيجة 
التى انتهى اليها الحكم يفعنى أن المحكمة 
لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه 
النتيجة اذ يعتير عدم بحث مثل هذا الدفاع 
قصورا قى أسباب الحكم الواقعية مما بيترتب 
عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 1؟ 
مراقعات . لا كان ذلك »© وكان الحكم المطعون 
فيه قد انتهى . على ما تقدم ذكره فى الرد على 
السسيب آألثانى الى أن عققد الابجار لم يعقك 
اليب حرفة المستاجرة أو لاعتبارات خاصة 
تتعلق بشخصها وأله لذلك تكون المادة 5.1 
من القانون الدنئ التى أسسن عليها الطاعتان 
دعواهما غر متطبقة على واقعة الدعوى فان 
أوجه الدفاع التى يعيب الطاعنان فى هذا 
السيب على الحكم اغفال بحثها لا تعتبر دفاعا 
جوهريا بالمعئى السابق. بيانه اذ انها لو صحت 
ما ثرت فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم ومن 
ثم قان اغغال الحكم بيان هذه الأوجه والرد 
عليها لا معتبر قصوزا ببطله . لما كان ذلك ©» 
وكان ما بثيره الطاعنان من عدم خضوع 
. الستأجرة للقائون الذى فرض الحراسنة على 
. الرهايا البريطائيين والفرننيين يخرج بحثه 
' عن ولابة الحاكم لما يتضمنه هذا الدقاع من 
..طلب القاء الأمر 'الاداوزى الصادر' بغفرض 
الحراسة علىهذه ااستاجرة ومن ثم فلا تثر د 
على الحكم المطعونئ فيه أن هو أهمل: هذا 
الدفاع . أما ما يثيره الطامئان:من انتفاء صفة 
المطعون ضده الثانى فى النياية عن المطعون ضده 
ألاول فان. الطساعنين. ثم. يقدبية الى محكمة 
النقض ما يفيد ,منازمتهما فى هذه الصيغة أمام 
محكبة الموضوع وبالتالى فلا يجوز لهما أن 
٠‏ إببادية هنم المنازعة لاول مرة إمام معكبية 
النقّض '. ,. * :2 لسوت ل 4 


وحيث أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد 


. انتهى الى أن الابجار أم يعقد بسبيب حرفة 


المستأجرة أو لاعتسارات خاصة تتعلق 
بشخصها » وأنه لذلك فلا تنطبق المادة 4.9 
من القانون المدنى التى استنف اليها الطاعنان 
فى طلب انهاء عقد الايجار واخلاء المكان الموّجر 
وكان هذا الذى انتهى اليه الحكم امطعون فيه 
كتفى بذاته لحمل قذضسائه برفض دعوى 
الطاعنين » فان ما أورده الحكم الاتدائى المؤيد* 
بالحكم المطعون فيه فى أسيابه مما هو محل نعى 
بالاسباب المتقندمة الذكر عدا السابع يكون 
استطرادا زائدا على حاجة الدعوئ: واذ كان 
الحكم يستقيم بدون هقه الأسباب الزائدة فان 
منتج . لما كان لك »© وكان ما تضمئنه السبب 
السابع أن هو الا 'نرديد لا ورد بالسبب الآول 
الذى سبق الرد عليه فان الطعن برمته يكون 
على غير أساس ٠.‏ 


( الطعن 148 سنة 86 ق بالهيئة الابقة ) . 
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غير : تركة » حفوق الوارث » مورث © تصرفاته 
الماسة بها , ارث »> احتيال على مخالفة احكامه , 
اثبسات بالبيئة , وصية . فش , هدنى م 5107 , 
قريئة قانونية , 


المبدا القانونى 


لا يعتبر الوارث قائما مقام مورثه فى 
التصرفات اكاسة بحقه فى التركة عن طريق 
الفش والتحايل على مخالفة أحكام الارث » 
بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغبر ويباح 
له الطعن على التصرف واششات صحة طعنه 
بطرق الاثيات كافة , 
المحكمة : 

.٠.‏ وحيث أنه يبين من المكم المطعون فيه 
أنه بعد أن قرر آن القرينة القانوئية:النصوص 
عليها فى المادة /ا11؟ من القانون المدنى القائم 
قربئة منستحدثة ولا تسرى على العقد المطفون 


٠‏ عليه لثبوت تاريخه بوفاة:البائعة.فى 6:من مارس 


ل 


4 قبل العمل بذلك القانون كال الحكم 
« وبما أنه مهما قيل فى فقر القاصرتين أو 
وليهما الشرعى وعدم تملكهما الثمن الذى 
تضمنه عقده البيع فان ذلك لا ينفى أن يكون 
البيع فى حقيقته هبة مستورة فيه وليس فى 
التشريع الملغى ما د بمنع أن يحتفظ البائع بحق 

الانتفاع وأن يتجه التصرف الى حق الرقبة 

ما دام العقد الساتر قد استكمل.٠‏ جديم اركانة 
القائونية وواضح من العقد م ا 
استكمل حميع عناصره من عاقدين وبيع وثمن 
وهو بيع منجز وصف بأنه نهائى لا رجوع فيه 
وأن بعض المستأنفين شهد عليه بصحة ما جاء 
به وقد تمهدت البائعة بتقدم جميع مستندات 
التمليك والتوجه الى الشهر العقارى للتوقيع 
على العقد وقد 'حوى العقد بيانات مساحية 
قيقّة بالنسبة للعقارات المبيعة مما يدل على 
1 ة التصرف وانصراف نية المتعافدين على 
انجازه فى بسر . وبما أن هذا التكييف هو الذى 
تطمئن اليه المحكمة فلا محل مع ذلك لاحالة 


الدعوى على التحقيق لاثبات أنه قصد به ' 


الايصاء ارد احتفاظ البائعة بحق المنفعة أو 
لعدم استلامها الثمن فعلا لان العقد السسائر 
قد استوفى أركانه وعناصره األكونة له قائونا 
ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستاتف » © ولا 
كان الوارث لا تعثبر قائما معام مورثه فى 
التصرفات الماسة يحقه فى التركة عن طريق 
الغش والتحايل على مخالفة أحكام الارث بل 
يعثبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له 
الطعن على التصرف واثبات صحة طعنه. بكافة 


الطرق لآنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من , 


المورث وائما من القانون مباثشرة ولا تقف 
. نصوص العقد وعباراته الدالة على تنجيز 
. التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا 
الاثنبات . لا كان ذلك » وكان الشبابت ان 
الطاعنين قد طعنوا أمام محكمة الاستئئاف 
على التصرف الصادر من مورتتهم يعقد البيع 
المؤدخ ١١‏ من يولينه 1158 والتى رقعت 
الدعوى بطلب صحته ونفاذه بأنه وان كان فى 
ظامره بيعا منجزا الا أنه فى حقيقته وصية 
اضرارا بحقهم فى اليراثك ودللوا على ذلك 
. ناحتفاظ المتصرفة بحقها فى ريع العقارات 


المتصرف فيها مدى حياتها وبعجز القاصرتين, 


اللتصرف أليهما عن آداء الثمن المسمى ف العقّد : 


وطلب الطاعئثون احالة الدعوى الى التحقيق 
لائبات هذا الطعن ‏ فان الحكم المطعون قيه 


أذ استند فى رفض هذا الطلب الى منا حواه 


العقد من نصوص صريحةدالة على تنجيزه والى 
أن العقد الساتر قد استوقى أركانه وعناصره 
القائونية . يكون مخالفا . للقانون » ذلك أن هذه 
النصوص الصريحة لا يجوز محاحة الوارث 
بها اذا ماطعن على العقد بأنه فى حقيقته وصية. 
آلا اذك فشل فى انيات صحة هذا الطعن ومتى. 


كان ما يريد ألوارث آثباته بالبيئة هو أن هذه 8 


النتصوص وان كانت فى ظاهرها تدل على تنجيز 

التهر ف إلا انها ف ترط النحقنة انه انا 
قصد بها الاحتيال على أحكام يراك بستر 
الوصية .فان اعتماد الحكم الطعون. فيه فى 
رفض طلب الائبات بالبيئة على صراحة هذه 
النصوص مصادرة للمطلوب كما أن استكمال 
العقد الساتر للوصية لجميع أركانه وعناصره 


كعقد بيع لا بجعله صحيحا لانه فى هذه الحالة ' 


يخفى احتيالا على القانون ».ومن ثم فان 
استناد الحكم فى رفض طلب الأاحالة الى 
التحقيق الى استكمال عقد البيع المطعون عليه 
أركانه وعناصره القانونية يكون خط فى القانون 
لما كان ما تقدم » وكان ما استتد اليه الحكم 
المملعون فيه بصغة اساسية فى تكييف التصرف 


بأنه هبة مستورة هو ماورد فى :العقد من. 


جميع أركانه كعقد بيع أما ما أشار أليه الحكم . 


من أن بعض الطاعنين قد وقعوا بصفة شهود 
على العقد قانه علاوة على اعتماد المكم على هذه 
الواقعة فى .رفض طلب الاحالة الى: التحقيق 
كان اعتمادا ثاثويا فان هذا التوقيع لا يصلح 


ل ا 


الطاعتين . 


وحيث انه لما تقدم بكون الحكم الطمونة 


فيه مخالقا للفانؤن قيما أقام عليه قضائه 
برقض طلب الاحالة ألى التحقيق ؤشمين 
لذيك نقضه دون حاحة لبحث السيب الغا 
من أسباب الطعن ٠‏ 

ل ا 


لاحل العدد الثامن السنة الثامتة والاربعون 


5٠٠ 
1551/ ؟ يونيه‎ 


١‏ اثات : معاينة , محكمة موضوع » سلطتها 
فى اأجراءات الاثبات . 

ب حكم : اصداره ©» نطق به » مد أجله . محكمة 
موضوع . 


المبادىء القانونية : 


١ط‏ انتقال الحكمة الى محل النزاع . 


لعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحية 
السلطة فى تقدير لزوم هذآ الاجراء متى وجدت 
فى تقرير الخبير المعين فى الدعوىما يكفى لتكوين 
عقيدتها وما يفنيها عن اتخاذ ذلك الاجراء ٠‏ 


؟ ب محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة 
الخصبم الى طلبه مد أجل النطق بالحكم 
ما دامت قد فسحت له المجال من قبل لابداء 
دفاعه ٠,‏ 
الحكمة : 

.. وحيث .. انه يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه جاء به قى هذا الصدد قوله « وحيث 
ان أسباب الاستئنافين مردودة بما جاء بتقرير 
الخيير الحكومى من أن حجة: وقف يونان 
تنطبق على عقار الدعوى بناء على الأسانيد 
العديدة التى ساقها تدعيما لذلك والتى أورد 
شطرا منها الحكم المستأئف وقد رد الخبير 
الحكومى بحق على تقرير الخيير الاستشارى 
ماهر آمين وتؤيد المحكمة الخبير الحكومى فيما 
ذهب الية وتأخذ به للأسباب التى بنى عليها 
التقرير ولا تأخذ بما جاء بالتقارير الاستشارية 
لعدم اطمئئانها اليها لبعدها'صن الحيدة » كما 
يبين من الاطلاع على تقرير الخبير الحكومى 
. المرقق بالملف أنه جاء به أنه وان كانت البيانات 
الواردة فى حجة الوقفغير كافية لتحديد المنزل 
على الطبيعة الا آنه يوُّخذ من بعض عبارات 
واردة فى الححة ما بمكن الاستدلال به على 
منطقة النزاع © والعبارة الأولى الواردة تى 
الحجة عن تحديد المكان الموقوف أنه « فيما 
بين حارة السقابين وسويقة السباحين بدرب 
العحانة وججيعهذهالأسماءأسماء شوارعودروب 


موحودة فى الطبيعة ومبيئة فى جميع الخرائط 
المساحية ومنزل النزاع واقع على حارة العجانة 
مباشرة أما المنزل الآخر رقم ١‏ فواقع على 
زقاق الميدان الصالحى المتفرع هن حارة 
العجانة كما أنه ذكر فى الحجة أن المنزل!اوقوف 
مجاور لكان المعلم سليمان نخلة وللمكان القطانين 
واتفق الطرقان على أن أوقاف القطانين هى 
المنازل رقم 14 و 64؟ و56 بحارة العجانة وهى , 
تجاور المنزل رقم .,؟ حارة العجانة وبعيدة 
عن الخنزل الآخر وذكر الخبير أيضا فى حدود 
التزل اللوقوف أن له واجهة واحدة مطلة على 
الحارة وأنه تجاه قرن البابين وهنا ينطبق 
على منز لالنزاعأيضابخلا ف المنزلرقم ١‏ برقاق 
الميدان الصالحى الذى له واجهتان وأنه لا محل 
لما بقرره المدعى ( الطامن الاول ) من أن هذه 
الإوصاف تنطبق أيضا على المنزل رقم ١‏ زقاق , 
الميدان الصالحى لانه توجد خلافات عظيمة 
بين أوصاف المنزلين أولها أن المازل رقم .لا 

موضوع النزاع له واجهة واحدة هى حارة 
العجانة بيئما اانزل رقم ١‏ زقاق الميدان 

الصالحى له واجهتان واسجهة شرقية على 
الزقاق وواجهة بحرية على حارة العجانة كما 
هو ثابت من المعاينة وثانيها ان النزل رقم .؟ 
حارة العجانة قديم جدا يرجع تاربخه الى .| 

سنة ووصف فى عقود البيع المسجلة فى سنة 
5 بأنه عيارة عن خرابة بيئما المنزل رقم | 

زقاق الكيدان الصالحى لا يزال قائما ومكونا 
من ثلاثة آدوار ومشغولا بالسكان وتقدر عمسن 
هبانيه بمالا يزيد عن ./! سنئة وثالثها ما جاء 

بالحجة من أن المنزل المو قوف مكون من دودين 

دور أرفضى شتمل على فسحة جزء مئها. 
مسعوف وباقيها كششفا سماوى وبها قاعتان 
وحفرة مرحاض ورواق بالدور العلوى بينما 
النزل رقم ١‏ زقاق الميدان اللصالحى مكون 
من ثلاثنة أدوار ومبانيه قائمة للآن وفسحة 
الدور الأرخى ليس بها كشف سماوى ورابعها 
أن الشهادة الصادرة من اللطر بكخانة والاقدمة 
من المدعى والتق نتضمن أن حجة وقف يونان 
تنطبق على المنزل رقم ١‏ زقاق الميدان الصالحى 
وأنه مملوك للبطريركية غير صحيحة لأن المدعى 
عليهم .قدموا مستخرجا رسميا من مصلحة 


قضساء محكمة التقض المدئية 


1 


00_05 و 


الأموال المقررة بفيد أن المنزل ١‏ زقاق الميدان 
الصالمى كان قى سنة 151/8 باسم ورثة احمد 


الجرنوس بحق 11 اط وأصبح 0 


0 صادر اليها من م 0 


اجا د مضجة نالو نع اد لتر الجا ررب 


البابين وثيت من المعاينة أن القرن موجود 
حتى الآن تحت _الفناء رقم م حارة السقايينبت 


وانتهى الخبير من ذلك الى أن حجة الوقف 


تنطبق على المنزل .؟ حارة العجانة ولا تنطبق 


على المنزل رقم ١‏ زقاق الميدان الصالحى واثبت 


ْ انه اطلع على تقرير الخبير الاستشارى ماهر 
: أمين وأنه لا بوافق على ما ذهب اليه هذا الخبر 


: كانت له واحهة واحدة وبذآ 2 


من أن حارة العجانة كانت مغلقة أمام المنزل 
رقم ١‏ زقاق الميدان الصالحى ثم قتحت حديثا 
للمنافع العامة حتى يبرر أن المنزل المذكور 
يتمثى مع الو صف 


الوارد فى الحجة وذلك لأن المنزل ١‏ بزقاق 
: ايدان الصالحى مبئى على ناصية شارعين 
وله واجهتان قديمتان مليهما بقايا بياض قديم 
: متجانس فى الواجهتين ‏ وهذا الذى جاء 
بالبحكم المطعون فيه ونى تقرير الخبير الذى 


احذل ذلك الحكم الى أسبابه لا مخالفة فيه 
دفاع الطاعنين ومن شأنه أن يؤّدى الى ما انتهى 


اليه الحكم المطعون فيه من أن حجة وقف 


يونان تنطبق على المنزل موضوع النزاع رقم 
.”ا حارة العجانة ولا تنطبق على المنزل رقم ١‏ 
زقاق الميدان الصالحى »© واذ كان تقدير عمل 
أهل الخبرة وترجيح رأى خبير على آخر فيما 
يختلفان علبه هو مما يستقل به قاضى اأوضوع 
فان النعى بهذا السيب لا يعدو أن يكون جدلا 
بتقديره وبالتالى قلا تقبل اثارته أمام محكمة 
النقض .. 


وحيث أن 35 انتقال الحكمة الى محل 
النزاع لمعاينته هو من الرخص المخولة لها وهى 
صاحبة السلطة فى تقدير لزروم هذا الاحراء 


أو عدم ازومه ؛ ولا معقب عليها اذا رات 
آلا تستجيب الى طلبه متى كانت قد وجدت ٠‏ 
فى تقدير الخبير الحكومى الممين فى الدعوى 
وعلى ما سبق بيانه فى الرد على السبب 
الآول ‏ ما يكفى لتكوين عقيدتها ومة يغئيها 
عن اتخاذ ذلك الاجراء .. 


وحيث ٠‏ , انه ببين من الاطلاع على تقرير 
الخبير الذى اعتتمده الحكم المطعون فيه وأحال 
الى أسبابه وعلى ما سبق بيانه فى الرد على 
السنبب الاول أن هذا التقرير استعر ض 
المستندات المشار اليها وسبب الطعن وتناولها 
بالرد وخلص لاسياب سائفة الى أن حجة 
وقف يوان لطف الله تنطبق على العين موضوع 
النزاع . والئعى فى شقه الثانى مردود بأن 
الحكمة غير ملزمة باجاية الخصم الى طليه 
مد آجل النطق بالحكم ما دامت قد أفسحته 
له الماحال من قيل لابداع دفاعه , 


وحيث أنه كل ما تقدم يتعين رفض 
لطم + 


( الطعن ١6.‏ سنة 876 ق بالهيئة السابقة ) . 
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١‏ أعمال تجارية 
آذنىن . 

ب ل سلد اذنى : كمببالة , تظهر . تجارى 
عم الا و3 141-198 185635 . سند متلى , 

ج تظهم : سند اذثى , 

دل أوراق تجارية . سند اذثى , 

ها ل حكم : تسبيب ., خطا قانونى , 


: أوراق تحسارية المسسيماك 


المادىء القانونية : 


1 السئد الاذني لا يعتبر عملا تجاريا 
آلا اذا كثن موقع السئد ناجرا » أذ كان السند 


: مترتبا على معاملة اتجارية فلا يكفى مجرد 


ادراج شر طالاذن لاعتباره من قبيل الاعمال 
الانجار به + 

؟ ‏ قواعد تحويل ( تظهر ) الكمبيا 
لا تتبع ق شان السندات التى تحت الاذن » 


2 


1 . العدد الثامن اللمنة التثامنة والاربعون 


الا اذا كانت معتبرة عملا تجاريا على مقتضى 
ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية 
من قانون التجسارة مما يخرج السندات 
الننية من نطاق هذه القواعد بالقدر الذى 
تعتبر فيبه متعلقة بالالتزام التجارى وحده دون 
الالتزام المدنى ٠‏ : 

9" مم بعد تطهم السسائد من الدفوع ق 
العلاقة ببن الدين والحامل غير الباشر آثرا 
من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الائتزام 
المصرفى وتسنقل به الورقة التتجاربة بحسب 
ما تنهفى به من وظائف ٠‏ وتطبيق هذا الآثر 
بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه اقصاء 
طبيعتها المدنية عنهاءو ينم عن العنتوالاجحاف 
بالدينين فيها الذين غالبا مة يقبلون على 
التوقيع عليها دون 'آن يدركوا مدى شدته » 
الامر الذى يلزم معه اطراح هذا الأثر عند نظهير 
الورقة المدنية ٠.‏ 

؛ - لا يؤثر فى ذانية السسند الاذنى 
وكفايته بوصف كونه ورقة تجارية » ولا يدل 
على سوء نية المظهر آليه آن يكون البيسان 
الثابت فى السند عن وصول القيمة أنه بضاعةء 
ما دام أن هذا البيان قد جاء غير معلق على 
اتغاقات خارجة عن نطاق السند . 

هعاذا كاناخكم قد أقامقضاءه على دعامة 
صحبحة تكفى لحمله دون حاجة لأى أساس 
آخر » فان النمى عليه بالخطا فى تطبيق القازون 
يكون غير ملتج ٠‏ 


المحكمة : 
.٠‏ وحيث .. أن الفقرة السسابعة من المادة 


الثانية من قانون التجارة اذ تنص على أن 
« بعتبر بحسب القانون عملا تجاريا'. . جميع 
السندات التى تحت اذن سواء كان من أمضاها 
أو ختم عليها تاجرا أو غير تاجر » الما يشسترط 
فى الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتبا على 
معاملات تجارية » قان مفاد هذا النص أن 
السند الاذتى لا بعتبر عملا تجاريا الا اذا كان 
موقع السند تاجرا أو كان السسند مترتبا على 
معاملة تجارية) قلا بكفى مجرد ادراج شرطالاذن, 
'فى السند لاعتباره من قبيل الاعمال التجارية . 


وها كان المشرع قد بص بامواد من 11٠8‏ 
الى 16١‏ من قانون التجارة بالفرعين السادس 
والسايع من الفحصل السادس (ق الكمبيالات ) 
على القواعد الخاصة بتحويل ( تظهير ) الكمبيالة 
ومسئكولية الساحب والقابل والمحيل »© واذ 
ألحق امشرع هذا الفصل بنص المادة 144 من 
قانون التجارة الواردة فى الفصل السسابع 
( السندات التى تحت الإاذن وفى السئدات 
لحاملها ) نقرر بأن « كافة القواعد المتعلقة 
بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها 
وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو على 
وجه الاحتياطف ودفع قيمتها من متوسط 
وعمل البروتستو وكدلك قيما يختص بحامل 
الكمييالة من الحقوق وما عليه من الواحبات, . 
تتبع فى السندات. التى تحت ٠الاذن‏ متى كانت 
معتبرة عملا تحاريا بمقتضى المحادة ؟ من هذا 
القانون » . فقد أفاد المشرع بهذه النصنوص 
بأن قواعد تحويل ( تظهير ) الكمبيالة لا تتبع 
فى شأن السندات التى تحت الاذن الا اذا 
كانت معتيرة عملا تجاريا على مقتضى ما نصت 
عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون 
التجارة على النحو السالف الاشارة اليه » 
مما بخرجح السندات المدنية من نطاق هذه 
القواعد ولو تضمنت شرط الاذن وذلك 
بالقدر الذى تعتبر فيه هذه القواعد متعلقة 
بالالتزام التحارى وحله دون الالتزام 
امدنى . 

واذ يعد تطهير السسند من الدفوع فى العلاقة 
بين المدين والحامل غير المباشر أثرا من آثار 
التظهير التى تتفق وطبيعة الالتزام المصرى 
وتستقل به الورقة التجارية يحسب ما تنهض 
به من وظائف » وكان تطبيق هذا الاثر بالنسبة 
للسندات المادنية بترتب عليه اقصاء طبيعتها 
المدنية عنها وينم عن العنت والاجحافبالمدينين 
قيها الذين غالبا ما يقبلون على التوقيع عليها 
دون أن بدركوا مدى شدته ؛ فان لازم ذلك هو 
اطراح هذا الاثر عند تظهير الورقة المدنية . 
ولا كان الحكم المطعون قيه قد اعتير السئف 
موضوع الدعوى مدنيا وأجاز ترتيبا على ذلك 


' للمدين فيه أن يتمسسك قي لالينك الطاعن الذى 


انتقل اليه السند بالدفوع التى كانت له قبل 


قضاء محكمة النقض المدنية 11 


القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على 
غير أساس .. 

وحيث انه وان كان لا يؤثر فى ذاتية السند 
الاذنى وكفايته بوصف كوته ورقة تجارية 
ولا بدل على صسوء ثية اأمظهر اليه أن يكون 
البيان الثابت فى السند عن وصول القيمة انه 
بضاعة ما دام أن هذا البيان قد جاء غير معلق 
على أنفاقات خارحة عن نطاق السئد » ولننكان 
الحكم الطعون قيه قد أخطأ بمخالفة هذا النظر» 
الا أنه لما كان الحكم كل أقام قضاءه برقض 
دموى الطاعن قبل اللطعون عليهما على أساس 
حقهما ق التمسك قبله بالدفع يوفاء الدين ب 
' على ما سلف بيائه فى الرد عل ىالسيب الثالث ب 
وكان هذا الذى قرره الحكم بعد دعامة 
صحيحة لقضائه تكقى لحمله دون حاجحة لأى 
أساس آخر »© قان التنعى عليه بهذين السببين 
يكون غير منتج ٠‏ 


) الطعن 5 سنة علا ق رئاسة وعضوية السادة 
الماستشارين الدذكتور عنك السلام بلبع نائب رئيس 
المحكمة ويطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد 
مادق الرشيدى وعتمان زكريا ) .7 
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1١‏ عقد ؛: تفسيره , محكمة موضوع » سلطتها ٠.‏ 
فى تفسير العقد . 
ب ل سمسرة : أجرتها ٠‏ 


جيٍ ل حكم : تدليل » قصود ., مسكثولية » عقدية » 
فرر © ركلة . 


المنادىء القانونية : 

١ب‏ تفسير العقود واستظهار نية طرفيها 
أمر تستقل به محكمة اللوضوع 2 ما دام 
قضاوّها فى ذتك يقوم على اسباب سائفة ٠‏ 

؟ - الأصل أنه يكفى لاستحفاق السمسار 
كامل أجره مجرد ابرام الصنقة واتمام العقد 
الابتدائى » الا انه اذا حصل الحكم آنه قد 
اشترظ فى اللتفويض وحوب تسجيل عقد 


0 


البيع فى ميعاد معين لاستحقاق السمسرذ » وان. 
الطاعن ( السمسار ) لا يستحق كامل آجره 
أذا تم التسجيل بعد الوقت التفق عليه » فان 
البحكم لا يكون قد أخطا فى تطبيق القاثون ٠‏ 


؟ - اعتماد الحكم على تحقق ركن الفرد» 
رغم التمسبك بعدم وحوده » دون بيان العمناصر 
التى استقى مئها الحكم هذا التحصيل » ودون. 
بحت امستندات القدمة » قصور يعريبب اككم ٠‏ 


الحكية : 

وحيث .. اله ببين من الحكم اأطعون 
فيه أن الخلاق بين طرفى النزاع أمام محكمة 
الموضوع كان قائما حول تفسير عقك السمسرة. 
فى صدد الشروط التى يستلزمها هذا العقد 
لاستحقاق الطاعن أجره بالنسية المتفق عليها 
وهى هر 1 زر » واذ انتهى الحكم الى عدم تحقق,. 
شروط التفويض بالكامل ورتب على ذلك 
القضاء للطاعن بجزء من أحجر السمسرة قدره 
بواحد فى المائة » فقد أورد فى هذا الخصوص 
قوله « وفى نهابة امستند سطرت هذه العبارة 
طيقا للترجمة العربية المرفقة فى حافظة 
مستئدات ااستائف _ الطعون عليه ( فى 
حالة التنفيذ الكامل للبيع بالشروط وتى 
الواعيد المبيئة أعلاه تكون السمسرة بشسسبة 
اثنين ونصف ف الائة كالتيع اذا كان الأمر 
متعلقا بنفس المشترى ..٠‏ وتدقع عند التوقيع 
على عقد البيع النهائى ) . وأما الترجمنة 
المقدمة من الطاعن فقد جرت عباراتئها بالنص 
الآتى إ( فى حالة اتمام عملية البيع نهائيا 
بمعر فتكم بنفس الشروط واهدة النوه عنها 
عاليه تكون عمولتكم در » كالمتبع » .. ثم 
قال الحكم « والعبارة التى ثار حولها ,النقاش 
هى ترحمة هذه الكلمة الفرنسية الواردة ق 
الاقرار ارمق وأتوتعدمع مملغدعتلدةع ع0 همه مثا 
وترجمها المستانف بأثها تعنى التنقيذ الكامل 
بيئما جاءت ترجمة المستائف عليه الأول - 
الطاعنى لها بعيارة البيع تهائيا » وبعد أن 
أورد |الحكم ما رتيه كل من الطاعن والطعون 
عليه على ترجمته قرر أنه « لا كان الثابت من 


. مطائعة الأصل المحرر ناللفة الفرشسسيةا 


1١7‏ العدد الثامن الستة الثامتة والأريعون 


والترجمة امقدمة من خصمى التعوى انها 
جميعا تحمل هذه العبارات وهى الاشارة 
فى هذا الاقرار والاحالة الى الشروط واخمدة 
النوه عنها بشرط الاتقاق ‏ وهذا يقطع فى 
التأكيد بأن اللمستائف أأاطعون عليه -. كان 
يحرص على ترديد الشروط الواردة فى عقد 
السمسرة وتكرار الاشارة اليها رغم وضوحها 
فى صلب الاتفاق . أضف الى ذلك أن الصورة 
الشمسيةلهذا المستند والمحرن باللغةالفرنسية 
ورد فيها المعنى المتضمن بأآن استحقاق 
المستتانئف عليه الآول ‏ الطاعن ‏ لقيمة 
'السمسرة بواقع «راب/ر » يكون عند تحرير 
العقد النهائىوهذا يوضحمدىاهتمام المستانف 
'بتحقيق الشروط الواردة فى' تعاقده مصسع 
المستانف عليه ومنها اتمام تحرير العقد 
'التهاثى فى خلال مدة نهايتها آول يوليه .151 
وعتدئذ ققط يستحق مقابل اتعابه فاذا أقترن 
.ذلك بأن تحرير العقد النهائى لم يتم فى خلال 
«الأاجل والغترة الحددة له وتحاوزه ما بعد 
.ذلك بمدة ليست بالقصيرة فان ذلك يؤكد 
وجاهة النظر فى أن الاتفاق على السسرة 
لم يكن يقتصر على مجرد تعريف البائع 
بالمشترى وتحرير عقد ابتدائى لا ينتج آثاره 
«القانونية بل يمتد الى المقصد الحقيقى من 
التصرف وهو حصول البائع على كامل ثمئه 
«وانتهاء تحمله بأعباء القروض التى كانت على 
ذلك العقار ... »6 ولا كان هذا الذى أورده 
الحكم وانتهى اليه لا يخرج عن كونه تفسيرا 
'لعقد السمسرة وما اتجهت آليه نية المتعاقدين 
.فيه أخذأ من ألفاظ العقد وظروفه وملابساته» 
.وكان تقسير العقود واستظهار نية. طرفيها 
'أمرا تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها 
فى ذلك يقوم على أسباب سائفة » وكان الحكم 
المطعون فيه لم يخرج فى تفسي العقد واستظهار 
نية عاقديه عما تحتمله عباراته وما أقترن به 
من ظروف بآن بين على النحو السالف ذكره 
الاعتبارات السالغة الذى رتبعليها التفسير 
اذى أخذ به وانتهى الى نتيجة مقبولة عقلا 
تؤدى اليها مقدماتها » لما كان ذلك » فان النعى 
على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس . 
والتعى فى الأوجه الباقية من هذا السبب 


مردود بأن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن 
عقد البيع الابتدائى لا ينتج آثاره القانوبية 
قول غير مؤثر فيما انتهى اليه قضاوه من 
تخفيض السمسرة » ذلك ان الحكم اما أقام 
قضاءه على تفسير عقد السمسيرة وما اتجهت 
اليه نية عاقديه ولم بتعرض لعقد البيع 
الا للتوصل ‏ على ما سلف البيان الى معرقة 
« المقصد الحقيقى من التصرف وهو حصول 
البائع على كامل ثمنه وانتهاء تحمله تاعباء 
القروض » لحا كان ذلك » وكان البحكم المطعون 
فيه قد جعل استحتناق الطاعن كامل السمسرة 
منوطا بتسجيل العقد فى الميعاد المتفق عليه 
ورب على التأخير فى التسجيل تخفيض 
آجرة السمسرة فان هذا الشق من النعى يكون 
على غير آساس . ولا عيرة بما ينعى به الطاعن 
من تراخى .تحرير العقد النهائى كان بسبب 
الاجراءات لدى مراقبة النقد والبنك المودعة 
به أموال المشسترين » ذلك آنه وان كان الاصل 
أنه يكفى لاستحقاق السمسار كامل أجره 
مجرد أبرام الصفقة وأتمام العقد الابتدائى » 
الا أنه وقد حصل الحكم ‏ على ما سلف بيائه 
أنه قد اشترط فق التفويض وجوب تسجيل 
عقد البيع فى ميعاد معين لاستحقاق السمسرة 
وأن الطاعن ل 1 ستحق كامل أجسره اذا قم 
التسجيل بعد الوقت التفق عليه » فان الحكم 
لا دكون قد الخطأ فى تطبيق القانون أو شابه 
القصور فى التسبيبه فى هذا الخصوص »؛ لا 
كان ما تقدم » فان النعى بهذا السيبه برمته 
دكون على غير أساس ٠٠٠‏ 


وحيث أنه ,, لا كأآن بين من الحكم 
المطعون فيه أن الطاعن تمسسك فى دقاعه يعدم 
حصول ضرر للمطعون عليه بسيب التأخير 
فى تسجيل عقد البيع » وكان الحكم قد اعتمد 
فى قضائه بتخفيض السسرة من ورأز 
وتحديدها بنسبة ١‏ من قيمة الصفقة على 
ما قرره من أنه لحقت بالطعون عليه آضرار 
نتيجة التأخير فى تسجيل عقد البيع دون أن 
بين العناصر التى استقى متها هذا التحصيل 
ودون أن يبحث المستندات المقدمة للمحكمة 
لبيان مقدار صانفى ربع العقار لتحديكد نسبة 
هذا الصاق للفوائد التى يدقعها المطعون عليه 


قضاء محكمة النقض المدنية ا/اا 


السسسيسيت 


عن المبالغ المقرضة له وبيان المبالغ التى أوفاها 
ااشترى للمطعون عليه قبل تسجيل العقد وما 
اذا كان يجوز خصم مقابل ريع 'هقه اللمبالغ 
من قيمة الفوائد سالفة الذكر ثم تأثير ذلك 
كله على توافر ركن الضرر مما يعمجز هذه 
المحكمة عن أداء واجب الرقابة فى تواقر هذا 
الركن . لما كان ذلك © فان الحكم المطعؤن فبه 
يكون قد جاء قاصرا عن بيان الأسباب التى 
اسعتد أليها فيما قرره من حصول ضرر 
للمطعون عليه 6 ولا يحمل الرد الكاى على 
ما تمسك به الطاعن من عدم حصول ضرر مما 
ستو حب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث السيب الثالث . 


( الطعن 15 سنة 64لا ق بالهيثة السابقة ) . 
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| نقض : طعن » أسباب واقعية , ضرر أذبى » 
تمسساك به . 

ب ل محكمة موضوع : سلطتها فى استنباط قرائن 
وتقديرها . آثبات . قرينة قضائية . 

ج ب مسئولية : تقصيرية » عناصرها » ضردم , 
سبيم منتج للغرر ( علاقة سببية ) »حكم »© تسبيبا 
أسباب زائدة , 


المنادىء القاثونية : 


١‏ ب متى كان الطاعن لم يتمسك أمام 
محكمة الموضوع بطثب التعويض عن خرر أدبى» 
وكان ما يثيره فى هذا الشآن ينطوى على واقع 
لم يسبق طرحه على محكمة !أوضوع ولا يصح 
تقديمه لآول مرة أمام محكمة النقض » فانه 
يكون غير مقبول ٠‏ 

١‏ تقدير القرائن التنضائية متروفد لقاضى 
الموضوع الذى أطلق له القانون الأخذ بالنتيجة 
التى تحتملها » ولا تقبل 'أجادلة فى كفاية 
القريلة التى يستامدها اللحكم ٠.‏ 

؟ ل اذ! كانت هسكولية المطعون عليها 
( شركة نقل جوى ) عن الضرر الذى دق 
الطاعن بسبب تآخير وصوله عن الوعد المحدد 


لابرام صفقة فى بلد أجنبي لا تقوم آلا اذا نشة 
الضرر عن هذا الخطا » وكان قضاء الحكم 
ف على ركان الشرط ابنانها ينا لا خا<8 انعه 
الصفقة وقيام المسئولية فى جانب من كانت 
سترم الصفقة معه عن تكوله عنها » فان 
ما أورده الحكمن هذا الخصوص بعد استطراداآ 
زلائدا عن حاجة الدعوى لا تأثير لاخطا فيه 
على النتيجة التى انتهى اليها » ويكون النعى 
على ما أتورده الحكم فى ذلك غير منتج ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث انه .. لما كان الطاعن قد أقام 
دعواه قبل الشركة الملعون عليها بطلب تعويض 
ما لحقه من ضرر تمثل فى الربح الذى ضاع 
عليه من الصفقة التى لم يستطع ابرامها فى 
جاكارتا بسيب اخلال الشركة قى تنفيذ التزامها 
بنقله اليها فى اللميعاد المتفق عليه »© 
وكان الطاعن لم يتمسك أآمام محكمة اأوضوع 
بطلب التعويض عن ضرد أدبىي» وكان ما بشيره 
الطاعن بهذا الشق من الثعى عن هذا الضرر 
ينطوى على واقع لم يسبق طرحه على محكمة 
الموضوع ولا مصح تقديمه لأول مرة أمام 
محكمة النقض » قان النعى بهذا الشق كون 
غير مقبول . والنعى فى باقى ماتضمئه مردود 
بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض 
دعوى الطاعن قبل الشركة المطعون عليه 
بالتعوريشن عن عدم اتمام الصففة بأندونييحيا 
التاتو ع عن خطنها فى تاخر سكزة على كا تررة 
« من أن. المحكمة لا ترى فيما قكدم من 
مستندات لاثبات صفقة الملش! 'وضياع 
الفرصة فى تحقيق الربح منها مظأبهر الجدية 
التى ترتاح آليها اأحكمة لتقول بو جود صفقة 
حقيقية ثم التفاوض فيها بين المكتبة/الظاهرية 
بحجاكارتا واللمستائف ضده ( الطاعن / »© وأن 
« اتفاقا كاد يصل الى مرحلته التهائية لولا 
تآخر وصول هذا الآخير فى الموعد المخدد 
لابرامه » . واذ اعتمد الحكم فى تحصيل ذلك 
على الظروف التى أحاطت بالصفقة انتى قال 
الطاعن انه اتفق على ابرام التعاقد بشائها ق 
جاكارتا خلالموعد نهابته يوم لا//١٠15166/1‏ © 
وعلى مسلك الطاعن فى تأجيل سقره بالطائرة 


ل 


زفق 


العدد الثامن ‏ السنة الثامنة والأربعون 


الى اليوم السابق لهذا الموعد وفى تراخيه عن 
اخطار المكتبة يرقيا بتآخر سفره وقتذاك . 
,وعلى أن المكاتبات المتيادلة عن الصفقة غير 
ثمابتة التاريخ وأن المستتدات المقدمة من 
.الطاعن تتناقض فى بيان عدد الصاحف محل 
الصفقة ولا تدل على اتمام التعاقد عنها مع 
:الشركة اليابانية وسبق صدور اذن 
بالاستيراد من اليابان 4 وعلى ما هو ثايت من 
.شهادة 'وزارة الشئون الديئية بأندونيسيا 
.القلمة من المطعون عليها من آن استراد 
المصاحف لا بكون الا بموافقتها وأته لم بصدر 
منها اذن باستيراد مصاحف من الخارج ىق 
فضون سئنتى ١166‏ و1565 . لما كان ذلك > 
وكان الحكم قد اعتمد فى تحصيله على وقائع 
'الدعوى ومستتداتها فى حدود سلطة قافى 
الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير 
'قيمة المستندات المقدمة قيها 6 وكانتمجادلة 
«الطاعن ىق صدور اذن الاستيراد بأندوئيسيا 
خاليا من اسم امورد وجهة التوريد وفى ثبوت 
“تاربخ المكاتبات المتبادلة بيته وبين الكتبية 
الظاهرية بأندونيسسيا وق تحديد عدد 
المصاحف موضوع الصفقة هى محادلة لاشأن 
لها يمنا أوردهة الحكمم من ادلة على أن 
الصصسفقة فير حقيقية وان الاتفاقْ 
بشسانها كان يصسل الى مرحلعه النهائية 
لولا تآخر وصول الطاعن فى الموعد اللحدد 


“نلايرامها » وكان تقدير القرائن القضائية 


متويوكا لقافى الأوضوع الذى أطلق له العانون 

بقى الأنضف بالنتيجة التى تحتملها » ولا يقبل من 
الظاعنال#جادلة فىكفاية القرينة التى أستمدها 
الحكم من, مسلك الطاءن فى أرجاء سفره الى 
'اليوم السابق اوعد ايرام الصققة واستئيبط 
منها بالاهافة الى القرائن التى ساقها أن 


'الصقفقة غير حقيقية وأن موعد ابرامها غير 1 


لازم فىأمقصود العاقدين »© وكان ما قرره 
الحبكم من أن الموعد غير لازم لا يتناقض مع 


وحيث انه لما كات مسمئولية 0 
بسسيي تآخير رن الموعد الملحدد لابرام 


«الصفقة فى جاكارتا لا تقوم الا أذا نشا الضرر 


عن هذا الخطأ » وكان قضاء الحكم فى نفى 
ركن الضرر سليما على ما سلف بيانه فى الرد 
التحفق من اتمام التعاقد بشأن الصفقة وقيام 
المسئولية فى جانب المكتية الظاهرية عن 
تكولها .4 وكان مأ أوردها لحكم هذا الخصو ص 
بعد استطرادا زائدا عن حاحة الدعوى لا تأثير 
للخط فيه على النتيجة التى انتهى ليها » قان 
النعى على ما أورده الحكم ق ذلك تكون 
غيرا منتج . 

( الطمن 4؟ سنة #6 ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين بطرس ذغلول واحمد حسن هيكل ومحمد 
صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا ) . 


0غ 
/ا؟ يونيه 191 
تنفيف : عقارى . اعتراض على قائمة شروط 


البيع . بطلان . مرافمات مم ؟564 د "369 و 4" 
دك 


نيه ب قائمة شروط بيع : اعتراض عليها . 


المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كانت الاعتراضات مؤّسسة على 
أوجه بطللان شكلية .وجب على المحكمة أن 
تفصل فيها » أما اذا كانت مؤسسة على أوجه 
بطلان موضوعية فالمحكمة أما أن تفصل فى 
موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا الفصل 
الاستمرار فى التنفيق أو وقفه » أو ألا تتعرض 
للفصل فى موضوع الاعتراضو تامر بالاستمرار 
فى التنفيف مع تكليف الخصوم بعرض النزاع 
على المحكمة ال مختصة لتفصل فيه بالطرق 
العتادة » ويكون ذلك اذا لم تنواض لدى 
الحكمة النى تقدم ليها الاعتراضات العناصر 
الكافية للبت فى أصل الحقوق المتنازع عليها 
أو اذا لم تر النزاع . على حديته - مؤثر؟ 
فى حواز المفى فى التنفيذ أو اذا رأنه فى ظاهره 
غير ججبدير بأن تعطل بسببه الاجراءات 0 

؟ تنحى الحكم الابتدائي عن الفصل 
فى موضوح الاععراض لأسيسا على أن دقو 
الاعتراض ليست محلا للفصل ف الادعاء 


قضاء محكمة النقض الدنية ؟/11 


بصورية سند التنقيد » لا عملا برخصة 
التنحى المخولة لها بالمادة 514 من قانون 
اكرافعات يكون اعمالا أفهم المحكمة الخاطىء 
لنص المادة 154 » ويؤدى الى عدم التعرف 
على حفيقة قضائها فيما لو فهمت هذا النص 
على وجهه الصحيح ٠‏ 
الحكمة : 
.. وحيث أن ألادة 51145 من قانون 
الرافمات اذ أوجبسه على المدين والحائز 
والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم » والدائنين 
أصحاب الرهون الحيازية والرسمية وحقوق 
الاختصاص والامتياز الذين قيدت حقوقهم 
قبل تسجيل التنبيه ابداء أوجه البطلان فى 
الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر 
الاعتراضات ‏ سواء أكان أساس البطلان 
عيبا فى الشكل أم فى الموضوع . بطريق 
الاعتراض على قائمة شروط البيع والا سقط 
حقهم فى التمسمك بها » كمبا أحازت المادة 511 
اكل ذى مصلحة من غير من ورد ذكرهم فى 
المادة السابقة أبداع ما لديه من أوحه البطلان 
بطريق الاعتراض على القائمة » ونصت المادة 
51 من ذات القانون على أن تفصل المحكمة 
التى بجرى أمامها التنفيذ فى الاعتراضات 
على وجه السرعة ؛ ثم نصت المادة 544" على 
أن للمحكمة عند النظر ى أوحه البطصلان 
الموضوعية أن تحكم دون مساس بالحق 
بالاستمرار فى اجراءات التنفيذ مع تكليف 
الخصوم عند الاقتضاء رقع أصل' النزاع الى 
الملحكمة الختصة » قان مفاد هله النصوص 
ب على ما جرى به قضاء هذه المحكمة _. أنه 
اذا كانت الاعتراضات موؤّسسة على آوجه 
بطلان شكلية وجب على اامحكمة أن تفصل 
فيها 4 أما اذا كانت مؤّسسة على أوجه بطلان 
موضوعية فقد رخص الشارع للمحكمة اما أن 
تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا 
الفصل الاستمرار فى التنفيذ أو وقفه »أو 
الا تتعرض للفصل فى مو ضوعالاعتراض وتأمر 
بالاستمرار فى التنقيك مع تكليف الخصوم 
بعرض النزاع على المحكمة الختصة لتفصل 
فيه بالطرق المعتسادة » وكون ذلك على 
ما صرحتته به الذكرة الايضاحية . اذا لم 


تتوافر لدى المحكمة التى تتقهم اليها 
الاعتراضات العناصر الكافية للبت فى صل 
الحقوق المتنازع عليها أو اذا لم تر النزاع 
على جديته ‏ مؤثرا فى جواز المفى فى 
التنفيذ أو اذا رأته فى ظاهره غير حدير بأن 
تعطل بسيبه الاجراءات . لما كان ذلك » وكان 
الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم امطعون فيه 
وآحال الى أسبابه قد نحى نفسه عن الفصل 
فى موضوع الاعتراض تأسيسا على أن دعوى 


' الاعتراض ليست محلا للفصل فق الادعاء 


بصورية سند التنفية وأن مجال الفصل 
فيها يكون أمام محكمة اأوضوع التى تحقق 
جدية الدين وتقضى فيه بحكم حاسم 4 وكانت 
اللحكمة لم تتخل عن الفصل فى موضوع 
الاعتراض عملا برخصة التنحى المخولة لها 
بالمادة م1" من قانون المرافمات واأنما على 
أساس أنها لا تملك بحث هذا الموضوع » وكان 
ذلك من الحكمة أعمالا لفهمها الخاطيء لنص 
المادة مع المشار أليه م واذ تأدى عن ذلك 
عدم التعزف على حقيقة قضائها فيما لو 
فهمت هذا النص على وجهه الصحيح فان 
الحكم المطعون فيه بكون قد خالف القانون 
بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبجث باقى أسباب الطعن . 

ب( الطعن 6 سنة 4+؟ ق رئاسة وعضصوية السمادة 
الستشارين الدكتور عبد اللام بلبع ائب رئيس 
الحكمة وبطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامبن 
فتس الله وعثمان زكريا ) . 


26 
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1 اجارة : أماكن . حكم » طمن . قانون » 
تقسر النص ., قى ]1 لسسئة |1986 ق 158 لسنة 
كحلا ١‏ 

ب ل اختصاص : منازعة فى انطياق قانون على 
واقع . قانون , استئناف , 
البادىء: القانونية.: 

١‏ منى كانت المحكمة الابتدائقية لم 
تستئه فى قضاتها بتخفيض الأجرة الى قواعد 
العدالة وانما الى أحكام القانون 11١‏ لسنة 
41 والقانون ١14‏ لسئة 1911 ائعدل له 


17 العدد الثامن السنة التامتة والأربعون 


فكان تحديد الآجرة من السائل التى يحكدها 
القانون المذىرور فان حكمها يكون صادرا فى 
منازعة ناشئة: عن تطميق القانون ١11‏ لسنة 
1451 بالمعنى المقصود ق المادة ه1١‏ مته 
وبالتالى غيرقايل لثى طعن طبقا للنقرة الرابعة 
من هذه لكادة » ولا يفير من ذلك أن تكون 
اللحكمة قد استرشدت فى تطبيقها لاحكام 


القانون ١؟1‏ لسئة /1141 والقانون المععل له 


بحكمة. التتريع التى اقتضات سن القوانين 
الاستثنائية المتلاحقة الخاصسة نخفيض 
الآجرة » اذ أن ذلك لا يعنى أنها أعملت» قواعد 
العدالة أو انها طرقت حكمة التشريع دون 
النص لآن هذه الحكمة لا يمكن تطبيقها فهى 
ليست نصا يطبق وانما هى محرد وسسيلة 
؟ ب بحرثه انطباق القانون 'الدتى طلب 
اللدعى تطبيقه آو عدم انطياقه هو بحث يجب 
على المحكمة آن تجريه ولو من تلقاء نفسها 
فى كل دعوى تطرح عليها تمهيدا لانزال حكم 
القانون الصحيح على الواقع الذى ثبت لها ٠‏ 
ومتازعة الخصم ق انطاق القانون الى 
يطلب اكنعى تطبيقه لا تتضمن انكارا مله 
لاختصاص المحكمة وانما لانطباق الفانون 
[أطلوبه تطبيقه فحسبب » وبالتائى فان فصل 
اللحكمة ق مسال انطياق القانون أو عدم 
انطباقه لا يعتر قضاء منها فى مسساآلة 
اختصاص مما يجوز استثنافه داثها ٠+‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أنه ببين من الحكم الابتداتئى 
أته بعك أن بين الأساس الذى اتخذه القائون 


١‏ سنة 1159 لتحديد الأجرة بالنسية 


للآماكن المنشأة قبل أول يتاير 1545 4 وبعك . 


أن عدد الحكم القوانين التى تلاحقت بعد ذلك 
معي لحيو اجر المنان التى!- نينت 
بعد هذا التاريخ » قرر أن هذه القوانين قد 
صدرت للتخقيف عن عاتق المستأجر ين والحد 
من غلو الملاك فى رقع الآجرة ولسد سيل 
التحايل التى كانوا لحاون أاليها وللوصول 
ألىئ العيمة الابجارية العادلة التى تمثل 
مصلحة الطر فين ثم قال الحكم وحيث أنه 


اذا كان الأآمر كذلك وأخذا بتلك الحكمة 
التشريعية التى اقتضت سن تلك التشربعات 
الاستثنائية المتلاحقة ولا كانت المادة م مكرر 
من القانون ١؟١1‏ سنة /ا194 والتى أضيفت 
بالقانون 154 صسنة 19151 قد نصت بالفقرة 
الثاتية متها على أن المقصود بالأجرة الحالية 
فى أحكام هذه المادة الآجرة التى كان بدتعها 
المستاجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل 
بهذا القسانون أو بالاجرة الواردة فى عقد 
الانجار أبهما أقل » فهذه العيارة بعمومها 
واطلاقها ندري تحتها تلك الأجرة الواردة 
بعقد الايجار الور 1153./1/151 المبرم بين 
سمير زلزل وبين جورجى سوانس المستاجر 
السابق للشقة محل النزاع لأن قيمة الآأجرة 
الواردة بعقد الابجار السابق المذكور والذى 
لم بنكر امالك وممثله من بعده صدوره مله 
مما يدخل فى مدلول عبارة النص على عمومها 
واطلاتها من أنها واردة ق.عقك امغار باز 
من المالك ومن ثم فيلزم المؤجر بتلك القيمة 
الاإبجارية الأقل الواردة بعقى الايجار المذكور 
وقدرها اه جنيها شهريا ويتعين بالتالى 
وتأسيسا على ماسبق ذكره تخفي ضأجرة شقة 
النزاع الى ميلغ "اه جنيها اعتيارا من تاريخ 
تفاذ عقد الابجار المؤرخ 19”01/17/9 المبرم بين 
المدعى وبين سمير زلزل  »‏ ويبين من ذلك 
أن الحكمة الابتدائية خلافا لا يقوله الطاعن 
لم تستند فى قضائها بتخفيض الأجرة الى 
قواعد العدالة وانما الى أحكام القانون ١؟١‏ 
سنة /19549 والقانون 1١54‏ سنة 1151١‏ 
اللعدل له وأذا كانت الحكمبة قد استرشدت 
فى تطبيقها ثهذه الاحكام بحكمة التشريع التى 
اقتضت سن القوانين الاستثنائية المتلاحقة 
الخاصة بتخفيض الآجرة ثم طبقت بعد ذلك 
حكما من أحكامها قان ذلك لا بعتى أنها أعمات 
قواعد العدالة أو أنها طبقت' حكمة التشريع 
دون النص لأن هذه الحكمة لا يمكن تطبيقها 
لانها بست نصا يطبق وأتما هىمجرد وسيلة 
يهتدى بها فى تفسير النص قى حالة غموضه . 
نا كان ذلك » وكان الثابت أن المطعون ضده 
رقع الدعوى يطلب تخفيض آحرة مسكنه 
الذى ستأجره من الطاعن وذلك على أشاين 
أن الأجرة المتقق عليها بيئهما تزدد على الآأجرة 


قماء محكمة النقض المدتية 1/0 


القانوئية بحسب القانون ١١١‏ سنة [ا1164 
والقوانين اللعدلة له وكان تحديد الأجرة من 
السائل التى يحكمها القانون المذكور لتصه 
عليها فى المادة الرابعة منه وقد قضت دائرة 
الابجارات بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام ذلك 
القانون والقانون 154 سنة 1151 المعدل له 
فان حكمها يكون صادرا فى منازعة ناشئة عن 
تطبيق القانون ١؟١1‏ سنة 1147 يالمعنى 
القصود فى المادة ه١‏ منه وبالتالى غير قايل 
لأى طعن طيمنا للفقرة الرابعة من هذه المادة . 
وغير صحيح ما يقوله الطاعن من أنه وقد نازع 
فى انطباق القوائين الاستثنائية على النزاع 
فان فصل المحكمة فى انطباق هذه القرانين 
أو عدم انطباقها على عمارته يعتبر قضاء منها 
فى مساألة لختصاص مما يجوز استثئنافه 
دائما ذلك أن بحثه انطباق القانون الذى طلب 
المدعى تطبيقه أو عدم انطباقه هو بحث يجب 
على ااحكمة أن تجريه ولو من تلقاء نفسها فى 
كل دعوى تطرح عليها تمهيذدا لانزال حكم 
القانون الصحيح على الواقع الذى ثبت لها » 
ومنازعة الخصم فى انطباق القانون الذى 
طلب المدعى تطبيقه لا تتضمن انكارا منه 
لاختصاص المحكمة وائما لانطباق القاتون 
الطلوب تطبيقه فحسب وبالتالى فان 
فصل المحكمة فى مسآلة انطباق القانون أو عدم 
انطباقه لابعتبر قضاء منها فىمسالة اختصاص 
مما بجوز استثتافه داثما ولا مخل لاستشهاد 
الطاعن بأحكام النقض التى أشار اليها فى 
تقرير الطعن لانها جميعا صدرت فى شأن 
الاراضى الفضاء المستثناة صراحة بنص الادة 
الأولى من القانون 111 لسسنة 11417 منسريان 
أحكامه عليها وام سس أحكام التقض هذه 
على أن الفصل فى النزاع على انطباق القانون 
أو عدم انطبناقه يعتير فصلا قى مسألة 
اختصاص وائما تأسست على أن النزاع فى 
شأن كون الأرض فضاء قلا تخضع لاحكام 
القانون المذكور أو ألها ليست كذلك فتسرى 
عليها أحكامه لا تعتبر من النازعات الناشثئة 
عن تطبيق أحكام القانون المذكور قمعنى المادة 
٠6‏ منه » واذ كان المكان الذى قَفى الحكم 
بتخفيض أجرته هو من الأماكن الملخصوص 
عليها فى المادة الأولى من القانون ١؟١‏ لسنة 


17 والتى تسرى عليها أحكامه بنص هذه 
المادة فان استشهاد الطاعن بأحكام النقض 
التى استشهد بها يكون استشهادا فى غير 
موضعه . 

وحيث أنه لا تقدم يكون الحكم اللمطمون 
فيه اذ قضى بعدم جواز الاستثناق تأسيسا 
على أن الحكم المستأنف سواء أخطأ أو أصاب 
قير قابل لأى طمن طيقا لنصن المادة 6/1١‏ من 
القانون ١١١‏ سنة /[1164 قانه بكون قد طبق 
القانون تطبيقا صحيحا ولا دح فى سلامته 
ما قرره فى تبرير تطبيق الحكم الابتدائى 
لقواعد العدالة ‏ وهو ما توهم الحكم المطعون 
فيه أن المحكمة الابتدائية قد فعلته ذلك أن 
الحكم الابتدائى كما سلف لم يطبق قواعد 
المدالة أو يسترشد بها وانما استرشد 
بحكمة التشريع ومن ثم كون ما أورده الحكم 
الطمون فيه ىق هذا الخصوص استطرادا 
زائدا علىحاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه 
وباقتالى يكون تعييبه فى هذا الشأن غيرمنتج. 

( الطمن ]1 سنة 6لا ق زئاسة وعضوية السادة 
المستشارين مخمود توفيق اسماعيل ثائب رئيس المحكمية 
ومحمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وسليم 
راشد أبو زيد ومحمد صدقى اليشبيثى ) -. 
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- أعمال تجارية : رسائل وطرود »6 نقلها , نقل 
بحرى . هيآة عامة . هيثة البريد » مسئثولية » 
تعاقدية , ق تجارة م ١5,‏ الى 1,5 , 

ب نقل : برى . عقد . ق تجارى م 546 . 

د تقادم : مسقط , وكالة بالعمولة . ق تجارى 
معكياهء 
البادىء القانونية : 

١‏ هيئة البريد ب وهى تباشر عمليية 
نقل الرسائل والطرود ب تعتبر أمينا النقال 
ويعتسر عملها هذا تجاريا تحكمة اراد من 
٠‏ ب 1٠١4‏ من قانون التتحارة التى توحب 
عليهها نقل الرسائل والطرود وضمان سلامة 
وصولها وتسليمها للمرسل اليه وتحمل 


كا العدد الثامن ‏ السنة التامئة والأربعون 


ومسئوليتها فى هذه الحالة مسئولية تعاقدية 
هذه الحالة مسكولية تعاقدية. تنشا عن اخلالها 
بالتزامها فى تنفيف عقف النقل . ش 

؟ - الكرسل اليه وان كان ليس طرفا فى 
عقد النقل الذى انعقد بين الكرسل والناقل 
الا آنه يكسب حقوقا ويتحمل بالتزامات من 
هذا العقد ومن بين تلك الحقوق الرجوع على 
الناقل بالتتعويض فى أحوال الهلاك والتلف 
والتآخر ٠‏ والمورسل آليه اذ يرفع على الناقل 
دعوى السئولية فى هذه الاأحوال انما يستعمل 
حقا مباشرا وقد أقر المشرع له بهذا الحق فى 
المادة 34 من قانون التجثرة ٠‏ 

؟ ‏ مدة التقادم القصير الذى تنص عليه 
المادة 1٠١١4‏ من قانون التجارة تشيمل دعاوى 
المستولية التى يرفمها المرسل اليه علىالناقل 
بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التاخير فى 
نقلها » لآن رجوع الكرسل اليه فى هنه الحالة 
يستئد الى مسئوقية الناقل الكترتبة على 
عقد النقل ٠‏ 
المحكمة : 


.. وحيث أله سين من الحكم المطلعون 
قيه أنه بعد أن قرر أن الاجماع متعقد على 
أن المرسل اليه لا بظل بعيدا عن عقد النقل 


الذى بتعقد بين اللمرسل وآأمين النقل » بل٠‏ 


يكتسب حقوقا ويتحمل بالتزامات فى مواجهة 
الناقل مباشرة على آلا تتجاوز هذه الحقوق 
والالتزامات حدود الداع المتقايلة بينهما 
وأنه لذلك بشقعصر حق المرسل اليه علي 
استلام البضاعة ومساءلة التأقل فى ذلك قال 
الحكم « ولئن قيل أن هذه العلاقة المباشرة 
بين الناقل والمرسل اليه قد أنشأنها العادات 
والعرف التجارى قالرأى اللى تحتضنه هذه 
المحكمة أنه لا محل للانسياق وراء الفقبه 
الغرشسى فى هذا الشسأن ما دام التعفالنون 
التتجارى امصرى قل جعل سند النقل يمثل 
البضاعة وتعتير حيازة المرسل أليه له حيازة 
أفاءرسن هنا يمك ول هذه العلاقة المباشرة 
التى بحكمها نص القانون لا العقد فى حالة 
استلام سن التقل أما أذا لم نكن ق بد 
اكأرسل اثيه شىء منه فان العلاقة بينهما 
لا بحكمها التعاقد ودكون الفيصل قيها قواعد 


السئولية التقصيرية على ما خلص ايضا 
صائيا الحكم المستائف » ثم عرض الحكم 
المطعون فيه للدفع الذىآبدته الطاعنة بسقوط 
حق المطعون ضده فى رقع الدعوى لرفعها بعد 
انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة ع . ١‏ 
من قانون التجارة وقال « أذا كان القافى قل 
عتى بالفعاوى 'التصوص عليها فى المادة 4.؟ 
الدعاوى الموجهة ضد التاقل أو الوكيل 
بالعمولة للنقّل أى دعاوى المسئولية بسيب 
التأخير أو الضياع أو التلف فان هذا التقاد 
القصير ينصبه آساسا على تلك الدعاوى التى 
تكون مؤسسة علىمسئولية الناقل التعاقدية 
يسيب عقد النقل فحسب وهى التى تكون 
مرفوعة على الناقل من الراسل دون غيره 
وثعل ما يقطع يسداد هذا القول ما جاء فى 


الممنية على الغثنى والخطأ العمدى للناقل 
ومرد ذلك أن مسكولية أمين التعقل ق هذه 
مسكولية خطئية قوامها الخطأ المدعى به على 
أمين النقل ومن ثم فلا تخضع هذه الحالة 
للتقادم الذى لا يشمل الا دعاوى المسثولية 
العقدية المتفرعة من العقود ولما كانت الدعوى 
الماثلة بعيدة كل البعد عن أن تسحند الى هذه 
المستولية العقدية بل دمامتها هى المسئولية 
التقصيرية فلا محل لاثارة هذا النص أو الدفعم 
بالتقادم اتقصير بأى حال ويكون هذا الدقع 
ظاهر الغمساد »© وهذا الذى قرره الحكم 
الطعون قيه فى تكييف مسثولية هيثة البريد 
العانون » ذلك أن هيثة البريد وهى تباشر 
عملية نقل الرسائل والطرود تعتبر آمينا 
للنقل ويعتير عملها هذا تجاريا 'تحكمه المواد 
من .4 الى ١١6‏ من قانون التجارة التى 
توجب عليها نقل الرسائل والطرود وضمان 
سلامة وصولها وتسليمهة للمرسل اليهوتحمل 
مسئولية الهلاك والتلف والتأخير ومسئوليتها 
فى هذه الحالة مسكولية تعاقدية تنشا عن 
اخلالها بالتزامها فى تنفيذ عقد النقل . لما كان 
ذلك »© وكان الثايت فقها وقضاء أن المرسل 
أليه وأن كان ليس طرفا فى عقد التقل 
الذى أنعقد بين المرسل والثاقل الا أتة تكسب. 


قضاء محكمة النقض الدنية !ا 


لس يي يت ع ع سس و مس سس سس رنب ب يس سسب بمب ب ب ب يي سس سه 


حقوقا ويتحمل بالتزامات من :هذا العقد ومن 
بين تلك الحقوق الرجوع على الناقل بالتعويضيى 
أحوال الهلاك والتلف والتأخير » والمرسل أليه 
أذ يرقع على الناقل دعوى المسئولية فى هذه 
الآحوال انما ستعمل حقا مباشرا وكد أكر 
املشرع له بهذا الحق ق اللمادة 154 من 
قانون التجارة التى تنص على أن 7 البضائع 
ري لخر من مخرن النائع اد الرمتل. يكزن 
خارها فى الطريق على من يملكها ما لم يوجد 
شرط بخالف ذلك ائما بكون له الرجوع على 
الوكيل بالعمولة وثمين الئقل المتعهدين 
بالنقل » اذ أن المشرع قد قرر بهذا النص حق 
مالك البضاعة ولو كان هو المرسل أليه فى 
الرجوع على آمين النقل مباشرة وقىهذا اقرار 
من المشرع بأن للمرسل اليه حقا مباشرا قبل 
الناقل اذ لو كان المرسل أليه يرجع بدعوى 
المرسل لجاز ثلتاقل أن يدقع هذه الدعورى 
بانتفاء مصلحة المرسل فى الرجوع عليه ما دام 
لا تحمل مخاطر النقل > واذ كان المشرع 
الصرى قد آقر بحق الأرسل اليه فى الرجوع 
مباشرة على الناقل بما نص غليه فى المادة 16 
سالفة الذكر فان هذه المحكمية لا ترى جدوى 
من البحث.عن الأساس القانونى لهذا الحق 
وهو ما حدم الخللاف بشأنه 3 واذ كان 
رجوع المرسل اليه على الناقل فى حالة هلاك 
البضاعة أو تلفها أو التآخير ف نقلها كون 
على أساس اخلال الناقل بالتزاماته الناشئة 
عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل اليه ق 
مركز الطرف فيه بالتسسبة للناقل فان هذا[ 
الرجوع بكون على أساس المسئوليةالتعاقدية. 
ولا كانت المادة ١.‏ من قائون التجارة تنص 
على أن « كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى 
أمين النقل سيب التأخير فى نقل البضائع 
أو بسبب ضياعها أو تلغها تسقط بمضى مائة 
وثمانئين يوما قيما بختص بالارساليات التى 
تحصل فى داخل القطر الصرى ويبتدأ الميعاد 
الذكورة فى حالة التأخر أو الضياع من اليوم 
الذىوجب فيه نقلالبضائع وى حالة التلف من 
يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما 
يوحد من الغشن أو الخيانة » وكان هذا 
النص يقرر مدة تقادم قصير يسرى علىجميع 
دعاوى المسئثولية التى ترقع على أمين التعل 


يصقته هذه سيب ضياع البضاعة أو تلقها 
أو التأخير فى نقلها وذلك ما لم يكن الرجوع 
عليه مبنيا على وقوع غشن أو خيانة منه. 
وكانت الحكمة من تقرير هذا التقادم القصير 
هى الاسراع فى تصغية دعاوى المسئولية 
الناشئة عن عقد التقل قبل أن يمفضى وقت 
طويل تضيع قيه معالم الائيات فان هذا 
النص بعمومه واطلاقه ولتوافر حكمتةه شمل 
دعاوى المسئولية التى يرفعها المرسل اليه 
على الناقل يسبب ضياع البضاعة أو تلفها 
أو التأخير فى نقلها لآن رجوع المرسل اليه 
فى هذه الحالة سستند كما سلف اقول الى 
مسئّولية الناقل المترتية على عقد النقل » واذ 
قصر الحكم المطعون فيه الدعاوى التى ينطبق. 
عليها نص المادة ١.6‏ من قانون التجارة على, 
الدعاوى التى ترفع على الناقل من المرسل 
دون غيره ‏ وهو تخصيص بلا مخصص ب 
واذ اشترط لتخويل المرسل اليه حقا مباشرا 
قبل الناقل أن يكون بيد الكرسل اليه سند 
النقل ‏ وهو شرط لم يستازمه القانون 
وخلت منه المادة 14 من قانون التجارة ب 
وات رتب على ذلك اعتبار الدعوى المر فوعة 
من الطعون ضده على الطاعنة مؤؤّسسة على 


و التقصية لعدم وحود سند الل 


( الطعن ؟الا ستة ع"م ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


/ا+؟ 
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١‏ ل اختصاص ؛ حكم بعهم الاختضاص ع مئاطة , 
دعوى . 


ب ب استيقاء : لافراض التعليم , تعويض . ق 88 
لسئة م194 ق 11د لسئة ه140 ق 54 لسئة 1951 


جل تعلجم : استيلاء , استيلاء .مؤقت فى قانون 
نزع اللكية للمنفعة العامة , 
البادىء القانونية : 


١‏ ل لا يخرج الدعوى من اختصساص 
الحاكم أن يكون الادعاء فيها غير صحيح 


ما العدد الثامن ‏ السنة الثامتة والاربعون 


قانونا ؛ لآن ما يترتب على عدم صحته هو 
برفض التعوى لا الحكم بعدم الاختصاص ٠‏ 

؟ ب لوزير التربيلة والتعليى سلطة 
«الاسبتبلاء على العقارات اللازمة لأغراض 
«التعليم ٠‏ وأحال بالتسية لتقدير التعويض 
المستحق مقابل الانتفاع بها قى المباثى والآرض 
القضاء الى أحكام اركاسوم بقانون 10 لسنة 
»> واستثنى الأرض الزراعية فنص على 
.قواعد خاصة لتعويض شاغليها واحال الى 
.قانون الاأصلاح الزراعى بالنسية لتقفادير 
.الأحرة المستحقة. كالكنيها + 

؟ ‏ استنيلاء وزارة التربية والتعليم على 
'العقار ‏ عدا الأرض الزراعية ب مشروطا بان 
يكون خاليا فى حين أن خلو العقار لبس مانعا 
“من الاسنيلاء عليه طبقا لأحكام قانون نزع 
:الملكية ؛ كما أناستيلاء وزارة التربية والتعليم 
على العقار غير محدد بمدة معيئة » فى حين أن 
الاسبنيلاء الؤقت طبقا لقانون نزع الملكيسة 
محددة مدته انتداء بحيبث لا تزيد عن سنتين 
تجوز مدهما سنة أخرى .+ 


المحكمة : 


.٠‏ وحيثم أنه متى كانت الدعرى بحكم 
'الأساس الذى رفعت به والطلبات المطروحة 
فيها هى مما يدخل فى اختصاص الحاكم ٠»‏ 
قانه لا يخرج الدعوى من هذا الاختصاص أن 
كون الادعاء فيها غير صحيح قانونا ؛ لآن 
.ما يترتب على عدم صحته هو رقض الدعوى 
9 الحكم يعدم الاختصاص. واذ كانت الدعوى 
قد رفعت بطلب تعويض عن نزع ملكية عقار 
استنادا لقانون نزع الملكية ‏ وهو مما يدخل 
فى اختصاص المحاكم فان قضا اء الحكم 
المطعون فيه بر فض الدقع بعدم الاختصاص 
الولائى لا يكون مخالفا للقانون ويكون التعى 
عليه بهذا السيب على غير اساس .. 

وحيث ,أن الحم المطعون فيه أمام قضاأءهة 
بالزام الوزارة الطاعنة بالتعويض عن تزع 
.ملكية العقار محل النزاع على قوله « وبما أن 
مدار الخلف بين طرق. الخصومة يدور حول 
القانون الواحجبه تطبيقه على واقعة هذه 
الدعوى قبينما شرر اللاك أن لهم حقا فى 


التعويض عنملكية العقار الذى صارالاستيلاء 
عليه فى ه؟ من دسمبر 1158 يشّرر الحاضر 
عن الحكومة بأن هذا الحق مقصور على مقابل 
الاتتفاع فقط ومرد هذا الخلاف أن مدة 
الاستيلاء طالت عن ثلاث سنوات . وبما أنه 
لا خلاف بين طرق الخصومة على تاريخ 
الاستيلاء ولا على أن العقار المستولى عليه 
كان عبارة عن آأرض زراعية وألحقت بمدرسة 
تابعة لوزارة التربية والتمليم وقد نظمت 
أحكام القانون ه لسسئة 19.1 كيفية تعويش 
مالك العقار اذا كان الاستيلاء لازما لمدة تزيد 
على ثلاث سنين مقررا أن تنزع ملكية العقار 
أن كم يتم الاتفاق بالممارسة على قيمته وقد 
خول القانتون الا لسنة 191549 وزئر المعارف 
سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة 
ومعاهد التعليم وحددت الادة الثالئة منه 
سريان مقعوله لمدة سثنة على أن يجدد 
بعدها بمرسوم وقد صدر قرار الاستيلاء فى . 
واقعة هذه الدعوى خلال السئة الأولى لسريان 
ذلك القانون وليس من شك فى أن قرار 
الاستيلاء قصد به منفعة عامة قاذا كان الثابت 
فى ديباجة القانون رقم لالاه لسسنة 1566 
الاشثرة الى القانون رقم هم لسنة 11.1 وكان 
الثايت فى صدر المادة الثانية من القائون 
الاول أن تقرير المنفعة العامة يكون بقرار من 
الوزير المختص وكان الثابت من الفقرة الثانية 


. من ألمادة 6م! منه نه اذأ دعت الصرورة الى 


مد ملة الاستيلاء ألوّقت عن ثلاث سثنين 
وأصيح العقار قير صالح للاستعمال الذى 
كان مخصصا له وجب على الصلحة المختصة 
أن تتخل قبل مضى التلاث سئوات بوقتكاف, 
اجراءات نزع اللكية وق هذه الحالة تقدر 
قيمة العقار حسنبا الأوصاف التى كان علييا 
وقت الاستيلاء علية وطيقًا للأسعار السائدة 
وقت نزع ملكيته وكان الشابت من الآوراق 
أن وزارة التربية والتعليم لم تتخذ حتى الآن 
اجحراءات فزع اللملكية 5 اذا كان ذلك كله » 
فان مارلآته محكمة أول درحة يكون صحيحا 
بشأن حكم القانون الواجبه التطييق فى تعويشض 
أألاك عن نزع ملكية عقارهم الدتى خصص فعلا 
للمتفعة العامة المتقدمة الذكر طلما أن الحكومة 
لم تتخذ من تلقائها اجراءات نزع الملكية 
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سام بيب يبب سس 


ولا بقدح فى هذا النظر ما ورد فى المادة السابعة 
من قانون ايجار المساكن من أن الاماكن الصادر 
بشأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق 
يتطبيق أحكام هذا القائون موّجرة الى الجهات 
التى تم استيلاء لصالحها لآن هذا النص 
يصدق على حالات الاستيلاء القت أما اذا 
ؤاد التوقيت عن الثلاث سنين فلا مناص من 


اعمال أحكام القانون هم لسنة 15.17 العمبل ٠‏ 


بالقانون لاهه لسئة 1164١.قى‏ قيام الوزارة 
باتخاذ اجراءات تزع الملكية فان لم تقم بها 
رضاء #لزمت بقيمة العقار قضاء وفى الحدود 
التىرسهها القانونفى شأن تقدير تلك المنفعة » 
وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه قير 
صحيح فى القانون ؛ ذلك أن القانون الا لسنة 
19417 بتخويل وزير المعارف سلطة الاستيلاء 
على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم 
نص فى مادته الأولى على أنه « يجوز اوذير 
العارف العمومية ‏ بموافقة مجلس الوزراء 
ان بصدر قرارات بالاستيلاء على الى عئار 
خال يراه لازما لحالة الوزارة أو احدى 
الجامعتين أو غيرهما من معاهك التعليم على 
اختلاف أنواعها . وتتبع فى هذا الشأن 
الاحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 
٠٠‏ لسنة م15 الخاص بشئون التموين ٠.‏ 
ونص ف مادته الثانية على أن مفعوله يسرىلدة 
سنة ويحوز تجديد العمل به بمرسوم . وقد 
صدر فى ١؟‏ من يوئية من ١558‏ مرسوم 
شفى باستمرار العمل بالعانون المذكور لمددة 
سنة تبدأ من لا من يوليو 1144 وظل يتجدد 
العمل بأحكامة سثويا منذث سنة 155/8 الى 
أن صدر القائون 1 سئة مه9١‏ نأاصاق 
مادته الاوثى على آنه يجوز اوذير التريية 
والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أى 
عقار خال يراه لازما لحاحة الوزارة آو احدى 
الحايعات المحرية أو غيرها من معاهد 
التعليم على اختلاف أنواعها أو احدى الهيئات 
ألتى تساهم فى رسالة وزارة التربية والتعليم 
ويتبع قى هذا الششيأن الأحكام اللنصوص عليها 
فى الكرسوم بقانون 16 'لسنة م114 الخاص 
بشئون التموين ٠.‏ ونص فى مادته الثانية على 
الغاء القانون 1/8 لسئة 1811419 ثم صدرالقانون 
5 لسئة 1م19 باضافة فقرة ثالثفة الى 


المادة الأولى من القانون 11م لسنة مم4 
نصها كالآتى : « وبحوق له الاستيلاء على. 
الأراضى المنزرعة أو المهيأة للزراعة اللازمة 
لمعاهد التعليم على أن يكون لشاغليها الحق فى 
تعويض بؤدى لهم مقابل ما لنفقوه فى زراعتها 
أو فى تهيئتها للزراعة ويتبع قى شأن هذا 
التعويض الاجراءات المنصوص عليها فى 
المادتين /1 و 58 من المرسوم بقانون م1لسنة 
ه155 وكون تقدس الاإيجار بالنسسة الى 
الآراضى الزراعية فى جميع الاحوال 
طبقا لأحكام المرسوم بقانون 11/8 لسنة 
65 » وجاء فى المذكزة الاضشاحية لمذا 
التعديل « أنه ظهر عند تطبيق نصو صالقانون 
1 لسنة 1165 علىالأراضى الزراعية صعوبة 
تتعلق بأشتراط خلو المقارات لامكان 
الاستيلاء عليها اذ الأرض الزراعية اما أنها 
موّجرة أو مشغولة بمالكها الآمر الذى يضيق 
من نطاق الأراغى الزراعية التى يمكن للوزارة 
أن تستولى عليه ويقصرها على الارض البود 
وأنه لذلك اعد هذا التعديل أواجهة هصله 
الصعوبة . وقد عالج التعديل موضوع 
تعويض شاغلى هذه الارافى وحدد هذا 
التعويض فجعله مقابل ما انفقه شافل الأرض 
من مال وعمل, فى سبيل زراعتها أو تهيثتها 
للزراعة مخالفا بذلك نص المادة :؟ من المرسوم 
بقانون 16 لسنة م154 لاستحالة تقدير 
التعويض طبقا للأسسسالبينة بها » أمااجراغاته 
هذا التقدير فقد أحالها على المادتين اع و .6/4 
من المرسوم بعقائثون 6 آسئثة م154 ومن 
ناحية تقدير أجرة الآرض المستولى عليها فقد 
نص على اتباع احكام الرسوم بقانون 178 
لسنة 1569 الصادرق شأن الاصلاحالزراعى 4 
ويبسين من استعراض هذه التشريعات أن 


المشرع خول لوزير التربية والتعليم سلطة 


الاستيلاء على العقارات اللازمة لأغرا ضالتعليم 
سواء كانتسانأو أرضا فضاء أو أرضا زراعية 
واحال بالنسبة لتقدير التعويض المستحق 
مقايل الانتفاع بها فى المبانىوالآرض الفضاء الى 
أحكام القانون 106 لسنة 1156 واستكثى 
الأآرض الزراعية فنص على قواعد خاصة 
لتعويض شافليها واحال الى قاتون الاصلاح 
الزراعى بالنسية لتقدير الاجرة اأاستحقة 


٠ماآ‏ العدد التامن ب 


السنة اكثامتة والآريعون 
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لمالكيها . وظاهر من هذه المراحل التشربعية 
أن المشرع قصد الى أن يكون هذا الاستيلاء 
-مختلفا عن الاستيلاء امو فت امنصوص عليه ىق 
المادة ؟؟ من قانون نزع الملكية زقم ه لسنة 
1.17 المعدل بالقانون 881 لسنة 11618 التى 
تنص على أنه < اذا رأت الوزارة المختصة 
ضرورة الاستيلاء موّقتا على عقار للمئنفعة 
الغمومية فيكلف المدير أو المحافظ بالممارسة 
صاحبه فان تعذر الاتفاق يقدر الكدير أو 
المحافظ قيمةالتعويض التى يقتضىد فعها وبعين 
مدة الاستيلاء بحيث لا تتجاوز السنتين ٠.‏ 
.وأجازت المادة ؟؟ مته للمدير أو الاصافظ 
أن يصدر قرارا بتحد مدة الاستيلاء اأؤقت 
لغابة ثلاث سئين . أما اذا كان الاستيلاء 
3 لدة تزيد عن ثلاث سئين فتترع الملكية 
ن لم يتم الاتفاق با كمارسة » . والاختلاقف 
بين الاستيلاءين ظاهر فى ان استيلاء وزارة 
.التربية والتعليم على العقار ‏ عدا الأرض 
الزراعية ‏ مشروط بأن يكون خاليا فى حين 
أن :عدم خاو العقار ليس مائعا من الاستيلاء 
عليه طيقا لأحكام قانون نزع الملكبية . وهو 
ظاهر ايها ف أن استيلاء وزارة الترية 
.والتعليم على المقار غير محدد يمله معيئنة 
.فى حين أن الاستيلاء المؤقت طيقا لقانون نزع 
.الملكية محددة مدته أبتداء بحيث لا تزيد عن 
.سنتين يجوز مدها سنئة أخرى ٠‏ والاختلاقف 
بينهما واضح قيما رسمه المشرع من أجراءات 
وأحكام خاصة بتقدير مقايل الانتفاع فى كل 
.متهما وفى سكوته فى الاستيلاء الأول عن وضع 
أى ألحكام خاصة نتقدسر ثمن للعقار مهما 
-طالت مدة الاستيلاء عليه ووضعه تلك الأحكام 
بالنسية للاستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث 
سنوات فى قانون نوع الملكية ..وهو أظهر 
.ما يكون- فى نطاق تطبيق كل من الاستيلاءين 
أذ هو فى الاستيلاء الأول جائز بعد صدور 
.القانون ١1م‏ لستة 6م9١‏ لصالح الهيئات 
غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم 
-بيئما لا بجوز الاستيلاء القت الملصسوص 
عليه فى قائون نزع الملكية الا لاستخدام العقار 
فى منفعة عامة . وكل أوئقك بدل دلالة 
واضحة على أن المشرع غاير بين الحكام 
.الاستيلاءين وقصد الى هذه المغايرة ولو كان 


الأمر كما قول الحكم الطعون فيه لما كان 
اللشرع بحاحة الى أصثنار القانون "ا لسنة 
4 اذ كان فى أحكام الاستيلاء أأوّقت 
الواردة فى قانون نزع الملكية ما يغنيه عن 
أصياره ولو أراد أن كون استيلاء وزير 
التربية والتعليم على العقارات اللازمة لحاجة 
التعليم محددا بمدة معينة لنص على ذلك كما 
فعل فى قانون ترع الملكية #ما وقد سكت عن 
ذلك والحال الى القانون ه51 لسنة 1١165‏ 
وكان هذا القانون قد خلا من تحديد الاستيلاء 
الذى يتم وققا لأحكامه بمدة معينة وجعل 
انهاءه على ما يستقاد من المادة 5 مته رهنا 
بصدور قرار من الوزير برد الشىء المستولى 
عليه الى صاحيه اذا انقضت الحاجة اليه 
وكان قرار وزير المعارف 6١.6‏ الؤرح ه؟ 
من دسمبر 1158 بالاستيلاء على الأرض 
محل النزاع قد صدر بالاستناد الى القانون 
1 لسسمئة 1158 فان هذا الاستيلاء لا يكون 
محددا بمدة معينة ويظل قائما الى أن يرى 
الوزير أن الحاجة لم تعد تدعو اليه ولا تلزم 
وزارة التربية والتعليم طوال قترة هذا 
الاستيلاء بغير آداء مقايل الانتفاع القدر وققا 
لأحكام المادة 6 ؟ من العانون 6 لسنة مع5١ا‏ 
والذى لم ينكر الطعون ضدهم آداء الوزارة' 


.له . واذ للخذ الحكم المطعون فيه بقير هذا 


النظر مقررا أن استيلاء الوزارة الطاعئة على 
عقار المطعون ضدهم هو استيلاء موقت 
يحكمه قانون نرع اللكية » وانه اذ زادت مدته 
عن ثلاث ستوات اعتبرت ملكيته منزوعة 
للمنفعة العامة بحكم الواقع وعلى هذا 
الاساس قفى بتعويض المطعون ضدهم بما 
بابل ثمنه فانه يكون لص ااانا 
ستو جب نقضةه ٠‏ 


وحيث ان اللوضوع صالح للقصل فيه ٠‏ 
وحيث أنه 11 تقذم يتعين رقض الدعوى » 


( الطعن لإلم سنة 86 ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 
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1ل تسجيل : صحيفة دعوى صحة تعاقد , شهر. 
عقارى , ملكية ٠.‏ 

ب لت تقادم : مكسب .م سببي صحيح , مدني 
البادىء القانونية : 

| ب مجرد تسجيل صحيفةة دعوى, 
الى المشترى » بل أن هذه اللكية لاتنتقل فى 
هذه الحالة الا بالتاشير بالحكم الصادر بصحة 
التعاقد على امن 35 عيل 1 برغاة 5 

؟ ل يشترط فى السيب الصحيح الذى 
يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون 
تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون 
مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فاذا كان 
اكنصرف اليه قد تلقى الحق من امالك فلا 
يجديه النمسك بهذا التقادم ٠‏ 
الملحكمة : 


وحيث أن الحكم المطعون فيه رد على 


ما بثيرة الطاعن بقوته « وحيث أن هصق" 


الأسباب مردودة بأن ما بقرره القانون من أن 
تسمجيل الحكم الاستثناق فى > كراك/اه؟1 
بنسحب آثره الى تسجيل عريضة دعوى 
مورثة المستانف عليهم (١‏ المطععمون ضددهم 
الشثلاثة الأول ) الحاصل فى 5/؟/ره115 
مقصود بدأنهذا الآر بترتبى 1/6 ]/" 115 
وليس قيل ذلك . أما قبل هذا التاريخ فان 
البائع لمورثة الستانف عليهم الثلاثة الآول. 
بظل مالكا للحصة التى تصرف فيهاء لعدم 
انتقال ملكيتها لهذه الآخيرة بالتسجيل وكون 
التصرف الصادر مثه للمشترى الآخر هموق 
تصرف صادر من مالك وعلى ذلك بظل محمد 
توفيق حنفى مورث المستاتف عليها «الطعون 
ضدها الرابعة » مالكا للحصة موضوع النزاع 
المسجلين فى 1155/1/11 و 1159/16/5 هو 
'تصرف صللار من مالك أيشضة ‏ كما دوأن 
التصرف الصادر من حسن معحمد خليل 
للمستائف < الطامن © والسجل فى 


5/11/7517 تصرف صادر من مالك. 
اتلك جح وقال الحم :قمر جع آحن ا ومن 
حيث أنه لذلك بكون ولا محل نتمسك 
المستانف بالتقادم القصير تأسيسا على أنه 
حان العقار مو ضوع النزاع مدة تربو على 
الخمس سنوات حسيما ورد بتقرير الخبير 
ذلك لأن السيب الصحيح الذى هو من شروط 
ذلك التقادم لا يقوم الا حيث يكون التصرف 
صادرا الى الحائر من غير مالك ى حين أن 
التصرف الى ستند اليه المسحائف صادر 
له من مالك ومن ثم بكون الفصل فى الدعوى 
كما قالت بحق محكمة أول درجة ‏ هو 
أسبقية التسجيل الذى يتحقق لعقد مورثة 
المستانف عليهم الثلاثة الأول نتيجة لانسحاب 
أثر تسجيل الحكم الاستئناق الى تاريخ 
تسحيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الذى 
تم قبل تسجيل عقد المستائف فى 
11/17 » وهذا الذى قرره الحكم 
المطعون فيه صحيح فى القانون ذلك أن مجرد 
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقدلايترتب 
عليه نقل ملكية البيع الى المشترى بل أن 
هذه اللكية لا تنتقل فق هذه 
الحالة ألا بالتأشير بالحكم الصادر بمصحة 
التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ولا 
يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون 
الشهر العقارى يرتبان على التأشير بمنطوق 
الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش 
تسجيل صحائقها انسحاب آثر هذا التأشير 
الى تاريخ تسجيل الصحيفة ذلك أن تقرير 
هذا الأثر أنما قصد به حماية أصحاب تلك 
الدعاوى ممن ترتبت لهم حقوق على ذات 
العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى 
ولا بترتب عليه نقل اللكية الى المشترى 
بمحرد تسجيل صحيفة الدعوى اذ انها 
لاتنتقل اليه من البائع الا بتسجيل عقد 
التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش 
تسجيل صحيفة الدعوى اذا كانت قد 
سجلت . لما كان ذلك » وكانت مورثة المطعون 
ضدهم الثلاثة الأول وان صجات صحيفة 
دعواهاا ى 111/1 الا انها لم تسجل 
الحكم النهائى بصحة التعاقد آلا فى ؟؟ من 


كل العدد الثامن ‏ السنة الثامنة والأريعون 


بونيه سنة 1461 وبذلك تكون ملكية العقار 
للبائع لها حتى هذا التاريخ الأآخير ومن ثم 
يعتير تصرفه فيه الى مورث الطعون ضدها 
ألرابعة بالعقدين المسجلين فى ؟١/زا/115١‏ 
و ١115/5/6‏ صادرا من مالك وكذلك 
التصرف الصادر من هذا المورث الى الطاعن 
والمسجل فى 1111/11/51 يعتير هو الآخر 
صادرا من مالك وبالتالى فلا تجوز للطاعن 
أن تمسك بالتقادم الخمسى لانتقاء السبب 
الصحيح اللازم للتملك بهذا التقادم ذلك أنه 
شترط ق السيب الصحيح الآى يصلح سندا 
للتملك بهذا التقادم أن بكون تنصر فا قانونيا 
صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى 
براد كسيه بالتقادم قاذا كان المتصرف آليه قد 
تلقى الحق من المالك فلا يحدبه التمساك بيقا 
السيب وهنه القاعدة قد قررها الغانون 
المدنى القائم صراحة قَْ المادة ‏ /3559 منه 
وقررتهة هذه الملحكمة من قبل فى ظل القانون. 
القديم رغم عدم النص ععليها صراحة قية . 
لا كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد 


انتهى الى أنه وان كان 'قر تسجيل الحكم 


الى تاريخ تسجيل تلك الصحيفة الا أن هذا 
التسجيل لايترتب عليه نقل ملكية المبيع اليها 
بل أن هله اللكية لا تنتقل الا من تاريخ 
الصادر الى سلف الطاعن من البائع نلك 
الأورثة قد صدر ممن بملك العقار المتصرف 
الخسى لانتفاء السيب الصحيح اللازم للتملك 
بيذنا التقادم قان الحكم تكون قد طبقالقانون 
تطبيقا صحيحا ولا تناقض فيه ب ومن م 
قان النعى بهذين السيبين بكون على قسير 
اسن 0 


وحيث انه ما كان الطاعن قد ساق دفاعه 
.. فى مقام التدليل على حسن نيته توصلا 
لاثبات #حقيته فى تملك العقار :محل النزاع 
بالتقادم الخمسى »© وكان الحكم الطعون قيه 
قد انتهى بحق .. الى أن الطاعن لا بحون اله 
التفسك بهذا التقادم لان التصرف الصادر 


الي سلفه قد صدر ممن بملك العقار المتصرف 
فيه بما ينتفى معه توفر السبب الصحيح 
اللازم للتملك بالتقادم الخمسى فقد كان هذا 
حسب الحكم الطعون فيه لرقض دفاع الطاعن 
الخاص بتملكه العقار بهذا التقادم ولم يكن 
الحكم بحاجة بعد ذلك الى الرد على ما ساقه 
الطاعن للتدليل على حسن نيته لأن القانون 
شترط للتملك بالتقادم الخمسى تحقق آمرين 
معا هما السيب الصحيح وحسن النية فاذا 
انتفى أحدهما أمتنع التملك بهذا التقادم ومن 
ثم بكون كل ما قاله الحكم يصدد الرد على 
دفاع الطاعن الوارد بهذا السبب زائدا على 
حاجة اللعوى قأبا كان خُطوّه فى هذه الأسباب 
الزائدة فان النعى عليه يكون غير منتج . 
وحيث أنه لما تقدم بتعين رفض الطعن . 


( الطعن “ال١1‏ سنة + ق بالهيئة السابقة ) 


1 
5 يونيه 1551 


حجز : ما للمدين لدى الغير » تقرير بما فى الذمة, 
مرافعات مم 51م و3 55م 2 مله ولاه ,. 


المبدأ القانونى : 


المشرع رأى بالنظر الى كثرة الحجوز 
تحت يد الصالح الحكومية أن يجنبها اتباع 
اجراءات التقربر اللبينة ق آمادة اذم مكتفيا 
بالزامها باعطاء الحاحز شهادة تتضون البيانات 
الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك. 
ويترتب على امتناع يذه الجهات عن اعطاء 


ما يترتب على الامتناع عن التقرير أو تقرير 
غير .الحقيقة من جزاءات.٠‏ 


الحكمة : 


ه.ه وحيث أن الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه بالزام الطاعئين يالدين أ اححوز من 
أجله على قوله « أن نص المادة 9ه مرافعات 
الذى شضى بأنه اذا كان الحجحز تحت يد ' 
احدى الصالح الحكومية وجب عليها أن 


قضاء محكمة النقض المدئية اما 


تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام 
التقرير لا يعنى أهدار حكم المادة 11م 
وانما جاءت هذه المادة مقررة لحكم جديد 
هو الزام المصالح الحكومية باعطاء الحاجز 
الشهادة المشار اليها أذا طليها الحاجز لتقوم 
مقام التقرير وبذلك فان نص المادة 015 انما 
جاء مقررا 'لرخصة جديدة تكون من حق 
الحاجز اذا شاء طلبها وان لم يطلبها ظل 
حكم المادة 551 قائما وملزما للمصالح 
الحكومية المحجوز تحت يدها ومن ثم يكون 
الاستناد الى حم المادة 19م من جانب 
الدعى عليهم للقول بعدم التزامهم بالتقرير 
لا بقوم على سبند من القانون 6 وأضاق الحكم 
'المطعون فيه الى ذلك قوله « أنه وقد صدر 
حكم محكمة اأدنشسية الجزئينة بجلسة 
بالزام المدعى عليهم بأن بقرروا 
يما فى ذمتهم للمدين محمد عبد الحليم 
العسكرى وذلك فى قلم كتاب محكمة المندشية 
فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور 
هذا الحكم وعلى الرغم من صدور هذا الحكم 
اعمالا لنص امادة مه مرافعات قان المدعى 
عليهم قد امتئعوا عن التقرير الى الآن اذ 
لا بمكن أن يغنى كل من كتابى مدير أوقاف 
الاسكتدرية ومراقب المستخدمين بوزارة 
الأوقاف عن التقرير فى. قلم الكتاب طبقا لما 
نص عليه القانون والحكم الصادر من محكمة 
النشية آنف الذكر » ولا يقوم هذان الكتابان 
مقام الشهادة التى نص عليها فى المادة 11م 
والتى بتعين أن تطليها الحجاحزة وهى لم 
تطلبها مما يكون قد توافر مع ما تقدم حالة 
اصرار المحجوز لديه عن الامتناع عن التقرير 
رغم تكليفه المدعى عليهم يه على الوجه البين 
فى المادة مه مرافعات » . وهذا الذى قرره 
الحكم غير صحيح فى القانون » ذلك 'ان قانون 
الإرائعات بعد أن بين فى المادة .4ه أن أعلان 
حجر ما للمدين لدى الغير يجب أن يشتمل 
على تكليف المحجوز لديه بالتقرير يما فى ذمته 
. المحجوز عليه خلال خمسة مشر يوما بينت 
الادة ١ه‏ كيفية التقرير بقولها « واذا لم 
يحصل الابداع طبقا للمادتين السابقتين وجب 
على المحجوز لدبه أن بقرر بمانى ذمته فى قلم 


كتاب محكمة الواد الجزئية التابع لها خلال 
الخمسة عشر وما التالية لاعلانه يالحجر 
ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب 
انقضائه أن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز 
اللوقعة تحت بده ويودع الأوراق المؤيدة 
لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها . واذا 
كان تحت بد المحجون لدية أعيان منقولة وجب 
أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها . ولا يعقيه 
من واجب التقرير أن يكون غير مدين المحجوز 
عليه » وتلتها المادة ؟ه مبيئة طريقا خاصا 
للتقرير يما فى الذمة اذا كان الحجزر تحت بد 
احدى المصالم يقولها « اذا كان الحجزر تحت 
يد احدى المصائح الحكومية وحب عليها أن 
تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام 
التقرير » . ومفاد سياق المادتين على هذا 
النحو أن المشرع رأى بالنظر الى كثرة الحجوز 
تحت يد المصالح الحكومية أن يجنبها مشقة 
التوجه الى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة 
يتوقع فيها حجر تحت يدها وما يستتبعه 
فأعفى تلك المصالح من اتباع اجراءات التقرير 
المبينة فى المادة [11ه مكتفيا بالزامها ياعطاء 
الحاجزر شهادة تتضمن البيانات الواجب 
ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ونص 
المشرع على آن هذه الشهادة تقوم معام التقرير 
بمعنى انها من ناحية تغنى الجهات الحكومية 
المحجوز لديها عن هنا التقرير ومن ناحية 
أخرىي فانه يترتب على امتناع هذه الجهات 
عن أعطاء الشهادة بعد طلبها أو ذكر غير 
الحقيقسة فيها ما يترتب على الامتناع عن 
التقرير آو تقرير فير الحقيقة من جزاءات 
نصت عليها الادتان 64"ه و 135 من قانون 
المرافعات وبذلك يكون الشرع قد وفق بين 
مصلحة الجهات الحكومية ومصلحة الحاجز 
ويكون نص المادة 011 استثناء واردا على 
الأصل القرى ى الادة 11م وليس كما قرر 
الحكم الطعون فية مخولا لرخصة للحاجز 
الى جانب حقه فى الزام الجهات الحكومس. 
بالتقرير على الوجه المبين فى المادة 1ه والا 
لانقلب الآمر من التخفيف على الجهمات: 
الحكومية النى ؟راده الشارع الى التشديد 


145 العدد الثامن 


الستة الثامتة والأاريعون 


عليها وهو ما لم برده » لا كان ذئك : وكان 
الثايت آن الطاعئين قلموا أمام الملحكمة 
الابتدائية شهادتين تتضمنان عدم انشغال ذمة 
وزارة الأوقاف بأى دين للمحجوز عليه وكان 
من حق الوزارة اذا هى تخلفت عن تقديم 
الشهالاة فى الميعاد الذى عينته لها المحكمة 
للتقرير أن تتفادى الحكم عليها بالزامها بالمبلغ 
المحجوز من أجله بتقديمها الشهادة الى وقت 
أقفال ياب المرافعة ليام محكمة الدرجة 
الثانية قان الطاعنئين بكونون قد قرروا يما 
ق ذمتهم على الوجه الذى تطلبه القانون 

وكون الحكم اللطعون فيه أذ اعتبر أنهم رغم 
تقديمهم للشادتين ممتئعين عن التقرير يما 
فى ذمة الوزارة للمحجون عليه قد خالف 
القانون وأخطأا تطبيقه بما يستوجب نقضه 
دون حاحة لبحث ياقى الأوجه . 


( الطعن 1١95‏ سئة »لما ق بالهيئة السايقة ) ٠‏ 


لحف 
89 يونيه /15511 
1 عقد : تكييفه : ملاطه » اجارة » نأجير من 
الباطن . وكالة بالعموثة , 
تاجر من الباطن , وكالة . 
ج ل وقف : تأجير أعيانه , ق ١1١‏ لسنة ا1941 
ف لهم السئة 1589 . 


ب ب اجارة : 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل المناط فى تكييف العقود هو بما عناه 
العاقدون منها ولا يعتد بما أطلقوه عليها من 
أوصاف وما ضمنئوها من عبارات اذا تبين. 

. أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة 
التعاقد وما قصده المتعاقدون منه ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان البين من نصوص العقد أن 
الطاعن تعهد بتمكين المطعون ضده منالانتفاع 
بالمحل الذى يستاجره الطساعن من وزارة 
الآأوقاف على أن ستقل الكطعون ضده به 
قيبيع بضاعته فيه تحت مسكوليته صو 
مقابل النزامه بآن يدفع للطاعن شسهريا 
ها يعادل 9 / من قيمة البضاعة التى يبيعها 


فى امحل علاوة على التزامه باربعة أخماس 
أجرة امحل و بدفعه مرتبات الموظفين واشتراك 
التليقون ونفقات اضاءة المحل »> فان صذده 
الشروط التي تضمنها العقد تجعل منه عقد 
ايجار من الباطن ٠‏ 

اذا كانت الوزارة ا المطعون ضدها ب 
قد أجرت المحل موضوع النزاع ( دكان ) 
ابتداء الى الطاعن لاستعماله فى مباشرة نشاطه 
التجارى » فانه يكون من الأماكن التى يسرى 
عليها القانون /الاه لسنة 1909 الذى أضاف 
قيام علاقة مباشرة بين الوقف وبين المستاجر 
من الباطن لعين موقوفة ١ ٠‏ 
المحكمة : 


.. وحيث أنه يبين منالحكم الابتدائىالذى 
آبده الحكم اللطعون فيه والخف يأسيايه > أنه 
أقام قضاءه باعتيار العقد المؤرخ أول يناير 
عقد ايجار من الياطن على قوله « ومن 
حيث انه يبين من استعراض وجهة نظو 
الطرفين على النحو الذى سلف ذكره ومن 
الاطلاع على ااستندات المقدمة منهما وتقرير 
الخبر المندوب فى الدعوى أن الاتفاق المبرم 
بين المدعى ( الطاعن ) والمدعى عليه الثانى 
( المطعون ضده الثانى 1 فى أول ثثاير 1١11.‏ 
وملحقه الموقع عليه من المدعى عليه الشانى 
أن العلاقة التى يتضمنها هذا الاتفاق وملحقه 
فى حقيقتها تأجير من الباطن للمكان الجر 
أى أن الغرض الأصلى منه هو الانتفاع بالمكان 


الاتفاق تمكين المدعى عليه الثانى من الانتفاع 


بائعين الوجرة اليه وام يقصد مشاركته فى 
المحل التجارى واقتسام الربح الناتج من 
عمليات البيع اذ الثابت من مطالعة نصوص 
الاتفاق أن المدعى الترم بتمكين المدعى عليه 
الثانى من الانتفاع بالعين التى استأجرها من 
وذارة الأوقاف ( المطعون ضدها الأولى ) فى 
مقايل مبلغ معين وانه وان ذكر أن هذا المبلغ 
هو الحد الأدنى الا أن حقيعة المقصود هو 
اقتضاء هذا المبلغ مقابل الانتفاع ومما يرشح 
لصحة هذا النظر أن المدعى قد اشترط على ' 
المدعى علية الثانى أن يودى الية هذا المبلع 


قى آخر كل شهر وأنه فى حالة تأخره يعتسر 
الاتفاق مفسوخا من تلقاء نفسه وبدون حاحة 
الى تلسية أو انذار أأو رفع دعوى ولكون 
للمدعى الحق فى منعه من شغل اكحل أو 
البيع فيه ومما بعزز هذا النظر ون ٌكده أيضا 
انفراد المدعى عليه الثاتى بالانتفاع بااحل 
الؤجر اليه وبالبيع فيه دون تدخل من جانب 
المدعى الذى نص صراحة فى الاتفاق على أنه 
سيقوم بالتوريد للشركات والمصالح من 
التضائع التى يحتفظ بها فى مخازنه وفضلا 
عن هذا وذاك فان التص على التزام كل من 
الطر فين بدفع الضرائب المستحقة علىمبيعاته 
الخاصة والتزام المدعى عليه الثانى بدفع 
مرتبات الموظفين والتليفون والكهرباء واربعة 
اخماس ايجار المحل علاوة على العمولة المقررة 
كل ذلك قاطع فى الدلالة على أن اباحة المدعى 
للمدعى عليه الانتفاع بمحله التجارى فيمقابل 
البلغ التفق عليه وانقراد المدعى عليه الثانى 
بالبيع فى المحل المؤجر والتزامه بدقع الضرائب 
عن بيدا يجمل هذا العا ق 0ه 
وصفاه بأنه شغل هق قت للعين الؤجرة بقصد 
عرض بضائع ا خضوع هذا الإاتفاق 
لأحكام القانون ١؟١!‏ لسنة 1549 » ب وهذا 
الذى قرره الحكم لا خروج فيه على تصوص 
العقد الورح أول يئار 195.6 المبرم بين 
الطاعن والطعون ضده ولانتضمن مسخا 
لعباراته وهو سائغ ومن شأنه أن يؤدى الى 
ما لنتهت اليه محكمة الموضوع من تكييف 
العقد بأنه عقد تأجير من الباطن ذلك أبن البين 
من نصوص هذا العقد ان الطاعن تعهد بتمكين 
المطعون ضده الثانى من الانتفاع بالمحل الذى 
ستأجره الطاعن من وزارة الأوقاف ‏ أكطعون 
ضدها الأولى - على أن ستقل المطعون ضده 
الثانى به فيبيع فيه يضاعته تحت مسسئوليته 
هو مقايل التزامه بأن يدفع للطاعن شهريا 
ما يعادل لابر من قيمة البضاعة التى يبيعها 
فى المحل على آلا يقل المبلغ المدفوع شهريا بأى 
حال عن 6؟ ج وذلك علاوة على التزام الطعون 
ضده بأربعة أخماس "اجرة المحل وبدفع 
مرتبات الموظفين واشتراك التليقون ونفقات 


اضاءة المحل . وهفه الشروط التى تضمنئها 
هذا العقد تجمل منه عقد ايجار من الباطن 
ولا بغير من هذا النظر ما يقوله الطاعنَ من أن 
وصف المبلغ الذى تعهد الطعون ضدذه بأدائه 
شهريا للطاعن بيأنه عمولة يجعل العقد بيعا 
باتعمولة ذلك أن القاثون لا يعرف البيع 
بانعمولة وانما هناك وكالة بالعمولة فى البيع 
وهى تقتضى أن يبيع الوكيل بالعمولة باسمه 
ولحسماب ||أوكل ما يوكله الآخير فى بيعه 'وهى 
صورة مختلفة تماما عما اتفق عليه فى العقد 
وهو أن يبيع بضاعتهق المحل باسمه ولحساب 
نفسه كما أن النص فى العقد على تحسل 


للوزارة المؤجرة الاصلية لا يتناق مع تكييف 
العقك بأنه عقد تأجير من الباطن أذ ليس ثمة 
ما بمنئع من تحديد الاجرة التى يدفعها المطءون 
ضده المستأحر من الباطن للطاعن أو حر له 
بالمبلغ الذى تعهد الأول بدقعه شهرياا مضاقا 
اليه أربعة أخماس الاحرة ألتى ددفعها الطاعن 
للوزارة دون الخمس الباقى مثها . لا كان 
ذلك »© وكان المناط فى تكييف العقود هو بما 
عناه العاقدون منها ولا بعتد بما لأطلقوه عليها 
من أوصاف أو ما ضمنئوها من عبارات اذا 
تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف 
حقيقة التعاقد وما قحصمدله المتعاقدون منه 
فان النعى بهذا العاي كن كي سير 
أساس .. 


وحيث انه بفرض صحة ما شول به الطاعن 
من أنه لم يكن لوزارة الأوقاف أن تستقل 
بتكييف العقد المبرم بينه وبين الملطعون ضدهة 
الثانى بأنه عقّد ايجار من الباطن وتجرى حكم 
القانون فيه بغير الالتجاء الى القضاء فانله وقد 


' انتهت محكمة اللوضوع فى الدعؤى الحالية الى 


تكييف هذا العقد بأنه عقد ايجار من الباطن 
وآأقرت الوزارة على أحقيتها فى التمسك بهذا 
العقد وفى قيام العلاقة بينها وبين اللملطعون ضده 
الثانى ‏ المستأجر من الباطن بالتطبيسق 
للقانون /1م" لسنة "1101 قانه لا جدوى بعد 
ذلك من احتجاج الطاعن بوجوب التجساء 
الوزارة مقدما الى القضاء ليقرر لها هذا 
الحق ما دام أنه قد تقرر لها قعلا فى الدعوى 


كل العدد الثامن السنة الثامتة والأربعون 


الحالية . والنعى بالوجه الثانى غير سديدذلك 
أن المادة الأولى من القانون ١؟١‏ لسنة 15141 
تنص على أن أحكامهة تسرى قيما عدا 
الأرافى الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن 
على اختلاف أنواعها الؤّجرة للسكنى أو اغير 
ذلك من الأغراض ولما كانت الوزارة المطعون 
الى الطاعن لاستعماله فى مباشرة نشاطه 
التجارى فانه يكون من الاماكن التى سرى 
عليها القانون /اه" لسسمنة 1567 الذى أضاف 
أحكاما جديدة الى آحكام القانون ١؟١!‏ لسسمئة 
1 متها قيام علاقة مباشرة بين الوقف 
وبين الستأجر من الباطن لعين موقوفة . 
هذا الى أنه ليسن فى أوراق الدعوى ما يفيد 
أن وزارة الآأوقاف حينماتمسكت يقيام العلاقة 
المباشرة بيئهة وبين المطعون ضده الثانى 
المستاجر من باطن الطاعن وأجريت لهذا 
الطعون ضده اإبحل قد #جسرت له أيضا 
الأرفف والتركيبات الأخرى التى يدعى 
الطاعن ينها كانت موجودة بالحل وبالتالى 
يكون النعى على الحكم بهذا الوجه على غير 
أساس .0ه 

وحيث أنه ليس فى صحيةة الاستئئناف © 
ولا فى المذكرة الختامية المقفهامة من الطاعن 
الحكمة الاستئناف لجلسة 1137/1١/15‏ 
ها بفيد أنه طالب ب ضمن عناصر التعويض 
الذى طلبه ‏ بقيمة المنقولات والتركيبات 
الموجودة بالحل مما يجعل هذا السيب جديدا 
لابدجوز اتحصدى به لأول مرة أمام محكمة 
النقض » والطاعن وشأنه فى طلب استرداد 
هذه الأشياء بدعوى مستقلة ان كان له حصق 
ىق طلب استردادها ‏ هذا الى أنه بالنسية 
اوزارة الأوقاف فلا يوجد فى أوراق الدعوى 
ما دفيد أنها حين أجرت المحل للمطعون ضده 
الثانى قد أجرته بما فيه من منقولات للطاعن . 


وحيث أنه كل ما تقنلم بتعين رفض 
الطعن . 


( الطعن 4لا1 سنة علا ق بالهيئة السابقة ) . 
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ا اختصاص : ولاثى » مجالس أقباطارتوذكس » 
أحوال شخصية » ارث ., ق ١6‏ من مايو 1888 , 

ب م اثيات : اجراءاته » بيئة , خبرة . عرافعات 
م 1489 . 

جا 1 حكم : تدليل » قصور . تقادم » مكسب , 


المبادىء القانونية : 


١‏ - أن المادة 11 من القانون الصادر فى 
5 من مايو 1881 بترتيب مجالس الأقباط 
الآرثوذكس قد نصت على ما يفيد اختصاص 
تلك المجالس بالحكم فى الوراثة اذا اتحدت ملة 
الورثة جميعا واتفقوا على اختصاصها ٠‏ 

؟ ‏ - التحقيق الذى يصح للمحكمة أن 
تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى ييجرى 
وفقا للأحكام النى رسهها القانون بشهادة 
الشهود فى المادة 1489 وما يليها من قانون 
المرافعات »> أما ما ببجريه الخبير من سماع 
الشهود » ولو أنه يكون بناء على ترخيص من 
المحكمة ؛ فلا يعد تحفيقا بالمعلى اللقصود ٠‏ 

ب اذا كانت محكمة الموضوع لم تدلل 
على اقتئاعها بعدم صحة دقاع الطاعئين 
بتملكهم العقار محل النزاع بوضع اليد المدة 
الطويلة » بأكثر من قولها بثبوت عدم توافر 
عناصر وضع اليد » دون أن تبين كيف ثبت لها 
ذلك ومصدر هذا الثبوت ؛ ومن قولها بأن 
الأرض محل النزاع كانت بورا لا تصلح للزراعة 
حتى أقام "الطاعن ب آخيرا ل مبانى عليها مع 
أن وضع اليد على الأرض البور يجوز أن 
يحصل بغير البثاء عليها ب وهو ما تمسك به 
الطاعن أمام محكمة الاستئئاف ؟ فان الحكم 
المطعون فيه يكون قد خلا مما يصلح ردا على 
طلب الطاعن الاحالة الى التحقيق لاثبسات 
تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب 
الطويل المدة وبذلك يكون مشويا بالقصور بما 


المحكمة : 
.. وحيث أن .. الحكم الطعون فيه 


قضاء محكمة النقض المدنية /181 


اذ قغى برفض هذا الدقع وأخذ بأسباب 
الحكم الابتدائى التى ورد بها ردا عليه « ان 
صغة المطعون ضده باعتباره الوارث الوحيد 
لوالده ثابتة من اعلامى الوفاة والوراثة 
الصادرين من مجلس ملى أسيوط فى سنة 
»© قان الحكم لا كون مخطنا ذلك أن 
المادة ؟1 من القانون الصادر فى ؟ ١‏ مابو 14419 
بترتيب مجالس الأقباط الأرثوذ كس قد نصت 
على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم 
فى الوراثة اذا اتحدت ملة الورثة جميعا واتنقوا 
على اختصاصها وهو ما لم يجادل فيه 
الطاعئون ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على 
فير أساس وبتعين رقضه . 

.. وحيث أن . . الثابت من الأوراق أن 
الطاعنين تمسكوا أمام المحكمة الابتدائية 
بتملكهم العقار محل النزاع بوضع اليد المدة 
الطويلة المكسية للملكية وقالوأ أن وضع بدهم 
بدأ من تاريخ شراء مورثهم للعقار بالعقدا مسحل 
فى سنة 1914 الذى قدموه للمحكمة واستمر 
حتى تاريخ رقع الدعوى عليهم ‏ وقد عهدت 
المحكمة الى الخبير الذى ندبته بحكمها الصادر 
قبل الفتصل:ق (اوضوع: يقاريم :1 من ارس 
5 بتحقيق وضع اليد على هذه الأرض 
الا أنه أعاد اليها اللأمورية دون الفى فى اجراء 
هذا التحقيق الذى كان قد بدأه وطلب الى 
الملحكمة أحراءه بتفسسها لعدم أطمئناتة الى 
أقوال الشاهدين اللذين سمعهما بغير تحليفهما 
اليمين غير أنها رفضت ذلك استنادا الى قولها 
« ومن حيث أن الخبير أثيت فى تقريره أن عين 
النزاع كانت بورا غير صالحة للزراعة وبالتالى 
لم يكن هناك وضع بد بالمعلى المفهوم حتى ستة 
حيث أقام الحائزون الحاليون مبانيهم 
ب ومن حيث أنه لهذا فلا ترى المحكمة حاجة 
للالتجاء ا أثاره الخبير لما ثبت من عدم توافر 
عناصر وضع اليد الهادىء. الظاهر الخالى من 
ضوائب المنازعة وبنية التملك والمدة القانونية 
سواء منها القصير المستند الى سبب صحيح 
أو الطويل غير الستند الى سبب ومن ثم بتعين 


الالتفات عن هذا النظر » وعناما استانف' 


الطاعثون تمسكوآ أمام محكمة الاستئتاف 
يد فاعهم السابق ذكره وطلبوا من الملحكيمة 


تحعيق وضع يدهم على الأرض محل النزاع 
المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية 
وذلك على ما ببين من صحيفة استثئنافهم ومن 
مذكرتهم المعلاه برقم ١١‏ دوسيه غير أن تلك 
المحكمة لم تجب الطاعنين الى طلبهم اخبذا 
بالآسباب التى استندت اليها محكمة أول 
درجة وأضافت أليها قولها « أما عن مسسألة 
وضع اليد فان الستائفين ( الطامنين ) قد 
عجزوا عن اثبات وضع يدهم بشهادة الشهود 
أذ تقدموا بشاهدين تناقشا فى أقوالهما أمام 
الخبير قأهدر شهادتهما بحق وليس فى أوراق 
الدعوى ما يدل على أنهم قد وضعوا يدهم على 
الأرض موضوع النزاع الدة القانونية المكسبة 
للملكية وضع بد هادىء مستمر بنية التملك 
ومن ثم فلا اعتداء بقولهم أنهم تملكوا عين النزراع 
بوضع بدهم المدة الطويلة المكسسبة للملكية » , 
ولما كان التحقيق الذى بصح للمحكمة أن تتخذه 
سئدا آساسيا لحكمها هو الذى بجرى وفنا 
للأحكام التى رسمها القاتون لشهادة الشهود 
فى المادة 1485 وما بليها من قانون المرافعات 
تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل 
أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تتدبه لذلك 
وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين الى غير ذلك 
من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير 
التحقيق توصلا الى الحقيقة ‏ أما ما بجربه 
الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء 
على ترخيص من المحكمة لا بعد تحقيقا بالمعنى 
المقصود أذ هو محرد أجراء ليس التراض منه 
ألا أن ستهدى به الخبير فى أداء مهمته ‏ ولا 
كان ذلك »© وكانت محكمة أول درجة لم تدلل 
على اقتناعها بعدم صحة دفاع الطاعنين بتماك 
العقار 'محل النزاع بوضع آليد المدة الطويلة 
بأكثر من قولها يثبوت عدم توافر عناصر وضع 
اليد دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك ومصدر 
هذا الثبوت ومن قولها بأن الأرض محل النزاع 
كانت بورا لا تصاح للرراعة حتى سنة 1915 
حيث أقام الطاعنون مبانيهم مع أن وضع اليد 
على الأرض البور يجوز آن يحصل يغير البناء 
عليها وهو ما تمسك به الطاعنون فى مذكرتهم 


.المقدمة لحكمة الاستثناف ‏ وكائلت المحكمة 


المذكورة فيما .إضافته الى أسباب الحكم 


84 ا العدد الثامن ‏ السئة الثامتة والاربعون 


الابتدائى فى هذا الخصوص قد اكتفت في4 
الشير بغير بمين واعتبرت الطاعنين عاجزين عن 
الاشات لمحرد عدم اطمئثنائها لهته الأقوال 
وبذلك تكون قد جعلت التحقيق الذى آجراه 
الخبير فى مرتبة التحقيق الذى تجريه اللحكمة 
بنفسها قان الحكم المطعون فيه يكون قد خلا 
مما يصلح ردا على طلب الطاعئين الاحالة الى 
التحقيق لاثبات تملكهم العقار محل النزاع 
بالتقادم المكسب الطويل المدة وبذلك يكون 
مشوبا بالقصور بما مسستوجب نقضه دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


( الطمن 18486 سنة + ق بالهيئة السابقة ) . 
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١‏ ل افلاس . الحكم بتلعيين تاريخ الوقوف عن 
الدفع » أو نتعديله » ححيته ., حكم , 

ب دعوى : رفعها , اعلان , أجراءاته . افلاس » 
دعوى بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله . 

(ج) دفع : تاريخ التوقف عنه . دائن » اقراره 
بصورية دين ٠,‏ 
المادىء القانونية : 

١‏ ل الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن 
الدقع أو بتعديله » له ححية مطلقة شانه فى 
ذلك شان حكم الافلاس ؛ وبدذلك يسرى هذا 
التاريخ فى حق الناس كافة ولو لم يكونوا طرفا 
ق الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم + 

آ- أعقى قازون التجارة رافع الدعوى 
بطلب تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع من اتباع 
اجراءات الاعلان اللصوص عليها فى قانون 
الرافعات ولم ينص صراحة على حالة تعديل 
وقت الوقوف عن الدقع 6 الا أن نص المادة 
5 مله يتطق ف الحالين ٠‏ 

5- اقر ار الدائن الذى رقع الدعوى انتى 
صدن فيها الحكم القافي بتعديل تاريخ التوقف 


عن الدفع بصورية دينه لا يترتب عليه الغاء 


التحكم المذكون ٠‏ 


الحكمة : 


.. وحيث أن الحكم الابتدائى الذى احال 
الحكم المطعون فيه الى أسسبابه قرر ردا على 
ما آثاره الطاعن من عدم جواز الاحتجاج عليه 
بالحكم 1١175‏ سنة 11515 افلاس إلقاهرة 
القاضى بتعديل تاريخ التوقف عن الدقع لعدم 
اعلانه بالدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم 
وما قاله الطاعن من أن اتخاذ اجراءات النشر 
واللصق المنصوص عليها فى المادة 15؟ تجارى 
لا تغنى عن هذا الاعلان قرر الحكم الابتدائى 
ما يأتى « أما قول المدعى ( الطاعن ) بأن الحكم 
5 سنة 1165 الصادر بتاريخ م؟/ره//!1961 
القافى بتعديل تاريخ توقف المدعى عليه المفلس 
عن الدقع واعتباره يوم 1559/١١/16‏ غير 
حجة عليه اذ لم لختصم فيه وام بعلنة 
السنديك أو أحد الخصوم بتاريخ نلك الدعوى 
مع أنه من أصحاب الديون المسجلة لطبا 
للمادة 8/؟ تجارى وليس دائنا عاديا حتى 
يقال بأن اختصامه ليس ضروريا » ب هذا 
المادة غ ١1؟‏ تجارى حددت الطريقة التى ترفغ 
بها دعوى تعيين وقت التوقف عن الدفمع 
وطريقة اعلان الخصوم ذوى الحقوق فنصت 
على أنه « يجوز تعيين وقت ألوقوف عن دفع 
الديون قى حكم آخر يصدر بعد الحكم الصادر 
باشهار الا فلاس وق هذه الحالة تطلب حضور 
جميع الاخصام ذوى الحقوق باعلان بنشر قبل 
صدور الحكم بتعيين ذلك الوقت بثمائية أيام 
فى الجريدتين العينتين بمقتضى المادة السابقة 
ويلصق أرضا الاعلان المذكور فى اللوحة المعدة 
للاعلان بالمحكمة  »‏ وواضح من ممذا النص 
الصريح أن الدعوى تعلن لجميع الخصوم 
بطريق الاعلان فى الحريدتين واللصق فى لوحة 
أعلانات المحكمة فاذا تم هذا الإعلان اعتبرت 
من ذوى الحقفوق ‏ وقد تيين من مطالعة 
أسياب الحكم ؟14 سسنة 1105 أن الستديك 
قدم عددين من جريدتى الأخيار والجمهورية 
صادرين فى 1959//4/8 جاء بهما أذ تحيدد 
جلسة 8١1/ه/1551‏ لارجاع تاريخ التوقف 
عن الدقع كما قدم محضرا موّرخًا 10/1/1١‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 14 
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يفيد اللضق ومن ثم تكون تلك الدعوى قد 
أعلنت لجميع الخصوم ذوى الحقوق اعلانا 
صحيحا طبقا للقانون وعلى ذلك تنهار حجة 
المدعى بأنه لم بعلن فى تلك الدعوى ‏ أما وله 
بأنه من أصحاب الديون المسجلة طيقا للمادة 
الام تجارى وبحب اعلانه شخصيا قثير: 
صحيح لأن المادة 5١؟‏ لم تغفرق بين أصحاب 
الديون وقد حاءت بصيعة عامة ولا تخصيص 
بغير مخصص ومن ثم فاعلان المدعى ( الطاعن ) 
كان صحيحا والحكم حجة عليه » ب وأضاف 
الحكم المطعون فيه قوله « وبما أن الثابت من 
الصورة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة 
استعئناف القاهرة فى ("ا/ره/ .113 فى القضية 
“اه سنة ثلا ق أن المسستانف ( الطاعن ) أقام 
استئنافا عن الحكم القاضى بتغيير تاريخ 
توقف المفلس عن الدقع الى 1957/1١١/1١6‏ 
فقفى فى هذا الاستئناف ‏ انتهائيا ‏ بعدم 
قبوله شكلا كما يبين من الصورة التنفيذية 
للحكم الصادر من محكمة استئئاف القاهرة 
بجلسة إلا من ديسمبر 1955 فى القضصية ١.5‏ 
تجارى سنة 1/! ق أنه .قضى فى الدعوى 55م 
سنة .195 كلى 1فلاس القاهرة التى أقامها 
المستأنف ( الطاعن ) بطلب تعديل تاربخ وقوف 
المفلس عن الدفع بأنها فى حقيقتها معارضة فى 
الحكم الصادر فى الدعوى ١479‏ سنة 1161 
افلاس القاهرة والقاضى بحمل هذا التاريخ 
محسوبا من 1951//1/16 وأن هذه المعارضة 
غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد ب وقد 
قغفى استثتافيا بتأبيد هذا الحكم . وبما أله 
أذ تبين أن الحكم الذى قضى باعتبار تاريخ 
وقوف المفلس عن الدقع ابتداء من ه١1‏ من 
أكتوس !194 قد قدا انتهائيا بالتسسسة 
للمستأئف فان مجادلته فى حجيته قبله لعدم 
استنقاد طرق الطعن قيه يكون على غير أساس 
صحيح من القانون والواقع » وبما أن باثّى ما 
نثيره الستائف نقد لما انتهى آليه هذا الحكم 
تلتفت المحكمة عنه لأنه ينطوى على محاولة 

لاعادة فتتح باب الجدل فى نزاع قضائى قضى 
فيه انتهائيا » .. وهذا الذى قرره الحكمان 
ويحمل. الرد الكاق على ما أثاره الطاعن أمام 
محكمة الموضوع من أن الحكم 7 سستة مؤا 


القافى بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع 
ا جه سو ا ا او 1 
الوتوظ يعي الدع او لاير110 له ححية 
مطلقة شأنه فى ذلك شأن حكم الافلاس وبقلك 
سرى هذا التاريخ فى حق الكافة واو لم 
يكونوا طرقا فى الدعوى التى صدر فيها ذلك 
الحكي وقد أعفى قانون التجارة رافع هذه 
الدعوى من اتباع اجراءات الاعلان المنصوص 
عليها فى قانون الرافعات وذلك ننضه فى المادة 
5 منه على أن طلب حضور جميع الأخصام 
ذوى الحقوق يكون باعلان بنشز قإلى صدور 
الحكم بتعيين وقت الوقوف عن الدقع بثمانية 
أيام فى جريدتين من الجرائد المعدة للاعلانات 
القضائية ويلصق الاعلان المذكور فى اللوحة 
المعدة للاعلان بالمحكمة ب وهذه المادة وأن لم 
تنص صراحة على حالة تعديل وقت الوقوف 
عن الدفع مكتفية بالنص على حالة تعيين هذا 
الوقت الا أنها تنطبق فى الحالين لأن التعديل 
ان هو ألا تعيين جديد . لما كان ذلك © وكان 
الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم اللطعون فيه 
الى أسبابه.قدائيت أن اجراءات النشر واللصق 
التى توحبها آلادة 15؟ المشار اليها قد اتحذت 
فى الدعورى ؟ سسئة 1961 افلاس القاهرة 
التى قضى فيها بتعديل تاريخ التوقفف عن 
الدفع كما ببين من الحكم الصادر فيالاستئناف 
9 سئة 5لا ق القاهرة أن احراءات نشر 
ولصق ملخص الحكم الصادر فى هذه الدعوى 
قد نمثت وفقا لما تقتضيه الفقرة الأخيرة من 
اللادة ؟ 1؟ سالفة الذكر اذ تم النشر ىجريدتى 
الأخبار والجمهورية فى /ا١‏ و 18 من بونيه 
/اه5١‏ وتم اللصق فى أوحة اعلانات الحكمة فى 
5 من الشهر المذكور فان ذلك: الحكم يكون 
حجة على الطاعن » واذ كان الثابت من الأوراق 
ومن تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن 
طعن فيه بطريق الاستئناف ولما قضى بعدم - 
قبول استئنافه طعن فيه بطريق المعارضة 
فقضى انتهائيا بعدم قبول هذه المعارضة لرقعها 
بعد الميعاد وبذلك استنفد طرق الطعن فى ذلك 
الحكم » واذ كان الثشابت قوق ما تقدم أن 
اجراءات تحقيق الدبيون وتأيدها قد تمت 
وذلك على ما يبين من أقوال السنديك المطعون 
ضده الثانى عند اسحتجوابه بجلستى ا؟ من 


ل العدد الثامن ‏ السنة الثامنة والاريعون 


دسسمبر .155 © و6 من ثو قمير 1931 ومن 
اللشهادة الرسمية الصادرة فى 35 من يناير 
١‏ من قلم التفاليس بمحكمة القاهرة 
الابتدائية والمقدمة لمحكمة الموضوع أن الديون 
حققت بجلسة ١6‏ من أو قمير ١158‏ وأن 
التغبية 'منظورة ' آناغ! عافرق'اللفليسنة نان 
موأعيد الطعن فى الحكم 14١‏ لسمنة 1165 
تكون قد انقضت بالنسبة لجميع الدائئين 
وذوى الحقوق وذلك وفقا للمادتين .4؟ 
و69 من قانون التجارة وبذلك أصيح التاريخ 
الذى عينه ذلك الحكم للوقوف عن الدفع بانا 
ولا يمكن تغييره طبعا لنص المادة 1919 من 
قانون التجارة ‏ لا كان ما تقدم » وكان غير 
صحيح ما يقوله الطاعن من أن اقرار الدائن 
الذى رفع الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم 
القاضى يتعديل تاربخ التوقف عن الدفع 


بصورية ديئه يترتب عليه الغاء الحكم المذكور 


ذلك أن الغاءه لا يكون الا بحكم يقغى بهذا 
الالغاء وكان الحكم الابتدائى الذى أخد الحكم 
المطعون فيه بأسيابه قد قرر فى صدد التدليل 
على انطباق المادة /19؟ من قانون التجارة على 
التصرف الصادر من المطعون ضذكه الأول 
المفلس الى الطاعن بالعقى الؤّرخ ؟١‏ من 
سبتمير 1561 « أن التصرف قد نشياً فى خلال 
قترة الريبة وهى المحددة من 1157/١١/1١‏ 
الى / 11 لأن تاريخ هذا العقد 
6 169/1/1 كما أنه يبتضم من مطالعة هذا 
العقد أن المدعى عليه ( المطعون صضذه الأول 
البائع ) كان مدينا للمدعى ( الطاعن المشترى ) 
بموجب كمبيالات متها56؟6١‏ ج د..5ام 
تستحق فى .#/رم/15617 و كذاج وعءلام 
تستحق فى .1559/17/9 و1559 ج ...ام 
تسمتحق فى 1181/1١/9.‏ ومثلها تستحق فى 
لا/اا/ ه1١‏ و عث/؟ا/ 116 ؛ لاكااج 
.وا٠.5‏ م قيمة كمبيالات أخرى عددها أربعة 
تقع مواعيد استحقاقها فى القترة من سبتمبر 
حتى دسمبر سنة 1561 وقد اعتيرت هذه 
المبالغ من ضهن ثمن ابيع أى اعتبرث مسددة 
من المدين فى تاريخ العقد وهذا السسداد كان 
عن كممبيالات لم تكن قد استحق دفعها أى أنها 
ديون. آجلة قد أوق بها المدين ومن. ثم بخضع 
هذا التصرق للبطلان الوجوبى النصوص عليه 


فى الادة ل1؟؟ تجارى لأنه وقم فى خلال فترة 
الريبة وصدر من الفلس فيما يتعلق بأمواله 
وتضمن الوفاء بالديون الآجلة قبل حلول 
مواعيد استحقاقها الأمر الذى يتعين معه رفقض 
دعوى صحة ونفاذ هذا العقد لبطلانه طبقا 
للمادة /ا؟؟ تجارى ‏ وكان ببين من هذا أن 
الحكم الابتدائى قد آثبت توافر شروط المادة 
/ا؟؟ من قاتون التجارة فى التصرف الصادر 
من المطعون ضده الأول المفاى الى الطاعن © 
واذ كان الطاعن لم يعيب الحكم اأطعون فيه 
فى هذا الذى ورد فى أسباب الحكم الابتدائى 
وانحصر طعنه عليه فى هذا الخصوص قى أن 
الحكم المطعون فيه لم برد على ما تمسنك به من 
عدم انطباق المادتين /ا؟؟ و 8؟؟ من قالون 
التجارة وكان ما ورد بأسياب الحكم الابتدائى 
مما تقدم ذكره دتضمن الرد على هذا الدقاع 
ويفيد أن المحكمة قد أطرحته لما أثبتته من 
تواقر شروط المادة الأولى من هاتين المادتين 
وكان حا ما قرره الحكم المطعون فيه من أن 
ما أثاره الطاعن بشأن صورية دين الدائن الذى 
رفع الدعوى رقم ١59‏ سسمنة ١9805‏ وصورية 
دين الدائن: صاليح حامد الذى اسستند اليه 
الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى تعديل تاريخ 
التوقف عن الدفع وما قرره بشأن خطأ ذلك 
الحكم فى ارجاع هذا التاريخ الى سنوات عديدة 
كل ذلك يعتبر نقدا لقضاء الحكم المذكور 
ومحاولة من الطاعن لاعادة فتتح باب الحدل 
قيما قضى فيه انتهائيا ومن ثم يمتنع على 
المحكمة بحثه . قان النعى بالسسيبين الأول 
والثانى يكون جميعه على غير أساس ٠‏ 

ع٠‏ وحيث وه أنه سواء كان العقد محررا 
فى ١‏ من مسسبتمبر 19818 أو فى ١5‏ من 
سبتمبر 1165 قانه يكون قد صدر بعد تاريخ 
توقف البائع المطعون ضده الأول عن الدفع 
اذ أن الحكم 5 سسلئة 1م15 افلاس القاهرة 
أرجع هذا التاريخ الى ١٠١6‏ من اكتوبر /1511 
ومن ثم فان تحقيق التزوير الماعى به لم يكن 
منتجا وبالتالى فان دقاع الطاعن فى هذا 
الخصوص حتى لو صح ا اثر فى النتيجة التى 
انتهى اليها الحكم وبالتالى فان اغفال الحم 
المطعون فيه الرد عليه لا«بعيبه . 

هاه وحيث أنه ا تقدم بتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الطعن 189 سنة عا ق بالهيئة السابقة ) 


فهرس الأبحاث 


حقوق الانسان الأساسية وممذدأ سيادة القانتون 
للدكتور أبو اليزيد على المتيلتة عيب سس عي امل امل ا 


اكز القوية فى المقوبةاقالققة الاسلاتي 
لايناد نصح ميد اللسون: لت وكين ةا بد باقن وين 
المكتب الفنى أحكيمة النقفض 5355 .. 55 م 5558 55 هه 


مجالس الصاح فى قانون المرافعات الجديد 
للدكتور ادوار غالى الدهبى النائب بادارة قضايا الحكومة ... 6/إ 


جرائم الفتئة فى قانون الأحكام العسكرية 
للواء الدكتور محمد عوض الأحول مدير ادارة القضاء العسكرى ا/ 
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فهرس الأحكام 


قضاء محكمة التفض الجناثية 
يونيه /51و١ا‏ (1) عمل : اآجر . اعانة غلاءمعيشة . أمر عسكرى 1/14 
(ب) كادر علاوات : علاوة دورية 4 اعتبارها اعانة غلاء , 
رح) أعانة غلاء : استحقاقها » آآأمر عسكرى 99 لسئة مها 
(د) أمر عسكرى 768 لسنة 1157 : سريانه من حيث الزمان , 
(ه) قانون وقتى : سريانه من حيث الزمان ٠‏ 
ر(و)قانون : جهل له وبالواقع ٠‏ 
بونيه /1553 ([1) وصف التهبمة : محاكمة » اجراءاتها » عقويات م؟١11/١‏ اجراءات 
م١٠٠7‏ اومككم1آا. : 
(ب ) شاهد : أستغناء عن سماعيه ؛ شرطه أجراءات م 581 
نونيه 1١951/‏ تسعيرة : تموين . نقض »2 طعن © خطأ فى تطبيق القانون . م ق 1518 
لسنة .1516م ؟1 . قراى وزس تموين 511 لسنة ١516‏ 
يونيه ١551/‏ (1) شهادة قيد: متعطيل » تشغيله . ق 9١‏ لسنة ١65‏ 
مم15 و١؟‏ 
(ب ) تهمة : وضف التهمة . تغييره ؛ نقض © طعن » خطأ فى تطبيق 
قانون » قرار وزير العمل ه6١‏ لستة 1555 و ١١"‏ لسنة 195317 
يونيه ١951/‏ (1) عامل : اعادة تعيينه » تعيين مبتدأ » أجره . 
رب ) دفاع جوهرى : حكم » اخلاله بحقه . 
يونيه ١351/‏ (1) تحقيق : بطلانه » أثارته لاول مرة آمام محكمة النقض . ف 86| 
لأسسنة ٠1551٠.‏ 
زج ) ضم قشايا : ذكر أرقامها والغرض من طلب ضمها . ا 
(ه ) تلبس : أثره القانونى . متهم . خوفه . 
(و) قصى : اتجار بمخدر . محكمة موضوع ٠‏ 
: 7 . قغ وؤسمفة . آنه | ار : 
يونيه 5517| (1) تزوس ألوراق رسمية ‏ أستعمال اابحرر المزود ٠‏ 
(ب ) أشتراك ٠‏ تزوس . ١‏ 
زج )دفتر سكة حديدية ؛ أذن صرفه . ورقة رسمية » أموال دولة » 
أستيلاء عليها . عقوبات م 811 


( د ) ودقة مرور: بها جواز سفر . عقوبة م 12٠١‏ : 
(ه ) محكمة موضوع : واقعة : بيانها » ردها الى صورتها الصحصحة. 
زز)شاهد : وزن أقواله وتقديرها . 


5 يونيه لإ مخدر : نقله . حكم » تسبيب :عيب » ق 181 لسنة .155 م 58 


؟| بونيه 1 (0) تزوير: آوراق رسمية » طرقه » اشتراك فيه . نصب . عقوبات 
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1 يونيه /[ 


١9‏ نونيه /ا” 


؟١‏ يونيه /1” 


؟١‏ يونيه /ا3 


؟١‏ سونيه /[ 


"11/ بونيه‎ ١ 


فهرس الأحسكام 1 


ملخص الأحكام 


م 15؟ . مثول امتهم أمام المحكمة المدنية وادعاؤه كذبا الوكالة عن المدعى 
عليهم » اتبات كاتب الجلسة حضوره بهذه الصفة » بتوافر به أركان 
جريمه الاشتراك فى تزوير الأوراق الرسمية . 

(ب ) نصب : آدعاء المتهم كذبا الوكالة:عن غيره » استيلازه يذلك على 
ماله . 

(ح ) عقوبة أشضد : تزوير © اشترأك فيه . نصب . 

حكم » تسبيب » عيب . وصف تهمة . ق ([1 لسنة 1565 

م38 . أنجازة . ٠‏ 

(1) نقض : طعن » تقرير به . حكم لم يطعن عليه » تعرض الطاعن له . 

رب ) حكم : حضور اعتبارى . أجراءات م 5١1‏ 

( د) طلب تأحيل : تقذيره . / 

(1) مسسشكولية : حنائية : ادارية . 
1 (ب ) عقوبة : تأديبيه » حنائية » جمع بينهما . قوة ثىء محكوم به . 
ق ١١‏ لسنة ه15 ق 5ه لسنه 1509 ق 6م لسنة 1551 ٠‏ 

(ج ) عزل : عقوبة جنائية تكميلية . اختلاس . عقوبات م !١8‏ 

(1) أوراق رسمية : حجيتها . أثبات . حكم » تسبيب © عيب . 
اجراءات م 566 . تفتيش » اذن به . 

رب ) دليل : تساند الادارة . ق لاه اسنة 156 ٠‏ 
عقوبات م م 1.7 و ".| مكرر . 

(ب ) موظف : ارتشاؤٌه من مدوظف مثله » اسستلاؤه على مال مملوك 
للدولة , 

زج ) اختصاص : حزئى . رشوة 

( د) مال مملوك للدولة : موظف . استيلاوؤه عليه » عقوبات م 1١١1‏ 

(ه ) اعتراف تحقيق ثيابة » عدول عنه ؛ ألخذ امحكمة به ٠‏ 

(و') شاهد : على سسيل الاستلال » اخذ بأقواله , 

رز ) قرينة : اتخاذها ضميمة الى دليل آخر ٠‏ 

محاكمة أجراءاتها . وصف تهمة . دقاع » أخلال بحقه , تجمهر , 
اجراءات م 8م/.؟ 

(1) تبديد : اثيات فى المواد التجارية . شريك يأخكذد لنفسة شينًا 
من مال الشركة , ْ 

زج ) عقد : صورية » اثباتها بالكتابة » بالقرائن . عقوبات م 111 

(1) بناء : تقسيم . تنظيم . عقونة . أرتباط م 603 لسنة 1511 
ق ؟ه لمسنة ١51.‏ 

' (ب ) ترخيص : بناء , عقوبات م 15١‏ 


155 . العدد الثامن ‏ السسنة الثامنة والأربعون 


منخص الأحكام 


ظ ظ 
2 2 9 
8 اذا 8 بونيه /" (أ) نقض : طعن . ميعاده . حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن , 
(ب ) حكم : بطلانه . معارضة . حكم فيها . 
اذا 1١١17‏ |15 يوتيه /ا” (1) تزوير : أوراق رسميهة . رسمية الورقة » صدورها من موظف 


متعلق بها . 

(ب ) ضرر : افتراضه . 

(ج ) توثيق : متعاقد » تأكد من شخصيته » وسالكله . ق 4+ 
لسمنة 1١511/‏ ميس مه 
ا لسنة 1955737 
١١5 0‏ 
اجراءات م 80 2 

(ج ) شاهد يموع ادها ما أعية نابهذ قال 


وم المززل بونيه /11" 


(أ) تموين : خبز 8 بلدى » نقدن ىق وزله , أثبات 3 قررر وزص 
تموين .1 لسسنة /اه5١‏ 
(ب ) خبز بارد : وزنه بعد تهويته بثلاث ساعات » حد أدتى » حد 


اقصى » قرار وزير تموين 6" لسنة .151 


يونيه /إ1 (1) أكراه: عقوبات م 16؟ 
(ب ) ظرف عيلى : سرقة باكرآه . 


(ج) قصد جنائى : سرقة . 


يونيه 517 لتر قاو اتلستر 3 مدوم لحن 
كك | لاا 


( د ) فاعل أصلى : سرقةة باكراده ٠.‏ 
(ه ) اعتراف : بطلانه » تعذيب , 
(و ) جريمة : نص فى اقترافها . 
( ن) متهم : آقوأله » تقديرها , 
(ج) تحقيق : اعتراف »© آخل به . 
يثنا <ظ ١1‏ 
(ب ) مسئولية جنائية : أعفاء . عقوبات م /؟ 
(ح ) عزل : عقبوبة . توقيتها » رلافة . عقوبات م ؟ عقوبات 
عم ؟٠|ا١ا‏ و86١١‏ 
(1) حكم : ؛صداره . محكمة استئنافية . آأحراءاتها » عقوبة » 
تشديدها » اجماع آراء . أجراءات ع /ا1؟ 


(ب ) غش ٠‏ حبن » حكم ) تقسبيب © عيب . ق .لم لسثة ١51ؤا‏ 
ق8؟ لسنة 15141 


١1١ 714 


سم 1 |56 نونيه /ا” '1) مستندات التمااء . قوة تهديد ٠‏ عقوبات م 8160 . أكرأه » 


بونيه 7" (أ) وصف تهمة : تعديله . دفاع » اخلال بحقه . 
مادى »© أدبى . 


1/ 


لفن 


7 


فلاو 


ارفل 


رضحلا 


1" 


كر 


لقرن 


1 


1 بونيه ا 


51 يونيه /ا1 


5 يونيه /ا1 


5 بونيه /ا1 


1 بونية /[1 


لا يونيه /5 


/ا يونيه /ا1 


/ا بونيه:57” * 


8 يونيه /ا1 


م يونيه 17 


0-5 


قهرس الأحبكام 1 


ملخصس الأحكام 


(ب ) مال : أغتصابه بالتهديد . عقوبات م 5؟؟ اختلافها عن عقوبات 
مع 7١‏ 


(ج ) تهديد . تقديرهة . 


أجراءات 8 


(ب ) نقض : حكم فى غيبة متهم فى حناية . ق لاه لسنة 1561 م 8م 
(1) رشوة: وساطة . عقوبات م م ١.51‏ مكررا ثانيا و ١٠.6‏ مكررا . 
ح) قانون : تفسيره : مصطلح ٠‏ 

( 1 ) قتل عمد : نية قتل . د سبق اصرار . ترصد ٠‏ عقوبة : تقديريها. 


أثبات راف ا الي يي اجراءات م عم 711 و 8/5 ق 
29 لسمنة كوا او اع 11 1 


1 كل ليده بالتقزره امور ء 


(د ) سبق اصرار : ترصد » تقديرى . 

(ه) عقوبة : تقديرها . 

( و ) اعتراف : متهم . الأخذ به فى حق متهم آخْر قه؟ه لسنة 11609 
( ز ) دليل : تحزئته , 

(ح ) آدلة : كقابتها محتملة , 

(ط) دثيل حنائى : استخلاصه . 

أثنبات : خبرة )؛ مسائل فنية بحت . 


قضاء محكمة النقض الدنية 


(1) نقض : طعن » خصم . حكم . قوة أمر مقضى . 
(ب ) ثثبات . قرار » غير قضائى . 


ضريبة : أرباح تجارية وصناعية . استحقاقها » وعاؤها . لجنة 


تقدير ©» قرارها . 


تقادم : مسقط 5 دعاوى مطالبة بالأجور ودعاوى االتعويض عن الفصل 


التعسيقى . عمل : دعوى ناشمّة عن عقده : تقادمها . مدنى م 511/4 


نقض : طعن » الجراءاته » ميعاده . بطلان . ق 86 لسنة 1556 ق ؟ 


لسنة 1551 . مرافعات م امم 


(1) مال عام : صفة ؛ زوالها أنه التتمليمن _المدففة العامة ب 


بأرض الآثار . آثار . تقادم متتس 


> أجعه ناص : ولاثى . منازعات ناششئة عن مكافآات مستحقة للموظف . 
|موظفون ا ق 35 لسئة 1145 


لمانا 


دنا 
نكا 


141 


1 
وان 


ا 


نكا 


184 


ب 


١ / 


حرطل 
ل 


١٠ 


15 
برل 


ل 


١17/ 


العدد التامنى ‏ السنة الثامنة والاربعون 


التاريخ : ملخص الأحكام 
م بونيه /ا5 ل ل ا ل 
ق ٠٠.‏ لسنة 11518 
(ب ) خصومة : سقوطها فى الاستثناف . لسن ل نان 
أعلانه ٠.‏ دعوى ٠‏ 
القضاء فى الاسسباب 3 بطلان ٠.‏ 
(ب ) أثبات : قريئة . حجية حكم جنائى أمام قاضى مدنى .. قوة 
افق يعضو + 
6 يونيه /ا1 جمرك : غرامة » الختلاف فى وزن البفاعة . لاشحة جمركية مم5١‏ وم؟ 
!| دونيه /!21 أجازة : انتهاء عمد أبحار , أصلاح زراعى » امتداد ابجسار الارض 
الزراعية . 
1 دونيه /إا محاماهد : : نمض . طعن . احراءات 5 التوكيل فيك 2< وكالة ٠‏ 


ل 
11 


كك[ 


1 


(ب ) محكمة موضوع : « سلطتها فى تفسير الاحكام » حكم © تفسيره . 
(ج ) حكم : ١‏ تصحيحه © اختصاص » نوعى . مرافعات م 55116 
ر د) دقاع : نقض . طعن فيه . أسباب وأاقعية . 
(ه) ملكية : كسيها : آسيابه . تقادم مكسب . قطع تقادم , حكم . 
مرمى اإزاد » آئره فى قطع التقادم . رهن . 


يونيه 7 ضربية على أرياح تجارية وصناعية . وعاؤها . 
دونيه إن ارسم ؛ دمغة ٠.‏ شوك ٠.‏ أوامر تحويل الأموال.. ٠‏ ضرسة . ق )؟؟ 
لسسنة' 1561 1 1 


يونيه 17" (1) اختصاص : ولائى . أصلاح زراعى . ملكية أطيان »© منازعاتها » 
ق ١,8‏ لسنة 1561١‏ ْ 


(ب ) دعوى : منع تعرض . حجية الأحكام . ق لاه لسسنئة 1565 
دونية /ا (1)أوراق تجارية : التطهم التأمينى . قاعدة تطهيم الووقة من 
١‏ الدفوع . 

(ب ) تظهير . حسن نية المظهر أليه . أثبات . عبؤهء قرينة ٠,‏ 

(ج ) بروتستو . تظهير ٠‏ 

زد )أمر الادثء : أحوال وحوبه . دعوى ٠‏ مدئى م امم 

(ه) حراسة : ادارية » حارس » سلطته فى التصر نات والعقود ٠.‏ 


دوليه /41 (1) دعوى : دفع بعدم جواز نظرإها . قوة الامر المقضى . حكم . 
(ب ) حكم : حجية . قوة أمر مقضى . حراسة . مدنى م 1٠86‏ 
زج ).دفع : يعدم جواز نظر دعوى . 
بونيه /11 1 أجارة : الترامات أاؤجر . نظام عام . مدئى م /51ه6 . مصعد 
1 (ب ) عقد ؛ تغسيره . تفسير . مذلى ني .168 


لكقن 


ركنا 


55 


ممم 


إن 


لذن 


54 


كف 


زه 


؟7م| 


7'ه| 


5م| 


17م 1 


| 


11 


ل 


. ١15 


قهرس الامكام ْ وا 


بونيه /11, 


يونيه /1" 
يونيه /1” 
يونيه /1" 
بونيه 5 


يونية /ا1" 


يونيه /ا5 


بونيه /1" 


دونيه /1 


ملخص الأحكام 


(؟) حكم : قطعى » طن ٠‏ استئئاف . اختصاص 00 
لسنة 19555 


(ب ) أعلية : عوارضها . عته . محجور عليه . عمد . بطلان . مدنى 


|١١5 م‎ 


(ج) حسن نية : تقديراها ٠‏ منحكمة مو ضوع ء قضش . طعن . أسباية. 
مسائل واقع . ق ١١5‏ لسنة ١545‏ 


ضرببة : مهن غير تجارية . أعفاء مؤقت » نطاقه . تصوير سيئمائى 
ق ؟14 لسنة مم15 ق 15 لسسنة 1585| 


(1) ضرببة : رسم أيلولة على التركات . دعوى » ضرائب » نطاقها , 
|1١53‏ لسنة 1966م »4 

(ب ) وسم أبلولة على التركات : وعاء ا 

(أ) دعوى : سبيها . محكمة موضوع . 

(ب) محكمة موضوع : تكييف دعوى , 

(ج ) اثبات : خطا وضرر . مسئولية » تقصيرية . محكمة الوضوع . 

(1) حوالة : محال له حسن ألنية . صورية ..صورية السيب . 

(ب ) أثبات : عبوه . 

(جد) حسن نية : ألباته ؛ عبؤه . صورية . 

(1) شركة : أركانها . نيه اللشاركة » تعر ف عليها . محكمة مواضوع. 
رفن 

(ب ) عقد : تكييفه . ش 

' (1)أستئثناف : نطاقه . سلطة محكمة الاستثناف . دعوى ٠.‏ شرط 

(ب ) أدوية : أستيلاء على مخازنها . تأميم . ق ؟١؟‏ لسنة .1551 
مدنى مم 1١١‏ وعمع؟٠١١١‏ 

(ج ) تأميم : مخازن أدوية . تصقية ديونها . ق ؟١‏ لسنة ١556ا‏ » 
1 لسن ق ”8 لسسئة .135 1 

( د ) كفالة : شخصية . أثرها . بنوك . اعتماد مستندى . 

(1) اجازة : ايجار ؛ أتعقاده سيب حزفة الستاحر . محكمة موضوع. 
مدتى ع 311 

(ب ) حكم : بيانات » قضور فى أسياب الحكم الواقعية بكلا 
مرافعات م 64 ق !؟١‏ لسنة 11117 

(ج) اختصاص : ولائى . حراسة ؛ آدارية ٠.‏ قرار ادارى ٠.‏ 

غير : تركة » حقوق الوارث » مورث » تصرفاته المآسة بها ٠.‏ أرث »6 
احتيال على مخالفة أحكامه . أثبات بالبيئة . .وصية ٠.‏ غش ..مدلى 
0 


14 
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رقم 
الحكم 


ا 


1.١ 


1 


60 


الصفحة 


١17 


اكول 


١ 


ال 


ا/ا1 


1 


اكتاريخ 


بوئية لا" 


يونيه /ا1 


يوليه /ا5: 


يونيه /ا”" 


بونيه 1/7" 


يونيه 71 


يوثيه /ا1 2 


ملتخص الأحكام 


(ب ) حكم : أصداره : لطق به » مد أجله . مجك تووم 1 

(1) أعمال تحارية : أوراق تجارية . سند أذنى . 

(ب ) سند اذنى : كمبيالة . تظهير . تجارى مم ؟1/لا و 179 - !1 
و435١‏ . سنك مذلى ٠‏ 

رح ) تظهير : سند اذنى ٠.‏ 

(د)اوراق تجارية . سلك اذنى 3 

(ه) حكم : تسيبب . خطأ قانونى . 


(1) عقد : تفسيره ..محكمة موضوع »© سلطتها . فى تفسير العقد . 
(ب ) سمسرة : آجرتها . 

(ج ) حم + تدليل »قصوو: + منكوقية #عقدية »اشرو # كله 
(1) نقض : طعن » أسباب واقعية . ضرر أدبى » تمسك به . 


اثبات . قرينة قضائية . 


(ج) مسئولية : تقصيرية » عناصرها . ضرر ٠.‏ سبب منتج للضرر 


(1) تنفيذ : عقارى . اعتراض على قائمة شروط البيع . بطلان . 
مرافعات م م 51 و 511 و /[4 و 556/8 

(ب) قائمة شروط بيع : أعتراض عليها ٠‏ 

(1) أجارة: أماكن . حكم » طعن . قانون . تفسير النص . ق١؟١|‏ 
لسنة /ا151 ق 158 لسنة 1511 : 

زب ) اختصاص : منازعة فى انطباق قانون على واقع . قالون , 
1 تثثاف . 

( 1 ) أعمال تجارية : رسائل وطرود » نقلها . نقل بحرى . هيأة عامة. 
هيئة البريد » مسمئولية » تعاقدية . ق تجارة م .1 الى ٠١5‏ 

(ب ) نقل : برى , عقد . ق تجارى م 14 

(ج ) تقادم : مسقط ٠.‏ وكالة بالعمولة , ق تحارى م ١5‏ 

(1) اختصاص : حكم بعدم الاختصاصض » مناطه . دعوى . 


(ب ) استيلاء : لاغراض التعليم . تعويض . ق 15 لسنة 1156 
ق ١1؟ه‏ لسنة مه151.ق 791 لسنة 1565 


(ج) تعليم : أستيلاء . أستيلاء مقت فى قانون نزع الملكية للمنفعة 
العامة , 7 0 


(1) تسجيل : صحيفة دعوى صحة تعاقد . فهر عقارى . ملكية 


فهرس الأحكام 15 


الحم الصفحة | التاريخ ملخص الآحكام 


1:8 8 |5؟ بونيه 1 


حجز : ما للمدين لدى الغير »6 تقرير بما فى الذمة . مرافعات 
معم 11م و15اه و16ه 1555م 


١‏ 65 [|5؟ يونيه /ا1 ( 1 ) عقد : تكييفه » مناطه » ألجارة » تأجير من الباطن . وكالة بالعمولة 


(ب ) أجارة: تأجير من الباطن . وكالة . 
(ج ) وقف : تأجير أعياته . ق 11١‏ لسئة /إ194 ق 5319م لسئة9م11 
1 5 |55 برنيه لز, (1 ) اختصاص : ولاثى » مجالس أقباط أرثوذكس » أحوال شخصية 
أرث . ق 16 من مايو "1/41 
(ب ) أنبات : أجراءاته » بينة . خبرة . مرافعات م 186 
(ج ) حكم ٠‏ تدليل ») قصور . تقادم : مكسب , 
حجيته . حكم , 0 
(ب) دعوى : رفعها . أعلان . أجراءاته . أفلاس » دعوى بتعيين 
تاريخ الوقوف من الدفع أو بتعديله, ق تجارة م 1١5‏ 
(ج ) دفع : تاربخ التوقف عنه . دائن »> أقرارهبصورية دين , 


ددا ألشعحب 


03 
يي 0ن 


السئة الثام وأ 2 9 ؤز :. ش َ) 


التاسع 


اراد 


وه ص مر 

َم أذ 2 وى مل م 5 - 

لْإفْعكيكة موق ودَم اند ىاتشتووي 

2 ل 

الت اام مما ب حيرا لسار 
الله 9 8 1 صليب 


العدد 

5 0 جف 3 2 و‎ 1 ١ 

ف السنة الثامئة والآربعون نولم 
أذ 


الكافة يماك 


فى السادس والعشرين من شهر أكتوبر سئة 1658 أصدر يجلس 
النقائة قراره بالموافقة على #سشروع عقد التتمين المجماعى المحرد بمعرفة شركة 
دعر للتآدين وقرد تفويض الاستاذ النقيب فى التوقيع على العقد » على أن 
سرى اعتبارا من آول نوقمبر سلة ٠» ١954‏ 


وقد قام الاسستَاذ النقيب أحمد الخواجة بالتوقيع على العقد بتاريخ 
٠‏ وآأصبح نافنا اعتبارا من آول نوفمبر سسئة 1954 * 


ولكى يطلع الزملاء المحامين عل شروط هذا العقد تلوقوف على تفصيلاته, 
فقد قرر مجلس: النقابة نشر العقد كاءلا وقرار مجلس النقابة بابراعه فى جلة 
الحاماة ٠٠‏ وفيما يل قرار تجلس الثقاية بتاريخ 1138/٠١/55‏ ونصوص 
العقد » هذا مع ملاحظة انه بجلسة 1434/1١/91‏ قرر مجلس الثقابة ان 
العقد يعتبر تآمينا لالتزام النقابة بالتعويض المقرر بالمادة 115 هن شروع 
القانون كن يستحقونه فى حالة صدور القانون * 


ععنى آنه لا يجوز الجمع بين التعويض الوارد فى عقد التامين والتعو يض 
الوارد فى نص الادة 199 من شروع القانون ٠‏ 0 


سكرتير التحرير | 
أحمد بحبى عبد الفتاج 


مجلس نقابة المحامين 
جلسة ١؟‏ أكتوبر 1١954‏ 

بعك تلاوة نصوص مشروع العقد المحرر بمعرقة شركة دصر للنأمن والتعديلات 
التى أدخلت عليه حسب الصورة المرققة بالمحفر ٠‏ 

.قرر المجلس الموافقة على ابرام العقد على أن ينطبق على المحامين المس تفيدين من 
فظام المحاشات والاعانات المقرر بالقانون رقم .97 لستة 1951 مم التوصية بدراسة 
وسيلة تطبيق التأمين على الزملاء محامى القطاع العام بعد قيدهم طبقا لقانون المحاعاة 
الجديد ٠‏ 

وقرر المجلس تفويض الاستاذ النقيب فى التوقيع على العقد »2 على أن يسرى 
اعتبارا هن أول نوفمبر سنة ١934‏ بحيث تؤدى النقاية ٠٠٠٠١‏ ('عشرة آلاف جنيه ) 
عند التوقيع على العقد ويدفع باقى قسط السسنة التأمينية الاولى فى ميعاد غايته 
يناير سنة 1939 ٠‏ ْ 


عقد تلمين جماعى مؤقت 
على حياة السادة آعضاء نقابة المحامين 
بالجوهورية العربية المتحددة ١‏ 
تحور فيما بين نقابة المحامين بالجمهورية العربية المتحدة والمعير عنها فى هذا 
التقد بملفكك و الت اقداء | طرف أول 
وشركة مصر للتأءين ؛ والمعير عنها فى هذا العقد بعبارة ه شركة التأمين ه طرف ثان 


توهبه : 

بما أن المتعاقد يرغب فى التأمين على حياة السادة أعضاء نقابة المحامين بالجمهورية 
العربية المتحدة لدى شركة مصر للتأمين ©» وقد قبلت شركة التأمين اجراء هذا التأمين ٠‏ 

وتنظيما للعلاقة بين المتعاقد وشركة التأمين اتفق الطرفان وتراضيا على ما يأتى: 
المادة الاول . التمهيد جزّء من العقد : 

يعنبر التمهيد جزءا لا يتجزأ عن هذا العقد ٠‏ 
الادة الثانية ‏ من يشملهم هذا العقد : 

تسرى أحكام هذا العقد على جميع أعضاء نقاية المحامين بالجمهورية العربية 
المتحدة الذين يعاملون بنظام المعاشات والاعانات المقرر بمقتفضى القانون رقم ان 
لسنة لاه95١‏ وكذلك الاعضاء المستجدين الذين ينضمون الى عضويتها بعد التعاقد ©» 
وذلك باستثناء محامى القطاع العام والمحامين نحت التمرين * وليس للمتعاقد الحق 

ب لل سس سس سس سس كسم لع سم سحت يت ب م 

فى استثناء أى بميحام آخر دن أعضائه بخلاف حاتين الفثتين 2 و بجحوز للمتعاقد ادخال 
أى من هاتين الفنتين وذلك بشرط اشتراك أعضاء الفئة بأكملها ٠‏ 


ويكون الاشتراك فى هذا التأمين مشروطا بألا تزيد أعمار الاعضاء المستر كين 
فى هذا التأمين عند ابتداء التأمين أو عند التجديد السنوى عن ستين سنة ميلادية ٠‏ 


ويعبر عن الاعضاء المشتركين فى هذا العقد بعبارة « المؤمن عليهم » 
المادة الثالئة ‏ التأمين موضوع هذا العقد : 


يتكون التأمين موضوع هذا العقد من نأءين «ؤقت يبدأ سريانة م ن تاريخ بداية 
هذا العقد وهو ١13148/١١/١‏ وتلتزم بمقتضاه شركة التأمين يدفع مبلغ القأمين 
امع يا لو ا ا ا و 
الستين أو عجزه عجرا كاملا مستديما يحول بينه وبين هزاولة مهنة المحاماة قبل بلوغه 
سن الستين وذلك مقابل قسط ستوى موحد لجميع الاعضاء قدره 1 جتيه ( سستة 
جنيهات ) عن كل عضو مشترك فى هذا التأمين ٠‏ وينتهى التأمين بتطبيق احدى هاتين 
الحالتين » كما ينتهى التأمين من تاريخ خروج المؤمن عليه عن عض وية النقابة أو من 
تاريخ خروج المؤمن علي رمن انطاف عن لايع :هذا العقدد ال عند بلوغ المؤمن عليه 

سن الستين لستين ٠.‏ جميع ذلك دون أن تلتزم شركة التأمين بدقع أى ميلم ٠‏ 

وبالتسية للاعضاء الذين بدخلون فى نطاق هذا التأمين خلال أى سنة تأمينية + 
يحدد قسط التأءين الخاص بهم عن المدة الباقية من السسنة التأمينية على الاسساس 
(النسبى * 

وليس لهذا التأمين قيمة تصفية أو مبلخ مخفض كما أن عذا التأءين لا يضمن 
دفع أى «بلغ عند بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند نهابة التأمين بالنسية له أو عند 
خروجه دن نطاق هذا التأمين لاى سبب عن ن الاسياب ٠‏ 

وليس للمتعاقد أو المؤمن عليه الحق فى الاقتراض بضضممان هذا التآمين * 


ا كت 


الادة الرا ابعة 5 بقة سداد الاقساط والضرائب والرسوم : 

يلتزم المتعاقد بسداد أقساط التأمين ستويا ومقدما فى أول كل سسنة تأهينية 
بمقر ادارة شركة التأمين مقابل ايصال معتمد منها وذلك دون أن تلتزم شركة التأمين 
القيام يتحصيلها ولا شأن لشركة التأمين بكيفية وتاريخ سحاد الاقساط دن المؤمن 
عليهم ٠.‏ 

ويقصد بالستة التأمينية السنة التى تيد فى أول نوفمير من كل سسمئة من سئى 
.لتعاقد وتنتهى فى آخر أكتوبر من السنة التالية لها ٠‏ 1 

ويتحمل المتعاقد بكافة الرسوم والضرائب الخحالية والمستقيلة التى يلزه بها 
القانون وكذلك تتحمل شركة التأمين يكافة الرسوم والضرائب الخالية والمستقيلة التى 
يلزمها بها القانون د ولا يصبح التأمين قائما ونافذا الا بعد سداد القسط السئوى 
الاول المستحق فى 1138/١١/١‏ ولا يترتب على سداد أى قسط سسمنوى سريان العقد 
الا الى ميعاد استحقاق القسط السنوى التالى وذلك قيما عدا المهلة المميتة بعد ٠‏ 

0 وللمتعاقد » مهلة قدرها ثلاثون يوما لدقع أى قسط سنوى هأ عدا القتسسل 
الستنوى الاول ويبقى العقد قائما خلال هذه الغترة ٠‏ ْ 


واذا لم يسدد المتعاقد الاقساط المستحقة خلال المهلة المنوه عنها فى الفقرة 
السابقة ترسل شركة التأمين اله خطابا مسحلا تدعوه فيه الى سداد الاقساط 
المذكورة فى ظرف تلاثين يوما من ناريخ ارسال هذا 'الخطاب المسجل ؛ ويظل العقاك 
ساريا بكامل شروطه خلال المهلة الواردة فى هذا الخطاب المسجل وبانتهاء هذه المهلة 
مع عدم قيام المتعاقد بسداد الاقساط المتآخرة يوقف سريان عفعول هذا التأمين دون 
أى اختطار دن جائب شركة التأمين 8 1 
ا مادة. الخامسة ,ب الكشف الطبى : 

دجرى هذا التأءمين بدون كشف طيى وبدون آبية اقرارات صحية ٠‏ 
الادة السادسة ‏ العجز الكامل الستديم : 

فى تطبيق هذا العقد يقصد بالعجز الكامل المستديم كل عجز من شأنه أن يحورل 
كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين «زاولة مهنة المحاماة ويعتبر فى حكى, 
.ذلك حالات فقد البصر أو النطق فقدا كليا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع 
واحدة وساق واحدة أو حالات الامراض العقلية والامراض الأزمتة والمستعصية ٠‏ 

وكل خلاف ينشأ بشأن حالة اللمن عليه عند اصابته يعجر كامل مستخديم 
طبقا لما هو مبين فى الفقرة السابقة .» يجب أن تعرض أولا على للنة تحكيم طبية للفصل 
فيه نك من طبيبين تختار شركة التأمين أحدهما ويختار المتعاقد الآخر © فاذا 
اختلف الطبيبان فى الرأى ضضم اليهما طبيبا ثالثا للترجيح بينهما © فاذا لم يتفقا على 
اجتيار الطبيب المرجح رقع الامر الى قاضى الامور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية 
ليأمر بتعيين الطبيب التانث ٠‏ ويتحمل كل من الطرفين أتعاب اتطبيب الذى اختاره 
اما أتعاب ومصاريف تعيين الطبيب الثالث فيتحملها الطرفان مناصفة ٠‏ 
الادة السابعة ب الاخطار الخارجة عن نطاق هذا العقد : 

لا نسرى أحكام هذا التآمين على 'الوغاة أو العجز الكامل المستديم المترتبين ل ': 

( ! ) مسايقات السرعة بواسطة مركبات ذات آلة محركة سواء كانت أرضسية 
أى مائية ٠‏ اك 0 

(ب) التنقلات الجوية الا اذا قام بها المؤمن عليه باعتباره راكبا عاديا بخط ملاسحة 
جوى يقوم بخدمة عامة ٠‏ 0 

(جي الانتحار الا اذا أثبت المستفيدون أن سسسيب انتحار اومن عليه عرض 

أفقده ارادته وقت الانتحار . ١‏ 
< (د) العمليات الحربية أو ها يترتب عليها : قنف قنابيل ‏ معارك ب ابعاد . 
نفى ‏ اعدام ٠٠‏ الخ التى تكون نتيجة مباشرة أو غير مياشرة لخالة حرب خارجية 
أو داخلية سواع أعلنت أو لم تعان أو التى تكون نتبحة ثورات ٠‏ 

فاذا حدثت الوفاة أو وقع العجز الكامل المستديم نتيجة لاى من هذه الاخطار 
المستثناة لا تلتزم شركة التأمين بدفع أى مبلغ © وينتهى التأمين بالنسبة للؤمن عليه 
1 55 50-0 كع 04 35 5 5 5 م 9 0 . 
الذى دانت وفاته أو عجزه عجِرًا كاملا مستديما نتبجة لاى هن هدم الاخطار ٠‏ 


اكادة الثامنةٌ ‏ البياثات المطلوية * 
بمجرد صدور العقد الحالى يقدم المتغاقد الى شركة التامي كشفا. موضقحا به 


البيانات الآتية : 

(؟ ) رقم مسلسل لكل مؤمن عليه يحتفظ به طول مدة التأمين ويكون بمثابة 
رقم التأمين ٠‏ 

(ب2 .اسم المؤمن عليه 


(ح) المكان الذى كارن فيه ٠‏ الأؤمن عليه مهنته * 

( د ) تاريخ ميلاد الممن عليه 

كما قوم المتعاقد بتقدام البيانات المذكورة عن كل مومن علبةه 51 فى 
التثمين بعد ذلك )2 وتعتير هذه البيانات عنصرا أساسيا لصحة التأمين بالئسية 
لكل مؤمن عليه على حدة ٠‏ 
ائادة التاسعة انتهاء التأدين : ١‏ 

على المتعاقد أن يخطر شركة التامين فى آخر كل ثلائة شهور اده 
المؤمن عليهم الذين خرحوا عن نطاق هذا التأميل سيب تحويلهم الى أحد الففات 
المستثناة الواردة فى المادة الاولى. أو خروجهم من عضصوية النقابة أو بلوغهي سن 
الستين ٠‏ وفى هذه الحالة ترد شركة التأمين الى المتعاقد جزء من القسط السنئوى عن 
سنة التأمين الجارية يحدد على الاساس التسبى عن المدة الباقية من السنة التأمينية .٠‏ 
اماذة العاشرة ‏ آداء المبالغ .الستحقة : 

حيث أن للمتعاقد وحده تجاه شركة التأمين جميع الحقوق المترتية على هذا العقد 
فان المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد تدفعها شركة التأمين الى المتعاقد مقايل ايصال 
معتمد دوقع علية منه » ويكون هذا الايصال مبرئا لذمة شركة التأمين ابراءا تأما ٠‏ 

ولا يجوز انشاء أبة علاقة مباشرة بين شركة التأمين والمؤمن عليهم » بل ان 
العلاقة تتكون دائما ببن شركة التأمين والمتعاقد سسواء فى ذلك فيما يختص بأداء 
الاقساط أو دقع التعويضات أو دفع حصة الاشتراك فى الارباح ٠‏ ْ 

. وعتد وقاة ات عليه أو 0 0 كاملا مستديما وفقا 0 هذا العقد 

لاطا : 

* سه شهادة الوفاة الرسمية للمؤمن عليه‎ ١ 

]اند شسهادة طبية تثيث مس سب الوفاة ونوع المرضص أو الحادن 0 أدى الى 
الوقاةٌ * ١‏ 

؟ سه شهادة طبية كثبتث سيب العجز الكامل المستديم ونوع- المرضص أو الحادث 
الذى أدى الى العجن الكامل ا 


؟ ب شهادة ميلاد المؤمن عليه أو مستند رسمى لانيات تاريخ الميلاد ٠‏ 

ه ‏ شهادة من المتعاقد تثيت أن المؤمن عليه عمن يتسملهم التأمين عند حدوث 
الوفاة أو العجز الكامل المستديم ٠‏ 

واذ!ا تبين من شهادة الميلاد أو من مستند اثبات تاريخ المبسلاد أن سن المؤمن 
عليه عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل المستديي قد جاوز الستين اعتير التآمين 
باطلا وكأن لم يكن بالتسية له ولا تلتزم شركة التأمين بدفع أى ميلغ عن ذلك 
المؤمن عليه ٠»‏ وكذلك الال اذا تبين لشركة التأمين أن المؤمن عليه عند حدوث الوفاة 
أو العجز الكامل المستديم كان لا يندرج ضمن المؤمن عليهم الذين يتقسملهم هذا التأمين 
وفقا للمادة الثانية اعتير التأمين باطلا وكأن لم يكن بالنسية له ولا تلتزم شركة 
التأمين بدفع أى مبلغ عن ذلك المؤمن عليه * 

ويسقط بالتقادم جميع الدعاوى التاشئة عن هذا العقد بانقضاء خمس سنوات 
من وقت حدوث الوفاة أو العجز الكامل المستديم ٠‏ 
المادة الحادية عشر الاشتراك قى الارباح : 

يشترك المتعاقد فى الارباح الناتجة من هذا التأمين فى نهاية كل سنة تأعينية 
بنسية ٠6ي/ز‏ ( ستون قي المائة ) ٠‏ وتنتكون الارباح المذكورة من 726١‏ ( تسعين فى 
الماقة ) الباقية بعد خصم 36٠١‏ ( عشرة فى المائة ) من قيمة الاقساط المحصسلة 
كمصروفات إدارية لشركة التأسين من صافى الاقساط المحصلة عن السنة التأميئية 
مطروحا متها مبالع التعويضات المدفوعة والتى تحت التسوية عن نفس السسنة 
التأميئية ٠‏ أما اذا أظهر الحمساب خسارة قترحل تلك الحسارة الى السئوات التالية ٠‏ 
الادة الثانية عشر ‏ هدة العقد : 

مدة هذا العقد عشر ستوات تبدأ من ١138/١١/١‏ وتنتهى فى ١917/8/٠١ /5١‏ 
وتتجدد هن تلقاء نفسها الى عشرة سسنوات آخرى وهكذا ما لع يخطر أحد الطرفين 
الطرف الآخر برغيته فى عدم التجديد بخطاب عوصى عليه بعلم الوصول قيل نهاية 
اللدة السارية بستة أشهر على الاقل ٠‏ 

وفى حالة ايقاف سريان مفعول هذا التأمين بسبب عدم سداد المتعاقد أقساط 
هذا التأمين وفقا للمادة الرابعة أو فى حالة فسخ هذا العقد من جانب المتعاقد خلال 
مدة هذا العقد يلتزم المتعاقد بأن يدقع الى شركة التآمين تعويضا يحدد منذ الآن 
بواقع 5 ( خمسة فى المائة ) من الاقساط المستحقة السداد عن الستتين التأمينيتين 
التاليتين وذلك على أساس معدل الاقساط المستحقة فى السنة الاخيرة قبل التوقف " 
عن سداد الاقساط أو الفسخ * 
المادة الثالثة عشر ‏ أحكام التقالية : 

خلافا لما. هو وارد بالمادتين الرابعة والثامئة من هذا العقد »2 تسرى الاحكام 


الآنية بالئنسية للسنة التأميئية الاولى فقط التى تبدأ من ١١38/١١/١‏ وتنتهى فى 
كدت : 1 


(؟) يقدم المتعاقد الى شركة التأمين كشفا مبدئيا بأسماء المؤمن عليهم عرتبة فى 
ميعاد غايتة يوم ٠ 1934/1١/56‏ 

(ب) يقدم المتعاقد الى شركة التأمين كشسفا بالبيانات النهائية وفقا ا ورد بالمادة 
الثامتة فى ميعاد غايتهة يوم ١938/1١/5١‏ * 

(ج) يددع المتعاقد الى شركة التأمين عند التوقيع على هذا العقد مبلغ قدره 
عشرة آلاف جنية هصرى خصما من القسط السنوى الاول المستحق عن السنة التأمينية 
الاولى التى تبدأ من ١974/1١/١‏ وتنتهى فى ١179/٠١/91‏ ويلزم المتعاقد بسداد 
باقى هذا القسط فى ميعاد غايته يوم ١139/1١/1‏ من واقع الكشف النهائى المشار 
اليه قى الفقرة (ب) من هذه الاحكام الانتقالية * 

( د ) يسرى مفعول هذا التأمين اعتبارا من 1938/١١/١‏ على أنه فى حالة عدم 
سداد باقى القسط الستوى الاول حتى ١139/1/91‏ دقف سربان هذا التأمين ويكون 
المبلغ المدفوع وخقا للفقرة (ج) من هذه الاحكام الانتقالية حقا لشركة التأمين ٠‏ 


الادة الرابعة عشر الاختصاص القضائى : 
تختص محاكم القاهرة بنظر المنازعات الناشئة عن تتنفيذ هذا العقد أو بسبية ٠‏ 
الادة الخامسة عشسر ‏ 'نحرير العقد : 


تحرر هذا العقد بالقاهرة فى ١938/1١/18‏ من نسختين وتسلم كل من / 
الطرف الاول والطرف الثانى نسخة منه * 


الطرف الاول الطرف الثانى 
نقاية المحامين شركة مصر للتأعين 


بالجمهورية العربية المتحدة. 


صمةانا مر 
للدكتور على ١‏ تعريت المخا فى 


تنص المادة الأولى من القانون التجارى على أن كل شخص يتخذ أحد الأعمال 
التحارية ر وهى الواردة بالمادة الثانية ) حرفة معتادة » يعتبر تاجرا » 


ولقد احتم الشارع بهؤلاء التجار فقرر لهم حقوقا والتزامات خاصة بهم ومثال 
ذلك : 

* ) نظام الافلاس ( تجارى م 195 ) بدلا عن الاعسار ( مدنى م 545 مدت‎ ١ 

ب الزامهم بامساك الدفاتر التجارية وبأن تكون لها قيمة فى الاثبات ( تجادى 
م ارما . 

لا ب الزامهم بالقيد فى السجل التجارى ٠‏ 

؟ ب اشتراكهم فى الغرف التجارية والصناعية ٠‏ 

ه ‏ اعتبار أعمالهم المدنية تجارية بالتبعية ( تجارى م ؟ ) لأن المقروض: تعلقها 
بتجارتهم ما لم يثبتوا العكس ٠‏ 7 

ويضاف الى ذلك سريان ضريبة الارباح التجارية على كسب التاجر وهى تختلف 
فى سبعرها ونظامها عن غريبة المهن غير التجارية كما حمو موضح بقانون الضرائب ١5‏ 
لسنة 1959 * ٠‏ 

وطبيقا للمادة الأولى تجارى سالفة الذكر ,» يجب أن تتوافر ثلائة شروط لأجلٍ 
١‏ كتساب صفة التاجر وهى : 

٠ أن يكون شخصا‎ ١ 

؟ ‏ أن يزاول أحد الأعمال التجارية ٠‏ 

“ا ل أن تكون هذه المزاولة فى شكل حرفة ٠‏ 

فأما من جهة الشرْط الأول فيجب أن يكون التانعر شخصا حتى يمكنه التناقد 
والتعامل وخضوعه لنظام التجار من حقوق والتزامات » فخرج عن ذلك»شركة الحاصة 
لآأنها مجرد عقد بدون شخصية © حيث يتظاهر المدير: بالعمل باسمه فيكون: هو .واجده 
الاجر ٠‏ 
وكذلك المحل التجارى » قانه مجرد مال مملوك لصاحبه وبدون أغلية للتعاقه 
والالتزام . 8 

ولكن لا يهم نوع الشخص فيجوز أن يكون شخصا طبيعيا ( رجلا أم امرأةٍ ).كما 
يجوز ان يكون شخصا اعتباريا ( شركة ) ا : 

وأعا من جهة الشرط الثانى فهو أن يزاول هذا الشس حك الإنياك التجارية 
وهي واردة بالمادة الثانية من القانون التجاري ٠‏ كشراء الشيء المنقول بقصند بيع 


0 العدد التاسع ‏ السنة الثامتة والاريعون 


والصتاعة )١(‏ والسمسرة والئقل ومقاولة الميانى ٠*٠‏ الى آخره * 

وتعتبر هذه الاعمال مذكورة على سبيل الحصر بالمادة الثانية سالفة الذكر 
( استثئاف القاهرة ؟ل]ا من مارس 71 محاماة سنة 4 عدد ؟' ص ١١١‏ ورفضت 
أن تعتبر تأجير شقة مقروشة عملا تجاريا وذلك بشأن ضريبة ) ٠‏ 

وتكفى مزاولة نوع واحد من الاعمال التجارية فلا تشترط مزاولة جميع الأنواع* 

وأما اذا كان العمل مدنيا » فلا يعتبر محترفه تاحرا مهما يتكرر هذا العمل 
ومهماأ يكن قصد الكسب « كأصحابي الأعمال الزراعية وأصحاب المهن الحرة والمضار بين 
قى العقارات ٠‏ 

وقد يحدث أحيانا ان يزاول الشخص بعض الأعمال التجارية بصفة تبعية لأعمال 
أخرى مدنية 5 نبحيث تعتير هذه الأعيال الأخيرة هى الأصل ٠.‏ وفى هذه الحالة تكتسب 
الاعمال التجارية الصقة المدنية بحكم التبعية فلا تصلح لاكتساب محترفها صفة 
التاجر رك) * 

وأما الشرل الثالث فهى مزاولة العمل التجارى فى شكل حرقة معتادة ٠‏ ولكن 
عت القانون للحرفة يآنها معتادة بعتسر حشوا غير مفيد لعك.م وحود حرقة بدون 
اعتياد (؟) ١ ٠‏ 

والواقع أن الاعتياد أو التكرار هو أحد عتاصر الاحتراف بحيث اذا قام الشخص 
بعمل واحد بدون تكرار قلا يعتبر ذلك احتراف! مهما كانت قيمة هذا العيل 
ومهما كأن كسبه ٠‏ وعلى كل حال لم يستعمل الشارع كلمة الاعتياد فى حالة هماثلة 
حيث اكتفى بالحرفة ( تجارى م 59) ٠‏ 

ولذلك فان غرض الشارع هو مجرد احتراف العمل التجارى ٠‏ 

والمفهوم انه يشترك فى اكتساب صفة الحرفة اجتماع شرطين وهما تكرار العمل 

التجارى وقصد الكسب (4) 

فأما من جهة تكرار العمل التجارى فلا يوجد حد أدنى لهذا التكرار (5) 
لآنه يختلف حسب نوع العمل وظروف الشخص فيوجد مثلا قرق بين تاجر الجملة 
والتاجر بالتجرئة ©» كما يوجد فرق بين مهنة وأخرى ٠‏ 

كما تختلف أهمية التكرار حسب تباعد تواريخ ههمذه الأعمال أو حدوثها فى 
أوقات متقازية ٠‏ كما لا يوجد حد أدئى للمدة الكاقية للأحتراف ٠‏ 

والخلاصة فان كفاية تكرار العمل التجارى لآجل اكتساب الشسخص لصفة 
التاجر تعتير مسالة موضوعية تفصل فيها المحاكم (6) ٠‏ 


١ (‏ ) والمقصودتحويل المواد ويتسمل ذلك أعمال الاصلاح ( تقض جنائى لام؟1١/ 1١95375‏ محاماةسنة3؛ 
ص ١٠١6١‏ بشأن ورشة تصليح نا ) دتتسسيقالزهور يما يرفع قيمتها ( نقض عدتى ١951/4/١8‏ 
محاماة سنة للا ص 555 ) ٠‏ 8 دق 

(؟) صالح ج ١‏ بند 588 والزبتى ب ١‏ يند/اة وتاليير بفند #5١‏ ونقض قرنسى 9؟ من ابريل 
اذا مالوز 15١‏ ص 15ل يشان مدرسة بهاتسم راخق ٠‏ 

( * ) قال همع ملشش ج ١‏ يند ١١١6‏ وريبيريتد 191986 . 

( 5 ) خال مع علق ج ١‏ بند ١51‏ وريبير بند؟إلاء 

69 ) صالح جح ١‏ يند 0كاء 
-.-(5) نقض قرتسى ؟ عن كبراير 1871 دالون816١/(/‏ ٠لا‏ حيث: حكممت بالاكتفاء بمعاملة واحدة 
يسيب شسولها لعمليات تحارية همتكررة كمقاولة انشاء سيكك حاديد 


* 


2 


صقة 1 لتاجر 


ويجب أيضا يجانب تكرار العمل التجارى توافر قصد الكسب * 

ويعتبر ذلك مفهوما بالبداهة لأن أساس التجارة هو الكسب لأنها مهنة وليست 
هواية أو عملا خيريا ٠‏ ورب قائل بعدم ضرورة الاعتمام بهذا القصد لأنه متوافر .عادة 
فى الأعمال التجارية ٠‏ ولكن مع ذلك قان أحد هذه الأعمال يعتبر تجاريا بطبيعته 
ولو بدون كسب وهو الكسييالة ٠‏ ولذلك فان تكرار سحب الكمبيالات بدون غقصد 
الكسب لا يجعل السناحب تاجرا كحالة مالك العقار الذى يسحب كمبيالات بالأجرة 
٠‏ على المستاجر )١(‏ - 

ولكن لا يهم عدم كلق سحب :برا للف هن اعرد والامز: ٠‏ ولذلك فان 
الشخص يعتير تاجرا ولو خابت آماله وهلكت أمواله ٠‏ 


والقاعدة عدم الالتفات الى ميصير الكسب قلا نهم ادخاره أو استخداءه قُ 
الأعمال الخيرية 6 ٠‏ والواقع أن التاجر حر فى التصرف قئ أرباحةه كما بساء وبدون أن 
يؤثر ذلك فى اكتساب صفة التاجر لأنه يكفى فى هذه الصفة قصد الكسب دون 
التفغات الل تحقق هذا الكسب أو الى مصاره بالانتقفاع أو الهبة * 


والمفقهوم هو عدم اشتراط أن تكون التجارة هى الحرفة الوحيدة لآنه يجوز 
للشخصى الواحد القيام .بمهن مختلفة مدنية ارون واحد ٠‏ كأن يكون ء عاملا 
وتاجرا (5 أو جمع دين احتراف الزراعة والتجارة 25 * 


كما لا يشترط أن تكون التجارة حى المهنة الرئيسية للتاجر (؟4) والواقع أن 
المشروع الاص لى للقانون التجارى الغرنسى كان ينص على هذا الشرط ولكن تقرر 
حذقه 02( ٠‏ 

ولذلك يجوز أن يكون الشخص مزارعا كبيرا ويكون فى 1 ذاته بحرن 
لتجارة سيطة أو شريكا فى شركة تضامن صغيرة ٠‏ 


وجرت العادة أن تكون للتاجر محل تجارى مستقر كدكان أو عصبتع أو مكتب 
سبب أهمية ذلك فى اتصال العملاء ء به »* ولكن مع ذلك لا يعتير ذذ.ك شرطا لاحتراف 
التحارة لانة يجوز وجود التاجر يدون هذه المحال كالسمهاسرة والباعة المتجولين 


كما لا يشترط وجود رأس مال أو استخدام العمال والادوات * والواقم أن 
. السمسار يعتير تاجرا رما من عدم وجود المحل ورأمن المال والعمال والادوات ٠‏ 


ويجب التنبيه بأن مجرد ملكية المحل التجارى تعتبر غير كافية لاحتراف 
التجارة لأن مالك المحل قد يعتزل التجارة ويكتفى بتأجير المحل كصاحب المقهى أو 
الفندق الذى يؤجره الى شخص آخر 07 * ١‏ 

أو قد يمتلك الشسخص محلا تجاريا بالهبة ثم ببيعة أو يغلقه قلا .يهتبر تأجرا 
حلش سو الملحل + : 
1 ]غك 0 

(١)صالع‏ ج 0 افيد وفال مح علش كت ١‏ 'شنلد ١55‏ ونقضشض فر نسي التمروكما مي 
00 

(؟) تقض عدئى 1955/15/18 محامأذ سنة 4ل ص ١1536‏ * 

٠ 1١527 استثئاف الثاهراة فدلنة يتن محاماة ستة ٠؟ ص‎ ) " (١ 

( ؛ ) قال مم علقي أ يند ١53‏ وصالح ج آبند ؟8١‏ * 

( ه ) ثيون كان جح [١‏ ينكد +٠؟‏ * 

(3) صالع بج ١‏ بند 45 ٠‏ 

(/ا) صالح ج ١‏ ببد 9؛ والرينى ج أبند 31١5‏ * 


3 ' العدد التاسع ‏ الستة الثامتة والاربعون 


والخلاصة فيكفى فى احتزاف التجارة 5 ار العمل الت لتجارى هم قصد الكسب ٠‏ 

-- -ولكن: حاول بعض الشراح اضافة شروط أخرى كأن تكون التجارة .مصدرا مهما 
لرزق الشنخصن «(ان كان لا يسترط أن تكون المصدر المهم )١(‏ أو أن يكون الاحتراف 
فى شتكل' مقاولة (5):-أو أن يكون الاحتراف فى شكل تجارى مقبول عرفا (*) ٠‏ 

,والحقيقة هى أن هذه الشروط الاضافيه بدون مصلحة ظاهرة أو ضرورية قاعرة 

وقد رفضتها المحاكم فاعتبرت المضارب فى اتعمليات الآجلة فى البرصة الت تتم 
بتسوية فروق الأسعار دون معاملة حقيقية محترقا للتحارة مادام العمل متكررا هع 
قصد الكسب وبدون شروط أخرى (©) ٠‏ 


م كذلك قرر المشروع الحديد تلقانون انتجحارى الفرنسى حيث اكتفى بالنتص علل 
التكرار أو الاحتراف بمعنى أن الكلمتين مترادقتان بمعنى واحد ٠‏ 


أوكيل التاحر . مجحب أن دزاول الشخص التجارة بأسية وليمس بالوكالة عن 


5 لان الموكل هو التاجر وحده بعكس الوكيل (©0) ٠‏ 


والواقع أن.هذا الوكيل يتعاقد باسم. الموكل. الذى يتحمل وحده مسئولية العمل 
بعجيث, لعكين وجوت الوكيل مجرد اجراءات فى هذا التعاكد لأجل تمتيل الطرف الغائب 
وما ان الوكالة عقد مدنى بالنسية للوكيل * 


. ولذلك فان وكلاء التاجر كمدير محله ورؤساء الفروع لا يعتبرون من التجار 
مهما اتسبعت ولتت واتعدمت .الرقابة عليهم كالماصل فى حانة وكيل التاجر الغا 0 لغائب 


٠‏ كذلك روؤساء وأعضاء ء. مجا لس ادارات الشركات المساهمة لا يعتشرون من التجار 
لانهم مجرد ممثليل لهذه الشر كات التى نعتير وحدها محترفة التجارة ٠‏ 


. . ولكن. الوكيل بالعدولة .( قومسيونجى ) بعتسر تاجزا لأن الوكالة ا تعشبير 
عبلا 0 تجارى ) فيكون. محتزرفها “تاجرا *٠‏ 


ويضاف أن الوكيل بالعمولة يتعاقد بأسمة ويكون مسئولا وحده أعام الغير وكل 
ها هناك فانةه. متعهد بتحويل العملية تلان فو كله + 


وآما هذا الموكل فانه غير تاجر ما لم تتكرر منه هذه الأعمال ويتوافر فيه 
اعارلي التحارة ؟؛ 


: والخلاصة آثة اذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة ( الشخصية ومزاولة العمل 
التحارى واحترافه ( فيكون اعد الشعآان تاجرا 0 


الاحتراف السرى للتحارة : 


ؤقد امحرفب 2 لاد بصفة 5 سرية ل أحفاء هذا 007 3 التاس 


)1١(‏ صالح ب 1 بتك ؟4 .وعامل بند 1م 

(؟ ) ريبير بند 4؟١!ا ٠‏ 

(* ) تالير يتد كلا والزينى ج 5 بند ؟١1لاء‏ 

( 2 ) نقض مدنى ١908/1/68‏ عهحاماة سنة 59 ص 5ه - 
(0" صالح ج ] بند ؟؛ وفال مع ملش. ج ١‏ بند ٠ ١١٠١‏ 


مفة التابى 0 


أن يكونت منتميا الى مهنة تمتع أربابها من احتراف التحارة والا يعرضوا الفسيتهم 
للتأديب والفصل من المهنة 6 كالحاصل مع المحامين وموظفى الدولة ٠‏ 


والقاعدة أن الصقة المي غير مؤثرة فى صحة الاحتراف التجارى والتسحات 
الشخص صسقة التاجر له 7 


ويلاحظ أن مشروع القانون التجارى الفرنسى كان يشترط الاحتراف العلنى 
ولكن روّى حذف ذلك "5) ٠‏ 

ولا يهم شكل هذه السرية فسواء كان يكلف تاجرا للعمل لحسابه ( الاسم 
امشتعار ) آي ايكرت وكياد لثاعر فيعمل التقسة تحنة اعنم حوكلة ,50 ٠‏ أو ساشر 
الاحتراف فى الخفاء بأية وسيلة أخرى (*5) أو يمارس التجارة لحسابه ولكن منظاهرا 
بأنة مجرد وكيل عن زوجته (*) ٠‏ 


والقاعدة فى الاحتراف !'«يرى أن يعتبر المحترف الحقيقى تاجرا وكذلك وكيله 
اذى إنتستر عليه ومتظاهر بالعمل لنفسة أمام الناس 0ه ” 


ولكن يجب تمييق حالة الاحتراف السرى عن الحالات المشابهة الثى تنعدم قيها 
الوكالة ونية الاحتراف * 


مثال ذلك ب تعهد الزوجة بأموائلها الى زوجها لأجل استثمارها بمعرفتة وتحثت 
عسئوليته وحده أو :يعهد الورثة بأموال التركة الى أحدهم للاشراف على استثمارها 
خصوصا اذا كان عذا الشخص خبيرا بالسوق وحائزا لثقة الجميع كأن يكون الأ 
الأكبر لهؤلاء الورثة ٠‏ 


ولا شك أن الفسخص اللمكلف بالقيام بهذا الاستثمار يعشير تاجرا مادام يتعاقد 
باسمة فى الاعمال التجارية ") ٠‏ 


ولا بهم أن بقوم بهذا العمل بالمجان لأن تكفى مزاولة العمل التجارى بقصسد 
الكسب ومهما كان دصار هد! الكسب بحيث يحول كله الى صاحب الملل ٠‏ 


وأما أصحاب هده الأموال ( الزوجة والورثة ) فلا يعتبرون موكلين بمعنى الكلمة 
والواقم أن حقيقة علاقة الطرفينل تختلف ب شروط الاثفاق فقد تكون قرضا أو 
تأجيرا للمحل التجارى أو شركة محاصة أو اتفاقا غير مسمى ٠*٠‏ الى آخره * واللهم 
أنها ليست وكالة أو اعارة اسم فلا تعتير احترافا سريا ا 
نجارا رغما من استفادتهم من هذا الكسب التجارى () م 


احتراف الأعمال الباطلة : 


وقد تبطل جميع أعمال التاجر لسبب من الأسسباب كأن يتعامل مع قصر غير 


١ع‏ فال مع ملشى ى ١‏ سد 5؟١‏ وصالح بج ١‏ بند 55 ٠‏ 
(؟) ليون كان جى ١‏ يند ٠6٠١‏ 
( 5 ) نقض مدنى 5 عن هارس. 8 محاماةة؟ ص 955 
([؛ ) تقض هدنى ه من دوئيو 1408 محاماة هلاص 058 يشآن مضارب فى اليرصة فاعتبرقه تاجرا رقنا 
من أن تتفيق أعماله فى البرصة يكولم عن طر فى السمسار الذى يتظاهر بالعمل لتفسه ٠‏ 
( ه ) اسبجغناف القاهرة'؟؟ من ديسمير 1904هموسوعة جمعة بند 151 ص 8١‏ طبعة 1331 
(30) رصير بثك 511١‏ ونقض فرنسى 5 من قبراير :1575 دالوز 19*95 ص 9519 + 3 
( لا ع استغناف القاهرة 9؟ ديسمبر 1998 محاماة سنة ١؟‏ صن 15١‏ * 
( 4 ) اميتتياني القاهرة 59 ديضمير سنة 4؟9 ساماة ١‏ ص ٠ 11١‏ 


مم العدد التاسع السنة ‏ الثامنة والار بعوت 


تاشدين أو سيب فساد الرضاء أو بسبب عدم مشروعية الحرفقة كتجارة المخدرات 
وادارة بيوت وفتادق الدعارة ومحال القمار ٠‏ 


وقد اختلفت الآراء فى أثر بطلان العمل أو ابطاله فى استمرار صفته التجارية 
كما اختلفت فى اكتساب صاحب هذه الأعمال صفة التاجر. 0 


وقيل بأن البطلان أو الابطال معناه زوال العمل واعتباره كأن لم يكن ( م ١59‏ 
مدئى ) ولذلك يسقط العمل ومعه صفته التجارية وتسوى علاقة الطرزفين طبقا للقواعد 
العامة فى القانون بلدنى ٠‏ ويؤدى هذا الرأى الى عدم صلاحية هذه الآعمال الباطلة 
لاكتساب صاحيها صفة التاجر .٠‏ 


ولكن يمكن الرد بأن الضرورات العملية تقضى باستمرار الصفة التجارية لهذم 
الأعمال الباطلة وباكتساب محترفها صفة التاجر وذلك حرصا على ٠«صلحة‏ الغير حتى 
يستفيد هن نظام الافلاس وباقىالآثار التجارية ضد القاثم بهذه الاعمال حين تصفيتها(١)‏ 

والواقح ان المقصود بالصفة التجارية للعمل وباكتساب محترفه صفة التاجر هو 
مصلحة الجمهود حتى يستفيد من خض وع هذا الشخص للنظام التجارى الدقيق 
حين تصفية هذه الأعمال ٠‏ 

وبالعكس فان هذا الشخص لا يستفيد شسيتا من هذا النظام لآنه ملزم وحده 
بهذه الآثار التجارية وقيود احتراف التجارة ٠‏ 

والخلاصة فان صفة التاجر مقررة لمصلحة الغير وليست لمصلحة التاجر نفسسه 
حتي يمكن القول بعدم استحقاقه لها ٠‏ 


وعلى كل حال لا محل لهذا الخلاف فى التشريع المالى حيث تس تحق الضريبة 
التجارية على هؤلاء الأشخاص رغما من بطلان أعمالهم وعدم مشروعيتها (؟) ٠‏ 
التعارض مع احتراف مهنة أخرى : 

تنص نظم بعض المهن أو الطوائف الدينية على منع أعضائها من احتراف التجارة 
لسبب من الأسباب كالمحامين ( قانون 1951//55/م19 ) والعاملين فى الدولة ( قائنون 


935/5 م لاه بند 1 ) والعاملين فى القطاع العام ( قرار جمهورى 19133/88:9 
ممه حرفاه ) والرهيان ٠‏ 


بل ان بعضن المهن التجارية تمنع أربابها من احتراف مهنة تجارية أخرى كالحاصل 
مثلا مع سماسرة برصات الأوراق المالية ( قانون 191061//11١‏ م 5١‏ بند خامس ) ٠‏ 


والقاعدة أن هذا المنع غير مؤثر فى الآهلية بحيث يجوز مثلا للمحامى الاشتغال 
بالتجارة راكتساب صفة التاجر » وفى هذه الحالة يخضع لنظام التجار ٠‏ واذا توقف 
هذا المحامي عن دفع ديونه التجارية فيحكي عليه بشهر افلاسه كالحاصل مع باقى 
التجار (") والحكم الاخير بشأن موظف حكومة ٠‏ 


الطائفة وتحامل هذا الاحتراق الفعلى للتخارة ٠‏ 


., + بثك إلاا‎ ١ قال مع ملش ج١١ بتد "5 وصالع ىج ابند 25 وامكارا ى‎ 21١0١ 

( ” ) حسين خلاف خير بيةالارباح التجارية بتد ه/ا طيعة أولى ١5865‏ + 

١‏ ؟) صالح ب ابند ١7‏ وروببى بند اال ونقض مدنى 178 من ابريل 1978 مجموعة التواعد ةج ١‏ ص 
ونا موسوعة اجمعة بند 66١ا ٠‏ والحكم الاخبر بشباأن-رظف حكومة 0 


وانما الأثر الوحيد لهذا المنع هو مجرد أحالة هذا الشخص المخالف لنظام طائفته 
للتاديب طبقا لهذا النظام الذى يقضى عادة بفقصل هذا المخالف وعدم استمراره فى 


الرخص وقيود الاحتراف : 
تتدخل الدولة أحيانا فتشترط الحصول على اذن أو رخصة من الجهة الادارية 
المختصة قبل همزاولة احدى المهن التجارية المعينة أو تلزم التاجر بالقيام بأجراءات 


معينة كالقيد فى السجل التجارى وامساك الدفاتر التجارية والاشتراك فى الغرف 
التحارية ٠٠.٠‏ الى آخره ” 


كما قد تشترط الدولة على الأجانب حص ولهم على اذن بالاقامة فى هذه البلاد 
واحتراف التتجارة فيها ٠‏ كما قد تمنعهم من مزاولة بعض الحرف المعيئة ٠‏ 

والقاعدة أن هذه القيود المختلفة ثقررها القوانين واللوائح لأجل سهولة الرقابة 
والاطمئئان الى ثوافر الاشتراطات الصحية فى المحال التجارية وحماية الجمهورية بالقدر 
المستطاحع ومكافحة البطالة وتنظيم المعاملات ٠‏ 

ولكن .سخالفة- هذه القيود الادارية المختلفة تعتبر غير مؤثرة فى أهلية المخالف 
لاحتراف التجارة لآن المقصود هو مجرد التنظيم الادارى وسهولة الرقابة ووقاءة الجمهور 

ولذلك تصح الأعمال التجارية التى يزاولها المخالف لهذه القبود ٠‏ كما يكتسب 
محترفها صفة التاجر )0( . 

وكل ما هناك فان هذا الشسخص يعرض نفسه للعقوبات المقررة بهذه القوانين 
واللواتئح 0 

وكذلك القيود الاتفاقية المنظمة للمنافسة فانها غير مؤثرة فى صحة الأعمال 
المخالفة وان كان يلزم المخالف بالتعويض عن الاضرار الناتجة من مخالفته للاتفاق ٠‏ 


صغاد التحار : 


حاول بعض الشسراح اخراج صغار التجار من نطاق القانون التجارى واعتبارهم 
من غير طائقة التحار كأرباب 'الصناعات الصغيرة والباعة المتجولين وحوذية النقل لأنه 
من العيث اعتبارهم من التجار وهم فى الواقع بسطاء فقراء لا يختلفون عن طبقة العمال 
مما يجعل تطبيق الآثار التجارية ونظام التجار عليهم صعبا مرهقا لا يطاق ٠‏ 

ولكن هذا الرأى غير ظاهر سبب سكوت القانون وعدم اشتراطة لد أدئى لرأس 
المال أو استخدام العمال أو الاستقرار فى محل تجارى *٠‏ الى آخره * 

وكل "ما هناك أن الشارع يتدخل عن حين لآخر لاعفاء هؤلاء الاشخاص كليا أو 
جزئيا من نظام التجار كما حصل فى قانون امساك الدفائر التجارية 88؟ لسنة 1968 
حيثك تنص المادة الأولى بأن يعفى من امساك هذه الدفاتر ( التجار الذين لا يزيد رأس 
مالهم عم آلف جنيه ويرجع فى “تحديد راس الال الى مصلحة الضرائب ) + ' 


٠ ٠١ وهامل يند‎ ١+ تالير بتد‎ )١ ( 


ا العدد التاسع ‏ الستة التامنة والاربعون 


وكدلك قانون السجل التجارى 919/ ١901‏ حيث تقضنى المادة الثانية بقصره عل 
التجار -الذين لهم محال تجارية ٠:‏ 


ويلاحظ أن قانون الضرائب 1989/12 حرص أن يقضى بالنص على سريان 
ضريية أرباح امن التجارية عل أرباح المهن والمنشآت المتعلقة. بابمرف رم )»>0١‏ 
والمقصود بذلك .هو الايضاح يسريان هذه الضريية على صغار التجار منعا للخلاف 
الموجود لدى شراح القانون 'التجارى بشسأن اعتبار هؤلا, الاشخاص من «التجار (0), 


' وعلى كل حال فقد أهتم القانون سالف الذكيى بخفض نصف الضريبة لهؤلاء 
الاشخاص اذا تواقرت شروط خاصة فتنص المادة 5١‏ مكرر بأنه ( اذا لم يتجاوز رآأس. 
المال, ابلقية ي المستثمر مائتى جنيه ولم يكن بالمنشأة غير صاحبها وعامل واحد وكانت 
المسابات متتظة ولم يكن للممول أوجه تشاط أخرى فتخفض الضريية .المستحقة الى 
الضف بشرط ألا .يتجاوز الربح السنوى عيلخ. ثلائما ثمائة جنيه مصرى ) ٠‏ 


وكذلك 57 بعض القوائين الاخرى كالقانون السورى التجارى ( م ٠١‏ ) الذى 
يعثى ذوى احرف التجاربة الصغيرة من بعض القواعد الخاصة بالتجارة كامساك الدفاتر 1 
والافلاس .٠‏ 


3 صدر فى فرانسا قانون 1" يوليو ١950‏ وين بقانون ؟ مايو 151 )2 
وينص بأن الصانمع الصغير غير تاجر مادام لم يستخدم أكثر من خمسة عمال ٠‏ 


والخلاصة »© فالرأى الأفضل هو سريان القانون التجارى على جميع التجار كقاعدة 
عامة ويترك إعفاء صغارهم لتدخل الشسارع الذى يحدد مدى هذا الاعفاء وشروطه ٠‏ 


: 6 


تعتبر صفة التاجر شخصية فلا تورث ٠‏ ولذلك فاذا توقى العاجر قلا محل لاعتبار 
ورثته تجار 5 * ْ 


وحقيقة أنه يحدث فى معظم الأحيان أن يترك التاجر المتوفى محلا تجاريا *٠‏ وفى 
هنه الخالة اذا استمر الورثة فى استغلال المحل بحيث باشروا معاملات جديدة ولم 
يكتفوا بتصفية الأعمال القديمة قانهم يعتبرون تجارا بموجبٍ اخترافهم لهذه المعاملات 
الجديدة وليس بصفة كونهم ورثة ١ ٠‏ 


وقد يحدث أحيانا أن يوكل الورثة 5 أحدهم بالاثفراد كين امععلاق لحل 0006 

: وفى هدم الحالة يعتير الجميع تحارا ٠‏ ولكن ترى المحاكم أحيانا بأن هذه العلاقة ليست 

وكالة لمعنى الكلمة لسبب عدم تدخلهم فى الادارة وتكتفى باعتبار الوارث القائم 
باستغلال المحل بأسبية هو وحده التاجر دون باقى الورثة ٠‏ وقد سبق شرح ذلك . 

ْ وآما. اذا اكثفى الورثة بتصفية المحل العجارئ واثهاء الأعمال القديمة دون 0 


١ (‏ ) محمد حلمى عراد 6 وجيز الغرائب يِنْدْ 118 طبعة أولّ ؟ وحسيل خلاف 2 ضريبة 5-7 
النجارية بتد /11 طبمة آولى * 

(؟ )عامل بتد #م - 

+ )هامل بند 7ع ا 


صفة التاجر ا 

امس ع تح ره ع ل ل لي ا ا ا ل ا 

ويلاحظ أنه اذا توقف الورثة عن -دقع ديون. تركة: مورثهم التاجن فلا يفلسؤن 
لأنهم مجرد حراس على هذه التركة وليسوا نجارا ٠‏ 8 

كنا انه ل مسل لتليس التجرالتوف مالم يكن موقن يل ونان م 
تجارى ) ٠‏ 

ولكن الصفة التجارية لاعمال المتوفى تنتقل الى الورثة سحيث تسستتثمر الآثار 
التجارية لهده الأعمال ضلسوه الورثة ولو كانوا غير تجار.فترفع الدعاوى عليه أمام 
المحاكم التجارية ٠‏ كما بازمون بالسيعر العانونى التجارى للفوائد وهو ه/ن (م 0 
مدنى ) اذا تأثروا فى سداد مورثهم التاجر (0 ٠‏ 

والواقع أن الصفة التجارية للعمل تورث بعكس صقة التاجر المتوقى فانها 
شخصبية. محضة بحيث تعلق بالمحترف نفسه فلا تنتقل الى ورثتة * , 


القاصصر : 
يشترط توافي الأعلية .التجارية لأجل صحة قيام الانسان بالعيل التتجارى » ولو 

كان متتردا » بدون احتراف التجارة ٠‏ والقاعدة ان الانسان اليالغ لك ستة كاملة 
ميلادية بعتب ركامل الأهلية للاعمال المدنية والتجارية واحتراف التجارة ( م 2 3 65 
مدنى وام 2 تجارى ) - أ 

وأما قيل هنه السن فيعتير الانسان غير كامل الأهلية وسبيى قاصرا ويتعذر 
عليه القيام يعمل تجارى أو احتراف التجارة .ما لم تأذن له المحكية المختصبة ٠‏ 
١‏ وبدوكت هذا الاذن لا يكتسسسب القاصر صفة الاجر ولو احترف التجارة قعلا 
ولذلك ترفضى المحاكع شهر افلاس هذا القاصر ٠‏ كما ترفض تطبيق نظام التجسان 
0 + وتعتشر صفة التاحر لهذا القاصي باطلة بطلانا مطلقا وتقفضىي بهذا البطلان من 

ع نقفسها (؟) + 

وأما من جهة الأعمار التجارية التى يزاولها هذا القاصي ‏ فالرأى الراجج هو أن 
صفتها التجارية قابلة للايطال لمصلحة القاصر وحده ([؟) * ش 

ويؤدى هذا الابطال الى خضوع هذه الأعمال للقانون ابمدنى وحلده الذى قد مجعتيرها 
أعمالا مدنية صحيحة اذا كان القاصر بالغا ١4‏ سنة ميلادية كاملة ومأذونا له بادارة 
أموالهة ٠‏ 

الاذن للقامص باحتراف التجارة معد الطصى- 5 3550 بشآن الؤلاية حل 
الال ) م لاه ) بأنه يجوز للمحكمة الاذن للقاصر اليالغ 18 سستة ميلادية اكاملة يأن 
يخترفق التجادة وسواء كان مشمولا بالولاية أؤ : بالوصاية 


: ويؤدى هذا الاذن الى صحة الأعبال التجارية التى يزاولها القامير وعبسسسحة 
اكتسابه صفة القاجن . بمجره مزباولته لهخم الاعساك ٠‏ وفي هنه الحالة يخضيع لنظبإم 


ص / 5 5 4 4 52000000 


1 ا سو ال لم 6 ا ع لد 

(؟) كلى مصر 17 من فبزاير 1168 نخاماة 8 صن 084 وصنالع يج 1 إند 11 وريبير لله 
فق 

3 ) الرينى جح ١‏ بند ١ه‏ أورسي بند .ا ونقهيى أرنى 8 أوقمبن” :هاا سني 167 ارارم 


1 العدد التاسعم ‏ السنةٌ الثامتةٌ والأريعون 


التجار فيلزم بامساك الدفاتر التجارية يجوز شهر افلاسه * ويتفرد القاصر بهذا 
الاحتراف يدون تدخل من الوصى أو الولى 

ويجوز أن يكون الاذن عاما شاملا لجميع المهن التجارية + كما يجوز أن ريكون 
محدودا مقيدا * 

وأما المحكمة المختصة بالاذن أو تعديله أو الغائه فقد قرر قانون المرافعات م ؟/41 
و 9/6 ) بآنها المحكمة الجزئية ( أو الابتدائية اذا زادت كُموال القاصر عن ثلاثة آلاقف 


كما نظم قانون المرافعات ( م ٠١58/١١11‏ ) تسجيل قرارات الغاء هذا الاذن 
أو تعديله حتى تسرى ضد الشسخص الحسن الئية ٠‏ ويكون للقرار أثر رجعى يمتد 
لغاية يوم تسجيل طلب الالغاء * ويلزم قلم كتاب المحاكم بالقيام بهذا التسجيل خلال 
4 ساعة من 5 تقديم الطلب أو صدور القرار ٠‏ 

ويجب التنبيه بأن الاذن للقاصر يادارة أموالة ( م 5ه و ٠50‏ قانون 15١1/؟9155١)‏ 
فير شامل للتجارة لانها تصرف وليست مجرد ادارة ٠‏ ولذلك فان الاذن مسسالف 
الذكر غير كاف لاحتراف التتجارة وانما يجب الحصول على اذن خاص بهذا الاحتراف ٠‏ 


الوصى : 

لعميل الوصى على القاصر و كيلا لادارة أموال هذا القامر دوت التصرف فيها 
زم 9؟ قانون 1165/1١51‏ ) ولا شك ان أعمال التجارة تصرفات. فيكون الوصى ممنوعا 
عنها واذا باشرها فعلا فلا يعتبر القاصر تاجرا ويجوز لكل ذى شأن التصيت باليطلان 
المطلق لهذه الصفة ٠‏ 

ولكن قرر قانون المراقعات ( م ٠٠١5‏ ) بأنه يجوز السحكية عند التصديق على 
محضر جرد تركة مورك القاصي أن تأذث بالاستمرار فى اسمستغلال المحال التجارية 
عاج فى هذه التوكة أن 'تصفيتها ٠‏ 


كما يجوز 1 الاتتسيكية الغاء 15 القرار أو تقييبله فى أى وقت بدلا هس 

وفى حالة الاذق باستمزار المحلى التجارنى يقوم الوصتي بامنتغلال المحل بالوكالة 
غن القاصر الذى يعتبر وحده هو التاجر رغما من عدم مباشرته التجارة بنفسه ٠‏ وآما 
الوصى فلا يعتبى تاجرا لآنه يعمل بالركالة ٠ )١(‏ 0 

ويعتير هذا الاذنق صادرا للوصى ونعهده دون القاصتر الأدى يسنتمن مهمنوعا من 
أحتراف التجارة بناسية ولو بلغ ١‏ صنة ميلادية : 

فنتجرة صدور اذك المحكية للروصى باستهراح تجارة حورت القاصر قبانه يقبة 
أستم القاضى فى الهنجل التجارى والاشتراك فى الغرفة التجارية ويباشر امسسنناله 
الاقامر التجارية 3 ل بياث ار بصفة كوئة وكيلا وممثلة لهذا القاضم 
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واذا توقف الوصى عن دقع الديون التحارية الخاصة بتجارة القاصر فيحوز 
شهر افلاس هذا القاصر )١(‏ + 

ومع ذلك لا تسرى على هذا القاصر المفلس قيود الحرية القمسخصية المذكورة 
بالمادة 9؟؟ تجارى وهى حيس حيس المفلس أو المحافظة عليه وكذئلك فقد الاعتبار وجرائم | 
التفالس (؟) وذلك لان القاصر غير مستول أدبيا عن هبذا الافلاس الذى بيعتير نتيجة 
أعيال ممثلكه القانونى )2 الوصى ) ٠‏ 

وذلك يعكس القاصر المأذون له بمياشرة التجارة ينفسة فانه يخضع لنظام 
الافلاس بصنة كاملة لانه يحترف التجارة بدون تدخل الوصى 

ولكن هل يعتير حق المحكمة فى الاذن للوصى بالتجارة مقصبورا على حالة 
الاسثيرار فى تجارة مورث القاصر أم يجوز الاذن باستغلال مال القاصر فى التجارة 
حتى ولو كان المورث غير تناجر ؟5 

والرأى الراجح هو قصر الاذن على حالة الاستمرار فى تجارة المورث لان هذا 
الخلاف كان معروفا فى ظل القانون الملغى للمجالس الحسبية ( مرسوم أكتوبر سسنة 
) حيث صضال حكم ابتدائى من مجلس حسبي رشيد يويد الرثى المخالف 
فاستانفه وزير العدل فحكم المجلس العالى المسبى بالقاهرة فى 3 من يناير ١155‏ 
محاماة سينة 5 ص 56 بالغاء الحكم شالف الذكر يسيب عدم جواز الايتداء بتجارة 
جد داق 9 8 

وحقيقة جوز للمحكبة الاذن للقاص البالغ 4 سنة ,باحتراف التجارة 5 م لاه 


قانون 1155/1١15‏ ) وبدون اشتراط وحود تجارة قدبمة لورثة ٠.‏ ولكن هذه الحالة 
مختلفة حسسث يقوم القاصى باحتراف التجارة بنئقسه يسبب ميوله وتعليمة وتمهيسد!| 


لستقبله الذنى اختاره ٠‏ 

ولي القاصصي - بموجب قانون حيلف انال سعالف الذكر ( م ١١‏ ) يجوز للولى 
( وهو الاك أو الجه الصحيح ) الاستمرار فى. تجادة آلت للقماصي بشرط اذن المحكمة 
وفى حدود هذا الاذن ٠‏ 1 

١‏ وفي هذه الخالة يقوم الولى وععده سمباشرة حذكه التحارة باقشباره ممشاذد وو كلا 
عن هذا 'القاعى الذى يعتير وحده هو التاجر تدبو الول () * 

وعلى العموم كالماصل تمع الوصى ٠‏ 

القبم على اللحجور عليه ب تنضى المادة كلا من الو م2 يأن يسرى على 
١‏ فيكد| القيمع نظام وصى القاصي 0 
ولذلك ملعتم ددا القيع وكيلاً عاننا للادارة دون التصحرف والتحارة 
ولكن بجحوذ الميقة وقت العصديق فى منحضصر جرذ تركة مورث المحنوز غلية 


١ (‏ ) لقض مدنى ؟ ماوسس 1948 اق 8ل ص 544 1 

5 ) كلى القامرة ة ابريل 1555 محاماة ١‏ ص فإسئثنات قختلط 4؟ مسمبر ممحية 
4 بلعان 3١‏ ص 3١‏ » 

1[ ) تقشن مدنى ١114/5/5‏ محاعاة «معسنة 9؟ مح 45* 1 
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أن. 'تأذن للقيمع بالاستمرار فى استغلال .المحل التجارى كالحاصل مم الوصى ( م ٠٠١5‏ 
مرافعات » وفى هذه المالة معتير المحجور عليه تاجر!ا ويحوز شهر اقلاسه ٠‏ ولكن 
يعقى من بعض قيود الاقلاس كالحبيس قياسا عل حالة القاصر ( نقض فر نسى 
اللاي دالوز ١11/4‏ 6 

وسكت القانون عن عخالة المحجور عليه اذا 00525 تحارة وقت توقيح الحجر ٠‏ 
ونرى جواز اذن المحكمة للقيم بالاستمرار فى هذه التجارة قياسا على ال التركة' 
لعدم الحكمة فى التفريق 


السب_يحين ب تنص الادة 0 من قانون ‏ العقوبات بأن كل محكوم عليه بعقوبة 
جناية ( وى السجن أو الاشغال الشاقة ) يكون ممنوعاأ من التصرف فى أمواله الا 
باذن من المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته والا كان التصرف 'ياطلا' * 

وكذلك المحكوم عليه غيابيا فى جناية ( م :590 قانون إجراءات جنائية ) ٠‏ 

و بعتبير السجين .سالف الذكر ممنوعا أيضا من ادارة أمواله فيلزم بأن يختار 
قيما لهذه الادارة بموافقة المحكية والا عينته المحكمة بمعرفتها ( م ه50 عقوبات ) وهذه 
المحكمة هى التى تشرف على القيم وتأذن له بالتصرفات والتجارة وبدون شأن فى ذلك 
لقانون ١565/١115‏ الخاص بالولاية على المال ٠‏ 


دادا صرحت المحكية للقيم' بالتجارة بالوكالة عن السجين فيكون صذا الاخير 
5 ويجوذ شهر افلاسه وحده اذا توقف القيم عن دفع الديون التجارية +30 


وفق أن كيال توي موي القيه جتتز” الافرا تعن .ليق جب ن ولو قبل انقفسساء 
المدة المحكوم عليه بها كالحاصل حبن انقضاء ثلاثة أرباع هذه الملدة سبب حسن 
السلوك ٠‏ وفى هنه الحالة يستانف هذا الشخص نتساطه ويسستلم أمواله بمجرد 
هذا الاقراج ' 


النسماء. قنصى اللادة الخامسة عن القانون التجارى أن ) تون أهلية النساء 
للتجارة عل حسب قانوت أحوالهن الشخصية )ا ل 

ولكن هذا الاسلوب غير متفق مع غرض الشارع )١(‏ الذى يقصسد بأن تكون 
أحلية اللرأة للتجارة حسب قانؤن الدولة التابعة لها ( م 1١١‏ عدي 1 4 


سم رمز 
والواقم أن الديانة أى الزواج بدون تأثيى فى النظاع اللصرى للإعلية 7 التجارية 4 
لنتحيث تخضع جميع المصريات لقواعد واحدة ٠‏ وهى لو تختلف عر الحاصل للتمصر بين 
الذكون اه 55 1 ص 
ولذلك اذا بلغث المصرية ١؟‏ سنة ميلادية كاملة واخترفث التجارة فتكون تاجرة 
ف تخضغ لنظام التجارة » وبدونئُ حاجة ال اذن اللحكمة 5 الزوج أو اجراءات ٠‏ 


والخلاضصة فان المصرنات قري فى الاهلية التجارية واحتراف التجازة لل 
ذكل مأ هناك فيوجد قيد واحك بالمادة 1٠١9‏ تجارى 21 لتى تنصى على أن توقسبج الاناض 
الا قابل للأإطال المعلتنهن ها ام تكن تاببرات 


١ (‏ ) قار الماذة ١١٠‏ ملاني قديم قبلي وس* تعديلها 


سغة التاجر 16 


وهدا القيد اقتياس عن التشريع الفرنسى وقد ألغى هناك يقانون 8 من قبراسر 
والأمرل أن يلغى هنا أيضا خصوصا أن الياعث عليه هو ظروف خاصة كانت 
موجودة فى التشريع الفرنسى القديم ٠‏ 


الشخص الاعتبارى : 


والمقصود بذلك السولة والجمعيات والشركات التى اعترقف لها الشسارع 
بالشخصية الاعتبارية بحيث تعتبر كالشخص الطبيغى ( الانسان ) من جهة أهلية 
التملك والتعاقد والتقاضى ام ؟ه ر لله مدنى ) وهى تمارس كل منها هذه الحقوق 
باسمها وليس بأسماء الافراد الذين تتكون منهم * : 


والقاعدة فى الجمعيات والشركات المدنية أنها ذات أهلية مدنية غير تجارية <٠‏ 
واذا نجاوزت ذلك واحترفت التجارة فعلا فيجب حلهسا وتصفى باغتبارها شركة 
تجارية واقعية ) ويجوز شهر افلاسها )١(‏ * 


وأما الشركات التجارية وهى التى تتكون فى أحد الاشكال الخمسة الآتية : 
( م ١9‏ تجارى وام 17 قانون الشسركات 1١9155/51‏ ) وعمى التضامن والتوصسية 
البسيطة والتوصية بالاسهم والمساهية وذات المسئولية المحدودة (؟) ٠‏ وتعتبر هذه 
الاشكال واردة على سبيل الحضر وليس الملل * وأما باقى الشركات فتعتير عدنية 


شكلا ٠‏ 1 
التجارة ٠‏ وفى هذه المالة 7 تعتبر تاجرة واتقبم لنظام التجارة كلساك 5 
والافلاس * 


واكتساب هذه الشركة لصفة التاجرة يعتبر مقصورا عليها دون الشركاء بسبب 
استقلالها بشخصيتها عنهم ٠.‏ وكل ما هناك فان الشريك المتضامن خى شركة التضاهن 
أو شركة التوصية يعتسر تاجرا أيضا اذا كانت هذه الشركة تاجرة وذلك بسبب 
التضامن * 


وأما اذا لم تحترف الشركة التجارية شكلا حرفة التجارة وقصرت نشاطها على 
الاعمال المدنية فلا تكون تاجرة ولا تخضع لنظام التجار * 


«اشركات القطاع العام أ ينص كقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
"” لسئة 1١93‏ بالمادة الثالثة والثلائين بأن تعتبر شركة قطاع عام كل شركة مملوكة 
بالكامل تلدولة والاشخاص العامة ٠‏ كما يجوز أيضا مشح هذه الصفغة سموجب قرار 
جمهورى لكل شركة مملوكة - جزئيا للدولة والإشخاص العامة ٠»:‏ ولي اسيم المالاث 
تلزم الشركة بآن تتخذ شكل الشركة المساهية بمجرد انضمامها للقطاع العام ٠‏ 


وليك الشركة شخصية اعتبارية ( م 1؟ ) ومجلس ادارة ( م 08 ) وميزانية 
تي * 


١ (‏ ) نقض مدلى 8١ا‏ ديسسير 0 همحاماة سئنة ؟5؟ ص "٠ ١١1١‏ 
(؟) ويضاف خركة اأحاصة ٠‏ ولكنها مستترة حيث يعمل المدير بأسمة زم 8ه تجارى ) بحيث تعتير 
مجرد عقد بدون شخصية اعتيارية ٠‏ 7 


15 العدد التاسع ‏ السنة الثامتة والاربعوت 


والمفهوم تمتح هذه الشركة بالاهلية التجارية والمدنية وذلك لانهما شركة ذات 
شكل تجارى ( مساهية ) فضلا عن أن الغرض منها هو تنفيذ مشروع اقتصادى 


رم ؟؟1)ء 
ولذلك اذا احترفت هذه الشركة التجارة فانها تكتسب صفة التاجرة وتخضتمع 
لنظام التجارة ٠‏ 


والواقع أن هذه الشركات تخضع للقانون الخاص رغما من انها مملوكة للدولة 
والاشخاص العامة )١(‏ + 
منها مجلس ادارة ( م ١7‏ ) ويتوللى رئيسه تمثيلها أمام المحاكم ( م 6" ) ولكل منها 
ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ( م !؟ ) ولكن تمارس نشباطها تحت اشراف 
الوزراء ( م ١‏ ؟*) وتختص بالاشراف على شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية 
رم ؟)٠‏ 

ولذلك فهى لا تباشر التجارة بتفسها بل تقصر نشاطها عادة على هذا الاشراف 
(م / ) باعتبارها المالكة لهذه الشركات كما يفعل كيار المساهمين ٠‏ 

وأما الدولة والهيئات العامة خلا تكون تاجرة ولو قامت تبعض الاعمال التجارية 
وذلاك بسبب تعارض نظام العجار مع وظيقة الدولة وقواعد القانون الادارى * 


تاريخ ابنداء وانتهاء الاحتر اف : 

ستدىء احتراف التاجر منك قياه4» بأول عمل تتجارى يشبأن مهنته التجاربة 
الجديدة ٠‏ وينتهى هذا الاحتراف باعتزال هذه المهنة ٠‏ 

وتوجد أهمية فى تحديد خترة هذا الاحتراف لان الشسخص يعتير تاجرا ويخضع 
لنظام التحار خلال هذه الفترة وحدها * 

مغال ذلك : خرينة تجارية أعمال التاجر بالتيعية لمهنته تعتير مقصورة على 
'لاعمال المعاصرة لاحترافه للتجارة بعكس الاعمال الاخرى التى يقوم بها قبل ابتداء 
هذا الاحتراف أو بعد اعتزاله 6 


الاغمال التحضيرية للاحتراف - اذا عزم شخص على احتراف التجارة فانه يقوم 
عادة ببعفى الاعمال التحضيرية المدنية تمهيدا لهذا الاحتراف كاسستتجار الدكان 
وزخرقته وشراء الاثاث اللازم . 

وتطبيقا للقواعد العامة تعتبس هله الاعمال مدئية طالما لم يقم الشخص يعمسم 
تجارى بطبيعته » متعلق بمهنته الجديدة كشراء البضاعة التى يريد الاتجار فيها حيث 
تكتشسيبب “فى هذه الخالة الاعمال التحضيرية الصغة التجارية بالتبعية لهذا الشراء 
التجارى (9) * 


١ (‏ ) نعضَ جزائى »ا بتاير سثة 191 محاماة سئة 8 العدن الأول ص لم9 * ' 
(؟1) هامل يلف كلا ٠‏ 


صفة التاجري ١#‏ 


وتمتد هذه الصفقة التجارية بأثر رجعى فتسرى الآثار التحارية على هذه الاعمال 
التحضيرية عنذ قيامها وليس فقط منذ بدء العمل التجارى المتبوع ٠‏ 

وأا اذا لم يتفذ الشسخص عزمه فى احتراف التجارة لسيب من الاسسباب” 
كالتوظف أو الوقاة فلا تكتسب هذه الاعمال التدئ يرية الصفة التجارية ونظل مدنية 
لان مجرد قصد الاحتراف التجارى غير كاف لاكتساب الصفة التجارية بالتبعية () ٠‏ 

ولا شك فى متاعب هذه الحالة فى الحياة العملية لسببين وهما : الانتظار وعدم 
الاستقرار ٠‏ 

فأما دن جهة الانتظار فان الدائنين يضطرون الى انتظار الاحتراف الفعلى للتاجر 
حتى يمكنهم التمسك بالآثار التجارية للاعمال التحضيرية لإن اكتساب هذه الاعميال 
للصفة التجارية معلق على هذا الاحتراف ٠»‏ 

ولا يخفى أن هذا الانتظار قد يطول خصوصا فى حالة انشاء المماتع الكيرى 
حيث قد بحتاج الصنع الى ستتين أو ثلاث قبل ابتداء الانتاج ٠‏ 

وأما عن جهة عدم الاستقرار فان الشخص قد يعدل عن مشروع احتراف التجارة 
ولا تخفى خطورة عدم اسستقرار الصفة التجارية لهذه الاعمال التحضيرية لان أصحابها 
يعتمدون عادة على أن المدين سيكون تاجرا فيتساهلون معه كالتعامل بالاجل وعدم 
كتابة العقود كما يعتمدون على نظام الافلاس ٠‏ 

ونظرا لخطورة هذه الحالة فقد حاول بعض الشراح حماية أصحاب الاعمال 
التحضيرية وذلك من باب الاجتهاد فقالوا بأن مجرد اعلان قصسد الاحتراف الجديد 
للتجارة بعتسر كافيا لخضوع هذا الشخص لنظام التجار بشأن هذه الاعمال التحضيرية 
ولو عدل بعد ذلك عن القيام بهذا المشروع الجديد (؟) ٠‏ 

ولا شاك فى عدالة هذا الل ولكن نرفضه لانه بدون سمثد قانونى ٠‏ وتفض سل 
تدخل الشارع بئنص صريح كما قعلت بعض القوانين الاخرى ٠‏ 

ومثال ذلك :قانون التجارة السورى حيثك تنص الادة الحادية عشر على ( كل 
من أعلن فى الصحف أو النشرات أو أبة وسدباة أخرى عن المحل الذى أسسة وفتحه 

شتغال بالمعاملات التجارية بعك 'تاجرا واث لع يتخد التحارة مهنة مألوقة له 2 

انتهاء الاحترافه ب يجوز أن يعتزل التاجر مهنته التجارية فى أى وقت بعد 
مزاولتها مدة من الزمن طالت أو قصرت ٠‏ وذلك لسبب من الاسباب "المرض والسفر 
والشيخوخة والتوظف واحتراف مهنة أخرى مدنية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

أو قد يموت هذا الشخص اذا كان انسانا أو تحل الشركة وتنتهى شخصيتها ١‏ 
ولا يوجد شكل معين لاعتزال «التجارة لان المسألة مجرد بوقائع () ٠‏ 

وكل ما هناك فان اهمال التأجر فى محو قيد اسيه بالسجل التجاري يعرضه 
للعقوبة بسيب مخالفته لهذا القانون ٠‏ 


1١ (‏ عامل بند +86 اه 
(؟ ) تأثير بتد /الا وهامل بند **92؟ وليون كان ج 5 بتد /ا٠6؟ا‏ * 
( ؟* ) استثناقف مختلطه ؟١‏ من أبريل 1599 بلتان ١ه‏ ص 581 ٠‏ 
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ويؤدى انتهاء احتراف الشخص للتجارة الى سقوط صفة التاجر عنه لان هذه 
الصفة ملازمة للاحتراف وتسقط بائنتهاء هذا الاحتراف ٠‏ 
ويإدى سقوط هذه الصفغة الى عدم خضوع هذا الشخص لنظام التجار بالنسية 
لاعماله الجديدة ٠‏ 
ولذلك لا محل لقرينة التجارية بالتبعية بشأن الاعمال الجديدة التى يقوم بها 
بعد اعتزال التحارة ٠‏ 
كما اذا قام ببعض الاعمال الجديدة التجارية بطبيعتها بدون تكرار واحتراف 
حل بك للتجارة ثم توقف عن وفائها قلا محل لخضوعه لنظام الافلاس لانه أصصيح غير 
تاج 9 
أعمال التصفية ‏ اذا كان اعتزال التجارة سريعا كحالة الشس خص الذى يبيع 
محله التجارى صفتقة واحدة فلا توجد فترة انتقال وتصفية وانما يعتبر تاريخ بيع 
المحل هو تاريخ الاعتزال ٠‏ 
ولكن يحدث فى معظم الاحيان أن يكون اعتزال التجارة تدريجيا بحيث توجد 
فترة انتفال حيث 'يقصر نشاط التاجر خلالها على تصفية معظم أعماله التجارية القديمة 
قبل غلق المحل ٠‏ 
والقاعدة استمرار صفة التاجر لهذا الشخص خلال التصفية وان كانت 
لا تستمر هذه الصقة لغاية سداد جميع الديون القديمة حيث يكفى عادة غلق المحل 
أو بيعه لاجل اعتبار التصفية منتهية ٠‏ 
وقد يحدث أحيانا أن يتوقف التاجر بعد اعتزاله عن دفع ديونه التجارية القديمة 
التى تعاقد عايها أثناءاحترافه للتجارة ٠‏ وفى هذه الحالة هل يجوز شهر افلاسه ؟ )١(‏ 
ويمكن الدفاع عن هذا الرائ. باعتياد الدائئين عل أن المدين تاجر فعاملوه 
بالاجل وهم مطمئنون الى عدم المماطلة سيب خضوعة لنظام الافلاس 5 
ولكن ذهب رأى مخالف يعدم جواز تفليس هذا الشخض ما دام اللتوقف بعد 
الاعتزال وزوال صفة التاجر لان قيام هذه الصنة هى التى تبرر تطبيق نظام التجار 
والاقلاس (؟) * ْ 
وكل ما هناك تجوز همذ التفليس اذا كان الاعتزال هريا من التوقف المنتظر 
وتقاديا من الافلاس مما يعتب غما فلا بيحميه القانون (؟) * 
مثال ذلك ب يدعى التاجر أنه اعتزل وباع محله التجارى قبل استحقاق 
الدين ٠‏ أو يقوم بتأجير الورشة ٠‏ 
( 1 ) حكمت مبحكية النقض الدنية بالايبحجاب فى من يناير 1553 مصلماة سبئة لالم ملحق آول 
ص ٠ ١8١6‏ 
وكذلك فعلت بعشنى القوانين الاجنبية وانكانت تشحرط عادة حصول الترقف خلال مدة معينة من 
الاعتزال كسنة واحدة كالقانرن الايطاقل وسستتين كالقانون البرازيلى - ليون كان جة ل يبد الا مكرر 
هامشن ٠‏ 
(1) برسيرو جك | يتك 8.8 وريبير شل ]1569 وتيون كان جك ل بنف ؟/!ا ونقض قرتسى 15[ 
مايق +117 دالون 637ا/ل/!؟! * 
( # ) صالح بنك 7٠١‏ وبرسيرو جا [ بلد ]١0‏ ونقض قرتسى١؟‏ اكتوير 1958 دالود ١٠١8/1١/1559‏ 


صفة التاجر لل 


وعلى كل حال فهذا الخلاف خاص بالانسان التاجر ٠‏ وأما بشبأن الشركات 

المحترفة للتجارة فقد جرت العادة بتصفية جميع أعمالها قبل الاعتزال بسبب ضرورة 
هذه التصفية الكاملة لاجل تقسيم أموالها بين الشركاء 0م55 مدنى ) ٠‏ 

وفى هذه الحالة تستمر الشخصية الاعتبارية للشركة المنحلة خلال فترة التصفية 
وبالقدر اللازم لاعمال هذه التصفية ( م #الاه ) مدنى ) 

والمفهوم هو احتفاظ الشركة بصفة التاجرة خلال فترة التصفية بحيث اذا 
توقفت خلال هنة العدرة عن وفاء ديونها فتخضيح لنظام الافلاس ٠» )١(‏ 
النظام 0 : ١‏ 


006 بالاقرار أو بالاتفاق بل تقفى من تلقاء ا ا 00 
الحقيقةٍ والواقع ٠‏ 

ولذلك لا يهم ادعاء الشيخص بآنه "اجر ما دام لع يحترف قعلا بالتجارة دحيث 
يجوز له أو للخصم اثبات الحقيقة وآنه غير تاجر (9؟) ٠‏ 
اثبات صفة التاجر : 


القاعدة أن الشخص غير تاجر لان احتراف التجارة امستثناء فيلزم من يدعى 
وجود هذه الصقة باثياتها وسواء كان هذا المدعى هو التاجر نفسة أم خصمهة ٠‏ ويجوز 
هذا الائبات يجميع الوسائل بما فيها البينة والقرائن لانها فجرد وقائع 9) ٠‏ 


ويعتبر ذلك مسألة موضوعية تفصل فيها المحاكم حسب الظروف والاحوال(ة) 


والقاعدة أن المحاكم لا تتقيد بالمظاهر خسواء قام الشخص بالاجراءات الادارية 
اللازمة لاحترافه التجارة ٠‏ ومثال ذلك : القيد فى السجل التجارى ( 5 ) والحمصول 
على رخصة المحل وحمل لقب تاجر والاشتراك فى الغرف التجارية والصناعية ودفع 
الضرائب التجارية وشراء المحل التجارى ٠٠‏ الى آخره ٠‏ 


والواقع أن هذه المظاهر ليست دليلا على الاحتراف الفعلى للتجارة ٠‏ وبالعكس 
فان عدم وجود هذه المظاهر غير مانع من الاحتراف الفعل للتحارة 


وكل ما متاك فان قيام الشخص بمظاهر التجار كالقيد فى السجل التجارى أو 
اقراره يعتير قرينة ضده (1) بحيث لا يكفى محرد انكاره بعد ذلك لهذه الصفة بل 
يجوز للمحاكم الزامه بهذه القرينة ما لم يهدمها وهذا جائز بجميع الوسائل بما فيها 
البينة والقرائن * 
١ (‏ © كل القاعرة -؟ ديسمير سنة 19549محاماة سلة ١‏ ص 8؟١‏ + 
(؟ ) صالح ج ١‏ يتد 59 وليون كان ب ١‏ بند 45 وباستئناف مختلط 1919/١/5‏ بلتسسان 
١د‏ ص (١ها‏ هم 
( ”* © صالم جح ١‏ بتد 4# وريبير بنك ١٠؟‏ واستئناف القاهرة لا ديسمير سستة 1958 محاماة 
سنة 86 ص ٠ 1١55.‏ 
( ؟ ) ثقض مدنى ه يوسو ه9١‏ محاماةؤ5 ص 18م ٠‏ 
: ( ه) تقض مدنى 16 من ديس مير 11605 محاماة +»> صن +1531 9 
(1) صالح ج ١‏ بند 25 ورهيير بند 4١؟ ٠‏ 


7 العدد (لتاسع ‏ السنة الثاملة والأربعون 


واذا نجح هذا التسخص فى هدم هذه القريئة فانه قد يعرض نفسه للتعوبض 
عن الضرز الناتج من كذبه والتدليس على الناس الذين انخدعوا بهذه المظاهر وتعاملوا 
معه بالاجل وبدون كتابة على «أساس أنه تاحر وخاضع لنظام التجار ٠‏ 

بل قد يعرضه للعقوبة اذا امتد هذا الكذب الى الييانات المقيدة فى السسجل 
التجارى )١(‏ » 

وجرت العادة أن تكتفى المحاكم بالمظاهر وعدم اختلاف الطرفين عتلى صقة 
التاجر + ولكن اذا وجدت شكا فى حقيقة هذه الصفة فانها تبحثها ولو هن تلقاء نفسها 
وتقضى فيها خسب الحقيقة والواقع بسيب ارتباط هذه الصفة بالنظام العام (؟) ٠‏ 


)١ (‏ نقض همدنى ١‏ من أبيربيل ١96+‏ عداماةتسنة الا ص 95 + 
(؟)'سشئاف اسكتدكرية م١‏ من بنلسايرخة6! محاماة مستة 896 ضى 17#؟ اتى حكبت بأن 
الشنك فى صقة التاجر مائع م الاثفلاس ٠‏ 


حو ل فافون لاسب شورع 
للؤستناذ ند 15ل عبد العزسن 
سس )م - وكسل إدارة التتشرلع 
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سبق أن أوردنا فى الجزء الاول من هذا البحتث المنشور بالعدد السادس من 
السنة الثامنة والاربعين مقدمة تثاولنا فيهاتعريف السب غير المشروع 000 3 
تشريع الكسب غير المشروع فى مصر وتقيبم نتائج تطبيق التشريع الملغي ٠‏ 
البحث الى ثلاثئة مياحث أوردنا أولها فى ذلك الجزء حيث تتاولنا فيه 0 00 
القانون الحديد رقم ١‏ لسنة 67 فى شسبأن الكسبي غير المشروع من -«حيث 
الأشخاص أو الزمان * أما المسبحث الثانى متخصصة لوسائل متابعة الدمة المالية 
سواء فيما بتعلق باحجراءات الذمة المالية أو فيما يتصل بلجات الفحص +٠‏ 


الفرع الأول 
اقرارات الللمة اكالية 


؟ا اتجدر الاشارة بداءة الى أنه وان كانت اقرارات الذمة المالية دعامة أساسية 


نض الذية ولائية .إلا ان جلا لعن لت د 01 تقدييها على ما سترى بل ان 
هذا الفحص واجب اجراوه ولو لم تقدم اقرارات الذمة لمالية ٠‏ 


وسنتناول فى هرذ! الفرع بيان انوع اقرارات الذمة المالية 0 ؛ قبيانات هذه 
الاقرارات فتحديد الملزمين بتقديمها : ثم الجهات المختصة يتلقيها » ثم جزاء الاخلال ' 
بواحب تقدبمها « لم رهن لد ا مسلة الاقرارات للفحص ؛ وآخيرا لمدى 
سرية بياناتها * 


أولا : أنواع الاقرارات ومواعيد نقديمها 

“ب 6 حصير القانون الجديد اقرارات الذمة المالية التى يلزم الخاضعون لاحكامه 
بتقديمها فى أربعة أنواع : آولها اقرارات بداية الخدمة , وثانيها الاقرارات الدورية ؛ 
وثمالتها اقرارات نهاية الخدمة » ورابعها اقرارات من ترك الخدمة ممن ينتمون للفئات 
التى استحدث القانون اخضاعها لمتشريع الكسب غير المشروع ٠‏ وهناك نوع خامس 
من. الاقرارات لا تمنع نصوصٍ القانون من الزام الخاضع لاحكامه بها وهى الاقرارات 
التى ترى لجان الفحص الزامه بتقدييها ٠‏ ْ 


4+ - () اقرارات بعاية الخدمة : 


تناولت هذا النوع عن الاقرارات الغقرة الاولى عن المادة الثانية من القاتون 
والتى ننص على أن « يجب على كل من يسرى عليه هذا القانون أن يقدم اقرارا عن 


أ العدد التاسع ‏ السئة النامنة والاربحون 


ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القعسر ؛ يبين فيه الاموال الثابتة والمنقولة والالتزامات 
لمالية وذلك خلال 'نلائة أشهر من تاريخ التعيين أو الانتخاب أو من تاريخ العمل بهذا 
القانون اذا كان التعيين أو الانتخاب سابقا عليه » ٠‏ 

وواضح من هذا النص أنه بتناول فئتين ؛ أولاهما تلك التي نثيت لها صفة الانتماء 
الى احدى الفتات المبينة فى المادة الاولى من القانون © بعد العمل به أى بعد ؟ عايو 
سنة 1934 ؛ ومؤلاء يتعين عليهم أن يقدموا اقرارات بداية الخدمة فى مدى ثلاثة أشهر 
من تاريخ التعيين أو الانتخاب , ولا يهم بعد ذلك تاريخ مباشرة العمل فعلا لصريح 
النص من جهة ولان العبرة بثبوت الصفة لا بمباشرة مقتضياتها من جهة أخرى ٠‏ 
ويلحق بهذه الفئة من ينتمون الى احدى الفئات التى يتوقف خض وعها للقانون على 
صدور قرار من رئيس الجمهورية ولا يتم تعيينهم أو انتخابهم الا بعد صدور هذا القرار 
اذ يلتزمون بتقديم اقرار بدابة الخدمة فى مدى ثلاثتة أشهر من تاريخ التعيين أو 

٠ الانتخاب‎ 

آما الفئة الثانية فتضم الاشخاص الذين ينتمون الى احدى القئات المبينة فى 
المادة الاولى من القانون , ويكونون قائمين بالخدمة أو متصفين بالصفة فى هذا التاريخ» 
وعؤلاء يلتزدون بتقديم اقرار بداية الخدمة فى مدى ثلائة أشهر من تاريخ العصسل 
بالقانون الجديد أى فى موعد غابته ٠”‏ أغسطس سنة ١9348‏ 4 وذلك سواء كانوا 
بنتمون الى احدى الفئات آلتى كانت خاضعة للقاتون القديم أو كانوا ينتمون الى احدى 
الفئات القتى استحدث القانون الجديد النص عليها + ويلحق بهذه الفئة الاشخاص 
الذين ينتمون الى احدى الفئات التى يتوقف خضوعها للقانون على صدور قرار جمهورى 
ويكونون قائمين بالخدمة أو متصفين بالصفة عند نفاذ هذا القرار ؛ اذ يلتزمون بتقديم 
افرار بداية الخدمة فى مدى ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار , نظرا لانه يعتبر 
فى واقع الامر تاريخ العمل : بالقانون بالنشسة اليهم وتكون تاريخ تعييتهم أو انتخابهم 
سابقا بذلك على العمل بالقانون بالتسية اليهم ٠‏ ش 

© ب (ب) الاقرارات الدورية : 

عرف القانون ١95‏ لسنة هذا النوع من الاقرارات قيما كانت تنص عليه 
مادقه 'الثانية من التزلام الخاضح لاحكامه بتقديم بيان عن كل ما يطرأ على ثروته من تخيير 
ذى شأن بالنقص أو الزيادة خلال شهر بعد انقضاء السنة التى طرأ فيها التغيير ؛ 
وانتقل هذا الى المادة 5 من المرسوم بقانون ١١١‏ لسنة 6 ٠‏ ورغم تمسك لجتة 
فحص الاقرارات دمالشكاوى اللشكلة وققا لهذا المرسوم فى تقريرها الخامس المقدم 
فى عام 51 بوجوب الابقاء على هذا النظام لان العدول عنه يمكن الخاضع لاحكام 
القانون من « أحكام. التدبير فى تمهل واطمئنان لاسباب التحصن والتهرب والتحايل 
ضد أحكام القانون , هذا فى حين أن النظام المقرر بالتشريع الحالى يقغهى بتقديم ملحق 
اقرار فى يناير من: كل شنة من كل مقر يكون قد طرأ على ذمته المالية تغيبر يذكر 
وبذلك نستمر الرقابة ويستمر شعور المقر بها » الا أن القانون ١1/1‏ لسنة ا90١1‏ 
المعدل للمر سيوم يقانون ١5١‏ لسنة 1905 ألغى المادة الرابعة من هذا المرسوم وقالت 
مذكرته الايضاحيةتبريرأ لذلك م كشف العمل بالقانون رقم ١8١‏ لسنة ؟95١‏ بشأن 
الكسب غير المتروع عن قصور أحكامه عن بلوغ غانته المنتسودة 0 ذلك أن اللجنة 
التى شكلت لفحص اجراءات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى التى تقدم عن كسب غير 
مشروع تلقت منذ العمل بالقافون المذكور فى 1١‏ أغسدطس سنة ١961!‏ مقدارا كبيرا 
هن الاقرارات يلم بحتى منتصف يونيو سنة 0 قرابة مائة وتسعين آلف اقرار ولم 


هؤل كانون الكسب غير الشروع بذ 


تتمكن اللجنة حتى ذلك التاريخ الا من فحص نسية قليلة منها ولهذا رؤى تعديل 
'لقانون عل وحه أدنى الى ادراك مراميه ؛ وليس أجدى فى ذلك من ضيط المدى الذى 
يجرى عليه الفحص فى مظتته وحمى مدار زمن الخدمة ؛ ومن استاد الاوأن الذى يجرى 
فيه الى وقت الحاجة اليه وحو بالضرورة انتهاء الخدمة أو تقديمي شكوى فى أثنائها عن 
كسب غير مشروع ٠‏ 

غير أن القاتون الجديد عاد الى الاخذ بالاقرارات الدورية ء بل هو لم كدت 
بالالتزام بتقديمها عند كل زيادة تطرآ وانما أوجب تقديمها بصفة دورية كل خمس 
ستين على ما سنرى ء وعللت مذكرته الايضاحية مسلكه لي قولها > وضع التررع 
فى اعتباره ما لاحظته بحق كافة الجهات المعنية يتطبيق القانون القائم من أن خلوه 

من الالزام يتقديم اقرارات دورية يؤدى الى ص عوبة تتبع مصادر القمة المالية عند 

نهاية الخدمة حيث تكون قد مضت مدة طويلة على تقديم اقرار بداية الخدمة » وهو 
ما كان يعجن اللجان عن الفحص الجدى ٠‏ واذا كان القانون رقم ١لا١‏ لسنة 19601 قد 
أعفى من تعديم الاقرار الذى كان يلزم تقديمه عند كل زيادة تطرأ فى الثردة 
مراعاة منه لقصور امكانيات لجان الفحص عن استيعاب العدد الهائل من هذه الاقرارات؛ 
فقد لجا المشروع فى علاج ذلك والتوقيق بين الفكرتين الى الفصل بين الالتزام بتقديم 
الاقراز ووجوب فحصه ٠‏ تأوجب على كاقة الخاضعين لاحكامه أن يقدموا اقرارا فصعه 
دورية طوال مدة الخدمة أى قيام الصفة فى شهر ينابر التالى لانقضاء خمس مسسلئين 
على الاقرار السابق ( الفقرة الاولى من المادة الثالثة ) تابلح بذلك متابعة تروات 
الخاضعين لاحكامه وأزواجهم وأولادهم القصر ومصادرها ؛ ويسر عليهم ولجان الفحصص 
نتسع مصادر الثروة عنىه فحص اقرارات نهاية الخدمة ٠‏ ولم وجب المشروع فحص 
هذه الاقرارات الا بالنسية الى شاغلى الدرجات أر العثات الثانية فما فوقهاء أو 
(لدرجات أو الفئتات الادنى اذا أخضعهم للفحص الدورى قرار من رئيس الجمهوربة 
( الفقرتان الثانية والثالثئة من المادة السايعة ) وذلك ا منه لامكانيات لجا نالفحص 
مع اتاحة متابعة دورية حازمة لشاغلى المناصب التى تتمقع بقسط أوقر من السلطة 
العامة بما قد تتيح الاستغلال »> ٠‏ 

والحق أن القانون الجديد كان موققا فى مسلكه لما ثبت من أن الغاء القانون 
١‏ لسنة /اه40١‏ للاقرار السورى الذى كان يعرقهاارسوم يقانون ١21‏ لسنة 1١905‏ 
كان من الاسياب الرئيسية التى أدت الى عدم قاعليته » ولان تقديم 'الاقرار الدورى 
لا تقف فائدته عند مزايا الفحص الدورى للذمة المالية ٠»‏ بل هو يتيح للخاضح لاحكام 
القانون ذاته _متابعة ثروته وثروة زوحه وثولاده القصر ومصادرها ومراقبة سسلوكه 
ونشاطه وصلاته ؛ وهى بذاتها فائدة يجب الحرص عليها لتعميق احساس من يتصدى 
للعمل العام بوجوب مراجعة نشاطه وحساب نفسه قبل الوقوع تحت طائلة القانون١‏ 

© . وقد نص القانون الجديد على الالزام يتقديم الاقرارات الدؤرية فى الغقرة 
الاولى من المادة الثالثة منه والتى تنص على أنه ه يجب على كل من يسرى عليه همذا 
القانون أن يقدم اقرارا عن شمته المالبية وذمة زوجه وأولاده القصر ؛ صسفة دورية 
خلال شهر يئاير التالى لانقضضاء خمس سنين على تقديمه الاقرار السابق عليه ؛ وذلك 
طوال مدة خدمته أو قيام صفته » وواضح من نص هذب امادة ما يأتى : ١‏ 

١‏ أن واجب تقديم الاقرارات الدورية يقععلى جميع الخاضعين لاحكام .القانون 
سواء كانوا من الفتات التى مسيق خضوعها للقوانين السايقة أو كانوا ينتمون الى 
الفئات التى استحدتث القانون الجديد اشضاعها لاحكامه : وسواء كانوًا من الفقفات 
“لتى يجب فحص إقراراتها الدؤرية أو من الفئات التى لا يلزم فخص اقراراتها الدورية 
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؟' ‏ أن الالتزام بتقديم هذه الاقرارات غير مرتيط بوقوع تغير فى عناصر الذمة 
المالية بالزيادة أو النقع. وانيا مو واجب ولو لم بيقع أى تغير فى عناصر الذمة ٠‏ 
وهدا قارق جوهرى بين أحكام القانون الجديد وأحكام المرسوم بقانون ١5١‏ لسسنة 
فى هذا الشأن ٠‏ 

ل ان الالتزام بتقديم هذه الاقرارات يتجدد بمضى خمس سنين على تقديم 
الاقرار السابق ؛ ويجب تقديمها خلال شهريناير التالى لانقضاء هذه المدة ٠‏ فلو فرض 
أن الخاضع لاحكام القانون قدم اقرار بداية الخدمة فى أول أغسطس سنة ١938‏ مشلا 
لوجب عليه أن يقدم اقراره الدورى الاول شلال شهر يناير لسنة ١91/5‏ اذ تنتهى 
الخمس سئوات الاولى أول أغسطس سنة 1917/5 فيقع عليه الالتزام بتقديم اقراره 
الدورى خلال شهر يتادر التالى لهذا التاريخ ؛ م بيقع عليه واجب تقديم اقرارهالدورى 
الثانى خلال شهر ينابي سنة ١98+‏ اذ أن الخمس ستين الثانية ستنتهى فى يتاير 
سنة 91/9( ٠‏ 

ويلاحظ أن جميع من ينتمون عند العمل بالقانون الجديد إلى احدى الفئسات 
الخاضعة لاحكامه سيلتزمون بتقديم إاقرارهم الدور الاول خلال شهر يناير 
سنئة ٠ ١91[/4‏ 


/ا؟ ب رج) اقرارات نهاية الخدمة : 

وقد نصى القانون الجديد على هذه الاقرارات قبى الفقرة الثانية من المادة التالثة 
مه والتى تنص على أن « ويجب عليهم تقديم هذا الاقرار خلال شهرين من تاريخ ترك 
الخدمة أو زوال الصفة > ٠‏ 

ويلاحل بداءة على هذا .النص أنه وان أطلق القول بوجوب تقديم اقرار تهاية 
الخدمة عند انتهاء الخدمة أو زوال بالصفة . دون أن بحدد أسياب الانتهاء او الزوال , 
الا انه لا ينطبق بداحمة فى حالة انتهاء الخدمة أو زوال الصفة بسبب الوفاة , لانه 
قصر الالزام بتقديم هذه الاقرارات على الخاضعين لاحكام القانون دون النص على الزام 
ورثتهم بذلك فى حالة الوفاة 4 وعللت مذكرته الايضاحية ذلك يقولها « تجنبا لما فى 
ذلك من عنت واكتفاءبالتقرير الدورى الذى أوحب المشروع تقديمه على كافة القاضعين 
لاحكامه » ٠‏ الا أن عدم الالزام بتقديم اقرار تهاية الخدمة فى حالة الوفاة لا يعنى 
الاعفا, من قحص الذمة المالية فى هذه الخالة ؛ اذ أن الفحص بواجب سواء قدم الاقرار 
أو لم ,يقدم على ما سوف نرى ء ومن ثم تلتزم لجان الفحصى باجراء فحص الذمة المالية 
لمن تنتهي خدمته أو نزول صفته يالوفاة » وحى تعتمد فى ذلك على الاقرار .السورى 
السابق نقديية منة وهى احدى فوائد الالزام بتقديم الاقرار الدورى التى فاتتث 
القانون الملغى بعد تعديله بالقانون ١/ا١‏ لسنة ١901‏ اذ لم يكن أمام اللجنة طبقسا 
لاحكامه سوى اقرار بداية الخدمة ٠‏ 1 

أها فى حالة انتهاء الخدمة أو زوال الصفة بسيب غير الوقاة كالاستقالة أو العزل 
أو الاحالة إلى المعاش أو الاستيداع © قاأنه يجب تقديم اقرار نهاية الخدمة فى مدى 
شهرين من تاريخ الانتهاء أو الزوال ٠‏ 


ه (د) الاقرارات المنصوص عليها فى الادة ١9‏ : 


رمي الاقرارات التى يلتزم بتقديمها الاشخاص الذين كانو!ا ينتمون منك *؟ 
يوليو سنة ؟618١‏ الى احدى الفئات التي استحدث القانون الجديد اخضاعها لتشريم. 


حول قانون القسب قير اللشروع ا 


فرط 


الكسب غير المشروع )١(‏ وتركوا الخدمة أو زالت عنهم الصفة قبل العمل بهذا القانون» 
اذ يلتزم هؤلاء الاشخاص بأن يقدموا فى مدى ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 
الحديد اقرارات عن ذمتهم المالية وذمة أؤواجهم وأو لادهم القصر ٠‏ 


9 ساراه ) الاقرارات التى تطليها لجنة الفحص : 

كان القانون القديم ينص فى الفقرة الاخيرة من المادة الاولى منه المعدلة بالقانون 
رقم ١‏ لسنة لإه9١ا‏ على أن « ويجوز عند اجراء التحقيق مع شخص ممن ذكروا 8 
تكليفه بتقديم اقرار عن ذمته المالية وذمة زوحجته وأولاده القصر اذا اقتضى الخال ذلك 
وتعين السلطة القائمة على احراء التحقيق الميعاد الذى يقدم فيه الاقرار المطلوب » ٠‏ 

وقد خلا القانون الجديد من مثل هرذاالنص ١لا‏ أن المادةالثامنة منه ألتى تعرضت 
لواجب لجان الفحص ونصت فى فقرتها الاخيرة على أن « ولها فى جميع الا<وال أن 
تطلب الايضاحاتواللستندات اللازمة ممن يتتاولة الفحص ؛ كما لها أن تطلب ٠‏ 
المعلومات من أية جهةأخرى ٠»‏ وعقبتمذكرته الايضاحية على هذر الحكم بقولها مو يلاحظ 
أن مطالبة اللجئة للخاضع لاحكام المشيروع بالبيانات اللازمة قد يكون فى صسورة 
مطالبته ياقرار جديد عن ذمته المالية » ٠‏ 


وليس فى نص القانون الجديد ما يمنع من الاخذ بالتفسير الذى أوردته 
المذكرة الايضاحية ؛ ويبقى مع ذلك فارق بين أحكام هذا القانون والقانون القديم وهو 
أن الاخير كان يجين المطالبة بتقديم هذا الاقرار لجهات التحقيق وهو ما لا يتسم له 
القانون الجديد ٠‏ 


سا كيفية حساب مواعيد الاقرارات : 


الملاحظ بداءة أن جميع دواعيد تقديم الاقرارات السابقة تعتبر عملا بالمادة ١١‏ 
من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة ٠١‏ من القانون الملغى من المواعيد الناقصة 
أى المواعيد التى يتعين أن يتم الاحراء خلالها ومن ثم فلا يحسب منه اليوم الذى يبدأ 
دنه الميعاد وهو يوم نفاذ القانون الجديد أو يوم نفاذ القرار الجمهورى أو يوم التعيين 
أو الانتخاب بالتسية إلى اقرار بداية الخدمة بحسب الاحوال ٠‏ ويوم تديم الاقرار 
السابق بالنسبة الى الاقرار الدورى : ووم انتهاء الخدمة أو زوال الصغة بالنسبة الى 
اقرار نهاية الخدمة ؛ ويوم نفاذ القانون الجديد بالنسبة الى الاقرار المنصوص عليه 
فى المادة ١9‏ ء ويوم العلم بالتكليف يتقديم اقرارات بالنسية الى الاقرارات التى 
تطلبها اللجانث * ويتعين من جهة أخرى حساب اليوم الاخير ٠‏ 

كما يلاحظ أن ميعاد تقديم اقرار بداية الخدمة واقرار نهاية الخبمة مقدر 
بالشهور ؛ فيحتسب من اليوم المعين لبدايته الى اليوم المماثئل له فى الشهور التالية 
بغير مراعاة لعدد أيام الشهور ودون اعتداد بالايام الزائدة أو الناقصة عن ثلاثين 
يوما ») وبذلك يختلف الميعاد فى عدد أيامه تبعا لاختلاف عدد أيام الشهور التى وقع 
فيها ٠‏ وتطبيقا لذلك قانه اذا كان التعيين أو الانتخاب اللاحق للعمل, بالقانون قد تم 
فى أول يتاير سنة 1934 مثلا فانميعاد تقديم اقرار بداية الخدمة ينتهى بانتهاءيومأرل 
ابريل سنة 1953 واذا كانت الخدمة أو الصفة قد انتهت أو زالت فى أول فبراير سنة 
4 فان آخر موعد لتقديم اقرار نهاية الخدمة يكون يوم أول أبريل سنة 19134 * واذا 


41 راجع فل بان هؤلام الاشضخاص الفعرة‎ )1١( 


لق العدد التاسع  _‏ الستة الثامية والارهودث 


كانت القاعدة ذاتها تسرى بالنسبة الى الدد المقدرة بالسنين الا أن ذلك لا أهمية له 
بالنسية الى الاقرارات الدورية نظرا لان تنقديمها انما يكون فى خلال شهر يتساير 
التالى لانقضاء الخمس سنين على تقديم الاقرار السابق * 


كما يلاحل آخيرا أن هذه المواعيد تخضع لقواعد الزيادة أى النقص الواردة فى 
دلواد 13 ع /ا١اء‏ 148 من قانون المراقعات الجديد المقابلة للمواد "5١‏ 4 ؟5؟ 6 ؟؟ من 
'لقانون الملغى والمتعلقة بمواعيد المسافة ومن يكون موطته فى الخادرج وحالة اذا ماضادفب 
آخر المبعاد عطلة رسمية ؛ وان هبذه المواعيد جميعها تحتسب بتقديم الميلاد ٠‏ وذلك 
كله عملا بالقاعدة المقررة من أنأحكام المواعيد الواردة قى قانون المراقعات اتما تسرى 
على كافة فروع القانون )١(‏ * 1 

ثانيا : بيانات الاقرارات ونماذجها 
١‏ () بيانات عامة : 


هناك بيانات عامة يتعين أن تتضمنها كافة الاقرارات سواء كانت اقرارات بداية 
خدمة أو إقرارات دورية أو اقرارات نهاية الخدمة أو اقرارات من المنصوص عليها فى 
المادة ١9‏ وهنه البيانات هى بيان كافة الاموال المنقولة والثابتة وكافة الالتزامات ؛ 
ذى كاقة العتاصر الايجابية والسلبية للذمة المالية لمقدم الاقرار وذمة زوجه وذمة كل 
من آرلاده القصر * ويتئفق نص القانون الجديد مع القانون القديم فى ذلك وان خص 
القانون القديم بالذكر الاسهم والسندات والحمصص فى الشركات وعقود التأمين 
والنقود والحل والمعادن والاحجار الثميتة والاستحقاق في الوقف ٠‏ 

ولا جدال فى ضرورة بيان كافة الاموال الثابتة » أما الاموال المنقولة فانه وان 
كان الغانون الجديد لم يخص بالذكر الاموذل التى ذكرها القانون القديم كنوع من 
التوجيه لمقدم الاقرار ولجان الفحص ؛ الا أننا نرى وجوب الاستهداء بالتعداد الذى 
كان يورده القانون القديم بحيث لا يعنى مقدم الاقرار ببيان مفردات المنقولات زهيدة 
القيبة والمنقولات التى تجرى بحيازتها مجريات الامور العادية ٠‏ وقد وجهت الى ذلك 
نماذج الاقرارات التى أعدتها وزارة العدل يمتاسبة العمل بالقانون الجديد فعنونت 
البيانات الخاصة بالمنقولات يعيارة « المنقولات ذات القيمة » وأوضحت بأنها مخصصة 
لذكر المنقولات ذات القيمة وعبل الاخص النقود والحلق والمعادن والاحجار الثمينتسة 
والسيارات والتحقب ٠»‏ 

"5 - رب ) بيانات خاصة : 


والى جانب البيانات العامة السالفة » أوجب القانون الجديد أن تتضمن بعض 
أنواع الاقرارات بيانا اضاقيا يبين مقدار الزيادة فى عتاصر الذمة المالية المقدم عنها 
الاقرارات ومصدر هذه الزيادة ٠‏ وهذه الاقرارات همى : 


١‏ الاقرار الذى يلتزم يتقديمه فى مدى ثلاثة آشهر من تاريخ العمل بالقانون 
القائمون بالخدمة أو المتصفون بالصفة فى هذا التاريخ من الاشخاص الذين ينتمون 
الى احدى الفئات التى كانت خاضعة للقانون القديم من بين الفئات المنصوص عليها فى 
المادة الاولى وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والتى تنص على أنه م واذا 
كان مقدم الاقرار ممن خضعوا لاحكاماللرسوم بقانونرقم ١7١‏ لسنة 19055 أو القانون 


)1١(‏ واجع فى ذلك وؤ. تيفية احضاب المواعيد مدونة الفقه والقضاء فى المراتمات الجزء الثانى 
ص ؟ الى 1؟ > التشماوى ف المرائعات الجرء الأول ف اليتود .5ه الى لاذه .7 
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رقم 4 ألسنة ١931١‏ وجب أن يستمل الاقرار فوق ذيك على بان مصفر الزيادة 
التى طرأت عل 1 ته وثروة زوحه وأولاده القصر من تاريخ خضوعه لاحكام القانونين 
المتسار اليهما 6 

ويلاحظ أن تاريخ يك للمرسوم بقانون 327١‏ لسنة ١155‏ قد يكون 
0 اذا كان 09 لتعيين أء الانتخاب سابقا على ذلك , أو قد يكون تاريخ التعيين 
أو الانتخاب اذا كان لاحقا لهذا التاريخ ؛ وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة الاولى 
من ذلك المرسوم والتى تنص على أن « ويسرى هذا الالزام على الموجودين فى الخدمة 
وقت العمل بهذا القانون أو الذين يكونون قد تركوها بعد أول سيتمير ستة 19559 
وقبل العمل به ؛ على أن يكون الاقرار عن الذمة المالية فى تاريخ العمل بها القانون 
أو ترك الخدمة بحسب الاحوال وأن يتسمل بيان النمة المألية على الوجه 0 فى أول 
سمبتمير سنة ١959‏ أو عتد دخول الخدمة اذا كان لاحقا لهذا التاريخ ٠٠٠‏ » وواضح 
من هذا النص نه آخضع لاحكامه الموجودين فى الخدمة عند ألعمل به منذ ١9553/9/١‏ 
(ما من يعينون أو ينتخبون بعد العمل به فقد أخضعهم مثذ تاريخ التعيين أو الانتخاب 
اذا كان لاحقا نه ©» وبالتالى يعتير هذان التاريخان هما تاريخ المضوع له الذى يتعين على 
الأو جودين من أولتك الاخاص فى الخدمة عتد العمل بالقانون الجديد ديان عناصر 
ذعتهم المانية وذمة أزواجهم وأولادهم القصر فيه ؛ ثم بيان ما طرآ على هذه الذمم من 
زيادة ومصدرهنه الزيادة * 

كما يلاحظ أن القانون ١58‏ لسنة 1١931١‏ قد عمل به من تاريخ نشره فى 5/7 
أغسطس سنة 193١‏ بالنسبة الى الموجودين فى الخدمة فى هذا التاريخ من رؤساء 
وأعضاء مجالس الادارة والعاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل 

عن 50 /ز أو.تضمن لها حدا أدنى من الربح * كما أنه امتد بأحكامه بالنسية الى من ترك 

الخدعة منهؤلاء قبل العمل به الى عشرسنوات سابقة علىتاريخ نفاذه أو الىتاريخ المساهمة 
أو ضمان الربح اذا كان لاحقا لذلك أو الى تاريخ التعيين أو الانتخاب اذا كان لاحقا ٠‏ 
غير أنه يلاحظ أن من تركوا الخدمة قبل العمل بالقانون ١548‏ لسنة 113١‏ لا يتصور 
خضوعهم للقانون الجديد ومن م يقتصر الامر على من كانوا فى الخدمة في1131/4/18١1‏ 
وظلوا فيها حتى العمل بالقانون الجديد ٠‏ فيعتبر هذا التاريخ أو تاريخ التعيين أو 
الانتخاب اذا كان لاحقا له هو تاريخ خضوعهم للقانون ١58‏ لسنة 115١‏ الذى 
يتعين بيان عناصر الثروة فيه ثم بيان الزيادة التى طرأت عليها ومصدرها ٠‏ 

واذا كانت عبارة النص عامة تفيد أن على كل من يدخل فى هله الفئة سبواء 
كان ذكرا. أو أنثى ان يضمن اقراره ما طرأ من زيادة على ثروة زوحه ء الا اننا نرى 
عدم سريانه على المرأة فلا تلزم ببيان ما طرأ من زيادة على ثروة رؤجها مئذ خضوعها 
للقانون القديم حتى تاريخ تقديم الاقرار وذلك لانها لم تكن مازمة ببيان ثروة زوجها 
فى ظل القانون القديم وبالتالى لم تكن مسئولة عن الزيادة فيها ؛ والزامها الآن ببيان 
ذه الزيادة وحصدرها لا جدوى منة لانه يمتنحع تطبيق القانون الجديد بأثر رجعى على 
الزيادة التى تكون قد طرأت قبل سريانه * وغلى ذلك قان المرأة لا تلزم الا ببيانعتاصر 
ذمة زوحها وقت تقديم هذا الاقرار دون بيان مصادر هده العناصر أو ما زاد منها فى 
الفترة من تاريخ خضوع مقدمة الاقرار للقانون القديم * ْ 

؟" ‏ الاقرارات الدورية : وهى بتعين أن تنتضمن قوق البيانات العامة السالفة 
بيان مقدار الزيادة التى طرأت على الذمة المالية لمقدم الاقرار وذمة زوجه وأولاده 
القصر ٠‏ ومصدر هذه الزيادة * وقد تضمنت النص على ذلك الفقرة 'الاخيرة من المادة 
الثالثة: التى تنض عل أن « ويجب أن تتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى هذه المادة 


0 العدد التاسع 55 السئة العامنة والاربعون 


( الاقرارات البورية واقرءارات نهاية الخدمة ) بيان الاموال الغابتة والمنتقولة 
والالتزامات ومصدم الزيادة فى الذمة الماكية » ٠‏ وقد كان مُشروع الحكومة يعبر بقوله 
« ومصدر الزيادة فى ذمتة المالية » فاستيدلت نت اللجنة التتشربعية بمجلس الامة لفظل 
والذمة » بلفظ « ذمته » حتى يمتد الحكم الى مصدر الزيادة فى ذمة زوج مقدم الاقرار 
وذمة كل من أولاده القصر + 

إقرارات نهاية الخدمة : وهذه يتعين أن تتضمن كذلك فوق البياناتالعامة 
بيان الزيادة التى طرأت على الذمة المالية لقدم الاقرار وزوجه وأولاده القصر ومصدر 
هده الزيادة على النحو الميين فى خصوص الاقرارات الدورية ٠‏ 

ل الاقرارات المنصوص عليها قى المادة 19 : وهى التى تقدم من الذرين تراكوا 
الخدمة أو زالت عتهم الصفة قبل العمل بالقانون الجديد وكانوا ينتمون فى الفترة من 
3 يوليو سئة 19169 إلى احدى الفئات التى استحدث القسانون اخضاعها لتشريمع 
الكسب غير المشروع ؛ اذ يتعين أن يتضمن اقرارهم بيان عناصر ذمتهم المالية وذمسه 
أزواجهم وأولادهم «القصر فى يوم "؟ يوليو سئة أو فى ناريخ التعيسين أو 
الانتخاب اذا كان لاحقا لهذا التاريخ . وبيان الزيادة التى طرآت على هذه الم عند 
ترك الحسية أو زئبال الصفة ء ومصدر هته الزيادة ٠‏ 


؟5 ل الوقت الذى يعتد فيه بتحديد هذه البيانات : 


العبيرة فى تعبين الوقت الذى تحدد فيه ييانات اقرارات الذمة المالية ؛ صو 
بالتاريغ 'البذى إيتطلب «القانون بيان «لثروة فيه ؛ ويختلفب هناد التاريخ باختلاف نومع 
الاقرار * 

ففى الاقرارات التبى يكتفى فيها القانون بالبيانات العامة وهى اقرارات بداية 
الخدمة عدا الاقرار الذى يقدم طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القائمين بالخدمة 
عند العمل بالقاتون الجديى وينتمون الى احدى الفئات التى كانت خاضعة للقانون 
القديم .. تكون العبرة بتاريخ الحضوع للقانون الجديد » وقد يكون ؟ مايو سنة م1954 
اذا كان مقدم الاقرار قائما بالخدمة فى هبذا التاريخ ولم دكن خاضعا للقانون القديم ؛ 
وقد يكون تاريخ تعيين هذا الشخص أو انتخابه اذا كان تعيينه أو انتخابه لاحقا لذلك 
التاريخ , وقد يكون تاريخ نفاذ القرار الجمهورى الصادر باخضاع بعض الفتاتلاحكام 
القانون ١ذا‏ كان مقدم الاقررار ممن ,ينتمون الى هذه الفئات وقائما بالخدمة عنسك نفاذ 
القرار . وقد يكون تاريح تعيين أو انتخاب هذا الشخص اذا كان تعيينة أو انتخابه 
لاحقا لهذا التاريخ ؛ وقد يكون تاريخ شغل الدرجة أو الفئة العاشرة أو ما يقابلها اذا 
كان الشسخص ممن كانوا يشغلون احدى المرجات أو الفئات المادية عشرة أو ما يقابلها 
من دين الطوائف التى عددتها البنود الاول والثانى والرابع من المادة الاولى من 
القانون » ما لم يكن قد صدو قرار جمهورى باخضاعه قبل ذلك * فيتعين بيان عتاصر 
الذمة المالية لكقدم الاقرار وزوحه وأولاده القصر فى هذه التواريخ بحسب الاحوالدون 
نظر لتاريخ تقديم الاقرار الذى قد يتراخى عن ذلك ٠‏ 

فاذا كان الاقرار من الاقرارات اللنصوص عليها فى الفقرة الثانيسة من المادة 
الفانية - وهى التى يلتزم بتقديمها فى مدى ثلائة أشهر من العمل بالقانون الجديد 
القائمون بالخدمة في هذا التاريخ همن يتتمون الى الفئات التى كانت خاضعة للقانون 
القديم قانه إيتعين أن يتضمن بيان عتاصر الذمة المالية فى تاريخ المضوع للقانون 
القديم وقد يكون 20 اذا كان مقدم الاقرار من الخاضعين للمرسوم بقانون 
١١‏ لسنة ١98659‏ أو تاريخ تعيينه أو /انتخابه إذا كان لاحقا على ذلك » وقد إيكون 
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8/4 اككا اذا كان مقدم الاقرار ممن خضعوا للقانون 8 [( نة 51ؤا أر 
ناريخ تعيينة أو انتخابه اذا كان لاحقا على ذلك ثم بيان ما طرأ عليها من زيادة 
عي يوم 3 عابو سنة 1174 ولو تراخى تقديم الاقرار عن هذا التاريخ أو زالت هذه 
الزيادة قبل هذا التاريخ ٠‏ فالعيرة اذن بتلريخ الخضوع للقانون القديم » وتاريخ 
حصول الزيادة وتاريخ العمل بالقانون الجديد دون نظر الى زوال الزيادة أو تاريخ 
'نقديم الاقرار » لان الاعتداد بزوال «الزيادة بيحجب لجان «الفحص عن تتبع مصادرها , 
كما أن الاعتداد بتاريخ تقديم الاقراريمكن مقدمه من التهرب من بيان الزيادةبالتصرف 
فيها فى الفترة من ؟ مايو سنة ١951/8‏ حتى تاريخ تقديمه الاقرار وهى نتيجة غسير 
مقبولة فى الخالين * ويترتب على ذلك أنه لا يازم أن يبين فى هذا الاقرار ماطر؟ً من 
زيادة على الذمة في الفترة من ؟ مايو سنة ١134‏ حتى تاريخ تقديم الاقرار - وان 
كان ليس ثمة ما يمنع مقدم الاقرار من لاثيات ذلك - ولا خطورة فى الامر ما دام 
يجب بيان هذه الزيادة فى الاقرار الدورى التالى أو «اقرار نهاية الخدمة ولو'زالت قبل 
تقدييهما على ما صستبينة يعد ٠‏ 

أما اذا كان الاقرار من الاقرارات الدورية فانه يجب أن يتضمن بيان ما طرأ 
ف زيادة على عناصر الذمة المالية منذ التاريخ الذى نتحدد فيه بيانات الاقرار السابق 
حتى التاريخ المحدد لتقديم الاقرار «الدورى أى حتى أول يناير التالى لانقضاء خمس 
سنين على الاقرار «السابق ؛ ولو كانت الزيادة قد زالت قبل هذا التاريخ أو قبل تقديم 
الاقرار بالفعل ٠‏ قلو رض أن مقدم الاقرؤر كان قد قدم اقراره السابق س سواء كان 
اقرار بداية خدمة أو اقرارا دوريا ‏ فى أول يناير سنة 1117١‏ ثم اشترى أو درث 
عقار؟ فى يناير سنة ثم صرف فيه فى يتاير سنة 191/5 ؛ فانه يجب عليه أن 
يثبت هذا العقار ومصدر أيلولته اليه ثم تصرفه فيه فى الاقرار الدورى الذى يلتزم 
بتقديمة فى يناير سنة ٠ ١91/1‏ ولا يحتج على هبذا الرأى بآن الذمة المالية عند تقديم 
هذا الاقرار لم تكن عناصرها الايجابية زائدة عنها عند تقديم الاقرار السابق ؟ اذ 
فضلا عن أن ( المقصود بالزيادة هو التغيير على ما ستوضح بعد قليل حتى لآ تحجب 
تجان الفحص عن تتبع مصدر الزيادة » فان القول بغير ذلك يتيح التهرب من اثبات 
الزيادة فى الثروة بالتصرف فيها قبل التاريخ المحدد لتقديم الاقرار * ومن بابأولى 
فانه يلزم بيان الزيادة التى طرأت على الذمة المالية منذ التاريخ المحدد لبياناتالاقرار 
السايق وظلت قائمة حتى التاريخ المحدد لبيانات الاقرار الدورى ولو كانت هذه 
الزيادة قد زات قبل تقديم الاقرار بالفعل , قلو فرض أن مقدم الاقرار فئ المقال 
السابق كان قد تصرف فى العقاو بعد أول فتاير سنة الا5١‏ ولكن قيل تقديمسسه 
الاقرار وجب عليه أن بثيت هذا العقار فنى اقراره مع بيان مصدر أيلولته له شم 
تصرفة فية ٠‏ 

وتسرى الاحكام السابقة ذاتها بالنسبة الى اقرار نهاية الخدمة فيتعين أن تبن 
فيه عناصر الذمة المالية .وقت الخضوع للقانون ؛ وما طرأ عليها من زيادة ومصدرهما 
ولو كانت قد زالت قبل انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ء ثم بيان عناصر الذمة المالية 
وقت انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ومصادر الزيادة قيها قى هذا التاريخ ولو كانت 
قد زالت بعد هذا التاريخ وقبل تقديم الاقرار 4 وعلى العكس فانه لا يلم بيان ما 
طرأ من زيادة بعد انتهاء بالخدمة أو زوال الصفة ولو كانت قائية عند تقلديم 
الاقرار + ١‏ 

أما اذا كان الاقرار من الاقرارات المنصوص عليها فى المادة 9١.من‏ القانون 
وهى الاقرارات التى تقدم فى مدة ثلائة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد من 


1 


كن العيد التأسع السنة [لثامتة والاربعون 


الاشخاص الذين كانوا ينتمون منفق 59 يوليو سنة ١9805‏ الى احدى الفئات التى 
استحدث اخضاعها لاحكامه وتركوا الخدمة قيل " مايو سنة 1938 - قانه يتعين 
أن تبين فيه عناصر الذمة المالية فى ؟؟ يوليو سنة 1961 آم فى تاريخ التعيين أو 
الانتخاب اذا كان لاحقا ‏ ثم تتيح ما طرأ على هذه العناصر من زيادة مئذ هصمليذا 
التاريخ حتىتاريخ انتهاء الخدمة كر زوال الصفة ولو كانت الزيادة قد خرجت من 
الذمة قبل انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ؛ وعلى العكس لا يلزم بيان ما طرا عسلى 
الدمة من زيادة في الفترة بين انتهاء الخدمة أو زوال الصفة * وتاريخ تقديم 
الإقرارٍ * 

ويلاحظ مع ذلك كله أنه مما يخفف كثيرا من الاحكام السايقة ما سئورده بعد 
قليل من حواز الاحالة فى الاقرار اللاحق /الى بيانات الاقرار السابق ,. كما يلاحظ 
ما ستورده فى شأن الوقت الذى يعتد فيه بقيام الزوجية أو حالة القصر ومن قم 
الرقت الذى يعتد فيه يبيان عناصر «النسة المالية للازواج والإاولاد القصر بوما طر] عليها 
من اتغيير ا* 

5 - جواز الاحالة إلى ديانات الاقرارات السابقة : 


إذا كانت كل الاقرارات يجب أن تتضمن البيانات العامة والبيانات الخاصة على 
ها سبق أن ذكرنا » الا أننا نرى أنه يمكن الاحالة فى الاقرارات الدورية واقرارات 
نهاية الخدمة على البيانات الواردة في الاقرارات السسابقة عليها ( وقد تكون اقرار 
بداية الخدمة أو اقرارا دوريا بحسب الأحوال ) ٠‏ اذ أن هذه الاحالة تتحقق بها الحكمة 
المبتغاة من النص ٠‏ والأمر واضح بالنسبة الى حالة عدم حدوث اضافة الى عناصر الذمة 
التى تضمتها الاقرار السابق » وبالنسبة الى حالة حدوت اضافة الى نلك العناصر مع 
عدم وقوع تغير فيها + اذ تكفى مجرد الأحالة الى الاقراد السابق في الحالة الأوللى 
والاحالة الى الاقرار السسابق مم بيان الاضافة فى الحالة الثانية ٠‏ ولكن الامر يدق 
بالنشسسية الى حالة وقوع تغيير قى عناص الذمة مع عدم حدوت زيادة فى قيمتها , 
ونرى أنه يتعين خى هذه الحالة بيان عناصر الذمة وقت تقديم الاقرار » لانتا نرى أن 
المقصود يبيان الزيادة فى الذمة المالية هو بيان الزيادة فى عناصرها بمعنى التغيير 
الذى طرة على هذه العتاصر © لأن القول يغير ذلك يجعل الحكم على وقوع زيادة فى 
قيمة عناصر الذمة المالية يرجع الى مطلق تقدير مقدم الاقرار وحده بما يحجب 1 
القحص عن مراقيته © قى حين أن مهمتها الاساسية هى ١‏ كد ف ما طراً من زيادة على 
العناصر الايجابية للذمة المالية ومصدر هذه الزيادة وهو ما لا يمكنالتوصل اليه الا 
بمعرفة ما طرأ من تغيير على عتاصر الذمة المالية حتى يمكن تقييم العناصر الجديدة » 
ومن ثم انيين ما قد يكون طرأ من زيادة فى العناصر الايجابية للذمة ومصدرها ٠‏ 

وترى كذلك جواز الاحالة فى الاقرارات المشسسار اليها فى الفقرة الثانية من 
المادة التانية ب وهى الاقرارات التى يلتزم بتقديمها فى مدى ثلاثة أشهر من تاريخ 
العمل بالقانون الجديد القائمون بالخدمة أو المتصفون بالصفة فى هذا التاريخ عمن 
ينتمون الى احدى الفئات التى خضعت للقانون القديم ‏ الى بيانات الاقرارات التى 
سيق لأولئك الأشخاص تقديمها سواء كانت اقرارات بداية الخدمة أو اقرارات بما 
كان قد طرأ من زيادة ؛ مع مراعاة ما سبق أن قلناه عن التغيير والزيادة ٠‏ كما نرى 
ضرورة الاعتداد بما عساه يكون قد تم من فحص فى شأن هذه الاقرارات اذ أن القول 
بغير ذلك .يؤدى الى اهدار-أعمال اللجان التى تمت فى شأن هذه الاقرارات من جهة » 
ويرحسق اللجان الجديدة بغير طائل .من جهة أخرى وخاصة اذا وضع فى الاعتبار أن 
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2-5 34 فضلا عن أنه يؤدى الى الزام المرأة الخاضعة لأحكام القانون بان الزيادة 
التى طربأت فى ثروة زوحها ؛ : وهو بيان غير منتج على ما سلفت الاشارة ِ 


نماذج الاقرارات : 


لم يفرض القانون على مقدم الاقرارات المنصوص عليها غيه » أن يفرغها فى 
صوزهة معينة مكتغيا بالبيانات التى استلزم ايرادها بها ٠‏ الا أن قرار رئيس الجمهورية 
الصادر نفاذا للقانون ويموجب المادة ٠١‏ منه نص قى مادته الرابعة على أن « تحرر 
الاقرارات على النماذج التى يصدر بها قرار من وزير العدل . ٠‏ وفى تقديرى أنه 
بموجب هذا النص الذى يستمد صفته الآمرة من نص القانون . أصبح يتعين افراغ 
الاقرارات خى النماذج التى يحددها قرار وزير العدل ٠‏ 

ومواجهة للاعباء المالية التى يتطليها تنفيذ القانون الجديد ؛ صدر القانون 9؟ 
لسنة ١3738‏ بتعديل القانون ١١25‏ لسنة ١‏ يبتقرير رسم دمغة قدره عشرون 
قرشا على كل اقرار يقدم عن الذمة المالية طبقا لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 
١‏ لسئة 1558 ٠‏ 

وواضح أن حكم هذا القانون يسرى على كل اقرار يقدم طيقا حك القانون 
الجدديد فى شأن (الكسب غير المشروع رقم ١١‏ لسنة ١938‏ سوا كان اقرار 
بداية الخدمة بأنواعه السالف بيانها أو اقرار نهابة خدمة أو اقرارا دوريا أو اقرارا 
طبقا لحكمع المادة ٠ ١9‏ كما بالنسية الى اقرارات نهاية الخدمة التى تقدم بعد العمل 
بقانون الكسب الجديد سن الاشخاص «الندين تركوا الخسة قبل هذا التاريخ وكانوا 
خاضعين للقانون القديم ‏ لعدم تقديمهم الاقرارات قبل ذلك قانه للا كان هؤلاء 
يظلون خاضعين لاحكام القانون القديم عملا بالقواعد العامة التى تضمئها نص الفقرة 
الثانية من المادة ٠١‏ من القانون الجديد » وكان القانون المعدل لقانون الدمغة قد نص 
صراحة على أن رسم البمغة انما يستحق على الاقرارات التى تقدم طبقا لأحكام قانون 
الكسب غير المشروع الجديد 6 قانئا نرى أن تلك الاقرارات المقدمة من أولئك الأشخاص 
لا يستحق عليها رسم الدمغة حتى ولو قدموها بعل العمل بالقانون المعدل لقانون 
الدمغة ٠‏ ولا يحتج على ذلك بالآثر القورق لهذا القانون الأخير ما دام أن نصه ناط 
العمل به بكون الاقرار مقدمأ طبقا لأحكام القانون ١١‏ لستة 19358 فى حين أن 
الاقرارات التى تحن بصددها لا تقدم وفقا لأحكام هذا القانون واتما وفقا لأحكام 
القائون القديم ٠‏ 


وقد حاولت وزارة العدل تيسيط نماذج اقرارات الذمة المالية عن تلك التى 
كان قد صدر بها قرار فى ظل القانون القديم . ا 8 العدل قراره بتنموذجين 
لاقرار رات الذمة المالية ع أحدهما نموذج عام أعد لأن تثبت فيه بيانات اقراد بداية 
الخدعة أو الاقرار الدورى أو اقراد نهاية الخدمة بالنسية الى القائمين بالخدمة عند العمل 
بالقانون من الخاضعين للقانون القديم أو همن استحد نهم القانون الجديد وبالتسية الى 
من تعيتوكث بعد العمل بالقانون المدديد ع أما التموذج الثانى فخاص بالمالة المنصوص 
عليها فى المادة ١9‏ من القانون + وليس هناك خلاف جوهرى بين التموذجين سوق 
أن الأخير قد اشتمل على صحيفتينل متقابلتن لكل من البيانات الواردة فيه خصصت 
احداهما لبيان عناصر الذمة المالية فى “9# يولييو 7905 أو قى تاريخ التعيين أو 
الانتخاب اذا كان لاحقا » وخصيسة الأخرى لييان تلك العناصر عند ترك الخدمة أو 


لفن العدد التاسعم ‏ السنة الثامنة والاربعون 


زوال الصفة »6 أما النموذج العام فقد أنشىء على أمساسيى افتراضي امكان الاحالة فى 
الاقرار اللاحق على بيانات الاقرار السابق © ولذلك آثيت فى صدره عيارات « 1 ب 
اقرار بداية خدمه ٠‏ ؟ ‏ اقرارا دورى ٠‏ "؟ ‏ اقرار نهاية الخدمة » حتى تشطب 
العبارتان الزائدتان ٠‏ 


ثالئا : الملزمون بتقديم الاقرارات 
5 (ر]) الللزمون تقديم الاقرارات اكلنصوص عليها فى الادتين ؟ ؛ 3 : 
والاقرارات المذكورة هى اقرارات بداية الخدمة والاقرارات الدورية واقرارات 
نهايةا الخدمة ٠‏ ويلتزم بتقديمها كل من تقوم فيه الصفة التى تجعله منتميا لاحدى 
الفتات المبينة فى المادة الأول من القانون سواء كان ذكرا أو انثى » وسواء سيق 
خضوعه للقانون القديم أو لم يسبق © وسواء كان تعيينة أو انتخابه سابقا على العمل 
بالقانون الجديد أو لاحقا لهذا التاريخ ٠‏ 


/ا؛ ‏ ( ب ) الملزمون بتقديم الاقرار طبقا للمادة ١9‏ : 

سبق أن بينا الفئات التى استحدث القانون الجديد اخضاعها لتشريع الكسب 
غير المشروع ٠‏ ولما كانت المادة ١9‏ تلزم كل شخص كان يتتمى منذ ١؟‏ يوليو سسنة 
7 الى احدى هذه الفئات وترك الخدمة قبل العمل بالقانون الجديد أن يقدم اقرارا 
هن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر » فانه يمكن حصر المازمين بتقديم هذه 
الاقرارات فى الأشخاص الآتى ذكرهم : 

. 1١96ه5؟ كل من تولى منصب نائب رئيس الجمهورية منذ نذا دوليو سنة‎ ١ 

كل من كان من بين رجال القوات المسلحة من غير الضياط منذ ؟ 

ل كل من تقيت له منذ 1؟ يوليو سنة ١9615‏ صفة عضوية اللجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ ويثور التساؤل بالتسبة الى أعضاء تشكلاته 
الاخرى اثلا ما صدر بتعييتها قرار جمهورى ٠‏ والذى نرلاه أن النص لا بنطيق عليهم 
لأنهم وان كانوا بصدور القرار الجمهورى يعتيرون من الفئات التى استحدث القانون 
الجديد اخضاعها لأحكامه © الا أن الواضح من نص المادة ١9‏ من هذا القانون أنه 
يستلزم تقديم الاقرارات فى مدى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه مما يفيد أن الفئة التى 
ينتمى اليها الملزم بتقديم الاقرار لايد وأن تكون قد أصبحت خاضعة للقانون فى هذا 
التاريخ وهو ما لا يتأتى الا اذا كانت من بين الفئات التى أخضعها نص فى القانون 
لا تلك التى أجاز اخضاعها بموجب قرار جمهورى ٠‏ 

وثنرى أن يمتد الحكم الى أعضاء اللجنة التتفيذية العليا للاتحاد القومى باعتيار 
أن أعضاء اللجنةالتنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى قد حلوا محلهم ٠‏ 

5 - كل هن ثبتت له صفة رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين فى 
الؤسسات الصحفية التابعة للاتحاد الاشتراكى عدا شاغل الفئات المالية التى تقايل 
لكين الما عشرة والنادة عشرة ٠‏ ولعل مما يثير التساوّل وضح من سسبق له 
العمل بالمؤسسات الصحفية قبل تبعيتها. للاتحاد القرمى وثرك العمل قيل هذه التبعية 
كذلك , ووضع من مسق له العمل بهذه الم سسات بعد تبعيتها للاتحاد القومى 
وتركها قبل تبعيتهأ للاتحاد الاشتراكى ٠‏ والرآى عندى أن الأمر تحكمه قاعدتان , 


: 


حول قانون الكسب غير المشروع رن 


أولاهما أن التبعية للاتحاد القومى آستمرار للتبعية للاتحاد الاشتراكى لآن الأخير حل 
فخل 91و ولا وجه تدسف ببنسيرالصيق للنصوص الجنائية لان المادة14خات 
من أية عقوبة جنائية ٠‏ والقاعدة الثانية أن المحاسية تقتصر على فترة الالتحاق 
بالمؤسسة الصحفية خلال المدة التى تبعت فيها الاتحاد القومى أو الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
وعلى ذلك فاذا كان الشخص قد ترك العمل قبل التبعية للاتحاد القومى فلا يلزم بنقديع 
هذا الاقرار ومن ثم لا يجب فحص ذمته المالية » أما من ترك العمل بالمؤسسة بعد هذه 
التبعية ذيفدم اقرارا عنالمدة التى عمل فيها خلال هذه التبعية ٠‏ 

ويلاحظ بالنسبة الى شاغلى الفئات المالية التى تقايل الدرجتين الحادية والثانية 
عشرة أن العيرة بوفت يجوز هده بابقئات الماليه من جهة ورقت ترك العمل من جمة 
أخرى ٠‏ فاذا كان الشخص حين ترك العمل بالمؤسسة !١‏ لصحفية قد جاوز راتبه مرتب 
الدرجة الحادية عشر وان كان يتقاضى قبل ذلك راتبا مماثلا لراتبها أو أقل منه فانه 
يخضع لحكم القانون عن الفترة التى جاوز فيها راتبه مرتب الدرجة الحادية عقرة حتى 
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كما يلاحظ أن حكم إلقانون لا يمتد الا للمؤسسات الصحفية التى تبعت الاتحاد 
الاشتراكى قلا يخضع له رؤساء أو أعضاء مجالس الادارة أو اعأاملون فى المؤسسات 
أو الدور الصحفية الأخرى » 

ده كل من ثبتت له صفة رئاسة أو عضوية مجالس ادارة الاتحادات العمالية 
منذ ؟؟ يوليو سئة ٠ ١98015‏ 


- كل من ثبتت له منذ 59 يوليو سنة ؟901١‏ صفة رئاسة أو عضوية مجلس 
ادارة احدى التقابات العمالية العامة ٠‏ 


لا - كل هن ثبتت له منذ 59 يوليو سنة ١901‏ صفة رئاسة أو عضوية مجلس 
ادارة احدى التقابات المهنية ٠‏ 

م كل من تبتت له منف 57 يوليو سنة 19015 صفة رئاسة أو عضوية «جلس 
ادارة احدى الجمعيات أو اللأسسات الخاصة التى اعتبرت ذات صفة عاءة أو ذات ثقم 
عام . ويلا-عفل بالنسيةاني سه لن.ن: عير ه ليست بالجمعيات أو اأؤسسات انعتير؛ 
عند صدور القانون الجديد ذات صفة عامة ؛ بوائما العبرة بسبق رئاسة أو عضوية 
مجلس 'دارة آية جمعية أو مؤسسة خاصة كانت معتيرة حينذاك ذات صقة عامة أو 

ذات نفح عام » ولو زاءت عنها هذه الصفة بعد ذلك , اذ أن هذه الصفة تضفى عليها 
وتنزغ عتها' بقرار جمهورى * كما أن الفترة التى يقدم عنها الاقرار فى هذه الحالة هى 
الغترة التى ظلت فيها الجمعية أو المؤسسة ذات صفة عامة أو ذات نفع عام » لو فرض 
مثلا أن إحدى .سيعيات لخقصة إعتبرت ذات نفع عام فى 'الفترة من أول يناير سنهة 
آاحتى آخر ديسمير سنة 193٠‏ ولم تضف عليها الصفة العامة أو النفم العام 
بعد ذلك فان كل هن كاتوا روس اء أو أعضاء فى مجلس ادارتها فى هذه الفترة 
بلتزمون بتقدم ا عن ذمتهم المانية خلالها فقط ولو ثبتت لهم هذه الصفة قبل 
ا بعد هذه المدة '* وهذا التقسير وحده هو اإلذى تتحقق به اللمكمة 
لتي ابتعادأ اسارع من اشضاع رؤساء وأعضاء مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات 
الخاصة ذات الصفة العامة »6 أما الفترة السابقة على اضفاء هذه الصفة 0 و اللاحقة 
لنزعها قلا جسوى من تقديم اقر!. و عتها لاك ساق الشخص فيها بالعمل “العام وهى 
الضملة كلت يربظها الى ماع بثبوت الصفة العامة أو النفم العام للجمعية أو المؤسسة* 


ب العدد التاسع - الستة الثامنة والار بعرث 


شيمم 


ويلاحظ آنه وان كان القانون الجديد أكتفى بيذكر الجمعيات والمؤسسات الخاصة 

ذات الصغة العامة التزاما لتعبير القانون 'الا لسسنة 1935 الا أنه لما كانت أحكام 
الجمعيات والمؤسسات المذكورة هى الاحكام ذاتها التى كانت للجمعيات والمؤسسات 
الخاصة ذات النقع العام حسبما كان يعبر اثقانون 585 لسنة 5 فاأن الحكم يمتد 
الى هذه الآخيرة ٠‏ 

كل من ثبتت له صفة رئاسة أو عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية 
أو العمل فبها متذ "ا بوليو سسنة ؟:96١‏ + وهذا ها يمثل العبء الاكبر الحال الذى 
ألقى على لجان القحص بغير ميرر ظاهر ٠»‏ ويمكن أن بتصور ضخامة هصذا العبء اذا 
ما تصورئا عدد الجبعيات التعاونية على اختلاف أنواعها وأوجه نشاطها » وتصورنا عدد 
المفاء مالس زازتها وتان تغير أشخاصهم خلال مدة تزيد على الخمسة عشر عاما , 
وعدد العاملين فيها مع ما طرأ عليهم من تبديل ثم تصورنا أنه يلزم الجهات الادارية 
الى سرق على أوجه «لنشاط «الذى #مارسه هذه الجمعيات كلها باخطار لان الفحص 
خلال بلانة أشهر تنتهى فى ” أغسطس ١938‏ بأسماء كل من كان رئيسا أو عضوا 
نى مجالس اداراتها أو عمل بها طوال «الفترة الماضية وأن تتلقى اقراراتهم خلال نفس 
الفدرة لتنشىء لكل هنهم ملفا خاصا وترسله الى لجان الفحص خلال ثلاثة أشهر عن 
تاريخ تقديم الاقراز ٠‏ 

م (ح ) الزوج المتنع عن اعطاء البيانات لزوجه : 

لما كانت الاقرارات نتضمن بيانات عن زوج الملزم بتقديمها , ودن الاخير فد 
امتئع عن إعطاء هده البيادت فعد نص القادون فى المادة الرابعة عنه على أنه « اذا 
امتنع زوج الملزم بتقديم الاقرارات المنصوص عليها فى المادتين ١اسابفتين‏ عن اعطاله 
البيانات اللازمة )؛ وقمع على هذا الزوج واجب تقديم تلك الاقرارات عن ذهنه المالية » 
وقد كان القانون القديم يتضمن مثلهذا الحكم فى الادة الثانية منه إلا أنه كان يستخدم 
تعبير الزوجة بدلا.من تعبير الزوج ومن ثم كان يخرج منه زوج المرأة الخاضعة للقانون 
وقد يكون غير خاضع له ٠‏ 

وبلاحنلك بداءة أن التزام اأزوج المنصوص عليه فى المادة الرابعة يتعلق بجميع 
أنواع الاقرارات السايق الاشارة اليها ٠‏ سواء كانت من الاقرارات الواجب فحصها 
آو من غيرها ٠‏ غير أن التساؤل يدور حول ما إذا كان هذا الالتزام يسرى كذلك 
بالنسية الى الاقرار المنصوص عليه فى المادة ١9‏ عن القانون الجديد ٠‏ ذلك أن همصذه 
المادة الاحيرة حددت فى الفقرة الثالنه منها اأواد التى أحالت إلى حكمها فى شان 
الحالة التى تتعرض لها وهى حالة .عن تركوا الخدءة قبل العمل بالقانون الجديد من 
الفئات التى استحدث هذا القانون اخضاعها لتشريع الكسب غير المشروع وليس 
من بيتها المادة الرابعة . كما أن المادة الرابعة أحالت فى تحديد الاقرارات التى تسرى 
فى شيأنها على الاقرارات المنتصوص عليها فى المادتين الاولى والثانية من القانون ٠‏ 
وبالنظر الى تعلق الامر بعقوبة جنائية ب وعى العنوبة المقررة لعدم تقديم الاقرارات 
وقد أحالت المادة 16 اليها ‏ فانه بتعين التزام التفسير الضديق للتصوص اتباعا لا هو 
مقرر بالنسبة الى النصوصص الجنائية » وعدم جواز القياس - وءن لم فانه لا يمكن 
القول بسريان الالتزام المنصوص علية فى المادة انرابعة بلتسية الى الاقرار المتصوس 
عليه فى المادة التاسعة عثشرة ٠‏ 0 

ويلاحظ من جهة أخرى أن تخلف زوج الخاضع عن تقديم الاقرارات فى المواعيد 
التى يتعين على الخاضع تقديمها قيها والي الجهات التي يتعين عليه تقديمها اليهيا > 
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يحرصه للععاب المقرر لعدم تقديم الاقرارات فى الميعاد ؛ كما يخضع للعفاب على ايراد 
ساتنات غر صححة ٠‏ 


والاعر بعد ذلك لا يخرج عن صورتين »© قاما أن يكون الزوج الممتنع غير خاضح 
للقانون : فانه يلتزم بتقديم اقراره فى المواءيد والى الجهات التى يلتزم زوجه الخاضم 
بتقديمه فيها أو اليها ' واما أن يكون الزوج الممتنع خاضعا بدوره لاحكام القانون . 
وفى هذه الحالة يلتزم كذلك بتقديم اقرار بالبيانات التى امتنم عن تقديمها الى زوجه. 
فى المواعيد التى يلتزم فيها الاخير بتقديم إقراره فيها والى الجهات التى يلتزم بنقديمه 
اليها ٠‏ على أن تقديم ذلك الاقرار لا يعفى الزوج الممتنع بطبيعة الحال عن وجوب تقديم 
اقرارات الذمة المالية التى يلتزم بموجب القانون بتقدييها فى المواعيد والى المهات 
التى تتحدد بالنسية اليه شخصيا ٠ )١(‏ 

وبلاحظل كذنلك أن المقصود بالزوج قن حكم إللادة الرابعة هو كل من كقامت فيه 
هذه الصفة بالنسية الى مقدم الاقرار الاصلى فى الوقت الذى يعتد فيه بالزوجية 
بالنسة الى بيانات هذا الاقردار عل التفصيل الذى سقناه من قيل ؛ ولو كانت 
الزوجية فد زات قبل الميعاد المحدد لتقديم الاقرار أو قبل تقديمه بالفعمل »؛ لان 
الاعتداد بهذين التاريخين الاخيرين فضلا عن تعارضه مع ءا سقناه فى شأن المقصود 
بالزوج بالنسبة الى بيانات الاقرارات » يحجب لجان الفحص عن تتيع ما قد يكون 
آل من كسب غير مشروع الى عن كان زوجا لمقدم الاقرار وزالت عنه صفة الزوجية قبل 
المبعاد المحدد لتقديم هذا الاقرار أو قبل تقديمه بالفعل » وتبدو خطورة هذه النتيجة 
فى الاقرارات الدورية واقرارات نهاية الخدمة ٠‏ 


كما يلاحظ أخيرا أن حكم المادة الرابعة لا يسرى على زوج المرأة الخاضعة للقانون 
الا دن تاريخ العمل به »© بالنظر الى أن القانون القديم لم يكن يلزم هذه المرأة ببيان 
ثنروة زوجها ومن ثم لم يكن هذا الاخر ملتزما بتقديم اقرار عن ذمته المالية بهله 
الصفة ٠٠‏ : 


رابعا. الجهات المختصة بتلقى الاقرارات 


حددت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية الصادر باللائحة التنفيذية 
للقانون المهات المختصة بتلقى اقرارات الذمة المالية التى تقدم طيقا لاحكامه على 
اختلاف أنواعها » وقد حصرتها فى الجهات الآتية : ١‏ سكرتير عام رئاسة الجمهورية 
بالنسبة الى رئيس الجمهورية ونوابه ؟ ل أمين عام مجلس الامة بالنس_بة الى رئيس 
والوزارء ونوابهم 5 أمانة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسية 
وأعضاء مجلس الاءة زا ب سكرتير عام المكومة بالنسية الى رئيس الوزراء ونوايه 
الى أعضائها وأعضاء تسكيلاته القيادية الاخرى والعاملين فيهما 0ه مدير ادارة شتونل 
العامليل بالوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العاءة أو المؤسسات العامة أو شركات 
القطاع العام بالنسية الى الفئات المنصوص عليها فى اليندين الاولى والثانى من المسادة 
الاولى من القانون وهى تضم العاملين فى الحكومة والقطاع العام 5 كاتم أسرار وزارة 
الحربية بالنسية الى رجال القوات المسلحة سواء كانوا ضباطا أو صسف ضسباط أو 
جنودا لا كاتم أسرار وزارة الداخلية بالنسية الى رجال الشرطة سواء كانوا ضباطا 
أو صف ضباط أو جنودا م - سكرثير الجلس المحلى بالنسبة الى أعضائهة 51 عدير 


١ (‏ ) راجع ق ذلك المذكرة الايضاحية التسانون ونماذج اقرارات اللمة المالية ٠‏ 


أ العدد العاسع ‏ السئة الثامنة والاربعون 


ادارة مون العاملين بالوزارة التى تشرف على النشساط الذى تمارسه الاتحادات 
العمائية والنقابات العمالية العامة بالنسية الى رؤساء وأعضاء مجالس ادارة هلهم 
الاتحادات والنقابات ١٠١ه‏ مدير ادارة شئون العاهلين بالوزارة التى تشرف على 
النشاط الذى تمارسه النقابة المهدية بائنسية الى رؤساء وأعضاء مجالس ادارات 
النقايات الأهنية كوزارة العدل بالنسبة الى نقابة المحامين ووزارة الصحة بالتسسية الى 
بقابة الاطباء مثلا ١١‏ مدسر ادارة شئون العاملين بالوزارة أو الهيئنة العامة أو 
المؤسسة العاعة التى تشرف على النضاط الذى تمارسه الجمعية أو المؤسسة الخاصة 
ذات الصفة العامة بالنسبة الى رؤساء وأعضاء مجلس ادارتها ١١‏ مدير ادارة شكون 
العاملين بالوزارة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة التى تشرف على النش اط الذى 
تمارسهة الجمعية التعاونية بالنسية إلى روؤساء وأعضاء محلس ادارتها وسائر العاملين 
فيها كاللؤسمسة التعاونية الزراعية بالنسبة الى الجمعيات التعاونية الزراعية والمؤسسة 
التعاونية للبناء والاسكان بالنسية الى الجمعيات التعلونية للاسكان ١‏ - مدير ادارة 
شئون العاملين فى كل من المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسبة الى 
رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بها ٠‏ 

ويلاحظ أن الاشخاص المعنيين بحكم المادة ١5‏ من القانون انما يقدمون إقراراتهم 
طمقا للاحكام السالفة تبعا لآخر جهة كالوا يعملون بها » وكذلك الامى بالنسية الى من 
تركوا الخدمة قبل العمل بالقانون الجديد من الفئات التى سيق خض وعها للقانون 
القديم ولم بكونوا قد قدموا اقرار نهاية الخدمة بعد “ 

وقد كنا نفضل لو اكتفى القرار بذكر ادارة شئون العاملمين دون تحديد شخص 
مدير الادارة حتى يتيح توزيم العمل داخل الادارة وخاصة بالنسية الى الوزارات التى 
لها فروع فى الاقاليم كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ٠‏ 


خامسا ‏ <زاء الاخلال بتقديم الاقرارات 

٠ه‏ ضمانا للقيام بواحب تقديم اقرارات الذمة المالية ؛ نصص القانون فى المادة 
الرابعة عشرة على أن « يعاقب كل من تعمد عدم تقديم اقرارات الذمة المالية فى المواعيد 
المقررة لذلك بالهحبس مدة لا تجاوز سسنتين وبالغراءة التى لا نزيد على خمسمائة جنيه 
أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ ويعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تزيد على ألف جنيسه 
أو باحدى عاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات »* 

وقد كانت صياغة مشروع الحكومة لهذه المادة تجرى على النحو /التالى : ه يعاقب 
على عدم تقديم اقرارات الذمة المالية ٠٠٠‏ الغ ء ٠‏ ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس 
الامة على هذه الصياغة ء فلما عرض المشروع فى المجلس ٠‏ اعترض البعض على جساعة 
العقوبة المقررة فى المادة » واقترح البعض اإزام الجهات الادارية باخطار الاثسسخاص 
التابعين لها بموعد تقديم الاقرارات » واقترح البعض الآخر اضافة ركن العمدك الى 
الجريمة » وبعد مناقشات طويلة فى هذا الخصوص »2 ورغم اعتراض الحكومة على 
التعديل انتهى المجلس الى نعديل المادة على النحو السالف )١(‏ + 

والواقع من الامر أن التعديل الذى أدخله محلس الاعة على المادة وان بدا للوهلة 
الاول أنه دقفى على قاعلية النص لما يؤدى اليه من إلقاء عيء اثبات العمد على التيابة 


٠ 1558 راجع مناقثات المجلس :و عدا الشأن فى مضبطة مجاسس الامة لجلسة ” أبريل سنة‎ )١( 


حول فائون الكسب غير المنيروخ اما 


العامة وهو أمر عسير فى غالب الصورء فى حيل أن صياغة الملكوعة كانت تكتقى 
بمجرد عدم تقديم الافرار فى المبعاد ولو عن اهمال وعدم احتياط + ومع التسليم بان 
هذا التعديل لم يكن له محل لعكفل القواعد العامة بعلاج كافه الاحتمالات التى آنارها 
أعضاء المجلس الذين افترحوا التعديل ار وافقوا عليه ٠»‏ الا انه بأمعان ابنظر فى الامر 
يتصم ان التعديل لم يغير أشيرا من التاحية العمليه ٠‏ ذلك أنه من المسلم آن اتعمد 
انما يعتى القصد الجنائى العام وهو المسلك الذهمنى المصاحب للنشط الارادى الاجراعى 
فى الجرام العمدية والدى يتمئل فى علم الجانى وفت مباشرتهة شاطه ب سواء تان 
معلا أو امتناعا أى سواء كانت الجريمة ايجابية أو سلبية ‏ بحفيقة الواقعه الماديه انتى 
يحدثها بهذا النساط وبماهيتها القانونية أى بأنها تشكل جريمة فى حكم الفانون » 
دى العلم بمادية 'الوراقعفو بائفادون البذى يحريها مع ملاحظه أن العلم بالقانونمفترض , 
فاذا كانت الجريمة من الجراتم الشكلية » أى التى تتكون الواقعة الاجرامية فيها من 
مجرد نساط لا ينتغلر «لفانون من ورراله أيه نتيجة ضارة محددة ؛ فان القصد الجناتى 
يختلط فى الواقع بمجرد وعى الجاتى للا يأتيه من فعل أو امتناع ٠‏ أما اذا كافت الجريمه 
من الجرائم النى ينصب التجريم فيها على نتيجة ضارة بذاتها قانه يشترط فوق الوعى 
بالنشاط المادى انصراف العلم الى هذه النتيجة وانتوائها ٠‏ والقصد الجنائى فى الحاله 
الاولى هو القصد العام .فى حين أنه فى الحالة الثانية انقصد الخاص ٠ )١(‏ ولا جدال فى 
أن المادة ١5‏ من القانون الجديد بعد تعديلها لا تتسترط للعقاب وقوع نتيجة ضارة 
معينة » وائما هى تعاقب على «جرد النشاط الاجرامى المتمثل فى تعمد عدم تقديم 
الاقرارات فى الميعاد ومن ثم فان هذه الجريمة تعتبر عن الجرائم الشكلية التى يكفى 
النيابة فى سأنها أن تثيت أن الجانى لم يقدم الاقرار قى الميعاد فان فعلت قامت 
الجريمة فى حقه ٠‏ 


وواضح أن جريمة عدم تقديم الاقرارات فى المواعيد المحددة هى من الجراتمع 
المستمرة إستمرارا تجدديا بالنظر الى أنها من الجرائم السلبية أى التى يآاخذ نشراط 
الجانى فيها مظهرا سلبيا بالامتناع ؛ ومن ثم فهى تتجدد بتداخلارادة الجانى عنطريق 
استمرار امتناعه ويترتب على ذلك أن الجريمة تظل تحت طاتلة العقاب ها دام الجانى 
لم يقدم اقراره » ولا تبدأ مدة التقادم ما دام الامتناع عن تقديم الاقرار قائما (") ٠‏ 
ويلاحظ فى هذا الضوء نه وان كان القانون الجديد أشد من القانون القديم لتخليظه 
«لعقاب على هذه الجريمة ؛ الا أنه ينطيق على حالات استمرار الامتناع عن تقديم الاقرار 
ولو كان هذا الامتناع قد بدأ فى ظل القائون القديم » لان استمرار الامتناع يكون 
فى حقيقة الامر جريمة جديدة (9) * ١‏ 

ويلاحظل أن العقوية المقررة فى الفقرة الاولى ‏ على ما أشارت المذكرة الايضاحية 
للقانون . سرى على حالة عدم تقديم الاقرار كلية كما تسرى على حالة عدم تقديمه فى 
المبعاد تمع ملاحظة أن الجانى بتقديمة الاقرار بعد الميعاد يستفيد من قطع حالةاستمرار 
الجريمة ومن ثم يتجنب تكرار محاكمته عن عدم تقديمه الاقرار ٠‏ 


(1) داجم فى ذلك كله على راشبد ف, القانون الجنائى طبعة 1135 بى [!؟؟ وما بعدها ٠‏ 


(؟ ) راجع ق. الجرسية السلبية الستثمرة نقض حاتي فى 55لا ا/١113‏ س ١١‏ ص لامءم ع 
1 سس # ا ص 65ه ب ارم سفاوى و الاجراءات القانوتية بند 121 ٠‏ 


(؟ ) بياجع فى ذلك نقغي جنائى قن 1131/6/6 اس ١1‏ س 11375 * 
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سادسة . تحص الاقرارات 
6١‏ (1) الاقرارات التى لا يجب قحصها : 
وتشمل هذه الفتة ثلاثة أنواع من الافرارات : 


(1) اقرارات بداية الخدمة بالنسية الى هن يعيتون أو تتبت لهم الصفة تعسد 
نقاذه ٠‏ وهذا بديهى لان ايجاب فحص هذه الافرارات يعنى محاسسية مقدميها عن 
مصدر نرواتهم التى <صلوا عليها قبل اتصالهم بالعمل العام وهو ها يخرج عن تطاق 
تر بع الكسب غير المشروع الذى يدور كما سبق أن دينا مع الاتصال بالعمل العام 
واعتيار هذا الاتصال نقطة بداية متا بعة عناصر الذمة المالية ومصادرها +٠‏ 


(ب) الاقرار الاول الذى يقدمة القائمون بالخدمة أو المتصفون بالصفة عتد العين 
بالعانون الجديد .من يتتمون الى الفئات التى استحدث هذا القانون اخضاعها لتشريع 
الكسب غير المشروع » اذ يكون هذا الاقرار بمثابة اقرار بداية الخدمة لهم لانهم وان 
كانوا قد اتصلو! بالعمل العام قبل ذلك الا أن ههمذا النوع من الاتصال لم يكن خاضيعا 
لتشريع الكسب غير المشروع من قبل مما يكون فحص اقراراتهم الاولى عديم الجدوى 
لعدم امككى محاسبتهم عن مصادر ثرواتهم عن المدة السابقة على خضوعهم للقانون 
الجديد الذى ,يتضمن عقوبات جنائية , لخالفه ذلك لقاعدة عدم جواز استاد التشريع 
الجنائى يآثر رجعى ٠‏ 


رج ) الاقرارات الدورية التى تقدم من شاغل الدرجات والفئات الثالثة فما 
المسروع أء الى الغئات التى استحدث القانون الجديد اخضاعها له ٠‏ 


واذا كانت هذه الاقرارات لا تستعصى بطبيعتها على الفحص الا أن الامكانيات 
العملية هى التى أملت استثتاءها من وجوب القحص ؛ لاننا لو وضعنا فى الاعنيار أن 
العاملين بانقطساع الممكومى فى عام ١931/1953‏ يبلغون -٠٠ر109‏ عامل ٠‏ وأن 
العاملين بالقطاع العام فى هذه اتسنة يبلغون ٠٠٠رلاالا‏ عامل أى ما ييلغ جملته 
٠ر؟/‏ عامل دون أن يدخل فى ذنك رجال القوات المسلحة ء ودون أن يدخحل 
فيها أعمضماء ٠جلس‏ الاءة والمجالس المحلية وتشكيلات الاتحاد الاشستراكى والنقايات 
المهنية والانحادات العملية والتقابات العمالية العامة والجمعيات والمؤسسات الخاصة 
ذات الصفة العامة » والجمعيات التعاونية على الختلاف أنواعها وتسعب نشاطها ونتابع 
أعضمائها . ثم أضغنا إلى ذلك تتابع الاقرارات الدورية » لامكن أن نتصور عدى صعوبة 
اجراء فحص الاقرارات الدورية لجميع الخاضعين لاحكام القانون ٠‏ واغفال هذه الصعوبة 
لابد وأن يؤدى بفاعلية تطبيق إنقانون كما حدث بالمرسوم بقانون ١71‏ لسنة 1١909‏ 
نامع أنه كان يكتفى بالالزام بالاقرار عند حدوث زيادة نقطا ‏ ودقم بالقانون رقم 
١/١‏ لسئة لاه9١‏ أن يختار » حلا لذلك : الغاء الالزام بالاقرارات الدورية ٠‏ اذا 
كان هذا الحل الاخير غير موفق فان اغفال الصعوبات العملية التى دفعت اليه غير 
مقيول *٠‏ ومن هنا كان توفيق الحل الذى اختاره القأانون الجديد يابقائه على الزام جميم 
الشاضعين له بتقديم الاقرارات الدورية © مع استثناء اقرارات شاغلى الدرجات والفئات 
الثالثة فما دونها هن قحص الاقرارات ٠‏ 


على أنه يلاحظ أن هذا النوع الاخير لا يشمل الاقرارات الدورية التى تقدم هن 
العاملين باللؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي هن شاغلى الفئات المالية التى تقصابل 


حول قائلون الكسب غر المتوروج أ 


0 


الدرجات النالثة فما دونها لخلو نص الفقرة الثانية من المادة السابعة عن الاشارة الى 
ا يقابل الدرجات الثاثة قما دوتها ء ومن ثم تكون هذه الاقرارات من الاقرارات 
الواجب فحصها ٠‏ 


؟ه ‏ (ب) الاقرارات التى يحب فحصها : 
وتشضسمل خمسة أنواع من الاقرارات : 


التى ينتمون اليها » وأيا كانت الدرجة أو الفئة المالية التى يشغلونها : وأيا كان 
١‏ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ( الفقرة الاول من المادة الساعة ) ٠‏ 
(ب) الاقرارات التى يجب تقديمها فى مدى ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 
من الموجودين فى الخدمه فىهفا التاريخ وسبق +خضوعهم لقوانين الكسب غيرالمتروع 
ر الفقرة التاميه من المادة السابعة ) 2 ويسمل هنا الذوع : 


١‏ جميع شاغلى الدرجات الثانية فما فوقها فى القطاع الحكومى ويبلن عددعم 
نحو (8؟:؟ عدا الوزراء ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس ب ونوابه ؟* ورجال 
إلقوات المسلحة ممن تقابل وظائفهم الدرجات الثانية فما فوقها ؛ ورجال الكادرات 
الخاصة الذبن يبلغ عددهم وحدهم ٠6٠٠رلالا١ ٠‏ 

؟ ل جميم شاغلى الفثات الثانية فما فوقها فى القطاع العام والذين يبلغ عددهم 
نحو 511/9 ٠‏ 


؟ س أعضاء مجلس الاعة والمجالس المحلية الحاليين ٠‏ 


ر +. ) الاقرارات التى يلتزم بتقدييها فى مدى ثلانة أشهر من تاريخ العمل 
بالعانون الجديد من تركوا الخدمة قيل العمل به وينتمون إلى الفثات التى اسستحدت 
القانون اخضاعها نتشريع الكسب غير المشروع © عملا بالمادة 19 من القانون © أيا كانت 
الدرجة أه الفئة ١لمالية‏ 'التى كانوا يشغلونها ٠‏ 


( د ) الاقرارات الدورية التى سوف تقدم عن جميع الخاضعين لاحكام القانون 
عدا من يشغلون منهم الدرجات أو الفئات التالتة فما دونها ٠‏ ويلاحط ما سيق أن 
قلناه من أن هذا الاستثناء لا يشمل العاملين فى المّسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى 
شاغلى النتات المالية التى تقابل الدرجات التالنة فما دونها ومن الم تخفسع اقرارانهم 
الدورية للفحص ٠*٠‏ 


( ه ) الاقرارات الدورية التى سوف تقدم من شاغل الدرجات أو الفئات الثالثة 
فما دونها اذا صدر باخضاعهم للفحص الدورى قرار من رئيس الجمهورية يناء على 
اقتراح الجهة الادارية مراعاة للطبيعة الخاصة للاعمال انتى يتولونها ( الفقرزة الاخيرة 
من المادة السابعة ) وبهذه الوسيلة وفق القانون الجديد بين فائدة الالزام بتقنديم 
الاقرار الدورى »4 والامكانيات العملية لجهات الفحص » والطبيعة الخاصة لبعض الاعمال 
التى لا ترتيط بالدرحة أو الفئة المالية ٠‏ : . 


لاه ”ل ويلاحظل أن هذه الاقرارات الواجب فحصها تشسمل بالغيرورة الاقرارات 
إلتى تقدم من زوج الخاضم لاحكام القانون الذى يمتنع عن اعطاء زوحه البيدانات 
اللازءدة ع وذلك عتى كأن قد قدمة بمناسبة اقرار من الاقرارات الواجب فحصلمها ٠‏ 


4 العدد التاسع الستة التامنةٌ والاريعول 


على أن تقسيم الاقرارات الى اقرلارات واجب فحصلها واقرارات غير واجب 
اليو وو ا 0 ارتل ان عحيد الى مس 1 
بالضرورة فحص الافرارات التى يجب فحعلها »6 وفحص اقرار ١:‏ نهابة الخدمة لمن يشغل 
الدرجة الثالثة فما دوتها سيقتضى بطبيعة الحال فحص اقراره الدورى , كما أنه بيمكن 
فحص تلك الإقرارات على استقلال بمناسية شكوى تقدم إلى لجان الفحص اذا ما ارئأت 
موجيا لذلك ٠‏ 
الفرع الثانى 
أولا ‏ تشكيل اللجان 
هه حرص القانون الجديد على أن يقتصر فى تشكيل لجان الفحص على العتصر 
القضائى وحده ء» وان يمكن لها من أداء مهمتها بفاعلية عن طربق تعدد أنواعها من جهة 
تبعا لمستوى مسئوليات الفئات التى تختص بها » ونعدد عددها من جهة آخرى لواجهة 
الاعباء الملقاة عليها فى سرعة وفاعلية + وتحقيقا للهدفين أنشا القانون ثلاثة أنواع 
عن اللحان : 
اتنوع الاول : لجنة وحيدة تفرد .القانون مباشرة بتشكيلها من خمسة من 
0 تختارهم جمعيتها العمومية سنويا من بين أعضائها بطريق 
القرعة » وتختص بالفحص اسه الى رئيس الجمهورية ونوايه » ورئيس الوزراء 
ونوابهة ؛ والوزراء وتوابهم ؛ ورئيس مجلس بالامة وأعضاء اللجنة التنفيذية العلياً 
للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ ولا شك فى أنه ؤان بدا تش كيل هذه اللجنة أكبر 
مما نقتضيه مهمتها ء الا أننا اذا وضعنا فى الاعتبار أن هذه المهمة هى الخطوة الاولى 
00 فيما قد يتبعها من خطوات :ولا حظنا ما يتمتع به الاشخاص الذين تختص 
من آكير قدر عبن . السلطة العامة باعتبارهم يمثلون قمة السلطة انتنفيذية وقصمسة 
الس لطة التشربعية » وقمة التنظيم السياسي . لانضح لنا الممرر من هذا التشسكيل الذى 
يحمل الضمانات التى يجب أن تتاج لهؤلاء الاش خاص حتى تبقى لهم الصلاحيات 
اللازمة اياشرة مسثولياتهم » كما يحمل كذلك أكبر قدر ممكن من الضمانات للشعب 
في ألا دحول قدر السلطة العامة دون فاعلية تتبع الذمة المالية 04 بشكل أو آخر 0 


واذا كان النص قد أغفل المستوى الاعلى من.السلطة القضائية » قلعل ذلك راجح 
الى أن من يحتلون هذا المستوى هن رجال القضاء لا يملكون على من هم دونهم درجة 
فى السلمع القضائى ما يحول دون أداء هؤلاء لواجبهم كاملا * 

لاه النوع الثانى : استحدثت اللجنة التشريعية بمجلس الامة هذا النوع 
النانى من لجان الفحص وذلك بئصها فى البند الثانى من المادة السادسة من القانون 
ا و برياسة أحصا 
مستشارى محاكم الاستئناف ©» وعضوية اثتين من مستشارى هذه المحاكم أو دن فى 
درجتهما من رجال القضاء أو التيابة العامة أو مجلس الدولة أو ادارة قضايا المكوعة 
أو النيابة الادارية » وذلك بالنسية الى أعضاء مجلس الامة » ومن فى درحة الوزرء 
ونوابهم أو من شغلوت درجات أو فثئات مالية مماثلة لدرجاتهم » ووكلاء الوزارات ٠»‏ 


وواضح من نص هذا البئد أن المقصود يعبيارة « من فى درجة الوزراء وثوابهم 
أو من يسغلون درجات أق فتات مالية ممائلة لدرجاتهم » قريقان ؛ أولهما من يبشغل 
وظيفة في درحجة ودس أو نائب وزير تموجب تصن القاعدة القانونية التى تحسدتعبا 


حول ثانون الكسب غير المشرولحم 1 

كرئيس تحكمة النقض الدذى نص فى الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 415 
لسنة ١932‏ على انه ه يعامل معاملة !لوزير دن حيت المعاش » ٠‏ أما من يشسغلون 
درجات أو قتات مالية ممائلة لهمفيقصد بهم أولئك المفرر لهم مرتبات مساويةللمرتب 
المفور للوزدر أو نائيه دون آن ينص فى جدول مر بيب الوظا نف عل أن وظيفته تعادل 
درحة الوزير أو تائيه كروسا مجالس الادارة فى بعض المؤسسات والشركات 
واليتوك ٠‏ آى بمعنى آخر فان النص وضع معي ارين احدهما وظيقى يرجع فيه الى 
جدول ترتيب الوظائف الواردة بة الوظيعه من حيت معادلته أهه الوظيفة بدرجه 
الوزير آو تائيه ء. والآخر عالى يرجع فيه الى الحرئب المعرر للوظيفه وممائلته لراتب 
الوزير آو تائبة ه وبديهى ابه يعتد فى الحاية الاخيرة بالراب الاصلى دون البيدلات 
أو الميزات الاحرى ٠‏ نما يلاحظ أن هذه العبارة لا تنعطف على و للاء الوزارات التى 
ليها ©» فيفتصر مدلول و كلاء الوزارات على من يسغل منصب و دين ابوزارة دون أولتت 
الذين فى درجتهم اى يتقاضون مرتبات مماله لهم . 


النوع اتثالث س عن علية فى اليند ج من ادادة السادسه من القانون 
والتى ننص على « لجان يصدر بتشديلها فرار من ربيس الجمهورية ونؤلف كل منها 
درئتاسة احد رجال العضاء بدرحة مستشاراو رئيسن محكدة وعضوبة انين من زر حال 
الفضاء أو اثنيابة العامة أو مجلس الدولة أو ادارة قضايا الحكومة آو النياية الاداريه . 
وذلك بالنسية الى بافى الحاضعين لاحنام هذا القانون » * 


ويلاحظ أآن عيارة م أحد رجال القضاء بدرجة مستشقار أو رئيس محكمة » قد 
شعر بجولاز أن تكون رياسة اللجتة لاحد رجال النيابة العامة ممن فى درجة مستشار 
أو رئيس «حكمة وهم المحامون العامون ورؤساء التيابة العامة » الا أثنا نرى أن 
المستفاد من النصص لا يسمح بذنيك اذ خصص بعد ذلك رجال النيابة العاعة مع ذكره 
رجال القضاء فى العبارة التالية «ه وعضوية أتنين من رجال القضاء أو النيابة العامة » 
مما يفيد تمييزه بين «الفريقين وقصره مدلول رجال القضا, على القض لأة الجالسين 
وحدهم ٠‏ ولذلك قانه فى تقديرى لم تكن هناك حاجة لعبارة «ه من فى درجة » الواردة 
بصدر اليتد * 


ويلاحظ أن القانون الجديد قد حرص فى تسكيل اللجان جميعها على أن 
يفصر رئاستها على ألحد رجال القضاء الجالس المعنى فى قانون السلطة القضسائية 
رقم 59 لستة 1930 دون غيرهم من رجال النياية العامة أو النيابة الادارية أو مجلس 
الدولة أو ادارة قضايا الحكومة اذ قصر جواز اختيار أحد من هؤلاء على عضويه اللجان 
دون رياستها ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى حرص القانون الجديد على اسستفادة اللجان 
المذكورة من تمرس رجال القضماء المعنيين بالفصلٍ فى المنازعات » وأن يوفر لها اللو 
القضائى الخالص النذى تمكن منه الحصانات التى يتمتعون بها ٠‏ 


كما يلاحظ أن المشرع حرص فى البند « ج » على الاكتفاء بلفظ « لجان » دون 
عيارة « لجنة أو لجان » التى إستخلعها فى البند » ب » حتى يقطع السسبيل أمام 
التعقيدات الادارية التى قد تؤدى الى الاكتفاء بلخنة واحدة على ما حدث فى ظل المرسوم 
بقانون ١9‏ لسنة ؟16١‏ وأودى بفاعليته ٠‏ 


وإذا كان القانون قد ناط تشكيل اللجان المنصوص عليها فى البندين « ب » 
ودج» هن المادة السادسة منه بقرار من رئيس الجمهورية فقد قوض قراد رئيس 


و العدد الباسع ‏ العسنئة السامئة والاريعون 


الجمهورية فى ذلك وزير العدل )١(‏ فنص فى المادة الاولى عنه على أن « تختار الجمعية 
العمومية لمحكمة النقض سنويا وبطريق القرعة خمسة من بين عستشارى هذه المحكمة 
تتالف عنهم لجنة قحص اقرارات الذمة المالية المنصوص عليها فى البند « أ » من المادة 
السادسة من القانون رقم ١١‏ تنسنة ١934‏ ل ويصدر بنش كيل لجان القحص الاخرى 
وتحديد دوائر اخنتصاصها قرار عن وزير اأعدل - وذلك بعد موافقة الجمعية العمومهمية 
المختصة بالنسبة الى المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة » وبناء على نرشيح النائب 
العام أو رئيس مجلس الدوئلة أو رئيس ادارة فضابا الملكومة أو مدير عام التنيابة 
الادارية بحسب الاحوال بالتسية الى باقى الاعضاء » ٠‏ 


ولعل الحاجة تم تكن تدعو الى الفقرة الاولى هن هذه المادة لما هو واضح من نص 
المادة السادسة من القانون من تفرد القانون نفسه بيتشكيل اللجتة المتصوص عليها 
فى البند « أ » عن هذه المادة دون أن يترك عا يتعلق بها الى أداة أدنى 0 

ثانيا ب اختصاص اللحان 

٠‏ هس (1) فحص اقرلارات الذمة المالية التى أوجب القانون فحصها ؛ وقد 
تكفلت بالنص على ذلك اللادة |السايعة من القاتون التى تنص على أن ه يجب على اللجان 
المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تقوم بفحص الاقرارات التى تقدم طبقا للفقرة 
الثانية عن المادة الثالثة عن نهاية الخدءة أى زوال الصفه ٠‏ 

:ا يجب عليها فحص الاقرارات المشار :اليها فى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية 
والافقرارات الدورية التى تقهم طبقا للققرة الاولى من المادة النسانئنة . وذلك عدا 
الاقرارات المقدمة من شاغلى الدرجات آو الفئات الثالئة وما دونها ٠‏ 


ريجوز بقرار عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة :د 
اضافة بعض هن استثنتهم الفقرة السابفة » الى من يجب فحص افراراتهم الدورية 
متى امتضمت ذلك طديعهة الاعمال التى سولونها . 


ويضاف الى الاقرارات المذكورة فى المادة السابعة » الاقرارات المنصوص عليها 
فى المادة 19 من القانون والخاصة بمن ترك الخدمة قيل العمل به وكان ينتمى الى احدى 
الفئات التى استحدث اخضاعها لتشريع الكسب غير المشروع » اذ تنص الفقرة الثانية 
عن تلك الادة على أن « وتتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السادسة فحص همذه 
الاقرارات طبقا للمادة السابعة ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ ويلاحظ بالنسبة الى هذه الاقرارات أنها 
لما كانت نم فى واقع الاهر اقرارات نهاية خدمة فان الفحص سيشملها جميعها 
أيا عا كانت الدرجة أو الفئة المالية التى كان يشغلها مقدما وذلك عملا بالغقرة الاؤلى 
من المادة السابعة التى أحالت اليها الفقرة الثانية من المادة ١95‏ * 

١‏ (ب) فحص التستاوى التى تقدم فى شأن بعض الاقرارات أو عن كسب 
غير مشروع بصقة عاعة ؛ وينص على ذلك صدر المادة السادسة الذى يبجرى « يتولى 
محص اقرارات الئمة المالية والشكاوى التى تقدم فى شأنها عن كسب غير مشروع 
الج ٠ ٠‏ وبلاحظ أن هذا الواجب يقع على اللجان ‏ على ١‏ تقول المذكرة الايضاحية ‏ 
سواء كان من قدمت ضده الشكوى هن بين من يجب عليها فحص اقراراتهم الدورية 
أو من غيرهم وهو ما يتيح السبيل لتابعة هؤلاء الاخيربن ٠‏ 


(١1)باجع‏ الفانون 41 لسنة :1937 فى 5 أن النفويض ف الاختساصات - 


حول كانون الكسب تير المشروع رق 

رج ) فحص النمة المالية ولو لم يقدم الاقرار : واذا كان الاصل أن 
تقوم اللجان بفحص اقرارات الذمة المالية الواجبي فحصها التى تقدم من الخاضع 
لا حكام الغانون » الا أن القانون قطعا للسبيل أمام هذا الخاضع عن احتيار عفوبة 
الامتناع عن تقديم الاقرار بدلا من عقوبة الكسب غير المنسروع وحتى لا يتحكم فى قيام 
اللجان باختصاصها فى هذا الشآن : فد أوجب على اللجان آن تقوم بفحص النمة المالية 
ولو لم يقدم الاقرار ٠‏ وقد نص على ذلك فى الفقرة الثانية من المأدة الثامنة التتى تنص 
على أن « وعلى اللحان المذكورة ان تقوم بأجراء القحص.س ولو لم يقدم الافرار فى المواعيد 
المحددة » ٠‏ وواضح من التص أن الاقرار المقصود هو الافرار الواجب فحصه ء وان 
على اللجتة أن تعوم بالفحص فور انتهاء الميعاد الذى كان يجب تقديمه فيه 


وان كان إلقانون الملغى يتضمن ملل هنا النص ( مادة 55 ) الا أنه لم يكن 
بمتضمن وسيلة تعلم اللجنة عن طريقها أسماء الخاضعين الذين تختص بفحص ذممهم 
المالية ؛ والاقرنارات التى يلتزمون بتقديمها والمواعيد التى يلتزمون بتقديمها فيها. 
الامر الذى ذهب بجدوى النص ؛ وهو ما تفاداه القانون الجديد بما أوجيه فى العقرة 
الاولى هن المادة النامنة منه على الجهات المعينة ( وهى الجهات المختصة شلقى الاقرارات 
بموجب المأدة السادسة هن القرار الجمهورى ) من إخطار لجان الفحص قى أول كل عام 
بأسماء الخاضعين الذين يلتزمون سعديم اقرارات وأحب فحصها وااواعيد الحددة 
لتقدييها خلال هذا العام وبذلك مكن اللجان هن القيام بواحبها فى هذا الشميان ٠‏ 


الا اجراعات اللجان 


1 - يمكن لنجنة .أن تكتفى .فى اجرناء الفحص بالافرار المقدم من الخاضع اذا لم 
يستين منه أو من الظروف المحيطة ما يستحق توقفها أو إجراءها مزيدا من 
الاإبضاحات ٠‏ 

أما اذا رأت اللجنة أن الفحص يقتضى ه«زيدا من الايضساحات فلها أن تقو 
بالاجراءات اللازمة لذلك أو تندب له أحد أعضائها ( الفقرة الاولى هن المادة 8 القرار 
الجمهورى ) ٠‏ 

للجنة ولعضوها المندوب فى الحالة التى ترى قيها الاحتياج الى مزيد من 
الايضاحات أن تسمع هن يستلزم الامر سماع أقواله كما يكون لها الاستعانة بأصل 
الخيرة : وطلب الاوراق أو البيانات عن أية جهة أو الانتقال للاطلاع عليها اذا اقتفى 
الامر ذلك ( الفقرة الثانية عن المادة الثامئة من القرار الجمهورى ) ٠‏ ولها تبعا لذلك 
أن تنتقل الى المعاينة بتفسها ٠‏ 

واذا كان القانون لم يخول اللجنة سلطات جزائية بالنسبة الى من يمتنعون عن 
الاستجابة الى استدعائها من التسهود أو يمتتعون عن الادلاء بأقوالهم أمادها على ما كان 
دئص المرسوم بقانون 19١‏ لسنة 19819 فى الفقرة الث نية من المادة التامسعة منه ؛ 
فان ذلك يرجم الى أن اللجنة ليست لها سلطة تحريك الدعوى س الا فى حالة وحيدة 
ارات فى اللجنة التشريعية لمجلس الامة على ما سوف نرى ‏ مما لا يقتضى تخويلها 
مثل هذه السلطات »© ولذاك قان القانون 1915 لستة 110١‏ كان خاليا من هذا التمن 
كما أن القانون ١/١‏ لسنة /1ه19 عمين نزع هن اللجان اختصاص رفم الدعوى الذى 
كان المرسوم بقانون ١51‏ لسنة 1905 يمنحه لها » الغى حكم المادة التاسعة المذكورة٠‏ 
وللعلة ذاتها لم يأغذ القانون الجديد أو لائحته بما ورد فى المتروع الذى كان قد أعدم 


14 العدد التاسع السنة التامية وألأربعون 


مكتب الفحص وانشكاوى فى عام 1981 عن وجوب سماع اللجنة لافوال الخاصح 7 
للفحص كلما رأت اجراء تحقيق ٠‏ قترك الامر فى هدا الشأن لتقدير اللجنة وعى 
ولا شك فى تشكيلها القضائى الجديد ستحرص على سماع أقوال الخاضم للفحص فى 
شان كل اجراء أو قول تراه «ؤثرا فى قرارها ٠‏ 

ولا جدال فى أن الادر سيقتضى بعد دلك اجراءات ادارية سننوعة تنصل بكيفية 
تلقى الاوراق وانباتها وحفظها وكيفية الاطلاع وتسليم المستندات © ودحافخر الفخحص 
واجرا انها وحقظها الى غير ذلك من تفصيلات + نعتقد أن مكتب شتئون الكسب غير 
المشروع الذى أنشىء فى وزارة العدل سيتولى تنظيمها * 


رابعا تصرف اللجان 


+" بعد أن تقوم الليجان بالفحص فانها أما أن تنتهى الى انتفاء شبهة الكسب 
عير المشروع » واما أن تنتهى الى وجود شل بهة » واعا أن ترفع الدعوق مباشرة . 
وسنتعرض لكل حالة من هذه الحالات ٠‏ 

6" ( ) القرار بعدم و<ود شبهة : 

ادا انتهت النجنة من الفحص الى عدم وجود شبهة كسب غير مشروع فانهسا 
تصدر قرار! بذلك وبحفظ الاوراق الملف الخاص ٠٠٠‏ وفد نصلت عسلى ذنك العقرة الاولى 
من امادة ٠١‏ من قرار رئيس الجمهورية الصادر نفاذا للقانون الجديد والتى تنص على 
أن « اذا رأت اللجنة عدم وجود شيهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا بذلك وبايداع 
الاقرار وكاقة الارراق الملف الخاص ٠‏ ولا يحول صذا القرار دون اعادة افحص اذا 
جد ما يستدعى ذلك مع مراعاة نص المادة العاسشرة من القانون » ٠‏ 

والملف الخاص انسار اليه هو الملف انذى أوجب القرار انشاءه لكل خافسع 
للقانون لتودع فيه كافة الاقرارات المقدمة منه , وبذلك يكون هذا الملف حاويا تكافه 
التحقيعات والعرارات الصادة فى شأن تلك الافرارات كذبك او القتى ضبطت فى شسأن 
فحص الذمة ولو لم تقدم تلك الافرارات ٠‏ 

أما التحفظ الوارد فى شأن المادة العاشرة فهو حسكم بديهى اذ يتصرف الى حالة 
انقضاء الدعوى بمغى سنتين من تاريخ تقديم اقرار نهايه الخدعة » وهو أمر طبيعى 
اذ تكون العودة الى الفحص بعد انقضاء الدعوى غير ذات جدوى ٠‏ 

ويلاحظ أن القرار بعدم وجوت شيهة لا يلزم لسسميية اذ خلا اقالنون والقرار 
كلاهما من ايجاب ذلك ٠‏ 

5"( ب ) القرار بوجود شيهة : 


نعمت على هذا القرار الفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون والى تنص على 
انه اذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على تسب غير مشروع ؛ أحالت اللجنه 
الاوراق الى عجلس الامة بالنمسبة الى رئيس الجمهورية ونوايه » ورئيس الوزراء 
ونوابه » والوزراء ونوابهم : لاتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القانونين /510؟ 
لسئة 1551 و 8ل لسسئة 1564 او لنيابةالعامة بالنسية الى باقى الخاضعين لاحكام 
القانون » وفصلت اجراءات هذا الحكم الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قرار رئيس 
الجمهورية والتى ننص على أن « اما اذا تبين للجنة وجود شبهات قوية على كسب غير 
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مشروع , أصدرت قرار! مسببا بذلك وباحالة الاوراق إلى الههة المخصة طيفا لحكم 
المادة التاسعة من القانون رقم ١‏ لسنة 54 وا , ٠‏ 


ويلاحظ أن القانون لم يكتف قى شأن الاحالة الى جهات التحقيق المختصة بمحرد 
وجود شبهات على الحصول على كسب غير مشروع ٠‏ وانما اس_تلزم لذلك أن تقوم 
شسبهات قوية على ذلك . والامر متروك على كل حال لتقدير اللجنة من جهة ثم تقدير 
ديات التحقيق » والامر فى النهاية يرجح الى المحكمة المختصة بنظر دعوى الكسب © 
كما يلاحظ أن قرار رئيس الجمهورية أوجب أن يكون قرار اللجنة بالاحالة مسبيا وهو 
ضمان أساسى يتيح للجنة أن تستفيد من هزايا التسبيب وأهمها مراجعتها بناء على 
عقيدتيها وأسانيدها ع واأتيساير على جهات التحقيق فى تتبح عواطن الشسبهات ٠‏ 


/ل11 ب والامر يدق بالنسية الى تكبيف قرار اللحنة بالاحالة ؛ وهل يعد تنوعا 
من الطلب المعروف فى قانون الاجراءات الجنائية كقيد على حرية النياية العامة فى رفع 
الدعوى الحنائية أو اتخاذ اجراءات فيها ٠‏ والذى نراه أن هذا القرار بعبد تماما عن 
الطلب الذى يعرفه قانون الاجراءات الجنائية » بل هو لا يعدو توعا من تحريك الدعوى 
هن قبل احدى جهات الاستدلال التى خصها القانون وحدها بذلك »© أمام جهمة 
التحقيق ٠‏ وبمعنى آخر فهو نوع من التصرف فى الاتهام بتحريك الدعوى عنه أمام . 
جهات التحقيق ٠‏ اذ المعروف فى فقه الاجراءات الجنائية أن التصرف فى الاتهام اما أن 
يكون بالحفظ. ( وهو ما لا يدع من العودة فيه ) واما برفع الدعوى أعام المحكمة مباشرة 
قى الاحوال الته لا يلزم اجراء تحقيق لرفع الدعوى ٠‏ واما بتحريك الدعوى أعام 
جيات التحقيق التى تسترد حريتها بعد اجراء التحقيق وتنتهى منه إعا الى التقرير 
بعدم وجود رجه لاقامة الدعوى الجنائية واما الى احالة الدعوى الجتائية الى المحكية 
الاختسة ٠‏ ولا يمنع من المصر الذى براه ال اننيابة العادة تملك بوص فها على قمة 
أعضاء الضبط القضائى التصرف فى الاتهام فى حين أنها ممنوعة من اتخاذ أية 
اجراءات فى شأن الكسب غير المشروع الا بعد احالة الاوراق إليها من لجنة الفحص ©» 
اذ ليس ثمة ما يمتع المششرع من أن يخص بسلطة التصرف فى الاتهام فى بعض الجرائم 
جهة أخرى غير النيابة العاءة » وليس فى ذلك خروج على الضمانات التى ينطوى عليها 
نظام النيابة العامة ما دام الامر مرجعه اليها فى النهاية بعد تصرف تلك الجهة فى 
الاتهام فضلا عن أن النيابة العامة محرومة كذلك من التصرف فى الاتهام فى جراثم 
الكسب غير المشروع فى الحالة التى 'تنتهى يها اللجنة الى عدم وجود كسب ؛ 
ولا يتصور أن تتغير طبيعة 'التصرف باختلاف مضمونة * 


ويترتب على التكييف الذى نآخذ به أن اللجنة تنتهي ولايتها جرد اصدار 

قرار الاحالة الى جهة التحقيق فلا تملك العدول عنه كما لا تملك سحب الاوراق من 

جهة ا'تحقيق التى تنفرد وحدها بأجراء التحقيق والتصرف فية ٠‏ كما يترتب على هذا 

التكييف ‏ وهى نتيحة هامة ‏ عدم سريان أحكام الطلب ومن أهمها جواز التنازل عن 
الطلب المقرر فى الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الاجراءات اللنائية ٠‏ 

وبلاحظل تيءا لذلك أن جهات التحقيق ليست مقيدة بالاسباب التى بنى عليها 

قرآرن اللجنة بالآدالة » فلا تتقيد بحصر التحقيق فى مواطن الشبهات آالتى آسكثندت 

اليها اللجنه » دما لا تنقيد برفح الدعوى بل عبى ‏ على م تقول المذكرة الايضاحية 

كلقانوت ‏ #سترد حربتها فى التحقيق والاثهام دون العقيد شرار اللحنة فقد تنتهى 
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٠ 


انتعاء الشسبهة التى لاحت للجنة فتأمر بحفظ الاوراق وقد تنتهى الى تأكيد هصذه 
الشبهة فتتخذ إجراءات الاحالة الى ١الحاكمة ٠‏ 


4 - رج ) رقع الدعوى عن الكسب غير اللمشروع : 


نص القانون على ححذه الحالة الوحيدة بالنسية الى من تركوا الخدمة قبل العسزم 
الفئات اسنحدث هذا القانون اخض اعها لتشربع الكسب غير امشروع ٠‏ وذلك فى 
بالقانون الجديد مدن انرا ينتمون فى الفترة من "الا يوليو سنة 19695 الى احدى 
إلفترة الثانية من المادة ١5‏ والتى تنص على آن « وتتولى اللحان التصوص عليها فى 
إللادة السادسة فحص هده الاقرارات 0 للمادة السابعة » فاذا تبين لها حصول 
المازم بتقديم الاقرار على كسب غير مشروع طيقا لحكم المادة الخامسة . أقامت الدعوى 
أمام احدى دوائر الحنايات لمحكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها الجهة انتى كان يتبعيهاء 
للحكم برد الكسب غير المشروع ٠‏ 

وحهذه هى الحالة الوحيدة النى خول القانون فيها للجان الفحص اقامة الدعوى 
مباشرة ولم ير احالتها الاوراق الى النياية العاءة لانه ليس هناء جزاء جنائى بل ان 
الامر يتعلق بمطالية مدنية تتمثل فى طلب رد الكسب غير المشروع ٠‏ ولا يغير من هدا 
النظر أن ترقع الدعوى أمام احدى دؤائر الجنايات © اذ أن الاعتبارات التى دعت الى 
ذلك تنحصر فى أن الحكم فى طلب الرد يقتضى التعرض لتوافر أركان المصول على 
الكسب فى حق المدعى عليه ٠‏ 

ويلاحظ أن سلطة لجان الفحص فى رفع الدعوى مباشرة لطلب الحكم بالرد فى 
هذه للالة يسرى على جميع الاشخاص إالذين يسرى فى حقهم حكم المادة 15 ٠‏ حتى 
ولو كان يسرى عليهم بسيب انتمائهم الى احدى الفتات التى خصها الدستو: 
باجراءات خاصة فى المحاكمة كرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوايه 
وا'ورراء ونوابهم ٠‏ 

البحث الثالث 


جريمة الكسب غير المشروع 
3 - تناول القانون الحديد هذه الجريمة فى المادة ١‏ منه التى تنص على أن 


«ه يعاقب من يخضعم لاحكام هذا القانون ويحصسل النفسه أو لغيره على كسنب غير 
مشروع » بالسحن وبغرامة مساواية لقيمة الكسب غير المشروع ؛ فضلا عن الحكم برد 
هذا الكسب » 


ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من الحكم برد الكسب غير اللشروع . 
ويكون ذلك من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية وبالاجراءات المتبعة فيها ٠‏ 
وعلى المحكمة أن تأهر فى مواجهة الزوج والاولاد القصر الذبين استفادوا فائدة 
جدية من الكسب غير المشروع + بتنفيذ الحكم بالرد فى أموالكل منهم بقدر ما استفادء 
وحور لها كذلك أن تأدر بأادخال كل من استفاد فائدة جدية عن غير من ذكروا 
فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى لأمواله بقدر ما استفاد,» 
وعرف القانون الجديد الكسب غير المشروع فى المادة الخامسة لمك والتى تنص 


على آن : « انعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الاسيي سكام هذا 
القانون لنقسه أب الغيره 5 بسيب استغلال الخدمة أو الصفه ٠,‏ 
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وتعتير ثاتحة سيب امسسغلال الخدعة أو الصفة » كل زيادة تطرأ بعد توق 
إلخدمة أو قيام الصفة على ثروة الخاضع لهذا القانون وزوجه وأولاده الفصر متى كانت 
لا تتناسيب مع دواردهم وعحز عن اتبات مصدرها , ٠‏ 

وسنتناول أركان هذه الجردمة واتبابها » والعقاب عليها كم اننضاها ٠‏ 


فولا ‏ آركان الجريمة إواثباتها 

ال واضح من نص المادة ؟١‏ أنه نشدت يشترط أن 00 فين جريمة الملصول عل 
نسب غير مشروع فوق الركن الشرعى ثلائة إركان : ار كن مفترض ء وركن مادى ‏ 
معنوق * 

: الركن الفنرض‎ .- ١ 

يجب لقيام جريمة المصول على كسب غير المشروع أن يكون الجانى فيها دن 
الاشخاص 'الذين ينتمون الى احدى الفئات التى تخضح لاحكام القانون والتى بينتها 
المادة الاولى منه ؛ فجريمة الكسب غير المشروع لا تقم الا من أحد الخاضعين لقانون 
الكسب غير المشروع * الا أن ذلك لا يشترط بالنسية لمن يساعم فيها مساهمة ثيعيةة 
دمعتى أله اذل كان الفاعل الاصلى فى المرية يتعحين أن تكون من دين الاضعين للقانون» 
فان الشريك فى الجريمة قد يكون من غير هؤلاء ٠‏ 

؟/ا ‏ الركن المادى : 

واغسح عن نص المادة ؟١‏ عن القانون ٠‏ ونص الفقرة الاولى عن المادة الخامسسة 
منه ء أن الركن المادى فى جريمة الكسب غير المشروع يتمثل فى حصول الجانى لنفسه 
أو لغيره على مال يسيب استغلاله للخدمة التى يتولاها أو الصفة التى تقدم فيه ٠»‏ 
وعمكا إدفتضي نواقر ثلانة أدور : 

(1) الحصول على مال : وإذا كانت الادة ؟١‏ قد ذكرت الحصول على كسب غير 

والمقصود بالمال كل حق مالى أى كل فائدة عاد بة مقومة مما تدحل عنصر| فى 
الذمة المالية )١(‏ ؛ قلا يكفى من ثم الحمصول على فائدة تنصب على أحد الحقوق العامة 
أ على فائدة غس عادية بصفة عامة كالتوصل الى توظيف #حد الافارب أو الحصول على 
٠‏ متعة سخصية ٠‏ ولا بت يشترط فى الفائدة المادية أن تكون محددة بل كقى أن تكون 
قابلة للتحديد ٠‏ 


وقد نر الجدل حول ذلك عند نظر مشروع الم.ادة فى عجلس الاءة © فاقتر+ء 
المعش اضانة لفظ المنفعة الى المال وأبد البعض الاقتراح بيئما عارضه آخرون عن 
ينهم 'نائب العام السابق وعضو مجلس ''عة الاستاذ محمد عطية اسماعيل الذى 
قال : «١‏ أثار بعض السادة الاعضاء نقطة هامة وهى هل بجب أن يكون الكسب غير 
المشروع سيا 5 لمعنى ان يتون ملا عفوما © أم أنه يدخل فى هصذا المفهوم 
الكسب المعنوى ؟ ولما كانت المناقشات لتى تدور قى هذا المجلس ؛ حول مشروعات 
القوانين تعتبر مرجعا للاجهزة التى نقوم على التطبيق » فينبغي توضيمح هذه التقطة ٠‏ 


(١1)راجع‏ نقض جنائى فى 1158/11/1 س الا ص 11617 
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الدى بزيد الثروة بمعنى أن يكون مالا مفوما ريطن كر كه سوا كان فى اليكل 
هدية أو غيرها ٠‏ أما المرّايا اللعنوية فلها صور ٠3-ددة‏ عنها التعيين فى وظيفآة معيسة 
درن وحه حق ) آو ا م لانقاد شخص معن ف مه دراسنية اق اللعاوو به قي الخصول 
فلى مسكن بابجار منخنفى ٠‏ واسال مده الخالات لا يشسملها قانون الكسب غدر 
المقتروع ») وائما تحكمها قوانين أآخرى خاصة باساءة استعمال السلطة © ولذلك يحب 
أن يقتصر تطبيق هذا القانون على من يستفيد فائدة مادية غير مشروعة » ٠‏ وبعد ذلك 
رافق المجلس عل المدة كما وردب دى زوع إلطكومة و طرح الاقتراح بتعديلها )0( 

وبغير الحصول على مال بهذا المفهوم لا تقع الجريمة فى صورتها التاعة » بل يلزم 
لذنلك أن بدخل المال الذءعة اللالية فلا تقوم الجريمة بغير ذلك ولو كان قد وقع مس 
الجانى اخلال بواحيات وظيفته نتيحة رجاء أو توصية . 


عير أنه متي وقع الحصول على المال » فانه لا عبرة بالجهة أو الش_خص الذى تم 
المصول على الخال منه فقد يكون من الجهة التى يعمل فيها الجانى أو من آبة جهة عامة 
أو سلطة عامة أخرى »© وقد يكون كذلك ( وهذا من أهم الفزوق بين صذه الجريمة 
وجريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها قى المادة ٠١7‏ مكررا من قانون العقوبات ) 
احدى الطههات الخاصة أو أحد أشخاص القاتون الخاص بصفة عامة » وقد تكون جهمة 
أو شخصا وطنيا وقد تكون جهة أو شخصما أجنبيا ٠‏ ٍ 

كما أنه متى تم الحصول على المال ‏ فانه لا يشترط أن يكون حصول الجاتنى عليه 
لنفسه ؛ بل يكفى أن يحصل عليه لغيره سواء كان هنم الغير زوجه أو ولدا من أولاده 
القصر أو الراشدين أو أحد قاربه أو من غير هؤلاء » وسواء ربطته به صلة أو لم 
تربطه به صلة » وسواء كان ذلك لقاء منفعة حصل عليها من هذا الغير وبغير هقابل 2 
وسواء علم هذا الغير بذلك 'كدله أو لم تعلم ٠‏ 

(ب) استغلال الخدمة أو الصفة : وقد كانت المادة ه من المرسوم بقانون ١١١‏ 
لسنة ١965‏ تشترط أن يكون الحصول على المال « بسنب أعمال أو نفوذ أو ظروف 
وظيفتة أو مركزه أو يسيب استغلال شىء من ذلك » ٠‏ فاكتفى القانون الجديد بآن 
يكون الحصول على المال ه يسبب استغلال الخدمة أو الصفة ,م ٠‏ 


والوائع من الاءر آنه يتعين بداءة أن يقع من الجانى استغلال للخدعة التى يتولاها 
أ الصغة التى تقوم فيسه » وفى ذلك تقول محكمة النقض : , من المقرر أن الكسب 
لا يمكن أن يوصف بأنه حرام ما لم تكن الأوظيفة قد طوعت أدر الخصول عليه بمايخرج 
عن مقتفى الامانة والاززهة * بمعنى أنه لا يكون حراما كل ماريرد الى الموظف أو من 
فى حكمه عن طريق وظيفته دون أن يكون قد أتى من جانبه ما يتحقق به هذا الكسب 
الحرام + ولما كانت أقوال الشهود .٠‏ لا تكشف فى مجموعها عن أن المتهم ‏ ويعمل 
مهندسا للتنطيم ‏ قد أتى عملا من جائبه يحمل أصحاب المبانى الذين لأوا اليه على 
معاملتة ؛ وهو ما عول علية الحكم فى استخلاص أنه انحرف بوظيفته انحرافا يؤدى 
الى التأثيع » فقد فسسد بذلك استدلاله وأصبح قاصرا عما يحمله قضاؤٌه سما يبعيبسه 


و فسنو حب نقضة ». 43> 5 
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واذا كان القانون الجديد قد اكتفى بتعيير و استغلال الخدمة أو الصفة » فانه 
يتطوى تحت ذلك كل صور الاستغلال سواء كان استغلالا لمقتضيات الخدمة آو الصفة 
أي واجباتها بأداء هذه المقتضيات أو بالامتناع عن أدائها » أو مسواء كان اسستغلالا 
للتفوذ !لذى تخوله الخدمة أو الصفة للجانى © وفى هذه الحالة يجب أن يكون التفوذ 
حقيقيا لا ٠زعوما‏ لانة يجب أن يكون هناك استغلال للتفوذ ولا يتصور استغلال لنفوذ 
مزعوم » فضلا عن أن المشرع حين يقصد الى الاحتزاء بالنفوذ المزعوم ,يعمهد الى 
التصريح بذلك ٠ )١(‏ 

غير أنه متى وقع استغلال للخدعة أو الصفة للحصول عل المال »© فلا يشترط 
أن يقع إخلال بواجبات الخدمة أو الصفة » كما لا يكفى من جهة أخرى وقوع مثل هذا 
الاخلال للقول بقيام الاستغلال ٠‏ 

( ج ) قيام رابطة سببية بين الحصول على امال والاسستغلال : ويتعين فوق 
ما تقدم أن تقوم رابطة سيبية بين الحصول على المال واستغلال الخدمة أو الصفة »© 
بمعنى أنه يتعين أن يتذرع الجانى بهذا الاستغلال للحصول عل الال الخرام (؟) وان 
كان لا يسترط لذلك أن تقع من الجانى طرق احتيالية ؛ كما لا يشترط سبق اتفاقه 
و حي ا 2 ترظن عه در د 
اتفاق الجانى فى الحالة التى يحصل فيها على المال لغيره مع هذا الغير أو علم هذا الاخير 
بقعله , وانما يتحدد مجال البحث فى ذلك فى مدى قيام المساهمة التبعية من جانبهما 
فى جريمة الخاضع لاحكام القانون دون تأثير لذلك على قيام جريمة هذا الاخير ٠‏ كما 
أنه لا عبرة بئية من حصل منه الخاضع على المال ؛ فقد يكون سملمه اليه بسيب 
ما يقوم عليه من خدمة أو يتوافر فيه من صفة دون أن يفصح عن ذلك أو يتنبه اليه 
الخاضع لاحكام القانون فلا تقوم الجريمة »6 كمن يتعامل مع محام عضو فى مجلس الامة 
أو مجلس ادارة نقابة مهنية مثلا » وانما مناط الامر كله هو فى شخص الخاضع لاحكام 
القانون سن حيث استغلاله هو للخدمة التى يقوم بها أو للصفة التى تتوافر قيه ) 
وحصوله لنفسه أو لغيره على مال بسيب ذلك الاستغلال * 

*/ا ‏ الركن اللمعنوى : 

واضح من نضن المادة 15 انها لا تشدر ط تواقر قصد خاص » كما آنه واضح أن 
الجريمة المنصوص عليها قيها جريمة عددءة » ومن ثم فان الطلوب هو تواقر القصب 
الجنائى العام الذى يعتى فى هذه الجريية اتجاه ارادة الجانى الى اس تغلال الخدمة التو 
يتولاها أو الصفة التى تقوم فيه للحصول على مال لتفسة أو لغيره » مع علمه بأن 
حصوله على هذا المال انما يتم بسيب ذلك الاستغلال ©» وبأن عذا الفعل انما بيقع تحت 
طائلة التتجريم : كىن 

وواضح مما سلف أن قيام الركن المعنوى يقتضى ثوافر عنصرين : أولهما : 
الارادة بمعنى أنه يجب أن تتجه ارادة الجانى الى استغلال المحسامة التى نتولاها أو 
الصفة التى تقوم فيه للحصول على مال لنفسه أو لغيره » قلا يتوافر القصد الجنائى 
اذا كان يتظاهر :بذلك للايقاع مثلا بآخر ٠‏ وثانيهما : العلم © بمعنى أنه يجب أن 
يعلم الجافى أن حصوله على المأل لتفسة أو لغيره انما يتم بسيب استغلاله للخدمة أو 


011 راجع المواد 1٠١6‏ مكررا © ٠١5‏ مكررا ١١54‏ مكرن 1ه ! » من قانون العقريات ٠‏ 
( ؟ ) راجع نقض جنسائى فى 1155/15/٠١‏ المشار اليه * 
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الصفة ء. قلا يتوافر القصد الجنائمى اذا حصل على المال زوجه أو ابنه بسسبب نفوذه 
دون أن يعلم هو بذلك ٠‏ 

4 اثبات الجريمة : 

الاصل أن جريمة الكسب غير المشروع تخضع لما تخضع له كاقة الجرائم من حيث 
وسائل الاثبات والادلة 4 وان اقامة الادلة عليها تقع على عاتق اللهة التى تباشر الدعوى 
الجنائية اتباعا لما هو سقرر من أن الاصل فى الشخص البراءة حتى يقوم الدليل عسل 
ادانته ٠‏ فيجب على هذه الجهة أن تقيم للمحكمة الدليل على أن توافر ركن من أركان 
الجربية قى حق المتهم ٠‏ 

غير أن المشرع خرج على هذا الاصل فى خصوص جريمة الحصول عبل كسب غين 
مشروع فأقام فى «لفقرة الثانية من المادة الخامسة منه قرينة قانونية على أنكل زيادة 
تطرة على ذمة الخاضع لاحكام القانون أو ذمة زوجه أو أولاده القصر تعتبر ناتجة بسبب 
استغلاله الخدمة أو الصفة ما دامت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم ©» وعجنز عن 
اثات مصدرها ٠‏ 

وقد كان القانون الملغى ينص على ذلك فى المادة الخامسة منه التى كانت تنص 
على أن « بعد كسيا غير مشروع كل مال حصل عليه أى شخص من المذكورين بالمادة 
الاولى بسيب أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو يسبب استغلال شىء من 
ذلك .ب وكل زيادة يعجز مقلم الاقرار عن اثبات مص درها تعتير كسيا غير 
مشروع » )١(‏ وهى صياغة معيبة اذ تجعل من الزيادة غير المبررة كسبا غير مشروع 
فى حين أنها لا تعدو أن تكون قرينة يستعان بها فى اثباته » وهو ما تلافاه القالون 
الجديد فى صياغته للفقرة الثانية من المادة الخامسة مته ٠‏ 

ويجدر التنبيه بداءة الى أنه لا محل لاعمال هذه القريتة متى ثبت الاسسستغلال 
الفعلى للخدمة أو الصفة من طريق آخررء كما أن هنه القريتة بسيطة قابلة لاثسات 
العكس »© فأثرها يقف عند نقل عبء اثيات مصدر الزيادة الى عاتق الخاضع لاحسكام 
القانون » بدلا من جهة الاتهام حسب الاصل العام ٠‏ 

كما يلاحظ أن محل اعمال القرينة مقصور على اعتبار الزيادة غير المبررة ناتجة 
من استغلال الخدمة أو الصفة » أما اثبات الزيادة نفسها قانه واجب جهة الاقهام 
بداهة » بمعنى أن على جهة الاتهام أن تثبت أولا وقوع زيادة طرأت بعد توللى الخدمة 
أو قيام الصفة © فى مروة الخاضع لاحكام القانون أو زوجه أو أولاده القصر » وان 
ثثيت كذلك أن هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهي © فان قعلت قامت قريتة على أن 
هذه الزيادة ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة وكان على الخاضع بعد ذلك أن 
يهدم هذه القرينة باثبات مصدر آخر لها غير استغلال الخدمة أو الصفة ٠‏ 

وبلاحل أن المقصود بالموارد التى لا تتناسب معها الزيادة همى موارد كل من 
الخاضع لاحكام القانون وموارد زوحه وموارد أولاده القصر جميعا , ولو كانت الز ياد 
فى ثروة واحد منهم ققط ؛ وفى ذلك تقول المذكرة الايضاحية للقانون الجديد :دكما 
أن المشروع وضع القرينة المستفادة من الزيادة فى موضعها القائونى الضحيح ؟ولي- 


»1١(‏ كان الكانون 157 لسنة 11 يشترط لدلت أن تكون الرزيادة مائتى جنيه نأكثر وآن بكون 
الجانى ممن يتصل عملهم يشكون التسعير الجبري أي التموين أو توزيع المنتجات أو التصبدير أو 
الامستراد ٠٠٠‏ الخ ( مادة ؟ ). 
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يكتف فى شأنها بمجرد العجز عن اثبات مصدر الزيادة ؛ بل أضاف الى ذلك سضبطا 
للحكم ومتعا لليس - شرطا آخر هو ألا تكون متتاسية مع موارد الخاضع وزوجه 
وأولاده القمر مجتمعين ؛ عرد الوا اراك عر كم فقط أم ظهرت 
فى ذمتهم جميعا » 5 

والمقصود بالموارد حمو عموم المورد الالى دون تفاصيل سبابه ودقائق 
أسائيده * 

ه/ا ‏ شروط الاخذ بالقرينة : 

قاذا أقامت جهة الاتهام الدليل على قيام الزيادة غير المبررة على النحسو 
السالف ؛ قامت القرينة القانونية على أن هله الزيادة ناتجة بسبب استغلال الخدمة 
أو الصفة , وآمكن الاخذ بها اذا ما توافرت ثلائة شروط ٠‏ 

أوكها : أن يكون نوع الخدمة التى يتولاها الخاضع- أو الصفة النى تقوم فيه 
بالذات مما يتيح له فرصة الاستغلال , وفى ذلك تقول محكمة النقض «١‏ يتعين على 
قاضى الموضوع لاخذ المتهم بجرزيمة الكسب غير المشروع , أن يثبت فى حكمه توافر 
أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف » وكون نوع وظيفته بالذات بتيح له 
فرصة ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن اثبات مصدر الزيادة فى ماله 
ا وا للد اع ا كر وام ا 
القرينة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية حتى يثبت ذلك فى شأن الموظف أو من 
فق حكمه لان الغقرة الثانية تالية للفقرة الاولى من نص المادة الخامسة من القانون 
رقم ١5١‏ لسنة؟190 منعطفة عليها فى الحكم مرتبطة بها قنى المعنى + والقول بغير 
ذلاك يؤدى الى اعتبار القرينة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية دليلا مطلقا 
لا يندفح اذا انقطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الاولى لمحض كون المتهم الذى نسب 
اليه .الكسب' موظفا أو من فى حكمه وهو بعيد عن أن يتعلق به مراد الشارع الذى 
أرراد ايجاد مجرد قرينة عامة فى حق المتهم حتى لا تكلف ساطة الاتهام مؤيونة تقديم 
الدليل على مصدر الزيادة قىثروته الامر الذىقديعجزها ااثباته خصوصا وأن لقانون 
الكسب غير المشروع أثرا رجعيا ينعطف الى أول سيتمبر سنة 1985 حين لم يكن 
يتوقع أحد من الموظفين أو من فى حكمهم أن سيجىء وقت يسأل فيه عن مصسادر 
ابراده » ٠ )١(‏ . 

وثانيها : أن تكون الزيادة المبررة قد تحفقت فى الذمة المالية للخاضيع أو 
لزوجه أو أولاده القصر ؛ دون غير هؤّلاء من أولاده أو اقاربه او المحيطين به أوغيرهم* 
والمقصود بالزوج أو الولد القاصر من تثبت له هله الصفة وقت حدوث الزيادة فلو 
حدثت الزيادة فى ذمتهم بعد انفصام عرى الزوجية أو بعد بلوغ سن الرشد لم تقم 
القرينة ٠‏ 

وثالتها : أن يعجز اأضح عن اثبات مصدر للزيادة ٠‏ ويلاحظ فى هذا الخصوص > 
أن الخاضع يستفيد فى اثبات ملكيته لهذا ,المضدر من القرينة المستفادة من حيازة 
المال على ملكيته ؛ فاذا أثبت حيازته له قام ذلك قرينة على ملكيته له ومن ثم الاعتداد 
به كمصدر للزيادة التى طرأت على الثروة 4 دون أن يطالب بتقديم سند ملكيتة ٠‏ 
فاذا ما أثبت مصدرا للزيادة لا 0 له بالخدمة التىيتولاها أو الصفةالتى تقوم فيه, 
وكان هذا المصدر من شأنه أن ينتج تلك الزيادة » انتفت القرينة + 


٠ 1697 نقض جنشائى فق اا / 1510/5 س اص‎ )١( 


3 العدد التا (لستة الثامنة والاريعون - 
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ل وتنتقى القرينة بائيات مصدر الزيادة- سواء كان هذا الصدر مشروعا 
أو غير مشروع )١(‏ ء ما دام هو بعيد عن استغلال الخدمة أو الصفة ؛ فيخرج الامر 
بذلك عن نطاقالكسبي غير المشروع ٠‏ غير أن هذا اللعنى قد غاب عن بعض أعضاء 
مجلس الامة عند مناقشة المادة الخامسة فاقترح استبدال عيارة م وعجز عن اثيات 
مشروعية مصدرها » بعبارة هو وعحز عن اثمات مصدرها » ؟؛ وذلك حتى م تنكون 
تحكام التشريع متفقة والشريعة وبالتالى متسمة بالقيم الاخلاقية والنقاء الثورى » 
وعارض البعض الآخر هذا الاقترراح لان الاضافة « تيعدنا عن الغرض الاصلى الذى 
يهدف اليه الشروع » فنحن لا نبحث فىالشروعية او عدمها » واقما نبحث عن 
مصدراالئثراء لنرى ما اذا كان هناك استغلال آم لاع فموضوع المشروعية غيروارداطلاتا 
لانه موضوع بخرح عن نطاق بحث هذا العانون 4 . وقد انتصر المحلسنى لالفريق 
الاخي قابقى المادة على. ما وردت فى مشروع الحكومة .. 

ثانيا : العقاب على الجريمة 

/ا/ا م حددت المادة ؟١‏ من القائثون الجديد العقاب على ارتكاب الحصول 
على كسب غير مشروع ف السبحن وغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع » ورد 
هذا الكسب . 

والفرامة المنصوص عليها هى غرامة نسبية تخضع لحكم المادة 4؟ من قانون 
العقوبات فيكون المتهمون متضامنين فى الالتزام بها ما لم بخص الحكم كلا منهم 
والرد المنصوص عليه لا بعدو سعلى ما سلفت الاشارة ‏ أن يكون توعا من 
التعويض »4 ومن ثم فلا محل لأحكم به اذاقد تم ضبط المال موضوع الكسب او 
كلاب للتهم قد قام برده قبل الحكم ٠‏ كما يترتب على ذلك وجوب الحكم به على المتهمين 
متضامتين عملا بالمادة ١379‏ من القانون المدنى ٠‏ 

وقد أوجب القانون الحكم بالرد بولو كانت الدعوى الجناثية قد انقضت 
بالوقاة ٠‏ والمقصود بالا نقضاءم هنا يختلف عن انقضاء الدعوى دمغى سنتين بعد انتهاء 
الجسمة بالو قاة م دون اخطار صاحب الشأن باحانة الاوراق إلى جهة التحقيق ٠‏ اذ 
فى هذه الخالة لا يجوز اقامة الدعوى طبقا للقانون سواء كانت دعوى بطلب توقيع 
العقوبة أو دعوى يطلب الرد ٠‏ ورانما المقصود هبو «الحالات التى كأن يجوز قيها اقامة 
الدعوى الجنائية لو كان الجانى حيا ولكنها انقضت بوفاته 2 ففى هذه االة لا يمنع 
القضاء الدعوى الجتائية بالوفاة من الحكم بالرد سواء كان طلب هنا /الحكم اس_تمرارا 
للدعوى الجنائية-التى كانت مرفوعة ثم انقضت بوفاة المتهم فيها ؛ أو كان برفع دعوى 
ميتدأة بطلب الرد ؛ وهو فى الحالين يكون 'من «اختصاص محكمة الجنايات المختصسر 
يتظار جر يمة الكسب غير المشسروع ؟؛ وترفم اليها وتنتبع فى نظرها الاحراءات المقررة 
فى الدعوى المنائية ٠‏ بويلاحظ أن المطالبة بالرد فى هذه الحالة ستكون بالضرورة فى 
مواجهة بورثة للتهم المتوفى الذى قد يكون الخاضع كما قد يكون شريكا له ٠‏ 

9 2 الزام الغير حسن النية بالرد : 

كان القانون 197 لستة 196١‏ ينص فى امادة التاسعة منه على أن « للمحكمةآن 
تدخل فى الدعوى أى شخص ثرى أنه استفاد فائدة بجدية من الكسب غير المشروح 


(1) حم التعض السسالقا ٠‏ 


عول «أنون الكسب غير اللمرؤغ ان 


5-5-5-5 


وذلك ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى ماله . وللمحكسة أن تدخل آأى 
شخص طبيعى أو اعتيارى |اشترك مع المدعى علية: فى «الكسب غير اللشسروع أو تواطأً 
معة على اخقاء التحصل منهة ويصدر لمكم عليهما بالتضامن » وقد نعل المرسوم 
بقانون ١؟١‏ لسنة ١90:5‏ هنا النص الى المادة ١١‏ منه * ثم الى الفقرتين .الثانية 
والتالتة من المادة ذاتها بعد تعديلها بالقانون ١لا١‏ لسنة /لا3196 ٠‏ 


أما مشروع الحكومة للقانون الجديد فقد سلك مسلكا آخر اذ اكتفى فى هنذه 
الخالة بزوج الخاضح وأولاده «القصر. ؛ مع ايجابه ادخال من استفاد منهم للامر ينفاد 
الحكم بالرد فى ماله + وعللتمسلكه مذكرتهالايضاحية بقولها « نواذا كانالقاتونالقائم 
بجيز فى الفقرة. الثانية من المدة ١١‏ الحكم بالرد فى مواجهة كل من اسستفاد فائدة 
جدية من الكسيب غير المشروع ونفاذ هذا الحكم فق ماله > فقد رأى المشروع فى ذلك 
توسعة لا مبرر ر لها قد تصيب الغير حسن النية ومن ثم قصر هذا الحكم على السزوج 
والاولاد القصر فأوجب الحكم فى مواجهتهم بتنقيذ حكم الرد ف ىأموال كل منهم بقدر 
ما استفاد به فائدة جدية ( الفقرة الثالثة من المادة ؟١‏ ) ٠‏ أما حكم الفقرة الثالثة من 
المادة ١١‏ دن القانون القائم التى تجيز للمحكمة ادخال كل شريك فى الكسب غير 
الملششروع فعد أسقطه المشروع اكتفاء بالقواعد العامة م ٠‏ 


وعند مناقشة المشروع فى اللجنة التشر يعية في مجلس الامة أضيفت الفقرة 
الرابعة الى اللادة ٠ ١1‏ 


ويلاحظ أن حكم الفقرتين الثالثة والرابعغة من المادة ١1‏ قاصر على حستى النية 
من الغير » ثما أذا كان هدا الغير سيء النية سسواء كان زوجا أو ولدا أو غيرهما »© فانه 
يصير شريكا 'طبقا للقواعد العامة ؛ ويجوز للمحكمة إن لم يكن مقدما اليها أن تقيسم 
عليه الدعوى عملا بالمادتين 1١‏ و ؟١‏ من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

وقد فرق القانون الجديد فى شأن الغير حسن النية بين الزوج والاولاه القصر 
وبين غيرهم , فأوجب ادخال الاولين ليكون الحكم بالرد فى مواجهتهم ونافذا فى 
أموالهم » وهو حكم قاصي , بطبيعة الحال على من اسستفاد منهم فلا يمتتسد الى من لم 
يستفد متهم » وفى تقديرى أنه يعتد بصفة الزوج أو بحالة القصر عند الاسسستقادة 
لا عند طلب الحكم بالرد ©» لان لحظة الاستفادة هى اللحظة التى يتحسدد قيها موق 
الزوج أو الولد القاصر ولا يجوز أن يكون لتغير حالته بعمهد ذلك أو لمضى الزمن أثر 

فى الحكم المقرر لهم ٠‏ فاذا كان صفة الزوجية أو حالة القصر قائمة عند الاسستفادة 

الجسية وجب إدخال من باستفاد للحمكم فى مواجهته بالرد ولو كانت الزوجية قد 
انفصمت أو٠زالت‏ حالة القصى عند رفح الدعوى * 

أما غير الزوج والاولاد القصر فقد أبقى القانون الجديد على حكمهم المقرى فى 
القانون القديم باجازة ادخالهم . وان أضاف الى حكم هذا القانون أن نفاذ حكم الره 
فى آعوالهم انما .يكون بقدر ما اسستفاد المدخل فقطا ٠‏ 

٠م‏ عه والمقصوت بالاستقادة فى تقديرى لا بد وان يتصرف الى دخول المسال 
المتحصل من الكسب غير المشروع أ بعضه فى الذمة المالية للمستفيد . بحيث يصيح 
فين من عتاصرها » ومن ثم فلا قكفى الفائدة غير المادية أو القسائدة المادبة الى 
لأ تؤدى الى اضانة جزء هن المال الى الذمة المالية * قلا يكفى مثلا مجرت قيام الجانى 
بالانفاق على أولاده أو ١تاحته‏ فرصا أكبر للتعليم لهم ٠‏ كما لا يكفى مجرد انفاقهة 
بجذخ على الزوجة أو العشيقة أو الصديق » وانما يتعين أن يكوف جزء من المالالحرام 


5١‏ العدد الناسع ب المنة النامة” والاربعوث 


قد انتقل الى الذمة المالية لهؤلاء ٠‏ والقول بغير ذلك يؤدى الى العنت ؛ فضلا عن أنه 
لايحقق المكمة من النص وهى استرداد ذات المال «الحرام ولو كان تحت يد شل خص 
حسن النية , اذ أن هرذا الاخير لن يكون تحت يده جزء من المال الحرام وانما ماله 
هو خالصا ٠‏ 

غير أن ذلك لايعنى أن يدخل المال الحررام بذاته الى ذمة المستقيد فيصيح بذاته 
عنصرا من عناصرها ؛ بل يكفى أن يكون مصدرا للزيادة قى هذه العتاصر ,2 كما اذا 
نان الكسب غير المشروع نقودا اشترى بها الجانى عقارا أو منقولا لصالح زوجه أو 
ولده القاصر ٠‏ 

وعلى أية حال فانه يتعين مع ذلك أن تكون الاستفادة جدية أى على قدر معقول 
يبرر التتبع ونفقاته من: جهة ؛ وبطمثنالى أنه وان لم يثئيت سوء, نيية الغير الا أنه 
مع هذا القدر من الاستفادة كان المفروض قيه أن يتنية الى مصدر المال »2 والامر 
متروك لتقدير المحكمة الموضوعية فى ضوء ظروف كل واقعة ٠‏ 

ونرى أن الفائدة لا تعتبر كذلك الا اذا كان دخول «لال فى ذمة الغير ؛ بغير 
مقابل ؛ آما اذا كان ذلك قد تم بمقابل فانه لا يكون ثمة استفادة من المال الحرام ٠‏ 


: عقوبة العزل‎ - ١ 


وهناك فوق ذلك جزاء اضافى يتمثل فى العزل الذى تمليه القواعد العامةوان 
مكتت عنه نصوص القانون الجديد مع تعرض (القانون القديم له نظرا لاكتفائه 
بتقرير عقوبة الحيس لجرسمة الحصول على كسب غير مشروع ٠‏ ويعتبر العزل عقوبة 
نبعية للحكم بيعقوبة جتاية عملا بالمادتين 55 و 51 من قانون العقوبات غير أنه يلاحظ 
آنه لا مجال للعزل كعقوبة تبعية أى تكميلية » اذ قضى بعقوبة الجنحة ‏ وهو أمر جائز 
فى ظل الغانون الجديدم عتد .اعمال المادة /ا١‏ من قانون العقوبات ‏ نظرا لان جريمسة 
الحصول على كسب غير مشرروع لا تدخل ضمن الجراثم المنصوص عليها فى المادة /ا؟ 
عقو.بات ولنلك فقد أحسن مشروع قانون بالعقوبات صتعا حين عدل من نض هسيده 
الادة فى المادة ؟لا منه التى تجيز الحكم بالعزل عند الحكم على موظف عام بالحبس فى 
جربمة من الجرائم التى «يشترط أن يكون الجانى فيها موظفا عاما » مع ملاحظلة أن 
مدلول الموظف العام فى مشروع قانون العقوبات يتسيع لاغاب الفئات التى تخضسع 
للقاتون الجديد )١(‏ + 


ثالثا سه اجراءات الدسعوى وانقضاؤها 


8 - القيد على تحريكها : تنص الفقرة الثانية من المادة القاسعة منالقانو ناديد 
٠‏ على أن م ولا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اجراءات فى جريمة الكسب غير المشروع قبل 
احالة الاوراق-اليها من طنة الفنحص المختصة م ٠‏ 


وواضح من نص هذه الفقرة أن القيد الوارد بها خاص بالنياية العامة وحدها 
فلا يرد على سلطة مجلس الإمة فى الاتهام والتحقيق والمحاكمة بالنسبة الى رئيس 
الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ٠‏ بل يكون له توجيه 
الاتهام واحراء التحقيق ورقع الدعوى ولو لم تحل اليه الاوراق من لمنة الفحص دل 
ولو لم تتصل هذه اللجنة بالامر أصلا * وذلك لانه انما يستمد سلطاته فى هذا 
الشأن من الدسستور ذاته فى المادتين ١5+ 4 0١‏ مله . 1 


(1) باجع المادتين 5لا 6 11 من مشروع قاتوون العقويات الذدى قدمته الحكومة إلى مجلين 
الآععة ٠.‏ 


حول قانون السب غير اللشعروخ ِ 


كما أن هذا القيد لا يرد على حق رئيس الجمهورية فى اتهام رئيس الوزراء 
ونونابه والوزراء ونوابهم اذ أن هذا الحق مقرر له بموجب المادة ١5٠‏ من الدستور ٠‏ 

وقد رسيم القانون 21؟ لسئة ١9671‏ اجراءات اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية» 
وهى تسرى على نواب رئيس الجمهورية , كما رسم القانونان /51؟ لو كهور4/ 
لسنة 1158 اجراءات اتهام ومحاكمة الوزراء ونوابهم ؛ وهى تسرى بداهة على رئيس 
الوزراء ونوابه ٠ )١(‏ 

8 أما بالنسية الى النيابة العامة فانها يمتنع عليها اتخاذ أى اجراء من 
اجراءات الاستدلال أو التحقيق فى شأن جريمة الكسب غير المشروع أو رفع الدعوى 
الجنائية عنها الا بعد احالة الاوراق اليها من لجنة الفحص طبقا للققرة الاولى من المادة 
التاسعة ؛ وهو حكم يخالف سكم القانون الملغى الذى يتص فى المادة م منه على أن 
د للنياية العامة اجراء التحقيق اذا وردت اليها شكوى تضمنت جريمة عن كسبغير 
مشروع أم كسفت عن ذلك أثناء تحقيق تقوم به ؛ ويكون لها فى أداء مهمتها جميع 
السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام ٠٠‏ الخ م ٠‏ 

غير أنه يلاحظ أن النيابة العامة بعد إحالة الاوراق اليها من لجنة الفحص لوجود 
شبهة قوية على كسب غير مشروع ‏ وكذلك الشأن بالنس بة إلى مجلس الامة ‏ 
تسترد حريتها تماما فلها أن تنتهى من التحقيق الى التقرير بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعرى ٠‏ كما أن لها أن تنتهى منه الى رفع الدعوى الجنائية مباشرة دون الرجوع 
مرة أخرى الىاللجنة لاستئذانها فى ذلك ؛ وهو المعتى الذى تحوطت لتأكيده اللجنة 
التشريعية فى مجلس الامة فعدلت صياغة الفقرةالئانيةمن المادة 9 على النحو السالف 
بعد أن كانت تنص فى مشروع الحكومة « ولا يجوز للتيابة العامة رقع الدعوىاطنائية 
عن جرالم الكسب غير المشروع أو انخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابى من 
لجنة القحص المختصة المنصوص عليها فى المادة السادسة . * ويجدر التنبيه فى هذا 
الشأن الى أن «لنياية حين تسترد حريتها بعد احالة الاوراق اليها من لنة الفحص 
انما تخضح فى ذلك للقواعد العامة التى تحكم ,اجراءات التحقيق ورفع الدعاوىولعل 
من أهمها فى هذا المعرض القيد الذى يرد على سلطتها فى رفع الدعوى والمتمثل فى 
اذن بعصضى الهيتات بالنسبة الى الاشخاص التابعين لها , كالنص الوارد فى المادة 410 
من الدستور خاصا بأعضاء مجلس الامة اذ تنص على أنه « لا يجوز فى أثنساء دور 
انعقاد مجلس الامة » وفى غير حالة التلبس بالجريمة ؛ أن تتخذ ضد أى عضو من 
أعضائه أية اجراءعات جنائية الا بلذن المجلس ٠٠‏ الخ * والقيد الوارد فى المادة ٠١‏ 
من القانون رقم 29 لسنة 1978 خاصا بالقضاة ٠‏ 

5 الجراثم المرنيطة : ويلاحظ من جهة أخرى أن القيد الوارد على مسلطة 
النياية العامة فى الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون الجديد يقف عند جريمسة 
الكسب غير اللشروع ؛ فلا يمتد الى الجرائع الاخرى المرتبطة بها كجرائم الاختلاس 
واالرشوة واستغلال النفوذ والتزويرمثلا اذ الاصل أن النياية العامة تنفرد بتحريك 
الدعاوى الجنائية فاذا ما ورد قيد على حقها فى ذلك وجب أعماله فى حدوده وإلا أدى 
القول بغير ذلك الى اضفاء حماية على الشخص فى غير الجريمة التى تقرر القيد حماية 
له فى خصوصها (؟) ٠‏ 
جد مص تس ين 1 ا 

1١)‏ ) يلاحظ ان العسانون 54 لسنة 1101 يغظع طربقة اتممام ومحاكمة رئيس الجممورية 
والونداء وم يكن يسرى عسلى نوانبه الوزراء 6 ثى در القانون رقم 1/4 فسثة 1108 أيام الرحدة 
بتنظيم محاكمة الوذراء وتوايهم ونص على تشكيل المعنكمة من ١1‏ عضوا متهم ستة من أعضاء مجلس 


الأمة وستة من مستثبارى محكيتي النقض والتمييز يختار مجلس القضاء يكل اقليم ثلائة منهم 3 
( ؟ ) واجع المزصغاوى فى الاجرادات اتجنائية بند 68 ٠‏ 


3 المدد الناسع - الستد للثامتة والأربعونث ١‏ 
: 

م اجراءات تحقيقها ورفعها وماشرة نفترها والاختصاص بذلك » 
تخضح جريمة الكسب غير المشروع فى ذلك كله للقواعد العامة ؛ فهى تختضسع 
بالنسية الى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاحكام 
القانو نين /اع؟ لسنة ه96١‏ ء. كل لسنة 1908 ؛ وبالتسية إلى غيرهم تخضعللقواعد 
العامة المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية , لا يرد على ذلك من قيد سوى 
صرية التحقيق وأوراقه المقررة فى المادة ١١‏ من القانون ٠‏ أما المحاكمة فانها تخضع 
للقاعدة العامة فى علنية المحاكمات ؛ على ما سبق أن أشرنا ٠‏ 


5 انقضاء الدعوى : كان القانون الملغى ينص فى الفقرة 'الاخيرة من المادة 
السابعة مته المعدلة بالقانون ١1١‏ لسنة /ا460١‏ علل أن « وفى حالة فحص الاقرار 
لانتهاء الخدمة تعقير الذمة بريئة بعد مضى سنة من تاريخ الاقرار أو منتاريخ الوفاة 
اذا انتهت بها الخدمةء وتنقطع المدة باعلان صاحب «الشان كتابة ياحالة الاوراق الى 
النيابة العامة أو كانت النياية العامة قد اتنخذت سن جانبها اجراءات التحقيق فى هذا 
الشأآن » ٠‏ كما كانت الفقرة الاخيرة من المادة *؟ منه تنص علىأن « وتنقض ىالدعوى 
الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١(/‏ فقرة ثانية » 414 ١9‏ فى تاريخ 
اعتبار ذمة الموظف برريثة ٠‏ فاذا كانت النيابة قد باشرت التحقيق فى الجريمة بناء 
على شكوى قدمت اليها أو على ما كتسفته أثناء تحقيق تجربة فلا تنقفى الدعوى فى 
الحالين الا بمضى المدة المقررة فى قانون الاجرباءات الجنائية من تاريخ تقدريم الشكوى 
أو الكشف عن الواقعة » ٠‏ والجرائم المشار اليها فى هذه الفقرة هى جريمة المصول 
على كسب غير مشروع ؛ وحريمة تضمين الاقرار بيانات غير صحيحة والامتناع عسن 
نقديمه وجزيمة اشقاء الاموال المتحصلة من الكسب , بما يفيد أن القانون الملغى قد 
ترك للقواعد العامة حكم القضاء جرائم الابلاغ كذيا عن كسب غير مشروع ء وافتساء 
الاسرار وعدم تقديم الاقرارات في الميعاد ٠‏ 


وواضح من نصوص القاتون الملغى أنه وان اعتبر المدة التى تعتبر الذمة بريئة 
بانقضاتئها هى بناتها المدة .التى تنقغضى بها الدعوى الجنائية عن الجرائم المنتصوص 
عليها فى المادة 5 ؛ الا انه فرق بين اعتبار الذمة بريئة وانقضاء الدعاوى الجتائية 
امار اليها فى آثر اتصال النيابة العامة بالواقعة بالتحقيق قيها كسيب من أسياب 
. الانقطاع ٠‏ اذ بينا ترك أثر هنما السبب للقواعد العامة بالنسبة الى اعتبار السذمة 
برعة مما يؤدى الى تكرار مدة اإلسنة ؛ جعله فى خصوص انقضاء الدعاوىالجنائية 
سببا للعودة الى القواعد العامة الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية فى شأن انقضاء 
الدفوى الجنائية + ولعل ذلك من القانون القديم انما يرجع الى آنه صدر فى أحكامه 
عن التفرقة بين طلب الرد واقامة الدعوى الجنائية » فاعتير الرد جزاء مدنيا مستقلا 
عن رفع الدعوى الجنائية عن جنحة الحصول على كسب غير مشروع فلا يعتبر من ثم 
حتى ولو رقع الطلب عنه مع الدعوى الجنائية عقوبة فرعية يقضى بها مع عقسوية 


٠ اميس‎ 


ويلاحظ على أية حال أن مدة الستة المنصوص عليها فى الفقرة الاخيرة منالمادة 
السابعة من القانون القديم انما تسرى من تاريخ تقديم اقرار نهاية الخدمة لا مسن 
التازيخ: الحدد لتقديمه وقد. أفصحخت عن “ذلك المذكرة الايضاحية للقانون ١9/١‏ لسنة 
6617 بقولها « ورغبة فى عدم تعليق أثر من تنتهى خدمته “أكثر من الامد السسلازم 


. حول ثانون النُسب غير الشروع أذ 


لاحراء الفحص تضمن حكما يقضى بيراءة ذمتة بعد مضى سنة من تاريخ تقسساايم 
الاقرار » ٠‏ 

/الم ‏ ولا كان القانون الجديد قد صدر عن متطق مغاير لمنطق القانون القديم 
اذ قام على دعامة أساسيةمقتضاها اعتبار الحصول على كسب غير مشروع مقرر 
له عقوبة جنائية فضلا عن الرد كعقوبة 'فرعية مع ترك ما عدا ذلك للقواعد العامة ؛ 
فقد عمد القانون الجديد الى أن يستبدل بأحكام القانون الملغى فى تمذا الشأن المادة 
العاشرة منه والتى تنص علأن « قىحالة ,انتهاء الخدمة أو زوالالصفة , لا يجوزاقامة 
الدعوى طبقا لاحكام هذا القانون بعد مفى سنتين من تاريخ تقديم الاقرار. المنسار 
اليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة أو من تاريخ الوفاة * 

وتنقطع المدة باعلان صاحب الشأن باحالة الاوراق الى مجلس الامة أ النيابة 
العامة بحسي الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب يعلم الوصول ٠‏ كما تنقطعباتخاذ 
أجراءات التحقيق فى هذا التسأن من اللجنة المختصة > ٠‏ 

وببذاك ساوى القانون الجديد قى الحكم بين الخالات المتماثلة دون نظر الى تولخ 
النيابة التحقيق أو عدم توليها ؛ ودون تفرقة نين الاقتصار على طلب الرد وبينرفع 
الدعوى الجتائية - وحسنا فعلى لارتباط الجرائم الواردة يه بحيث يؤدى النظر فى 
احداها الى «التعرض لجريمة 'الكسب غير المشرزوع بالضرورة ‏ وخاصة جريمةاليلاغ 
الكاذب التى كان -القانون القديم يستثنيها من هذا الحكمي ‏ ولان مسلكه يتسق مع 
اعتياره الرد كأاصل عام مجرد عقوبة فرعية وان كانت ذات طبيعة مدنية ٠‏ 

واذا كان القانون الجديد قد عير عن مرادهة بعيارة « لا يجوز اقامة الدعوى 
طبقا لاحكام هذا القانون ٠٠‏ » مع أنه كان من الاوفق أن يستعمل تعبير « تنقضى 
الدعوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ٠٠‏ » الا آنه لا شبهة فى أن تعبير 
القانون الجدريد يعنى «انقضاء الدعوى ؛ اذ أن عدم جواز اقامة الدعوى لايمددو أن 
يكون أثرا من #ثار انقضائها كما أنه لا شبهة فى أن تعيير القاتون الجديد يعتى 
انقضاء كل دعوى ناشتة من تطبيق أحكامه سواء كانت الدعوى بالرد وحده أه دعرى 
جنائية » وسيواء كانت هذه الدعوى عن جريمة الكسب غير المشوررع » أو جريمسة 
اخفاء المال المتحصل منه , أو جريمة الابلاغ عنه كذيا , فى جرريمة افتشساء الاسرار ؛ 
أو جريمة الامتناع عن تقديم الاقرارات أو عدم تقديمها فى الميعاد أو تضمينها بيانات 
غير صحيحة ٠‏ وسواء كان من تتعلق به الدغوى فاعلا أصليا أو شريكا ؛ منالخاضعين 
لاحكام القانون أو من غيرهم ٠‏ اذ الواضح أن القانون يريد أن يسدل الستار على كل 
ما يتعلق بتطبيق أحكامه بنغى المدة التى نص عليها ٠‏ وقد أفصحت عن ذلك مذكرته 
الايضاحية فى قولها « نص المتروع فى المادة العاشرة مته على أنه لا يجوز اقامة أى 
دعوى ناشكة عن تطبيق أحكامه بمضى ستتين من تاريخ تقديم اقرار نهاية الخدمة اذا 
انتهعت الخدمة أو زالت الصفة بها ٠‏ على أن تنقطع هذه المدة باعلان صاحب الشسأن 
وقد يكون الوزرث . من اللجنة بكتاب باحالة «لاوراق الى مجلس الامة أو النيابة 
العامة بحسب الاحوال ؛ كما تنقطع باتخاذ احدى الجهنين الجسراءات «التحقيق فى 
الواقعة ٠‏ وقد اكتفى المشروع فى الاعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
تسبيطا للاجراءات » * 


ويجدر التنبيه الي أن حكم هذه «المادة لا يسرى على اطخالة المنصوص عليهيا 
فى الفقرة الثانية من المادة ؟١‏ من القاتون ٠»‏ اذ لالفرضى فى هذه الحالة .أن الدعوى 
يجوز اقامتها أى لم ننقض بعد وفقا لحكم المادة العاشرة ؛ وانما جاء حكم الفقرةالثانية 


د35( المعدد التاسع السنة الكامنة والاريعوت 


من المادة ؟٠‏ استدراكا لالة وفاة الجائنى ‏ مع إمكان اقامة الدعوى عليه وفقا للمادة 
العاشرة ‏ ومن ثم انقضاء الدعوى الجنائية طيقا للقواعد العامة ؛ فنصت على أنذلك 
لا يمتع من اقامة «الدعوى بالرد . وهو حكم كانت تسعف فيه القواعد العامة ٠ )١(‏ 

ولا شك أن الحكم الذى قررته المادة العاشرة تدعو ليه الحاجة وسبق أن طالب 
به مكتب فبحص الاقرارات والشكاوى المشكل وققا للمرسوم يقانون 1١١‏ لستنة 
فى آخر تقرير له وان اقترح جعل_المدبة خمس سنين ؛ وقد استجاب القانون 
١‏ لسنة /ا90١‏ لهذا لالاقتراح الا أنه جعل المدة سنة واحدة ٠‏ ويكفل ذلك اطلكم 
حث إاللجان على الاسراع فى فحص اقرارات نهاية الخدمة , وفحص اللدذمة المالية 
عموما عند الوفاة ٠‏ كما يكفل للخاضعين لاحكعام القانون الذين تركوا الخسدمة 
الاستقرار المطلوب ٠‏ 

8 وقد حدد القانون الجديد أسباب انقطاع مدة الانقضاء فى سسبيينل : 
أولهما اعلان لجنة القحص لذىالشأن باحالةالاورا قالى مجلسرالامة أوالنيايةالعامة 
بحسب الاحويال ويكون هذا ,الاعلان بكتاب موصى علية مصحوب يعلم الوصول ,2 
وثانيهما اتخاذ مجلس الامة أو النيابة العامة اجراءات التحقيق فى الاوراق المحالة 
اليهما ؛ والسبب الاخير تكرار للقواعد العامة المقررة فى المادة /1١امن‏ قانون الاجراءات 
الجنائية ٠‏ الا أن نص القالون الجديد يفيد عدم 'تأثر مدة الانقضاء باجراءا تالاستدلال 
ولو اتخذت فى مواجية المتهم ٠‏ 


ويلاحظ أخيرا أن نص المادة العاشرة وان تعرض لمضى المدة كسيب من أسياب 
الانقضاء ؛ الا أنه لا يمتع سريان باقى أسباب الانقضاء المقررة بموجب القوباع د 
العامة , كالوقاة والعفو الشامل وصدور حكم بات ؛ ويتبع فى شأن هذه الاسياب 
الاحكام العامة الواردة فى شاأتها ٠‏ 


يابعا ‏ الدعوى المنصوص عليها فى ؟كادة 19 

585 آلزم القانون الجديد فى المادة ١9‏ منه الاشخاص الذدين تركوا الخدمة 
قبل العمل به وكانوا ينتمون فى الفترة منذ ١؟‏ يولية سنة 19519 الى احدى الغئات 
التى استحدث اخضاعها لتشريع الكسب قير المشروع بأن يقدموا فى مدى ثلائة 
أشهر من تاريخ العمل به اقرارا عن ذمهم المالية وذمة أزواجهم وأولادهمم القصر على 
التفصيل الذى سيق أن تعرضنا له بوجعل فحص هذه الاقرارات من اختصاص 
اللجان التى أنشأها بحيث اذا وجدت هذه اللجان أن أحد هؤلاء الاشخاص قدحصل 
على كسب غير مشروع أقامت هذه الدعوى أمام محكمة الجنايات لطلب الحكم بسرد 
الكسب الذى حصل عليه ٠‏ وبقى أن نعرض عن تحديد ماهية الكسب غير المشروع 
الذى بيقع من هؤلاء وأن تحدد الجزاء على ذلك, ثم تعرف اجراءات رقتسم الدعوى 
وأسباب انقضائها - 

+5 (1) مدلول الكسب غير المشروع واثباته : نص الفقرة التانية من المادة 
9 على أن « تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السادسة فحص هذه الاقرارات 
طبقا للمادة السابعة » قاذا تبين لها حصول الملزم بتقديم الاقرار على كسب غير 
مشروع طيقا لحكم المادة «الخامسة أقامت الدعوى أمام احدى دواثر الججئايات نشحية 


الاستئئاف التى تقع بدائرتها الجهة التى كان يتبعهس! للحكم برد الكسب غاز 
المشروع ١ 1 ٠‏ 


سمس 


2١١‏ ناجم جنتى عيد الملك ص الموسوعةالجزء الخامس عن 5آألااهء 


حورن ذالون السب غير الشروم أ 
ا ار ا د ا ا 0 
وواضح أنه لطلب الحكم بالرد قيل أحد الاشخاص الذين تسرى قفئ حقهم 
المادة يتعين يوت حصوله على كسب غير مشروع طيقا لا سقناه فى شأن جريمة 
الكسب غير المشروع بالئسبة الى الركن المادة لهذه الجريبة دون الركن المعنوى 
يطبيعة الحال ٠‏ اذ أن عذا الركن متعلق بوقوع الجريمة المتصوص عليها فى المادة ؟١‏ 
من القانون ٠‏ كما يسرى فى شأن انيات الفعل المنسوب الى المدعى عليه ما سقناه فى 
شآن اتباتجريمة الكسب غير بالمشروع وعلى الخصوص ما تعلق بالقرينة القانونية 
المتصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة التى أحالت اليها المادة ١5‏ * 


١‏ رب) الخزاء علل الخصول عل كسيب غير مشروع : حددت المادة 19 الجزاء 
على الحصولعلى كسب غير مشروع من أحد الخاضعيزلاحكامها فىالرد وحده باعتياره 
جزّاء مدنيا لا صلة له بعقوية حتائية بالنظر الى سريان حكم هذه المادة على الماضى 
ويسرى فى شأن الرد ما سيق أن سقناه فى خصوصه بمناسية جريية الكسب غغر 
الشروع سواء بالنسبة الى تحديد المقصود به أو حالات الززام الغير حسين إالنية بيه 
عملا بالفقرتين الاخيرتين من المادة ؟١‏ اللتين أحالت اليهما صراحة الفقرة الثالثة من 
للادة ٠ 1١5‏ 


(ح ) اجراعات الدعوى : يلاحظ أن نص الفقرة الثانية من المادة ١19‏ خول 
لجان الفحص اذا ما تبين لها حصول أحد ,الاشخاص الخاضعين لاحكامها على كسب غير 
مشروع أن تقيم الدعوى عليه مباشرة أمام باحدى دوائر الجنايات بمحكية الاسئناف 
التى نمع بدائرتها الجهة التى كان يتبعها المدعى عليه ؛ أى الجهة التى كان عمله قيها 
سبيا لانتمائه الى احدى الفئات التى استحدث القانرن اخضص_ اعها لاحكام تشريم 
الكسب غير المشروع ٠‏ 

غير أن القانون ولائحته التنفيذية قد سكتا عن بيان الاجراءات التى تتبع فى 
رفع الدعوى وكيفية مباشرتها ؛ ولعل ذلك لير جع الى اعتبارهما أياها دعوى مدنيه 
اذ آن الطلب فيها يقتصر على طلب الرد + ولذلك قاتنا نرى أن يكون رقع صلم 
الدعوى بالطريق المعتاد لرفح الدعاوى المدنية والمبين فى قانون المرافعات المدنيسة 
والتجارية + وآن نباشر تبعا لذلك بمعرفة إدذرة قضايا الحكومة باعتيارها مرفوعة من 
الحكومة ٠‏ ولا يقدج قى هنما /النظر أن القانون عقد الاختصاص بنظر الدعوى لاحدى 
دوائى الجنايات ٠‏ اد آن هنا الحكم قاصر على عقد الاختصاص دون بيان الاحجراءات ٠‏ 
ويؤيد هذا النظر أن المادة ١9‏ قد خلت من النص على اتباع الاجراءات المتيعة أمام 
محاكم الجنايات على نحو ما حرصت الفقرة الثانية من المادة ؟١‏ من القانون ذاته على 
النص عليه حين تعرضت الحالة لا يطالب فيها الحكم بفسير الرد : اذ تنص على انه 
و ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من الحكم برد الكسبغير المشروع ٠ويكون‏ 
ذلك من ,المحكمة المختصة بنظر .الدعوى الجناثية وبالاجراءات المتبعة فيها ن ٠.‏ كما أن 
المرسوم بقانون 151 لسنة 1905 ( مادة ٠١‏ ) ومن قبله القانون 1998 لسنة 3961١‏ 
( مادة لا ) قد بعرم على النص عللى 0 الاجراءات المقررة أمام سحاكم الجنسايات 
في مواد الجنايات فى رفع الدعوى وكيفية نظرها والحكم فيها فى الحالة التى يقتصر 
الامر فيها على طلب الرد وحده الامر الذىيفيد أنالاصل هوعدماتباع الاجراءاتالمقررة 
أساممحاكم الجنايات عند الاقتصارءلىطلب الرد والا ما كانت مهناك حاجة للنصعل 
ذلك ٠‏ ولا شك تبعا لذلك أنه عند تخلف النص يتعين الرجوع الى القواعد العامة فى 
كيفية رفحالدعوى ؛ وهى تقضى بتحديد هذه الكيفية 'تبعا لطبيعة الدعوى التى تتحدد 
بدورها تبعا لموضوعها ٠‏ ولا جدال فى أن طلب الرد المنصوص عليه في المادة 19 ذو 
طبيعة مدنيةوبالتالى فان الدعوى المرفوعة 'به تكون دعوى مدنية ٠‏ , 


03 العدد الناسع 5 السئةً الثامتة والاربعون 


- 


0 لا 5‏ (2د)انقضاء الدعوى ) لم تتضمن الفقرة الثالثة من المادة 8 الاحالة الى 
حكم المادة العاشرة من القاتون مما قد يدفم الى القول بعدم انطباق هذا الحكم على 
الدعوى المنصوص عليها فى المادة ١9‏ وخضوعها بالتالى للقواعد العامة التى تؤدى الى 
عدم انقضاء هدم الدعوى ١لا‏ بمضى مدة التفادم المتصوحي عليها فى القانون المدنى 
بأعتبارها المدة اللازمة لانقضاء الحق موضوع الدعوى ٠‏ 


الا أننا نرى مع ذلك خضوع الدعوى المنصوص عليها فى اللمادة ١9‏ لمكم المادة 
العاشرة وانقضاءها بالتالى بمضى سنة من تاريخ تقديم الاقرار المنصوصصى عليه فيها 
ما لم ترفح اللجنة الدعوى قبل المدعى عليه فىهذه المدة ٠‏ ذلك أن الاقريار المنصوص 
عليه فىالمادة ١9‏ لا يعدو فى واقم االامر اقرار نهاية .خدمة كذلك المنصوص عليه فى 
المادة ٠١‏ من القانون ؛ ولا يتصور أن يكون من ترك الخدمة قيل العمل بالقانون 
أسوأ حالا ممن تركها بعد .العمل به ؛ كما لا يتصور أن يكون من حصل على كسبيغير 
مشروع فى وقت كان يقع فعله تحت طائلة التجريم أحسن دالا 'ممن حصل على هذا 
الكسب فى وقت لم :يكن فعله يقم تحت طائلة القانون أساسيا ٠‏ 


امصاصالتضاو ‏ 
باططعمال الجر با ارداق ئجال القانون لماص 


للدكئور: مصطفغي كمال و صم 
انخغامحب نتوت 


قررت محكمة القاهرة الابتدلائية فى حكمها الذى أصدرتة بتاريخ ١6‏ مناكتوبر 
أن « طلب التعويض عن امتناع مصلحة الشهر العقارى عن اعطاء المدعين كشفا 
بنحديد ملكيتهم هو من الختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اطارى دون غيره عملا 
بالمادة 9 عن قانون مجلس الدولة ء باعتباره طلب تعوريض عن #قربار اطارى » ٠‏ 

ر المجموعة الرسميةالسنة الحادية والستو زعدد مايو 19735 رقم ١‏ صفحة 55 ) 

والمسالة الدقيقة التى رأينا أن نثيرها بمناسية هذا الحكم )١(‏ هى مدى اعتبار 
التصرفات التى تجريها الادارة فى نطاق القانون الخاص من القرارات الادارية ٠‏ 

ومن المعلوم أن القرار الادارى هو تصرف قانونى من جانب واحد هو الادارة » 
أو همو اقصاح الادارة عن ارادتها الملزعة لها وللافراد ؛ بناء على سلطتها العامة فى انشاء 
مركن قانونى لاحد الافراد ‏ يكون ممكنا وجائرًا ‏ أو تعديله أو تغييره أى انهاله 
طيقا للغانون ١‏ 

ويفترض هذا التعريف أن الادارة » وهى تستعمل هذا الامتياز الخاص ؛ انما 
تستعمله فى مجال القانون العام ٠‏ أى اعمالا توظيفتها العامة وولايتها كسلطة ادارية , 
بحيث يكون انتساء هذا المركز فبى مجال القانون العام وليس فى مجال القانون 
الخاص ٠‏ لان انشساء 'المرا لن فىالقانون الخاص ليس من و ظيفة الادارة ويعتير خارحا عن 
المجال الاددارى ٠‏ 'قمرباكن «القانون الخاص اما أن اينشتها الافراد بارادتهم ‏ وكذلك 
يكون تعدديلها وانهاؤها ؛ أو تتولى السلطة القضائية ذلك ٠‏ 

ولذلك فمن الصعب أن يقال أن الادارة وهى تشهر ملكية عقارية انما تصدر 
قرارا اداريا تنشىء به لصاحب الشأن مركز المالك المشهرة ملكيته أو امتناعها عن 
ذلك قرار! اداريا سلبيا بالامتناع , لان هذه المراكز ليست من مراكز القانون العام 
بل هذه مراكز القانون الخاص * 1 

ولا كانت الادصارة فىخلكتتولىوظيفة ادارية ؛فا نديتعينالتفصيللتفهممدىاعتبار 
نصرفات الادارة فى مجال القانون الخاص من القرارات الادارية ؛ الامر الذى تنعقد 
ولاية أحد القضائين بالاختصاص بنظر المنازعة فى الاحوال المختلفة ٠‏ 

قنعرض أولا لانواع الاعمال والقررارات التى تقوم بها ,الادارة بصورة عامة ثم 
بيان أن الاعمال التى تجريها الادارة فى نطاق القانون العام هى التى تصدر منها 
القرارات الادارية ؛ وذلك لاستخلاص مدى فاعلية مراكز القانون الخاص لان تصدر 
فيها قرارات ادارية » 


)١ (‏ ثثبه أولا الى أن مهناك نقطة أكتر وضوحاوأقل احتياجا للتفصيل وحى أن استخراج كشسقه 
بتحديد الملكية ليس الا عملا تنفيذيا لا يسمو الى مرتبة القرارات الادارية ولا ينشىء مركزا جديدا. لمساحب 
الشآن كما سارد تقصيله في موضعه * 


ان العدد التاسع ‏ السئة الثامتة والاربعو8 


أولا - انواع الاعمال والقرارات التى تقوم بها الادارة 

بتحليل مختلف التصرفات التى تنجريها الادارة ,» دتبينل آنها تجرى أعمالا مختلفة 
فىمجال القانونين العام والخاصي٠‏ ولان طبيعة أعمالها في المجال الادارى متعسسددة 
متباينة » فمنها ما يعتبر من قبيسل الاعمال الادارية ومنها ما لا يعتبر كذلك - وان 
أعمالها الادارية ؛ متها ما يعتبر من القرارات الادارية ومتها ما لا يعتير كذلك ٠‏ 

قمن احية آداء الاحارة لوظيفتها الادارية : فقللى اختلف الشرلاح فى تحدريد 
ماهية هذه الوظيقة فقال (البعض هى تنقفيذ القوانين وقال البعض حى ادارة 
المرافق العامة وقال اليعض غير ذلك ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف ٠‏ فان الواضح 
أن هذه الوظيفة منيثة فى مختلف النوئاحى بحيث يتعذر حصرها وهى تزيد اتساعا 
باتساع التدخل الحكومى فى الحياة الاجتماعية ٠‏ قنرى الادارة أحيانا تساعد السلطة 
القضائية أو تخدمها أو تندمج معها بامكانياتها أو جهازها ٠‏ ونراها كذلك تقف الى 
حانب السلطة التشريعية أو تنظاهرها ؛ كما أنها تقوم بالاعمال الادارية فى مجسال 
ادارة المرافق العامة ؛ وتقوم بغير ذلك قيام الافراد بأعمالهم العادية » وذلك ‏ مثلا ‏ 
عند قيامها بالمشروعات الاقتصادية ٠‏ 

ومما تقوم به الادارة من هذه الوظائف , أعمال يتطليها القانون الخاص وذلك 
كاشهار الملكية العقارية أو تسجيل الملكيات علىاختلاف أنواعها كالملكية الادبية والفنية 
وملكية السفن وبراءات الاختراع والسجل التجارى وقيد الشركات وشهرها ٠‏ ومنها 
كذلك اثبات الزواج والطلاق وبعض ما يتعلق بالاحوال الشخصية واستخراج البيانات 
المثيتة للقيام بتصرف معين فى حينه أو اثبات الوفاء أو عدمه وغير ذلك من الوظائف 
التى رأى اللمشرع أن يكلف بها الادارة فى مجال القانون الخاص والتى تثير بحثنا هذا ٠‏ 

ومن ناحية طبيعة ما تؤديه الادارة من تصرفات خمن المعلوم أن الفقه قد قسم 
الاعمالالق تنقومبها الدولةالى#لات ٠‏ أعمالتشريعيةهىوضع القواعد التنظيميةوأعمال 
قضائية هى الفصل فى المنازعات وأعمال ادارية هى انتشساء المراكز القانونية ٠‏ ولم 
يبتوا أن تقسيم الاعمال العامة على هذا النحو لا يتلازم مع تقسيم السلطات الى أنواعها 
الثلائة » وأن السلطة الادارية تقوم بأعمال تشريعية وأخرى قضائية وأخرى ادارية 
وانه لذلك قد يكون العمل ادارى من حيت شكله فقط أى باعتبار اللهة التى أصدرته 
أى اذا صدر عن الادارة العاملة ‏ بولو كان قضائيا أو تشريعيا فى موضوعه + وفى 
مختلف الاحوال غان الالختصاص يخضع للمعيار الشكلى فمتى كان القلرار اداريا 
فى شكلة اختصص القضاء الادارى بالغائه والتعويض عنه ولو كان تشريعيا أو قضائيا 
فى موضوعه ؛ وبالعكس فمتى كان التصرف غير ادارى من حيث شكله فلا ولاية لهذا 
القضاء فية ولو كان موضوعة اداريا ٠‏ كالميزانية منلا ثرى قاتون من حيث شكلها عمل 
ادارى من حيث طبيعتها ٠‏ ويعصمها هذا الشكل من الطعن فيها أمام القضاء الادارى ٠‏ 


ومن حيث الاثر الذى يحدثه العمل الادارى . فاذا كان هذاط الاثر حمو انشم اء 
مركز قانونى فانه يكون من القرارات الادارية ٠‏ أما اذا كان مجرد تنفيذ للقانون ؛ 
آى يكون القانون قد أنشاً المركز القانونى من قبل وليس عمل الادارة سوى توصيل 
الحق الى صاحبه - كتحرى كشوف العلارات الحتمية ‏ أو توكيدها واثباتها ؛ كتحرير 
كشسوف الاقدميات المقررة فى القانون ‏ فان هبنا العمل يكون عملا ماديا تتفيذيا 
لا يسمو الى مرتية القضاء الادارى *- وهذه التفرقة تر جع إلى «وثار بالذات واتخكخذها 
القضاء عندنا واستقر عليها ٠‏ 

وغنى عن البيان أن الاعمال الارادية والاجرائية اليحتة وغير ذلك من الوقائع 


الختصاص القضاء > 


المادية لا تدخل فى مجال القرار الادارات الادارية وتحتسب منها ٠‏ وقد آشرنا من 
قبل الى أن استخراج كشف بالملكية من مصلحة الشهر العقارى لا يمكن أن يكون 
فرارا اداريا لانه لا ينشىء مركزا لصاحيه بل هو عمل مادى لايسمو الى مرتنيةالقرارات 
الادارية ؛ ومن ثم فلا وجه للقول باختصاص القضاء الادارى به * 


ثانيا ‏ فى أن القرارات الادارية الما تصدر فى لطاق القانون العام 

وباستعراض وظائف الدولة السابق ذكرها والاعمال المسندة اليها يتبين أن 
بعضها يقع فى مجال القانون العام وبعضهاالآخر يقع فى مجال القانون الخاص ٠‏ فادارة 
المرافق العامة وأجهزة الدولة وتنظيمها وتدبير 'احتياجاتها وترزويدها بها ؛ وكذلك 
الترخيص للافرااد في أمور تتطلب 'اللصالحة العامة تنظيمها ؛ كل ذلك يقع فى محال 
القانون العام* ويصح أن يقال أن المراكز القانونية التى تتولى ادارة انشاءها فى هذه 
الامور هى من مراكز القانون العام ٠‏ ومما يعتبر فى مجال القانون الخاص , مراكز 
الملكية بأنواعها كلملكية العقارية والتجارية والصناعية بوالفنية ونحوها ٠‏ والمراكز 
التعاقدية كعقود العمل فى المنشآت «الفردية والشركات الخاصة فكل ذلك مما تتدخل 
فيه الادارة أيضا بحكم وظيفتها على النحو الذى بيناه ٠‏ فهى تقسوم بتسجيل بعض 
آنواع الملكية وشهرعا وحفظها . كما تقوم بالاشراف على تنفيذ عقد العمل الفردى 
والتدخل فى حل منازعاته ؛ وتقوم كذلك بدور ظاهر فى العلاقة ما بين المسسستأجر 
والمؤجر سواء فى الايجارات الزراعية أو ايجارات الميالى ٠‏ 


والمراد بمر اكز القانون العام : تلك الاوضاع القانونية التى تنشا نتيجة 
لنصوص القائنون الادارى وأحكامة ٠‏ أو همى الاوصاف التى تلحق الفرد فتيجة لتطبيق 
ماعدة من قواعد القانون الادارى على حالته ٠‏ 

فصفة إلوظف العمومى ؛ أو صفة الطصالب أو المرخص له أو المستفيد من 
المرفق العام أو المتعاقد مع الادارة بعقد ادارى كل هذه من مراكز القانون الادارى ؛ 
اذ يشغل الفرد فيها وضعا من أوضاع هذا #لقانون وينطيق عليه وصف من أوصافه ٠‏ 
ويترتب على ذلك جريان أحكامه فى حقه بحيث تكون له فى ذلك المركز حقوق وتكون 
عليه التزامات وواجبات وتكاليف ويستحق فنيه مزايا معينة * 

وهذه المراكز القانونية أحيانا تكون مراكز لائحية أو تنظيمية وهى تترتب اما 
بسبب القاعدة التنظيمية مباشرة أو بسبب قرار ادارى يدخل الفرد من نطاق تطبيق 
القاعدة و يخضعه لشروطها أو يكون مركزا ذاتيا يترتب بعقد أو بواقعة قازونية أو 
بقرار «استتئائى خاص ٠‏ 

وتعتبر القاعدة من قواعد القانون الادارى متى كانت قد وضعت لتنظيم المرافق 
العمومية أو لامر يتعلق بسيرها . وكانت بذلك قد وضعتعلى أساس من الولاية العامة 
والسلطان ٠‏ 

فالقواعد المتعلقة بترتيب المصالح العمومية وموظفيها وأملاكها العامة ( المخصصة 
مباشرة للاستعمال أو المرافق ) والخدمات التى تؤديها ؛ بووسائل اشراف الادارة على 
سير الحياة العامة ومالها من سلطة الضيط فى ذلك , كل ذلك يعتس من قواعد القانون 
الاساسى ؛ مع العلم بأن أساس ذلك القانون ‏ كما هو راجع ‏ هو ما للادارةمن سلطة 
لتنظيم المرافق العامة وتسييرها ٠‏ هما كان الغرض منة من قواعد القانون هو تنظيم , 
هذه المرافق وضمانك حسن سيرها واضطرارهما 3 وقام على أساس من السلطة قانه 
يكون من القانون الادارى وما لم يكن كذلك فلا يكون كذلك * 


ع5 العدح التاسم ب السنة الثامنة والاربعون 


ولما كان القانون العام يقوم على عدم المساواة بين “الادارة والافراد؛ وذلك سيب 
أن الادارة تهيمن على المرافق العامة وترعى مصاحة عامة ليست على أية حال على 
قدم المساواة مع المصالح الفردية » وبسيب أن الادارة تتمتم بامتيازات معينة 
هه جاطووه :دعم في مجال هذه القوانين ؛ وهي امتيازات على ثلاثة أتواع , 
امتيازات قانونية وامتيازات قضائيةوامتيازات بوقائية ؛ فانه نتيجة لذلك كان منالمقرر 
أن تمارس الادارة وس الئل القانون العام 5مع1طنام تمل حجل وصزممم 
في مجال القانونٍ الادارى وحده دون مجال القانون الخاص الذى لا يتحمل 
هذه الوسائل وتستعمل فية أصلا وسائل القانون الخاص » لكون ذلك القانون يقوم 
على المساورة القانونية واحترام الحريات الفردية ٠‏ 

ومن أهم امتيازات الادارة القانونية ؛ وفى صدارة وسائل القانون العام , 
القرار الادارى ٠‏ 

ولذلك فالاصنل أن القرارات الادارية انما تصدر فى مجال القانون العام ٠‏ فهذ| 
المجال هو الذى يلاثم هذه الوسيلة التى تقوم على امتياز الادارة بوتنهض على أساس 
رعاية المصالح العامة والمرافق العامة وغلى أساس من السلطة والولاية العامة ٠‏ 

أما القانون الخاص فليس فيه ما يتطلب هذه الوسيلة التى تقوم على القهر 
والاجيار )١(‏ اذ أن الفرد لا يجبر الآخر الا يحكم يصدره القاضى وينفذ جبرا عليه ٠‏ 
واذا لم يكن التنفيذ بمحض رضا المدين قلا سبيل للدائن أن يتخذ عليه وسائل التنقيذ 
الياشر كما هو الحال فى القانون العام ٠‏ وحتى اذا جاز للافراد أن يتخذوا مواقف فى 
دائرة القانون الخاص باراداتهم المنفردة 'ا كما أشرنا فى الهامش السابق تطميقا لنظرية 
النظام أو المنظمة ) :ننه تطلاودة'1 مل فانه ينقص هذه القرارات أن ينفذها مصدرها 
بالطريق المباشر بل لا بد من استصدار حكم والتتفيذ به بواسطة السلطات العامة 
اعتبارا للحريات الفردية ومبادىء المساواة القانونية بين الافراد ٠‏ 

وتتميز وسائل القانون الخاص باعتبار المساواة القانونية والحريات الفردية - 
فهى لا تقر ميدأ امتياز أحد الطرفين على الآخر على الوجه الذى يقرره القانون الادارى 
فى امتياز الادارة على الفرد الذى ترتبط به ٠‏ وأهم وسائل القانون الخاص هو العقد 
وهو يقوم على المساواة القانونية وعلى احترام سلطان الارادة » وهى من أهم أسس 
الحرية القردية وأهم مظاهرها ٠‏ وهذه المساواة يتطلبها القانون الخاص سواء فى انشماء 
العقد, وتكوينه أو فى النفيذه ٠‏ فلا يجوز لاحد الطرفين أن يفسخ العقد بارادته المنفردة 
أو يتخذ موقفا منافيا للعقد دون رضا الطرف الآخر وبدون حكم من القضاء على خلاف 
ما هو مقرر فى القانون العام اذ بجوز للادارة أن تسحب القررار الادارى بأرادتها المنقردة 
أو تقوم بتعديلة وحدها ٠‏ 

والعقد قى مكانته بين وسائل القانون الخاص يقابل القرار الادارى فى مكانته. 
بين وسائل القانون العام * والاول يقوم على المساواة واحترام الحريات الفردية وأهمها 
سلطان الارادة ؟ والثانى يقوم على امتياز الادارة واعلاء المصالح العامة ٠‏ ومتى كان 
المركز من مراكن القانون العام على ما أسلفنا ‏ أى ناثىء عن ريق قاعدة من قواعد 


١ (‏ ) يقول آنصار نلرية النظام 112561616109 08 265 ان القانون الخاص به. منظمات تستعمل 
قية هده الوسيلة وذلك محافظة على الفكرة أو الهدف الى وجد له التظام وتطبيقا لقواعدم الوضوعية ٠+‏ 
فيكون للسلطة فيها أن 'نصدر قرارات تاقدذة فورا لهدا الغرضص * وطبقوا ذلك فى نظام الاسرة ومتثلمات 
القاتون .الخاص. كالشراكات. المسامية والتثايات ٠والنوادى‏ والجمعيات وغيرها ٠‏ وطرح الاسمتاذ دب كذ لك التفرقة 
بين نصرفات القانون العام واخاص وأرجعهما لطبيعة وأحدة ٠‏ 9 


اختصساس التضاء 56 


اسانون الادارى اما مباشرة أو بقرار ادارى فانه يجوز بلا أدنى شك أن تسستعمل 
الادارة فى شأنه وسيلة القرار الادارى ٠‏ وذلك عند الانثساء أو عند التغيير والتعديل 
أو عند الانهاء ٠‏ كما يجوز لها أن تسحب قرارا اداريا بارادتها المتفردة .أو تعدله كذلئك 
وحدها بارادتها النفردة ٠‏ 1 0 
وليس كذلك بدعا ولا تغولا من الادارة أو افتئاتا منها على حقوق الاغراد , فمن 
المقرر أن القرارات الادارية يجب أن تصدر مستئدة الى تنظيم مسبق 509أهمالهتسماع» 
260131 بحيث أنه إذا صدر القرار غير هس تتد البتة عن هذا التنظيم 
املسبق فانه يكون منعدما 31568 ارا قضاء مستقر لمحكمة التنازع فى فرنسا ) 
فلا يعتصم هذا القرار بعد قوات همدد الطءن ويجوز تصحيحه فى أى برقت وينحدر الى 
درحة العدم قلا يكون قابلا لانشاء المرلاكن ويوحب تنفيذ المسئولية الشيخصية للمؤوظف 
ويعتير اذن من أعمال الغصب والعدوان ٠‏ والسبب فى ذلك أن الادارة ان تصدر 
قرار لا أساس له من القانونانما تغتصب سلطة المشرع الذى يجب أولا أنْ بضمع مراكن 
مسابة ليقوم غيها الناسن طبقا للقانون ٠‏ أما اذا جعلت فردا فى مركز يكون قيه 
نسيج وحده لا ل سي التحدر بالعمل 
0 الى ما وصقناه من المهاوى. ٠»‏ : 


وقال الشراح ( ديلوبادير بصفة خاصة ) أنه متى كان للادارة أنتستعمل امتيازا 
مقررا لها فى دائرة القانون العام قلا يجوز لها أن ورا م1 
وسيلة من وسائل القانون الخاص ٠‏ ويذلك الا اذا خولها القانون ذلك ٠‏ 


والسيب فى ذلك أن هذه الامتيازات مقررة للمصلحة العامة فلا تستطيع الادارة 
أن 'تتصرف فيها وهى مقيدة فى استعمالها 0 ٠‏ وليش لها قى ذلك ملاءمة لان 
الملاءمة تكون فى حدود القانون وليس فى الخروج عليه ٠‏ وكذلك فان وسائل القانون 
العام مقيدة من بعض النواحى ٠‏ وليسلها من القوة مالوسائل القانون الخاص فى بعضص 
نواحيها الخاصة ٠‏ اذ أن وسائل القانون الخاص تؤدى الى انشاء مراكز معصومة من 
التعديل تيعا لتعديل التشريع فهى أقوى فى تقرير الحقوق المكتسبة كما أنها تتغلغل 
الى التأثير فى الحريات الفردية والملكيات الخاصةوبالذمم الفردية بما لا تستطيعه وشائل 
القانون العام + ولكن الخطر أن يكون للادارة أن تستعمل الوسيلتين كيفما شاءت فى 
أى مجال ٠‏ وهذا المزج هو الذى جعل للعقود الادارية خطورتها ؛ فهى تقوم على تقرير 
شروط غير مألوفة 808ا#مطلت 5و8دده[0 وتتخذ الادارة وسائل القانون العلم 
وى القرارات الادارية الى جانب مالها من حقوق مستمدة من الاصول التعاقدية ٠‏ وان 
كان الفقه يقيدها فى ذلك من وجوه ٠‏ : 


ثالثا هدى صلور القرارات الادارية فى مجال القانون الخاص 


أها مراكز القائنون الخاص » وهى التى تنشسأ عن قواع د القانون الخاص ففى 
صدور القرارات الادارية فى شأنها تفصيل ٠‏ 

حقيقة اننا قررنا أن هذا القانون يقوم على المساواة وعلى احترام الخحريات الفودية 
وذلك كحرية الارادة والملكية ونحوهما ؛ وان هذا المجال لا يناسبة صدود قرارات 
ادارية تقوم على القهر والاجبار , الا أننا قدمنا كذلك أن الادارة تقوم بوظيفتها فى كل 
من المجالين , مجال القائون العام ومجال القانون الخاص ٠‏ فالادارة ذاتها قد تكون 
من أشخاص القانون الخاص فى بعض تصرفاتها فتتعامل مع الافراد كذمة خاصة 
وليست كشخص اداري ٠‏ وكذلك فانه من المقرر قانونا أن للادارة امتيازات وقائنية 


إن العدد التاسح ‏ الستة الثامتة والاربعون 


خاصة نتحفظ بها على حقوقها أو تحصلها بها وهذه الوسائل قد تستعملها فى مجسال 
القانون الخاص بالتنفيذ على الدمم الفردية كو بائيات حقوفها فى علاقات خاصة وأخيرا 
فان الادارة تتدخل فى نقاط الافراد الخاص بسلطتها الضابطة وتقوم أحيانا بوظائف 
الشهر والتوثيق والمحفظ والاثبات وغير ذلك مما ينوطه القانون بها ٠‏ 


وفى كل ذلك تفصيل ' 
الاعمال التى تكون فيها الإدارة غردا عاديا : 


وذلك كادارة الاملاك المملوكة ملكية خاصة ؛ والاعمال التى تقوم بها المشروعات 
العامة تنفيذا لغرضها الاقتصادى ٠‏ 

فهذه الاعمال لا سستند قيها الادارة إلى الولاية العامة ولا الى امتيازها كسلطة 
ادارية ولذلك فالقاعدة أن هرنه الاعمال تخضع لقو'عد القانون الخاص وتستعمل فيها 
وسائل القانون الخاص *: ومع ذلك ؛ فانه بصفة استعنائية قد يقرر القانون للادارة 
امتيازات فى هذا المجال ٠‏ بوذلك لتيسير حصولها على احتياجاتها عن طريق الاستيلاء 
أو التكليف أو نزع الملكية أو بواسطة العقود الادارية ٠‏ 


وأههم “الاحوال التى تكون فيها الادارة فرديا عاديا , حالة ادارتها لاملاكها المملوكة 
لها ملكية خاصة . وحالة ادارة المشروعات العامة ٠‏ 


الإملاك الخاصة للاديرة : القاعدة العامة أن ادارة هذه 'الاملاك والتصرف فيها 
يكون بوسائل القانون الخاص بوطبقا لقواعده * اذا لم تستغل الدولة هذه الاملاك 
بنفسها , فانها تقوم بتأجيرها للافراد بعقود ايجار ٠‏ ويعتير العاملون فى هذه الاملاك 
من الزراع والمشريفين ونحوهمممن تريطهم بالدولةروايط عادية من نوع روابط القانون 
الخاص, وبخضوون لاحكامه + أما التصرف فى هذه الاملاك فيكون عادة بطريق البيع * 


ومع ذلك فقد تصدر التصرفات المتعلقة بهذه الاملاك فى ثوب القرار الادارى وذلك 
مراعاة لا تتطلبه من اجراءات المراجعة والاعتماد ومن هراعاة ما تنص عليه اللوائح 
من اختصاص * فيصدر التأجير أو البيع أو نحوهما فى صورة قرار ادارى وهو فى 
حقيقته وطبيعتة ومحتواه من تصرفات القانون الخاص وينطوى على التعاقد على 
الاستعمال أو الاستغلال أو التملك * 

وبالنسية للعاملين فى هذه الاملاك » فقد سار القضاء الادارى على عدم اعتبارهم 
من الموظفين العموميين بمقولة أن رايطتهم بالادارة من أنواع روابط القانون الخاص © 
وبالتالى فلا يختص القضاء الادارى بدعاويهم ٠‏ 

أما والنسبة للقرارات التى تصدر بالبيع أو التأجير الذى قد يسمى بأسماء 
ادارية كالتوزريع والاختصاص والترخيص فى الانتفاع وغير ذلك . فهناك محل للقول 
بأن القضاء الادارى هو الذى يختص بنظر الطعن فيها اعتبارا للمعيار الشكلى » وذلك 
متى كان عرجعة عيوب الشكل والاختصاص ومخالفة القانون والتعسف »© ولكن لما 
كان القضا. المذكور هو قضاء مشروعية فحسب ؛ فان الختصاصه يكون مقصورا عسلى 
الحكم بالغاء القراد لعيب من العيوب سابقة الذكر على وجه الخصوص ء أو بالحكم 
بالتعويض عنه ٠‏ فهو لا يحكم بما عدا ذلك من تكليف الادارة عملا كالرد أو الخروج 
وعدم التعرض أو المساب أو غير ذلك - كيالا بح كم فى الملكية أو المديونية أو غير 
ذلك مما بختص به القضاء العادى * 


53 امعماص القضاء 5 ياه 
فاذا حكم القضاء الادارى بالالغاء لسبب مما تقدم © فان المدعى يرفع بعب ذلك 
دعواه الموضوعية للحكم 'له بالآثار المترتبة على عذا الالغاء أمام القتضاياء المدئى ان لم 
تنفقذها الادارة طواعية ٠»‏ فاذا صدر قرار ادارى مشلا ببيع الادارة ملك الغير : وهى 
تظته ملكها الخاص » وحصل المالك على حكم من محكمة القضاء الادارى بالغاء ذلك 
القرار » فان توايع هذا الحكم .عن الرد والتسليم وخروج الادارة من العين والمساب 
عن الثمار وغير ذلك ترفع به الدعوى أمام القضماء المدنى وليس للقضساء الادارى أن 
بتعرض له فى حكمه . 
١‏ 
وكذلك يختص القضاء المدنى بالحكم فى طلبات فسخ هذه التصرفات وانحلالها 
بأى وسيلة لا ترجح الى تكوينها وبالمطالبة بالحقوق الذاتية المترتبة عليها كالمطالبة 
بالثمن أو الاجر أو التسليم أو الاستحقاق أو الفسمان أو غير ذلك واذا تعرضص ات 
المنازعة لقرار تمكين صاحب الشسأن منها ؛ أوقف الفصل فى الدعوى ريشما بقوم المدعى 
بداستصدار حكم من القضاء الادارى بالغاء ذلك القرار ٠‏ 


ومن تطبيقات أحوال التصرف فى الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ؛ حالة 
توزيع طرح النهر ١ ٠‏ القانون رقم 54 لسنة 19105 والقانون رقم #لا لسْنة "15609 ) 
فقد نص القانون على أن التوزيع يجرى بقرار ادارى يصدره وزير المالية ويكون هذا 
القرار سندا للملكية له قوة العقد الرسمى ويؤشر به فى تكليف كل من أرباب الاملاك 
أصحاب الشأن ٠‏ وهو يسجل طبقا لقانون الشهر العقارى والقانون رقم "لا للسنة 
6 المذكور ٠‏ وهذا النص يكشف عن أن هذا التصرف فى موضوعه وحقيقته وأثره 
من تصرقات القانون الخاص #أنه سند للملكية له قوة العقد ٠‏ وآن ثوبه الذى يصدر 
فيه كقرإر ادارى ليس الا شكلا خارجيا لمراعاة قواعد الشكل والاختصاصمن ٠‏ واآنه 
لا ينشىء مركزا قانونيا من مراكز القانون العام بل أثره هو نقل الملكية وهو من 
أوضاع القانون الخاص ٠‏ وكان حقيقا بألا يطبق على هذا القرار القواعد الموضص وعية 
الخاصة بالقرارات الادارية العادية التى تصدر استنادا على امتياز الادارة فى عج سال 
القانون العام » فلا بحوز سحيها دثلا بارادة الادارة المنفردة بعد أن تستقر الملكية فى 
ذمة الفرد المنقولة اليه » وبخاصة اذا استطال وضح يده المدة الكافية لكسبها أو اذا 
تصرف فيها للغير بعد أن سجلها ٠‏ فان السحب فى هذه الحالة يكون عدوانا على الذعم 
الخاصة وخارج المجال الادارى مما يسمح بالقول بانعدامه ٠‏ ولكن المحكية الادارية 
العليا لم تأخذ بذلك ٠ )١(‏ واتجهت الى تطبيق القواعد العامة للقرارات الادارية دون أن 
تحسب حسابا للفرق الموضوعى بين هذا القرار وساثئر القرارات التى تصدر فى مجال 
القانون العام ٠‏ 


ادارة المشروعات العامة : وهى اللإسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع 
العام وجمعياتة التعاونية 5 


وانقاعدة العامة أن ما يعتبر من اشخاص القانونى العام عن هذه المشروعات وهو 


. حكمها الصادر فى لا دن قبرلامر ومؤلب. األسن الاعد اب عمسم 8 دام‎ )1١( 
-- » الطعن رقم لاه لسنة *# في‎ 
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المؤوسسات العامة والهيئات العامة )١(‏ أى ما يقوم منها على ترقق غام خسن العقيناء 
الادارى يما يصدره هن قرارات تتعلق بسسيره واطراده وتنظيمه ٠‏ وذلك كقرارات 
تعيين موظفيه وترقيتهم ٠‏ وتعتبر عقوده التى تتضسمن شروطا غير مألوفة عن العقود 
الادارية ويعتبر «وظفوه الذين يقومون على خدمته بصفة دائمة موظفين عموميين » أما 
أمواله فتعتير .أموالا عامة أو خاصة حسب التقصيل المذكور فى القانون (؟9) ٠‏ 


وقد قام نزاع فى شأن مؤسسات بنك عصر والبتك الاهلى وصدرت بعض 
الاحكام من محكمة القضاء الادارى بعدم الاختصاص بنظر قضايا موظفيها وذلك بمقولة 
انهم يرتيطون بهذه المؤسسات بروايط عقد العمل (9) ٠‏ 


وطعنت هيئة مفوضى الدولة فى هذهالاحكام بمقولة أناتخاذ قانون العمل أساسا 
لتنظيم المركز القانونى للموظف لا يغير من طبيعة علاقته اللائحية بالمؤسسة ولا يجعل 
الرابطة تعاقدية بالمفهوم المعروف فى القانون لان التصرف فى هبنه الحالة يعتبر من قبيل 
الاتفاقات الاتحادية وسننه-وعاعووليس من قبيل العقود (5) وقد أس فرت 
المحكمة الادارية العليا من قبل عن مثل هذا الاتجاه عندما فصلت فى منازعات مرشدى 
اللاحة فى قنالالسوسس واعتبرتهم فى مركز تنظيمى ولو أنه قد أحيل الى قانون العمل 
فى تنظيم روابطهم بالهيئة » ولم يفصل بعد فى هذا النزاع ٠‏ 


: أما تصرقات هذه المشروعات فى «واجية الجمهور والمتعالمين » فهى تلبس فى 
العادة ثوب وسائل القانون الخاص لانها تعمد على القوانين الاقتصادية وتخضع 
لعوامل العرض والطلب والمناقسة أحيانا ٠‏ ولذلك يختص القضاء العادى ينظرها . 
فخاذا اتجهت فى تصرفاتها الى ها يتعلق بسير مرفقها وذلك كنزع الملكية أو الاستيلاء 
أو غيره كانت هذه التصرفات ادارية فى شكلها وموضوعها واختحى بها القضماء 
الاداري ٠‏ 


وقد انجه القضاء حديثا فى فرنسا الى القول بأن القرار الادارى قد بصدر من 
جهة غير ادارية وذلك اذا كان موضوعه مرفقيا ويصدر لغرض ادارى + وصذا الفقه 
ليس مستغر با اذ! لاحظنا أن القانون قد بخول أش خاص القانون الخ أص امتدازات 


)١ (‏ حولت بعش هذه المّسسات والهيثات الىشركات مساهمة كالمصانع الحريبة ومصانم الطائرات 
ونحسب أن ذلك لا يغير من صقة المشروع وجوهرءوائما هو تغيير شكلى فى وسبلته وطريفتة مما لا يدث 
فى الاختصاص لانها ما زالت عيئات تقوم على مرافقعامة ولم يؤثر ذلك على صقبها المرقغية ٠‏ 

( ؟ ) القانون ركم ٠‏ و 5١‏ لسنة لاكوا ٠.‏ 

(ر * ) القرار اللجمهررى رقم 5" لسسلنتنه ٠ ١95:9‏ 


( ع © قال شراح القائرن العام ان لس "ل توافق ارادتين بعغد ؛ ولس كل اتفاق عفدا ٠‏ كالانفاق 
لكى يكرن عقدا +هسرغدبوج ١‏ بحب ان يعتمد كلمن الطرفين فى سيب التزامه على سبب ,التزام الطرف 
الآخر ففى عقود العاوضة يتضح ذلك ٠‏ وقى العقودالصتة يعتمد سبب التزام أحد الطرفين بالرد على 
الترام الطرف الآخر بالتسليم ٠‏ وفى عقود السبر عيعتمد التزام أحد الطرفين ياحنرام ارادة المتبرع على 
سبب التزام هذا الاخير وهوانية تيرعه أو ما قرنه بتبرعه من شروط - فاذا لم يوجد هنا التبادل كان 
التصرف اتفافا ولبس عقدا وهو قد يسمى تصرف|اتحاد 11-1 1111ل اما اذا كاب 
يدخل الشخص فى نطاق تنظيم قانونى كالتعيين أوانضهام المساهم لشركة المساهمة ٠‏ وقد يسمى تصرفا 
جماعيا 532312[1مج 2[زع16امع مزمع اذا استهدق انقاء شخص معنوى أو منظبة وقى كل من الىالتين 
لا يعتمذد سيب أحد الطرقين على التزام الآخر بدليل تصور حصول التصرف بارادة منعردة أو بعدد يزيد أو 
ينقص ولا يتطلب بالذات طرقان بعتمد كل متهما على الآخر قى التزامة وبحيث يتطلب كل متهما من الآخر 
تنفيذ التزامه حتي يقرم بدوره بالتتفيدة ٠‏ ْ 
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أدارية ٠‏ وهذا الاتجاه لم يبدأ عندنا بعد وان كان قد اتضح فىفرنسا ».)1١(‏ 
قر ارات اشادرج عاطملهم ع4 كدوتكلععل0 


وعى نوع من انقرارات الادارية أباح بها القانون الادارى للادارة أن تبادر الى 
أثبيات حقوقها والتحفظ عليها » وتحصيلها أحيانا » بدلا من الالتجاء الى القضاء لهذا 
الغرض ٠‏ فهى من نوع الامتيازات الوقائية للادارة ٠‏ 


وقد أسس ذلك على استقلال الادارة فى مواجهة السلطة القضائية حتى لا تضطر 
الى الالتجاء الى القضاء فى كل خطوة تخطوها ٠‏ قيدلا من أن تتخذ الادؤرة دور المدعى 
فى هذه المواقف © تقوم باصدار قرار ياثيات حقوقها والتحفظ عليها لتحصيلها ب” 
أجاز القانرن هذا التحصيل بالطريق الادارى ‏ حتى ينتقسل عبء التقاضى إلى الفرد 
الدى صدر القرار فى حقه فيرفع الدعوى معترضا على القرار وتكون الادارة فى الدعوى 
فى مركز المدعى عليه ٠‏ 
والامثلة على هذه القرارات كثيرة ٠‏ ومنها اصدارها قرارا بتحديد التلفيات التى 
تسيب فيها الفرد واعتباره مسئولا عنها ٠‏ ثم تقوم الادارة بالتحصيل الادارى ‏ فى 
حدود القانون ‏ على أساس هذا القرار ومنه أيضا الخصم مما تحت يد الادارة هن 
استحقاقات الموظف (5) أو من التأمين الذى يودعه المقاول المتعاقد معها بعقد ادارى 
حسب لائحة المزايدات والمناقصات الصادرة فى 8 من مارس 19608 للاسباب التى يجيز 
فيها القانون ذلك ٠ومنه‏ أيضا ورد الضريببية أو قرار ربطه_ا وكثير من الاوراق 
الادارية التى نتخذ لأساسا لتحديد المديونية وتحديد حقوق الدولة + ومنها الارادات 
التى تصدر بتحديد الاملاك العامة ومطالبه شاغليها خفية بالتعويض عن استغلالها ٠‏ 
وففرنسا نوعان مسدهوران منهذه القرارات هما قرار الخصم غ081 عل ع6 جره راثبات 
إليالة التنفيذية ع0 ناءقيتء أهان وسائر أوامر الدقع الاداربة مخ ترعومع7 عق 5ع 1زم 


والدى نراه فى هذه القراررات أنها ليست قرارات ادارية بالمعنى المفهوم لانهسما 
له تنؤدى الى إانشاء مركن قانونى للفرد 5 بل مى من مقدمات التحصسيل الادارى فى 
الغالب ؟ ولذلك , فاذا لم يوجد نص خاص فان الغالب هو الختصاص القضسساء ء المدنى 
فى شمانها ٠‏ , 


وهى فى وضعها المعتاد من أعمال الكشف عن الحقوق وتقريرها وهذه الاعممال, 
لا تسمو الى هرتبة القرار الادارى وتعتبر من الاعمال المادية فلا يختص بها مجلس 
الدولة ٠‏ فالدولة لا تملك أن تنشىء للفرد مركزا بالمسئولية ‏ بل ان هذه المسطولية 
يقررها القانون ذاته » وحمى فى قرارها هذا انما تفصل فى الملنسازعة 'بوجهة نظرها 
فقط فصلا عبدئيا » متروكا أمره النهائى للقضاء اذا لم يسلم الفرد بما رآته الادارة ٠‏ 
وليس من شأن ذلك أن يجعل القرار اداريا لفقده الخصيصة الانشنائية اللازعة لقننسام 
هذه. الصفة قيه ٠‏ وكذلك الامر فى أحوال الخصم عن الموظف أو المقاول ٠‏ 


أما اذا استجمع هذا التصرف صسفة الانشساء فلا مانم من اعتبساره اذن من 
القرارات الادارية » ويخضع الطعن فيه ان لم يكن ثمة نص خاص لاختصساص 
مجلس الدوله ٠‏ وانما لا يختص القضاء المذكور بالحكم بالآثار القانونية المترتية عسلى 
الغاء هدذ! القرار 0 


)١ (‏ أنظر قرارات الضضميط الادارى للدكتور فحمود عاقفظ عب 9931 ِ ٠‏ 
) القانون رقم 585 لسنة 1523 : 


لا العاد التاتيع السنة المامتة والاريعول 


فاذا أص درت الادارة قرارا بتحديد أملاكها العامة تحديد| حافت فيه على ملكيات 
الافراد فان هذا القرار يكون اداريا قى ع#وضوعه ويكون الطعن قيه لمخالفته للقانون > 
اذ نضمن الاعتداء على ملكيات خاصة ٠‏ أعام مجلس الدولة ٠‏ ولكن تقتصر ولاية المجلس 
ذن على مجرد الالغاء أما سائر الآثار القانونية هن الاسترداد والريع وغيرهما فيختد 


٠. اح‎ ! 4 


ك0 


وكثيرا ما ينص القانون على تحديد الاخنصاص فى منل عذه المنازعات ٠‏ ققد 
نص عل الاحختصاص بمتازعات الضرائب وجعلها من اختصاص القضماء العادى ريئثيا 
يتم نقلها الى «جلس الدولة بعد أن يضع قانون اجراءاته ٠‏ وكذلك نعرض المنازعات 
الخاصة بالحجز الادارى على القضاء العادى لان هذا الحجن لا يتم بقراد ادارى بل بأعمال 
مادية هى من قبيل التحصيل والتنفية ٠‏ أما بالنسبة للخصم من الموظفين فقد استغر 
الرآى على اعتبار المنازعة فيه من قبيل المنازعات فى الرواتب وما فى حكمها عن 
الاستحقاقات كالمعاشات والمكانفآات ٠‏ فالقرار الصادر بالخصم 0 ثبع التحصيل ليبس من 
القرارات الادارية بل هو من قبييل التحصيل والتنفيذ ونظير فى طييعته للحجز 
الادارى »© لولاا أن مجلس الدولة يختص دون غيره بنظر منازعات المرظفين وذويهم في 
رواتبهم واسنحقاقاتهم » فآل الاختصاص بسيب ذلك الى مجلس الدوئة ٠‏ وكذلك 
الخصم دن التأمين الذى يقدمه المقاول هو من قبيل المنازعات فى العقود الادارية ما دام 
هو لسبب متصل بالعقد المقدم فيه التأمين +* وذلك كما لو سحيت الادارة العمل من 
المقاول وآرسته على غيره يشمن أعلى قاستحق عل اللقاول المسحوب منه العمل فرق 
العطائين » فانه اذا قامت الادارة اذن بالخصم من التآمين لهذا السبب فان مجلس 
الدولة يختص بالممازعة لولايته طيقا نقانونه فى الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمقود 
الاداريهة ٠‏ 


أما اذا كان الاستحقاق قد نشأ لسبب غير ها تق دم ء كان نسشسأت مديونية 
الموظف للادارة عن سسيب غير ما ذكره القانون رقم 85لا لسنة ١9603‏ أو نشسلآت 
عديونية المقاول عن سبب آخر غير العقد المودع فيه التأمين فان التحصصيل يجب أن 
يتم بالطرق المعتادة وهى اما الحجز الادارى عند جوازه أو الحدجز القضائى قيما عدا ذلك 
وبالتالى فيختص به القضاء المدنى دون القضاء الادارى ٠‏ 


وأححيانا تقوم الادارة ‏ فى الاحوال التى يجوز فيها الخصم .ب برقع الدعوى أسيام 
القضماء الادارى لاستتصدار حكيع بمسئوليته للخصم يه أو التنفيذ به عل مستحقاته ٠‏ 
وقد بينا رأينا الى آن ذلك يكون تحايلا متها على الاجراءات وبيخاصة عندما يكون تحت 
يدها استحقاقات أخرى غير راتبه أو مكافأته أو معاشه أو عناما لا تكون اقامته 
معلومة لديها ٠‏ وقررنا أن القضاء الادارى انما أنشىء لكى تكون الادارة مدعى عليها 
أهامه اعتبارا لامتيازها القضائى ٠‏ أما المحكمة التى يطلب أمامها الموظف فهى القضماء 
المدنى طبقا للقواعد العامة ٠‏ وأن هذه المتازعة لا يصدق عليها وصف « المنازعة فى 
الراتب » لان الادارة لا تئازع الموظف فى راتبه وفى يدها زمام تحديده , وانما يتازع 
الموظقب فيه اعتراضا على تصرف الادارة )١(‏ ولكن القضاء الادارى سادر فىوجهة نظاره 
وتواترت أحكامه عبل الاختصاص بنظر هسذه الدعاوى التى ترفعهسا. الإدارة على 
الموظفين فى هذه الصور باعتبارها من المتازعات فى الرواتب 2 


١ 0‏ 14 "كتاينا في أصول احراءاث القفنعساء الادارق د الارل هد التداعى "مد بد 81 صنحة خلى ٠‏ 


اختصاص القضاء اا 


هسسد د حسد نس ده 


قرارات التاميم والاستيلاء والتكليف : 


مسعل ١‏ الادارة فى حيز القانون ادن بهذم 50 اوالعاعاد» أنه اذا لم يوحد 

ا للتأميم فمن العلوم أنه يجرى بقانون فيكون بذلك حصينا- من طلب 
الالغاء أمام مجلس الدولة أو غيره من الجهات ٠‏ ولا كان هذا التصرف 'اداريا فى 
موضوعه فانه لا يخضع لقواعد مسئولية الدولة عن أعمالها المشرعة ويكون الاختصاص 
فى التعويض عنه ع ما لم يمتعه اتقانون ‏ للقضاء العادى ٠‏ وآما الاعمال 'التى 
تصدرها لتطبيق قانون التأميع فما كأن منها ذا صيغة انشائية وقام أصلاره على 
سلطة تقديريه اعتير من القرارات الادارية وخضم الطعن فيه لاختصناص القضنساء 
الادارى ٠‏ وما كان منها متجردا من هذه الصيغه ٠‏ وكان من أعمال التنفيذ التى 
لا تسمو الى مرتية القرارات الاداريه ؛ ؛ خضح لاختصاص القضاء المدنتى * أما المطالينه 


بالحقوق الذاتية المترتبة على ذلك القرار فهى . كما قدمنا فى نظيراتهما م تكون عن 
اختصاص القضاء المدنى * 


وكذلك الشأن فى قرارات الاستيلاء فيختص القضاء الادارى بنظر 5 فيهاً 
والغائها لعيب من عيوب الشكل أو الاختصاص أو مخالفة القانون أو التعسف دون 
الحكم بآثارها من الرد والاخراج واستحقاق الثمار وغير ذنك ٠‏ أما تنفيذ قرار 
الاسسستيلاء بالعنف فانه ينون من أعمال الاغتداء المادى ناو الغصب كلات1 08 عدم 


الذى يختص انقضاء ء المدنى بنظره والتعو يض عنه بل وبختص بالحكم فيه بطرد الادارة 
ووقف أعمالها الجديدة واسترداد الحيازة منها ٠ )١(‏ 


وينص القانون على اخنصاص القضاء المانى ببعض أحوال الاستيلاء كما هو 
الشسأن فى الاستيلاء على الآنار ٠‏ فيجب فى هذه الاحوال التى تقترب من حافة المقوق 
القردية العتاية بمراجعة القوانين الخاصة دون الاعتماد على القواعد العامة فى توزيع 
الاختصاص 5 


أما التكليف فهو من النتصاص القضاء الادارى فى الغائه وآثاره وذلك لانه 
وسيلة من وسائل الحاق الموظف بخدمة الدولة فهو ينشىء له مركز! فى القانون العام 
وهو يعتير مساويا لقرار التعيين ٠‏ ولذلك فلا يقتصرز اختصاص جب اندر بيب 
على الالغاء بل يتعداه أيضا الى الحكم بالآثار 4 


قرارات الضبط الادارى : 


تتدخل الادارة كذلك فى مجال النشاط الفردى بدا تصدره من قرارات الضبط» 
وهى قرارات تنظيمية فيما تضعة من شروط ممارسة هذا النظسام » وأخرى فردية 
يتطبيق لوائح الضبط على المخالفين ٠‏ 


وبصرف النظر عما قيل فى مشروعية لوائع الضبط اذ أن العمل مطرد 'غليها 
رغم كل اعتراضنى - فان الطعن فيها كون أمام القضاء الادارى اذإ وجه تبصفة عباشرة 
أى غير مياشرة يطلب الغانه - زب العضاء العادى اللدثى والتجسارى فلاً يختض بطلب 
الغائها أو وقف تنفيذها ؛ وانما يحور لصاحب الشأن أن يدقح كه نظر الدعسوى 


ر ١‏ ) أنظر وسالة اللدكتور مصطفئ كيره فى أعمال الاعتداء المادى فى القانون الادادى ومقالتنسا 
فى الاستيلاء فى مجلة العلوم الأدارية سسة ١534‏ " 


نف العدد الناسح الستة السامنة والاربعوث 

بعدم مسروعية اللائحة وعدم تطبيقها عليه فى خصوص هذه الوقائع لمخالفتها للقانون»٠‏ 
وأساس ذنك أنه اذا تعارض القانون واللائحة فإلقانون أولى بالتطبيى ٠‏ ولا يدون 
لهذا 5 أثرا عاما بل يقتصر أثره على الدعوى المحكوم فيها دون غيرها ٠‏ 

قرارات الضميط الادارى التنظيمية والفردية تنشىء للاقراد مراك كز فى القهانون 
الاخارى عا لى الرغم من أنها تصدر فى مجال التنشساط الفردى ٠“‏ والسيب فى ذلك أنها 
تعمد على اعتبارات الامن والسكينة والصحة العا أمة ونحوها في اصدارها ٠‏ وهى من 
الاعتيارات الادارية ٠‏ ومن المعلوم أن الادارة تتدخل فى المرافق العامة يثلاثة أوجه » 
اما أن تتولى المرفق بنفسها » أو تشسترك فيه مع بعفن الافراد » أو تشرف عليه 
وتضيعله بوسائل الضيط الادارى ٠‏ فهنه الوسيلة هى من ضمن وسسائل ادارة 
المرافق العامة ولذلك فهى تقح فى مجال القانون الادارى وتكون المراكن الناشسكة 
عتها من معراكز القانون العام وبالتالى تصدر قيها القرارات الادارية المنشكة ويطعن 
فى هذه القرارات أمام مجلس الدولة ٠‏ 


ومعظم قرارات الضسبط الادارى من قبيل 59 التر خيص على اختلاف أنواعهاء 
ومن شأن هذه القرارات أن تنشىء اللافراد مراكز فى القانون العام ٠‏ سواء صدرت 
فى مجالات انشساء الهيئات الخاصة »4 أو فى ممارسة المهنة أو العضوية » أو فى تحديد 
اشترناطات العمل بالنسية لاربايه أو للعاملين أو تحديد أوصاف المبانى والمحال 
ونحوها أو فرض الرقابة على الصحة العامة أو يسيب حماية الآداب أو الامن أو غير 
ذلك مما يحفل به القانون ٠‏ 

والذى نراه أنه اذا قامت الادارة بوظيفتها لغرض غير أغراض الغخغبيط الادارى 
المعروقة )١(‏ والتى تعتير من قبيل اشراقها على الخدمات العامة . لم تقيسد الحريات 
الفردية لهذا الغرض ؛ فان قيامها بهنه الوظيغة لا يكون هن قبل اعمال الضسبط 
الإدارى ولا يصدق عليه هذا الوصف وبالتالى فلا يؤدى الى انشاء مراكز فى القانون 
العام للافراد الذين تصدر فى حقهم ولا تعتبر القرارات التى تصدر فى شآانهم عند 
ذلك من القريارات الادارية ٠‏ 

فما دام تصرف الادارة لا يحمل طابع تقييد الكرية الفردية ؛ وما دام الامر رهن 
ارادة الفرد والادارة فى ذلك طائعة لرغبته فانه يتعذر القول بأن الخدمة التى تؤديها 
الدرلة هي من نوع الضبط الادارى أو أن الفرار الصادر فيها هو قرار ادارى يعتمد 
على السلطة العامة وعلى القهر والاجبار: ٠‏ وبالتالى لا يكون المركز الذى يشسغله الفرد 
من مرلاكز العانون العام » ولا يكتسى التصرف الصادر من الادارة صغة القرار الادارى ٠‏ 


'وبتطبيق ذلك على عا تقوم به الادارة قى مجصال الملكية الفردية بأنواعها من 
وظائف التسجيل والشهر والقيسد والحفظ وتحو ذلك ٠‏ فالادارة فى ذلك فى عركن 
الخادمة وليست السيدة ٠‏ ولا تفيد من حرية القرد ولا تغير من مركزه بنقله الى نطاق 
القانون العام ٠‏ فالقيام بتسجيل الملكية العقارية ينصب على مركز من مراكز القانون 
الخاص © غاية ما قى الامر أنه يغير من وصف هذا المركز فبدلا من أن تكون ملكية غير 
مسحلة أو !١‏ لترامات شخصية بين المتعاقدين 6 فانها تصير ملكية مشهرة مسسجلة . 
وكل ذلك اذا لم يفرض القانون أو اللوائح قيودا على الفرد يجب استيغاؤها والمبادرة 

( ١)انظر‏ فى ذلك ديلو بادير ١9675‏ بند ؟5١٠٠اوما‏ بعده ومقالات الدكتور محمود سعد الدين الثير يف 
فى سحلة مجلس الدولة فى الضبطل الادارى وفى دروسهقى الدكنورةء فى ذلك ٠‏ وكتاب الدكتور محمود حافتل 
عي قرارات الشضبيط الادارى سايق الاشارة اليه 0 : 


اخنصاص القضاء ا 


الى اجراء التسجيل فى مدة معينة فعند ذلك يصح البحث فيما اذا كانت هذه الدمة 
قد تحولت الى ممارسة للضيط الادارى » وما اذا كان القرار الصادر قى هذه الحالة 
قد صار من القرارات الادارية ٠‏ ومن أمثلة ذلك اعتماد تقسيم الارافى طيقا للقانون 
الخاص بذلك ٠‏ فان المألك يجب عليه ان أراد القيام بمشروع من هذا القييل أن 
يستوفى التزامات معينة وآن يقوم باجراءات معينة ٠‏ ثم عليه أن يقدم طلب التصريح 
بالمتروع قبل البدء قى تنفيذه » وعلى الادارة اعتماده قى مدة ستة شهور فان لم 
تعترض عليه اعتير المشروع مصرحا به ٠‏ ولا شك فى أن مثل هذا التصريح هو من 
قبيل التراخيص التى تصدر طبقا لسلطة الضيط الادارى ولو أنه ينصب على الملكية 
العقاربة ويجرى تسجيلة فى دقاتر الشهر العقارى طيقا للقانون ٠‏ الا أنه اذا امتنعت 
ادارة الشهر العقارى عن تسجيلة فان ذلك لا يعتير قرارا اداريا بل هو عمل تنفيذى 
مادى لا يسمو الى مرتية القرار الادارى لكونه كاش فا فحسب عن حق المالك وليس 
منشيئا له فىمجال القانون العام * فهو بعد لا يستوفى خصائص القرار الادارى 
لا من ديث وقوعه فى مجال القانون العام ولا من حيث آثره المنقى, ٠‏ 


ومن الملاحظ أن تصرقات الادارة التى تجريها فى مجال هذه الخدمات التايبعة 
لارادة الافراد فى القانون الخاص حمى من الاعمال المادية التى لا تسمو الى مرتية القرار 
الادازرى 4 فهى غاليا من أعمال الشلسهادة والتقرير والكشف والاعلان ©» ولذلك فهى 
لا تسمو الى مرتية القرارات الادارية من هذه الوجهات 


ولذلك فمن الواضح أن القضاء المدنى أو التجارى هو الذى يختص بالمنازعات 
التى تثور بين الفرد والادارة بسبب هذه الاعمال « ولا يجدر اعتبارها منازعات متعلقة 
بالقرارات الادارية ٠"‏ 
هذا » وقد حكمت. محكمة القضاء الادارى فى ١5‏ من أبريل ١155‏ ( مجموعة 
السنة الثانية عقرة والثالئة عثشرة رقم ١41١‏ صفحة 186 ) بأن « قضاء هذه المحكمة 
قد استقر على أن الطريق الذى رسمته المادة 8؟ من قانون الشهر العقارى )١(‏ ليس 
طريق طعن مقايل ومياشر للطعن الادارى ء فلا يختص قاضى الامور الوقتية اختصاصا 
مانعا من ولاية القضاء الادارى ٠‏ اذ الاصل فى قيول الطعن أمام القضاء الادارى ألا 
يكون ثمةطعن مقابل ومباشر بنص القانون على اختصاص جهة قضائية أخرى بالفصل 
فيه بشرط أن يتوافر للطاعن أمامها مزايا قضاء الالغاء وتتواقر له ضماناته » وبشرط 
ألا يكون قضماء حنم الجهة القضائية الاخرى قضاء ولاثيا لا يجد صاحب الشسأن فيه 
موئلا .حصينا تمبحص لديه أوجه دفاعه ٠‏ ومما لا شك فية أن الطريق الذى رسسيمه 
القانون فى المادة 5؟ من قانون الشسهر العقارى وهو رقع المكتب العقارى الامر الى 
قاضى الامور الوقتية ليس طريقا مباشرا ولا يجد فيه الطاعن الفغبسمانات الكافية » 
اذ يستغلق الامر فيه على اللعترض اذا امتئع مأمور السهر العقارى عن رفع لامر لقاضى 
)١ (‏ تنص هنه اللادة على أنه « لمن آشر عدي طليه باسمتيفاء بيان لا يرى وجسها له وان يقرر سقوطع 
أسبقية طلبه يسيب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أوبالمحرر مصحوبا بالقائية على حسب الاحوال وذلك فى 
خلال عشرة آيام هن وقت ابلاغ قرار الاستيعاء أوالسقوط اليه ويطلب الى أمين المكنب اعطاء هذا المحرر 
أو القائمة رقما وقتيا بعد أداء الرسسع وتوثيق المحرر أوالتصديق عل التوقيعات فيه ان كان من المحرراتالعرفية 
وبعد ايداع كفالة قدرها ‏ فى الائة من قيمة الالتزامالذى يتضمنه المحرر على آلا يزيد مقدار هذه الكفالة 
على عشرة جنيهات ويجب أن تبين فى الطلب الاسبابالتى يستند اليها الطالب ٠‏ وفى هذم الحالة يجب على 
آمين المكتب اعطاء اللتحود أو القائبة رقيا وقتبا فى دنفت الشهر المشسار اليه فى المادة الا ودقاتر الفهارس وان 
رقع الأمر لقاضى الامور الوقعية باللحكمة التى يقع المكتب فى دائرتها ٠‏ ويصدكر القامى قراره على وحه 
السرعة بابقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بالغائهتيعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القسانون 
توافرها لشهر المحرر أو القائمة ٠‏ ولا يجوز الطعن قىالقرارات التى تصدر على هذا الوجه بأى طريق » * 


ف العدد التأسع ‏ الستة الثامتة والاربعون 


الامور الوقتية ولذلك قمن حق صاحب الشأن أن يلجا للفصل فى منتازعنه للقضاء 
الادارى الذى تتوافر.فية كل الضمانات له لابداء دفاعه وتمحيصه والفصل فيه دون 
الطريق الولائى » ٠‏ 

ومن هذا الحكم يتبين أن المحكمة رأت أنه « من حى صاحب الشسأن أن يلجآ 
للقضاء الادارى للفصل فى متازعته » فى هذه الخالة ٠‏ ومعناه أن المحكمة قد اعتيرت 
أن امتتاع دأمور الشهر العقارى هن اعطاء المحرر رقما وقتيا فى الحالة المحعروضة هو 
قرار ادارى سلبى "٠‏ 

ولا شك فى أن ورود هذا النص فى قانون الشهر العقفارى يكشف عن المفهوم 
الذى قصده المشرع وهو أن هذا العمل ليس من القرارات الادارية بل هو اجراء مدنى 
بحت لحفظ الحقوق ٠وليس‏ فيه أى طبيعة تستند بها الادارة على امتيرازها حتى يعتبر 
القرار اداريا منشسئا اركز فى القانون العام ٠‏ وهو فى القيقة يجريه مأمور الشهر 
كعمل تنفيذى لتطبيق نصوص القانون ٠‏ كما أن الاصل التقليدى هو أن تقوم المحاكم 
العادية على الفصل فى كل ما يتعلق بالقانون المدنى والقوانين المتعلفة به ٠ )١(‏ 

ومما يدلنا أيضا على الشعور بالاحتراز فى هذه الحالة عند وقوع الخلط أن 
المشرع قد سها فنص فى القانون رقم ١177‏ لسنة 1953 الخاص ببراءات الاختراع 
والرسوم والنماذج على أن يكون لمحكمة القضاء الادارى سلطة شطب التسسجيل فى 
بعض الاحيان ( المادة 55 ) ٠‏ ومن الواضح أن هذا النص استنئنائى ومخائلف للاصول 
العامة من جميع الوجوه لان المقرر أن ولاية القضساء الادارى حمى ولاية الغاء لرقابة 
المشروعية ولا يجوز أن تحل محل الادارة فى عملها ٠‏ كما أن تسجيل الاختراع ليس 
قرارا اداريا للاسياب السابق شرحهاء وقد عالجت محكمة القضاء الادارى هذا السهو 
من المشرع ‏ بأكثر ما استطاعت ‏ فحكمت ( فى 5١‏ من يناير 1907 السنة العاشرة 
رقم 8) بأن طبيعة هذه الدعوى لا تجعلها من دعاوى الغاء القرارات الادارية 
النهائية بل انها من قبيل المنازعات التى أدخلها المشرع فى اختصساص هذه المحكمة 
والتى لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة « ذلك لانه 
بن من مراجعة المادة 51 من القانون ١:5‏ لسئة ١9453‏ ومد لزنه اديصياحية ولابجيه 
التنفيذية أن المشرع لم يترك لجهة الادارة أية ,سلطة نقدبرية أو مقييدة فى شمسأن 
التسجيل الذى تم بل ان القانون ألزمها عدم اجراء هذا الشطب الا بناء على حكم 
نهائى صادر من محكمة القضاء الادارى ٠‏ ومعنى ذلك أن عرض المنازعة فى ملكية رسم 
صناعى أو نموذج لا يكون نتيجة اتخاذ قرار ادارى نهائى خاطىء أو امتناع الادازة عن 
اصدار قرار واجب » وانما هو فى اللقيقة منازعة فى ملكية هذا الرسم أو النموذج 
يدور بين الشخص الذى تم التسجيل. باسمه وبين الشخص الذى يدعى ملكية عسذا 
الرسم أو التموذج رد.. » : 

وعن ذلك يتبين أن هذا الاوضوع يوجب الالتياس فى كتير من الاحيان وانه 
يتطلب عتاية خاصة + وقد طرقنا يعض أبوابه المتشعبة بما يناسب المقام وان كان فى 
حاجة الى الكثير من التطويل والتفصيل ٠‏ 


)١(9‏ كذلك فان المحكمة قد تجاوزت فى ماح نظرية الطعن للقاءل [©لط[12818 186011128 وهو فى 
قرنسا دقع إتعلدم القبول - وليس متعلقا بالاخصاص مقرر لصالح مجلس الدولة وحدم يحكم به متتى بين 
له أن المدعى كان يستطيع الوصول الى حقه عن طر يق الالتجاء الى المحا كم المدانية ٠‏ وهو يجرى هناك تخفيفا 
لاعباء مجلس الدولة لكونه القاضى العام للمسسائل الادارية ٠‏ أما قى مصر قتطرا لان اختصاص. اللجلس 
محدد بالتص تحديد! مانعا فقد قبل بعد أنطياق هذهالنظرية عندنا ( الدكتور محمود حافظل مجلة الغانون 
والاقتصاد مارس 1985 ) وفال العميد الدكتور عنمان خليل بجواز تصوره لاآنه تمليه طلبيمة الاشياء ٠‏ وقد 
ريك الاول فى كنابى أصول الاجراءات بند *٠١/8‏ 1 5 لس 


الصا ءالمارف 
والمنازعا ثالناسُ: ع نقوا نين الممل 
بالسبة لغيرموظطتى الدولة 
للأستاة مشيرعبدالمجيد 
قاضى كن الاسكندرية 
الوقائع ّ 


قامت الشركة المستأنف ضدها ‏ وحمى من شركات القطاع العام يفصل 
المستأنف فى ١9317/5/58‏ ء وكان أساس الفصل ما ركنت اليه من أنه تقرر انها, 
خدمته إاستمادا الى نص المادة 7/0 من القرار الجمهورى 5505 سنة 219355 اد 
تغيب أكنر من عترين يوما متقطعة خلال سنة 1911 ؛ وتم انذاره بعد تغيبه عشرة 
آيام عملا ياحدام القانون م وقد رفع المستأنف دعوى التعويض عن قرار الفصل ٠‏ 


قضت محكمة شئون العمال بالاسكندرية بجلسة 1131/1١/1‏ أولا برفض 
الدفع يعدم اختصاص المحكمةولائيا بنظر الدعوى » وباختصاصها ٠‏ ثانيا رفض الدعوى 
وأسست هلبه المحكيه قضاءما برفضص الدفع على أن القرار الجمهورى 5١١9‏ سنة 
1 لم ينزع اختصاص القضاء العادى بنظر المنارعات الناشئة عن .جميع قوانين 
العمل بالنسبة لمن عدا موظفى الدولة ‏ ولا يجوز أن ينزع من القضاء العادىاختصاصه 
فى أية منازعة تتعلق بمن عدا موظفى الدولة ؛ الا بنص صريح ؛ وفى حدوم مايرد فى 
هذا النص ؛ باعتباره استثناء من القاعدة العامة فى الاختصاص »٠‏ والتى لا يجوز 
التوسع فيها +٠‏ واستطردت محكمة أول درجة بعد أن قضت باختصاصها قائلة ان 
قرار فصل المستانف للغياب لا يعدو أن يكون قرار١‏ تأديبيا ؛ يتعين الطعن عليه أمام 
المحكمة التأديبية » واذ أصبح القرار نهائيا بعدم الطعن علية ؛ فان ادعاء التعسف فى 
الفصل يكون على غير أساس ؛ مما يتعين معه رفض طلب التعويض ٠‏ 

وقد بنى الاستئئاف على سيبيل : 


١‏ ان قرار الفصل بسبب الغياب ليس قرارا تأديبيا ؛«ذ لم يرد ضمن 
الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة (9ه) من القرار الجمهورى 509 سنة 
7 ؛ ومن تم لا تخضع لطرق التظلم المنصوص عليها فى المادة )6١(‏ من هذا 
القرار الاخير . و بالتالى تنبسط رقابة القضاء العادى على هذا القرار ؛ ويحق له 
مناقشته والوقوف على مشروعيته ٠‏ 


؟ ‏ ان المحكمة التأديبية تقضى بعدم الختصاصها بنظى التظلم المرفوع طعنا على 
قرار الفصل بسيب الغياب ٠‏ 


قضت محكمة الاستئناف العمالية بالاسكندرية بجلسة ١538/9/56‏ بقبسول 


1١ (‏ ) تعليق على حكم محكمة الاسكندرية الا بتدائية فى الدعوى ١848‏ سلة 1١131‏ عمال هستائف 
بتاريج 8" من مارس ملنة 9554 * 


اف العدد الاسع ‏ السنة النامنة والاريعون 


الاستئناف شكلا ؛ وفى الاوضوع بالغاء الحكم المستانف , وبعدم اختصاص محكمة 
أول درحة ولائيا بنظر الدعوى ٠‏ 

المبادىء : 

ل ح انه يتعين الوقوفف على التكييف القانونى للقررار الصادر بفصل المستانف من 
الخدمة ؛ اذ أن هدم التحييف مماز الخلاف بين الطرعين ؛ فالشر له المستانف عليها تذصب 
الى اعتباره قرارا تأديبيا » اذ مبعثه مجازاة المستانف لخروجه على مقتضى الواجب فى 
عمله بالانقطاع عنه المدة المقررة قانونا ؛ ويذهب المستانف الى انكار هذه انصفة فى 
القرار الصادر بانهاء خدمته ؛ مقررا أن حالة انهاء الخدمة بسبب الغياب ليست جزاء 
تأديبيا » والا لما فات 'المشسرع النص على ذلك عند تعداده للجزاءات التأديبيه فى المادة 
8 من القرار الجمهورى 55-05 سنة 1933 ء وما ورود حالات انهاء القدمة فى قصل 
مستقل الا تأكيدا لبعدها عن حالات الجزاء المنصوص عليها قى المادة 9ه سالفة الذكر ٠‏ 

وحيث أن المشرع أورد بيانا للجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين 
بشركات القطاع العام » اذ حصرهاقى المادة 094 مناللائحة الصادر بها القرار الجمهورى 
سنة 1133 + وليس من المعقول أن يحصر المشرع الاعمال التى ترتب صمذه 
الجزاءات ؛ اذ هى منوعة لا يمكن حصرها ؛ ومنثم نرك المشرع أمرها الى سلطة التاديب 
لتوائم بين ما يناسيها من الجزاءات ؛ لما كان ذلك ء. قان العيرة فى تكييف القرار ان 
كان تأديبيا من عدمه » يُكون بالوصف , فان كان الوصف المعطى له من المسميات 
الواردة فى المادة 59 من اللائحة ؛ فهو جزاء يقى شيهة », والا انتفى عتتبسسه وصف 
الجزا, ٠‏ 

وحيث أنه لا مراء فى اعتيار القراالصادر بفصل المستانف من الخدمة ممايدخل 
في طائعة الجزاءات التاآديبيه ؛ ولا عيرة بما ذهب اليه المستأنف من أن القرار المذكور 
يعتبر انهاء للخدمة ؛ وذلك لان انهاء الخدمة قد يكون يسيب الفصل ,2 أو لامسسا ياب 
أخرى كيلوغ السن وعدم اللياقة الصحية » والاستقالة والوفاة ؛ أما الانقطساع عن 
العمل دون سبب مشروع بشروطه المنصوص عليها فى المادة ٠1لا‏ من اللائحة ؛ فقد 
جعل المشرع متنه سبيا لانهاء الخدمة ؛ وحمو يلا شك أنزله منزلة الفصل الجزائى عندما 
تنتهى الخدمة بسيبه ؛ يؤكد هذا النظر ويوّيده ؛ ما نص عليه فى الفقرة الخامسة من 
المادة (الا) من قانون العمل رقم 9١‏ سئة 5 ومهى نات حالة الانقطاع عن العمل ,2 
وقد رنب عليها جواز فسخ العقد دون سيق اعلان أو مكافأة أو تعويض ٠‏ وهذا هوابلغ 
مراتب الجزاء ٠‏ لا كان ذلك ؛ فان القرار الصادر يفصل المستانف من الخدمة , لا يعدو 
أن يكون قرارا تأديبيا ؟ اتخذته الشركة المستائف عليها جزاء وفاقا على واقعة الانقطاع 
عن العمل ٠‏ 

؟ ‏ آن المشرع أجاز الطعن فى القرار الصادر بالفصل من الخدمة ( عامل بالفئة 
الثامنة ) أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين .يوما من تاريخ اخطار العامل 
بالجزاء الموقع عليه ؛ وجعل القرار الصادر يالبت فى التظلم تهائيا ؛ ومن ثم يكون 
المشرع قد أنزل القرار بالفصل من الخدمة منزلة القرار الادارى , اذ أوضح صاحب 
السلطة فى توقيعه ؛ ورسم مدارج التظلم الادارى منه » فهو اذن قد أصبح قرارا 
اداريا حكما ؛ للا كان ذلك ؛ فانه يتعين فى ضوء هذا التكييف بحث طلب التعصويض 
اللقدم عن القرار الادارى المذكور , لبيان ما اذا كانت المحاكم القضائية العادية تختص 
بالنظر فيه ؟ أم أن اختصاصها ينحسر عنه ؛ وتكون الولاية فيه لغيرها من جهسات 
القضاء الاخرى ٠‏ 


القضاء العادي بالا 


وحيث أن مينى التعويدى المطالب به فى الدعوى هو عدم مشروعية القرار الصادر 
بفصل المستاأنف من الخدمة , ومن ثم تكون الدعوى فى معناها المقيقى دعوى تعويض 
عن قرار اعتيره المشرع فى حكم القرارات الادارية ٠‏ 

وحيث أن القرارات الادارية حقيقة أو حكما قد نظم المشرع طريق الطعن عليها , 
سواء بدعوى الالغاء أو التعويض ؛ وفتح حق الطعن فيها لجهة .القضاء الادارى سالبا 
اياه من اختصاص جهة القضا.ء العادى . وهو ما نص عليه فى المواد م ؛ 9 ؛ ١١‏ من 
القانون هه سنة ١1609‏ فى شأن تنظيم مجلس الدولة , لما كان ذلك ؛ فان دعسوى 
التعويض باعتبارهامتعلقة بقرار ادارىحكما ؛ يكون من اختصاص جهة القضاء الادارى؛ 
واذ جانب الحكم المستأنئف هذا النظر , فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ؛ 
متعينا بذلك الغاؤه ؛ والقضاء بعدم الختصاص ٠حكمة‏ أول درجة ولائيا بنظر الدعوى»٠‏ 

التعليق : 

لا يعتبر هذ! ,الحكم موضوع التعليق أول حكم ؛ ولن يكون آخر حكم فيما احتواه 
من مبادىء تلقى بصيصا من الضوء ؛ وتوضح صورة جزئية لبعض أحكام القرار 
الجمهورى 7509 سنة 11553 المعدل بالقرار الجمهورى 6١5‏ ستة 1931 ؛ لم تستقر 
بعد 2 فىهذه المرحلة الحاسمة من مراحل التشريعات العمالية التى يصيبها التغيير 
المستمر ٠‏ 

وقد 'نضمن الحكم الاستئنافى المشار اليه مبدأين : أولهما خاص بانهاء الخدمة 
بسبب الغياب ؛ واعتباره جزاء تأديبيا ؛ وثانيهما متعلق بتحصديد الجهة المختصة 
يالفصل في التعويض عن قرار انهاء الخدمة فى نطاق شركات القطاع العام ٠‏ 

المبداً الاول : طبيعة سيب انهاء الخدمة الستناد الى الغياب وتكييفه : 


.وقد خلص الحكمبسأنهذا التكييف الىاعتياره جزاء تأديبياءوهو قضاء سدبد فى 
نتيجته » أحستت المحكمة تكييفه ؛ فأرست بذلك ميدأ قانونيا سليما تمليه قوأعد 
العدالة ٠‏ أساس التشريع ؛ كما تحتمه أحكام القانون , فقد نصت المادة هلا/لا من نظام 
العاملين بالقطاع العام ب الواردة فى الفصل الثانى عشر الخاص بانتهاء الخدمة ب 
على أنه تنتهى خدمة العامل بأحد .الاسباب الآتية : «١‏ الانقطاع عن العمسل دون 
سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة ؛ أو أكثر من عشرة أيام 
متصلة ؛ على أن يسيبق انتهاء الخدمة بسبب ذلك انذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه 
عشرة أيام فى الحالة الاولى » وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية ٠‏ وذلك ما لم يقدم 
العامل ما يبت أن انقطاعه كان لعذر قيمرى » اذ يعتير انهاء الخدمة بسبب الغياب 
عقوبة تأديبية تحتمها ضرورة توقيع جزاء لاستمرار العامل فى الغياب المسدة التى 
يتطلبها القانون , وهذا الغياب الذى لا يستئد الى سبب مشروع هو فى حد ذاثة 
وبصرف النظر عما قد يترتنب عليه من نتائج يعتبر تقصيرا واهمالا فى أداء 
الواجب ؛ ومبئناه فى جوهره وطبيعتة خطأ تأديبى محدد ؛ ومتصل بالارادة ؛ قارفه 
العامل بمناسبة الوظيفة » ووقع منه بكيفية تؤثر على آدائها » بما تمليه عليه من 
واجبات ؛ وهو واحب وان كانت القواعد العامة 'تقتضيه بغير نص ؛ فقد قصد المشرع 
الى 'ابرازه بجلاء حين فص فى المادة 8ه (ب) من القرار الجمهورى على أنمعتير تغيب 
العامل دون اذن أو تأخره اخلالا بواجياته تستوجب توقيع جزاء رادع » واذا كأن 
المشرع يعاقب على مجرد الاهمال فى أداء الوظيفة , بالغا ما بلغ من الضالة ‏ كعسدم 
المضور فى الموعد بالمحدد , وانصراف العامل من محل عمله دون اذن ؛ أو انقطاعه عن 


مما العدد اللاسع ي السنة. الئاسة والاريعون 


العمل بمجرد تقديم استقالته وقيل قبولها ؛ فلا مراء فى أن الغياب المشار اليه نى 
نصى المادة هللا سالفة الذكر ؛ وهو بعلو عن هذا الحد ؛ ويتمثل فى عام الحضور 
أصلا الى مقر العمل لغير سيب قانونى ؛ يعتبر من باب أولى اخلالا خطيرا بالواجيسات 
الوظيفية . بدخل حتما فى دائرة السلوك المنحرف والاخطاء التأديبية ؛ وهو اخلال 
حدد القانون سلفا مدى حسامته ‏ التى تجين الفصل ‏ على وجه قاطع 2 ووضع له 
معيارا منضيطا » أو ضابطا ماديا تابتا للقعل المؤثم يمكن معدالةول بأنالمسر عافتر ضآأن 
الفصل فى عذه الحالة سيب الانقطاع هو عقوبة تأديبية تتناسب مع خطأ العامل بما 
يكون معه هذا السبب وثيق الصلة بالجريمة التأدسية ب هذا وقد نصت الأدة (0١ه)‏ 
من القرار على أن « كل عامل لايعود الى عمله مباشرة بعد انتهاء مدة أجازته ؟ أياكانت 
هذه الاحازة » بحرم من أجره عن مدة غيابه ؛ مم عدم الاخلال بالحق فى مجازاته 
اداريا » ومع ذلك , لا يحوز لرئيس مجلس الادارة أن يقرر حرمانه من آجره اذا أبدى 
أعذارا مقبولة ٠‏ وهذا النص واضح جل المعنى ؛ قاطع فى الدلالة على المراد بالغياب 
الوارد به واعتباره ذنيا اداريا يستوجب الجزاء التآديبى ؛ بمأ يمكن معه التسليم بأن 
هذا الغياب يندرج فى طائفة المحظورات التى تجد سئندها فى نص صريح فى القرار 
الجمهورى ؛ ويكون المشرع قم التجأ حى عبذا النسن الى أسلوب يفصح فيه عن قصده 
فى بيان الغياب المحظور , وتحريمه ؛ لما ينطوى عليه من خروج على نظام المنشأة ؛ 
ومقتضى الواجب فى أعمال الوظيفة ٠‏ وليس هناك فارق بين الانقطاع عن العمل بعد 
الاجازة دون عذر مقبول الوارد فى المادة )5١(‏ والانقطاع عن العمل دون سيب مشروع 
الواردة فى المادة ( 7/180 ) اذ أنهما من طبيعة واحدة بمابتعين اعتبارهماخطأتاديبية 
وقدقضى بأن )١(‏ غياب العامل يثير بحث ها اذا كان لعذر قهرى أو ليس لهمايسوغه» 
فاذا ما ثبت من التحقيق الذى تجريه السلطة المختصة آنه كان بغير عذر ؛ فانها تطلب 
توقيع الجزاء بحسبان أن العامل ارتكب مخالفة هى انقطاعه بغير عذر عن مزاولة عمله 
المدة المقررة ؛ نم تصدر الجهة المختصة بتأديب هذا العامل قرارها على ضوء هدلله 
التحقيقات ؛ وقرارها فى هذا الشسأن بعتبر ‏ اذا ما انتهت الى أنه بغير عذر قهرى ب 
عقوبة تتديبية » وليس مجرد قبول للاستقالة » ولا عبرة بما يذهب اليه البعض من أن 
النص على الغياب المدة المقررة فى المادة هلا من القرار الجمهورى كأحد أسباب انتهاء 
الخدمة يعتير استقالة يدون اجراء تأديبى ؛ ذلك أن .ورود هذا النتص فى ققرة منفصلة 
لا تكفى لملها على هذا المعنى ؛ أو أنها تتحد فى الطبيعة مع سائر الاسباب الواردة 
معها كلها أو بعضها ؛ بالاضافة الى أن مجرد اعتبار العامل مستقيلا دون أن يكون قد 
قصد الى ذلك هو بذاته جزاء تأديبى بعيد عن الاستقالة بمعناها الفنى » وهو أن بترك 
العامل العمل برضائه ومحض رغبته , أما اعتبار العامل مستقيلا رغم ارادتهة 2 ودون 


0ك 


١‏ ) ششئون العمال بالاسكندرية فى القضية ١65١‏ سنة ١531‏ عمال جِرّئى فى 1531/11/9 2 وقد 
قضت محكمة النقض بأن نص المادة “لا/ره من الغانون 91١‏ سئة ١9169‏ هتبىء عن وجوب أن يخطر السامل 
ماحب العمل بسيب غيابه 4 والا وسع هذا الآخير قسخ عقد العمل بمراعاة الاوضاع المقررة قى الفانون ؟؛ اذ 
العبرة فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى قصل العامل أو لم يتسف هى بالظروف واللابسات التى 
كانتت محخطة نه وقفت الفسخ لا بعده ٠٠‏ وعدم مراعاه قواعد التاد يب التصوص علبها قى القرار الوزارى ١51‏ 
سنة ١909‏ ( الذى حل محله القرار الوزارى 97سنه 1935 ) لا يمتع من فسخ الدقه » وقصل العامل 
لاحد الاسباب المتصوص عليها قى القانورن ( نقض مدني ؟؟ ديسمير سئة 19736 مجموعة آككام النقض السنة 
١+‏ )العسلد (8) ص 195 رقم 5٠1‏ ) -ويستخلص من هنا الحكم أن القسخ فى اللالة المتصوص 
علشها فى المادة 3لإ/ ه عن قانون العمل المعمول بهانى علاتات العمل بالقطاع الحاص ؛ والقابلة للمادة 
1/0 من لائحه الماملين بالقطاع العام هو (صسلاجراء يستقل به صاحب العمل ٠‏ اذا أخل بما يفرضه 
عله القانون فى هذا النص 6 فهو اذن من قبيل القصل التأديبى وقد اعتبره الحكم ‏ لمدم هراعاة اجراءات 
التأديب فسحًا للعقد غير المحدد المدة بالارادة المنفردة طيقا للغانون * 


القفاء العامقى با 

ساس ل سس كا ياك 
أن يقصد عجر الوظيفة ؛ فيعتبر عقوبة .وقعت عليه وقد أخذت بهذا المعنى فى نطاق 
أحكام الوظيفة العامة ادارة الفترى والتشريعللجامعات المصرية الازهرية من أنه اذاكان 
الفانون ١٠؟‏ سنة 1901١‏ قد عالج حالة انقطاع الموظف عن عمله بدون اذن خمسة 
عضر يوما متتالية ؛ واعتبرها بمثابة استقالة حكمية ؛ تنتهى بها العلاقة القانونية بين 
الموظف والحكومة » فان الوافع من الامر أن هذا السبب لا يخرج عن كونه منالمخالفات 
إلادارية » اذ أن الموظفين هم عمال المرافق العامة » وحسن سير هذه المرافق يفرضر 
عليهم التزامات معينة ؛ فلا يتغيب الواحد منهم الا باذن أو لعذر مقبول كمانع من 
مرض أو ندوه ٠٠‏ فاذا ما أخل الموظف بأىمن هذه الواجبات تعرض للمحاكمة 
الكادريية ؛ ولكن القانون نظرءا لجسامة هذه المخالفة قد افترض أن الموظف باقترافها 
قد قصك انهاء علاقته بالحكومة ؛ فانهاء علاقته بالحكومة فى همذه الحالة بمثابة جزاء 
تاديبى يفرضه القانون كحد أدنى (م) . 

هذا وقد استلزم المشرع قبل انهاء العلاقة اسستنادا الى نص المادة هلإلا من 
لائحة العاملين سيق توجيه انذار كتابى الى العامل بعد غيابه مدة معينة » بقصد تنبيهه 
إلى المخالفة التى قارفها ؛ وتحذيره من مغية الاستمرار فى الغياب ؛ وخطورة نتائجه؛ 
ولا خلاف فى أن هذا الانذار هو من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى اللادة 
6 من ذات اللائحة ؛ ويعتبر أخفها ؛ بما يكون معه هذا الجزاء التأديبى البسيط شرطا 
جوهر با » ومقدمة لازمة لتوقيع جزاء تأديبى أشد (؟) * 

ومح ذلك , فقد خالفت أحكام عديدة هذا المبدأ ء وسارت قى عكس هذا الاتجاه؛ 
واعتبرت انهاء الخدمة يسيب الانقطاع عن العمل ليس من حالات الفصل التأديبى ؛ 
فقضى بآنه « لما كان يبين من نص المادة هلا من القرار «الجمه_ورى 853509 سنة 1933 
وهى نعدد أسبابء انتهاء خدمة العامل . انها أوردت الفصل أو العزل بحكم أو قرار 
تأديبى أو بقرار من رئيس الجمهورية ؛ انم جاءت فى الفقرة السابعة ونصت على 
سبب آخر هو الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع أكتر من عشرين يوما خلال 
السنة الواحدة أو أكتر من عشرة أيام متصلة ٠٠‏ ومؤدى ذلك ؛ ١اتجاه‏ ارادة المشرع 
الى اعتبار انهاء الخدمة بسيب الانقطاععن العمل ليس من حالات الفصل التأديبىالذى 
يتعين التظلم منه الى المحكمة التأديبية » أو يمكن أن يكتسب قراره حجية بعدم سلوك 
هذا الطريق ؛ ولعله راعى فى هبذا أن غياب العامل ؛ وما يترتب عليه من اضطراب 
العمل فى المنشأة » وتعطيل الانتاج , وهو هرتبط بالخطة القومية » لا يستأهل مه 
احاطته بضمانات الفصل التأديبى ؛ أو لعله غلب عليه طابعة ؛ وهو محاولة التقريب 
بل هؤلاء العاملين . بين العاملين المدنيين بالدولة ؛ بحسب المادة 4١‏ من قانون هؤلاء 
الاخيرين 57 سنة 1135 يعتير الغياب نوعا من الاستقالة وبدون اجراء تأديبى(5 ٠‏ 
كما قضت المحكمة التأديبية من أنه « بمقتضى اللمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية 
9 سنة 1933 المعدل بقراره :١٠م‏ سنة /1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع 
العام » أصيعحت المحكمة التأديبية مختصة بالنظر فى الطعن فى جزاء قد .لل العاملين 
الخاضعين لاحكام قربار رئيس الجمهورية المشار اليه نأديبيا ؛ وهو الحزاء الوارد فىالمادة 
منه ؛ ومن ثم فان المحكمة التأديبية لاتختص بالنظر فيما عدا ذلك من قرارات 


١ (‏ ) الفترىرقم ١5١‏ الصادرة قى ١463/4/59‏ مجموعة المكتب الفتى للفتاوى سن ١١‏ رقم ١51‏ صن59؟ 

( ؟ ) وبعتس القصل جزاء استمرار العامل فى الغياب , فهو يرقع عن أيام الغياب الاخيرة اللكملة 
للمدة ء واللاحقة لمصول التتبية + 1 

( ؟ ) شسُون العمال بالاسكندرية فى القضية8١١٠١‏ سبية 1938 عمال جزئى فى 1938/55 ٠‏ 


خم العدد التاسحع ى _الستة الثامنة والاريعون 


انهاء الخدمة . وعى التى تصدر استنادا الى المادة هلا من قرار رئيس الجمهورية شالف 
الذكر » وبالتالى فائها لا تختص ولائيا بالنظر فى الطعن المؤسس على له المادة 
الاخيرة » (1) ٠‏ 

أما المبدأ الثانى الذى قرره الحكم + فهو يتعلق بتحديد اللهة المختصة بالتعويض 


عن قرارات الفصل الصادرة من شركات القطاع العام فى حتى عاعليها ء واعتبارء 
قرارا اداريا ؛ مما تختص به حهات القضاء الادارى : 


اذا كانت وظيفة القاضى عى تطبيق القانون وتفسيره فى المنازعة المطلروحة , 
فان عذه الوظيفة مرهونة بوضع قانونى سابق عليها ٠‏ هو أن يكون مختصا بالفصل 
فى المنازعة ؛ فالاختصاص أمر سابق على ذات المنازعة ٠‏ 

وفى هذا الصدد ء يتعين بيان اختصاص المحكمة التأديبية فى ضوء المادة )٠١(‏ 
من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام » ومدى الختصاص جهات القضاء الادارى فى ضوء 
ما قرره الحكم ؛ وتكييف قرار الفصل التأديبى الصادر من شركة القطاع العام ؛ قم 
بيان الجهة المختصة بالتعويض ؛ وأخيرا الحكم فى دعوى التعونض ٠‏ 


: اختصاص الحكمة التاديبية‎ - ١ 


أنشئت المحاكم التأدريبية بمقتضى القانون ١١1‏ سنة ١90/8‏ باعادة تنظيم النيابة 
الادارية واللحاكمات «التأديبية ٠‏ قنص قى المادة )١4(‏ مند على انشماء محاكم تاديبية 
تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة ؛ وذلك عن المخالفات المالية 
والادارية ؛ فاختصاص هذه المحاكم ‏ طيقا لقانون انشائها ‏ هو اختصاص تأديبى 
محض ؛ ومى قى هذا المنحى تختلف عنالمحاكمالجنائية التى يجوز الادعا, أمامها مدئيا 
عن ضرر نائىء عن الجريمة المرقوعة بها الدعوى الجنائية ؛ وءلى هدى هذا المبدأ ؛ فانه 
يمتنع على العامل أن يطالب أمام المحكمة التأديبية بما عسى أن يكون قد أص .ابه من 
ضرر مادى أو أدبى من جراء فصله » كما لا يجوزللجهاز المركزى للمحاسيات ‏ باعتبار 
أن المشرع قد أنشا له نوعا من الرقابة على المخالفات المالية بمقتضى المادة ١!/‏ من قانون 
النياية الادارية لا يجوز له أن يطلب الحكم على العامل - بالاضافة الى الجزاء ‏ 
بتعويض (؟) للجهة عما يكون قد أصابها بسبب ما اقترقه العامل من مخالفة مالية ؛ 
أو برد ما استولى عليه العامل بدون وجه حق »2 ومثل المحكمة التأدسية فى هذا 
المخصوص ؛ كمثل السلطات الرئاسية سسواء » عندما تتولمهذه الاخيرة سلطات التأديب 
حين يعهد اليها المشرع بتوقيع بعض الجزاءات عن أخطاء تأديبية لا ترقى فى الجسامة 
الى مرثبة نلك الاخطاء التى تعرض على المحكية التأديبية ؛ فيقتصر اختصاص هذه 
السلطات الرئاسية على ما أسند ليها بالذات ٠‏ 


وهننا الاختصاص من حيث مهمة المحكمة التأديبية » وطبيعة ما يءرض عليها من 
موضوعات ؛ والنظام القانونى الذى تنتقيد به تلك المحكية 
التأديبية ؛ وما يترتب عليها 
عليه - أو مخالفته للقانون ؛ 


سمس ل سم 


٠‏ والذدى يتحصر فى الجراتع 
دن جزاءات » ومدى مطابقة «القرار بالجزاء # المطعون 
والتحقق من قيام الجالة الواقعية التى استلز مت تدخل 


١ (‏ 0 العاديبية بالاسكندرية فى الطعن 59 سنة 5ق فى 1971/5/11 ٠‏ 
50 ) فى حين أنللخزانة العامة مثلا _العدخز فى الدعاوى آمام المحاكم الجتائية للمطالبة بالتعويضات 
المنصوص علبها فى. قانون رسوم الائتا 


جح ( نققى جنائىقى 5١‏ ماير سنة 7933 مجموعة أحكا النقض السمنة 
١12 (‏ ) العدد ر ؟ ع ص لكلا رقم 16 . ١‏ 


التضاء العادي م 


الجهة التى نتبعها العامل لاصدار قرار الجزاء » والتكييف القانونى للوقائع التى يستند 
اليها الجزاء » وتقدير خعلورة بالذنب الادارى وما يناسيه من جزاء والغاء الجزاء :ذا تمثل 
لها مغرطا فى الشدة ؛ أو انطوى على مفارقة ضارنة بينه وبين الخطأ ؛ فهى بسكم 
إنشائها هيئة عقاببه وتأديب ؛ وهذا الاعتبار هو ما عول عليه المشرع ؛ .واعتد به حين 
نص فى المادة )1١(‏ هن القرار الجمهورى سنة المعدل بالقرار الجمهورى 
85 سنة 1951 )١(‏ على أنه : 


ثانيا : بالنسية لسائر الجزئرات الاخرى عدا جزباء الفصل من الخدمة ٠‏ 

(أ) تكون لرئيس مجلس الادارة سلطة توقيعها على العاملين شاغلى الوظائف من 
أدنى الفئنات حتى الغئة السابعة . 

ونكون الطعن قي هنه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة شلال ثلائينيوما 
من تاريخ اخعطار العامل بالجزاء ,اللوقع عليه ٠‏ 

٠‏ (ب) وتكون لوئيس مجلس الادارة سلطة توقيعها صل العاملين شاغلى الوظائف 

من الغئة السادسة حت الئتة الثالثة . 

(ج) وتكون للمحكمة التئديبية اللختصة سلطة توقيعها عسلى العاملين شاغلل 
الوظائف من الغئة الثانية وما يعلوها ٠‏ ا ّ 

ثالعا : بالدسية لجزاء الفصل من 4لحمة : 

4 تكون. لر ئيس مجلس الادارة ساطة توقيغه على العاملين شاغلى الوظائف من 


أدني الفئات: حتى الفثئة السابعة ويكون الطعن فى هذا الجزاء أمام الممحكية التاديبية 
الختهنة خلال ثلاتين بيوما من تاريخ اخطار العامل بالجزاء القع عليه ٠‏ 


(ب) وتكون للمحكية التأديبية سلطة توقيعه على العامليل شاغل الوظائف .عن 
الفئة السادسة وما يعلوها .. ١‏ : . 

وهذا النعى. يتفون عم. المبط القائل بأن اختصاص المحكمة التقدمية هو اختصناص 
تأديبى خالص, (45 فانه فضملا عن استقلال المسئولية التآديبية عن المسئوليةالملانية ؛ 


)١ (‏ وتقوم مشعروعية ها تضمنته لالدةالعاملين بللتطاع العام المعدلة. بالترار الجفهسورى: ؟١م‏ ستة 
51 من احكام معدلة للاختساص التأديبى للمحاكي التأديبية على القراعد التى تضمنها القانون رقم 18, 
سنة ١965‏ السستنادا الى 'التفويشى التشريعى الوارد بالقانون رقم 75 سئة 1933 بشن المؤسسات المامة 
وتركات القطاع العام ؛ بما يجعل هذه اللائحة فىمرتبة القانون وقوته ٠‏ ومن ثم تقوى علق ديل أو الشساء 
3 يكون مقررا بقانون سابق على صدورها ( التآديبية للعاملين بوزارة السناعة الطفن رقم 86 سئة ذآ تي 
فى لا6١/19377‏ المحاماة السنة ( 58 ) العدد ( ١‏ )س 8؟١‏ ) ٠‏ 


( !! » يستوى؛ أن نكون القرارات التأديبية محل الطعن سبريحة: أو مقنعة ٠‏ وأيرز مثل لهذه القرارات 
العاديجية الاستررة 4 هو النقل التوعى والنقل المكانى ٠‏ والعيرة فى, عنم الخالة الاشثرة ٠‏ عو يما قصلات: اليه 
الجهة التى, يتبعبا العامل من اتخلا قرارها ؟ لا بيا وصقت يه القرار: من وهف يخالف: ‏ 'اللقيقة ٠‏ وبحين 
ا'ستنباط هذا القصد على ضبوه الروف التى لالبستاصداره ؛: وعدم كفاية العام ٠‏ وان كان يحتبر مانيذر 
مشسروعا الانها العلاقة ؛ اذ تنص. المادةغ؟ من القرارعل جواز. فصل العامل الذىيحسل عق. ثلاثة تقازين متحالية 
ددرجة ضعيف ؛ وذلك بقرار من محلس الادارة » قهذاالفصل لا يمد من قبيل القصل التاديبى + لآن. العامل 
ضعبف الكقاية 4 لا يستبر مرتكبا لطا تأديهى دبالتالى»لا يعد الفصل فى هذه الخالة جزاء على ضعقك الكفاية ٠‏ 
ومن ثم ٠‏ فلا تختصى, الحكمة التأديبية ينظى الطمن عن الفميل القائم على هذا السبب - كنا أنها لا تخقس 
كذلك بالنصل ابان فترة الاختبار ؛ لانتفاء صغة الغصل التأديبى عنه » باعتبار .أنه بيقم- نتيجة- تخلف شرط من, 
الشررط المعلق عليها مصير التعيين ؛ أى بمثابة الشرط الفاسخ للتعيين ٠‏ ولا تختص المحكية التأديبية أيضا 
بالنظلم أو الطعن قى قرا الاقتطاع من المرتب استتادااق نص المادة (754 من قاترن العمل 4١‏ لسسنة؟186؟ عم 


عم العدد التاسع ب السسثة الثامنة والاريعون 


فان السلطة التى تمارس كلا متهما ليست واحدة ٠‏ 

ويمكن القول بأن القواعد التى تحكم اختصاص المحكمة التأديبية والمتعلقة 
بالمبادىء الاساسية لتلك المحاكمات » شأنها شسأن القواعد التى تحكم اختصاص 
المحكمة الجنائية ء قهى متعلقة بالنظام العام » ومرد ذلك »© أن الدعوى التأديبية قوية 
الشيه بالدعوى الجنائية » والتأديب فى الحقيقة نوع من التحريم ٠‏ واجراءات التأديب 
أكثر انفعالا بالنظام الجنائى ٠‏ وان كأن هناك استقلال بينهما » فكل يجرى فى فلكه ٠‏ 
وله جهة اختصاصه غير مقيد بالاخرى ٠ )١(‏ 


وما دام أن المشرع قد نص على اختصاص المحكمة التأديبية بهذه الآمور المبوبة: 
فى المادة ( 1١‏ ) سالفة الذكر © ولم يجعل لها شريكا فى هذا الاختصاص وأسثئده 
اليها وحدها ؛ ومن ثم » يمغنم على المحاكم العادية الفصل فيما يخرج عن اختصاصها 
اختصاصا متعلقا بالوظيفة أو الولاية ©» اذ تعتبر هذه الجهة القضائية المستحدثة جهة 
قضائية مستقلة بالكسبة لما خصها المشرع بنظره من أمور ©» وتنحسر بالثالى ولابية 
المحاكم بالنسية لها ومن جهة أخرى٠‏ لابجوز للجهة التى يتبعها العامل بعد احالتهالى 
المحكمة التأديبية لمحاكمتهة عن مخالفة اداوية نسبت اليه © أن تقحم نفسها © فتوقمع 
عقوبة علق العامل لذات الفعل المنسوب اليه ٠‏ 


ولكن هذا الاختصاص المعقود للمحكمة التأديبية هو اختصاص استثنائى 2 مسحدد 
بأمور معينة » ميا يتبغى عدم التوسسع فيه 6 بما يعتى أنه لا ولاية للمحكمة التأديبية 
فى نظر دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل ‏ وبهذا قضت المحكمة القأديبية 
بالاسكندرية بأنه عن الطلب الاحتياطى © وهو الحكم بأن تدقع الشركة المطعون ضدها 
للطاعن تعويضا قدره 5٠٠‏ جنيه »؛ فان اختصاص هذه المحكية مقصور على ما ورد فى 
المادة "٠‏ منْ نظام العاملين الصادر بقراد رئيس الجمهورية 5١05‏ لسنة 1935 العدل 
بالقرار 665 لسستة /531 ؛ وهو نظر الطعن فى الجزاء المنصوص علية فى الحخدود 
والاوضاع التى بيئتها : ولا يدخل فى هذا الاختصاص نظر الطلبات المتعلقة بالتعويض 
عن جزاء الفصل » ومن ثم » نتعين الحكم بعدم الختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب * 


و تغلرا لخطورة الآثار الى يستهدف لها الموظف الذى يحصل عل تقر يردن بمرثبة 
ضعيف » فقد كفلت له المادة "ا من القانون ٠9٠١‏ سنة 1980١‏ ضمانة بعرض أمره على 
الهيئة المشكل منها هجلس التآديب ( التى 'خلقتها فى هذا الشأن المحكمة التأديبية ) 


- لآن هذا القراريعتبر عنبتالصلةباللزاءان التأدييبةوائما بعتبر فى تكيفه من قببل التعويض المدنى 
المترتب على مخالفة العامل لالتزامه دالمحافظة على الأثساءالسلمة الله لادبة عمله ( شئون العمال بالاسكتدرية 
فى ٠#ر؟/4ة93١‏ فى القضصبة ١١١6‏ سنة 1934 عمال جزئى دائرة © ) ؛ وعلى أية حال ٠‏ لا تختص المحكمة 
التاديبية بانتهاء الخدمة لاسياب غير تأديبية 2 كما قىدالة انتهاء العمل الذى كان مستدا الى العامل ؛ وععيل 
من آحل اتمامه ( التأديبية بالاسكندرية فى 1977/9/13 فى الطعن رقم ؟!5 سنة 9 ق) ٠‏ وكذلك الشنان 
فى حالة الحكم على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدةللحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ٠‏ فلا محل 
لعرض الامر على أية سملطة تآديبة + لأن العزل فى هذه الصورة يقم لزاما وبقوة القانون ؛ ولا ينطوى على 
عقودة تآديببة 2 وهتم بالفعل منذ اللحظة التى يصيح فبها الحكم الجنائى تهائيا ( الادارية العليا ب الدائرة 
الاولى ‏ فى الطعن رقم ١١‏ صسنة ١١‏ ق قى ه من نوفمير ١1933‏ مجلة ادارة قضايا الحكرمة السنة ؟١)‏ 
العدد ( 1١‏ ص 5١9‏ ركّر 8 ) * 0 ١‏ 


١ (‏ ) تقض جزائى قى ١١‏ يونبه سنة 1933 ١مبموعة‏ أحكام النقض السنة ١8‏ العدد ؟ سن "الا 
رتم 11 » 


القضاء العارى : ا 


لتحه فرصة لفحص. حالته أمامها بوصفها هيئة لفحصض صلاحية الموظف لا هيئة عقاب 
وتأديب  )١(‏ الا أن قانون العاملين المدنيين بالدولة » جعلهذا الاختصاص متعقدا 
للجنة شمئون العاملين عملا بنص المادة 8؟! منة + 


ِ مدى اختصاص القضاء الادارى فى ضوء ما آورده الخحكم الاستثثاقى‎ ١ 


منح الحكم الاسمستئنافى ولابة الفصل فى دعوى التعويض عن قرار الفصل 
التأديبى الصادر من احدى شركات القطاع العام الى جهة القضاء الادارى على أساس 
أن هذا القرار هو قرار ادارى © واستند قى ذلك الى .نصوص المواد م » 5 , ١١‏ من 
القانون ©ه ستة 5 دون أن يوضح أى الفقرات من المادة الثامنة تحكم الطلب » 
وقى الوتّمت نفسه لم يذهب الحكم الى أن هذا العامل بشركة٠القطاع‏ العام موظف عام 
أو أن شركات القطاع العام مصالح عامة تنديرها الدولة بالطريق المباشر ٠‏ 


ومما يتبغى مراعاته أن المادة 9 من قانون مجلس الدولة هه لسنة 1909 قد 
نصت على أن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارئ: دون غيره فى طلبات التعويض 
اذا وفعت اليه بصفة أصلية أو تبعية عن القرارات المنصوص عليها فى المادة الثامئة» 
وعلى ذلك © فان اختصاص مجلس الدولة فى هذا الخصوص يشسمل النظر فى طليات 
التعويض عن القرارات الادارية المتعلقة بشسئون الموظفين » والقرارات المتعلقة بشتون 
الافراتد والهيئات ؛ والقرارات الادارية النهائية الصتادرة من الجهسات الادارية فى 
منازعات الضرائب والرسوم © وقرارات ديوان المحاسية القطعية 6 وكذلك يشفل 
طلبات التعويض عن القرارات الادارية المتعلقة بدعاوى الجئسنية ٠‏ 


وئنوه بادىء الأمر بأن المشرع لم يمئح ولاية القضاء بالغاء الجزاء التأديبى فى 
القراد الجمهورى 97209 لسنة 1933 المعدل بالقران 7م لسنة 19318 الى جهات 
القضاء الادارى 6 حتى يمكن القول بأن ولاية القضاء الكامل ( أى قضاء التعويض ) 
تنعقد له تبعا » بل جعل ولاية الغاء هذا الجزاء الى الحسكمة التأديبية » وهى جهة 
قضائية بعيدة كل البعد عن القضاء العادى والقضاء الادارى © 


وقد يكون مرد هذا الاتجاه .الذى سار فيه الحكم الاستئناقى ما ذهبت اليه بعض 
الاحكام من أن « شركات القطاع العام » انما تقوم على ادارة مرافق عامة حيوية بالطريق 
المباشر 6 وأنه لا مناص من اعتبارها مصالح عامة فى هذا النطاق © وأن العاملين بها 
يعتبرون دن طائفة الموظفين العموميين » وأن القانون '*الا لسنة 1953531 كأن حاسسما 
فى اخراج شركات القطاع العام من نطاق الاسلوب التقليدى للشركات المساهمية » 
و؟أسمسبغ عليها صفة المرفق العام 6 الذى اتخذته المحكمة الادارية العليا فى بعض 
أحكامها معيارا فى كوت المشربوع مصلحة عاءة (؟) ‏ على أنه لا محل لهذا الاتجاه 


)١ (‏ الادارية العليا فى 1933/5/58 الدائرةالاولى فى الطعن ١١لا‏ سنة ١٠١‏ ق هجلة ادارة قضابي 
المكومة السنة ( 1١١1‏ ) العدد ( ؟ عن ١١5١‏ » 


( " © المحكمة الادارية لرئاسة الجمهوربة فىالمحكم رقم ١913‏ سسنة 115 ق جلسة 1333/11/18 
المنشور بمجلة ادارة فضايا الحكومة السئة ( ١١‏ ) ع( ١‏ ) عن ٠9؟‏ وما بعدها ++ وذات المحكمة قى /" 
هن ديستمير 5 2 مجلة ادارة قضايا الحكومةالسنة لم ع 5 ص 58؟ حيث نص هذا الحكم الاخير 
باختصاص مجلس الدولة بهيئة قشماء ادارى بالفصل ثى المنازعات المتعلقة بهم باعتيارهم موظفين عموميين ,, 
وان ”تحراير عقوة دين احدى شركات القطاع العسام والعاملين فبهة ٠*وسريان‏ أحكام قوانين العملوالتآسنات 
الاجتماعية » بقرار رئيس الجمهورية +047" لسنة 19319 العدل بالقرار 554/8السنة 1957 لا تتناقى مماعتبارهم 
كذلك ؛ ذلك أن مجلس الوزراء قد نظم بقرارات منه صيغةعقد استخدام الموظقين المعيئين على وظائفمؤقتةأو. 
لاعمال مؤقتة » ومع هتنا فان علاقة الحكومة بهم ليسستعلاتة تعاقدية ؛ بل هى علاقة قانونية تنظمها القرانين 
واللوائم ©" 


5 العدة التاسع السنة الثامنة والاربعود 


ذلك أنه كى يعتير الشخص موظفا عاما يجب أن يكون فى خدمة شخص هن أشخاص 
القاتون العام الاقليمية أو المرفقية » أو بعيارة أخرى : يجب أن يكون المرقق مدار! 
بمعرقة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر ٠‏ وشركات القطاع العام لا تدار عن طريق 
المكومة » وانما تدار عن طريق مجلس ادارتها ٠‏ قانها والحال كذلكلا تعتير عرفقا 
عاما . ومن ثم » قان العاملين فيها لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين ( المحكمة 
الآدارية العليا قى 1١9313/1١1/8‏ فى القضية ٠١١٠١‏ سنة ٠١‏ ق © والقضسية ١١45‏ 
سينة ٠١‏ ق وفتوى الجمعية العمومية للقسم الاستتشارى للفتوي والتشريع فى 
امقر للك » كما نفت محكمة التقضى لمى عديد سن أحكامها الحديثة صغة الموظف 
العام عن العامل بشركة القطاع العام » فقضست بأن « شركة النصر لتعيئة الزجاجات 
لم تفقد شخصيتها المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم » بل أبقى المشرع على 
نظاعها القانونى السابق ٠‏ من حيث خضوعه لاحكام القانون الخاص فيما لا يتعارض 
مع التأميم + وأن موظفيها وعمالها لا يعتبرون فى حكيم الموظفين العامين الا بالنسية 
لجرائم معينة حددها الشارع فى قانون العقوبات ٠+‏ وههمى جرائم الرشوة واختلاس 
الاموال الاميرية والتسيب بالخطأ الجسيم فى الحاق ضرر جسيم بالاموال وغيرها + 
وأن الامر لا يتجاوز فى ذلك الى سجال المادة 5/35 عن قانون الاجراءات الجنائية 
فيها أسيغته من حماية خاصة على الموظفف )١(‏ . 


ولا بغير من ذلك أن موظفى هذه الشركات قد خضعوا لقانون النيابة الادارية 
والمحاكمات التاديبية '» ذلك أن آحكام هذا القانون أصبحت تسرى بمقتضّى القانؤن 
9 لسنة ١91509‏ على عوظفى الشركات والهيئات الخاصة التى يصددر بتحديدها قرار 
من رئيس الجمهورية 6 ولا يغير منه أيضا خضوع الشركة لتبعية المؤسسة .. أو أن 
يكون للدولة رقابة واشراف على الادارة المالبية , اذ ليس من شأن هذا الاشراف وحدم 
دخول موظقى تلك الشركات فى زمرة الموظفين العموميين ٠‏ وهمذا الاشراف لا يعنى, 
زوال شسخصية المشروع المؤمم ٠‏ ولا يفقده شخصيته الاعتبارية أو أهليته للتقاضى : 
ولا يمس اتشكل القانوتى الذى كان له ٠‏ وتعتير عجالس ادارة الشركات هى السلطة 
العليا المهيمنئة عليها بحكم القانون ولها استقلالها الذاتى » تمارس الاعمال كاقة التى 
تقتضيها أهدانها ‏ وبهذا قضى بأن الموظف العام هو النى يعهد اليه بعمل داثم » 
فى خدمة مرفق عام نديره الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام بالطريق 
المباشر' » عن طريق شغله منصيا يذخل فى التنظيم الادارى“لذلك المرقق ٠‏ وأن ولاية 
وزارة الاوقاف على أعيان الاوقاف الاهلية ولاية موقوتة © فما هى الا حارس قضائى 
يدير أعيان هذه الاوقاف لوقت قد يطول أو يقصر - فمتى ثبت أن المركز القانونى 
للمطعون عليه عرده الى عقذ اتفاق خاص بينه وبين وزارة الاوقاف بحسيانها متولية 
ادارة الوقف الاهل » وتحصيل ريعه ء وليس الى موارد هيزانية الوزارة العامة 
ومزايا الوظيفة فيها حسيما تنظمه القوانين واللوائح » قان العلاقة بينهما لا تعدو 
مجال القانون الخاص > وبكون بمثابة أجير لا يدخل وصفه فى مجال القانون العام , 
رلا يعقبر بالتالى من الموظفين العامين الذين بحق لهم الافادة من قواعد الانصاف ٠‏ 


١ا/ عن يثاير 19317 مجموعة أحكام النقض السنة 14 العدد الاول سن 915 رقم‎ ”٠ نقض جزائى‎ )١( 
ما قضى يأن العاملين بشركة ماه الاسكندريةلا يساهمون فى مرفق عام تدينء الدولة عن طريتم‎ 
الاستغلال المباشر » ومن ثم ؛ لا يعتبرون موظقين أومس تخدمين عامين ( تقفى جزائى فى 21209 من ابريل‎ 
عبجموعة أسحكام التقض لالسنة لا١ا العدم اصن 518 رقم و ) بخلاق الخال بالنسبة لمرقق مهيام‎ 171 
القاعرة ( محكمة القضاء الإدارى جلسة 1951/4/68 المشار البه بالمجموعة الرسسة الغسم الثاني الستة‎ 
العدد اا عن 588 )اء‎ 
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ومن ثم ٠‏ لاا يختص مجلس الدولة بهيئة قتضخ ادارى بالمنازعة ٠ )١(‏ وأن امام 
المنستحد التابع لوقف خيرىق مشمول بحراسة وزارة الاوقافك لا تعسد سوظفا عاها ) 
لان مركزه القانونى فى هذا الخصوص مرده الى شروط الواقفة . وحالة الاعيسان 
الموقوفة © وليس الى موارد ميزانية الوزارة العامة وسزايا الوظيفة حجسبيا تنظيه 
القوانين واللوائح » فهو يعمل أصلا فى خدمة الوقف » وولاية الوزارة على حصذا 
الوقفف لاتعدو أن تكون ولايه موقونة بصفهة كونها حارسا قضائيا () ٠‏ 


وقد عنى المشرع فى ابراز حقيقة هامة نص عليها فى قانون التأميم نفسه > 
وهى احتفاظ المشروع المؤعم بشكله القانونى وقت التسأعيم » الامر النى أراد به 
المشرع أن ينأى بالمشروع المؤسم عن الطابع الادارى © والقوانين المتعلق» بالمرائق 
العامة قى القانون الادارى .٠‏ 


فليس التأهيم قاليا لابد أن يتصب فية المشروع ؛ ولكنه عيارة عن محاولة 
للتوفيق بين اعتبارات مختلفة , أعمها استيعاد الرأساليين عن كل ها يتعلق 
باستقلال وادارة اللشروعات الحيوية » سمواء كانت تلك المشروعات عراقق عامة ٠‏ 
او مشروعات خاصه بؤدى خدمات أاساسية : قلا يشترط أن كون المشروع الؤم 
مرفقا عاما بالمعنى التقليدى المنعارف عليه () ٠‏ 


وأنه على ضوء ما تقدم » وعلى فرض مسايرة الحكم الاستئنافى فيما خلصص اليه 
من اعتبار هذا القرار بالفصل من القرارات الادارية ‏ وهى تكييف لا نسلم به على 
ها توضحه قيما بعد فانه ما كان يجوز طلب التعويض عنه أمام مجلس الدولة . 
ذلك أن انتفاء صفة الموظف العموهى عن العامل بشركة القطاع العام يجمسسمل الفقرة 
الرابعة من المادة الثامتة من قانون مجلس الدولة الخاصة بطلب الاثغاء غير منطبقة ب 
كيا لا تتطيق فى شأن هذا القرار أى ققرةٌ من الفقرات الاخرى فى المادة القامنة . 
وعل! الاخص الفعقرة السادسة: التى تقنسها الافراد أو الهيئات بالغاء القرارات الادارية 
النهائية ٠‏ لان الممصود بهذه الفقرذ الفرارات التى نصدر قى حىّ الافراد العراديين 
لامورععم غير الوظيغية : أى التى لا ترتكز الى ولآية التآديب . ومتى كان هذا القرار 
لا بجوز الطعن فيه بالألغاء أمام مجلس الدولة » على أساس أنه من المتصود وجوم 
قرارات ادارية لا تدخل ضون ١اقسرارات‏ الادارية التى ورد النص عليها فى المنادة 
الثامنة من قانون مطلى الدولة » لانهناتخرج عن نظاق الحعر والتحديد اإواردين 
فى المادة المثسار أليها » بما بجملها بيعصم عن: الالقاء ( ؟ ) قانصاحب المصاحصة فى 


)١‏ الادارية العليا فى ١‏ عن توتمبر سنة/ا0 ١9‏ المحاماة السنة 58 العدد 1 ص ١١59©‏ ركم 181 2 وفى 
ا نتن الجموعة الرسمبة الستة 31 العدد ١ص 5١١‏ القسم الثالى + 

؟) الادارية العليا مجموعة السنة الاولى ص 515 رقم ١١١‏ - 

( ” ) النظام القانونى للقطاعين العام واشاص للدكتور محمود حلمى عجلة العلوم الادارية السنة (يا) 
العدد (؟) هن ١85‏ 4 بل ان الترح قد نص فى المادة“* من القانون ؟؟ سئة 1933 على أنه يسمب أن تعخد 
هذه الشركات حبينها شكل الشركة الساهية العاهةوهو ما يدل على أنه لم يكن هناك ثمة حول تشريعى 
فى المشروع المؤمم ٠.‏ ما دام أن هذا هو الوصف الدى خلغه المشرع علية * 

( 5 ) ومن أمئلة هذه الغرارات 2 طلب الثاءالفرار الصادر برفض طلب ألموملف منحة أجازة درامسه 
يدون مرتب ( القضيه *4اسلة ٠١‏ ى مجموعداايادىء القانونية التى قررتها سحكمة التضاء الآدازى السئة١١‏ 
عن 3١9‏ ) + أو القرار المتعلق باشاء وربجات آو يتخصبيعى جزء من اعتياد اجمالى مدرج بلليزائية لرهع 
الدرجات ( القضيية ١5797‏ سسلنة ل اق مجموعة المبادىء القانوتية العى قررلها محكمة التضاء الادارى السنة 
٠‏ ص /؛ © وكذلك قرار الاعارة ء اذ أنه ليس من الغرارات الاياوية التى تدخل فى اختصاص مجلم 
البولة طلب الغائها طفلة أنها لا تحمل فى ملياته_اقراراتآدديبية مقنعة ( الاداريةالعليا قى ١511/5/18‏ 
المحاماة الستة 8؟ العدد ؟ عن ١984‏ رقع ١1١٠‏ - . 


43 العدد التابع ب السنة الثامنة والاريعون 


عثل هذه الاحوال لا يكون له حق طلب الغاء هذا القرار أمام القاضى الادارى ٠‏ ولكن 
بينى له مكنة المطالبة بالتعويض عن منل هذه القرارات معتى كانت معينة »© وذلك 
بدعوى يقيمها أمام المحاكم المدنية اذا كان لذلك وجه ؛ وتختص تلك المحاكم بنظرها 
بحكم ولايتها العامة ؛ وتطبق أحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المسدنى ٠ )١(‏ 
ولا يجوز لها أن تتخلى عن اختصاصها بنظر دعوى التعويض المترتية على هذا القرار» 
لان هنل هذه القرارات الادارية اذا كان المتسرع لم يدخلها ى اختصاص مجلس الدولة, 
فهو فى الوقت نفسسه 6 لم يمنع المحاكم العادية من نظر المتازعات المتعلقة بها » رمن 
تم فانه حتى على أساسسى هذا التكييف ينعقد الاختصاص يطلب التعويض للقفنساء 
العادى طيقا للميدآ العام الذى درجت عليه قوانين الاختصاص القضاتلى فى مصر . 
وهو هن الاختصاص العام يكون للقضاء العادى . ولا يخت ص مجلس الدولة الا بالمسائل 
المنتصوص عليها على سسييل الحصر ٠‏ ولما كان قانون مجلس الدولة لم ينص على 
اختصاصه يمثل هذه الدعاوى ء قان: الاختصاص يكون منعفدا للقضاء العادى ٠‏ وهر 
ما نصت عليه المادة ( ١5'‏ ) من القانون ؟5 لسنة ١915‏ فى شأن السلطة القضائية 
من أنه وتختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم الا ما اسستثنى ينص 
خاص » ٠‏ ومعنى هذا 6 أن اللحاكم العادية ب التى تتفرع عنها المحا كم العمالية ب عى 
فاضى القانون العام »؛ وتختص . كقاعدة عامة ‏ بنظر جميع المنازعات الادازية التى 
لمع .يجعل المشرع ولاية اختصاصها لجهة أخرى ٠‏ 
نس تنكييف قرار اخزاء التاديبى الصادر من شركة القطاع العام وطبيعته » والجهسة 
.. الختصة. بالتعويض : 

لاأضيية فى أن المحكمة التاديبية باعتيارها احدى سلطات التأديب س هى 
عيئة تخلب فى تتسكيلها العنصر القضائى + ومن ثم » فان ما تصدره تلك الملحكمة 
من جزاءات انما هو هن قبيل الاحكام القضسائية ©» لانها صادرة فى خصومة قضبائية 
من نوع خاص ء لها خصائص النزاع القضائى من الاتهام بالخطاآ الوظيفى أو المهنى 
من جانب آللهة التى يتبعها العادل ٠‏ وانكار هذا الخطأا من جانب الاخير ٠»‏ كما أن 
إلى كم التادييى متى صار نهائيا يحوز قوة الامر المقفى فيما قفى به ٠‏ وانه منبغى 
0 أن تتوافر في أعضسياء المحكمة التأديبية الجحبسسدة », ومراعاة قواعد العدالة 
ر'نذمهانات والاصول العاءة فى اجراءات التقاضى ٠‏ 

أما فيما يتعلق بتكييف قرار الجزاء التأديبى الصادر من شركة القطاع العام © 
فانه عن المعلوم آن القرار الاذارى ب كما ره الفقه . هو عمل قانوتى تصسيدره 
الادارة بأرادتها المنفردة بقتصد احداث نعديل فى المراكز القانونية القائمة اما فى 
الحقوق أو الالتزامات ر؟) ريعرفه القضاء الادارى بأنه ‏ افصاح الادارة تى الشكل 
الذى «حدده القانون عن ارادتها 0 يما لها من سماطة عامة بمقتضى القوانين 
واللوائح ء وذلك بقصد احداث مركز قاتونى متى كان ممكنا وجائزا قانونا » وكان 
الباعث عايه ابتغاء مصلحة عامة » وعلى ذلك ٠‏ فانة لما كان القرار الادارى يتمثل فيه 
عنصر السلطة العامة » اذ يعتبر متعلقا بوظيفة الادارة صفة كونها هيتة عامة 
د.قتغى السلطة المخولة لها , ومن مظاهر السلطات العامة التى تمتحيها الدولة 


يا نمسم بصم ميس يخوت مصست. 


* على أسادن آنهالتشر بع العام الذى لاتقعمر أحكامه على علاقات الفانون الخام‎ )١( 
٠ ((؟) أبو زيد ذبمى فى النشساء الاداري عى ا طبعة 7 سنة ككول‎ 


القضاء الساذى هذا 


باغتكامن_القاتون العام تقد شرائب 5ن رمتوع :آلو الماح له باستخدام اتوشائل 
المقررة لجياية الاموال العامة »> أو نزع الملكية للمنفعة العامة ؛ بحيث يسستتيع منح 
الشخص المعنوى هذه الامتيازات أو السلطات العامة ما يجعله خاضعا للدولة مرتيطا 
بها , وبهذا قضى بأن القرار الجمهورى بالقانون ١05‏ لسنه /15601 الخاص بتصسيقية 
شركة مياه القاهرة » قد أحل مجلس بلدى القاهرة محل الشركة المنحسلة فى ادارة 
هذا المرقق عن طريق تكوين مؤسسه عامه تتبع هذا المجلس © فانه يتاء-على هذا 
القرار الجمهورى يصبح موظضفو الشركة تابعين لمجلس بلدى القاهرة )١(‏ والمجدسس 
اليلدى هو شخص من اشخاص القانون العام » وفرع من السلطة العامه 6 عهد اليه 
القانون ١55‏ لسنه ١4150‏ بيعض اختصاصات الدوله فى شئون المرافق انعامه (5)» 
وكذلك قان قانون نقاية المحامين قد لأضفى على التقاية وهيئابها ومنها لجنه القييد 
من السلطه العامه وخولها حقوفا من نفس ما نحتص به الهيئات الاداريه العسسامة ؛ 
مما يترقب عليه اعتيار قراراتها ادارية"(؟) ولا شك فى آن هذه المظاعر المتعلقسة 
بالقراز إلادازى منتفية بالنسية لشيركات القطاع العام يما ينفى عنها صفة إعتبارعا 
سلطات اداريه عامة » وبالتالى تكون قراراتها الخاصة بالششئون الوظيقية المتصسلة 
بعامليها منيتة الصلة بالقرارات الادارية » ومعيار السلطة هو الذى يحدد طبيعة 
القرار » فمستسفى المواساة هو فى أصل نسآته من خلق جمعية خاصسة » وليس 
من خلق الادارة » والمشرع اذ تدخل فيما بعد فى تنظيمه لم يعلن ارادته برضصوح 
فى جعله مؤسسة عامة » بل لم يمنحه أى اختصاص من اختصساصات السلطه 
العامة ٠‏ أما رقاية الادارة على المستشفى مين الناحيتين الادارية والمالية » فهى بالقدر 
'الذى يفرض عادة على المؤسبسات الخاصه ذات النفع العام (5) كما لا تعتين العسساهد 
والمدارس الخاضعة لتفتيش وزارة التربية والتعليم من الهيئات العامة انتى تستمد 
سلطتها من الحمكومة »© وبالتالى لا تعتير القرارات التى تصدرها هده الجهات قرارات 
ادارية » لان اشراف .وزارة التربية والتعليي عليها ليس: الا ضرورة اقتضتها |الصلحة 
العامة لتنفيذ البرامج التعليمية التى رسمتها الدولة (ه) ٠‏ 


ومن القرائن التى تعزز هذا الاتجاه , أن المشرع عند تعديله المادة )1١(‏ متن 
القرار الجمهورى 565١4‏ لسنة 1933 ' بمقتضى القرار البجمهررى 86١09‏ لسنة 39531 
قد استبعد المحكمة الادارية المختصة بالنظر فى القرارات الادارية المتعلقة بمسائل 
التى تدخل فى تشكيل مجلس الدولة ء والتى كان التظلم يتم أمامها بالنسبة 
لباقى الجزاءات التى لا يكون قرار مجلس الادارة فيها نهائيا » كما اسستبعذ كذلك 
المواعيد المقررة لليتفى التظلم طيقا لقرار رئيس الجمهورية لاهه لسسنة 1909 ؛ 


١‏ ) محكسة العضاء الادارى قى 1179/8/6 المجموعة الرسمية العدد الاوك السسستة 31 ص ه9«؟ 
القسمع الثانى » ومن ثم 03 فان الدعوى بطلبي تسسوية مكانات العاملين بها المرإنق عق مدة حستهم تدخلعل 
هذا الاساس فى اختصاص مجلس الدولة بهوئة .فضاء ادارى طيقا للمادة 51 ق 680 سينة 569 . 

؟ ) تقضر هدتى لذ من توقسر 1511 مجموعة أسحكام النقض السنة ١‏ ص ٠ ٠٠‏ رقم تنا . 


( © ) محكية القضاء الادارى فى 59 هن ديسمبر 1916١‏ مجموعة القضاء الادارى السنة ه 57 9 رقم 
"لا ؛ ولكن اللشرغ من جهة آخرى + أضفى على مجلس التقابة ولاية القضاء ٠‏ فى صوص تقدير الاتعاب ( تقفى 
مدنى 18 مارس ستة8 117 السنة ( ) العدم الاولص 9018© رقم 1ه 2 


22 الامارية العليا فى 0 فالقضية 544 س ه ق- متشور بالمجموعة. السية 9 الشنة 1 
الهدد ؟ ص 0/8 القسم الثانى * : 5 َ 


( ه ) مستعجل القاهرة ستة 1569 المحاماةالسنة ؟؟ مى 3597؟ وكذلك ١‏ يناير ستة 1504 
المحاماة السنة 4؟ صن 811 2 


ل العقى الناسع السعة الثامنة والاريمون 
الس سا 
واستبعاد اللحكمة الادارية والمواعيد المسار !ليها يشير إلى البعد. عن القضاء الاداري ؛ 
ولا يغير من ذلك ؛ الابقاء على المحكمة التأديببية كسلطة تأديبية أحيانا » وأكجهة طعن 
افنى أحيان أخرى * لان المحاكم التأديبية عى الى حلت محل سجالس التأديب المختلفة) 
وحبي حهات قضائية مستقلة عن القضاء الادارى » وليست جزءا منها أو فرعا عنها » 
ولا يغير منه كذلك أن هناك حالات معينة تكون نهايتها الى المحكمة الادارية العليا » 
فانه فى غير هذه الاحوال ذات التص الصريمح © يبفى الاختصاص بأمور عؤلاء العاملين 
الاخرى منعقد] للقضاء العادى ٠ )١(‏ هذا وقد صيق القول ؛ بأن الدولة لا تدير هده 
الوحدات الاقتصادية بالاسستغلال المباشير © وأن المشرع قد نأى بهذه المشبروعات 
المؤممة عن الطايم الادارى © والقوانين المتعلقة بالمرفق العامة , وأخضمعها فى علاقاتها 
يعامليها لكثير عن أحكام قانون العمل وعديد سن قواعده © واإذا كان قانون العمل 
لمن قانونا محددا للاختصامى » الا أنه على أية حال بالاضافة رلى عا تقدم ‏ يندرج 
فى نطاق القوائين الخاصة » ويوحى باليعد عن دائرة القانون العام الذى يقتصر الامر 
فى تطييق قواعده فى محال القضاء الادارى على العاملين بالمكونة والهيئات النامة ؛ 
واذا كان نظام العاملين بالعطاع العام يتفق مع غظام العاملين اللدنيين فى الدولة فى 
بعض الاسس و«والمبادىء ء فائهما يختلفان فئ عديد من الاحكام » با لا يمكن معه 
بعتيارهما نظاما قانونيا موحدا » وهعذا الاختلاف فى النظام القانونى الذى يحكم 
القئتين يفرضه حتما ما بينهما من تغاير فى الطبيعة ب ومن ثم تقتصر وظيفة المحكمة 
التأديبية على ما نص عل. استيعاده من القضاء الاصيل »© ذلك أنه من المقرر أن القضاء 
العمالى ‏ بحسبانه فرعا من-القضاء العادى . هو القضاء ذو الولاية العامة بالتسسسية 
للعمال ء وأن الاستثناء من هن الولاية لا يتقرر الا بنص خاص كنا هو الحال في 
نس المادة ٠‏ سالغة الدذدكر ب وأن ما جاء على خلاف الامسل يقتصىر فيه على مورد 
النص ء كما أن ما ورد بالمادة 4١‏ من لائحة العاملين بالقطاع العام » بشأن تحديد 
جهة الاختصاص ؛ باصدار التفسيزات التشريعية الللزهة ؛ وكذلك الفعماوى لمجلس 
الدولة - ليس فيه أى انكار لاختصشياضصض المحاكم العمالية بدعاوى التعويض. التى 
يقيمها العساملون بشركات القطاع العام ء, ولا يمس الولاية السامة للك المحاكم 
فى غير الاستثناء المتقدم ٠‏ وعلل هذا بلنحو ©» يكون الاختصسياص يطلب التعويض 
للعاملين فى الوحدات الاقتصادية بالقطاع العسام منعقدا للبحاكم العالية » 
شانهم في ذلك ؛ شأن العاملين بالقطاع الخاصٍ سيواء ٠‏ وتطبيسا لهذا المقتضي > 
تفى بأنه يبين من شوصص. رحكام القرار الجمهوري 7٠05‏ لسسنة 1933 بشسساأن 
نظام العاملين بالقطاع العيام » أنه لم ينزع الختصساص القضساء العادى بنظر 
دعوى التعويض التى تنشأ عن تطييقه .٠‏ ومن ثم ؛ يظل القضاء العادى مختصا ينظر 
جسيع المنازعات الناشئة عن تطبيق جميح قوانين العمل بالنسسبة لمن عدا موظفى 


١ (‏ ) ومن هذا القبيل ما قضت بد محكيةالنقض ىسن أن المادة لاما من القانرن 34 لسنة ١9615‏ فى شآن 
الرى والصرف ؛ بعلت الاختصاص يطلب التعريض من الاشرار' الخاصة التى نص على استحقاق التعويضض فيها 
عما ينا من الاخبرار يسيب تنقيا بعضى أحكامه اليلجدة ادارية + ومفاد مذا أن اختساص الل ةالآدار ياعتصور 
عنى عظر طلبات التمويقي فى الحالات المحددة بالقاتونالذكور ‏ أما طلبات التعريضي فى غير هذه إلاجوال ٠‏ 
فان الاختصاصي بتظرما يكرت للمناكم صاحبة الولاية العامة بنظن جميسمع الانزعة آلا ما استثلى ملها ينص 
خاص ( نقض * من يناير 1935 مجموعة احكام النقفضالسنة ١5‏ المددا عى 5٠١9‏ رقم لاا ) ؛ وما قضمت به 
من أن ادارة التسجيل تخحص يمويب المادتين ١1‏ امن القائرن لاه لسنة ١559‏ مله الممارشة عي تسجيل 
الملاقة التجارية عو بحت عا اذا 'كان الاعتراضش عسك قيول تمسبياها يقوم بل أسباب حجصسدية *م لاذه أما 
التزاع الى يدور ول ملكبة العلامة ؛ فعختس بدالمحاثم ( نقض عدن 9 عن ابريل 1974 مجموعة أحتكام 
التقضى السنة ١٠‏ العدد ؟' صى هله رقم 81 ) - 0 


القضاقء العادى لحن 


الدولة ؟ وذلك طيبقا للمادة ١5‏ من قانون السلطة القضائية رقم ؟5 لسنتة 1١9836‏ 
باعتبار أنه صاحب الولاية العامة والاختصاص الاصيل فى منازعات هؤلاء العاملين 
آنافة الا ما استثنى بنص خاص صريح ٠‏ وفى حدود ما يرد فى هذا التص باعتياره 
استثناء من القاعدة العامه فى الاختصاص ٠‏ لا يجوز التوسع فى تفسيره 2 أو العياسي 
عليه راي 


ولا شلك أن هذا الاستقلال التام فى الاختصاص بين دعويين ( الطعن بطلب 
الغاء الحزاء التأدبيى والتعويض عنه ) ققاما بصدد قرار وإحد »2 ينطوى على عيوب 
واضحة > ألا وهى انتظار العامل لمدد طويلة حتى يتم الفقصل فى هذا القرار الواحد 
بحكيين مستقلين ؛ وذلك بالاضافة الى خضوع العامل لاحراءات طويلة متغايرة فى 
كل من هاتين الدعوين ؛ بما يحسن معه توحيد جهة القضاء بالدسبة للطلبين المشار 
اليهما ستى يمكن تلافى عيوب هذه التحزئة فى الاختصاص © لان الدعويين يقوعان 
على أساس واحد © هو عدم مشروعية الفصل عن الخدمة ٠‏ 


ط, وشم 


© المكم فى دعوى التعويض 

لا يخرج الامر عن أربعة فروض : 

أولا : أن “ترقع دعوى التعويض فى وقت يكون فيه قرار الجزاء التأديبى أى 
«لطعن فيه ما زال مطروخا على المحكمة التأديبية » ولم يفصل فيه بعد » فانه يتعين على 
المحكمة العمالية وقف دعوى التعويض تعليقا على الحكم من الحكمة التأديبية ,باعتبار 
أن الحكم فى لاعن أو فى الجزاء لا تختص به المحاكم العمالية اختصاصا متعلقا 
بالوظيفة ؛ ويعتير الفصل فيه أمرا لازما ؛ ومسألة أولية ؛ يتعين الفصل فيها حتى 
يمكن الفصل فى دعوى التعؤيض ( سادة 99؟! مرافعات ) لان المحكية التآديبية 
تعتبر -جهة قضائية مستقلة , ولا تتبع جهة القضاء العادى ٠‏ بحيث تستأنف الدعورى 
سيرها قور حسم النزاع فى هذه المسألة ٠‏ 

١‏ والمكم الصادر بالوقف يمد كما قطيا له حجيته يحي يمتنع على اللكمة نر 
الموضموع دون أن يقدم لها الدليل على تنقيذ ذلك الحكم (") ٠‏ 

كثانيا : أن يقضى بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد أو أن يفوت العامل 
ميعادٍ الطعن بحيث يغدو القرار بالجزاء بمنأى عن أى طعن حصينا من الالغاء ) 
هذه الحالة يتعدم «الاساس الذى يبنى عليه طلب التعويض ٠»‏ ويفترض أن اللسزاء 
المذكور يبحمل بذاته دليل صحة الواقعة التى كانت سببيا فى اصداره ؛ ويكونالمزاء 


( 5ع ششون الممال بالاسكتدزية فى القضايا 197١‏ سنة 193 فى 1933/11/5 3 54913 مسنة 
310 فى 15/ئ/رهة"15 ٠١1855‏ سنة 1938 قى؟]/ره/113148 - كما ققدت هحكمة الخليفة الجزئية أنه 
لا كان المدعون مشركة من شركات القطاع العام يطلبونالحكم يمقابل اعارتهم + وكانت لائحة العاملين بالقطاع 
العام الصادر بها القرار الجمهورى 7١5‏ لسنة 1937لم تنزع اختصاص المحاكم العادية الا كيبا ينعسلق 
بالمتازدات الناشثة عن تلبيق احكام الباب العاشر متنهالخاص بالتحقيق مع العاملين وتاديبهم و كانتآحكام 
القل والاعارة والبعئات قد وردت فى الباب السادس من هذه اللائحة ٠‏ نان النزاع الماثل يكون مناختصياص 
المحكمة ( الخليقةالجزئبة فى الدعوى 7*5 سنة 1533. فى 1933/11/53 المحاماة الستة 448 العهد الاول 
ص )1١6:‏ : 
(0) تقض مدني ١لا‏ عن مارسى 1935 مجموعة أحكام النقض السنة ١5‏ عن 857 


4 الععد التاسع - أقسنة الثامئة والاربعون 


زو تعسف من الوحدة يتحقق به مسئوليتها ويتعين بالتالى رقض دعوى انتعويض ٠‏ 


ثالثا : أن يقضى برفض الطعن' موضوعا وتاييد قرار الجزاء التأديبى » وتأخذ 
هذه الحالة حكم الفرض السايق من حيث رفض دعوى التعويض ء اذ يفترض أن الجمزاء 
التأديبى يستند الى سيب صحيح يتمتل بوجه عام قى اخلال العامل بواجبات وظيفته 
أو اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه ٠‏ وتكون النتيحة التى انتهى اليها الجسزاء 
التأدديى مستيدة من أصول موجودة وثابتة ء ومستخلصة استخلاصا سائغا مسن 
أصول تنتجها ماديا أو قانونا ٠‏ 


رابعا : أن يقضى بالغاء جزاء الفصل التأديبى ©» وقى هذا الفرض يفقد الجزاء 
سنده الدى يقوم عليه ؛ وفى هذه الحالة تتعرض المحكمة العمالية لطلب التعويضعقى 
ضوء ظروف الدعوى وملابسانها ؛ ولا يهم فى هذا الصدد سيب الغاء الجزاءم بالقصل, 
أى سء_وإعء كان قد دتى على عدم حصول الواقعة أصلا أو عدم صحتها » أو عدم بوت 


ويستتيع الحكم بالغاء قرار الفصل التأديبى اعدام القرار المذكور والغاء كل 
ما ترتب على هذا القرار الملغى من آثار فى الخصوص الذى انبنى عليه »© ويعتير هذا 
القراز الملغى كأنه لم يصدر ابد ويستحق العامل كل ترقياته وعلاواته فى 
مواعيدماكما لو لع يكن قد قصل من الخدمة ء ويتعين اعادته الى وظيفته الاصلية > واذا 
نان حقه فىاقتضاء الاجر عن مدة فصله يتنافى مع القاعدة الاساسية فى أن الاجر 
مقابل الغمل ٠‏ وأن العامل فى خلال مدة فصله لم ,يؤد عملا ما ؛ فلا يكون مسستسقا 
لاجره بهذه الصفة » ولا يعود بالتالى اليه الحق فى الاجر تلقائيا بعودة الرابطة بعد 
انفصامها ٠‏ واذا جاز أن يطالب بالتعويض عما أصايه من أضرار يسيب الفصعسل 
المسوب بالتعسف أو الذى انتفى عنه مس سوغعه فان ذلك مشروط باثبات شروط 
المستولية من خطأ ورابطة سسببية وضرر )١(‏ وخير تعويض فى هذه الخالة » هو منج 
العامل مبلغا يوازىقيمة ما كان يستحقه من أجر عن هذه الفترة , مالم يثبت على تتحو 
قاطع آنه يتكسب من عمل خارجى خلال هذه المدة 6 فعندئذ ينقص التعويض بمقدار 
هأ حصل عليه من دخل من هذا العمل (؟) 4 اذ.الغرض من التعويض هو جبر الضرر 
جيرا متكافتا غير زائد عليه ٠‏ ومتى بين الجسكع عنساصر الغضرر الذى قضى من أجله 
بالتعويضى » وناقشس كل عنصر على حدة » وبين وجه أحقية العامل فيه © قانه لا يعيبه 
بعد ذلك © أن يقدر التعويض عن الضرر المادى والضرر الادبى جمسلة بغير تخصيص 
لمقداره عن كل منهما © اذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا 9) + 
وذحعيت بعض «الاحكام الى آنه :يجوز للعامل استنادا الى نص المادة 195 مدانى 
أن يطالب بأجره عن مدة فصله »© باعتبار أن منعه عن العمسل فى الفترة الى كان 
دخصولا فيها قيل الغاء قرار القصل © انما يغرى الى خطأ الوحدة التى يتبعها العامل», 
وبرجع !ليها وحدها » وانه فى هذا الخصوص بتعين استيعاد المبدأ القاثل بأن الاجر 
مقابل العمل ©» ونرى أنه ليس ثمة ما يمنع من أعمال حكم هذه المادة تطبيقا لنص, 
المادة الاولى من القرار الجمهورى 590١1‏ لسنة 1937 التى بمقتضاها يسرى قانون 


)1١(‏ نقض معنى ٠65ره/1977‏ مجموعة احكام النقضص السئة:؟١‏ العدد ؟ ص الإ ركم 1ه 
( ؟ ) تتوى ادارةالمهاز المركزى للتدظيم والادارورقم 5١55‏ فى 8 هن ديسمير سلنة 98354 ملفا لاله 
ولف ٠.‏ 0 وه 


( ؟ ) تقض مدنى 1١8‏ من قبراير 1971 مجموعةأسكام التقض السنة 8 العدد الاول ص 05؟ رقم لام 


القضاء العادى 1 

بعد حم م ا ا ا ا 0 
العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام » ولا شك أن القانون المدنى قد حوى 
نصوصا خاصة بالعمل © وتعتير من قوانين العمل ٠‏ 

وغتى عن البيان أن الاجر وان كان يعتبر عنصرا من عناصر التعويض )١(‏ » 
إلا أن طلب الاجر وطلبالتعويض يختلف كل منهما عن الآخر سبيا وموضوعا ٠‏ 

وهتى كان التعويض المطلوب عن الخطأ مما يرجع فيه الى تقدير القاضى © قانه 
لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فى معنى المادة 7؟؟! مدنى » ومن ثم 2 فلا يستحق 
التعويضعنه من وقت المطالبة الرسمية . بل من تاريخ الحكم النهائى فى دعوى 
التعويض ٠‏ 

ومما ينيغى مراعاته 6 أن اتهام العامل وتقديمه للمحاكية » وقيام الدعوى 
الجنائية بشسآن هذا الاتهام لا يعتبر مانعا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن قصله ء 
وبالتالى » لا يصلح سببا لوقف مدة سقرطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة فى 
القانون 9) * 


لست 


رن ثقض مدني ا عن ديسمير 1933 مجموعة أحكام النقض السية 19 العدد ؟ ع ١809‏ رقم 31؟آ 
(؟) تقض مدنى مدئى 1371/8/1 مجموعة أسكام النقضى السنة 18 العدد 6 ص 9؟5 رقم 40 ' 


5 ا 
--00 ام أديحي 


1 
اكتوير وا 
1 وعوى جنائية : اجراءاتها ؛ تحقيق تكميلى ؛ نياية 
انتدايها ؛ اجراءات عنائية م 5955 8 


ب - دليل : مستيد عن تحقيق تكميق تجريه النيابه 
العامة بنك علين ندبه المحكمة لها أئناء سي الدعوى 
بطلانا مجعلتًا بالتظام العام . 


جح تحقين : اسعيفاؤه » وجوب قيام الحكية 
بنغ.ها أو بمن تنلبه من أعفائها . 


د ل حكم :ات تسبييب ؟ تتاقض ٠‏ 
المبادى- القانونية : 


١‏ لي سللمحكمة أن تحيل السعوىالالنيابة 
العامة ب بعد أن دخلت. فىحوزتها » بل لها اذا 
تعذر تحقيق دثيل آمامها أن تندب أحد أعضائها 
أو قاضيا آخر لتحقيقه ٠‏ 


؟ ‏ يكون الدليل السستمد عن التحقيق 


التكميل الذى تقوم به النيابة العامة س بناء 


على ندب اللحكمة أياها فى آثناء سير المحاكمة - 
باطلا وهو بطلان متعلق بالتظام العام * 

ل هتى ارأت_المحكمة #جابة طلب الدفاع 
الى استيفاء التحقيق باجراء معاينة لكان الحادث 
قانه كان يتعين عليها آن تقوم بهتز الاحسواء 
بنفسها أو يمن تنددبه من اعضائها ‏ قاذاكانت 
قد تقاعدت عن إنخاذ هذا الاخراء على الوجه 
القانوثى ل ونديت. الثياية لاجرائه فانهاتكون 
قد آخلت بدق الدفاع ولو ثم تعول عل العاينة 
التى آجرتها النيابة * 

ع إذز كان اككم قد إورد صورا متعارضة 

٠‏ لكيفية وقوع الحادث وآأخذ بها جميعا » فان 
ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة 


وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقسراد. 


الذى يجعلها فى حكم الوقائع. .الثابتة ب الامسر 


الذى يجعله متخاذلا متئاقضا بعضه مع بعض 
معيبا بالقصور *٠‏ 


الحكمة : 


٠٠ليس‏ للمحكمة أنتحيل الدعوى علىسلطة 
التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها ؛ بل لها اذا 
تعذر تحقيق دليل أمامها ان تندب أحد أعضائها 
أو قاضيا آخر لتحقيقه على ماجرى به نصالمادة 
من قانون الاجراءات الجنائية ؛ ذلك لانه 
باحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة 
الحكم تكون ولابة السلطة المذكورة قد زالت 
وفرغ اختصاصها ومن م نكون الدليل المستمد 
من التحقيق التكميلى الذى تقوم به التيسابة 
العامة بناء على ندب المحكمة اياها فى أثناء 
سير المحاكية باطلا ؛ وهو بطلان متعلق بالنظام 
العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يصحح)ه 
رضاء المتهم أو المداقم عنه بهذا الاجراء » وكانت 
المحكمة قد أجابت الدقاع الى طلبه استيقفاء؛ 
التحقيق باجراء معاينة لكان الحادث مما يسين 
منه أنها قدرت جدية هذا الطلب ء فائه كان 
يتعين عليها أن تقوم بهذا الاجراء بنفسها أو 
بمن تندبه من أعضائها , قاذ كانت قدتقاعدت 
عن اتخاذ هذا الاجراء على الوجه القانونى ؛قان 
الحكم الطعون فيه وان لم يستئد فى قضائهال 
ذلك الدليل الباطل يكون هى الواقع قد انطوى 
على (خلال بحق الدناع مما بعيية - لما كانذلك, 
وكان الحكم المستائف المؤيد لاسيابه بالخكم 
المطعون فيه قد حصل واقعة الدعورى ‏ أخذا 
بأقوال الساهد عويس حفظى عويس ل بمسا 
مؤداه أن السيارة قيادة الطاعن كانت متجهة 
إلى ناحية عزبة البرج وتسير سرعة واذتصادقف 
عيور المجنى عليها للطريق الزراعى من الناحية 
اليسرى بالنسية للقادم من دمياط الى الجانب 
الاسر ؛ وكادت السيارة تصطدم بأحد أعمدة 
إلتور ؟ فقد حاول المتهم تقادى اصطنامة بة 
وانحرف بالسيارة الى الجانب. الايمن الا أن 
المجنى عليها اصطدمت بالرخرف الامامى الايمن 
وسقطت على الارض * ثم بعد أن أورد الحكم 
أقو آل الشاهد إبراهيم محمد على بما مقاده أن 


ع5 العدد التاسع السنة النأمنة والاريعون 


المتهم انحرف بسيارته ب حال رؤيتة للمجنى 
عليها الى أقصى اليمين فاصطدم بالمجنيعليها 
بالرقرف الامامي الايسر عاد الى اعتتاق أقوال. 
عويس حفظى عويس بالجلسة وأورد محصلها 
بأن المجنى عليها جرت مسرعة إلى أقصىاليمين 
على الجزء الترابى الواقح على يمين الطريق 
المسقلت قفاصطدمت بالرفرف الامامى الايسر 
للسيارة + ثم انتهى الحكم الى أن ما تستخلصه 
الملحكمة من مطالعتها للاوراق عو أن المتهسم 
( الطاعن ع كأن يقود السيارة مسرعا وكادت 
تصطدم بعامود للتور واقع على يمين الطريق 
فلما أن حاول المتهم مفاداة إصطدامهبه وانحرف 
من أجل ذلك إلى أقصى اليمين اصطدم بالمجنى 
عليها من الجانب الامامى ٠‏ 

لا كان ذلك ؛ فأن هذا الذى أوردهالحكممن 
صور متعارضة لكيقية وقوع الحادث وأخضده 
بها جميعها لما يدل على اختلال فكرته عن 
عناصر الم اقعة وعدم استقر ارها فَم, عقصسدة 
المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع 
الثابتة » فضلا عن أن ذكر اللكم لكل هذا 
الذى أورده بجعله متخاذلا قى أسبابةمتناقضا 
بعضه مع بعض , مما يعجز محكمة النقض عن 
تفهم مراميه والاستيثاق من أن القانون قدطبق 
تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى ؛ ممأ يعيب 
الحكم بالقصور الذى بتعين معة نقصه والاحالة٠‏ 

( الطعن لاأحلذلم سنة ل؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين مختار مصطقى رضوان نائب رئيسن الحكمة 
ومحمد محقوظ ومحمد بد الوهاب خليل وحسين 
سامح ومحمود عطيقه ) . 


:2*1 
؟ اكتوير 1١9117‏ 


خيانة آهمانة بحجم ‏ سي عيب ؛ عقوبات 
لوا لتازدكت 


المبدآ القانونى : 

. لا تقوم جريمة خيانة الا اذا كان تسليم 
المال قد تم بناء على عقد من عقود الاثتعمان 
الواردة على سبيل الخصر فى اكادة 5 من 
قانون العقوبات ٠‏ والعبرة فى ثبوت قيامعقد 
من هذه العقود هى بحقيقة الواقع ٠‏ 
الحكمة : 


+-* وحيث أن الحكم الابتدائى الدى أخحدذ 


.بأستابه الحكم المطعون -فيه بين واقعة الدعوى 


في 'قوله « إن الوقائم تخلص فيما أيلغ بيه 
كتابيا مفتش بيطرى مطاى بتاريخ 01/55 
للسيد مأمور مركن الشرطة أن المتهم الطاعن 
قد استلم الماشية المبيئة بالبلاغ من مشرووع 
حماية انتاج الثروة الحيوانية التابع لمحافظة 
المنيا لتسميتها وردها الا آنه بددها وأرفق” 
يأوراق الدعوى اللحضر الذى بمقتضاه استلم 
المتهم من اللشروع سالف الذكر الماشية المبلخ 
عنها لتسميئها واعادتها فى المدة اللحددة قن 
عقد التسيين المنعقد بينة وبين المشروع ٠‏ 
واستند الحكم فى 'ادانة الطاعن الى أقوالالمفتش 
البيطرى والى محشر التسليم + لما كان ذلك ؛ 
وكان يبين من مراجعة محضر حلسة المحاكمة 
الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن 
العلاقة بين مو كله وبين مشروع الثروةاليوانية 
هى علاقة مدنية وان العقد المحرر بيتهما لسس 
بعقد أمانة ٠‏ ويبين من الاطلاع على المفردات 
المضمومة أن محضر التسليم تضمن أن مشروع 
الثروة الحيوانية بامريا قد اشترى من الطاعن 
اثتى عشر عجلا ثم تسليمها اليه “لتسمينها 
واعادتها طبقا للق المحرد بين الطرفين وعلى 
أن ستكمل الطاعن باقى الثمن المحدد بالعقد 
عند تسليم الماشية للمشروع بسعر الكيلو وقد 
وقح على محضر التسليم كل من الطاعنوالمفتش 
البيطرى داعتبار أن أولهما بائع والآخر مشتر ٠»‏ 


لما كان ذلك » وكانت جريمة خيانة: الاماثة 
لا تقوم الا اذا كأن تسليم المال قد قم بناء على 
عقد من عقود الاثتمان الواردة على سييل 
المخصر فى المادة :5 من قانون العقوبات 0 
وكانت العبرة فى بوت قيام عقد من هذه 
العقود عى بحقيقة الواقع: + ولما كان الطاعن 
قد تنمسك فى دفاعه بأن العلاقة التتن تربطه 
بالمشروع سالف البيان عى .علاقة مدنية عل 
ما يبين من العقد المحرى بينهما “ وكان, ثبوت 
صحة هذا الدقاع القانونى يتغير به وجهة, 
الفصل فى الدعوى لا ينبنى عليه من انتفاء رن 
من أركان جريمة خيانة.الامائة » فانه كان يتعان 


على المحكمة.أن تعرض له وتردٍ عليه وأن -تعنئ 


باستظهار حقيقة الواقعة ونوع العقد الذى ثم 
التسليم بمقتضاه دلت" بالرجوع الى أصل 
العقد المحرر بين الطرفين ٠‏ أما وى لم. تفعل 
وت مدونات : حكمها مما يفيد اطلآعهاً عل 
العقد وتحققها من نوع الاثفاق المبرم بين 
المتعاقدين على الرغم من أن محظر التسليم - 
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الذى استند اليه الحكم فى «دانة الطاعن ‏ قد 
أحال فى بيان كنه العلاقة بين الطرفين الىذلك 
العقد , قان الحكم المطعون فيه يكون معيييا 
بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضةوالاحالة 
( الطعن ١6١8‏ سستة لا ق رئاسة وعضوية السادة 
الملستشارين عادل يون رئيس الحكية ومحمد صرى 
ومحمد عيفد العم حمزاوى ونخر الليين عزام ومحمد 
ابو القضل حفتى ) , 


1 
؟ اكتوبر 1١551‏ 
] ا شيك يدون رصيبد : حكم ؛ تسبيب © عيب : 
جريمة +« 
ب ب حكم » دفاخ + فخلال بحقه » رد عل طلب 
جوهرى ٠.‏ 5 


البادىء القانونية : 


١‏ يتعين عل الحكم بالادالة قى جريمة 
اغطاء شيك بدون وصيد آن ستظهر آأامر 
الرصيد فى ذانه * من حيث الوجود والكفاية 
والقابلية كلصرف ؛ بغض النظر عن قصد 
الساحب واندة نتوائه عدم صرف قيمته استغلالا 
للاوضاع الصرقية كرقض البئك الصرف عند 
التشكك فى صحة التوقيع آق عند عدم مطايقته 
للتوقيع المحفوظ لديه * 

؟ - متى كان الناقع عن المتهم قد طلبضم 
شكوى اداربة ثلتدئيل على العلام صلته 
بالجثى عليه وكان اخكم اللطعون فيه لم 
يورد هذا الدفاع أو بعرض له باترد يفم 


جوهريته قى خصوصية الدعوى ؛ فانهيكون 
معيبا لاخلاله نحق الدقاع ٠:‏ - 


الحكمة : 

٠+‏ وحيث أن الحكم الابتدائى اميد لاسيابه 
بالمكم المطعون قيه بي واقعة الدعوى بمامجملة 
أنة بتاريخ ١19539/3/18‏ أصدر المتهمدالطاعن» 
شنيكا لمصلحة المجنى عليه على بنك الجمهورية 
فرع المنصورة بمبلغ #5١‏ ج وقد أقاد البنك 
بالرجوع عل الساحب ثم انتهى الى ادانة 
الطاعن استتادا الى أقوكل المجنى عليه واقادة 
الينك . بالرتجوع على الساحب * 


ا كان ذلك ؟ وكان من المقرر ‏ عل ماجرى 


للم 


به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه يتعين على الحكم 
بالادانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 
أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث 
الوجود والكفاية والقايلية للصرف ‏ بغض 
التظر عن قصد الساحب وانتوائة عدم صرف 
قيمتة استغلالا للاوضاع المصرفية ‏ كرقفض 
البنك الصرف عند إلتشكك فى صحة التوقيع 
أو عند مطابقة نوقيعه للتوقيع المحفوظ لديه 
لانة لا يسار الى بحث القصد اللايس الا 
بعد ثبوت الفعل سه ٠‏ 

وما كان الحكم الطعون فيه لم يبحث أمر 
رصميدك الطاعن فى المرف وحودا وعللكما 
واستيفائة شرائطه 2 بل أطلق القول بتوافر 
الجريمة فى حق الطاعن ما دام قد وقعالشيك 
وآفاد البنك بالرجوع على الساحب دون بحث 
علة ذلك ,. فانه يكون قد اتطوى عل قصور 
فى البيان ٠‏ هذا بالاضافة الى أن المدائم عن 
الطاعن ء وعلى ما يبل من محضر جلسة 
المرافعة ؛ طلب ضم الشكوى ١58‏ سنة 1935 
ادارى تدليلا على اتعدام صلته بالمجنى عليه ؛ 
ويبين من الحكم المطعون عليه انه لم يورد هذا 
الدفاع أو يعرض له بالرد رغم جوهريتة - 
فى خصوصبة هذه الدعوى ‏ اذ هو يشكل 
فى واقعه دفاعا بعدم صدور الشيك منسلسه 
للمستفيد ؛ وقد يترتب عل تحقيقه تغيير وجه 
الرأى فى الدعوى مما يصم المكم بعيب الاخلال 
بحق الدفاع ويستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 

( الطعن ١١١١‏ مسنة #0 ق ركئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين مختال مصطفى رضواآن ثاثب رئيس المحكية 
ومحمد محفوظ ومحمد عيد الوهاب خليل وحسين سامح 
ومحمد الثمراوى ) ٠‏ 


الح 
؟ اكتوير /1951 


اختصاص : تنازع ٠‏ محكمة نقض »© اختصاصها » 
دعوى حتنائية ؛ اتقضازها بمفي المدة © محكمة 
استتئافية »> أجراءاتها , مهامها . اجراءات جدائية 
5ل م /ا؟] ق 51 لسئة 15045 . 


امبدا القانونى : 


محكمة النقض هى صاحبة الولاية فى ثعين 
ا محكمة اللختصة بالفصل قى الدعاوى عندقيام 
التنازع دين محكمة ابتداثية ومحكمة استثئافية 
قاذا كانت المحكمة الاستئئافية قد آخطات 


15 العمدج التساسع إلستة الثامنة والاريعون 


فى انطبيق القانون حيث قضت باعادة القضية 
الى محكمة أول درجة للفصل يها من ج ديبعل 
الرغم من استتفاد هذه المحكمة الاخيرة ولابتها 
بقضائها بسقوط الحق فى ؛قامة الدنعصوى 
الجنائية بمفى المدة مما هو قى واقعه حكم 
صادر فى موضوع الدعوى ؛ قاته يجب عند 
الطلب وتعيين محكمة انح الستاتفة الختصة 
للفصل فى التعوى ,٠‏ 
المحكية : 

من ححيث أن البين من الاإوراق أن التيابة 
العامهر فعت الدعوى الجئائية ضف المحكومعليه 
عن تهمتين أولاهما قيامه بتشغيل عامل وقتا 
اضاقيا دون الحصول على اذن يذلك من وزير 
الصناعة . وقد عوقب من أجلها . والالخضرى 
تنصب على أنه لم يضم على الابوان الرئيسية 
التى يستعملها العمال فى الدخول وكذلك فى 
مكان ظاهر ' بالمحل بيان يوم الغلق الاسيوعى 
وساعات العمل وفترة الراحة ,2 وذلك نفاذه 
لاحكام «القانون رقم 9١‏ لسنة 809 اللعدل. 
وقضت محكمة جنح كفر إلدوار فيها بجلسة 
؟ من ديسمبر ١9315‏ يعدم قيول الدذعوى 
ترقعه بعير الطريق القانونى وعندما أعيد 
رمح الدعوى الجنائية اليها ‏ بالطريق القانونى 
دب فضت حضوربا فى 5 مسن مارس ©1958 
( أولا ) بتغريم المتهم مائة قرش عن الجريمة 
الاولى ( ثانيا ) بسقوط الحق فى ٠قامة‏ الدعوى 
الحثائيه بالنسية الى التهمة «الثانية بمهىالمدة 
قاستأنفت النيابة العامة هذ١‏ الحكم » ومحكمة 
دمنهور الابتدائية ‏ بهيئة استئنافية # قضت 
تميابيا باجماع الآراء بالغاء الحكم المستلنفويعدم 
١نقضاء‏ الدعوى الجنائية وباعادة الدعوى الى 
محكمة أول درجة للفصل فيها وصار مدا 
الحكم نهائيا الا أن محكمة جنح كفر الدوارقضت 
فى الدعوى ‏ عند اعادتها اليها ب يعدم جوان 
نظرها لسابقة الفصل فيها فقدمت نياية 
دمتهور الكلية بتاريخ 178 من ديسمير 19353 
طليا الى محكمة النقض طلبت فيهتسيين المحكمة 
المختصة بالفصل فى الدعوى عملا بالمادتين 
7 ولا؟؟ من قانون الاجراءات «الجنائيمة 
تأسيسا على أن كلا من محكمتى الدزجة الثانية 
والاولى قد تخليتا نهائبا بقضائهما سسسالف 
الذكر عن اختصاصهما بنظر .موضوء. الدعوى 
في خصوص التهمة الثانية .. لما كان ذلك > 
وكانت محكمة النقض هى, صاحية الولاية. قى 


اتعييل المحكمة المختصة بالفصل فى اتدعاوىعند 
قيام التتازع بين محكية ابتدائيه ومحكمسدة 
استئنافية على . أساس ,انها الدرجة التى يطعن 
أمامها فى أحكام محكمة الجتح المستائفة ‏ 
وهى احدى «ا مهتين المتنازعتين عندسما ,م 
الطعن قانونا ٠‏ وكانت المحكمة الاستتنافيةقد 
أخطات فى تطبيق القانون حين قضت باعادة 
القضية الى محكمة أول درجة للفصل فيها من 
جديد على الرغم من استتفاد هذه المحكمه الاخيرة 
ولايتها بقضائها بسقوط الحق فى اقامةالدعوى 
الجنائية بمضى المدة مما حو فى واقعه 
صادر فى موضوع. الدعوى فانه يتعين قبول 
الطلب وتعيين محكمة الجنمح المستانفة بمحكمة 
دمنهور الابتدائية للفصل فى الدعوى ٠‏ 

( الطمن رقم 1|1١١‏ سلتة !ا ق. وئاسة وعضوية 
السادة المستشارين عادل يونس رئيس المحكمة ومحمد 
صيرى ومحمقم عيد المنعم حجمزاوى ونمر الاين هزام 
ومحمد انى الفضال حفتى ) . 0 ١‏ 


27 
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أ شروع فى قتسل : اتجمهر ؛ قتل - #تفاق عسق 
أرتكابه > حكم » اغفاله ميان عناصر الاشترناك © تسبيب ؛ 
ييا ١.‏ 

به محام + دفاع عن ناثثين ؟ ثبوت الفعل الكو ن/للجريمة 
فى حق إحدعمة لا يودى الى اتبرثة الآخراا+* 

ج - معايئة + حق الحكمة فى رفص طليها ٠‏ 

د ب شاه : حق, اللحكمة فى الاطمئنان إلى أقواله 
واطراج عأ سلقه اتدفاع من اعتبارات الهم ١لتعويل‏ 
عليها . 

هل ل آدائق ثبود( : أخف اللحكمة بها 4 «لالته ٠‏ 

و ل محكمة هوضوع : عصادرتها فى مقيدتها مجساولة, 
فى الآدلة أمام التقغي . ٌ 

ز س شاعد : انجزثة لإقواله واخد الحكمة بما تطمئناليه 
ملها + 
المبادىء القانونية : 


١‏ ل من غير المجدى. التعى على الحكم اتفاله 
بيان عساصر اشتزاك. المتهمسين قى. حر بمتئ, 
التجمهر والاتفاق على ارتكاب. القتل هة دام, 
أن القدز المتيقن. فى حقهم. هو أن كلا متهسسم 
شرخ فى قتل المجنى عليهم ٠‏ وكانت العقوية 
المقفى بها دومى الاشغال الشاقة لبدة خس, 
عشرة سنة مسوغة لتلك الطرمة +٠‏ 10 . 

؟" - اذا كان ' ثبوت. الفعل. الكون. الجربمة. 
قى حدود القدر المتبقن وهو الشروع. في. القتل 


قضاء محكمة النقضص الجنائية باو 


فى حق أحد التهمين لا يؤدى الى تبرئة الآخر 
هن التهمة التى نسبت اليه قان مصلحة كل 
منهما قى الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة 
الآخر ‏ فلا يقتضى أن يتولى الدفاع عن ككل 
منهما محام خاص ٠‏ 

- لا نقريب على اللحكمة ان هى رفضت 
احابة طلب العايئة الذى لا بتجه الى نفى الفعل 


الكون للجريمة أو اثيات استحالة حصول . 


الواقعة ‏ بل ال هجرد التشكيك قيما اطمانت 
اليه من آدلة الثبوت ٠‏ 

إذا كانت الحكمة قد اطمانتللاسباب 
السائفة التى اوردتها فى حكمها الى اقوال 
الشاهدة واطرحت «<«ميع الاعتبارات التى 
ساقها الدفاع خملها على عدم التعويل عليها ؛ 
وكان لا تعارض بين آقوال الشاهدة وتقرير 
الصفة التشربحية ؛ قان ما ينعاه الطاعنون فى 
هذا الصدد لا يكون سدينا * 

ه - مفاد أحذ الحكمة بآدلة الثبوت آنها 
طر حت جميع الاعتبارات التى ساقها الدقاع 

"الا لا يجوز مصادرة محكمة اكوضوع فى 
اعتقادها + أو المجادلة فى الادلة أمام النقض ٠‏ 


/ا ل لحكمة الموضوع أن تحزىء أقسوال 
الشاهد فتاخذ منها بما تطمئن اليه وتط سرح 
ما عداه » لتعلق ذلك سلطتها فى تقدير أدلة 
الدعوى ٠‏ 
الحكمة : 

-* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى ٠٠‏ الرغبة فى الانتقام منهم لمقعلوالد 
أولهم وقريب الآخرين متعاونين يشسد الواحد 
أزر الآخر ‏ وكل منهم يعلم بقصد الآخر وبنيته 
في القتل ‏ عاملا على البلوغ بالجريمة هلى 
غايتها من ازهاق روح المجتى عليهم فأحدثت 
طلقاتهم النارية بالمجتى عليهم الاصابا تالعديدة 
التى أشارت اليها مدونات اللكم والتى أودت 
بحياة المجتى عليهما ابراهيم محمد شياهين 
وولده جميل ورا بيتما بقى المجنى عليه 
اسماعيل 'غلى قيد الحياة فترة من الوقت تمكن 
خلالها التقيب اسماعيل مأمون عساكر من 
استجوابه قبل وقاته ومن سؤال كاملة على 
سليمان التى أكدت أ[الطاعنين حضرواء٠ثم‏ 


عرض الحكم الى دقاع الطاعتين بتجهيل بلاغ 
الحادث الصادر من مأمور المركز من أمسماء 
الحتاة والى خلو محضر ضيط الواقعة ٠٠‏ من 
استاد الاتهام الى الطاعنين ورد عليه الحكم فى 
قوله « وان كان قد جاء فى تلك الاش نارة 
وذلك المحضر أن القاعل للجريية مجهول قان 
هبتنا لا يفيد الا أن مبلغ الاشارة ومحرر ذلك 
المحضر لم يكونا حتى وفت ابلاغ الاشسسارة 
وتحرير صدر محضر الضيط قد وصل الى 
علمهما الشخصى بيان باسم الفاعل ؛ ولايدل 
مطلقا على أن هذا الفاعل مجهول لدى الناس 
كافة ويؤيد هذا النظر ما قرره الضابط ٠٠-٠‏ 
أمام الهيتة السابقة بجلسسة 1139/1/15 
توضيحا لا أثبته فى محضر الضبط فى صدد 
تجهيل الفاعلين أنه أثيت ذلك قبل أن يسأل 
المجنى علية اسماعيل ابراهيم شاهين وماقرره 
العقيد حسن محمد عبد الله فى التحقيق وبجلسة 
4 أمام الهيئه السابقة ‏ أنه اذ 
علم بقتل المجنى عليهم لم يكن معنيا الا بالعمل 
على صيانة الامن ولم يتسع وقته قبل الابلاغ 
بالحادث لفحص الواقعة ؛ ومن ثم فان المحكمة 
لا ترى فيما أثيت بصدر محضر الضبط ولا فى 
اشارة الابلاغ بالحادث ما يقدح فيما اطمانت 
البه المحكمة من أدلة الاثبات السابق بيانها ٠.‏ 
لا كان ذلك ؛ وكانت المحكمة قد اطمانت الى 
أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ٠‏ وكان 
لا استخلصته أصل نابت فى الاوراق + وكان 
من المقرر آنه لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع 
فى اعتقادها أو المجادلة فى ثلك الادلة أمام 
محكمة النقض , فان متعى الطاعنين فى ه ذا 
الشآن لا دكون مقبولا * لما كان ما تقدم , وكان 
بين من مدونات الحكم أنه بعد أن اسستظهر 
الواقعة برمتها واستيعد جريمة التجمهر ونقى 
عن الطاعنين اتفاقهم السابق على ارتكابالقتل؛ 
أثبت أن كلا منهم قد لأنى فعلا يعتبر فى ذاثه 
شروعا قى ارتكاب جرائم القتل التى وقعت بأن 
أطلق كل منهم النار صوب المجنى عليهن قاصدا 
قتلهم ؛ قانه لا جدوى من النعى على المكماغفاله 
بيان عناصر اشتراكهم فى تلك الجرائم ما دام 
أن الثابت من الادلة السائغة التى, أوردما 
أن القدر المتيقن فى حقهم هو أن كلا منهم شورع 
فى قتل المجنى علميم على النحو السالف ذكره ٠‏ 
ولا كانت العقوبة المقضى بها علشهروهى الاشغال 
القشلاقة لدة حمس عشرة سنة مس رة لتلك 
الجريمة : فان منعاهم قى هذا الشآن يضحى 
لا محل له * 


ه535 العدد التاسيع السنة التاعنة والاربعون 


لما كان ما تقدم ٠‏ بو كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أن اللحكمة قد اطمآنت الى أقوال الساهدة 
كاملة على مليمان بآن (لطاعنين [طلقوا النار 
على المجنى عليهم وارتأت المحكمة .أن ما شهدت 
به هذه الشاهدة من دخول الطاعنين الى المتزل 
على دفعات متباينة كأن تزيد منها بقية تو كيد 
الاتهام ضدهم حسب وجهة نظرها ٠‏ ولا كان 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن نجزىء أقوال 
الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن اليه وتطرح 
ما عداملتعلقذلك سلطتها فىتقدير أدلةالدعو 
فان ما ينعاه الطاعنون فى طعنهم حول أقوال 
تلك الشاهدة يكون فى حقيقتة مصادرة 
تستقل هى بة بغير معقب ولا تجوز اثارتدامام 
محكمة النقض ٠‏ 


لا كان ذلك ٠‏ وكان يبين من محضر جلسة 
المحاكمة أن المدافع عن المتهم الخامس (الطاعن 
الرابع ) حاول التشكيك فى أقوال الشهود 
وطلب إعادة احراء المعايتة للكشيف عن الماديات 
التى تعينه فى مهمته ؛ واختتم مرافعته يطلب 
البراءة دون أن يصر عل طلية هذا ؛ وكانزيبين 
من الحكم المطعون فيه أنه عرض الى هذا الطلب 
واطرحة فيما مؤداه أنه لا جدوى من اعادة 
معاينة مكان الحادث ؛ ما دام أن الثابت من 
المعايئة التى أجرتها النيابة العامة حصول 
الحادث بمنزل المجنى عليهم 2 وتخلف دماء 


بهذا اللنزل ء وأن عتصر المفاجآة شل تفكين . 


المجنى عليهم فى الهرب ومتعهم هن سلوكالمنفدك 
الآخر «المؤدى الى الاسطح المجاورة وهو ما يرمى 
الدفاع الى تحقيقه من اجراء اعادة المعابنة ٠‏ 
لا كان ذلك , وكان ما أورده الحكم فيما تقدم 
سائغا فى تبرير رفض هذا الطلب الذى لابتجه 
الى نفى الفعل المكون للجربمة أو ١اثباتاستحالة‏ 
حصول الواقعة بل الى مجرد التشكيك فيما 
اطمانت اليه المحكمة من آدلة الثبوت ٠‏ لماكان 
ما تقدم ؛ قانه لا تثريب على المحكمة ان هى 
رفضت اجابة هذا الطلب ٠‏ ومن ثم فان متعى 
الطاعئين فى هذا الخصوص لا يكون سديداء 
وأما ما يثيره الطاعنون بخصوصشيهة التناقض 
بين تقرير الصفة التشريحية وتصوير الشاهدة 
كاملة عل سليمات للحادث فى خصوص واقعة 
عهضم الطعام المتخلف بمعدة المجنى عليهم ؛فانه 
للا كان يبين من محضر حلسة المحاكمة أنالمداقم 
عن الطاعن الرايع حاول التشكيك خي أقوال 


تلك الشاهدة استنادا منه الى أن تقرير الصفة 
التشريحية أثيت أن الطعام التخلف بمعدة 
المجنى عليه لم يكن له رائحة تنيبىء عنحداثة 
تناوله ؛ وكان يبين من الْكم المطعون فيه أنه 
عرض فقىمدوناته لاقوال الشاهذة المذكورة 
وحصلها بوقوع الحادث أثناء تناول المجنى 
عليهم الطعام » ثم أورد تقرير الصفة التشريحية 
مشتملا على تخلفجزء من الطعام بمعدة المجنى 
عليهم وأثة كان فى دور الهضم مما ارتآت معه 
المحكمة ما يعزز أقوال الشاهدة ٠‏ ولا كان ما 
أثبته الحكم فيما تقدم سائغا ومؤداه أن المحكمة 
اطمانت الى أقوال الشاهدة كاملة حل سليمان . 


'واطرحت جميع الاعتيارات التى ساقها الدفاع 


لحملها على عدم التعويل عليها , وكان لاتعارض 
بين أقوال الشاهدة وتقرير الصفة التشر بحية ,ء 
فان ما ينعاه الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون 
سديد| ٠.‏ 


وحيث أئة للا كان يبين من محضر جلسة 
المحاكمة الحاصلة يتاريخ 6؟ يوليه سنة"193 
أنه حضر بهذه الجلسة الاستاذ +٠‏ منتدبا ممع 
الطاعن الاول وحضر الاستاذ *٠‏ موكلا علة 
وعن الطاعن الثانى ( المتهم الثالث ) وترافح 
عنهما ؛ ثم انضم اليه اللحامى المنتدب ؛ وبعد 
ذلك صدر الحكم المطعون فيه الدذى آثبت فيما 
أثيتة دول الطاعدين وهم يحملون أسلحتهم 
النارية عنوة منزل المجنى عليهم واطلاقهم الثار 
عليهم قأصيب المجتى عليهم بالاصابات التى 
أودت بحياتهم واستند فى ادانتهم الى أقسوال 
الشهود ؛ ولما كان الواضعح من الادلة التى 
استند اليها النكم أن ثبوت الفعل المكونللجر بمة 
فى حدود القدر المتيقن وهو الشروع فى القتل 
قى حق آحد المتهمين ( الطساعئين الاول 
والتانى ) لا يؤدى الى نبرئة الآخر من التهمة 
التى نسيت اليه » فان مصلحة كل منهما فى 
الدقاع لا تكون متعارضة مع مصلاحة الآخر قلا 
يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما محسام 
خاص به ء فان ما جاء بهذا الوجه لا يكون 
سديك! + 


وحيث أن البين من مدونئات الحكم المطعونقيه 
أن المحكمة اطمانت الى جور أقوال الشاهدة , 
كاملة على سليمان من دخول الطاعتين الى منزل 
المحنى عليهم واطلاقهم التار عليهم فيه وأوردت 
واقعة الدعوى بما يتفق وهذدًا المعنى وعززت 
معتقدما فى هذا القئآن بأقوال المجتى علينهة 


قضاء محكية النقض الجنائية كذ 


ملسم حسم 


إسماعيل ابراهيم شاهين واقرار الطاعن الاول 

نقسه بحصول الحادث فى هذا المكان وما 
أسفرت عنه المعاينة من تخلف دماء به ووجود 
المجنى عليهم قتلى فيه ٠‏ لما كان ذلك ,. وكان 
ما أنبته الحكم مرة من حصول الحادث بالحجرة 
الداخلية وأخرى فى الردهة أمرا غير مؤثر فى 
جوهر “الواقعة من أن القتل نم فى المنزل ٠ولما‏ 
كان هذا الخطأ لم يكن له أش فى عقيدة المحكمة 
لحصول الحادث على النحو الذى أوردته فى 
حكيها فى مئزل المجنى عليهم ؛ وكان مفاد أخذ 
المحكمة بأدلة الثيبوت أنها طر.حت جميسنخع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لخملها على عدم 
الاخسك بها ٠‏ لما كان ذلك ؛ فأن الحكم يكون 
سليما فى بيائه لواقعة بالدعوى ويتضمن الرد 
عل دفاع الطاعنن فى هذا الخصوص ؛ ومن - 
فان ما بنعاه الطاعنون فى هذا الصدد لاكون 
سليما ٠‏ ولما كان ما يثيره الطاعئون في طعئهم 
عن عدم معقولية 'نصه در الشاهدة كاملة عل 
سلمات للحادث ينحا, فى حقيقته الل, حدل 
هه ضوعي حول سلطة المحكمة فى, تقده أدلة 
الدعوىق واستخلاص ما تكدى اله 2 وكان قر 
اراد «الحكمة لآدلة الشده ت ما بتضمن الى دعل 
دفاع الطاعنئت ف , هذا اللقصدوص, ء وم" ثرقاخ 
ما يئعاه الطاعنون فى هذين الوجهين لايكون 
له محل' :٠‏ 

وحيث انه لكل ما تقدم , فان الطعرز, المقدم 
من الطاعئين برمته يكون على غير أساسرمتعبنا 
رفضه موضوعا * 


( الطعن 7؟؟١‏ سنة للا ق بالهيثئة الساشة ) . 
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؟ ع ؤلاية قضاء 5 رؤساء عحاكم ارتدائة 2 وحراعات 
جنائية م م , بالاام ق 2# السئة 0و١‏ 4 ق 1١40/‏ 
لسئة 1566 فى 1م لسنة 5م5ا »> ق مم لسئة +مؤ5ا 
ب ب داثرة جنايات د ,تشكيلها ؛ اشتراك أكثر عن 
واحد من غير اكستشار.ن فى عخسورتها , اأجرامات 
ده 

ج - محكمة جنابات « احرؤاتها ؛ كرتباطها » احالة 
جنحة درتبطة «يجناية » فجراءات جنائية م رم ٠‏ 

دا ب ارتباظ : #قدير «ارقباط “الجنحة بالجناية , 

ب عاهة مستدبمة ؛ رابطة سببية » دقع , 


5 لق : طمن ؛ مصلحة ٠‏ عقسوبة مبررة » عاهة 
عسبد بمة ؟ ضرب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ - بيقى لرؤساء المحاكم الابتدائية ولاية 
القضاء المخولة لهم بموجب السادتين 31 
و 0/9 من قانونالاحراءات الجنائية رغم صدور 


القانون 68 لسنلة ٠ 1١956‏ 
؟ - لم يرتب القانون بطلان تشكيل دائرة 
الجئايات الا فى اخالة الى تشكل فيها هن أكثر 

من واحد هن غير المستشارين ٠‏ 

* د اللمحكمة الجئايات اذا أحيلت البها جنحة 
مرتبطة بجنئاية ورات قبل تحقيقها أن لا وحه 
لهذا الارتباط » أن تفصل الجنحة وتحيلها الى 
المحكمة الجزرثية * 

- نقدير ارتباط الجئحة بالجناية من 
الامور التى تخضع لتقدير المحكمة +٠‏ 

ه ‏ الدقع بانقطاع رابطة السمببيبة بين 
اعتداء التهم عل اكجلي عليه والعاهة التى, 
تخلفت لديه يحب أن يكون صريحا والا فلا 
تلتزم المحكمة بالرد عليه ويكون غير مطروح 
أمامها .+ 

5 الا مصلحة للمتهم دن النعى عل الحكم 
الصادر ضده فى ثهمة احداث عاهة مستديمة» 
ما دام أن العقوبة القفى بها عليه تدخل في 
حدود جنحة الضرب البسيط * 
الحكمة : 

وحيث أنه للا كان الشارع قد وضع قاعدة 
تنظيمية عامة لتشكيل محاكم الجنايات فنص 
فى الفقرة «الاولى من المادة السادسة من القانون 
لا لسنة ١9360‏ فى شأن السلطة القضائية 
عل أنه تشكل فى, كل محكمة اسستتئئناف 
محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنابات وتؤلف 
كل هنها من ثلاثة من مستشارى محكمة 
الاستئناف » وهى قاعدة سبق أن وردت فى 
المادة لزاع عن القانون /ا5١‏ لسثة 1١955‏ 
الخاص بنظاء القضاء ثم فى الفقرة الاول من 
المادة السادسة من : القانوت كه لتضمنة ١1089‏ 
ف, شأن السلطة القضائية الملغء.. «القسانون 
المتقدم كما وردت ف, المادة ١15‏ من قانون 
الاحر اعزت الحتائشة وقد ردد الشادع فى, الفقا ة 
الثانة م المادة السادسة من؛ القانون ؟ء 
لسنة ١1556‏ فق,, شأن السلطة القض_ائبة 
!٠‏ سسة, أن استحدثهة عن حكم جديد فى قاف ن 
السلطة القضائية الملغى من أنه « يراس محكمة 


١‏ العدد التاسع السنة الثامنة والاربعون 


الحتايات رئيس المحكمة أو أحد رؤسماء الدوائر 
وعند الضرورة يحوز أن يبرأسها آحهك 
المستشارين بها »ه وقد اقتصر الشارع على 
ذلك فى قانوتى السلطة القضائية الجديد 
والملغى » ولم يعرض يها لالة الضرورة التى 
قل تطرآ على أحد مستشارى محكمة الحنابيات 
أسوة بما فعل بالتسبة الى رئيس الدائرة 
مكتفيا دما تكفلت بية المادتان /51؟ و 9لا مسن 
قانون الاجراءات الخحنائية المعدلتين بالقانون 
هله لستة 61 من تنظمم تدذلك الحكم 
الخاص أذ نصت أولاهما على آنه مر ٠*٠‏ اذ 
حصل مائع لاحد المستشارين المعيتين لدور 
من أدوار العقاد متحكمة الجئايات يستبدل به 
آخو من المستشارين يندبة رئيس محسكمة 
الاستئناف وبحوز عند الاستعحال, أن بحلس, 
مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة 
التى تنعقد بها محكمة الجنابات' أو وكملها ولا 
يجوز قي هله الحالة أن بشترك فى اللحكم أكثر 
من واحد من غير المستشارين » ونصت المادة 
الاخرى على أنه « بحوز لوزير العدل عند 
الضرورة شاء عسللى طئب رئيس محكمة 
الاستثناف أن شدب أآحد رؤسمسا المحاكم 
الابتدائية أو وكلائهيا للجلوس بمحكمة 
الجنايات مذئة دور واحد من أدوار العقادها 
وبحوز له ندبه لاكثر من دور واحد بمواققة 
محلس القضاء الاع1. + لما كان ذلك »© وكان 
القانون 5 لسنة ١9565‏ فى شأن السلطة 
القضائية وان نصت المادة الاولى منه على أنه 
« بلئ. القانون "ه لسنة 1١969‏ في شسسأن 
السلطة القضائبة والقانون ١51‏ لسنة ١199‏ 
نشان نظام القضاء والقوانين المعداة ليما 
ويستعاض عنهما بنصوص القانون المرافق 
ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامه » الا أنه 
لم يشر قى دساجته الى الغاء المسادتين /1؟ 
و "الال من قائون الاحراءات الجنائية ولم يرد 
بتصوصة ما بغابر أحكادهما مما مؤداه أنه قد 
اكتفى نتنظبم ما أشار الية فى المادة السادسة 
و 8/ا© المشار اليهما فيبقيت هاتان المادتان 
معمولا بهما تكمل أحكامهما أحكام القانون 
الجديد وهذدًا المعنى هو المعنى ذاته الذى ذهب 
اليه قانون السلطة القضائية 0 لسنة 9ه9١1‏ 
الملغى فى آحكامة وأوضحته مذكرتة الايضاحية 
وهو ما'لم يتنسخه قانون السلطة القضائية 
الحديد الصادر به القانون *5 لستة 1١556‏ 
قيما أورده من أحكام مما يكيف اباجمسلاء عن 


قصد المشرع ويتمشى مع مغهوم :النصوص 
وليس من شأنة كما ذهب الطاعن فى طعنه 
أن ينسح ينا حكم المادتين /31 او الام من 
قانون الاجراءات الجنائية ولا يغير من حمذا 
النظر أن يكون القانون قد نص على أن تكون 
رئاسة المحكمة الاتدائية معقودة لستشار 
يندب من مستشارى محكمة الاستئناف : لان 
هذا الاسناد المستحدث فى رئاسة الحكمة 
الابتدائية لمستشار ليس من شأنه أن يرفمعن 
روساء المحا كم بالمحاكم الابتدائية بعد الغساء 
وظائف الو كلاء بها ولاية القضاء التى خولها 
قانه ث الاح اءات الحنائية فى عادتيه باد 
و إرذانا لو كلاء المحاكم 5 


لما كان ذلك ء وكان القانون علل ما سلف 
بيانه لم يرتب البطللان الا فى الحالة التى 
تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير 
المستشارين عل ها ورد بالفقرةٌ الاخيرة من 
المادة /31؟ من قائون الاجراءات الجنسائية )» 
وكان سين من الحكم المطعون كية أثة صدر من 
دائرة شسكلت من مستشارين مر محتلكمة 
الاستئناف وزئيس «حكمة دالمحكمية الانتداشة 
فأنه دكون قد صدر من هبئة مشكلة وفق 
القاثون , وه ثماقان ما عسة الطاع: على 
الحكر المطعه 5, قمةه في, هذا الوجه من بطللان 
تشكيبل المحكمة نكن بلا سند قي اله انون 


متعين الرفض ٠‏ 


وحيث أنه للا كانت المادة 9896 من قانون 
الاجراءات الجنائية قد أجازت لمحكمة الجنايات 
اذا أحيلت اليها جنحة مرتيطة بحناية ورأت 
قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارقباط أن 
تفصل الجنحة وتحيلها الى المحكمة الجزئية » 
وكان الين من محضر جلسمة المحاكية أن 
المحكمة قررت فصل جنحتى الضرب المنسوبتين 
الى الطاعن وآخر © ومضت فى نظر تهمسة 
الجنابة الوجهة الى الطاعن دون أن بدى 
اعتراضا عل ذلك ودون أن بر وحود ارتباط 
بن الحناية والجنحة المسندتين اليه من شأنه 
أن يؤثر على اللكم فى الدعوى ٠‏ ولما كان 
تقدير هذا الارتباط من الادور التى تخضسم 
لتقدير المحكمة ولا ضرر عل الطاعن من هذا 
الفصل ما دام له أن يناقشى أمام محسكمة 
الجنايات آدلة الدعوى برمتها بما فى ذلك 
ما تعلق منها «الجنحة » كما بكون من حقه ألا 
توقم عليه محكمة الجدم عقوبة عل الجئحة ؛ 
اذا تبي من التحقيق الذى تجرية آنها مرتبطة 


قضاء محكمة التقض الجعائية لكل 


بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها 
ارتباطا لا يقبل التجزئة ٠‏ للا كان ذلك ؛ فا 
ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الاخلال بحق 


الدفاع لا دكون هسقبولا . 


للا كان ما تقدمء وكان يبين عن عحضر 
جلسة المحاكيمه أن المدافع عن الطاعن لم 
يتمسك آمام محكمة الموضوع بما يتيره الطاعن 
قى طعته عن انقطاع رابطة السبيية بين 
اعتدائه على المجتى عليه ودبيل العامة الذي 
تخلفت به لاهماله آو اهمال المستشفى فى 
العلاج » وكان كل ما قاله فى هذا ات 
د أن المجنى عليه بعد الكسشيف الطبى ظل 
بالخارج مدة طويلة » وهو ما لا يشكل دفعها 
صريحا بانقطاع رابطة السببية .. لا كان 
ذلك ؛ فان المحكمه غير ملزمة بالرد على دفاع 
لم يطرح أمامها ٠٠‏ واذا ما كان الحسكم قد 
آنيت من مجموع الادلة الطروحة على بساط 
البحث أن الطاعن اعتدى على المجنى عليه بأن 
ضربه بقبضة يده فى عيته اليمنى فأحدث به 
الاصابة اثتى تخلفت عنها العاهة المستديمة 
وهو ما يتحقق به رابطة السيبية بين الفعل 
المستد اليه وبين النتيجة » فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل © ومع 
ذلك قانه لا مصلحة له من النعى على الحكم 
فى هذا الخصوص ما دام أن العقوبة المقضى 
بها عليه تدخل فى حدود عقوبة جنحة الضرب 
ا 


( الطمن 1ا؟١‏ ستة لإ ق بالهيثئة السابقة ) ٠.‏ 


6 


." آكتوير 1971 


رشوة ؛ حكم » تسميب »© دقاع ؛ اخاثل بحقه , وصف 
التهمة ٠‏ عقوايات م ٠١5‏ مكرر ( 1 ) *٠‏ 


البدآ القانونى :5 


ايراد الحكم من الوقائع ها يفيد أن الطاعن 
طلب وآخذ مبلخ الرشوة وتسلمه نظير اعادة 


الشاهد ال عمله ء» وانتهاؤه فى ختام أسبابه : 


الى أن الطاءن عرض وقبل الوساطة فى درشوة 
موظلف غموهىي بآن تقاضى دن الشاهد ميلع 


الرشوة بدعوى تسليمه للموظف ال مختص 
لقاء العمل على الغاء قرار قصله واعادته الل 
عمله » ثم قضاؤه بمعاقبة الطاعن بالمادة ٠١1‏ 
مكرد ( 1) عقوبات » يدل على اختلال فكرة 
الحكم عن عناصر اكوافقة ٠‏ 

الحكمة : 


٠‏ وحيب أن بسحم المطعون فيه بيل راقعه 
الدعوى فونه اق م تجميل فى انه دى نوق 
/1/ 0 تدم إلى فرح المياحبب العييامة 
بالعاهره الشساعد عبد الحميد ٠‏ ٠اليعالبالجمعيه‏ 
التعاونيه الاسستهلاكية فرع حماعءات الفيه 
ببلاح صد المتهم سسب الية فيه انه طلب منه 
مبلع ستة جنيهات على سسبيل الرشوة يسبب 
آنه موقوف عن العمل ولانه 7 امتهم - من 
موظعى التستول ابعاتوبيه بالجمعية . فعد أبدى 
للشاهد استعداده للعمل على اعادتة للعميل 
لقاء ذلك المبلغ ٠‏ وبعد التبليغ حرر النعيب 
9 0 ا م استأذن النياية فى 
ضبط وتفتيش المتهم بعد أن أثبيت أرقام ميلغ 
ستة جنيهات التى اعتزم الشساهد دفعها 
للمتهم ؛ ٠٠وبعد‏ ديك دهب التعيب مع اشاهد 
الى معر الجمعية وهناك بقى النعيب منتظرا فى 
ردهة مكاتب الجمعية بيتما ذهب الشساهد انى 
مكتب المتهم وبعد ان تحدث معة أعطاه المبلغ 
فوضعه امتهم على الفور في جيب بنطلونه 


الاإسسر وهنا استوففه النقيب فأذا به يخرج 


. النقود سن جيبه ويلقى بها على الارض فالتقطها 


النقيب واقتاده الى مكتب الشسئون القانونية 


وبعد أن أورد الحكم أقوال الشاهد عبد 
الحميد٠‏ ٠والنقيب ٠٠‏ والطاعن قال :دوحيثانه 
متى كان ذلك ء فقدثيت للمحكمة مما سلف 
ثبوتا قاطعا أن المتهم فى أيآم 4؟/١١/191538‏ 
و رتكا و 2001 بلائرة 
قسم الموسكى محافظة القاهرة : بصفة كونه 
موظفا عموميا ( مشرفا بقسم السسكرتارية ) 
بادارة الشثون القانونية” ا التعاونية 
الاستهلاكية المركزية عرض وقبل الوساطة فى 
رشوة موظف عمومى ولم يتعد عمله العرض 
والقبول بأن تقاضى مزعبدالحميد ٠٠‏ مبلغستة 
جئيهات على سبيل الرشوة بدعوى تسليمها 
واغادتة الى عمله ‏ وهذه الواقعة معاقب عليها 


بمقتضى المادة ٠١5‏ مكررا ( 1 ) عن قانون 
العقوبات الضافة بالعائون ٠٠‏ لسئة ؟4153» 


لما كان ذلك ء وكان الحكم قد أورد واقعة 
الدعوى بما يفيد أن الطاعن طلب وأخذ ميلغ 
الرشوة نظير اعادة الشاهد الى عمله ») وساق 
الادلة على ثنبوت هذه الواقعة فى حقه »> ولكنه 
انتهى قى ختام أسيابه الى أن الطاعن عرض 
وقبل الوساطة قى. رشوة موظف عمومى بان 
تقاضى من الشاهد ميلغ الرشوة بدعوى 
قرار فصله واعادته الى عمله , 2 أن يقدم 
.من وقائم الدعوى وأدلتها ما يوقر جريمة 
الوسا اطة فى الرشوة ثم قضى بمعاقية الطاعن 
بالمادة ك1 مكررا )2 ا 4 من قانون العقو بات 
التى تنص على العقاب على جريمة الرشوة اذا 
وقعت هن عضو بمحلس ادارة إحدى الشركات 
المساهمة أو احدي إل لجمعيات التعاونية أو 
الثقابات المنشأة طبقا للقانون أو احدى 
المؤسسات أو الجمعيات المعتيرة قافونا ذات 
نفع عام أو من مدير آو مستخدم فى احداها » 
ا 1 الحكم عن عتاصر 
الواقعة وعدم استقرارها فى عقييدة المحكمة 
الاستقرار الذى يجعلهأ فى حكم الوقائع الثابتة 
بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته سرواء 
ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون 
عليها وهو ما يعجز محكمة النقض عن اعمال 
رقابتها على !١‏ ونه السمسحيع 4 لايتمين لذلك 

نقض الحكم والاحالة 


( الطمن 1١655‏ سئة لالط ق بالهيثة الابقة ) , 


برك 
؟ أكتوس 19317 

محكمة جثايات : محاكهة > اجراءاتها ‏ معام ع 
اخثيارة . 
المبدا القانونى : 

يوجب القانون أن يكون مم المتهم بجناية 
أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ٠‏ 
والاصل فى هذا الوجوب أن امتهم حر فى 


اختيار محاميه , وأن حقه فى ذلك «قدم على. 


حق الحكمة فى تعيينه » خاذا اختار التهم 
محامبا » خليس للقاضى أن يفتات على اختباره 
ويعين له مدافعا آخر » الا اذا كان المحافى 


٠ 0‏ 3 ل 2 3 
834 العدد التاسع ب الستة الثامته والآز بحرت 


الختار قد بدا منه ما يدل على آنه يعمل عسل 
تعطيل السير فى الدعوى .٠‏ 
الحكمة : 

6 وحيث أت انقانرن يوجب أب يكون مع 
ل عته . والاصل فق هذا الوسرت ان 
امتهم حر فى 'اختيار محاميه ») وأن حقه فى 
ذلك مقدم على حق المحكمة قى تعيينه ٠‏ قاذا 
اختار امتهم محامسيا » فليس للقاضى أن يفتات 
على اختياره : ويعيل له مدافعا آخر ؛ الا اذا 
كان المحامى المختار قد بدا منه سا يدل على أئة 
يعمل على تعطيل السير قى الدعوى ٠‏ لمأ كان 
ذلك » وكان الظاهر من الاوراق أن المحامى 
الموكل من قبل الطاعن أرسل الى المحبكمة 
برقية يعتذر قيها عن حضور الجلسة الاولى 
المحددة للمحاكية لانشغاله بالمرافعة أمام 
محكمة أخرى ويستأجل نظر الدعوى )2 كما 
حضر عنه محام آخر أبدى عذر زميله الموكل 
فى تخلفه » وأن المتهم اذ سئّل عن التهمة 
أنكرها وأخير المحكمة أن ببانات الطوابع 
المتهم باختلاسها مع محامية الموكل هما يدل 
على تمسكه بضرورة حضوره »© اعتبارا بأن 
المستندات التى تشضسهد لبراءته لدى محساهيةه 
المذكور © فأن ندب المحكمة له من قبلها 
محاميا آخر , وتكليفه المرافعة عنه فى الجلسة 
ذاتها يبطل اجراءات المحاكمة لابتنائها على 
الاخلال بحق اتطساعن قى الدفاع »4 ويكون 

باطلا متعين النقض وذلك بغير حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 
( الطعن ١519‏ سنة لال( ق بالهيئة السابقة ) . 


فر 


5 اكتوير ١951‏ 
الخران بد.وان : جريمة » اركائها ٠.‏ 
المبدأ القائونى : 


جريمة الاضرار بال بسسوان غررا كبيرا 
لا يتصور فيها الشروع لان تحقق نتيجحصة 
الفعل بوقوع ضرر كبير ركن لازم القيامها * 
المحكمة : 

وحيث انه يبين من الحكم الابقدائي الؤيد 


قضاء محكّية النقض الجتائية ندل 


لاسبايه بالحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق 
الطاعن آنه شرع فى الاضرار ضررا كييرا بدايه 
من دواب الجر ه حمار » استنادا الى ما قرره 
المجنى عليه وشقيقه من أنه احدث جرحا بآذن 
إلجمار بموسى كانت معه : والى ماورت بالتقردر 
الطبى البيطري الملوقع على الحمار والذى 
حصله بما يفيد اصابته بجرح قطعى بصيوان 
الاذن اليمتى والتى تحتام لعسلاج أقل من 
عشرين يوما ٠‏ 

لما كان ذئك »© وكانت جريمة الاضرار 
بالحيوان.ضردا كييرا لا يتصور فيها الشروع 
لان تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ركن 
لازم لقيامها ٠‏ وكان الحكم قد اعتير ما وقمع 
من المتهم شروعا فى تلك الجريمة دون أن يعنى 
فى هدوناته سيان مدى الضرر الذى لحق 
بالحمار من جراء اصابته مما لا يتيسر معه 
محكمة النقض مراقبة تطبيق القاتون تطبيقا 
صحيحا على الواقعة كما صار اثياتها فى 
الحكم ٠‏ لما كان ذلك 6 فان الحكم المطعون فيه 
يكون معيبا بما يبطلة وستوجب نقضه * 


. (الطعن ١١١5‏ سنة لا ق بالهبئة السابقة ) ٠‏ 


لشف 


اكتوير ١951‏ 
؟ ل همستنشار احالة ؛: جنحة ؛ احالتها لمحسكمة 
جنايات ؛ خيرة ٠‏ اجراءات جنائية م ٠ ١8+‏ 
ب اختصاص : تنازع بين جهة حكم وجهة تحقيق ٠‏ 
جح ل محكمة النقض : اختصاصها : تنازع بين محكمة 
الجنح وهمستشار احالة , اجراءات م "]؟ و ل9؟؟ , 
المبادىء القانونية : 0 
١‏ اذا كانث الواقعة قد سسيق المكم 
فيها نهائيا هن المحكمة الخزئيةبعدم الاختصاص 
لانها جناية » سواء كانت الدعوى أحيلت اليها 
من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من 
مستشسار الاحالة , يجب على مستشار الاحالة 
اذا وأى أن الادلة على اكتهم كافية أن يحيسل 
الدعوى الى محكمة اجنايات * ومع ذلك اذا 
رفى آن الواقعة جنحة أو مخالفة <از له احالتها 
الى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه* 
'"' س لا يشترظ لاعتبار التنازع قائثما أن 
بقع بين جهتين من نجهات الحكم أو جهتين من 
جهات التحقيق » بل يصح أن يقع بين جهتين 


احداهما من جهات اخكم , والاخرى من جهات 
التحقيق * 

٠‏ طلب تعيين المحكمه المختصة يقدم الل 
الجهة التى يرفع اليها الطعن فى أحكام وأؤادر 
الجهتين المتنازعتين أو احداهما » وبالتال فان 
محكمة النقض هى صساحية الولاية فى تعيين 
المهة المختصة بالفصل فى الدعاوى عند قيام 
التنازع بين محكمه الجلح وبين مستمار 
الاحاله » باعتبارها اخَهة التى يطعن أمامها فى 
ينعن مستيار الاحالة ٠‏ 
الحكمة ؛ 

لما كانت المادة ١8٠‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية تنص على أنه د اذا كانت الواقعه قد 
سيق الحكم فيها نهائيا من المحكمة الجزئيته 
يعدم الاختصاص لانها جنايه سواء كانت 
الدعوى أحيلت اليها من النيابة العامة أو من 
قاضى التحقيق أو من مستشار الاحائلة ) يجب 
على مستشار الاحاله » اذا رأى أن الادلة على 
امتهم كافير آن يحيل الدعوى الى حكمه 
الجنايات. ومع ذلك اذا راى ان الواقعةجنحة 
أو مخالفة جار له احالتها الى محكيه الجنايات 
بالوصقين لتحكم بما تراه » © لما كان ذلك , 
ونان مستشار الاحايه على ما جرى به أثهره 
قد استبعد مساءلة المتهمين الثلاته الاول عن 
جريية العاهة المستديمة © واستبقى واقعسسه 
انصرب ذاته بقطع النطر عن نتيجته » وقد 
كانت هذه الواقعه أساس الاتهام المرفوعه به 
الدعوى الجنائية أصلا © دانه اذ لم يجد فى 
الافعال التى ١نتهى‏ اليها الا الجنحه مخالفا 
بدلك حكم محكمة الجنح الصادر لعتسادم 
الاختصاص الذى أصبح نهائيا » كان يجب عليه 
قانونا عملا بالمادة ١6٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية ٠٠‏ أن يحيل القضية الى مسحسكمة 
الجسايات للحاكمة المتهمين المذكورين يطريق 
الخيرة بين الجناية المسندة اليهم في تقرير 
الاتهام المقدم اليه من النيابة العامة وبين 
الجنحة التى انتهى اليها وارتآها هو أما 
وهو لم يفعل وأمر باعادة القضية الى محكمة 
الجنح لمعاقبة المتهمين على أساس الجنحة 
وحدها , خان أمره يكون «خطتا ٠‏ ولما كانت 
النيابة العامة لم تطعن فى هذا الآمر فأصيح 
بدوره نهائيا وأصبحت بالتسالى كلتا الجهتين 
متخليتين حقما عن نظر القضية ٠‏ وكان 
قضاء هذه المحكمة ‏ محكية النقض ‏ قد جرى 
على أن لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن بقع 


بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات 
التحقيق بل يصمح أن بقع بين جهتسن احدهما 
من جهات الحكم والاخرى من جهات التحقيق ٠‏ 

لما كان ذلك , و كان مؤدى المادتين 5157 31/4" 
من قانون .الاجراءات الجنائية أن طلب تعيين 
اللحكمة المختصة يقدم الى الجهة التى يرفع 7 
الطعن في أحكام وأواهر الجهتين المتنازعتين 
احداهما ؛ وبالتالى فان محكمة النقض ا 
الولاية فى تعيين ,الجهة المختصة بالفصل فى 
الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة الجتح 3 
مستشار الاحالة باعتبارها الجهة التى يطعن 
أمامها فى أوامر مستشغضر الاحالة . فان 
الاختصاص بالفصل قن الطلب المقام من 
التيابة العامة بشسأن التنازع السليى القائم 
ينعقد لهذه المحكية ٠‏ لما كان ما تقدم , فانه 
بتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنايات 
قنا للقصل فى الدعوى 


( الطمن 998؟١1‏ سنة لا ق هالهيفةالسايقة ) * 


رف 
4 أكتوير 1971 


أاتموين : تسعيرة ٠‏ جريمة ٠‏ قصد جنائى » خاص 


ب - قانون ٠‏ جهل ابه هس مسكولية جنائية ٠‏ 
البادىء القانونية : 

١‏ جريمة بيع سلعة هسعرة بأزيد مسن 
السعر الجبرى تتحقق باقتراف الفعل السادى 
دون أن يتطلب القانون فيها قصدا جنائيا 
خاصا ؛ بلى يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر 
بمجرد تعمد الفعل ال مكون للجربمة بنتيجتسه 
التى يعاقب عليها القانون ٠‏ 

؟ ب اهل بالقانون العقابيوالقوانين الكملة 
له ليس بعذر يسقط السئولية ١ ٠‏ 
الحكمة : 

5 وحيث أن ١‏ المطعون فية بعد أن 
حصل واقعة الدعوىبما محجمله ان المطعونضده 
باغ الشرطى السرى عبد الحفيظ عبد المجيد 
علية سجاير 0 تلمونت » عبوه عدي مبجاير 
بميلغ تسعة قروش ونصف قرش فى حين انها 
مسعرة بمبلغ تسعة قروش ؛ وانتهى الى«أن 


5383 العدد التاسع السئة الثامته والار يعون 


الثابت مما تقدم ومن أوراق الدعوى أن المتهم 
باع علية السجاير يميلغ يزيه عن السسعنر 
القانونى بميلغ نصف قرش » وأطرح دفساع 
المطعون ضده فى شأن جهله بالقراز الصادر 
يتسعير السسجاير» عاد واستجاب الى هلما الدفاع 
ورتب عليه وعلى ضآله الميلغ الذى اقتضساءه 
المطعون ضدم زيادة عن السعر القانونى انتفاء 
القصد الجنائى تديه وخلص الى الحكم ببراءته. 
0 وكانت جريعة بسع مبانة 
مسسعرة يأزيد من الس عر الجيرى تصحقق 
باقتراف الفعل المادى دون أن يتطلب القانون 
فيها قصدا جنائيا خاصا بل يكتفى بالقصد 
العام الذى .يتوفر بمجرد تعمد ارتكاب الفمل 
المكون للجريمة بنتيجته التى يعاقب عليها 
القانون ولا يقبل بعد ذلك من امتهم الاعتدار 
بالجهل بالسعر المقرر لان الجهل بالقانون 
العقابى والقوانين المكملة له ليس بعذر فلا 
سقط المسئولية ٠‏ ولا كان الحكم اللطعون فيه 
لم يلتزم هذا النظر وجرى فى قضائه على أن 
ضالة المبلغ النى نقاضاه اللطعون ضده زيادة 

عن السعر المقرر بالاضافة الى جهله به » يتفى 
قيام القصد الجنائى لدية 6 قاثه يكون معيبيا 
بما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


( الطعن ١١72‏ سليئة لالاق بالهيئة السايقة 


5 اكتوير ١951/‏ 
استئئاف : نظسره والحكي يفيه ٠‏ حكم ؛ يجوز 
استئنافه ٠‏ ثيامة هامة ٠‏ استئناف لصلحة متهم ٠‏ 
طعن 5 مصلحة » عقوبة , اتقديرها ٠‏ معارضة ٠‏ حكم 
تسبيب ؛ عيب ٠‏ اجراءات جنائية م 605 ٠‏ 


البدآ القانزونى : 


حق النيابة فى الاستئناف مطلق تباشيره فى 
الموعد المقرر له حتىكان الحكم جائزا استئناقه, 
ولها كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن 
تستانف مثل هذا الحكم ولو كان استثئاقها 
لصلحة المتهم ٠‏ 
الحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن الدعوى الجنائية أقيست على 
المطعون ضده بأنه أقام اسطبلا بغير ترخيص 
من الجهة المختصة على أرض غير مقسمة وعلى 
طر بق قائم » وقضستق محكمة أول درجة غيابيا 


قضاء محكة النقض الجائيغ ا 


فى ١3‏ من أكتربر 19530 بتغرييه خمسسة 
حنيهات والزامه باداء ضعف الرسومالمستحقة 
على الترخيص وتصحييح الاعمال المخالقة . 
فعارض وقضى فى معارضصته بتساريخ ١‏ من 
قبرادر 5 تبقيولها شكلا ورقضها 
موضوعا وتاييد الحكم الغيابى المعحارض 
قيه ٠‏ قاس تانقت النيابه العامة مذا 
الحكم الاخير وقضت محكمة ثانى درجة فى 1؟ 
من أكتوبر ١9311‏ حضوريا بعدم قبولاستئناف 
النيابة شكلا للتقرير به بعد الميعاد استتادا الى 
أن هنا الحكم الاخير هو ذات الحكم #لصطصادر 
ابتداء يوم ١7‏ من أكتوبر 1930 فكان على 
النيابة استتنافه الحكم الاول خلال عشرة أيام 
من تاريخ صدوره عملا بالمادة 105 من قانون 
الاجراعءات الجتائية ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان ما 
أورده الحكم فيما تقدم تبريرا لقضائه قد جانب 
الصواب ؛ ذلك لأن حق النيابة فى الاستئناف 
مطلق تباشره فى اللموعد المقرر له متى كانالحكم 
جائزا استئنافه » ولها كسائر «الص وم فى 
الدعوى الجنائية أن تستانف مثل هذا الحكم 
ولو كان استثنافها اصلحة المتهم ٠‏ ومتى كان 
الامر كناك , وكان لالحكم الصادر فنى المعارضة 
المرفوعة من المطعون ضده حكما قائما بذاته ؛ 
فللنيابة حق 'الطعن عليه :اذا ما رأت وجهما 
لذلك وغاية الامر أن استثنافها يكون مقصورا 
على هذا الحكم ولايخول المحكمة الاستثنافية أن 
تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيسابى 
العارضى فية الا اذا كانت النياية قد استانفته 
أيضسا ؛ ومن ثم فكان الواجب على المحكمة 
الاستثنافية أن تتعرض بناء على الاستئئاف 
المرفوع من النيابة للحكم المستائف وتعمل على 
تصحيح ما قد يكون قد بوقع فيه من أخطاء 0 
أما وهى لم تفعل وقضت بعدم قبول الاسثئناف 
شكلا ؟ فان قضاءها ككون معييا مما يتعيل معه 
نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ٠‏ 

( الطعن ١١*08‏ سنة ا ق رئاسة وعضسوية السادة 
الستشارين سخدار رضوان ناب رئيس الحكمة ومحمد 
صبرى ومحمبك عيد المنعم دمزاوى ونصر السدين عرام 
ومحبدت ابو الفقال حقتي ) ٠‏ 


ه21 
4 آكتوبر /1951 
عهاكمة : اجرااتها . محكمة جنج ٠‏ دفاع ٠‏ أخلاق بحقة؛ 
عام 6 حضووه . 


للبد؟ القانونى ؟ 


الاصل آنه وان كان حضور محام مع المتهم 
بجنحة غير واجبقانونا » الا آنه منى عهد التهم 
الى مجام بمهمة الدفاع فائه يجب عل المحكمة 
أن نستمع الى مرافعته أو أن تنيح له الفرصة 
للقيام بمهمته * 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة المحاكمة الاستئتافية أن الدعوى نظرت 
بجلسة ؟١‏ أبريل ١533‏ وأجلت لجلسهة ١5‏ 
من سبتمبر ١937‏ لضم المفردات ثم لجلسة 
71 من نوفمير 1933 للسبب نفسه )© وفى 
الجلسة الاخيرة حضر امتهم الطاعن ‏ ومعه 
محام طلب حجز القضيه للحكم مع التصريح 
له بارفاق مذكرة بدفاعه قضت المحكمة بقبول 
الاستثناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأبيد 
الحكم المستانف وأءرت بايقاف تنفيد عقوبة 
الحبس لمدة ثلاث سنوات * 


وما كان ذلك 6 وكان الاصل أنه وان كان 
حضور عحام مع المتهم يجنحةغير واجب قانونا 
الا أنه متى عهد المتهم الى محام بمهمة السفاع 
فانه يتعين على المحكمه أن تستمع الى مرافعته 
أو أن. نتيح له الفرصة للقيام بمهمته * ولا 
كان «الثادنت بالاؤراق أن الطاعن مثل م ام 
المحكية الاستتئئافية ومعه محام طلب حجزن 
القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة 
بدقاعه ؛ فانه كان لزاما على المحكمة امأ أنتجيبه 
الى طلبه أو تنبهه علما رفض الطلب حت يبدى 
دفاعه شفويا ©» أما وهى لم تفعل وأصدرت 
حكيها فى موضوع الدعوى بتاييد الحكم 
المستأنف ء فانها باصدارها هنط الحكم تكونقده 
فصلت فى الدعوى بدون دفاع من امتهم ؛مخالفة 
فى ذلك المبادىء الاساسية الواجب مراعاتها 
فى المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالاخلال 
بحق الدفاع ٠‏ لماكان ما تقدم ؛قانه يتعين نقض 
الحكم الطعون فيه والاحالة * 


( الطءن 1154 سنة لاا ق بالهيثة السابعة ) ٠‏ 


ار 
6 أكتوبر 15117 
1 لائحة تشريعية : تثقيذ قانون » سلطة تشريد 
تفويس تشريعى + 


1 العدد التاسع . السنة التامنة والاربعوت 


ب لب تأمينات اجتماعية : ق 8" لسنة 556ا » 
وزير عمل ؛ تفويضه فى تنقيدقه » قرار وزير العمل 1/6١‏ 
لسئة 1956 ٠‏ 

جه فعل لجرامى : تحديده بلائحة أو قرار ٠‏ 
ال مبادىء القانونية - 

١ساهدن‏ <حق السلطة التنفيذية اصبياد 
اللوائح التشريعية اللازمة كتنفيذ القوانين يما 
ليس ثيه تعديل أو تعطيل لها أى إعفاء هن 
تق 1 انها + 

 '"»‏ نص المادة 1؟١‏ من القانون 5" لسلة 
5 فى شأن التآميئات الاجتماعية أنه قوض 
وزبر العمل اصدار القرارات التى يتطليهسا 
تنتقيده » ومن بمتها الزام رب العمل أل لواشنسف 
لاديه بالسجلات الباازمه نهدد التتعيد وتنا 
للشروض والاوضاع والمواعيد التى يحدد ملا 
واصع الفرور - ولا يعدو كران ورير العمل ١/8١‏ 
لسسه ١١12‏ أن يكون عسما مضمون السجدت 
المطلوبة وهقا كا آورده الشارع وبينه ثى صريحع 
نصه : وهو واقع حتها فى نطضاق اسعويصص 
التشريعى كقادون التامينات الاجتماعية ٠‏ 


؟ ‏ الاصل كى يحقق النص التشر يعي العلة 
من وضعه أن . يكو نكاملا مبيئا الفعل الاحراءى 
وابعووبه الواجبه ايتطبيق ‏ الا أنه لا حرج ان 
نص العانون على الفعل بصورة مجمنه نم حدد 
الععوية درك بلاتجةه او لقزار البيان استصيل 
لدنت الفعل ٠‏ 
ال محكمة : 

1335 وحيث أن القانون 35 لسانة‎ ٠٠ 
الصادر من ؟59 مارس 6 فى شأن التأمينات‎ 
الاجتماعية قد نص فى «لفقرة الاولى, من المادة‎ 
عل أنه د على كل. صاحب عمل أن يقدم‎ 7 
للهيتة إ!لكشوف والبيانات والاخطسارات‎ 
والاسستمارات وآن يحتقظ لديه بالدشاتئر‎ 
والسجحلات التى يتطليها تنفيذ حرنا القانون ؛‎ 
ولك وفقا للتسروط والاوضاع والمواعيذد التى‎ 
يحددها قرار من وزير العمل بناء على !قراح‎ 
مجلس الادارة » إأبناء علىهذا التفويض التشريبعى‎ 
صدر فى أول ديسمبر 19535 قراز وزير العمل‎ 
تحصعميل واداء‎  دعاوقب‎ ١19535 لسنة‎ 0 
الاشتراكات المسسستحقة وفقا لاحكام قانون‎ 
-منه‎ 4١ التأميتاث الاجقماعية ؛ ونصي فى (لادة‎ 


.على أنه : م على صاحب العمل أن يمسك سيجلا 


لقيد أجور العاملين لدريه » يعد وققا للنموذج 
الذى تعتمده الهيئة متضنا الييانات الاساسية 
التى تتطليها عمليه ريط الاشستراكات 
وتحميلها وعلى الاخص البيانات الآتية : 

)١(‏ اسم العامل ورقم تأمينه ٠‏ (5) تاريخ 
ميلاد العامل ٠‏ (؟) التأشير شهريا يما يفيد 
حرف الاجر للعامل وقيمه الاجر ٠‏ (5) قيمسة 
قسط لمدة السابقة وتاريخ بداية ونهاية فترة 
التقسيط ٠‏ (8ه) الملاحظات التى نتعلق بابيقاف 
تحصيل الاقساط واعادة اقتطاعها ى - 


لما كان ذلك ء وكان من المقرر طبقا للميادىء, 
الدستورية المعمول بها أن من حق السلطسه 
التنفيدية اصدار اللوائح التشريعية اللازمة 
لتنفيذ القوائين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل 
لها ُو اعفاء من تنفيذها ؛ قان قررار وزير العمل 
سالف «الذاكر يكون قد صدير مسعندا فى الاصل . 
الى الاذن العام المستمد عن الدستور؛ فضلا عن 
التقو يض الخاص الوارد فى نص المادة "؟ امن 
فانون التامينات الاجتماعية و لان البين من نص 
القانون أنه فوض وزدر بالعمل فى إأصنار 
الغرارات التى يتطلبها ننفيذه ؛ نرمن. بينهسسا 
انزام رب اتعمل بان يحتفط لدية باسسججلات 
اللارمه لهنيا انتنفيد وفقا للشروط والاوضساع 
راحواعيد التى يحددما وباضع-انقرار ؛ ولا يعدر 
درار وزرير العمل ١4١‏ لسنه ١935‏ أن يكون 
مبيئا لمضمون السجلات المطلوبة وققا للا أراده 
الشارع و بينه فى صربيح نصهة ٠‏ وهر واقعحتما 
فى نطاق التفويض التشريبعى ايوق التأمينات 
الاجتماعية 


واذا كان الاصل كى + بحقق النص التشر يعى 
العلة من وضبعه أن 5 كاملا مبيتا الفعل 
الاجرامى والعقوبة الواجبة التطبيق ؛ الا أنه 
لا حرج أن نص القانوزعلى ‏ الفعل بصورة مجملة؛ 
حدد العقوبة , تاركا للائيحة أو لقرار'البيان 
لذلك الفعل ٠‏ واذ كان القانون 119 

ل 156 الملغى قد بين فى اللادة 6 منة 
الفعل الاجرامى كاملا » فان لبوء واشبع قانون 
التأمينات الاجتماءية 775 لسنة 1955 الذىحل 
محله والذى وقعت الجرريمة فى ظله الىاسلوب 
تفويض السلطة التنفيذية فى إصدار القرارات 
اللازمة لتتفيذه يما فى ذلك بيان مض اميل 
السجلات التى عناها وأشار اليها ؛ فان ذلك 
لا: يخرج ما بيئه القرار وفصلة عن ا حسلود 
التفويض الوارد فى القانون ٠‏ .ا كان ما تقدم 


قطاء مطلمة التقضى الجنائية ١١‏ 


وكان الحكم المطعون غيه قد قضى بما يخالف هذا 
النظر ؛ فانهة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
وفى تأويلهة © وجب نقضه ٠‏ ولا كان هصذا!ا 
الخطأ قد حجب المحكمة عن النظر فى موضوع 
الدعوى فانه يكون متعينا مع النقض الاحالة ٠‏ 


( الطعن 146] سنة لإ قى بالهيئة السابقة ع ٠‏ 


1931 أكتوير‎ ١ 

!ا غير حسن النية : حماية حقه + عقوبات م ١١٠١‏ 
وا “اق 59 السنة ٠ ١964"‏ 

به مصادرة : شىء دفعه راش او وسيط ٠‏ 

ج - عبلغ الرشوة : ضبطه مع التهم ٠‏ بعضه 
تسويغه * 

دا حكم : اتسبيب 0 دليل ؛ بيان ماخذه ٠‏ 

ه ل شاعت : لقولله 4 اكتفاء الحكمة بايراد بعضها ٠‏ 
د 'أدلة ثبوت : اآخذ المحكمة بها ٠‏ رد عسلي الدفع 
بتلفيق التهمة ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ حكم امادة ١١١‏ من قانون العقوبات يجب 
أن يفهم فى ضوء ما هو مقرر فى الفقرة الاول 
من المادة ©١‏ عنه ؛ التى توجب كأصسل عام 
<ماية حقوق الغيرحسن النيه ‏ ويندرج تحت 
معئى الغير كل من كان اجئييا عن الجريمة ٠‏ 


:"'- يستوجب نص الادة ٠١١‏ من قسائون 
العقوبات تصحه الحكم بالملصادرية ان يكون 
موضوعها شيمًا دقع ممن يصدق عليه وصف 
الراشى أق الوسيط ٠‏ 

٠‏ ان تبرير عدم ضصبط هبلغ الرشوة كله 
مع المتهم “بوظنة احتمال احتجازه له فى الصباح 
قبل حضور المجنى عليه لصرف قيمة الاذن بعد 
ظهر يوم الحادث ب انما هو من قبيل الاستنتاج 
المنطقى من وقائع الدعوى وظروقها ؛ هما تملكه 
000 بغر معقب ٠‏ ' 

لا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيانه 
ا :كلام له أمصسسل لبت فى 
الاوداق + 


ه ‏ الحكمةغير ملزمة سرد روليات الشاهد 
اذا تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتئعت به 


منها - بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه 
وتطرح ما عداه : 

5 الدفع بتلفيق التهمة وهو من أوجه 
الدفاع اللوضوعية وبحسب الخكم ردا عليها 
أخده بأدلة الثبوت قى الدعوى ٠‏ 

اكحكمة : 

٠.‏ وحيث أن الحكم قد بنى على يقين ثبوت 
التهمة فى حق الطاعن , استناد! الى الادلة التى 
أوردها والتى من شآنها أن تؤدى الى ما رتيه 
عليها » وكان تيرير عدم ضيط مبلغ الرشضو 
كله مع الطاعن بمظنة احتمال احتجازه له فى 
الصباح قبل حضور المجتى علية لصرف قيمسه 
الاذن بعد ظهر يوم الحادث ؛ اتما هو من حبيل 
الاستنتاج المنطفى من وقائع الدعوى وظروقها 
مما تملكه محكمه الموضوع بغير معقب ؛ وعصو 
يعد غير مؤثر فى إستدلال الحكم لكونه خارجا 
عن جوهر تسبيبه وسياق اقتناع القاضى بتبوت 
الارنتشاء فى حق الطاعن أخذا بما سرده من 
الادلة , وكان ما حصلة اللكم من شهادة المجنى 
عليه يتفق مع مؤدى ما شهد به قى جلسة 
إلمحا لمه : و دان من المفرر آنه لايقدح فى سلامة 
الحكم عدم بياته لماحد الدثيل ما دام نه اصصل 
ثابت فى الاوراق ؛ وكانت المحكمة غير ملزمه 
سرد ررايات (الشاهد اذا تعددت ؛ إوبيسان 
وجه آخذها بما اقتنعت به متها ؛ بل حسيها 
آن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه , 
وكان الدفع بتلفيق التهية هو من اوجه الدفاع 
الوضوعية وبحسب الحكم ردا عليها ؛ أخيلم 
بأدلة الثيوت .فى الدعوى * لما كان ذلك ؛ فان 
الطعن ينحل فى حقيقته الى جدل موضوعى لا 
يثار لدى محكمة النقض » ويكون على غير أساس 
متعين الرفض ٠٠‏ ْ 

وحيث ان المادة ٠‏ من قائون العقوبات قد 
نصت على آنه « يحكم فى جميع الاحوال؟صادرة 
ما يدفعه الراشى أو [٠‏ لوسيط على سبيل الرشوة 
طبقا للمواد السابقة» وقد أضيفت هذه المادة 
الى قانون العقوبات بمقتضى القانون 195 لسنة 
“146 الصادر فى 19 من فبراير 19858 وجاء 
فى مذكرته الايضاحية تعليقا عليها ما نصه 
٠‏ من المشروع صراحة على 
عقوبة مصادرة ما دفعه الراشى على سصسيبيل 
الرشوة:؛ * وقد كانت المحاكم تطبق من قبل 
نص الفقرة الاول من المادة ١٠؟‏ من قانون 
العقوبات التي تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة 


« وئصت اللادة 


ةذ التق التاسع السنة الثامتة والازيدؤث 


الاشياء التى تحصلت من الجريمة » والبين من 
النص فى صريح لفظه وواضح دلالته»ومنعيارة 
المذكرة الازيضاحية أأنْ جزاء الصادرة المنصوص 
عليه .فيه عقوبة ؛ وهى بهذه المثاية لا توقع الا 
فى حق من يثيت عليه أنه قارف الجريمة فاعلا 
كان أو شريكا ؛ ولا تتعدى إلى غيره ممن لاشأن 
لدبها ٠‏ وأن الشارعافترض توقيع هذه العقوبة 
عق سبيل انوجوب : يعد إن دان الامر فيها 
مو لولا الى ما هو معرر فى القغره الاولى منانادم 
٠‏ من قابون ائنععوبت من جوار اخسم بها 
اعتيارا بال الاشياء إلتى صبطت عبى سييل 
الرتيوة قد تحصلت من الجريمة مع ملاحطة 
التحفظ الوارد فى ذات الففرة من عدم المساس 
يحقوق الغير حسن النية .- 

ويذلك قان حكم المادة ٠٠١‏ من ققانون 
العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء ما عو مقرر 
فى الفقرة الاولى من المادة ١؟‏ من قانونالعقوبات 
التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغسن 
حسن النية ٠‏ ويندرج تحت معنى العير كل من 
كان أجنبيا عن الجريمة * هذا بالاضافة الى أن 
نص المادة ١١١‏ من قانونالعقوبات قد استوجب 
لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعه) 
شيئا دفع ممن يصدق عليه أنه راش أو 
وسيط . فاذا كان ميلغ الرشوة قد استقطم 
من مال شخص بعد آنا ليلخ الجهات المختصة 
فى حق الموظف المرتشى ل كما سو الال 
فى واقعة الدعوى ‏ فهو فى حقيقة الامر مجنى 
عليه وليس راشيا » و بالتالى فلا يصح القضاء 
عليه بمصادرة المبلغ الذى اقتطع منه ؛ ومن ثم 
فان المحكم المطعون فيه اذ أغفل القضاء بمصادرة 
ميلغ الرشوة المضيوط حماية لقوق المجنيعلية 
حسن النية ؛ يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صحيحا » ويكون الطعن على غير أساس متعيتا 
كذلك رفضه ٠‏ 


( الطعن 1145 منة لالز ق طالهيئة السابقة ) ٠.‏ 


24 
١9371/ اكتوبر‎ 


ب حنكم ؛ ححبجية الشىء المحكوم فيه ٠‏ 
0 : عدم جولز نظر الدعوى لسابقة الفعصل 
فيها ٠‏ فظام عام ٠‏ نقض + حكم ٠‏ 
ج - نقاص + طعن » الخطأ فى تطبيق القاتون ٠‏ 
محكمة نقض لو ٠‏ ق لاه لسنة ودلا م 396 + 
ده - عقوبة . ٠‏ نقذ * طعن .آسباب؛ما لا يقبل 
رمام و م د 


اكبادىء القانونية : 


١‏ حجية الشىء الحكوم فيه انما ترد عسلى 
منطوق الحكم وعلى اسسيابه المكملة للمنطوق 
والموتبطة به *٠‏ 

" ب القع بعدم حواز نظر الدعوى تسابقة 
الفصل فيها متعلق بالنظام العام »2 ويجوز 
اثارته لاول مرة امام محكمة النقض متى كانت 
مقوماته واضحة من مدونات الحكم الطعسون 

أو كانت عناصر هنا الدقع قد انطوت 
عليها الاوراق ب بغير حاجة إلى اجراء تحقيق 
موضوعىي * 

؟ ‏ يحق احكمة النقض أن تحكم فى 
وتصحح اخطا طبقا للقانون بغسير حاجه الى 
تحديد جلسة نلنظر الموضوع ها دام تصحيح 
الخطا لا يغتضى التعرض لوصوع الدعوى * 

؟ - اذا كان اخكم الطعون فيه رغم خطنله 
فى التعرض جريمتى القتل العمد السابق تبرئة 
التهم بمنهما ثم يقض على الطاعن بغير اتعقوبة 
السابق القضاء بها عن جرانم الشروع فى العتل 
العمد واتراز السلاح النارى المشسخن والذخيره 
وكانت هده العووبه ب وهى الاشقال الشاقةئدة 
خمس عشر سئه ب مقررة شنوتا للجراثم الثلاث 
التى دان الطاعن بها حتى مع بطبيق المادة /اامن 
قادون العقوبات ؛ وكان «ضاعن م يثر بأسباب 
طعته شيا عن هذه الجرائم فانه لا يجديه النعى 
على الحكم من ادانته بجريمتى اقتل العمد ٠‏ 
المحكمة : 

** وحيث أن حجيه الشىء المحكوم فيه انما 
ترد على. منطوق الحكم وعللى. أسبايه المكملة 
للمنطوى والمرتبطة به ٠‏ ولما كان المسكم 
المنقوض قد قفى بمعاقية الطاعن بالاشغال 
الشاقة مده خمس عششيرة سنة عن جرسمة 
الشروع فى قتل هاشم *٠.0‏ وجريمتى احراز 
السلاح الثارى المششسخن بغير ترخيصو احراز 
الذخيرة وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من 
سيد أحمد عيب الرحمن. عن قتل ابنه وصرج 
فى أسبابه بتيرئة الطاعن من تهمتى ققتل 
محمد ٠٠‏ وأحمد ٠٠‏ وكانت هذه الاسباب 
مكملة للمنطوق ومرتبطة به ارتياطا وثيقا غين 
متجزىء فان حجية الشىء المقضى ترد عليهسا 
ولا يجوز اعادة محاكمة المتهم عن هاتين الجر يمتين 


قضاء محكمة النقض الجبائية ا 


أو اعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضهاً 
يعد أن أصيح هذا الحكم نهاثيا بعدم الطعن 
عليه من جانب النيابة العامة والمدعى بالحقوق 
المدنية ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان الدفع بعدم جواز 
نظر «الدعوى لسيق الفصل فيها متعلقا بالنظام 
العام وبحوز أثار تك لارل مرة تأمام محكمة|ألتقضص 
متى كانت هقوماتة واضحة ٠٠‏ أوكانت عناصر 
هذا الدقع قد انطوت عليها «الاوراق بغير حاحة 
الى اجراء تحفيق مو ضوعى كمآ هو المريال فى 
الدعوى » فان الحكم المطعون فيه ٠٠‏ يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون ٠»‏ 
ولما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا 
على الخطأ فى تطبيق «القانون على الواقعة كما 
صار اثياتها فى الحكم » فانهة يتعين طبقا للمادة 
9 من القانون لاه لسنة ١109‏ قى شأن 
حالات واجراءات الطعن أمام محكمة التق ضأن 
تحكم هذه اللحكمة فى الطْعن وو تصحح إاخط 
طبقا تلقائون وذلك بغير حاحة الى تح دبد 
حلسة لنظر الموضوع ما دام تصحيح ذلكالخط) 
لا يقتضى 'التعر ض له ضوع الدعوى ٠‏ لما كان 
ذلك 4 وكان الحكم المطعون شمه مع خطئه للم 
شفى عل الطاعن بغر العقو ده السايق القضاء 
بها عن جرلائم الشروع فى القتل العمد ؛احرازرٌ 
السلاح النارى الششخن والدخيرة ؛ وكانت 
هذه العقو ئة وهر,, الاشغال الشاقة لمدة خمس 
عشرة سنة مقررة قانوئا للجرائم الثلاث التء, 
دائه اللكم المطعه ن قنه بها <تر, مم تطسق المادمٌ 
/ا١ا‏ مع قاثون العقو ناث ٠‏ وكان الطاعن ليث 
بأسبان طعئة شنئا عن هده الحر اثم » قانه لا 
بحد به ما نعاه عل الخحكمر من ادائتة محر بمت, 
القتل العمد * لا كان ما تقدم ؛ فانه بتعين 
نقضص الحكم وتصشحة ٠‏ القضأء تعدم جواز نظو 
الدعوى الجنائية بالنسية الى تهمتى القتا. العمذ 
وبعدم جواز نظر الدعوى المدنشة الرفوعة من 
سيد أحمد عبد الرحمن لسبق القصل فيهما 
ورفض الطعن فيما عدا ذلك مم الزام المطع.ون 
ضده المصارش الدنية ومقابل أتعاب المحامام ٠‏ 
( الطعن 1181 سئة 9؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين عادل يوئس رئيس اللحكدة ومحمد محفوظ 


ومعحمك عبك الوهابي خليل وحسين سامح ومحسمسود 


الغمراوى ) * 


اليه 


5 اكتوبر 5و١‏ 
1 ل حكم : ديباجة ؛ بياناتها ٠‏ 
ب ل محاكمة : اجراءاتها ٠‏ محضر الجلسية ٠‏ 
ج ‏ محكمة موضوع : دليل » سلطتها فى تقسديره 


د اثبات : شسهود ؛ ورَنْ أقوالهم ٠‏ حكم ؛ تسبيب , 
0 ا 


المماذىء القانونية : 


١‏ الغفال الحكم الاشارة فى ديباحته الىمواد 
القازون التى طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله ٠‏ 

؟ ب ليس قى القانون نص يوجب بيان مواد 
الاتهام فى هحاضر الجلسات ٠‏ 

؟ 2ل لاحكمة الوضموع كامل الحرية فى أن 
تستمد اقتناءها بشوت الواقعة دن أى دليل 
نطمئن اليه طانا أن هذا الدايسل له مآخده 
الصحيح من الاوراق *٠‏ 


؟ - وزن آقوال الشهود وتقدير القفروف 
التى يؤدون فيها الشهادة تروك لتقديرحكمة 
الوضوع » ورمتى أخذت بشسهادةشاهد فانذلك 
يعنى آنها ؛طرحت جميع الاعتبارات التوساقها 
الدفاع خملها على عدم الاخذ بها ؛ ولها أنتعرض 
عن أقوال شهود الثفى ما دامت لا تثق بيبا 
شهدوا به ٠‏ 
الحكمة : 

+٠٠‏ وحيث أن اللحكم المطعون قيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة 
كر بمة احرازذ الخدر بقصد الاتحار التى دان 
الطعن بها وأورد عل ثبوتها فى حقه أدلةمردودة 
الى أصلها الثابت الصحيح بالارراق ومنشآنها 
أن تؤدى الى ما رتبه المكم عليها ٠‏ للا كانذلك 
وكان «لبين من الفردات ‏ التى أمرت الحكمة 
بضمها تحقيقا لاوجه الطعن ‏ أن رئيس النيابة 
أثبت فى محضم التتحقيقأن دئيسمعمل التحليل 
أفاده تليفوثيا بناء على اسستعلام منة أنه لا 
تعلق بالسكين المستعملة فى قطع المخدر آثار 
منه خصوصا اذا كانت ساخنة ٠‏ لا كان ذلك؟ 
فان ما أورده الحكم فى هذا الخقصوص يكون له 
سئده من الاورياق ويضحى ما يثيره الطاعن في 
شاآنه ولا وجه له ٠‏ 


11 العدج التاسع السنة الثامنة والار يعون 


للا كان ذلك , وكان عن المقرر أن لمحكمسة 
الموضوع كامل الحرية قى أن تستمد اقتناعها 
بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن اليه طالم) 
أن هذا الدليل له مأخذه الصحيحمن الاوراق» 
كما أن وزن أقوال بالشهود وتقدير الظروف 
التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقديرها ومق 
أخذت شهادة شاهدئفان ذلك يعنى أنها اطرحت 
جميع الاعتبارات التى ساقها الدقاع لحملها 
على عدم الاخدذ بها ؛ ولها أن تعرض عن أقوال 
شهود النقى ما دامت لا 'تثق بما شهدوا به ٠لا‏ 
كان ذلك ؛ مان ما يثيره الطاعن فى ص-دا 
الشأن لا يعدو إن يكون حدلا موضوعيا حول 
تقدير المحكمة لادلة الدعوى مما لايجوز اثارته 
أمام محكمية النقض * لا كان ما تقدم ؛ وكان 
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى 
مدوناقه مواد القانون التى عاقب الطاعن دمو حمها 
ودائهة عن ذات الجر بمة التى أحيل الى المحكمة 
لمحاكمته عنها ؛ وكان من المقرر أن اغفال 
الحكم الاشارة فى دساجته ١ل,‏ مواد القانون التى 
طلمت النسادة تطبيقها لاسطلهكما أنه ليس قى 
القانون تهى به حب نأآن م إد الاتهام فى م حاضر 
الحلسات ٠‏ لا كان ذلك ؛ قان م! شيره الطاعن 
فى هذا الصعدد لا يكون له محل ٠٠‏ 
نم جمرد3 ااذمراءن 7ع 

) الطعى 5١86‏ منة لا ق رثاسة وعضوية السادة 
الستشارين مختار وضوان ثاممب رئيس الحكمة ومحيد 
محفوئلك ومحمد عبه الوهاب خليل وحسين سامح 


بكر 
آكتوبر /51وا 

1 ل اتنفتيش : ظروفه ©» ملاساته مخدر ؛ عقسور 
عليه عرضا > تفتيش فى جريمة رشسسوة ٠‏ فجرامات 
جنائية م .م ٠‏ 

ب - آثن نفتيش : استهراره بعد ضبظ ميلغ 
الرشوة ٠‏ 

ج - اتحقيق : اعماله » فثن تفتيش » عاهيته ؛ #صنارم» 
حكم + تسبيب ؛ عيب * 


المبادىء القانونية : 


١‏ على الحكمة أن تعلى ببحث الللروف 
واللاسسات التى تم فيها العثور على اتخدر 
اللضبوط لتستظهر هل ظهر عرفما أثناء 
التفتيش التعلق بجريمة الرشوة. م آم كسان 
نتيجة التعسف فى تنفيسذ ادن التفتيش 


بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة 
لها بجريمة الرشضوة * 


؟" ‏ ان ضبط مبلغ الرشوة مع المتهسم 
الأذون بتفتيشه قى جريمة رشوة لا يستازم 
حدما الاكتفاء بهذا القدى من التفتيش لا عسى 
أن يراه مآمور الضبط من ضرورة البحث عصن 
أدلة أو أشيا. أخرى متعلقة بجريمة الرشوة ٠‏ 


ب من المقرر أن الاذن بالتفتيش انما هصو 
اجراء من اجراعات التحقيق » لا يصح قانونا 
اصداره الا لضبط حريمة ,ر جئاية أو جنحة ,» 
واقعة بالفعل وترجحت نسبسبتها الى المأذون 
اللحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الاذن 
بالتفتيش انمأ هو اجراء مناجراءات التحقيق 
لا يصح قانونا أصذاره الا لفضمنيظط جر بمة 
د جناية أو جنحة ؛ واقعةبالفعمل وترجحت 
نسسيتها الى الملأذون بتفتيشه ٠‏ ولما كانت المادة 
٠ه‏ هن قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه 
« لا يجوز التفتيشش الا للبحث عن الاشياء 
الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات آلو 
حصول التحقيق بشأنها » ومع ذلك اذا ظهر 
عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء 'تعد حيازتها 
جريمة أو تفيد قى كشف الحقيقة فى جريمة 
ألخرى جاز لأءور الضبط القضائى أن 
يضبطها » ٠‏ 

وكان البين من مدونئات الحكم المطعون قيه 
أن المخدر ضبط مع المطعون ضده آثئناءتفتيشة 
نفاذا للاذن 'الصادر «ذلك بحثا عن الاشسياء 
الخاصة بجريمة الرشوة التى كان جمسام 
الاستدلالات جاريا عنها ؛ وكانت المحكمة لم 
تعن ببحث الظروق و«الملاسات التى تم فيها 
العثور عللى المخدر المضبوط لتستظهر ما اذا كان 
ظهر عرضا أثناء التفتيش المتعلق بجريماة 
الرشوة ودون سعى يستهدف البحث عته » أو 
العثوو عليه انما كان نتمجة التعسف فى تتفبذ 
اذن التفتشقر, بالسع. قن البحث عن جريمه 
كي »م لا علاقة لها الجر بمة الاصششة الثىجر:. 
فيها التحقيق , لكى تقول كلمتها فى ذلك ٠‏ 


علا بغر من هذا الاه, أن تتضهس*, تسيا 


المكم ما شير (1, أن العثءر عل الخيدر كاذ 
لإحقا على ضبط مبلغ الرشوة ؛ لان شضدسبط 


قضماء محكمة النقضص الجنائية من 


النقود على الصورة التى ثم بها لا يستلزمحتما 
الاكتفاء بهذا القدر من 'التفتيش لما عس ىأزيراه 
مأمور الضبط من ضرورة اسعكمال تفتيشالمتهم 
بعد ضيط ميلغ الرشوة ء بحثا عنأآدلة أو أشياء 
آأخرى متعلقة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيشر 
من أجلها ٠‏ لما كان ما تقدم ؛ خان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة 
احراز المخدر يكون معيبا بالقصور الذى يبطله 
بما يوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


( الطعن ؟7؟1 سنة لال ق بالهيئة اللسابقة ) ٠‏ 


1١551/ آأكتودر‎ 5 

٠ وصف التهمة : نيابة عامة > محكمة‎ ١ 

ب ب دفاع : اخلال بحقة » لفت نظر متهم الى تعديل 
وصف تهمة ٠‏ 

ج ب تفتيش : دفع ببطساقه ؛ آثارته اأمام محكمة 
النقض +٠‏ 0 
دب مقع بسطلان 'تفتيش > ابساؤه ٠‏ 

هاب حكم : تسبيب ©» عيب © لاستاد 4 خطا ٠‏ 
ول نألة : (يراد الحكم اللادلة النتجة التى صحت 
لدبه 4 تعقب الكتهم فى دفاعه ٠‏ 

البادى” القانونية : 


١لا‏ تنتقيد اللمحكمة بالوصف القانونىالذى 
تنسبغه النيابة العامة على الفعل المسئد الىالكتهم؛ 
متى رأت أن 'نرد الواقعة بعد تمحيصهااللى 
الوصف القانونى الكذى ترى هى أنه الوصفف 
القانونى السليم * 

؟ ‏ نزول اللحكمة باجريمة الى وصفآخف 
واعتبارها الاحراز بغر قصد الاتجحار أو 
التعاطى ؛ وعدم تضمن هذا التعديل اسناد 
واقعة مادية أو اضافة عناصر جديدة تختلفعن 
الواقعة الاولى ‏ ان عدم لفت نظر الدفاعكذلك 
لا بخول للطاعن اثارة دعوى بطلان الاجراءات 
أو الاخلال بحق الدقاع *٠‏ 

 *‏ الدفع ببطسلان التفتيش من الدفوع 
القانونية اللختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارتها 
لاول مرة آمام محكمة النقض ء ما لم يكن قد 
دقع به آمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات 
الحكم تحمل مقوماته 0 

الدقع ببطلان اذن التفتيش يجبابداؤه 


فى عبارة صربحة تشتمل على بيان الراد منه ؛ 
لا فى عبارة مرسلة مؤداها أن التفتيش ملتو 
والوقائع غير صحيحة ٠‏ 

ه لا يعيب الحكم خطؤه فى الاسئاد مادام 
لم ينصب على ماله اثر فى تكوين عقيدة 
المحكمة + 

5ل حسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه 
أن يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على 
ما استخلصه من وقوع الجريمة .السندة الى الكتهم 
لا على الكحكمة بعد ذلك ان هى لم تتعقبالمتهم 
فى كل حزئية من مناحردفاعهلان مفاد التفاتها 
عئها هو اطمئئانها الى الادلة التى عولت عليها 
واطراحها تجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الاخذ بها دون أن تكون ملزمة 
سيان عله اطرا<ها ٠‏ 
الحكمة + ا 

٠٠‏ وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون 
فيه أن وقوف الطاعن أو جلوسه حين ضصبطه 
والمخدر بيده ؛ لم يكن بذى أثر فى النتيجة 
التى انتهت اليها الحكمة وهى ثيوت اجرازه 
للجوهر المخدر ؛ ومن ثم فلا يعيب الحكم خطؤه 
فى الاسناد فى هذا الصدد على فرض وقوعه » 
لانه لم ينصب على ماله دخل في تكوين عقيدة 
المحكمة ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان البين من الحكم انه لسم 
يعول فى قضاته على السابقة التى نسبت الى 
الطاعن ؛ ومن ثم فلا محل للنعى علييسة فى 
شآنها ٠‏ وكان بحسب المكم كيما يستقيم 
قضاوه أن يبورد الادلة المنتتحة التى صحت لديه 
على ما استخلصة من وقوع الجريمة المسندة 
الى المتهى ء ولا على المحكمة بعد ذلك اذا هى لم 
تتعقب المتهم فى كل جزئية من مناحى دقاعه 
لان مفاد التفاتها عنها هو اطمثنانها الى الادلة 
التى عولت عليها واطراحها لجميع الاعتبارات 
التى ساقها الدقاع لحملها عل عدم الاخذ بها 
دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها » ومن 
ثم قان النعى عل الحكم سقالة القصا-ور فى 
التسبب والاخلال بحق الدناع يكون فى غير 
عحلة * 


لا كان ما تقدم ؛ وكان الاصل أن المحكمة 
له تتقيد بالوصف القاثونى الذى تسسيعه 


11 المسدد التبساسع - السيئة الثامنة والاريعون 


النيابية العامة على الفعل المسند إلى المتهم عتى 
رآت أن نرد الوباقعة بعد تمسخيصها الى الوصف. 
الذى ترى هنى أنه الوصف القانونى السليم ٠‏ 
ولما كانت «الواقعة المادية «المبينة بأمر الاحالة 
والنتى كانت مطروحة بالجلسة ومى احس رار 
المخدر هى دذاتها الواقعةالتىا تخذهاا حكمامطعون 
فيه بعد أن تحقق من توافر ركنيها المادى 
واللعنوى .. أساسا للوصف الجدريد الى دان 
الطاعن به دون أن قضيف اليها المحكمة شيئا 
جديدا بل نزلت بها ب حين استبعدت قصد 
الاتجلر # الى وصف أخف من الوصف المس.ين 
بأمر الاحالة واعدرت أن (الاحراز بغر بقصد 
الاتجار أو التعاطى ولم يتضمن هذا التعديل 
استاد واقعة مادية أو اضافة عناصر جحسديدة 
تختلف عن الواقعة الأولى ؛ فان ذلك لا سخول 
للطاعن اثارة دعوى بطلان الاجرباعات او الاخلال 
بحق الدفاع ٠‏ لان دفاعه فى الجربمة المرفوعة 
بها الدع ى شناول,الضرورة الجر بمة العىثا لت 
الها المحكمة 'المأسدسة عز, 'الملاقعة ذانها ويكون 
هذا الوجةه من الطعن فى غير محله ٠‏ 

للا كان ذلك 4 وكان يبيل من محضر جلسة 
المحاكمة أن الطاعن لم يدفم ببطلان اذنالتفتيشى 
وكان ث١‏ الدخم من الدفوع القانونية اللختلطة 
بالواقع التى لا تجوز اثارتها لاول مرة آمأم 
محكمة النقض ما لم يكن قد دقع به أمام محكمة 
الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته 
لانة بقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة م ذه 
المحكمة ‏ محكمة النقض ‏ ومن ثم 'فيكون منعى 
الطاعن ف, هذا الشأن على غبر سند ٠‏ ولا دقدح 
فى ذلك أن يكون المدائم عن الطاعن قد أبدى 
فى مر اممعتة أن « اذن التفصشش ملتو والوقائم 
غير صحيحة © ؛ اذ أن هذه العمارة المرسلة 
لا تفيد الدفم بيطلان الاذن الى يجب ابداوٌه 
فى عبارة صريحة تشتمل علىبيان المراد منه ٠‏ 
لما كان ما تقدم , فان الطعن برمته .يكون علىغير 
اساس و بتعل رفضه موضوعا ٠‏ 

( ؛لطعن 90؟1 سنة /ا؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشاربن عادل يونس رئيس المحكمة ومحملك صبيرى 


ومحيك صبيك املعم حمزاوى وئصر الدين عزامع وآثور 
ا!حمد خلقف ) ٠‏ 


1951/ أكتوير‎ ١" 

2 رممان وسسياق خيل ٠‏ 

ويافضسسية ٠‏ جريهمة ٠‏ ق 
لسئة ه9١ ٠‏ 


رى حوام ٠‏ العاب 
٠‏ ثسلة ١969‏ ء ق 104 


ب م عقوبة : رهان ٠‏ سباق خيل ٠‏ العاب اخرى ٠‏ 
ج - ارهان : عقوية ٠‏ ق ٠١‏ السئة ١97+‏ م ١/0‏ 


داب محكمة موضوع : واقعة <بعوى عامة » #ستخلاص 
صورة صحيحة ٠‏ 


ه ل حكم : تفاع » اخلال يحقه ٠‏ 
وااشات : اعتراف ٠‏ محكية موضوع ٠١‏ أخل 
بك ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


-١‏ حظر الشرع آصلا عرض آو اغعظاء 
أو نلقى الرهان على سباق الخيل ورمى الحمام 
وغيرهما من الالعاب الرياضية بصورها كافة ؛ 
سواء أكان ذلك بالنات أم بالوساطة ولوستثن 
من الحفار اكذكور سوى جمعيات السياق!وجودة 
وقت صكور القانون وغيرها من الجمعيسات 
والافراد الذين يقومون بتنظيم العاب وأعمال 
رياضية * 

؟ - الشرع قصى بالعقوبة «الغلظة معاقبةكل 
شخص يقبل الرهان من آخرين على سسباق 
الخيل -آو الالعاب الاخرى ء سواء كان صذا 
القبول لخسابه الخاص أو لحساب شخص آخر* 

© ب يعاقب بالعقوبة المخففة المنصوصعليها 
فى الادة الثانية فى فقرتها الثانية هن القانون 
٠‏ لسئة ١9119‏ من راهن على نوع من الالعاب 
اللذكورة فى الفقرة الاولى اذا كان ذلك مع أحد 
الاشخاص المنصوص عليهم فى إكادة الاولمن 
ذات القانون * 

هن حق محكمة اللوضوع أن تستخلص 
من سائر العناصر المطروحة آمامها على بساط 
البحث الصورة الصحيحة كواقعة الدعوىحسيما 
يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها هن 
صود أخرى ما دام استخلاصها ساتغا مستئدا 
الى آدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها 
فى الاوداق - 

ا#ستاد الحكم إلى آدلة الادانة التى 
اوردها بتضمن اطراحه لدقاع التهم القائم على 
نفى التهمة ٠‏ 

5 للمحكمة الموضوع سلطة مطلقة ف الاخذ 
باعتراق اكتهم قى حق نفسه وعلى غيره من 
الكتهمين فى أى دور منزآدوار التحقيق وانعدل 
عنه. بعد ذلك متى اطمانت الى صحته ومطابقته 
للحقيقة والواقع + 


*٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما يخلص فى أن رئيس مكتب الآداب 
علم من تحرياته السرية أن الطاعن الاول يتلقى 
المراهنات خفية على سباق الخيل وتأكد لديدمن 
المرافبة الثى قام بها أنه يتخذ من محل لابادس 
بشارع قصر النيل مركزا لمزاوله نشاطه ؛وق 
دوم اليحادث بدئما كان دمر عل هذا لحل ومعء* 
قوة من ا مخبرادن شاهد الطاءن الاول يتحدت 
مع الطاعن «الثانى ولاحظ أن الاخير أخرج من 
جيبه جريدة وأآخف. يتصفحها ثم عاد يتحدث مم 
الطاءن الاول الذق أخرج من جيبه ورقة وقلما 
وسمع «الثانى بقول عبارة « فاسطين مكشف وفة 
بخمسين قرشاء قدون «لاول هذه العيارة 
باللغة الاجنبية فى الورقة التى آخرحها وعتدئذ 
قام بالقيغى على الاثنين ووجد مم الطاعن الثاني 
جر يدة السياقالرياضيةالصادرة فىه اسيتمبر 
5 وبها برنامج السباق عن بومى السنبت 
والإحد و /!؟ من سيثمير 1915 بميادإن 


أسيور ننج بالاسكندرية وقد ضرب ديه على . 


أسماء الخيول المستيعدة من اتسماق كما وجد 
الورقةٍ التى حررها الطاعن الاول مدونا بها 
باللغة الاجنبية داءه قرش فلسطن مكشسوفة 6 
واتضح من مراجعة جريدة السياق أن هذين 
الاسمين لوادين سبيجريان فى الشوط الاول 
والثانى من السياق ؛ وبتفتشى الطاعن الاول 
وحد معة أقلام وأوراق متعلقة بالسياق واسماء 
الخبول * وسؤال الطانعن الاول قى- محضر 
ضبط المساقعة أنكر التمة المسندة المه الا أنه 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


.َ 


اعتر ف بأن جر دلاة ال. ماقا اضيه ظ 4 واعترف 3 


الطاءعن الثاني في. هذا المحضر بأنة يراهن ليدبه 
خضة عل سباق اقمل ء وائه كأن وقت الضيط. 
ميل علية !!, هأنث وأص الطاعن الاول في تحقدق 
النابة عل , الانكا «وقيور أثه لعب لاضحاأية 
فقط دون مقادل, وأورد الحكم على ثبوت هله 
الواقعة ق,, حوّ, الظاعنين أدلة مستمدة فى 
محضر ضيط الواعة . واعتراف الطاعن بآنه 
واعثر اف الاول دملكمته للاشياء المضموطة, بأنه 
يلعب لمساتب أصدقا ته . 


للا كان ذلك + وكانتغلادة الاولى م القانون 
٠‏ لسنة 1999 عن المراهنة عل سمأق الخميا. 
وزهي الجمام وغرها عر أيووع الالعاب مأعمال 
إل داضة كلعدل بالقائ.دن 1*0 لستة /ا؟عذا 
والقاوءنث 05 [سنة ١965‏ قد نصث عذ, أنه 
قا عدا الادوال المتص.و ص هلها قِ المادة 


يننا 


الررابعة يعاقب بالحيس مدة لا تقل عن سنة 
ولا تتجاوز نلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 
ثلاتمائة جنيه ولا تزيد على آلف جنيه (1أ) كل 
من عرض أء أعطى أو تلقى فى أية جهة وبأية 
صورة رهانا عل سياق الخيل أو رمى الخمام 
أو غرهما من آنواع الالعاب وأعمال الرياضة 
كل من استعمل ذوعا من أنواع الرهان المشار 
اليه فى أبة جهه برباية صورة سبواع أكان ذلك 
بصفة مدؤقته أممستديمةاًى حعل نفسه وسيطا 
فى هنه (اأراهنات * (ج) كل من أخفىأوساعد 
على أخفاء التقفود أو الاوراق أو الادوات 
السستعملة قُّ الر هان المتقدم ذكره 5 

كما نصت المادة اإرابعة من هذا العانونعل 
أنه يجوز لجمعيات سباق الخيل !لوجودة الآن 
وللجمعاتوالافراد النرين يقومون بتنظبمألعاب 
أو أعمال رياضية جر إء الرهانالمتبادل أو غيرمه 
من أنواع الرهان وذلك بمقتضى اذن خاص 
وبحسب التروط المبيئة بعد ٠‏ وقى حالة 
المصول على اذن لا يجرى حكم المادة الاثلى على 
أى رهان يقدم أو يعطى أو يتلقى بالشروط 
المبيئة فيه ونصتالمادة .الخامسة المعدلة بالقانون 


٠‏ رقم 4ه لسنة ١905‏ عدلى أن يمتح الاذن 


الخاص المذوه عنه بالمادة السابقة بقرار من وزير 
الشتون البلندبة والقروية والذى أصبحت 
اختصاصاتة منوطة بوزير الاسكان وامرافق ,2 
وكان بين من استقراء هذه التصوص أن 
الملشرع حظر أصلا عرض أو اعطاء أو تلقى, 
الرهان على سياق الخيل ورمى الحمام وميرهما 
من ألعاب الرياضة بصورها كافة سواء أكان 
ذلك بالدات أم بالواسطة ولم يستئن المشرع 
من هذآأ الحظر سدوى جمعيات السباق|اوحودة 
وقت صدور القانونوغيرهامن الجمعياتوالافراد 
الذين يقومون بتنظيم ألعاب وأعمال رياضية؛ 
فلأجاز لهذه الجهات وحدها اجراء الرهان المتبادل 
(غره من أنواع الرهان بمقتضى اذن خاص ٠‏ 
ولما كان الحكم قد أثبت فى حق' الطاءن الاول 
أنه ضبط فى يوم الحادث وهو يتلقى لحسابه 
من الطاعن الثانى رهانا على سباق الخيل الذى 
كان سيجرى فى .الاسكندرية فى 'اليوم التالى 0 
وذلك على خلاف حكم القانون وتورد على ذلك 
أدلة سائنة من شأتها أن تؤدى الى ما رتب 
عليها مما يوفر فى حقه الجريمة المنصوص عليها 
فى المادة الاولى من هذ! القانون ؛ وكان لا يعيب 


1١1‏ العدد التاسع ‏ السنة الثامنة والاربعون 


أن سا جرى بينه وبين «الطاعن الثانى لم يكن 
رهانا متيادلا بينهما بل مجرد اتفاق بينهما على 
القيام برهان مشروع داخل حلية 'السباق ذلك 
أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص هن 
سائر العناصر المطروحة أمامها على بساطالبحث 
الصورة الصحيحة لواقعية الدعوى حسيما 
يؤدى اليه اقتناعها ؛ وأن تطرح ما يخالفها من 
صوير آخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا 
الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها 
فى «الاوراق ٠‏ وقى استتاد الحكم الى أدلةالادانة 
التى أوردها ما يتضمن (اطراحه لهذا الدفاع ٠‏ 
لما كان ذلك , وكان الحكم قد أقصح عن اطمئناته 
الى اعتراف الطاعنالثانى بمحضر ضبط الواقعة 
وعرض لعدولة عته بجلسة اللحاكمة وأطرحه 
بقوله م ولا بشدح فى ذلك عدول المتهم الثانى 
عن أقواله بالجلسة اذ أنه شعر بعب, التهمة 
المستد إلية شخصيا فحاول التتنصل منها 
بالعدول عنأقوالهالتى نط بها فور الحادث » ٠‏ 
وكأن من المقرر أن أحكمة الموضوع سلطة 
مطلقة فى الاخذ باعترراف المتهم فى حق نفسه 
وعللى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار 
التحقيق ؛ وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت 
الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ٠‏ لما 
كان ذلك ؟ فان ما يثيره الطاعن الاول لا يكون 
له محل ويتعين رفض الطعن المقدم منه ٠٠‏ 
وحيث أن٠ ٠‏ القانون١٠‏ لسنة 194955 الصادر 
فى 5 سن ابرريل 1931 لم يرد به نص على 
معاقبةمن يراهن على سياق'لخيل ورم ىالحمام 
وغيرهما من أنواع الالعاب وأعمال الرياضعة 
مع أحد الاشخاص المنتصوص عليهم فى المادة 
الاولى من القانون قلما صدر القانون 5 السنة 
1 فى كلا من يوليه /ا92١‏ بتعديل المادة 
الاولى من القانون ٠١‏ لسنة ١91:5‏ فى شأن 
أركان الجريمة ومقدار العقوبة اللقررة لها عدل 
كنالك المادة الثانية منه باضافة فقرة ثانية 
استحدثت بها حريمة التراهن نفسه ققد جاء 
فى المذكرة التفسيرربة لهذا (التعديل : « ومن 
الناحية القاونية يعد اللاعب الذى يقامر 
أحد هذه البيوت شربكا فى هذه الخالفة وبحب 
أن شال عقابه حتى يكف عن الاستمرار فى 
غيه فأضيفت المادة الثانية مكررة (التى أصبحت 
الفقرة الثانية من ١لادة‏ الثانية فى الصسبغة 
النهائية لقانون التعدريل ) ؟؛ كنصت على أنه 
.يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما 
وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتتجاوز 


خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين من 
راهن على نوع من الالعاب المذكورة مع أحد 
الاشخاص المنصوص عليهم فى المادة الاولى من 
هنا القانون > ولما كان سياق المادة الاولى من 
القانون ١١6‏ لسنة /ا95١‏ يفيد أن المشرع قصد 
بالعقوبة المغلظة الواردة بها معاقبة كل شخص 
يقبل الرهان من آخرين على سياق الخيل أو 
الالعاب الاخرى سواء كان هلا القبول لحسابه 
الخاص أو لحساب شخص آخر » وكان القابت 
مما أورده الحكم المطعون قيه أن الجردمة المسندة 
الى الطاعن الثانى تتمشل فى ضسطه يثر اهن 
لدى الطاعء؛, الأول الامر الذي تحكمة الفقرة 
الثانية من المادة التانبة من «القانون 5 ؟١ا‏ لسنة 
17 قان الحكم إذ قضى دمعاقبته بالحسس لل دة 
سثة وبغرامة قدرها ثلثمائة حئية استتادا الى 
أن جريمته تحكمها المادة الاولى هن ذلك القانون 
يكون قد جانب التطببق «الصحيح للقانون مما 
بتعن معه ثقضه بالنسسة المسهة وتصحيحه 
بمعاقبته بالحبس لمدة خمسة عشر يوما ٠‏ 


أما باقى ما يثيره هنما الطاعن فهو مردود 
بأن الخكم قد أورد على ثبوت الواقعة فى حقه 
أدلة مستمدة من اعترافة ومن محضر ضيط 
الواقعة وإعتراف الطاعن الاول بملكيته للاشياء 
المضموطة وبأنهة يلعب لساب أصدقائه وهى 
أدلة سائغة من شانها أن تؤدى الى ما رتب 
عليها ؛ ومن للقرر أن اللحكمة غر ملزمةبالاخذ 
باعتراف المتهم بنصه وظاهره بل لها فى سبيل 
تكورين عقي.دتها فى المواد الجنائبة أن تجزىء 
الاعترءاف وتأخذ سمثة بما كرام مطاءقا للحقيقة 
وأن تعرض عما تراه مغام ١‏ لها » كما أن اأحكية 
الاستثنافية ليست ملزمة عند الغائها الحكم 
الابتدائى بأن تناقش. أسباب هذا الحكم ما دام 
حكمها مبتيا على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى 
خلصت اليها ؛ ويتعين لذلك رفض هذا الشق 
من الطعن * 


( العلعن ١١:٠‏ مسنة لال ق بالهيئة السابقة ) ٠»‏ 


وا" 
7 أكتوبر 1951 


عستسار احالة : بألا وجه ٠‏ نقض ٠‏ طعنئ ٠‏ التقرس 
به ٠‏ اجراءات حنائية م 1١9‏ قى الا١٠‏ كسسئة 15317 ق 
؟: لسصيلة 56ؤا م 30 ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائبة هلا 


المبدأ القانونى : 


حق الطعن قى الامر الصادر هن مستشار 
الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجئائيةكلئائب 
العام وحده ٠‏ كما آن هذا الحق مخول للمحامى 
العام قى دائرة اختصاصه يباشره أى مهما 
بنغسه آو بوكيل خاص عله ٠‏ 
الحكمة : 

من حيث ان المادة ١55‏ من قانون الاجراءات 
الحنائية ‏ المعدلة بالقانون /ا ٠١‏ لسنة 5155315 
قد جعلتحقّالطعن في الامر الصادر منمستشار 
الاحالة بأن لا وجدلاقامة الدعوىالجنائيةللتائب 
العام وحده ٠‏ كما أن هذا الحق مخول للمحامى 
العام فى دائرة اختصاصة تطبيقا للمادة ٠؟‏ 
من القانون 4*5 لسنة 1930 فى شأن السلطة 
القضائية ساك شره أى مثهما بنفسة أو بوكيل 
خاص عنه ٠‏ ثاذن فمتى كان رئيس التنييابة 
قد قرر بالطعن فى قلم الكتاب بصفته دون أن 
ينص فى تقريره على أنه كان موكلا فى ذلك 
فان الطعن لا يكون مقبولا شكلا ولا يقوم مقام 
هنا التنصيص أن يبكون الطعن قد حصل 
التقردر به منر ئيس النيابة بال وكالةفعلاءعن أ حدمما 
ما دام هو لم يذكر هصذه الصفة صراحة فى 
التقرير ؛ ذلك أن تنقرير الطعن وورقة شكلة 
معن أورباق الادراءات فى الخصومة فيحثب أن 
تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبار أنها 
السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل 
الاجرلاثى عمن صدير عنه على الأوجة العتبر 
قالونا 4 ولا بحوز تكملة أى بيان فى التقر در 
بدليل خارج عنه غير مستمد منه ؛ لما كان 
ذلك ؛ انه يتعين القضاء بعدم قسول الطعن 


( الطعن 16؟١‏ سنة لاا ق بالهيثة السابقة )+ 
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قثل خطا : رقابطة سببية ٠‏ حكم ؛ تسبيب ©6 عيب ٠‏ 
نض + طعن ء 
اكبدا القانوتى + 


متي كان الحكم حين دان التهم بجريمة القتل 


الخطا ورتب علىذلكمسئولية متبوعه. لويدال 
على قيام رابطة السيبية بين تلك الاصابة وبين 
وفاة الجنى عليه ؛ استنادا الى دليل فنى ‏ مما 
بصمه بالقصور الذى يعيبه ودوجب نقضيه * 
ونا كان هذا السيب يتصدل بالةهم فانه يتعين 
نقض الحكم الطعون فيه قيما قذى به فىالدءوى 
الدنية والاحالة بالنسبة الى الطاعن ( اللمسئول 
عن الحقوق ألدنية ) والى اكتهم آبيضا ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أن الحكم الابتدائى ‏ الذى اعتنق 
أسبابه الحكم المطعون فيه إذ عرض فى يانه 
لواقعة الدعوى الى وصف اصابة المجنى عليه 
اقتصر على قوله « ويتوقيم الكشف الطبى على 
المجنى علية المذكور تبين .أنه مصمراب بكسر 
بالفخذ اليمنى وأن مدة العلاج تزيد على 
العشرين يوما » ثم اسستطرد فى موضع آخر 
من مدوناته الى القول بأن وكيل الملدعية 
بالحقوق المدنية قد حضر بجلسة 1935/9/59 
وقرر أن المجنى عليه توفى متأثرا باصاباته ٠‏ 
وبعد أن أورد الحكم الادلة على خطأ المتهم فى 
قيادة الترام عرض الى رابطة السببية بين 
الخطأ والضرر بقوله « ومن نم تكون رابطة 
السببية متوافرة ما بين هذا الخطأ وبين وفاة 
المجنى عليه متأثرا بجراحه التى أصيب بهسا 
من جراء الحادث > ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكان الحكم ‏ وان ع.عرضص 
لاصابة المجنى عليه من واقع الكشف الطبى, 
الموقع عليه الا أنه حين دان المتهم بجريمة 
القتل الخطأ ورتب على ذلك مسئولية متبسوعه 
( المسئول عن الحقوق المدنية ) لم يدلل على 
قيام رابطة السببية بين تلك الاصابة وبين 
وفاة المجنى عليه » استنادا الى ديسل فنى 
مما يصمة بالقصور الذى يعيبة ويوجب 
نقضه بغير حاجة الى بحث مسسائر ما يثيره 
الطاعن فى طعته ٠‏ ولا كان هذا السبب 
يتصل بالمتهم فانة يتعين نقض الحكم المطعون 
فيه فيما قضى به فى الدعرى المدنية والاحالة 
بالنسبة الى الطاعن ( المسكول عن الحقوق 
المانية ( والى المتهم أيضا 04 م الزام المطعون 
ضدها ( المدعية بالمقوق المدنية ) المصروفات 
المدنية ومقابل أتعاب ا.لحاساة * 


( الطعن 1151[ سنة ؟ قي بالهبئة السابقة ) ٠‏ 


16 
اأكتوير /إ9١ا‏ 

3 535 رسوة : عوظطاف 
اختصاص ضملى ٠‏ 
بن حكم 3 تدليل 5 قصور 
ا ٠‏ 

حج ‏ اختصاص : معرظف يعمل ؛ رشوة ؛ تمحيعيه ٠‏ 
عقوبات م ؟ ٠‏ عقوبات م م ٠‏ مكررا ٠‏ 
رد الحكمة التهمة الى ٠أوسف‏ 
السكيم » دفاع ء اخلال يحقه ٠‏ 

ه ‏ دفاع : لفت نظره 4 وصف كتهمة »2 رده الى 
الوضع السليم ٠‏ 


و - دقع بتلفيق #مة : 
علية ٠‏ 


2» استعداته 'تقيام جالعمسسل‎ ٠ 


؛ حوظف + اختصاص 


د وصفهءتهمهة : 


دقع موضوعى © رد صريح 


ز ل انبات : شهود : أؤواأهم » تقماريها ٠‏ 


جح ب شهادة : كفاءنها > 
المبادىء القانونية : 


-١‏ الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم 
يفصح به الوظف صراحة بل يكفى هجرد 
ابداء الكوظف استعداده للقيام بالعمل الذى 
لا يدخل فى نطاق اختصاصه لان ذلك السلوك 
منه يفيد ضمنا زعمه بذلك الاختصاص + 

* اذا كان الحكم الطعون فيه قد دلل 
ندليلا سائعًا عل صدور الزعم بالاختصاص من 
جانب الطاعن بما أثبته فى حقه من أنه ادعى 
للشاهد البلغ أن بوسعه الغاء الامر الصادر 


بنقله وزميليه تقاء مبلخ الرشوة ؛ قان 


ا شيره الطاعن فى شأن القصور فى التدليل 
كون دردودا * 

* ب تصسلى المحكمة الشرط الاختصاص 
ثبعان ها اذا كان العمل الذى طلبت الرشسوة 
من أجله يتصل بأعمال وظيفة الطاعن بما يقع 
نحت طائلة ائادة ٠١‏ دن قانون العقوبات » 
أو آنْ هذا #لعمل لا يدخل فى نطاق وظيفته 
وانما هو قد ادعى كذبة باختصاصه به الآمر 
الكؤثم بالادة ٠١‏ مكرما من قانون العقويات 
هو دن قبيل تمحيص الوقائع الطروحة على 
الحكمة بقصد استجلاء حقيقة ركن من أركان 
الخريمة »6 ولس فيه اضاقة تعناصر حديدة 
لم تكن «معلومة للطساءن أو محاميه اتنساء 
المحاكمة + 


السنة الثامئة والاريعون 


مم00 


؟ ‏ الاصسل هو أن الحكمة لا تتقي 
بالوصف الذى تسبغه الثيابة العامة عل 
الفعل السثد الى التهم » بل هى هكلفة آن 
ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصسف 
القازونى السساليم المتطيق عليها + ما دام أن 
الواقعنة المادية اأثبتة بأمر الاحالة والتى 
كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى 
اتخذتها الحكمة أساسا للوصف الحديد .. 

ه ‏ اذا كان الوصف الذى دين الطاعن به 
ام يبن على وقائع جديدة غير التى كانت 
أساسا كلدعوى المرفوعة علبه » دون أن 
تضيف الحكمة الرها حديدا يستاهل لفت 
نظر الدفاع ‏ غان ما يثعاه الطاعن على الحسكم 
فى هذا الخصوص يكون غير سديد ٠‏ 

5 ب الدفع بتلفيق: التهمة دقع موفسوعى 
لا يستأهل بحسب الاصل ردذا صريحا , بل 
كفى آن يبكون الرد عليه سستفادا من الادلة 
التى استئد عليها الحكم فى الادانة ٠‏ 

9-7 يعيب الحكم ما بثيره الطاعن من أن 
شهود الالبات قد اختلفت أقوالهم فى بعض 
تنفصيلات وعينئة » ما دام الثابت آنه قد حصل 
لك الاقوال بما لا تناقض فيه ولم بورد تلك 
التفصيلات أو بستند اليها فى تكوين عقيدته 

م ب الاصل أنه لا يشترط فى شهادة 
الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد 
اثبائها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه 
دقيق » بل يكفى أن كون من شأآن شهادة 
الساهد أن تودى الى نلك الحقيقة باستلتاج 
سائغْ تجربه المحكمة بتلاءم به ما قاله الشاهد 


بالقدر الى رواه مع عثاصر الاثبات الاخرى 


الطروحة أمامها + 
ا محكمة : 

*٠*وحيثآن‏ الاصل هو أن المحكمة لا تتقيد 
بالوصف الذى تسيغه الثيابة العامة على الفعل 
المسند الى المتهم بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة 
بعد تمحيصها الى الوصف القانوني السليم 
المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المثبتة 
بأمر الاحالة التى كانت مطروحة بالجلسة ‏ 
هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها الحكمة 
أساسا للوصف الد يد ٠‏ كا كان ذلك > كانت 
الواقعة المادية التى اتخذت أسساسا لجريمة 


طلب الرشوة اسى قدم الطاعن من اجله !ا 
للمحنا لمه طيفا للماده ١٠١١‏ عن كافون 
العموبات عبى اله بصعة لونهة دوظفا عموميا 
قيل عطية من العاعلل محمد احمد هاسبم للعمل 
على الخاء الامر الصادر بنقله وزميلبه » وقد 
دارت مرافعه الدفاع على هذه الوافعه اعام 
الحكمة التى انتهت فى حلمه! الى اعت ار 
الطاعن مر شيا طيفا للمادة ا١٠‏ عكررا على 
آساسن انه طلب العطية لاداء عمل زعم اثه من 
آعمال وظيفته وهى بدنك لا يصح النعى عليها 
بانها أجرت تعديلا فى التهمة دون تنبيه . 
دلك بان تصدى المجيمة لقرط الاحتصاص 
لبيان ما اذا دان العمل الذى طلبت الرشوة 
من اجله يتصل باعمال وظيعه الطاعن هما يعم 
نحت طاتلة المادة ٠١‏ سالقة البيان آو ان 
هذا العمل لا يدخل فى نطاق وظيفته وائما 
هو فد ادعى كذيا باختصاصة به الامر المؤئم 
بللادة ٠١:‏ هوكرراة ‏ هذا التصدى هو من 
قسيل تمحيص الوقائح الطروحة على المجكمة 
بفصد استجلاء حقيقه ركن من أر كان الجريمة 
وليس فيه اض.بافة لعناصر جديدة لم تكن 
معلودة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة ‏ وام 
كان الوصف الذى دين الطاعن به لم يبن على 
وقائع جديدة غير التى كانت أسأسسا للدعوى 
المرفوعة عليه » دون أن تضيف المحكمة اليها 
جديدا مما يستأهل لفت نظر الدفاع © وعن 
تم. يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا 
الخصوص غير سديد ٠‏ 


أما ما يثيره فى شأن القصور فى التدليل 
على صدور الزعم هنه قمردود بأن الجكم 
المطعون قيه قد دلل تدليلا سائغا على صدور 
من أنه ادعى للشاهد المبلغ أن بوسعه الفاء 
الأمر الصادر بنقله وزميليه لقا مبلغ 
الرشوة ©» ذلك بأن الزعم بالاختصاص 006 
ولو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكف 
0 الوظف استعداده للقيام بالعمل 
الذى لا يدخل فى نطاق اإاختصاصه » لان ذلك 
السلوك منة فيد فيمهتا زعمة بذلك 
الاختصاص ٠‏ لما كان ما تقدم 3 وكان البين دن 
الحكم المطعون فيه أن المحكمة دللت على ثبوت 
التهمة قى حق الطاعن تدليلا سائغا يرتد الى 
أصوله الفابعة قى الاوراق أفصحت به عن 
اطمئنانها الى أقوال شهود الاثبات انتى اتفقت 
على جوهر الواقعة وهى أن الطاعن آخذ ميلغ 
الرشوة بالفعل من الشساهد المبلخ ثم تخلص 
منه بالقائه على الارض عند مفاجأة الضابطين 
له ومن ثم تكون قد أطرحت زعمه بتلفيق 


قضاء محكمة التقضى الجنائية ل 


الانهام عليه . ذلك بأن الدمع بتلفيق التهمة 
دقع عوضوءى لا يستاهل بحسب الاصل ردا 
صريحا + بل يكفى أن مسكون الود غليسة 
مستقادا من الادله التى استتد عليها المحكم 
فى الادانة ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ ووكان ما ينيره الطاعن من أن 
شهود الاديات قد اختلقت إقوالهم فى بعض 
تفصيلات معيتة ‏ يفرض صحتهة ‏ لا يعيب 
الحكم ما دام التابتاتة قفد حصل تلك الاقوال 
بما لا نتأفض فيه ولم يورد تلك التفصيلات 
اى يستند اليها فى دلوين عقيدته ٠‏ ل لان 
ذلك » وكان الاصل أنه لا يسترط فى شهاده 
الشاهد ان لون وارده عن اجعيع. » اراد 
انبانها يا لملا ويجميع نفاصضيتها على رجه 
دديق ٠‏ بل يلفى ان يذون عن شبال سهادة 
التشاهدك إن تودى ألى تبنت اللحقيفة داسما جنا 
سماتغ نجرية المحلمه يتلام به ما فاله الشاهد 
بالعدر الدق رواه مع عناصر الانبات الاحرى 
المطروحه امامها » ونان الحكم المطعون فيه 
قد رورد من آقوال الشاهد توقيق ٠‏ ٠نالطاعن‏ 
دعاه الى مكتية يوم الحادث وسلمة مستين 


قرشا فى حضور الشاهد محمد ٠٠‏ لى يحفطه 


معه فآحعاه حيث قدمه بعد ذلك الى الضابطين 
عند سيؤالهما اياه عنه ٠‏ وكان من دلالات هده 
الرواية السائغه عقلا صدق ما سهد به الاخير 
من آن الطاعن قد آخذ مته هذا المبلغ على ذعه 
مصاريف السفر لالغاء آمر التقل » ومن تم 
فلا تثرسب على المحكمة ان هى تزودت معن 
رواية الشاهد توفيق +٠‏ قى استمداد عقيدتها 
فى الدعوى واطمئنانها الى صدق الواقعه كما 
رواها شهود الاثبات ٠‏ هذ! قضلا عن أن 
الحكم لم يفتصر فى اثبات التهمه على الطاعن 
على عجرد هذا الدليل » يل ارتكن أيضا على 
عناصر الاثيات الاخرى التى أوردها عتساندة 
مع ذلك الدسيل © ومن ثم فلا يقبل من الطاعن 
الجادلة فيه على استقلال بقوله انه بذاته 
لا يؤدى الى الادانة لما هو عقرر من أن الادلة 
فى المواد الجنائية عتساندة يكمل يعضصسها 
بءعضا قلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على 
حدة دون باقى الادلة اذ يكقى أن 'تكون الادلة 
فى مجموعها مؤدية الى ما رتب عليها ومنتجة 
كوحدة فى اثبات اقتناع القاضى واطمئتانه 
الى سا انتهى اليه كما هو الشسأن فى الدعوى 
المطروحة * للا كان كل ما تقدم ©» قأنل الطعن 
برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه 
موضوعا * : 


ْ ( الطمن ده( مينة 57 فى بالهيئة السابقة م ٠‏ 


114 العقد التاسع 


الستة النامنة والأربعون 


أغرة 
5 أكتوبر ١971‏ 
حكم : تسبيب 5 بيائلاته + بطلان 
مع ٠ "٠١‏ عقوبات مم ١"ا؟‏ و اللا ٠‏ 


٠‏ اجسراءات 
المبدا القانونى : 


كل حكم بالادانة يجب أن يشير الى نص 
القانون الذى حكم بموجبه » وهو بيسسان 
جوهرى اقتضم ته قاعدة شرعية الجرائم 
والعقانب ٠‏ 
الحكمة : 

٠‏ ٠وحيث‏ أن المادة ١٠؟‏ من قائون الاجرءارات 
الجنائية نصت على أن كل حكم بالادانة يجمه 
أن يشير الى نص القانون الذى حكم بموجيه ؛ 
وهو بيان جوهرى اقتضحمته قاعدة شرعية 
الجرائم والعقاب ٠‏ ولما كان الثابيت أن !| 
المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى 
أنزل بموجبه العقاب على انطاعن ؛ فاته يكون 


باطلا ٠‏ ولا بعصمه هن عيبب هذا البطلان آن' 


يكون قد أشار فى ديباجته الى مواد الاتهام 
التى طلبت النيابه العامة تطبيفها أو اثباته 
فى .منطوقه الاطلاع على المواد سالفة الذكر » 
ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها ١‏ لا كان 
ما تقدم » فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 
والاحالة ٠٠‏ 


( الطءن 1هم! سنة لإلا قى بالهيئة السابقة عم ء 


ف 


1١951/ أكتوير‎ ؟٠‎ 

أ وكثالة ؛: طعن » استئئلاف ؛ قرير نه ١‏ تعوى 
هدنية + مدنى م 16لا ٠‏ 

ب - نقض : طعن لثانى مرة ٠‏ عحكمة انلقف . ساطتها ؛ 
فى م لسسنة 15605 م م6 و م.م ا . 

ج د مسئولية جتائية : مسئولية مدتبة ٠‏ خط » 
فديره ٠‏ قتل. خطا ٠‏ 

د خطأ : رابطة سببية ٠‏ 

هال حكم : تسبيب ؛ رذ على دفاع ٠‏ 


البادىء القانونية : 


-١‏ تنتهى الوكالةبموت الملوكل ٠‏ والاصل 
أن الطعن فى الاحكام من شآن اللحكوم عليهم 


وتدخل المحاءين عنلهم لا يكون إلا بناء عل 
ارادتهم الطعن فى الحكم ورغبتهم فى السسير 
قيه * 

؟ ل اذا طعن مرة نانية فى الحكم الصادر 
من ااحكمة المحال عليها الدعوى تحكم محكمة 
النقض فى الموضوع » وفى هصنه اخالة تتبع 
الاحراءات المقررة فى الحاكمة عن الجريمة 
التى وقعت ٠‏ غمير أنه اذا كان اكعيب الذى 
شاب الحكم مقصصسورا عل إا<طا ذى تطييق 
القانونعل الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم »فان 
ذئك يقتفى أن تصسحح محكمة النقض ذلك 
الخطا وتحكم فى الطعن طبقا للقانون بغيرٍ حاجة 
الى تحديد جلسة لنظر الأوضسوع , ما دام 
تصحيح اخطا اكشار اليهلا يرد على بطلان فى 
الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فيه ٠‏ 

لا دن القرر آن نقدير اخنطا املستوجب 
لسئولية هرتكبه جنائيا أو مدنيا هما يتعلق 
بموضوع الدعوى فاذا كان المسسكم قد دئل 
تدليلا سائغا على خطا الطاعن فى قيسسادته 
السيارة واستظهر فى بيان مفصل عتساصر 
الخطا الذى وقع منه » قانه'لا يقبل من الطاعن 
ما يثره من جدل فى هذا الشآن ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الخكم قد آثبت أن قتل الكجنى 
عليه كان نتيجة خطا الضاعن ويتصسل به 
اتصال السيب بالمسبب «دستلها فى ذلك الى 
ما له آصله الثابت بالاوراق ومدللا عليهتدليلا 
سائغا فى العقل وسديدا فى القانون ويؤدى 
الى ما رتبه الحكم عليه + خان ما يثيره الطاعن 
من جدل قى هذا الشآن لا يكون له سحل ٠‏ 

© سالا تلتزم الحسكمة بالرد على ها أثاره 
الطاعن من أن الجنى عليسه هو الذى تسيب 
بخطله فى حصول الحادث بعبوره الطريق 
دون نريث » لان ذلك لا يعدو أن يكون دقاعا 
فى شأآن تصوير وقوع الخادث مما بكفى للرد 
عليه ما أوردته الملحسكمة تدليلا على ثبوت 
الصورة التى استقرت فى وحدانها ٠‏ 
المحكمة : 

** وحيث أن المكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى بما تتوافى به العناصر القانونية 
لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها وأورد 
على ثبوتها ما ينتجه من وجوه الادلة © انتهى 


٠‏ 1 قضاء محكمة النقض الجنائية خلا 
مع يس ير ص ا ل ا 


الى ادانة الطاعن يقوله « وحيث انه يبين من 
عرض وقائع الدعوى على نحو ما سلف أن 
'لئادست من «قوال الشرطى اتسرى ٠*٠‏ أن المتهم 

الطاعن ) لابد آن يكون قد راى المجنى عليه 
يعبر الطريق يشارع اننصر من على بعد حمسة 
او سمتة امتار اذ لم يكن هناك ها يحول دون 
ذلك ©» كما قرر هدا الساهد أن السيارة 
صدمت المجنى علية بمقدمتها عن الجهه 
اليسرى ©» وتايدت هذه الواقعة بما نبت من 
انعا يته التى اجراها سحقق الشرطه من وجود 
آتار دماء بالعجده الاماميه اليسرى للسيارة 
ولذا فان الملحكمهة تطرح ما فال به المتهمع 
والشاهد سعيد ٠‏ ٠من‏ آن السيارةصدمت|لجنى 
عليه باحدى عجلاتها الخلفية لان صذا القول 
تاقفص مع الماديات 'التى يطمان اليها ويوسق 
بها * 

لما كان ذلك , وكان الششرطى السرى قد 
فرر ان المتهم لم يستعمل اله التسبيه » وكان 
هذا الاخير كد دئر صراحة أنه لم ير المجنى 
عليه وآنه لو كان قد شعناهده من على بعد 
'خمسة آو سمته أمتار من السيارة لامكنه 
ايقافها » فان المحكمه تخلص هن كل ذلك الى 
أن المتهم لم يستعمل آله التنبيه عند انحرافه 
بالسيارة الى طريق آخر »© وآهمل فى مرافبة 
الطريق أسمامه » ولو كان قد فعل لامكته 
ايقاف السيارة ومفاداة وقوع الحادث ٠‏ وهمذا 
الفعل يشكل هن جانبه ركن الخطا الذى أدى 
مباشرة الى احداث اصابات المجنى عليه المبينة 
بتعر بر العسقة التشر بحينه وامتى أودت 
بحياتة » ٠‏ 


للا كان ذلك ؛ و كان يبين من الاطلاع على 
الأوراق أن ما استنهد اليه الحكي سن أقوال 
الشرطى ٠٠‏ له مأخذه الصحيح مما أدلى بههذا 
الشساهد بمحضير ضبط الواقعة ٠‏ كما ببين 
من مطالعة أقوال المهتدس الفنى فى التحقيق 
و بمخضر جلسة محكمةأول درجة انها لا تؤدى 
المعنى الذى يحمله لها الطاعن فى طعنه » وكان 
من المقرر أن 'تقدير الخطأ المستوجب لمستولية 
مرتكبه جنائيا آو مدنيا مما يتعلق بموضوع 
الدعوى + وكان الحكم قد دلل تدليلا ساتئغاعلى 
خطأ الطاعن فى قيادته السيارة واستظهر فى 
بيان مفصل عناصر الخطأ الذى وقع منه © فاته 
لا يقبل هن اتطاعن ما بثيره من جدل فى هذا 
الشأن ٠‏ للا كان ذلك ؛ وكان الحكم قد أثبت 
أن قتل المجنى عليه كان نتيجة خطآ الطاعن 
ويتصل به اتصال السبب بالمسبب مستتدا 
فنى ذلك الى ماله أصله الثابت بالأوراق ومدللا 


عليه تدليلا سائغا فى العقل وسديدا فى 
العانون ويؤدى الى مائرتيه الحكم علية ٠‏ وكانت 
المحكمية غير ملزمة بالر د على ما أثاره الطاعن 

ن أذ الح عليه غر رلنى تشديت را مكلت د 
000 الحادث بعبوره الطريق دون تريث لآن 
ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا فى شأآن تصوير 
وقوع الحادث مما يكفى للرد علية ما أوردته 
المحكمة تدليلا على ثيوت الصورة التىاستقرت 
فى وجدانها ٠‏ لما كان ذلك , فان ما جاء بهذا 
الوجه لا يكون له محل ٠٠‏ 

وحيث أنه ٠٠‏ فى أثناء نظر الدعوى عام 
المحكمة الجزئية ادعى راضشد +٠‏ مدنيا 3 
الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية طاليا 
الحكم بالزامهما أن يدقعا له مبلغ خمسمائة 
جنية على سبيل التعويض ٠‏ واد قضى ابتدائيا 
فى 1؟ من ديس_سمير 193٠‏ بيراءة المتهم 
( انطاعن ) من تهمه القتل الخطأ ورفض 
الدعوى المدنية ‏ قرر٠٠المحامى‏ يتاريخ © من 
يناير سستة 153١‏ باستئناف الخدم الإبنداتى 
وديت يصيفه الونة وتئيلا عن الدعى 
بالحقوق المدنيه ٠‏ ودى نظر الدعوى اعام 
الحلمه الاستئنافية يعد احاله الدعوى ابيها 
يتاء على حدم محدمة التفض الأول دقع الطاعن 
يعدم فيول دلك الاستئئناف شيخلا لسعرير يه 
من عير دى صفه .ب إستنادا الى أن اسدعى 
بالحفوى المدنية كان قد توفى فى آتناء نظر 
الدعوى أحام محكمة أول درجه وقيل أن بيقرر 
محاميه باستئناف الحتم الابتدائى نياية عنه ب 
وقدم الطاعن اثباتا لدمعه مستحرجا رسميا 
يعيد وفاة راد ٠ ٠‏ بتاريخ | اسسيتمين لادلال 
وفد عرض الحسسكحم المطعون قيه لهدا الدقع 
وبطرحه يعفبولة « وحيث ال وربه الملجنى عديه 
مثلوا أمام هده التحلامةه وطلبوا الام لهم 
بانتعويض وعن نم قفن الدعوى المدثية تلون 
مستفيمة ولا عيب يشوبها 8 

وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم غير صحيح 
فى القانون » ذلك بآن الوكالة طبقا لحكم الماذه 
5 منالقانون المدنى ‏ تنتهى بموت الموكل) 
والأصل أن الطعن فىالأحكام من شأن المحكوم 
عليهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون الا بنساء 
عسلى ارادتهم الطعن فى الحكم ورغبتهم 
فى السير فيه٠ولما‏ كانالثايت بالاوراق 7 0 ب 
الملحامى هو الذى قرر باستئناف الحكم الابتدائى 
بصفة كونه وكيلا عن الماعى بالحقوقالمدنية. . 
فى حين أن هئط الاخب ركان قد توفى قيل التقرير 
بالاستئناف ٠٠‏ ولذلك ققد انتهت وكالة محامية 
عنه بوفاته في تاريخ سابق على حصول ذلك 


فل العدة الاسع _ الستة النامتة والأر يعون 


ل م م ا 2 2 م ا 0 


اتقرير فى قلم الكناب ٠‏ لما كان ذلك ؛ فان 
الاستئتاف المرفوع عن الدعوى المدنية يكون 
قد تعرز بة من عير دى صفهة - ولا يغير من الامر 
حضور ورته إاجنى علية جاسات المحاكمة 
الاستئنافية أذ أن منولهم أمام محكمة نانىدرجة 
لا يغنى عن وجوب التقرير بالاستئناف ممن له 
صفه فى ذئك ٠‏ لما كان ذلك , فان المحكماة 
الاستثنافية اذ قضت بقبول الاستثناف المرفوع 
من المدعى بالحقوق المدنية على الوجه السالف 
بيانه تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ؛ مما 
به فى الدعوى المدنية ٠+‏ 


ولا كان (الطعن مقيدما من الطاعن للمره 
الثانية ؟ وكانت المادة 50 من القانون لا هلسته 
8 فى شآن حالات واجراءات الطعن أمام 
محكمة التقض تنص على أنه د اخلا طعن مرة ثائية 
فى الحكم الصادر منالمحكمة المحال عايها لدعوى 
تحكم محكمة النقض فى الموضوع وفى همذه 
الحالة تتبع الاجراءات المقررة فى المحاكية عن 
الجريمة التى وقعت » غير أنه لما كان العيبالذى 
شاب المكم مقصورا! على الأطا فى تطبيقالقانون 
على الواقعة كما صار ناثباتها فى الحكم , فانذلك 
ينتضى حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها 
فى (لادة ١9‏ من القانون المشار اليه أن "تصحح 
محكمة النقض ذلك الخطأ وتحكم فى الطعنطبقا 
للقانون بفس حاجة الى تحديد جلسة لنظر 
الأوضوعم ما دام تصحيح الخطأ المشار الية لا. ترد 
على بطلان فى الحكم لو بطلان فى الاجراإعات 
أثر فيه ٠‏ ْ 

وحيث آنه للا تقدم ؟ فانه يتعين نقض الخ 
الملعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغساء 
ما قشى به فى الدعوى المدنية والقضاء بعدم 
قبول الاستثاف المرفوع عنها لرفعة من غير 
ذى صفة والزامالمطعون ضدهم الاصار ف المدنية 
وهقابل أتعاب المحاماة ورفض الطعن فيما عدا 


؟|اكت *» 


53د 


( الطمن ١18“‏ منة لالز ق بالهثة السابعة ) . 
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1931/ اكتوبر‎ »٠ 


اسثئاف : ميعاده ٠‏ حكم حفسسورى اعتبارق ٠‏ 
اجراءات حنائية م 00؟ ٠‏ 1 


0 


الكبدةاً الأقانونى : 


الحكم الصادر حضوريا اعتباريا لا ببدأميعاد 
استئنافه بالنسية الى المحكوم عليه ب وققا لا 
تقفى به المادة لا+*1 هن قانون الاجراءات 
الجنائية ‏ الا من تاريخ اعلانه به » بغض النظر 
عما اذا كان قد علم من طربيق آخر بصدوره ٠‏ 
الملحكمة 

+٠‏ وحيث أن الحكم الصادر دن ٠حكمه‏ أول 
درجة قد صدر حضوريا اعتياريا » وهو بهذه 
المنابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسية|لى المحكوم 
عليه . وفقا لما تقضى به المادة لا٠5‏ من قانون 
الاجرباءات الجنائية ب الا من تاريخ اعلانة به ؛ 
بغض النظر عما اذا كان قد علم من طريق آخر 
بصبدور الحكم . وكان يبيل من الاطلاع على 
المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاا 
إوجه الطعن ‏ أن الطاعن لم يعلن بهتا الحكم ٠‏ 
لما كان ما تقدم ؛ فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بعلم قبول الاستئتاف شكلا ؛ محتسيا ميعاد 
الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستانف , 
يكون قد أخطأً التطبيق الصحيح للقانون مما 
بعيبة ويوجب نقضة وتصحيحة والقضاء بقبول 
الاستئكناف شكلا والاحالة * 


ر الطيعن ١١4‏ سسئة لاما قى بالهيتة السابقة )» ٠‏ 


كرف 
؟؟ اكتوير ١951‏ 

عملة ورقية : اترويج ٠‏ تقليد ٠‏ مسئولية جنسانية 
اعفاء منها ٠‏ عقفوبات م 6م١؟‏ ق 565 لسسستة 15165 
وعقوبات مم ٠١‏ و لا١؟ ٠‏ 
المبدا القانونى : 

قسسم القانون أحوال الاعفاء قى المادة ٠٠١6‏ 
من قانون العقوبات الى <التين مختلفتين تثميز 
كل منهما بعئاصر مستقلة وآقرد ككل 'حالة 
ققرة خاصة » واشترط فى الخالة |الاولى ‏ قضلاً 
عن البادرة بالاخبارقيل استعمال العملةالقلدة 
أو اكزيفة 46 اأزورة ب لأن يصدر الاخبار قبل 
الشروع فى التحقيق ٠‏ آما اخالة الثانية من 
حالتى الاعفاء فهى وان لم تستلزم المساذرة 
بالاخبار قبل الشروعقى التحقيق الا أنالقانون 
اشترط فى هقابل الفسحة ١التى‏ مئجها للجاني 


قضاء محكمة الأتقض الجتائية لفل 


دى الاخيار أن بيكون اخباره هو الذى مكن 
إسلطات من الفيض على عيره من اجناة 3 
مرتكبى جريمة آخرى ممائله لها فى النوج 
والخطوره ٠‏ 
الحكوة 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بينراقعة 
الدعوى يما تنتوافر به العناصر القاثوئية كافة 
لحريمة ترويج العملة التى دين الطاعن بها ,أورد 
على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن 
تؤدى الى ما رتب عليها مسيتقاة من أقوال 
الشاهدين واعتراف الطاعن ومن تقرير قسم 
أبحاث التزييف والتزوير ؛ عرض الدفاع 
الطاعن القائم أساساعلى تمتعه بالاعفاءالمنتصوص, 
عنه فى المادة ٠١6‏ من قانون العقوبات فىةوله 
م وحيث اله بالنسية لما أثاره الدفاع عن امتهم 
من جواز اعفاءالاخير هن العقربةطيقا لنص المادة 
ه60 عقوبات المعدلة بالقانون 38 لسنة 15645 
تأسيسا على أنه كان قد ساعد رجال الشرطة 
على الوصول الى مصدر هذه الاوراق فان هذا 
القول من الدفاع مردود حيت قضت المادة ٠١8‏ 
عقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقردة فى 
المادتنين 5١5‏ ولا٠5؟‏ كل من بادر من الجتاة 
باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال 
العملة المقلدة أق المزورة وقيمل. الشروع فى 
التحقيق ويجوز للمحكمة اعفاء الجانى منالعفوبه 
اذا حصل الاخبار بعد الشربوع قى التحقيسق 
متى مكن السلطات من القيض ع.. لى غيره من 
مرتكبى الجريمة أو على مرتكيى جريمه أخرى 
مماتله لها فى النوع والخطورة ٠‏ ومقهوم ذلك 
حو تمكين السلطات من وضع يدها على الجناة 
الحفيقيين فى جريمة التزوير أما مجرد التهقاء 
الاتهام على عواهنه على أشخاص لم يثبت فى 
حقهم ارتكاب تلك الجريمة فان ذلك لايعدتمكيتا 
للسلطات من وضع يدها على اجناة ومن ثم فلا 
يتوفر فى حق المتهم شرط الاعفاء المنصوص عنه 
فى تلك الىادة » + لا كان ذلك ؛ وكان نص 
المادة ٠١5‏ من قانون العقوبات العدلة بالقانون 
8 لسنة ذخه»4 يبجرى على أنه د يعقى من 
العقوبات اللقررة فى المادتين ٠١1‏ و8.؟ | كل 
من باحر من الجناة باخبار الحكومة بتلك المنايات 
قبل استعمال العملة اللقلدة أو الأزيفة أو 
المزورة وقبل الشروع فى التحقيق ٠‏ ويجوز 
للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا صر 


الاخبار بعد التروع فى التحقي ى عنى مكن 
السلطءت من القيعن على غسيره من عر تكبى 
الجريمة أو على مرتكيى جريمة احرى ممائله 
لها فى النوع والخطورة » فالقادون قد قسسم 
أحوال الاعفاء فى هذهالمادة الى حالدين مختلفتين 
تتميز كل منهما بعناصر مستفلة وأفرد لكل 
حالة فقرة خاصه ء. ثاشترط فى اخاله الادلى 
فضلا عن المبادرة بالاخبار قبل استعم ال 
العملة المقلدة أو اللزيفة أو المزورة ‏ أن يصدر 
الاخبار قبل الشروع فى التحقيق ٠‏ ولا كان 
الطاعن يسلم قىأسياب الطعن بأنه أدلى باقراره 
بعد القدرض عليه والتحقيق معه ؛ قفد دلبدتلك 
على صكور الاخبار بعد الشروع فى التحقيق٠‏ 
أما الحاله اثثانية من حائتنى الاععاء فهى وان لم 
تستلزم المبادرة بالاخبار عبسل القروع في 
التحقيق الا آن القانون اشترط فى مقايلن 


' الفسحةهة التى منحها تلجاتنى فى الاخبار أنيكون 


وخباره هو الذى مكن السلطات من القيضعل 
غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى 
مماثلة لها فى النوع والخطورة فموضدوع 
الاخبار فى هذه الخمالة يجاوز مجرد التعريف 
بالجناة إلى الافضاء بمعلومات صحيحة تؤدى 
بناتها الى القبض ءع_لى مرتكبى الجريمة حتى 
يصبح الجانى جديرا بالاعفاء المنصوص عليه ؛ 
لما كان ذلك وكان مؤدى ما حصله الحكم 
المطعون فية أن الشخصين اللذين ادع ىالطاعن 
أنه آخذ العملة الورفية المقلدة منهما فد أنكرا 
ذلك وتم يسند اليهما أى اتهام وأن الاقوال 
التى أدلى بها الطاعن فى هذ الصدد لا تغير 
من الحقيقة والوراقع والم يكن الهدف منهسا 
الافضاء بمعلومات صحيحة تؤدى الى القبض 
على مرتكبى الجريمة بل استهدف متها التنصل 
من الاتهام والقاء عيع الممسئولية على عا تق غيرد 
دون وجه حق فهى يذلك لا تعد اخبارا عن 
مرتكبى الجريمة بالمعنى القانونى الذى اشتر 
الشارع ومن ثم فقد تخلفت شرائط الاعفل, 
بحالتيه ويكون الحكم قد أصاب قيما انتهى اليه 
من عدم تمتح الطاعن بالاعفاء لانعدام مسوفه 
ويكون النعى علية بالخطأ فى تطبيق القانون فى 
غير محله ٠‏ لا كان ما تقدم ؛ فان الطعن كون 
عل غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


( الطعن ؟6؟1 سنة للا ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين مختار مصغلفى وضوان ناب رئيس ١احكمة‏ 
ومحمك عد النعم حمزاوى وثنصر الدين عزام ومحيد 
ابو المضل حخقنى وائور حيد خلف ) <٠‏ 00 


١‏ العندد التعتاسع الستة النامنة والاربعودذ 
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؟5 اكتوير 1١931/‏ 


أ استئئناف : نيسابة ء سقوطه ٠‏ حكم ٠‏ معارضية 
نقض ٠‏ طعن + خطأ فى تطبيق قاذون ٠‏ 'نمودن + السعيرة 5 
مرسوم بقانون 1# لسئة 156١‏ فرار وزبر تدوبن 8؟ 
لسئة /ا1م15] ٠‏ 

ب - ععارضة : حكم فيها ٠‏ اجراعات جناقية م 01 

ج - نقض : طعن ؛ متهم » تسوىء مركزه ٠‏ اجراءات 
م ١ع‏ ف لاه لسنة 15865 م ؟4 م ى 117 لسسلة 
+-هة] ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ استئئاف النيابة العامة للحكم الغيابى 
يسقط اذا 'ألغى هذا الحكم آو عدل فى اكعارضة 
ب لانه بالغا, الحكم الغيابى أن تعديله بالحكم 
الصادر فى اأعارضة لا يحدث اندماج بينهذين 
الحكمين ؛ بل يعتير |الحكم الاخير وكأنه وحسدمه 
الصادر فى الدعوى وإالذى يصلح قانونا أن 
يكون محلا للطعن بالاستئناف ٠‏ ومن ثم فان 
الحكم المطعونفيه اذ قفى بقبولاستئنافالنياية 
شكلا على الرغم دن تعديله افى المعارضة ,يكون 
قد آخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 

؟" ل الاصل وققا للمسادة 2١١‏ من قازون 
الاجراءات اخنائية آنه لا يجوز بايةحالأنيضار 
العارض بناء على المعارضة المرذوعة مئه وهو 
حكم عام ينطيق فى جميع الاحوال مهما تفمن 
الحكم الغيابى من خطأ فى تقدين الوقائع أو خطا 
فى تطبيق القانون ٠‏ 

“ب قاعدة وجوب عدم تسوىء دركز الطاعن 
هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن 
جميعها عادية كانت أو غير عادية وققا للمادة 
5١1‏ دن قانون الاجرارات اخثائية وائادة 29 
من القانون لاه لسئة ١١99‏ فى شآن حالات 
واجراءات: الطعن أمام محكمة النقض ٠‏ 


الملحكمة 


حبث أن النيابة العامة تنعىعلى الللكم المطعون 
فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى فى 
الاستئناف الموفوع من النيابة العامة عن الحكم 
الابتداثى الغيابى بقبوله شكلا على الرغم من 
تعديل هنذا المسكم فى المعارضة المرفوعة من 


المتهم » مما كان يتعين معه على محكمة تانى 
درجه أن تفضى سقوط استتئناف التيابه : 
ومن ناحية أخرى فانا كم الصادر فى المعارضة 
وقد أساء الى مركز المتهم الملصارض بيتغليظ 
العفوبة المقضى بها غيابيا ؛ فانه كان من المتعين 
عل المحكمه الاستئتافية ان نعدل "العقوية وان 
تنزل بها الى الغرامة المحكوم بها بالحكم الغيابى 
المعارض فية ٠‏ 

وحيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق أن 
النيابة العامة رقعت الدعوى على المطعون ضده 
بوصف أنه لم يعان عن أسعار ما يعرضه للبيع 
وطلبت معاقيته بالمواد ك5و؟١ا‏ و5١‏ و١5‏ من 
المرسوم بقانون ١9‏ لستة 116٠‏ المعمدل 
بالقرار بالقانون 8/؟ لسنة لاهة9١‏ والحدول 
الملحق ٠‏ ومحكمةآول درجةقضت غيابيا بتغر دم 
المتهم مائة قرش والغلق * فاستانفت النيابة 


' العامة هذا الحكم وعارض المتهم فيه وقضى فى 


المعارضة بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم 
المتهم خمسمائة قرش وشهر ملخص الحكم على 
واجهة البحل لدة شهر ٠‏ فاستا نف المتهم وحدج 
مدا الحكم ومحكمة نانى درجة قضت بقيول 
الاستئتافين شكلا ‏ استتناف النيابة العامة 
للحكم الغيابى واستئناف المتهم للحكم الصادر 
فى المعارضه ‏ وفى الموضوع وباجماع الآراء 
بالغاء الطكم المستانف وتغريم المتهم خمسمائة 
قرش و«الاشهار للدة شهر على واجهة المحل ٠‏ 


لما كان ذلك , كان القابت بالاوراق أن 
الئيابة العامة وان استاأنفت الحكم الغيابى الا 
أنها لم تستائف الحكم الصادر فى المعارضة 
واالذى قضى بتعديل العقوبة المقضى بها بالحكم 
الغيابى * ولماكان منالقرر قانوثا ان استثنئاف 
النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط اذا ألغى 
عبذا الحكم أوعدل فى المعارضةكلانهبا لغاء ا لحكم 
الغيابى أو تعدديلة بالحكم الصادر فى المعارضة 
لا يحدث اندماج بين هذين المكمين بل يعتبر 
الحكم الاخير وكانةه وحده ‏ الصبادر فى 
الدعوى والذى يصح قاتونا أن يكون محلا 
للطعن بالاستئناف ؛ ومن ثم فان الحكم اللطعون 
فيه اذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم 
الابتدائى الغيابى شكلا على الرغم من تعديله: 
فى المعارضة ؛ يكون قد أخطأ فى تطببق 
القانون بما يوجب نقضة و تصحيحة والقضماء 
سقوط استئئاف النيابة . 


لما كان ذلك . وكان الاصل وفقا للمادة 


قضاء محكمة النعقى الجتائية يذل 


وء5 من قانون الاحراءات الخنائية أنه لا يجوز 
بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارض ة 
إالرفوعة منه » وهو حكم عام ينطيق فى جميع 
الاحوال مهما تضمن المكم الغيابى من حطآ فى 
تقدير الوقائع أو خطا فى تطبيق القانون ٠‏ ونا 
كان الحكم الغيابى قد قضى بتغريم المتهم ماثة 
قرش وإلغلق » فلما عارض المتهم فيه قضت 
الحكمة فى المعارضة بتخريمه خمسمائة قرش 
والاشهار .لدة شهر وهى عفوبة أسد من تلك 
«لحكوم بها غيابيا ؛ فتكوننالمحكة يدلك ‏ خلافا 
لنص القانون ب قد أضرت بالمعارض بناء على 
المعارضة المرفوعة منه * ولما كان الحكم اللطعون 
فيه وان ألغى امحلكم المستآاتف الا أنه فضى 
بالعقوبة ذاتها المحكوم بها قى المعارضة عيلى 
الرغم من أن المتهم آصبح . بعد اذ سقط 
استئناف النيابة ب هو المستانف الوحيد فى 
الدعوى ؛ وكانت قاعدة وجوب عد.دم تسوىء 
مركز الطاعن هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على 
طرق الطعن حميعها عادية كانت أو غير عادية 
رفعقا للمادة ل/ا١2‏ ه ن قانون الاجراعات الجنائية 
والادة 5 من القانون لاه لسائنة 1559 فى 
شأن حالات واجرارءات الطعن أمام محكمة 
النقض ء فان الحكم المطعون فيه بقضائه بهذه 
العقوبة يكون بدوره قدأخطأ فى تطبيق القانون 
يما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بما جرى 
به منطوق الحكم الابتدائى الغيابى من تغريم 
المتهم مائة قرش دون الغلق ما دام لارسسوم 
بقانون ١75‏ لسنة 196٠‏ لم ينص على همسله 
العقوبة التكميلية * 


( الطعن 1551 منة لا؟آ ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


الح 
© - عاهة هستديمة : أركانها ٠‏ قصد جئائى . باعث 
على الجريمة ٠‏ ضرب + عتوبات م ١/54٠‏ * 


ب د حكثم : 


مستديية + 


«تسدبيب ؛ عيب + غرب ٠‏ عاهة 


اكبادىء القانونية : 

١ل‏ تتواقر أركان جثاية العاهة المستديمة 
فى حق المتهم ما دام قد ثبت الهتعمد الفعصل 
اماس بسلامة المجئى عليه بغض النظر عن 
الباعث الذى دقعه لذلك ‏ لانه غير عؤثر فى 


تواقر القصد الجنائى فى اخردمة الكذكورة ٠‏ 


؟ - متى كان ما أورده الحكم فى خصوص 
وقوع الخريمة ونسيتها الى قاعلها كافيا فىبيان 
العاهة المستديمة التى نشأت عن الاصابة وفى 
نسبتها الى المتهم ‏ فانه لا إيقدح فى ذلك عدم 
تحديد قوة ابصار العين قبل تلك الاصاية ؛ 
مادامقد تبت انالمين اصييبت بفعفيستحيل 
برؤه أو ققدت متععتها قمد؟ كليا ٠‏ 


الحكمة 


٠٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه أوردؤبيانه 
لواقعة الدعوى ما مؤداه أنه بينما كان المجنزى 
عليه بالفقصل الدروسى مع زملاثه الط لاب فى 
فترة الراحة المقررة بين الخصص رماه الطاعن 
بممسحة السيورة الخشبية عمدا فأحدث بعينه 
اليمنى اصابة نشات عنها عاهة مستديمة 0 
واستند الحكم فى اثبات الواقعة لديه على هذه 
الصورة الى ما استقاه من أقوال المجنى عليه 
بما مضمونه أن الطاعن تعمد القاء الممسحة على 
وحهه فأحدث بعينة الاصابة التى نتجت عنها 
العاهة المستديمة ‏ والى ما حصله من أقوال 
الشاهد وليم ٠٠‏ من أن المجنى عليه آخيره بأن 
الطاعن قذفه بالممسحة قأصيب فى عينة اليمنى 
والى ما أنبته عن التقربر الطبى الشرعى يمسا 
مؤداه أن المجنى علية وجد مصابا فى عينه 
اليمنى بنزيف داخبى وجرح رضى بالجفن الايمن 
العلوى نتجت عنة عاهة مستديمة سستحيل 
برؤها هى عتامات قشرية خلفية بالعدسة ؛ 
7 الذى أدى الى ضعف فوة ابصار تلك 

لعين إلى 1١/5‏ ؛ ثم خلص الحكم من ذلك إلى 
أن ما وقع من الطاعن هو احداث اصابة عمدية 
بالعين اليمئى للمجنى عليه نشأت عتها عاهمة 
مستاديمه ستحيل برؤها فى عتقامة قشرية 
خلفية بالعدسة وضعف فى قوة ابصار العين 
الى 50/5 ثم دانه بالتطييق للفقرة الاولى من 
المادة +-8؟5/١‏ من قانون العقوبات ٠‏ وما أثبته 
الحكم كيما تقدم من أن الطاءن ألقى بممسحة 
السبورة الخشبية عمدا على اللجنى عليه 
فأصابه فى عينه اليمتراصابة نشسأت عنها عاهة 
مستديمة تتوافر به أركان حجن اية العاهة 
المستدديمة التى دين الطاءن بها ما دام قد ثبت 
تعمده الفعلذاتهوهو قذفهالمجنى عليه بالممسحة 
ومساسة بسلامة المجنى عليه * 


ولا يجدى الطاعن تعئله بالزاح لانه يتصل 


14 العيد اسم . الستة الثامتة والأريفون 


بالياعث وهو عير مؤثر فى تولافر القصد الجنانى 
فى هيده الجريمه + ولما نان ما تقدم هم وكان 
ما بنيره الطاعن من دعوى الخطا فى الاسناد 
مردوسايآن ما استخنصة الحذم من اوولال السشساهد 
وليم ٠‏ يتحقق به نسبه العمد الى الطاعن - 
لما دان ذلك ؛ وكان الحكم فد آورد مؤدى الدليل 
المستمد من التقربير الطبى الشرعى نما محصله 
أن الاصابه التى احدنها الطاعن بالمجنى عليه 
وكان ما أورده الحكم من ذلك كافيا مى بيان 
العاهة المستديمة التى نشأت عن الاصاية دون 
أن يقدح فى ذلك عدم تحديد قوة ابصار العين 
قيل تلك الاصابة ما دام قد تبت أن العين 
أصييت بدضعف يستحيل برؤه أو فقدت منفعتها 
ففدا كليا ٠‏ لما كان ما تقدم . فان الطعن برمته 
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

( الطمن 16؟1 سنة لاا ق رئاسة وعضوية 
السغدة المسنشتبارين عادل يونس.رئيس المحكمة ومحمد 


محقوظل وعحمد عيك الوهاب 3 خليل و الحسيعر شامح ومجحمود 
الغمراوى ) 0 


5 
58 اكتوبر لاوا 

استئئاف : ميعاده ٠‏ طعن ٠‏ حكم ©» تسسيب »> عبب 
دفاع ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ اسباب قهرية ٠‏ حيس ٠‏ 
المبكآ القانونى : 

ميعاد الطعن فى الحكم الصمادر قى العارضة 
بدا ب كاحكم الخفدورى ساعن دوم صدوره ؛ 
اذا تان عدم حضور المعارض الجلسة التى 
حددت لنظر معارضتهراجعا الى أسباب الارادته 
دخل فيها ٠‏ فاذا كانت هذه الاسباب قهرية 
ولا شأن لارادته فيها ؛ نقان ميعاد الطعن لاببدا 
فى جقه الا من اليوم الذى يعلم فيه رسميا 
بالحكم ورانه اذا تقدم اللعارض بما يفيك قيسام 
عدره فى عدم حضوراجلسة ؛ قانه يكون لزاما 
على المحكمة آن تعنى بالرد عليه ٠"‏ 


الملحكمة ' 


*٠‏ وحيث أنه وان كان ميعاد 'الطعن فى, 


الحكم الصادر قَْ المعارضة يبدا كالحكم ا مضورى_- 
من لوم صنوره , الا أن محل ذلك أن بيكون 


0 


عدم حضور المعارص الجلسة انتى حددت لتطر 
معارضتة راجعاالى اسباب لارادنه دحل فيها : 
كاذنا كانت هده الاسباب فهريه ولا سان 
لاررادته فيها ؛ فان ميعاد الطعن لا بيدا فى جمةه 
الا من اليوم الدى يعلم فيه زسلميا بالحدم - 
وانة اذا بعدم المعارض بما يغيد فيام عذره فى 
عدم حضوز الجلسة : قانه يكون لزاما عينى 
المحلمه آن تعنى بالرد عليه ٠‏ لما ذان ما تقدم 
وكان البين من مطالعه محغفسر جلسه 4 من 
نوفمير 1810ل التى صدر.فيها الحكم المطعون 
فيه أن المطعون ضده فرير آمام المحكمة آنه 
كان محيوسا يوم صدور الحكم المستانئف وانه 
لذلك لم يستطعآن يستانف فى الميعاد , فانه 
كان يتعين على المحكمة أن تحفق هتنا الدفاع 
وتعنى بتمحيصه »2 أما وقد التفتت عنهوأغفلت 
الرد علية وقضدت بتأبيد الحكم الغيابى 
الاسئنافى الصادر بعدم قيريول الاستئناف 
شكلا لرفعة بعد الميعادمحسويا من يوم صدور 
الحكم ؛ فان المكم المطعون فيه يكون معيبا 
بالقصور فى البيان ؛ منطويا على خلال بحق 
إ.اطعون ضده فى الدفاع بما بطله ويوجب 
نقضة والاحالة ٠‏ 


( الطعن 1١١58‏ سنة لاناق بالهيئة السابقة ) . 
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59 اكتوير /951ا 


1 قيض : تفنيس »* اتليس ٠‏ سخدر ٠.‏ تخل التهمءن 
الكخدر طواعية واختيار؟ ٠‏ التقاط الضابط له وتبيئه 
ثم قبفه على التهمع ٠‏ استوفاك دلول ثبوت الواقعة هن 
واقعة ضبط الخدر عن تلك الصورة ٠‏ 

ب دفاع : اخلال بسحقه ٠‏ محاكمة ©» إجراءاتها ٠‏ 
تعوى © طلب تأجيلها » رفضه ٠‏ 

ج - محام : تغخلفه عن الحفظضلسءر ٠‏ رفضن الحكمة 
نأجيل نظر النعوى » وندبها محاميا آخر ٠‏ 

د لاستماك : يسشاقع عن متهم لأو دم اس تعناده : 
تقديره ٠‏ 

هال حكم : تسبيبه * اول غير هعيب ٠‏ هحكهة 
الموضوع ؟ دعوى 2 ؤاقعتها ٠‏ إستخلاصها ٠‏ 

ول اثبات ٠‏ شهود ٠‏ حكم + تسبيب + عيب ٠‏ 


١‏ اذا كان الحكم قد استظهر أن تخلى 
الطاعن عن اآخدر كم يكن وليك اجراء غسسير 
مشروع ؛ بل كان عن طواعية واختيساد وان 
الضابط التقط المخبر من بعد وتبينه تمقبض 


قضاء محكمة النقض الجنائية ليل 


على الطاعن ؛ فان الدليل 'على ثبوت الواقعصة 
فده «يكون حستمدا من واقعة فريظ العدوهر 
الخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبفى 
أو 'نفتيش وقع عليه ٠‏ 

٠‏ ان قبول العذر قى طلب تا<ءل نقار 
الدعوى أو عدم قبوله آدر «وكول الى محكمة 
الأوضوع ٠‏ ش 

اذا لم يحضر اآأحامى الكوكل عن المتهم 
ورفضمت المحكمه 'تآجيل نظر الدعوى لحضوره 
وندبت محاميا آخر ترافع فى الدعوى » فَان 
ذلك مها لا بعد اخلالا يعحق الدفاع ٠‏ ما هام 
التوم ألم يبد أى اعترافى على هذا الآجراء ولم 
يتمسك آمام اأحكمة بطلب تاجيل نظ رالدعوى 
حتى يحفر محاميه اكأوكل ٠‏ 


5 ل استعداد اكداقع عن التهم آي عدم 
استعاساده اآمر م وكول الل تقديره هو حسيما 
يوحى به ضميره واحتهاده وتقاليد مهنته ٠‏ 


ه ‏ لحكمة الأوضوع 'آن تستخلص هن 
آقوال /الشهود وسائر العناصر الطرروحة على 
سا البحث الصورةالصحيحة لواقعةالدعوى 
حسيما يؤدى اليه اقتناعها وآن تطرح 
ما يخالفها منصور آخرى ؟ ها هام استخلاصها 
سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقسل 
والنطق ولها أصلها فى الاوراق ٠‏ ّْ 


5 وزن أقوال الشهود وتقدير الفلروف 


التى يؤدوت فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة 


الملوضوع » ومتى اخذت بشهادة شاهد فان 
ذلك يفيد آنها اطرحت جميع الاعتبارات التى 
ساقها 'الدقاع خملها عل عدم الاخذ بها ٠‏ 
الملحكمة 

و وخيك أن الحم لطم وه »د وكين 
مكتب الملخثرات بأسيوط. كأن فى مأمورية 
سرية مساع يوم ١‏ منابردل 19335 بمبدان 
المحطة تدر أسيوط ويصحيتهة الملازم أول 
وقوة من المخسرين وأثناء ذلك 
علم من أحد المرشدرين بوجود المتهم فىموقف 
السيارات بميدان المحطة ومعه حقيبة بها كمية 
هن المخدرنات قائتة بل الضابط لمكان المتهم 
وعندما اقترب منه ظهرت علبه علامات الارثباك 


** أورد على نيوت هذه الواقعه فى حمق 
الطاعن أدله مستمدة من أقوال النقيب ٠-٠‏ 
والملازم أول ٠٠‏ وتقرير التحليل ٠‏ تم عرض 
للدفح بيطلان القبض والتفتيس ورد عليه 
بقوله : « ومنحيث ان ما دقبع به المتهم التهمه 
عن نقسة ببطلان اجراء القيض والتفتيش هر 
دفع لا سند له عن القائون أو الواقع للا هو 
نابت من أقوبال الضابطين ثشاهدى الانباتمن 
أن المتهم تخلى عأوإعيةواختيارا عن الحقيبه التى 
كان بحملها دون تدخل من أح_د من رجال 
الضبط » فلا يمكن أن دوصف هذا التخل بآنه 
كان ثمرة عمل غير مشروع قاذ ما هرب المتهم 
وقتح الضابط الحقيبه بعد أن التقطها من قوق 
الارض ووجد مخدرا بداخلها فان الجر دمةتعتبر 
فى حاله تلبس «ويكون القدض على المتهم اجراء 
سليما قى صحيح ائّة انون » لا كان ذلك ؛ 
وكان الحكم قد استظهر أن تثل الطاعن عن 
المخدر لم كن وليد اجراء غير مشروع بل كان 
عن طواعية واختماروأن الضابط التقط المخدر 
من معد وثبيئة ثم قيض على الطاعن فأضحى 
الدليل عل ثبوت الواقعة ضده مستمدا من 
واقعة ضيط الجوهر ااخدر على نلك الصورة 
ولم يكن وليد قيض أ تفتيشي وقع عليه ٠‏ 
وكأن لمحكمه الأوضوع أن تستخلصص. هن أقوال 
الشنهود وسائر العناصر المطروحه على ساط 
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى 
حسبما يؤدى أليه اقتناعها ؛ وأن تطرح 
ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها 
سائغا مستندا إلى أدله مقيولة فى العقل 
والمنطق ولها أصلها فى الاوراق ٠‏ وكان وزن 
أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون 
قدها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الماوضوع 
ومتى أخذت بشسهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها 
أطر حت جميع الاعتباررات التى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الاخف بها ٠‏ وكانت المحكة 
قد إطمانت الى أقوهل الضابطين وصحة 
تصودرهما للواقعة فان ما بثيره الطاعن هن 
منازعة فى هذا التصوير لا يكون له محل ٠‏ 
لا كان ذلك , وكان يبين من محضر جلسة 
المحاكمة أنه وردت للمحكمة برقية من ٠٠‏ 
المحامى الموكلعن المتهمرطلب فيها تأجي ل الدعوى 
كضور ه 3ن فضت المحكمة التأحيل وو لنت 
الاستاد سعل ٠٠‏ الم يامى للدقاع عن 
المتهم وعد أن اطلم على ملف الدعوى تراقم 
فيها على الوجه المين بمحضر اللسة بعد أز. 
ل 'عن سماعشاهدى الاثبات مكتفبابأقوالهها 
فى التحقيقات ؛ ولم يرد بمحضر الجلسبسة 


كا العدد التاسع _السنة التامنة والاربعون 


ما يفيد أن المتهم اعترض على حضور المحامى 
المنتدب أو طلب التأجيم لحضور محاميه 
الموكل ٠‏ لا كان ذلك ؛ وكان قيول العذر فى 
طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله آمر! 
موكولا الى محكمة الموضوع + وكان من المقرر 
أنه اذا لم يحضير المحامى الموكل عن المتهستم 
ورفضت الحكمة تأجيبل نظر الدعوى لحضوره 
وندبت محاميا آخر ترلافع فى الدعوى فان 
ذلك متها لا يعد الخلالا بحق الدفاع ما دام 
المتهم لم يبد أى اعتراض عللى هذم الاجراء ولم 
يتمسك أمام المحكمه بطلب تآجيل نظرالدعوى 
حتى يحضر محاميه الموكل ٠‏ لا كان ذلك ؛ 
وكان استعداد االنافمع 0 ن المتهم أو عدم 
استعداده أمرا موكولا الى تقدريره هو .حسيما 
بوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته , 
فان ها يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا ي-_كون 
له محل ٠‏ 

وحيث ائة ا اتقدم يكون الطعن عل غم ير 
أساس متعينا رقضة موضوعا ٠‏ 


( الطعن (١97‏ ستة لإا ق بالهيثئة السابقة ) ٠‏ 


5 
9" اكتوبر الاكة١ا‏ 


محكمة «وضوع : دليل » ساطتها ق تقديره ٠‏ حكم » 
تسيبيبه ٠‏ عينبا ٠‏ اثبات ٠‏ خيرة ٠‏ شهادة مرضبية ٠‏ 


المبدآ القانونى : 


الشهادة الرضية وان كانت لا تخرج عن 
كونها دليلا من آدكة الدعوى تخضم لتقدير 
معدكمة الوضوع كسائر (الادئة » الا أن ااحكمة 
متى آبدت الاسباب التى من أجلها رفضعت 
التعويل على نلك الشهادة فان احكمة النقضش 
أن تراقب ها اذا كان من شآن هذه الاسباب 
التى ساقها الحكم أن 'نؤّدى "الى النتيجة التى 
رقبها عليها * 
الحكمة 

++ وحيث أنه ببس من مراجعة الحكم المطعون 
فيه أئة بعد أن حصل دفاع الطاعن الاول فى 
خصوص مرضيه وأشار الى آنة قدم بالجلسة 
شهادة طبية تتضمن أنه بالكشف علية وجد 
مصابا بنزلة شعبية ولغط بالقلب وشيخوخة 
مما يعوقه عن العمل أو المثى ؛ رد على صذا 


لل 0 


الدفاع بقوله : « وحيث انه فيما يختص بما 
ورد بالشهادة ا[طدية فان اللتهم الطاعن 
الاول ع لم يتهقدم منذ وقوع الحادث فى 
7/5 “ألى منذ ثلاثسنين وقت توجيه 
الاتهام له بأنهة مريض أو أن هناك مانع مادى 
بحول دون ارتكابه الحادث فضلا عن أن وصفب 
المرص الذىانطوت على وصفه الشهادةالمذكورة 
لا بحول دونقدرة المتهمعل ارتكاب الجردمة ١.6‏ 
لا كان ذلك ؛ دوكان من المقرير أن الشض. هادة 
المرضية وان كانت لا تخرج عن كونها دليلا 
عن أدلة الدعوى تخضع لتقديرحكمية الموضبوع 
كسسائر الادلة , الا أن المحكمة متى أبدت 
الاسباب التى من أجلها رفضت التعويل على 
تلك الشهادة. فأن لححكمة النقض أن ترياقب 
ما اذا كان 5 ن شآن هذه الاسباب التى ساقها 
الحكم أن تؤدويفل النقيجة العى ربيعها عليها . 

لا كان مآ تقدم وكان دفاع الطاعن يقوم 
فى فدواه على أن الامرراض التى تضمئته ا 
الشهادة كانت قائمة به فى تاريخ الواقعة وأن 
من شأنها أن تحول بينه وبين ارتكاب الحادث 
والفررار من مكانه عدوا على الصورة التى قال 
بها شاهد الرؤّية فى الدعوى ؛ وكانت الحكمة 
قد أطرحت الشهادة الطبية على النظر المار 
ذكره عل الرغم مما دلت عليه من أن مرضص 
الطاعن بعوقه عن العمل والشى دون أن تستند 
فى تفئنيدها الى أسباب فنية تحمله وأن تتخذ 
ما ثرباه هن الوسائل بلوغما الى غاية الامر فيها 
آما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون 
معييا دما يستوجب ثقضه والادالة «التسسة 
الى الطاعئن 5 نظوا لوحدة الواقعة ولحسن 
سير العدالة 4 دون حاجة الى بحث باقى آوجه 
طعنهما الاخرى * 

( الطعن ١1١6‏ سنة لا؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين مختار مصطفى رضوان نانب رئيس المحكمة 


ومحمد صبرى وعبك اللعم حمزاوى ونصر الدين عزام 
وائور اأحمد خلقف ) ٠‏ 


2116 
١951/7 ااكنتوبر‎ 

؟ ب عملة قضية : جرلمة » حبسها » اركانها ٠‏ قصد 
جنائى ٠‏ م ق 189 لسئنة 1945 ق "١‏ لسنة 55ؤا ٠‏ 

ب م تنفنيش : .آثن 4 تنفيذه ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ حظر المشرع حبس العملة الفضية عن 
التدوول د بيعها فو عرضها للبيع سعر أعل 


قضاء عحكمة التقض البناشة 1 


من قيمتها كما حظر بصفة عامة كل أجسراء 
ينزع دن العملة الفضية صفه النقد , ودل على 
تائيم كل قعل ب أيا كان كنهه ‏ ايخرجالعمله 
الفضية عن الغرض الذى صكت من اجله 
رصدت له وهو تدزولها بين الئاس باعتبارها 
نقدا م قت فتتحقق اجر بومةمتى قارف اخانى الفعل 
الؤثم عن عمد مع العلم بماهيته وكونه مخالفا 
كلقانون ٠:‏ 


؟ ل المقصود دن الجمع بين الماذون السمى 
باسمه فى اذن التفتيثى وبين هن يندبه هذا 
الاخر دن وجال الضبط القضاتئى لا «فيد 
بمؤدى صيغته تزوم حصول التفتيش مئهما 
مجتمعين » بل بصح أن يتولاه آولهما آو هن 
يندبه من دآمورى الضسبط طائا أن عبارة 
الاذن لا تحت على ذلك المأذون بالتفتيشى قيامه 
بشخصه باجرائه آو ضم هن يرى ندبه اليه 
فى هنا الاجراء * 
الحكمة : 

وحيث إن الحكم المطعونفيه بين واقعة الدعوى 
بما مؤحاه أن الرائد ٠٠‏ رئيس وحدة مكافحة 
جرائم النقد قد استصدز اذنا منالتياية العاعة 
بتفتيش الطاعن |ومحله التجارى بعد أن دلت 
التحرايات على أنه .يقوم لعجمع العملة الفضية 
من السوق الصهرها وحيسها عن التدزول ؛ وقد 
انتدبي ٠٠‏ معاون وحدة مكافحة جراثم النقد 
لتنفيذ اذن التفتيش. فعثر بمحلة على عدةعملات 
قضية ثم خلص الحكم الابتداثى اللؤيد لاسيابه 
بالحكم المطعون فيه الى ادانة الطاعن فى قوله : 
.« وحيمث نان التهمة ثابتة قبل اللتهم مما أوراه 
محضر التحريات اذل<رر بمعرفة «الرائد * ٠‏ ومما 
شهد به الثقيب ‏ وأيده فيها رجلا الشرطة٠‏ 
وأضاف الحكم المطعون فيه فيما أنشاأاه من 
أسساب أن « كثرة العملة الفضية التىيضبطت 
لدى المتهم تدل دلالة واضحة على احتياسة 
تلك العملة عن التداول خاصة ومن بن هذه 
العملة «اللضبوطة 5؟ قطعة من قعئة العشرين 
قرشاو 5 قطم من 'قئة اكمس به والعشر تن 
قرشا وهى عن العملة التى لا يتعامل بها الآن» 
هنا مضلا عن أن المتهم تناقض حَى دفاعةفبيئما 
ذهب فى محضر الشرطة إلى القول بأنه يحتفظ 
لهذه المبالغ لتيسير تجارته اذ به يعدل عن 
ذلك ويقرر أن المبيلم الملضبوط هو من مدخرات 
أولاده ولو كان ذلك صحيحا لما احتفظ به فى 


محلة » ٠‏ لا كان ذلك ء بوكان ما ينعاه الطاءعن 
على الحكم من «الخظاً فى القانون والقصور قى 
التدليل على توافر قصد حيس العملة الفضية 
عن التداول لديه مردودا بأن المادة «الاولى مسن 
المرسوم بقانون 1485 لسنة 1555 بشأآن العملة 
الفضية المصادر فى ١8‏ من ديسمير 1١959‏ 
والذى حل محله من بعد القانون "٠‏ لسئنة 
7 الصادر فى ١‏ من يوليه ١971‏ بنفس 
الصيغة مع تشدريد فى العقوبة ؛ قد نصت على 
نه : بسر يحظر حبس العملة الفضية المتداولة 
قانونا عن التداول أو صهرها أو بعيم ا أو 
عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسسمية 
أو احراء أى عمل فيها بتزع منها صفة النقد» 

وبهذا التنصيص يكون الشرع قد حظل, 
طائفة مخصوصة من الافعال منها حمس العملة 
الفضية عن التداول أو بيعها أو عرضها للبيم 
سعر أعلى من قيمتها ؛ كما حظر بصفة عامة 
كل اجراء ينزع من العملة الفضية صفة النقد 
ودل على تأثيمكل فعل م أيا كانكنهه يخرج 
العملة الفضية عن الغرض الذى صكت مناجله 
ورصدت له ؛ : وهو تداولها دين الناس باعثبار رها 
نقدا ؛ فتتحقق الجريمة متى قارف اللائىالفعل 
الؤثم عن عمد مم العلم بماهيتة وكونة مخالفا 
للقانون وهو ما أثبته الحكم فى حق الطضاعن 
واستخلصه من ظروف الدعوى ومن كد سرة 
النقود الفضية المضصوطة وم<ضر «لتحر ياتومما 
شهد به رجال الشرطة من أن الطاءعن حبس تلك 
العملة عن التداول فضلا عن تخبطه فى دفاعه, 
وهو استخلاص سائغ لا يتنافى عم العقفل 
والمنطق » فان النعى عليه بالخطأ فى القانون 
والقصور فى التسبيب يكون غير سديد * 

لا كان ذلك © وكان الحكم المطعون قيه قد 
عرض للدفع البدى ببطلان التفتيش بقوله : 
د وحيث أنه بالنسية للدقع الخاص ببطلان 
القبض والتفتيش لعدم قيام الضابط المأذون 
له بالتفتيش باجرائه وندب آخر بدلة فهو دفع 
ظاهر الفساد جدير برفضه ذلك لانه يبين من 
الاطلاع على اذن التفتيش أنه صدر للرائد ** 
رئيس وحدة مكافحة جراتئم النقد ولمن يعاونه 
من رجال 'الضيطية (القضائية وطيقا للا استقر 
عليه قضاء محكمتنا العليا فان مثل هذا الاذن 
يعطى للمأذون ن 'له بالتفتيس نشب غيره من رجال 
الضيطية القضائية لاجرائه » ٠‏ 


وما أووده الحكم فيما تقدم سائغ فى العقل 
صحيح فى القانون ٠‏ ذلك بأن الاذن بالتفتيش 
قا صدر ممن بملكه الل م اختصية الاذل 


18 العادد التاميم _الستة الثامنة والاربعون 


باجرائه وصى عر تيس و حجدة مكافحة النقد وهن 
يععاونه من مامسورى «أضيط الفضائى ؛ فاذا 
استخلدةى الحكم عن دلالة هذا الندب اطلاقه 
واباحة ندب المآأذون الاصيل بالتفتيسشن لغبرء 
من مأمورى الضد .سيط دون إشرراكه معة قان 
استخلاصة يدون ساتغا لان المعنى المقصود من 
ال جمع بين اللأثون المسمى ناس 4 فى اذن 
التفتيش ٠‏ وبين من يندبه هنم الاهير منرجال 
الضبط القضائى لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم 
حصول التفتيش منهما مجتمعين ؛ دل #بضصضصح 
أن نتولاه لأولهما أو من يبندية هن مأمورى 
الض بط © طالما أن عبارة الاذن - هوا 
الخال فى الدعوى , مما لا يجادل فيه الطاعن ب 
لا تحتم عوداك الملأذون بالتفتيةن قيامه بشخصه 
بأجرائه أو ضم من يرى ندبه اليه فى هصذا 
الاجراء ٠‏ لما كان ذلك , ان ما ينعاه قى هذا 
الوجه لا يكون مقبولا ٠‏ 


وحيث آنة لما تقدم يكون الطعن برمته على 
غير أساس متعينا رفضة موضوعا ع 


٠ ) سنة لال ق بالهرتة السابقة‎ ١3765 الطعن‎ (١ 


2 
1١55ا/ أكتوبر‎ ٠ 


حكم : حجيته ؛ تسدبيب ) عيب ؛ 5وة شىء محكوم 
فيه ٠‏ تموين ٠‏ 


المبدأا القانو فى : 


حجية الشىء اأنحكوم فيه لا ترد الا عل منطوق 
الحكم » ولا بمتد آثرها الى الاسباب الا ها كان 
مذها مكملا المنطوق ٠‏ 


الملحكوة : 


٠٠‏ نلا كان ذلك 4 وكان يبين من مطالعة 
الحيكم المطعون قبه أنه قد خلص فيما أورده من 
أسباب الى ادانة المتهمين الاول والثالث وئراءة 
اللتهم الثائى ‏ وهو ما يخ_الف ما جرى به 
هنطو قه من القضاء بسوراءة' المتهم الثالث وتاسد 
الحكم المستآئف قيما قضى نه من آدانة المتهمين 
الاول والشان, ‏ الاهر الذى سجلتهة ذات 
الاحكمة إلتى, أصدرت المحكم بقولها فى نهاية 
تلك الإاسساب « وحدث أن المحكمة وقد انتمهت 
في, مشطق حكمها الى ادانة المتهم القانى ٠.٠‏ 
الذى كان ب تعن القضماء دادائته وقق هصتم 
الاسياب أيضا » فانه لا مسع المحكية الا 


أن تنوه بهنبا خى أسباب حكمها » ٠‏ للا كان 
ذلك ؛ وتان من المقرر ان حجية الشى. المحكوم 
و3 الا كل عتطوق 1م ول محكينيه 
أيرها الى «الاسياب الا ما كان مكملا للمنطوق ؛ 
فقان ما تحدث به الحكم المطعون فيه عن بوت 
التهمة بالنسية الى المتهم الثالث وبراءة المتهم 
المانى هما أستد اليه : لابكونله من أثر عادام 
الحكم لم ينته فى منطوقه الى القضاء بذلك٠‏ ولا 
كان ما انتهىاليه لمكم فى منطوقه مناقضا 
لاسيابه التى بنى عليها ؛ مما يعيبه بالتناقض 
,التخاذل ؛ وكان الاهمر ليس مقصور! على محرد 
خطأ مادى بل يتجاوزه الى اضطراب ينبىء عن 
اختلل فكرة الحكم من حيث تر كيزها فى 
موضوع الدعوى وعن-لاصر الواقعة , لا كان 
ها تقدم , قانه يتعين نقض الحكع المطعون فيه 
والاحالة ؛ وذلك بالنسية الى المتهمين القسانى 
والثالث ( المطعون ضدهما ) الى امتهم الاول 
أدضا *٠‏ إوحدة الواقعة وضمانا لحسن سير 
العدالة ٠‏ 


( الطعن 18/6 سنة لام ق بالهيئة السابقة )ع . 


اكتوير /1951 0 
5 : 
قتل غمت : نية ٠‏ قصت جنائى ٠‏ اثبات| ٠‏ اثبات 
بوجه عام *٠‏ 
ب ب سبق اصرار 
ع 
ج - عقوبة : محكمة موضوع » 50006 
د ذكوى مدئية : مسئواية مدئية » قرر + مادى 
آدبى ٠‏ القسسامهة + حكم ٠‏ تسدديه ٠‏ 


لسمة + 


: قصد قتل ٠‏ حكم ؛ تسبيب 


لسميب قير 


ه ل تعويض : القسامه ٠‏ 
وم آسسباب إباحة ؛ دفاع شرعى ٠‏ محطكمة 
موضوع ٠‏ 
ذ - دفاع : 
ردداء 
ح - حكم : بائاته ه خطام + 


اخلال بحقه ٠‏ حكم ؛ تسميب عيب » 


المبادىء القانونية : / 
١‏ قصد القتل أهر خفى لا ,بدرك بالحبين 
الظاهر وانما يدرك بالظروق المحيطة بالدعوى 
والامارات واللمظاهر الخارجية التى: يآنيها الجاني 
وتم عما يضمره فى نقسه * 
؟ - سيق الاصرؤر حالة ذهئية بنفس الجائىً 
قد لا يكون له قي الخارج آثر محسوس يدل 


قضاء محكيةالنتض الجنائبة افق 


عليه مياشرة . وانما يستفاد دن وقائع الدعوى 
وظروف خارجية يستخلص منها القافى تواقره؛ 
ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنائر 
عقالا مع هذا الاستنتاج *٠‏ 

٠‏ تقدير العقوية فى الخدود القردة قى 
القانون مما .يدخل فى سلطه محكمة الموضوع 
وبغير أن تكون ملزمة ببيان الاسباب التىدعتها 
الى 'توقيع العقوبة بالقدر الذى ارتاته *٠‏ 

؟ ‏ لا يعيب الحكم عدم بيانه القرر بنوعيه 
الادى والاددى الدذئ يكون قد حاق بالمدعيين 
بالحقوق الدنية ٠‏ 

عدم تعيين الحكم لتصيب كل من الدعيين 
بالحقوق المدنية فى التعويض المقضى به لايعيبه 
ما دام أن الالتزام بالتعويفى بنقسم على الدائنين تنين 
بعحسبالرؤوس د أى بانصية معتساو يق مالم 
بعين الاتفاق والقانون نصيب كل منهم ٠‏ 


" ب تقدير الوقائع التى بستلتج منها قيام 
حاله الدقاع الشرعى أى انتفاوها ء متعلق 
بموضوع الدعوى » احكمة الموضوع الفصل 
فيه بلا معقب » ما دام استدلالها سليما يؤّدى 
الى ها انتهى اليه ٠‏ 


7 لا تلتزم المحكمة بأن 'تتبع الكتهم فى 
مناخى دفاعه الختلقة والرد على كل شبهة 
يشرها على استقلال ؛ اذ الرد يستفاد دلالة من 
أدلة الثبوت السائغة التى آوردها الحكم ٠‏ 


4 - لا يعيب الحكم خطنئوه فى بيان واقعة 
لم يكن لها من آثر فى منطقه أو النتيجة التى 
انتهى اليها ٠‏ 


الملحكمة : 


٠‏ وحيث أن الحكم اللطعون فيه بين واقعة 
الدعرى فى قوله « ان المجنى عليه تشاجر مع 
المتهمين ( الطاعنين ) قبل الحادث بصحوالى ثلاثة 
أيام وتبادل الطرفان السباب فى السوق فعز 
ذلك على المتهمين وآسراه فى نفسيهما وحقدا 

على المجنى عليه اجتراءه عليهما بالسب فوسوق 
عام ة فبيتا النبة على قتله ودبرا الامر فى روية 
بوهدوم :“ودتنا لتنفيد الحريمة بأن أعدا سكينا 
كبيرة وتخير! الصياح الباكر الذى اعتاد فينه 
المجنى عليه ٠الروج‏ لعمله فذهبا اليه وفاجآم 
وشربه المتهم الثاننى بعصا ثم آمسك به وألقاه 


فى حقرة وتمكن بذّلك المتهم الاول من أن يطعته 
عدة طعنات قاتله بالسكين آودت بحياته » ٠‏ 

وساق الحكم تلتدليل على ثبوت الواقعه لديه 
على هذه الصورة فى حق اتلطاعنين أدلهة مستمدة 
من أقوال الذدهود ٠*٠‏ ومما أثيته تقرير الصفة 
التشر بحيةوهى آدلةسائفغة لها اصواها!لثابتة 
فى الاوراق ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتب 
عليها ٠‏ لما كان ذلك ء وكان يبين من الرجوع 
الى محضر جلسة المحاكمة أن ما أثيته الحكم 
عن قيام مشاجرة بين التهمين والمجنى عليهقبل 
رم الحادث له أصله من أقوال ٠ ٠‏ كيا أن ورتغا 
أورده الحكم عن وصف السكين بآنها كبيرة له 
سسرئده منأقوال * ٠ؤدن‏ ثم فان ما يشره الطاعنان 
فى هقا الخصوص من قالة الخطأ فى الاسناد 
لا بكون له محل ٠‏ 

هذا ولا يعيب الحكم خطؤه قيما أتبته فى 
بيانه لواقعة الدعوى من أن الطاعن القانى 
القى بالجنى عايه فى حفرة ب بقرض صحة 
ذلك -. ما دام أن الواضح من الحكم أن تلك 
الواقعة لم يكن لها من آثر فى منطقة أو النتيجة 
التى إنتهى اليهأ ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم قد استظهر القصد 
الخاص لجريمة العثل العمدك قى قوله ': « وحيث 
ان المستفاد من 'الاوراق ومما اطمانت اليه 
المحكمة من أقوال شهود الاثبات المذكورين أن 
نية المتهمين قد انصرفت الى ازهاقروح المجنى 
عله اذ الثابت عل ٠١‏ تقدم أن المتهمين قد أعدا 
سكينا كييرا هما يستعمل فى اللزارة وهى 
بناتها آلة من شأن الطعن بها 'ان يحدث القتل 
وانهال بها أولهما طعنا فى المجنى عليه بعدة 
طعناتق مواضع قاتلة وشدة ادتالىنفوذها 
بالتجويف الصدرى على نحو ما أثيته التقرير 
الطبى الشرعى ومن ثم يكون المتهمان قد 
أفصحا بهذا الاعتداء على أن نيتهما انصرفت الى 
ازهاق روح المجنى عليه لا مجرد ايذائه » ٠‏ 

:وما كان قصد لقتل آمرا خقيا لا يدرك 
بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة 
بالدعوى والإاماررات وامظاهر المآرجيةه التى 
يأتيها الجانى وتم عما يضمره فى تقسه ؛ 
فان إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى 
موكول الى قاضى الموضوعء فى حفود سلطته 
التقدبرية ٠‏ واذ ما كان الككم قد دلل على قبام 
هذه الئبة تدليلا سائنا واضها قى اينات 
توافرها تدى الطاعنين , فان ما يثيره فى هذا 
الددد لا يكون سديدا ٠‏ 


1 العدد التامع -اأسنة النامسة والار 


ريعوت 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم قد دئل على توبافر 
ظرف سبق الاصرار فى -ق الطاعنين فى قوله- 
« وحيث دنه عن سيق الاصرار فهنا ثابت فى 
حق المتهمين من الضغينة السابقة التى قامت 
بيتهما والمجنى عليه منذ حوال ثلاثه أيسام 
سابقة على وم الحادت سحيث تشاجر١ا‏ مع المحنى 
عليه وتيادلا السياب والشتائم بالسوق؛ ولا 
اطمأنت اليه اللحكمة من شهادة شهود الاثبات 
من أن المتهمين فاجة المجنى عليه بالاعتداء فى 
يوم الحادث دالامر الذى يدل على أن المتهمين بعد 
الضغينة السابقة وفى فسحة من الوق تسمحت 
لننفوس أن تهدأ وللتفكير أن يكون بعد روية 
أن بيتا النية على قتل المجتى عليه فأعدا لذلك 
السكين القاتلة وتوجها معا يوّازر أحدهما 
الآخر الى حيث يعلمان بوحود المجتى عليه فى 
كل صباح وما أن ظفروا به حى نفقا ما بيتاه» 
وما ساقه .الحكم قيما تقدم ؛ سائم ويتحقق به 
ظرف سيق الاصرار كما هو معرف به فى 
القانون * ذلك بأن سيق الاصرار حالة ذهنية 
بتفس الجاتى قد لا يكون له قى الخارج أثر 
محسوس يدل عليه مباشرة , وانما هو يستفاد 
من وقائح وظروف خارجية يستخلص منها 
القاضى توافره ؛ ما دام موجب هذه الوقاائمع 
والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاجوهو 

لم يخطىء الحكم فى تقديره » ومن ثم قفان 
5 بثيره الطاعتئان كك هذل ,الشأن لا تكون 


05 ولا 003 


وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعونفيه 
أنه عرض إلى ما أثاره الطاعنان فى شأن تناقض 
كبرد ررد عه بن توا و انا الول تاتون 
الشهود قان الواقعة التى استقرو؟١‏ عليها جميعا 

والتى تطمئن اليها المحكمة وتستئد اليهما في 

ب التهمة هى أن المتهمين قدما معا ع 
يبحمل أولهما سكينا كبيرا والثانى عصا وانهما 
فاجة المجنى عليه بالاعتداء أما التفصيل فليس 
فيه خلاف جوهرى يباعد من شهادتهم وواقمع 
الحال هنا قضلا عن أنها ثواققت وتطابقت 
وماديات الدعوى التى لا تكذب فقد قالو! جيعا 
ان الاعتداء بدأ عند باب الاسطبل ثم فىاخفرة 
ثم قام المجنى علية بعد هرب المتهمين وسار 
حتى سقط فى الموضع الذى وجدت قيه المثة 
وثيت من معاينة النياية أن دماء القتيل وجدت 
أمام الاسطبل وقى الخحفرة وقى مساره مهزنها حي 
سقوطه الامر الذى تطمئن معه المحكمة الى صدق 
أقوالهم » وما قاله الحكم من ذنك سائغ ومسسن 
شأنة أن تؤدق الى ما ركب علبة من اطراح ما 


أثاره الطاعنان من دعوى تناقض الشهود ٠+‏ ا 
كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن المحكمة لاتلتزم, 
بأن, تتبع المتهم فى متاحى دفاعه المختلفة وبالرة 
على كل شيهه يثيرها على استقلال اذ الرد عليه 

ستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى 
تزردعا الحكم . فان جميع ما ينعاه الطاعنانفى 
هذا الوجه لا يكون له محل ٠‏ 


وحيث ان الحكم المطعون فيه عرض الى ما 
آثاره الطاعتان فى دفاعهما من قيام حائلك الدفاع 
الشرعى ورد عليه فى قول « وحيث أن هذا 
الدقاع مرحود بأن حالة الدفاع الشرعى لاتقوم 
اطلاقا من قبل من بغى والثابت أن المتهمين هما 
الانان دبرا أمر قتل المجنى عليه وتوجها اليه 
عند منزكه وانهالا عليه «الاعتداء حون أن ببدر 
منه شىء وبذلك كان المتهمان هما الباغيان 
فاذا كن المتهم الثانى قد سقط نتيجة تماسكه 
بالمجنى عليه قلا يمكن فى العقل بأن ذلك كان 
سيح للمتهم الاول الذى دبر آيضما القتل آن 
ينتهز الفرصة فيجهز على المجنى علية بمقولة 
الدفاع الشرعى عن أرضة وزميله قى تبريسر 
الجرم دمن ثم يكون الدفاع بآن اللتهمين كانا فى 
حالة دفاع شرعى غير سديد فى القانون » وما 
أثبته الحكم فيما تقدم سائم وكاف لتبرير ما 
انتهى الية من نفى قيام حالة الدفاع الشبرعى ٠‏ 
و لات من المقرر أن تهقدير الوقائم التى 
م منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو 
انتفاؤ ها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمية 
ال موضوع القصل قيه بلا معقب ما هام استدلالها 
سليما يؤدى الى ما انتهى اليه كما هى الخال 
فى الدعوى ٠‏ لما كان ذلك ؛ قان ما ينعساهء 
الطاعنان فى هذا الشأن لا يكون له أساس وهو 
لا يعدو أن يكون جدلا فى الموضوع مما لا يقبل 
أثارته أمام محكمة النقض ٠."‏ 
وحيث إنه لما كان من المقرر أن تقا دس 
العقوبة فى الخدود المقررة فى القانون مما بدخل 
فى سلطة محكمة الموضوع ؛ وهى غير ملزمة 
يبيان الاسباب التى دعتها الى توقيع العقوبة 
بالقدر الذى ارتأته ؛ وكان فى اثبات التكسم 
لوقوع الفعل الضار من الطاعنين على المجنىعليه 
ها يتضمن بثاته الاحاطة بأركانالمسةوليةالمدنية 
ويوجب. بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض » 
فأنه لا يعيب الحكم عدم بيانة الشرر بنوعيه 
المأدى والادبى الذى يكون قد حاق بالمدعيين. 
بالحقوق المدئية ٠‏ كما أن عاهم تعيين الحكم 
لنتصيب كل من المدعيين بالحقوق المداتية فى 
التعويضن. المقضى به لا بعيبه أيضا ما دام أن 


قضضاء محكءة النقض الجنائة قل 


لالتدم بالعويعى ينعم اعل الناكي محستب 
الرؤوس أى بأنصبة معساويه ما لم يعينالاتفاق 
والقانون تصيت” كل متهم ؛ ثم انه من ناحية 
أخرى فلا مصلحة للطاعنين فى التمسك بمشل 
مثا العسب 6.٠‏ 

وحيث انه لكل ما تقدم + فان الطعن برمته 
يكون على غير أساس متعيتا رقضه موضوعا* 


ز العلمن ١1419‏ سنة ل ق بالهيئة السابقة ) نظا 


2/4 
1951 أكتوير‎ "٠ 


دعوى جنائية : رفعها ٠‏ جملارك ٠‏ تهريب 
'جمركى ٠‏ ق 5" أسئة 19519 م 4؟1 وم 111 ٠‏ 

ب تهريب جمركى : اخقاء أشبياء منحصلة من 
جريمة ٠‏ حمارك + 

ج ب حكم ؛ التسميبا » عيب ؛ عقوبات م )1 مكررا ٠‏ 
ا الحكم تقرير؟ قانونيا خاطتا ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١-الخطاب‏ الوجه فى المادة ١74‏ منالقانون 
1 لسئة +143 الى النيابة العامة بوصف 
كونها السلطة صاحية الولاية فيما يتعلق 
بالدعوى الجنائية التى لا تبدا الا بما تتخذه 
هذه السلطة من أعمال التحقيق ©» ولا ينصرق 
فيها الخطاب الل غيرها من جهات الاستدلال 
التى يصح لها اتخاذ اجراءانه دون توقف على 
صدور الطلب ممن يملكه قانونا » 

؟ ب كراد بالتهريب الجمركى هو ادخال 
البفاعة قئ اقليم الجمهورية قن اخراجها منه على 
خلاق القانون وهو لا يقع قعلا :أو حكما ]لا عند 
انتتياز البضاعة للدائرة الجمركية ٠‏ 

“ب عتى كان الطكم الطعون قيه قد قفى 
ببرياءة ؛لطعون ضده بناء عل تقرابر قمانونى 
طابق صحيح القانون يكفى مل تضائه + فان 
خطاء افى قضائه بسطلان الاستدلال قبل صدور 
الطلب باتخاذ الاجراءاتدن! لير العام 'للجمارك 
أو عن ينيبه لا يعيبه بما يوجب نقضه ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أنه يبين من الاطلاع عل الآوراقف 


أن محضر الضبط الخاص بتهمة التهريب 
الموجهة الى المطعون ضده حرر بمعر فةالشرطة 
فى لالا من ابريل ١9355‏ وأحيل فى التاريخذاته 
الل عأمور الجمرك الذى طلب رقع الدعوى 
الجتائية اليّر قعت يعدصدورهذًا الطلب لحاكمة 
المتهم - المطعون ضده ‏ طيبقا للقانون 1١‏ 1السنة 
95 باصدار قانون الجمارك * ومحكمة 
الموضوع قضت بيطلان اجراءات الضسبط 
والتفتيش وببراءة المتهم قولا منها بيطلانا جراء 
الاستدلال بما تضمنه من ضبط اليضاعه قبل 
صدور الطلب ممن عي ٠‏ لما كان ذلك .وكان 
قضاء محكمةالنقض - بهيئتها العامة قد حرى 
على أن اكادة 2؟١؟‏ من ا 57 لسنة 1١59539‏ 
باصدار قانونالجماركاذ نصت عل أنه «لابجوز 
رفع الدعوى العموسية أو اتخاذ أية اجراءاتقى 
جرائم «التهريب الا بناء على 8 كتابى مزالمددر 
العام للجمارك أو من ينيبه » فقد دلت على أن 
الخطاب موجه فيها من الشارع الىالتيابةالعامة 
بوصف كونها السلطه صاحيه الولايه فيما 
يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدا الا بما 
تتخذه هذه السلطة من آعمال التحقيسق 
ولا ينصرفه فيها الخطاب الى غيرها من جهات 
الاستدلال التى يصح لها اتخاذ اجراءاته دون 


'توقف على صدور الطلب ممن يملكه قائونا ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ فان الحكم المطعون فيه اذ 
قضى بما يخالف هنا النظر ؛ وأبطل اجراءات 
الاستدلال التى اتخذت قبل الطلب ؛ يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ الا أن هذا الخطلا 
الذى وقع فيه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى 
الى نقضه ء ذلك بآنه بعد أن أورد هذا التقرير 
الخاطيء تعرض للدعوى فى موض وعها وقضى 
ببراءة امتهم بما نصه : « هذا قضلا عن أن 
الاشياء المضبوطة متداوله فى الاسواق ؛ 
ولا يعتبر مجرد حيازتها جريية » ٠‏ وهو تقرير 
قانونى صحيح » ذلك بأن قضاء هذه المحكمة 
قد جرى فى اتفسير المادة 1١‏ عن القانون 251 
لسئة ١93‏ باصدار قائنون الجمارك على أن 
الزاة بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة 

فى اقليم الجمهورية أو أخراجها منه على خلاف 
القانون ومو لا يق فعلا ار حكما الا عند احتياز 
البضاعة للدائر الجمركية ؛ وعلى ذنك فان 
حيازة الساعة فيما ورف هذه الدائرة ل من غير 
اللمهرب لها قاعلا كان أو شريكا ‏ لا يعسد فى 
القانون تهريبا ٠‏ كما لا يعد إخفاء لاشسبياء 
متحصلة من جر دمة ف حكم المادة 5 مكررا 
من كانون العقوبات لان ال لبن من نص المادة 


إنفنل العدد التاسيع -السنة النامنه والاربعون 


المذ كورة ومن مذكرتها التفسيرية وأص لها 
لتشريعى أنها تفترض وقوع جرريمه سابقةعل 
مال تنتزع حيازته من صاحيه , فيكون المال 
المنتزغ حصيلة للجريمة ؛ ولا كذلك جريمة 
التهر دب ؛ وباذن فان حيازة اليضاعة حيازة 
مجردة وراء الدائرة الجمركية لا جريمة فيه ولا 
عقاب عليه , ومن ثم قان الحكوالمطعون فيه اذ 
قضى سبراءعة المطعون ضذده بناء عللى هذا النظر 
يكون قد طايق صحيح القانون 8 للا كان ذلك . 
وكان هذا التقرير الصحيح قى ذاته والدى لا 
مطعن للنيابة العامة علية ؛ يكفى لحمل قضضماء 
الحكم » فان خطاه قى قضائه بيطلان الاستدلال 
قبل صدور الطلب باتخاذ الاحراءات من مدر 
عام الجمارك أو من دتيبه لا يعيبيه بما يوجب 
نقضه ؛ ومن ثوفان الطعن يكون على غير أساس 
متعين الرفض © 

ر الطمن 85؟١‏ صنة 89 ق رئاسة وعضوية السسادة 
الستشارين عادل يونس رئيس المحكمة ومحمد صبيرى 


ومحمد عبد أالتعم حمزاوى ومحمد أبو !"شل حفئى 
واثور أحمد خلقف ) ٠‏ 
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آل تفتيش ! آذن © تشثفيذه ٠‏ هأمور ضيمط فضائى 
فيس - 

ب منزل : دخوله لغخضبط متهم مانذون بضيطه 
وتفتيشه عمل مادى » تعقب متهم ٠‏ 

ج - مسكن -: انتهاك حرمته , تزرع به ٠‏ 


الممادىء القانونية : 


١-ستى‏ صدد أمر من النبارة العامة متفتيشس 
شخص كان كآمور الضبط القضائى الندوب 
لاجرانه آن ينفدمعليه اينما وجده ؛ ما داماللكان 
الذى حرى قيه التفتيش واقعها فى دائرة 
اختصاص من آأصير الامر ومن نقده ٠‏ 

" - أن دكول مآهور الضبطه مزل شخص 
لم يؤذن بتفتيشه لصبط هحتهم قيه لا يعد فق 
صديح القأنون الفتيشا : ؛ بل هو مجرد عمل, 
مادى تقتضيه ضرورة تعقب امتهم آينما وحكد 
لتنفيت الامر بضيطه وتفتيشه * 


٠‏ الا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع 
بانتهاك حرمته :* 


الحكمة : 
٠٠‏ وحياك أن قضاسحكمة النقض قداستتر 


على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش 
شخص ؛ كان للآمور الضيط القضائى المندون 
لاجرائه أن ينفذه عليه أينما وجدهه ؛ ما دام 
لكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة 
اختصاص من أصدرالامرومن نقذه »وان دخول 
مأمور الضبط متزل شخص لم يؤذن بتفتيشه 
لضبط متهمفيه لا يعد فى صحيحالعانون تفتيشا 
بل هو مجرد عمل مادى تقتضية ضرورة تعقب 
امتهم آينما وجد لتنفيذ الامر بضبطهوتفتيشه, 
ولا يقيل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك 
حرمته ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعونقيه 
قد أبطل التقتيش الدذى صير الادر به علىالمطعون 
ضده لمحض اجرائه على شخصه فى مسسكن 
شخص آخر لميؤذن بدشوله ؛ فانه يكونمخطئا 
قى تطبيق القانونواجب النقض ٠‏ ولما كانهدا 
الخطأ قد حجب الحكمة عن النظر فى موضوع 
الدعوى ؛ وتقدير أدلتها , فانه يكون متعينا 
مع التقض الاحالة ١ ٠‏ 


( الطعن 85؟١‏ سسنة لال ق بالهيئة السايقة 2) ٠‏ 


+ 
“٠‏ اكتوبر ١91‏ 
أ الختلاس ٠‏ قعمد جنائى ٠‏ حكم + تسسبيب 
عيب ٠‏ عقويات م ق- 599 لسنة 9مو١23-.‏ 
ب قصد حناتى : تحدث الحكم استقلالا عن ثوافره 
ج ‏ تزوير : استراك ٠‏ ٍ 


د ب نقض. : طعن + عصلحة ٠‏ عقوبة 
تزوير ٠‏ اشتراك ٠‏ عقوبات م م ٠‏ 


٠ اركئباظ‎ ٠» 


ه ائبات : إعتراكقف ٠‏ 


البادىء القاء نو نية : 


يكقى لتوافر القصد الجنائى فى<ردمة 
0 أن يكون ١أوظف‏ اكنهم قد تصرف فى 
المال الذى بعهدته عل اعتبار انه ممدروك له ٠‏ 
؟" لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن 
توافر القصاه الجنائى فى تلك الجريمة » بل 
يكفى أن «يكون غيما #ورده من وقائع وظروق. 
ما بدل عل قيامه ٠‏ 


الاشتراك فى حرائم التزوير قد يتم 
دوث ا خارحية 'أق أعمال مادبة محسوسة 
بمكن الاستدلال بها عليه ٠‏ 


قضاء محكمة النقشج الجدائية 55 


ع ان قصور الحكم فى التدليل على جرريمة 
الاشتراك قى التزوير لا يوجب نقضه ؛ مادامت 
الحكمة قد طبقت على الطاعن الادة "8 من 
تانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقويةالاشد 
وهى المقررة لجريمة الاختلاس التى اثيتها 
فى حقه ٠‏ 

ه ل الاعتراف فى امسائل الجنئائية عنصر 
هن عناصر الاستدلال التى تملك محكمةالوضوع 
كامل الحرية فى تقدرير صحتها وقيمتها فى 
الاثبات ؛ ولها قى سبيل ذلك أن ناخد باعتراف 
امتهم فى أى دور امن آدوار |التحقيق متى اطهانت 
الى صدقه ومطابقته للواقع وان عدل عنهمق 
مردحل اخرى * 


الممحكهه : 


. واقعة الدعوى بما نتواكن يه لل العلاصر 


الها نونية لجر دمة اختلاس الاموان الاديريه التي 


: دان بالطاعن بها وأورد على تبوتها كى حفه ما 
ينتجه من وجوه الادىه عرض ددفاعه القاتمعل 


إنتقاء جر يمه الاختلاس فى حقه وقن.ده فى 


قوله :« آما واقعة الاختلاس فقد ثبتت فى حق 
| المتهم ثبوتا أكيدا من اعترافة فى الاوراف من 
' ضيق ذات يده و(استيلائهة على قيمه اذن على نور 


الدين وما كذيه الاخير من عدم حصولهة علىقيمة 


' الاذن أو صرفه وما نبت أيضا من اعترافالتهم 


بصرفه قيمه اذن محمد محمد عيد العال ورغو 


: أنه احتفظ بقيمته فين حضور الاخير لاستلام 
' قيمته بحمو دقاع غير سائُمْ واعترنافه أيضا فى 
التحقيقات بانه هو الذى آحرى محوا فى الاذن 
٠‏ الاخير هذا بالاضافة الى ما قرره الشهود على 
| التفصيل السالف البيان من اختلاس المتهصم 


للمبالغ انتى أظهرتها اللجنة اللشكلة لفحص 
أعماله ثم ميادرة المتهم بسداد قيمة اذنىاليريد 
باسم على نور الدين ومحمد محمد عبد العال 
كما. هو ثابت بالاوراق » ٠‏ وما أورده الحكم 


فيما تقدم كاف وسائخ فى بيان نية الاختلاس 
< ذلك بأنة يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة 
1 الاختلاس اللنصو ص عليها- فى المادة ١١‏ معن 


قانون العقوبات المعدلة بالقانون 19 لسنة 


569 أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى 
٠‏ المال الذى بعهدتة على اعتبار آنه مملوك له ٠‏ 


لمتى ثبت ذلك فى حقه فانة لا يؤثر فى قيام 
>7 !! 


لجريمة رده مقابل المال الذى تصرف فيه لان 


الظروف التى قد تعرض بعد وقوع الجريمة 
لا تنفى قيامها كما أنه لا يلزم أن يتحدث المحكم 
استقلالا عن توافر الفصد الجتاتى فى تلك 
الجريمه بل يدعى آن يكون فيما «ورده مسن 
ومابح وظروف ما يدل على قيامه كما هى الحال 
فى :«بدعوى المطروحه , ومن تم فان ما يتسيره 
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون ته محل ٠‏ لا 
كان ذلك : وكان ما إيتعاه الطاعن فى أن 
اقرار جيد عبيد بتسلوكيمةاذن اليريد المتسوب 
اليه اختلاسها مردودا بان الحكم ع يحاسب 
الطاعن عن قيمة الاذن التى سيق صرفها 
للمستعيد فى /؟ من يوليه 7١5115‏ بل سسارله 
عن قيمة الادن التى اعاد صرفها لنفسه من نقود 
هيئة البريد التى فى عهدته الامر الذى لم ينع 
الطاعن عليه ٠‏ 

لا كان ذلك ء وكان الثابت أن الطاعن لم 
يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الاعتراف المعزو 
اليه فى الاوراق مزور عليه فلا. قبل منهالمجادلة 
فى ذلك لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ وكان 
اليين من الحكم أن المحكية اطيأنت الى ذلك 
الاعتراف الوارد فى التحقيقات وبتت عاليه 
قضاءما الى جانب عناصر الاثيات الاخرى التى 
بينتها فلا معقب عليها فى ذنك لان الاعتراقف ل 
المسائل الجتائية عتصر من عناصر الاستدلال 
التى تملك محكية الموضوع كامل الحرية فى 
تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات , ولها فى 
سبيل ذلك أن تأخف باعتراف المتهم فى أىددور 
من أدوار التحقيق متى اطمانت الى صدقة 
ومطابقته للواقع وان عدل عنه فى مراحل 
أخرى * لا كان ما تقدم ؛ وكان الاشتراك فى 
جرائثم التزوير .قد يتم دون مظاهر خارجيه 
أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها 
عليه ؛ ومن ثم فانهة يكفى أن تكون المحكمة قد 
اعتقدت حصوله منظ روف الدعوى وملابساتها 
وان يكون اعتقادها هذا سائعغا تبرره الوقائع 
التى أثيتتها فى حكمها ٠‏ وكان الحكم المطمون 
فيه قد ساق الادلة على تزوير امضماء المستفيد 
علىنور الدين على الاذن الصادر باسمه »© الذي 
أقر الطاعن بانه قام بصرفه لنفسه »و خلص الحكم 
تأسيسا على ذلك الى اشتراك الطاعن فى ارتكاب 
جريمة التزوير وهو استخلاص سائغ قدم له 
الحكم من وقاثمع الدعوى ما ينتجة : هذا قضلا 
عن أن ها شيره الطاعن فى هئم الشأن لا يجديه 
تفعا لان قصور الحكم فى التدليل على جريمنة 
الاشتراك فى التزوير - بفرض ص حته ب 
لا يوجب نقضة ١ا‏ دامت المحكمة قد طبقتعل 


يرن العسنكث التسساصمع السئة الثامية والار بعرت 
م م سم سس م وس 


الطاعن المادة 5:5 من قانون العقويات د«قضت 
بمعاقبته بالعقوبه الاشد وهى المقررة لجريمة 
الاختلاس العى أثيتها فى حقه . 

وحبث انه لا تقدم فون لشن برمته على 
غير أساس .و بتعين رقضه موضوعاً * 


( الطعن ١‏ سنة لإلا اق بالهيعة السابقة ) ء* 


أ 
٠‏ اكتوبر /51ة١1‏ 

1 استيلاء : هال اللدولة ‏ اختلاس ‏ جريوة ؟؛ 
أرتاتها ٠‏ ق (١١‏ لسنة 519ؤا عقوبات م ٠ ١١‏ 

ب مال الدولة : دخولها فى هلكها ٠‏ 

جل حكم ٠‏ تسبيب » عيب ٠‏ جريمة » بيان أركانهاء 
احراءات جنائية م0" ٠‏ 
البادىء القالونية : 

١‏ ل حتاية الاستيلاء على مال الدولة يغشير 
حدق تصفى وحود امال فى ملك الئولة عنصرا 
من عتاصر دمنها المالية ثم هيام موظفعام أو من 
دي حكمه يا كان بانتزاعه منها خلسة :3 حيلة 
اق علوم + 1 

.؟ لا يعتبر الال قد دل قى ملك الدولة 
الا اذا كان قل :آل إليها بسبب صحيعح نافال 
للمئك وتسلمه هن الغير موظف مختص بتسلمه 
على مقتضى وظيفته ٠‏ 

ب اذا كان الحكملم يبين صفةالطاعن وكونه 
موظفا وكون وظيفته قد طوعت اله تسام أخال 
الستول عليه وكون هلا الكل ند إل الى ملك 
الدوله .سبب صحيح فانه بيكون ععيبا بها 
يبطله ويوجب نقضه ٠‏ 

ا ملحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه أورت بيانا 
لو.قعة الدعوى أن الطاعن ‏ ولم ,يبذكر صفته 
ب قد زور اثنتين من شهاكدات المبلاد 3 واستولى 
على مبالعُ ممن زور هذان المستخرجان الرسميان 
لمصاحتهما بصفة رسوم ٠‏ ورد الحكم على على دفاع 
الطاعن بآن المال الذى حصل عليه بهذه الطريقة 
ليس مملوكا للدوله ولم يدخل فى ملكي 3 
بقوله « وحيث انه لا يشترط قى جريم 3 


الاستيلاء بغير حق على قيمة المستخرجين المشار 
اليهما أن تقيد الرسصوم بدقاتر اللمصلحه كما 


ذهب الدفاع عن المتهم بل يكفى قيها أن يقوم 
المتهم بتحصيلها على أورراق خاصة بالمصلحة 
وتحمل شعار تم المديريه ولا يقوم بتوريدها 
للخزانة » ٠‏ لما كان ذلك ء وكاننت الفقرة الاولى 
من المادة ١١‏ من قاتون العقويبات العدليه 
بالقانون ١١١‏ لستة 19317 التى دين الطاعن 
بمقتضاها اذ نصت على أنه م يعاقب بالاشغال 
الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استول بغير 
حق على مال للدويه آو لاحدى الهيتات العامه 
آو التتر لات أى المتشات إدط ذانت الدوله أو 
00 الهيئات العاعه تساهم فى مالها بنصيب 
- اى سهل: ذلك لغيره » كفد دلت 'فى صريح 
0 وواصح دلالتها: علىآن جناية الاستيلاء 
على مال.النوله بغير حجق تعتضى وجود المسال 
هى ملك النبولة عتصرا من عناصر ذمتها الماليه 
نم كيام موظف عام او من فى حكمه آيا لان 
بالتزاعدمتها خلسهة أو حيدة او عنوة ٠ولإبعتير‏ 
المال قد دخل فى ملك السوئه الا اذ!ا كان قد 
آل اليها بسبب صحيح نافل تلملك ؛ وتسلمه 
من الغير موظف مختص بتسليمه عصلى مهعتضى 
وظيفته” ٠‏ لما كان ذنك ؛ وكان الحكم المضع ون 
فيه لم يتفطن الى المعنى الفانونى المتقدم م ولم 
يبين صعه النطاعن ؛ “دونه موظفا ٠2‏ ولون 
وظيفنهة قد طوعت له : المال ء وكون هدم 
ادل قد آل الى ملك الدوله بسيب صحي 
مع أنة من الورجب طيبقا للمادة 5١‏ من قانون 
الاجرياءات الجنائيهة أن يبين الحكم الواقعسة 
المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أر كانالجردمة 
التى دان المتهم عنها , فان الحكم يكون معيبا 
نما يبطله ويوجب نقضه ٠‏ ولا يغنى فى ذلك 
أن يكون الحكم قد أدان الطاعن بجريمة التزوير 
فى محرريات رسسمية ذلك بأن العقوية التى 
أوقعها الم ميا سات ا ا 0 
والرد لا تحمل على جرريمة التزوبر ٠‏ لما كان مأ 
تقدم ؛ فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 
والاحالة وذلك بغير حاجة الى بحث باقى أوجه 
١‏ 


( الطعن الالال" سنة 8 ق بااهيثة السابقة ) * 
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آ ا ثلقضص : طعن » سبب هقبول +٠‏ تحقيق ٠‏ نيابة 
عامة ١ ٠‏ 
أب ب قصد جنائى : سيق اصرار + قتل عمد - شرب 


قغماء محكمة النقض البانية 327 
مس م سي 222 6ه 


ج ل وصف #همة : قتل عميت + ضرب أففى الى 
موت ٠‏ دفاع ٠‏ أخلال بحقه ٠‏ 

د ل تلاقة سببية : تقديرها » حكم ؛ تسسبيب » 
عيب ٠‏ محكمة ٠‏ موضوع ٠‏ 
.ها ل محكمة موضوع : 


تسبيب ؛ عيبا ٠‏ 
ودائبات : خبرة ٠‏ 
لم يجزم به الخبير * 
ز اس حكم : سسيبا عيبب ء» واقصة دعوىق» 
استخلاصها ٠‏ 


ح - دفاع 
ط ا ل فعاياة 


البادىء القانونية : 

١‏ تعبيب اللتحقيق الذى أجرته النباية 
بدعغوىي آن معاون النيابة قد باشره بغير انتداب 
كتابى ؛ لا يقبل اثارته لاول مرة آهام محكمة 
النقفى ٠‏ 

؟ لا تلازم “مين قيام القصد الجئائى وسبق 
الاإصرار ؛ ذقد يتوافر القصد مع انتفاء الاصرار 
السابق الذى هو محرد ظرق مشيدد فى إجرائم 
'الاعتداء على الاشخاص ٠‏ 

؟ ‏ تعديل المحكمة وصف التهمة بمن قل 
عمد الى ضرب أذفى الى هوت دون تنبيه التهم 
.أو اللماقع عنه ؛ لا يخل بحق الدقاع ٠‏ 
| ؛ سعلاقة السيبية قى الواد الجئائيسة 
أسألة موضوعية يستقل قاضى 'الوض وع 
: بتقديرها ؛ ومتى فصل فى ثشأنها قلا رقاب» 
.احكمه النقذى عليه ما دام يقيم قضاء وعتبيل 
:أسباب ساتغه مردودة الى أصلها بالاوراق ٠‏ 

ه اللمحكمة الموضوع نجزتة الدليل - ولو 
.كان اعترافا ب والاخذ منه بها تطمئن اليه 
واطراح مها عدام + 


1 الحكمة اللوضوع أن 'نجزم يما ثم يجزم 
نه الخبير فى تقريره ؛ ممتى “كانت وقائعالدعوى 
35 اأجدت ذلك عندها وأكدته تديها ٠‏ 

لا مهن احق محكمة اكأوضوع آنْ تستخلص 
أمن #قوال .الشهود وسائر. العناصر الطروحة 
آمامها الصورةالصحيحة لواقعة الدعوى حسبما 
بؤدى اليه اقتناعها ؛ وان تطرح ما يخالفها 
كن صور #خرى ما دام استخلاصها ساتعا 


اثبات » اعتراقا ٠‏ حكم» 
محكمة موضوع جزعها بمسسا 


: اخلال بحقه ٠‏ تحقيق ٠‏ 
: #نبات ٠‏ دفاع ٠‏ 


'أستنها إلى آدلة عقبولة اذى :العتقل واكنطق ولها 


الها التى :الاوراق « 


8 ه لا يجوز للطاعن أن يبنعى عل المعكصسة 
تعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ؛ ولا 
مرة آمام محكمة النقض ٠‏ 

1 طلب العاينة من اجراءات التحقيق 
الى لا تلتزم محكمة الموضوع باجابته ما دام 
لا يتجه الى نفى الفعل الكون للجريمة أو 
اثيات استحاله حصول الواقعه كما رواها 
التنبهود ٠‏ 


امحكهة : 


٠٠‏ لما ركان ٠٠‏ مأ يتيره الطاعن من تعييب 
التحقيق الذى أجرته النياية العامه : بدعوى 
آن معاون النيابه كد باشر التحقيق بغير | نتداب 
كتابى انما ينصب عل الاجراءات السايفه 
على المحا كمه - 


ولما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة 
آن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئا 
قى هنا الصدد أمام محكية الموضوع » قاته لا 
يقيل من الطاعن اتارته لاول مرة آمام محكمة 
النقض ٠‏ هذا فضلا عن انه قد ثبت ٠٠‏ أن 
وكيل النيابة المختص قد أشر كتابة على اشارة 
الحادث بندب معاون النيابه تلتحقيق * ومن ثم 
يكون منعى الطاعن فى هنا الشآن غير سديد ٠‏ 
لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
اطرح دقاع الطاعن فى شأن تجاوزه حدود حق 
الدفاع الشرعى فى قوله ه لا محل للا ذهب 'آيه 
الدفاع من أن المتهم 0 الطاعن م( تجاوز جدود 
الدقاع الشرعى لان المتهم واسرته انتقلوا مسن 
البلدة الى الارض محل الحادث بنية الاعتداء على 
المجنى عليه وأهله فلا يجوز له أن يلوذ بحق 
الدفاع الشسرعى » نم نفى الحكم ثوافر القصد 
الخاص لجريمة القتل العمك فى قوله « ان 
المحكمة ترى أن الحادث وليد المفاجأة والتزاع 
الوقتى اذ اشتبك القريقان فى ع راك انتهى 
ياصابة المجنى عليه ٠٠‏ بالاضافه الى أن اللتهم 
طعن المجتى عاية طعنة واحدة ولو انصترقت نيته 
الى ازهاقروحه لا وقف عند حد الطعتةالواحدة 
بل لوالى تسديد الطعنات من السكي التى 
استعملها وسددها الى مقاتل من جسم المجنى 
علبه » ومن ثم تكون نية القتل غير متوافوة 
ا الحادث على الصورة التى وقع بها ضربا 
فَضَى الى موت »> + : ومقاد ما تقدم أنه قد ثمست 1 

0 المحكمة ان الطاعن واخوته انتقلوا إلىمكان 


ضل العندة التباسع السئة الثامنة والاربعون 


الحادث بقصد الاعتداء على المجنى عليه على اثر 
علمهم بضربه زوجه أحدهم لاغراقها زراعته : 
ورتبث على ذلك قضاءها برفض الدفمع بقيام 
حالة الدقاع الشرعى عن النفس ؛ غير انه من 
ناحية أخرى فقد آيقنت المحكمه انتقاء عنصر 
سبق الاصرار لما تبينتة من أن الطاعن اتجه الى 
مقاركة -جريمته على أثر علمه يتباً 'اعتداءالملجنى 
عليه على زوجة أخيه ؛ دون أن تنقضى فترة من 
الوقت تسمح له بأعمال فكره قى هدىء ورويه 
وترحح تديها أن الطاعن لم يقصد من فعلسه 
ازعاق روح المجنى عليه قساءئت عن جريية 
الغرب المعصى الى موت ؛ وهو استخلا ص سات 
لا تناقض فيه : ذلك بأنه لا تلازم بين قيام 
القصد الجنائى وسيق الاصرار فقصهده يتوذفر 
القصد مع انتفاء الاضرافر السابق الذى هصو 
مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على 
الاشخاص » ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة 
التناقض فى التسبيب ٠‏ 


لما لان ذلك ؛ و دن البين من محضر جلسه 
المجائمة ان الدقاع عن الطاعن لم يتن مصطعنا 
على تفرير الصعه ارتشريحيه ولم إيشر الى خلو 
سديرى المجنى عليه ودابلته من اثار فطسساح 
مفابن الاصابه , ولم يطلب الى المحكمه اجر.ء 
تحديل للآثار التى وجدت عائقه بالفساآس 
المضبوطهة ؛ ولا يجور له أن ينعى عل المحدمه 
فعودها عن إجراء تحقيق لم يطدب منها ؛ ولا 
يغبن مد إل يتير هذا الدقاع الموضوعى لاون 
مرة آمام محكمه النقض ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان 
اخكم قد عرض الى طلب اجراء معاينة للفاس 
المضبوط ورد عليه فى قوله « ان المحكمه لاترى, 
مسوعا لاجابه الدفااع الى طلب فحص القادوم 
المضيورط لانها أخذت يآقوال الشاهد الثانى٠ ٠‏ 
أخ المجنى عليه وبالتقرير الطبى الشرعى منأن 
الحادث استعملت فيه سكين وليس فأسا هوما 
أورده الحكم فييا تقدم سائغ ويحمل قضاءمه 
قيما انتهى اليه » ذلك بآن طلب اجراء اللعاينة 
همو من اجراعات التحقيق التى لاتلتزم عحكمة 
الموضوع ياجابته ما هام لا يتنجه الى نقى الفعل 
المكون للجريمة أو اثيات استحاله جصسول 
الواقعة كما رواها الشتمهود ٠‏ ولما كانت المحكمة 
قد إفصحت ‏ للاسياب السائغة التى أوردتها 
عن أن الاعتداء على المجتى عليه كان يسكين 
لا بالقأس المضبوطة ؛ وكان طلب معاينة هذا 
الفأس لم يقصد به سوى اثارة الشيهة فى 
ادلة الثبوت التى اطماتت اليها الحكمة عفان 
ها يثيره الطاعن فى هنا الصدد ينحل الى جدل 


فى تقدير آدلة الدعوى مما لا يقيل عنه أمام 
هذه المحكمة ٠‏ 


أما ها استطرد اليه الطاعن من منازعه فى 
التصوير الدذى اعتنقه الحكم للحادث ونعييه 
عليه اطرباحه الصورة التى ؛اشسار اليها فى 
اعتررافه بالتحقيقات والتى هؤداها أن المجنى 
عليه حاول الاعتداء عليه فالتقط فاسا ضرب 
به المجئى عليه فى صدره ء فمردود بآن منحق 
محكمه الموضوع ان تستخلص من أصوال 
الشهود وساثئر العناصر المطروحه أمامها 
يساط البحث الصورة الصحيحة لوافعةالدعوى 
حسيما بيؤدى اليه اقتناعها ؛ وآن تطرح ميا 
يخالفة من صور آخرى مآ دحام استخلاصها) 
سائغا مستندا الى أدله مقبوئة فى العقلوالمنطق 
ولها أصلها فى الاوراق ؛ كما هى واقع امال 
فى الدعوى المطروحة ٠‏ لا كان ذلك ؛ وكان * 
ما يتعاه الطاعن على الحكم من اخلال بحقه فى 
الدقاع لانه عدل وصف التهمه من قنل عمد 
الى ضرب أفضى الى موت بغير أن تنبه المحكمة 
الدفاع على الوصف الحديد ؛ ها يتعاه من ذلك 
مردبود بأن الاصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف 
القانونى الذى تنسيغة التياية العامة على الفعل 
المستد الى المتهم , لان هذا الوصف ليس نهائيا 
بطبيعته وليس من شأنه أن يمتع المحكمة من 
تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها ”' 
الى الوصف الذىترى هى آنه الوصف القانونى 
السليم ٠‏ 

واذ كانت الواقعة الماديه المبينة بأمر الاحألة 
والتى كانت مطروحة بالجلسه هى بذاتها الواقعه 
التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا لتوصف 
الجديد الذى دان الطاعن به,و كان مرد التعديل 
هو عدم قيام الدليل على تواقر نية التقل لدى 
الطاعن دون أن يتضمن اسئناد واقعه ماديه أو 
اضاقة عتاصر جديدة تختلف عن الاولى ؛ فان 
الوصف الجديد الذى نزلت اليه المحكمة فى 
هذا النطاق حين اعتيرت الطاعن مرئكيا جريمة 
الضرب المفضى الى الموت لا يجافى التطبيق 
القانونى السليم دلا يعطى للطاعن حقا فىاثارة 
دعوى الاخلال بحق الدفاع لان المحكمة لاتلتزم 
فى مثل هذه الخالة ثتبيه المتهم أو المداقع عنه 
على ما أجرته من تعديل فى الوصف اقتصر على 
استبعاد أحد عناصر الخريمة التى رفعت بها 
الدعوى ٠‏ 

لمأ كان ذلك ٠‏ وكان الحكم قد استتد فى. 
ادانة الطاعن الى أقوال شسباههد الرؤّية والى 
التقرير الطبى وكان الحكم قد حصل أقوال 
شاهد الرؤرية بما مؤداه آنه رأى الطاعن يطعن 


قضاء محكمة النقض الجنائية 1 


المجنى عليه يسكين فأحدث اصابته كما حصل 
مؤدى التعرير الطبى فى قوله « دبت من تعرير 
انصفة التشريحية ان المجنى عليه مصاب يجرح 
طعنى حيوى حديث طوله ؟ سم مستوىالحوافى 
أعلى انسيه التركوة اليسرى مياشرة وموزز لها 
وهردا الجرح ناقد للتجويف الصدرى الايس 
محدنا قطعا بالشريان نحت الترفوة اليسرى 
وقطعا بأعلا القخص العلوى للريه اليسرى ٠‏ 
وجاء بالتقرير أن الاصابه نحدث من الطعنيالة 
صابة ذات نصل حاد كسكين أو مطواة أو ما 
شابه ذلك وأنه يستيعد حدوث هذه الاصابة 
من مثل الفأس المضبوطة وان الوفاة اصابية 
جنائية ناشئة عن قطع بالشربان تحتالترقوة 
اليسرى والر نه المسرى وما صاحب ذلك من 
تيف وصدمة غصبية » ولما كان ما أورده الحكم 
عن مؤدى هذين الدليلين له أصله النابت 
بالمفردات المضدومة وكان اليين من مساق 
تقرير انصفة التشريحيه أنه أثبيت بالمجئىعليه 
اصابة طعنية واحدة لا ثلاث كما يدعى الطاعن 
فى أسياب طعنه فليس ثمةتعارض بين الدليل 
الفنى عالدليل القولى بل تطابق تام بينهما 
سواء بالنسية الى عدد الاصابات أو بالنسبة 
إلى آئة الاعتداء ؛ ومن ثم فأن ما يتعاه الطاعن, 
على الحكم قىهذا الشآن يكون فى غير مخله ٠‏ 

لما كان ذلك ؟ وكان ما يثيرهالطاعنمن!عتماد 
الحكم فى احانته على اعترافه. بالتحقيقات كىحين 
أن الاعترراف قد تضمن وقائع أخرى آم ياخذ 
بها الحكم مردودا بأن لمحكمه الموضوع تجزنة 
الدليل ولو كان اعترافا والاخد منه بما 
تطمئن اليه وتطرح ما عداه ٠‏ أما القول بأن 
الاعتراف قد تعارض مع الدليل الفتى فى 
تحديد موضع الاصابة ؛ فانه نعى غير صحيح 
ذلك بأن مؤدى اعتراف الطاعن أنه ضربالمجنى 
عليه فى صدره ؛ وهو ما يتفق مع تقرير 
الصغة التشريحية الذى أثبيت اصابة المجنى عليه 
بأعلا يسار الصدر بالترقوة اليسرى ٠‏ لما كان 
ذلك , وكانت علاقة السببية فى اداو الحناثية 
مسألة موضوعية يستقل قاضى الأوض سوم 


بتقديرها ومتى قصل قى شأنها فلا رقابة ' 


محكمة النقض عليه ما دام يقيم قضاءه على 
أسياب سائفة مردودة الى أصلها بالاوراق 0 
وما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن - 
بالادلة السائنة التى أوردها وبما له4 سخده 
من التقرير ‏ أنه تعمد اصابة المجنى عليهوادت 
هذه الاصابة الى وفاقه فان دعوى القصور 
فى 'كيان رابطة 'السببيّة بين اصابة المجئى عليه 
وبين دفاته لا يكون لها محل * 


آما ما ينعاه المطاعن على الحكم من مساد فى 
الاستدلال لانة جرم يان الآلة المستعملة فى 
الحادث سكين فى حين أن التقرير الطبى قد 
يجوز ذلك ولم يمطع به ؛ فمردود بآن سحدمه 
الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى 


. تقردره متى كانت وقائع الدعوى قد آيدتذلك 


عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطىء المكع 
المطعون فيه فى تقديره ٠‏ لما كان ما تقدم » قان 
موضوعا ٠‏ 

( الطعن 5؟؟١‏ سمنة لا قا بالهيئة السابفة ع ٠‏ 


10 
١951 تكتوبر‎ "١ 

٠ هعارضة : نظرها ؛ الحكم فيها‎  ] 
٠ م4١ وحوده بالسجن عفوبات م‎ ٠ طاعن‎ 

ب ب انبات : معارض > وجوده فى السجن ؛ عيؤه . 
البادىء القانونية : 

١‏ ب لا بصح فى القانون الحكم باعتبار 
المعارضة كأآن لم تكن اذا كان عدم حفضيور 
العارض الجلسة التى حددت النظر معارضتسه 
فيها راجعا الى عذر فهرى , ووحود الطاعن فى 
السجن هو ولا شك من هذا القبيل * 

؟ ل لا يئئف الطاعن مؤونة أثبات انه كان 


عذر قهرى ٠‏ 


سجيئنا وقت اخكم فى معارضته 2 بل 
المحكمة انكانت عىشكمنذقكآن تحققه ٠‏ 
الحكمة : 


.٠‏ وحيث انه سين من الاطلاععلىالاوراق 
ان المتهم - المطعون ضده كان مسسحونا فى 
اليومالذى صدر فيه الحكم باعتبار المعارضة 
الاستئنافية المرفوعة منه كآن لم تكن ٠‏ لمسا 
كان ذلك ؛ كان لا يصح فى القانون الحكم 
باعتبار المعارضة كاأنها لم تكن اذا كان عدم 
حضور المعارض الجلسسة التى حددت لنظر 
معارضتةه فيها راجعا الى عذر قهرى ؛ 
ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك 
من هذا القبيل ٠‏ لا كان ذلك ؛ وكان الطاعن 
لا يكلف مؤونة اثبات أنه كان سيجينا وقت 
الحكم قى معارضتة ؛ بل كان على المحكمة ان 
كانت فى شك من ذلك إن تحققه ٠‏ ولا مان 
الطاعن قد بادر بالطعن فى الحكم على آثر علمه 
به ولم يثبت آنه علم به رسميا قبل ذلك ومن 
ثم فطعنة مقبول شكلا ٠‏ لما كان ما تقدم ءفان 
الحكم المطعون قيه يكون قد وقع باطلا واجب 
النقض والاحالة * 1 

( الطعن ١157‏ سنة لال ق بالهيئة السابقة ؟ ٠‏ 


؟- تعوى : انقطاع خصوعة ,2 يغلا قتسبى ٠‏ 
نظام عام ٠‏ مرافعات مم 54 و ل/أ5؟ ٠‏ 


ب تقادم : مكسب ؛ طويل الدة ٠‏ هدتى م )لا ٠.‏ 
المبادىء القانونية : 

-١‏ بلوغ القساصر من راقعى الدعوى 
الابتدائية سن الرشد قبل تهيثة هذه الدعوى 
للحكم فى موضوعها > يزيل صفة الوصى الذى 
كان ساشر الخصومة عنهم ؛ يقطع سير الخصومة 
وتبطل الاجراءات التى تحصل فآثناءالانقطاع 
وهو بطلان نسبى لا يحق لغير من شرعالبطلان 
خمايته أن يبحتج به ١ ٠‏ 

؟ ل وضع الشترى يده السدة الطويلة 
الكسية للملكيةسيب يكفى بذانهلكسب اللكية 
ولا بمئع من قيامه وجود عمب فى سند ملكية 
البائع له أو كونه سىء الثية * 


المحكمة : 


٠‏ وحيث انه وان كان يترتب على بلوغ 
القصر من رافعى الدعوى الابتدائيه سن الرشد 
قبل تهيئة هذه الدعوى للحكم فى موضوعها 
زوال صفغة الوصى الذى كان يباشر الخصومة 
عنهم ؛ ه بالتالى انقطاع سير الخصومة طبقا 
لنص المادة 592 من قاتون المرافعات , وبطلان 
الاجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع طيقا 
المادة /اىكمن القانون اذ كور ؛ الا آن هصذا 
البطلان هو على ما جرى نه قضماء همده 
المحكمية ب بطلان تسيبى كرره القانون ملصاحة 
ومن بقوهون مقام سن فقد أهليته أو زالت 
صفته أثناء الخصومة فلا يحق لغيرَ همؤلاء ان 
يحتج بهنط البطلان ‏ لا كان ذلك ء فاته بفرضر. 
صحة ما يقوله الطاعنون من زوال صفةالمطعون 
ضده الاول فى تمثيل خصومهم القصر لبلوغهم 


سن الرشد قيل قفل باب المرافعة فى الدعورى 
أمام المحكمه الابتدانيه فانه بيس للطاعنين 
أن يتمسكوا بيطلان الحكم الصادر فى مده 
الدعوى ومن نم يكون نعيهم على الخدم المطعون 
فية كيما قرره ردا على تمسلهم بهذا اليطلان ب 
بفرض صحه هتما النحى - غير منتج ٠٠‏ 
وحيث اانه لما كان التابت من وقائحم الطعن 
٠٠‏ أن المطعون ضدهم رقعوا الدعوى الابتدائية 
وطليوا فيها أصليا الحكم بملكيتهم للسسسيعة 
أفدنة المبيئة بالصحيفة وباحتياطيا وقى حالة 
عدم القضاء لهم بالملكية الزلام الطاعنين بأن 
يدفعو! لهم مبلخ ٠٠6؟‏ ج وهو ما يوازى قيمة 
هنذه الارض -- على سبيل التعويض ‏ نظير 
ضياع الملكيه عليهم يفعل مورث الطاعنين ؛ وقد 
رفضت المحكمة «الابتدائية الطلب الاصلى القاص 
بالملكية وحكمت للمطعون ضدهم بتعويض قدرم 
جج ومو ما يوازى قيمة تلك الارض 
حسب تقدديرها وقد استانف الطاعتون فقط 
قضاء الحكمة الابتدائية بالتعويض أما قضاؤها 
برفض الطلب الاصلى الخاص بالملكية قانهم لم 
ست نفوه كما ارتضاه خصو مهم الطعونضدهم 
ولم يست نقوهبدورهم وبدذلك فقد كان المطروح 
على محكمةالاستئناف هو قضاءه الحكم المستاتف 
بميلخ التعوريض دون قضائه فى الملكبة ؛ زواذ 
كان الطاعنون قدتمسكوا فىصحيقة استئنافهم 
بأن حق المستانف عليهم ( الطعون ضدهم ) 
فى مطالبة المشسترى من مورثهم وهو المرحوم 
ابراهيم عيد الرحمن أو المشترى امنهذا! الاخير 
وهو مورث المستاتقين (الطاعنين) آوالمشتر ينمن 
هثم المورث سواء بقيمة العقار أو بالتضمينات 
قد سقط طبقا للمادة 4/ا مدنى لان البيم 
الصادر من مورث المستانف عليهم إلى ا.راهيم 
عبدالرحمن قد تم فى سسنة 1915 كما أن البيع 
الصادر من الاخير لورث المستانفين قد تم فى 
ستة 07 ولم ترفح الدعوى الحالية 
الا فى مارس ١52/8‏ وقد رد الحكم الملطعون 
فيه على هصذا الدفع بقولة « أما القول 
سقوط حق المستانقفة ضاهم ومورثهم 
فى الطالبة باملكية أو بقيمة الارض فهو 'قول 


قضاء محكمة النفض المدنية لحن 


عرددد بعدم اكتمال المدة الطويلة ( الخمسة 
عشر عاما ) منيوم 1 من ديسمبر ١151‏ تاريخ 
اصدور حكم الملكية فى «الاستغناف رقم ١‏ 
سنة 5١‏ ق القاهرة الى بومى "؟ و59 من 
مارس سئةم/ 195 تار يرقم الدعورىقى الابتدائية 
الحالية 88؟ سنة ١954‏ كلى الزقازيق » ومن 
هذا يبين أن الحكم المطعون فيه لم يكن بصدد 
الرد على دقاع بالتملك بالتقادم المكسب وانما 
على دقع بتقادم الحق فى المطالبمة بالتضمينات 
بانقضاء مس عشرة سنة طيقا للمادة 9 
سِ القانون المدنى ؤمن ثم فان النعى على الحكم 
المطعون قية بأنهة أخطا اذ اعتيبر مدة التقادم 
المكلسب خمس عشرة مسسنة بدلا من خمس 
سنوات » هذا النعى لا يصادف محلا ٠٠‏ 

' وحيث أن ٠٠‏ «الثابت من وقائع الطعن ٠٠‏ أن 
مورث المطعون ضدهم طلب فى دعواه 1/5١اسنة‏ 
5 كلى الزقازيق التى اختصم فيها مورث 
الطاعنين و آخر دن تثبيت ملكيتة للسبعة الإقدنة 
محل التزاع وتسليمها ناليه ولم يفصل فى طلب 
التسليم هدا من محكمة الاستثئناف الا بالحكم 
الصادر متها بتاريخ 5 من يونيه ١155‏ فى 
الاستئناف ٠١"‏ سنة 5١‏ ف القاهرة والذى 
قَضِى يعدم قيول هذا الطلب ء وباذ كان رفنم 
الدعوى الخحالية رهنابئتيجة الحكم فى هذا الطلب 
اذلو أنه قضى لمورث المطعون ضدهم فى الدعوى 
الحالية بتسلم السيعةأقدنة التى طلب تسليمها 
اليه لاغناهم ذلك عن رفع الدعوى الخالية ؛قانه 
لا يصح اعتبار التأخر منهم فى ركع الدعنوى 
إلخالية حاصلا الا من 6 يونية 1955 ولبس من 
1 ديسمير ١971‏ تاريخ الحكم بثبوت ملكيتهم 
للار دج ة عشر 0 اذأن هصذا الحكم لمع 
يفصل: فى طلب تسليع السبعة الافدنة المرفوعة 
شأنها الدعو ا » على أنه وقسك أقام 
الحكم الابتداثى «الصادر فى هذه الدعو وقضاءً 
برفض طلب كثسيت ملكية المطعون ضدهولهذم 
السبعة أفدنة وهو القضاء الذىأصبحنهائيا 
بعدم 'استئتافة ‏ على أن المسترين من مورث 
الطاعنينَ قد كسيبوا ملكية هذه الاطيان بوضع 
اليدة المدةالطويلةالمكسيةللملكية معتيرابدعوضم 
كلهم عليهامن تاريخ شرائهمولها ففسئة/ا١91١فان‏ 

مؤدى ذلك أن مدة التقادم المكسب قد اكتملت 
لهؤلاء المشترين فى سستة بترو أى قبل اللكم 
الصادر فق الاستئناف ٠١‏ سيئة 25١‏ قالقاهرة 
برقض طلب التسليم بل وأيضا قبل الحكم 
الصاجر كى .ذلك الاشستئناف:» بتاريخ 5 من 
ديسلمبن 1158 بثبزت ملكية المطغون ضيدهم 


للاريعه عشي خدانا ومن ثم فان الميادرة فى رفع 
دعواهم الحاليه ما لانت لتجدى فى ملم مدب 
المشترين عن مورث التطاعتين للسيعة امدنشدغل 
الترام مأادامت مدة امتقادم هدر لتملت لهو فين 
صدور آى حكم فى الدعوى السابقه التى دن 
قد رقعها مورث اللطعون ضدهم ؛ وبالتاى فان 
اسناد الطاعنين التقصير إلى المطعون ضدهم 
لتراخيهم فدمعالدعوى الخالية تراخيا أدى الى 
انتمال مدة النعادم المكسب للمشتر ينمنمورت 
الطاعتين ؛ هنما الاسناد على غير أساس ومن تم 
فان هدا الدفاع لم يكن من شأنهأن يؤثر فى 
النتيجة التى اتتهى اليها الحكم المطعون فيه , 
ويكون اغقاله الرد عليه لا يعيبة ‏ والنعى فى 
شقه الآخر مردود بآن الحكم المطعون فيه رد 
على ما يثيره الطاعنون فى هتنا الئعى يقوله 
« لاما والثابت بالدعوى الائلة أنه كضى نهائي!ا 
فى الاستئناف ٠١!‏ سته 4١‏ قضائية بالحكر 
الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 
1 من دسمير 1995 شبوت ملكية مورث 
المستائف عليهم ( المطعون ضدهم ) للاربعة 
عشر خدانا مع الغاء التصرفات الصادرة «نها 
من المرحوم ابراهيم عبد الرحمن الى الشسترين 
متة ومن بينهم مورث المستانفين ( الطاعنين ) 
وقد استيانت تلكالمحكمة أنه هذا الاخي رتصرف 
بالبيع فى السيعة الافدنة التى اشتزاها من 
المرحوم ابراهيم عبد الرحمن الى الشيخ أحمد 
ميعاد وآخرين بعقود مسجله وبهذا بات مورث 
سسا نفه عليهم محروما من هده الارض. يقعل 
مورث المستآنقين ( الطاعنين ) الذى قفى ضله 
نهائيا بالحكم السالف الذكر أنه فى حيازتهتلك 
الارض لم يكن حسن النية ؛ فقد سجلتمحكية 
استئئاف القاهرة فىذلك الحكم فى شأن مورت 
المستأنفين وباقى المسترين من المرحوم ابراهيم 
عبد الرحمن أنهم ليسوا حسنى النية لان عقد 
البائع لهم ليس عقد بي بات ولانهم من أقاربه 
ولا يجهلون الواقع ‏ وهذا ما ترى.قيه المحكمة 
كفاية لتعليل ١نعدام‏ حسن النية لدعوى. مورث 
المستأنفين ( الطاعنين ) فى شرائه تلك الاطيانء 
وبهذا يكون الحكم اللطعون فيه قد أثيت عناصر 
المسئولية التقصيرية ‏ من خطأ وغرر متسيب 
عنة للمطعون ‏ ضدهم فى حق مورث الطاعنين 
هما يقتضى الزامه بتعويض هذا الضرر ولايمنع 
من ذلك كونه أدى الثمن للبائع له اذ لا شأن 
للمطعون”' دهم المضرورين يدنك ؛ كما آنه 
لا تعارض بين الزام الطاعتين بهذا التعويض 
وبين ها انتهى اليه الحكع من أن المشستر ين هس 
مورالهم قد تملكوا الارضص المبيعة لهم لان الحكم 


5 العدد الع ساسح العمئة الثامتة والار بعون 


اعتير سبب تملكهم هو وضعاليد المدة الطويلة 
المكسية للملكية وهو سبب بذاته لكسبالملكية 
ولا يمنع من قيامه وجود عيب فى سند ملكية 
الياتع لهم أو كونه. سىء النيه + لما كان ذلك , 
وكان ما قررهاحكم المطعون فية مما تقدميتضمن 
الرد الكافى على. ما يثيره الطاعنون فى الشسق 
الثانى من هذا السيب فان ما ينعوته على ذلك 
الحكم من قصور فى اترد ححمى دفاعهم هذا يكون 
عل :غير اساهى. * 

( الطعن رقم 141 سنة #8 ق رئاسة ومضسوية السادة 
الستثارين محمود توقيق اسماعيل نايب رئيس المحكمة 
ومحمد عبد اللطيف والسيد عيد المتعم لالصراف وعباسر 


حلمى عبد الجرات ومحمد صدقى اليشبيشى ) ٠‏ 


.6 
1١3 يوليه/1"‎ 5 


بيع : بائع » التزامانه . النزام بنقل هلكية ٠‏ التزام , 
تنفيدتم ٠‏ دفع يعدم اللمتلفيل +* مدلى ممم ١١١‏ 95 54 -. 


المبدآ القالونى : 
:يجوز امتناعالبائع عن القيام بما هوضرورى 
لنقل الحق المبيع الى التسترى اذا كان هذا 
الالتزام يقابله التزام من جانب السترى هو 
أداء الرسم المطلوب كصلحه الشهر العقارى 


الحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه وان كانت اللادة م؟ة من 
القانون المدنى تلزم البالغ بأن ,يقوم بما هلو 
ضرورى لنقل اطق المبيع الى المشسترى ؛ ومئذلك 
تعديم الشهادات اللازمة للتسحيل اليه 
كمستتدات اللكية وبيانحدود العقثر + الا انه 
متى كان هذا الالتزام يقابله التزام منعجانتب 
المشترى ولم نعم بتنفيذه جاق لبائع وعاى 
ما تقضي به المادة 111 من القانون المشار اليه 
أن يمتنع من جانبه عن القيام بالاجراءات 
اللازمة للتسحيل . 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
برفض دعوى (الطاعنين على ما قرره من آنه 
« لا دليل فى الدعوى على أن المورث أو الورثمة 
من بعده قاموم بسداد المبلغ 'المطلوب لتكملة 
الرسم الستحقللشهر العقارىو بذلك لم تتمكن 
المصلحة من اعداد العقد للتوقيع اذ أن اعداد 
العقد لا يكوت الا بعد أداء هذا الرسم 6. الامر 


الدى ستفاد منه أن عدم النو قيععلى عقدالبيع 
قى الوفت المناسب بوقيل ريادة ابرسوم لويس 
رراجعا الى خطا الصلحه زاهمانها بل الى تحلف 
المورزرث عن آداء باقى الرسم المطلوب منة .٠.+٠‏ 
وآن المستائف عليهم ‏ الطاعئين ‏ قد أهملوا 
قى دقع باقى الرسم المطلوب إواتبتى على ديت 
عدم اعداد العقد طيله هذه المدة » , مو لان مفح 
هذا الذى أورده الحكم أن المصلحة اليا عه لع 
تكن ملزمة طيقا لشروط عقد الييع أن تقدم 
الادراق اللازمه لتسجيله والتوفيع عليه من 
المشترين الا بعد أن تحصل منهم عى الرسسم 
المطلوب سداده إلى مصلحة الشهر «العفارى وأن 
هؤلاء هم الملزمون بالميادرة الى دفعه ؛ لما كان 
ذلك ؛ ثاذ انتهى الحكم الى أن تقصار مورث 
الطاعنين وهم من بعدمقد صوغ للمصلحةالبائعة 
قد آأصابي صحيع القانونو تضمن الرد على دفاع 
الطاعنين سواء فيما يتعلق بزيادة الرسوم عام 
١‏ عن هر" الى ه/ أو يزيادتها عام لاه196 
الى /! ومن ثم يكون التعى عليه بهذا السبب 

ولا عيرة بما قال به انطاعنون من أن محكمة 
الاستئناف لم تلتفتالى أنهم أنكروءا على مصلحة 
الاملاك الاميرية ما 'ادعته من أنها أرسلت لهم 
خطابا فى لا؟ من ابرديل سنة 1١96٠‏ تدعوهم 
قيه للتوقيع على العقد ذتك أنه وان أشار الحكم 
الى الخطاب المذكور الا أن ما قرره بشانه كان 
تزيدا لا حاجة به اليه بعد أن استقام قضاؤه 
وفق ما سلاف بيانه ب على ما أورده من أن 
المصلحة لم تكن ملزمة باخطار مورث الطاعنين 
وهم من بعده بسداد الرسوم وان تأخرهم فى 
سلكدادها قد جم عنة أن لحقتهم الزيادة المقررة 
فى هذه الرسوم مرتين ٠.٠‏ 


وحيث ٠٠‏ أنه للا كان الثابت أن اللطعمون 
ضدما دفعت الدعوى أمام محكمة أول درجة 
بأن التآأخير فى التسجيل انما يرجع الى تقصير 
الطاعئين فى الوفاء بفرق رسوم التسجيل بعد 
زيادتها ؛ وكانت قد ضمنتصحيفة الاستئتاف 
هذا الدقاع فان النعى على الحكم .بهذا السيب 

وحيث اله لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الطعن ١‏ سمنة 4؟ قرم رئاسة وعضوية السادة 
المستشثارين الدكتور عيباف السلام بليع تائيه رئيس 


المحكمة وأحمد حسن هيسكل وآمين فتح الله وابراهيم 
علام وعثمان زكري ) "٠‏ 


قصاء محكمة البعض المدئية لفل 


5ه 
6 بيوليه 1١51‏ 


دعوى : قبولها ء شروطه ٠‏ 

ب محكمة موضوع : سلطتها فى الحكم بصسسحة 
الورقة الدعى بتزويرها آد بيطلاتها ٠‏ دعوى ٠‏ تحقيقها . 
خبير اه تدبه ٠+‏ 8ثبات + أجراءاته ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ استحقاق الدين موضوع الدعوى قبل 
رفعها يتوافر به شرط المصلحة فيها ؟ ولاينفيه 
تقديم الدائن أمام محكمة آول درحة عقد صلح 
بقشه بعض الددين ورتنآجيل ميعاد أداء الباقى 
ال تاريخ لاحق ما دام أن الدائن طلب الحكم 
بمقتضى هذا الصلح وصدر الكم الطعون قيه 
بعد حلول الاجل المتفق عليه قيه ٠‏ 

ب سلطة قاضى الوضوع قى الحكم بصحة 
الورقة المدعى تزويرها أو ببطلاتها وردها بئناء 
على ها يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها 
هى عن اطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير 
فى اجراءات التحقيق آو ندب خبير * 


الحكمةه 


٠٠‏ وحيث أنه يبينمن مدونات الحكوالمطعون 
قية أن المطعوزعليها الاولى أقامت الدعوى أصلا 
يطلب الحكملها بمبلغ دآ 2 و*852/ 8 استنادا 
الى عقفد توريد آفطان أبرم قى 5م ١931/5‏ 
بينها بوبين الطاعنوالمطعون عليه الثانى باعتيار 
أن تصفية الحساب لتاشىء عن هذا العتهقد 
أسفرت عن مديونيه حذين الآخيرين للمطعون 
عليها الاولى بالمبلغ المطالب يه وأن هذا الميلمغ 
كان مستحقا لها قبل رفع الدعوى وان الشركة 
المطعون عليها الاولى قدمت أثتاء سبال الدعوى 
أمام محكمة أول درجة عقد الصلح 9السؤرخ 
5/2/1 موهالمتضمن «لحاسبة على الميلغ 
الرفوع به الدعوى وقيض الشركة جزءا منسه 
وتعهد المدينين بسداد الباقى فى لأول سبتمير 
5 وطلبت الحكم بما تضمنة عقد الصلح ٠‏ 
ولا كان التكم المطعون قيه قد اس.تخلص مما 
تقدم توافر شرط المصلحة فى الدعوى 
ورتب على ذلك قيولها باعتبار أن الدين 
موضوعها كان مس تحق الاداء قبل رقعها , 
واذ لا ينفى توافر شرط المصلحة اللازم لقبول 
الدعوى أن قدمت المطعون عليها الاولى 'آمام 
محكمة أول درجة عقد صلح متضمن قبضها 


لجنء من (لدين وتأجيل ميعاد أداء بالباقى الى 
تاريخ لاحق . ذلك أنه وقد طليت المطعون 
عليها الاولى الحكم لها على مقتضى هذا! الصلح 
وصدر الحكم المطعونفيه بعد حلول الاجلالمتقق 
عليه فان ما انتهى اليه الحكم هن رقضي الدفع 
بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبالزام الطاعن 
والمطعون عليه الثائى متضانمنين بآن يَوؤدنا 
للشركة المطعون عليها الاولى المبلخ البساقى 
معو ضوع الملحاسية يكون قضاء لا مخالقة فبية 
للقانون ويتعين لذلك رفض هذ١!‏ الطلب ٠‏ » 


وحيث ٠٠‏ انه يبين من الحكم المطعون فيه 
إنه ساق القررائن التى خلص منها الى تزوس 
الإيصال الموّرخ ١935/48/8‏ بقوله «انهدبغض 
النظر عما أثارته الشركة من أسباب مؤيدة 
لطعنها وعن أن «الايصال «امطعون عليه صسادر 
من بنك بيل فى حين أن دعوى الطالبة مرفوعة 
من شركة القاهرة للاقطان ‏ وعن أنالمخالصة 
قد تضمنت ما يفيد استلام صاحب الدعوى 
من المستتانف عليه الثانى, ‏ الطاعن ‏ قيمسة 
الحكم الصادر من ميحكمةه أسيوط - وعى لهذا 
لا يصح أن تنصرف الى اللكم المستانف لسيب 
أن هذ! الحكم لم يقض بمبلغ ما ب بغض النظر 
عن هذا كله ب مع أن بعضه خليق أن يشير 
الشنك فى صحه السند المطعون عليه فهذا 
السند مزور التاريخ والتزوير فيه ظلاهر 
للعيان لا دحتاج الكشف عنه إلى خبير ب ذلك 
بأن الرقم »١١‏ فى خانة الشهور وهو الرقم 
الذى استبدل به رقم «8» ما زال باديا منباً 
بوضوح بالتعديل الذى طراعلية وكذلك الشبآن 
بالنسيةللرقم ه فىخانة السنةوهوالدذىاستيدل 
به الرقم 7 لمجعل السنة ١9535‏ وهدا التغيير 
يبدو بوضوح للناظر الى الورقة فى موضع 
التاريخ من خلف ٠*٠‏ » لأ كان ذلك ؛ وكانت 
سلطه قاضي الملوضوع فى الحكم بصحةالورقة 
المسعى بتزيويرها آم ببطلاتها وردها بناء على 
ما ستظهره من ظروف الدعوى وملايساتها 
هحى من اطلاقاتهة دون أن يكون ملزما بالسير 
فى اجراءات التحقيق او ندب خيير © وكان 
الحكم المطعون قيه عل ما سلف البيان قد ساق 
الادلة والق رائن «التى خلص منها الى تزاوير 
الابصال . فلا عليه بعد ذلك اذ لم يندب خبيرا 
أو يحمل الدعوى الى التحقيق ؟ ويكون “النعى 
على الحكم بالقصور فى غير محله ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


( الطمن !11 منة 4" ق بالهيئة السابثة ) ٠‏ 


17 العلد التماسعمع الستة النامئة والارعون 


/اة 
ه» يوليه بزكة ١‏ 
نزع الملكية للمنقعة العامة : قعويض 
فى تديره ء ق لالالا سئة 15864 ٠‏ 
به لب تعويشى : معارضة في تقديره » قانون »6 بعريانه 
من حيت اازمان + قى ه السنة ا٠18] ٠‏ 
ج م استلثاف : حكم جائز استئنافه.») نصاب ٠‏ 


؛ معارضة 


الليادىء القانونية : 
١‏ القازون /الاه لسئة ١954‏ آوجب على 
المصلحة أن تحيل معارضات التعويض فىأآجل 
؛ ال رئيس المحكمة الابتداثية الكاثن 
ا العقارات لتيعيلها بدوره قى ظرف 
ثلائة آيام الى القاضى الذى يندبه لر ثاسة طنة 
الفصل فى العارضات . وبين الكيفية التى 
تشكل بها اللجنسة وباعى إدخال العنصر 
القضائى فى تشكيلها بجعل رئاستها تقاض , 
ونص على حق المصلحة وأصحاب الشآن فى 
الطعن قى قرار اللجنة آمام الحكمة الابتداثية 
خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اعلانهم؛وعل 
أن تنظر المحكمة قى الطعنعلى وجه الاستعجال 
ويكون حكهها فيه نهاثيا ‏ وقد قصد المشرع 
باستحداث هذه القواعد #وقير الضخسماتات 
الكافية لماية حق اللكية حقوق ذوى الشآن 
كاقة وتعويضع_م عأها تعويضا عادلا يقتضونه 
فى فترة وجيرة ٠‏ 
"' - الطعون التى أقيمت عن تعويضات 
نزع اللكية الرقوع بسآنها دعاوى آمامالمحاكم 
أ المحالة على خبراء عند صدود القانون /الاه 
لسئة 1905 لا تسرى عليها الاحكام الواردة 
فى القانون /الاه لسئة 196554 بشساأن الفصل 
فى العارضات ٠»‏ والما تنظل خاضعة للاحكام 
1 كانت مقررة قى القانون ه لسحّة191١ ٠+‏ 
يكون الختوائصا ترغن ليد للاقية 3 
ا تعويض نز ع الملكية وقق أحكام القانون 
ه لسنئة ١6٠10‏ قابلا للاستئنافق متى جاوز 
نصاب الدعوى النصاب الانتهائى كلمحكمة 
الابتدائية * 
اللحكمة . 
+* وبحيث أن *٠‏ القائنونل/الاة لستةءهة19 
الصادر بشأن تززع ملكية العقارات للمنفعة 


العامة أو التحسين والذى آلغى القائنون رقم ه 
لسنة لا٠9١‏ وأصبح تافذ المفعول 'اعتبارا 7 
/ 2 قد أورد فى (لباب الثالث 
القواعد التى تنظم طريقه الفصل فئالمعار 0 
القدمة عن التعدويفضن «الرذى تقدره المصلحة 
القائمة بالاحراعات للعقارات المنزوع 'ملكيتها؛ 
فأوجب على المصلحة فى اللادة ؟١‏ أن تحيل 
هذه المعارضات فى أجل حدده 'الى رتس المحكمة 
الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات ليحيلهاأ 
بدوره فى ظرف ثلاثة أيام الى القاضى الذى 
يندبه لرئاسة لجنة الفصل فى المعارضات.؛ 
ودين فى المادة ٠١‏ الكيفية التى تشكل. بها 
اللجنة ورااعى ادخال العتصر القضاتى فى 
تشكيلها بجعل رئاستها لقاض » ونص فى 
المادة 1 على حق اللصلحة وأصحاب الشأن 
قى الطعن قى قرار اللجنة أمام الحكنلة 
م خلال خمسة عشر يوما من قاريخ 
اعلانهم وعلى أن تننظر المحكمة فى الطعن على 
وحجه الاستعجال ويكون حكمها فيه تهائيا ب 
وقد قصد المشرع باستحداث هذه القواعد 
عل ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحي ةلاقا نون 
المتسار اليه 'توفير الضمانات الكافية لحمايةحق 
الملكبة وكافة حقوق ذوى الشاآن و تعو بضهم 
عنها تعويضا عادلا يقتضونه فى فترة وجيزة* 
ولما كان هذا القانون قد إشتمل فى السباب 
السابع منة على أحكام عامة ووقتية ؛ قنئص 
بالفقرة الاولى من المادة 5١‏ ع 1 آثه :اذا لم يقبل 
ذوو التسأن قى العقارات التى تكون قد أدخلت 
فى مشروعات تم تنقيذها التعورضات القدرة 
لها فاته يكون لهم الحق فى المعارضة خلال 
المبعاد المحدد لها ؛ ويكون تقديم المعارضة 
واإلفصل يها طبقا للاحكام الواردة فى هنا 
القانون . ثم أورد بالفقرة الثانية من المادة 
التسار اليها اسرتثناء جاء به أنه « لا تسرى 
الاحكام المذاكورة 5 أى الاحكام الخاصة بالفصل 
قى المعارضات ١لواردة‏ فيه عل. التعوبيضات 
المرقوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة 
على الخبراء » » واذ تقرر هذه .الفقرة الاخيرة 
1 عاما وقتيا ينطيق على جميع التعويضات 
التى كانت عند الغمل ' بالقانون الجديد محالة 
على الخيراء المعينين 5 مطروحة على الحكمة 
الابتدائية وفقا لما كان متيعا فى القانون القديم 
ه لستة ١19٠1/‏ ؛ قان مؤدى ذلك أن الطعون 
التى أقيمت عن هذه التعويضات لا تسشرئعليها 
الاحكام الواردة فى القانون لالاه لسنةة196 
بشأن الفصل فى المعارضات وانما تظل . 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ خناضعة 


قضاء محكمة النقض المدلة 11 


للاحكام التى كانت مقررة فى القانون هلسنة 
1 والحكمة فى ذلك أن هذه الطعون لم 
تطرح على لجنة المعارضات التى استحدتها 
القانون الحديد وأدخل فيها االعنصر القضائى 
ليوفرا لضمانات التى تكفل صيانة حقوقدوى 
الشأن ووجد قيها ما يغنى عندرجة من درجتى 
التقاضى وأن المشرع رأى آلا بحرم حمؤلاء الذين 
لم تتوفر لهم مثل هذه الضمانات فى ظضل 
القانون القديم من حقهم فى استئتاف الحكم 
الصادر من اللمحكمة الابنتلائية فى الطعن 
المرفوع منهم ما تلام أن هنا الاستتئناف كان 
حائزلا طبقا لاحكام القانون القديم - لما كان 
ذلك ء وكان الثابت بالحكم المطعون خيه أن 
التعوريض محل التزاع الخالى كان محالا عسللى 
الخبير الذى ندبه رئيس المحكمة الابتدائيةوفقا 
للقانون ه لسنة ١901/‏ وإنة طرح على المحكمة 
الابتدائية طعنا على تقرير الخبير نوكم يكن قد 
صدر فيه قبلطرحه قرار من لجنة الفصل 
فى المعارضات ؛ غانه ترتيبا على ما تقدم 
لا سرى على الحكم الصادر فيه من المحكمتة 
الابتداتئية نص المادة ١5‏ سن القانون /الاه 
سنة ١9605‏ وانما تسرى عليه آحكامالقانون ه 
لسئة /1909 التى من مقتضاها أن يخضس.م 
هذا الحكى هن -حيث جواز استئنافه للقواعد 
العامة المقررة فى قائون المرافعات ٠‏ واذيجاوز 
نصاب الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور 
النصاب الانتهائى للمحكمية الابتدائيه طبقا 
لنص المادة ١ه‏ مرافعات ؛ فان هنا الحكم يكون 
قابلا للاستئناف ويكون الحكم الطعون فيه اذ 
خالف هنا النظر وقضى بعدم جواز الاستثئناف 
قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه بما 


( الطعن ١6‏ سنة 86 ق بالهيئة الايتة ) ٠»‏ 


ره 5 
5 يوليو /اكة ١‏ 


١‏ قانون : واجب التطب.ق ٠‏ وصية ٠‏ أحسوال 
شخصية ٠‏ ق |9 لسسنة 199 هتنى م 250 قق 117 
لسئة 1565 * 

ب قانون : احنبى اثباته ٠‏ اكيات + 

ج ل نظام عام : آحوال شخصية ٠‏ وصبة ٠‏ مدلى 
عله 

د آرث : قانون واحب التطبيق ٠‏ آحوال شسخصية 
مدثى م 18 ١ 1 ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ - تسرى على الوصية آحكام قانون بلد 
الموصى وقت وفاته , وقد أصبحت الحاكم هى 
الختصة بمسائل الاحوال الشتخصيةبالنسية 
لغير المصربين وهى تطبق فى شأن الوصسية 
أحكام القانون الذى نشير به قواعد الاسناد ؛ 
لا الشريعة الاسلامية ٠‏ 

؟ ‏ الاستناد الى قانون أحتبى لا بعدد 
آن ««كون مجرد واقعة ؛ وهو ها يوجب عل 
الخصوم اقامة الدليل عليه > 

“* سالا يجوز استبعاك أحكام القانون 
الاجنيى الواحبة التطبيق الا آن تكون هذه 
الاحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى فصر 
بأن تنمس كيان الدولة أو تتعاق بوصلحسة 
عامة :وأساسية للجماعة +٠‏ 

؟ ‏ قاعدة خضوع العقار لقانون الموقصلع 
ونقا كلمادة ١4‏ من القانون الدنى لا شان 
لها بمسائل الاحوال الشخصية المتعلقةيحقوق 
الورتة فى التركة ٠‏ 
الحكهة : 

وحيث ٠٠‏ ونه طبقا للمادة هه من القانون 
المدثى الملغى والمادة الثالئة من المرسومبقانون 
١‏ لسئة /19501 تسرى على الوصية أحكام 
قانون بلد اللوصى وقت وفاته وهو القانئون 
اللينانى ؛ وبصدور القانون ١51‏ لسنتنة 
69 بنظام القضاء ‏ وهو يسرى بأثر قفورى 
من تاريخ الغيل به قى ١56‏ من اكتوبره5ة9١1‏ 
ومن قبل رفم الدعوى فى ١584/١١/١9‏ 
وطبقا للمادة:؟١‏ منه أصيحت اللحاكم حى 
المختصة بمسائل الاحوال الشخصية بالنسبة 
لغير اللصريين وهى تطبق فى شأن الوصية 
أحكام القانون الذى تشسير به قواعد الاستاد 
لا الشربعة الاسلامية» واذ التزم الحكم المطعون, 
فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن 
القانون اللينائى هو الواجب التطبيق عدى, 
الوصية موضوع النزاع غانه لا يكون قد 
خالف القانون آو أخطأ فى تطبيقه ٠٠‏ 

وحيث إن ٠*٠‏ الاستناد الى قانون أجنى .. 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لايعدو 
ثن يكون مم د بوراقعة وهو ما يوحب على 
الخصوم اقامة الدثيل عليه © اذ كان ذلك : 


155 العهقه النتامسع السنة النامنة والارتعوتب 


وكان الطاعنون لم يبينوا القانون الليتانى 
الذى يتمسكون به اكتفاء بقولهم ١نه ‏ اثقانون 
الليتانى الاجر الخاص بالوصية 8 ولم يقدموا 
دليلا عليه فان التعى بهذا السيب يكون غير 
هقبول ٠‏ 5 


وحيث ان ٠*٠‏ الحكم الابتدانى الدى أحال 
اليه المكم المطعون قيه فى أسميابة أقام قضاعم 
فى هذا الخصوص علىأن السيدة جان بوليت 
« أرسلت خطابا بتاريخ 1 من ددسي|/٠مس‏ 
89 إلى أليس عسكر المدعى عليها الاولى 
وآخر فى نفس التاريخ الى الاستاذ جورج 
صوصه وتقول فى الاخير انه بما أن القانون 
الليناتى لا ينطبق فى القطر المصرى فانه لا 
اعتراض لها فى أن يأخدذ البير حصه العقار 
الكائن بالاسكندرية ويستلمها وطلبت سمرعة 
اتخاذ «الاجراءات اللازمة لذلك » وأن حطذين 
المستندين « لا يخرجان عن كوتهما خط سابين 
صادرين من المدعية ‏ الموصى لها الى آخرين 
خلاف مورث المدعى عليهن الذى آذ ينازعها 
فى صحة الوصية مندذ بادىء الامر فاذا سلمنا 
جدلا أن هين الخطايين يعتيران ايجابا متها 
فانه إيجاب مطلق لم يحدد فيه الموجب آئة 
مدة للقبول وهذا الاإيحاب لم يقترن بقبول 
من ناحيته أو ناحية ورثته من بعده حتى يقال 
ان عقد صلح تم بين الطرفين » بل ان الذى 
يستقاد من أوراق الدعوى أن « الموصى لهسا 
رجعت عن هذا الايجاب قبادرت برقع الدعوى 
8٠‏ سمنة ١165١‏ وهى تثبيت ملكبة وريم 
عن بعضى الاعيان الموصى بها والكائئنة 
دالاسكندرية وكا أوقفت اتفاقا 'أقامت الدعوى 
الحالية بطلب الحكم بصحة الوصية الامر الذى 
قطم ويدل دلالة قاطعة أنها رجعت فيما 
أقفصرحت ده وقملأن تقعقرن ارادتها دارادة 
الطرف الآن. البير 'نصر آو آحد من ورثته فلا 
مخل بعد ذلك للتذرع بهذي نالمستندينْو«لقول 
دأن صلحا تم دن الطرفيّن 2 وأ م هذا 
قان أللهم صر لا يعلم شما عن هذا الانجاب 
حت, دمكن التكي* نأك هذا الابحاب بوهملا' 
صادف قبولا عنه أم لا دل بادر ٠أر‏ سسا .اعتر اشنا 
ال, ادارة تنفبة دروت تارتخ 18 أقسطت, 
1565 دتضمن اعت اضه عل وصلمة شقرقه 
فيما يختص بأعيان التركة الموجودة بالقطر 
الملصرى وشفع هثلا الاعتراض برقع دعوىآمام 
ميحكمة الاسكندرية الانتدائية الشرعية طالبا 
الحكم بشبوت وفاة أخيه وانحصار ارثه فيه 
وفى زوجة المتوقى وإستصدر حكما بدذلك فى 


لا من نوفمبر 1959 انم حصل على شسهادة 
بتاريغخ ١7‏ من ابريقل ١965٠‏ بصيرورة هدام 
الحكم نهاتئيا » وأن « كل هذا يدل فىوضوح 
لا يدع مجالا للشك أو التردد على منازعته 
نزاعا جديا فى الوصية وانه ما كان يعلمبهذين 
الخطابين «اللدين ارسلتهما الموصى لها الىآخرين 
وتظهر فيهما استعدادها بعدم منازعته فى 
الحصة أو العقار الكائن بالاسكندرية » وهو 
اسستخلاص موضوعى سائع يدل على انتفاء 
حصول اتصلح بين الطرفين ٠*٠‏ 

وحيث ان هذا «السبب مردود (١‏ آولا )بأنه 
وفقا للمادة 8؟ بمن العانون المدنى وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب لا يجوز 
استيعاد أحكام القانون الاجنبى الواجبمة 
التطبيق الا أن تكن هذه الاحكام مخالفة 
للنظام العام أو للاداث فى مصر بأن تمس 
كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامةوأساسية 
للجماعة ولا. يدخل فى هذا النطاق اختلاف 
أحكام القانون الاجنبى عن أحكام القانون 
الوطنى فى تحديد المقدار الذى تجوز الوصية 
قيه بالنسية لغير المسلمين : كما هو امال 
فى الدعوى ‏ ومردود ( ثانيا ) بأن قاعدة 
خضوع العقار لقانون الموقع وفقا للمادة ١/4‏ 
من القانون المدنى انما تنصرف الى الاحكام 
المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من 
الحقوق العيئيه وطبيعة هذه الحقوقء ونطاق كل 
منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من 
الاحكام الخاصة بتنظام الاموال فى الدولة ولا 
شلأن لها بمسائل الاحوال الشخصيه المتعلقة 
بحقوق الورثة فى التركة «' 

( الطعن 8 سسنة هلا ق « احوالٍ شخصية » رئاسسة 
وعفسوية السرادة المستشارين محمد مخثتار تصار 
وابراهيم عمر عتندى ومحيد ثور الدينَ عويس ومحمد 
شبل عيد المفصود وحسن أبو الفتوح الشربيتى ) ٠‏ 


9ذ216 
6 آغسطس 1931 


1 ل ميع : ضمان الاستحقاق ٠‏ عقد » فسكه ٠‏ 
مدنى م 19) +٠‏ 
ب ل يبيع ملك الغير ٠‏ عقن ؛ #بطاله + تعويض ٠‏ 
ج - نقض : طعن + إسباب قانونية يخائطها واقع ٠‏ 
البادىء القانونية : 
١‏ المشرع أجاز للمشترى الرجوع على 
؛لبائع له , قى حالة استحقاق المبيع » بضمان 


دضاء دحامة الناعض المدمة 1 


الاستحقاق الا أنه كم يمنعه من المطالية بفسخ 
عقد البيع على أساس أن البائع قد أخر 
بالتزامه ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان الأاشترى على علم وقت الميح 
بآن البائع لا يملك المريع » كان له أن يطالب 
بايطال البيع ويسترد الثمن تبعا لذلك » ولكن 
لا يكون له الحق فى أى تعويض ٠‏ 

© ب تمسك الطاعن بآن الطعون ضمنه قد 
شترى حقا عتنازعا عليه هو دفاع يخائطه 
واقع قلا تحوز اثارته لاول هدرة أمام محكوة3 
النقض 3< 
الحكمة : 

-٠‏ وحيث أن الحكم الابتدائىالذىأخذ الحكم 
المطعون فيه بأسبابه قد استند فى اثبات سوء 
نية الطاعن الى ( أولا ) اعتراف المطعون ضده 
الثانى فى الدعوى 835 سمنة ١9171١‏ مستائف 
مستعجل القاهرة بأن الطاعن قد اتفق معه 
على شراء السيارة هن المطعون ضده الاول وآنه 
هو الذىحرضه علىتحرير شيك مقاب ل الثمنمع 
علمه بأن رصيده بالينك لا يزيد على خمسسة 
جنيهات ( ثانيا ) تحرير عقد لبح السيارة 

من المطلعون ضده الثانى الى الطاعن فى اليوم 
العلل «باشرة لشرائه لها وذنك على ارم من 
تحذير الشهود للطاعن على ما هو ثابت من 
أقوال الشهود الذدين سمعوا فى تحقيقات 
الجئحة لالالكه سنة 1951 السيدة ( تاشا ( 
توثيق هذا العقد فى مكتب الشهر العقارى 
بطلخا بعيدا عن سديئة المنصورة ردة القى يقيم يقيم 
فيها ؟ ( رابعا ) مسارعة الطاعن الى بيبع 
السيارة الى المطعون ضكله القالث مع أن 
النزاع على ملكيتها كان عطروحا أمام القضاءء 
ولما كانت همده القرائن التى استندت اليها 
محكمة الموضوع فى اثبات بسوء نية الطاعن 
من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت 
اليها وكان لتلك المجكمة السلطة المطلقة فى 
استنياط القرائن انتى تعتمد عليها فى تكوين 
عقيدتها ولا كريب اعلتها اذا هى استنبطت 
القريتة من أى تحقيق قضائى أو ادارى أو من 
شهادة شساهد تم يحلف اليمين فى هبذا 
التحقيق وكان. بيين من الحكم الابتدائى الذى 
أقره الحكم المطعون قيه لاسيابه أن المحكمة 
اتخذت من الاقوال الواردة .فون محضر ضيط 
الجنئحة المشار اليها محرد قريتة إضانفتها الى 
القرائُنٌ الاخرى التى اعتمدت عليها فى تكوين 


عقيدتها فى هذا الخصوص ٠‏ لما كان ذلك » 
فان النعى على الحكم بالفساد فى الاسستدلال 
يكون عل غير أساس .٠٠‏ 

وحيث انه لا كان الثابت أن المطعون ضده 
النثالث لم يرجع على الطاعن اتبائع له بضمان 
الاستحقاق وائما كان رحوعه عليه مبنيا 
المطالية بفسخ عقد البيع المبرم ديتهما بسبب 
اخلال الطاعن بالتزامه بنقلالملكية فان اللكم 
اذ أجابه الى طلبه وقضى بفسخ البيع والزم 
البائع برد الثمن ثبعا لذلك لا يكون قد خالف 
القانون © ذلك أن المشرع وان كان قد أجاز 
للمشترى . طبقاللمادة 5575 مدنى ب الرجوع 
عل البائع له ب فى حالة استحقاق المبيم ‏ 
بضمان الاستحقاق الا أنه لم يمنعه من المطالية 
بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع قد آخل 
بالتزامه والى ذلك أشارت المادة السابق 
ذكرها بقولها ه كل هذا ما لم يكن رجوع 
المشسترى مبنيا على المطالية بفسخ البيع أو 
ابطاله » ومن مقتفى ذلك آنه فى.حالة القضاء 
بالفسخ تترتب الآثار التى نصت عليها 
المادة ١١١‏ مدنى وهى أن يعود المتعاقدان الى 
الحالة التى 'كانا عليها قبل التعاقد قيرد كل 
منهما ما تسلمه بمقتضى العقد بعد أن تم 
قفسخه _. ولا يحدى الطاعن مإ يثيره من أن 
المطعون ضده الثالث وقد كان على علم وقت 
البيع بأن البائع له لا يملك السسميارة فانه 
لا بحوز له اسثرداد الثمن » ذلك أن المشترىق 
يستطيع فى هدم الخالة أن يطالب اهمال 
البيع ويسترد الثمن تبعا لذلك ولكنه لا يكون 
له الحق فى أى تعؤيض » أما ما يتتحدى بة 
التلاعن من أن المطعون ضهده المذكور قد 
اشترى حقا متنازعا عليه فان هذا النعى غر 
مقبول » ذلك أن الطاعن لم يتمسك أمام 
محكمة الموضوع بهذا الدفاع فليس له أن 
يثيره لاول مرة أمام محكمة النقضش 01 يخالطه 
من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع 
٠٠‏ لا كان ذلك » وتكان التناقضي المدعى 
بقيامه بين أسياب الحكم ومنطوقه لا وجود له 
على ما سلف بيائه قان النعى لكي 
يكون لا أساس ل4 00 


وحيث أن هذا .التعى مردود بن الحكم 
«ذ انتهى الى أن التواطؤٌ انما كان. بين الطاعن 
والمطعون ضدهما الثانى والثالث قانه يكون 
قد نفى ضمنا دقاع الطاعن بقيام التواطؤ دين 
المطعون ضدحم الثلاثة ويكون.ما .يثثره الطاعن 
فى هذا السيب لا يعدو أن يكون جدلا 
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موضوعيا قى 'نقدير المحكمية للادلة هما يستقل 
به قاضى الموضوع ٠‏ 

( الطعن 195 سسنة 55 فى ركاسة وعضوية السادة 
الستشارين محمود توفيق أسماعيل نائب رئيس الحكمة 
ومحمد حاقفظ هريدى وعياسن خلمى عيد الجولاد وسسليم 
راشد أبو زيد ومحمد صدفى اليشبيثى ) ٠‏ 


يك 
١‏ أكتوبر /11ؤا 
 !‏ جمارك : أرصفة جم ركية رسسوم ٠‏ منفعة عامة ع 
آملاك عامة مخصصة لها ٠‏ تآخيرها ٠‏ الانتقاح بها ٠‏ 
ب عوائد الأضية : سلطة تحديدها ء وزير هالية 
ق ؟ لسنة ١9١‏ قراد وزير مالية لاثم لسكة ١6و1١‏ 


قرار ؤزير امالية ١‏ لسئة 1١90٠‏ ه 
ج - وؤير هالية : عوائد أرضية ٠‏ قراره بتجديدها ٠‏ 


ال ميادىء القانونية : 

2١‏ الارصفغة الجمركية باعتبيسارها دن 
الاملاك العامة اللخصصة لنفعة عامة لا بجوز 
تأجيرها » وانما يجوز تخويل مثفعتها الى 
الافراد » ويكون الانتفاع بها عقابل رسم 
لا آحرة ٠‏ 

* ب تجديد عواتف الارضبة عن سسلطة 
وَرير امالية وحدم ٠‏ 


2 الزيادة التى آضافتها عصلحة الجمارك 
على عوائد الارضية بنسبة 7/5٠‏ سئة ١9646‏ 
ولم يصدر بها قرار من وزير الالية تكون 
زيادة غير قانونية ٠‏ 
الحكمة : ١‏ 

٠*٠‏ وحيث أن هذا المكم المطعون فيه أقام 
قضاءه أساسا على أن عصلحة الجمارك زادتمن 
عوائد الارضية فى سسنة ١91586‏ بواقم ٠هز‏ 
استعمالا لحقها المطلق فى زيادة عقابل الانتفاع 
بالارصفه الجمركية مسترشدة فى ذلك بقوانين 
ايجار الاماكن ؟ وأن وزير المالية أصدر بعد 
ذلك القرار 85 لسنة 196٠‏ بزيادة فلات 
العوائد بنسبة ٠‏ )© ورتب الحكم على ذئنك 
أن. نسبة ال /8٠‏ السابق تقريرهما تدخل فى 
حساب الزيادة الجديدة » فلا يكون للطاعنبة 
حق- قى استرداد الفروق المطلوبة ٠‏ 


وهذا الذى قرره الحكم وانتهى اليه غير 
صحيح فى القانون ©» ذلك أن الارصفة 
الجمركدة وهى من الاملاك العامة المخصصة 
لمنفعة عامة لا يجوز تأجيرها » وانما يجوز 
تخويل منفعتها الى الافراد ويكون الانتفام 
بها مقايل رسوم لا أحرة ٠‏ واذ نصيت المادة 
التاسعة من القانون "' لسنه ١57١‏ الصادر 
فى ١5‏ من قبراير 197٠١‏ بتعديل التعريفة 
الجمركية على أنه « تحدد بمقتضى قرار تصدره 
وزير المالية عوائد الارضية والشياله والتمكين 
( الترخيص بالسفر ) ٠٠‏ » وأصدر وزير 
المالية القرار ١1‏ لسته ١95٠١‏ ونصت مادته 
الاولى على أنه «ويستمر تحصيل عوائد الارضية 
والشيالة والتمكين طيقا للانظمة وبالفئقئات 
المعمول بها الآن» © وكان وزير اللاليه قد 
أصدر القرار م لسته الذى ورد فى 
ديباجته ما ولى : « بعد الاطلاغ على المادة 
التاسعه من القانون ؟ لسنة 198٠‏ المحصدل 
بالمراسيم بقوانين رقم *٠‏ وعلى المادة الاول من 
القرار ١‏ لسنه ١95٠0١‏ ونص فى مادته الاولى 
على أنه : تزاد عوائد الارضية على الامسمدة 
الكيمائية المفرغة فى مخازن الفترات بالجمارك 
بواقعم /٠٠١‏ من الفئات المعمول بها بالقرار 
المشار اليه » » فقد دل ذلك على آن المشرع لم 
يترك أمر تحديد عوائد الارضيه .لطلق تصرف 
مصلحة الحمارك وانما خول وزير الماليهة وحده 
سلطة تحديد هذه العوائد + وقد أصدر وزير 
المالية تنفيذا لذلك القرار ١1!‏ لسسته 199٠‏ 
وهو يقضى بأن يستمر تحصيل عوائد الارضية 
طيقا للانظمة والفتات المعءمول بها؛ وعندما 
روّى زيادة عوائد الارضسية على الاسمدة 
الكيمائية أصدر وزير المالية القرار 0م لسنة 
6 بزيادة هذه العوائد بنسبه ١٠٠ل‏ من 
الفئات الاصلية المعمول بها بالقرار الوزارى 
١1‏ لسنة 195٠6‏ ء مما مؤداه مضاعفة الفتات 
الاصلية لهذه العوائد ٠‏ أما الزيادة التى 
أضافتها مصلحة الجمارك على عوائد الارضية 
بنسبة ©.ه/ز فى سئة ١950‏ فلم يصدر بها 
قرار من وزير المالية تنفيذا لما تقضى به المادة 
التاسعة من القانون ؟ لسنة 19٠‏ © وتكون 
بالتالى زيادة غين قانونية ولا يجوز أن تدخل 
فى حساب الزيادة المقررة بالقرار الوزارى 
“7م لسسنة 196٠‏ + لا كان ذلك © وكان الحكم 
المطعون فيه قد احتسب زيادة ال 7/5٠‏ ضمن 
الزيادة التى أضافها القرار 65م لسنة ١965٠‏ 
ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة 
برد الفروق الزائدة الملحصلة متها » فانه 
بكون قه.ء خالني القانون بما يستوجب نقضسه 


قضاء محكمة التعض المدنية لا 5١‏ 


لهذا السيب دون حاجة ليبحث باقى أسياب 
المط ٠‏ كي 

( الطعن ٠١6‏ سئنة 54لا ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين الدكتور عييد السلام بلبع نائب رئيس 
الحكمة وبطرس زغلرل وأحمد حسن ميكل وأمين فتح الله 
وعثمان زكريا ) ٠‏ 


ا 
١١‏ اكتوبر /1>وا 


٠ طلب عارض : انكار توقيع 2 وصية‎  ! 

ب دعوى : تقديرها ٠‏ 

ج - اأختصاص : قيمى ٠‏ اسستئئاف ٠‏ حكم جاتز 
استشئنافه ٠‏ نظام عام ٠‏ قى ٠٠١‏ لسسكة 59و19 ء 
مرافعات م ©؟ و95١١‏ 3 ٠ 2١١‏ 
دب نظام عام : اختصاص قيمى مرافمات م ام 


المبادىء القانونية : 

١‏ - طلب الطاعئة ع بوصف كونها مدعى 
عليها » رفض الدعوى تآاسايسا على انكار 
توقيعها على عقد البيع أو على آن العقصد فى 
حفيقته وصية ‏ لا يعتبى سلها . طليا عارضا 
بل هو وسيلة دفاع تدخل فى نطاق ال مناضلة 
فى الدعوى الاصلية * 

؟ ‏ المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى 
ليس هو عمل أقلام الكتاب , ولكنه أعمال 
أحكام قائنون الرافعهات ولو تعارضت ممع 
قوانين الرسوم ٠‏ 

9" - يجوز اسستمئاف أحكام محكمة آأول 
درجة » مهما تكن قيمة الدعوى » دتى خرجت 
على قواعه الاختصاص القيمى التى كانت 
معتبرة هن النظام العام قبل سريان القانون 
٠٠‏ لسلة ٠ ١959‏ 

5 مثاط تحديد الاختصاص النهائى 
للمحكمة الابتدائية عملا بالادة ١ه‏ من قانون 
الرافعات ان تكون الحكمة قد التزمت قواعد 
الاختصاص التى رسمها القائون ولم تخرج 
صراحة آو ضمنا على ما كان من تلك القواعد 
محا عام عم 


الحكمة : 
٠٠‏ وحيث أنْ طلب الطامنة رقضي الدعرى 


تأسيسا على انكار توقيعها على عقد البيع » 
أو على أن العقد فى حقيقتة وصيه ؛ لا يعثسر 
متها 6 بوصف كوتها مدعى عليها » طلا 
عارضا » بل هو وسيلة دفاع تدخل فى نطاق 
المناضلة فى الدعوى الاصلية © ومن ثم فان 
ما انتهى اليه المكم المطعون فيه من عدم 
الاعتداد فى تقدير قيمة الدعوى الا بما طلبته 
المدعية فى صحيفة دعواها يكون صحيحا فى 
القانون ٠‏ 


ولا يغير من ذلك تقدير قلمالكتاب للرسوم 
أثناء نظر الدعوى بقيمة عقد البيع كله ) أذ 
أن المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى ‏ على 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ليس هو عمل 
أقلام الكتاب ولكته اعمال أحسكام قانون 
المرافعات ولو تعارضت مع قوانين الرسوم 5 


٠٠‏ وحيث أن الثابت٠ ٠‏ أنقيمةالدعوى لا 
'تجاوز 0" جوم نثم فهى تدخل فى اختصاص 
محكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 50 من قائون. 
المرافعات ولو تعارضت مع قوانين الرسوم ٠٠‏ 
القانون ‏ قبل تعديلها بالقانون ٠٠١‏ لسنة 
5 ل قد جعلت عدم الاختصاص يسبب 
قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به اللحكمة 
من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أى حالة 
كانت عليها الدعوى وثو فى الاستثناق »© فان 
مؤدى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هته 
الحكمة ‏ أنه يتعين على المحكمة الابتدائية أن 
تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى * واذْ 
قضت محكمة قنا الابنتدائية فى موضوع 
الدعوى تسكون قد خرجت ععملى قواعد 
الاختصاص القيمى التى كانت سعتيرة من 
النتلام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق 
ونكون حكمها مما بجوز استئتاقة عملا بالفقرة 
الثانية من المادة 5٠١‏ من قاتون المراقعات ٠‏ 
لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بعدم حواز الاستئناف على م ذكره من 
أن قيمة اندعوى مما يدخل فى الاختصاص 
النهائى للمحكمة الابتداثية عملا بالمادة ١ه‏ 
مرافعات قانه يكون قد خالف القانون » ذلك 
أن مئاط تطبيق القاعدة الواردة فى تلك المادة 
أن تكون المحكمهة الابتدائية قد التزمت قواعد 
الاختصاص التى رضسمها القانون وآلا تخرج 
صراحة أو ضهنا على ما كان من تلك القواعد 
متعلقا بالنظام العسام » وهو ما لم. كلتزمه 
المحكمة قى هذه الدعوى ولا يغير من هذا النظر 
ما قرره الحكم المطعون فيه من أن محكمة قو 
الجزئية قضت باحالة الدعوى الى محكمة قنا 


العدد الناسيع _الستة الامه والاربعون 


الابتدائية بما يعد قضاء بعدم اختصاصها 
حائزا لقوة القىء المحكوم فيه »؛ ذلك أن 
الثابت أن محكمة قوص الجزئية لم تقض بعدم 
اختصاصها لا صراحة ولا ضمتا بل قررت 
أنها هى المختصة وأحالت الدعوى للمحكمة 
الابتدائية استجابة لاتفاق طرفى الدعوى وهو 
ما يخالف النظام العام فى ظل القانون المعمول 
به وقتئذ » لما كان ها تقدم فان الحكم المطعون 
فيه اد خاتف هذا النظر وقخى بعدم جوار 

وحيث أن محكمة الاستئناف بقضائها بعدم 
جواز الاستئناف قد حجبت نفسها عن النظر 
فى شكل الاستئناف فيتعين مع نقض المسكم 
احالة الدعوى اليها لتقول كلمتها فى هصذا 


له أن . 


( الطعن ١١١‏ سنة 55 ق بالهيكة السايقة 4 ٠‏ 


7 5 
0 أكشوبر 1951 


آ ل تقصادم : وقفه + عدلى 9815 ٠‏ مدنى قديم ٠ه‏ 
م66 ٠‏ 1 
بي 7ب قازون : سريانه من جيث الزمان . .تقادم . 
مستى م 17 + 

ج - حكم : 
دسااتقبات : 


تسبيب كاف ؛ خطأ * 

اقرار غير فضائى ٠‏ حجيته ٠‏ 
طرثه + شهادة ٠‏ 
ول شاه : (قواله 4 تقديرها ٠‏ 

بز ل نقضص : طعن » سبب جديد * 


ه ل ديثة : اثبات . 


اكبادىء القانونية : 


١‏ امدق التقئين المدنى اطالى عدم وقف 
التقادم الذدى د تر بد هلتك عل خومس سكو اث 6 
لصلحة من.لا تتواذر فيه الأهلية اذا كان له 
نائب يمثله قانونا ٠‏ 

ع" اذا كانت مدة وضع انيد متداخلة بسين 
ولاية اتقانون المدثى القديم والقانون الخاق , 
قانه تجب طبقا للفقرة الثشسانية عن اللسادة 
السابعة من القاثون المدنى اعمال نص القانون 
اللدنى القدم عل وقف التقسنادم عن الدة 
السبابقة :على العمل بنصوص القاتون المدنى 
الخالى ٠‏ 


© خطا الحكم فى احتساب مدة التقادم 0 


اذا كان واردا فيما يجاوز المدة القانونية > فلا 
حاجة للدعوى به ولا يوئر على سلاعة قضاته, 
وبكون النعى عليه به غير منتج ٠‏ 

5 الا تعثبر الاقوال التى تصتر أمام 
الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الختصسسوم 
قبل ادخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء 
سير الدعوى 6 فلا نعد اقرازرا قضائيا ملزما 
حتما » وانما هى من قبي لالاقرار غير القضاتى 
الذى يخضح لتقدير قافضى الكلوضوع + ولا 
تثريب عليه ان هو نم يأخذ به متى كان 
تقديره سائغا ٠‏ 

ه - لا يشترط فى شهادة الشاهد أن 
تكون واردة على الواقعة المطلوب اثباتها بجميع 
تفاصملها , بل يكفى آن بكون دن شاآنها أن 
تؤدى الى الحقيقة فيها ٠‏ 

2-1 تقدير قاضى الموضوع لاقوال الشهود» 
مما يدخل فى اطلاقاته ٠‏ 

"٠‏ لا يقبل التحدى تامام محصكمة النقض 
بأن وضمع اليد على أطيان النزاع كان سسيب 
وقتى معلوم غير آسباب التمليك * 


المحكمة : 

+٠‏ وحيثآن التقنين اللدنى الحالى وان قضى 
بالمادة 5/585 منه بأن التقادم الذى تزيد 
مدته على خمس ستوات لا يسرى فى حق من 
لا تتوافر فيه الاهلية اذا لم يكن له نائب 
يمثله قانونا » قلا يقع وقف التقادم لمصلحته 
اذا كان له من يمثله اعتبارا بأن النائب يحل 
محل الاممسيل فيتعين عليه أن يتولى أمر 
المطالية عئة ٠‏ 

الا أن التقنين المدنى القديم كان يقضى فى 
اللادة هلم متنه بأن هذا التعادم لظا سرى فى حق 
عديم الاهلية أو ناقصها على وجه الاطلاق » 
فيقح الوقف لمصلحته ولو كان له نائب يمثله 
قانونا ٠٠‏ 


وحيث انه لما كان مورث الفريق الاخير من 
المطعوت عليهم كك اختصم فى الدعوى بعد 
أن أودع الخبير الاول 'تقريره فلع يكن خصما 
فيها وقت صدور الاقوال اللسئدة اليه آمام 
هذا الخبير »> واذ لا ير الاتوال التى تصدر 
قبل ادخاله أو تدخلفك طرفا قيها صادرة أثناء 


قضاء محكمة النقض اللدتيه 1١8‏ 


سبال الدعوى قلا نعد اقرارا قضائثيا ملزما 
حتما وانما حمى من قبيل الاقرار غير الفضائى 
الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع فلا تثذريب 
عليه ان هو لم يأخذ به متى كان تقديره 
سائغا > وكان الحكم المطعون قيه قد اعتميبد 
فى اتنا وضع ند المطعون عليهم عق ما قرره 
الشاهدان فى التحقيق الذى أجرته محكمة 
الاستثناف وما ورد بتقرير الخبير الذى ندبته 
من أن المطعون عليهم ومور ثيهم هم الذين 
وضعوا اليد على أرض النزاع من تاريخ زسو 
مزادها ٠‏ حتى التملت مدة التقادم واذ 
لا شترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة 
على الواقعة المطلوب اثياتها بجميع تفاصيلهاء 
بن يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى الى 
الحقيقة فيها » وكان تعييب الحكم بالخطأ فى 
الاعتماد على آقوال الشاهدين مع عدم المامهما 
بكامل المعالم المتعلقة بأطيان النزاع ليس من 
شأنه أن يؤثر فى النتيجة التى استخلصها 
من شسهادتهما ولا يعدو أن يكون جدلا 
موضوعيا فى تقدير قاضى الموضوع لاقوال 
الشهود مما يدخل فى اطلاقاته » فأن الحكم 
وقد اعتمد فى اثيات وضع يد المطعون عليهم 
المدة المكسية للملكية على أقوال الشاهدين 
المؤيدة بتقرير الخبير ولم يأخذ بأقوال مورث 
القريق الاخير من المطعون عليهم أمام الخبير 
الاول قيل اختصامه فى الدعوى لا يكون قد 
أخطا فى القانون أو شابه قصورفى التسبيب*٠‏ 
لما كان ذلك وكان الثابت بدفاع الطساعتين 
أمام محكية الموضوع أنهما قدما عقود الايجار 
التى أبرمها وصيهما مع عورث الغريق الاخير 

من المطعون عليهم للتدليل على شوولهما 
بالوضاية ووقف اللتقادم لصلحتهما مد 
قصرهما ولم يتمسكا بأن 'اطيان التزاع تدخل 
ضمن الاطيان المؤجرة بموجب هذه العقود ©» 
فائة لا يقبل من الطاعنين التحدى بها أمام 
محكمة النقض للقول بان هذا المورث كان 
يضع يده على أطيان النزاع بسيب وققى معلوم 
غير أسباب التمليك ذلك أن هذا الدقاع يقوم 
على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة 
ال موضو ع » واذ لا تلتزم محكمة الاستتئناف 
ان هى ألغت الحكم الابتدائى بالرد على الادلة 
التى سماقها ها دام قضاؤها مبتيا على أساس 
سليم > » فان النبى على الحكم فى جميع ما ورد 
به يكون على غير أساس ٠‏ 

( الطسن 1١646‏ سنة م8 ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


1ك 
١١‏ اكتوير /ا55ا 

تنقيذ عقارى : تلبيه نزع هلكية ” تسجيله . آثره . 
تسجيل ٠‏ عرافعات م 713 ء هناط عدم نفاة تصرف 
الدين الحاصل بعتد تسجيل تنبيه نزع الملكية فى حق 
الدائن الخاحز > انحصاره فى آآخر شهر التصرف زؤكونه 
مسبونا بتسجيل التنبيه بصرف النظر عن آأى اعتبار 
آخر ٠‏ عدم اتعليقه على توفر الغشى آو سسوء الئية هن 
جانب المتصرق اليه * 
المبدأ القانوتى : 


عدم نفاذ تصرق المدين الخاصل بعسد 
تسجيل تنبيه نزع الملكية فى حق الدائن 
الخاجز الدى تعلق حقه بالتنفيذ على العقار » 
هو نص عام وغير معلق على توفر الغش أو 
سوء اتنية من جانب كتصرف اليه ٠‏ 
الحكمة : 

٠٠وحيث‏ أن المطعون ضهه الاول اتخدذ 
اجراءات نزع ملكية العقار موضوع التزاع 
ضد مدينتهة المطعون ضدها الثانيه وس جل 
تنبيه تزع الملكية قى 1/ 1980/8/60 وأن المطعون 
ضدها الثانية قامت بعد ذلك ببيع هذا العقار 
للطاعن بعقد مسجل فى 1930/59/53 ,؛ ولما 
كان نص المادة كلما مرافعات الذى يقرر 
عدم نقاذ تصرف المدين الحاصل بعد تسجيل 
تتبية نزع الملكية فى حق الدائن احاجن الذى 
تعلق حقه بالتنفيذ على العقار » هو نص عام 
وغير معلق على توافر الغش أو سوء النية قى 
جانب المتصرف اليه اذ رتب المشرع هذا الاثر 
بصفة مطلقه على مجرد شهر التصرف بعد 
تسجيل تنبيه نزع الملكية » فانه على فرض أن 
الشهادة السلبية الصادرة من مكتب الشهر 
العقارى بطنطا تنطيق على العقار موضوع 
النزاع ؛ فان الخطأ فيها وان جاز أن يترتب 
علية مسالة الموظف المتسيب فى ذلك » الا 
أنه ليس من شأنه أن يهدر حق المطعون ضده 
الاول الذى سجل تنبيه نزع الملكيه. قبل 
تسجيل عقد الطاعن فى الاحتجاج باثار 
تسجيل التنبيه »© لان المناط فى عدم التفاذ 
ينحصر فى تآخر شهر التصرف وكونه مسبوقا 
يتسجيبل التنبية بصرف النظر عن أى اعتيار 
٠ 2‏ لما كآن ذلك وكاك الحكم المطعون فيه 

التزم هذا النظر ؛ قان النعى عليه بمخالفة 

الو يكون على غير أساس ويتعين لذلك 
رفض الطمن ٠‏ 


ر الطعن ٠١‏ سنة 15 قى بالهيئة السابفة ) ٠‏ 


ذا العند العاسمع _الستة الثامنة والاربعون 


3 
6 أكتوير لاوا 


أسنئئاف : طريقة رفعه ٠‏ اعتان الخصوم فى الطعن 
بطصلان ٠‏ تحزئة ء فريية عصلى الارباج التحارية 
والصناعية ؛ ريطف حكمى ©» سئنة قياس ٠‏ مق 66م 
لسنة 19019 مراقعات م ١١8‏ ق 556 لسنة 1088| 
مرافعات م 05) و 6خم؟ ٠‏ 


البدآ القانونى : 


اذا كانت دعوى الطاعنة من اتدعاوى التى 
ينص القانون على وجوب الفصل يها على وجه 
السرعة وكان النزاع فيها يدور حول تعيين 
سنة القياس التى نتخذ أساسا للربط الحكمى 
على مورثى المطعون عليهم وفقسا للمرسوم 
بقاذون لسنة ١509‏ هو نزاع كيم 
الحكم بآنه « غير قابل للتجزثة » ؛ وكاناتثابت 
ان الاستئناق رفعصحيحا قى اليعاد بالنسية 
لبعض المحكوم لهم ثم صبحح بالتسبةللياقين؛ 
فانه لا يبطله اعلان هؤلاء بصفاتهم الصححة 
بعد الميعاد ٠‏ 


اللحكمة : 


وحيث ان ٠٠٠‏ النص قى المادة 1١١14‏ من 
قانون المرافعات ب معدله بالقانون 5؟لسنة 
65 والتى تحكم الاستئناف محل الطعن 
على أن « الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر 
الاقلاس والدعاوى اليحريه متى كانت السفيئة 
فى الميناء ودعاوى السندات الاذنية وكلل 
الدعلارى التى يتص القانون على وجوبالفصل 
فيها على وحه السرعة ودعاوى التماس اعسادة 
النظر جميعها تقدم مياشرة الى الملحكمة دون 
عرضها عل التحضير بالنسية الى الدعاوئالتى 
ترقم الى المحكمة الامتدائية ودون اتياع أحكام 
المواد 2١1‏ مكررا وما بعدها بالنسية الى 
البعاوى التى ترقع الى اللحكمة الاستتئتافيه » 
لا بخضح استئتاف الاحكام الصادرة فى 
الدعاوى 'التى ينص القانؤن على وجوبالفضل 
قيها على وجه السرعة لحكم المادة: . 2 مكررا من 
قانون المرا فعات ويظلن خاضعا للقاعدة العامة 
فى طرق «الطعن فى الاحكام المنتصوص عليها 
فى الفقرة الثانية من المادة 585 منه والتى 
تجرى بآنه « اذا كان الحكم صادرة فىموضوع 
غير قايل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو 
فى دعرى وجب القانون قيها اختصام 


أشخاص معيتين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من 
المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه 
أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد 
زملائة منضما اليه فى طلياته واذا رفعالطعن 
على أحد المحكوم لهم قى الميعاد وجب اختصام 
الباقين ولو بعد فوراته بالئسية لهم » 0 


وات كانت دعوى الطاعنة من الدعاوى التى 
ينص القانون على وجوب القصل قيها 5 نوا عو 
السرعة وكان النزاع فيها يدور حال تعيين 
سنة القياس التى تتخذ أساسا للريط الحكمى 
على مورثى المطعون عليهم وفقا للمرس وم 
بقانون 52*٠‏ لسئنة ؟596١‏ وهل هى ستة 
57 أم سنة 28/1951 ,2 وهصو 
نزاع سلم الحكم بأنه « غير قايل للتجزئة » ؛ 
وكان الثابت أن الاستئئاف رفع صحيحا فى 
الميعاد بالنسبة ليعض المحكوم لهم ثم صحح 
بالتسية للياقين فانه لا يبطله اعلان مؤلاء 
بصقاتهم المصححة بعد الميعاد ‏ وإاذ كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هنم النظر 
وقغى بيطلان الاستقناف فانه يكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ٠‏ 

( الطعن 5ه سنة الا ق رئاسة وعضوية السادة 
الملستشارين حسين صفوت لالسركى نائبه رئيس المحكمة 
ومحمد ممتازز نصار وصيرى فرحات ومحمد تور الدين 
عويس وحسن آبو الفترح الشربينى ) * 


6م51 
9 أكتوبر /1911 

ب تعوى صسححة تفاقت : صحيقتها » قتصحيحها 
شسهر عقارى . بيع ؛ التزام بنقسل اللكية ؛ دعوى , 
ق ١١*‏ لسلة ٠ ١٠9:5‏ 

ب تسجيل : صحيفة دعوى صحة تعاقد ٠‏ بيع ٠‏ 
شهر عقارى ٠‏ 
البادىء القانونية : 

١‏ ل تسجيل صحيقفة الدعوى التى يرقعها 
اكشترى على البائع باثبات صحه التعساقد 
الخاصل بينهما على بيع عقار تيالتاشير بمنطوق 
الحكم الصادر بصحة التعصاقد عل هامشس 
تسجيل الصحيفة ؛ من شأنه أن يجعل حمق 
الشترى حجة على كل من توتبت له حقوق 
عينية عل العقار ابتدام من تاريخ تسسجيل 
صححيغة الدعوى ٠‏ 

" س تستجيل صحيفة دعوى صحةالتعاقد 


قضاء محكيةالنقض المدئية لفل 


التى يرفغها الشسترى على «لبائع يحدث آثره 
بالنسبة لجميع من 'نرتبت لهم على العقار 
البيع حقوق عينية بعد تسجيل تل كالصحيفة, 
سواء كانوا خصوما فى تلك الدعوى التى 
سجلت صحيفتها أو ظلوا بعيدين عنها ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠وحيث‏ أن ٠٠‏ القانون ١١5‏ لسنه 1953 
الخاص بتنظيم السهر العقارى بعد أن بين فى 
المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التى يجب 
تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد نص 
قى المادة السابعة عشرة منه عل أنه « بيترتب 
على تسجيل الدعاوى المذكورة بلمادة الخامسة 
مشرة أو التأشير بها أن حق المدعى اذا تقرر 

مؤشر به طبق القانون يكون حجه على 
من قرنبت لهم حقوق عينية ابتداء من عَاريم 
تسجيل الدعوى أو التأشير بها » ومفاد ذلك 
أن تسجيل صحيفه الدعوى التى يرفعهما 
المشترى على البائع باثيات صحة التعاقد 
الماصل بيتهماعلى بيععقار ثم التأشير بمنطوق 
الحكم «الصادر بصحة التعاقد على هامس تسجيل 
الصحيفة من شأنه أن يجعل حق «الشسترى 
حجة على كل من ترتيت له حقوق عينيه على 
العقار ابتدراء من تاريخ تسجيل صحيفةالدعوى: 
ولا كان المطعون ضدهما الثانى والثالث قد 
سجلا صحيفة دعواهما ٠٠‏ قبل أن يسجل 
الطاعن عقده ٠٠‏ الصادر اليه من ذات البائع 
فانهما لا بحاجان يهنما التسجيل الاخير ولا 
تنتقل به الملكيه الى الطاعن بالنسية اليهما , 
وعلى ذلك لا يحول هذا التس جيل دون أن 
يحكم لهما بصحة ونقاذ عقدهما العرفى حتى 
اذا اشر بهنا الحكم وفق القانون يكون حجه 
على الطاعن » ومن ثم يكون الفكم المطعون فيه 
اذ قضى للمطعونضدهما الثاتىوالثالث بصحة 
ونفاذ عقدهما قد طبق القانون تطبيقا 
صحرحا ٠‏ 


ولا صحة للا يقول به الطاعن من زوال أثر 
تسجيل صحيفة الدعوى لتعددريل 'الطليات 


فيها بادخال خصوم جدد ذلك أن تس جيل” 


صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعهسا 
المشترى على اليائع على ما قضت به الملادة 
السابعة عشرة من القانون ١١5‏ لسئة 1١955‏ 
يحدث أثره بالنسبة لجميع هن ترتيت لهم 
على العقار المبيع حقوق عينيه بعدتسجيل تلك 


التى سحلت صحيفتها أو ظلوا بعيدين عنهاء 

لما كان ذلك كانالثايت أن المطعون ضدهميا 
التانى والثالث لم يعدلا عن طلبيب صحة 
التعاقد الذى ضمناه صحيفة دعواها المسدلة 
وأن كل ما طرأ على الدعوى من تعديل يتحصر 
فيها الطاعن منضما الى البائع وكان الحكمقد 
صدر بذات الطليات الواردة فيها ؛ فان تحدى 
الطاعن بحصول تعديل من جانب المدعيين قى 
دعوى صحة التعاقد نتيجة ادخالهما خصوما 
جددا ليصدر الحكم فى مواجهتهم بالطلببات 
الواردة فى الصحيفة المسجلة يكون على غير 
طائل ب كما لا غناء فيما يزعمه الطاعن من 
حصوله من مصلحة الشهر العقارى على كشف 
مؤشر عليه بعدم وجود تصرفات أوتسجيلات 
سابقه على تسجيل عقده لان هذا - على فرض 
صحة وقوعه ‏ لا أثر له على حق المطعون 
ضدهما الثانى والثالث اللدذين سحلا صحيفة 
دعواهما قبل تسجيل عقد الطاعن * واذ كان 
ذلك فان النعى برمته يكون على غير أساس ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الطعن 5٠١5‏ سنة 54 فق رثاسة وعضوية السنادة 
المستشارين محمود توفيق آسماعيل والدكتور محمسسد 
حافظ هريدى وسليم راشد أبو زيد ومحيد صدقى 
البشبيشى ومحمد سيد أحمد جاد ) ٠‏ 


ا 
4 أكتوير 1١951‏ 


| - نقض ع اس سس 14١‏ 
لسئة هه5ا ق 49 لسئنة ١556‏ مراقعات م ٠١‏ ا 


ب - تقادم : هكسب ؛ خهدى + تسجيل 2 بيع ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


االبطلان الذى نرتبه المادة 151١‏ حمسن 
قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانتون 20١‏ 
لسنة ١965‏ وهى المادة الواجبة النطبيق بعد 
صدور قانون السلطة القضائية 49 لسنة 
6 قى ؟"” هن بوليه سنة 1456 لتمسام 
الاعلان فى ظله ‏ مقصور على عدم حصول 
الاعلان للمطعون عليه فى الخمسة عشر يوما 
التالية 'للطعن ؛ قاذا تحقق أن الاعلان قد تم 
بالاوضاع العادية فى الميعاد اكذكور واشتملت 
ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاقها 


نويل العند القاسع _السنة الثامئة والاربعون 


فى أئداق الحفرين طيقا تلمادة العاشرة من 
قاتون الرافعات + فان الطعن يكون صحرحا 
شكلا ولا يبطله خلو الصورة من بيان تاريخ 
التقرير أو اسم الكوظف الذي قرد بالطعصسن 
أمامه +٠‏ 


* - جرى قضاء هذه الحكمه فى قلل 
القاذون المدنى القدجم على أنه لا يسسترط 
تسجيل السيب الصحيح لامكان احتصاج 
واضع اليك به على الكالت الخعبقى لافادة التملت 
بالتعددم اخمسى : يما يخالف هذا المبدأ ٠‏ , 
المحكمة : 

٠٠وحيث‏ أن ٠٠‏ اليطلان الذى ترنيه المادة 
١‏ من قانون المراقعات قبل تعديلها بالقانون 
١‏ لسسنة ١990‏ وهى المادة الوراجبة التطبيق 
بعد صدور قاتون السلطه القضيائيه ؟: 
لسنة ١1310‏ فى 5" من يوليه 1956 لتتصسام 
الاعلان فى ظله ‏ وعلى ما جرى به قضباء 
هذه اللحكمة ب مقصور على ' عدم حصو ل الاعلان 
للمطعون عليه فى الخمسة عشم يوما التاليه 
للطعن ؛ قاد سيق أنالاعلانفدا نم بالاوضاع 
العاديه فى الميعاد المذ كور واشتمذت وركته 
على .جميع البيانات الواجب استيفاؤهما فى 
أونراق «الحضرين طبقا للمادة بالعاشرة من قانون 
المرافعات . فان الطعن يكون صحيحا شكلا 
ولا سمطله خلو الصورة من بيان تار ريخ التقرير 
أو اس الموظف الذى قرر باللعن آمامه اذ أن 
هد! الييان ليس من البيسانات التى يوجب 
القاتون اشتمال ورفة الاعلان عليها ٠٠‏ 

وحيث ان إلثابت من” الحكم اللطعون قيه 
أن التقادم الذى يتمسك به الطاعنان يحكمه 
القانون المدنى القديم ؛ ولا كان قضاء هذه 


المحكمة قد جرى فى ظل ذلك القائون على آنه 


لا يشترط تسجيل السيب الصحيح لامكان 
احتجاج واضع اليد به علالمالك المحقيقى لافادة 
التملك بالتقادم الحسى ذلك أن المالك الحقيقى 
لا يمكن اعتباره غيرنا بالمعنى “المفهوم لهند اللفظ 


فى باب تسجيل العقود الناقلة للملكية » ولم. 


بآت قانون /التسجيل الصادر فى 5١‏ مايونيه 
“33 بما يخائف هنم المبدآ » فلا يزال عقد 
البيع معتبر! 'قيه آنه من العقوت الرضائيةالتى 
نتم بالايجاب والقيول ولا بيزال 2سجيلة غير 
معتير كنا ضروريا فى وجوده القاتونى ؛ولان 


قانون التسجيل- قانون: خاص بآاحكام انتقرال, 


امنا 


الملكية العقاريه بالعقود وبدلك فهو لى 0 
من أحكام القانون المدنى الا ما كان من موادم 
خاصا يذلك وليس منها أحكام ١كتسابالملكبة‏ 
بمغى المدة ٠‏ هذا علاوة على أن العق-ه الذى 
يحتج يه لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى 
باعتياره سيبا صحيحا لا ينقل ملكا حتى اذا 
سجل لانه صادر من غير مالك فرضا ولان 
العقد لا ينقل للمشترى أكثر من حقوق 
بائعه ٠‏ لما كان ذلكوكان الحكم المطعون فيه 
قد خالف هنا النظر وراك شكراظ مستحدل السبيب 
الصحيح فى ظل القانون المدنى القديم لامكان 
الاحتجاج به لكسب الملكيه بالتقادم الخمسىقيل 
المالك الحقيقى ورتب على ذلك عدم اعتيمبسار 
العقدين اللذين يحتج بهما الطاعنان سسمبا 
صحيحا وقد حجبه ذلك عن بحث باقى شروط 
البتملك بالتقادم الحمسى قانه يكون قد خالف 
القانون .بما يستوجب نقضه لهذا السيب دون 
حاجة 'لبيحث ياقى أسباب الطعن ٠‏ 

( الطعن 1٠١١‏ سنة 8# ق رئاسة وعضوية السادة 
الملنشارين الدكنور عبد اللسلام بلبع تايب رئيس 
الحكمة ويطرس زتلول ومحمد صادق الرضيدي 
و'مين قتبح الله وابرلاهيم علام ) ٠‏ 


م 


ا 


0 أكتوبر /1ا95١ا‏ 


؟- نقض : طعن » اعلان ؟ +سباب > بطلان ٠‏ 
ب ل هدحاماة : صسدكدتيفة دعوى » توقيعها ؛ دتوى » 
بطلان ق 91 لسنة م15 مرافمعات م م؟ ٠+‏ 


ج ‏ قانون : سريانه هن حيث الزمان. » قانون 
مرافعات ٠‏ ق ٠٠١‏ لسلة 59و( ٠‏ 
البادىء القانونية : 

١‏ هتى كان 'نقرير الطعن قلى أعلن الى 
الخطعون عليها فى (ايعاد ؛ وقدمت مستكرة 
بدقاعها ولم تبين وجه مصلحتها فى التمسك 
ببطلان الاغلان ؛ فان الدقع يكون سير 
مقبول + : َ 

؟ س عدم توقيع محام عل صحمفة الدعوى 
الابتدائية يترتب عليه حتما عدم قيولها , بغير 
ما حاجة لاثبات وقوع ضرر للخصم نتيجةهذه 
الخالفة ؛ واليطلان اكترتب على عدم توقيعح 


فصاء محكمةالتضى الدنية بذ 


محام على اصدف الدعاوىهو هما يتداق بالنثقام 
العام ؛ ويجوز الدئح به فى أى حالة تكون 
عليها الدعوى ولو أدام محكمه الاستئئاف ٠‏ 
* ب سريان قوانين اكرائعات على ها ثم يكن 
قد قصل 'فنه هن الدعاوى أو تم من الاحراءات 
قبل تاريخ العمل بها ؛ يكفى «ىمجال تطبيقه 
صدور حكم فى موضوع اقدءوى ولو أم يكن 
نهانيا * 
المحكمة : 


*٠‏ وحيث أن٠ ٠‏ تقردر الطعن أعلنفىالميعاد 
وقلست المطعون عليها مذ كرة بدفاعي .ا اذ 
كان ذلك ولم تبين المطعون عليها وجهمصاحتها 
قى التمسك بالبطلان » فان الدفع ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه اللحكمة ب يكون غر 
مقبول .6 3 

وحيث ان ٠*٠‏ المادة ه؟ من قانوت المحاماة 
لستة لاه9١‏ صريح فى النتهى عن تقديم 
صحف الدعاوى ما لم يوقعها محام » ومقتضى 
هذا النهى ‏ وعلى ما حرى به قضاء مصسدهم 
المحكمة . أن عدم توقيع محام على صن ححيقة 
الدعوى الابتدائية بيترتب عليه حتما عدم 
قبولها ؛ وأن النهى الوارد فى المادة ه٠؟‏ من 
قانون المحاماه يعتير فى حكم المادة ه" مسن 
قانون المرافعات نصا على بطلان الصحح فةالتى 
لم .يوقعها محام يقع حتما اذا ما أغفل صذا 
الاحراء ؛ يقير 5 حاجة لاثبات وقوع ضرر 
للخصم نتيجة هذه المخالفة , اذ شرط ذلكاآن 
لا ينص القانون صراحة أو دلائة على البطلان؟ 
فان حو نص عايه فأن المشرع يكون قد قدر 
أهمية الاجراء وافترض ترتب الضرر عل ل اغفاله 
فى الغالب ؛ بولما كان اليطلان المترتب على عدم 
توقيع مهحام على صحف الدعاوى هو مما يتعلق 
بالتظام الع ام يجوز الدفح به فى أى حالة 
كانتعليها الدعوىولو آمام محكمةالاستئناف, 
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر 
و تضمتت أسنيا به الرد على ما آثاره العلاعن 
قى خصوص سقوط حق المطعون عليها فى 
. ابداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى ؟ فانه لا 
يكون قد خالف القانون أم أخطا قى تطبيقه 
أو شابه قصور ٠٠‏ 

وحيث أن٠‏ ٠المادة‏ الاإولى من قانو نا مرافعات 


تنص على أن « تسرى قوانين المراقعات على ما 
لم يكن قد فصل فيه مَن الدعاوى أى ثم عن 


الاجراعات قبل تاريخ العمل بها » »2 فيكفى 
فى هجال تطبيقها آن يكون قد صدر حكم فى 
موضوع الدعوى دون ما شرط الحكم فيها 
نهائيا » واذ كان ذلك ؛ ونان الحدم المطمون 
قيه لم يجانب هذا النظر وجرى فى قضائاعل 
عدم سريان المادة 9؟ من قاتون المرائعمسات 
المعدلة بالقانون ٠٠١‏ لسنه 1935 على واقعه 
الدعوى لسيق صدور الكم فيها ابتدائيا س 
ببطلان صحيفه الدعوى لعدم توقيع حسام 
عليها ‏ قبل تارريخ العمل بالقانون المذكور ؛ 
فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى 
تطبيقة .٠‏ 


( الطسن م ؟ ستة *١؟‏ ق رئاسة وعشوية السادة 
المستشارين حسسيين صسفوت السركى ثاقب رئيس اللمحكمة 
ومحمد مختار تصار ومحمد تور الدين عوسن ومحمك 


أبنو حدرّة ملدور ودسن ابو الدد - المرية ٠.‏ 
ىل 2 سن ايى وح ربيتى ) 


4 
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نفض : طعن ٠‏ اعلانة ٠‏ ميعاده ٠‏ بطلان ٠‏ تاتون ٠‏ 
ق ؟) لسنة 1910 م ؟ل؟ مراقعات م ١‏ ق ) لسئة 
/لكؤك مراتعات م الع ٠‏ 
المبدآ القانونى : 
متى كان الطمن بالنقض قد أدركه قانون 
السلعة القضائية 49 السنة 1956 قبل أن 
يعرض عل دائره فحص الطعصسون * وكانت 
المادة اتثالثة دن هذا القأنون الى عمل به من 
تاريخ نشره فى ؟؟ من روليه 19560 قدنصت 
فى #نذرتها الثاذية على أن تتبع الاجراءاتالتى 
كان معمولا بها قبسل انشاء دواتر فحص 
الطعون , وكانت الادة 491 هنقانونالرافعات 
قبل تعدبله بالقازون 5١١‏ لسئة ١1506‏ الذى 
أنشة دورائر فحص الطعون قد آوجبت عسل 
الطاعن أن يعلن الطعن الى جميع الخصوم الذدن 
وحه اليهم فى الخمسة عش يوما التائية:#رير 
الطعن والا كان الطعن .باطلا وحكمت الحكمة 
دن تلقاء نفسها ببطلانه ؛ وكان حقتفى نص 
الفقرة الثانية من الادة '؟ من لالقانون '؟4السئة 
56 ونص الادة ١١‏ من قانون اعداره 
واكادة الاول من قانون اكراقعات آن عيعساد 
الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعناعلان 
هذا الطعن قيه يبدا من 5565/10/99 ١تاريجح‏ 
نثسر القانون 5 لسئة 1956 قاذا كانت 


16 العسدد التاممع -السئة الثامئة والاريعون 


أوراق الطعن قد خلت هما يثبت قيامالطاعن 
بهذا الاعلان خلال هنا الميعاد أو قى خلال 
الميعاد اذى منحه له القانون ؟ لسئة 1551 
لاستكمال ها لم ينم هن الاجراءات التى يقتضيها 
تطبيق نص الفقرة اثانية هن اكادة الثالثة من 
القانون 59 كسئة ١936‏ ولتصحيح ما لويصح 
منها وفقا لمكم 'نلك الفقرة ٠‏ وهذا اليعساد 
الحديد بالنسبة لاعلان همللذاا الطعن هو ب 
طبقا لما بقفى ئه نص الفقرة الثانية من اكادة 
؟ من القازنون 5 لسنه 1951 ل خمسة عشر 
يوما تبدآ من ١١‏ من هايو ١951/‏ تاريخ نشر 
القانون الاخشر ؛ اذا كان ذلك ء قانه يتعمن 
أعمال الزاء النصوص عليه قى المادة 593/1 من 
قانون الأرافعات والقضاء ببطلان ولطعن ٠‏ 

( الطعن 16 سنة ؟؟ ق رئاسة ومضصسوية السادة 
المستشارين محمود قوفيق اسماعيل نائب وئيس 
المحكية والدكتور محمد حافظ هريدى والسية. عند 


المنعم الصراف ومحمد توقيق التبيثى ومحمد سيد 
أحمك حماد ) 


1 


أكتوبر وا 


؟ ‏ اجارة : مسستاآجر التزاماته ٠‏ مسسسكولية 
تقصيرية » مؤجر 4 مستوليته عن حريق عين مؤجرة ٠‏ 
مدئى م 2/46 ٠‏ 

ب د مسئولية تقصمية : 
ترهيمات ضرورية 8 

ج ب اعنان : اجارة ٠‏ 
م كه ٠‏ عسكولية تقصيرية ٠‏ 
د سيب منتج : سبب عارفي » مسؤولية 
تقيصررية » تتحديدها ٠‏ 


مؤجر ؛ التزاماته » 


التزامات الكؤجر ٠+‏ مدنى 


ه  -‏ سكولية : تقصيرية ٠‏ اعفاء هن الكلسثولية ٠‏ 
بطلان ٠‏ مدتى م 11" + حكم » أسياب > قصور 0 
دفاع جوهرى ٠‏ 

و ائبات : خبير » ندبه , خيرة ٠‏ حكم ٠‏ أآسباب + 
قصور 9 
البادىء القانونية : 

١‏ حريق العين الؤجرة نجاه الؤجر نقع 
عل عاتق الستاجر تجاه الؤّجر التعاقد معه ,» 
ولا تقع على عاتق الؤجر انجاه الستاآجر ٠‏ 
وانما تكون همسئوايته تقصيرية اذا توافرت 
أركاتها ٠‏ 

؟ ‏ المؤجر مسثول مسدولية تقصيرية عن 
صيائة ماسورة تصريف المباه الخاصة بالشقة 


التى تعلو |محل اللمستأجر والتى يسسستاجرها 
جم آخر بدن 
انا 

© ل ما نصت عليه الادة 534 هن اكقانون' 
المدنى من وجوب قيام الستاجر باعذاب المؤحر 
للقيام باجراء الترهيمات الفرورية » لا يسرى 
على أحوال المسئولية التقصيرية *٠‏ 

؟: ا يجس عند تحديد المسكولية الوقوف 
تمند السبب المنتج فى احداث الفرر دون 
السبب العارض * 


ه ‏ الدقاع الجوهرى الذى لا يتغير به وجه / 
الرأى قى الدعوى ء لا يبطله اغفصال الحكم 
الرد عليه ٠‏ 


1ل لايعيب الحكم وقد آخذ بتقرير الخبير 
امنتدب - من النيابة - أن لا يرد بأسباب 
خاصة على ما ورد فى النقر بر الاسستشارى 
اذ أن فى آخذه بالتقرير الاول “ا يفيه أن 
الحكمة لم تر فى التقرير الاستشارى ذا ينال 
من صحة تقرير الخبير الذى اطمانت اليه 
واخدت به ٠‏ 


الحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنة يبين من المكم المطعون فيهومن 
الحكم الايتداثي النى أحال الى أسيابه آنه آقام 
قضساءه بشبوت الخطا التقصيرىقى فى جانب 
الشركة الطاعنة على أنها قد أخطاأت لاهمالها 
فى تنظيف ماسورة تصر نف المياه الخاصة 
بالشقة التى تعلو محل المطعون ضله حتى 
تراكمت بها الاقذار فقانسدت الماسورة وطفحت 
المباه فى الشقة الذكورة » ورشسحت عن 
السقف مما أدى الى تلف الاسلاك الكهربائية 
الممتدة بمحل المطعون ضده وحصول الحريق 4 
وآن الطاعنه بذلك قد أخلت بالالتزام القانونى 
النى تفرضه عليها المادة لاده من الهقانون 
المدنى باعتبار أن اصلاح حده الماسورة تعكين 
من الترميمات الضرورية الثى تقع على عاتقها 
تجاه مستاجر تلك الشقة ©» وأن هذا الاخلال 
يتواقر به عتصر الخطأ التقصيرى تجاه المطعون 
ضده لانه لم يكن طرقا فى العقد المبرم بي 
الشركة وبين مستآحر الشقة المذكورة ؛ وهدا 
النى أقام الحكم عليه قضاءم معحيع فى القانون 
ذلك آن المادة /51ه/١‏ من القانون المدنى قد 
نصت على التزام المؤجر فى أثناء الاجارة 
بجميع الترهيمات الضرورية اللازمة لانتفاع 


قشاء محكمة النقض المدئية 1١6‏ 


الستأجر بالعين المؤجرة وقد آوردت الفقرة 
الثانية عنها أمثلة لهذه الترميمات عن بينها 
زح الآبار والمراحيض ومصارف المياه » ولما 
كان المحكم المطعون قيه قد اعتير الشركة 
الطاعتة مسئولة عن صيانه ماسورة تصريف 
المياه الخاصة بالشقة التى تعلو محل المطعون 
ضده تأسيسا على أنها تعتير من مصارف 
المياه التى جعلت المادة 1ه مدنى الالتزام 
يصيانتها من الترميمات الضرورية التى تقع 
على عاتق المؤجر فانة لا يكون قد خالئف 
القانون ٠‏ ولا يغير من هذا النظر ما تتحدى 
يه الشركة الطاعتة من أن عقد الايجار المبرم 
بينها وبين المطعون ضده تضمن نصا باعتيار 
اصلاح الادوات الصسحية من الترميمات 
التأجيرية التى يلتزم بها المستأجر ذلك أن 
هذا النص لا ينطبق الا بالنسيه للادوات 
الصحية الموجودة فى محل المطعون ضدكه فلا 
بتعداها الى ماسورة تصريف الياه الخاصة 
بالشقة التى تعلو هذا المحل والتى يستأجرها 
مستأجر آخر بعقد مستقل ‏ كما أنه لا محل 
لتحدى الشركة الطاعنة بعدم قيام المطعون 
ضده باعذارها طبقا للمادة 053/8 من القانون 
المدنى بعد أن سجل الحكم المطعون قيه على 
الشركة الطاعنة الخطأ التقصيرى ذلك أن هذا 
النص لا يسرى على المسئولية التقصيرية ولا 
يشفع للشركة الطاعنة أيضا ما تذرعت به من 
انها قامت بتنفيذ التزامها بصيانة وتنظيف 
تلك الماسورة اذ أن هذا التنفيذ على ماسجلتة 
محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية 
جاء متراخيا وبعد أن حصل الطفح والرشضح 
الذى سيب الحادث ٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه يبين من الحكم المطعوزفيهآانه 
جاء به فى هذا الصدد قوله : « وحيم أن 
أسباب الاستئناف مرود عليها جملة وتفصيلا 
بأنه يتعين قبل تكييف أساس المسئوليه قبل 
المستأنف ( الطاعنة ) عن الريق معرفة سبب 
الحريق الذى أدى الى تلف بضاعة المستائف 
عليه ويبين من الاطلاع على تقرير المهندس 
الفنى بادارة الكهر باء والغاز الذى ندبته 
النياية العامة لابداء ريه فى تحقيق الشكوى 
الحريق يرحع الى وحود تماس بالاسلاك 
الداخلية للمحل للاسياب الثلاثة التى أوردهميا 
فى تقريره وعى ( أولا ) أن سقف المحل' مبطن 
بالملشب العروق والابلاكاج والاسلاك 
. الداخلية ملاصقة للخشب عند نقطة لخام 
اللمبات ( ثانيا ) أنه حدث من مدة أن رشح 


السقف الخرسانى بالمياه من الشسقة التى تعلو 
المحل مما أدى الى تجمع هاه الماه فوق 
السقف الخشيى وبالتالى فوق الاسلاك 
الكهر بائية مما أضعف قوة عزلها عند نقط 
التوصيل باللمبات ( ثالثا ) أنه من المحتمل 
أن يكون هذا الضعف يسيطا بالنسبة للضغط 
القديم ١٠١١‏ فولت ولكن عند تغيير الضغط 
الى 5٠١‏ فولت لم تحتمل التوصيلات الضغط 
الجديد مما أدى الى اتنصهار الكوبسات عتد 
التوصيل تأعاد الكهربائى وضع سلك آخر 
بالكوبس تأعيد التيار واستمر بالاسلاك التى 
بها القصر مما أدى الى احراقها عند نقطة 
القصر وهى فى الغالب عند اللحامات فالتهب 
الشريط العازل الذى كان جافا من المياه ٠‏ 

ويب من هذا التقرير بجلاء اذا أضيفت اليه 
أقوال الشهود ٠٠‏ أن سيب اللريق مرجعهة 
الى همال المالك فى تنظيف مواسير تصريف 
المياه بالشقة التى تعلو الدكان حتى تراكمت 
بها الارساخ وانسدت وأدى ذلك الى تلف 
الاسلاك الكهر بائية الممتدة الى دكان المستائف 
عليه ( المطعون ضده ) ولا شك أن هذه 
المسثولية مسئولية تقصيريه قبل المالك قد 
تحققت من أقوال الشسهود فى المحضر ومن 
تقرير المهندس القنى » وقال الحكم قى موضحع 
آخر : « ان الثابت من التحقيقات المقدمة ومن 
تقرير المهندس الفئى مأ يقطع بجلاء أن سبب 
الحريق هو تجمع المياه وتسربها نلشقة التى 
تعلو الدكان وقد نشاً عن ذلك تلف الاسلاك 
الكهر بائية وحصول اماس فى الاسلاك الذى 
أدى الى نشوب الحريق » ويبين عن ذلك أن 
محكمة الموضوع بعد أن استعرضت الاسباب 
التماس بالاسلاك الكهربائية الداخلية لمحل 
المطعون ضكه »ء قد انتهت الى أن السيب 
المنتج فى !احداث الضرر الذى لحق بالمطعون 
ضده هو خط الشركة الطاعنة المتمثفل فى 
اهمالها فى تنظيف :واسير تصريف الميسساه 
الخاصة بالشقة التى تعلو محل المطعون ضده 
وأن ما عدا هذا السبب فانك عارض ؛ واذ كان 
هذا الذى انتهى اليه الحكم المطعون قيه 
لا مخالفة فيه للقانون لان كسوة سقف محل 
المطعون ضده بالخشب وثغيير الفولت ليس 
من شأنهما أن يحدثا عادة الحريق الذى آضر 
بالمطعون ضده © واذ كأن يجب عند تحديد 
المستولية الوقوف عند السيب المنتج دون 
العارض فان الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى 
اعتبار الشركة الطاعنة مسئولة عن تعويض 
الضرر الذى لق بالمطعون ضده بعد أن آثيت 


الل العه الناسع _السته النامنة والاربعوت 


وقوع الخطأ التقصيرى قى جانبها يكون قد 
التزم صحيح القانون ٠.‏ 

وحيث انه٠٠‏ يبين من الحكم الابتدائى الذى 
آخك الحكم المطعون فيه بأسيابه آنه جاء به قوله 
د ومن حيث انه لا محل لامتقناة الشركة 
ا لمدعى عليها ( الطاعنة ) الى النصوص الخاصة 
بالتزام المستتاجر با لحافظة على العين المؤّجرة 
ومسسكوليته عن حريق العين المؤجرة اذ أن 
الاصل فى هذه المستوتية العقدية عن الخريق 
أن تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر وليس 
هذا هو الشمأن قى الدعوى الخالية التى 
يطالب فيها المستأجر اللؤجر يتعويضه عما 
حدث له يسبب الحريق الذى يقول انه وقح 
بخطأ المؤجر » كما جاء بالحكم المطعون فيسه 
قولة : « أن نصوص إلقانون اللدنى الجتديد 
فيما يتعلق بالمسئوليه عن حريق العين اللؤجرة 


أمر خارج عن نطاق هذه الدعوى »4 وهدذا الذى 
قرره الحكمان صحيح ذلك أن المادة 0/5 قنص 
فى ققرتها الاولى على أن « المستأجر مسكول 
عن حريق العين المؤجرة الا اذا أثيت أن الخريق 
نشأ عن سسبب لا يد له فيه » وتنص فى 
فققرتها الثانية على أنه « اذا تعدد المستأجرون 
تعقار واحد كان كل منهم مستولا عن الخريق 
بنسبة الجزء الذى يشغله ويتتاول ذلك المؤجر 
ان كان مقيما فى العقار ٠‏ هذا ما لم يثيت آن 
التار «ابتداً شبوبها في الجزء الذى يشغله أحد 
المست:ت جر بن فيكون وحده مسولا عن الحريق» 
والنص يفقرتي.ه صريح فى آنه يتناول 
مسئولية المستاجر عن حريق العين المؤجرة 
تجاه المؤجر وقد بينت الفقرة الاوللى أن الاصل 
قى هذه المسئولية أنها تقع على عاتق المستأجر 
تجاه اللؤجر المتعاقد معه والفقرة القانية 
تفصيل لهذا الاصل الوارد فى الفقرة الاولى* 
فتقضى بمسئولية المستأجر ين المتعددين تحاه 
المؤجر وتوضح آن كلا من هؤلاء المستأجرين 
يكون مسكولا تجاه ذلك اللؤجر بتسبة الجزء 
التى يشغله » فالمسئولية فى الحالتين تقع على 
عائق المستاجر تجاه المؤجر ولا تقع عل عاق 
المؤاجر تجاه المستاجر قلا يكون المؤجر مسكولا 
قبل المستاجر بمقتضى هذه المادة عن الضرر 
الذى بصيب الاخير بسبب احتراق أمتعته 
الموجودة بالعين المؤجرة وانما تكون مسئوليته 
مسئولية تقصيربة اذا 'توافرت أركانها > ولا 
كان الثابت فى الدعوى المعروضة أن المطعون 
ضده يطالب الشركة الطاعنة بتعويضه عن 
الضرر الذى أصابة سسب احتراق بضاعته 


الوجودة قى العين المؤجرة والدى حدث بخطأ 
الشركة الطاعتة فان مسئولية الاخيرة تكون 
دسئولية تقصيرية وليست عقدية ولا يحكمها 
نص المادة 084 من القانون المدتى ويكون 
النعى بهذا السيب غير سلدايك * 

انه لا محل للنعى على الحسكم 
بالقصور لعدم رده على وجه من أووحجه الدفاع 
إلا اذا كان هذا الدقفاع جوهريآا يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى لو عرض له الحكم ٠‏ ولا كان 
الحكم المطعونقية قد انتهى بحق الى أن مسئولية 
الشركة الطاعنة مسئولية تقصيرية وكانت 
الفقرة الاخيرة عن المادة /1١؟‏ من القانون المدنى 
صريحة فى بطلان كل شرط يقضى بالاعفاء 
من هذه المسعوليه فان دقاع الشركة الطاعنة 
امو سس على اعقائها من هذه المسئولية يكون 
مرفوضا حتما وبالتالى فهو دفاع غير جوهرى 
لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى 4 ومن ثم 
فان اغفال الحكم الرد عليه لا يبطله ٠‏ والتعى 
مردود قى شقه الثانى بأنه لا يعيب الحكم وقد 
أخذ متقرير الخبير الذى انتدبتة النيابة أن 
لا يرد بأسياب خاصة على ما ورد فى التقرير 
الاستشارى اذ أن فى آخته بالتقرير الاول 
ما يفيد أن المحسكمة لم تر فى التقرير 
الاستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير 
الذى 'اطمانت اليه وأخذت به ٠‏ 


وحيث ائه لما تقدم يكون الطعن برمته على 
غير أساس ويتعين رقضه ٠‏ 


وحيث ** 


ر الطعن 1517 سنة عم قى بالهيئة السابعة ) ٠‏ 


+/ؤا؟ . 
5 اكتوير /ا95١‏ 

أ اجارة : مستآاجر »6 التزامه ؛ حق حبس »© آجرة 
مدة تعرك 0 

ب. اجارة : اطيان زراعية © انتهاؤها ق +؟ لسئة 
٠ 1584‏ 

١‏ الاجرة مقابل الانتفاع بالعين الؤّجرة, 
قاذا 'تعرض المْوجر كلمستآحر وحال بذك 
دون انتفاعه بهذه العبن حق للمستاخر أن 
بحس عنه الاحرة عن هدة التعرض * 

؟ ان كان الالتزام التى ثم يوف به 
الستآجر هو التزلمه' بدفع الاجرة وكان هن 
حقه آن يحبسها بسبب تعرض اللؤجر له فى 


قذاء مسكم التي المدسعة يذل 


سس سسا م 


الارفى اأؤجرة وحرعانه من الانتفاع بها قانه 
لا يجوز فى هذه اخالة اعشار الستأجر مخسلا 
مهتا الالتزام وحرهقاته على هذا الاساس دن 
الانتفاع بالامتداد القانو فى لعقد الايجار طبقا 
كلقوانين الاستثنائية الى تقفى بهذ؟ الامتداح + 


الحكمة : 1 


+٠‏ وحيث أله يبين من المحكم المطعون فيه 
أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تعويضه 
عن حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة فى 
السنوات التالية لسنة ١9094‏ !! لزراعية التى 
قال بأن العقد امتد اليها طبقا لقوانين الاصلاح 
الزراعى - على قوله م وحيث أنه الما كان 
الثابت بأقرار: المستأنئف ( الطاعن ) أنه 'كان 
مدينا للمستأنف عليه ( المطعون ضده ) بأجرة 
مستحقة عن سنوات الاجارة وقد ورد بدفتر 
الدائرة أن ذمته لا زالت 'مشسغولة بمبلم 
اي و ١٠١١م‏ وقد أقر المستائف (الطاعن) 
أيضا بصحة هذا المساب سحضر جلسة 
ا أمام محكمة الاستئئاف 1 
كان ذلك »4 فان تخلف الستانف عن الوفاء 
بدين الاجرة بيترتب عليه انتهاء اجارقه” حتما 
قى ١109/٠١/9١‏ فلا ينتفع بالامتداد 
القانونى لعدم تحقق شرطه المنصوص عليه 
وهو قيام المستاجر بالوقاء بجميح التزاماته 
حتى نهاية 09/+113 الزراعية ٠‏ وحيث أنه 
قبت ٠‏ * أن المستانف عليه (المطعون ضدم) قد 
استولى برجاله على العين المؤجرة فى أواخر 
سئة 11908 الزراعية بغير حق ومنع المستانئف 
( الطاعن ) من الانتفاع بها بقية المدة المتفق 
عليها_بمعنى أنه حرمه من الانتفاع مسسنة 
زراعية كاملة وهى سمنة 19609 الزراعية > 
وانتهى الحكم الى أن الطاعن لا يستحق تعويضا 
الا عن السنة المذكورة ب وهصذا الذى قرزه 
الحكم المطعون فيه وأقا عليه قضاءءه مخالف 
للقانون » ذلك أن الاجرة هى مقابل الانتفاع 
بالعين اللؤجرة فاذا تعرض المؤجر للمستاجر 
وحال بذلك دون انتفاعه هسله العن حق 
للمستاآجر أن يحبس عنه الاجرة عن مدة 
التعرض » ولا كان الحكم المطعون فيه قد أث, 
فى تقريراته أن المطعون ضده ( المأجر ) قد 
استولى برجاله على العين المؤجرة فى أواخر 
سمنة ١10/‏ بغير حق ومنع الطاعن (المستاجر) 
من الانتفاع بها بقية المدة المتفق عليها وهحى 
سمئنة ١9504‏ الزراعية كاملة وكان من حدق 
الطاعن كما سلف القول أن يبتنع عن أداء 


الاحرة عن ذه الستة التى حرم فيها من 
الاتتفاع بالعين المؤجرة وكانت الاجرة التى 
أثبت المكم تخلف الطاعن عن أدائها ومقدارها 
6 بج و 1١١‏ م تقل عن أجرة تلك السنة 
اذ ورد قى تقريرات الحكم الاخرى أن أجرة 
حذه السنة مقدارها مائتا حنية وكان يشترط 
طيقا للقانون رقم ؟:؟ لسنهة ١1968‏ الذى 
استتد اليه الحكم المطعون فيه قى اعتبار عقد 
الايحار منتهيا من تلقاء نقسه دون تتبيه أذ 
انذار فى حالة عدم قيام الممسستأجر بالو قا 
بمجممع التزاماته حتى نهاية سنة 5م 1١15‏ 
الزراعية أن يكون عسام الوفاء بغير حق فان 
كاك الالتزام الذى لي يوف به المستاجر هو 
التزاعه بدقع الاجرة وكان عن حقه أن يحيسسها 
بسبب تعرض المؤجر له فى الارض المؤجرة 
وحرمانة من الانتفاع بها فانة لا يجوز فى هذء 
الحالة اعتبار المستأجر مخلا بهذا الالتزام 
وحرمانه على هذا الاساس من الانتفاع 
بالاعتداد القانونى لعقد الايجار طبقا للقوانين 
الاستثنائية التى تقفى بهذا الامتداد الا كان 
ما تقدم > قان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه 
برفض طلب الطاعن تعويضيه عن الاضرار التى 
أصابتهة بسيب حرهانه من الانتقاع بالارض 
المؤجرة فى الستوات التالية لسستهة 19605 
والتى امتد اليها اتلعقد امتدادا قانونيا على 
عدم أحقية الطاعن فى الافادة من هذا الامتداد 
سبب تخلفه عن أداء الإبرة وذلك ممع ثبوت 
حقه فى حبسهاء يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون يما يستوجب نقضه »© واذ كان هذا 
الحكم قد راعى أضا فى تقديره للتعويض عن 
سنة ١969‏ تخلف الطساعن عن أداء الاجرة 
التى كان له الحق فى حيسها »> مع عدم جواز 
ذلك ء فانة يتعين نقضن الحكم المطعون فيه 
برمدحة ٠‏ 


ر الطعن (١؟‏ ستة +5 ق بالهيئة السابقة ) 


و١‎ 


ايجار : إماكن ؛ طعن فى الاحكام » حكم لا يجوز 
استثنافه ق 111 لسنة /ا154 ق 155 لسئة 1566 
ق مه لسئة 1968 ٠‏ 3 


المبدة القانوتى : 
متى كان النزاع الذى فصلت فيه دائرة 


مها العدد الناسع السنة الثأمنة والارنعون 


الابجارات بالحكمة الانتدائية يدور بين الوّجر 
والستاحر <ول آى القانونين ١99‏ لسسئلة 
؟96 و مه لسئة ١9048‏ هو المنطيق عسل 
العين الؤجرة فقضت المحكمة بعدم انطباق 
القانون الاول وبانطباق أحكام القانون الثانى 
وبتحديد الاجرة القانونية على آساسها » وكان 
تحديد آجرة المساكن دن السائل التى يحكمها 
القائون ١؟١‏ لسئة ١941‏ لنصه عليها قى 
المادة الرابعة دنه فان الحكم يكون صادرا فى 
منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعثى الكقصود فى 
المادة الخسة عثرة منه وبالتال يبكون غير 
قابل لاى طعن وفقا للفقرة الرابعة #ن هنم 
الادة + ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد 
رقضت الاعتداد باقرار المستآاجر فى العقاد 
بانطباق القانون ١95‏ آسلة 1909 » لا 
تبينته من آن القصد دن ابراده التحايل على 
أحكام 'تنقدير الاجرة العتبرة هن النظام العام 
وذلك لان بحث المحكمة لهذا الدليل واطراحها 
له لا يقير دن وصف المنازعة بأنها ايحارية ولا 
يعتبر قصل الحكمة فى ذلك فصلا قى منازعة 
مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القسانون 
١‏ لسنة ١1410‏ ويقبل (الطعن فيه وفقا 
للقواعد العامة ٠‏ 

الملحكمة : 

٠‏ وحيث أن هذا النعى غير صحيح ذلك 
أن النرزاع الذى فصلت فيه دائرة الايجارات 
بالمحكمة الابتدائية بحكمها الصادر فى " من 
يونيه سنة “1975 الذى رفح عنه الاستئناف 
داد بين المؤّجر ( الطاعن ) وبين المسستاجر 
( المطعون ضده ) <ول أى القسانونين 199 
لستئة 1١967‏ ء 6ه تلسئة ١960/‏ هو المنطبق 
على العين المؤجرة فقد رفع الطاعن الدعوى على 
المطعون ضيده باعتيار هذه العين خاضعة 
للقانون الاول وباحقيته للاجرة الثابتة بعقد 
الايجار المبرم بينهما فى 0" هن مارس ١90/‏ 
ونازعه المطعون ضده فى ذلك تأسيسا على 
أن القانون 58 لسنة ١558‏ هو المنطبق على 
العين المؤجرة لانها أنشثت بعد ١/‏ سبتمسر 
سنة 1١961‏ تاريخ العمل بالقانون 199 
لسئة ؟ه9١1‏ 3 لذلك قمن حقه الافقادة من 
التخفيض الوارد فى القانون 5ه لسنة 1 
وقد أقرت دائرة الايبجارات وجهة نظر 
المستأجر ( المطعون ضده ) وقضت في منطوق 


حكمها بعدم اتطياق المرسوم بقانون 1١99‏ 
لسنة ١909‏ على الشقة محل النزاع وبانطياق 
أحكام القانون 0ه لسنة ١10/‏ عليهاوبتحديد 
أجرة هذه الضشقة بمبلغ 8 ج د م شهريا 
اعتبارا من أول بولية /ه5١‏ وأقامت قضاءها 
بذلك على قولها : « ولما كان القابت بتقرير 
الخبير أن عين النزاع قد تم البناء فيها وأعدت 
للسكنى بعد ١14‏ فهى لخضلع فى 
تقدير أحزاتها لحكم القانون 656 لسنة /ه9١1‏ 
دون غيره من القوانين الصادرة بتخفيض 
أجور الاماكن السابقة عليه * وعلى ذلك 
لا يكون هناك مجال لمتابعة المدعى قيما أثاره 
ذلك لان الحكم الصادر من هذه المحكية بتاريخ 
17 قد قطع فى تلك المسألة فان 
الاخذ بالبدء فى البناء يجعل تداخلا بين 
القانونين فيعتبر المكان فى آن واحد شاضعا 

القانون ١99‏ لسنة ١9609‏ وفى نفس 
الوقتت خاضعا لمكم القانون هه لسنة ه9١1‏ 
بوضوح نصه ٠‏ وهذا غير صحيح وعلى ذلك 
فالميانى الخاضعة لحكم القانون 54 5 لسنة 
5 هى التى تم البناء فيها وأعدت للسكتي 
فعلا بعد أول ينأير ١555‏ وقيل ١8‏ من 
سبتميو :116 والميانى الخاضعة فى تحديد 
أجرتها للقانون هه لسنهة ١91548‏ هى التى تم 
بتاؤها وأعدت للسكنى فعلا بعد 
4 وحتى تاريخ العمل بالقانون 
المذكور 4 ويتبنى على ذلك أن اممتمساك 
المدعى بأحكام القانون ١915‏ لسنة ؟951١‏ فى 
غير محله طالما قد وضح من تقرير الخبير أن 
عين النزاع قد تم البناء فيها وأعدت للسكنى 
بعد 9/14/؟951١‏ فهى بهذه المثابة تخضع 
فى تقدير أجرتها القائونية لحكم القانون٠ده‏ 
لسنة 1958 دون القانون ١559‏ لسنة 9:ه9١ا‏ 
ومقتضى اعمال نصوص القانون الاول أن 
يجرى التخفيضن بنسية ٠"ثز‏ على الاجرة 
الواردة بعقد الايجار أو تلك التى كأن يدفعها 
يبحث عن أجر المثل الا اذا لم يكن المكان قد 
سيق تأجيره ٠‏ ولما كان هناك عقد ايجار 
يربط بين طرفى الخصومة أبرم فى 50" مارس 
4 لدة سنة تيدأ عن مايو 1964 بأجرة 
شهرية قدرها ١١‏ ج و ٠ه‏ م ولم يقل المدعى 
عليه أنهكان يدفع آقل من تلك الاجرة الواردة 
بالعقد خلال سنة سابقة على صدود القانون 
٠6‏ لكسنة ه95 فان حكم القانون المذكور 
سرى على تلك القيمة الواردة بالعقد ويقتضى 
الادعي حفضي الاجرة دنسية يراع ب ولما كان 


قضاء عحكمهالتض المدئة ل 


تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها 
القانون ١؟١‏ لسنة 191510 لنصه عليها فى 
المادة الرابعة همنة وكانت دائرة الابجارات قد 
قضت بخفض الاجرة مطيقة أحكام القانون 
هه لسنة 155/8 المعدل لذلك القانون قان 
حكمها يكون صادرا فى هنازعة ناشئه عن 
تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة 
عشرة مته وبالتالى غير قابل لاى طعن وفقا 
للفقرة الرابعة من هذه المادة ‏ ولا يغير من 
ذلك أن يكون الطاعن قد دافع فى الدعوى بأن 
المطعون ضده المستآجر قد أقر فى البنلد 
العشرين من عقد الايجار المبرم بينهما بأن 
أجرة الشقة قد جرى تخفيضها بنسسرية وار 
من ايجار المثل لها تنفيذا للقانون ١99‏ لسئة 
6 وأن نكونالمحكمة الابتدائية قد عرضت 
الاعتداد بهذا اليند لما تبينته من أن القصد 
من ابراده التحايل على أحكام تقدىير الاجرة 
المعتبرة من النظام العام وذلك بالحيلولة بين 
المدعى عليه وبين التمتع بما قد يصدر من 
قوانين تخفض أجرة العين المؤجرة ذتك أن هذا 
الدفاع لا يعدو أن يكون حجة ساقها الطاعن 
لتدعيم وجهة نظره فى اتطباق القانون 1949 
لسئة 1١6‏ عل العين المؤجرة وعدم خضوعها 
بالتالى للقانون هه لسنة ١908‏ ومن ثم فان 
بحث المحكمة لهذا الدليل واطراحها له بقولها 
المتقدم الذكر لا يغير من وصف المنازعه بأنها 
ايجارية ولا يعتبر فصل المحكمة فى صذا 
الدفاع فصلا فى متازعة مدنية مما يخرج عن 
نطاق تطبيق القانون ١>؟١‏ لسنة /ا195 ويقبل 
الطعن وققا للقواعد العامة كما بذهب الطاعن» 
بل انه قصل فى صميم اللمنازعة الايجارية 
التى قضمت فيها المحكمة الما كان ما تقدم » 
فان دقاع الطاعن أمام محكمة الاستتئناف 
المتضمن أن هذا الفصل يعتبر قصللا فى 
.منازعة مدنية وأنه لذلك يكون قابلاً 
للاستئناف يكون دقاعا لا سند له من القانون 
وغير مؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم 
المطعون فيه و بالتالى يكون النعى على هذا الحكم 
بالقصور لاغفاله الرد عليه غير منتج ٠‏ 


وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رئضة ٠‏ 


( الطعن 550 سنة 55 قى بالهيئة السايفة ع) * 


١951 اكتودر‎ ١ 
ق تجارة مم‎ ٠ أوراق تجارية : تظهير توكيل‎ -] 
* 186 د‎ 55 
٠ ق تجارة م ما‎ ٠ ب - اثبات : قروئة قازونية‎ 
توكيل‎ ٠ وكالة‎ ٠ محاماة‎ ٠ ج -ائبات : اقرار‎ 
5 خاص‎ 
د دليل : اقرآر » محكمة موضوع ؛ سلطتها ق‎ 


ل أوراق تجارية » همان عادى - ضمان 
احنياطى ٠‏ ق تجارة م 198 ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ - تظهير الكمبيالة أو السند الاذنى الذى 
لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها 
القانون يعتبر تظهيرا قصد به مجرد توكيل 
الظهر اليه فى قبش قيمة الصساك لحساب 
الظهر ٠‏ 

س القرينة الواردة بالمادة 1*0 عن قانون 
التجارة » وان كان من الجائز نقضها فى 
العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكبى » 
الا أنه لا يجوز قبول دتيل ينقضها فى مواجهة 
الغبر ٠‏ 

© ب القول الصادر دن محامى أحد الخصوم 
فى «جلس القضاء لا يعد أقرارا له حجيته 
القانونية , الا اذا قوفى فيه بتوكيل خاص 
وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصدك اعقاء 
خصمه دن اقامة الدايل عليه ٠‏ 

5 تنحصيل الاركان اللازمة كلاقرار هو 
من الامور التى «خالطها واقع هما يترك 
تحصيله محكمة الكوضوع »© قاذا كان الشابت 
بالاوراق آن الطاعنة لم تتمساك أمامها بهذا 
الدقاع » قانه لا يقبل منها التحدى به لاول 
هرة آمام «حكمة النقض ٠‏ 1 

ه ‏ إن قانون التجحسارة وقد أجاز بص 
الادة 18 مله ضمان دفع قيهة الكمبيالة 
ضمانا احتباطيا فاته لا يتطلب ورود الضمان 
على السئد ذاته وانما صرح بايراده قى ورقة 
مستقلة عله أو فى خطساب عادى + و يجوز 


3-5 اأمكد الإسات- ‏ السية الامه دالارعون 


الانفاق على ما يخالف أسكام هذا الشسسمان 
لوروده بخصوص غير تعرة ٠‏ 


المحكمة : 

٠+‏ وحيت أن المشرع اذ حدد يتدى المحادة 
؟١‏ من قانون التجارة البيانات الالزامية فى 
تظهير الكمييالة وجعل ضمتها سات تاربخ 
تحويلها » ونص ف المادة ١١6‏ من هذا القانون 
على أنة د اذا لم يكن اتتحويل مطابقا لما تقرر 
بالمادة السابقة قلا يودب انتقالملكية الكمبيانة 
قيمتهأ » وأوجب بنص المادة ١9‏ منه خضوع 
السند الاذنى لكافة قواعد الكببيالة المتعلقة 
بالتظهير ©» فانه يكون قد اعتبر أن التظهير 
الذى لا يتضمن جميع البيانات القى يتطليه! 
القانون هو تظهير لم يقصد به نتقفل هدلكية 
الكمبيالة أو السند الاذنى وأن المظهر انما 
قصد بتودبعه مجرد توكيل المتلهر اليه فى 
قيض قيمة الصك لسابه ٠‏ وهنه القرئة 
وان كان من الجائز نقضها فى العسلاقة بين 
طرقى التظهير بالدليل العكسى فيستطيع اأظهر 
اليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق 
الاثيات أن التظهير الناقص انما قصد به فى 
الحقيقة نقل الملكية ) الا آنه لا يجوز قبسول 
دليل ينقضص هذه القرينة فى وانجهة الغير , 
فلا يستطيع المظهر اليه أن يقيم الدليل على 
عدم مطابقتها تلحقيقه بالنسيه للمدين الاصبل 
أو أى شسخص آخر ملتزم فى الورقة من غير 
طرفى التظهير »© وذلك لان هذا الغير قد 
اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه 
استقصاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين 
طرفى التظهير » ولا يكون للمظهر اليه من 
سبيل للاحتجاج على الغير بهذنه الحقيقة الا 
بالاقراد أو اليمين + ولا كان الكم المطعون 
فيه قد قرر وهو بصدد دعوى الشركة الطاعنة 
قبل اللطعو ن عليه الثالث أن السندات الاذنية 
موض وع الدعوى قد خلت من ذكر تاريخ 
تظهيرها إليها هما احشيلن مدعة الشركة الطاعنة 
مجرد وكيل عن المظهر وأن للمطعون عليه 
الثالث وهو المدين الاصلى أن يتمسك قيلها 
يكاقة دفوعه قبل المظهر ولا يجوز لها التخلص 
من الدفع الذى أبداه بالغاء السئدات المترتبة 
على عقد البيع الذى حصل التفاسخ عنهة مم 
المظهر باثيات ما شالف القريتة المشار اليها, 
وكان المكم قد أخذ بدقع المطعون عليه الثالث 
وهو الساحب للسندات الاذنية فى مواجهة 
الشركة الطاعتة اعمسالا لقواعد التظه_ير 


التوكيلى ٠‏ فانه يكون قد التزم صسحيع 
القانون ٠‏ أما ما تنيره 'الطاعنة من أن المدين 
أقر بأن التتلهير ناقل للملكية فى اللذكرة 
91 دمة دن دحجاميه أحبكمة الاستتئاف 34 
قانه لما كان القول الصسادر هن دحامى 
أحد الخصسوم فى مجلس التضاء لا يمد 
اقرارا له حجيتة القانونية الا اذا فوض فيه 
بتو كيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى 
به قصد اعفاء خصلمه من اقامة الدليل عليه > 
وكان توافر الاركان اللازمة للانرار هو من 
الامور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله 
لمحكمة الموضوع ؛ وكان الثابت بالاوراق أن 
الطاعئة لم تتمسك أمامها بهذا الدقاع © فانه 
لا يعيل منها التحدى به لاول مرة أمام محكمة 
النقض ١ ٠٠0‏ 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض 
للسندات الاذنية موضوع الدعوى والصادرة 
من الآنستين جلزمين وأنوار المشمولتين بولاية 
والدعما المطعون عليه الثالك لامر المطعون 
عليه الثشانى واذنه والتّى قام بنتظهيرها الى. 
الشركة الطاعنة » واتيين له دن الاطلاع على, 
هذه الستدات أنها كلها خالية من تاريخ 
التظهير أورك الحكم بصدد ضمان شركة التأمين 
المطعون عليها الاولى « أنه .يبي من صورة 
ملحق عقد التآمين المؤرخ 55؟3/5/ ١513٠‏ أن 
شركة «صر للتاءين تضمن الآنستين جلزمين 
وآتوار محمد راغب الهوارى فى الوفاء بمبلع. 
5 ج » وقال الحكم فى موضع آخن : «.انه, 
ازاء ما هو ثابت فى علحق وثيقة التأمين ترى 
المحكمة أن ضمان شركة التأمين قد : 
.لصلحة المدينتين المحرر هنهما السندات وتعتسر 
ضامنة لهما فى السداد » ثم رتب الحكم على 
انقضاء الدين قبل الدائن الاصلى قوله : « انه 
وقد تقرر أن شركة مصر للتأمين هى ض.امنة 
التظهير التوكيل ه» وهذا الذى قريره المتكم 
وأقام عليه قضاءم صبعديع لو خط قية 4 ذنك 
أن قانون التجارة وقد أجاز بنصى المادة ١١/4‏ 
منهة ضلسمان دقع قيمة الكمبيالة ص مانا 
احتماطيا » فأنه لا يتطلب ورود الضضمماإن على 
الس ند ذاته وانما صرح بايراده فى ورقة 
مستقلة عنه أو فى خطاب عادى لكى يرقع عن 
الملتزم المضمون الخرج فى ظهور الضصي مان 
بالستد ذاته وما يتطوى عليه من التشسكيك 
فى قدرته على الوفاء ٠‏ ولما كان التزام الشركة 
المطعون عليها الاولى انثابت فى ملحق. وثيقة 
التآمين المؤرخج 5؟/3/+193١‏ هو ضصمان 


قضاء محكمة النقض المدنية 1 


الآنستيل جلزمن وأنوار معحمك راغب فى الوفاء 
بمبلغ 5855 ج قيمة السسندات الاذنية 
الصادرة من وليهما المطعون عليه الثالت لامر 
المطعون عليه الثانى » وكان الثابت يوثيقة 
التآمين الاصلية التى حرر على أساسها هذا 
الملحق أن شركة التأمين تعهدت بضمان كل 
كمبيالة آو سند أذنى يقدمه المطعون عليه 
الثانى للخصم أو للضمان خلال هدة التأمين 04 
واذ نص باليئد الخامس منها على أن حوافظ 
الكمييالات التى تعتمدها تعتبر جزءا متمما 
للوثيقة وأن لشركة التأمين الحق فى رفض 
إسعلامها »© واشترط بالينك السادس عند عدم 
الوقاء بقيمة أى سند فى تاريخ استحقاقه أن 
يقوم المستفيد بتظهدره الشركة التأمين تظهيرا 
ناقلا للملكية ويرسله لها مرفتا به بروتستو 
عدم الدقح وأن تقوم شركه التآمين من جانيها 
بآداء قبمتة ع قأن موّدى هذه النتصوص مرتيطة 
بما جاء بملحق الوثيقة أن التزام شركة التأمين 
بدقع قيمة السندات الاذئية موضوع الدعوى 
انما يكون من قبيل الضمان الاحتياطى الوارد 


على ورقة مستقلة شأنه شأن الضمان الوارد 
على الستدات ذاتها ٠‏ ولا يغير من طبيعته 
حصول الشركة على «قابل خدماتها للمطعون 
عليه الثانى ما دامت صفة التيرع قائمة فى 
علاقتها بحامل الورقة ©» كما لا يغير من هله 
الطبيعة قصر الالتزام بالغمنان على الشركة 
الطاعنة لان أحكام الضمازنغير مقررة بتصوص 
آمرة وأجاز المشرع بالمادة ١١9‏ من قانون 
التجارة الاتفاق على ما يخالفها ٠‏ ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد اسسمستد التزام شركة 
التأمين بالفسمان فى خصوص السندات 
موضوع الدعوى الى ملحق الوثيقة وأخضعه 
لصير الالتزام المخسمون ولقواعد التظهير 
التوكيل على ما سيق بيانه فى الرد على 
السيب الاول 4 فانه لا يكون قد أخطاً فى 
الاستاد ٠٠‏ 

( الطمن صسنة 74 ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين الدكتور عبك السلام بلبع ثائب رئيس 


اللمحكية ويطرس تغلول ولحمد حسئثى هيكل وابراهيم 
علام وعثمان ؤكريا ) ٠‏ 


صا عله 


اذاه 


قبراير 1934 


التزام : سقوطه +٠‏ جرش » تطوع ٠‏ دراسة » مواظية 

عليها * 
المبدا القانونى : 

ولثن كان التطوع فى الخيش شرقا لابدانيه 
شرف آخر ؛ الا أنه المس معن الاسبابالقانونبة 
السقطة للالتزام ٠٠‏ والقول بآن التطوع 
بالجيثى يعتبر سبيا هقبولا يتحلى به الدينمن 
التزامه قد ,يدقع بأى مدين الى التطوع فى 
الجيش تنصلا من اكوفاء بالتزامه ويصبحمن 
ثم هذا الشرقه وسيلة التحقيق أهصناف غير 
فبيلة » هى التحلل من الالتزامات ؛ ومسن 
المجافاة الصريحة للممادى. «القانونية انيتخد 
الانسان من عمله الاختيارى مسوغا للاخلال 
بالتزاماته * 

( الطعن ١559‏ سة ١١‏ فى رتاسة وعصوية السادد 
المستشارين الدكتور محمود سبعد الددن الشردف رئيس 
مجلس الدولة والدكتور أحمد هرسى وعيد الستار عبد 
الباقى آدم ومحمد ظامر عيد الحميد ومحمد صلاح الدين 


محمد السعيد 54 
ا 
© قبرابر حكق١‏ 
اختصاص : محكمة ادارية + دعوى ٠‏ ق ١454‏ لسسئنة 


5 نفاذه قيل' قفل باب الراقعة ٠‏ 
5و١‏ .+ 


ق 5 لسلة 


اكبدأا القانونى : 

متى كان القابت أن المحكمة الادارية قد 
قررت بجسلتها المتعقدة فى 59 من يونيه 524 
اصدار الحكم فى الدعوى اللذكورة بجلسية ؟ 
من سبيتمير 1955 من التصريح بتقسديم 
مذكرات الى ما قبل الجلسه بخمسسة عشر 


يوما اى الى ١1/‏ من أغسطس 19354 ققان 
هده الدعوى لم تكن تعك مويأة تلفصن فيها 
فى آول يوليه ١955‏ تاريخ تقاذ القانون؟ ١1‏ 
لستة ١955‏ والجدول اللحق بالقانون 535 
لسنئة ١935‏ ذلك أن باب اأرافعة فيها لا 
بعد مقفولا الا بانقضاء الاجل الذى صرحت 
الحكمة بتقديم مذكرات خلاله ب واذ عمل 
بالقانون لسئة ١5535‏ قيل أن يقفلفيها 
باب الراقعة » وقبل أن تصبح مهيأة للحكم 
فيها ء قانه كان يتعين على اللكحكمة الاداريه أن 
تقضى بعدم اختصاصها بنظرها ؛ وباحالتها 
بحالتها الى مدحكمة القضاء الادارى ٠‏ 


د الطعن لاه منة ابا ق بالهيتة الابقة) . 


/13 
٠‏ قبراير ١93/4‏ 
ا صلح عقد ٠‏ مدنى مم 49ه و*9؟ده . تشابل ٠‏ 
٠‏ اتفاق على كيفية الحاسية شان 
نظام عام 0 


: “تكون منه ٠‏ صلح : فسسكخة , 


البادىء القانونية : 

١‏ ان الصلح وفقا لحكم ذكادة 49ه من 
القانون المدنى هو م عقد بحسم به الطرفان 
نزاعا قائما ؛ أو يتوقعان بهنزاعا محتملا وذلك 
بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء 
من ادعاته » ومفهوم ذلك أن عقد العمل حنتواقر 
فيه عقوماته عندما تتتجه نية طرقى النزاع الى 
حسم النزاع بيئهما ؛ اما بازهاته اذا كازقائما 
وما بتوقيه اذا كان محتملا ودنك يازول كل 
من المتصاخين على وجه التقابل عن جزء من 
ادعائه ٠‏ قاذة ما تحققت هده القومات وقام 
العقد على آركانه القانونية وهىالترافىوالحل 
والسبب » انعقد الصلح باعشيازره من عقدود 
التراضى + واذا كان القانون المدتى قد نص 


قضاء المحكمة الإدارية العلة 


1 


فى الادة 509 بمنه على أن « الا يثبت الصلجالا 
بالكتابة أو سمحفشر رسمى » ؛ قهده الكتابة 
على أنها لازمة كلائبات لا للانعقاه » وتبعا 
لذتك يجوز الاثبات بالبينة أو بالقسرائن اذا 
وجد مبدة بوت بالكتابة ٠‏ 

> آنه لا يقدح فى اجتماعمقومات اتصاح 
الشار اليه وأركانه ؛: ما آثير من أن الصاح 
لا .يجوز الا قى السائل اكتعلقة بالنظام العام؛ 
ومن ذلك الاتفاقات الحاصلة على كيفيسسسة 
الحاسبة بشان انثفية العقود الادارية +٠‏ ذلك 
أن هذا اكقول لا يصدق على حقوق الجهصة 
الادارية المالية المترنية على العقود الادارية الا 
إذا كانت هذه الحقوق ميحسوية بصفة نهائية 
وئيست محلا للنزاع ء ختعندكد لا يحوز التنازل 
عنها الا طبقا لاحكام القانون 9؟ لسئة 08و9١‏ 
فى شان قواعد التصرق بال مجان قى العقارات 
الملوكة كلدولة والنزول عن أآموالهااكتقولة ؛ 
أما اذا كان الحق كاته محلا للنزاع وخشيت 
الجهة الادارية أن تخسر الدعوى , قلا تريب 
عليها اذا ها خجآت لفض هذا النزاع عن طريق 
الصلج 3 

٠‏ ب ان النزاع اذا ما انحسم صلحا جار 
كل من المتصاخين أن بلسزم الآخرين ؟ ولا 
يجوز لاحدهما أن يمغى فى دعواه أو يشسير 
النزاع أمام القضاء متجاعلا هنا الصلح ؛ قان 
هو اا إلى ذلك جاز للمتصالع الآخر أن 
يتمسك بما أوجبه الصساح فى ذعته من 
التزامات ؛ كما يجوز له أن يطلب فسخ الصلح 
دون اخلال بحقه قى التعويض + ومع ذلك 
فانه يعوز للمتصاخين أن يتقايلا الطصبلح 
صراحة أو ضمنا ؛ وستخلص هذا التقايل 
ضمنا من تصرفات اكتصالحين التى نتم عن 
اعتدادها بهذا الصلح وتحللهما من كثاره ء 
بأن يظهر أن النزاع بيئهما ل محلما 
ومطروحا عل القضاء دون أن بتمسك آيهصسا 
بالصلح «لذى كان قد تم بيئهما قآق يسكام 
من مسلكهما قى علاقة كل منهما بالآخر انهما 
نكلا عما تصاحا عليه ٠‏ 


( الطبن .م سنة 1١‏ ق بالهيئة السابعة ) 


١5كم فيراير‎ ٠.٠ 
١5مم ق /117 لستة‎ ٠ محكمة تأديبية : اختصاص‎ 
1351 ق 45 لسبنة‎ ٠ موظف درحة اولى وما قوها‎ 


ق 158 لسنة 19136 + قرار رئيس جمهورية 2711 
سئة ١954‏ . ق 56٠١‏ أسئة ١هو١ا‏ 


البدا القانونى : 
القانون رقم /ا١١‏ كسئة ١19048‏ باعادة 

تنظيم النيابة الادارية والحاكمات التأديبية ‏ 
قد صدر فى أغسطس ١1108‏ وأشير فديباجته 
الى القانون 5٠١‏ لسئة 19059 ب بشأن نظام 
موظفى الدولة ب وقد نصت المادة 16 منه عل 
أن ١‏ تحتص بمحاكمة الوظفين با محصساكم 
تاديبية تشكل على الوجه الآتى : 

أولا : بالنسية الى الموظفين من الدرحةالثانية 
ذما دونها نشكل المحكمة من : 

وك ار أو ١‏ 395 ار مساعك 

من مجلس الدولة 

نائب من مجلس الدولة 

موظف من الدوجة الثانية على 

الاقل 

نانيا : بالنسبة الى الموظفين من الدرحسة 
الاولى فما فوقها تشكل المحكمة هن : 

وكيل مجلس الدولة 
مستيار أو مستشار مساعد 

من مجلس الدولة 

موظف من الدرحة |الثانية على 

الاقل 

وعل '3ل2: قان القانون المذكود قد وفضمع 
معيار اختصاص الجاكم التأديبية وثقا 
للقانون ٠١‏ لسئة ١90١‏ النى كازساريا 
حينذاك تيتعين أعمال هذا اللعيار بد 
صدور القانون 5 لسئة 19554 - بنظسام 
العاملين 'اكدنيين بالدولة ‏ الذي حلتآاحكامه 
محل الاحكام الواردة باتقانون ٠‏ لسسممة 
هوأ ٠.٠‏ ذلك أنه قد صدر القانون ١١/‏ 
كسئة ١954‏ بوضع أحكام وقنية للعادلين 
المدئيين بالدولة ونص فى الفقرة م ثانيا » هن 


رتسا 


عضوين 


ريسا 


عفوين 


كك البدد التساسع الستة الثامنة والاريعون 


المادة الاولى على أن م تعادل «لدرجات اكالبية 
للعاملين المدنيين بالدوكة فى تاريخ نفاة هدا 
القانون ؛ وينقل كل منهم إلى الدرحة المعادلة 
لدرجته اكالية وذلك كله وققا تللقواعد 
وبالشروط والاوضاع آلتى يصدر بها قموار 
من رئيس «لمهورية » وتنفيذا تهذا القانون 
صدر قرارى السسيد رئيس الطمهورية 55" 
لسئة 4 ونص فى الادة " مله على أن 
د تعادل الدرجات ‏ دائمة أق مؤقتة . الواودة 
بالجدول اللعدق بالقانون 9٠١‏ كسئة وهور 
وبكادر عمال اليوميةبالدرجاتالواردة باجداول 
اكلحق بالقانون 55 لسئة 1514 علالوجهالمبين 
بالجدول الأول المرفق » +٠‏ وقد ورد بهذا 
الجدول الاخير أن الدرجة الاولى فاجدولاللحق 
بالقانون "٠١‏ لسنة قد عودلت,الدرجة 
الثانية قى الجدول الملحق بالقانون "5 لسئة 
45 وعسل ذلك فان الموظف الى كان 
بالدرجة الاولى قى ظل القانون الاول قد 
أصبح بالدرجة الثانية فى ظل القانون الثانى 
** وبذلك 'ننحسر المعادلة اكالية عن إختلاقف 
فى التسمية فحسب اذ أن اللوظف لم يفقسد 
أى هيزة 'من اكيزات المقردة للدرجة الاول .٠‏ 
بل أن القانون الثاني 547 لسلة 19314 - كما 
جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون 1١4‏ السنة 
5 آلف «الذكر قد أتى بميزات جدبدة 
لهذه الدرجات بآن رقع أول مربوطها كما رفع 
آخر المربوط قاتسع اكدى بين اخدرين » وإذن 
قلس من مؤدى هذه المعادلة اكالية أنتسلب 
موظف الدرجة الاولى ضمانة المحاكمة آمام 
هيئة تأديبية بناتها كانت وما زالت مكفولة 
له بموجب قانون تنظيم النيابة الادارية ١١1/‏ 
لسنة 1108 ؛ وهو القانون الذى آفرد محكمة 
تأديبية معينة تبعا لقدر الإوظف وخطره . 
محددا طبقا لنظرة قانون نظام موظفى الدوكة 
السابق ٠‏ 

( الطعنين 5 1١9559‏ لسنة ١١‏ ق بالهيئلسة 
السابقة ) - 


0 


١95م خبراير‎ ١ 
صانع‎ ٠ ترقيته صسانع ممتاق‎ ٠ عامل : يومية‎ 
سمئة * قرار‎ ١5 دقيق » صائع دقيق نمتاز , بأقدمية‎ 
٠+ 196١ .من أغسطس‎ ١17 عجلس. وزراء‎ 
: المبدا القانونى‎ 
بالرجرع الى القواعد التى 'نضمنها قسرار‎ 
مجلس الوزراء الصادر قى ؟١ من أغسطس‎ 
؟؛ وكتابه وزارة اكالية النفة له ىق‎ 65 
اوه١ والؤرُ 8 من سبتمير‎ 5/5 95 
وهذه القواعد فيما يتعلق بدرجة صائعممتاز‎ 
هى تحديد نسية الترقية الى هذه الدرجة بواقع‎ 
وأن نكون الترقية اليها بواقع ثلائنئة‎ 6 
بالاقدعية ووا<د بالاختيسار ؛ والا تكون‎ 
الترقيات الا الى الدرجات الخالية كم اشتراط‎ 
ألا يرقى الى هذه الدرجة الا دن قفى اثنتى‎ 
عشرة سنة على الاقل فى درجتى دقيق ودقيق‎ 
ممتاز ؛ وقد أوضح ديوان اكوظفين قى كتابه‎ 
بان الف المحرر فى أكتوبر 901 اللسكرتير‎ 
المالى لوزارة الحربية والبحرية أن القصسود‎ 
بالفقر. 5 الرابعة من كتاب وزارة اكالية المشار‎ 
اليه هو ترقية من قفى اثنتى عشرة سئة فى‎ 
درجتى دقيق ودقيق ممتاز » ولو الم .يقض‎ 
ست سنوات فى كل منهما ©* وآنه يجب‎ 
تحديد من يكون آوقى بالترقية فى نصسيب‎ 
الاقدمية هل هو من قفى مدة أطول فيدرجتى‎ 
دقيق ودقيق همقاز » أو من قضى مدة آطولق‎ 
درجة دقيق ممتاز على حدة ٠وأنالديوان يرى‎ 
أن العيرة أصبحت بقلساء همدة أطول فى‎ 
الدرجتين معا ؛ وأن آحكام كادر العمال‎ 
السابقة على صسدكود قرار مجلس الوزراء‎ 
الشار اليه وان كانت انسترظ بالنسبة الى‎ 
إلدة اللازمة كلترقية أن يقضى «لصانمقى درجة‎ 
ست سنوات على الاقل ء الا آن مجلس الوزراء‎ 
فى قراره اكذكور قد آتى باستثناء مستحدث‎ 
من هذه الاحكام بالنسبة الى الترقية الىدرجة‎ 
صانع ممتاز ؛ اذ جعل الناط فى هذوالترقية‎ 
هو قضاء مدة أطول فى درجتى دقيق ودقيق‎ 
ممتاز معا ء وبدا أصبح هضدذا! الشرط هو‎ 


كضلا المحكمه 


آساس انقارنة بين الاقدميات قى مقام الترقية 
الى درجة صانع ممتاز ؛ باعتبار هاتينالدرجتين 
درحة واحدة حكما بغض النظر عن الفترة التى 
أمضيت فى كل درجة مئهما على حدة ؛ ومن 
ثم لزم عند الترقية الى درجة صانع ممتاز 
الاعتداد بأقدمية درجتى دقيق ودقيق ممتاز 
معا ؛ دون ما نظر الى الاقدمية فى الدرجسة 
الاخيرة وحدها ٠‏ وعلى هذا فان هن آمضى مدة 
أطول قى هاتين الدرجتين معا » يكون أحسق 
بالترقية ولو كان هو الاحدث قى الحصول 
على درجة دقيق ممتال ٠‏ 
( الطعن ٠١57‏ سنة لا ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشار بن مصطفى كامل ااسماعيئل تاهب رئيس مجلى 
الدولة ومحمف سخنار العزئيى وأحمد على إاليخراوى 
ومحمد قتح الله بركات ومحمد قفهمى طاهر ) ٠‏ 


5/6 
/ا١‏ فبراير 19534 

أت تكليف : موظف »2 تميين ل 

ب عوظف موقت : تاديب ٠‏ وظيفسة دائية ٠‏ 
وظيفة همؤقتة ٠ق‏ ١٠]السئة‏ 15641 م 5؟ قرار 
مجلس وزراء ١1؟‏ من ديسمبر 1181 ٠‏ ق 1١11‏ لسئة 
4 م ٠ 1٠١‏ 

ج - همحكمة “نآديبية : اختصاص ٠‏ قى 15 لسسئة 

* 5154 

د . دريب : موظف هؤقت ٠‏ قانون 45 لسنة 

15 سريانه من حيث الزمان » عراهنات م ٠ 1١‏ 
البادىء القانونية : 

-١‏ أن التكليف آداة استثئائية خاصة 
للتعيين فى الوظائف العامة وفقا لاحكسسام 
القوانين واللوائح الصادرة قى هنا الشأآن ,» 
فاذًا تم شغل «لوظيفة العامة بهذه الاحاة 
انسحب المركز الشرطى الخاص بالوظيقة على 
الكلف بجميع التزاماتها ومزاياها فى الحدود 
التى نصت عليها 'القوانين الشار اليها وأصبح 
بهذه الثابة وفقى هنا الخصوص شأنه شان 
غيره دن الوظفين . 

5٠١ ان المادة الرابعة من القسانون‎  " 
بشأن نظام موظفى الدولة تنص‎ ١560١ لسنة‎ 
على أن « الوظائف الناخلية قى الهيثة اما‎ 
دائمة أو مؤقتة حسب وصفها الوارد فى‎ 
اللميزانية » وبهذه الثابة كان وصف الوظيفة‎ 
فى اليزانية هو مناظ داتمية الوظيفة أو عدم‎ 
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دائميتها ٠‏ ونا كان الثابت أن المطعون فسده 
شغل درحة سادسة بميزانية الباب الثالث 
فى السسنة المالية ١559/1505‏ وكانت 
اعتمادات هذا الباب من هيزانية الوزارات 
موقوتا تطبيقها بالفرض الدى ادرجت من 
أجله وهو تنفيذ بعض الاعمال الجديدة 4 فاذا 
ما قسم جزء من آحد هذه الاعتمسادات الى 
درجات لتعبين بعض العاملين اللازمين تتنفيد 
هذه 'الاعمال , فان هذه الدرجات تاخديدورها 
حكم الاعتماد ذاته وتتصف بالتاقيت ٠‏ وعل: 
هذا تكون الدرجة السادسة التى شلغلها 
ا مطعون ضدله مؤقتة +٠‏ ويكون المطعون ضده 
وقد شغل هذه الدرحة بطريق التكليفه لدة 
سنتين قابلتين للامتداد بوثابة موظف موقت 
شاغل لوظيفة مؤقتة ٠‏ 

كما أن الادة 77 من القانون 5٠١‏ لسئة 
١‏ بشأن نظام موظفى الدولة النى فى 
ظله صدر أمر تكليف المطعون ضده وأحيل 
الى المحاكمة التاديبية ؛ كانت تنص على أن 
م تسرى على الموظفين المؤقتين الاغلين 
وظائف دائمه جميع الاحكام الواردة قى همادا 
القانون أما الموظفون العيئون عصل وظائف 
مؤقتة آو لاعمالمؤقنة فاحكام توظيفهم و تأديبهم 
وفصلهم يصدربها قرار منتجلس الوزراء ٠ ٠‏ 
أصدر مجلس الوزراء فى ١؟‏ من ديسمير 
هذا القرار ونص كى الفقرة الثانية من 
عقد تعيين اللوظف الؤقت على تخويل وكيل 
الوزارة أو رئيس الصلحة سلطة توقيسسع 
العقوبات التأديبية , ويكون قراره فيما عدا 
عقوية الفصل فتكون من سلطة الوزير وجاءت 
امادة م١‏ من القانون ١١1‏ لسئة 908 1باعادة 
تنظيم ,النيابة الاجارية والحاكمات التأدببية 
متسقة مع هذه الملطق ققفضت بأن ,م نختص 
بمحاكمة الوظفين المعينين على وظائف دائمة 
عن الخائفات الماليهة والادارية مجاكم تأديبية 
تشكل على الوجه الآتى «* م ٠‏ 

وقد' كان هن مقتضى هذه الاحكام أنيخضع 
المطعون ضده باعتباره موظفا مؤقتا شساغلا 
لوظيفة مؤقنة لاحكام قرار مجلس الوزراء 
المشار اليه قى شان تأديبه ؛ ولا تختص 
الحاكم التآديبية بمحاكمته +٠‏ 


ا العقيد التساسع 


"ا م استحدات القانون 53 لسئلة 13515 
بالنسية للوظائف الدائمة ‏ أو المؤؤتة تنظيما 
حديدا مغاير! لا كان يقذى به الآانون الملغى 
٠‏ لسئة ١55١‏ سالف الذكر تأخد بمعيار 
طبيعة العمل فى تعريف كل من الوظقائف 
الداثمة واأؤقتة ؛ فعرف فى الأدة الثالثة منه 
اكوظائف الدائمة بأنها تنك التى نقتفى القيام 
يعمل غير محدد يزمن معين ؛ آما الوظليفة 
المؤقنة قهى التى تقنقى القيام بعمل مؤقت 
ينتهى فى زمن محدد 2 أو تكون لفرض 


موقت ؟ وأدرح عذين النوعين من الوظسائف, 
فى جدول الدرجات ؛أراذق للقانون دون تفرقة” 


بينهما ؛ فنص فىالادة الرابعة على ان «تنقسم 
الوظائف العامة الداتمة والمؤقتةالى اثنتى عشرة 
درجة كما هو مبين بالجدول اأرافق وذّك فيما 
عدا وظائف وكلاء الوزارات والوظائفاكمتازة؛ 
واخضع القانون فى الادة الثانية منه شاغل 
الوظائف الداثمة والوقتة جميعهم لاحكبامه 
دون ما استثناء على غير ما 'كان يذهب اليه 
القازون 5٠١‏ لسنك 1316١‏ المذكور نصت عل 
أن « يعتبر عاملا قى تطبيق احكام هنا القانون 
كل من يعبن قى اإحدى الوظائف الدائمسة أي 
الة قد بقراد دن السلمطة الختصة » وباستقراء 
نصوص القانون 547 لسئة 1934 يببن أنه 
جرى فى معظهها على ايراد لفق عامل وظيفة 
دطلنا دون تخصيص وفقى. باقى النصوصض 
يجرى على تخصيصه كما هو الشآن فى المادة 
؟/ التى تنص على جواز احالة العامل المكعين 
على وظيفة داثمة الى الاستبداع والفقرة الثانية 
من الادة /الا التى تقرر انتهاء خدمة العادل 
يسبب الغاء الوظيفة المؤقتة ودلانة ذلك أن 
أحكام هنا القانون تسرى كآاصل عام على 
العاملين المعينين فى الوظائف الدائمةواكوقنة 
على السواء وذلك ما كم ينص: صراحة عل تقييد 
عموميتها وشوولها آو قصرها على نوع مسن 
الوظائفه دون الآخر * 

وبين دن استعراض تصودن الفصسل 
التاسع دن القادون 55 آسلئة 5 الخاص 
بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم أن الشرع 


السنة الثئامنة والاريعون 


اطلق فيه تفظ العلامين والوظائف دون 
نخصيص ومن ثم يتعين أن تفسر علىعموميتها 
دون تفرقة بين غامل معين على وظيفة دائمة 
أو مؤقنه , وقد حددت المادة 37 من القانون 
السالف الذكر السلطات المختصة بتوقيسع 
الخزاءات عل العاملين دون تفرقة بين منيشغل 
منهم وظيفه دائمه أو مؤقتة وقصرت عل توقيع 

عض الجزاعات عل المحكمة الناديسية - ؛ ومن 
مقتفى ذلك آن المحكمه التاديية أصيحت 
مختصه باكنضر فى الدعوى التأديبية المقسامة 
ضد العاملين بلا استثناء وما ينطوى على ذلك 
من تعديل كم المادة ١‏ من القانون /ا١ا‏ 
لسئة 19608 سحب اختصاص العحكمة 
التأديبية فى توويع الجزاءات على العاملينالذين 
يشغلون وصائف مؤفتة أسوة دمن يشغل منهم 
وظيفه دائمه ولأ ينال من ذنث ما تقضى بدالادة 
السادسة من قراار رئين الجخمهبوربه ا 
لسنة ١935‏ بقواعد وشروط واأوضاع نقل 
العاملين الى الدرجات المعادلة كدرحانهواخالية 
من ان « يستمر العاملون العينئون بربط ثابت 
اى مكىقاات بوضعهم الدالى الى أن يتم نسوية 
حدلادهم أو «صعون على درجات » ذلك ان ارجاء 
تسسويه عثاله العامل المعين بمكافاة شساملة 
واسادل لوظيفه مؤقتة شان المطعون ضده 
لا اثر له على مركزه القانونى الس تمد من 
أحكام القانون 55 لسنة ١555‏ واآذى من 
شأنه أن بخضعه لاختصاص الحكمةالتادببية» 


5 سان القانون رقم 45 لسسئة ١9514‏ وقد 
عدل اختصاص المحكمه التأاديبية على مسذا 
النحو سحب ولابتها على العاملين الشاغلين 
لوظائف مؤقتة بعد أن كانت غير مختصةبذلك 
فى ظل القانون 5٠١‏ لسنة ١96١‏ قاله يعثبر 
فى هنا الشآن من القوانين الاجرائيمة التى 
تسرى طبقالحكم الكادةالاوى من قانونالرافعات 
المانية والتجارية بآثر «باشر على ما كم يكن 
قد قصل يه من الدعاوى أو ثم من الاحراءات 
قبل تاريخ العمل بها ؛ ولا مجال لاعمال حكم 
الفقرة الاولى من المادة التى تستشنى من هذه 
القاعدة القوانين المعدلة الاختصاءت متى كان 
تاريخ العمل بها بعد اقفال باب الرافعة فى 
الدعوى ذلك أن المراد بالقوانين العصطسللة 
للاختصاص فى هذا الصدد تلك التى من 
شأنها تغيير الاختصاص التسوعى 5و المحل 
للمحكمة سلب بعض اختصاصاتها دون تلك 


قض ا المحكمة 
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التى تضفى عليها اختصاصات لم تكن لها 
صلا 5 قفى هذه الخالة يحدث القانون أثره 
بمجرد نفاذه ويؤكد هذا المكنطق آن المشرع اذ 
استهدف من حكم الفقرة الاول الشار اليها 
عدم انتزاع الدعوى التى حجزت للحكم مسن 
ا محكمة التى آتمت تحقيقها 'وسمعت المرافعة 
قيها قانه لا يقبل آن تتخلى الحكمة عن نظضر 
دعوة أصبحت مختصة بها * وكا كان الامركدلئك 
وقد عمل بالقانون 45 لسنه 1954 أثناء نظر 
الدعوى التأديبية وقبل الفصل قيها فانالحكمة 
التاديبية تعتبر مختصة بنظرها وما “كان يجوز 
لها واخالة هذه آن تقضى بعدم اختصاصها 
بتظرها ٠‏ 
( الطعن سته ١١‏ ق رئاسة وعضويه السادة 
الستشارين محمود معد الدين الشريقف رئيس مجلس 
الدولة والتاكتور احمد مواسى ومحمك طافن عي 5 
الحميد ومحمد ملاح النيين اإلسعيدك ومحمد يهحك 
محمود مها 


1/0 
١1/‏ قبراير 1974 
التماس اعادة نظر : محمكة ادارية عليا ؛ دائرة 
فحص الطعون © اختصاصها .* 
اكبدأ القانونى : 
ان دائرة فحص الطعون هى محكمسة ذات 
ولاية قضائية تختلف عن ولاية الحكمةالادارية 
العليا » وتشكل على نحو يغاير تشكيلها : 
وتصدر أحكامها على استقلال طبقا 
تقواعد نص عليها اكقانون وهى بهله المثابة 
محكمة ذات كيان بذانه ومن ثم تكون داثرة 
فحص الطعون هذه وقد أصدرت حكمها فى 
الطعنين ٠١١09‏ لسئة ٠١‏ القضائية و ١١5‏ 
لسئة ٠١‏ القضائية اللتمس قيهما ؛ هى 
ا مختصة بنظر الالتماش الرقوع عنهما » وهو 
ما يقتضى الحكم بعدم اختصاص امحكمةبنظر 
الدعوى واحالتها إلى دائرة فحص الطعون 
الختصة ٠‏ 


( الطعن 7119 سسنة 1١١‏ قى بالهستة السايقة ) ٠‏ 


1 
إن قبراير لكو١ا‏ 
وقف عن العمل : موظف ؛ تآديب ق 41 لسسنة 
6 + وقف احتياطى » صصسهور قراره ابان فيام 
وقف بقوة قانون » مده ٠‏ 
المبدأ القانونى : 
ان المستفاد من نص الادتين 54 و 55 من 
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن مؤدى 
كل من الوقف الاحتياطى والوقف بقلسوة 
القانون هو اسقاط ولاية الوظيفة مؤقنا عن 
العادل الا أن لكل هن الوقفين سئنده القانوتى 
وشروطه ودواعيه » فالوقفالاحتياطى يصدره 
الرئيس الادارى فى دائرة اختصاصه اذا 
اقنضت مصلحة التحقيق ذلك لدة حددها 
القانون ونص على اجراءات مدها ؛ فى حبنيقع 
الوقفه الاحتياطى بقوة القانون اذا ماحيس 
العامل احتياطيا أو نقد الحكم الخجنائى ٠‏ ويظل 
العامل موقوفا الى أن يزول سيب الوقن 
بالافراج عن العامل ؛ وانه وإن كان وقسوع 
الوقف بقوة القانون وما يترتب عليه مسن 
اسقاط ولاية الوظيفة مؤقتا عن العامل قد 
يغنى عن صدور قرار ادارى بتقرير السسوقف 
الاحتباطى طائا كان الوقف بقوة القانونقاتما 
فانه قد يقوم لدى الآدارة من الاعتبارات ما 
يحملها على تقرير استمرار وقف العادل بعد 
الافراج عنه , فتصدر قرايا بالوقف الاحتياطى 
معلقة نفاذ أثره على انهاء الوقف بقوة القانون 


واذ ببين من الاوراق أنه صدر قراد فى 1" 
ديسمير ١955‏ بوقف السيد ٠+‏ حيث كان 
قد قيض عليه فى ات التاريخ لاتهامه فى , 
تزوير آورئق درسمية وانه واضح من ظروف 
آصدار هذا القرار وجسامة ما نسب اليه أن 
الادارة هدفت بقرارها اكذكور الى استمرار 
انعاد هذا العامل عن عمله وححبه عن الوظيفة 
خلال فترة التحقيق معه اذا زال الوقف الذى 
بقرر بقوة القانون ٠‏ ومن ثم فان قرؤر الوقف 
الاحتياطى الذى صدر ابان قيام الوقف بقوة 
القازون يحمل على آنه قرار شرطى معلق على 
انتهاء الحبس الاحتياطى للعامل بحيث ينفد 
آثره اذا ما زال الوقف المترتب بقوة القانون٠‏ 


1١58‏ العمعلد التساسع . الستة النامتة والاريعون 


وكا كان الثابت فى الاوراق أنه صدر قرار 
يوقف العامل احتياطيا قى 17" هن ديسمير 
65 فى ذات اليوم الذى قبضض عليه قيه 
وتوقف بقوة القانون ؛ وقد انتهى هنا الوقف 
بالاقراجعنالعامل فى "١‏ من ديسمير 1١95354‏ 
وبنينى على ما سلفه بيانه أن قرار الوقف 
الاحتياطى الشرطى يرتب آثره اعتبارا مسن 
انهاء الوقف بقوة القاتون ؛ ومن ثم تكون 
الملحكمة التآديبية مختصة بالنظر قى صلبمده 
اذا جاوزت مدة الوقف ثلاثة أشهر بالتطبيق 
طلكم الفقرة الثانيه من المادة 74 من قانون نظام 
العاملين الدنيين بالدولة ٠‏ 


( الطعن ١6١‏ سسبتة ؟١‏ ق بالهيكة السابقة ع) ٠‏ 


قبراير ١974‏ 
5 ؟ ‏ محكهة تأديسية : اختسصاص ٠‏ موظفا » 
تآديب. ؛ وقف عن العمل 3 عامل مدنى بالدولة ٠‏ وقف 
باحتياظى ٠‏ هرتب د صرق ها أوققصرفه ملهءق1ع 
السنة 1556 م 16 * 
ب ل عؤسسة عامة ‏ هيئة عاعة 
٠ 1369‏ تلديب ؛ اختقاص » معياره ٠‏ 


ق ١9‏ السنة 


المبادىء القانونية : 

١‏ ان المادة 55 من القانون 55 لسنة 
5 ل بنظام العادلين قد نصت على أنه : 
م للوزير أو وكيل الوزارة أو لر ئس الصلحة, 
كل فى ذائرة اختصاصه ء أن يوقف العاملعن 
عمله إحتباطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه 
ذلك لمدة لا تزيد على ثلانة اشهر ولا يجوز 
مد هذه المدة .الا بقرار من الحكمة التآديبية 
الختصة للمدة التى تحددها ٠.‏ ويترتب عل 


وقف العامل عن عمله وقف صرف مرتبه انتداء ٠‏ 


من اليوم الذى يحال قبه للمحكمة ؛ ويجب 
عرض الامر على المحكمة التاديبية امختصة 
لتقرير صرف أو عدم صرق الباقى من 
فرتية 1 

ويستفاد من هذا النص ان اختصساص 
اللحكمة التآديبية بالنظر فى أمر صرق النصف 
الموقوف صرفه من مرتب العامل الوقوف عن 
عمله احتياطيا متفرع عناختصاصها بمحاكمته 


تأديبيا * ١‏ فاذا لم تكن مختصة أصلا يمحاكمته 
انتفى اختصاصها بتقرير صرف أو عدم صرق 
ما أوقف حرفه من مرتبه ويكون الاختصاص 
بذلك للجهة اللختصة بتآديبه ٠‏ : 
بخنه بتادريب العاملين فى المؤإسساتالعامة 
هى تلك ولتى تنغ منها القانون ١9‏ لسئة وموو 
٠٠‏ وهذا القانون لم يفرق بين العاملينقى هده 
الؤسسات من حيث دائمية الوظيفة , أو 
تآقيتها » بل جعل المعيسار فى اختصاص 
المحاكم التاديبية بالنسية لهم هو المرتب , 
فتختص عله المحاكم بتوقيع اجزاءات على 
العاملين الين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر 
جنيها شهريا ؛ أما من تبلغ مرتياتهم هذا 
القدر أو تقل عنه فتلغى بتاديبهم الجهة التى 
يتبعونها ٠‏ 


( الطمن 11٠١‏ ستة 1١‏ ق بالهيئة السايقة ) . 


م 
48 قبراير ١١78‏ 

؟ ‏ اختصاص : عجلس دولة .يهيئة خضاء انلارى + 
عرتب ؟ منازعة حول استقطاع جرء هله استيفاءلدين 
الادارة ٠‏ ق مه السكلة 9465ؤ + 

ب ل هين هخزن : مسئولية آرباب عهد ٠‏ سبب 
أجلبى ٠‏ ظرف قاهر ٠‏ عسؤولية هودع تديهءلائحة 
مشتريات ومخازن مم م6 و 5ع و وى . 

المبادىء القانونية : 

١‏ ان اختصاص القضاء الادارى بلظلسر 
المنازعات الخاصة بالكرتبات منصوص عليه فى 
الفقرة الثانية حن المادة الثامنة منالقانون هه 
لسنة 191659 قى شأن ننظيم مجلس الدولة ؛ 
وهو اختصاص مطلق شامل لاصسل تلك 
المنازعات وجميع ما يتفرع عنها من مسائل ؛ 
وبهذه المثابة تنظر ال محكمة قى حدود 
اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر فى شآن 
تلك المرنبات من قرارات آو انخذ مناجراءات ' 
وذلك باعتبارها من العناصر التى نثير المنازعة 
حول استحقاق هذا المرتب كاملا خلال قثئرة 
زمنية معيئة » ومن ثم قاذا استقطعت الادارة 
جزعا من رانب الدعى استيفا, لدين لها فى 


قضساء الأحكمةه 


ذمته ء قان هذا الاستقطاع فى ذاته هو مشار 
التازعة قى اكراتب ؛ قتختص الحكمة بنلظره 
بمقتضى اختصاصها الكامل ٠‏ 


؟ - آن اكواد 55 و 4:5 و لاه من لائحة 
المخازن والشتريات اذ توجب على آمين المخزن 
تسلم الاصئاق 'نسليما دقيقا مفرؤ؟ يتحقق 
قيه من مو:اصفات كل صئف كما ونومها 
ومقاسا ووزنا وترسم له السبيل الذىبسلكه 
قى حالة الخلاف عند عملية التسليم والتسلم » 
تحمله بعد ذلك المسئوئية الكاملة عما أقصر 
بتسلمه ولا تدفع هذه السكولية عن كامهله 
الا اذا آثبت أن التلف أو الفقد قد نشسا عن 
ظروف قاهرة خارجة عن ارادته لم يكن فى 
مقدوره الاحتراز منها أو توقيها ٠‏ 


ولا كانت مسثوئية أمين الخزن ‏ والالة 
هذه يكون سندها الاقرار الصادر منهبالتسلم 
الذى يفترض فيه مطابقته حقيقة الواقع من 
حيث تحديده للاصناف السلمة كما ونوعا 
ومقاسا وورّنا واذ تترانب على اقرار التسلم 
براءة ذمة من قام بالتسليم ومسئوئية من قام 
بالتسلم فان الشرع » رقبة منه فى اسباغ 
أكبر قدر من الحماية عملى الاموال التى يؤتمن 
عليها آمناء المخازن ؛ خرج من نطاق الاعفاء 
هن المسئولية قى هذا المخصوص - على القواعد 
العامة الثى “نحكم مسئولية المودع لديه فلم 
يكتف بتوقر السبب الاجنبى لاعفاء الامين من 
المسئوكية باعتباره نافيا لعلاقة السببية بين 
الخطأ والفرر ‏ كما هو الشآن بالنسية الى 
المودع لددبه فى عقد الوديعة ب بل #ستلزم 
للاعفاء أن يكون السيب الاجنبى ناشئا عن 
ظروف قاهرة لم يكن قى وسع الادينالاحترار 
منها آو التحوط لها ٠‏ 


١‏ الطعن 499 سنة لا ق رتاسة وعضويةالسادة 
المستشارين مصطفى كابل اسماعيال ناقنه رئيس مجلس 
الدولة ومحمد مكتان العزيى واتحمد على اليحراوى 
وسليمان محمود جاد وايراهيم الشربيتى ) ٠‏ 

2 
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4 قبراير 1١974‏ 
1 تعليم حر : هدرسة معانة ٠‏ موظفنا ٠.‏ مدة 
خنعة سابقة ٠‏ قرار هجئلس ززراء ه هن هارسر, 
هع ٠‏ بادرسة ٠‏ 


ب مدة خدمة سابقة : قرار رئيس جمهورية 164 
لسنة 1564 ٠‏ قرار جمهورى 547 لسملة 15501 ) 
قصد صريح ٠‏ قصد ضمنى ٠‏ ميعاد ثلاثة أشهر ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ يبين من الذكرة التى رقعت الى مجلس 
الوزراء التوصصدد قرار ااجلسقىه/ ؟/ 1545 
بالمواققة على الاقتراحات المسيئة بها . أنالدين 
يفيدون من آحكامه ؛ هم معلمو التعليم الحر 
الذين كانوا يعملون فى مدارس معانة ؛ دون 
غيرهم حسبما أكدت ذلك الوزارة فى تقرير 
طعئها وقى مذكرتها القدمة فى الطعن ٠‏ 

" - انه لما كان قد صدر قى أثناء نار 
الدعوى ؛ قرار رئيس الجمهورية ؟54 لسئة 
الذى فتح للموظفين ميعادا جديدا مدته 
ثلاثة أشهر لطلب ضم مدد خدمتهم السسابقة 
طبقا لقرار رئيس الجمهورية ١54‏ السئة 8ه 
وهو اليعاد الذى بدأ قى ه من مارس ١959‏ 
وانتهى بعد ثلاثة آشهر من ذلكالتاريخ » وقبل 
الفصل قى الدعوى . وكان المدعى قد أقام 
دعواه » مؤسسا طلب ضم هدة خدمته السابقة 
قيها على قرار .مجلس الوزراء الصادر قى دمن 
مارس ١1945‏ ومتمسكا فيها بتطبيق هذا القرار 
على حالته دون سواه ؛ قان دعواه لع تكن 
بالتحديد الوارد فيها لطلياثه » وسئد مله 
الطلبات ٠‏ لتغنى عن تقديمه طلبا يضم همدة 
خدمته السابقة طبقا لاحكام قرار رئيس 
الجمهورية ١١9‏ لسئة 19658 خلال المبعساد 
ولا سمما اذا ما .أخذ فى الاعتباد تبيان المزايا فى 
كل هن هذدن القرارين مما لا يمكن معدصرقف 
القصد الضمنى للمدعى الى غير ما انجه اليه 
قصده الصريح * 


(اطعن 9؟1. سنة 1 ق بالهيثة السابثة ع ٠‏ 


سس 4 د . لا 0 
ناف 


م 
79 مارس ١935‏ 
محكمة استئئاف القاهرة 
اخبرة : رآاى أولى الخبرة ٠‏ دليل انيات ٠‏ تعى 
على خيير خطوط بآنه خبير كيمياتى ٠‏ 
ب دق دفاع : اخلال به ٠‏ تبادل هذكرات * 
ج - تقرير استشارى : رفض طلب تقديمه ٠‏ 


م احالة الى التعقءق : عدم حدواه ٠‏ رفض الطلب 
الخاص لله ٠‏ 
هلب تعويض : تقنبيره + مبالغا كيه * 


البادىء القانونية : 


-١‏ دآى أول الخبسرة قد عسله قانون 
الأراقعات من أدئة الاثبسات فى الدعاوى ,» 


وجعل للمحكوة آن تكتفى به متى اقتنئعت' 


صحته + ولا يخلع عن الخبير صفة كونه 
خبير! فى الخطوط © توقيعه على التقرير تحت 
صفة خبير “رميائى ٠‏ 

؟ ‏ لا مدل لاثعى على الحكمة اخلااها ببدق 
الدفاع فى دعوى قرعية ما دامت قه أتاحت 
للطرقين تبادل مذكرات فى الدعوى لكل دفع 
ودفاع سواء منها ما أبدى أو يراد ابداؤه + 

سامن حق الحكمة رفشض اناحة الفرصة 
لتقدريم تقرير استشارى ترى اتحكمة أنه 
لا جدوى دن تقديمه بعد أن وضح لها عسل 
وحه البقبن سلاعة الاسس التى استند اليها 
الخبير الاصلى فى تقريره * 

؟: لا حدوى قَ طلب الاحالة الى التحقيق2» 
لاثبات اختلاق سسعر بضاءة بلد أجنبى 
وحودتها عن سعر البضاعة المحلية وجودتها » 
ما دام نغير صنف البضضاعة قد تم بمواققة 
الطرفين دون تغيير لسعرها ٠‏ 

ه ‏ للمحكمة الاستثئناقية حق تعديل 
التعويض الادبى والادى الحكوم به ابتدائيا » 
اذا وآت مقداره مبالغا قيه ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن قانون المرافعات قد عد رأى أولى 
الخيرة من أدلة الاثيات فى الدعاوى ؛ وجعل 
للمحكمة أن تكتفى به متى اقتنعت بصحته 2 
فاذا استندت المحكمة الى رأى الخبير الفنتى فى 
الامضاء الموقع بها على الاقرار المطعون قيه 
وأقامت قضاءها مستخلصة عن أقوال الخبير » 
فإن النعى عليها بعدم الاستجابة الى تمكين 
المستأنف بتقديم تقرير استشارى يكون على 
غير أساس كما أن التعى على الخبير الفاحص 
بأنه خبير كيماوى وليس خبير خطوط لا محل 
له أيضا » اذ كون الخبير الفاحص قد وقع على 
التقرير تحت كلمة الكيمائى الشرعى لا بخلسع 
عنه صفة أنه خيير قى الخقطوط بل ان 
الاصطلاحات التى وردت بالتقرير والادلة 
التى ساقها ذلك الخبير تؤكد شبرته فى ذلك 
الذوع 0 

وحيث أن ٠٠00‏ . المحكمة علنلما حجزت 
الدعوى للنطق بالحكم فيها قد أتاحت للطرقين 
تيادل المذكرات فى الدعوى بصفة عامة لكل 
دفع ودقاع سنواء مئة ما أبدى أو دراد ابداوه» 
ومن ثم قليس للمستانئف بعد ذنك ما ينهام 
على محكمة أول درجة من اخلالها بحق الدفاع 
فى الدعوى الفرعية ٠‏ 

وحيث أن المستانف قد عاود الطلب أمام 
استشسارى وترى المحكمة أنه لا جدوى من 
هذا الطلب بعد أن وضح لها على وجه اليقين 
سلامة الاسس التى استند اليها الخبير فى 
تقريره والتى تتفق مع واقع الامر ومأ يبدى 
للعين الجردة من أن الامضاء الموقع بها على 
الاقرار المطعون عليه تتفق مع امضائه الموقع 
بها على الاتفاق المؤرخ ١93٠/5/١١‏ وعلى 
الاوراق الاخرى المقدمة للمضاهاة وتلك 
التوقيعات المستكتبة ٠‏ 

وحيث أنه لا يجدى المستائف ‏ بعد أن 
وضح لمحكمة أول درجة سلامة الاتفاق 
المطعون علية وصحتهة ما عمد الى ابداثة عن 
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طلب الاحالة الى التحقيق لاثيات أن الترانسات 
الالمانية تختلف فى سعرها وجودتها عن 
الترانسات المحلية ذلك أنه بمقتضى ذلك 
الاتفاق قد تغير صنف اليضاعة دون تغيير 
للسعر بارادة المتعاقدين ومن ثم قلا م ) 
بعد ذلك لاجراء اللقارنة التى ستغيها عن 
ا ف 2 3 ٠.‏ 

وحيثت أن ما إبشره السستأنف عن مثالب 
فيما يتعلق بالدعوى الفرعية لا تتفق مع واقع 
الامر » اذ الثابت من المذكرة الملقدمة معن 
الشركة المستانف عليها +٠‏ أنها استندت فى 
طلب التعويض الى أمرين ‏ أولا : ما لمق بها 
ويسمعتها التجارية من أضرار مادية وأدبية 
نتيجة تصرفات المستانف واجراءاته الكيديقف 
وثاننا : أن المستآانف سيب امتناعه عن 
تنقيذ العقد وفسخه بارادثه المنفردة قد 
تسيب فى حيس جزء من رأس مال الشركة 
محمدا مقابل ما أبرمتة من اتفاقات لتجهيزن 
العدد المطلوب من الترانسات © كما أن فى 
عدم سداده الكمبيالات الست فى مواعيدها 
اضطرها الى سداد قيمتها الى الينك فى الموعد 
المحدد حتى لا يضيع عليها التسهيلات 
الائتمانية المقررة لها من الينك ‏ فقضت 
محكمة أول درجه بالتعويض القفضى به فى 
حدود هذين الامرين 4 ومن ثم كان هذا النعى 
على غير أساس . 


وحيث أنه بالنسية لميلغ التعويض المقضى 


بده فترى هذه المحكمة أنه وان توافرت عتاصره 
كما ذهيت الى ذلك محمكمة أول درخجة ل 
الا أنه يتسم بالمبالغة من بجهة تقديره © ذلك 
أنه اذا كانت الشركة المستانئف عليهسا قد 
حيس عنها ثمن الدقعة الاولى من الترانسات 
قان المستانف بدوره قد حبس عنه المبلغ 
المدفوع منه كمقدم للثمن ولم تقدم الشركة 
المذكورة ما يدل على تعاقدها مع أى جهه على 
توريد باقى الكمية المتفق عليها خلاف تلك 
الكمية الاولى التى طليت من المستانف 
استلامها بمقتضى الانذار الموجة اليه منها س 
غير أنه مما لا شك فيه أن المستأنف عليها قد 
لحقها ضرر من جراء عدم قيام المستأنف بتنفيد 
الصفة المتفق عليها يتمشل فى الامور التي 
أوردها الحكم المستانئف وتقدره هذه المحكمة 
بمبلغ مائة .جنيه كتعويض لير هذا الضرر - 
آما بالتسبة للتعويض الادبى خلا شلك أن 
الاجرراءات التى اتخذها اللستائف قبل 
الشركة من الطعن على «الاتفاق المعدل بالتزوير 
يتسم بطابع الكيدية وأثر عسلى سسمعتها 


التجارية » الامر الذى يستدق معه تعويضها 
الا أن محكمة أول درجة قد غالت فى تقدير 
قيمة التعويض »4 وترى المحكمة الاكتقاء 
بمبلغ مائة جنتيها . وبذلك يكون جملة 
التعويض المستحق للشركة المستانف عليهيا 
قبل المستائف ميلغ ١٠؟‏ جنيه (مائتى جنية) 
وهو ما يتعين تعديل الحكم اليه بالنسبة 
للدعوى الفرعية * 
( استئناف رهم 8١‏ سسنة 1م ق تجارى رئامسة 
وعضوبة 'لسادة المستشالاين حسئ عحيد السيد وعللى 
عند الرحمن وهمام محمد فهمى 


9 آبريل ١9533‏ 
محكمة استئناف القاهرة 
رسم نسبى : ذماوى رهن عقار أو منثقول ٠‏ قى 1١‏ 
السنة ٠ ١954+‏ ق بال السئة ٠ ١9574‏ تفليسة ٠‏ إعصال 
متعلقة بها ٠‏ رسم أضافى ٠‏ دعوى مجهولة القيممسة 
ق +6" لسنة 1961 ٠‏ رسم عقرر ٠‏ 


المبدأ القانوتى : 


الدعوى المرقوعة من وكيل الدائنين تعتبر 
متفرعة من آعمال التفليسة » ولا يكون محل 
لتقاضى رسع نسبى عنها » بل تخضع لرسم 
مقرن نفاذا كلفقرة الثانية من المادة الثالثة من 
القانون 51 لسئة 1١954‏ * 
الحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن المحكية ترى أن الفقصرة 
الرابعة من المادة هلا من القانون 1١‏ لسسنة 
»5 اللمعدل بالقانون 77 لسنة ١1135‏ وان 
جرى حكيها على اقتضاء رسم نسبى على 
دعاوى رهن العقار أو المنقول » وأن تقدر 
فيمتها بقيمة الدين المرهون .به الا أن الفقرة 
السادسة من الادة الا من القانون المذكور 
استثنت من ذتك جميع الدعاوى الفرعية 
المتعلقة بالتفليسة قنصت على اعتيارها من 
الدعاوى مجهولة القيمة وترى المحكمة أعمال 
عذا الحكم على النزاع المطروح أمامها ٠‏ 

وحيث أن السدعوى رفعت سن وكيل 
الدائئين ضد المعارض انها تفرعت من الاعمال 
المتعلقة بالتفليسة ٠‏ 

وحيت آنه بالبناء على ما تقدم يكون 
المعارض ضده غير محق فى احجتساب رسم 
نسبى على الاستثناف 'الاه منة 4/ا ق ؛وكل 
مايستحق عليه هو رسم مقرر قدره سستمائة 


ذف العستد القاسع -السنة النامنة والادبعءوت 


قرش نفاذا لمكم الفقرة الثانيه من المادة الثالثة 
من ذات القانون ورسم اضافى قدره ١‏ جنيه 
عملا بالقانون ١؟٠:؟‏ لستة ٠9985‏ 

وحيث أنه لما تقدم يتعين الفاء القائمة 
واعتبار الرسسوم المستحقة هى ميل غ0 
قرشى من ذلك ستمائة قرش قيمة الرسم 
المقرر على .الاستتناقف ؟الاه/ 8لا ق باعتباره 
هن 'الدعاوى مجهولة القيمة » ١‏ جتيه رسما 
اضافيا عملا بالقانون ٠ ١555/86٠١‏ 

( استئتاق رقم لاه سنة ايا ذ تجارى بالهيئتسة 
السابقة ) + 


2 4/ 


5" آبريل 1١9357‏ 
محكمة استثناف القاهرة 


تاجر 5 خيوط ٠‏ تصنيعها ٠‏ 
سداده ٠‏ خلوه من النزاع ٠‏ 


دين تجارى ٠‏ توقفمن 


المبد القانونى : 


لكى تقوم حالة التوقف عن الدقع » يجب 
أن يكون الدين الذى لم يسدد خاليا من 
النزاع » فاذا كان محل مئاؤزعة جدية من 
المدين فان عدم السداد لا يعتبر 'نوقفسا عن 
الدقع ٠.‏ 
الحكمة : 

** وحيث ان المحكمة ترى أن امتهان 
المستانف للتجسارة ثابت فى حقه قيما هو 
مثيت بالسند آساس الدعوى من أنه صاحب 
عتم شع ومن اقراره بآنه كان تسلم م 
المستائف عليه الثانى الخيوط لتصنيعها 8 
يعيد تسليمها اليه وقد توقف المستائف عن 
سداد الدين الوارد بالستد والقابت به آنه 
دين تجارى .نش بسبب آعماله التجسارية 
وبالاطلاع على السيند أساس الدعوى ثبين أن 
تاريخ الاستحقاق مثيت بمداد يغاير المداد 
المحررة به باقى البيانات » ويصرف النظر عن 
صحة هذا البيان أو تزديره وعدم جدوى هذا 
الطعن بشأن جواز المطالية بقيمة السند 
وحلول أدائه فانه حتى تفوم حالة التوقتف 
عن الدئع يجب أن يكون الدين الذ ىلم يسدد 
خاليا من النزاع » فاذا كان محل .منبازعة 
جدية من المدين قان عدم السداد لا يعتبر 


توقفا عن الدفع وترى المحكمة قيام هته 
المنازعة الجدية :من دفاع المستانف الميدى بآن 
السند حرر ضمانا للخيوط التى كان 
ستلمها من المستانف عليه الثانى لتصنيعها 
ومن ايصالات توريد هةه الخيوط من 
المسستائف علي ة الثاثى للستانف 
التى قدمها الاخير والمعاصرة لتحرير صذا 
الستد ومن رفع المستأانئف الدعوى ١ه8ه38/5‏ 
تجارى الى القاهرة براءة ذمته من قيمة 
السئد والتى حكم فيها بانقطاع سير الخصومة 
بجلسة 1933/5/3 يسيب صدور الحكم 
باشهار اقلاسة على ما ذكره الطرقان ب ولمع 
شت أن المستانئف قد توقف عن سداد دين 
آخر ولذلك فان عدم السداد ليس وليد 
العحن عن الوقاء وانما هو وليد المنازعة الجدبة 
فى وجود الدين واسسستحصقاقه ولا يصالاح 
أسياسيا لشهر الافلاس 0 

وحيث انه لمأ تقدم ترى المحكمة الغاء الحكم 
المستانف عليه ورفض دعوى المستانئف ضده 
التانى ٠‏ 


( استئناقف رقم 5ه سنة 85م ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


4/1 
١1/‏ مايى 1١9537‏ 
محكمة استئئاف القاهرة 
١‏ حراسة : رفعها ٠‏ ق -86١للسلة ١954‏ + شخص 
طبيعى * ق 94 لسئة 58( + 


ب - مكافآاة : عضو معلس انارة ملتدب ٠‏ مكافاة 
عضو هجلس إدارة ٠‏ جمع بيئهما ٠‏ 


الكبادىء القانونية : 
١1ل‏ اثارة الادوال التى آلت ملكيتها 
كلدوئة تلتزم بسداد ما يثبت فى ذمة الخاضع 
من ديون فى حبدود ها له من آموال ٠‏ 1 
؟ - مكافآة عضو مجلس الادارة المنتدب 
هى مقابل آعماله » وهى مستقلة عن المكافاة 
القررة لاعضاء مجلس الادارة ٠‏ 


ال محكمة : 

٠‏ وحيث آله يبينل سن اسستعراضٍ 
لنصوص القانون ١٠١‏ لسنة ١938‏ بشأن 
رقع الجراسة عن أموال وممتلكات بعض 
الاشخاص أن تحدث عن آل أموال وممتلكات 
الاش سخاص الطبيعيين الذين رفئعت عتهسم 


قصاء محاكم الاسشاف يفن 


الحراسة فنص فى الققرة الاولى من المادة 
النانية على أن الاموال ال والممتلكات المشار اليها 
فى المادة إيسايقة تؤول الى الدوله ويعهوض 
0 صاحبها يتعويض اجمالى قدره ٠١‏ ألف 

جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض 
0 بمقدار هنه القيمة ثم أبانت الفقصرة 
الثالثة من نفسى المادة طريقة التعويض » ولم 
تتضمنئ تلك التصوص مصير الديون التى 
تكون للغير قبل الاشخاص الذين رفعت عنهم 
الخراسة .9 ويتاريخ ١‏ يونيو ١9535‏ صدر 
قرار رئيس الجمهورية تناول فيه ما مسكت 
عنه القانون ١6.0‏ لسنة ١934‏ فى شآن تلك 
الديون فنص فى المادة الرابعة منة عسلى أن 
الاموال والمتلكات التى تؤول الى الدولة 
وبعوض عنها صاحيها ونقا لاحكام القانون 
لسنة 19355 المشار اليه همى صافى 
قيمتها بعد استئزال جميع الديون العقارية 
والممتازة والعادية بحيث تكون سئدات 
التعور يض ممثلة لناتج التصفية »“ ولا بحوز 
الرجوع على صاحب صذه المستندات بغير 
الديون التى يرفض المدير العام أداءها بقرار 
مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لاى سبب 
آخر يقرره القانون ٠‏ ومؤدى هذا النص أن 
ادارة الاموال التى آلت ملكيتها للدولة تلتزم 
سداد ما ثبت قى ذمة الخاضع من ديون فى 
حدود ما له من أموال ٠‏ ومتى كان الامر كدذلك 
فان القول بأن استمرار هذه الخصومة هو 
طعن غير مباشر فى احراءات الحراسة المع 
على الحاكم سماعه طبقا للقانون 19 لسنة 
197 قول فى غير محله ؛ ذلك أن الممنسوع 
سنماعةه أمام المحاكم وفقا للمادة الاولى من 
هذ! القانون هى « أى دعوى يكون الغرض 
منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير 
أو اجراء وبوجه عام أى عمل أمرت به أو 
تولته الجهات القائمة علل تنفيذ جميع الاوامر 
الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات 
دعضص الاشخاص والهيئات » وذلك سواء كان 
الطعن مباشرا بطلب الفسخ أو الالفاء أو 
التعديل أو .وقف التتفيدك آم كان الط.عن غير 
مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أيا كان 
فوعه أو سبيه » وما التزاع الحالمسوى مطالبة 
الموحوم ٠٠‏ ددين نشاً قبل فرض الحمرامسة 
عليه » كما آن القول بأن النزاع الحالى كان 
يجب إلبت قيه بمعرفة المدير العام قآمر 
لا يتفق مم القانون » ذلك أن القرار الجمهورىق 
المتقدم لا يدل على آنه ول المدير العسام 
سلطة القضناء بلا معقب » كما لا يمكن أن 


يقال ان هذا القرار قد سلب ولايه القضاء 
المقررة للمحاكم بالمادة ١7‏ هن قانون السلطة 
القضائية ٠‏ 

وحيث أنه يبين هما تقدم أن الدقعين 
المبديين من ادارة الاموال على غير ساس 
وبتعين لذلك رفضهما ٠‏ 
الدعوى أن الخلاف بسن طرقى التداعى يدور 
فى تطاق العمل الذى كأن يسبسائره المرحوم 
الهندس *٠‏ فى الشركة المستانفة خلال 
سنوت النزاع دعن كانت عله بالفر كة 
المدكورة مقصورة عل رئاسة المحلس أم كان 
يجمع بين هذه الرئاسة والعضو المنتدب لهاء 

وحبيث أنه ممأ تحدر الاشارة اليه بداءمة 
أن مجلس الادارة فى الشركات المسساهمة 
ينتخب من بين أعضائه رئيسا تكون مهمته 
دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة اليه» 
ورئاسة الجلسات » وتمثيل الشركة أمام 
القضاء » ولمس للرئيس سلطات خاصة فهو 
لا يخرج عن كونه عضوا فى مجلس الادارة 
يختاره زملاؤه لرئاسة الاجتياعات سسبب 
صفات خاصة ‏ والاصل أن يقوم مجلس 
الادارة بكامل هيئته بتصريف شئون الشركة 
غير أن العمل جرى على انتخاب عضو من 
المجلس لباشرة شئون الشركة اليوميه والقيام 
ببعض الهام تيابة عن المجلس ويطلق على هذا 
« عضو مجلس الادارة المنتدب » ٠‏ 

وحمث انه وإن كانت أوراق الدعوى جاءعت 
خلوا من الدليل على اسناد مهمة ادارة الشركة 
الى المرحوم +٠‏ الا أن الثابت باقرار الشركة 
المستانفة فى صحيفة الدعوى الابتلائية 
والمذكرات المقدمة متها أنه كان اللهيمن على 
شئون الشركة والقائم على ادارتها ) الامر 
الذى يقطع ب كما قررت بحق محكمة أول 
درحجة - بأنه كان يمارس مهمه العضسو 
المنتدب علاوة علل رئاسته للمجلس الادارة » 
وليس هناك ما يمنع قانونا من الجمع بين 
الصفتين ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت اليه 
المستانفة بأن صفة عضو مجلس الادارة 
المنتدب لا تكسب ضممنا وانه لابد وأن بصدر 
دن مجلس الادارة قرارا صريحا بثتعببنسهة4 
و تحديك اختصاصاتهة ومكافاته 4؛ اعمالا للمادة 
من نظام الشركة ؛ ذلك بأن هذه المكافأة 
ائما تتقرد مقادل قيام أحدك أعضاء مجلس 
الادارة بالادارة القعلية » وهصلذه الحقبقة أق 
بها المششرع فى المادة "5/5١‏ من القانون 51 


1 العتد التاسع 


السنة 5لئامنة والاربعون 


لسنة ١9605‏ اذ قررت :2« وسرى هذا الحظر 
على رئيس مجلس الادارة متى كان يعوم 
بالادارة الفعليه ويعتبر فى حكم عضو مجلس 
الادارة المنتقتدب من يقوم بالادارة القعلية 
للشركة ولو لم دكن من أعضاء مجلس الادارة» 
فضلا عن ذلك قان الشركة المستانفة لم تذكر 
ضمن دقاعها بأن أحدا غير المهندس ٠٠‏ كان 
يمارس 3 العضو 000 - 

5 0 فى أن ا المكافأة المنصيوص 
عليها فى المادتين ه و لاه من نظام الشركة 
الى حائب ها ينقرره له مجلس الادارة من 
مكافأة عن قيامة بأعمال ادارة الشركة لع 
بالحق الملخول له بالمادة ؟'؟ من نظام الشركة 
ولا تلتفت المحسكمة الى ما تشيره الشركة 
المستائفة من أن مكافأة مجلس الادارة 
بالصوض عليها فى إلانه 50 من نظا الشركة 
الادارة ومن ضتعم العضو المنتدب 0 ا أن 
مكافأة العضو المنتدبي مقابل أعماله مستقلة 
عن تلك المكافأة المقررة لاعضاء مجلس الادارة 
قهى مستقلة من حيث الهيتة التى تقررها 
وهى مجلس الادارة دون الجمعيهة العمومية 
وهى مستقلة من حيث قميتها اذ لم تحدد فى 
النظام بقدر معين ولا بنسية معيتة كما أنه لم 
يترك للجمعية العمومية أمر تحديدها يؤكه 
هذا النظر أنه عندما وضعت نظي الضرائب 


قى مصر عقب الغاء الامتيازات الاجتبية جرى 
القانون ١5‏ لسنة 1959 على هصذده التفرقة 
بن ما يحصل علية عضو مجلس الادارة 
المنتدب مقابل عمله الادارى © فهذا أخضصعه 
القانون المذكور لضضيريية كسب الحمل وبين 
ما يحصل علية عضو مجلس الادارة كمكافأة 
سئوية متسوية للارباج » قهذا لألخضعةه 
العانون المتقدم الذكر لضريية القيم المنقولة ٠‏ 

وهذا يتمشى من طبيعة الامور 8 أن العضو 
المنتدب انما يقوم بالادارة الفعلية فى الشركة 
على نحو يقتضى منه تخصيص جزء كبير من 
وقتةه و حهدم لهذه الادارة بيئما باقى الاعضاء 
لا يطلب متهم سوى حضور جلسات مجلس 
الادارة التى تعقد للاشراف والتوجية العام 
ومناقشة الحسابات تمهيدا لعرضها على الجمعية 
العمومية © وعن - فان قرار «جلس الادارة 
بتقرير مكافأة للمهندس ٠٠‏ تزيد على المقرر 
فَئ المادة /أة من نظام الشركة دوصفت كو نه 
رئيسا للمجلس وعضوا منتديا صحيحا 
ومنتفقا ممع النظام الاسساسى للشركة ومع 
ما قررته التشربعات المختلفة فى هذا الشأن*٠‏ 


ما أوردته محكمة أول درجة من أسياب تقرها 
هذه المحكمة يكون الاستئناف فى غير محله 
و يتعين لذتلك تأآبيد الحكم المستانئف ٠‏ 

( اسنئناف رقم /الاه سنة 8١‏ ق بالهيئة السابقة » 
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1١و51 سايو‎ ١ 
محكمة القاهرة الابتدائية‎ 
. لسئة 1911 م 8م"‎ 8١ ق‎ ٠ عحاماة مختلطة : معاش‎ 
57 جمعية عوومية للمحامين +* ق‎ + ١1965 ق ؟9١ لسملة‎ 
مجلس‎ ١95195 من مارس‎ ١١5 قرارها فى‎ ٠ ١9هال لسنة‎ 
1١97 قراره فى «"' عن نوفمير 1951 ق‎ ٠ نقابة محامين‎ 
٠ صندوق معاشات ومرتباتمحاماة مخدامطة‎ ٠ ١96ه لسئة‎ 


لمبدأ القانونى : 

العاشات التى يؤديها صندوق الحامين 
أمام المحاكم المختلطة تتحلد وفقا للمقدار 
الذى يعين للمحامين ام المحاأكم الوطنية » 
والقرارات التى ينفذها هؤلاء فيما يتصل 
بصندوقهم تسرى عل المحاوين أمام المحاكم 
الختلطة وكذلك القواعد التى يضسعها 
اللحاءون الوطنيون فى صده المرثبات 
والاعانات من التاريخ الذى يستحق فيهسا 
المعاش + 
المحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن الجمعية العمومية العادية 
للمحامين قررت بجلستها اللتنعقدة بتارخ 
15 من مارس 195 الموافقة على قرار مجلس 
النقابة الصادر بتاريخ ؟ من نوفمير ١931١‏ 
برفع المعاش الكامل للمحامى الى أربعين جنيها 
ونفاذه من الشهر'التالى لوافقة الجمعية 
العمومية وأنه اعتيارا من أول أبريل سنة 
5 تقوم النقاية بالصرف عل هذا الاساس 
للمحامين وورثتهم الذين كانوا يتقاضون 
معاشا قبل ذلك القارخ ومن تقرد يهام 
العاش بعد ذلك التاريخ ٠‏ 
وحيث آن القانون ١6م‏ لسنة 1١955‏ بانشاء 
صندوق المعاشات ومرتبات للمحاماة المختلطة 
قد نص فى المادة ؟؟ منه على أن يكون معاش 
التقاعد مساويا للمعاششى المحدد بئقابة اللحامين 
الوطنيين » وقسد جاء بالمذكرة الايضاحية 


لشروع هذا القانون « أن المعاشات التى 
يؤديها صندوق المحاءين أمام المحاكم المختلطة 
تحدد وققا للمقدار اتذى يعين للمحامين أمام 
المحا كم الوطتية والقرارات التى ينقذها هؤلاء 
فيما يتصل بصتدوقهم تسرى على المحامين 
أمام المحاكم المختلطة وكذلك الامر قى شأن 
القواعد التى يضعها المحامون الوطنيون فى 
صدد المرتبيات والاعانات من التاريخ الذى 
يستحق فيه لمعاش » ومضت المذكرة 
الابضاحية الى القول بأن حكم المنطق 
والانصاف يقضى بأن معاملة المحامون أعام 
الملحاكم اللختلطة بعد اشتراكهم فى صتدوق 
زملائهم المحامين أمام المحاكم الوطنية بمعاملة 
هؤلاء الزملاء سواء بسواء فيما يتصسل 
بالمعاشات والاعانات والقواعد التى أقرها 
الشروع تعتير حلا عمليا عرضسيا لهيئتى 
الملحاماة ٠‏ 


وحيث أن القانون 1975 لسنة 19104 
الصادر بحل صئندوق معاشات المحامين 
المختلط قد نص فى المادة الثانية منه على أن 
تحل وزارة المالية والاقتصاد محل صندوق 
معاشات المحامين المختلطة فى كافة حقوقه 
والتزاماته 'وأن تباشر كافة اختصاصاته وفقا 
لاحكام القانون 8١‏ لسنة ٠ ١545‏ 

وحيث أن هذا القانون ١9175‏ لسنة 1١905‏ 
لم يلغ نص المادة ؟؟ من القانون 48١‏ لسنة 
5 والتى تقرر معاملة المحامين المختلطة 
معاملة زملائهم المحامين الوطتيين سواء يسواء 
فيما يتعلق بالمعاثشنئات والاعانات وتاربخ 
استحقاق المعاش ٠‏ 

وحيث أنه من مقتضى ذلك يتعين تسسوية 
معاش المدعى بالعاش المقرر للمحامين أمام 
المحاكم الوطنية ٠‏ 

وحيث أنه فى تحديد قيمة المعاش المقسرر 
للمحامى قان خاصة اللهة المختصة بتحديده 
أو تعديله بالزيادة أو النقص هى الممعية 
العمومية للمحامين عملا بالمدادة ٠١١‏ من 
القانون 93 لسنه /1961 بالمحاماة آمام المحاكم 
الوطنية والتى تنص على أن « تحدد الجمعية 


انل الع ند الامعم _السسة الاسة والاربعون 


العمومية قيمة معاش التقاعد التنى يصرف 
للمحامى وتها بناء على اقتراح مجلس الثقاية 
تعديل مقدار المعاش زيادة أو نقصا ٠‏ وتعيين 
ميعاد تنفيذ هذا التعديل ٠‏ 


وحيث اثه يناء على ذيك وقرار ١‏ لجمعية 
العمومية للمحامين الصادر فى ١1‏ من مارس 
1١15‏ برقع المعاش الى 52٠‏ جنيها شهريا 
الشار اليه قيما سلف قان المدعى سستحق 
قرقا فى المعاش بواقم ١1‏ جنيها شهريا 
اعتيارا من أول أبريل سنة 19531 ٠‏ 


وحيث أن المدعى حصر دعواه عل طلب 
الفارق الى آخر نوفمبر ١533‏ عؤقتا ٠‏ 

وحيث أنه بذلك يكون مقدار القفارق 
المستحق للمدعى عن هذه المدة همو ميلم 
7 جنيها ٠‏ 

وحيث أن وزارنى الخزانة والاقتصسصاد قه 
حلتا محل وزارة المالية والاقتصاد التى ألزمها 
القانون ١915‏ لسنة ١905‏ بما كان يلتزمة 
صتدوق العاشات للمحاماة اللختلط ؛ فمن ثم 
يكون طلب الزام الوزارتين بحق المدعى بطريق 
التضامن بيتهما سائعا وله سسمتده ويتعين 
القضاء بة ٠‏ 

وحيث أن طلب الفوائد القانونية من تاريخ 


المطالية القضائية فأن له ستده من نص المادة 
5:91 عدنى . 


وحيث أن طلب النقا 
8 عرافعات ٠‏ 


لنفاذ يسو غ4 نص اللادة 


وحيث أن المدعى عليهما خسرا الدعوى 
فيقع عليهما غرم مصر مصروفاتها عملا بالمادتين 
اع لاه؟ مراقفعات * 


( التضية رقم /الاءلا سنة 1937 مدتى رئاسة السبد 


يحيبى محيد أحمد رئيس الأحكمة وعضوية السادة محمد 
خيرى عيد الله رئيس محكمة وحلمى أبو المعاطى القاضى) * 
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46 توقمير 1١951/‏ 
محكمة القاهرة الابتدائية 
؟ ‏ ايجار آماكن : عوائف هميان ٠‏ غرربية عقسسارات 
ميئية ٠‏ شرائب أضافية ٠‏ اعفساء ٠‏ تخفيض فى ١١9‏ 
لسنة 1١95١‏ م١/#8ا‏ + تحسيات ٠‏ خفض 25-١‏ من 
الايجار ٠‏ ق # لسنة 9956 ٠‏ 


ب معروفات دعوى : مراقمات مم ٠65‏ و وهم -. 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل تخصم العوائد الاصلية والاضافية 
المقررة فعلا » هن أجرة الشقة بعد زيادتها 
بما يقابل قيمة التحسينات ٠‏ 

؟” ل عدم لسسليم اللسستاآجر بوجود 
تحسينئات آثبت الخبير وجودها » هما ترتب 
عليه زيادة نفقات الدعوى ودمصساريفها ٠‏ 
وما انتهى اليه حكم المحكمة الى تقدير الاحرة 
الخفضة للشقة بما لا يقل كثيرا عن تقدير 
المدعى عليا لها » بل آكثر مما يطلب المدعى 
بفالرق كبير ء» من شأنه آن يتحمل الدعى 
ع الصروقات والدعى عليه ثلثها الباقى ٠‏ 


١11 وحيث انه فيما يتعلق بالقانون‎ +٠ 
الخاصن بتخقيض العوائد فقد‎ 1153١ لسنة‎ 
نص قى مادته الاولى على الاعفاء من أداه‎ 
الضريبة على العقارات المبتية والضرائب‎ 
الاضافية يشروط معينة » ثم تنص الفققرة‎ 
٠٠ الثالثة من ال مادة المذكورة عل الزام‎ 
بتخفيض قيمة الايجار للمساكن بما يبعادل‎ 
ما خص الوحدة السكنية من الاعفاء وهى فى‎ 
هذه الخالة الضرائب الاصليه والاضافية والتى‎ 
تقدر حسسميما انتهى اليه الخبير وجرى بها‎ 
القضاء بتنسية لار١/ ء الا أن المحكمة ترى‎ 
أن المقرر على شقة التزاع من ضرائب هو‎ 
/ار8اك/ز من ايجارها المقدر يمبلغ ؟ جئيهة‎ 
شهريا أى 58 حنيها سنويا دون اضافة أى‎ 
ضرائب عن التحسيتات التى قدر لها الخبير‎ 
زيادة ١٠هر مليسم شهريا ومن ثم فترى‎ 
المحكمة اجراء خصمالعوائد الاصلية والاضافية‎ 
المقررة قعلا وهى لار؟١ا/ .من 5/8 جنيها ستويا‎ 
أى ما يعادل 518 مليما شهريا » وبدلك‎ 
355 يكون ايجار الشقة منذ تطبيق القانون‎ 
ميلم٠٠١ عليها هو 5 جنيهات و‎ 193١ 'سنة‎ 
٠ مليم أى 5 جنيهات و ؟25 مليما‎ 558 

كما أن االحتنكية ترف الوك نبت كن 
تقرير الخبير أن هذه الشسقة قد أقيمت حوالل 
عام ١96٠‏ قيتطبق عليهسا التخفيض المقرر 
بالقانون لا لسنة 65 بواقم /6٠‏ على 
كامل ايجارها بعد تخفيض العوائك » وهو 
؟ جنيهات و ؟58؟ مليما 4 ويبيذلك تتكون 
أجرتها الخالية ؟ جنيهات و ++ مليم اعتبارا 
من الاجرة المستحقة عن شهر مارس 19536* 

ومن حيث أنه عن مصروفات الدعوى فترى 
المحكمة أن المدعى متلق فجن الدعوى كان 
لا يسلم بوجود التحسينات التى أثبت الخبير 


قضاء المحاكم الكلية. ينف 


وحودها ؛ وهى تحسينات جوهرية وكيترة 
زعو فيا رو كله علدة جه علا قينا بتعارس 
مح انكاره . : 'الامر الذى تسسب فى زيادة 
نففات ومصاريف الدعوى ‏ ترى المحكمة 
لذلك وقد انتهمت الى تقدير الاجرة المتفضة 
للشقة بما لا يقل كثيرا عن تقدير المدعى عليه 
لها بل وأكثر مما يطلب المدعى بفارق كبير ٠‏ 

ترى المحكمة تحميل المدعى ثلثى مصروفات 
الدعوى والمدعى عليه ثلثها الباقى ٠٠٠وذلك‏ 
تطبيقا للمادتين 569 و كه؟ مرافعات » 

( القضية 805 سنة 6 مدنى رئاسة وعضوية 
السادة محمد أحمد ملام وكمال منصور وابراهيم فرج 
رؤساء الحكمة ) - 
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5" ديسمير ١951‏ 
محكوة القاهرة الابتدائية 
؟ ‏ محام : 
تقدير أتعاب ٠‏ 


اتعاب ٠‏ وجلس نقابية محامين ٠‏ أهر 


ب - اتعاب معداماة : تقديرها ٠‏ «محكمة ٠‏ سلطتها 
التقديرية ٠‏ حق متنازع فيه ٠‏ ربط بيله وبين قدر 
الاتعاب ٠‏ 


الا 0 لاقنضاء المحاعمى أتعسابه 
أكثر دن تكليفه القيام بعمل معين قضائى 
أو ادارىء ليكون الموكل «سؤولا عن الاثعاب 
سواء أكان العمل لصلحة اكوكل آو كأصلحة 
غيره ٠‏ 

 '"‏ آتعاب المحاماة لا يجوز أن ينظر فيها 
الى قيمة الحق المتنازع عليه على اطلاقه دائماء 
وبحب النظر عند تقديرها إلى الجهود الذى 


لام 


له الوكيل قى سبيل الوصول اليه ٠‏ 
الحكمة : 


35 ومن حيث آنه الاح يشترط لاقتضاء 
المحامى آتعابه أكثر من تكليفه القيام بعسل 
معين قضمائى أو ادارى © ليكون هذا الموكل 
مسعولا عن هذه الاتعاب سواء أكان هصذا 
العمل لمصلحة الموكل أو للصلحة غيره هما 
لا شآن للمحامى به ولا عيرة بادعاء المتظلم أنه 
ليس صاحب مصلحة »© لانة حتى على قصاد 
بيعة السيارة المصادرة ٠‏ قانهة يكون صاحب 
مصلحة قي الافراج عنها لضمان وجود العين 
لمبيعة وتسليمها للمشترى تنفيذا لالتزاماته 


ااه ححودا وتفكرا 


الناشئة عن الميع تخلصا من مسئوليته عن 
اخلاله ا التعاقدية ٠٠‏ 


0 أن .. مجلسن النقابة اذ أبان فى 
ر القرار الصادر منه ملخصا لوضوع 
ا يكون قد استعرض الموضوع واطلععل) 
المستندات المقدمة من طالب التقدير ؛ واستند 
اليها فيما رأى الاستناد اليه عند تقديره 
الاتعاب ٠٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ المغالاة فى تقدير الاتعاب الذى 
ترى المحكمة م ن وجهة العدل من حيث المغالاة 
قى تقدير اليد ايذى بذله المتظلم والنتيحة 
اتى كلل بها هذا الجهد ٠‏ الثابت من حيث 
١دخال‏ عنصر خطأ اللهات الادارية الذى أدى 
الى الافراج عن التسيارة موضصوع ق وار 
المصادرة ضمن عناصر التقدسر » وتضيفا 
المحكمة الى هذين الوجهين الوجه المقرر لها 
قانونا من ن سلطة تقديرية قى تقدير أجن 
الوكيل ٠‏ 


ومن حيث أن النزاع بدأ فى 1933/5/5 


وأنه وكل فى 1133/5/98 لمباشرة موضوعه 
وأنه منذ ذلك التاريخ قد باشر اتصالاته 


وقدم مذكراته بعل أن تكضسفت أسراره بكتاب 


ادارة المرور المركزية الى المدير العام لصلحة 
الجمارك المؤرخ الما لان »؛ أى قبل 
صدور التوكيل من المتظلم للمتظلم ضدم .٠‏ 
ثم باشر المتظلم ضده باقى الاعمال المكلف بها 
على وجه تام حتى انتهى مجهوده باستخراج 
رخصة السيارة واستلام المتظلم لما فى 
1/1 ولم تبق تحت يد المتظلم ضده 
الا قرابة شهر واحد ٠+‏ 

ومن حيث أنه جدير بالذكر فى هذا المقام 
أن .مسلك المتظلم مع المت ضده وقد ثرت 
قيام المتظلم ضده بأ كلف به خير قيام ؛ 
من المو كل لمحامية اذ لم 

يتبت فى الاوراق آن المتظلم قد دفع أو عرض 

أن يدقع أى أتعاب للمتظلم ضده © وقد ختم 
هذا المحود باتكار مسئوليتة عن سسنلاد 
الاتعاب كلية من ادعائه أنه غير صساحب 
مصلحة » وبقى عليه أن يتكر توكيله للمحامى 
رغم وحود التوكيل الرسمى الصادر يلق ٠‏ 

وحن حيث أن المحكمية ترى أن أتعاب 
المحاماة لا يجوز أن ينظ فيها. الى قيمة الحق 


المتنازع عليه على اطلاقه دائما © ويتعين النظنر 


14 5 العيدد التاسم السنة الثامنة والاربعورن 


عند تقديرها الى المجهود الذى بذله الوكئيل 
قى سييل الوصول اليه , وذلك هو مؤدى 
ما تنص عليه المادة 51/٠9‏ مدنى عن أنه لا يجوز 
تعامل المحامين مع موكليهم فى الحقوق المتنازع 
قيها »6 ومن ثم فترى المحكمة طرح ما جاء 
.بمذكرة المتظلم. ضده من أن المتظلم كان قد 
وعده بنصف قيية اسيارة أو أن الاتعصاب 
التى قدرها وسايرته فيها اتنقابه لا تزيد عن 
ربع أو ثلث تمن السيارة » ذلك أنه لا يجوز 
الربط بين قيمة الحق المتنسازع فيه وقدر 
الائعاى 5 


ومن حبث أن المحكمة ترى قوق هذا أن 
اللتظلم ضده قد قام فعلا بما وكل قيه وقد 
أدى عمله عل أكمل وجه وان ذلك قد 
استغرق من وقته قرابة عقرة شهور © وأنه 


قد بذل قى سسبيل ذلك مجهودا قانونيا 
واداريا فضلا عما تكبده عن مجهود الانتقالات 
ومصروفاتها » وترى تقدير اتعابه فى ذلك 
كله بميلغ ٠+‏ ومن ثم يتعين تعصديل أعر 
التقدير المتظلم منه وتقدير أتعاب المتظلم صده 
بميلغ 5٠+‏ جنيه ( أربعماثة جنيه ) والغاله 
فيما زاد عن ذلك ٠‏ 


وحيث أنه عن مصروقات همرذا التظاللى 
ومصروفات طلب آمر التقدير فترى المحكمة 
الزام المتظلم بها كلها بالنظر لمسلك المتظلم 
السالف الاشارة اليه وتطبيقا للمادتين تم؟ 
و وهلا معرافعات ٠‏ 

( القضبة ٠١71‏ سنة ١9517‏ مدني كلل رئاسة وعضوية 


السادة روسياء المحاكم محمك أحمكد سلام وكمال مبخاقيل 
عتصور تابراهيم فرج ) * 


صغة التاحر © للدكتون على العريف المحامى ... 


حول قانون الكسب قير المشروع » للاستاذ محمد كامل عي د العزيز ‏ 
رئيس محكمة ل وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل 

اختصاص القضاء بالاعمال التى تتجريها الادارة فى مجال القانون الخاص © 
للدكتور مصطفى كمال وصفى الخسائمى 

القضاء العادى والمنازعات الناشئة عن قوائين العسمل 
بالنسبة لفير موظفى الدولة » للاستاذ مثير عبد المحيد» 
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البيان 


قضاء 3 الوه الجنائية 
أ دعوى حنائية : احراءاتها : تحشيق تكميلى 3 نيابة 
انتدابها 4 احجراءات حنائية م 55 ٠‏ 


العامة بت ينام عل ندن: المحكية” اها اثناء مبير التعوى ‏ 
بطلانا متعلقا بالنظام العامر . 

عات نظين 5 امدق وحزن قار اليه ينا 
او بمن تندبه من أعضائها . 

د ل حكم : تسبيب © تناقض . 


خيقة لدائة ؛ حك ٠‏ تسبيب ) عيب © عقوبات م1غ؟ , 
أ شيك بدون رصيد : حكم ؛ تسبيب ©) عيبجريمة. 
ب لب حكم » دفاع ؛ اخلال بحقه ؛ رد على طلب 

جوهرى ٠‏ 
اختصاص : تنازع . محكمة نقض »© اختصاصها »> دعوى 

جتائية » انقضاؤها بمفى المدة ٠‏ محكمة استثئئنانية ه» 


اجراءاتها . مهامها ٠‏ اجراءات جنائية *؟؟ و 97؟؟ ق إه 
أسسلئة 19565 . 

أ شروع فى قتل : تجمهر ؛ قتل »© اتفاق على ارتكابه » 
حكم : اغفاله بيان عناصر الاشتراك » تسسبيب »© عيب .. 
للجريمة فى حق احداهما لا يؤُدى الى تبرئة الآخر , 

ج ل معايئة : حق المحكمة فى رفض طليها . 

د شاهد : حق المحكمة فى الاطمئئشان الى أاقواله 

ه - ادلة ثبوت : اخحذ المحكمة بها » دلالته , 
فى الادلة أمام النقض ٠‏ 

نز شاهد : تحرثة اقواله واخذ المحكمة بما تطمئن اليه 
مثها. 8 

أت ولاية قضاء ٠‏ رؤساء محاكم أبتدأتي ةع اجراءات 
جنائية م 7 2 الا عق 1 لسثة 155186 © ق /1؟١‏ 
لسنة 1645 ق 5ه لسنة 1955 »؛ قف هو “باه لسنة 8م19 , 

ب . دائرة جنابات : تشكيلها ؛ اشتراك اكثر من واحد 
من: غير المستشارين فى عضونتها . اجراعات ع 11 0 

ج ب محكمة جنايات : أجراءاتها » أرتياطهما »؛ احالة 
جنحة مرتبطة يجناية » اجراءات جنائية م #لم؟ . 

د مم ارقباط : تقدير ارتباط الحئحة بالحناية + 
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قهرس الاحكام كال 


ه . عامة مستديمة : رابطة سببية : دقع . 
و نقض : طعن > مصلح ة ٠.‏ عقوية مصررة © عاهة 
مستديمة »© ضريبا ٠‏ 
رشوة : حكم ٠‏ تسبيب » دقاع : اخلال بحقه . وصف 
التهمة , . عقوبات م ١.5‏ مكرر (1). 
محكمة حنابات : محاكمة » اجراءاتهسلا» محخحيام : 
اختياره ٠.‏ 
أل مستشيار احالة : جنحة ؛ أحالتها لمحكمة حنابات 6 
خرة . اجراءات جنائية م ٠. 18١‏ 
ب اختصاص * : تنازع بين جهة حكم وجهة تحقيق ٠‏ 
ج ل محكمة النقضٍ : اختصاصها : تنازع بين مح كمة 
الجنح ومستشار احالة . اجراءات م 111 و 119 . 
أل تموين : تسعيرة . جريمة ٠.‏ قصد جنائى ؛ خاص 
عام . 
ب قانون . جهل به مسئولية حتائية .. 
اسنئناف : نظره والحكم فيه . حكم © يجوز استكنافه. 
نيابة عامة » استئئاف لصلحة متهم . 
طمن : مصلحة »© عقوبة » تقديرها ٠‏ معارضة ث حسكعم 
لسبيب 6 عيب ٠م‏ اجراءات جنائية م ".5 5 
محاكمة : اجراءاتها ٠‏ محكمة جنسح . دفاع ٠‏ اخلال 
بحقه » محام » حضوره ٠‏ 
1 لائحة تشريعية : تنفيذ قانون » سلطة تشريعيسة 
يان ا 
الع هد لك سار العمل 14 
لسنة ٠556‏ 
لج فعل احرامى : تحديده بلائحة او قرار ٠‏ 
١‏ غير حسن النية : حماية حقه ) عقسوبات م ١١١‏ 
وء ا ق59 لسنة 1545 ٠.‏ 
سس ا دفعة رانين أو 000 
طم لما 0 نون 

شاهد : أقواله »© اكتفاء الحكمة بايراد بعضها . 
1 ل اح المج بي ٠1‏ رد عن اللائع 


ىا العدد التاسم دالستة الثامنة والاربعون 


رقراحكم | لضام د | التاريخ البيسان 
174 م. ١‏ 7/1/5 كه ا ا ا 7 


جَ تقض : طعن 4 الخطا فى تطبيق القائون ٠.‏ مجسكمة 
نقض . سلطتها ٠‏ ق لاه لسنة ه158 م 8لا . 
د عقوبة : مسوغة * نقض » طعن 4 اسبساب ) 
مالا يقبل منها . قتل © شروع ٠‏ سلاح.عقوبات م .1١9/‏ 
-١ ]0/10/15| 1.5 0‏ حك : ديباجة » بياناتها . 
محاكية 2 ايها سمي الدلسة : 
ج ل محكمة موضوع : دليل ©» سلطتها فى تقديره 


حكم © تسيب 5 
د اثبات : شهود »4 وزن أقوالهم ٠.‏ حكم » تسبب عيب. 
ب | )]"//1١/151 ١١.0‏ 1- تفتيشش : ظروقه » ملايساته » مخدر »> عثور عليه 


عرضا 4 تفتينش فى جريمة رشوة . اجراءات حنائية م.ه, 
ب اذن تفتيش : استمراره بعد ضبط مبلعٌ الرشوة. 
ٍ حى تحفيق : اعماله » اذن مفتيش »© ماهيته 6 اأصداره ) 
/ حكم . تسبيب ©» عيب ء, 
-1١ 0/1٠/1510] 11١ 5‏ وصف التهمة: نيابة عامة ؛ محكمة . 
0 الي كوا تت ان سس 
وصف تهمة 
جح ل تفتيش ١‏ دفع ببطلانه » اثارته امام محكمة النقض. 
د دفع ببطلان تفتيش : ايداؤه . : 
ا ها حكم : تسسبييه » عيب © اسئاد » خطأ ., 
و دادلة : ايراد الحكم للادلة المنتتحسة التى صحت 
لديه » تعقب المتهم فى دفاعه . 
؟م؟ | . ١ |+//١./14| 1١١‏ رهان وسباق شيل : رمى حمام ٠‏ العاب رياضية 
حريمة .. ق .٠١‏ لسنة 1965 © ق 606 لسنة 1565 , 
ب عقوية : رهان . سباق خيل .. العاب اخرى ٠.‏ 
ررحتو ا 1 11 1 
د ل محكمة موضوع : واقعة دعوى عامة »© استخلاص 
صورة صحيحة . 
0 : دقاع » أخاذل بحقه .. 
اثبات : اعتراف . محكمة موضوع ٠‏ اخذها به ٠‏ 
ارنرق 1 00/٠0/15‏ مستشار : احالة بآلا وجه . نقض ٠‏ طعن ٠‏ التقرير 
١‏ به . اجراءات جنائية م 198 ق .1 لسنة 19151 ق ؟] 
لنئة ه5ؤا م ٠ 7٠١‏ 
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فهرس الأحكام 8 


قتل خطأ : رأبطة سسبية ٠ ٠‏ حطكم 6 تسبيب 6 عيب . 
نقض يطعن ٠‏ 

أ رشوة : موظف ٠‏ استعداده للقيام بالعمل »6 
اختصاص ضمنى ١‏ 3 

ب لد حكم : تدليل ©» قصور : موظف »© اختصساص 
مزعوع © تقديره » رشوة 

ج ب اختصاص : موظف يعمل ») رشوة ؛ تمحيصه . 
عقوبات م ١.7‏ عقوبات م 1١.7‏ مكررا ٠.‏ 

د وصف تهمة :رد الحكمة التهمية الى الوصف 
السليم » دفاع 4 اخلال بحقه . 

ه ‏ دفاع : لفت نظره » وصف تهمة : رده الى الوضع 
السليم . 

و دفع بتلفيق تهمة : دقع موضوعى ؛ رد صريح 
عليبه. 

ز انسات : شهود »2 اقوالهم » تضاربها . 

ح ل شهادة : كفايتها . 

حكم : تسبيب 6 بياناته ٠‏ بطلان ٠‏ إجراءات م .|" , 
عقوبات مم و91؟ . 

5 وكالة : طعن ©» استئناف »© تقرير به دعوى مدلية . 
ب نقض : طعن لثانى مرة ٠.‏ محكمة نقض »© م.لطتها » 
ق لاه لسئة ه156 م ه8؟ وام هأ . 

ج ب مسئولية جنائية : مسئولية مدنية . خطأ » تقديره . 
قتل خطأ ... 

د خط : رائطة سسية ٠‏ 

ه ل حكم : تسبيب »© رد على دفاع ٠‏ ا 

استئئاف : ميعاده ٠.‏ حكم حضورى اعتبارى ٠.‏ اجراءات 
حنائية م لا.؟ ٠‏ 

عملة ورقية : ترويج . تقليد . مسئولية جنائية اعفاء 
متها . عقوبات م ."1 ق 5٠6١‏ لسنة 1965 وعقفويات 
عم ؟.ى؟ وخ.؟ ٠.‏ 

لشاف وال لقره . جكم ٠‏ معارضة 

نقض 4 طعن » خط فى تطبيق قانون . تموين ٠‏ تسعسيرة ) 

مر سوم بقانون 1١17‏ لسنة .116 قرار وزير تموين 18 
لسئة لاه١ا ٠,‏ 

ب معارضة : حكم فيها .,. أحراءات حنائية م ١ء؛؟‏ 
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35 نقض : طعن ©» متهم © تسوىء مركزه . اجراءات 
م /1١1؟‏ ق لاه ار م« ماق ١198‏ لسئة .,156, 


1 عامة مستديمة : اركاتها . قصد جناسائى ٠‏ باعث 
عل الحرسة .: قري و عحؤيات ع4 أر1..- 

ا ا و ا 50 

استتناقف : ميعاده . طعن: ٠‏ حكم © تسبيميه » عيب 
دفاع . اخلال بحقه . اسياب قهرية . حيس ٠‏ 


أس قيض :© : تفتيشس ٠.‏ تلبس ٠‏ مخدىر . تخلى المتهم عن 
المحدر طواعية واختيارا . التقاط الضابط له وتسيكيةكه م 
قبضه على المتهم ٠‏ استمداد دليل نوت الواقعة من واقعة, 
ضبط المخدر عن تلك الصورة . 

ب دقاع : اخلال بحقفه ٠‏ محاكمة : اجراءاتها . 
دعوى »© طاب تأآحيلها » رفضه ٠‏ 

ج ل مهام : تخلفه عن الحضور . رقض المحكمة تأجيل 

دس استعداد : مدافع عن متهم او عدم استعصداده . 
تقديره ٠‏ 

هال حكم © تسسيبه ٠‏ تسسيب غير معيبه ٠.‏ محكلمة 
الموؤضوع © دعوى » واقعتها . استخلاصها . 

ول أثبات . شهود . حكم ٠‏ تسبيمبا . عيبب . 

محكمة موضوع * : دليل ؛ سلطتها ى تقديرزه . حكم ) 
تسبيب . عيب ٠‏ أثبات . خيرة ٠.‏ شهادة مرضية . 

1 ا عملة فضية : حريمة » حبسها »© اركانها . قصد 
جنائى . م ق 18# لسنة 1161 اق ."# لسنة 1955 ٠‏ 


وس اع 


ب تفتيشش : أاذن © تنفيذه ٠,‏ 

حكم : حجيته »© تسبيب © عيب »© قوة شيء محكوم فيه , 
تموين ٠+‏ 

اس قتل عمد: نية ٠.‏ قصد حنائى . اثبات . اثبيات 
يوجه عام . 

ب سسبق اصرار : قصد قتل +٠‏ حل كم © ت 
غيم اء 

اضر وريه امول مشي كرو ٠‏ نألق 
ادبى ٠‏ انقسامه . حكم + تسسبييه ٠‏ تسبيب فير معيبه . 

٠ أنقسامة‎ ٠ تعويض‎  ه‎ 

و اسياب لاباحة * دفاع شرعى ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 

رز دفاع: : اخلال بحقه . حكم © صسسيب )© عيبه؛ رد ٠‏ 
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قهرس الآحكام 146 


البيسسان 


ح ل حكم : بياناته » خطأه . 

أ دعوى جنائية : رقعها ٠‏ جمارك . تهر دب حمركى . 
13> لبنة "1151 1542 نوع 111 

ب تهريب جمركى : اخفاء اشياء متحصلة من جريمة. 
جمارك . 1 


ج ل حكم : قسييب © عيب © عقوبات م #4 مكررا . 
ابراد الحكم تقريرا كانونيا خاطئا , 


أل تفتيش : اذن 4 تنفيذه . مأمور ضبط قضسائى 
قبض ٠‏ 
ب مئزل : دخوله لضيط متهم مأذون بضبله 
وتفتيشه عمل مادى » تعقب, متهم . 
ج ل مسكن : انتهاك حرمته » تزرع بها . 
اختلاس . قصد جنائى . حكم . تسبيب عيب . 
عقوبات م ١١١‏ ق 55 لمسنة "!186 . 
ب . قصد جنائى : تحدث الحكم استقلالا عن تواثره . 
ج ‏ تروير * اشتراك . 
د نض : طعن . مصلحة . عقوية ٠‏ ارتباط . ترزوير. 
اثبات : اعتراف . 
1- استيلاء : مال للدولة ‏ اختلاس - جريمة » اركانها. 
ق .؟١‏ لسنة 1515 عقوبات م ١١8‏ . 
ب مال الدولة : دخولها فى ملكها .. 
ج ل حكم : تسبيب © عيبه ٠‏ جريمة © بيان اركانها . 
اجراءات جنائية م .١لا ٠.‏ 
أ نقض : طعن »؛ سبب مقبول ٠‏ تحقيق . نيابة عامة 
ب قصد جنائى : سبق اصرر ٠‏ قتل عمد . ضرب 
إففي الى الو 
نوت ٠‏ دام + خلال يحته .. 8 
د ل علاقة مسسبية : تقديرها » حكم © تسبيبه 6 عيب , 
محكمة موضوع ٠‏ 
ه .. محكمة موضوع : اثبات »2 اعتراف . هكم ؛ 
تمسسيبا 6 عيباا٠*‏ 
ول أثبات : خبرة . محكمة موضوع جزمهسسا يمسا 
لم يجرم به الحبيم . 
زاب حكم ميا مه عيب © واقعة دعوى »؛ استخلاصها. 
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ح - دفاع : اخلال بحقه . تحقيق . 
ل معاينة : اثبات 5 دفاع . 


1 أ معارضة : نظرهاء الحكم فيها ٠‏ عذر قهرى ٠‏ طاعنء 


وحوده بالسجن عقوبات م #6١‏ . 
ب ثبات : معارض © وحوده فى الجن ) عيوّه . 
1 قضاء محكمة النقض المدنية 

1 دعوى : انقطاع خصومة » بطلان تسبى . نظام عام. 
مرافعات مم 94؟ و 599 . 

ب تقادم : مكسمب © طويل المدة ٠‏ مدثى م 6ل" . 
. . بيع : بائع » التتزاماته . التزام بنقل ملكية . التزام » 
تنفيذه ٠‏ دفع بعدم التنفيذ . مدنى مم ١5١‏ و 418 . 

اس دعوى : قبولها » شروطه . 

ب محكمة موضوع : سلطتها فى الحكم بصحة الورقة 
المدعى يتزويرها أو يبطلانها . دعوى © تحقيقها » خبير ؛ 
نديه , اثبات 4 احراءاته 5 

أ نزع الملكية للمنفعة العامة : تعويض ؛ معارضة فى 
تقديره . ق لإلا8 سنة 6م2198. 

ب تعويض : معارضة فى تقديره »© قانون »4 سريانه 
من حيث الزمان . ق ه لسئة .19 . 

ج ب استئناف : حكم جائز استئنافه »؛ نصاب . 

١‏ قانون : واحب التطبيق . وصية . احطلوال 
شخصية ٠‏ ق 1١‏ لسنة ل1518 مدني م مواق ١17‏ 
لسنة 11551 . 

ب قانون : أحنبى ٠‏ آثباته . اثبات . 

ج ب نظام عام 2 احوال شخصية . وصية ٠‏ مدنى 
ع لمك ٠.‏ 1 

د ارث * قاتون واحب التطبيق . أحوأل شخصية 
مدتى م 86لاء 

أ بيع : ضمان الاستحقاق ٠‏ عقل ) فسشة . 
مدنى م 52417 , 

ب - بيع ملك الغير : عقد »© ابطاله ٠.‏ تعويض ٠‏ 

ج ‏ نقض : طعن © اسياب قانونية يخالطها واقع . 

» متفعة عامة‎ ٠ رمسدوم‎ ٠١ جمارك : ارصفة جمركية‎ ١ 
ار‎ ٠ الانتقاع بها‎ ٠ ابلاك عامة مخصصة لها ., تأخيرها‎ 

ب 1ه عوائد القضية : سلطة تتحديدها © وزير ماليية 
ق ؟ لسنة .191 قرار وزير مالية #بم لسنة .116 قرآأر 
وذار المالية 1 لستة 157٠‏ 5 
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البيسسان 


ج - وزير مالية : عوائد ارضية . قراره بتحديدها . 

1ه طلب عارض : اتكار توقيع » وصية , 

ب دعوى : تقديرها , 

ج م اختصاص ؛ قيمى ٠‏ استثناق . حكم جائر 
استكتافه ٠‏ نظام عام . ق ١٠١.‏ لسنة 1١5519‏ »4 مرافعات م 
8 و796١‏ و ا.ة؟. 


تقادم : وقفه ٠‏ مدنى ]1 ٠‏ مدنى قديم م 0م . 
م 66 . 


ب قانون : مريانه من حيث الزمان ٠‏ تقاادم . 
مدنى م 07 . 

ج ا حكم : تسبيب كاف © خطأ . 

د اثبات : أقرار غير قضائى . حجيته . 

ه ‏ بينة : اثبات »© طرقه * شهادة ٠‏ 

و شاهد : اقواله » تقديرها . 

ز ل نقض : طعن » سبب جديد . 

تثفيذ عقارى : تنبيه نزع ملكية © 3 م له . 
تستجيل ع ا سر ا 3 
المدين: الحاصل بعقد تسجيل تنبيه نزع الاكية فى حق 
الدان. ئن الحاحز © انحصاره فى تآخر شهر التصرف وكوونه 
مسبوقا باسجيل التدبية بصرف النظر عن أى اعتبار 
آخر . عدم تعليقه على توفر الغششى او سوء النية من 
حانب المتصرقم اليه ٠.‏ 

استئئاف : طريقة رفعه . اعلان الخصوم ف الطعن , 
بطلان ٠‏ تجرئة ٠‏ غربية على الارباح التجارية والضناعية » 
مرافعات 0 ق 54 لسنة 1667| مراافعات م 1 

1 دعوى صحة تعاقد : صحيفتها » تصحيحها ٠‏ شهمرل 
عقارى © ب بيع » التزام بنقل الملكية ) دعوى ى © ق ؟١!‏ 
لسنة 511 3 

ن ‏ تسجيل : صحيفة دعوى صحة تعاقد ' بيع , 
شهر عقارى . 

1 نقض : طمن » اعلانه » مرافعهات م 185١‏ فى 1.١‏ 
لسئة مم9١‏ ق 57 لسئة 1955 مرافعات م ٠١‏ 2 غير . 

ب ب تقادم : مكسب »© خممي © تسجيل »© بيع 

٠ نقض : طعن » اعلان : اسباب »© بطلان‎ - ١ 


114 


11 


د رف 


يفف 


الل 


15 


ناا 


١ لاه‎ 


الال 


العد التاسع الستة الثامتة والاربعون 


| التاريخ 


1م 


كا ١ه‏ 


ع" 


1/1/7 


>11 
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ب محاماة © صحيفة دعوى © توقيعها » دعطوىئى ) 
بطلان ق 5 لسئة بام9 1[ مرافعات م ه8؟ * 

مس قانون * سريانه من حيث الزمبان © قائنون 
مرافعات . ق ١..‏ لسنة ؟195 . 

نقض : ظطعن. ٠‏ اعلاته . ميعاده ٠‏ بطلان . قانون . 
ق 27 للسسنة م157 م 1/98 مرافعهيات م ١‏ ق 6 لسئنة 
17 مرافعات م [ا"ا؟ ٠‏ 

أ آحارة : مستأجر * التزاماقه . مسكولية تفصيرئة ) 
موّجر » مسئوليته عن حريق عين مؤجرة ٠‏ مدلنى م0814. 

ب ل مسثولية تقصررية : موّحر »6 التزاماته © ترميمات. 
ضرورية ٠‏ 

ج ب اعذار : أحارة ٠‏ التزامات المؤجر . مدنى ع ؤركه, 
مسكو لية تقصيربة . 


د سبب منتجج : سبب عارض © مسؤولية تقصيرية ) 
تحديدها ٠‏ 

ه ‏ مسئولية : تقصيرية . اعفاء من المستولية. 
بطلان + مدنى م /!١؟‏ . »اسبياب : قصور . دقام 
جوهرى ٠‏ 

وسداثيات : خبر “© ندبه ) خيرة ٠‏ حكم . اسباب . 
قفصور ٠.‏ 

1 اجارة: مستأحر » التزامه » حق حيس »؛ أجرة 
مدة تعرض ٠‏ 

بي اجارة : اطيان زراعية » انتهالزها ق 6؟ لنة 
ها ٠,‏ 

ايجار : اماكن ؛ طعن فى الاحكام ؛ حكم لا يبجسولقا 
استكنافه . ق (؟! لسنة /9إ54١‏ قى ١99‏ لسئسة ل 
ق مه لسنة لهذا . 


أساوراق تجارية : تظهير توكيلى . تجحاسارة مع م 

:"158 وكذما. : 
اثيات : قرينة قانونية .. ق تجارة م ه7١1‏ . 

ل اثيات : اقرار . محااة ٠‏ وكالة . توكيل 
خاص . 

د ل دليل ؛ اقرار © محكمة موضسوع »© سلطتهسا فا 
تقديره ٠.‏ 

ها وفاء : اوراق تجاريا * ضمأن عادى ٠‏ ضعمان 


5 احتياطى ٠‏ اق تجارة م لاا 
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قهرس الاحكام الل 
البيسبان 


200100909000100 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


التزام : سقوطه . جيش ؛ تطوع . دراسة » مواظضة 


« 


اختصاص : محكمة آدارية . دعوى ٠‏ ق ١44‏ لسسئة 
15 نناذه قبل قفل باب المرافعة . ق 55 لسنة 9526[ , 


. مدنى مم 1ه و 1ه »تقايل‎ ٠ صلم : عقد‎ -١ 

ب عققد ادارى ٠‏ أتفاق على كيفية المحاسية بشأان 
تنفيذه . صلم ٠‏ نظام عام * 

جا عقاد صلح : تكون منه ٠‏ صلم ) فسخه » تعويض ) 
تعويض »© صلح ٠‏ تقايل ضمنى . 


محكمة تأديبية : اختصاص ٠‏ ق ١١98‏ لسنة 5684| 
158 لسنة 1134 ٠‏ قرار رئيس جمهورية 16 
سنة ١9564‏ . فق .١؟‏ لسنة موز ٠.‏ 

عامل : يوهية . ترقيته صائع ممتاز ٠.‏ صائع دقيق » 
صانع دقيق ممتاز ٠‏ اقدمية ؟] سنة ٠‏ قرار مجلس وزراء 
؟ا من اغسطس ٠ 0 . 140١‏ 


أ-س تكليف : موظف © تعيين , 

ب موظف مؤت م تأديب 5 وظيقة دائمة ٠.‏ وظلة ظشقفة 
مؤكتة . ق 1١.‏ للسسمنة اموا م١5‏ قرار مجلس وزراء 
١؟‏ من ديسمر 1965 ٠ق 1|١97‏ لسئلة م9١‏ مع لل. 

جح ل محكمة تأديبية : اختصاص "٠‏ ق 65 لسنة 1951, 


دل تأديبه : موظف موقت ٠‏ قانون 65 لسئة ع5ؤلز 

التماس اعادة نظر : محكمة ادارية عليا ؛ دائرة فحص 
الطعون » اختصاصها . 

وقف عن "العمل : موظف © تأدمبه ق 256 لسنة 19564 , 
وقف احتياطى » صدور قراره ابان قيام وقفه بقوة 
قانون © مده , 

أ محكمة تأديبية : اختصياص . موظف »© تأدب 5 
وقف عن العمل ٠.‏ عامل مدنى بالدولة . وقف احتياطى ٠.‏ 
هرتب ٠‏ صرف ما اوقف صرفه مله .ق 48 لسئنة 
555 م علاء 

ب : مؤؤسسة عامة : هيثة عامة ») ق 115 لسسنة 1565 , 
تأدب ) اختصاص » معيارة . 
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لإلره/كة | 


"0/0/1 


البيبسان 


م 1 


أ اختصاص : مجلس دولة بهيكة قضاء ادارى 
مر تب »؛ منازعة حول استقطاع جزعء منه أسكيقفاء لدين 
الادارة ٠‏ ق همه لسسئة 1505 . 

ب ب امين مخزن + مسلوليتة ارباب عهد . سبب 
أحتبى . ظرف قاهر . مسؤوليبية ودع لدبه ٠‏ لائحة 
مشتريات ومخازن م م 8؟ و 5؟ و"؟اه. 

1ت تعليم حر : مدرسة معانة . موظف ٠‏ مدة خبدمة 
سابقة ٠‏ قرار مجلس وزاورة ه من مارس 15580 , 
مدرسة , 

ب مدة خدمة سابقة : قرار رئيس جمهورية |٠646‏ 
لسنة 1١904‏ * قرار جمهورى 145 لسنة 1555 4 قصد 
صربح . قصد ضمنى ٠‏ ميعاد .ثلاثة أشهر 

قضاء محاكم الاستئنساف 
لسعاي أ سي ال الات ٠‏ ثعمى 

ا : اخلال به 0 
6ج ل“'تقرير استشنارى : رفض طلب تقد 

دكولكالة الى التكيى امن اسسدراء ٠‏ لوال 
الخاض به * 

ه ‏ تعويض . تقديره . مبالعا قية . 

رسم تسبى : دعاوى رهن عقار او منقول ٠‏ ق .14 
لسنة 1144 . ق 15 لسنة 1156 ٠‏ تفليسة . اعمال 
متعلقة بها ء رسم اضاق ٠‏ دعوى مجهولة القيمة ق ."؟ 
لسئة 1165 +'وسم مقرر . 

تاجر : خيوط . تصنيعها ٠‏ دين تجارى . توقف عن 
سذداده ٠.‏ خلوه من النزاع 7 

1 حراسة : رفعها ٠‏ ق لسنة 1916 ٠‏ شخص 

ب ب مكافأة : عضو محلس ادارة منتدب . مكافاأة 
عضو مجلس ادارة . جمع بيئهما + 

قضاء الحاكم الكلية 
ق 155١‏ لسسئة 19654 + جمعية عمومية للمحامين . ق 51 


لسئئة لاه15 . قسرارها فى ١5‏ من مارس 5 مجلس 
نقاية محصاامين : قراره فى ؟ من نوفمبير 1951 ق 1951 


لسنة .1161 0 صندوق معاشات ومرتبات مجحاماة مختلطة , 


فهرس الأحكام 1]5١‏ 


وقم الحكم | رقمالصفحة | التاريخ البيسسان 
و | كل [خ/ 0/11" أ ايجار اماكن : عوائد مبان . ضرببة عقارات مبنية . 


ضرائب اضافية . اعفاء ٠‏ تخفيض ق 119 لسنة ١55ا‏ 
م 1/" ٠‏ تحمسسيئنات ٠‏ خفض ٠١‏ / من الابعار . ق لا 


لسنة 1556 . 
ٌ ب مصروفقات لعوى : مراقعات م م هلا و9 6ه" . 
للق بف الك نا" 'أ سمحام : اتعاب ٠‏ مداسن نقابة محامين ٠‏ امر تقدير 
تعاب ٠‏ 


التقديرئة 5 حق متنازع قيه + ربط بيلة وبين قدر 
الاتعاب ٠‏ 


مظابعد راون لطن والانس 


ابا 


م م اللَىّ 
اران الجايل ويَحكهموا 
و 


#مدة_ و مه 
وأ جرهك 


العدد 
العماس 


مهدر 
> :| 1 
السنة الثامنة والاربعون ا 


ابا 


َلاسَليسُوا مااي السجايال 1 ويح موالدَىّ 


2 اين 
7 مآ ل وارخعرر 


لعتد إل . ديسهير 
: السنة الثامنة والاربعون 1 
العساشر | 


نضَاء اشيرق ث1 لقعا جار 
1 6. لول 3 4 .و 
الاسَئادذ سعندالعفيسَوول 
ركس اللحكمة بمحكمة الأسك د درنية الابعدائية 
مقدمة : 
استهدف المسرع هن النصوص التى وضعها فى قانون المرافعات الحديد والخاصة 
نقضاء التنفيذ الجديد هو أن يختص قاض وإحد فى هقر كل محكمة جزئية بكل منازعات 
التنفيذ أيا كان نوعها وأن يتولى القضاء الانراف على التنفيد اشرافا عمليا فى كل 
عراحلة وذلك باصدار الاحكام والاوامر وبصفة عاجلة وفى نطاق مكان التنفيذة » وذلك 
للقضاء على شكوى جمهور المتقاضين وما يعانونه عند تنفيذ الاحكام الصادرة عن 
المحاكم أن كان نوعها ودرجاتها ٠‏ 
ونص فى للادة ؟5/ا؟ : « يحرى التنفيد تحت اشرر.اف قاض للتنفيذ يندب فى 
مق كل «حكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من 
المحضر بن وتتبع أمامه الاجرادات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون 
على خلاف ذلك » ٠‏ 
ونص فى المادة هلالا : « يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميم 
منازعات التتفيذ اللوضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها » كما يختص باصدار القرارات 
والاوامر المتعلقة هالتنفيذ » ٠‏ 
من هذبن التصين يبيل أن المشرع رأى حصر كل اجراءات التنقفيذك ومتازعاتة 
تحت اشراف قاض يختص بها يعاونه فى ذلك عدد من المحضرين © ومن ثم فهو غير 
قاضى الاءور اللستعجلة أو قاضى الامور الوققية أو قاضى اللحكة الجزئية ٠‏ ومن 
استقراء الحكمة التشربعية المستتهدقة من نصوص أحكام الفصل الاول « قاضىي 
التنفيذ » هن الباب الاول فى الكتاب النانى من قانون المرافعات « التنفيدذ » والتصوص 
الاخرى الواردة بالقانون الجديد يبين أن المشرع : 
1) ناط بقاشى التنفيق كل متازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت 
قيمة هذه المنازعات 3 
رب) أن اللمشرع سلخ من اختصاص قضاء الامور اللستعجلة بعض الدعاوى 
وأضافها الى اختصاص قاضى التنقيذ الجديد ٠‏ كما ألغى نظام قاضى البيوع وجع _( 
الاختصاص بالبيوع العقارية لقافى التنفيذ سواء كان بيع العقار نفاذا لدين بعد 
اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو كان بيع عقار مفلس أو حصة شائعة لعدم امكان 
القسمة 5 
(ج) أن اختصاص قافى التنفيذ وان أوجد بعد اضاقة بعفى أنواع الدعاوى 
والائزعة إلى اختصاصه والتى كان يختص بها قافى الامور المستعجلة أو الببوع 
باعتبارها منازعات تنفية بحتة قلتفس الهدف والمكية سلخ المتسرع أيضا بعضي الانزعة 


3 المدد الماغر . الستة الثأمنة والاريعون 


التى كان يختص بها قاضى الامور الوقتية أو قاضى المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية 
وجعلها من اختصاصي قاضي العنفيذ .٠‏ 

( د ) أوجد المشرع نوع جديد من الدعاوى لم يكن قانون المراقعات السسابق 
ينظمها ولكونها مترتية على التنفيذ ومتعلقة به » جعل الاختصاص بها لقاضى التنقية٠‏ 


(ه) نظم المشرع أحكام الطعن فيما يصدر عن قضاة التنفيذ من أحكام فى نص 
المادة لالالا من قائون المراقعات الجديد » ولكن فات المشرع أن ينص على كيفية الطعن 
فى الاوامدر على العررائض التى تصدر مته والقرارات والاذون الاخرى » ولعله فى صذا 
الخصوصى رأي تركها للقواعد العامة وكان الاولى أن ينص على ذلك أيضا ٠‏ 
الدعاوى التى بختص قافى التنفيدذ باخكم فيها : 


١‏ الدعوى التى يرفعها المدين المحجوز علية بطلب قصر الحجز الذى أوقعسه 


المحضر كطلب الدائن الساجز عسلى بعض المحجوزات تكفي بالوفاء بدين الدائن - 
مادة ٠ 5٠١‏ 


؟ ‏ إشكالات التنفيذ الوقتية ‏ مادة :1١لا ٠‏ 
؟ ‏ المنازعة فى كفاية المعروض عند النزاع حوله - مادة 19 * 
الدعوى بطلب رفع الحجز التحفظى التى يرفعها المستاجر عن الباطن يطلب 


رفع الحجز عن منقولاتة مع بقاء الحجز نحت يده على الاجر » وذلك اذا كان مصرحا في 
عقد الإيجار بالتأجير للمستاجر الاصلى ‏ مادة 399 ٠‏ 


ه ‏ دعوى المحجوز عليه فى حجر ما للمدين لدى الغير يطلب رفع الحجز ب مادة 
٠‏ 


1 دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه بما فى ذمته ‏ مادة ؟519؟ ‏ 


7" - دعوى المدين بطلب الاذن له بقبض دينه من لدن المحجوز لديه رغم الحجز ب 
مادة اوكا ٠‏ 


م الدعوئ بطلب تكاليف الحارس بادارة المال واستغلاله أو استبداله بحارس 
آخر لهذا العمل مادة 94 ٠‏ 


دعوى الحارس على المحجوزات بطلب اعفائه من الحراسة ‏ مادة 559 ٠‏ 


٠‏ الدعوى يطلب اسثيرار البيع رغم رفع دعوى الاسثرداد الاولى ؛» والدعوى 
بطلب وقف البيع رغم جوازه يعد رفع تلك الدعوى ‏ المادتين 81 ع 963" ٠‏ 


١‏ الدعوى بطلب عزل المدين من الحراسة عل العقار المنزوع ملكيته أو تحديد 
سلطتة . مادخ و 5 


+ وما بعدها‎ 5١5 دعوى الاعتراض عل قائمة شروط البيع ب مادة‎ ١٠١ 
* 539 الدعوى بطئب الاعلان عن بيع العقار  مادة‎ ٠١ 


الدعوى بطلب المحافظة على حقوق أصحاب الشأن في المنقولات الموجودة 
بالعقار موضوع نزع الملكية ‏ مادة 549 ٠‏ 
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6 بيع العقار المحجوز عليه بيع عقار المفلس ‏ بيع الحصص الشسائعة 
لعدم امكان القسمة ٠‏ 


عن هذا التعداد للدعاوى التى يختص بها قاضى التنفيذ حسيما ورد فى نصوص 
قانون المراقعات الجديد ييين من الوهلة الاولى أن غير هذه الدعاوى ولو تعلقت بالتنفيذ 
تختص بها المحاكم الجزئية أو الابتدائية حسب الاحوال ' الا أننا نرى غير ذلك لان 
نص المادة هلا" من قانون المرافعات وحسب عباراته يفهم منها آنه اذا كانت المنازعة 
من متازعات التنفيذ اختص بها قاضى التنفيذ وحده دون سائر المحاكم الاخرى © ومن 
ذلك مثلا اشكالات التنفيدذ الموضوعية » ولكن لا يتبادر الى الدذهن أن دعوى استرداد 
حيازة المنقولات المنصوص عنها فى المادة 7919 © وذلك لانها فى حقيقتها ليست 
منازعة فى التنفيذ بل هى دعوى بطلب ثبوت ملكية غير المدين المحجوز عليسه 
للمحجورات » قهى وان كانت قى الغالب الهدف منها منازعة فى التنفيدذ الا أن حقيقة 
موضوعها غير ذلك ٠‏ 


طبيعة الاحكام التى يصدرها قاضى التلفيذ : 


يثير التنظيم الجديد هذه المسألة وهى : :عل أحكام قاضى التنفيذ التى تصدر 
مئه فى منازعات التنفيذ حهى أحكام فاصلة قى متازعات التنفيذ ولها حجيتها أمام 
المحاكم الاخرى قيما انتهتت اليه أو هى غير ذلك ؟ 


ثيادر الى !١‏ لقول ان المشرع لم يرى ذلك ونص فى الفقرة الاخيرة من المادة ه/1؟ 

من قانون اللزافغات عل أن لهذ طديدة 1ك قضاء الا ر المستعجلة » أى أن حجيتها 

21 لم 

د ضت فيها ومن تي”” 

فاذا عرض الامر ثانية علية وبعد 0 يحجب_ عن نظر الدعوى بالدقع 

بلعم جواز نظر الدعرى لسابقة الفصل_فيها ٠‏ كا أن مث الا يجوز للق ياء 

الموضوعي عند النراع عليه لأى_سبيب أذ ن الاتجاه_الذي_ذهب اليه قاضى 

شك وحجننا فى ذلك أن الشرع نص فى الفقرة ة الاخيرة .من المادة ه/ا؟ من قانون 

المرافعات « ويغصل قاضى التنفيذ فى متازعات التنقيذ الوقتية بوصفه قاضضيا للامور 

المستعجلة » » ومن ثم فاذا كانت منازعة التنفيذ آو الدعوى التى ينظرها قاضى التنفيد 

مطلوب منه الحكم باجراء وقتى فحجية حكمه هى حجية حكم قافى الاعور الستعجلة ٠‏ 
هذا اذا كانت المتازعة المطلوب فيها اجراء وقتى كالاستشكال في التنفيذ مثلا ٠‏ 


أما اذا كانت متازعة التنفيذ من قييسل المنازعات الموضموعية كالدعوى التى 
يرفعها الدائن منازعا فى تقرير المحجوز لديه بماآ فى ذمته وكانت من الدعاوى 
الموضوعية وما زالت وكان المختص بها المحكمة الجزئية أو الابتدائية حسب تقسدير 
قيمة النزاع عملا بنصصى المادة 015 من قانون المرافعات السابق وأصبح قاضى التنفية 
مختص بها عملا بنص المادة 8539 وحكمة فيها ليس وقتيا بل هو سكم موضصوتقى ٠‏ 
نقول اذا كانت منازعة التنفيذ التى يقضى فيها قاض التنفيذ من قبيسل الملسسازعات 
الوضوعية فان حكمه فيها يحوز حجيتة بومجرد صسدوره ولا يلغيه أو يوقف أثره 
الا الحكم الصادر فى الطعن عليه بالطريق المقرر قانونا ولا يجوز بعد ذلك لأى محكمة 
أخرى أن تعدل عنه كما هو الخال بالنسية لطبيعة الاحكام الستعجلة * 


. العدذ العاشر السنة النامنة والاربعون 


طريقة رفع الدعوى أهام قاضى التنفيذ : 

رأى المشرع ‏ ولو أن قاضى التنفيذ منتدب من بين قضاةة المحكمة الابتدائية 
والمتازعات التى تعرض عليه قد تفوق حد نصاب المحكية الجزئية ‏ أن يزيل أى ليس 
قد يتيادر الى الذمن فحرص على النص فى المادة 5/ا وفى ققرتها الاخيرة : « وتتيمع 
أهامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك » ٠‏ 
ومن ثم فعلى صاحب الحق الذى يريد الادعاء به أمام قاضى التنفيبذ مراعاة أحكام 
لل وما بعدها من فانون المرافعات » وللتعرق على نوع ادعائه من بين الدعاوى 
التى اسن متثنى الشرع طريقة رفعها أمام قاضى التنفيذ , اذ أن بعض المنازعات نص 
المشرح على جواز رقعها داك لتقرير أمام الحضر كاشكالات التنفيذ ‏ مادة ؟ إلا ٠‏ 


الطعن فى الاحكام الصادرة من قافى التنفيدذ : 

نص المشرع قى المادة /ا/ا؟ « تنستانف أحكام قاضى التنفيف فى المنازعات 
الموضوعية. الى 0 الابتدائية اذا زادت قيمة ا علق سين جديها ولم لتحاو 
0 جنيها » والى محكمة الاستئناف اذا زادت على ذلك » وتستانف أحكامه فى 
المنازعات الوقتية الى المحكمة الابتدائية » ٠‏ 

اسه سن 

سيق أن بينا أن المسرع فاط بقاضى التنفيذ الاختصياص بالقصسل فى كافة 
منازعات التنفيذ الموضوعية أو الوذتية وذلك ياصدار أحكام فيها اذا كان طريفة 
طرحها أمامه قى شكل دعوى أو بطريقة اصدار أمر على عريضة اذا كان الطلب 
مما يعرض عليه هكذا حسب نص القانون ؛ وسيق أن قلنا أن المشرع نظم فى المادة 
طريقة الطعن فى الاحكام ولم ينص على طريقة التظلم من الاوامر على عرائض 
الصادرة منه وأن المشرح ترك ذلك للقواعد العامة ٠‏ 


لتعرف المحكمة الاستثنافية المختصة بالفصل فى الطعن على حكم قاضى التنفيذ 
يجب الرجوع الى طبيعة النزاع ونوع قضاء العقاضى فيه وهل هى منازعة وقتية 
أم منازعة موضوعية بصع مراعاة نص القانون الخاص تلك الدعوى . 

(أ) اذا كانت منازعة التنفيذ من قبيل المتازعات الموضوعية فالحكم الصادر قيها 
من قاضى التنفيذ يطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية اذا زادت قيمة المتازعة 
عن 6٠‏ جنيها ولم تتجاوز "55٠‏ جنيها ٠‏ 


رب ) اذا تجاوزت قيمة المنازعة ‏ +6؟ جتيه نمحكية الامستئتاف العالى مي 
المختصة بالفصل فى الطعن ٠:‏ : 

رج اذا كانت منازعة التنفيذ من قبيل المنازعات الوقعية 7 التى يصدر 
فيها قاضى التنفيذ حكمة بصفة وقتية لطبيعة النزاع أو : نص المشرع على أن القسساضى 
يحكم فيها' بصفة مستعجلة ؛ قالطعن بالاستقناف على هذه الاحكام يكون أمام المحكمة 
الابتدائية وبغير قيد النصاب لان مثل هده الاحكام قابلة للطعن عليها بالاستئناف 
اعمالا لنصص المادة ١؟؟‏ من قانون المراقعات ٠‏ 


١ (‏ ) الدعاوى التى تمى على طرحها على مجالس الصلج ٠‏ 
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كل ذلك مع عراعاة أن المشرع رآى أن_يكون قاضى التنفية فى بعض 
المنازعات نهائيا غير قابل للطعن مثل الدعوى المتصوص عنها فى المادة ٠٠١5‏ والدعوى 
المنتصوص عنهاأ فى المادة 19؟ والدعوى بطلب الحكم ببطلان الاعلات عن بيع العقار # 
مادة 293 * اك 


بالنسبة للاوامر انتى يصدرها قاضى التنفيذ : 


سبق أن بينا أن المشرع لم ينص على تنظيم خاص بالاوامر على عرائض التى 
يصدرها قاضى التنفيذ ٠‏ وقلنا ان المشرع يسكوته هذا انما ترك الامر للقواعد العامة* 
وليس الاعر بهده السهولة وذلك لان نص للادة 195 وما بعدها التى سين فيها 
المشرع كيفية استصدار الامر على عريضة وكيفية التظلم منه قصر ذيك عملى الاواعر 
التى نصدر من قافى الآمور الوقنية أو رئيس المحكمة أو المحكمة التى تنظر الدعوى ٠‏ 
وما كآى قاضى التنفيذ ليس هو قاضى الامور الوقتية وليس هو رئيس المحكية وليس 
هو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى بل هو قاض من بين قضاة المحكمة الابتدائية 
منتدب لهمة هعينة » فهل يجوز التظلم من الاوامر على العرائض التى يصدرها ؟ 


١‏ الامر بالزام المحضر باجراء التنفيك عند امتناع اللحضر عن اجرانه تعد أن 
تسلم مستنداته ٠‏ أمر على عريضة ٠‏ مادة 5/ا؟ 


؟ ب الامر يتنفيذ السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى وقابلة للتنفي ٍ: 
بالجمهورية ٠‏ أمر على عريضة ٠‏ مادة ١٠؟‏ 


ب توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيدى 
أى كان الحكم سنده فى الطلب غير واجب النفاذ أو معين المقدار * أمر على عريضسة ٠‏ 
مادة 19؟ 


الامر بتوقيع حجز ها للمدين لدى الغير اذا لم يكن بيد الدائن مسسند 
تنقيذى أو كان دينه غير محقق المقدار ٠‏ أس على عريضة - مادة 17؟؟ 


ه ‏ الامر للدائن يتوقيع حجز تحت يده على عا لمدينه اذا لم يكن بيده سند 
واجب النغاذ أو كان دينه غير محقق القدار : أمر على عريضة * مادة 89؟ 


على عريضة ٠‏ مادة 01؟ ققرة ثانية 


الامر بتقدير أجر الحارس * أمر على عريضة - مادة 751 فقرة ثانية 

لم الامر بالجنى والحصاد ٠‏ أمو على عريضة ٠‏ ماوة "10١‏ 

ل الامر بمد ميعاد البيع لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر * أمر على عريضصة ٠‏ 
عادة هلكا ٠‏ 

٠‏ الامر بتعجيل البيح ولو قبل ثمانية أيام من الحجز أو فى غير المواعيس” 
و قى العطلات ٠‏ أمر على عريضة ٠‏ مأدة وبم والمادة ١1؟‏ 


٠ أمر على عريضة‎ ٠ الاسر بتحديد مكان يجرى فيه البيع غير مكان الحجز‎ 1١ 
مادة /ا/ا؟‎ 


بغر المند العاشر ب الستة التامئة والأريعونُ 
ال 0 


- الامر بزيادة الاعلان عن بيع المحجوزات * أمر على عريضة ٠‏ مادة 9لا 

١‏ ل الامر يتعيين السمسار أو الصيرفى لبيع الاسهم والسئدات ٠‏ أمر على 
عريضة ٠‏ مادة *٠٠‏ 

14 الامر للمحضر بدخول العقار لوصفه عند اعداد تتبية نزع الملكية ٠‏ أمر 
على عريضة ٠‏ مادة 1١١‏ 5 

الامر لمن أعلن تتبيه نزع ملكية لاحق بالاذن له فى الحلول محل من أعلن 
تنبيها سابقا ٠‏ أمر على عريضة ٠‏ تراجع المواد 5١:5 4 5١ال © 2١1‏ ع 21١5‏ 

53 - الامر بحصاد المحصولات وجنيها وبيعها فى التنقيذ العقارى ٠‏ أمر على 
عريضة ٠‏ مادة 2٠-53‏ 

وهناك بعض الاوامر التى تصدر بمن قاضى التنفيذ وليست من قبيل الاوامر على 
العرائض ولكنها مجرد طلبات أو أوامر لتنظيم التنفيذ كطلب المحضر من قاضى التنفيذ 
الاذن له بندب مختص جرد الاموال النفيسة عتد توقيع الحجز اذا لم تسعفه كفاءته 
وغم عليه فى تقديرها , دادة 504 أو ما قد يسكل على اللحضر آثناء ,التنفيذ ويرى فى 
ذلك الاستئتاس برأى قاضى التنقيذ قبل الاستمرار فى اجراءات التتفيذ أو التوقف 
عن السير فيها * 

واذا عدنا إلى هذه الاوامر وطريق الطعن يم أو التظلم متها لا نرى أن مسذم 
الاوامر تصدر من قاضى التنفيد نهائية بل 0 فيها ويكون التظلم فيها 


حسب القواعد العامة .من يرفض القاضى اصدار الامر له أو ممن صدر علية الامر »2 


وذلك بالتظلم فيه أمام التقاضى مصدر الامر عملا بتص المادة 19159 ليحكم فى صذا 
لهذا بحكم مسيب ويضحى بعد ذلك قايلا 8 فيه بالاستئناف تطبيقا 
لنص المادة /ا/ا؟' وقد يكون التظلم أبعام المحكمة المختصة عملا بتص المادة /51١ا‏ أو أماو 
محكمة الموضوع عندما يعرض [ نزاع عليها تبعا للدعوى الاصلية ٠‏ 

ولا يفوتنئا أن نقرر خضوع الاوامر على عوائض التى يصدرها قاضى التنفيذ 
لحكم المادة ٠٠١‏ فيسقط الام اذا لم يقدم للتنفيذ قى خلال ١‏ يرما من اصداره مع 
جواز استصدار أمر آخر جديد بعد فوات هذه المدة ما لم تحل أمور أخرى عن اصداره* 


لا مالثامتت]الإجؤا عل 
. فحكرة ونطافق, 
لضام توا اصبود 


ربكيس مح صسكمة 
نات ريشسق المكت الغى ع دكمّة النقضٌل 


ساس التادين الاجتماعى : 


١‏ «التضامن الاجتماعى أساين للمجسمع » ؛! وهو ما حرص الدستور على النسر 
عليه ٠ )١(‏ ولذلك قان الدستور قد نص أيضا على أن الدولة تكفل خدمات «٠‏ التأمين 
الاجتماعى » ؛ وان للمصريين الحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة وفى حالة المرض أو 
العجز عن العمل أو البطالة (؟) + ذلك بأن « التأمين الاجتماعى » أضحى من المقومات 
الاساسية للمجتمع فى الجمهورية العربية المتحدة . وعبى دولة ديمقراطية اث شتراكية تقوم 
على تحالف قوى الشسعب العاملة ' * كما أصيح التأمين الاجتماعى ضرورة اقتصادية 
بقدر ما هو ضرورة اجتماعية اذ يعمل هذا النظام على أن يدخر للعاملين فى وقت عمالتهم 
وكامل صحتهوع ما يكفل تأمينهم على مستقبلهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو سرضهم أو 
تعطلهم |وكذا مستقيل آسرهم بعد وفاتهم ٠‏ وبهذا يؤدى نظام التأمينات الاجتماعيسة 
الى محاربه الفقر والى رفع مستوى المعيشة للعاملين تحقيقا للعدالة الاجتماعية فضلا عن 
آثر هذا النظام فى استقرار العمالة وزيادة الكفاية الانتاجية ودعم الاقتصاد القومى 
للبلاد (؟) بما تؤديه من دور فعال فى تمويل نطط التنمية ٠‏ 


فالتأمين الاجتماعى يهدف الى متح العاملين مجموعة من الضمانات لمواجهسة عدد 
معين من المخاطر المحتملة الوقوع التى من شأنها انقا صأو افناء النشاط المهنى أو تقليل 
مستوى حياتهم مع تحملهم أعباء اضافية فى صورة اشتراكات -. وبنسية معينة ‏ فى 
هذا التأمين (5) ٠‏ ويحصل العاملون بمقتضى هذا التأمين على مزايا عديدة من معونات 
مالية ورعاية عطبية ؛ الى معاش أو تعويض الدفعة الواحدة ٠‏ 
التآمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية : 


؟' م واذا كان التأمين الاجتماعى يقوم فى أساسه على التضامن الاجتماعى بسين 
أفراد المجتمع الواسحد» غان التأمينالاجتماعى 8061818 همعطة:ناققة يختلف عن المساعدات 
الاجتماعية وعاهتعه80 همءصوره226 ذلك بأن المنتفع فى نظام المساعدات الاجتماعية 
لايساهم فى قو يل هذا النظامء وانها تقوم الدولة بتمويله؛ء كما أنهذه المساعدات لاتتقرر 
الا لمن يهبط دخله الى حد معين - ولا يكون له موارد خاصة ؛ وتقدر المزايا انتى يحصلن 
(١1)م‏ 2# سبستور سسنة 194801 وم * من الدممتور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة المسادر 
صلة 3334اء 
(؟ )م 528 هن السجور القت ٠‏ 
( * ) المذكرة الايشاحية للقانونت ؟1 لسمسنة 19354 باصدار قانون الثامينات الاجتماعية ٠‏ 
( 2 ) ليون كان فى ,6ل802 156رناعفع 12 06 65 لتوصهنة 01 امعة 6 اعنامتققز 
1225 صن 09؟ وما يدها 


١٠٠‏ السدن العامر الستة الثامية والاربعون 


عليها بحيث تساعد القرد على بلوغ الحد الادنى لمستوى المعيشة )١(‏ »2 فى حين أنه فى 
نظام التامينات الاجتماعيه لا يحصل الافراد على مزايا التآمين الا مقصابل اشتراكات 
يدفعونها خلال الفترة التى يمارسون فيها العمل , ويساهم معهم فيها أصحاب الاعمال 
والدبوله ؛ .وتكون هذه المزايا بحكم القانون حقا مكتسبا للمستحقين فى حالات الطوارىء 
المنصوص عليها فى القاتون ؛ ولو كان لهم دخول من موارد أخرى * 

واذا كان هذان النظامان يختلفان © فانه يجمعهما اطار واحد هوا« الض مان 
الاجتماعى » وهو سا فعلته بعض الدول (؟) ٠‏ ولذلك فالضس_مان الاجتماعى بالمعنى 
الواسع يشسمل التأمين الاجتماعى والمساعدات الاجتماعية ٠‏ 

ونظام المساعدات الاجتماعية يعتير من الناحية التاريخية أقدم من نظام التأميئات 
الاجتماعية » ذلك بأن الدول تبادر عادة الى الاخف بنظام المساعدات الاجتماعيه بداءة فى- 
سبيل تدرجها الى نظام التأمينات الاجتماعية » كما آن النظام الاول ظل مكملا فى كثير 
من البلاد للتأمين الاجتماعى لمساعدة من لم يشملهم هذا التأمين أو تكفلهم مزاياه ٠‏ 


قانون الضمان الاجتماعى : 

؟ ل وقد أصدر المشرع المصرى القانون رقم ١١1‏ لسنة 1١16٠‏ فى الضسمان 
الاجتماعى ؛ وحل محله القانون ١5‏ لسنة ١935‏ الذى نصن فيه (؟) على عدم سريانه 
فيما يتعلق بالمعاشات و التأهيل المهنى على العاملين المستفيددين من أحكام قوانين العمل 
والتأمينات الاجتماعية ٠‏ وقانون الضمان الاجتماعى .بقضى بصرف معاشات دائمة للذين 
تستلزم حالتهم ذلك » وحدد مؤلاء يأنهم الارامل ذوات الاولاد » والمطلقات إذوات الاولاد 
المتوفى مطلقهم ؛ والإيتام والاشخاص العاجزون عجزا كليا عن العمل ؛ والاش_خاص 
الذين بلغوا سن الشيخوخة كما قضى يصرف م مسساعدات » عؤقتة ‏ فى حالات 
أخرى -. للافراد والاسر التى انتابتها ظروف مؤقتة أو مفاجئة أعجزتها عن العمل لكسب 
قوتها ٠‏ وهذه المساعدات وتلك المعاشات واجب تلتزم به الدولة تجاه المواطنين الذين 
يحتاجون اليها ‏ وفقا للقانون م دون التزامهم بشىء فى سييل المصول على ته 
المساعدات ١ ٠‏ : 


ولا شك أن المساعدات والمعاشات التى تضمنها قانوث الضمان الاجتماعى سالف 
الذكر ‏ ليست الا مساعدات اجتماعية ؛ ولا تدخل فى التأمينات الاجتماعية التى صدر 
بها القانون 15 لسنة ١109‏ +لذى حل محله القانون 1 لسنة 144 , ويكون تعبير 
« الضمان الاجتماعى » الذى عنون به القانون 15 لسنة 1135 محمولا على المعنى 
الضيق باعبتار ما تضمته صورا من صور الضمان الاجتماعى (4) بالمعتى الواسع ٠‏ 
رمن أجل ذلك يعتبر قانون الضمان الاجتماعى مكملا لنظام التأمينات الاجتاعية , 
ولا يتطبق حيث يسرى النظام الاخير (ه) . 


١ (‏ ) راجع تقرير مكتب التتسئون الاجتماعية بهيئة الام المتحدة ترجمة الدكتور محمد عيد اللطيف 
- القاهرة سستة 18969 ٠‏ 

( ؟ ) العريف شرح التامينات الاجتماعيةج اناص 95م 

( ؟ ؛ الفقرة الثازية من المادة الاولى من قائون الشسان الاجتماعى 785 السلثة 954ؤ ٠.‏ 

( ] قارن ؛ محمد فهيم آمين التأهيئسات الاجتماعية ومكافا'ت نهاية الحدامة ‏ 1936 من لااء 

( 6 ) المذكرة الايضاحية لقانون *؟١‏ الرستة كوو - : 


نظام البأمينات الاجنماعية ١‏ 


0 


التأميئات الاجتماعية وظم التأمين العادية : 


 :‏ ونتميز نظم التأمينالعادية عن نظم التأمينات الاجتماعية ؛ ذلك بأن الافراد 
فى نظم التأمين العادرية انما يحصلون على مزايا التأمين نظير ما يدفعونه من اشتراكات 
بصفة « اختيارية »م وتحدد هذه الاش شتراكات بما يتلاعم مع الخطر المؤّمن ضده ؛ أما فى 
نظام التأمينات الاجتماعية فان العامل لا يدفع الا حصة من الاثتراكات » ويؤدى أصحاب 
الاعمال .حصة أخرى عن العاملين لديهم ؛ وتساهم الدولة كذلك فى تمويل هذا النظام 
بما تقدمه من أموال * بل ان حصصة العامل فى تامس اليطاءة والتامين الصحى تكاد تكون 
٠.رمزية‏ ؛ كما أنه لا يؤدى أى اإشتراك فى تآمين اصابات العمل بل يتحمله وحده صاحب 
العمل وتأخذ تشريعات كثير من الدول بنظام مشاركة العامل رب العمل والدولة فى 
اشتراكات التأمينات الاجتماعيه ؛ ومن جهه آخرى فان التاآمين الاجتماعى م اجيارى » 
أوجب اشارع الاشتراك فيه وجعله الزاميا بالنسيه الى جميع آصحاب الاعمال والعاملين 
لديهم )١(‏ دون أن يتحمل العاملون أى نصيب فى تفقات التآمين الا فيما برد به نص 
خاص ء كما جعل مزاياه للعامل ولو لم يحصل الاشتراك بالفعل » وآلقى عبء مباشرة 
د التامينات الاجتماعية » على عاتق « الهيتة العامة للتآمينات الاجتماعيه » وهى هيئة 
عامة لها الشخصية الاعتيارية وتخضع لاشراف وزير العمل ورقايته وتلحق ميزابيتها 
بالميزانية العامة للدولة (؟) ٠‏ ولذلك تلتزم ميثئة التأمينات الاجتماعيه بالوقاء للعامدين 
بحقوقهم ؛ ولو لم يسترك صاحب العمل عنهم ؛ ولها فى سبيل ذلك حق الرجوع عديه 
واقتضاء مستحقاتها مع الجزاء الذى قرره القانون بسيب التخلف عن الاشتراك آو 
التأخير فى أداء الاشتراكات فى المواعيد المعينة فى القانون (؟) ٠‏ ومن اجل ذدك يمثن 
انقول بأن التآامينات الاجتماعيه مرفق عام عنامناعء ععاتاءو” من نوع جديد تقوم عليه 
الدولة بوإاسسطة « الهيتة العامة للتأمينات الاجتماعية » وهو نظام “عساودص” عام 
يشمل ‏ كما سنبين . كافة العاملين فى القطاعات المختلفة فيما عدا طوائف قليله* 


ومن جهة ثالثة فان المزايا فى التأمين الاجتماعى انبا عام مكح رم 

شتراكات وطول المدة المدقوع عنها اشتراكات التآمين أو ما فى حكهها ٠‏ كما آن 
قار 116 م شح لفن ا با جتوذا ديا أن علنا بحن النكلن ع فيد قر شتراكات 
فقد تكون هذه المزايا موحدة القيمة وذلك الى جانب أن قيمة المزايا تحدد تبعا لحاجات 
المنتفعين وبصفة خاصة بمسئولياتهم العائلية . أو تبعا لطبيعة العمل الذى يزاوله 
المتتفع بغض النظر عن قيمة اشتراكه ٠‏ 


وآخيرا فان 'حق المؤمن له فى نظام التأمين الخاصة مصدره عقد التأمين ؛ أما .فى 
"نظام «لتأمينات الاجتماعية فان المزايا التي يكقليا انبا تعتير حقوقا أسياسية :مصدرها 
ه القانون مباشرة » كما أن التزام العامل فى الا شتراك ليس التزاما عقديا متولدا عن 
غقد العمل ©6 ؤانما هو التزام قائونى (5) يرى البعض أنه يكن تكييفه بأثة «رسم» (ه) 

1 )مه قانون التامينات الاجتماعية ٠‏ 

( )م 14 1 ١0‏ من قانوم ١‏ لعسامينات الاجتماعية ٠‏ 

و * )م 5 من قاتون التامينات الاجتماعية ٠‏ ْ 1 . 

( * ) العريف . المرجع السابى اس لام وكتابتا الوسيط فى عقد العمل الفردى طيعة سسئة 
0 بالتسبة- لتأمين اصايات . المبل. : : 

و( اه) محمد فهيم أعين صس 7 ويعترض البعض على مهدا ا 


١‏ العدد العاشر ‏ الستة الثامنة والاربعرث 


فرضه القانون على العاء.ل )١(‏ ورب العمل مساهية منه فى تمويل هذه التأميتات 
الاجتماعية التى تؤول مزاياها الى العامل والمستحقين من بعده ٠‏ وتتجة تشريعات يعض 
الدذرل مل روسيا والصين الشعبية الى اعفاء العامل من أداء حصته فى الاش شتراك فى 
التأمينات الاجتماعية ٠‏ 
اتساع نطاق التأمينات الاجتماعية : .' 

ه ‏ واذ كان الهدف من التأمينات الاجتماعية هو نحماية العامل ورعايته ؛ وتامين 
مستقبله وأسرته من مخاطر الحياة التى قد تكون خاطر مهنية كاصايات العمل وأمراض 
اللمهنة واليطالة ٠»‏ أو مخاطرن طييعية كعجزه أو شيخوخته أو مرضيه فان المشررع قفد 
توسصسح ‏ مشايرة للتقدم .. وتحقيقا للعدالة الاجتماعية .. فى نظام التأميئات الاجتماعية 
في اتجامين : 

أولا : امتداد التأميئنات الاجتماعية الى أهمع اللخاطر التى يتعرض لهسا العامل 
وتؤدى الل فقد دخله أو نقصه وهى : ( 1أ) اصابات العمل بما فيها أمراض المهنة ©» 
(ب) المرضى ( التأمين الصحى ) ٠‏ ( ج ) العجز والشسيخوخة »؛ ( د ) اليطالة ٠‏ 

ثانيا : تغطية النامرنات الاجتماعية جميع العاملين فى القطاعات المختلفة ©» عدا 

بعض الطوائف المستثقاة 

وهكذا اتسع نطاقها بحيث تصبح مظلة واقية يستظل بها العاملون وغيرهم من 
الطوائف الاخرى التى قد قسرى عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية كما سنيين» 

واذ كان نطاق هذا اليحث لا يتسح لتناول كل نوع من أنواع إالتأميئات ؛ فان 
صضشينا معنا أن نوضح بالبيان نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية من ناحية 
الاتسخاص المؤمن عليهم أى الذين يسرى بالئدسية لهم أحكام وأحوال خروج المؤبن عليه 
هن ار تطبيق هذا القائون . 

المببحث الاول 
شدمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين 
الاصل أن أحكام قانون التأميتات الاجتماعية تسرى على جميع العاملين الذين 

يؤدونت أعمالا لحساب أصحاب الاعمال'قاء أجر ذلك بأن ا منس.ع أخذا بأعداف الميثاق 
الوطتى . قد اعتبر التأمينات الاجتماعية حقا أساسيا لكل مواطن لتحقيق ما 'تهدف 
اليه الاشتراكية هن تأمين المواطئين كافة ضد العجز والمرض والشسيخوشة واليطالة 
والوفاة » ولان التأميتات الاجتماعية هي السبيل الاكيد المنظم للتكافل الاجتماعى ؛ 
, وهى . أساس من أسس المجتمع الاشتراكى التعاونى الديمقراطى ٠‏ ومن آجل ذلك نصت 
الفقرة الاولى من المادة الثالية من قانون التتأمينات الاجتماعية 0 بالقانون ‏ ؟5. لسنة 
1 بأن شسرى :م أسحكام حيذا القانون عل جميع العاملين ٠‏ 


غلاقة العمل : 
/' - ومقاط انتفاع العامل بعزايا التأميغات الاجثماعية قانو نا.هو قيام 5 إغلافة 


لتقي تمس صصص 


د )١‏ لا يلعزم العامل يحصعه قى اشتراك ثامي اصابات الى " ؟ ولا تلزم ' الدولة- باق مشسنة فى 
التاميتاك الاجتماعية عدا تأمين اليولالة 0 : 


عه 50-7 


نظام التامينات الاجتماعية م١‏ 


عمل محددة » بيئه وبين صساحب العمل الذى يعمل لديه 0 وقد جاء فى المذكرة 
الايضاحية للقانون أنه : « قد روعى فى تحديد فئات المنتفعين بالقانون استقرار أفرادها 
من الناحية العمالية ؛ مع قيام علاقة عمل محددة بينهم وبين أصحاب الاعمال الذين 
يعملون لديهم وعى الاسس التى يحب توافرها لتغطية العاملين بمزايا التأمينات 6ه 
ولذلك فانه وان كان قانون التأمينات الاجتماعية لا يسرى على 3 لا تر بطله بص سا حب 
العمل « علاقة عمل »م كما لو كانت علاقة بركالة ؛ الا أنه لا يث يشترط للانتفاع يأحكام 
القانون المذكور أن تكون «١‏ علاقة العمل » علاقة عقد عمل فردى خاضعة لاحكام قانون 
العمل المتعلقة بعقد العمل الفردى , وعلى ذلك فان قانون التأمينات الاجتماعية انما 
يسرى على العمال المتدرجين والعرضيين ٠‏ كما أنه يسرى ولو كانت علاقة العمل أساسها 
عقد عمل فردى باطل قانونا متى توافرت فيها أركان عقد العمل ؛ كما أنه يسرى على 
الاحداث والعمال المعينين تحث الاختيار )١(‏ وعلى العمال البحريين دون نظر الى نوع 
العمل (؟) ؛ أو جنس العامل ؛ أو طريقة حساب الاجر ٠‏ 
وعلة عدم اشتراط خضوع «٠‏ علاقة العمل » لقانون العمل ؛ انما ترجع الى أن 
تطور التشريعات العمالية ؛ وتزايد الاهتمام بمساثل التأمين الاجتماعى قد أدى الى 
الفصال قانون التأمينات الاجتماعية عن قائون العمل وتمته* بذاتية خاصة نتيجة 
امتداد التأمين الاجتماعى الى فثات كبيرة من الناس غير العاممي الخاضعين لقانون العمل 
كما كان نتيجة لاصالة المشكلات القانونية التى بثيرها التأمين الاجتماعى (*) * 
:ومع ذلك فان لقانون التأمينات الاجتماعية صلة وثيقة يتقانون العمل , اذ 
لا جدال فى آنه للتعرف عن معنى « العامل » أو وجود ١‏ علاقة عمل » ينيغى ال جوع 
الى قانون العمل ٠‏ كما أن التأمينات الاجتماعية انما يكون تمويلها بنسية معينة من 
د الاجر » يرٌديها العامل ورب العمل أو آيهما » أو تؤديها الدولة » ولا مناص لحساب 
الاجر وتكييفه من الالتجاء الى قانون العمل الذى عرفه وحدد عناصره ؛ بل أزمكانأة 
نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك فى التأمينات انما تكون عنصرا من عناصر 
تمويل الشيخوخة والعجز والوفاة ؛ ويقوم رب العمل بادائها لهيئة التأمينات عنسند 
انتهاء العقد » ولا شك فى وجوب الرجوع الى قانون العمل للمعرقة اس تحقاق المكافأة 
وحسابها (5) ٠‏ كما أن العامل يحرم من تأمين البطالة اذا كان سبيها راجعا لارادته أو 
لاستقالته أو كان انتهاء الخدمة لاحل الاسسباب الواردة فى المادة 1 من قانون 
العدل (ه) » وهكذا يرتبط الكثير من أحكام كل من القانونين باحكام القانون الآخر * 


العمال التدرجون : 

4 - و ينتفع انون التأمينات الاجتماعية العمال المتدرجون .. ويقصد بالعامل 
المتدرج من يتعاقد يقصد تعلع مهنة أو صناعة ؛ وذلك بالرغم من أنه لامراء ف ىأن عقب 
العامل المتدرج لا يعتبر بطبيعته من العقود الواردة على العمل » وليس بعقد عمل فردى 
لان الهدف منة ليس هو أداء العمل فى ذاتة كغاتة » ولكن الهسدف هو آداء العمل 


السسسية 


1935 عن القانون 31 لسنة‎ ١١ داجع م‎ » ١0 

( » ) ولدلك يتتقع الفئانون يمزايا التامينات الاجتماعية ما دامت علاقة العمل .قائمة ٠‏ وكان الغنان 
يقوم بعمله تت ارارة واشراقف صاحب العمل لقاء أجر ( راجع مسشور هيكة التامينات الاجتماعية ١١6‏ 
لسية 1١1958‏ ) م 

(” )6 راجم كتايتا « الوسيط فى قائون العمل اليل ويد “1< ' 

( 5 عم هلا من قائون التأمينات ٠‏ 

((ه)ملا” من قانون التأمينات ٠‏ 


١‏ العدد العاشر ل السنة الثامنة والاريعونث 


كوسيلة للتعلم مما يترتب عليه أن لا تسرى بالنسبة للعامل المتدرج أحكام القانون 
الخاصة بعقد العمل الفردى (1) ٠‏ الا آن فلك لم يمنع المشرع من أن يمد أحكام قانون 
التأمينات الاجتماعية إلى العمال المتدرجين » اذ لا جدال فى أن علاقة العامل المتدرج 
يصاحب العمل على أى حال « علاقة عمل » من نوع خاص ؛ وان لم تكن علاقة عقد 
عمل قردى ومع ذلك يرى بعض الشراح أن العمال المتدرجين يغير أجر لايستفيدون 
من معاشات الشيخوخة والعجز والوقاة ؛ لانه يحتسب على أساس الاجر / وعللى أى 
حال فان العمال المتدرجين يستفيدون من تأمين اصابات العمل ولو كانوا بغير 
آجر (؟) * 
العمال العرضيون : 

وسرى قائون التامينات أيضا على العمال العرضيين فقد أصبحوا ينتفعون 
يأحكامه ليس فقط بالنسية لتأمين اصابات العمل كما كان الحال فى ظل القسانون 
الملغى لسنة ١969‏ ؛ بل بالنسية لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث يمتد 
هذا التأمين وفقا للمادة الثانية من القانون الجديد 75 لستة 1934 الى فئات العاملين 
الذين يمون فى أعمال عرضية مؤقتة ؛ وعلى الاخص عمال المقاولات وعمال 
التراحيل س الذين لا يستخدمون فى الزراعة ‏ والعمال الموسميون وعمال الشسحن 
والتفريغ » فى حين لا زال قانون العمل يستثتى من أحكامه الخاصة بعقد العمل الفردى 
الاشخاص الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله 
صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة شهور (”) ؛ أما أحكام قانون العمل الاخرى 
فانها تسرى عليهم ٠‏ 

ومع ذلك فلا ينتفع العمال العرضيون وعمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال 
الموسميون وعمال الشحن والتفريغ بأحكام التأمين ضد اليطالة » ما لم يصدر قرار 
من رئيس الجمهورية بانتفاعهم وشروط هذا الانتفاع وطريقة حساب الاجور بالنسبة 
لهم (2) * 


انلتفاع العمال الاجانب بالتامينات : 


0-350“ 


٠‏ سس وان كافت المادة الثانية من قانون التأمينيسات الاجتماعية قد قضت 
بسريان أحكامه على جميع العاملين ولم تستثن منهم « العمال الاجانب » ؛ فان عموم 
هذا النص يجعل من المقيول القول يسريان نظامالتامينات الاجتماعية عتدنا على الاجانب 
الذين رخص لهم بالعمل بالدولة + ذلك أن التشريع المصرى لم يفرق بين العامل . 
الوطنى والعامل الاجنيى فى المعاملة فيما عدا ما أورده قانون العمل بن قيود على 
قشغيل الاجانب © وهذه القاعدة تسرى على العامل الاجنيى س واه كان يعمل لدى 
الافراد أو الشركات المصريه 4 أو لدى شركة أجنيبية متى كان مركزها الرئيسى فى 
مصر (0) +. أما الاجانب الذين يعملون فى فرع لشركة مصرية بالخارج ؛ فان علاققه 
بها يحكمها ‏ وققا للمادة ١/١9‏ من القانون المدنى ؛ قانون الدولة التى تم فيهمسا 
العقد وهو ليس .. بالطبع . القانون المصرى ما لم يتم الاتفاق على تطبيقه + 


)١ (‏ كتابنا سالف الذكر بند للالا © 

( ؟ ) قانون التآمينات الاجتماعبة م 5/51 ٠‏ 

(” ) راحم كتابنا سالف الذكر ص 8* + 

( 2 )ام 55 من قانون التاميتات لستة 52وا .** 

( © ) راجح تقض ١939/4/0‏ فى الطعن ١لا‏ لسينة لا ق * 


نطام التاميتات الاجنساعية ه١1‏ 


: ويستثنى من الاصل المتقدم طائفتان‎ ١ 

(!) الخبراء الاجانب : وهم الذين يعملون بالجمهورية العربية المتحدة فى بعض 
الملشروعات العامة , قلا جدال فى عدم انطباق قانون التأمينات الاجتماعيسة عليهم - 
وكذلك قانون العمل .. على أساس أنه تر بطهم بدولهم علاقة عمل ؛ ولكن لا يعتيرون 
عمالا لدى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وقد تنظم أحوالهم اتفاقات حاصة بين الدولة 
التى يتبعونها والجمهورية العربية المتحدة التى يعملون بها تحدد ما تلتزم به الدولة 
الاخيرة من توفير الضمانات التي تحقق لهم ما يكفل اداء خسرتهم وبخاصة تأمن 
اصابات العمل - 

(ب» رجال السلك الد بلوماسى والقتصل : لا هراء فى تمتعهم بالشخصية الدولية 
وبالتالى فلا محل لتطبيق قانون التأميئات الاجتماعية ‏ وكذلك قانون العمل ل عليهم» 
على أن هذا الاستثناء مقصور على سن يتمتع من رجال السلك السيامى والقنصكى 
بالمصانة الدبلوماسية وبالشخصية الدولية ٠»‏ ومن ثم فان قانون التأمينات الاجتماعية 
سرى على الموظفين المصريين الذين يعملون بالسفارات والقنصليات فى غير الاععحيال 
الد بلوماسية أو القنصلية , أما الموظفون الاجانب الذين يعملون بها فان عقود عملهم 
تخضع لقانون الموطن المشترك أن اتحد العاقدان موطنا ؛ أو قانون الدولة التى تم فيها 
التعاقد ان اختلفا موطنا ( م9١‏ مدنى ) ٠‏ 

(ج) رجال النظمات البولية : لا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية باعتبار 
أنهم يعملون لدى المنظمة الدولية التىاتفقت الحكومات على انشائها ٠‏ أما الاتحصسادات 
الدولية التى لم تكونها الحكومات ؛ قان العاملين بها فى مصر يخضعون لقانون التأمينات 
المصرى ؛ اما باعتبار آنه القانون الذى يبين من الظطروف أنه هو الذى يراد تطبيقه . 
واما باعتبار آنه قائون الدولة التى تم فيها التعاقد ٠‏ 

ونعمل هيئة العمل الدولية على الوصول الى اتفاق الدول على معاهدة دولية » 
نسوى بين الوطنيين والاجانب فى نطاق التأمينات الاجتماعية ٠‏ 
انطباق قانون التقيئات على غير العمال : 

١٠1١‏ وآلم يكتف التشسارع بمد أحكام قانون التأمينات الى من تتوافر لديهم 
د علاقة العمل » ولو لم تكن هذه العلاقة م عقد عمل » سرى عليه قانون العمل » 
بل أجاز لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير العمل وبعد موافقة مجلس ادارة 
هيثة التأمينات الاجتماعية » أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا القانون على اأشخاص 
ليسوا من « العمال » فى حكم قانون العمل ولو لم 'تريطهم «١‏ علاقة العمل »بأحد وهم: 

له الشتغلون فى متازلهم لحساب صاحب العمل 6 وبع أنهم ليسوا عن العمال 
لعدم تواقر علاقة «التبعية بيئهم وبين صاحب العمل ٠‏ 

(ب) المشستغلون لحساب إأنفسهم : ويثور بالنسبة لهم عقبات عملية تتعلق 
بتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى ٠‏ 

(ج) ذوه المهن الخحرة وأصحاب الحرف وأصحاب الاعمال أتقسهم ٠‏ 

وتوسيعا لنطاق التأمينات الاجتماعية أعدت مشروعات قرارات جمهمورية 
تستهدف ااتفاع فقات جديدة ‏ كخطوة آولى ‏ بأحكام تأمينالشيخوخة والعجز والوفاة 
الناشئة عن اصابات العمل ؛ وهم العاملون, بالزراعة » والمشتغلون لحسابهم ؛ وذو المهن 
الخرة اللنظمة بقوائين أو لوائح ؛ والشتغلوننازلهم لمسابصاحب العمل » وأصحاب 


1 المند العاشر ‏ السئة الثامنة والاريعون 


المرف وهم المنتحون أو أصحاب المشسروعات الذين لا يستخدمون عمالا بأجر ٠‏ ويعتبر 
كذلك صاحب حرفة كل من يعمل مع أفراد آسرته دون غيرهم اذا كانوا لا يتقاضون 
أجرا عن عملهم » وأصحاب الاعمال أنفسهم من غير حائزى الارض الزراعية وهم من 
يستخدمون لديهم عمالا بأجر ٠» )١(‏ 

٠‏ ويسرى قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة لجميع العاملين قى البلا ؛ 
ولمع يرد بالقانون أى قيود أقليمية فيما يتعلق بتطييقه بالنسية متأمين اصايات العمل 
والتأمين ضد البطالة وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ؛ ومن ثم فانه يسرى قيبسل 
حميح أصحاب الاعمال اللو جودين فى أنحاء الجمهورية العر بية المتحدة بالنسية لهسسدم 
التأمينات جميعا ء آما بالنسية للتأمين الصحى فقد نصت المادة الثامنة من قانون 5 
لسنة 19535 باصدار قانون التآمينات الاجتماعية على أن تسرى أحكام هذا التسأمين 
تدريجا بالنسية الى المنشئات والجهات التى يصدر بتحديدها قرارات من وزير العمل؛ 
على أن يتمسريانه على جميع الخاضعين لاحكامة قىجميع أنحاء الجمهورية خلال ثلاث 
سنوات على الاكثر من تاريخ العمل به ٠‏ 

الملبحث الثانى 
الطوائف الستثناة من قائون التأمينات الاجتماعية 

ع واستثنى القانون من سعريان أحكامه بعض فئات من العاملين حددتهم المادة 
الثانية من قانون التأميتات الإجتماعية الصادر به القانون 7 لسنة 1535 - على 
سبيل: المصى ه وهم ؟ ا 0 : 

١‏ العاملون فى الحكومة والهيئات والمؤسسات: العامة ووحدات الادارة المحلية 
المنتفعون بأحكام قوانين التأمين والمعاشات ”: 

؟ . العاملون فى الزراعة إله فيها ورد به نص خاص ٠‏ 

8" ليدم المنازل ٠‏ . 

ويرجع-اسدفناء ألقانوت هذه الغئات اما لطبيعة العمل التى يؤدونه 4 وهذا 
بالنسبة لخدم المنازل أو العاملين فى الزراعة ؛ وأما لنوع العلاقة التى تربطهم بصاحب 
العمل وذلك بالنسبة للغاملين فى الحكؤومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات 
الادارة المحلية »0 ' 3 ل ا ا : 
١‏ العاملون بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة 

ا لا سرئ قانون التأمينات الاجتماعية ,عل العاملين قى المكومة والهيئات 
والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية المنتفعين باحكام قائون التأمين والمعاشات* 

ويقصد بالماتفعين من يسرئ بالنسبة لهم قانون التامين والمعاشات 0٠‏ لسنة 
١5‏ وصم 3 1 

() الموظفون والمستخدموت والعمال الذين يعملون بالدولة وربطت مرتباتهم أو 
أجورهم أو مكافأتهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها أو فىميزانيات 
الهيئات التى انتفعت بقانون التأمين والمعاشات ا لسنة 195٠١‏ 2 وذلك قيما عدا 


)١ 5‏ تشر المشروع بمجلة العمل عبد أبريل ممنة لاتقل 0 


نظام التأميئات الاجتماعية /ا١‏ 


المعاملين ‏ قبل العمل بقانون 6٠‏ لسنة ١9717‏ بقوانين معاشات أخرى غير القانونين 
55 ولا" لسنة ٠ككحاء٠‏ 


(ب) العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة إلتى تطيق نظام موظفي الدولة ٠‏ 


(ج) الموظفون والمستخدمون وعمال الهيئات والمؤسسات العامة الاخرى الذين 
يصدر بانتفاعهم بأحكام القاتون 0٠‏ للسنة 1115 قرار من وزير المزانة .)١(‏ ويقف 
سريان أحكام هذا القانون على المنتفح بأحكامه لنقله أو تعيينه (") فى احدى الهيثقات 
أو المؤسسات العامة التى لا ينتفع موظفوها بأحكامه وكذلك عمال المؤسسات العامة 
التى تخرج عن نظام موظفىالدولة ما لم يصدر قرار من وزير الخزانة باستمرار انتفاعهم 
بأحكامه ٠‏ ونرى أنه فى هاتين الحالتين اللتين يقف منهما سريان القانون 6٠‏ لسسنة 
3 لا عناص من اعمال أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ؛ لان المشرع لم يسدتن 
من أحكامه الا العاملين فى المكومة والهيئات والمؤسسات العامة اذا كانوا منتفعين يأحكام 
فوانين التأمين والمعاشات ؛ فان انتفت علة الاستنناء وامتنح عليهم الانتفاع من أحكام 
قانون التأمين والمعاشات 0٠‏ لسئة 1935 ؛ انتقى بالتالى استثتاؤهم من أحكام قانون 
التآأمينات الاجتماعية .٠‏ 


وهذا التفسير هو ما يقتضيه مدلول خطاب المشرع فى المادة الثانية من قانون 
التأمينات الاجتماعية ء وليس أدل على ذلك مما نصت عليه المادة /ا؟/١‏ من قانون 
التأمين والمعاشات 0١‏ لسنة 1977 من أنه : اذا التحق المنتفع باحدى الوظائفالخاضعة 
لقائون النأمينات الاجتماعية كان له الخيار بين نسوية المكافأة أو المعاش المستحق له 
وفقا لاحكام هذا القانون , أو تحويل ميلغه لحسابه الى مؤسسة التأمينات الاجتماعبة 
مقابل تنازل المنتفع عن حقه فى المعاش أو الكافأة (*) ٠‏ 

5 ولا يمتك استثناء عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة من نطاق 
تطبيق قانون التأميناتالاجتماعية ‏ الى غير المنتفعين بأحكام قانون التأمين والمعاشات ٠‏ 
وقد كانت المادة ٠١‏ من القانون ؟:91 لسنة 1969 الملغى تنص على أن هذ! الاستثتاء ب 
بالنسبة لاصابات العمل -. لا يمتد الى « المقاولين الذدين يقومون بأعمال » للمصالح 
الحكومية أو الوحدات الادارية المستقلة والمؤسسات العامة « وان لم يرد نص ممافل 
لنص المادة ٠١‏ سالفة الذكر (؟) فانه لامراء في سريان قانون التأمينات الاجتماعية 
على عمال المقاولين الدين يؤدون أعمالا لدى جهات الحكومة ووحداتها الادارية والهيئات 
والمؤسسات العامة ؛ وليس أدل على ذلك مما نصت عليه المادة 14١/؟‏ من القانون 
المذكور من أن « ويكون المقاول الاصلى والمقاول من الياطن متض سافتين فى الوفاء 
بالالتزامات المقررة فى هذا القانون » ٠‏ 

وقد كانت المادة هه من قانون التأمينات الاجتماعية ؟9 لسنة 1169 والمعدل 
بالقانون ١2‏ لسئة 193١‏ الملغى ؛ تنص على سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز 


١1)ام ١‏ من قانون التآمين والمعاضات الصادر يه القانون ٠٠‏ لسنة ٠ 1١9515‏ 

( ؟ ) راجم قرار وزير الخزانة 154 لسنة 1977 دستمرار انتفاع العاملين بالمؤسسات العامة بأسكام 
قانون التأمينات الاجتماعية كتموظقى الدولة 0 

؟ ) ويتجه الرآى الى توحيد نظم التآمينات والعاشات سواء بالنسبة للمنتفعين الخاضعين لقاتون 
التآمينات الاجتماعية أو بالنسية للعاملين المنتفعين يتانون التأمين والمعاشات 8٠‏ لسنة 1937 وشكلت 
لجنة وزارية لدراسة اهكانية التوحيد ؟ وذلك بغية وضع قانون موحد للتآمينات الاجتماعية يحقق هبدأ 
تكافوٌ الفرص والمساواة بين جميع العاملين + 

(2)50 راجم قانون التاعينات الاجتماعية الجديه م 7 5 


م١‏ العدج العاشر ‏ السنة الثامتة والاربعونت 


والوفاة على مستخدمى وعمال الحكومة والوحدات الادارية المحلية والهيئات والمؤسسات 
العائة ها لم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام معاشضات أفضل ٠‏ ولم يتضمن 
قانون التأمينات الاجتماعية الجديد مثل هذا النص ٠‏ وعلة ذلك أن قانون التاأمين 
والمعاشبات الاخير الصادر بالقانون 0٠‏ لسنة 19535 يعتبر نظاما أقضل للمعاشات ؛ 
ومن ثم لم اير المشرع حاجة الى تطبيق نظام تأمين الشيخوخة والعجبز والوفاة على 
العاملين بالحكومة أو الوحدات الادارية أو الهيئات والمؤسسات ٠*‏ 

لاا واذا كان المشرع قد استثنى العاملين فى الحكومة والهيئسات العامة 
والؤسسسات العامة ووحدات الإادارة المحلية ؛ فقد ألزم فى المادة الثالشة من قانون 
التأمينات الاجتماعية هذه الجهات بعلاج اللصابين من العاملين فيها . ويدقعالتعويضات 
المقررة لهم وفقا لاحكام القانون المذكور أو أى قانون أفضل للمصاب دون أن تلتسزم 
بالاشتراك فى هيئة التأمينات فى تأمين اصابات العمل وان لم تصرح المادة الثالئفة 
بعدم الالتزام بالاشتراك قى تأمين اصابات العمل كما كانت تفعل المأدة /٠١‏ ١منقانون‏ 
لسئنة 1969 الملغى ٠‏ فان فى النص على عدم سريان أحكام قانون التأميئنات 
الاجتماعية عل العاملين بالحكومة والهيئات والمّسساتالعامة والوحدات الادارية المحلية 
ما يغنى عن التصص على عدم الزام تلك الجهات بالاشتراك فى تأمين اأصسابات العمل 
وغيره سن أنواع التأمينات الاجتماعية ٠‏ 


ويلاحظ بالتسبة للمنتفعين بالقانون 0٠‏ لسنة 1955 باصدار قانون التآمين 
والمعاشات ما نصبت عليه المادة ١٠؟/‏ لاو كوه منه من أنه لا تسرى الاحكام الخياصة 
بتأمين اصابات العمل المنصوص عليها قى قانون التأمينات الاجتماعية على ها تنتهى 
خدسته بسيب الوقاة أو اللياقة الصحية نتيجة لاصابة عمل ٠‏ وانما تسرى عليهحسم 
قانون التأمين والمعاشات سالف الذكر كما يسرى عليهم بالنسبة للتآمين الصحى 
القانون ه/ا لسئة ١935‏ وبالنسية للمعاشات والمكافآت الاسستتثنائية القانون الا 
لسنة ٠1934‏ 


عمال شركات القطاع العام : 


4 أما عمال شركات القطاع العام فلا يشملهم الاستثناء الوارد بالمادة الشائية 
من قانون التأميتات الاجتماعية ؛ وبالتالى تسرى عليهم أحكامه ؛ وليس آدل على ذلك 
ما نصث عليه المادة ١1‏ هن القانون المذكور من بيان طريقة حساب اشتراكات التأمين 
التى نؤديها شركات القطاع العام * وعلة خروج عمال شركات القطاع العام من نطاق 
الاستثناء حو عدم تمتغهم بقوانين التأمين والمعاشات الخاصة بموظفى الدولة ومن فى 
حكمهم الذين تر بطهم بها أو بأشخاص القانون العام علاقة لائحية , فى حين أن عمال 
شركات القطاع العام ليسوا فى مركز الموظفين العامين وتريطهم بهذه الشركات علاقة 
تعاقدية محكومة بقواعد القانون الخاص ٠٠ )١(‏ 

وللكنا (؟) نرى أن رؤساء وأعضاء مجالس ادارة الشركات ليسوا من العاملين 
بشركات القطاع العام اذ أثهم يعينون من قبل المؤسسات العامة التى تتيعها علا 
الشركات والوزير المختص وذلك باستصدار قرارات جمهورية بالتعيين ؛ وبالهت لى 


١ (‏ ) راجع كتاينا سبالف الذكر بند ١١‏ وكتابتاقى « الاثار القانوئية للتاميم » ص 15؟ وما بعدها 


( ؟ ) راجع كتاينا « الآثار القانونية للتاهيم بند ٠48؟‏ » وقارن العريف التآمينات الاجتماعية 
ج ١‏ عامش ص 76 رقم ٠1‏ 2 


نظام التاميتات الامدماهية - 1 


يكونون من الموظفين العموميين ولا تربطهم بالشركات علاقة عقد عمل وتكون علاقتهم 
باللّسسة العامة والوزير «الختص علاقة تنظيمية (١)«قد.‏ تصل الى تنحيتهم بقراز من 
رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص متى اقتضيت ذلك مماحة العسل فى 
الشركة (") - 


عمال الكلشئات والؤّسسات الخاصة : 


9 ولا كان الاستثناء من قانون التأمينات الاجتماعية مقصورا على عسسال 
الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية المنتفعين يأحكام قانون 
التاهين والمعاشات ؛ فانه لا يمكن التوسع فى تفسيره ‏ لتعلق قواعد سريان قانون 
التأميتنات الاجتماعية بالنظام العام وبالتالى. فان هذا الاستثناء لا يمتد الى العاملين 
بالمئشآت: والمؤسسات الخاصة ٠‏ ولا كانت المؤسسات الصحفية التى يملكها الاتحاد 
الاشتراكئ: وفقا للقانون ١67‏ لستة 3797٠‏ الخاص بتنظيم الصحافة تعتير « مؤسسات 
خاصة » ؛ فان العاملين بها يخضعون لاحكام قانون التأمينات الاجتباعية بما فى ذلك 
أحكام تآمين اصابات العمل " 


؟ - العاملون فى الزراعة 

٠‏ - نصت المادة الثانية 9 قائون التأمينات الاجتماعية على عدم سريان. أحكامه 

على العاملين. قى الزراعة الا فيما يرد به فص خاص * 
والمقضود بالعاملين فى الزراعة من يقومون بأعمال الفلاحة البحتة » ويدخل فى 
ذلك عمال التراحيل الذين يشتغلون بالزراعة وأعمال تربية الحي وان والطيور دون 
اعمال الصيد (*) »© ولذلك فلا دمتد الامستثناء الى من يؤدون الاعمال الادارية أو 
أعمال الحراسة » كناظر الزراعة والخولى والخفير آو كاتب الزراعة وغير عصؤلاه عمن 
يؤدود أعمالا مماثلة ٠‏ والحكية من هذا الاستثناء هو التخفيفب على أصحاب الاعمسال 
فى مهنة الزراعة » فضلا عن صعوبة تنظيمها لظروقها الخاصة ومن ذلك عدم انتفلام 
تشغيلهم وطرق دفع أجورهم مما يجعل تنفيذ قانون التأميناتالاجتماعية يبدو عسيراء 


كما لا ييتاد الاستثناء فيما يختص بتأمين اصابات العمل الى عمال الزواعة 
المشتغلين بآلات ميكانيكية 4 المعرضين لاحد الامراض المهنية المبينة بالجدول رقم .١‏ 
الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية » اذ نصتالمادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية 
على انتفاعهم باحكام هذا التأمين »© أما بالنسية لياقى التأمينات » غان عمال الزراعة , 
المشتغلين ناكلات ميكانيكبة وللعرضين لاحد الامرزاض المهنية سالفة «الذكر ؛ يدغلون ' 
ضممن الاسدتثتاء الوارد فى: المادة الثانية من القانون , وبالتالى لا يستفيدون عن أحكام 
تلك التأمينات لغدم شمول نص الادة 15 لها ٠‏ 
- وهناك من الدول ها ينظم التأميئات الاجتماعية بالنسبة لعمال الزراعة 
وعمال الغابات بتشر بع خاص وذلك بهدف توزيع الخل القومى بتحميمل جاب 
ن تكاليفه على سكان المدن وازالة التفرقة بن ؛ سكان الريف وسكان اضر فى محال 
الاسسسسيات الاجتماعي ة. ومن ذلك القانون اليونائى الادر فى 18 توفمين 


)١ (‏ قاتون العريف ص بكر 
7 (0* ) نقض مدنى 18 عن ديسمير 1556 ٠١‏ 
( ” ) كالتشريع الفرنسى المسمى 20181 6 المبادر سنة قمفلا ٠‏ ' 


6 العدن العاشي ب الستة الثامتة والاريعون 


الذى أصيح سارىي ا مفعول اعتبارا من : ه١1‏ من عابو ١951‏ » وعن ذلك أيضا 
قانون لا ديسمبر ١937‏ الذى أصدرته المكومة المكسيكية بسريان قانون التاعين 
الاجيارى على عمال مزارع السكر وعللى المنتحين لقصب السكر ذلك التأمين الصادر به 
القنانون المؤرخ ١5‏ يناير 15129 ٠‏ 

وقد جاء يخطاب الر ئيس جمال عبد الناصر فى :"3 يوليه ١58‏ بمناسية 
الاحتفال بوضع الحجر الاساسى للؤسسمة التأمينات الاجتماعية : « الى لارجو أن بتسع 
قطاع التأمينات حتى يشمل القلاحين أيضلٍ » والواقع أنه يجب أن يدخل العمال 
الزراعيون ضمئن القئات العى يسرى عليها قانون التأمينات الاجتماعية © وعلى الاخص 
بالنسية لتأميز اصابات العمل فى أثناء انتقالهم الى محل عملهم وعودتهم منه 2 وهذا 
ل ا ا الاشتراكى 5-0 
أن كفل الميثاق الوطنى للمواطنيل جميعا _. وعمال الزراعة يشكلون قطاعا كبيرا من 
قطاعات الشعب ‏ ححقا أساسيا فى التأميتات الاجتماعية وأوجب توسيع نطاقها ٠‏ 


© خدم الثازل 

؟؟ ‏ ولا يسرى قائون التأمينات الاجتماعية ‏ فى الاصل ‏ عل خدم المنازل 
( م " ) ويقتصر هذا الاستثناء على الخدمقى المنإزل الخاصة الذين. يؤدون أعمالا يدويكف 
بخلاف القانون القديم ؟1 لسنة ١9609‏ الذى كان ينص. على استثناء « الخدم ومن فى 
حكمهم » وعبلى ذلك فلا يمتد هذا الاستثناء فى ظل القانون الجديد ‏ الى الخدم فى 
المنازل والعمارات الاستغلالية » ولو كان صاحب العمل يشغل جانبا منها أو الى من 
فى حكم الخدم كالسائقين الحصوصيين وعمال الحدائق ©» ومن ثم فهم يستفيدون من 
أحكامه ‏ هندذ نفاذ القانون اللجديد ‏ بالرعم من عموم اتطباق قانون العمل عليهم > 
رلا غرابة فى ذلك لان نظام التأمينات الاجتماعية أصبح ,متمتع بذاتية مستقلة 
عن قانون العمل وأحكامه ومع ذلك لا تسرى أحكام تأمين البطالة على خدم المنازل ومن 

ى ا حكمهم طبقا للمادة 55 من قانون التأمينات الاجتماعية 5 


وهدف المشرع من استثناء خدم المنازل من نطاق قانون التأمينات الاجتماعية. - 
كما فعل فى قانون العمل هو حماية الاسرة وصيانة كياتها ‏ وان كان المشرع قد 
أجاز لهذه -لطائقة تكوين نقابات الدفاع عن مصالمهم )١(‏ ذلكأن استئثتاء الخدم 
الى لجع الى وصف خادن بهم هو آنه كر بطهم بدمخدومهم علاقة وثيقة تسم بالخصوصية 
وتبكنهم من الاطلاع .على أسرارهم وشتونهم الخاصة (؟) ٠‏ 

وينادى: كثيزون بعدم ' حرامان خدم' المتازل هن هزايا قانون العمل والتأميتات 
الاجتماعية ؛ ولكنا نرى قى ذلك خطرا يهدد كيان الاسرة © واتما مم ذلك يمكن حماية 
هذه القئة من العمال بقانون. خاص تتلاءعم أحكامه مع طبيعة العمل الذى يؤدونه والتى 
تغاير. طبيجة العمل الذى ‏ يؤديه. غيرهم مِن طوائف العمال * 
استثناءات :من 'ناآمين الطاكة : 

0ك ومع ذلك يستثنى من أحكام التأمين ضد البطالة خلاقا للطوائف المستثتاءً 
من قانون التأميتات الإجتماعية بصفة عامة : 


(»" ) راجع نقض جنائى 1933/98/0 بمجموعة« الوسيط فى قاتون العمل » صن ١*1‏ وما يدها + 
0 المكقتب القنى من /ا١‏ من ه؟؟ . 


تغلام التأمينات الاجتماعية خا 


( 1) العمال الذين يستخدمون فى أعمال عرضية ومؤقتة ء وعلى الأخص عمال 
المعاولات وعمال التراحيل والعمال المومميين وعمال الشحن والتغريغ * 


(ب) أقراد أسرة صاحب العمل * 
(جى) خدم المنازل وهن فى حكمهم ٠‏ 


( د ) العاملوث الذين جاوزوا سن الستين ؛ ولا يمنع سن هذا الاستثتاء مأ نصت 
عليه المادة السادسة من القانون 75 لسنة ١9534‏ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية 
من أن « للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعبل جديد بعد مدن 
الستسن : متى كان قادرا على أدائه اذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشستراك 
الفعلية الموجبة للاستحقاق فى المعاش ٠٠‏ » وذلك حتى آخر ديسمير سنة ١9/3‏ ؛ 
لان المقصود من عذا النص هو تمكين العامل من الحصول على معاش الشيخوخة ٠‏ 

ومع ذلك أجازت المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية لرئيس الجمهورية 


ب بقرار بصدره - تنظيم شروعل وأوضاع انتقاع الفئات المشار البهساأ سسزايا تامين 
البطالة » على أنه يبين فى هذا القرار طريقة حساب الاجور ٠‏ 


, استراوالنأمين نالطالة ات نشل 


وعزيتجوز لجع بين نعويضن البطالةوالنع ؤي من القض ل لنعشى 


دشئافكيت (مرب كر 


مشر عت اءزمتطتة العمتاهة 5 قلت أميتاءث الجفاحية 


للا كان نظام التأمين ضبد البطالة من نظم التأمينات الاجتمَاعيَة المقررة المصبلسجة 
جميع العاملين قى 'القطاعين العام والخاص إعمالا لحكم القانون 75 لسسنة ١93754‏ وقرار 
وزبر العمل الا لستة 1556 بشأن الاحكام المتعلقة بالتأمين ضد اليطالة ٠‏ 


من آجل ذلك كان من المتعين أن نعالج قى هذا البحث الموضوعات التالية : 
آولا ‏ حالات فصل المؤمن عليهم العاملين قى القطاع الخاصص * 

قانيا ‏ حالات فصل المؤعن عليهع العاملين فى القطاع العام ٠‏ 

ثالث ب الفصل بقرار جمهورى * 


اولا ‏ حالات فصل اومن عليهم العاملين فى القطاع الخاص : 

حددت المادة ثلا من قانون العمل ١‏ لسنة ١969‏ هذه الحالات حيث يجسوز 
لصاحب العمل فسخ عقد العمل وقصل العامل دونه سيق اعلان ودون مكافأة أو 
تعويضى فى حالات عثير نصت عليها المادة 1لا صراحة سواء كان العقد محدد المدة أو 
غيم محددها ء ويستتد هذا الفسخ الذدى يبرر حرمان العامل من اللمكافأة أو التعويض 
فى جميع تلك الحالات الى وقوع خطأ عن جانب العامل ‏ . قيما عدا حجالة ها اذا كان 
العامل معينا دحت الاختيار ‏ ففى هذه الحالة يعد الفسخ اتنهاء لعقد العمل من جانب 
صباحب العمل بمقتضى الل قالمخول له فىانهاء العقد بموجب شرطالاختبار » ولايشسترط 
فى هذه الحالة وقوع أى خطأ من العاءل يبرر الفسخ ٠‏ 0000 


ويبعتبر الفسخ وققا للمادة للمادة ‏ رمع ) صالفة 50 0 بالاضافة ال و 6 
مدنيا عن الاخلال بالتزامات العقد »> جزاء تأديبيا يجي الفصل من الخدمة م بع الحرمان 
من المكافأة أو التعويض ولم يعد للحرمان من مكانأة نهاية الخدمة الآن أهمية عملية ؛ 
ذلك أن قانون التأمينات الاجتماعية قد أحل معاش الضيخوخة والعجسن والوقاة 
وتعويض الدفعة الواحدة ٠‏ محل مكافأة نهاية القدمة ؟ بحيث لم يعد صاحب العميبل 
ملتزعا بآداء تلك المكافآة لعماله عند انتهاء عقدهم » بل يقتصر التزامة عسلى سداد 
الاشتراكات المقررة ٠‏ ولم يجز قانون التأمينات الاجتماعية حرمان العامل من المعاشيس 
أف التعويض إذا كان فصله طبقا للحالات المنصوص عليها فى المادة (كثل/ا)من قانون 
الميل ٠‏ 


ونوجز بيان نلك المالات الواردة على سسبيل الحصر فيما بل ؛ 


١‏ اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة © أو قدم شهادات أو توصياث 
مزورة. 6 1 


؟ ‏ اذ! كان العامل معينا تحت الاختبار » 


التأمين ضيد اليطالة في حالات القصل و4 


؟ دافا ارتكمبي العامل خطأ نش عند خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل » 
بشرط آن ييلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 4؟ ساءعة من وقت 
عليه بوقوعة ٠‏ 

14 اذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتياعها لسلامة العمال والمحل © رغم 
انذاره انتابة بشسرط أن تكون هذه التعليمات مكتوية ومعلقة فى مكان ظاهر ٠‏ 

ه ‏ اذا تغيب العامل يدون سبب مشروع أكثر هن عشرين يوما فى السلة 
الواحدة © أو آكثر سن عشرة أيام ستوالية على أن يسيق الفصل انذار كتايى من صاحب 
العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى اللحالة الاولى » وخمسه أيام فى إلالة المانية ٠‏ 
50 اذا لع يقم العاءل بتنفيذ الالتزامات الجوههرية المترتبة على عمد العمل ٠‏ 

7 اذا أفشى العامل الاسرار الخاصة بالمحل الذى يعمل فية ٠»‏ 

م اذا حكم على العامل نهائيا فى جناية أو حنحة ماسة بالشرف أو الامانة أو 
الآداب العامة ٠‏ 


كع - عر 
5 اذا وجد العامل . أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين »© أو متاثرا 
بما تعاطاء سس مادة مخدرة 
6 اذا وقمع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول » وكدذلك 
أذ وقع منه اعتداء جسم على جد رؤساء العمل أثناء العيل أو تعربيية « 
مدى استحقاق تعويض البطالة فى الحالات الشار اليها : 
سسم نسر المادة 7/8 من القانون 15 لستة 1135 الرأى فى ذا الموضسوع , 
فقرر صراحة أنه لا يستحق تعويض البطالة فى الحالات الآتية : 
( أ) الاستقالة عن العمل * 
ب فصل المؤمن عليه لاحدى الحالات الممار اليها فى المحادة 7/5 من قسانون 
العمل * 
النزاع على سبب انتهاء الخدهة : 
نمت المادة لم هن قرار وزير العبل لالا لسنة ١150‏ على أنه اذا أثيبت صاحب 
العمل فى الاستمارة رقم (1) تأمينات اجتماعية » أن المؤمن عليه استقال عن العمل 6 
أو قصل بسبب احدى الخالات المضار اليها فى المادة (9) هن قانون العمل ؛ وامتييع 
المؤمن عليه عن التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمة ‏ وجب على مكتب الهيقة 
العامة للتأمينات الاجتماعية الواقع فى دائرته مسحل العمل احالة الاستمارة المشار اليها 
الى «كتب علاقات العمل المختص © وذلك اذا كانت مدة اشتراك العامل فى الهيقة 
تجيز له صرف تعويض البطالة ٠‏ 

1 ى دقوم مكتب علاقات العمل بفحخحص الاعتراض المقدم عن العامل المؤسن عليه فى 
ضوء الاوراق والمستندات المقدمة من كل من العامعل وصاحب العمل ٠‏ واعداد تقرير 
عن السب لسيب الحقيقى للفصل .سترشدا فى ذلك بقرار اللجنةالثلائية المشكلة طبقا لاحكام 
القرار 55 لسنة ١193‏ الخاص ببيان العقوبات التأديبية وقواع د واحراءات تأديب 
العمال واثبات ذلك على الاستمارة رقم ١‏ المشار اليها واعادتها الى سكتب الهيئلة 
اللخخص ٠‏ 


َ؟؟ العدد العاشر _. الستة الئامنة والاريعرث 


وللكتب علاقات العمل اذا ما ارتأى من ظاهر الاوراق أحقية المؤمن عليه فى صرف 
تعريض البطالة » أن يبين ذلك فى تقريره ليقوم مكتب الهيئة المختص بصرف انتعويض 
بصغة موّقتة الى حين الفصل النهائى قى النزاع ٠‏ 

وغنى عن البيان أنه يشترط لصرف .تعويض البطالة بصفة مؤقتة فى حالة 
النزاع على سيب انتهاء الخدمة ©» أن تكون علاقة العمل معترفا يها بين طرفى عقد 
العمل » فاذا كانت تلك العلاقةمحل خلاف ولم يتبين من الاوراق المقدمة ما يفيد وجود 
تلك العلاقة فانه يمتنع صرفه التعويض ويتعين على مكتب علاقه العمل احاله التزااع 
إلى محكمة الموضوع للنظر فى التعويض الذى أصاب العامل نتيحة لانهاء عقله عتد 
تبوت قيام علاقة العمل أو رفض الدعوى اذا انتفت تلك العلاقة © ولا تختص محكمة 
الامور اكستعجلة بنظر هذا النزاع لانه يتعلق بناحية «وضوعية بحتة ب وعلى مكتب 
الهيئة المخنص متابعة نتيجة الفصل فىالنزاع بصفة نهائية مع مكتب علاقات العمل ٠‏ 


مدى جواز استرداد تعويض البطائة الذى صرف بدون وجه فى هذه الخالة : 

0 نعمت الادة (14) هن القانون رقم 5# لسنة ١935‏ على أنه على صاحب العمل 
بناء على طلب الهيئة أن يخصم من آجر المؤمن عليه قى الحدود الجائز الحجز عليها » أو 
النزول عنها ؛ الميالغ التى صرفت له دون وجه حق ؛ وآن يؤوردها للهيئة شهريا ٠‏ 
ريصار يبيان الشروط والاوضاع التى تتبع فى خصم هذه المبالخ قرار من 
ودس العمل 0 


وتنفيذا لحكم هذا النص صدر قرار وزير العمل /الا لسنة ١930‏ فى شان 
الاحكام التنفيذية الخاصة بتأمين البطالة وتضمنت المادة (0؟) من القرار المشار اليه 
أنه اذا تبين أن المؤمن عليه قد التحق بيخدمة أحد أصحاب الاعمال واستمر فى صرف 
تعويض البطالة بعد استخدامه ,» فتخطر مكاتب الهيئة العامة للمتأميتات الاجتماعية 
أصحاب الاعمال الذين يستخدمون مؤلاء المؤمن عليهم لخصم المبالغ التى صرقت لهم 
دون وجه حق فى حدود ربع أجورهم الشهرية وتوريدها الى المكاتب التى قامت بصرف 
تعويضات البطالة لهم مع عراعاة حكم المادة )١14(‏ من قانون التأمينات الاجتماعية 
الصادر بالقانون 715 لستة 5 4؛4 ويتيع فى شأن سداد هصده الاقساط شهريا 
الأجواءات الخاصة بسداد الاشتراكات المستحقة عن همدة الخدمة السابقة المشار اليها 

فى القرار الوزارى ١8١‏ لسنة ٠9955‏ 


: وبلاحظ أن نص المادة (55) من القرار الوزارى سالف البيان قصر وجوب 
استرداد الك الى العامة الو لد ل بطالة دون وجه حق © على 
حالة واحدة فقط أوردها فى صياغته وهى حالة التحاق المعن عليه بخدمة أحد 
أصحاب الاعمال مع استمرازه فى صرف تعو يض البطالة بعد استخدامة , دون! نسحاب 
هذا الحكم على الحالات الاخرى كما لو قام نزاع على سيب انتهاء الخسة وامتنع المؤمن 
علية عن التوقيع على اخطار انتهاء الخدمة »؛ أو اعتراض على سبب انتهاء الخدمة » ورأى 
مكتب علاقات العمل من مظاهصر الاوراق عند فحص الاعتر اض اللقدم من صاحب العمل 
ار المؤمن عليه قى صرف تعويض اليطالة بصفة حؤقتة الى: حين الفصل النهسائى 

فى الْترَاعٌ ع ثم قضت امحكمة المختصة برفض دعوى التعويض لفصل العامل سنبب 
أحدى الخالاتث المشسار اليها فى المادة (9/7) من قانون العمل ففى هله الخالة يكون 
اللْؤّمِنُ عليه قد حصل على تعويض البطالة دون وجه حق طبقا لنضص المادة 1 ؟ كيم 


التأمين ضد اليلالة في حالات الفصل 5 


القانون 35 لسستة 1934 + ويتعين استرداد تلك المبالغ وتوريدها الى الهيئة ٠‏ 

ونرى ؛ برغم اطلاق نص المادة 5ل من القانون؟7 لسنة 19135 التى أرجبتخصم 
جميع المبالغ التى صرفت للعامل دون وجه حق » وأحالت الى صدور قراد عن وزير 
العمل ببيان «لشروط والاوضاع التى تتبع فى خصم هده المبالغخ ‏ وجوب تعديل نص 
المادة (0؟) من هذا القرار بما يفيد انسحاب حكمه على جميع الخالات الاخرى التى 
يكون المؤمن عليه قد حصل فيها على تعويض البطالة بدون وجه حق ء وقد تم صةا 
التعديل بمقتضى قرار وزير العمل /ه لسنة ٠ 1١951/‏ 
الفصل التعسفى : 

تنتهى علاقة العمل بين العامل بين وصاحب العمل بانتهاء العفود المبرهة بيتهما 
عموما : وسواء كانت هذه العقود محددة المدة آم غير محددة المدة » او محددة لانجاز 
عمل معين »© ويسستحق تعويض اليطالة بانتهاء عقد العمل محدد المدة بالشروط 
والاوضاع المقررة للاستحقاق التى يتطلبها الغانون وقرار وزير العمل لالا لسسنة 
6 فى شأن تتفيذ أحكامه والمعدل بالقرار 4ه لسنة ١1933‏ وانتهاء العقد غير 
م.حدد المدة بعد انقضاء عهلة الاخطار التى أوجبها نص المادة (؟لا) عن قانون العمل 
على انتعاقد راغب الانتهاء قبل حصول هذا الانتهاء فعلا وهى مدة نلاتين يوما بالنسبة 
الى العمال المعينين بأجر شهرى © وخمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين . 
وآيا كانت طريقة تحديد أجورهم ولو تم تحديد هذا الاجر على أماس وحدة زمنيسة 
أخرى ؛ وأفصحت المتركرة الايضاحية للفانون 715 لسنة 13315 عن الحكمة من حرمان 
المؤمن عليه كن التعو هن عند انتهاة العقد..وعى: عدم خزاز الجمع إن تعريض البطالة 
عر ماس ترط كر يسان جرد عن كلل أ بعض مهلة الاخطار اذا تقاعس 
صاحب العمل عن الاخطار كلية » أو كانت مهلة الاخطار أقل من المهلة التى يحتمها 
القانون كحد أدنى ٠‏ 

قاذا أنهى صاحب العمل العقد محدد المدة قبل انقضاء مدته » استحق العامل 
تعويضا عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الانهاء المبتر , وكذلك اذا انهى صاحب 
العمل العقد غير المحدد المدة بدون مبرر مشروع أو بغير مراعاة للهلة الاخطار القررة 
قانونا » استحق العامل تعويضا عن هذ؛ الانهاء التعسفى د عن عدم مراعاة مهلة 
الاخطار © وترقع دعوى التعويض الى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن رب العمل 
أى عسل اقامته المعتادة » أو الى المحكمة التى يقع فى دائرتها محل انعمل باعتبار أن 
ذلك هو موطته الخاص بالنسية للمتازعات المتعلقة بهذا العمل , وتقام هذه الدعوى 
أمام' الملحكمة الجزئية اذا لم تتحاوز قيمة التعويض 55١٠‏ جنيها » أو أمام المحكمة 
الابتدائية اذا زادت قيمته عن ذلك ٠‏ 


ولا كان انتظار صدور الحكم باه لتعويضى قد يستغرق وقتا طويلا ويصيب العاءل 
بأضرار جسيمة بسبب حرمانه من أجره اثر انهاء عقده فقد عمد المشرع الى رعاية 
العامل خلال تلك الفترة فأجاز له أن يطلب وقف تنفيف قرار انهاء عقده ( ق العمل 
م باع + 
ا 
يعتبر الحكم بوقف تنفيف قرار انهاء ء عقد العمل حكما ‏ تتعويض مؤقت يساوى 
الاجر الى يتقاضاه العامل الى حين الفصل فى الدعوى ال موضوعيتة بطلب تعو نضى 


4 العدد العاشر ‏ السنة الثاعتة والاريعرنث 


نهائي عن هنا الانهاء , قهدا الحكم رغم تسميته لا يوقف قرار !إنهاء عقد العمل 4 
ولا بيعثه عن جديد : كرب العمل لا يلتزم باعادة العامل الى عمله » كما أن العهامل 
لا يلتزم ياداء العمل المكلف بيه بمقتضى العقد ٠‏ والمبالغ التى يحصل عليها العامل 
بيوحب هنا الحكم وأن حددت على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ء الا أنها لا تعتس 
أجرا ولا تثيت لها صفة الاجور يدليل أنها تخصم من التعويض النهائى الذى قد يحكم 
به للعامل » أو من أى مبالغ أخرى تكون مستحقة للعامل فى ذمة صاحب العمل 
ويعتير عقد العمل منتهيا من تاريخ صدور قرار الانهاء ؛ رغم صدور المكم يوقف قرار 
الانهاء ويؤدى ذلك أن تتحدد مدة خدمة العامل بتاريخ قرار الانهاء ٠‏ 


الجمع بين 'نعويض البطالة والتعويض عن الفصل التعسفى : 


ليس ثمة ما يمنع الجمع بين تعويض اليطالة اذا توافرت الشروط الموجيسة 
لاستحقاقه » والتعحويض عن الفصل التعسفى » لاختلاف السيب القانونى فى المالتين : 
فميني الالتزام يتعويض اليطانة مو قانون التأمينات الاجتماعية الذى كفل هذا الحمق 
للمؤمن عليهم المتعطلين 'الندين تتوافر فيهم شرائط معينة ‏ على حين أن سبب الالتزام 
بالتعويض عن الفصل التعسفى هو قانون عقد العمل الفردى الذى يقرر مذا التعويض 
لكل عامل أضابه ضردن نتيجة للانهاء المبتر فى العقود محددة المدة » أو نتيجة للانهاء 
التعسفى الذى لا يستند الى مبرر مشروع . أو لعدم مراعاة مهلة الاخطار المنعيوصس 
عليها فى المادة (5؟/9) من قانون العمل بالنسية للعقود غير محددة المدة » ولا يجور 
صم ما حبصل عليه العامل هن تعويض اليطالة أثتاء تعطله من التعريض النهائى الذى 
قد يحكم به للعامل ٠‏ 


ويستحق تعويض اليطالة ابتداء من اليوم الثاسن لانتهاء العمل أو لانتهاء المدة 
النى يستحق عنها تعويض طبقا للمادة (؟/9) المشسار اليها- وأفصحت المذكرة الايضاحية 
للقانون رقم 7 لسنة 1135 عن الحكمة بمن حرمان المؤمن علية من التعويض عفد 
انتهاء العقد وهى عدم جواز الجمع بين تعويض آخر يعادل أجره عن كل أو يعض مهلة 
الإاخطار اذا تقاعس صاحبي العمل عن الاخطار كلية أو كانت مه لة الاخطار أقل من 
المهلة التى يحتمها القانون كحد أدنى ٠‏ 


ثانيا : حالات فصل المؤمن عليهم العاملين بالقطاع العام : 


يبحكم تلك الحالات النصوص الواردة فى شأنها بلائحة العاملين بالقطاع العام ؛ 
الصادرة بمقتضى القرار الجمهورى 5905 لسنة 1933 تنفيذا لحكم المادة السابعة من 
القانون ؟؟ لسنة ١931‏ بشان المؤسسات العامة وشركات القطاع العام حي ثأ و ضحت 
الفقرة الثالثة من المادة ٠١‏ بالنسبة لجزاء الفصل من الخدمة السلطات المختصة بتوقيع 
ذلك الجزاء وطريقة الطعن فيه أمام المحجكمة التأديبية المختصة أو المحكية الادارية العليا 
لبقا للشروط والاوضاع الواردة بتلك المادة ٠‏ ا 


ونصت 'المادة 15 من تلك اللاتجسة على أنه اذا رأى رئيس مجلس الادارة أن 
المخالقة التى ارتكبها العامل تستوجب فصله ؛ تعين علبيه قيلأن بصدر قرار! نهائيا 
بالفغصل عرض الامر على لجنة تشكيل على الوجه التالى : 


التأمن غدد البطالة فى حالات الفصل ب 


() مدير مديرية العمل الماختص أو من ينديه رئيسا 
رب) ممثل للعمال تختاره اللجنة النقابية 
رج) ممثل للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية حسب الاحوال ٠‏ 


ويمائل تشكيل تلك اللجنة اللجنة الثلانيةالتى استتحدثت لاول مرة بقرار وزير 
العمل 953 لسنة ٠ 1١955‏ 


أعفسساء 


وتتولى اللجنة المضار اليها بحث كل حالة تعرض عليها وابلاغ رئيس مجلس 
الادارة رآيها فيها فى مدة لا تتجاوز أسبوعا ( مادة 105 ) و تل قرار يصدر يعصل أحد 
العمال خلافا للاحكام المتقدمة يكون باطلا بحكم القانون دون حاجه لاى اجراء آخر(مادة 
)ء ومن المقرر آن رآى تلك اللجنة ٠ستشارى‏ وان كان عدم العرض عليها يبحمل 
قرار الفصل ياطلا ٠‏ 


ماى اسِتعحقاق تعو يض اليطالة فى نلك اطالات - 


إذا كان الفصل ناتجا عن مقارنة الافعال أو المخالفات الواردة بنص المادة 3لا من 
غانون العمل أو ما يمكن أن تكون مشابهة أو ممائله لها ؛ ففى هذه إطماله لا يستحو 
تعويض البطا'ة اعمالا لحكم المادة /71 من القانون 7 لسنة 1114 بطريق القياسلتوافر 
علة حكم النص فى تلك الحالات ٠‏ 


وكذلك اذا انطوى الفصل على اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية عطبقا لنص الفقرة 
السادسة من المادة (937) من قانون العمل ؛ ويشمل نص هذه الفعرة يعمومه جميبع 
الهالات السايقة حيث تنطوى كل منها على اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية » الا أن 
المشمرع لم يكتفه بهذا النص العام ؛ .وأثر النص صراحه على حالات معينة ؛ نطعا لكل 
شيهه وحسمما لكل خلاف يثور قى شأن تقدير اعتيارها اخلالا جوهريا من عدمه ٠‏ 
والاخلال الجوهرى بالتزامات العامل مسألة موضوعية بحته تقدرها السساطة الادارية 
المختصة ؛ ولا معقب على قرارها فى هذا الشأن : متى كان نهائيا واستتقد مراصيل 
العلعن قيه ٠‏ 


أما اذا كان الفصل بسيب الغاء الوظيفة اللؤقتة التى بشغلها العامل ,» ففيس ثمة 
ما يوجب الحرمان من تعويض اليطالة فى هذه الحالة لانتفاء العلة ٠‏ 


وأورد نص المادة ٠٠١‏ من قرار وزير العمل /ا/ا لسنة 1976 حكما بالنسية لفصل 
العامل المعين نحت الاختيار الذى كان قد سيق له صرف تعويض البطالة ؛ ثم رشح 
للعمل ولي يستمر فى أدائه لمدة تزيد على فترة الاختبار وقدرها ثلاثئة أشهر لسبب عدم 
مناسبة العمل له ؛ فيكون للمؤمن عليه أن يطلب استئناف صرف تعويض البطالة للمدة 
الباقية حتى نهاية الفترة التى كان يستحق خلالها هذا التعويض اذا ظل متعطلا ٠‏ 


«ديقرر نصن المادة )8١(‏ سن لائحة العاملين بالقطاع العامعلى أنه اذا حكم على العامل 
بالفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم , مالم يكن موقوقفا عن عمله فتعتير خدمته 
منتهية من تاريخ وقفه ؛ ويستحق الغامل تعويضا يعادل مرتبة الى يوم ابلاغه الحكممالم 
يكن موقوفا عن العمل , وغنى عن البيان أن التعويضالمقرر فىهذه الحالة يمائل التعويض 
.المنتصوص علية بالمادة (الا) من قانون العمل ٠»‏ ولا يمتد لتأمين البطسالة بأى سيب ٠‏ 


بر العدد العاسر ‏ السئة النامئة والاريمورن 


وليس نمة ما يمنع من استحقاق العامل نعويض البطالة ابتداء من اليوم الثنامن لتعطله 
بعد انتهاء تلك الفترة ؛ اذا ما كان الفصل لا يستند الى احدى الحالات الواردة بالمسادة 
(3لإ) من قانون العمل , وهذا العرض يتعذر ويكاد يكون مستحيلا من الناحية العملية٠‏ 


الثا : الفصل بقرار جمهودرى : 


يجوز فصل العاملين باحكام لائحة الشركات بغير الطريق التأديبى ويتم صذا 
الفصل بقرار جمهورى 4 فلا تملك أى سلطة أخرى هذا الفصل بغير محاكمة تأديبية 
وقضت المادة (؟١)‏ من القانون هه لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة والمعدلة 
بالقانون #١‏ لسنة 1958 ؛ بأنه يعتير من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس 
الجمهورية الصادرة باحالة الموظفين العموميين الى المعاش. أو الاستيداع أو فصلهم بير 
الطريق التأديبى . وبمقتضى هذا النص خرجت القرارات الجمهورية المشار اليها من 
اختصاص القضاء الادارى ٠‏ وبررت المذكرة الايضاحية هذا الحكم بقولها : « لما كانت 
المصاحة العامة تتطلب اطلاق يد الحكومة بوصف كونهاسلطة حكوق تنظيوالمرافق العامة 
وقى ادارتها عل أحسن وجه ؛ وذلك باختيار أقدر الاشخاص على العمل فىخدمة هيذه 
المرافق وابعاد من ترى أنه غير صالح لاداء هذه الاعمال ؛ وعلى الاخص من يشسغل منهم 
وظيفة ذات سلطة اذا تعذر العمل معه أو اذا ارتأت اليكومة أنهغير محل لثقتهالوجود 
شبهات قوية حوله تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أى حسن السمعة أو 
لغير ذلك من الاسباب التى تتصل بالمصلحة العامة ٠‏ وؤمما لا شك فيه أن الاجراءات 
التى 'نتخذها الحكومة والكفيلة بصيانة النظام العام وضمان سير المرافق العامة بطر بقة 
مستمرة ومنتظمة ومنتجة تتصل بمصالح «الدولة العليا » ومن ثم تعتبر من قييل أعمال 
السيادة وتخرج بالتالى من ولاية القضاء » ٠‏ 


ونتابعت قرارات رئيس الجمهورية المعدلة لقرار مجلس الوزراء الصادر فىأبريل 
060 التي تمظم طريقة التظلممن قراراتالفصل بمقتضى قراراتجمهورية »حي ثأستد 
عذا الاخغتصاص أخيرا الى لجنة تتكون من السيد/ وزير العدل رئيسا وعضوية رئيس 
مجلس الدولة ورئيس المهاز المركزى للتنظيم والادارة » وعلى اللجنة أن تبت فى صذا 
التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ؛ فاذا صدر القرار بالرقض وجب أن 
يكون مسبيا ويبلغ صاحيه بالتتيجة بكتاب موصى عليه ؛ وكما يكون الفصل يقسرار 
جمهورى بناء على عرض اللهة المختصة ؛ كذلك آجازت المادة (13) من القانون /ا9ا 
لسنة ١90/8‏ بتنظيم النيابة الادارية للمدير العام للنيابة الادارية اقتراح فصل الموظف 
نغبر الطريق التأديبى اذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة 
أو النزاهة أو الثمرف ؛ أو حسن السمعة ٠‏ ويتم الفصل فى هذه الحالة بقرارهمزر ئيس 
الجمهورية بناء على عرض الوزيسر أو الرئيس المختص ٠‏ 


ووفقا لكم المادة الأولى من القانون ١5‏ لسنة 1564 ء يسرى هذا الحكم على مو ظفى 
الشركات التى نساهم قيها الحكومات أو المؤصسات والهيئات العامة بنسبة لا تقلى عن 
86 من رأسمالها ؛ أو تضمن لها حد أذئى من الأرباج ؛ وعل موظفى الملإسسسسات 
والهيئات الغامة وموظفى الجمعحيات والهيئات الخاصة التتى يصدر بتحديدها قران رئيس 
الجمهسورية * 


التأمين ضد اليطاله قي حالات العصل ب 


مدى استحقاق تعويفى البطالة قى حالات الفصل بقرار جمهورى : 
يتنازع هذا الموضوع رآيان : 


تذهب بعض الآراء الى أن مينى قرار الفصل كما يستبين من المذكرة الايضاحية 
للقانون ‏ هو عدم توافر الثقة الواجب قيامها فيمن يضطلعون بالوظائف الرئيسية 
الهامة ؛ أو وجود شيهات قوية لديهم تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أىو حسن السمعة 
وهو ما ينطوى على اتحراف أو اخلال بمقتضيات تلك الوظائف أو التزاماتها الجوهرية 
ولذلك فانه ترتيبا على هذا النظر يتعين القولبحرمان المؤمن عليه من الانتفاعبمزايا 
التأمين ضد البطالة في حالات الفصل بقرار جمهورى ؛ بالقيساس على الحرمان من 
التعو يض فى حالات الفصل بسبب عدم قيام العامل بتنفيذ الالتزامات الجوهرية المترتبة 
على عقد العمل وحى احدى الحالات المشسار اليها فى المادة (3/ا) من قانون العمل ٠»‏ 


ويذهب رأى آخر الى أنه من الاححاف اطلاق هذا الحكم على جميع قرارات الفصل 
بقرار جمهورى ٠»‏ وينبغى بحث الاسباب «المبررات التى دعت الى الفصل فى كل حالة 
على همدى الوقائع التى يشستمل عليها القرار : فاذا كانت منطوية على اخلال جوعرى 
بمقتضيات الوظيفة أو انحراف إسىء الى سمعتها أو مساس بقداستها فانه يمتنمع 
استحقاق تعويض البطالة فى هذه الحالة ٠‏ 


أما اذا سكت القرار عن ايراد وقائم لا تؤدى الى استخلاص النتائج سالقة البيان؛ 
فقد ؛نتفت علة الحرمان من التعويض فى هذه الحالة » ويتعين أداؤه للمؤمن عليه » حيث 
يكون الفصل فى هذه الحالة معتمدا على اعتبارات سياسية عامة ينبغى تغليبها على جميع 
المصالح الشخصية ؛ مما لا يتعارض مع الحقوق «المزايا التأمينية المقررة للمؤمن عليه؛ 
وهذا الرأى الاخير هو ما أفتى به مجلس الدولة فيجرى العمل بالهيئة العامة للتأميتات 
الاجتماعية على مقتضاه ٠‏ 1 


عتم الجمع “دين التعويض الكقرر بامادة ١م‏ من لائحة العاملين بالقطاع العام 
والصادرة بالقرار الجمهودرى و70 لسئة 1955 وتعويضى البطالة : 

ولما كانت المادة ١٠‏ المشار اليها تنص على أنه فى حالة انتهاء الخدمة بقرار مسن 
رئيس الجمهورية ٠٠‏ يستحق العامل تعويضا يعادل مرتبه الى أن يتم ابلاغه بالقرار ٠‏ 

وحيث أن الادة 38 من القانون 15 لسنة ١9535‏ قا نصت على أن يستحق 
تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لانتهاء العمل أو لانتهاء المدة التى يستحق عنها 
تعويضر طبقا للمادة لا من قانون العمل المشار اليه + 

وبمقتفضى ذلك أن المادة 6١‏ من القرار الجمهورى 5*5 لسنة 195353 تعطى العامل, 
بالقطاع العام الحق فى تعويض يعادل مرتبه إلى أن يتم ابلاغه بالقرار الجمهررى بانهاء 
الخدمة وهى تأخذ نفس المكم المنصوصن عليه بالمادة 54 المشار اليها * 

لذلك لا يجوز أن يجمع المؤمن عليه بين التعورض المقرر بالمادة 8١‏ المشار اليها 
وبين تعويض البطالة ؟ الا بعد انتهاء المدة التى يستحق عنها التعويض المقرر بتلك 
المادة ٠‏ 


لطر لعصالوفا مالاو 


0 0 


سنا 0 


١‏ 0 فصَّايا اشكومة 


: 3 5 


١‏ يجحرى الاتفاق غاليا بين ,المؤجر والمستاجر بتضمين عقد الايبجار شرطا 
بموجبه يفسخ العقد اذا تآخر المستاجر فى دفع الاجرة المستحقة فى مواعيدها المتفق 
عليها ٠٠‏ هذا الشرط الصريح الفاسخ يدرج عادة غى عقود مطبوعة »© ما على المستاجر 
سوى ملى. خاناتها البيضاء والتوقيح عليها ليكتسب الصيغة القانونية فيصبح شريعة 
للمتعاقدين ٠٠‏ هذا الشرط ليس تأكيدا لحكم القواعد العامة التى تقضى بالفسمم 
فى حالة عدم تنفيذ الالتزامات المتقابلة ولا هو ترديد لها ٠+0‏ وانما بقصد به تعديل 
قواعد الفسخ بمايتفق ومضمون صذا الشرط ومداه وما قصسكاه'من ايراده » 
ولا يتسترط أن يكون هذا الشرط فى عيارة خاصة آو كلمات معينة ٠٠‏ وانما كل 
عبارة تدل عليه كافية فى الدلالة على اعتباره موجودا ٠٠ )١(‏ 


"١‏ ب وينينى على تحقق الشرط الصريح الفاسخ ٠+“‏ برقعودن 0-6 عن سناد 
الاجرة المستحقة *٠‏ رغم قيام المؤجر باتباع الاجراءات المتفق عليها ٠٠‏ أن تتغير 
صفة المسنتاجر واضع اليد على العين اللؤجرة ب صاحب 'الساتد المشروع فى وضع 
يدد ‏ الى يد غاصب ٠٠‏ وينعقد الاختصاص فى هذه المالة الى القضساء المستعجل 
لازالة هذا الغصب وطرد واضع اليد على العين اللؤجرة (؟) بحكم وقتى ليس من 
شانه أن يحسم النزاع فى أصل المقى : وان كان يستطيع المؤجر ‏ المحكوم له 
وبقوة القانون تنقيذه معجلا قبل صيرورته نهاثيا على مستوليته وخطره ٠‏ 


-- والغرض الاساسى الذى نتناوله فى هذا البعحث ؛ أن تحكم محكمة ما 
درحة بالغاء حكم الطرد بعد تمام تنفيرذه 0 وتحكم محكمة ال موضوع على غير 2 


)00 هصر المسستعجلة فى 0/١١/4؟9١‏ .المحاماة السنة ١١‏ ص 28" ٠0‏ وقد حكم القضاء 

المختلطظ 
112117 ع0 1102 معدم 2211612 رع 5636168 065 27586 بده ععسعاءدرصرمء عع بام عاج عرجرمم 
8 21026 1 معد «وتطه لالقمع 12 5201ل ع 295مك 18 عنان عرتوعدععقم ممم ؤقع"0 11 ,105368 
غتناطائى ذقه 831 ئ1امعة ماعام 06“ 0035م عم [أعع1[عه معنن م1اأعخطعسسوععوه عاتتصحن؟ 
لاع نأمط ,صقاء181111) جاماطة نتتصامة ععتة1 متتهة 8 قتدعق عتلكة ذتاعم صولطدوتاللهم< 19 عدن 
(280 .2 ,2.4.1913 ع1 عر الى ,عغطقة عمتغ انان 


(؟) وقد جاء فى تعليق هجلة المجاماة على حكم محكمة الاسكتدرية المستعجلة فى م/ا/لا399 ٠-‏ أن 
سنى إختصاص القضاء المستعجل ينظر طلب "الطرد اعتبار اقامة المستاجر سد التثبيه عليه بالاخلاء غصببا 
15 582385 000105:01011 تبيح المادة 8 مرافعات رفع آمرهالىالقضاء الستعجل(المحاماة الصنة 1١8‏ ص 505) 


حكم الطرد لعدم الوقاء بالآجرة لو 


اليه حكم الطرد المنقذ ٠‏ فما مدى مستئولية المؤجر طالب التنفيذ عما يصيب المستاجر 
المتفف ضده من أضرار ؟ ومهمل يختلف الامر لو كان 'المؤجر سى. النية ؟ وما أتر الغاء 
هذا الحكم على حقوق المستأجر المنقذ ضيده , وما اثر هذا الالغاء على حقوق المستأجر 
الجمديد للعين المؤحرة ؟ 


وقبل أن نجيب عن هذه الاسئلة التى تتتاول المركز القانوتى لكلمن الاطراف 
الثلائة فى العلاقة الشائكة التى تمت بتنفيذ حكم الطرد معجلا ؛ نتناول طبيعة حكم 
العأرد وحححجيته والحق فى تنفيذه مؤقتاومعجلا وذلك فى خطة للبحث على النحو التالى : 


حكم الطرد , طبيعته وحجيته وتنفيذه معجلا : 


5 ب اشترط لاختصاص القضاء المستعجل للنظر فى قضايا الطرد للتآخر فى 
الوفاء بالاجرة المستحقة ذات الشرطين الذين يجب توافرهما طبقا للمادة 45 مرافعات 
لولاية القضاء المستعجل ٠٠‏ فقد جرىنصها على أن « يندب فى مقر المحكمة الابتدائية 
قاضص من قضاتها ليحكم بصفة «ؤقتة ؛ ومع عدم المساسس بالحق . فى المسائل 
المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت » ٠‏ 


ويتمثل الاستعجال ؛ وهو الشرط الاول ؛ فيما يلحق ببحقوق المؤجر من 
ضرر : اذ يظل المستأجر واضعا يده على العين المؤجرة بلا سبب أو صفة قانونية 
بعد اذ حصل الفسخ بقوة القانون ٠٠‏ وفى ترك المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة رغم 
ذلك اضرارا بالمؤجر وحقوقه وحرما له من الانتقاع به أو تأجيره للغبر ٠ )١(‏ 


وعدم المساس بالموضوع ٠»‏ ؛ وهو الشرط الثانى » يتبنئى عل أن المطلوب اجراء 
لا فصل فى أصل الحق فمآأمورية القاضى المستعجل هى اصدار حكم وقتى بحيث 
برد به عدوانا باديا للوهلة الاولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقفا مقاومة من 
أحدهما للآخر يبدو للوهلة الاول انها بغير حق + أو يتخذ اجراء عاجلا تصون به 
موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق * ومن ثم فلا يكون لحكمه تآثير فى الموضوع أو 
أصل الحق : وهو كل ما يتعلق بهذا اللق وجودا وعدما ؛ ويدخل فى ذلك مما يمس 
صلحته ؟و يقر فى كيانه أو بغر فيه أو فى الآثار: القانونية التى رتبها له القاتون 
أو التى قصدها العاقدان (' ٠‏ 
)١(‏ حكم بأنه 2 يشترط لاختصااص قافى الاعور المستعجلة بالحكم باخرؤج السنأسر من المين الؤّجرة 
فى حالة تاخيره عن دقح الاجرة اأن يكون فسخ عقد الاايجار قد تقرر قمل رفع الدعرىء أما بالتراغى أو 
التقافضيى ٠‏ اذ قى هله الخالة يعتبع مغتصيا للعين المؤجرة ٠‏ وآن يكون هناك خطر هن استمرار بتقميائه 
بها يتوافر معهشرط الاستعجال فى القضضية(اسكندرءة المستعجلة فى 5/11/1531 المحاماة السنة ١4‏ صن 
ااا )اع 


وننوه أن تقدير تواقر شرط الاستعجال هو هما يستقل به قاضى الامرر المستعجلة ولا معهب عليه 
( نقض هدنى فى 01/1/1١“‏ مجموعة الاحكام السنة لاص ١١19‏ »2 تعض هدنى قى 1160/11/97 مجموعة 
الاحكام السنة عا ص ٠ ) ٠١#‏ 

(؟) خاصة عا بتار من متازعات يشآن التآخير عن الوفاء بالاجرة . ومدكه وانتهائه من عدمه وتاريخع 
هذا الانتهاء ٠٠‏ ومايثار بشأن الشرط الفاسخ وكونه ضمتيا لا صريحا ٠‏ آو المتالزعة حول القيام بالاجراء 
المعين المطلوب قبل رقع البعوى وعدم القيام به ٠‏ 


وخا العدد العاسر . السته الثامتة والاريعون 


ه ‏ على أن القاضى المستعجل وان كان ممتوعا من التعرض لاصل الحق ؛ 
الا أن هذا لا يعنى حرمانه مطلعا من أن يفحص الموضوع «ريتئاول مؤّقتا ‏ فى نطاق 
حاحة الدعوى المستعجلة ‏ تقدير ميلغ الجهد فى النزاع )١(‏ تون أن يكون له أن 
يفصل فى حقيقة المسائل المتنازع عليها , ومدى تأثيرها على حقوق الطرفين ‏ الامر 
المنوطظ بقاضى الموضوع وحده (؟) على أن مساس القاضى المسستعجل بموضوع الحق 
وفيما أتير من منازعات جدية ٠٠‏ ليس من شأنه ‏ حتى لو حصل ‏ أن يجعمل 
حكمه صادرا فى آأمر لا اختصاص له فيه فيبطله ؛ وانما يكون تزايدا اضطراريا أو 
غير اضطرارى ٠‏ وعلى كلتا الحالتين فان موضوع الحق فى ذاته يبقى محفوظا سليما 
بتناضل قيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص (0) ٠‏ 


5 واذ كان المطلوب من القضاء المستعجل دائما اجراء وقثتيا لا يمس أصل 
الحق المتنازع فيه (5) * فأيا كان مجه الصواب أو الخطأ فى تقديره هذا , قانه ليس 
من شأنه أن بحسم النزاع بين الخصمين فى آصل الحق ؛ اذ حو تقسمسدسر وقتى 
عاجل (0) , لا يؤثر على الحق المتتازع فيه اذ يبقى ‏ كما قلنا ‏ محفوظا سسليما 
يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص ؛ كما لا يحوز حجيه تحول دون اثارة 
النزاع لدى محكمة الموضوع () ٠‏ 

ومن ثم تكون الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم 
الوفاء بالاحرة المستحقة , أحكاما وقتية -. اقتضتها الضرورة المطلقة والخطر الطارىء 
- لا تحوز قوة الشىء المقضى فيما قضت به« فى أصل النزاع ‏ لو حصل ‏ وقد 
قلنا أنه يكون تزيدا اضطراريا أرى غير اضطرارى ‏ ولا تلتزم محكمة الموضوع بالاخذ 
بالاسباب التى استند اليها القاضى المستعجل فى الحكم بالاجراء الوقتى (/) ٠‏ 


/ا ‏ والحكم الصادر بطرد المستاجر من العين المؤجرة -. شأنه شأن كل الاحكام 
الصادرة من القضاء المستغقجل يكون مشتمولا بالنقاذ المعجل بلا كفالة وبقوة القانون 


)١(‏ هللقاضى المستعجل السلطة العامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب علبه ( تقض هدتى فى 
5 2 المجموعة السنة لالاا ص ١ 0 ٠ )١11931‏ 

وات استيان للقافى المستعجل أن المنسازعة جدية بحيث لم بعد أصل الحق وراضحا وضوحا يستامل 
حمايته + حكم بمهدمالاختصاص لبتولى محكمة الموضوع الفصل فيه . والا اعتبر المنازعة مجرد عفبة مادية 
تعترض السبيل الى حق صريح وحكم بالاختصساص وبالاجراء المطلوبي +* 

(؟) وقد حكم بآن : « على القافى المستعجل أن يفحص النقطتين : الاولى : ما اذا كانت هذه المسائل 
ثها ظل من الصواب من ظاهص المسبتتدات أم لا والثانية : ها إذا كان حكم الطرد ممع وجودها يتصبل 
فيها ضمنا ويؤثر على الحتوق التى تقوم عليهة آم لا( مصر المستعجلة فى 50/11/98 - المحاماة السسنة 
5 ص لذ ا 

م8 نقض مدنى فى 7/0/0 . قد عة رقم ٠١5‏ لسئة © ق ب مجموعة القواعد القاثونية ب محمود 
عمر لاج ١اا‏ اص )١١١#‏ 

(5) نقض عدفى فى 75/6/15 طعن رقم الا لسنة لالاق ب المجموعة الستة 1١‏ ص 0# اء 

(0) يتحسس به ما يبداو للنظرة الائلى أن يكون وجه الصواب فى خصوص الاجراء اأطلوب ( نقض 
مدنى فى 58/١/١6‏ التشريع والقضاء الستة الاوى ص لا١‏ ) 

(1) نفض حدنى فى 35/11/95٠١‏ طعن رقم ١25‏ لسنة هلاق ع الجموعة السنة ١*‏ ص 26؟ؤ * 

(0) نقض مدنى فى 717/56/18 طعن رقم هلالسنة لا ق ل المجموعة السئة ١14‏ ص 248 - 


كم الطره لف الرقاء بالآجرة ' ع 


وفق نص المادة 58/4 مرافعات ‏ ما لم ينص فى الحكم على تقديم كفالة ‏ ويمنى هذا 
ان النعاذ المعجل المشمول به هذا الحكم ٠‏ يستمد قوته التنفيدية من نص القابون 
١‏ مياشرة دون بدحل من القاضى ؛ ولو لم يأمر به فى حكمة )١(‏ 8 


وتجرى تنفيذ هدا الحكع بالرغم من أنه قابل للطعن قيه بالاستئناف , ولو طعن 
عليه بالاستمناف بالفعل ‏ م 581 مرافعات ‏ ويوصف هذا النوع من التتفيذ الميتسر 
تمييزا له عن التنفيذ طبقا للقواعد العامة بس بآنه تنفيذ مؤقت ؛ لان صحتة متوقفة 
على نتيجة الطعن فى الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف «* فان تايد الحكم ثبت ما تم من 
قنفيذ موقت ؛ وان ألغى الحكم ؛ الغى ما تم بمقتضاه من تنفيذ مؤقت ٠‏ ويوصف أيضا 
بأنه تنفيذ معجل لانه يحصل قبل الاوان الطبيعى لتنفيذ الاحكام ؛ أى قبل صيرورتها 
نهائية حائزة قوة الشىء المحكوم فيه (؟) ٠‏ 


8 - والتنفيذ المعجل لحكم الطرد لا يمتع المستأجر المنفذ ضده ‏ من استثناف 
هذا الحكم ٠‏ .وتملك محكمة ثانى درجة » لا نظر الاستئناف فحسب يل أيضا الغا الحكم 
المستأف ولو كان قد نفذ فعلا (؟) * والا لو قيل بغير هذا ٠٠‏ لامكن للمؤجر أو 
المحكوم لمصلحته فى أول درجة ‏ أن يشل اختصاص المحكمة الاستثنافية المستعجلة 
ويعطل مهمتها ويضعها أمام الامر الواقع بالمسارعة 0 تنفيذ حكم الطرد المسمول 
بالنفات المعجل بقوة 0 ؟ ولاصبح مركن المحكوم .لصلحته المستاجر ‏ أسوأ 
من مركز المحكوم عليه .. المؤجر ولتعذر تنفيذ الاجكام ولاصيح الزمام لمن يباذر 
بتنفيذ الحكم المشمول بالتفاذ ؛ لانه يصير فى مأمن من نتائج الغاء حكمه من محكمة 
ثانى درجة (6) ٠‏ 


مسسئولية المؤجر عن التنفيذ المعجل خكم الطرد : 


- الفرض الذى نحن يصدده ٠٠‏ أن يشترع المؤجر فور صبور حكم الطرد 
لصالحه بتقديمه للتنفيذ دون انتظار الفصل فى الطعن المقام يشآنه ٠٠‏ وحكم 
الطرد ٠٠‏ كسائر الاحكام المستعجلة ٠*٠‏ تزول عنه صفته كسند تتنفيذى ليس فقط 
بالغاء وصف النفاذ ‏ م 515 مرافعات ب أو بالحكم بالغائه فى الطعن المقسام أمام 
محكمة ثانى درجة ٠٠‏ بل كذلك اذا حصل تغيير فى مركز الخصوم القانونى أو 
الواقى ؛ أو صدر حكم قضاء الموضوع فى أصل الحق بما يخالف مذهب القضاء 
المستعجل وما انتهى اليه الحكم التنفيذى ٠٠‏ فهذا أمر تقتضيه طبيعة الصفة الوقتية 
هذه الاحكام المستعجلة ولو كانت باثة '(زه) . 


)١(‏ > (؟) قواعد تخنفيذ الاحكام والعقود الرسمية نىقانونه المرافعات ‏ دكتور رمزىوسيف طبعة1900 
ص “الا , إلا ٠+‏ 
9) وقد حكم القضاء المختلط ٠‏ 
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.211 .2 ,13.1.1937 ,اعممقنق عدون 

د ا و ا 0 ع1 نرعلة ,غقغقصطةق عد12012ن- 01133216 ,طلاعالتا8 

(5) اسكندرية المستعجلة فى ١945/1١/95‏ الحاماة السنة 55 صن ٠ ١6١‏ 

(ه) فاذا دقع المستاجر الاجرة يعد صمدور ر الحكم لتغير' الأركن القاتونى ٠٠‏ وكذلك اذا صير الحكر 
من محكمة الموضوع بعدم مديونيته بآى أجر للمؤجر فان حكم الطرد يفقد قوته كسند تنقيذى وبالتالى 
يجوز للمحكوم عليه أن يستكل فى تنفيذه تأسيد 'عل آنه لم يعد سندا قايلا للتنفيذ ( مرجع محمد عل 
رائتب سابق ذكره هامش ص ٠ )119٠‏ 


١1‏ العدد العاشر الستة الثامتة والاربعوق 


والسؤال الآن : هل يسأل الؤجر طالب التنفية عما أصاب المنفدذ شماه 


المستاجر ‏ من ضرر بالتنفيذ المبتسر لحتم الطرد اذا ما الغى ,. سواء من محكمة 
ال موضو لآ آو من محكمة ثانى درجة ؟ 


٠١‏ ب أجمح الفقه والقضاء , على أن للمتفد ضده - المستاجر ل الرجوع على 
الملؤجر طالب التنعيذ بتعويض الضرر الذى يلحقه من جراء ذلك التتفيذ اذا ألغى 
إلحكم استئنافيا » قوارأت محكمة الموضوع لاى سبب من الاسباب عدم الاخذ به , 
وذلك اذا كان المؤجر القائم بالتنفيذ سىء التية ؛ بمعنى أن يكون قد تحصل على 
الحكم بطريق الغش أو الاكراه الآديى أو التلاعب فى اعلان الصحيفة أو كان الاساس 
الذى بنى عليه الحكم تزويرا الغ + 

أما اذا كان المؤجر حسن النية فى طلبه التنفيذ ؛ ققد رأت بعض المحاكموتيعها 
فى ذلك بعض الفقهاء ؛ أن الملحكوم له انما استعمل حقا خوله اياه القانون ولا يسأل 
عنه الا اذا أساء هذا الاستعمال أو كان سىء ,النية ٠‏ وناقشى هذا الرأى جميع القائلين 
يأن حق المحكوم له فى اجراء التنفيذ يزول بالغاء الحكم فيصير التنفيذ «الذى تم غير 
مستتد الى أساس من الحق ٠‏ وقابل «مذه الحجة بالقول بأن المحكوم له يحكم حائز 
لقوة الشى. المحكوم فيه يسأل بدوره اذا نفذه ثم ألغى بعد ذلك فى النقض أو بالتماس 
اعادة النظر ء مع أن من المسلم به أن المحكوم له بحكم حائز لقوة الشىء المحكوم فيه 
لا سأل عن تنفيذه الا اذا كان سىء النية ٠»‏ وانتهى هذا الرأى الى أن المحكوم له 
بحكم مشمول النفساة المعجل ؛ كالمحكوم له بحكم حائز لقوة الشىء الحككوم 
فيه » كل منهما فى تنفيذه انما يستعمل حقه الذى يخوله اياه القانون ؛ فلا يسأل 
الا اذا كان سىء النية أو أساء التنفيذ .٠ )١(‏ 

١‏ الا أن الراجح فى الفقه والقضاء أن طالب التتفيذ ‏ المؤجر يلزم بتعويض 
هذا الضرر ولو كان حسن النية » استنادا الى أن النفاذ المعجل للحكم يقع على 
مسئولية طالبه , وهو اختيارى له ؛ ان شاء نفذه وان شاء !تخد التحفظ اللازمء ا نتظر 
حتى يصبح الحكم نهائيا (؟) +٠‏ وبعنى آآخر فانه يباشر التنفيذ محتملا مخاطرة ؛ فهو 
غير ملزم باجرائه اذ التنفيذ المؤقت ليس حقا للمحكوم له بل هو رخصة له يستعملها 
على مسئوايته » فان شاء أعملها وان شاء انتظر (9؟) فضلا عن ذلك ٠٠‏ فقد سيق أن 

١ 


نا 
)١(‏ قواعد تنفيد الاحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات ب دكتور رمزى سيف طيعة 1١988‏ 
ص لاه 5ه * 


وقد حكم 7« بأن الدائن الذى ينغذ حكما بحسن نبة تتفيذا قانونيا لا همسئولية عليه فيمسا ينتج عن 
عدا التنفيذ من الاضرار ولو كان الحكم قد صسدر خطأ والغاه الاستثناف » ( اسكندرية فى 1905/١١/57‏ 
منشور بمرجع القضاء بند ٠١٠١6‏ صن 5١5‏ الجزء الثانى ) + 


كما حكم بأن « كل حكم مصرح قيه بالتنفيد المؤقت لا مسئولية على صاحبه فى تتقيته ولو أضر 
ذلك بالمحكوم عليه وصاد الغاؤه فى الاستئناف ما لم يكن ذلك الكم الغى لكون أساسه الدذى بتى عليه 
0 تزويرا » ( استثئاف فى 1891/5/15 ب مرجع القضاء بند كلتك ص لأاؤلثلا )ع ٠‏ 

(؟) « طرق التنفيذ والتحفظ فى المرافعسات المدنية والتحارية » دكتور عبد الحميد أيبو هيف طيعة 
8 لبذة لم ص 1ه ؛ لاه واستطرد أن « همحاكي قرنسا وشراحها ونحن معهم على أنه يكون مسسئولا 
عن التضمينات بمجرد الغاء المكم الابتدائى الذى تعجل فى تتفيدم © ٠‏ 


(9) قى تعليق للدكتور عبد المتعم الشرقاوى على حكم النقض الصادر فى ١554/1/١8‏ ب مجلة 
التشر بح والقضاء السنة الاوق ص لاا - 


كم الطرد العدم الوقاء بالآجرة 07 


رقلنا أن التنفيذ يصيح غير مستتد الى حق فيما لو ألغى حكم الطرد من اللحكمة 
الاعلى » أو بصدور حكم من محكمة الوضوع يخالف ما قفى به القضاء المستعجن(١)‏ 
بالاضافة الى ان التفاذ المعسجل للحكع قبل أن يصيح نهائيا أو تستقر المراكز بحكم 
من المحكّمه الموضوعية هو فى ذاته عمل ينطوىعلى عدم تيصرء ٠ومن‏ العداله الايتحمل 
المنفذ ضده مغبة الضرر دون طالب التتقيذ مع أن الاول هو الذى كسب الدعوى فى 
النهاية (؟) ١ ٠‏ 


وعندنا ٠٠‏ أن القول بأن المحكوم له يستعمل حقا خوله اياه القانون ٠٠‏ فيه 
اححاف بحقوق المنفذ ضده ؛ سيما اذا ترتب على التنفيذ ضرر لا يمكن تعريضه 
ولا تكفى فيه مسئولية المؤجر - المستأنف ضده (5) أو الزامهبتعويض المستأجر 
اذ الضرر يلحق أسرة بأسرها ٠٠‏ يشتتها ويقلب حيانها رأسا على عقب ؛ معمايصحب 
تنفيذ حكم الطرد من اهدار لكرامة هذه الاسرة ء والحاق الاذى بأفررادها فى شعورهم 
ويوجدانهم ٠‏ وحكم الطرد المؤقت والذى يتم تنفيذه مؤقتا أيضا 2 يترتب عليه 
دون شك من الاضرار ما لا يمكن وصقه ٠٠٠‏ سيما وانه لما يصيح نهائيا بعد وما زال 
عرضة للالغاء ؟ فلا تستقر به المراكز القانونية ؛ ولا حاز الحجية ٠٠‏ ويتعين علىالمؤجر 
طالب التنفيذ الحذر فى تقديمه للتنفيذ » حتى يصبح الحكم نهائيا سواء من المحكية 
الاعلى أى من محكمة الموضوع حتى يقال حينئذ أنه استعمل حقا مقررا له (5) اذ يعاد 
طرح المنازعة أمام محكمة ثانى درجة أر محكمة الموضوع ويتناضل بشأنها الخصوم 
مرة آأخرى *٠‏ مما ريؤكد الحق للمؤجر فى الطرد اذا تأيد هذا الحكم وأصيح نهائيا 
أو وافقه القضاء الموضوعى قيمأ ذهب اليه . 


حق المستأجر الاول فى العودة الى العين المؤجرة : 
١٠س‏ سبق أن قلنا أن ححكم الطرد ٠‏ شأنه شأن سائر الاحكام المستعجلة ب 


سسا سم 


)١(‏ وقد قضت محكمة النقضض بأنه « تقع على كلعل عن استصدر الحكم من قاضى الامور المستعجلة 
بهذا الاجراء مسئولية التنفيذ به أن يثبت فيما بعد هن حكم محكمة الموضوع ‏ أن الحق لم يكن فى 
جانبه » ٠‏ ( نقض عدئى فى 1954/1/16 سالف ذكره 2 ٠‏ 

(؟) مرجع محمد على راتب سابق ذكره ص 595؟؟:' ٠‏ 

وقد تضات محكمة التقض بأن : « تنفيذ الاحكام الجائز تنقيذها تنفيذا مؤفتا يكون على عسئوئية طالب 
التنفيذ وحده ٠‏ قاذا آلغى الحكم المشمول بالنفاذ وكان قد نشا عن تنفيذه ضرر فطالب التنفيذ هو المسئول 
عن ذلك » ( نقض هدنى قضية 1/١‏ مجموعة القواعاء ‏ محمود عمر ‏ الجزء الثانى ص ٠ ) ١٠١١6‏ 

كما قضت بأن « الضرر الذى لحق المطعون ضده الاول انما نتج عن تثفيذه حكم صلدر البتدائيا 
لصلحة المطمون ضيده وكان ذلك النكم مشمولا بالنفاذ اللؤقت ويكفالة ؛ وقد ألخى وصف الدفاذ ثم الى 
موضوعه بعد ذلك ٠‏ وحيث أن المسكول عن همذ التنفيذ هو طالب التنفيذ نفسه ٠»‏ وقد نفذه فنعلا 
تحت مسئوليته وعل احتمال بقائه قائما أو الغائه ع( نقضص مدنى فن 90/9/١١‏ المحاماة السنة ١‏ 
ص ٠ ) 1١١984‏ أ 

وقد حجحكم من محكمة الاستئناف المختلط بأن « حق تتفيذ حكم تجارى مرفوع عته استئناف ليس 
الا مؤقعا , لنا يحصل تحت مسئولية وخطر المحكومله » ( فى 76/5/93 المحاماة الهمنة ا١‏ قاعدة 
2 ص #مث/ا ع * 

9؟) + (8) طرق التتفيذ والتحافظ ‏ ابر هيف المرجم السابق ص 151ه ‏ لاه +٠‏ رذا على 
ما جاء بحكم الاستثناف المؤرخح 9١1/ه/1491‏ سالف ذكره فقال « ان المحكوم له الما يقوم بالتنقية المعجل 
على خطره وتحت مسئوليته ؛ لان الحق الذى حكم له يه ليس نهائيا وانمة هو عرضة للالغاء عتدعا يطعنالقصم 
قيه ؛ فيجب عليه اذن من وجهة المسعولية ألا يقدم على التدفيذ الا اذا كان متاكدا من أن الحكم سيؤيد , 
والا امتنع عن التنقيذ حتى يصبح الحكم نهائيا أوفضل المخاطرة بالتنفيذ وتحمل المستولية فى حالة 
تقض الحكم ٠٠‏ » 


- #؟تعدد العاشر ‏ إلسنة العامية اود 


شيا بع طبية صف لونية وو كان با - تتوتف صحة اا ايمر ٠+‏ عل 
نتيجة الطءعن فيه بالاستئناف آو على الحكم فى الدعوى الموضوعية ؛ :و الفرض 
اللؤجر قام بتنفيذ الحكم معجلا دون انتظار صدور هذه الاحكام ٠‏ والسؤال : ما ات 
الغا الحكم من محكمة ثانى درجة نما سه لمم لق لني بسن 
الطرد ,. على حقوق المستأجر المنفذ ضده ؟ 

ا تعرض الفقهاء لبحث مثل هذه المسألة فى صدد نقض الاحكام , فقالوا : 
« انه ليس على عن وجب له رد ما دفع تنفيذا للحكم المطعون فيه أن يطالب خصمه 
بالرد بدعوى جديدة أمام المحكمة المختصة » أى أمام المحكمة التى أحالت اليها محكمة 
النقض القضية لتفصل فيها من جديد ٠‏ بل له أن يسترد من الخصم ما قبضه عن 
طريق تنفيذ الحكم المنقوض عليه جبرا بعد اعلانه اليه والتنييه عليه بالرد ٠٠ )١(‏ 
وأن مصير التنفيذ معلق بمصير الحكم المطعون فيه ؛ والذى حصل التنقيذ بمقتضاه » 
وبدعى أن تنفيذ الحكم المتقوض حو من الاعمال الل با ذلك الحكم 
أساسا لها ؛ فيترتب على نقض الحكم الغاؤها (؟) من تلقاء نقسها وبقوةا القاتون 
ويقع هذا الاثر ولو لم تذكره محكمة النقض 7 ٠‏ لان القانون ذكره 
صراحة فى مواده * فنقض الحكم ريؤثر بذاته على مراكز الخصوم ويعيدهم الى ما كانوا 
عليه قيل نقض الحكم المنقوض ؛ ولا حاجة اذا لاستصدار حكم جديد بالغاء هسنا 
التفيذ ورد ما دفع بمقتضاه » بل يعتسر حكم التقض بذاته هو السند التنفيذى لهذا 
جاه والرد » (؟) * 


5 كما أجمع الفقه والقضاء ٠‏ على إن الغاء لمكم عالق يخول التنفيبد 
باعادة الحالة أو رد ما قبض بطريق التنفيذ (5) ٠.‏ اذ أن هذا الالقفااء 


)١(‏ وقد عرض الامر علىمحكمة النقض الفرنسية فرأت أن القضاء ينقض اللكم المطعونم فيه واعادة 
الخصومة بين طرفيها الى ها كات وكانوا عليه قبل صدوره بيترتب عليه الغاء جميخ ها بنى عليسه 
من اجراءات تنقيده 2 وهنا الالم يقتفى الزام هن وفى له بشىء برده الى صاحية " بغير تقاض حدايد * 
والقول بغير ذلك فيه اخلال بقوة حكم النقس وحجيته 9 يراجم حكم محكمة اسكندرية المستعجلة فى 
/ ره غ15 الجاماة الع 1 كلااص ٠ )1١6٠١‏ 

29 المرافعات المدنية والتجارية س محمد حامد فهمى طبعة 185٠‏ صن الال ٠‏ 


(؟) مقال للاستاث عبد الرحيم غة غتيم « أثر نقض الحكم فيما يكون 3 قد ثم من التنفيكد بمقتضاء , 

المحاماة السنة ؟١‏ العدد الثامن ص لالم - وانظر أيضا 
مم 0101 0111 28126165 و16 عرععتاط0”0 21185 عه ع01عه 5 «ملطتودمو من 665تدة1”» 
0 102أجاعغمهء رع مع2ع16 ناه 01181165 502320165 145 1001565 نه لودع ذة قزقمقه 1286 
199 01001116 235 2315 1012أنهكهة 06 00115 198 تان عجمع5ه ركنم طعن 
0 06 0ن 192 ع0 «ملهماء40 12 عتةقطعااه”03 ع «توددعع26 5زوه5 0011 قصطومة اع 
.(402 .270 ,229 ع288 ,حاماتاتدمههد0ت رعنن افرط 0031105 


(5) وقد حكم بآنه « يترتب على الغاء الملكم الاستثنافى زوال جميم الآثار التى ترتيت على الحكم 
الابتدائى مما يتعين معه اعادة الحالة الى هه كانت عليه قبل صدور الحكم ؛ ومن ثم فلا تثريب على من 
صدر الملصلحته الحكم استثنانيا آن يتخذ هنذا الحكم آداة للتتفيدث للوصول الى اعادة الحاثة الى ما كانت 
عله قيل صدور الحكم المستائف لان التنفية الذى يجرى على هذا الوجه قد أصيح حقا مقررا له بمقتضى 
منطوق الحكم الاستئناقى ( همستعجل القساهرة 1905/٠١/5١.‏ المحقماة الستة لا ص 5+8 ع + 

وقد حكم القضاء المخعلط 
3 <املتقدموةه .19 011 02لشقناء 16:8 .18 ,56101281102 13 0112 عطأعطتج 08 زوع 11 
-0:676 26565 165 0118 46 25مأناهةلتتططه'1 مطتقنتططع ع1وعغ1 ع01؟ 1156م علقم قطع مرعع1از 
,تتلة1311116) 1115620625 عه عتزراة 5885685 قتامتهاءع06 185 5011565 ع4 65 ترملاناكت 

كما حكم القضاء المتعلط ٠‏ 323 .2 ,18984 1لععق 26 ع1 .علق ,عغصطسق 
2 م5011 مروت 111861121 حنته” حم اتأقككةة 15 ناه ومنتو ةاة 138 ,دنم قوقع قل 
0 عت ع4 تزملأتاءمده لاع 5215 غ656 3 1ن ع6 طامط 36 0ه[ بتسصة 1 عطنتوعثمهة علهجة1 
.143 .م ,1899 م7691 18 ع1 درعلف ,عغمصف ع 005352161 ,لقع للن8) اتمعصممع 


حكم الطرد لعدم الوفاء يالاجرة م 


لا يؤدى فقط الى زوال الصفة التنفيذية عن هذا الحكم وبالتالى عدم جواز استعباله 
كأداة تنفيف ؛ بل يؤدى أيضا إلى أن يصبح التنفيذ الحاصل بمقتضاه تنفينا لاغيا 
باطلا هو وما ترتب عليه من اجراءات )١(‏ ويصبح صالحا بالتيعية لآن يكون سندا 
تنفيذيا فى خصوص عودة الوضع السابق على التنفيذ ٠٠‏ يمعنى أن هذا الحسكم 
الصادر فى هذ! الطعن يعتير سندا تنفيذيا فى يد المحكوم لمصلحته فى الطعن يسسترد 
يمقتضاه ما يكون قد أخذ منه نفاذا للحكم المطعون فيه يوم كانت له قوة تنفيذية ٠‏ 
6" وقياسا عل هذا الاجماع فقد استقر الفقه والقضاء أيضما على أن الحكم 
الاسةتثنافى الصادر لمصلحة المتأاجر بالغاء حكم الطرد بعك نمام تنفيذه 3 يصلح 
بذاته لان يكون سندا تنفيذيا فى خصوص عودة الوضع السابق على التتفيذويسترد 
بمقتضاه وضع بده على العين الؤجرة ؛ اذ يتبغى ألا يحاج المستأجر , المحكوم عليه 
بالطرد ؛ بذلك التنفيذ الذى تم دون انتظار لصدور الحكم نهائيا (؟) فالتنفيذ الذى 
تم بطرده يعتبر تنفيذا لاغيا باطلا نتيجة لقاعدة أن الفرع يتبع الاصل ؛ وأن الغاء 
المكم ينسحب الى كل آثر أو نتيجة لهذا الالغاء (؟) ٠‏ ويكون من شائه أن تعيد الحال 
الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الابتدائى ٠٠‏ ومن ثم يكون من حق المستأجر 
قانونا العودة الى العين محل النزاع بعد انهيار الحكم القضائى الذى رفع يده عنها , 
ققد صحح القضاء الاعلى الوضع القانونى لهذه الحالة » وقضى بالغاء حكم الطرد ؛ 
وبالتالى بازالة العائق القانونى الذى وقف فى سبيل وضع يده (5) ٠‏ وهذا يتماشى 
مع العدالة واحتراما لحجية الاحكام النهائية سيما وأن التنفيد الحاصل بحكم مشمول 
بالنفاذ لعجل هو تنفيذ على مخاطرة صاحبهة وقابل للالغاء من المحكمة الاعلى +٠‏ 


آثر الغاء حكم الطرد على حقوق الغير المستاجر الجديد : 

7 غاليا ‏ ما يقوم المؤجر بعد تنفيذ حكم الطرد بالتعاقد مع مستأج رجديد 
لشغل العين المؤجرة ؛ ويكون هذا غاية ما يطلبة من هذا التنفيذ لحكم الطرد دون 
انتظار القول الفصل في هذه المنازعة ٠‏ أما من محكمة الموضوع أو المحكمة الاعلى ؛ 
فانا ما صدرت هذه الاحكام خلافا لما انتهى اليه الحكم المنفذ '+ لكان السؤال الحاثر : 
ما أثر الغاء حكم الطرد على حقوق المستأجر الجديد للعين المؤجرة ؟ 

١١/‏ ب سبق أن انتهينا الى أن للمستأجر السابق الحق فى العودة الى العين 
المؤجرة ؛ بتقديم الحكم الاستئنافى - الذى قضى بالغاء حكم الطرد النثفة ‏ لى 
المحضرين ليسترد بمقتضاه وضع يده على هذه العين * 


مي ا يي رمي لم كن مالف الاشارة اليه ٠‏ 

وقد قرو الدكتور عبد الحميد آبو هيف يأنه قدد سثل عن قيمة الحكم بالبطلان أو بالالغاء على اجراءات 
التنفيذ العقارى ٠‏ سميما اذا كانت مباشرة التنفيذالعقارى بمقتفى حكم مشمول بالنقاذ المعجل ٠‏ وجواز حصول 
البيع بمقتضي ذلك الحكم +٠‏ فلا شك فى أن التنفة الحاصل بمقتفى هذا الحكم يسقط جميعه بما فيه 
حكم المزاد اذا الغى الحكم المشمول بالئفاذ العجل وينون أن بكوم ترسو المزاد على غير (الداثئن أدنى 
تأثير على الغاء التنفيذ جمبعه , وبحب على من طلبالتنفيذ أن يرد الثمن للرامى عليه المزاد ويعموض 
منْ حصل ضله التنفيدُ من كل الاجرة التى حرم هنها وأن لهئا الشرخص أن يسترد العقار بالحالة التى كان 
عليها » ( أبو هيف ؛ المرجع السابق ص ٠ ) 3١5‏ 0 * ا 

(؟) مستائفمستعجل القاهرة فى 1971/5/19 عجلة أدارة قضبايا الحكومة السنة ١١‏ ص 5058 ٠‏ 

(*) اسكددرية المسستعجلة قى ١950/1١/54‏ سابق ذكره ٠‏ 

(؟) مستعجل مصر فى 8/ه/+98١‏ المحااماة الستة الا صن 140 م 


1/4 العدن العاشى بت السينة العامتة والاربعوث 
وفى الغاليب بير قفع المستأجر الجديد اشكالا فى مندا الحكم عنم تنفيده 2» وستئد 
قى أسياب الاشكال الى عدة أسياب منها : 


ان الحكم الاستئنافقى لا يصلح أداأة للتنفيذ الا بالنسية للمصاريف والاتعاب زر 
وانه لم يقض فيه بالتسليم ولا باعادة الطالة الى ما كانت عليه ٠‏ 


ومنها - ٠‏ انه اذا جاز تنفيذ الحكم الاستثنافى على من صدر عليه ؛ فانه لا يجوز 
أن تتأثر بهذا التنفيذ حقوق الغير حستى النية ٠‏ 

ومنها أن هذه المسألة تحتاج الى المفاضلة بين عقده وعقد المسبس_تأجر الاصلى 
طالب التنفيذ + الامر الذى يمس أصل الحقوق ويخرج عن ولاية القضاء المستعجل ؛ 
فضلا عن أفضلية عقده على عقد المستآجر السابق ٠‏ 

زمتها اعتبار دعوى التمكين دعوى استرداد الحيازة ؛ واشتراط رفع الدعوى 
خلال سنة من رفع يده .. 

هده عادة أسياب لا يخرج أى ااشكال للمستأجر الجديد عنها 2» يدافع بها عن 
حقه فى البقاء فى العين + وسنتناولها على التوالى بالتعقيب لنتبين. وجه الحق فى 
00 : 

- أما عن السيب الأول +٠‏ فقد سبق أن أوضحنا أن الفقه والقضاء قد 
استقر' على أنه لا حاجة لاستصدار حكم جديد بالغاء التنفيذ الذى تم 2 ورد يد 
المستأجر السابق على العين المؤجرة٠**‏ بل يعتبر الحكمالاستثنافى هو السند التنفيذى 
لهذا الالغاء والرد ٠‏ فالتئفيذ 'الذى تم يلغى من تلقاء نفسه وبقوة القانون ٠٠‏ ويقع 
هذا الاثر ولو لم تذكره هذه المحكمة صراحة فى حكمها ٠‏ 

أما القول بأنه لا يجوز أن تتأثر بهذا التنقيذ حقوق الغير حسنى النئية ؛ 
فقد سبق أن أوضحنا ٠٠‏ ما ردده الفقه والقضاء ان الهيار الحكم القضائى الذى رفع 
يد المستأجر السابق عن العين من شأنه أت بيترتب عليه الحق للمستاجر السابق فى 
العردة الى هذه العين بعد رزوال العائق 'القانونى الذى وقف فى سبيل اعادة يدمعلى 
هذه العين ‏ دون التحدى بحقوق الغر حستى النية والقول بالالتجاء الى دعو ىالتعويض 
اذ هذا 'القول لا يتفق والاصول القانونية الصحيحة التى تعتبير كل فعل نشاأ عنه ضرر 
للغير مسترجيا لتعويض الضرر ؛ وتعويض الضرر هو ازالته أولا ٠‏ كما أن من أخذ , 
شنيئا بغير استحقاق وجب عليه رده ٠+ )١(‏ 

ومن ثم فان الغاء التنفيذ تغريعا على 'الحكم الاستئنافى » يترتب عليه زوال عقد 
المستأجرى الجديد مع المؤجر حتى لو كان حسن النية (؟) * فالغاء الحكم « يجعل عقد 
التأجير لآخر عديم الاثوقر ب فى مواجهة ا لمستأجر «الاصيلى ب لحكمه حكم من يستتا جر ممن 
لا بماك حق التأجير 5 ٠‏ 

٠©؟ ‏ أما الاستناد الى أن هذه المسألة تحتاجالى المفاضلة بين عقده وعقد المستأجر 
الاصلى ؛ الامر الدذى يمس لأصل الحقوق ويخرج عن ولاية القضاء المستعجل ؛ فأمر 
يقتضى منا الرد بتفصيل : 


٠ سابق ذكره‎ ١958 /٠١/55 اسكتدرية المستعجلة فى‎ )5( 2 )١( 
+ (؟) مستعجل مصىر فى 4 // 5ض سساكف ذكره‎ 


حكم الطرد لعدم الوقفاء بالاجرة قم 


ذلك أن تنفيدذ حكم الطرد المشمول بالنفاذ المعجل ‏ وهو حكم «وقتى لا يحوز 
قوة الشى, المحكوم فيه لا أثر له فى مقام عقد الايجار المبرم بين المؤجر #المستاجر 
السابق « اذ الحكم بالطرد لا يعتبى قضاء فى مصير الايجار , وانما هو مجرد اجراء 
وقتى يضح حدا لخالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاص )١(‏ ومن تم فلا يمكن أن 
يكون حكم الطرد قضاء بفسخ عقد الايجار بين المؤجر والمستأجر السابق ٠‏ اذ يبق 
الحق المتنازع عليه أصل المق ‏ سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمسة 
الموضوع (؟) ٠*٠‏ ويعنى هذا أن احراء الطرد المقضى به يعد اجراء مؤقتا . وقد صدر 
هذا الاجراء ؛ وكأنه لم يكن لصبور الحكم الاستئنافى ‏ الذى آلغى الحكم المنفذ ‏ 
ومن ثم فلا يكون هناك محال للمفاضلة نس عقدين - عقد المستأجر الارل وعقد 
المستاجر الجديد ‏ لان هناك عقد المستأجر الاول الذى لم يزل قائما باسطا أحكامه 
طالما لم يصدر حكم من محكمة الموضوع بفسخه ‏ ويصيح المستأجر الاولصاحب 
المكنة فى اعادة وضع يده على العين تنفيذا لهذا الحكم الاستئنافى الذى كشف حقه 
وأزحعمق حق غيره ؛ مهما تكن أسائيده أو مهما يليسها حسن النية (؟) وهذا يدخل 
فى ولاية القضاء المستعجل ٠‏ طالما كان المطلوب اجراء وقتيا : وقف التنفيذ أو 
الاستمراز فيه ؛“سابقا على التنفيذ ولا يمس أصل الحق ٠‏ والقضاء المستعجل مكلف 
يبحث مستندات الطرفين لمعرفة أيهما أولى وأحق بحمايته المؤقنة *٠‏ فيتحقق أولا 
أن المستشكل من قصيلة الغير ٠‏ وثانيا من جدية هذا الاشكال ٠٠‏ وثالثا : ما اذا 
كان الحكم بالاستمرار فى التنفيدذ يتعارض مع حقوق الغير المعارض فى التنفيق (5) 
ومجرد كون المستشكل - المستآجر الجديد ‏ سبق أن وضع يده عل العيزل التنفيذ 
لا يمنع 'نقضاء المستعجل من الحكم باستمر'ار التنفيذ (0) اذا اتضح له أن مستندات 
طالب التنفيذ ب المستأجر السابق م جديرة بالاعتبار على النحو السابق ٠‏ وقضاه 
فى ذلك ليس قيه مساس بالحقوق أو بموضوع عقد المستشكل المستأجر الجديد - 
من ناحية صحته أو بطلانه والحكم الذى يصدر فى الاشكال لا يؤثر على محكمة 
الوضوع أو يقيدعها (6) ٠‏ 

١؟ ‏ أما التحدى بنص المادة لاه ؛ مدنى الذى حاء فيه أنه « اذا تعدد 
المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضح يده عليها دون غش : فاذا 
كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستاآأجر آخر 
يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد ايجاره . قانه هو الذى يفضل ٠.٠ ٠‏ 


1٠١ فق الجموعة السنة ؟ ص‎ ١9 طعن 58 لسنة‎ ١95١/11/98 نقض مدنى قى‎ )١( 

(؟) نقض. عدنى فى اذاه ندذنا مجموعة القواعف 2 بي ١‏ محمود عمر رقم ٠١‏ ص 35/7 

(؟) مصر المستعجلة قى ١150/5/8‏ سال ذكره ٠‏ 

(5) محمد على رائب » المرجم السسمسابق ص "5م١١ ٠‏ 

(5) وقد حكم بأنه « اذا كان النزاع المعروض على القضك السيتعجل يتطوى على عفاضلة بين اجارتين 
وكان النزاع منظور! بصفة اشكال فى تتفيذ الحكم ؛ فله ثى هئم الحالة 'البحث فى حقوق الطركين وأوجه 
دناعهما ومعرقة هن منهما له الاسيقية فى وضع اليد من ظاهر مستتدات اللعرى ووقائعها ؛ لا ليحكم فى 
أفضلية أحد المستاجبين على الآخر + وانما للوصولالى أيهما أولى بحمايته المؤقتة قاذا ألقى أن المستشكل 
عير جدير بالحماية تعين عليه القضاء باستسرار التنفينه ,( اسكندرية الستعجلة فى 40/1١/51‏ سابق ذكره ) 

(6) وقى هذا تقول محكمة النقض « متى كانت المنازعة هى من المنازعات المتعلقة بتنقيذ الاحسسكام 
والسبئدات الواجبة التنفيذ , فانه لا يتقغى بسام اخنصاصه ينظرها كما لا يصدر فيها حكما قاصلا قى 
الق المتتازع عليه ؛ وانما يآمر يما براه من اجراء وقتى كقيل بحماية من يتبىء ظاهر الاوراق وظروف 
الدعوى أنه صاحب ذلك الق واته جديسر بهنه الحماية» ( نقض عدتى فى 55/؟١/ه‏ + مجموعة الاحكام 
الستة ؟ صن لاه؟ - 


جم 


+5 العدد العاشر ب السنة الثامتة والاريعون 


للقول بأن عقد المستأجر الجديد يفضل عقد المستأجر الأول © فهذا استناد فى غير 
محله ٠‏ 

اذ أن مساغ هذا القول ألا تنطوى العقود التى تجسرى المفاضلة بيتها على 
سو. النية ؛ وألا يعلم المستشكل المزاحم بسابقة وضع بد المستأجر السابق ٠٠‏ 
فضلا عن ذلك فهذه المادة تنص على أنه فى حالة تعدد المستاجرين لعقار واحد فى 
آن وإحد ‏ مدة ايجار واحدة ب يقدم من وضع بده أولا ؛ ولكن اذا سجل أحد 
مستأجرى العقار سند ايجاره قيل وضع بد غيره عليه أو قبل انتهاء الايجار المحدد , 
فهو صاحب الاولوية ٠‏ وقد جرى الفقه والقضاء على أن المقصود بالتسجيل هو 
انيات اابماريخ ما دامت الاجارة تقل مدتها عن تسع ستوات ٠‏ واجارة المستاجر 
الاول أسبق ثاريخا وأسبق فى وضع اليد ؛ فلهذا تفضل اجارته على اجارةالملستشكل 
بفرض آنها غير مشوبة بالغثس وسوء النية ٠ )١(‏ 

:ا أما عن الاستناد الى نص المادة 950/8 مدثى أن «١‏ لطائز العقار اذا فقد 
الحميازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه » ومحاولة المستأجر الجديد 
اعتبار دعوى التمكين دعوى استرداد الحيازة ؛ واشتراط رفعالدعوىفىخلالسنة من 
رفع اليد , فهذا خلط بين دعويين مختلفتين : لان هذه الدعوى ليست دعوى 
استرداد حيازة بل هى دعوى من نوع آخر ٠‏ فان كان هناك محل للقول باستصدار 
حكم باسترحاد حيازة المدعى للعين » فان هذا الحكم قد صدر فعلا ‏ وهو الحكم 
الصادر من المحكمة الاستئنافية ؛ والذى قضى بالغاء حكم الطرد الذى رقح به يد 
المدعى ‏ والاحكام كاشفة للحقوق ؛ ويذلك يكون الحكم الاستثئنافى قد كشف صق 
المستأجر الاول وأظهر أنه صاحب الحق فى الاستقرار فى العين محل النزاع ؛ وكان 
من حفه الرجوع الى العين منذ صدور هذا الحكم بتنفيذه بالصورة التنفيذية التى 
فى يده (5) ٠‏ 

9" ل ومن ثم اتكون ممانعة المستشكل ‏ المستأجر الجديد ‏ فىعودة المستأجر 
الأول الى العين نعد قائمة على غير أساس ظاهر يقره القانون » وائنما تعد تمسكا 
بأعداب عقد ظامر غير مشروع ؛ ابتغاء حرمان المستأجر الاول منْ حق شرعه له 
القانون ويحميه (5) ٠‏ فالتئفيذ الذى تم بطرد المستأجر الاول يعد سليا لحياذته 
بختص القضاء المستعجل بردها ,اليه دفعا للضرر الذى يهدده بحرمانة من الانتفاع 
بالعين «لؤجرة فى الوقت الذى قد يعز عليه الحصول على مسكن ملائم يأويه وثويه , 
وعو ما يعرضه للخطر كلما مر به الوقت +٠‏ ويكون هو الاولى بالرعاية والاجدر 
بالحماية المؤقتة دون مساس بأصل الحقوق المتنازع عليها والتى تدعها المحكمة سليمة 
ليتناضل فيها الطرفان أمام القضاء الموضوعى المختقص (4) © 

والستاجر الجديد وشأنه مع المؤجر الذى أمعن فى الخروي على حسن النية ؛ 
وأقدم على تنفيذ حكم لا يصبح نهائيا ؛ وسارع الى التعاقد مع المستأجر الجديد ٠٠‏ 
وأقبل هذ! فى لهفة على التعاقد بحسن نية أو بغيرها ؛ ومازال النضال قائما بين 
المؤجر والمستأجر الاول ٠٠‏ والمحكمة الموضوعية أمام الجميع أن بريد اقامة الدليل 
على أحقيتة فى العبا المؤجرة * فالحق ما زال باقيا سليما يتناضل فيه كل من 
بريد أمام هذه المحكمة ٠‏ 1 

٠ سالا ذكرم‎ 450/٠١/55 اسكتدرية المستعجلة قى‎ )١( 


(؟) عصر المستعجلة فى 5/8/ ١516١‏ سالف ذكره 
 )9‏ (8) مستائنف مستعجل القاصرة فى 9؟/ 1971/8 سالف ذكره + 


قشارصي النقض لجنا 


5 توفقمبر دوا 
اشتباه : عوث + تقض +* طعن + الخطا فى اتطبيق 
القانون ٠‏ م ق 98 لسةة ١9408‏ م م٠‏ متشردون : 
عقويات م و4 ٠‏ 


البدا القانونى : 


لا تنحقق جريمة العود اللاشتياه الا اذا وقع 
من اكشتبه قيه فعل من الافعال النصوص عليها 
فى المادة الخامسة من الرسوم بقانون 18 لسئة 
إالخاص بالتشردين واأشتبه قيهم 7ب 
والسرقة من بين هدم الافعال باعتبارها من جرائم 
اكال س بعدان يكون قد صدر عليه حكم نهاثى 
بالادانة باعتباره مشتبها فيه ؛ طبقا لا عمو 
مقرد فى الادة 59 من قانون العقوبات ؛ 
آنه يجب فى العود أن تكون الجريمة السايقة 
قد صدر الحكم فيها وصار نهائيا قيل وقوع 
الجريمة الطلوب محاكمة امتهم من آجلها ٠‏ 
اللحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن ٠*‏ الثابت من الاطلاع على 
الاوراق أن المتهم بالعود للاشتياه كان قد حكم 
عليه غيابيا من محكمة الزقازيق المستاتقشسه 
بوضعه تحت المراقية لدة ستة أشهر للاشتياه 
فى لا من يثاير ١977‏ فى قضية الجنحة رقم 
"0٠‏ سنة 1957 +٠‏ وقد أعلن هذا الحكم 
فى ل لمانا ولم بصر نهائيا الا بعد وقو 
جريمة السرقة التى اتخذت ساسا للعود 
للاشتباه فى ١935/١١/١١‏ بحبسة سقسة 
أشهر والتى ضبطت لها القضية رقم 81٠١5‏ 
لسنة ١9534‏ س ٠+‏ وكانت جريمة العود 
للاشتباه لا تتحقق الا اذا وقع من المشتية فنه 
فعل من الافعال المنصوص عليها فى المسادة 
الخامسة من المرسوم يقانون 948 لسنة 1550 
الخاص بالمتشردين والشعبه فيهم - والسرقة من 
بين هذه الافعال باعتيارها من جرائم المال - 


© من . 


بعد أن يكون قد صدر حكم نهاثى بالادانة 
باعتياره مشستبها فيه طبقا لما هو مقرر فى المادة 
5 من قانون العقوبات , من أنه يجب فى العود 
أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها 
وصار نهائيا قبل وقوع الجريمة المطلويمحاكمة 
المتهم من أجلها ٠‏ ولا كان الحكم الغيابىالصادر 
من المحكمة الاستقنافية لا يصير نهائيا ؛و بالتالى 
لا يعتير سايقة فى العود ؛ الا اذا كان المتهوقد 
أعلن به وقات ميعاد المعارضة قيه » ومن شم 
فان الحكم المطعون فيه , اذ اعتير اللحكوم عليه 
عائدا على الرغم من أن الحكم بوضعه نحت ااراقبة 
للاشتياه لم يكن قد صار نهائيا وقت مقارفته 
للفعل الذى اعتس. به عائدا ؛ يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون ؛ مما يتعين معه نقضه والقضاء 
ببراءة المتهم مما نسب اليه * 

( الطعن 1898 سسنة /0؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستضارين مختار عصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة 
ومحيد صبرى ومحمكد عبد المنعم حمزاوى ونصر الدبن 
عزام ومحمد أبو الفضل حفنى الستشارين ) ٠‏ 


55 


1١951 نوفمير‎ 5 


عمل : جريمة ٠‏ لقض 4 طعن ٠‏ مغالفة قانون ٠‏ قا 
السئة ١945‏ م 8: و م 8ه ووم !9" + قرلار وزير شكون 
اجتماعية ١4١‏ السنة 909ا ٠‏ 


المبدا القانونى : 


للقانون لم يرد تأثيم عدم تقديم صاحب 
العمل الدثيل على حصول عماله على أجازاتهم * 
الحكمة : 

٠٠‏ وحيث نه وان كانت المادة 8ه الواردة 
فى الفصل الثانى من الياب الثانى من القانون 
١‏ لستنة ١9609‏ باصدار قاتون العمل سيد 
أوجبت على كل صاحب عمل أن يلتزم باعطاء 
كل عامل أمضى فى خدمته سنة كاملة أجازة 
ستوية لمدة أربعة عشر يوما بأجر كامل وتزاد 


31 العدد العاشر ‏ الستنة الثامتة والاريعرت 


الاجازة الى١؟‏ يوما م قأمضى العام ل عشر سنوات 
متصلة في خدمة صاحب العمل ؛» وقضت بعدم 
جواز نزول العامل عن أجازته ؛ وكان المشرع 
وان نص في المادة ١1؟‏ من هذا القانون علىمعاقيه 
كل من يخالف أحكام الفصل الثانى من الباب 
الثانى قى شأن عقد العمل الفردى والقرارات 
الصادرة تنفيذ؟ له بالغرامة ؛ الا أن صطلذا 
القانون جاء خلوا من النص على الزام صب .احب 
العمل بتقديم مايفيد حصولالعمال على الاجازات 
المنصوص عليها فيه أو تنظيم كيفية اثبات 
حصولهم عليها » كما فعل بالنسية لاثبات 
تقاضى الاجر وفقا لنص المادة 59 منه وقراد 
وزير الشئون الاجتماعية ١5١‏ لسئة 1١9059‏ 
الصادر تنفيذا لها , الامر الذى يتضح منة أن 
القانون لم يشا تأثيم الفعل المسند الى الطاعن 
وام يضم مقوزبة اما اكحزاء على مبقالفتة ٠‏ لما 
كان ذلك ؛ وكان الحكم الملعون قيه قد دان 
المطعون ضده عن التهمة الثالثة موضوع الطعن؛ 
وهى غير مؤئحعة » فانه يكون قد خالف القانون 
بما يستوجب نقضه وتبرئة المتهم منها ٠‏ 
(الشمن ١١99‏ سنة /إ؟ ى بالهيئة السابقة )» ٠‏ 


555 
5 نوقمير 1و١‏ 


حكم : اداثة ؟ بيائات ؛ تسبيب » عيب ٠‏ بطلان ٠‏ 
محكمة #ستئئافية ٠‏ اجراعات جناثية مام + 2 لاا 
ماق 9لا كسلنة +096 م اواء 


المبدا القالونى : 


يجب أن يشتمل الحكم على الاسباب التى 
بنى عليها ؛ وكل حكم بالادانة يجب أنبشتمل 
على بيإن الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف 
التى وقدت فيها وآن يشير الى نص القسسانون 
الذى حكم بموجبهة © ويبطل الحكم لخلوه فحن 
الاسباب ‏ * 


الحكية 0 0 

وحيث ان :الحكم المطعون فيه بعد آن أشسار 
الى أن لوم ) 'الطاعن ) استأنف.الحكم الابتداثى 
الصاذر - دتغره دمة كمسة حنيهات وشبهر الحكم , 


كما استأنفته النيابة العامة للخطأ فى تطبيوّ 
القانون لنزوله عن الخد الادنى المقرر قانوتا 
للعقوبة فى المادة التاسعة من المرسوم يقانون 
١3‏ لسئة 196٠‏ فى شأن التسعير الجبرى قال 
وحبث ان استئناف التيابة فى محله ذلك أن 
المادة 9 من المرسوم بقانون سالف الذكر تنص 
على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة 
أشهر ولا تجاوز ستتين ء وبغرامة لا تقل عن 
مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو 
باحدى هاتين العقوبتن كل من باع مسساعة 
مسعرة أو معينة الربح ٠‏ والخ » 

٠٠‏ وحيث انه متى كان ذلك فيتعين تعديل 
الحكم المستانف والقضاء بالعقوية 00 
لما كان ذلك ؛ وكان يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه خلا من الاسباب التى استندت اليها اللحكمة 
فى تأبيد الحكم المستائف فيما قضى به مصن 
ادانة الطاعن : فلآ هو أخن بالاسياب الواردةقى 
الحكم المذكور ؛ ولا جاء بأسباب تؤدى الىالنتيجة 
التى انتهى اليها وائما اكتفى بأدرات سبب واحد 
يرز به تعديل العقوبة اللحكوم بها بها . وكانت 
المادة 91٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية قد 
أوجبت أن بشتمل الحكم على الاسباب التى بنى 
عليها وان كل حكم بالادائة يجب أن يشتمل 
على بيان الواقعة المستوحية للعقوبة والظروف 
التى وقعت قيها وآن يشير الى نص القانون الذى 
حكم بموجبة كما نصت المادة 5١1‏ من القانون 
الشار الله على أن الحكم سطل الخلوه من الاسبان٠‏ 
لما كاث ذلك ؛ وكان الحكم ااطعون قبه قد خلا 
من الاسياب ومن بيان الواقعة المسستوحبة 
للعقوبة ب وهو ما يتسع له وجه الطعن ‏ فانه 
يكون باطلا متعينا نقضه وذلك بغير حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن « 

( الطعئن ١41-+‏ سنة لال ق رئاسة وعضوية السسادة 


المستشار ين عادل يونس رئيس المحكمة وسحمد عبد الوهاب 
خليل وحسين سامح ومحيود العمراوى ومحمود عطيقة ) 


ةء 
5 توفمبر باكة ١‏ 
استة:اف : نطاقه + تظره + الحكم فيه ٠‏ عمحكمة 


استئئاف ٠‏ نقض + طعن + الخط فى تطبيق القانون ٠‏ 
معئرضة ٠‏ اجراعات جثاتية ع 515 + 


المدا القانونى : 

استئئاف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم 
قبولها شكلا يقتصر فى اموفضصوعه على هذا 
الحكم باعتباره حكما شكليا قائما بذاته دون 
أن يتصرف اثر الاستئئاف الى المكم الغيابى 
الاتدائى لاختلاف طبيعة كل دن الحكمين ب 
فاذا أغفل الحكم الاستتناقي الفصل فى شكل 
اللعارضة وتصدى آ6وضوع الدعوى ؛ قانه يكون 
قد أخطا صحيح القانون ٠‏ 


المحكمة : 


' وحيث ان اللكم المطعون فيهعرض للاستثئناف 
الذى رفعه المطعون ضده عن الحكم الصادر من 
محكمة أول درجه بعدم قبول المعارضة المرقوعة 
مئه شكلا لرفعها بعد المبعاد بقولة : « انالحكم 
المستنف جاء صحيحا وفى محله لا بنى عليه 
من أسباب فيما انتهى اليه من ثبوت التهمةفي 
حق المتهم الا أن المحكمة ترى تخفيف العقوية 
المقضى بها الى الحد المبين بالمتطوق » ٠‏ وانتهى 
الى تعديل الغرامة المقضى بها ابتدائيا بجعلها 
خمسة وعشرين قرشا ٠‏ لما كان ذلك + وان 
استعناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم 
قبولها شكلا يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم 
وحده باعتباره حكما شكليا قائما بذاته دون 
أن يتصرف أثر الاستئناف الى الكم الغيابى 
الابتداثي لاختلاف طبيعة كل منالحكمين » فان 
الحكم المطعون خيه اذ أغفل الفصل فى شكل 
المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكول قد 
أخطأ صحيح القانون اذ كان من المتعين فى هذه 
الحال أن ينصب قضاوؤه على شكل المعارضة 
فحسب اما بتاييد الحكم المستائف أو بالغائه 
واعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لنظسسار 
موضوع المعارضة عملا بتص الفقرة الثانية من 
المادة 5١9‏ من قانون الاجراءات الجئائية ٠‏ لما 
كان ما تقدم ؛ فانه بتعين نقض الحكم اللطعون 
فيه والاحالة ٠‏ 


و الطعن ١44‏ سنة #90 ق بالهيئة السابقة ) 
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5 توقمبن ١951‏ 
شرب : ثواقق عل وإعتدى ٠‏ تضسامن ٠‏ مسئولية 


قضاء محكية التقض التائية 1 


المبدأ القانونى 0 


مجرد التوافق لا يرئب فى صحيعح القانون 
تضامنا بين المتهمين فى المسئوكية الجنائية » بل 
يجعل كلا منهما «سئولا عن نتيجة قعله الذى 
ارتكبه * 
ال محكمة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى فى أنه بينما كان المجنى عليه عائدا 
من سوق البلدة مع صديق له © تخلف فى 
احدى الحقول لبعض شأنه ثم قدم الطاعنان ؛ 
واذ ساءهما ما قعل أخذا فى سبه وضريه كل 
منهما بعصا على رآسه فأحدثا يه اصابة تخلفت 
عنها عاهة مستديمة ٠‏ واستند لمكم فىادانتهما 
الى أقوال الشسمهود الدالة على اعتدائهما عل المجنى 
عليه بالضرب على هذا النحو ؛ ونقل عنالتقرير 
الطبى الشرعى « أن المجنى عليه أصيب بكسور 
شرخية متعددة بالجدارتين واصلة للقاع وجرح 
رضى فوق الجدارية اليسرئ وكدم دموى فوق 
الجدارية اليمنئى وقد تخلف له من جراء اصابتة 
هذه عاهة مستديمة مى فقد جزء من عظلمعسة 
الجدارية اليسرى » * 


للا كان ما تقدم + وكان ما أورده الحكم على 
الوجه السابق ايضاحه وان كان يدل علىالتوافق 
فهو لا يفيد الاتفاق ‏ وكان مجسسرد التوافق 
لا يرتب فى صحيح القائون تضامئا بين المتهمين 
فى المسئولية ‏ بل يجعل كلا منهما مسئولا عن 
نتيجة فعلة الذى ارتكبه ٠‏ وما كان وصفالتهمة 
قد خلا من سبق الاصرار ولم يثبت الحكم فى حق 
كل من الطاعنين (نه ساهم فى احداث الاصابة 
التى أدت الى حدوث العاهة بالمجنى عليه ؛ فانه 
يكون قاصرا قص ورا يعيبه ويستوجب نقضه 
والاحالة دون حاجة الى بحث الوجه الآخر من 
وجهى الطعن * 


( الطعن ١‏ سنة ل ق بالهيعة السابقة ) 


/اةة 
5 توقمبر /1951 


غراءة : مصادوة ٠‏ تهريب جمركى ٠‏ ورصل-سهوم "' 
سلثولية هدئية * دعوى هدنية ٠‏ حكم > تسبيب ؛ عصب. 
قض ء طون » خطا فى نطبيق قانون ٠‏ لائحة جمركية 
ق م50 كيلة 9468ا ء* 


:5 العدد العاشر . السئة الثامنة والاريعوت 


المبدا القانونى : 


الغرامة واأصادرة التى كانت تقفى بهما 
اللجان الجمركية فى مواد التهريب لا تعتبران 
من العقوبات اجنائية بالمعنى المقصود فى قانون 
العقوبات ؟ بل هما من قبيل التعويضاتالدنية 
لصلحة الخزانة العامة , وأن أفعال التهعسريب 
لا نخرج عن كونها من الافعال التى ترتب 
الساءلة إقدنية فى الخدود التى رسمها القانون* 
من حق صاحب البضائع فى تعسويض الغرر 
الذى لحق به فيما لو قضى بالغاء القراد الصادر 
عن اللجنة الجمركية ؛ وقد قصد للشرع فى 
اقنضاء اللبلمٌ المطالب به باعتباره يمثل بمثل الر, سوم 
الستحقه وعويض الغرر الذى خق باخزانه 
العامة ٠‏ 
الحكمة : 
وحيث ان المكم الابتدائى المؤيد لامسيابه 
بالحكم المطعون قيه أقام قضاءه برمضص الدعيرى 


المدنية قيل المطعون ضدهم يقوله « وحيث ان 
الادعاء المددى المقام من مصاحه الجمارك مصدره 
القانون “178 لسنة 19806 لذى لا يحكمموضوع 
مده الدعوى ؛ وما كان للمصلحة ذلك الحقفى 
ظل اللائحة الجمركية وانما كان يقغى بقيمته 
فى صورة عقوية بالغرامة ‏ ومن ثم يتعين رفض 
الدعوى المدثية ٠» » ٠٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان ما أورده الحكم قيما 
تقدم من اعتباره الغرامة المقررة باللائهة 
الجمركية - التى تحكم الواقعة ‏ عقوبة جنائية 
فح وابسنه دريضا دوا كن عد - ذلك 
بآن ما كانت نقضى به اللجان الجمركية فى 
مواد التريب من بن العامة والمصادرة لا يعتير ب 
على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة ‏ من العقوبات 
الإنائية بالمعنى المقص ود فى قانون 
العقوبات » بل هو من قبيل التعويضات المدنية 
لصلحة الخزانة 4 وإأن أفعال التهريب لا تخرج 
عن كونها من الاقعال التى ترتب المساءلة المدنية 
فى الحدود التى رسمها القائون ؛ وأن النص 
الوارد بالمادة 95 من اللائحة الجمركبة من حق 
صاحب البضائع فى تعويض الضرر الذى طق 
ئة فيما لو قضى بالغاء القراو الصادر من اللجتة 
الحمر كبة » وكذلك ما جاء باللدة 5 من ثلك 
اللائحة من أن العقوبات فى مواد التهر يب نلتزم 
بها الفاعلون والشركاء وأصحاب البضائع بطريق 


التضامن ‏ كل ذلك يدل على قصد المشرع فى 
اقتضاء البلغ المطالب يه باعتبياره يمثلالرسوم 
المستحقة وتعويض الشرر الدى لحق بالخزانة 
العامة ٠‏ 

لا كان ذلك , قان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
برفض الدعوى المدنيه المقامه .من مصطلحه 
الجمارك تآسيسا علىآن التعويض الذى تطالب 
به هو فى حقيقته عفوبة جنانيه يكون قد خالف 
القانون ويتعين نقضه فيما قضى به فى الدعوى 
المدنية + ولما كان هذا الخطآ القانو نى قد ححب 
محكمة الموضوع عن بحث عناصر التعويض 
وتقديره؛ فانة يتعين أنبيكون مع النقض الاحالة 

مع الزام المطعون ضدهم المصاريف المد نيه و عقابل 
ا لاما ؛ وذلك بغلر حاجة :الى لحث باقى 
أوجه الطعن ٠‏ " 


زر الطءعن ١35153‏ سنة لا ق الهيثة السايقة ) 


4 
5 نوقمير 5و١‏ 
؟! - رشوة : طليها ٠‏ 


ب عقوبة : تقديرعا ٠‏ عقوبة مبررة ٠‏ اوتياطا ٠‏ 
رشوة +٠‏ “تزوير هحررات رسمية ٠‏ نقض ٠‏ طعن ؛عقوبات 
م 9 3 

ج اتقشيشس : 
تقديرها ٠*٠‏ 


انث ؛ اصدبره 5 ت<ريات ٠‏ جديتها ٠‏ 


د ب ضبط : اذثن تفتيش »2 صلووه بعد الضيظ ٠‏ 
دذع ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ جعل القانون من مجرد طلب الرشوة 
من الوظف جريمة ثامة ٠‏ 

٠‏ اذا كان اككم وقد دان الطاعن بجريمة 
التزوير فى محرروات رسمية والرشضوة قد 
أوقع عليه عقوبة الجريمة الاخرة باعتبارها 
الجريمة الاشد عملا بالادة ؟* من قانون 
العقوبات ٠‏ فانه لا يجدى الطاءعن ما يثيره فى 
صدد جريمة التزووير من عدم توافر أركانها ٠‏ 

تقدير جدبة التحربات وكفايتها لاأصدار 


قصاء مكمه التقفى اطتائية 


2 


الاذن بالتفتيشى هو من المسائل الوضوعية التى 
دوكل الامر يها الى سلطة التحقيق تحتاشراق 
محكمة الوضوع دون اشتراط أن يكون الاذن 
كانت هذه السلطة قد اتصلت بالواقعة اتصالا 
صحيحا وتحققت من وقوع اخرممة الطلوب 
استصدار الاذن عنها وصلة المطلوبه تفتيشه 
و 

الدفع بصكور الاذن بعد الضبط ائما 
هو دقاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان 
الحكمة الى وقوع الضبط بناء على الاذن أخذا 


منها بالادلة السائغة التى أوردتها فى حكمها ٠‏ | 


المحكمة : 


وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعةالدعوى 
بما تتوافر به العناصر القانونية كافة طريمتى 
الرشوة والتزوير فى المحررات الرسمية اللتين 
دان الطاعن بهما ٠‏ وأورد على ثبوتهما فى حقه 
ما ينتجه من وجوه الادلة ٠‏ ثم عرض الحكم الى 
ما دفم به الطاعن من بطلان اذن التفتيش لعدم 
ابتنائة على تحريات جدية ولصدوره بعد واقعة 
الضبط ورد عليه فى قوله : « رحيث انالثابت 
من الاوراق أن السيد عبد القادر عبد العظيم 
عضو الرقابة الادارية عرض محضر التحقييق 
المإرخ فى 4 يوليه 1977 والاجراءات التي نمت 
وهى كافية الدلالة على ارتكاب المتهم جفساية 
الرشوة من الشاهد الاول على وكيل نيسابة 
السيدة زيئب فأاصدر الاذن فى الساعة ور٠ءه‏ 
من صباح يوم ٠١‏ من يوليه ١91535‏ بناء على 
كفابة وجدية ماورد بالاوراق من أقوالالشاهد 
الاول على التفضيل الوارد بالمحضر وعلى الجديث 
المسجل المؤيد لها مما ترى معه المحكمة سلامة 
الاذن لكفاية التحريات » * واستطرد الحكم من 
ذلك الى القول «١‏ ولما كانتواقعة الضبط حسبما 
ثبت بالمحضر وما قرره عضو التيابة الادارية 
وهى آدلة 'ترتاح لها المحكمة قد تم فى الساعة 
٠كوءة‏ صباح ذات اليوم قأن الدقع بشقية4ه 
يكون على غير أساس متعين الرفض » ٠‏ لما 
كان ذلك ؛ وكان تقدير جددية التحر ياتمركفايتها 
لاصكار الاذن بالتفتيشى هو من المسائل 
الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة 
التحقيق نحت اشراف محكمة الموضوع - دون 
اشتراط أن يكون الاذن مسيوقا بتحقيق تجربة 


صلطة التحقيق متى كانت هذه السلطة قد 
#تصلت بالواقعة اتصالا صحيحا وتحققت من 
وقوع الجريمة المطلوب استصدار الاذن عنها 
وصله المطلوب تقتيشه بها 3 


وذ كانت الستكية قد التنيت ‏ بيدءة 
الاستدلالاتالتى ينىعليها اذن التفتيشو كفايتها 
لتسويغ اجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه 
بالموضوع لا القانون .٠‏ 


نما كان ذلك + وكان الدقع بصدور الاذنبعد 
الضبط انما هو دقاع موضوعى يكفى للسرد 
عليه اطمئتان المحكمة الى وقوع الضيط بناء 
على الاذن أخذا منها بالادله السسابقة التى 
أوردنها ف حكمها . فان ما بثيره الطاعن فى 
هذا الشأن لا يكون له محل ٠‏ لما كان ذلك ؛ 
وكان الحكم ‏ وقد دان الطاعن بجريمه التزوير 
فى محررات رسمية والرشوة ‏ قد أوقع عليه 
عقوبة الجريمة الاخيرة باعتبارها الجريمة الاشد 
عملا بالمادة ؟” من قانون العقوبات ؛ فانه 
لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد جريسمة 
التزوير ٠‏ لما كاث ذلك , ؤكان البين منمدو نات 
الحكم المطعون فيه أنه أورد فى معرض تحصيله 
لاقوال الطاعن ما نصه « ٠٠٠‏ ان الشاهد الاول 
حضر اليه صباح يوم الحادث بمكتية وعرض 
أن يسلمه مبلغ خمسين حنيها كى يسلمها 
الى المحصل كعوائد العقار الذى تس تولى 
الحراسة على ريعه وأن يثبيت بايصال الدقسمع 
انه مناولة والده عبد العظيم السيد ؛ فقيل 
وخرج معه الى الطريق حيث سلمة اللبل الم 
فوضعة بجيبه ثم ألقى القبض عليه ٠‏ 6 كلم 
خلص الحكم من ذلك الى القول « بأن المحكمة 
تستتد فى تكوين اعتقادها الى شهادة سعيد 
عبد العظيم من أن المتهم طلب منه ميلغ الرشوة 
فى وقت سابق على الضبط وجريمة الرشوة 
انما تتم بمجرد طلب الرشوة منجانب الموظطف 
والقبول من جانب الراثى وأن تسليم البلغ 
بعد ذلك ليس الا نتيجة للا تمع الاتفاق عليسه 
بينهما وقد تم تسليمها على مرأى من رجلى 
الرقابة الادارية اللذين قاما بالضبيط » وعا قاله 
الحكم من ذلك تتحقق به جريمة الرشوة ذلك 
بآن القانون جعل من مجرد طلب الرشوة 
جريمة ثامة وهو مأ أثيتة المكم فى حق الطاعن 
ودائه من أجله ٠‏ وكان ها يثيره الطاعن فى 
هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
عما لا بحوز اثارته لدى محكية النقض » فان 


53 العدد العاشر ب السنة «الثامنة والاريعوت 


الطلعن برمته يكون علغير أساس متعينا رفضه 
موضوعا . 


( الطعن ١9:6‏ سنة إا؟ ق يالهيئة السايقة ) 


533 
/ا نوقمبر ١951/‏ 


: محاكمة‎ ٠ دعوى مدنية : تركها + اعلان‎ 1١ 
٠ احراءاتها ؛ اجراءات م اكلا وام لا‎ 
١4١ عقوبات م‎ ٠ ب وكالة : خيياتة آمانة‎ 


ج ‏ خيانة آمانة : دعوى حنائية » تحريكها ٠‏ احردات 
دك خخكم © تسبيب عيب ٠‏ دفوع ٠‏ دفاع ٠‏ اخلال 


ص دفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب ٠‏ عحكمة 
موضوع ؛ اجابة طلب جازم ٠‏ 
داب اثيات : شهادة شهود ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ سكن المقرر أن اللدعى داخحق المدنى يعتبر 
ناركا كدعواه المدنية اذا تخلف عن الخضور آمام 
المحكمة بغير عدر مقبول ؛ بشرط أن يكون قد 
أعلن لشخصه + 

؟' اذا كان التهم حصل البسالغ الواردة 
بالفواتير نيابة عن الكجنى عليه وعلى ذمةتوصيلها 
اليه قانه بذك تتواقر آركان عقد الوكالة 
كما هى معرفة فى «لقانون وهى من عقسود 


الاثتمان ٠‏ 
؟ ‏ جربمة خيانة الامانة ليبسست من بين 


الجرائم النى يستلزم القانزون صدود شكوىمن 
الجنى عليه الى الثيابة العامة أو الى أحد 
مأمورى الضبط القضائى لرفع الدعوى اجنائية 
فى شانها * 


؟ سالا بعيب الحكم التفاته عن الرد على الدقع 
الذى أبداه التهم بعدم قبول الدعوى ؛ طائا 
أنه دقع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب»٠‏ 


60 سم الطلب الذى تلتزم محكمة أو فضسيوع 
باحابته أو الرد عليه ,» هو الطلب الجازم الذى 
يصر عليه مامه ولا بنفك عن التمسك به 
والاصرار عليه فى طلباته الكتامية ٠‏ 


5 متى كان ما حصله الحكم من #قسوال 
الشاهدين له سنده الصحيح من أقوالهسا 
بمحضر جلسة الحاكمة أمام محكمة آول درجة؛ 
ونم تخطىء إلحكمه فى فهم مضمون شهادتهما 
أو انزال حكي القانون على الواقعة 0 فانمايشره 
التهم من قساد .الحكم فى الاستدلال وقصورمه 
فى التسبيب لا يكون له محل ٠‏ 


المتحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن حكوبحكمة أول درجةبين واقعة 
الدعوى بما تتوافر بيه كاقة العناصصر القانونية 
لجريمة التبديد الى دين الطاعن بها وأورد على 
ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى 
الى مارتب عليها مستقاة منالفواتير الممضاة من 
الطاعن .ومن أقوال الشهود التى حصلها فى 
قوله : « وحيث انه بمناقشة الشاهدين عبد 
المنعم عيد الدايم وعزت أحمد ابراهيم قررا 
أن المتهم تسلم متهما قيمه الفواتير المقدمة من 
المدعى بالحق المدنى بعد أن أشر عليها بالتخالص 
وذلك لساب المجنى عليه باعتباره يعمل محصلا 
عنده وأنهما تعاقدا مع الملجنى عليه والمتهم كان 
يعمل لديه فى المحل » ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان 
المستفاد من أقوال هذين الشساهدين أن الطاعن 
حصل المبالخ الواردة بالفواتير تيابة عن المجنى 
علية وعلى ذمة توصيلها اليه الامر الذدى تتوافر 
به أركان عقد الوكالة كما هى عرفة بىفىالقانون 
وهى من عقود الائتمأن الواردة بالمادة ١51؟‏ من 
قانون العقوبات » وكان ما حصله الحكم منأقوال 
الشاهدين له سنده الصحيح من أقوالهمسا 
بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درحة, 
ولم تخطىء المحكمة فى فهم مضمون شهادتهما 
أو انزال حكم القانون على الواقعة ؛ فان ما يثيره 
الطاءن فى هذا الشأن لا محل له ٠‏ لما كان ذلك 
وكان يبين من نص الادة الثالثة من قاتون 
الاجراءات الجنائية أن جريمة شيانة الامانة 
ليست من بين الجرائم التى يستلزم القانون 
صدور شكوى من المجنى عليه الى النيابة العامة 
نو إلى ؟أحد مأآمورى الضبط القضائى لرفميع 
الدعوى الجنائية فى شأئها ولا تثريب عل المدعى 
بالحق المدنى اذا هو قام بتحريكها بناء على 
تكليفه المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة 
الجنح وفقا لنص المادة ؟5؟؟ من ذلك القانون » 
فانة لا يعيب ١‏ اللطعون فيه إذا هو التفت 
عن الرد عسل الدفع الذى أبداه الطساعن 


بعدم قبول الدعوى طالما آنه دقع ظاهر اليطلان 
وبعيد عن محجة الصواب ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ روكان يبين من مطائعة محاضر 
جلسات محكمة الدرجة الثانية أن الطاءن طلب 
بجلسة ١931/1/95‏ سماع شهادة المدعى 
بالحق المدنى وقد أجلت الدعوى لجلسة ؟١‏ 
من مارس ١1539‏ لاشعاره وترافع المدافع عنه 
بهذه الجلسة وأنهى مرافعته دون التمسك بهذا 
الطلب ؛ وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم 
محكمة الموضوع ياجابته أو الرد عليه هو الطلب 
الجازم الذى صر عليه «هقددمه ولا ينفك عن 
التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية, 
وكان الطاعن لم يصر على طلب سماع أقوال 
المجتى عليه » فليس له أن يتعى على المحكم ة 
عدم احابته الى ممذا الطلب ٠‏ لما كان ذلك ؛وكان 
سين من الاطلاع على الاوراق أن المدعى بالق 
المدنى قد تخلف عن الحضور بجلسة ؟١/51//9‏ 
مام محكمة الدسرجة الثانبة وقد طاب الطاعن 
الحكم باعتياره تاركا لدعواه المدثية الا أنالمحكمة 
لم تقض بهذا الطلب وكان يبن من المفسردات 
النى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا اوجه الطعن 
أن المدعى بالحق المدثى لم بعلنشخصيا بالمضور 
لعلك الجلسة ائما أعان مم تابعة المقيم معسه 
لغيابه وقت الاعلان وكان من المقرر وفقا لنص 
المادة 551 من قانون الاجراءات الجتاثية أنالمدعى 
بالحق المدني يعتير تاركا لدعواه المدنيسة اذا 
تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول 
بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه ؛ فان طلب 
الحكم باعتبار المدعى بالق المدنى تاركا لدعوام 
المدنية يكون فى مير محله وظاهر البطلان 
ولا جناح على اللحكمة اذا هى التفتت عن الرد 
عليه ٠‏ لما كان ما تقدم » فان الطعن برمتهيكون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا * 

ر الطمن ١5١6‏ سنة 59 قى رئاسة وعضوبة السادة 
المستشار ين مختار رضوات نائب رئيس المحكمة ومحمد 
صيرى ومحمد عبد المثمم حمزاوى ومحمد ابو الفضصل 
حفتى وانور احمد ملف ) 


+وهة 


19571 نوقمبر‎ ٠١ 


1 نقض : تقرير بالطعن ١‏ ميعادم 
ب - تقرير بالطعن : هيعاده قى لاه لسنة 1509 م 84 


افضاء مخكية النقهن الجنائية 2 


المبادىء القانونية : 


١-العيرة‏ فى تحرى حقيقة ناريخ التقرير 
بالطعن عند خقد أصل الورقه الثبتة له هى 
بحقيقة الواقع ٠‏ 

؟ ‏ يجب تقديم التقربر بالطعن أمام ١حكمة‏ 
النقض فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم 
اخضورى ٠‏ 


المحكمة : 


حيث ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا 
من محكمة جنايات القاهرة فى ١١‏ من أكتوبر 
57 ؛ فقدم الطاعن أسباب طعنه فى العشرين 
من نوفمبر 1177 الا أنه لم يقرر بالطعن الا فى 
الحادى والعشرين من الشهر المذكور ‏ أى فى 
اليوم الحادى والاربعين من تاريخ الجكم كما 
بين ذلك من المذكرة المحررة من رئيس نيابة 
النقض فى 58 من أكتوير /1951 باطلاعه على 
كعبى التقرير الذى فقد أصله ؛ وكذلك مسن 
كتاب مدير منطقة طره 0١7‏ المؤرخ فى ١8‏ من 
فبراير ١951/‏ وكتابه 515؟ المؤرخ فى 59 من 
أكتوير ٠ 1١951/‏ : 
' لا كان ذلك ٠‏ وكانت العبرة فى تحسرى 
حقيقة تاريخ التقرير بالطعن عنه فقد أصسسلل 
الورقة ااثبتة له هى بحقيقة الواقع الذى ثبت 
أمره مما سبق ٠‏ وكانت المادة 55 من القانون 
لاه لسنة 19659 فى شأن حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن 
فى ظرف ‏ ربعين يوما من تاريخ المكم المضورى. 
فان الطعن اذ حصل التقرير به بعد هذا الميعاد 
يكون غير مقبول شكلا ٠‏ 
ْ ( الطعن ١59+‏ ستة لا فى رثاسة وعضوربة السسادة 
المستشارين عادل يونس رئيس الحكمة ودحمد صيراى وعبهد 
المتعم حمزاوى ونصر الدين عزام ومحمد آبو الفضل حفتي ) 


لف 
1٠‏ نوفمسي ١951‏ 
ال كا 
اكبدا القانونى : 
الحكم بالادانة يجب أن ييين مفسمون كسل 
دئيل من آدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتشيح 


ار العدد العاشر ب السنة الثامتة والاربعوة 


وجه استدلاله به لكى يتستى كلحكمة الثقفى 
مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على 
الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم +٠‏ 

الحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه لما كان قضاء محكمة النقضص 
مستقرا على أن لكي بالادائة يجب أن يبين 
مضوون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر 
مداه حتى يتضح وجه اس تللالة به لكى 
يتسني لمحكمة النقض عراقبة تطبيق القانون 
تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صمار اثباتها 
قى الحكي ؛ وكان الحكم المطعونث فيه حين 
أورد الادلة على الطاعن استند فى ادانته 
ضمئ ما استند ؛ الى شهادة معاون المسسساحث 
ابراهيم سعيد غانم وشهادة الضابط نييسل 
الديب , وبين الحكم مؤدى شهادة المعاونالمدكور 
دون أن يذكر فحوى شهادة الضابط الآخر اكتفاء 
بقوله انها« شهد بمأ يبك الوقائع السابقة , 
ولما كان هذا الذى ساقه الحكم مشضلويا بعيب 
القصور ؛ لانه خلا من بيان مؤدى الدليل المستيد 
من شهادة الضابط المذكور خلا يعرف مئه كيف 
أنه شهد بما يؤيد الوقائع السابقة ؛ فان الحكم 
الطعون فيه يكون معيبا مستوجبا النقض ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم ٠‏ يتعين قبول الطعنو نقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة ليحثباقى 
أوحة الطعن * 

( الطمن ١79١‏ سبنة لإا ق رئاسة وعضوية السساده 
المستشسارين عختار رضوان ناب رئيس المحكمة ومحمسد 
خفوظ وحسيل سامح ومحمود العمراوى ومحمود عطيقه ) 


يك 
؟٠‏ توقمير 1١951‏ 

ال تحقيق : اجراءاته ؛ عقوماتها ٠‏ تفتين ٠‏ اخن 
ماهيته ؛ تحريره والتوقيع عليه ٠‏ اثقيات ٠‏ آوراق 
رسمية ٠‏ مأمور ضبطظ قفضائى ٠‏ موزاك مخدرة ؛ أحرؤلٌ ٠‏ 

اب - تقض : طعن »*خطا فى تطبيق القانون وتاويله ٠‏ 
دفع يبطلان تفنيش * أثبات ٠‏ تفتيش . حكم) 
تسبيب عيب .. بطلان . ق /اه لسنة1ه15م 
©*اجراءات رقم 4.”؟ . 
البادىء القانونية : 

١‏ اذن النيابة لأمورى الضبطية القفدائية 
باجراء التفتيش يجب أن نكون مكتوبا موقعا 


عليه بامضاء منأصدره ء ولا يكفىقيه الترخيص 
الشفوى ؛ بل يجب آن كون له أصل مكتوت 
موقحع عليه هون آصدره اقرارا دما حصل منةه - 
والا قانه لا ربعتبر حوجودا ويضحى عاريا موا 
يفصح عن شخص مصدره ٠‏ 

؟ ‏ وفض الدقع ببطلان اذن التفتيثي لعدم 
التوقيع عليه ممن آأصدره ؟ يعتبر خط قى تطبيق, 
القانون وقى تأويله يوجب نقض اخكم ونيرثة 
التهم ما دام ان الاتهام قاثم على الدليل الستمد 
من التفتيش وحده ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بينواقعة 
الدعوى وأورد الادلة عليها عرض الى الدفع يبطلان 
اذن التفتيش خلوه من توقيح و كيل النيايةالذى 
أصدره ورد عليه فى قوله : « ان اذن التفتيش 
الذى أصدره كيل التيابة قد حرره كتابة 
بخطه معنو ناياسمه بعبارة نحن ساهرء * وكيل 
الغيابة » وبأعطاه تاريخه ثم دون الانتداب لمعاون 
المباحث باجراء التفتيش .. آما توقيعه قلا يفيد 
أكثر من اثبات صدور هذا الانتداب منّصاحية, 
تلك الواقعة إلتى اقتنعت المحكمة بصحتها من 
أن مصدر الانتداب قد أثيت بخطه واسسمه 
صراحة قبل تحرير البيانات كافة الخاصةبالندب 
دليلا على صدور التدب مئة شخصيا ٠‏ ومن ثم 
فقد تم الاتتداب صحيحا مشتملا البيانات 
الكفيلة بصحة صدوره فضلا عما أثيته السيد 
وكيل الئيابة بئفسه أنه أصلر أمر الندب 
بنقسه وجاء خلوا من توقيعه من باب السهو 


فحسب م * 


وما قاله الحكم من ذلك غير سديد فى صحيح 
القانون ؛ وذلك أن قضاء محكمة النقتض قد 
حرى على أن إذن الئيابة لمأمورى الضبطيسة 
القضائية باجراء التفتيئى يجب أن يكونمكتويا 
موقعا علية بامضاء من أصدره ؛ لان من القواعد 
العامة أن اإجراءات التحقيق والاوامر الصادرة 
بشانه يجب اثباتها بالكتابة لكى تيقى حجة 
يعامل الموظفون ل الآمرون منهم والمؤتمرون - 
بمقتضاها ولتكون أساسا صالا لما يبنى عليها 

ولا كان الاذن وهو من آعمال التحقيق 
لايكفى قيه الترخي ص الشفوى بل يجب أنيكون 


قضاء مكمة النقض الجنائية 1 


له أصل مكتوب *» فان ذلك يستتبع يطسريق 
اللزوم وجوب التوقيع عليه آيضا ممن أصدره 
اقرارا" يما حصلمنةه * والافانه لا يعتير موجودا 
ويضحى عاريا مما يفصح عن شخص مصدره 
وصفتهة » ذلك أن درقة الاذن وهى ورقة رسمية 
يحب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات 
وجودها بآن يكو موقعا عليها ؛ لان التوقييع 
هو الستد الوحيد الذى تشسهد بصدورها عمن 
صدرت عنه على الوحه المعتبر قانونا ؛ ولا جه زر 
تكملة هذا السيان الجوهرى بدليل غير مستمد 
منها لو باى طريق هن طرق الاثبات © ومن ثم 
فاته له يغنى عن ذلك أن تكون ورقة الاذزمحررة 
خط الآذن ؛ أو لأن ثكون معئونة بأسمه أم أن 
يشهد أو يقر بصدورها منه دونالتوقيع عليهاء» 
ما دام الام لا يتعلق بواقعة صدور الاذن باسم 
مصدره ‏ بل بالشكل الذى فرغ فيه وبالتوقيع 
عليه بخط صاحيبه “ 

ا كان ذلك , وكان لكم اللطعون فيه اذ قضى 
برفض الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدمالتوقيم 
عليه من وكيل النيابة قد أخطا غى تطببق القانون 
وفى تأويله وهو اما يوجب نقضه والقضاء 
عبر ام الطاعن مما أسند اليه ومصادرة الجواهر 
ال مخدرة «الضبوطة ما دام الاتهام - على ما هو 
مثبت فى مدونات الحكم ‏ قائما على هذا 
الدليل وحده + وذلك عملا بالمادة ١/59‏ مسن 
القانون لاه لسنة ١9109‏ فق, شل سآن حالات 
واجر اءعات الطعن أمام محكمة النقض والمادة ١5‏ 
من قائون الاجراءات الجناثية ٠‏ 


الطمن ١١5‏ سنة #9 قى بالهئة العامة ) 


كيتكت 
٠‏ توقمبر وأطءنا 


خبزر : وزّته * تموين * 

ب قانون : سرياته من حيث الزمان ٠‏ قانون أصلح ٠‏ 
تموين + قرئر وزئرى ٠‏ جريمة م شرعيتها ٠‏ قانون ؛ 
شرعيته + عله بات م ه 

ج -. قانون اصلح : تغاير اوزكن الخبز على ثوالى 
الترورات #اوزاراية الصايرة تتحديده ٠‏ 

ده ب دفاع موضوعى : إثارته لاول هرة أعام محكئمة 
النقض أء 

ى . طمن : اتصاله شخص الطاءن 2 مصلحته قيه* 
قرار وزير تموين 15م لسلة 858ا ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
١‏ ثتم جريمة انتاج خبز بقل وذنه عسن 


القرد قانونا بوعرد انتاجه كذلك على اعتبسار 
أن التاثيم فى هذه الجريمة يكمن اساسا فو 
مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان مععينسة فى 
انتاج الخبز تحقيقا لاعنبارات ارتآها * 

؟ ل مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب 
أن القانون الحنائى ربحكم مايقع قى ظله مسن 
جرائم الى أن نزول عنه القوة اكلزمة بقاتون 
لاحق ينسخ آحكامه اذا صدر بعد وقوع الفعل 
وقبل الكم فيه نهاثيا قانون أصلح للمتهم ذهو 
الذى بتبع دون غيره » ٠‏ قانما هو استئناء من 
الاصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييقوبدور 
وجودا وعنما مع العلة التى دعت الل تقريره ؛ 
لان اكرجع فى فض التنازع بين القوانين هنحيث 
الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته 
قبكة + 


٠+‏ تغاير اوزان الخبز على توالى القرارات 
الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معاى 
القانون الاصلح كلمتهم ؛ ما دامث جميعها 
متفقة على تحديد وزن اترغيف وتاثيم انقاصه 
عن الوزن القرر » يكون المرجع فى تحديد وزن 
الرغيف الى القراد السارى وقت انتاجه 
ناقصا » دون أن يرفع عغنه صفة الجريوة 
ما يصدى بععه من قرارات بانقاص وزنه .. 


متى كان الطاعن لم يثر مطعنا حول عدم 
تهوية الخبز بظريقة قانونية أو احتمال نقصوزنه 
أثئاء نقله * فانه لا يقبل مئه اثارة هذا الدقاع 
الوضوعى لاول هرة أمام محكمة النقض *٠‏ 


ه ‏ الاصل آنه لا يقبل من أوجه الطعن على 
الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن 
وكان له مصلحة فيه + 


الحكمة : 


وحيث ان الحكم الابتدائى الذى آخد بأسبابه 
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر 
به العناصر القائونية لجريمة صتم خبز بلدى 
بقل وزنه عن المقرر قانونا التى دانة الطاعنين 
بها و؛أورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستيدة 
بن ؟قوال مفتش التموين ومن محضرى الضبط 
والوزن » وهى آدلة سائقة من شأنها أن تؤدى 


6+» 


العند العاشي ل السنة الثامتة والاريعونث 


الى ما رتبه الحكى عليها ٠‏ لما كان ذلك . وكان 
ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى شآن ادانةالملحكوم 
عليه الاول علىالرغم من غيابه عن مخبزه مردودا 
بأن الاصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن عسلى 
الحكم ما كان متصلا منها بشخص| لطاعن . ولا 
كان منعى الطاعنين لا يتصل بشخصهما 
ولا مصلحه لهما فيه ؛ يل هو يختص بالمحكوم 
عليه الاول .وحده الذى لم يطعن على الحكم؟ فلا 
يقبل متهما ما يثيرانه فى هذا الصدد » 

لا كان ذلك ء وكان الحكم الابتدائى المّيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعنين 
باعتبار أولهما مشرفا على المخبز والآخر خراطا 
به قد انتجا خبزا بلديا ينقص وزنه عن الوزن 
المقرر وأن نسبة التقص بلغت اره جراما فى 
الرغيف الواحد ٠‏ وكانت جريمة انتاج خبسز 
يقل وزنه عن المقرر قانونا تتم بمجرد انتاجه 
كذلك على اعتبار أن التاثيم فى هذه الجريمة 
يكمن أساسا فى مخالفة أمر الشارع بالتزام 
آوزان معينة فى انتاج الخبز تحقيقا لاعتبارات 
ارئآها ؛ ومن ثم قانه بكقى لقيام الجريمة المشنار 
اليها فى حق الصائع ؛ علمة بأن قعله مخالف 
للقانون أو قُعوده عن مراعاة تنفيد احكامه 2 
وبالتالى فان ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى 
القصور فى التسبيب لعدم استظهار ركن 
القصد الجنائى يكون غير مسديد . 

لا كان ذلك ء وكان لا يبين من مح اضر 
حلسات المحاكية بدرحتيها أن الطاعنين قلد 
اثارأ مطعتا حول عدم تهو دك" الخصز بطر بقكة 
قانونية أو 'احتمال نقص وزنه أثناء نقله ؛ ومن 
ثم فائه لا بقبل منهما اثارة هذا الدقاع الموضوعى 
لاول مرة لأمام هذه االحكية ٠‏ 

لا كان ذلك ؛ وكان مقتضى قاعدة شرعية 
الجريمة والعقاب أن القانون الجناثى يحكممايقع 
فى ظلة من جرائم الى أن نزول عنه القوة الملزمة 
بقانون لاحق ينسخ أحكامه . وهو ما.قنته 
الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون 
العقوبات بنصها على أن : « بعاقب عل الجرائم 
بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها » أما 
ما أوردته الادة المشار اليها فى .فقرتها الثانية 
من أنه « ومع مهدا اذا صدر بعد وقوع الفعل 
وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلع للمتهم فهو 
الذى يتبع دون غيره » فائما مو اس تثناء من 
الاصبل العام يود فى تفسيره بالتضييق ويدور 
وحودا وعدما مع العلة التى دعت الى تقريره؛ 


لان المرجع فى فض التنازع بين القوانين منحيت 
الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته 
فيه ٠‏ 


للا كان ذلك 4 وكانتالقرارات التموينية التى 
تحدد أوزانالخبز ما تخضع لاعتبارات اقتصادية 
بحت لا تتصل بمصلحة منتجى الخبن فى شىء 
ولا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التى 
تمليها تلك الظروف فى غير مساس بقمساعدة 
التجريم أق العناصر القانونية للجريمة » ومن 
ثم فان تغاير أوزإن الخبز على توالى القرارات 
الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى 
القانون الاصلعح للمتهم . ما دامت جميعها متفقة 
على تحديد وزن الرغيف وتأثيم انقاصه عنالوزن 
المقرر ؛ .ويكون المرجم فى تحديدا وزن الرغيف 
الى العرار السارى وقت انتاحه ناقصا ؛ دون 
أن يدفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من 
قرارات بانقاص وزثة م - 


لا كان ما تقدم ء فان انقاص وزن الخيئنز 
بصدور قرار وزير التموين لستة 1١956‏ 
فى 1 من ديسمير 19536 لا يتحقق فيه معنى 
القانون الاصلبح فى حكمالمادةالخامسة من قانون 
العقوبيات ٠‏ واذ كان اليين من مدونات الحكسم 
الابتدائى الذى أخف بأسيانيه الحكم المطعون فيه 
أنه قد أخذ بوجهة النظر هنه ٠‏ وكان الحكوقد 
عرض الى دفاع الطاعتين فى هذا الشأن وردعليه 
يما يسوغ به اطراحه ؛ فان النعى على الحكم 
فى هذا الخصوص يكون فى غير محله ٠‏ لما 
كان ما تقدم ؛ فان الطعن برمته يكون على غار 
أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

( الطعن “الا6١‏ سئة لا ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشار ين عادل يونس رئيس المحكية ومحسيد صيرى 
ومحمدك عبد المتعم حمزاوى ونصر الدين عزام وآأنور أحيد 
غلقاعاء 


+6 
5 نوقمير كوا 
حكم ” اتسبيب » عيب + اثبات ٠‏ خيرة ٠‏ 
المبدا القانونى : 
منى كان ما أورذه الحكم الفلعصون فيه من 
افتعال الاصابات التى وجدت بالطاعن ووالدته 
وشقيقه البينة بالتقارير الطبية والتى نسبوا 


قضاء محكمة النقص الجتالة أم 


احداثها الى اخوة المجنى عليه ووالده ‏ انما هو 
فصل قى عسالة فئية بحت ٠»‏ مما كان يقتفى 
من ا محكمة ‏ حى يستقيم قضاؤها ‏ آن تحققها 
عن طريق الختص فليا وهو الطبيب الشرعى , 
آما وهى لم تفعل قان حكمها يكون معيببا 
بالقصور فى التسييب والفساد فى الاستدلان؛ 
مما يتعين معه نقضه * 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه اطرح دقاع 
الطاعن فى شبان قيام حالة الدقاع الشرعى عن 
نفسه وعن والدته وشقيقه فى قوله : « أن أول 
ما يلاحظ فى أمر الادعاء بأن المتهم ‏ الطاعن ب 
كان فى حالة دفاع شرعى ؛ أن المتهم ذاتة اذ 
ذكر فى محضر الضبط هذا الدفاع قاله صريحا 
أنه اثما كان يدفع الاعتداء عن والدته ولم يقل 
اطلاقا ان أحدم حاول الاعتداء عليه , فاذا عاد 
قعدل عن ذلك وقال انه كان يدقع اعتداء وقع 
عليه واخوته ؛ فان المحكمة لا تطمثن الى سكا 
القول وترى آنه قد افتعل افتعالا وأن الاصابات 
التى شوهدت بالمتهم ومن يلوذ به كوالدتة ليس 
فى الاوراق دليل على أن قريق الجنى عليه هم 
الذين أحدثوها ؛ وائما الذى تطمئن اليه المحكمه 
من شهادة الخفيرين عبد الموجود عبد المجيد الخولى 
وعلى السيت أحمد ‏ وهما ليسا من قر بوالمجنم, 
عليه » وكان بالاول أن يظاهرا امتهم وهو أبن 
شيخ بلد ‏ شهدا صراحة أن المتهم وقد كان 
مارا من محل الحادث أمام منزل المجتى عليه 
بعد أن أطلق عليه النان محاولا دخول منزله لم 
تكن به اصابة واحدةء وآنه بعد أن لجا الىمنزله 
ظهرت اصاباته الامر الذى ينادى بآنا هم بده 
الاصادات اقتعلت لخدمة للدعوى حاسبا بذلك 
آثة بيباعد بمثةه ونين وزر ازهاقه روح المجنىي 
اطلاقا أن تكون هو أق غيره من سكان النزل 
قد اقتعا) ؟أنشا اضابات والدتة ود به ولس 
فى التحقيقات دليل وإحد عللأن أحدا منكريق 
المجنى عليه اعتذى عليهم » ٠‏ لما كان ذلك ؛و كان 
ببين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة 
بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن ووالدته 
وشقيقه اتهموا أخوة الجنىعليه ووالده بالاعتداء 
عليهم واحداث اصسساباتهم وأيدهم فى ذلك 
الشاهدان ٠٠‏ كما يبين من التقارير الطبية أن 
الطاعن أصيب باثنتى عشرة اصابة وأصيبت 


والدته بجرح رضى بالجهداريه اليمنى وبثلاثة 
كسور آحدها بالكعبرة اليسرى والثانى بالساعد 
الايسر والاخيرباليد اليمنى؟؛ كما أصيب شقيقه 
نتسع اصابات بيتها اشتياه كسر بالرسغالايمن 
وبالسيابة اليمنى وبالرسغ الايسر ٠‏ وقد أمرت 
النيابة العامة بتسخ صورة للتحقيقات وافرادها 
عن واقعة الضرب ولم ترفق افادات الشقاء بعدء 
وكان ما وأرده الحكم من افتعال تلك الاصابات 
انما هو فصل فى مسألة فنية بحت , مما كان 
بقتضى من المحكمة ‏ حتى يستقيم قضاؤها ‏ 
أن تحققها عن طريق المختص قنيا وهو الطبيب 
الشرعى ؛ أما وعى لم تفعل فان حكمها يكسون 
معييا بالقصور ف التسسيب والفسس اد فى 
الاستدلال ٠‏ مما بتعين معه نقضه والاحالة ٠٠‏ 


( الطعن ١8؟١‏ سينة #9 قى بالهلحة السابقة ) ٠‏ 


6046 
٠‏ نوقمبر ةا 
| نقض : طعن ٠‏ حكم قابل للطدن ٠‏ ْ 
ب ل شهادة هرضية : تقديرها ٠‏ الحتلاس محجوزات ٠‏ 
ترك وى ٠‏ مقاع ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ 
ج - قانون : تعليمات ؛ اعتداد بها + 


المبادىء القانونية : 


١اذا‏ كان ما بثره الطاءن دن وحوه نعى؟ 
موجها الى الحكم الابتدائى اللى اقتمر وحده عل 
الفقصل فى موضوع الدعوى فان ذاك الحكم مما 
لا يجوز اللعن عليه بطريق النقض ٠‏ 

؟ - التسهادة المرضية لا تخرج عن كونها 
دليلا من آدلة الدعوى تخفضع تتقدير محكمسة 
الوضوع شألها شآن سائر الآدكة ٠‏ 

© - لا يصمح الاغعتداد بالتعليمات فى دقام 
تطببق القانون ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث انه يبين عن هراحعة الحكم المطعوزفيه 
أنه أبدى عدم اطمئنانه الى صحة عذر الطساعن 
المستند الى الشهادة الطبسبمب..ة فى قوله : « ان 
اللحكمة ترى بادىء ذى بدىء أن المتهم مندٌ أن 
مثل أمام .القضاء لمحا كمقه باعشاره مر تكيسيا 
لجريمة تبديد » قد دأب على عدم الحضود بجميع 


6 العدد العاشر ١‏ السنة الثامنة والاريعون _ 


جلسات المحاكبة + فقد قضى عليه غيابيا بادانته 
ثم عارض ولعدم حضوره قفى باعتبار اللعارضة 
كأن لم تكن وهروبا من سداد الكقالة المقفى 
بها استانف وكيله ولم يقدم نفسه لله ة 
المحاكمة فقضى غيابيا سقوط الاستئناف ٠‏ فقام 
بالمعارضة بتو كيل وأعلن لسخصه بتاريخ 
52/0 لحضور هذه الجلسة ؛ الا أنة لم 
يحضر ارتكانا على الشهادة الطبية المقدمة من 
محاميه وحيث ان المحكمة ترى أثخم_ذا بالسرد 
السابق أن المتهم انما قصد الى عدم المثول أمام 
المحكية » 5 
للا كات ذلك ؛ وكانت الشهادة المرضية 

لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضم 
لتقدبر محكمة الموضوع شانها شأن سسائر 
الادئة , وكان الحكم قد انتهى فى تدليل سائخ 
الى عسم اطمئنانه الى الشهادة المرضية المقدمة ؛ 
فان النعى عليه بالاخلال بحق الطاعن قى الدقاع 
يكون فى غير محله ٠‏ 

ما كان ما تقدم ؛ وكان باقى ما يثيره الطاعن 
من وجوه النعى موجها الى الحكم الانتدائى الذى 
اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى 
لان الحكم العيابى الاستتئناقى المعارض 
فيه كان قد قضى بس قوط الاسستنئتاف 
لقعود الطاعن عن التنفيذ وعن سناد الكفالة ب 
وهو مالا يجوز الطعن عليه بطريق النقض ءو كان 
لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق 
القانون » خان الطعن برمته يكون على غير أساس 
متعينا رفضة موضوعا ٠‏ 


( الطعن ستة لا ق رئامسة وعضوبة السمسادج 
المستشارين مختار رضوان ثتائب رئيس الحكمة ومحمدك 
صبيرىق وعحيك عيد المتعم حمزاوى ونمر الدين عزام وأثنرر 
آحمد خلف )» ٠‏ 


8+م 
٠‏ توقمير /ا95١‏ 
]| ب تسعيرة : جربمة ؛ حكم >2 سمسبيب ؛ 
تقض ؟ طعن » خطا فى تطبيق قانون > عسئوكية جنائية ٠‏ 
تموين ٠‏ ق ١5“‏ لسئثة ١50٠‏ ق 98 لسئلة ا564ا + 
ب ب سعر : التزام بالاعلان عنه 5 محل تجارى , 
فاحية * 
ج - قانون : علم به ؛ 'نسعيرة + م ق 5و لسنة ه6عو١‏ 
قرار وذزيبر نموين ١4٠١‏ لسئة ١1596١‏ قرار وثارى ١8‏ 
لسلة 13869اه 2 


؟ عيب * 0 


الميادىء القانونية : 


١‏ أن جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر 
العين لها تقوم فى حق كل من يبيعها كذكك ؛ 
بغض النظر عن صلته بها ويا كانت صفته فى 
ببعها +٠‏ 1 


؟ مس يقع الالتزام بالاعالان عن الاسعار على 
عاتق صاحب امحل التجارى ؛ دون من بكون 
قائما بالعمل قيه غير صاحبه * 


٠‏ بالاصل آن العلم بالقانوناجنا ئىوالقوانين 
العقابية المكملة له , يفترض قى حق الناسكاتة 
قلا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها 
كذريعة لنفى القصد الجنائى ٠‏ 


الحكمة : 


+٠٠‏ وحيث ان الحكم الابتداثى المؤيد لاسيابه 
بالحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده 
فى قوله : « ان المتهم لم يكن ص أحب الردة 
المبيعة ومن ثم فهو ليس مسئولا عن التهم 
الستدة اليه » ٠‏ للا كان ذلك ؛ و كانت المادة 
التاسعة من القانون 17 لسنة ١96+‏ الخاص 
بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارياح المعدل 
بالقرار بقانون 58 لسئة /1981 ؛ قد جرت فى 
فقرتيها الاولى والثانية بآنه « .يعاقب بالحبس 
مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين 
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا ثر بد عن 
تخمسنائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين؛ كل 
من باعسلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها 
للبيعم سعر كو ربح يزيد عن الستعز أو الربح 
المعين أو امتنم عن بيعها بهذا السعر أو الربم, 


. آو فرض على الملشترى شراء سلعة أخرى معفما 


أو علق البيم عل أى شرط آخر يكون مخالفا 
للعرف التجارى » ٠‏ مما مؤداه أن هذه الجردمة 
تقوم فى حق كل من يدبع سلعة بأآزيد م نالسعر 
المعين لها بغض النظر عن صلتة بها , ,ريا .كانت 
صفته فى ديعها ٠‏ اذ المناط فى قنام الجر دمة 
بوقوع فعل البيع ذاته بآزيد من السعر المعمين 


لا كان ذلك ؛ وكان الاصل أن العلم بالقانون 
الجنائى والقوانين العقابية المكملة له يفترض فى 
حق الناس كافة ؛ فلا يقبل الدفم بالجهل بها 
أو الغلط فيها كذريعة لنقى القصد الجناثى * 
وكان القانون 119 لسنة +1960 يعتبى تشريعا 


قضاء محكمة التقض التائية ام 


مكملا لاحكام قانون العقويات بما ورد فيه من 
جرائم وعقوبات مقررة لها . فان الحكم المطعون 
فيه اذ أسس قضاءه بالبراءة على أن المطعونضده 
قد باع الردة عن فضول ؛ لانه ليس بصاحيها ؛ 
وعن جهْل بسعرها » يكون قد أخطا ص حي 

القانون ٠‏ لما كان ذتك ء وكانت المادة ١؟‏ مز 
القانون ١37‏ لسنئة 196٠‏ سالف البيان قد 
نحصمت على أن يستمر العمل بأحكام القسرارات 
التى صدرت «استنادا الى احكام «المرسوم بعانون 
45 لستة 1956 الخاص يسئون التسعير الجبرق 
بعد ابطاله ٠‏ وكانت المادة 14 من المسرار 
الوزارى ١48٠‏ أسنة 1960 فى شأن تحديد 
الارباح المعدل بالقرار الوزارى م5١‏ سنه 191801 
الصادر استنادا الى أحكام المرسوم بقانون 41 
لسته ١956‏ ؛ قد جرى نصبها بان « كل اجر 
يبيع أيه سلعه او مده يجب عليه أن يعانسعر 
كل صتف بالاوضاع الآتيه ٠٠٠‏ » ونصتلمادة 
٠‏ منه على أنه د ادا ثيت للموظفين المشبسار 
اليهم فى المادة السادسة من اللرسوم بقانون 
1 لسنة 1956 ؛ أن أحد الاصناف الموجودة 
داخل المحل لا يحمل بيانا بسعره وفقا هكم 
إللادة ١9‏ ؛ وادعى صاحب (لحل أن البيان 
المطلوب كان موج ونا وزال لاى سيب من 
الاسباب ؛ قلا يعتبى التاجر مخالفا لاحكام 
الادة السابقة اذا كان علاوة على تنفيذ حكم 
المادة ١9‏ قد اتبع الاعلان عن أسعاره بجدرل 
يضم بيانا بهذا الصنف وسعره »6 ٠‏ هما مقاده 
أن الالتزام بالاعلان عن الاسعار انما يقع على 
عاتق صاحب المحل التجارى دون من يكون 
قائما بالعمل .فيه غير صاحبه ٠‏ وما كان الحكم 
المطعون فيه قد أئبت فى مدوئاته أن المطعون 
ضده لم يكن صاحب الردة المبيعة ولم يكن له 
صفة فى ببعها وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة » 
فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون 
فيما قضى به بالنسية الى التهمة الثانية يكون 
غير سدايك ٠‏ لما كان ما تقدم ء كانه. بتعيل نقض 
لمكم والاحالة بالتسبة الى التهمة الاولى ورفغضه 
فيما غدا ذلك ٠*٠‏ 


( الطعن 1646 سنة 9؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين عادل يونس رئيس الحكية ومحمد عخضوظ 
ومحية عيف الوهاب خليل وحسين مسامح ومحيود عطيقه ) 


/لأ*ه 


١951/ نوفمير‎ ٠ 


تسعير حبرى : دموين ٠‏ عقوبة ٠‏ عصادرة " نقض ء 
مخائفة كانون ٠‏ سلعة هحدوة الربح + فاتورة | عمستر , 


احتفاظه بها ٠‏ ماق 1١7‏ لسئة +166ام و9١‏ 
المبدا القانونى : 


عدم احتفاظ المشترى بفاتورة شرا. سلعسة 
محددة الربح ؛ جريمة تنظيمية تتعلق بضبط 
البيانات ف ىالفواتير التى تسلم للمشتر بن توصلا 
لاحكام الرقابة على عراعاتهم لقوانين التسسعر 
الجبرى + ومن ثم غان المكم الطعون فيه اذ قفى 
بمصادرة السلعة :يكون قد خاافه القانونو بتعين 
نفق» ٠‏ 


المحكمة : 2 
لد 

وحيث ان الحكم المطعون فيه قفى بادائسة 
المطعون ضده عن جريمة عدم احتفاظه بفاتورة 
شراء سلعة محددة الريح - حجارة بطاريات ‏ 
بالمخالفة لاحكام المرسوم بقانون 175 لسنة 
-6 والقرارات الخاصة وعاقبه بغرامة قدرما 
لا ج والمصادرة ٠‏ لما كان ذلك © وكانت 
اللادة 1 من المرسوم بقانون 1172 لسستة 
+106 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد 
الارباح انما تقضى م بضبط الاشياء موضوع 
الجريمة ومصادرتها » وكانت الجريمة التى دين 
المطعون ضله بها جريمة تنظيميه تتعلق بضبط 
البيانات فى الغواتير التى تسلم لامشتر ين توصلا 
لاحكام الرقابة على مراعاتهم لقوانين التسسعير 
المبسسرى ؛ قانه لا يمكن القول بآن حجارة 
البطاريات ‏ التى لم يحتفظ المطعونل طسده 
بفاتورة شرائها ‏ هى موضوع الجريمة » ومن 
ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمصادرة تلك 
اللجارة التى ضبطت لدى المطعون.ضده يكون 
قد خالف القانون ويتعين نقضة فى تمذا الجزء 
مئة وتصوييه بالغاء ما قضى به خاصا بالمصادرة ٠»‏ 


( الطعن 1581 سئة /إ؟ ‏ بالهيئة السابقة ) 


12 العند العاشرء ‏ السيتة الامتة والاريعون 


عه 
نوقمير 1١9571/‏ 


15 وشوة ٠‏ آركانها ٠‏ عقلويات م ٠١6‏ مكررا ٠‏ 
اتجار بالنفوة ٠‏ 

ب فائدة : طلبها 4 قبوآها ؛ لغيره 
شخصيا او للغير ٠‏ 

ج ل دليل : محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى تقديرع ٠‏ 
حكم . تسبيب ؛ عيب + نقض ء. طمن - 


دع دفاع : اخلال بحقه ٠‏ مشاهاة + اثبات + 
١‏ 


٠‏ الحصول عليها 


ها حكم : تسبيب > تزيد ؛ عيب ٠‏ 
البادىء القانوئية ؛ 


اس سوى الشارع فى نطاق جريمة الاتجار 
بالنفوذ ؛ بين تذرع الجسالى م قى الطلب 
القبول أ الاخذ - بنفوذ حقيقى للحصول على 
مزبية من ساطة عامة ؛ وبين تذرعه فى ذلك بنفوة 
مزعوم + ولا يلزم ان يون الزعم بالتقفسسوذ 
صريحا > بل يكقى أن يكون سلوك الجانى منطويا 
ضمنا على زعم منه بذلك النفوذ + 

 "‏ لم يغرق اللساوع فى جرائم الرشوة بين 
الفائدة التى يحصل عليها الجانى لتفشسسه 2 
والفائدة التى ربطلبها إو يقبلها كغيره ٠‏ 

'؟' . اجدل حول سلطة محكمة الموضوع فى 
نقدير آدلة الدعوى واستخلاص ذا تؤدى اليه؛ 
لا يقبل اتثلرته أمام محكمة النقض ٠‏ 

- طلب مشاهاة الخط الذى لا يتجه الى 
نفى الفعل المكون للجريمة أو اثيات استحالة 
حصول الواقعة كما رواها الشهود ؛ ب لاكقصود 
به اثارة الضبهة فى آدلة الثبوت التى اطمآنت 
اليها المحكمة طبقا التصوير الذى آخلت به, 
لابعدى أنيكون دفاعا موضوعيا لانلتزم اللحكمة 
باحارثه ؛ ولا يستلزم مها رذا صربحا +٠‏ 


ةس إشارة الحكم عرضا فى نهاية ما أورده 
بيانا تواقعة الدعوى الى واقعة لم يرتب عليها 
أى نتيجة.ولم يساءل المتهم عنها أو يسمنها 
وصف الخريمة التى انتهى الل أدانة التهم عنها ؛ 
لا ينال من سلامة الحكم * 


الحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين براقع الدعوى 
فى فوله « ان رتيس المباحت الجتائية دميحافطه 
المتوفية قدم بمتاسبه تصفيه الامصاح بتلك 
المحاقطة تمر يرم بتاريح 5 عن ريوليه سمته ١477‏ 
إلى السيد باتحاقط موداه آن ٠٠‏ لون تروة من 
عمارات ومنفولات نزيد فيمتها على دمابية الاف 
جنيه بطرق عير مشروعه » قطلب انسيد المحافصط 
بتاريخ ١3‏ من يوليه 19537 سؤاله عن عصدر 
تلك المتلكات توطئة لعرضه على لجنة نصسفيه 
الاقطاع ؛ ونسب «لتقيب ٠٠‏ بمباحث مدايرية 
أمن المنوفيه للتحقيق هماستدعاه بتاريخ 51 من 
يوليه ١155‏ وأدلى له يأقواله عن مصادر ثروانه: 
كما استدعى شفيفة ٠٠‏ وسسيالةه عن معلومانه 
بشآنها ثم ١رسل‏ المحقق عدة اشارات الى ٠٠-0‏ 
وشريك ٠٠‏ فى ملكيه بعض العقارات ولقد 
انتهز المتهم ٠٠‏ ( الطاعن ) البلو كامين بمديرية 
أمن المنوقية فرصه ما اتخذ من اجراءات معذلك 
الشضشاهد ,. وعمد الى الآتضاء رشوة متنه فقصده 
بتاريخ 58 من يوليه ١9537‏ بمنزله وأنهى اليه 
بأن التحقيق الذى أجرى معه انما هو تمهيد 
لفرض الحراسة عليه ؛ وانه تم الانفاق بيه 
وبين ضابط عينه له كان يتردد على مكتب اللحقق 
عند سؤّاله على حفظ هذا التحقيق بحجة أن ذلك 
الضايط قد حل محل الضابط ١لحقق‏ و نيط به 
التصرف فى الاوراق وطلب منه مينغ خمسماتة 
حنيه مقابل العمل على حفظ التحقيق ٠‏ ولقد 
ساوم الشاهد المتهم وانتهى الامر بيتهمنا الى 
تخفيض مبلغ الرشوة الى مائتى جنيه دفع لسه 
منها مائة ووعده بأن بدفع شربكه .. الياقى 
بالقاهرة بشريطة أن يطلعه على الاوراق ٠‏ 
مؤشرا عليها بالحفظ وأن .يحول دون ارسسال 
اشارات استدعاء شريكةه من القاهرة فوصدء 
المتهم بذلك وبتاريخ لا من سبتمير 19131 قابل 
امتهم بالشساهد الرابع وطلب اليه أن كر آخام 
اأشاهد الاول بأن الموعد المتفق عليه يما بيئهما 
قد حل ؛ وما استوضحه ذلك ذكر له أن شقيقه 
على بينة من أمر هذا الموعد ثم نقل نحديثه الى 
شقيقه فكلفه بآن يخبر المتهم بأن يوم الاحد 
وهو تاريخ الضبط ١١‏ من سسبتمين 1131 
موعد لقائهيا » فأخطر المثهم بهاء وكان الشاهد 
الاؤل قد أبلغ ادارة المباحث الجنائية العسكرية 
بشبيئ الكوم ما حدث وقامت ثلك الجهة بعد 
التحقيق باحالته الى المباحث العامة بالقاهرة 
بتاريخ هن سبتمير سنة 1955 وفى اليم 
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التالى استصدر المقدم -” اذنا من رئيس نيابة 
امن الدولة العليا يصبطالمتهم وتعتيشة لضيطه 
ميمح الر سوه رمدره مايه جنية بعد سلمة : 
واعد حصه صبط المتهم متليساء ونتعيدا لدنك 
قصد الساهد الاول وشقيفه الشاهد الرايع 
المتهم مشسبين الكوم وعاد! واياه الى القاهره 
يسياره نولهم يدعوى اسستلام امتهم مين 
الماته جنيه والاخسرى من سريكه ٠٠‏ واحاطته 
علما يانه تسسام منه سائه جتيه من قبل ؛ 
وكان الرائد ٠٠‏ يستظرههم بمنزل الام 1 
وراففهم فى السيارة الى مسجد الامام الشنافعى 
بدائرة هسم الخليقه مدعيا آنه شقيق الشريد 
واعتذر لهم عن عدم حضور شقيقه ٠٠‏ وبأنه 
أرسله نائبا عنه وخفي الطريق الى «لسحجد قال 
المتهم فى حديثه للضابط انه جامل الشساهد 
الاول بحفظ السكوى وعندما دخلوا المسجد ذئر 
للرائد ٠ ٠‏ «عتقادا منه أنه شقيق شري كالشاهد 
الاول ٠‏ أنه تقاضى من هذا الاخير مبلغ مائنة 
جتيه وأطلعه على تقررير عن الشاهد مؤشرا عليه 
بالحفظ , كما اطلعه على اشارات يطلب استدعاء 
حنئفى محمد حنفى مدعيا له أنه تمكن منسحيها 
كما أخبره بأنه تسلم مائة جنيه من الشساهد 
الادول - ثم قام الرائد ٠*‏ بتسليمه مبلغ المائة 
جنيه والثابتة كرقامها بمحضصر جمعالاستدلالات 
وباذن 'النيابة داخغل مظروف وضعه المتهم داخل 
حذائه وقى طريقهم الى الخروج من المسجد ألقى 
المقدم ٠‏ * والذى كان يكمن داخل المسجد مع 
بعض رجال الشرطة السريين القيض على اأتهم 
ومعه مبلغ الرشوة وعثر مع المتهم على ثلاث 
إشاوات تتضمن طلب القبض على ( الشريك ) 
واسناله .مقيوضا عليه الى ادارة البحث الجنائى 
بمديرية أمن المنوفية اثنين منها بتاريخ ٠١‏ 
من أغسطس 19353 وتولت شرطة شبين الكوم 
ضبط كميات آجر الطوب أمام منزل المتهم ع 


وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لدية على هله 
الصورة أدلة مسْتمدة من شهادة كل من ٠٠١‏ 
التى أورد مؤداهما بما يتفق وما أثبتة بيانسا 
لواقعة الدعوى ؛ مضينا ها حصله من أقسوال 
الرائد ٠-٠‏ أنه قد جاء بها أن الطاعن ذكر أثناء 
عرافقتة له وللمجنى عليه كى الطريق الىالمسجد 
أنه قد جامل هئة الاخير « فى حفظ الشكوى 
لصلته بمدير الامن ونائيه » ثم خلص الحكم الى 
شوت الواقعة فى حق الطاعن ‏ الذى اطرح 
اتكاره ‏ وذلك بقوله و وحيث ان الستفاد من 
واقعم امال على نحو ما سلف بيائه دمنو ناتمدًا 
المكم أتامتهم وهو بلوكاميل جديرية 'أمنالمنوفية 


طنب وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لسدى 
السلطه القائمهة صحقيق مصدر ثروه بالشاهد 
الاإول وشريكة ٠٠‏ زاعما بال له صله بضابط 
نيط به التصرف ق التحقيق وصله بدير الامن 
ونائيه بما يحول دون وضعه تحت الحروؤسه 
بحفظ التحقيق وعدم عرضه على نه تصفييه»ه 


. الاقطاع وبذلك تتوافر آركان اجرببية المنصوص 


عنها فى المادة ٠١7‏ مكررا من قاتونالعقويات : 
والتى قصد بها المتسرع حمايه مصلحة الجماعة 
ممن يتجرون ينفوذهم اتجارا حقيقيا كان اى 
مزعوما لدى أى سلطة عامة بصرف النظر عن 
مدى اتصال المستغل بالعمل الذى اتفق عسلى 
القيام به » ٠‏ 


لا كان ذلك + وكان الشارع قد سوى فى 
نطاق جرعه الاتجار بالنعوذ استصوص عليها 
فى المادة ٠١5‏ مكرر من كانون الععويات ؛ بين 
ندرع الجانى ‏ فى الطلب آو القبول أو الاخد 
بتفوذ حقيقى للحصول على مزيه من سلطه 
عامه ؛ وبين تدرعه فى ذلك بتفوذ مزع وم . 
فقد قدر الشارع أن الجانى حين ريتجر بالنفوذ 
حين يتجر به على أساس عن الواقع ؛ اذ صوق 
حينئة يجمع بين الغشى - أو الاحتيال الاضرار 
بالثقة الواجبة فى السلطات العامة واللهسات 
الخاضعة لاشرافها , ولا يلزم أن يكون الزعسم 
بالنفوذ صريحا بل يكفى أن يكون سلوكالجانى 
منطويا ضمنا على زعم منه بذلك النفوذ * 


ولم يفرق الشارع ‏ فى صدد تلك الجريية 
وساشر جرائم الرشوة ‏ . بين القائدة الى يحصل 
عليها الجانى لنفسه والفائدة التى يطليها أو 
يقبلها لغيره٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان مؤدى ما أثبته 
الحكم أن الطاعن قد زعم للمجنى عليه أن لهصلة 
بالضابط الذى نيط به التصرف فى التحقيق 
الذى أحرى معه بصدد البحث عن عصدرثروته, 
وأنه ذو صلة أيضا بكل من مدير الامن وتاثيهة 
ولأنه طلب منه النقود وأخذها لاستعمال نفوذه 
الناشى, عن تلك الصلات - للحصول على قرار 
حفظ ذلك التحقيق وعدم عرضه على لجنة 
تصفية الاقطاع ‏ بما يحول دون وضعة تحنته 
الحراسة - والعمل على عدم ارسال +#شسازات 
لا عدعاء شريكه ٠.لما‏ كان ذلك ٠‏ ركان 
ما استخلصة الحكم مما تقدم له ما يعيئة من 
وقائع الدعوى وأدلتها ‏ التى لا ينازع الشاعن 


لفن العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والاربعوت 


تدليلا كافيا بما أورده من أدلة سائغة ومنتجة؛ 
مان ما بثيره الطاعن فى هذا اتنتسان لا ينون 
دعبولا : اد هو ثى وزرافقعة لا يعدو آن يحون جدلا 
موضوعيا حول سلطة محلمة الموضوع فى تقدير 
اديه الدعوى واستخلاص ما تؤدى انيه مسسبا 
د يمين ادرية أمام محكمة التعض - 


لما كان ذلك » وكان ما تمسك به المدافع عن 
الطاعن بجلسة المحاكمة من طلب مضاهاة الخط 
الدى تتبت به الاشارات المضيوطه ؛ بخط كل 


من انط عن وشهود الاتبات ٠‏ لا ينجه الى بعى 
انععل المنون للجريمة آو اثيات استحالة خصون 
الوائعه نما روزها الشهود : بل دن اللفقصود 
به اثارة الشبههفى آدئه النيوتالتى اطمانتاليها 
المحلمه طيعا للتصوير الدى اخدت به زمن تم 
فهو لا يعدو أن يكون دقاعا موضوعيا لا تلتزم 
المحلمه باجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا 
بل. يكفى آن يكون الرد عنية مستفادا منالحكم 
بالادانة استنادا الى أقوال هؤلاء الشهرد ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكانالمكوقد اقتصر فى قضائه 
على مؤاخذة الطاعن عن الواقعة التى أثبتها فى 
سقه ؛ وهى طليه ميلا من النقود وتقاضيه 
بعضا مته دون أن يثبت فى مدوثاتة آن الطاعن 
طلب أو أذ كمية من الطوب ؛ وكان ما أشار 
اليه الحكم عرضا فى تهاية ما أورده بيانا لواقعة 
الدعوى من أن شرطة شيين الكوم تولت ضيط 
كمية من أجر الطوب أمام منزل المتهم» لميرتب 
الحكم عليه أى نتيجة ولم يسائل الطاعن عنه 
أو يضمئه وصف الجريمة القى انتهى الى ادانته 
بها ٠‏ لما كان ما تقدم ؟ فان الطعن برمته يكون 
على غير أساس متعيتا رفضه موضوعا ٠‏ 

ر الطعت ١١91‏ سنة ا" قى بالهيثة السايقة ) 


84+ه6 
٠‏ نوقمبر /إ93١‏ 


أ حكم : تسبيس ؛ عيب + قوة ثىء هقضى ٠‏ اثبات 
تزدس كوراق عرفية ٠‏ استعمال مزؤد * 


ب - تزوير :.اثبات علم بالتزوير * عقوبات م م 131١‏ 
و15؟ و30 كركباط + 


المبادى2 القاثونية ؛ 


, الاحكام الصائرة من الحاكم المدنية‎ ١ 


ئيس لها قوة الشىء الكقضى أمام الكمحاكم الجنائية 
فيما يتعلق بوقوع الجريمة الى فاعلها * 


©" مجرد التمساك بالورقة المزورة لايكفى 
فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم بقم 


. الدئيل على آن المتهم هو الذى قارف التزوير 


أو اشترك قيه ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث انه بيين من الحكم الابتداتى المؤيد 
لاسيابه بالحكم المطعون قيه ؛ أنه بعسد أن 
استعحرض وقائع الدعوى المدنية التى أقامهيا 
المدعى بالحقوق المدنية على الطاعن أمام القضاء 
المدنى وطعتة بالتزوير فى الاقرار الذى قدمه 
الطاعن تأبيدا لدفاعه فيها ٠‏ وما انتهى اليه من 
القضاء برد وبطلان الاقرار الملأعميون فيه 
بالتزوير . خلص الى ثيوت جرريمتى التزوير 
والاستعمال فى حق الطاعن فى قوله م وحيث 
انه عن الدعوى الجنائية ققد ثبت هن تقرير 
مصلحة الطب الشرعى بآن الاقرار الملنسسوب 
صدوره للمدعى مزور عليه؛ وقد أآخذ يت المحكمه 
الاستئتافية « المدنيه » بهذا التفرير وقضت 
برد وبطلان هدا الافرار باعتياره مزورا متجون 
انتهمه الاولى نابته فيل احتهم - 

ولما كن هد استعمل همدا الاقرار المزور مع 
علمة بتزويره بأن قدمهفى اندعوى الاستثتافيه 
السالف ييانها ؛ قان التهمةالثانيه أيضشا تلون 
ثانتة قبله ربتعن عقابة وفققا للمادسن 1١١١‏ 
وه١؟‏ عقوبات مع تطبيقالمادة بضة بن عقوبات 
لان الجريمتين مردبطتان ببعضهما ارتياطا غير 
فايل للتحزئه ٠‏ 

لما كان ذلك : وكانت الاحكام الصادرة من 
المحاكم المدنية ليست لها قوة الشىء المقض ىأمام 
المحاكم الجتائية فيما يتغلق بوقوع الجريسمه 
ونسيتها إلى فاعلها ؛ فاناقضت الحكمه المدنية 
برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعبت دعسوى 
التزوير إلى المحكمة الجنائية ؛ فعلى اللحكمه 
الاخيرة أن تقوم حمى ببحث جميح الادلة التى 
تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ء أما اذا هى 
اكتفت بسرد وقائمالدعوى المدنية وبنت حكدها 
على ذلك بدون أنتتحرى ينفسها أدلة الادانة , 
فان ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسيب * 
وكان محرت التمسك بالورقة المزورة لا يكفى 


' فى يوت الغلم. بتزويرها ما دام الحكم لم يقم 


الدليل على أن المتهم: هو الذى قارف التزوس 
أو اشترك قنه ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان الحكم 
اللطعؤن فيه لم يورد الدليل .على نسية التزوير . 


قضاء محكمة التقض الجنائية /ام 


أو الاشتراك قيه الى الطاعن كما أنه اكتفى 
باستخلاص علم هذا الاخير بتزوير الاقرار دن 
محرد تقديمة فى الدعوى المدنية ؛ فانه يكون 
قاصر البيان بما بوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


( الطعن ١6954‏ سيئة ا ق بالهيئة السابفة ع 


؟أهة 
+ نوقمير وأا 


أل معارضة : نظرها ؛ الحسكم فيها ٠‏ استتئاف ٠‏ 
ميعاده ٠‏ متهم ؟ وجوده بالسجن ٠‏ اجرانات م .؟ ٠‏ 

ب عذر قهرى : تخلف معارض عن حضور الجلسة 
لنظر معارفته ٠‏ 


دفاع : اخلال بحقه + دفاع غير منتج ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١ل‏ مجرد تقييسد <رية المتهم وتواجده 
بالسجن لا يعتبر عذرا يحول بينه وبين التقرير 
بالاستثناف فى الميعاد القائلونى ؛ ما ام أن 
نغقام السجون يمكنه منالتقررير بوجود الدفاتر 
اللعدة لهذا الغرض ٠‏ 

؟ ب اذا كان المتهم المعارض قد تخلف عن 
حضور اجلسة الحددة لنظر معارضته ؛ وكان 
9 يلكى فى أسباب طعنه بالئقض أنه قام كدبه 
عدر قهرى فى هذا التاريخ حان بيلسه وبين 
الخضور بجلسمة العارضة ب فان اخكم اذ قفى 
باعتبار العارضة كان لم تكن يكون برينا 
من شاتبة البطلان ‏ ومن ثم يبدا ميعاد 
استئئافه من تاريخ صدوره ٠‏ 

من اذا كان دفاع التهم على فرض آنه 
تمسيك به آعام محكمة اكوضوع لا يكون 
منتجا فى الدعوى + اكلا تثريب عل المحكمة إن 
هى لم 'تحققه أو أغفلت الرد عليه ٠‏ 


الملحكمة : 
وحيث ان الثابت من الاطلاع على محضر 


حلسه 3 حلسة م 'التى نظرت قيهآا معارضة الط_اعن 
أمام محكية أول درجحة : أنه قد قد تخلف عن 


حضور تلك الجلسة فصدر الحكم فيها ياعتببار 


المعارضة كأن لم تكن ورلا كان الطاع نلأيدعى 


التاريخ حال بيئهة وبين 0 يجاساا امارضة 


فان الحكم اذ قضى باعتيار المعاأرضة كان لم 


تكن يكون قد صدر بريئًا من شائية اليطلان 
ومن ثم فان ميعاد «استتنافه يبدأ من تاريم 
صدورزه عملا بالمادة 2*5 من قانون الاجراءات 
الجنائية ٠‏ : 

لا كان ذلك ؛ وكان الثابت أن الطاعن لم 
يقرر باستثئناف ذلك الحكم آلا ٠٠‏ بعد مضى 
المبعاد المنصوص عليه فى هذه الادة ؛ ؛ فاناحمم 
اذ قضى يعدم قبول استثنافه شكلا يكون قد 
وافق صحيح العانثون : ولا يشقع له فى مخالفة 
ذلك أن يكون. محبوسسا فى الفترة من 
7/1/5 الى 1937/8/٠١‏ كما بيقول فى 
أسياب طعنه ؛ لان مجرد تقييد حريته ووجوده 
بيالسجن لا يعتير عذرا يحول بينه وبين 
التقرير بالاستتناف فى الميعاد القانوثتى ©» 
ما دام نظام السجون يمكنه من التقرير 
بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها » ومن 
تم فان هذا الدفاع منه على فرض آنه تمسك 
به أمام محكمة الموضوع »2 لا يكون منتجا فى 
الدعوى ٠‏ قلا تثريب على المحكمة اذا حمى ., 
تحققه أو أغفلت الردعليه ٠‏ لما كان ما تقد 
فان النعى على الحكم بدعوى القصور والاخلال 
بحق الدقاع كن فى غير محله ؛ ويكونالطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 


( الطعن ١7٠٠‏ سنة لال قى بالهيئة السابقة ) 


أزأه 
يرا نوفهمير رذن 


خيزا : حريهة ٠‏ حكم لسبيب > عيب ٠‏ لظافة 2 قرار 
وزير “نموين 1١‏ لسلة ١١607‏ م ٠١‏ قركر وذير تدوين 
9 السمئة ٠ 1١951‏ 


اكمدا القانولى : 

يشترط للتسائيم فى جريمة عدم تنظيف 
أدوات العجن والرغف والخبز إن يكون اجانى 
من أصجاب الخابز وامسئوكين عن ادارتهاالدين . 
ستخدمون. دقيق القمح الصافى إسبستخراج 
+8 فى صتاعتهم وأن يكون عدم نظافة.. 
الادوات رادعا الى ما تخلف عليهسا هن عجين . 


بارة العدد العاشر ‏ السينه الثامئة والاريعرث 


سايق فو ما علق بها من اتربة ومواد غريبة » 
ومن نم فانه يتعين على الحكم أن يستظوسر 
هدين الشرطين »© والا كان قاصرءه * 
الملحكمة : 

وجيت أن اللمادة ١؟‏ من قرام وزير التموين 
رقم لستة لإه9١‏ فيشآن استخراجالدفيق 
رصناعة الميز المعدل بالقرار رقم 8لا لسسته 
0 قد جرى نصها على آنه : « على أصحاب 
التخايز والستوليسعن اديربها الذين ستخسون 
دقيق القمحالصبافى استخر, اج 5 #/ع ىصناعتهم 
آن يتخلوا الردة المعدة للرعف: قيسل الرقف 
عليها بالمنخل ٠١‏ ؛ وأن .يحتفظوا به فىالخيز 
وعليهم تنظيفه آدبوات العيجن والرعف والخيز 
هما يتخلف عليها. من عجين سابق أو ما يتعلق 
بها من آتربة ومواد غريبه » ٠‏ مما مفاده أن 
التانيم في جريمه عدم تنظيف أدوات العجن 
والرغف والخبن سما يتخلف عليها من عجين 
سبابق أو ما يتعلق بها من أتربة وعواد غريبة 
رعين بتوافر شرطين ٠‏ ( الاول ) أن يكون 
لجان من أصحاب المخايز والمستولين عنادارتها 
الذنى يستحخسون دقيق القمح الصبسافى 
استخراج ١4ب‏ فى صتاعتهم ٠‏ ( والثانى ) أن 
يكون عدم نظافة الادبوات راجمعا الى ما تخلف 
عليها من عجين سابق أو مآ تعلق بها منآتربة 
ومواد غريبة :* 

لا كان ذلك »6 وكان الحكم المطغون قيه بعد 
أن بين واقعة الدعوى بما مؤّداه أنه أثتاء مرور 
مغتمى التموين على مخبر الطاعن شاهده يقوم 
بتقطيع الخيز البلدى على طولات خشبية عليها 
أتربة وعجيل » قد اقتصر فى تبرير قضائه على 
قوله « وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم 
بوتا كافيا هما أثبثه مفئش التموين هُى محضره 
من أن الطولات التى كان يقوم المتهم بأعداد 
الحبز عليها؛ غير نظيفة وقد علق بها أتربة على 
ما سلف ذكره » ٠٠‏ ذون أن يستظهر أن الطاعن 
من أصحاب المخايز 'الذين ستخدمون دقياق 
القمح الصافى استخراج 185 قى صناعتهم 2 
أو أن العجين المتخلف على الالوااح هو منعجيل 
سابق أو هن عملية العجن التى كانت تجرى 
وقت ضبط الواقعة ؛ وذلك حتى يمكن لهذه 
الحكمة ‏ محكمة النقض ‏ مراقبة صحةتطيق 
القانون عل الواقعة كما صار اثباتها فى المكم» 
فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما 
لعبية ويوجب نقضه والأحالة ٠‏ 

( الطمن هذء# سنة +9 ق بالهيعة السابقة غ 


؟اة 
+ نوفمير ١511‏ 
مخدر : قانون أصلح ٠‏ عقوبة ؛ ظرف مخفف ٠‏ لقض ؛ 


طعن > خطأ فى تطبيق قانون * ق ١46‏ لسنة 095٠+‏ مام 
ع* 6585" قى +ع لسنة دوا عقوبات م /ا١‏ عقوبات م ه 


المبدا القانونى : 

اذا “كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل 
سريان آحكام القانون 5٠١‏ السنلة ١955‏ قانها 
تظل محكومة بالعقوبةالمقروة فى الادة #4قبل 
تعديلها باعتبارها الاصلح تلمتهم » كما آن 
المطعون دديفيسما آجازمالنص الجديد للمادة 
” الذى سرىمنعوله قبل صلنور الحكوالطعون 
فيه من استعمال الرافة » ولكن قى الحدود 
التى قررها هذا النص ؛ وذلك بالتطبية لاحكام 
اللادة 5 من قاتون العفوبات ٠‏ 


املحكمة : 


وحيث أن ٠-٠‏ الحكم المطسون فيه بعد أن 
خلص الى أنه قد ثبت لدى المحكية أن اللطعون 
ضكه قد أحراز بتاريخ ال لكك جواهر 
مخدرة بقصد الاتجار ودانه طبقا لنص الفقرة 
الاولى من المادة 55 من القانون ١85‏ لسسنة 
انتهى . عملا بحكم المادة /ا١‏ من قانون 
العقوبات الى القضاء بحبسة سسلتتين مع 
الشغل وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة ٠‏ 
لا كاث ذلك , وكانت العقوبة السالبةللحرية 
المقررة للجردمة المنصوص عليها فى المادة 5؟ 
من القانون 18:9 لسنة 1550 قبل أن بجرى 
تعديلها بالقانون 2٠‏ لسنة ١953‏ الصادرة 
فى ١86‏ أغسطس ١955‏ غى الاشغال الشاقة 
المؤبدة أو اللأقتة ؛ فرفعها المسرع بالقانون 
الاخير الى الاعدام أو الاشغال الشاقة «الؤبدة ؛ 
وكانت المادة "؟ من القاتون 1١412‏ لسنة 1١55٠١‏ 
تنص أصلا على أنه ,م لا يجوز تطبيق المادة 
لاا من قانون العقوبات ععسلى أى جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها فى اللواد الثلاث 
السابقة » فأصبحت ثنص بعد تثعديلها بالقانون 
٠‏ لسنة 1953 عل أنه « استثناء من أحكام . 
المادة ١‏ من قانون العقوبات لا يجوز فى, 
تطبيق المواد السابقةالنزول عن العقو بةالتالية .. 
مباشرة للعقوبة المقررةٌ للجرية » * 1 


قضاء محكية النقض الْنائية ' ' 0 بق 


لما .كان ذلك ؛ وكانت واقعة الدعوى فد 
حجرت قبل سسريان أحكام القانون +14 لسسته 
الأكطة فانها محكرمة بالعقوبة المقررة فىالمادة 
+5 فيل تعديلها باعتيارضي الاصاح للميهم ء 
نما أن المطعون ضدمه يعيد مما اجازه النص 
الجديد للمادة 51 ب الدى سرى منعوله قبل 
صدور المحكم المطعون فيه . من استعبمالالرآافه 
ولكن فى الحدود التى قررها هذا النص , 
وذلك بالتطبيق لاحسكام المادة © من قابون 
العقوبات ٠‏ للاكان ما تقدم » فان الحكم المطعون 
فيه حين عامل المطعون ضده بالراقه طيقالنص 
إللادة /ا١‏ عن قانون العقوبات وومضى بمعاقيته 
بالمبس دون أن براعى الاستثتاء الدى أدخله 
المشرع على أحكامها بالتعديل الذى جرى به 
نص المادة 75 من القانون 14817٠‏ لستة 1931١‏ 
والذى أصيح لا يجيز أن ينزل الحكم بالعقوية 
قى الجريمة المنسويةالى المطعون ضده عزعقوبه 
السحن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانونخطأ 
يعيبه ويستوجب نقضه تقضاجزئيا وتصحيحة 
بمعاقبة المطعونضده بالسجن , وذلك بالاضافة 
الى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما ٠‏ 

رالطمن ١؟١؟‏ سنة لاك ق بالهيثة السايقة ) 


اه 
١‏ نوقمير ١431‏ 


انقضاؤها + تقادم ٠‏ اعلان ٠‏ 
سريان هدة التقلدم ٠‏ جنائية 


1 دعوى جثائية : 

ب - تقادم : دعوى * 
عريانه ٠‏ 

ىج عدة عسقطة للدعوى : قطعها * 

و بطللان : حكم صادر بتاء على اعلان صحيح ؛ 
تقادم ٠‏ قطعه ٠‏ 5 

ه ‏ شهادة قيمية : تقديمها ٠‏ جمارك * ججريهة * 
. : 5 

وب حكي : 27 » 4 عميباء شفاخ ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ 
محكهة موضوع ٠‏ قراز وزير مالية هلا لسئة لم:5١ا‏ + رد 
على دقاع ق لاه لسنة ١546‏ * 


البادىء القانونية : 

١‏ عن المقرد إن الندة القررة لانقضاء 
الدعوى الجئائية تنقطع باجرارات الاتهام 
والتحقيق والحاكمة ٠‏ 

؟ ب تسرى مدة التقادم هن يوم الانقطاع * 

+ اعلان التهم بالحخضور بجلسة الحاكمة 
أعلانا صحيجا يقطع الدة السيقطة للدعوى +٠‏ 


؟ م لا يئال من ترنيب آثر الاعلانالصحيح 
كاحر اء قذطع للتقادم ؛ بطلان الحكم الصأدر 


ه ‏ جريمةعدم تقديوشهادة الجمرك القيمية 
تتحقق بالقعود عن تقديمها اطتاقا أو التراخى 
عن تقديمها فى موعدها المحدد فى القانون ٠٠‏ 


 "‏ يتسترط لكى تكون محكهه اللوضوع 
ملزمة بالرد على أوجه الدقاع أن تكون ظاهرم 
التعلق بموضوعالدعوى ؛ أى أن يكونالفصل 
فيها لازدا دلفصل فى الوضوع ذاته ومنبجا 
فيه * 
الحكمة : 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصرالقانونية 
للجر يمة كافة التى دان الطاعن بها ؛ وأوردعل 
نبوتها فى حقه آدلة لها أصلها الغابت فى 
الاوراق ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبدعليها 
عرض للدقع الميدى من الطاعن بانقضاء الدعوى 
المناتية واطرحه إستتادا الى ان الطاعن قك 
أعدن بأخصور إعلايا صحيحا (مام مجحلمه 
النفض ء وايدى دقاعة وصدر المحم فيها فى 
مواجهته فى ١١‏ يناير ١559‏ وتلا ديكاغلابه 
بالحضور آمام المحدمه الاستئتاقية وصدرالحكم 
585 مواجهته فى 5 مارسس ١93١‏ ثم اعلن 
لجلسة 6١؟‏ من ديسمبر 193١‏ أمام محكية 
آمن الدولة الجزئية » ورتب الحكم المطعون فيه" 
على ذلك انقطاع مدة التقادم ٠‏ وما أوردهاكم 
قيما تقدم صحيح لانه من المغرر أن المدةالمقررة 
لانقضاء الدعوى الهنائيسية تتقطنم باجراعات 
الاتهام والتحقيق والمحاكية ٠‏ وتسرى عسمدة 
التقادم من يوم الانقطاع ؛ وان اعلان المتهسم 
بالمضور ح دحلسة الحاكية اعلانا صحيحا يقطع 
اللدة المسقطة للدعوى ٠‏ 


ولا كان البين من المقردات الضمومة ان 
الطاعن بعد أن حضر بجلسة ؟١‏ عن دسمير 
1967 أمام محكمة عابدين فى مرسلة المحاكيمة 
الاولل . أعلن اعلانا صحيحا بالحضور :وقد 
حضر فيها بالفعل - وكلها إعلانات صبحيحة ب 
وهو ها لم يجادل فيه الطاغن فى وجة الطعن 
وقد تمستمتلاحقة وقبلآأن تتكامل هدةالسقوط 
بن احداها والاخرى فكان لا ينال من ترتيب 
أثرها كاجراء مائع قاطع للتقادم بطلان الاحكام. 


5 العدد العاشر ‏ السئة 'الثامنة والار بعرت 


سيبس سس يح 


الصادرة بتاء عليها بفرض صحة ذلك * واذ 
التزم المحكم المطعون فيه هصذا النظر قانه 
لا يكون قد خالف .الفساتون ويضحى ما يتيره 
الطاعن في هذا الخصوص ولا سند به ٠‏ 

ل كان ذلك ؛ وباسب جريمه عدم تقديم 
شهادة الجمرك القيمية دتحعى بالعمود عن 
بقديمها اطارعا أو التراخى عن تقديبها فى 
موعدما المحدد ف ىالقانون : فان ما يثيرهالطاعن 
فى خصوص تأخره فى الوفاء بقيمة الاستماره 
ويعلله بحصول عجز فى البضيافة لسبب 
السرتة : هر دفاع عير متعلق بالدعوى او 
منتج فيها اد أنه بعرض صحته لا يحولآساسا 
بيثه وس الحصول على التسهادة العيمية من 
الجمرك ونقديمها فى الميعصاد حتى يتسنى 
للسلطات المختصة من بعد مراقيهة آل العمباد 
الاجنبية المفرج عنها من أجل استيراد اليضاعة 
قدخصصت بالفعل للوفاء بعيمتها وهو ماهدف 
الشنارع وحرص على تحقيقه بما نص عليه فى 
قرار وزير المالية هلا الصادر هى ١١‏ من 
توفمير ١14/4‏ + ومن ثم قلا يقدح فى سبلامه 
الحكم التفاته عن الرد على هذا الدماع ‏ لتعلقه 
بتهمة أخرى غيرموضوع المحاكيه ‏ اذيشترط 
لكى تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على 
أوجه الدقاع آن تكون ظاهرة التعلق 0 
الدعوى أى أن يكون الفصل فيها لازما للفصل 
قى الموضوع ذاته ومنتجا قيه ٠‏ لما كان ذلك , 
فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا 
رفضهة موضوعا معمصادرة الكفالة عملا بالفقرة 
الثانية 'من المادة 7 من القانون لاه لسيتة 
انحا فى شأن حالات واجراءات ين أمام 
محكية النقض ٠‏ 


( الطعن ١51١5‏ سنة لال ق هالهيئة السابقة ) 


6١5 


/ 1551 نوقمير‎ ١ 


تعوى جنائية : نظرها ؛ محاكم حدود ٠‏ فيابة 
قاعة + «ستشار (حالة + اختصاص ولائى ٠‏ محكمسة 
موضوع ٠‏ ق هم لسلة ١95ل‏ م ه ق امه لسنة 49و١1‏ 

ب ب احالة : ق 88 لسنة 1951اء يدها بقسائون 
إعراءات عنائية فى ؟14 لسئة ١5كا‏ + 

ا قالون ؛ مرياله من حيث الزهان + الغثاؤه * 
دعوى سثاثية ٠‏ اخرءانها + اخفاء اشياء الختسسلة 
فن جريمة ىق 115 كسنة كؤؤز ء 1 


دل نقض : طعن ٠‏ حكم صادر قبل الفصسل فى 
الوضوع .+ 1 
البادىء القانونية : 

ل اذا كانت الدعوى 'اجناتية مقامة فعلا 
أمام محاكم الخنود بعد انقاء انفانون /اممهلسئة 
+هة١ ‏ قلا يسوع القول باحالتها الى النياية 
العامة أو مستشار الاحالة ؛ ذلك أن الدعوى 
قد خرجت من ولابة سلطة اتتحقيق التى 
لا تملك بعد إنعحسسار- سلطاتها عليهيب 
بتقديمها نلقضاء. <ق التصرف فيها على 
وجه آخر ٠‏ 

*؟ ل الاحالة المنصوص عليها فى المادة 
الخامسة هن القانون 88 لسنه 25 ليس 
مصدرها قانون الاجراءات الجلائية حتى يتين 
التقيد بالاجراءات الى رسمها هذا القانونقي 
مختلف نصوصه ٠‏ 


”6 الاصل آن كل اجراء ثم صحيعا فى, 
ظل قانون 0 يظل صحيحا وخاضعا لاحكامهدا 
القانون اكعمول به وقت ذاك ؛ فليس من سان 
مرحلتى التحقيق والاحالة وتحصاوزتهما الى 
مرحلة الحاكمة التى بلغتها ذعتا امام محاكم 
الحدود وسعت اليها باجراءات صحيحه فى ظل 
القانون المعمول به وقت ذاك ؛ فليس من شأن 
الغائه نقض عذه الاجراءات أو اصهثار ما ثم 
منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة ٠‏ 

ع قضاء اخكبائطعون فيه خطا بعدمقبول 
الدغوى الخنائية بحالتها الراهئة ؛ بعسد فى 
الواقع - على الرغم من أنه غير قاصل فى 
موضوع الدعوى . منهيا للخصومة على خلاف 
ظاهره ؛ طائا آنه سوف يقابل حتما ب على 
مقتقى أحكام القانون 8 لسنه 1971 ل هن 
مستشار الاحالة فيما لو آحيلت اليه القضية 
بعدم جواث نظرها لسابقة تقديمها الى اكحكمة 
المختصة وخروجحها من ولايته القضائية » وان 
ثم لا يصح الطعن بالنقض فى الحكم المذكور *٠‏ 
امحكمة : 1 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
واقعة 'الدعوى عرض لا دقخ نه المطعون ضدهم 


+ 
ا 


قصاء محكمة النعض الجنائية وه 


يعدم قبول الدعوى فى قوله ه ويما أن الدعورى 
الجتائية بحالتها الراهنة غير مقبوله أمام همده 
الملحكمة بوصف كوتها محكمية حنايات وذلك 
لتخلف اجراءاتهامةجوهر يه تتعلق بالنظامالعام 
كما تتعلق بمصلحة المتهمين وقاكد تمسكوا 
بيطلاتها ؛ اذ يؤدى فواتها الى عدم دخول 
القضية فى حوزة المحكمة وعدم خروجها من 
حوزة سلطة التحقيق ء وهذه الاجراءات هى: 
)١ ١‏ عدم تحقيق القضية بمعرفة سطلطة 
التحقيق ٠‏ ((؟ ) العدام صفة رافع الدعوى 
كو بعبارة أخرى اتعدام سلطته فى احالة هذه 
الدعوى ال, محكية الخنايات ٠‏ ( "5 ) الع.دام 
أمر الاحالة ؛ ثم استرسل الحكم فى شرح هذه 
الاجراءات بما مؤداه أن القانتون 88 لسنة 
05 مع الغائه لجهات قضاء الحدود ولحمالة 
التحقيقات والدعاوىالجنائية بحالتها الىالمحاكم 
المختصة فى القضاء العادى ؛ فقد حرص عذ, 
التنصيص بالتزام التيابة باتخاذ الاجراءات 
الواجبة فى هنذا الشأآن مما مقتضاءه وجورب 
التزامها فى تلك القض ايا بالاجراءات التى 
فرضها قانون الاجراءات 'الجنائية وممى وجوب 
احراء تحقدق من النيابة العامة أو قاض ىالتحقيق, 
فى الجناية واذا.ما روّى احالتها الى محكمة 
الجئايات يلزمأن يكونزذلك عن طريق مستشار 
الاحالة بتقرير اثهام وقائمة شهود اتثباتوامر 
احالة ثم انتهى المكم الى أنه ما دامت القضبة 
موضوع الطعن جناية لم تحقق بمعرقة النيابة 
العامة أو قاضى التحقبق ات الى محكمة 
ا بمحرد تآأشيرة دن رئيس نيابة الحيزة 
سال القضية الى محكمة الجئايات عن غغار 
4 دق مستشار الاحالة ودون تقرس اتهام 
وقائمة شهود وأمر احالة ؛ فأن الدعوى 
الحنائية تكون غير مقبولة ٠‏ وما انتهى اليه 
المكم قيمأ تقدم غير صعجييح قى القانون 3 
ذلك دأن الشارع بعد أن قغى بتطبيق, النظام 
الفضائى العام عايى بعس المناطق التابعقلا قسدام 
الحدودنمقتفى القانون ٠6‏ لسنةة135ارأى 
لاعتبارات تتعاق بالامن والعمل على استتبابه 
بالوسائل كافة وخصوصا فى مناطق الحدود 
المتر امية الاطراف »4 استثناء الوادالجتائيةمن 
أتحكام هذا القانون 5 فاضلن القائثون باباره 
لسئة 1969 اهذا الغرض ونص فى مادتة 
الاوليعلىان تتبع فق شأنهاا لقو اعد والاجراءات 
المطبقة فى سلاح الحدود ثم تراءى له من بعد 
ب حمين تفيرت الظروف والاوضام أنهثم بعد 
هناك محل لهذا الاستثناء قآثر اصدار الفانون 


8 لسنة 193١‏ حيث ألغى بمفتضاء 
احتصاص محاكم الخدود بالمواد الجنائبية فى 
المحافظات «التى عينها به والمناطق التى حددها 
بالقيانون ؟5١‏ لسنة ١93١‏ وناط ذلك 
الاختصاص بجهاتالتقاضى فى النظام القضاتى 
العام على أن انتسع فى شأنها سائر الاجراءات 
المتبعة أمامه وتصدى لعالجة الامر بالنسبة 
للتحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام 
محا كم الحدود فى الاماكن المذكورة فتص فى 
مادته الخامسة على أن م تحال اداريا دون 
مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية 
القائمة أمام محاكم الحدود فى هذه المحافظات 
الى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة 
التى عليها وتتخذ النيابة العامة الاخراءات 
الواجبة قى هذا الشأن » وقد آثر الشارع 
بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا 
القائمة أمام محاكم الحدود اداريا بحالتها التى 
بلغتها بعد دخولها حوزتها م الى نظيرتها فى 
النظام القضائى «لعام وهى المحاكم العاديةدون 
عودنها الى سلطات التحقيق فى هذا النظام ,ء 
ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدتمر حلتي, 
التحقيق, والاحالة وتجاوزتهما! الى مرحلة 
المحاكمة التى بلعتها قعلا أمام محاكم اللحدود 
وسعت البها بأحراءاتصحيحة قى ظلالةانون 
المعمول به وقتذاك وليس من ششآن الغاثهنقفر 
هذه الاجراءات أو اهدار ما تم منها عبرا مرحلة 
السابقة على المحاكمة ٠‏ ذلك أن الاصل آنكل, 
اجراء تم صحمحا فى ظل قانون يظل صحيحا 
وخاضعا لاحكام هذا القانون * وليس فى 
قانون الاجراءات الجنائية ولا غيره ما .يقفى 
باطال اجراء ثم وانتهى صحيحا وفقاللتشربم 
الذى حصل الاجراء ف,. ظله ٠‏ أما القول بآتْ 
هذا الرأى فبه نفو بت لاحدى الضهاناتالمةررة 
للمتهمين بمقتفى قانون 'الاجراءات الجنائمة ؛ 
فضلا عما سيق ؛ بأن هذه الدعوى قد أضحت 
قناما لظئة أن تقرر الئيابة العابة أو مستضار 
الإحالة دالا وجه لاقامة الدعدى اطنائية تبلهر 
كما أشار الحكم الطعونقيه الى ذلك ؛ قمرد د 
بس لفق القضاء 6 م أمام ا 

ل 0 قد خرجت من ولاية ساطاي 
يم لا تملك بعد اتحسيارها سلطانيآ 
عليها بتقدبمها للقضاء ؛ حق التصرف فيها 
على وجه آخر . ومن؛ ثم فلا محل للقولبعودة 
هذه التحقيقات وتلك الدعاوى الى مسلطة 
التحقيق فى النظام القضائى العام » لا يسوغ 


وا المند العاشر ‏ الستة الناسه والاربعون 


الاحتجاج فى هيدا المقام بعدم التزام الاحكام 
المقررة بقانون الاجراءات الجنائية بالنسسية 
لاحالة القضايا فى مواد الجنايات إلى محكمة 
الجنايات ء ذلك أن الاحالة المنتصوص عليهما 
فى المادة الخحامسةالمذكورة ليس مصدرماقانون 
الاجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد باجراءات 
الاحالة التى رسمها هذا القانون فى مختلف: 
تصوصةه ؛ وانما هى احالة ادارية مبتاها دلالة 
صربحة من الشارع عير عنها فى تلك المادة من 
القانون 848 لستة 1١931١‏ ولا محال معهدا 
للاحتجاج بما' جاء مغايرا لها فى تشريم 
سواه 2. أآماأ ما ورد بعجز هذه المادة ايجابا 
على النيابة العامة بأن تنتخشذ الاجراءات الواحبة 
فى هذا الشسأن ؛ فان دلالة سباق النص لاتدع 
مجالا للشاك فى أن مراد الشارع قد تعلداق 
بشطابه للثيابة العامة بأن تتخذ ما يملمسه 
القانون فى شأن اعلان القضايا وارسالها الى 
المحاكم العادية التى أصبحت طختضة بنظرها 
والفضل فيها بالنظر الى الدور الذى تمسغله 
'النياية العامة فى التنظيم القضمائى المنسائ, 
العام ٠‏ لما كان ذلك , وكانت الدعوى الجنائية 
فى القضية موضوع الطعن قائمة فعسلا آمام 
محكمة الحدود عند صنور القانوت 44 لسنة 
5 على ما استظهره الحكم المطعون قية 
وأصبحت الدعوى بين بدى القضاء وخرجت 
من ولاية سلطة التحقيق ؛ فان احالتها الما 
بتكون الى محكمة للوضوع اأختصة بعد الغاء 
القانون لاثره لسنة 615 * وهى محكمة 
الحنادات ٠‏ ولا يسوغ القول باحالتها الىالنيابة 
العامة أو مستشار الاحالة ومن ثم فان الحكم 
الطعون فيهاذ قضى بعدم قبول الدعوى الخنا'ية 
كون. قد أخطا فر. تطبيق القالون ٠‏ للا كان 
ذلك . وكان هرا الحكم وان قضى نخاطةا يعدم 
قمول الدعوى دحالتهآ الراهنة فانة بعالك فى, 
الواقم عا, الرغم من أنه غر فاصل فى موظه م 
الدعوى متها للخصدمة عل تلاقف ظاه مطالما 
أله سوف نقابل حتما ب عل مقتضى ما تقدم 
.بيانه من رأى ‏ من مستشار الاحالة فيما لو 
أحيلت اليه القضية بحكم بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة تقديمها الى المحكمة المختصاة 
وخروحها من ولابته القضائية ومنثم فانهذا 
الحكم ايكون صالا لورود الطعن عليه بالنقض» 
ولا كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى 
القانونه , فانه يتعين قبول الطعن شكلا وقى 
الموضوع بنقض الحكم الطعون فيه وبقسول 


الدعوى الجنائية بحالتها والاحالة الى محكمة 
الجدايات لنظر الموضوع ٠‏ 


زر الطعن ١591‏ ستة لا قل بالهيئة السايقة ) 


هاه 
لا نوقمير /1ا95١‏ 


1 - ههندس : تكليف ٠‏ دوظف + ق 45" لسئة 50مو١‏ 
م ” قرائر جمهورى 95 السثة ٠ ١9465‏ 

ب ب استقالة : مهندس + موف * 

جا حكم : لسبيب 4 عيب * عقسوبة همبررة ٠‏ 
نقض ؛ طعن 2 خطا فى تطبيق قانون ٠ق 31١‏ السسسنة 
كدولا م ١٠١‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ يقتصر حصسكم المادة الثالثة من القرار 
بقانون 95؟ لسئة ١105‏ علالتويجبن منكليات 
الهندسة فى شأن وجوب تنفيذ أوامر التكليف 
الصادرة اليهم بالعمل هدة السنتين المنتصسوصس 
عليها فرائادة » فى حين جاء نص أكادة الخامسسة 
مطلقا يحظر على كل من تعين مهئدسا بالدرجة 
الثالثفة فما دونها فى الوزارات والهيشات 
والؤسسات العامة الامتناح عن تأدبة وظيفته 
ما دامت مدة خدمته لم ثنته بأحد الاسسياب 
المنصوص عليها قانونا ؛ عدا الاستقالة ؛ غانه 
لا يعتد بها سواء كانت صريحة أو ضمنية ٠‏ 

» ل صلور قرار بتعيين المتهم فى وظيفة 
مهندس بالشرحة السادسة بوزارة الاشغال ', 
يضحى معه مهندسا معينا محظور! عليهالامتناع 
عن تأدية أعمال وظيفته بالتطبيق كم الساذة 
الخامسة من اثلقانون 597 لسنة 1955 2 ومن 
ثم لا يعتد بالاستقالة القدمة مله * , 


٠‏ اذا كان الخكم الطعون فيه واناضاقف 
الى أسبابه خط أن هدة التكليف لم تنته ؟ يما 
مفاده أن التهم بقع آيضا تحت طائلة الادة 
الثالنة من القانون 595 لسنة ١5655‏ وهصسدو 
ها ريشكل خطا فى تطبيق القانون , الا آنه 
لا جدوى من النعى عليه بهذ؛ اأخطأ طاما أن 
العقوبة المقررة لخالفة أى من إكادتين الثالثشة 
آو الخامسة والنصوص عليها فى ؛1لقدقالسادسة 


قضاء محكية النفض اللنائية اوه 


واحدة ؛ وما حام المتهم لا يجادل فى أنه عين 
فى وظيفة مهندس بالدرجة السادسة بوزارة 
الاشفال كما آثبت الحكم الطعون فيه ذلك ٠‏ 
الكحكمة : 
' وحيث ان الحكم الابتدائى الذى إعتنق الحكم 
المطعون فيه أسبابه ؛ قد بن واقعة الدعصوى 
فى قولهة « انها تخلص فيما أبلغ به التفتيش 
العام للصرف: بوزارة الاشغال العمومية من أن 
المتهم قد “كله بالعمل بوزارة 'الاشغالالعمومية 
نقرار وزارى بتاريخ ١930/0/11‏ تطبيقا 
للقانون 953؟ سنة 1963 الخاص باأترامر 
تكليف الهندسين من ١5/ه/ر٠93١‏ تاريخ 
اشتلامة العمل للمدة سنتين قابلة للتحجديد ؛ 
وآنه قدم مسوغات تعيينه التى على آساسها 
صدر القرار 'الوزارى ١١١/8‏ لسنة +1953 فى 
“111/175 بتعيينه فى وظيفة مهندس من 
الدريحة السادسة الفنية بماهية قدرها ه6١‏ 
حنيها شهريا اعتبارا من التاريخ المذكور وانه 
أرسل استقالته بتاريخ /9//ه/ 19539 مخالفا 
يذلك أحكام القرار الجمهورى 595 سئة5ه9١1‏ 
وانقطع عن العمل بتاريخ ١٠/ه/؟1137‏ 
وحيث آنه يبين مما تقدم أن المتهم قد عين 
فى وظيفة مهندس من الدرجحة السادسة 
عقتضى القرار الوزارى ١١١8‏ لسنة 195٠‏ فى 
“3531/1/5 ومن ثم فان ما ينعاه المتهم فى 
آنه مكلف وأن هدة تكليفه قد انتهت فى غير 
محلة » ٠‏ 


للا كان ذلك + وكاشت المادة الثالئة منالقرار 
يقانون 5953 سنة ١4405‏ فى شأن أوامر 
التكلايف للمهندسين المصريين خر يجى الجامعات 
الصرية :قد نص على أن « يصدرالوزيرالمختص 
أو هن ينيبه أمر 'تكليف الى الخريجسين الذدين 
ترشحهم اللجنة للعسل فى الوظائف التى 
عينتها . ويكون هذا الامر نافذا لمدة سنتين 
قابلة للامتداد م ونصت المادة الخامسةمن هذا 
القرار بقانون على أن « يحظر على مهندسى 
الوزارات والهيتات والمؤسسات العسامة من 
الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عحمن تأدية 
أعمال وظائفهمها لم تنتهخدمتهم بأحدالاسباب 
المنصوص عليها فى المادة /ا١٠‏ من القسانون 
رقم ١٠؟‏ لسنة 1560١‏ المشسار اليه ما عدا 
الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية قانها 
تعتبر كآن لم تكن » وكان نص المادة السادسة 
من القانون المشار اليه قد جرى بأن « بعاقب 


على مخالفة أحكام هذا القانون بالميس عمدة 
لا تتجاوز ستةاشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين 
جنيها ولا تجاوزثلاثمائة جنيهأو باحدى هاتين 
العقوبتين » قانه يبيرمن استقراء هذه النصوص 
أن نطاقكل من المادتين!لثالثة والخامسة يختلف 
عن الآخر قبيتما اقتصر حكم المادة الثالثة على 
الخريجين من كليات الهندسة فى شأنوجوب 
تنفيذ ثأُوامر التكليف الصادرة اليهم بالعيل 
مدة السنتين المنصوص عليها فى المادة ؛ جاء 
نص الادة الخامسة مطلقا يحظر على كل من 
تعين مهندسا بالدرجة الثالثة فما دونها فى 
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الامتناع 
عن تأدية وظيفتة ما دامت مدة خدمته لم تنته 
بأحد الاسياب المتصوص عليها قانونا عسدكا 
الاستقالة ؛ فانه لا يعتد بها سواء كانت صر بحة 
أو ضمنية ؛ وقد أفصحت المذكرةٌ الادضاحية 
للقانون 995 سنة 1985 عن الغاية التى 
تغياها الشارع من هذا النص ورهى الحرص 
على عدم تعرضٌ المشروعات اللكوميية لخطن 
التوقف وتعويق سير الجهاز الحكومى ٠‏ لا كان 
ذلك ؛ وكان البين من الاطلاع على الفردات 
المضمومة أنه بعد أن صدر قرار وزارى فى 9[ 
من مابهء ١195+‏ دتكلف الطاعن أثر تخرجة هن" 
كلية الهندسة بالعبل قىغدية وزارة الأشغال 
وأثتاء فترة التكليف التى بدآت فى 323 مابو 
2/٠‏ صدر قرار آخخر بركم م4١٠‏ سلثة 
فى 59؟ من يناي 1911 بتعييفه فى 
وظيفة مهندس بالدرجة السادسة الغنيةبوزارة 
الاشغال بماهيةقدرها ٠١١‏ جنيها شهر بااعتبارا 
من التاربخ المذكور » ومن ثم فائه بتعيينه فى 
هذه الوظيفة يضحى مهتدسا معينا محظورة 
عله الامتناع عن تأددة أعمال وظيفته بالتطبية, 
لحك المادة الخامسةمن القانون 95 سننة"ة ١9‏ 
المشار البة . ولا بعتد باستقالتة التى قديبها 6 
لا من مادو 195 ٠‏ ومتى كانالثابت أنهامتنم 
عن تأدب ةأعماله اعتبارا من ٠١‏ من مايبر 1551 
فان الحكم الابتدائى المؤيد لاسسبابه بالحكم 
المطعون فيه اذ أخذه بحكم المادة الخامسة ؛ 
وأطرح دفاعه القائم عز, آنه أمضى ثعلا مسدة 
التكليف التى تنتهى فى ٠١‏ من هايو 15519 
لعدم تعلق هذا الدفاع بالخريمة المسندة المسه 
يكن قد أصاب صحيم القانون ٠‏ 11 كازذلك 
وكان الحكم المطعون قية وان اضاف الى أسنبابه 
خظة أن هدة التكليفا لم ثنته عفدا محتسيا 
واناها من تاريخ ؟؟ مو يئاير 1931 بما مقاده 
أن التفاعن بقع أيضًا تحت طائلة المادة الثالثة 


12 العدد العاشر ‏ السنة الثأمتة والاربعوت 


وهو ما يشكل خطا فى تطبيق القانون الا أنه 
لا جدوى هن النعى علية بهذا الخطأا طالما أن 
العقوية اللقررة لمخالفة أى من المادتين الثالتة 
؟ى الخامسة .والمنصوصعليها فى المادةالسادسة 
واحدة وما دام الطاعن لا يجادل فى ص حة 
الوقائم كما صار اثباتها فى الكم الابتدائى 
المؤيد لاسيابه بالحكم المطعون قيه ٠‏ لما كان 
ما ققدم . فات الطعن يكون على غير أساس 
متعيئا رخقضه هوضوعا ٠‏ 

( الطعن 1١59‏ سئة لا ق رئاسة وعضوية السادة 
اللستعشار ين مختار رضيوان نائتي رئيس المحكمة ومحمد 
. محفرظ ومحيد عيد. الوهاب خليل ومحمسود العمراوى 
ومحمود عطيقه ) ٠‏ 


كأه 
0 نوقمير ١531‏ 
. ؟ هس خريمة اتلس أموال أميزية ٠‏ موقف عام . 
همستخدم عام ٠‏ عقويات .م.؟111 35 ١98‏ 


ب -. اختلاس : آمؤال آميرية * هوظف' عام ٠‏ حكم ٠‏ 
تسبيب ؟ عيب *. دفاع جوهرى ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ عقوبة 
الرد ٠‏ حكم ادانة ٠‏ 


٠ج‏ - حكم ادالة : جزم * يقين ٠‏ ” , 


البادى” القانونية : 

١ن‏ يجب لاعمال نض امادة ؟"ااهن نقانون 
العقوبات ان يكون التهم موظفا أو مستخدم 
عموميا 3 
اأوظف العام قد انحسرت عنه واصراره أن 
الامر لم بقتصر على مجرد وقفه عن الغمل' ؛بل 
تعداه إلى قفصله ؛ يعد دقاعا جوهريا يوجب 
على الحكمة اجرا. الحقيق * 

 *‏ الاحكام فى كلواد اجنائية بجب أن 

تبنى على ارم واليقين لا على - الطن والاحتمال 
المحكمة : ش 


وحيث أن الكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوئ بما عؤداه أنْ المتهسم <٠‏ ( الطاعن ) 
المحصسل بقسم الايرادات ببلدرية ع 
والذى كان من مهام وظيفتة تحضيل قيمة * 


العوائد. اللطلوية عن العقارات الكائتف.ة بغيط 
العتب بداثرة قسم كرموز محافظة الاسكندرية 
قام فى إلفترة من مارس ١90505‏ الى يونيه 
باستلام قيمة العوائد المستحقة على 
بعض الممولين ولكنه لم يوردها لخزانة المحافظة 
واختلسها لنفسه ؛ وقد بلغت جملتها ١١١‏ ج 
دلا88؟ م ٠‏ وبعد أن أورد الحكم الادلة التى 
استند اليها قى قضائه بالادانة ‏ مستمدة من 
اقوال المولي سالقى الذ كن ومن خرن ين سيم 
أبحاث التزبيف والتزوير بشأن الورقة التى 
سلمها الطاعن الى أحدهم ومما آثبته الاطلاع 
على دفاتر المحافظة من عدم توزقلة الممالم 

التى تسلمها ب عرض لدقاع الط اعن الذى 
يردده قى وجه طعنه » وأطرحه دقوله « وحيث 
ان ما آثاره الدفاع بشأن أن المتهم قد أوقف 
عن عمله من /1565:/5/161 مردود بماأ جاء 
ا ددن فائق رزق بأن مدة خدمة 
المتهم تنتهى فى ا وما قيل بان 
وقف ل عن عملهاعتبارا من لاك ه]وه 15 
بسيب عدم تقديم شهادة المعاملة لا يثفى أن 
التهم ما زال موظفا عموميا واذا كان قد حصل 
نقود! من بعض المستحق عليهم رسوم عوائد 


لخلال المدة من //ا١1/أه‏ 1965 ال آخر يونيه 


5 ولا يدرى أحد متهم ان كان موقوفا 
آم لا فقد حصلها بصفته محصلا بالبلديةوكان 
يتعين علية تنسليم هذه المبالغ الى الجهة التى 
حصلها لمسابها واذ احتفظ بها لنفسهة قانه 
بعتبر مختلسا لها ؛ وانتهى الحكم فى قضساثه 
الى ادانة الطاعن ومعاقبته وفقا لنص المادتين 
١11]‏ ولم١ا١ا‏ من قانون العتهقوبات ٠‏ ا كان 
ذلك . وكان ما تمسك به الطاعن فى دفاعه 
الثابت بمحضر حجلسة المحاكمة من أن صبيقة 
الأوظف العام قد !نحسرت عئه اعتبارا من يوم 
لاا من مابو 1١565‏ واصراره على أن الامر 
لم يقتصر على مجرد وقفه عن العمل بل 'تعدام 
الى فصله من وظبفته منذ ذلك التاريتم نك افنما 
يعد فى 'خصوصية الدعوى المطروحة دفاعا 
حوهريا لمساسه بصحة التكييف القالونى 
للوقائع التى أستك اليه ارتكابها فى تارم تلك 
لاحق ؛ وكانت أوراق الدعوى . . على ما بين 
من الاطلدع على الأفردات الضمه ئة تحقرقا لوحه 


الطعن _. لا تعنق على تحدديد طبيعة الاحراء 


الأدارى الذى اكد حيال الطاعن فى التارم 
سالف الذكر ولا إستطاع من واقعها الجرام 
دما إذ! كان الطاعن قد أوققا عن عمله فى 
ذلك التاريخ مع استيقاثة فى وظيفته ‏ أم 


قضاء محكمة النعقض الجئاشة و" 


أنه فصل من عمله فى التاريخ الشار اليه 
ورفعت عته بهذا الفصل صفة الموظف ؛ مما 
يختلف أثره فى مدال تطبيق المادة ١١‏ من 
قانون العقوبات ‏ المطيفة على واقعة الدعوىب 
والتى يجب لاعمال نصها أن يكون المتهمموظفا 
أو مستخدما عموميا ‏ أر ممن يعد فى حكم 
الوظف ‏ ذلك بأن الاوراق وان 'تنضمنت 
كتانا مؤرخا 20/٠‏ صاددرا من قلم 
مراقية التحصيل بقسم الايرادات ببلدية 
الاسكندرية الى رئيس نيابة الاسكندرية جاء 
به أن الطاعن أوقف عن عمله ابتداء من 
1/١1‏ الا أنه قد جاء بأقوال محمد 
معحمود قؤاد رئيس قلم مراقبية التحصيهيل 
سالف الذكر ‏ فى تحقيق النيابة الاداريةأن 
الطاعن قد فصل من الخدمة فى لذ لان 
لعددم تقديمة شهادة المعاملة وهو ما رددته 
مذكرة تلك النياية واستندت اليه فى القرار 
الذى أصدرته فى التحقيقات التى أجرتها مع 
الطاعن ٠‏ كما أن مذكرة المفتش الى وّرخة 
1 والمرفوعة الى مراقب التحصيل 
( وى المذكرة التى أشار اليها الحكم ) ؛ وان 
تضمنت أن مدة خدمة الطاعن بالبلدية تنتهى 
فى 1159/37/96 الا أنها أشارت أيضا الىأنه 
أوقاف عن عمله لاستحضار شهادة المعاملة ب 
وقد حاء بالكتاب «الصادر من المدبر العاملادارة 
التفتيش. والششسئونالقانونية ببلدية الاسكتدرية 
الى رئيس نيسابة الاسكندرية ‏ بتاريخ 
8121 أن الطاعن قد فصل من الخدمة 
لعدم تقديمة شهادة المعاملة ٠‏ لما كان ذلك ؛ 
وكانت المحكمة على الرغم من هذا التضارب 
القائم فى الاوراق قد انتهنت الى معاملة الطاعن 
وفقا للمادة ؟١١‏ من قانون العقوبات عن 
الوقائحم التى «ارتكيبت خلال المدءةٌ من مارس 
9 الى يونيه 1959 سواء ما تقدم متها 
استناد! منها الى تلك الاسباب القاصرة المشار 
. اليها قيما تقدم » دون أن تجرى من جانبها 
تحقيقا تستجلى به حقيقة الامر . فان حكمها 
قوق قدوره يكون مش.يوبا بالفساد فى 
الاستدلال ؟؛ ذلك بأنالاحكام فى المواد الجنائية 
يجب أن تبتى على الجزم واليقين لا على الظن 
'والاحتمال ولا يغنى فى ذلك قضاء المحكم 
بالادانة عن الوقائمع السابقة على يوم لا١‏ من 
هايو 5 طانا أن عقوبة الرد التىى أوقعهيا 
الحكم تشمل كذلك الوقائع اللاحقة على هذا 


التاريخ ٠‏ لما كان ما تقدم , فانه يتعين نقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة ٠٠‏ 


( الطعن ١١١:‏ سنة لال ى بالهيئه السابعه ) 


وك 


/ا؟ نوفمير ١911‏ 


ال حكم : اصداره ؛ توقيعه » بطلانه ٠‏ مسودته ٠‏ 
اجراءات ٠‏ 


ب درافعات هدنية : م ٠9405‏ اسستئان اليها فى دواد 


ج . مسدولية هدنية : تقصيرية جنائية ٠‏ أرعانها + 


خطأ ٠‏ فرر ؛ رابطة سببية ٠‏ تعويض ٠‏ تقديره ٠‏ حكم! 
تسبيب » عيب ١هدلى‏ م ١51‏ 


دل حكم : تسبيب © عيب ٠‏ محكمة الى درجة ٠»‏ 
اجراءاتها ٠‏ شهود + ايراد اقوالهم ٠‏ 
هف همحكمة ثالى درحة : تحقيق 4 احراؤه * 


المبادىء القانونية : 

١‏ - ان المادة 90١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية انما تتحدث عن التوقيع على الحكم 
ذاته ؛ لا على مسدودته 59 

؟ الا محل للاستئاد للمادة 45" هن 
قانون اأرافعات المدنية والتجارية التى توحب 
توقيع الرئيس والقضاة على عسودة الحكم فى 
الواد الجنائية +٠‏ 

“9 ب تقدررر ميلع التعويفىمن سلطة محكمة 
الموضوع حسبما ثراه مناسبا وفق ما. تتبيئه 
هى من مختلف عناصر الدءوى ؟. ما دامت قد 
دبينث فى حكوها أركان المسئولية التقصاربة 
الذى قدرت على أساسه ‏ مبلغ التعويض ٠‏ 

5 - لا يعيب الحكم تناقض الشهود ١‏ مادام 
قد آورد آقوالهم بما لا تناقض قية + 

ه ‏ محكمة ثائى درحة انما تحكم فى 
التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه ٠‏ 


ا العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والاريعوث 


الملحكمة : 

وحيث أن المادة >*ال؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية انما تتحدث عن التوقيع على الحكمذاته 
لا على مسودتة ؛ قلا وجه للاستناد 'اليها فى 
طلب بطلان اللكم الجنائى لعدم توقيع رئيس 
الهيئة التى أضدرتة على مسودته ٠‏ أما الماذة 
"58 من قانون المرافعات المدقية والتجاريةالتى 
توحب توقيع الرئيس والقضاء على مسودة 
الحكع كلا محل للآستناد اليها فى المواد اللبناثية 
التى تطبق عليها أحكام قانون الاج راءات 
الحتائية 0-0 

+٠‏ وحيث اذ الحكم الابتدائى الم بدلاسيابه 
بالحكم المطعون فية قد يان واقعة الدعوى بما 
تتوافقر به العناصر القانونية لجريمة الضرب 
التى دان الطاعن بها ؛ وأورد على ثبوت هذه 
الواقعة فى حقة أدلة مستمدة من أقوال' المجنى 
عليهما والتقارير الطبية وهى أدلة سائفغة من 
شانها أن “تقدى إلى ما رتب عليها ٠‏ للا كبان 
ذلك ؛ وكان تناقض الشهود عل. فرض حصوله 
لا بعلب المكع ما دام قد أورد أقوالهم بمسا 
لا تناقض قله وكأن ما استطرد المسه الحكم 
من أن الطاعن سسيق الحكم فية بغسراءعة 
لوجوده فى حالة سكن سس قَى العمارة التى 
يعمل بدا آنما كان للتدليل عاط آنه لآ براع., 
حرمة سكان م ا وهو تدلل, ساكم 
نستنف ![, أصا, ثادت «الاورأة, ٠‏ لما كان ذلك, 
«كان الخكر المطعءز, قئة قد ود عل طلب اعادة 
الدعبرى 1١‏ الى افعة لاعلان شاهدى تفى ده له 
« أن محكية أول درحة هيات للدقاع هل ذه 
الفرصة قاعلن أحد الشاهدين ولم يعلن الآخر 
واستمعت تلك المحكمة لاقوال الشاهد الذى تم 
اعلةن4 وهو أحد السادة رحال القضاء فلم دنفت 
التهمة عن المتهم وتر», هذه المحكمة أن كم, 
مقص د الققاع م طلى اعادةٌ الدعدى 211 
ال اقعة هسه ع قله الفصا. قمعا , ١لا‏ كاث ميث 
من محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول" 
درجة سمعت شهود الائبيات فى الدعوى وشاهد 
نقى الطاعن الاستاذ حسن اسماعيل القاضى 
ممحكية مصر الذى شهد بآنه لم يشاهد الحادث 
لانه كان موجودا! بالاسكندرية ولم يطلب منها 
الدقاع عن الطاعن سماع شهود آخرين ٠‏ 

لا كان ذلك ؛ وكانت محكمة ثانى درجةائما 


تحكم فى الاصل عا مقتضى الاوراق وهى 
لآ تحرى من التحقيقات ت الا ما ترى لزوما لاجرائة 


وهى لم تر من جانيها حاجة الى سماع شهود 
آخرين فى الدعوى * لا كان ذلك وكان سين 
من «الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسستقضاءها 
بالتعويض المؤقت قبل الطاعن والمتهمين الآخر بن 
فى الدعوى على قولها م ومن -حيث انه بالنسبة 
للمتهمين قانة وقد تيت ارتكا بهم الفعل بواقحة 
تعديهم على المجنى عليهما ( المدعيين باق 
المدنى ) فانه قد لحق بالمدعيين بالحق الملدتى 
ضرر من جراء هذا التعدى وهى الآلاموالاصابات 
التى بهما وعلاقة السيبية بين الامرين متوافرة 
ومن ثم يكون طلبهما بتعويض هذا الضررقائما 
عل آساس سليم من طلادة 153 من القانون 
المدنى واذ اكتفيا بطلب ١ه‏ 4 على مسسبيل 
التعويض القت فال يتعين الجابتهما الى ذلك ٠‏ 
ذلك أن الاصابات التى بهما آصابات جسيمة 
والاضرار التى المقتهما أضرار سجلتها التقارير 
الطبية فضلا عن أن هذا التعدى يؤثر أيضًا فى 
حالاتهم المعنوية من الاعتداء الذى وقع عليهما 
من أمثال هؤلاء المتهمين ٠‏ * 
ولا كان الحكم قد بين أركان" السستوئية 
برية من خطآ وضرر وعلاقة سبيية وعناصر 
ادر -- أساسه ميلم التعورض 
المؤقت الحكوم عليه ٠‏ وكان تقدر مم سم 
التعويض من سلطظة محكمة الموضوع حسيما 
تراه مناسبا وفق ما تتبيئنه هى من متختلف 
عناصر الدعوى ٠‏ لا كان ما تقدم ؛ قان ما شيره 
الطاعن فى ههمذه الاوجه بكون عل غير أساس. . 


وحيث ١نه‏ لكل ما تقدم بتعين رفض الطعن 
موضوعا ٠‏ 
( الطءن ١778‏ سنة لا ق بالهيئة السابتة )اء 
مه 
1؟ نوقمبر 51و1١‏ 
حجية الشره المحكوم غيه : حكم ؛ حجيته ٠‏ اراتباظ 


ب ارتباظ : عمل ٠‏ عقوبة > تطبيقها + عقوبات 
م 5/87 ٠‏ خطة جنائية واجدة + 


ج - همحكمة موضوع نقض * طعن ؛ خط فى تطبيق 
قانون ٠‏ عقوابة » تطبيقها + 


د - عمل : حريمة عدم تقدريم ها يفيد حصول اتعمال 
على الاجازات أو تنلظيم كيفية اثبات حصوكهم عليها ٠‏ ق 
١‏ لسنة 15459 ام 5ع وقرار وزير شؤون (احتماعية 151 
لسئة 969 ٠+‏ 


قضاء محكمة التقض الجنائية يت 


المبادىء القانولية : 


١‏ حجية الى. المحكوم فيه لا ترد الا على 
منطوق الحكم , ولا يمتد أثرها الى الاسباب الا 
ما كان مكملا للمنطوق ٠‏ 


؟ ل مناط تطبيق المادة 7/99 من قانون 
العقوبات أن تكون الجرائم قد التظمتها خطة 
جنائية واحدة بعدة أفعال + مكمل بعضهسا 
البعضى فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية 

أن كان الاصل آن تقدرير قيام الارتباط 
بين «الخرائم هو هما يدخل فى حنود السلطة 
التقديرية لمحكمة الوضوع ؛ الا أنه متى كانت 
وقائح السعوى كما أوردها الحكم الطعون فيه 
لا تتفق قانونا مع ها انتهى اليه فى منطوقه من 
قيام الارتباط ببن اكرائم سالفة الذكر وتوقيعه 
عقوبة واحدة عنهاء فان ذلك عنه يكون من قبيل 
الاخطاء القازونية التى تستوجب تدخل محكمة 
النقض لانزال حكم القانون عل بوجهه الصحيح٠‏ 

؛ . خلا القائنون 9١‏ لسسسئة 1949 كن 
النص على الزام صاحب العمل بتقديم ما يقيد 
حصول العمال على الاجازات اكنصوص عليها 
فيه أو تنظيم كيفية اثبات حصولهم عليها ؛الآمر 
الذى ربتضح منه أن القانون لم يشة تأثيم هذا 
الفعل ولم يضع عقوبة ها كجزاء على مخالفته ٠‏ 


المحكمة : 


٠ *‏ وحيث انه يبين من الحكم الابتدائ ىالصادر 
من محكية أول درحة متطوقا وأسبابا أنه وفر 
قيام الارتباط بين الجرائم المسندة الى المتهم 
( المطعون ضده ) في التهم الاولى والثانية 
والثالثة والخامسة والسايعة والثامنة والتاسعة 
وانزل عليها حكم المادة بذكن من قانونالعقوبات 
وقضى بتغريمه عنها بعقوبة واحدة مع التحدد 
بقدر عند العمال قى بعضها ؟ بينما نفى قيام 
هذا الارتباط بالنسية الى التهمتين 'الوابعسة 
والسادسة وأفرد لكل منهما عقوبة مستقلة ٠‏ 
كما يبين من الحكم المطعون فية اله وان كان 
قد ورد فى مدوناقه ما يقيد تقى قيام الارتباط 
بين الجرائم سالفة البيان , آلا أن متطوقه جرى 
يتأييد المكم الابتدائي الصادر من محكمة أول 


درحة والمستانف من النياية والمتهم مما مسن 
نتيجته آنه دان المتهم بعقوبة واحدة عن الجرائم 
التى نفى هو قيام الارتباط بينها * 

للا كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن حجية 
التىء المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم 
ولا يمتد أثرها الى الاسباب الا ما كان مكملا 
للمنطوق , ومن ثم قان ما أشار آليه الحكم فى 
أسيابه من نفى قيام الارتباط بين تلكالجرائم 
لا يكون له من آثر ما دام لم ينئته فى منطوقه 
ولما كان ما أورده الحكم عى متطوقه من قيسام 
الارتباط بين جرائم قعود صاحب العمل عن 
تحرير عقد العمل وتسغيله العمال دون شهادة 
قيد بمكتب العمل ٠‏ وعدم اعلائهة عن لائحة 
العمل بمكان ظاهر ؛ وعدم انسائه اسعافات 
طبية لعماله ؛ وعدم امساكة شجلا لامسوال 
الغررامات, وعدم ارسالةالييانالنتصف الستوى 
لكتب العمل لا يحمل قضاءءه , لان كلا مها 
انما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر ؛ 
فاته لا يوحد ثمة ارتباط بينها : ذلك لانمناط 
تظريق المادة ؟؟/ ؟ من قانون العقودات أنتكون 
الجرائم قل انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة 
أقعال مكيلة بعضها لبعض فتكوئثت متهمسا 
مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشضارع 
بالحكم الوارد فى الفقرة «الثانية من المادة ٠١"‏ 
المذكورة » وكآن قضاء محكمة النقض قل حر 5, 
على أنه وان كان الاصل أن تقدير قنام الارتباط 
بن الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة 
التقدير بة لحكمة الموضوع ؛ الا أنه متى كانت 
وقائمالدعرى كيا أوردها الحكم الطعون فسة 
لا نتفق قاب ئا مع ما انتهى الله في.منطو قه هن 
قاء الارتباط نث الى آثم سالفة الذكر وق قبعه 
عقهئة واحدة عنها ؛ قان 3لك مئة يكونمن قبل 
الإختطاء القائه ئمة الت قستء حب تدخا محكة 
النقض لانزال حكم القانون عز. وحهة الصحبح * 

لا كان ما تقدم ؛ وكان القانون 91 لستة 
8 باصدار قانون العمل: جاء خلوا منالنص 
على الزؤم صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول 
العمال على الاجازات المنصوض عليها فيه أو 
تنظيم كيفية اثبات حصولهم عليها , كما فعل: 
بالنسية الى اثبات تقاضى الاجر وفقا لنص المادة 
منه وقرار وزير الشئون الاجتماعية ١5١‏ 
لسنة 15859 الصادر تنفيذا لها ؛ الامر الذى 
يتضح فيه أنالقاتون لم يشأ تاثيم هذا الفسل' 
ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالقته ٠‏ لمسا 


هئ م العدد العاشر ب الستة النامنة والار بعوث 


كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم 
عن التهمة التاسعة وهى غير مؤثمة » قانه يكون 


امتهم متها ٠‏ 


( الطمدنئ 4؟لا١‏ سنة لاما قى بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


هأه 
/اا نوقمير ١551‏ 


أ ب حكم : السبيب 5 عيب ٠‏ دحاكمة ٠‏ اجراءاتها » 
رد على احد آدلة الاتهام ٠‏ 


إراءة : متهم ؛ تشسكك القافى فى صتحة اسناد 


البادىء القانو نية : 


١‏ الا يعيب الحكم التفاته عن الرد على أحد 
أدلة الاتهام ؛ ما دام قد اشتمل على ما ,يفيد أن 
الجكمة قد فطنت اليه + 

؟" ب يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشمكك 
القاضى فى صحة اسئناد التهمة الى المتهم لكى 
يقفى بالبراءة ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه اذ عرض الى 
واقعة الدعوى قال «١‏ ان واقعة هذه الدعوى كما 
يعرضها الاتهام تتلخص فى أنه أثناء عور 
رجلى الشسرطة السرية ** مزلقان السك الحديدية 
ببلدة ملوى فى الساعة التاسعة من مساء دم 
طن لهس وكان شيخ خفراء السك الخديدية 
0 ييجلس على أحد المقاعد شاهدا المتهم 6 
المطعون ضده قادما من الناحية المقابلة 
لعبورهما ممسكا بيده لقاقة ؛ وما أن شاهدهما 
حتى ألقى بهذه اللفافة من يده على الارض 
فالتقطها القشرطى السرى حسانل شحاتة أحمد 
ويفضها وجد بها ثلاث قطم من الحمشيش تزن 
١111‏ حجم وحينئذ ألقى القبض علٍ المئهمواقتاده 
الى مركز الشرطة وقد أنكر التهم ما أستد البه 
وتبين أن بحبيه آثارا ددن الوزن لمخدر الحشيش» 
ثم أندت المحكمة عدم اطمثتانها الى هذه الادلة 
فى قولها « آن المحكمة ترى أن عماد الاتهام 
فى هنه الدعهوى هو قول رجز الشرطة السرية 
حسدن شحاتة أحمد وعيد الكريم فرغل عمسد 
السمدء وشيم الخقراء توئى محمد جلال أن 
المتهم كان يمسك اللفافة بيدة وما أن شماهد 


الاولين حتى آلقى بها على الارض * ٠‏ وأنالمحكمة 
لا تطمئن لاقوال هؤلاء الشهود لاله من غار 
المتواقق عليه عقلا أن يسير المتهم فى الطريق 
العام حاملا مخدرا بيده وأن يشاهد شسهود 
الحادث هذه اللفافة ‏ وقد تبين أن المخدر قدر 
ضئيل تجاوز ١5‏ جم بقليل لس وهى صسصغيرة 
فى يد المتهم يسير بها وليس هناك من داع لان 
يلقى بها على الارضض وهو يمر فى مكان مطروق 
ليلا ٠‏ وترى المحكمة أن الواضمح من ظطروف 
الدعوى أن ضبط المخدر قد جرى على وجه آخر 
لم يكشف عنة التحقيق ؛ وأنها والامر كذنتك 
فهى لا تطمئن لاقوال الشهود عن رو يتهملاحادت 
وكيفية وقوعه ع لا كان ذلك , وكان يكفى فى 
الحاكمة البنائية ان يتشكك العاضى فى صحة 
اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى بالبراءة اذ 
مرجع الامر قى ذلك الى ما يطمئن اليه غى تقدير 
الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنهأحاط بالدعوى 
عن بصر وبصيرة ؛ ولا كان الحكم المطعون فيه 
قد أورد واقعة الدعوى وآدلة الاتهام جميعا بما 
فى ذلك الدليل المستمد من العثور على فتات 
المشيش بجيب جلياب الطعونضده » ثوأقصم 
ب من بعد عن عدم اطمئنان المحكمة الى أدلة 
الثبوت للاسباب السائغة التى أوردها والتم, 
تكفى لحمل النتجة التى خلص البها ٠‏ وكا 
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على أحد أدلة 
الاتهام ما دام قد اشتمل عل هآ بفمد أن المحكمة 
قد قطنت الية 2و من ثم فان فىي, اغفال الرد عل, 
ذلك الدامل مايقبد ضمنا أنها أطرحته ولم 7 
فمه ما تطميِن معه الى ادانة أأطعون ضده ٠‏ ١!ا‏ 
كان ما تقدم ؛ فان الطعن كون على غير أسأس 
متعينا رفضه موضوعا * 

( الطعَنّ :ا سنة لال ق رئاسة وعضوبة السادة 
المستشارين عادل يونس رئيس المحكمة ومحمك صبرى 
ونصر الدين عزام ومحمد ابو الفضل حفنى وأنور احمد 


1 


خلف 7 م 00 
رك 


/اي نوقمبر /ا95١‏ 
(1) حكم ؛ حجيته ٠‏ عقوبة ٠‏ وقف تنفيتها ٠‏ تزوير 
أوراق عرقية + 
( ب ) <ريمة : دعوى جنائية ٠‏ هسئولية جناثية ٠‏ 
نقض > طعن 5 تمسك التهم بادخال متهم آخر معه فى 
الدعوي + 


قضاء محكمه النفش النائيه بقن 


الكمادىء القانونية : 


-١‏ اذا كان المين انه وان كان ان منطوق 
الحكم قد خلا من النص على وقف تلفيد عقسوبة 
الحبس المقفضى بها على الطاعن ؛ الا أن الثابت من 
خشر الخلسه «ؤرول» القافى أن النطق باحكم 
حرى موصوفا بوقف تنفيد العقوبة ؛ وتاكاد 
ذلك بما ورد بأسباب الكم التى تكمل منطوقه 
فى هذا الشأن فان واقع الخال فى الدعوى 
بقيد صكور إلكم مشدمولا بوقف التلفيد ٠‏ 

؟ ع لا يحدى الطاعن التومسك بادخال متهم 
آحدر فى الدعوى » ما دام آن ذلك لم يكنليحول 
دون مساءلته هو عن الجريمة المسندة اليه ٠‏ 


الحكمة : 

وحيت إن الحكم المطعون فيه بين واقعهة 
الدعرى يما تتواكر به العتاصر الفانوتيه كافة 
لجر يمه الاشتراك .فى التتزوير التى دان الطاعن 
بها وأورد على تبونها فى حعه آدله من شأنه! 
أن نؤدى الى ما رنية عليها ٠‏ لما كان ذلك ؛وكان 
لا يجدى الطاعن التمسك بادخال شغتص احر 
فى الدعوى », ما دام أن ذلك لم يكن ليحول 
دون مساءلته هو عن الجريية © فان ما ينعاه 
فى هذا الصدد لا يكون له محل * 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد دفاعالطاعن 
ورد علية ردا سائغا ؛ فان ما بتعاه الطاءن عن 
قصور الحكم يكون فى غير محله ٠‏ 

لما كان ذلك »© وكان يبين من مطالعة النسخة 
الاصلية للحكم المطعون فيه أنه وان كان منطوق 
الحكم قد خلا من النص على وقف تنفيذ عقوبة 
الحبسن المقضى بها علىالطاعن , الا آن الشابت 
من محضر الجلسة ورول القاضى فى المفردات 
الكضمومة أن النطق بالحكم جرى موصوقا بوقف 
تنفيذ 'العقوبة وتاكد ذلك بما ورد بأسياب 
الحكم فى هذا الشأن ‏ مما يكشف عن أن واقم 
الخال فى الدعوى اللطروحة هو صدور الحخكم 
مشمولا بوقف التنفيذ ٠‏ وكان ما ورد فى 
الاسباب فى هذا الشأن يكمل متطوق الحكم ) 
قأن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يفون 
مقبولا ٠‏ لما كان ما تقدم ء فان الطعن برمته 
يكون على غير أساس ويتعين رفضة موضوعا ٠‏ 

( الطمن ١78‏ سنة 57 قي بالهيتة السابقة ) 


اه 
1" نوقمير /551١ا‏ 

( 1 ) مسئولية نقصيرية : خطأ ؛ غرر ؛ علافة سيبية ٠‏ 
دعوى عدنية ؛ اختصاص هفحكوة جناتية بنظرها ٠‏ 
تعويض ٠‏ محكمة ثاتى حرجة ع حكم 4 تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ 
عقوبات م لا ٠‏ 

( ب ) خط : تقديره مسئولية حناثئية ٠‏ مسكولية 
مدنية ٠‏ 

( ج ) سبيية : خطأ ؛ ثتيحة ؛ تقديرها ٠‏ 

( د ) خطا مشترك : مسئكولية + متهم ٠‏ 

( عم ) حكم 1: تسبيب ؛ عيب + واقعة دعتسوى , 
صياغتها ٠‏ اجراءات م ٠*إ" ٠‏ 

البادىء القانونية : 


١‏ الما كان الحكم المطعون فيه وان أحال الى 
أسباب الحكم الانتدائى قيما ,تعلق بما قفى به 
ف ىالدعوى الجناتية ٠‏ الا آنه بالنسبة الىالدعوى 
المدنية وبعد أن استبعد المدعى بالحقوق المدنية 
طنب التعويفي عما أصاب سيارنه من تلف 
محتعظا باحق فى رفح الدعوى به على حدة ؛ فقد 
آنشة الحكم المطعون فيه لنفسه أسبابا. جديدة 
ارتأى فيها نقدير التعويض هقابل ما قاتالدعى 
بالحكوق المدنية من كسب فى فترة مرضصه 
وما أصابه من آلام مادية وأدبيه وها تكبده من 
مصاريف العلاج وانتهى الى تعبديل ميلم 
التعويض المقضى به الى البلغ الوارد با منطوق * 
واذ كان ما آورده الحكم المطعون قيه سسلدا 
لقضاته فى الدعوى المدنية لا يتضمن انه قد 
أدخل ضمن عناصر التعويض الذى قفى به 
ما اصاب سسسيارة الكدعى باخقوق الدنيه هن 
تلف خلاقا لما جرى به قضاء مجكمة الدرجة 
الاولى » وكان الحكم قد بين آركان السئولية 
التقصيرية من خطا وضرر: وعلاقة سببية فانه 
يكون قد أحاط بعناصر السسئولية المانية 
احاطة كاقية ولم يخالف القانون فى شىء + 

؟ ب تقادير اخخطآ المستوجب لسئولية هرتكبه 
جنائيا أو عدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى + 

؟ ‏ نقدير أنوافر السببيةبين الخطأ والنتيجة 
أو عدم نوافرها ؟ هو هن المسائل الوضوعية ‏ 
التى تفصل فيها فحكمة اللوضوع بغير معقب , 
م دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة «قبولة 
ولها اصلها فى الاوراق ٠‏ 


ويا العدد العاشر ب السئةٌ الثامتة والاريعرن 


؟ ‏ الخطا اللشتوك فى نطاق المسئوليةالجنائية 
لا بخلى التهم من اكلسسكولية بمعنى أن خطأ 
المجنى عليه لا يسقط مسئولية التهم ؛ ما دام 
هنا الخطا لم يترتب عليه انتفاء الاركانالقانونية 
للجريمة النسوية الى المتهم ٠‏ 

ه ‏ لم برسم القانون نمطا خاصا يصوغ 
فيه الحكم واقعه الدعوى والظروف التى وقعت 
فيها + وكا كان مجموع ما أورده الحكم 'كافيا فى 
بيان واقعة الدعوى المستوجية للعقوية حسيما 
خلصت اليه المحكمة بما تتكامل به العناصر 
القانونية كافة للجريمتين اللتين درين التهمبهما: 
كما أشير فيه إلى نصوص القانون التى حخكعم 
بموحبها , فان ذلك يحقق حكم القانون كما 
جرى به نص المادة ١٠؟‏ من قانون الاحسراءات 
الجنائية ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه _ فيما اعتنقه 
من أسيابٍ الحكم الابتدائى ‏ بعد أن بين واقعة 
الدعورىي بما تتوافر به العتاصر القانونية كافه 
للجر يمتيل اللتين دين امتهم بهما وأورد على 
تيوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى 
الى ما رتب عليها عرض لدفاع كل منالمتهم 
والطاعن ( يبوصف كونه المستول عن الحقوق 
المدنية ) ثم خلص الى ادانة المتهم بقوله «وحيث 
أن المحكمة تستخلص مما تقدم وبمما ثيت لديها 
من الاوراق أن المتهم كأن قادما من طر بق يسيون 
الفرعى متجها الى طنطا حسيما قرر فى أقواله 
وأنه كان بسييل عبور الطريق السريع وقد 
انتهى من عبور منتصفه وقد حصل التصادم 
لدى استدارته فى النصف الثانى الذى كنان 
المدعى بالحق المدنى قادما فيه وفى طريقه الى 
القاهرة ٠‏ وحيث ان تعليمات المرور توجب عللى 
عابرى الطرق الرئيسية التيصر يخلى الطربي 
والتهدئة من سبيرهم متعا من حصول الحوادث 
وقد قرر الشاهد محروس حامد الصعيدى أن 
المتهم كان يعبر الطريق السريع عند وقسوع 
الحادث مؤيدا لما قرره االدعى بالحق المسسدنى 
ومرافقيه وهو خطأ بنانه يوجب مساءلته عن 
مده التهمة ذلك الخطأ الذى ترتب عليه ما حاق 
بالمعى المدنى من أضرار نتيجة اصسايته التى 
انتهى فيها التقرير الطيى الشرعى الى أن حالته 
أصبحت ذات صفة تهائية وقد تخلف لدية من 
حراثها عاعة مسستديية .٠‏ وبع توفر علاقة 


السيبية بين الخطأ والضرر غير أن المحكمة وقد 
انتهت الى ما انتهت اليه من ثبوت الخطأ فىحق ٠‏ 
المتهم الذى يوجب مساءلته » ترى أن المدعى 
بالحق المدنى قد أسهم بقدر فى إحداث مالم 
النتيجة ؛ ذلك أن الثايت من الاوراق أن المتهم 
وقد كان قادما من طريق يسيون الفرعى متجها 
الى طنطا قد عير نصف الطريق السريع البحرى 
الامر الذى حدا «الشاهد محروس حامد الصعيدى 
أن يهدىء من سرعته ليأذن للمتهم بالعبور من 
نصف الطريق الاول وقد كان الوض ايح آولى 
بالنسية للمدعى بالحق المدنى واحسن باعتيار 
أن المسافه والفاصل الرّمنى بينهما اطول رمم 
عدم وجود عوائق للروية فى مكان الحادث كان 
يمدنه معاداة الحادت فيما لو لم يكن منشغلا 
عن ملاحظه الطريق بالحديث مع من كانيرافقه 
وهو ما بر جحه امحلمة ٠‏ هذرا مصلا عن أن 
ايمتى ان مصساتمه 
امداعى باحق المدانى لسيازم احتهم لاست ممسن 
الجا نب او يمن وحلف العجلة الإمامهيهة اليمتي 
مترا مما يرجح ان التقم ثالى قك 
اوست على عبوز الطربى السريح و لان فى ملقه 
إمدعى ‏ حق المقاني أن يسح ا- خانمب زد يمان 
دالا تحراف الى يسار انجاب- قليلز لامحان بعادى 
الدب * إما وقد حتصل الحادث على دا 
لتجو فإن اندى براه الحدمة ان الدعي باحق 
لمدنى قد اسنهم تى وفوح الحادت وصر ما نضيعة 
موصح الاعتبار --- وريبحيث انه مني نان ذلك 
و جد دبراى فيما تقدم و دان التايت ندى المحكمة 
ان 'التهم السندة الى المتهم مرتيطة اردباطا وثيقا 
فترى ندلك ادانته عملا بمواد الاتهام ومع تطبيق 
اسدة 5:5 ع اكتفاء بعقويه الجريمه الادلى وى 
الاشد » ٠‏ لما كان ذلك ؛ ولان الحكم فد أثيت 
ركن الخطأ فى حق المتهم كما هو معرفه به فى 
القانون 4 واستظهر في بيان مفصل عنساصر 
الخطأ الذنى وقع منه متمثلة فى كونه ‏ وهو 
فادم بالسيارة التى كان يقودها من طريق فرعي 
-. عبر بها الطريق السريع دون تيصر أو التحقق 
من خلو هذا الطريق -. ودون أن يهديء مسن 
سرعة سيارته -. ثم ريط الحكم بين هذا الخطسا 
واصابة المجنى عليهم نتيجة اصسطدام السيارة 
التى كان يسير بها المدعىي بالحقوق المدنية فى 
الطريق السريع بالسيارة التى قدم الم 
من الطويق الفرعغى * 

لما كان ذلك , وكان ما انتهت اليه المحكمة 
قيما تقدم سمائشا وكافيا فى التدليل على نسبة 


إندابعت بامعاينه والتعر ير 


يمسمب كه 0 


قضاء محكمة النقض اجمابيه ا 


الخطآ الى المتهم ووقوع الحادث نتيجة مدا 
الخطأ ؛ وكان تقدير الخطا المستوحب لله .وليه 
مرتكيه جنائيا أو مدنيا هما يتعلق بموضوع 
الدعوى ؛ كما أن تقدير تواقر السيبيه بينالخطا 
رالتتيجة أو عدم توافرها هو من السس-ائل 
الموضوعية التى تفصل قيها محكمة الموضوع 
بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستتدا الى 
إدلة مقبوئة ولها أصلها فى الاوراق ‏ وهو ما 
لم يخطىء الحكم فى تقديره ل قان مأ يثيره 
الطاعن فى هذا الصدد ينحل الى جدل فى 
تقدير آدلة الدعوى مما لا تجوز اثارته أمام 
محكمة التقض * واذ كان الخطأ المشترك فى 
نطاق المسئولية الجتائية لا يخلى المتهم عن 
المسئولية ‏ بمعئى أن خطأ المجنى عليه لايسقط 
مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب علية 
انتفاء الاركان القانونية لجريمة الاصابة الخطأ 
المنسوبة الى المتهم وهو ما لم يتحقق فىالدعوى 
الطروحة وكان الحكم بعد أن دلل على خطأ الطاعن 
استظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة 
التى حدثت » فان ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون قيه فى هد! الخصوض بدعوى فساد 
الاستدلال والقصور فى التسييب لا يكون 
مقيولا ٠‏ لا كان ذلك , وكان القانون لم برسم 
نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى 
والظروف التى وقعت قيها » وكان مجمسوع 
ما أورده الحكم كافيا فى بيان واقعة الدعوى 
المستوجية للعقوية حسيما خلصت اليه المحكية 
بما تتكامل يه كافة العناصرالقانونية للجريمتين 
اللتين دين المتهم بهما ؛ كما أشير فيه الى نصوص 
القانون التى حكم بموجبها ؛ فان ذلك يحقصق 
حكم القانون كما جرى به نص الادة 75٠١‏ من 
قاتون الاجراءات الجنائية ؛ ومن ثم يكو نالنعى 
على الحكم من هذه الناحية غير سديد * لا كان 
ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه وان أحال الى 
أسياب المكم الابتدائى قيما يتعلق بنا فى به 
فى الدعوى الجنائية الا أنه بالنسبة الى الدعوى 
المدنية .وبعد أن استيعد المدعى بالحقوف المدنية 
طلب التعويض عما أصاب سسيارته من تلف 
محتفظا بالحق فى رفع الدعوى به على حدة ل 
وذلك على ما يبين من محضر جلسة ه/ 353/٠١‏ 
م ققد انقنا الحكم الملعون فيه لنقسه أسسبابا 
جديدة آرتاى فيها تقدير التعويض.مقابل مافات 
المدعى بالحقوق المدئية من كسب فى فقسسرة 
مرضه وما أصابهمن آلام مادية وأدبية وماتكبده 
من مصاريف العلاج وانتهى الى تعديل ميلغ 
التعويض المقضى به الى المبلغ الوارد بالمنطوقا 


امس ع نسب من بالج بسيو 


واذت كان مأ أورده الحكم المطعون فية ستدط 
لقضانه فى الدعوى المدنيه لا يتضمن أنه قد 
أدخل ضمن عناصر انتعويضي الذى قضى به 
ما اصاب سيارة المدعى بالحقوق المدنيية من 
تلف _ خلاقا لما جرى به قضاء كمه 
الدرجمة الاولى ‏ وكان الحكم قد بين أركان 
المسئولية التقصيرية من خطا وضرر وعلاقاة 
سيبية فانة يكون قد أحاط بعناصر المسئولية 
المدنية إاحاطة كافية ولع يخالف القانون فى 
شىء * لما كان بما تقدم فان الطعن برمته 
يلون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

( الطعن 1١9598‏ سسنة لاا ىق رئاسه وعضوية الساده 
الملستشارين مختار رضوان نائب رئيس المحكية ومحميد 
محعوظ وحسين نابح ومحمود العمرارى ومحمود عطينه ) 


زفف 


0 نوفمير 31951 


تقض - توقيع على أسبابه 
سرع ق ٠١١‏ لسنة 517و ٠‏ 


٠‏ ق لام لسنة 669اام 


شبد القانوني : 


فى حانة رفع الطعن من النيابة العامة يوقع 
أسبابه رئيس نيابة على الاقل ٠‏ 


اللحكمة : 

من حيث أنه يبين من الاوراق آن الحكم 
المطعون فيه صدر بتاريخ ١؟‏ يناير سنة 19531 
وقد قررت النيايه العامه يالطعن فيه بطريق 
النقض بتاريخ أول مارس سنة /15531 وقدمت 
أسباب الطعن فى ذات اليوم موقعا عليها من 
وكيل أول نيابة الجيزة الكلية ٠‏ لما كان ذلك٠‏ 
وكان 'القانون لاه لسنة 3159 فى شأن حالات 
وأجراءات الطعن أمام محكمة النقض ‏ المعسدل 
بالقانون ٠١5‏ لسنة 19515 قد استلزم فى 
الفقرة الثالئة من المادة ؟ فى حالة رفع الطعن 
من النياية العامة آن يوقع أسيابه رئيس نيابة 
على الاقل ؛ ان هذا الطعن اذ وقع أسبابهو ثيل 
أول نياية الجيزة الكلية . يكون غير مقبول شكلا 
و يبتع القضباء بذلك ع 


( الطعن ١11ا١‏ سمنة 3 قي بالهوئة السايقة ) ٠‏ 


ىا 1 العدد العاسر السيئة النامتة والار بعر 


قفف 
اما توقمبر /1ا95١ا‏ 


تسعير جبرى : تمودن ٠‏ قرار وزير تموين 5 لسمئة 
4 ؟؛ وثراره 148 لسئة ؟906١‏ * هعربى مستوردة ٠‏ 
احراءات م4٠9 ٠‏ 


اللدا القانونى : 

قراد وؤذارة التموبن 45 لسئة مهو١‏ 
و9 لسنة ؟1960 الخاص تتحديد الارباح 
فى بعض السلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب 
بأسعارها ١‏ يحكم سوق كر بات الستوردة 
دون التى تصنم حنيا ٠‏ 
انحكمة : 


وحيت انه يبين من مراجعة الاوراق آنالحكم 
الايتداتى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فية ‏ 
دان الطاعن تأسيسا على أنه عرض « المربى » 
للبيع بسعر يجاوز نسية الريح المحددة فى 
المادة السابعة من القرار ١/١‏ لسنة ١96٠‏ واذ 
استائف الطاعن هذا الحكم وقدم للحكمة 
الاستئنافية شهادة من الشركة المنتجة للسلعة 
يأنها غير محددة الريح 2 ققد سمعت المحكمة 
محرر المحضر .وواجهته بما تضمنئتة. الشهمادة 
فقرر أن الطاعن كان يبيع « المربى » عر 
يزيد عن السعر السائد فى السوق : فانتهى 
الحكم المطعون فيه الى تأبيد الحكم الابتدائى 
للاسباب التى بنى عليها وأضاف اليها « أن 
المربى المبيعة كما شهد محرر المحضر بالجلسىة 
محددة الربح وكان امتهم الطاعن ب يبيعها 
بأكثر من السعر المحدد لبيعها كما هو ابت 
بالمحضر » لما كان ذلك > وكانت السنعة 'لتى 
دين الطاعن من أجلها ‏ وهى عمد صن 
عليا لم تخضصع ل حتى تاريخ الواقعة 
الحاصلة فى 1؟ من يناير 19716.- للتمسعير 
الجبرى أو لقرار يفرض حدا أقصى للربح فى 
نجارتها وندذلك قلا تدخل تحت حكم قرار وزارة 
التموين 55 لسنة ١9104‏ بتعديل القرار 1١55‏ 
لسنة ؟56١‏ الخاص نتحد بد الارباج فى بعض 
السلع وتقرير الوسائل لنع «التلاعب بأسعارها 
الذى لا يحكم سوى المربات المستوردة ؛ قان 
الحكم المطعون مفيه وقد غابت عنه هنه الحقيقة 
القانونية وأقام قضناءه بادانة الطاعن على قول 
شاهد بآن .السلعة محددة الربح قى موطن بجب 
أن يرد الامر فيه الى حكم القانون وحده ؛ يكون 
قد سرم نعلا بغير نص بعاقب عليه مما يستوجب 


نقضه وتصحيحة عملابتص المادة 9؟ منالقانون 
لاه لسنة ١9559‏ فى شأآن حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمةالنقض والقضاء بتبرئة الطاعن 
وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 5 ١٠؟‏ من قانونٌ 
الاجراءات الحتائية ٠‏ 

( الطعن 15لا١‏ سنة لال ق ركاسة وعضوية السسادة 
الكستشارين عادل يونس رئيس المحكمة ومحمد صبرى 
ومحمد عيد المئعم حمزاوى ونصر الدين عزام وانور احمد 
خلف * 


605 
1" نوقمسر 1951 


(]: اثيات : خبرة ٠‏ حكم ؛ تسبيب ؛ عيب ٠‏ محكمة 
موضوع ٠‏ حوت دميز صاحيه ؛ اعتداء » سمواعه ٠عقوبات‏ 


م40" م 

( ب ) تقرير استشارى : تقرير طبيب معالج ؛ رد عليه 
استقلالا ٠‏ 

( ج ) محكمة : ترجبحها تقريرا ؛ مناقشة أمسحاب 
التقارير الضاقة 

( د) خبراء . تقدير آرائهم 4؛ محكهمة موضوع ٠‏ 


ره ) عحكمة موضوع : تكوين عقيدتها ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ يسح فى منطق العقل أن يعرف 
الشخص من صوته ؛ خصوصسا اذا سيعت 
تساقك معر قله ٠‏ 

" لا تلتزم المحكمة بالرد استقلالا على 
التقرير الاستشارى » ونقرير الطبيب اللمعالج + 

لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة 
قعودها عن ساقشة الاطباء أو كبير الاطباء 
الشرعيين ترجيحا لاحدى التقارير : طانا آن 
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه لم يطلب 
منها شيئا من ذلك ولم تر ؛لحكمة من جانيها 
لا نهاطمئنانا منها الى التقرير الطبى الشرعى ٠‏ 

ب الامر فى 'تقدير آوا, الخبراء من اطلاقات 

الوضوع اذ هو 2 ق + 2 فى 
نقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها قيه +٠‏ 

ه ‏ الاصل أن محكمة الموضوع أن تكون 
عقيدتها بما تطمئن اليه من جماع أدقة وعناصر 
الدعوى ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج متى 
كان ما حصله الحكم من هذه الادلة لا يخرج عن | 
الاقتضماء العقل والمنطقى ٠+‏ : 


مضاء محكمة التعض الجتائية و0 


المحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعهمة 
الدعوى بما مجمله أن المجنى عليها وهى فتاة 
صغيرة ؛ كانت تعمل فى خدمة الطاعن وزوجته 
المتهمة الثانية وأنهما دابا على اساءة معاملتها 
وإخذها بالقسوة ؛ فاعتادا ضربها على فترات 
وترك الضرب بها آثارا فى أنحاء جسدها ونشاً 
عن احداها بالعضد الايسر التهاب غاثر ومتسع 
«غلفمونى » وترتب على ذلك تضضاعف الحانه 
بامتصاص تو كسيمى ععن وهبوط بالقلب أدى 
إلى وفاتها وأن التحقيق لم يكشسف عن أو المتهمين 
هو الذى أحدث هذه الاصابة الاخير 5 التى أدت 
الىالوقاذة , واذ توقيت المجنى عليها لم بلغ 
ابطاعن عنها وآخفى جثتها بان وضعها فى حنيبه 
ونفلها من الفاهرة الى بلدته بدائرة محامظله 
الشرقية وتمكن من دمنها درن اخطار » ثمانتهي 
الحكم من ذلك الى آن القدر المتيقن فى حقالطاعن 
وزوجته المتهمة الثانية هو جنحه ضرب ودانهبا 
عنها طبقا للفقرة الاولى من المادة 51" من قانون 
العقويات ياعتبارها الجريمة الاشد المرتبطة 
بجر بمتى عدم التبليغ عن الوفاة واخفاء الجثة 
وآورد الحكم على تبوت الواقعة فى حق الطاعن 
بالصورة السابعة آدلة مستمدة من آقوال كل 
من كونستانتين تيقولا وانتريكا كابول وينى 
كيماروس جيرران الطاعن من أنهم اععتادوا سماع 
الطاعن يعتدى على المجنى عليها بالضرب داخل 
مسكنة وأنهم ميززرا ذلكمناستغاثة المجنى عليها 
ورد الطاعن عليها مرارا محذرا اياها أثتاء 
اعتدائه عليها » ومما جاء بالتقرير الطبى 
الشرعى * 


لما كان ذلك ء وكان لهذه الادلة أصسلها 
الصحيح الثابت بالاوراق ولم يحادل الطاعن 
فى ضحة ما نقله الحكم عنها ؛ وكان من شآنها 
أن "نؤدى الى ما رائبه الحكم عليها ؛ وكان الاصل 
أن لليحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن 
اليه من جماع أدلة وعناصر الدعوى ولو كان 
ذلك بطريق الاستنتاج متى كان ما حصله الحكم 
م هذه الادلة لا يخرج عن الاقتضاء العتقفى 
والمنطقى ؛ وكان يصح فى منطق العقل أ نيعرف 
الشخص من صوته ويثميز الاعتداء يسسماعة 
خصوصا إذا سيقت للشاهد معرفتة بمُسمعة؛ 
وكان تقدير قوة الدليلمن سلطةمحكمةاموضوع 
وحدها ٠.‏ كا مان ذلك ؛ فان ما يثيره الطاعن 
فى هذا المصوص لا يكون له ممسل اذ هو 


لا يعدو أن يكوث جدلا موضوعيا مما لا تجرر 
اثارته آمام محكمة التقض . 


ص كان ذلك ٠»‏ ركان البين من الحكم المطعون 
قيه أن استدلاله باقوال الشاهد محمد ٠٠‏ كان 
فى معرض انبات التهمة فى حق المتهمة الثانية 
دون الطاعن ؛ خانه لا يقيل منه ما يثيرميشانها 
حتى بفرض صحة زعمه من خطل أ الحكم فى 
الاستاد فى خصوصها ٠‏ لما كان ذلك © وكان 
الامر فى تقدير اراء الخبراء امن اطلاقات تحكمه 
الموضوع اذ هو متعلق يسلطتها فى تقدير 
أدله الدعوى ورلا معقب عليها قيه ؛ و ان اليادى 
من الحكم المطعون فيه أنه يعد أن بين اصابات 
المجنى عليها من واقع التقرير الطبى الشرعى 
أبدى اطمتنانة الى ما أنتهى الية هذا 'التقرير 
من « أن الاصاينين اللتين فى فروة الرآس 
رضيتان حيويتان تنشآن من المصادمة بجسم 
راض ومضى عليهما حوالى .يوم ؛ وأن الاصابه 
الثالثة تشير الى رض حيوى حدث من خمسة 
الى عشسرة أيام ؟ وأن التقرحات التى بالجيسسم 
كنشيا عن الكلى جسم مستطيل الشكل محمى 
ذى حرارة مرتفعة ولا تقل أدناها عسن عشرة 
أيام ٠٠‏ وأن سيب الوفاة جنائية نجمت مين 
مجموع التقرحات المتقيحة الملشاهدة بمختلف 
أجزاء الجسم وما نجم عن احداها من حصول 
التهاب قيحى غائر ومتسع بأنسجة العضد 
وما ترتب على ذلك من تضاعف الحالة بامتصاص 
تو كسيمى عفن وهبوط فى القلب » واتخذ الحكم 
من ذلك دليلا مؤيدا لاقوال شهود الاثبات ودان 
الطاعن بجنحة الضرب وهىالقندر المتيقن فى 
حقهءفان هذا يفيد أنه اطرحالتقرير الاسستشارى 
وتقرير الطبيب المعالج ؛ والمحكمه غير ملزمة 
من بعد بالرد عليهما استقلالا » ولا يقبل من 
الطاعن أن ينعى عل المحكمة قعودها عن مناقشه 
مؤّلاء الاطباء أو كبير الاطباء ,الشرعيين ترجيحا 
لاحدى التقارير طلما أن الثابت من محض رجلسة 
المحاكمة أنه لم يطلب متها شيئا من ذلك ولم 
تر المحكمة من جانبها محلا له اطمئنانا منها الى 
التقرير الطبى الشرعى ؛ ومن ثم غان ما يثيرم 
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل * 

وحنث انه لما تقدم , يكون الطعن برمته ملل 


ر ااعلمن 4 سنة “ا؟ في بالهيئة السابقة ) * ٠‏ 


63 العدد العاشر ‏ السبته «الثامنة دالاريعرد 


ولاه 
توفمير ١951‏ 

رأ ع رشوة : موظف عام ؛ مكلف خصاعة عامة ٠‏ 
احراءات م 51؟" عقوبات م ٠١5‏ جريمة ؛ ابلاغ + ق 59 
لسستة ١905#‏ ؛ وظيقة > عملها ٠‏ امتناع + قرار وزير 
تموين 588 لسنة 1958 ٠‏ 
رب ) اختصاص : هكاتى ءِ لاخلال بواجب غام + 
( جع حالة ضرورة : مسئولية حنائية ٠‏ سقوطها ٠‏ 
أسياب اباحة ؛ هوائع عقاب ٠‏ رشوة ٠‏ 
دع جربية : فرتكابها للنجاة هن امر عحرم قارفه 
مرتكيها ٠‏ 
زهاع محكية تقض : طعن > أسياب ٠‏ حالة ضرورة ٠‏ 
عقوبات م ٠١9‏ عكروا ٠‏ ق ٠١‏ السئة ١558‏ > 
المبادى: القانونية : 

١‏ اذا كان الحكم قد آثيت أن رئيس مجلس 
اللدينة ( وهو مكلف بخدعة عامة » وسساتق 
سبارته ( وهو هستخدم ف ىالدسرجة التاسسعه 
بمحافغلة الشرقية ) علما بسيب تأدية عملهما 
بارتكاب المطاعن جريمة نقل فول سودانى من 
محافظة الشرقية يدون ترخيص وهى جريمهة 
تمورينية يجوز للنيابة العامة وقع الدعحوى 
الجنائية عنها بغر شكوى أو طلب ؛ فان عرض 
جعل على إحدهما للاخلال بواجبات الوظيفة 
أو اخدببة العامة بالامتناع عن آداء واج بالتبليغ 
عن تلك الجربيمة التموينية يعد فى صصحيح 
القانون عرضا للرشوة ٠‏ واذ كان الحسكم قد 
آنيت فى حق الطاعن انه عرض جعسلا على 
السائق حتى يتوسط لدى رئيسه لكى يمتنع 
عن ابلاغ الشرطة بالخسالفة التمويئيسة 
واستخلمصت من عذه الواقعة أن الغرض هن 
عرضه الجعل على السائق ينطوى »> فضلا عن 
الوساطة لدى رئيسه » إن يمتنح من جانبه 
عن التبليع عن تلك الجسريمة » لان قبسول 
الوساطة يقتفى حتما وبطربيق اللزوم العقلى 
الامتناع عن التبليِسغ وهسو استخلاص 
سائغ ٠‏ : 

؟" - عدم الاختصشاص المكانى لا شأن كله 
بالاخلال بالواجب العام بالتبليغ عن اجرائم ٠‏ 

الاصل فى القانون أن حالة الضرووةالتى 
تسقط السسئولية هى التى تحيظ بشخص 
وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقإيةنفسه أو غرره 


من خطر جسيم على النئفس على وشاك الوقوع 
به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ٠‏ 


4 . الاصل انه ليس كلمرء أن يرتكب أمرا 
محرما ؛ ثم يقارف جريمة ثى سبيل التجحصاة 
مما ارتكبه + 


ه ‏ ليس للطاعن أن يثير لاول مرة أمام 
محكمه التعمى بآنه تان فى حاثئة ضرورة انه 
الى عرض الرسوه تخلصا من خطر العيض عليه 
المحكمة : 

وحيت ان الكم المطعون فيه بين واقعهة 
الدعوى فى فوبية : « إنه نحو الساعه الواحدة 
من صباح يام © من آلتوبر ١918‏ بينما كان 
العفيد -- رئيس مجلس مدينة بلييس يستفن 
سيارتة اتحكوميهة يرافقة ٠ ١‏ الميذا نيحي يمحت قصه 


لاداء عمل من آعمال بوطيعته أبصر احدى سيارات 
اشقل نسير بسرعه فابعه 9 فاسينية حي ان دلون 
مجملة بمحصول العول السوداني الممنوع نصه 
من محاقطه الشسزفيه بغير نرخيض محاول اللحاق 
بها ولكنه لاحظ إن فائلها آيطا فى السين تم 
ودف بها فى الطريق وأطفا مصضابيحها واد عاد 
اليها علم من قائدها ٠٠‏ ( الطاعن ) الدى كان 
يجدس الى جواره بأنهما ينقلان بهذه السياره 
ئمية من الفول السودائى خاصة بيثانيهما ل 
المتهم 6. بغير ترخيص ء فكلف قائد سيارته 
٠٠‏ بأن يرامعهما فى سيارة التنقل للتحف. 
عليهما وعلى حمولتها من الفول السودانى ؛وآمر 
بان يتبعوه بهده السيارة الى نقطه شرطة أبى 
زعبل , وى الطريق الى تلك النقطة قدم المتهم 
الى ادراهيم أحمد على أبو طالب ميلغ حمسة عثد 
جنيها وطلب منه التوسط لدى رئيسه ‏ رئيس 
مجلس المدرينة م للافراج عن السيارة وما تحمله 
عن الفول «السودانى وعدم ابلاغ الامر للشرط' 
ولكنه ‏ أى قائد سيارة رئيس مجلس المدينة ‏ 
لم يقبل الرشوة وأجبر بالامر رئيسه الذىأيلم 
الشبرطة بالحادث » وساق الحكم على تسوت 
الواقعة لدديه على هذه الصورة أدلهة مستمدةمن 
شهادة العقيد ٠٠‏ 

لما كان.ذلك ؛ ركان لا يبين من الاطلاع على 
تحضر جلسة المحاكية أن الطاعن آأثار آنه كأن 
فى حالة ضرووة ألياته آلى عرض الرثُ 5 تخلصا 


فضاء محكه التقض الجتائية وبا 


من خطر القيض عليه ؛ ومن ثم فاته لا يقبل منه 
اثارة هذا الدفم لاول هرة أمام ممكمة النقض ٠‏ 
هذا قضلا عن أن الاصل فىالقانون أن حالة 
الضرورة التى تسقط المستولية هى التىتحيط 
بشخص وتدفعة الى الجريمة ضرورة وقاية 
نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على 
وشك الوقوع به أو بغيره ولم بكن لارادتهدخل 
قى حلوله ٠‏ والاصل أته ليس للمرء أنيرتكب 
أمرا محرما ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة 
ميا ارتكيه 0 

ولما كان الثايت من المحكم المطعون فيه أن 
الطاعن انما عرض الرشوة ليتخلص من اج ردمه 
التموينية التى اقترفها والمؤتيه ثاترنا يعرار 
ورير التموين /؟5؟ لسنة 14315 الصادر فى ١1‏ 
من التوير 1١351‏ انخاضن يحطر بقل ايسول 
اسودانى الخام المقعشور او عبر النفسور هن 
محامطه إلى آخرى المتشور بالعدد 85 مثررا من 
الوقائع «حصريه بتاريخ 5١‏ من آكتوبر ١115‏ 
فان م يثيره الطاعن في ذا الصدد يدون غير 
سديد فى القانون ١ ١‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان كم المطعون فيه قد 
دلل على توافر أركان جرييه عرض الرشوة فى 
حق الطاعن عي قوله : ه حيث إن العمل الذى 
طلب من الموظف ‏ الشساهد الثاني أداقهمقابل 
المبلخ الدى اعطى له وهو الوساطة لدى رئيسه 
الشاهيد الاول للافراج عن حمولة سسيارة 
النقل من الفول السودانى وعدم ابلاغ الشرطه 
عن نقلها من محافظه الشيرقيية بغير ترخيص 
ينطوى فى الواقع على أمرين تتحقق يكل منهما 
00 مسرل المخالفة لواجيات الوظيفة 
ر الاول ) مخالفة أمانة الوظيفة , ذلك أن أمانة 
وظيفة ذلك الموطف تفرض عليه ألا يتدخل فى 
أعمال رئيسه ولو بالوساطة لديه وعلى الاخص 
لتحقيق أآمر مخالف للقانون ( والثانى ) اخلال 
الموظف بواجب التبليخ عن حريمة اتصلت يعلمه 
سيب تأدية وظيفته مما يعتبر اخلالا خطيرا 
بواجبات وظيقته ؛ ذلك إن قبوله الوسساطة 
يقتضى حتيا ولزوما الامتناع من جانيه سن 
العيليغ عن تلك المخالفة التموينية ٠٠‏ دمتى 
كان ذلك جميعه فان جريمة الرشوة تكون قد 
وقطت عق المتهم وكان الغرض منهسا أن يؤدى 
ذلك الموظف عملا يتطوئ: على اخلال بواجبات 
وطيفته » ٠‏ 


لا كان ذلك ٠‏ وكانت المادة 53 هن قانون 


الاجرارات الجنائية فد أوجيت على كل موظف 
أو مكلف بيخدمة عامة علم أثناء تآدية عمله آو 
بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى 
يجوز للنيابة العاوة رقع الدعوى عنها بغير 
شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النياية العامة 
أو أقرب مأمور من مآورىالضيط القضائى ٠‏ 
وكان امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامه عن 
آداء واجب التبليغغ عن جرعه يعتير اخلالا خطيرا 
بواحبات الوظيعه أو القدمة العامة يستوى في 
الفانون مع امتتاع الموظف آو المستخدم العامعن 
آداء عمل عن آعمال وظيفته تطبيقا لنص المادة 
6 من فابون العموبات المعدله بالقادون 215 
لسئه 1109 التى عددت صور الرشوة وصاء 
نصها فى دلك معلدعا من لل فيد بحيث يتمسح 
مديوله لاستيعاب لل عيت يمس الاعمال التى 
يقوم بها الموطف و دل تصرف اد سلوكينتسب 
الى هده الاعمال ويعد من واجيات أداتها على 
الوجهة السوىي الدى يكعل داتما أن تجرى على 
سنن قوم ' 0 

ولا كان المشرع قد استهدى من النص على 
ممالقة واجبات الوظيقة "نصورة من صور 
الرشوة التي عددتها المادة ٠١5‏ معدلة منقانون 
العقوبات مدلولا أوسع من أعمال الوظيعه التى 
نئنص عنيها اقراس واللوائح آو التعليمات 
بحيث تسمل أمانه الوظيفه ذاها ٠‏ واذ كانت 
اماه الوظيعه تفرض على المستخدم فى وصلحه 
حكوميهة ‏ الا يتدحل في عمل رئيسه وانزيناى 
عن السعى لديه للائتناع عن !داء وجب انتيديغ 
الدى يلزمة به القانرن : لما قد يؤدى اليه يدخله 
من املات عرم من اللمسئولية الجتاتيه وهو آعر 
نتاذى منه العداله وتسقط عنده ذمه الموظف , 
فاذا وقع منه يعد اخلالا بواجبات وظيقته التى 
تفرض عليه آن يبادر بالتبليغ عن الجراثم فور 
علمه بها 3 

لما كان ذَلِك ؛ وكان المكم قد أثيت أن رئيس 
مجلس المدينة ‏ وهو مكلف بخدمة عامة ب 
وسائق سيارته ‏ وهو مستخدم فى الدرجة 
التاسعة بمحافظة الشرقية ٠٠‏ م علما بسيب 
تأدية عملهما بارتكاب الطاعن جريمة نقل فول 
سودانى من محافظة الشرقية بدون ترخيصدهي 
جريمة 'نموينئية يجوز للتيابة العامة رفع الدعوى 
الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب ؛ فان عرض 
: إحدمما للاخلال بواجبات الوظيفة أى 
الحسمة العافة بالامتناع عن أداء واجب التبليسع 


قاب العده العاشر . السئة النامئة والاربعون 


عن تلك الجريمة التموينية يعد فى ص حيح 
العانون عرضا للرشوه 9 واذ لان الخدم كنيفت 
أثبيت فى حق الطاعن انه عرض جعلا على سنا بى 
حتى يتوسط لدى رئيسه فى يمتنع عن ابلاح 
الشرطه بالمخالفة التموينية واستخلصت منهده 
الوافعة لان |! لغرض من عرض الجعل على الساتق 
بنطوى قضلا عن الوساطة لدى رئيسة يآن 
يمتئع من جانيه عن التبليغ عن تلك الجريمة 
لان هيول الوساطة يقتضى - حتما ويطصريق 
اللزوم العقلى الامتناع عن التبليم ؛ و 
استخلاص سديد وسائغ ©» ذلك بآن واجب 
التبليغ عن الجرائم يفرض على رئيس مجلس 
المدينة وعلى شائق سشيارتة بت سبواء ب 
المبادرة الى التبليغ عن المخالفة التموينية التى 
علم بها كل منهما بسبب تأدية عمله ٠‏ ولا 
كان عرض الطاعن الجعل على السائق مقابل 
هذا الاخلال لم يقيه منه ؛ فان الحكم اذ دان 
الطاعن بالجريمة المنصوص عليها فى المادة ٠١5‏ 
مكرر من قانون العقوبات العدلة بالقانون ١؟١‏ 
لسئة ؟115 الصادر فى ١19‏ من يوليه 19535 
يكون قد صادف صحيعالقانون ٠‏ ويكوزما يئعام 
الطاعن على التكم فى هذا الشأن غير سديد ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان لا يبين من محضر جلسة 
المحاكمة أن الطاءن قد دفع بعدم الاختصاص 
المكانى لرئيس مجلس اللدينة فى ضبط المخالفة 
التمويئية + وكان عدم الاختصاص المكالى 
لا شأن له بالاخلال بالواجب العام بالتبليغ عن 
الجرائم فان ما يثيره الطاعن فى «رذا الصدد 
نكون فى غير محلة ٠.‏ لا كان ما تقدم , فسان 
العلعن برهته يكون على غير أساسس متعينا رفضه 
موضوعا ٠‏ 


( الطءن 339؟١‏ سنة لا ق بالهيثة السابقة ) + 


فين 
8 لوقمبر 951ةا 


(1 ) تهوين : خيز ٠‏ سسركوئية جلائية ؛ مسسئكولية 

مفترضة ٠‏ ظروف همغففة ٠‏ م ق 560 للسئة مها م بره 

3 ٠ه‏ ء صاحب بحل + غيابه » عقوبة حبس ٠‏ سةقوطها 

دون الغراعة + 

( ب ) عحكمة موضوع : دليل ؛ سلطتها فى تقدديره ٠‏ 
يب * اثبات قرار وؤزير تموين ١١9‏ 

لسنة 19609 + تهوين ٠‏ خيز + كرار وزير تموين 0٠١‏ 

لسنة ١98619‏ م لاما + 

( ج ) بيئة : قريئة ٠‏ اتخلذها وليلا طكم جنائي “0 0 

( و ؟ عدر غياب 2 تقدير توآفيه + 1 


البادىء القانونية : 


١‏ صاحب الحل يكون مسئولا مستحقا 
لعقوبتى الحبس والغرامة معا ب متى وقعت فى 
ا محل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى 
القادون : ومسئوليته هذه فرضيه يفوم على 
اساس افتراض اشرافه على امحل ووفوعاجرعه 
باسمه وخسابيه ؛ واتما تعيل هده الععوية 
التخفيفه بما بسقط عقوبة الحبس دون القرامة؛ 
اذا أتبت أنه كان غاتبا اى استحانت علبيهااراقية 
دتعنر عليه منع وقوع امخالفة * 

؟ - لا يصح النعى على المحكمة تجاوزها 
حردود سقصيهة لرنها تعدس بتوادر عدر العيماب 
امحيت على الرعم عن غدم تمست المنهم به ٠‏ 

الاصل دى الانيات (ى المواد اآجنائية 
اضاح انعساتى براحمسانة اق ابردنه الطروحة 
عنيه , تعد جعل ارشدون من سلطئة ال ياحد 
من اى بسمه او خرينةه ير باح اليها ذليلاً ختمسه 
الا ردا كيده الفادول بلدثيل معين مص عليه + 

ع تفدير تواهر عذر الغياب أو عدم توافره 
واندلادل التى 'نودى الى دلك: هو من صهيم 
احنفصاص قصى محدمه الموضوع * 


ا محكمة : 

وحيت ان الحكم الابتدانى المؤيد والككمل 
بالحهم اللطعون فيه بين واقعه الدعوى يما تتواقر 
به العناصر القانونيه الجريمة ات نتاج خيز بلدى 
يقل عن الوزن المقرد قامونا الى دات الطعجون 
ضده بها » وأورد عللى يوتها فى حقه أدلة 
سائفة من شاآنها أن بؤدى الى ما رتبه عليها + 
لما كان ذلك »© وكات الحكم المطعون فيه اذ 7 
الى مسئولية اللطعون شضصسهكهة ياعتياره ما 
للمخيز قال : « وحيث أنه بالنسية 0 
الاول ‏ المطعون ضده قانة لما كان الثايت 
من حضر ضبط الواقعة آنه لم يكن عوجودا 
بالمحن وقت الضبط الامر الذى تتخسة منه 
المحكمة دليلا على عدم امكانه منع وقوع المخالفة 
فمن ثم يكون الحكم المستانف إذ اقتصر على 
توقيع عقوبة الغرامة طيقا لتللمعادة مره عن 
المرسوم بقانون 6 لسنئة ل ليم يتعطك 
الصراب فيما انتهى اليه ممأ يتعين معة رفض 
استئناف اإنيابة وتابيد | الستانف 
بالمسبة لهذا المتهم » ٠.‏ لما كان .ذلك © وكانتك 


فضاء محكمه النفض الجتائية ياب 


الفقرة الاخيرة من المادة /ا؟ من القرار الوزارى 
8 لسنة /اه9١‏ فى شأن استخراج الدقيق 
وصناعة الخبز اللمعدلة بالقرار ٠١9‏ لسحنة 
8 قد أحالت فى بيان العقوية عسلى 
المادة 3ه من المرسوم بقائون 10 لستة 
م فى شئون التموين والقوانين المعدلة له 
وكانت الادة الاخيرة تقضى بمعاقبة كل مخالفة 
لاحكام القانون بالحسس والغرامة معا فى الحدود 
المبينة بها ٠‏ وكانت المادة 04 من المرسهم 
يقائون س الف الذكر قد نصت على « يكون 
صاحب المحل مسئولا مع مديره أل القائم عا, 
ادارئه عن كل ما يقم فى المحل من مخالفات 
لاحكام هذا المرسوم بقانون , ويعاقب بالعقوبات 
اللقررة لها ؛ فاذا أثيت أنه بسيب الغياب أو 
استحالة المراقية لمبتمكن م' عنم وقو عالمخالفة 
اقتصرت العقوبة على الغرامة المبيئة فى المواد 
من 0ه الى 07 من هذا المرسوم يقانون » ٠‏ 
ومؤدى هذا النص أن صاحب المحل يكونمسكولا 
مسعسقا لعقوبتى الحيس والغرامة معا متىوقعت 
فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى 
,القانون ؛ ومسئوليته هى مسئولية فرضية 
تقوم على أساس اقتراض اشرافه على المحلووقوء 
الجريمة باسمه ولحسابه ؛ وانما تقبل هذه 
العقوبة التخفيف بما يسقط عقوية الحبس دوذ 
الغرامة اذا ثبت آنه كان غائبا أو استحالت عليه 
اللراقبة فتعذر عليه منح وقوع المخالفة ٠‏ لما كان 
ذلك , وكان يبين من محضر جلسة المحاكمةآن 
المطعون ضده دقع بعدم مسئوليته عن المخبز 
لسمق بيعه الىااحكوم عليه الآخر دون أنيقدم 
عقد البيم ؛ كما آثار فى دقاعه أنه لا علاقة له 
بالمخالفة التموينية المسئدة اليه ٠‏ 


بولا كانت محكمة الموضوع ذان التفتت عن 
دفاعه القانونى مما مفاددأنها لم ممما م0 
ردا للا قدرته من ظهور بطلائه فقأطرحته ‏ الا 
أنها اتخذتمن دفاعة الموضوعيومما بت بمحفر 
جمع الاستدلالات من غيابه عن مخبزه وثت 


الضبط دليلا على أنه قد تعذر عليه منم وقوع 
المخالفة فدانته على مقتضى الفقرة الثانية مسن 
المادة من المرسوم بعانون 86 لسنة 19156 
وأبوقعت عليه عقويتها ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكانت 
العيرة فى الاثبات فى المواد الجنائية عى باقتناع 
القاضى واطمئنانه الى الادلة المطروحة عليه , 
فقد جعل القانون من سلطته أن ياخذ من أى 
بينة أو قرينة يرتاح اليها دليلا لحكمه ؛ الا اذا 
قيده القانون بدليل معين ينص عليه ٠‏ ولا كان 
القانون فى الفقرة القانية من المادة 4ه عن 
المرسوم بققانون سالف البيان وان اشترط فى 
الغياب الذى يصلح عذرا فى توقيع العقربة 
المخففة أن يكون من شأنه أن يحول دون متم 
وقوع المخالفة ؛ الا أنه لم يقيد المحكمسة فى 
اثباته أو نفبه بدلبل معين ٠‏ واذ كان تقدس 
توافر هذا العذر أو عدم توافره والدلائل التى 
تؤدى الى ذلك هو من صميم اختصاص قاضى 
محكمة الموضوع ‏ عل ما استة, عليه قضاء 
هذه إ!احكمة ‏ وكان الحكم المطعون فية قد 
استخلص من أدلة الدعوى ودفاع المطعون ضدمه 
أن غمابه عن مخبزه قد حال دون تمكنة منمنع 
وقوء المخالفة ؛ وهو استخلاص لا بتنسائر 
ومقتضى العقل والمنطق , فانه لا يقبل مسن 
الطاعنة مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها 
فى عناصر اطمئتانها ؛ ولا يصح أن تنعى على 
الحكمة تجاوزها حدود سلطتها لانها قضستثت 
بتوافر العذر المخفف على الرغم من عدم تمسك 
المطعون ضده به ٠‏ ذلك بأن واجب المحكمة فى 
تقدير أدلة الدعوى يمتنم معة القول بأن هناك 
من الادلة ما يحرم عليها الخوض فيه » اذْ فى 
ذلك ما قد يجر فى النهاية الى القضاء بادانة 
درى, أو توقيع عقوبة مغلظة بغير مقتض, وهو 
أمر يِؤذى العدالة وتتأئى منه الجماعة , هما 
بحتم اطلاق يد القاضى الجنائى, في, تقدير الادلة 
وقوتها فى, الاثيات دون قبد قيما عدا الاحوال 
المستثناه قانونا ٠‏ لما كان ما تقدم ؛ فان الط-* 
يكون على غير أساس متعينا رفضة مو _ " 
( الطعن “امه؟ سسنة لإا ق بالهيئة السابقة )» ٠‏ 


رغد 
؟ توفمير ١951‏ 

!ل حجز : أخارى ٠‏ حجل ها للمدين #دى الغير ء اعلان 
بكتاب موص عليه ٠‏ #علان على يد محضر بطربق البريدء 
قانون عروفعات ٠‏ مريانه ‏ هيئة بريد مه قوانيئها ٠‏ اق 
7١04‏ السئة 1868 م كلا ق ٠٠١‏ السلة اكوا ٠‏ 

ب بريد : لائحة ٠‏ اعلان بكتاب هوصى عليسيه ٠‏ 

حعز آدارى ٠‏ دكريتو 195] من مارس 4لام١ ٠‏ 
المبادىء القانونية : 
-١ 3‏ يقع حجز ما للمدين لدى الغير بهوجب 
تحير حجز يعلن الى الحجوز كديه بكتابعوص 
عليه هصحوب . بعلم الوصول + وقد خلا هذا 
إلقانون هن بان طريقة تسليم هذا الكتساب 
والاشخاص الذين ريجوز تسليمه اليهم واذ كان 
الاعلان بالطريق «النصوص عليه فى هذه اكادة 
يختلف ثماما عن الاعلان بواسطة المحضرين ولو 
بطريق البريد + كما خلا قانون اكراقعات دن 
النص على كيفية تسليم الخطاب الوصى عليه 
باعلان الحجز الادارى للمحجوز لدريدمما يستلزم 
الرجوع ال قوانين عيثة البريد ولوائحها دون 
الرجوع الى قالون الرافعات ٠‏ 

.»ا اشترط دكر يتوتنظيم همصلحة البوستة 
تسلم الرسائل السجلة إلى أشخاص الرسلة 
اليهم إن كن تكون له صفة النيابة عنهم فى 
اسستلانها .٠‏ هذا الشرط الزم بالنسبة 
للخطابات السجلة الصحوبة بعلم. الوأصول 
وهو أشد لزوما فى خالة اعلانمحفر النجز الى 
الملحدوز كديه ٠‏ 
الحكمة : 

*٠*‏ وحيث ان ٠٠‏ المادة 9؟ من قانون الحجز 
الادارى م٠7‏ مصنة 6 تنص على أن بسع 
حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز 
يعلن الى للحجوز لديه بكتابموصى عليه مصصعحوب 
بعلم الوصول ٠‏ وقد خلا مقا لالقانون من بيان 
طريقة تسليم هذا الكتاب والاشخاص الذين 


يجوز تسليمه اليهم واذ كان الاعلان بالطريز 
المتصوص علية فى هذه المادة يختلف تماما عن 
الاعلان بواسطة المحضر ين المنصوص عليه فى 
قانون المراقعات , كما يختلف أيضا عن نظام 
الاعلان على يد محضر بطريق البريد الذى كان 
ينص عليه هذا القانون فى المواد من ٠5١‏ الى 
5 منة ؛ وهى المواد التى ألغاها القانون ٠٠١‏ 
لسنة 19317 لان فى هذا النظام لا نتخل المحضر 
عن عملية الاعلان كلها وائما يحمل العبء معه 
عمال مصلحة البريد بعد أن كان بحيله وحدمهء 
بيثما الاعلان بكتاب موصى علية مصحوب بعلم 
الوصول تسله الجهة الحاجزة بطريق البريد ؛ 
ولا شأن للمحضرين به على الاطلاق ٠‏ واذ كان 
لم برد فى قانون الرافعات سواء قبل تعديله 
بالقانون ٠٠١‏ لسنة ؟195 أو بعد هذا التعديل 
نص بنظم كيفية تسليم الكتاب الموصى عليه فى 
هذه المالة الاخبرة © فأنه لا محل للرجوع فى 
هذا الخصوص الى أحكام قانون المراقعات + لان 
الرجوع اليها قيما لم برد بشأئه نص فى قانون 
الحجز الادارى اللشمار اليه انما يكون طبقا ١1‏ 
تقضى به المادة هلا من هذا القانون حمث يوجد 
نص فى قائون المرافعات ينظم الاجراء الذىخلت 
أحكام قائون الحجز الادارى من تنظيمه و قرط 
آلا تعارض هذا النصى, مم احكام القانون 
المذكور ٠‏ وبحب الذلك الرجوع الى قوانين هبئة 
البريد ولوائحها « 


ونلا كانت لائحة تنشق الدكربته اللارع 4؟ 
من مارس 183/4 الخاص بتنظم مصلحة الله ستة 
«هر, اللائحة الت صدءت بالاستناد 1١‏ إلادة 
الثاضة عشرة مم هذا الدكاته +اأصدق عليها 
م" ملس النظاد تارم أول عنتسام كرما 
والمعدلة فى /ا؟ من مارس ١847‏ تنص فى البئد 
الثانى والاربعين منها على أن الاشياء 'اللسجلة - 
ومن بينها الخطابات ‏ يصير تسليمها للمرسلة 
اليه أو الى مندوبة الفوض له بذلك بمقتفى 
مكاتبة أو الى من يكون معه اعلام شرعى يرخص 
له فى ذلك كما بنص اليئد الثالث والاربعون من 
هذه اللائحة ٠‏ عل لأنه اذا كان المرسل اليه غر 


قضاء حكمة التقض الدنية قلا 


أن يبرهن عن حقيقة شخصيته ؛ سواء كان 
بواسطة ورقة وسمية أو بشهادة شساهدين 
معروفين ٠‏ وينص اليند الرابع والاربعون على 
أنه متى طلب مرسل المراسلة المسجلة علممسا 
لها ارم اليه ؛ فيجاب لذلك مقابل 
تحصيل الرسم المقرر ويعطى له ذلك العلم 
حسم يا عل حسب ما تقتضية الظطروقف © 
سواء كان من ذات امرسسل اليه أو من 
أحسد مستخدمى المصلحة الذى سلم 0 
المرامسلة ب وقد آكذدت تعلييات مصلحة 
البريد ضرورة تس ليم الخطاب الموصى علبة 
الى المرسل اليه أو لمن ينوب عنه فى استلامه 
تنفيذا للا تقفى به اللائحة سالفة الذكر ؛ فنصت 
مجموعة التعليمات العمومية عن الاشسغال 
المر بداية (الطبوعة فى سنة 1558 فى المادة /ه؟ 
منها عل آنه بحب آلا تسلم الراسلات المسدلة 
الا الى اللر سلة (البة أو أن بوكلة بذقلك ورددت 
الادة 5م؟ من هذه الجموعة داك المعتى وببنت 
الاجراءات التى يتبعها ساعى البريد فى حالة 
عاب المر سل آللة أو من بثوب عته كما نصت 
الادة 9:8 عل 5ئة قئ حالة تسليم مر اسلة 
مسحجلة مرفقة دعلم الاستلام دحب عل المستخدم 
الى قوم جمسلمها أن بخصضنا. مث الى سل ,اله 
عااثو قبعة عللة ثم يوقم عله مه أضا و بختمه 
باتع ذى التارة و بعده داخ|. مل وف 
مصلح , وطر بق العسجمل ال ال سل ليه ٠‏ 
وامفاد نصوص لاثيحة البريد المثسار: اليها أن 
المتشراع كتقديرا منهة خطورة الأثار الت,, قد 
تت تت عل عدم وصول الر ساثا. المسحلة ال, 
الى سلة الهم عمل. عل تو قير الضانات الكفئلة 
توصولها الهم وذلك باشتراط تششلمها الل 
اشتخاصهر أو 'لن تكوق له ضفة النبانة عنهم 
مر آستلضسهما واذا كأث هذا الشرط لازما 
بالنسة للخطادات السحلة عامة ولو لم تكن 
مصدوية بعلم «الوصول فائة لا شك ألخم 3 
حالة اعلان محفر لحر الى المححوز لديه 
المنصوص علية فى المادة 789 من قانون الحجز 
الادارى ٠08‏ سسنتة 1965 وذلك لا بترتت 
عل' هذا الاعلان من التزامات ع!' المحجوق 
لديه فرضتها عليه المادتان ١٠‏ و الا من ذلك 
القائون وأوحست عله القمام بها قى مواعيد 
حددة يبدا سريانها من تاريخ اعلانة بمحشر 
المحز ومجعلت اللجزاء عل اخلاله بها حواز 
مطالتة شخصيا بأداء الميلمٌ المحجوز من أجله 
والحيجز اداريا على ما يملكه وفاء لما بحكم به 
عليه 6 ومن ثم قان : اعلان المحجسوز لبديه 


بمحغر اللجز الادارى طبقا للمادة 8" من 
قانون الحجز الادارى 5١‏ ستة 305الا يكون 
صحيسا الا اذا سلم الكتاب المومى عليهالمتضمن 
محضر الحجز الى شخصه أو الى عن تكون له صفة 
النيابة عنه فى استلام هذا الكتاب - لما كان 
ذلك ؛ وكان الحكم المطعون غيه قد التزم ذا 
النظر وانتهى الى أنه ما دام علم الوصول الخاص 
بالكتاب الموصى عليه المتضمن اعلان المطعون 
ضده الاول المحجوز لديه بمحضر الحجن لا يحمل 
توقيعا له وانما توقيع « فوزى محمود » الذئ 
نياية عن المطلعون صشسكلن الاول المحجحوز لنرية 
فان اجراءات الحجز الموقع تحت يد الاخينا 
قى ١9‏ هن مارس 1968 تكون باطلة لعدم 
اعلانه بهذا الحجز + واد كان ما أورده الحكم 
الطعون قيه خاصا باتتفاء صفة م قوزى محمود» 
الخطاب فى النيابة عن اللطعون ضذهة 
الاول فى أستلام الخطاب ليس محل نعى من 
الطاعنة فان الطعن برمته يكون عل تير آساس 
- مشعيئا رقضة ٠‏ 
( الطعن 1١؟‏ سئة 84 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة 
والدكتور محمد حافظ هر يدى والسيد عيد المتعم الصراف 
وسليم راشد آيو زيد ومحيدا سيد احمد حماد ) 


68. 
؟ توقمير /إ5و١‏ 
 !‏ اثبات : قريئة ققضائية ٠‏ تقديرها ٠‏ ثقض ٠‏ 
ا : ثبات + دليل ؟ تقديره ٠‏ 
ج -. البات * اجراءلات + القضش : محكمة موضوع 1 
اثبات ؟ أجراماته ٠‏ مرعات م ١9+‏ 
اكبادىء القانونية : 


١‏ - تقددير القرائن القضائية هو هما يستقل 
به قاضى الكوضوع لزلا رقابة الحكمة اللقفن علبه 
فى تقديره لقريئة هن شائها أن تؤدى الالدلالة 
التى استخلصها هو منها + وإذا كانت محكمة 
الوضوع قد انبتتدت قر قفاتها ل عملة قرائن 
يكمل بعضها بعضا وتؤدى قى مجوؤعها الى 
النتيجة التى انتهت اليها فاته لا يقبل من الطاعن 
ان يناقتن كل قرينة على ده اليا عدم اقفينها 
قى ذاتها 0 

"ل تقدير الاذئة هن سلطة قاضى الموضوع 


١م‏ العدد العاشر ‏ ب المينة الثامئة والار عون 


ولا معقب عليه في ذلك متى كان تقدميره لها 
لا خروج فيه على الثابت بالاوراق ٠‏ 

© الحق المخول لمحكمة اأوضوع فى أنتامر 
من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت فى ذلك 
فائدة للحقيقة : هذا الحق جوازى لحكسسة 
الوضوع متروك لرايها ومطلق تقديرها *٠‏ 
المحكمة : 

٠٠‏ حيث ٠٠‏ أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه استدل على وقوع الحادث قضاء وقدرا وليس 
انتحارا بالقرلائن الآنية (أولا) ما تبين ٠٠‏ من 
أن المتوفى المؤمن على حياته حاول نفادىالحادت 
قبل وقوعه وذلك بمحارلتة اياف السيارة قبل 
انطلاقها الى اتجاهء بجرى القناأة بدليسيل 
وجود أشس فرملة العجلة اليسرى فى" مسافة 
طولها أردعة أمتار على الطريق قيل انتحدار 
السيارة الى الرصيف الايمن المجاور لمجرى 
القناة ( ثانيا ) أن المتوفى حاول النجاة 
من الغرق يعد سقوط سيارته فى القناة ٠.٠‏ 
(ثالتا) ما شهد به شقيق ‏ المتنوفى ٠٠‏ من أن 
حالة أخية المعنوية كانت عادية فى الليلةالسابقة 
للصول الحادث وآنه كان مرحا جدا ( رابعا ) 
وقوع الحادث بعيدا عن القاهرة التى تقيم فيها 
أسرته والعثور على أشياء ذات قيمة كان يحملها 
وقت وقوع الحادث من ذلك أوراق مالية من 
فئات مختلفة وساعة يد باسورة من ذهب وعقد 
بيع واستمارة توربك, نقود بميل مغ * 6١ج‏ 
وشيكان على بياض مما ينبىء عن أنه لم يكن 
يبيت النية على الانتحار” 


لا كانت هذه القرائن مستمدة من التحقيق 
الذى تضمئة محغضىر العوارض الذى أشار الية 
الحكم ,المطعون فيه وكان من شأن هذه القرائن 
مجتمعة أن تؤدى الى ما رتبته محكمة الموضوع 
عليها من أن الحادث وقمح قضاء وقدرا وليس 
انتحار! ؛ وكان تقدير القرائن القضائية صو 
مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة 
النقض علية فى تقديره لقرينة من شأنها أن 
تؤدى الى «الدلالة 'التى استخلصها هو منها 
وكانت محكمة الموضوع عتى استئدت فىقضائها 
الى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا وتؤدى فى 
مجموعها الى النتيجة التى انتهت اليها فانه 
لا بقبل من «الطاعن أن يناقثى 
حدة لاثباك عدم كفايتها فى ذاتها ‏ لما كان 
ها تقدم , فأن ما بثيره الطاعن فى شأن اطرام 
محكمة الموضوع للقرائن التى قدمها لأثبات: أن 


كل قرينة على . 


الحادث انتحار وأخذها بالقرائن التى استدلت 
بها على عكس هذا النظر لا يعدو أن يكو نمجادلة 
موضوعية فى تقدير محكمة الموضوع للادلة 
بغية الوصول الى نتيحجة أخرى غير 'التى أخذدت 
بها تلك المحكمة وهو مالا يجوز أمام محكمة 
النقض ‏ لما كان ذلك ؛ وكان ما تعزوه الطاعنئة 
الى الحكم المطعون فيه من تناقض لا أنر له فيه ؛ 
اذ أن هذا الحكم ‏ عل مايبين من أسيابه ‏ 
يذكر سوا,ء فيما نقله عن أقوال رجل 'الشرطة 

عيد المتعم اسماعيل فىمحضر العوارض أو فيما 
استخلصه من هذه الاقولال أن رأس المؤّمن على 
حياته كان وحده هو البارز من غطاء السيارة 
وائما حقيقة أذكره هو أن جسمة مس اأملا 
الرأس كان بارزا من هذا الغطاء ومغمورا 
بالميآه الآمر الذى استدل منه الحكم اسستدلالا 
سائغا محاولتة النجاة سن الغرق ٠‏ 


الثابت من مطالعة الكم المطعون 
فيه أنه اذ لم بر فى محاضر الحجوز النى قدمتها 
الطاعنة ما يستدل منه على أن المؤمن عليه كان 
راقبا فى الانتحار »© فقد استثند فى هذا الى 
قوله « ومن حيبث عن الاوراق المقدمة من الشركة 
المستأنفة ( الطاعنة ) فلا تقطع فى أن الحادث 
ليس عارضا اذ هى عبارة عن محاضر حجحوز 
وقعت فى 0 أى قبل تاريخ جلسة 
ا الاخيرة أمام هذه المحكمة بحوالىالعشرين 
يوما ٠‏ وسكوت مصلحة 'الضرائب عن توقيع 
0 التاريخ فى حين أن الضرائب 
التى وقع الحجز من أجلها ترجع الى سنة؟1951 
دليل على أن هذه الضرائب مثار نزاع بينها 
وبين الممولين ولم ينته الى ربط نهائئ فيها ‏ 
قَضَّلا عن أن عديوئية الممول للمصلحة:فيى المبلخ 
الوارد بمحضر الحجز الاول 8553؟ ب و 958 م 
لا تنبىء بذاتها عل أن حالته المالية أصبحت هن 
الكساد والبوار بحيث تدفعة الى أن منهىحياته 
على هنبا الوضج مع تعلق الانسان داطحياة قضلا 
عن أن هذه الحجوز وقعت ضد الؤمن عليه 
وورثته بعد وفائه كما آن توالى بوالص التأمين 
التى عقدها مورث : مستا نف عليهم )0 الملطعون 
ضشدهما ) ان دل على شى, فانما يدل على ابيائه 
بالناور الذى يلعية التامين فى مواجهة أعياء 
المستقبل » ولما كان تقدير «الادلة من سلطة 
قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى كان 
تقديره لها لا جروج فيه عل ما هو ثابث بالاوراق 
المقدمة إليه » وكانت الطاعنة لا تنازع فى أن 
هذم الحجوز قد و5عت بعد وفآة الؤمن عليه 


وحيث أن ٠+‏ 


قضاء ممكمة النقض المدنية إلى 


وأنها لا زالت مثار نزاع بدن ورثته ومصلحة 
الضرائب فان محادلة الطاعنة قيما رأتة محكمة 
الموضوع ودللت عليه ندليلا سائغا من أن هذه 
الديون موضوع الحجوز لا يستشف منها أن 
المؤمن عليه كان فى خالة مالية سيئة تدفعه الى 
الانتحار انما عى مجادلة موضوعية لا تجوز 
اثارثها أمام محكية النقض ٠‏ أما ما 'يثعاه الطاءن 
بالسيب السادس فمردود بأنه 'وقد ثبت عل 
ما سلف بيسانة فى الرد على السبيين الاول 
والثانى أن القرائن التى استدل بها الحكم عل 
أن وفاة المؤمئن عليه كانت قضاء وقدرا 


لا انتحارا ليس من بينها ما هو فامسد بل: 


انها جميعا مما يصلاح لاستنباط ها استنيطته 
محكية الموضوع متها ٠ ١ ٠‏ 


وحيث ٠٠‏ الحكم المطعون فيه لم يستند فىا 


قضاته بأن الحادث وقم قضاء وقدر! لا انتحارا 
الى ما ئمسك به 'اللطعون ضدهما من سار 
مورثهما ورانما اقام قضاءه على أسباب أخرى ٠٠‏ 
وحمميث * * إله مين تطابفة الدكرة القدمة 
من الطاعنة ٠ ٠‏ والمودعة بالملف الاستثثاقى ٠‏ 
لم تطلب احالة الدعوى الى التحقيق بل على 
العكس فقد ختمت هذه المذكرة بقولها ه ولعل 
العدالة تجد فيما قدمنا من أدلة ,ما يغنيها عن 
إحالة الدعوى الى التحقيق » ثم أردفت ذلك 
يطلبها القضاء بالغاء الحكم المستائف ورفض 
الدعوى ‏ لما كان ذلك ؛ وكان الحق الملخول 
للمحكمة فى المادة ١9٠‏ من قانون المرافعات 
فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متىرأت 
فى ذلك فائدة للحقيقة ‏ هنذا الحق جوازى احكمة 
الملوضوع 4متروك لرآيها ومطلق تقديرما فان حى 
لم اث بها حاجة لاحالة الدغوى الى التحقيق فلا 
معقب للحكمة النقض عليها فى ذلك كمسا أن 
محكمة اللوضوع غير ملزمة بايداء أسباب عدم 
اتخاذها هذ! الاجراء الا قى حالة طلبه من أحد 
المحصوم 00 


ر الطعن هغ+؟ سنة 5” ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


اكد 
لاتوقمير 1١951/‏ 3 
1 أهق آداء : تكليف .بالوفاء * 
ب # تكليفه بالوقاء : آمر ااداء »* 
ج - اثبات : لجرافته ٠‏ بجحاثة الى التحقيق ٠‏ 
موضوح ؛ سلطتها فى تحقيق البعوى وح كر 
اليل 6. 


٠ بيئة‎ ٠ اثبات‎ 


سك ره 


البادىء القااونية : 


١‏ .لا يتعاقشرط التكليف بالوفاءبعريضة 
آمر الاداء ذاتها وانما هو شرط الصدور الامر ٠‏ 
فاذا كان الطاعن الم بنع بأى عي عيب على هله 
العريضة وانصب تعيه عل اجراء سابق عليها 
هو التكليف بالوقاء ؛ وكانت محكمة الاستئئاف 
قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها 
بالزام الطاءن بائدين لا ثبت لديها من أن 
المخائصة التى قدمها مزورة ٠‏ قانه على فرض 
صحة أدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف 
بالوقاء اخطارا صحيحا » وأن الامر قد صدر 
رغم ذلك وايده الحكم المطعون ذيه > 'قان النعى 
على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج ٠‏ 

؟ - العيب فى التكليف بالوقاء يعتبر يعتبر عيبا 
سابقا على طلب آمر الاداء ؛ فهو غير مؤثر فى 
ذات الطلب وبالتالى قان كل ها يثاق بشسانه 
لا يؤئر فى صحة كم الصادد فى التظلم من 
0 الاداء * 

ان محكمة ثانى درجة اليست هلزمة 
د السعوى الى التحقيق لسماع الشهود 
كلما رات أن تخالف ما ذهبت اليه محكمة 
أول درجة فى 'نقديرها لاقوال من سمعتهم, 
ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الادلة 
ما ا يكفى. لتكوين عقيدتها ؛ هنا الى أنالجادلة 
ى هلك الخصوص تتعلق بتقدير 'الدئيل فى 
ل مما تستقل به محكمة: الوضوع *٠‏ 

- أن الاخد شهادة الشهود مناطلاقات 
قاضى الوضوع وليس عليه أن يعرض تفصيلا. 
الحكمة : 

وحيث أنن٠‏ “العريضة التى تقدم لاستصدار 
أمر الاداء هى يديل ورقه التكليف بالمضور 
وبها تتصل الدعوى بالقضاء ٠‏ واذ لا يتعلق 
شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وانما 
هو شرط لصدود الامر » وكان 'الطاعن لم بلع 
بأى عيب على هسده العريضسة وانصب 
نعيه على /اجراء سابق عليها وهو - التكليف 
بالوفاء ٠‏ وكانت محكنة الاميتئناف قدفصلت 
فى هوضوع النزاح الطروج .عليه ا بالزام 


و" العدد العاشر .. السنة الثاعئة والاربعوت 


الطاعن بالدين ئلا ثيت لديها من أن المخالصة 
التي قدمها. مزورة ؛ ؟ كانه على فرض صحة 
ادعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء 
اخطار؛ صحيحا بران الامر قد صدر رغم ذلك 
وآيده المكم المطعون فيه فان النعى على 
الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج ٠‏ 

. وحيث إن ٠٠‏ العيب فى التكليت يالوناء 
يعتير ٠٠‏ عيبا سابقا على طلب آمر الاداء ؛ 
فهو بذلك غير مؤثر فى ذات الطلب ٠‏ وبالتالى 
فان كل ها يثار بشأنه لا يؤثر فى صحة 
الحكم الصادر فى التظلم من آمر الاداء ٠٠.‏ 

وحيث لان ا*٠+*‏ محكية ثانى درجة ليست 
ملزمة باحالة الدعوى الى التحقيق لسماع 
الشهود كلما رأت أن تخالف ما ذهبت (إليه 
محكمة أول درجحة فى تقديرها الاقوال من 
سمعتهم » ما دامت قد وجدت فى الدعوى من 
الادلة ها يكفى 'لتكوين عقيدتها ؛: نه إلى أن 
المحادلة فى هذا الُشوص تتعلق بتقسديسر 
الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة 
اللوضوع ** 

وحيث ان ٠*٠‏ الحكم المطعون فيه أقام قضاء 
بتزوير المخالصة على ها شهد به شهود المطعون 
ضده الثلاثة الاول وعلى عدم وفاء الطاعن بأى 
قسط من أقساط الدين لمدة تزيد على السنة 
والنصف من تاريخ استحقاق آخرها رغم 
ضآلة قيمة (القسط مما لا يقيل معه القول 
بسداد كامل المبلغ دفعة واحدة ودون أن 
يطر؟ على حالة الطاعن المادية أى تغيير وعإ: 
ما استخلصه الحكم سن عدم استرداد الطاعن 
لسندات الدين رغم النص فى المخالصة علا 
حقه في استردادها فى أقرب وقت ممكن ٠‏ 
وقد انتمى الحكم هن مجموع هذه القرائن الى أن 
المخالصة مزورة 4 ثم أضاف الكم آنه « يؤخذ 
من وقائم االدعوى وما جرى فيها من تحقيق 
أن المستائف عليه الطاءعن ‏ انتهز فرصة 
معاونة المستاتف فى التوقيع على آوراق محله 
فوقع 'بختيه دون علمه أو رضاه على المخالصة 
الناكورة » وانه مما يؤيد تزوير الخالصمة 
المشسار ليها أنها خلت من توقيع كاتبها خلافا 
للعادة وتعمد الس تانفه عليه ا الطاعن - 
وشاهديه اخفاء اآسمه واحضاره بجلسة 
التحقبق كما تعمد عدم احضار أو اعلان احد 

لشهود الوقعين عبن نْ عليها لئات السميب بم 
0 الذى أقام علية اللكم قضاءه من القرائن 


وشهادة الشسهود بوهو |استخلاص موضوعى 
سائغ يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها من 
تؤوير المخالصة ٠‏ وحيث أن ٠٠‏ استاد الحكم 
للشاهد جوزين بيفانيان بأنه قرر فى آقواله 
أمام محكية أول درجة أن الطاعن رقيق الحال_ 
استاد لا يخالف بالثابت فى شهادتة ذلك آنه 
قرر بأنث الطاعن لم يدقع للمطعون ضصسسده 
الإ أربعينجنيها وعتدمطالية هذا الاخير للطاعن 
بياقى الدين أفهمه أنه لا يستطيم الوفاءوانهما 
لذلك 'اتفقا على تقسيط المبلغ على أن 'تنكون 
قيمةكل قسط ثلاثين جنيها حرر بها السندات 
المطالب بقيمتها + ومردود فى الشق الثانى 
بأن 'الاخذ بشهادة الشهود من اطلاقات قاضى 
الموضوع وليس عليه أن يعرض تقص سيلا 
لمناقشتها ٠‏ وما كان المكم المطعون غشيه قسد 
رفض “لاخذ بآقوال شاهدى الطاعن تأسيسا 
على أن آحدهما عامل لدى الطاعن والآأخسر 
تربطه به صلة المصاهرة فاه تكون قد مارس 
سلطته الموضوعية ولا رقابة ألحكمة النقض 
عليه فى ذلك ٠٠‏ 


وحيث انه بالنسية لا ينعى به الطاعن 
من أن «لقرائن «التى ساقها الحكم تهدمه ا 
اللخالصة بآن .هذه المخالصة وقد كانت موضوع 
الطعن بالتزوير غلا محل للاستشهاد بها أو 
اعتبارها قرينة على التخالص * 


وحيث أنه بالنسية لما سْعى به الطاعن على 
الحكم المطعون فيه من قصور اذ لم يورد شيئا 
عن واقعتى سرقة الختم اواعتراف الطصساعن 
بمديونيته بعد تاريخ المخالصة فى حين أن 
الحكم «الصادر بالتحقيق الزم المطعون ضده 
باثبات عاتين «الواقعتين وقد عجز عقا الاخير 
عن اثبات ذلك ؛.عردود بأن الحكم المطعون 
فيهوقدء استخلص منأوراقالدعوى وسلايساتها 
وشهادة الشهود ٠٠‏ تزوير المخالصة , قليس 
عليه بعد ذلك أن يعرض لوقائع أخرى لاثيات 
التزوير بعد أن اطمآن الى شبوته ؛ ؟إذ لاجدوى 
من بحث سرقة الحختم أو ما 'ادعاه |المطعون ضدء 
من اعتراف الطاعن بالمديونية بعد تاريخ 
اللخالصة 2 بعد أن (انتهى /الحكم بأسبياب 
سائغة تحمله إلى تزوير المخالصة "٠‏ , 
/ 
( الطعن 587 سنة + ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستضارين الدكتور عبد البلام يليع تألي رئيس المحكمة 
ويطرس زغلول واحمد حسن ميكل وامين قتبح الله 0 
ذكريا ) 


قضاء محكمة التقضى المدانية عر 


وان 
/' نوقمير ١551‏ 
؟ ‏ قانون ؛ تثازع القوانين من حيث #الؤهان ٠‏ نظام 
عام + عدنى ممظل" و3١"‏ + قانون فلسطيتى ٠‏ 
ب ل عسئولية : متبوع عن اعمال تابع غير الشروعة ٠‏ 
نظام عام + مدني م 109/؟ 


ج - علاقة انبعية : مسئولية ٠‏ متبوع ٠‏ رقابة ادارية» 
ق 66؟ السئة ه96١1‏ 2 


البادىء القالونية : 

١‏ دالا يجوز تطبيق احكام قانون أجنبى 
أو كلآداب فى مصر ٠‏ 

؟ ب تقوم مسئوكية المتبوع عن أعمال التابع 
الغير مشروعة على أساس اخطا المفترض هن 
جانب المتبوع كتقصيره فى مراقية هن عهبد 
اليهم بالعمل لديه وتوجيههم مما مؤداة اعتبار 
مسئولية التبوعقائمة بناء على عملغير مشروع 
ولا يجوز الاتفاق سلفا علالاعفاء دن السكولية 
عن العمل غير الشروع * 

© ب علاقة التبعية تقوم كلما ان للمتمجوع 
سلطة فعلية على التسابع فى الرقابة وأى 
ولا يجوز الاتفاق سلفا على الاعفاء منالسكولءة 
الرقابة الادارية ٠+‏ 
الللحكمة :5 | 

٠‏ وحيث ان ٠٠‏ الحكم الابتداثى الذى أيده 

|المكم المطعون فيه وآحال الى أسباية اقام-مضاءم 
فى الرد على دقاع الطاعنين الذى يثيرانهة يسبب 
التعى بصدد مسئولية المتبوع عن آعمال التابع 
على ما أورده فى قوله د من الخلا البين فى 
الغانون المصرى عن القانون الفلسطينى اكتفء 
هنا القانون بالم.عولية الشخصية مع أنه فى 
معظم الاحواليكون !.تابع غيرملىء_ومن المبادىء 
التى نظمها المجتمع المصرى وسايره فيها القضاء 
بل والقانون .المسئولية عن الغير ٠»‏ وبمضى الحكم 
يقول « تقد اتضح للمشرع المصرى أن المضرور 
وحمو الطزف الضعيف يستسق الرعاية_بأن يئال 
تعويضه من شخص ملىء فقرر مسئولية من تجب 
عليه الرقاية ومستولية المتبوع وهما فى الغالب 
أكثر وفاء منالتابعيل أو عن هم تحت رقابتهم ٠»‏ 
واستنك الحكم الابتدائى إلى نص المادة 4:؟ من 
القانون المدئى +أصرى وخلص منها ألى وجوب 


استيعاد تطبيق أحكام القانون الفلسطينى الى 
تعيتة قاعدة الاسناد المقررة بالمادة "١‏ منن 
القانون المدنى اللصرى باعتبار أن التقانون 
الفلسطينى هو قانونالبلد الذى وقم فيه الفعل 
الضار االمنشىء للالتزنام تأسيسا على أن نصوص 
هذا القانون لا تعرف قاعدة سسثولية المتبوععن 
أغمالالتابع الغير مشروعة* ولما كانت المادة 4؟ 
من القانونالمدنى تنص على أنه «لا يجوز تطبيق 
أحكام قانون أجتبى: عيئتة النتصوص السابقة 
اذا كانت هنْن الاحكام مخالفة للنظام العام 
أو للاداب فى معير , وكان مؤدى هذا النص 
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ هو نهى 
القاضى عن تطنيق القانون الاجنبى كلما كانت 
احكامة متعارضة مع الاسسس الاجتماعية أو 
بالسياسية أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة 
مما يتعلق بالمصالح الجوهرية للمجتمع »2 واذ 
تقؤم مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير 
مشروعة ‏ عل ما جرى به قضاء هذه اا محكمة ب 
على أساس الخطا المفترض فى جانب المتبوع 
لتقصيره فى مراقبة من عهق اليهم بالعمل للنيه 
وتوجيههم مما مؤداه (اعتبار مسثولية المتبوع 
قائمة بناء على عمل غير مشروع » وكان مقتضى 
المادة 917؟/ ” من القانون المدنى هو عدم جواز 
الاتفاق سلفا عل الاعفا. من المسئولية عنالعمل 
غير المشروع ؛ وذ يهدف المشرع من تفرد 
مسثولكة المتبوع عن أعمالالتايم الغير مشروعة 
الى سلامة العلاقات فى المجتمم هما يعد من 
الاصول العامة التى يقوم علبها ,النظام الاجتماعي, 
والاقتصادى فى بعر ؛ نان الحكم المطعون في4 
لاكون قد خالف القانون اذ اعتبر القانهحدة 
المقررة لمسئولية المتبوع عن أعمال التابم القر 
مشروعة من السائل لمتعلقة بالنظام العام قء, 
معت المادة 748 المشار إللها , ورتب عط( ذلك 
استيعاد تطسسق القانون الفلس طم ,الذى لاتعر ف 
نصوصه هذه السثولبة وطبق احكام القائون 
المصرى فى هردا الخصوص *٠‏ 0 ا 
وحيث إن ٠٠‏ الحكم الطعون فيه أقام قضاءمه 
بقيام علاقة التبعية بين الطاعن الاول والطاعن 
الثانى استناها إلى قوله « نظم القانون 500 
لسئة ١96‏ -. باصدار القانون الاسامىللمنطقة 
الواقعة تحت رقابة القرات الصرية بفلسطين 
55 بلسلطات ٠٠٠‏ فعقد السلطة ,التنفيذية 
للحاكم الادارى يتولاها مع مجلس تنفيذى 
يؤلف من مديرى بعض: الادارات *٠*‏ أن مدير 
الثقافة والتعليم فى قطاع غوة: ( الشسساعن 


على العدد العاشر ب. السنة الثامنة والاريعوت 


الاول ) هن بين هؤلاء المديرين 'الذى يتكون 
منهم الجلس التنفيدى * وقد نصت المادة 
الثامنة عشرة للقانون 550 لسنة 6 على 
أن يعين هؤلاء المديرون بقرار من اوزير الحربية 
( 'الطاعن الثانى ) كما نصت المادة ؟١‏ هر من فسن 
القانون على أن الحاكم الادارى نقسه يكونتابعا 
لوزير الحربية «لذى ملك أن يعين بقرار منه 
فائبا للحاكم الادارى العام * وبما أن علاقة 
التبعية تتدرج على النحو المتقدم هن ناظخلر 
المدرسة التى وقم فيها الفعل الضار الى مدير 
الثقافة والتعليم بالقطاع الى الحاكم الادارى 
العام وتنتهى بوزير الحربية فيسال الاير المتبوع 
عن اخطاء تابعه الاول<ق ولو كان تعيينه يمعرفة 
الحاكم الادارى نفسة ؛ طالما أن سلطة المتبوع 
الفعلية عل التابع تتمثل فى القليل فى امكان 
استبدال غيره به وطالما أن رقابته الفعلية عليه 
متجددة وقائمة فى حقه يما يضح من نظم عل, 


التابع أن يترسمها وأن وكل أمر.عتابمهة. 


تنفيذها لغيره كاللاكم العام فى واقعة الدعوى 
ولا محل للشبهة فى اتنعدام تلك الرقابة و بالتالى 
اتعدام السئولية » لا محل لذلك مع بقاء حق 


الوزير ( الطاعن آلثانى ) فى «لتعيين والعزل: 


وما بين ذلك من حق ثوقيم الجزناء على تأدعمه 
دن مديرى ادارات ذلك القطاع ومن دينهم مدير 
العقافة والتعليم ( الطاعن (لاول ) وتنس حب 
هذه التبعية عبلى ناظر المدرسة التى وقع فيها 
الحادث » وهذ! الذى قررم الحكم لا ممخالقة فيه 
للقانون ذلك آن علاقة التبعية تقوم كلما كان 
للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى بالرقابة 
وفى التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرةعلى 
الرقابة الادحارية * ولا كانت: نصوص القانون 
80 لسنة ١91606‏ تؤدى على النحو الذى 
استخلصه الحكم - على ما سلف بيانه ‏ الى 
أن للطاعن «الثانى سلطة فعلية على الطاعن 
الارل + واذ استدل الحكم بذلك على قيامعلاقة 
التبعية بينهما ورتب على ذلك مسئولية الطاعن 
الثانى عن أعمأل الطاعن الاول خانهة لا يكون 
قد أخطأ فى تطبيق 'القانون ٠‏ 

( الطعن ”8 سنة 74 ق بالهيئة السابقة ع) ٠‏ 

كرد 

+ نوقمير /51ة١‏ 
ا محكهة موضضوع : سلطتها فى تقدير دليل م 
بي ب اصلاح زياعى : “نصرف مالك الى صفار_الزداج ٠‏ 


مق ١08‏ لسنة ٠07‏ مق 5541 لسئة 6و9و9 ٠‏ 

ج - حرفة الزواعة : نشبت من توافرها 4 تصرفهالك 
لصغار الزياع 0 

د - آمر ولائى : أهر الفافى بالتصديق على التعرف 
الصادر هن المالك الى صسغار الزراع ٠‏ 


ه ‏ صقار الزراع : حقهم فى الارافى المستول عليها 
الميادىء القانونية : 

١ب‏ تحصيل ها يعتبر هن الامور الواقعية 
فى الدعوى ؛ يستقل به قاضى #أوضوع 
ولا تجوز الجادلة فيه أمام محكمة النقض ٠‏ 

؟ -. من يملك اكثر هن ماقتى فلان أن 
بنقل الى صغار الزواع ملكية دا لم بسستول 
عليه 'من آطيانه الزواعية الزائدة على هاا 
القدر ؛ واشترطت أن تكسون خرفة المتصرف 
اليهم عى الزراعة وأن يبحصل التصديق عر 
هذا التصرف من ال محكمة ود الواقعم فى 
دائرتها العقار ٠‏ 


* ل على القاضى أن يثبت هن الشروط 
المنصوص عليها معتمدا فى ذلك على اقرار 
المشترى أعامه بتوافرها وبان يذكر الملسترى 
بأنه هذا أدل باقوال غير صحيحة تعر ضلتطبيق 
احكام قانون العقوبات #لخاصة بالتزوير فى 
أوراق يسمية ٠‏ 


- لا يعدو أن يكون آمر القاضى بالتصديق 
على تصرف من يملك اكثر من ماثتى كدان 
عملا ولاثيا يخول الكل فى مصلحة قانونية 
بالنسبة كلعقار ريؤثر فيها اعتبار العقدصحيحا ' 
أن يتمسك ببطلانه باثبات عدم صحة الاقوال 
التى صدر بئاء عليها ٠‏ 


هه ان صح أن <ق صغار الزراع وغيرهم 
الديند توزع عليهم الاراضىالستول عليها لايثتعلق 
بالارض الخاضعة الإستيلاء بمقتفى القالون 
اكذكور وهى الزائدة عل الاتتى أكاتنى دان التى 
يحتفظ بها اثالك لنفسه الا بعد أن يتم 
الاسسستيلاء عليها وتوزيعها عليهم » كما أن 
لهم اذ 'تواقرت مصلحة قانونية فى جاتبهم ,» 
الحق فى الطعن على التصرف فاته اذا كان 
عشوبا بالبطلان ٠‏ 


وحيث ٠‏ آنه يبين من المكم امطمون فيه 
أنه حصل من آأوراق الدعوى أن الطاعن الاول 
لم يصرح يعدم منازعتهالمطعون ضدهما الاولين 
فى طلياتهما ورتب على ذلك قضاءه بالزامهمع 
الطاعنين الثانى والثالث بالمصروفات ٠‏ ولما 
كان هذا التحصيل هو من الامور الواقعية فى 
الدعوى ٠‏ مما يستقل به قاضى الموضسوع 
ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ؛ 
فان التعى على البحكم بهذا السيب يكون على 
غير أساسن ٠٠‏ 

وحيبث أن ٠٠‏ المادة الرابعة من قانون 
الاصلاح الزراعى ١0/8‏ لسنة ١5859‏ أجازت 
من يملك أكثر من مائتى خدان أن ينقل الى 
صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه من 
أطيانه الزراعية الزائدة على هذا القدر ؛ 
حرفة المتصرف اليهم من الطائفة المذكورة ححى 
الزراعة ؛ كما اشترطت لصحة التصرف أن 
يحصل التصديق عليه من اللحكمة الجزئنهة 
الواقمع فى دائرتها العقار , .وقضت المادة 
التاسعة من التفسسيرات التشريعيية التى 
أصدرتها اللجنة العليا .للاصسلاح الزراعي 
بالتطبيق للتفويض المخول لها بالمادة ؟١‏ مكررا 
من قانون الاصلاح الزراعى ١9/8‏ لسنة 1١1869‏ 
والمضافة بالمرسوم يقانون 14؟ لسنة ١18915‏ 
بأن يتشبت القاضى من الشروط المتصوص عليها 
فى المادة الرابعة سالفة الذكر معتمدا فى ذلك 
عل اقراد المسترى أمامة بتوافرها وبأن يذكر 
المشبترق بأنه اذا أدلى بأقوال غسبير صحيحة 
تعرض لتطبيق أحكام قانون العقوبات الخاصة 
بالتزوير فى أوراق ورسمية ؛ كمسا قضت 
المادة الحادية عشرة من ههه التفسيرات بأن 
'تتيع فيما يتعلق بالتصديق الاحكام الخاصة 
بالاوامر على عرائض , مما مؤداه أن القاضى 
الحزثى انما مول فى اصدار قراره بالتصديق 
على التصرف على مجرد ما يدل به اللشمترىق 
من أقوال تفيد توافر الشروط التى تتطلبها 
المادة الرابعة المشار اليها درن أن يقوم من 
جائيه بأى احراء من شأنه التحقق من صحة 
' هذه الاقوال اكتفا: منهة يتنبيه المشترى الى 
ما يتعرض له من مسكولية جنائية تقترتب علل 
ادلائهة بييانات لا تلثل الواقعبالتسبة لشروط 
المادة المذكورة © بحيث لا يعدو آن يكون أمر 
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القاضى بالتصديق على التصرف عملا ولائيا 
يخول لكل ذىمصلحه قانونية بالنسية للعقار 
المبيع يؤثر قيها اعتبار العقد صحيحا أن 
يتمسك بيطلانه بائيات عدم صحة الاقسوال 
التى صدر التصديق بناء عليها ٠‏ ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى الى أن عقد المطعون 
ضدهما الاولين عقدك صحيح وقفضى دتثبيت 
ملكيتهما الى الارض موضوعه تأسيسا على أنه 
لا معقب على آمر القاضى الجزئى بالتصديق 
على هذا العقد غيما يتعلق يتوافقر الشروط 
النصوص عليها بالمادة الرابعة من قانون 
الاصلاح الزراعى ؛ فان هردا من الحكم نكون 
خطأ فى تطبيق القانون ؛ وقد حجيه هذاالخطا 
عن بحث دفاع الطاعنين الثانى والثالث الذى 
تمسكا فيه بيطلانعقد المطعون ضدمهما الاولين 
لعدم تواقر الشروط التى تتطلبها المادةالرابعة 
المشار ليها “لانهما ليسا من المزارعينواستندا 
الى أنهما يحوزان ١‏ فى و١5‏ ط من المساحة 
المبيعة بما يقيم لهما مصلحة قانونية يؤثر فيها 
اعتبار عقد المطعرن ض لها الاوليل عقدا 
صحيحا ٠‏ أما ما تثيره الئيابة من أن وقوع 


الحكم المطعون فيه فى الخطأ على الحو المتقدم 


لا يجدى الطاعنين الثانى والثالث فى التمسك 
ببطلان التصرف تأسيسا على ما ذهيا اليه فى 
الشق الثاني من دفاعهما من أن لهما الاولوية 
فى أن توزع عليهما أرض النزاع طبقا للمادة 
التاسعة من قانونالاصلاح الزراعى - خلاعبرة 
بهذا القرل ذلك انه وان صح أن حق صغار 
الزراع وغيرهم ممن نصت عليهم المادتان 
التاسعة والعاشرة من قانون الاصلاح الزراعي 
لسنة 19617 لا يتعلق بالارض الخاضعة 
للاستيلاء بمقتضي القانون المذكور وه ىالزائدة 
على المائتى فدان التى يحتفظ بها المالك لنفسه 
على ها جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ الا بعد 
أن يتم الاستيلاء عليها وتوزيعها عليهم ؛ فانه 

محم أيضا أن لصغار الزؤزاع : اذا توافرت 
مصلحة قائونية فى جانبهم ‏ الحق غى الطعن 
على التصرف ذاته اذا كانه مشويا بالبطلان ٠‏ 
و بحسب الطاعتين الثانى والثالث أن يستندا 
الى أنهما حائزان لقدر من المساحة المبيغة الى 
المطعون ضدهماالاولين حعى تتحقق مصاحتهما 
فى التمسك ببطلان العقد موضوع هذا 
التصرف باثبات أن شروط المادة الرابعة من 
قانون الاصلاح الزراعى لا تنطبيق عليه » 
ولا تتعديمصلستهما على هذا النحو ال ىادعائثهما 


5/ 1 #الحدد العاثشر - السيية الناسية والأردعوق 


بالاولوية عند. التوزيع إلذى لا يجوز التمسسك 
به الا بعد الاستيلاء على أرض التزاع منجانب 
جهة الاختصاص بالاصلاح الزراعى والقيسام 

وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكمالمطعون 
فيه بالنسية للطاعتين 'الثائى والثالث ٠‏ 


( 'لطعن 40 سنة 4؟ ق بالهيئة السابقة ) 


[ذرك 
6 نوقمبر 1951 


أل تحكيم : عمل 4 هلسسلؤعاته ٠‏ نهيثة تحكيم » 
تشكيلها ء اننقادها ٠‏ بطلان - ق 9٠١‏ لسئة وموا م 
وا ٠‏ 


ب - هيلة تحكيم : سلطنها ٠‏ ق 18" لسلة 19561 
م١1٠‏ تق ١؟‏ لسئة 961اا م لام" وام “اه . 

ج - عقد عمل : صاحب العمل ؟ التزاهاته » تسوية 
0 التو تسوية بين 
اكبادىء القانونية : 


١‏ اختيار الندوبين واحضارهما فى يوم 
الجلسسة منوط بالخصوم لا بهيئة التحكيم 
ولا الزام عليها بااستاعائهما أو بالتقرير 
بصهة انعقادها اذا ما تغيب الندوبان أو 
أحدهما ويقع انعقاد الهيئتسة صحيحا اذا لم 
يحفره المندويان المذكوران أو أحدهما ٠‏ 

؟ س هيئة التحكيم ملزهة أضصسلا نتطبيق 
القوانين واللوائح قيما يعرض لها هن منازعات 
جماعية بين العمال واصحاب العمل ؛ ولهسا 
آإيضا رخصة الإستناد ألى العرق ومبادىء 
العدالة قي اجابة مطالب العمال التي لا ترتكن 
الى حقوق مقررة الهم في القانون وذلك وفقا 
للحالة الاقتصادية والاجتماعيسة العامة فى 
اكنطقة + ولا سبيل الى الزامها باختبار العمل 
بالرخصة المنوحة لها 2 ولا عليها اذا هى 
استعملت أحد وجهيها دون الوجه الآخر ؛ ومى 
فير مكلفة فى ذلك ببيان اسباب اختيارها احد 
الوجهين * 

؟ ب يجب التسوية بين عمال رب العمل 
وعمال القاول الذى يعهد اليه ببعض أعماله 
أو بجز. منها فى منطقة عمل ولاحدة فىجميع 
الحقوق ٠‏ 1 5 


01 1 


الحكمة : ا 

وحيث أن ٠٠‏ المادة ١9/4‏ من القانون 4١‏ 
لسنتة 1909 نصنك على أن يحغلر أمام هيئنة 
التحكيم م متدوب عن متظمات: أصحاب العمل 
ان: وحجدت- ؛ والا فأحد أصحاب ١‏ الاعماليختاره 
صاحب العمل “ممن لا يكون. له علاقة مياشرة 
بالنزاع ه بو د مندتوب عن نقابة لا علاقة. لهسا 
مباشرة بالنزاع يختاره العمال أو التقابة 
صاحية الشأن خى النزاع » وأنه « على طرقى 
التزاع احضسار المتدويين يوم الجلسية 
ولانكون للمندوبين رأى فالمداولات » وأنه ١‏ اذا 
تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة 
بدسونهما أو بمن حضر منهما اذا رأت الهيئة 
ذلك » ومؤدى هذا النص أن اختيار المندوبين 
واحضارهما فى رم الجلسة مئوط بالخصوم 
لا بالهيئة ولا الزام عليها باسستدعائهما أو 
بالتقرير بصحة 'انعقادها اذا ما تغيب المندوبان 
أو احدهما ؟؛ ويقع انعقاد الهيئة ‏ وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة . صحيحا اذا لم يحضره 
المندو بان المذكوران أو أحدهما . واذ كان 
العايت أن طرفى النزاع 'لم يختارا متدوبيل 
عنهما ولم يحضراهما فان انعقاد الهيئةبدونهما 
يكون صحيحا دون حاجة الى التقرير بصسحة 
ذلك الانعقاد ؛ ولا مخالفة فيه للقانون ٠٠‏ 

وحيث إن. ٠٠‏ هيئة التحكيم ونقا للمادة 
؟0 من القانون 9١‏ لستة 1989 المقابلة 
للمادة ١7‏ من القانون "١8‏ لسنة 11905 س 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ملزمة 
أصلا بتطبيق القوانيل واللوائح فيما يعرض 
لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب 
العيل ولها الى حانب هذا الاصل رخصة 
الاستناد الى العرف ومبادى, العداله فى اجابة 
مطالب العمال التى لا ترتكن الى حقوق مقررة 
لهم خى القانون وذلك وققنا للحالة الاقتصادية 
والاجتماعية العامة فى المنطقة , ولا سبيل 
الى الزامها باختيار .العمل بالرخصة الممنوحة 
لها » ولا عليها اذا هى استعملت الحد وحهيها 
دون الوجه الآخر ؛ وهى غير مكلفة في ذلك 
ببيان أسياب اختيارها آحد الوجهيل واذ 
كان القرار المطعون فيه قد خلص الى أنمطلب 
العمال لا يرتكن الى حق مقرر لهم فى القانون 
وطبق ميادىء العدالة فالزم الشركة المطعون 
عليها نصف الاجور فى العطلات الخارجة عن 
إرادة العامل ؛ قانه لا يكون قد خالف القانون , 
أو شابه, قصور ٠٠‏ 


اقضاء عثلمة النتض الدنة لاخر 


وحيث ان ٠٠‏ المادة لاه من القانون 5١‏ 
لسئة ١94809‏ توجب التسوية بن عمال رب 
العيل وعمال المقاول الذى يعهد اليه يبعض 
أعماله أو بجزء منها فى منطقة عمل واحدة فى 
جميع الحقوق ؛ والمقصود بها س وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أن يسد الطريق على 
بعض أصحاب الاعمال الذين يسندون كل أو 
بعض عملهم الاصلى الى مقاولين وأصحاب عمل 
آخرين جريا اوراء التخلص من المقوق أو 
الامتيازات التى حصل عليها عمالهم 2 وهى 
لا انطياق لها على واقعة النزاع ٠٠‏ 

( الطعن ١٠8؟‏ سنة 9# ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشار ين حسيل صقوت لالسركى نائب رئيس اللحكمة 
ومحمد ممتاز نصار وابراعيم عمر هندى ومحمد شيل عيد 
المقصود محمد -صزه أبو متدور ) 


انان 


١951/ نوفمير‎ / 


| عمل : عقد ٠‏ عناصره * تبعية 2 اجر ٠‏ مدلى م 
#لاد ق 9١‏ لسئة 966ل م اك ٠‏ 

. عحكمة موضوع : عقد ؛ سلطتها فى تفسيره ٠‏ 
نية متماقدين ؛ استخلاصها ٠‏ 

ج - اثقفى : طعن 4 آسياب ٠‏ حكم ٠‏ 
المبادىه القانونية : 

١‏ ب عقد العمل وفقا للمسادتين 104" من 
القانوئ المدنى و5 من قالون العمل 15١‏ لسئة 
968 ؛ انما يتميز بخصيصتين امباسيتين » 
النبعية , والاحر ؛ بحيث لا يقوم الا بهمسا 
مجتمعين * ' 

؟ ‏ استخلاص نية المتعاقدين من مسائل 
الواقع التى تستقل بها محكمة اللوضوع ٠‏ 

+ متى كان الحكم الطعون قيه قد اقام 
قضاءه على دعامة انعلام علاقة التبعيسة بين 
الطرقين ؟ وكانت هذه الدعامة كافية وحدها 
لحمل ؛ قان تعبيته دما تورده هن وصف 
عمل الطاعن لدى الطهون عليها بانه عرفى 
يكون غير منتج * 
الحكمة : 

ووحيثة إن +٠‏ عقد العمل ونقا للمادتين 
3" من القانون المدئنى و 69 من قانونالعمل 
١‏ لسنة 195609 ,الما سين تخصيصستتين 


أساسيتين التبعية والاجر بحيث لا يقسوم 
الا يهما مجتمعين ؛ واذ كان ذلك ؛ وكانالحلم 
المطعون خيه قد استخلص من عياررات الايصال 
المؤرح ١906/١5/5١‏ انتفاء علاقة التبعية 
بين «بطرفين ياسياب سائغة مستهديا غيها 
بوقائع الدعوى .وظروفها » بوكان استخلاصض 
نية المتعاقدين من مسائل الواقع التى تستقل 
بها محكمة الموضوع ء فانه لا يكون قد خالفٍ 
القانون أو أخطأ فى تطبيقه ٠٠‏ 

وقد أقام المسكم المطعون فيه قضباءمه 
على دعامة أخرى هى انعدام علاقة التبعية بين. 
الطرفين ؛ و إذ كانت هذه الدعامة كافيقوحدها 
لحمل الحكم ؛ فان تعييبه بما أورده من وصاف 
عمل الطاعن لدى اللمطعون عليها بأنه عرضى 
يكون غير منتج ** 

وحيث ان ٠٠‏ الابصال اللؤرخ ١‏ ممه 
ومن اطرناح شهادة الشهود 

وحيث إن٠٠‏ ما قصده الطرغان من الايصال 
للؤرخ 91/؟1/ ه90١‏ ومن اطراح شسهادة 
الشهود لعدم الاقتناع بصدق أقوالهم 2 وهو 
مما تستقل به محكمة الموضوع ؛ ولا يعيب 
الحكم المطعون قيه استطراده تزيدا منه عندما 
تحدث عن عدم تقديم بعض الاوراق التىذكرما 
على سبيل امثال ذلك أن البحث فيما يكونقه 
شاب أسبابه التى تزيد فيها من عرار غير 
مجد "١‏ 3 

١ 

وحيث أن عو مأ قرره الحكم المطعون فيه 
من إنتفاء علاقة العمل بين الطرفين لا يؤدى 
بمقرده الى الحكم برفض طلب متآخر اجسر 
الطاعن وأتعابه عن رفع الحراسة ‏ ان صحت 
دعواه فيهما ‏ وهو ما لم تحققه محكمسة 
ال ملوضوع » واذ كان ذلك ؛ غان الحكم المطعون 
فيه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب تقضه 
فى هذا الخصوص ٠‏ 

الطسن ١8‏ سنة 55 ق بالهيعة السايقة ) 
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5" توقمير اكو13 


احوال شخصية ؛ لسب © تعوى ٠‏ ترك خمسومة ٠‏ 
اقراى + 


أ المعدد الماخر ب السعة العامة والار معرن 


المبدا القانونى  :‏ 5 

بوت التسب وان كان حقا آضليا كلام لتدفع 
عن نفسها"تهمة الزّنا 5 قو لانها تعير يولك ليس 
له آب معروف : الا آنه فى نفس الوقت حق 
آأصل للولد لانه يرئب .له حقوقا بينها اللشرع 
والقوانين الوضعية 2 كدق الثفقة والرضاع 
وحخضانة والارث ؛ ويتعلق. به آيضا حق الله 
تعالى ٠‏ 

الحكمة : 

وحبث "٠١‏ انه وان كان ثبوت النسب حق 

أصلى للام لتدفح عن نقسها تهمة الِزنا ؟ أو 
.لانها تعير بولد ليس له أب معروف » فهو فى 
نفس الوقت حق أصلى للولد لانه يرتب لسه 
حقوقا بينها المشسرع والقوانين الوضعية ؛كحق 
التتفقة والرضام والحمضانة والارث ويتعلق 
به.آأيضا حق الله تعالى لاتصاله بحقوق وحرمات 
أو حب الله رعايتها خلا نملك الام إسسقاط 
حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى ٠‏ 


قاذا كانت المطعون عليها قد تركت الخصوكة 
:فى دعوى 'ثبوث النسب نزولا منها عن حقها 
فيه ؛ غلا يتصرف هذا النزول الى حق الصغير 
أو ححق الله » إذّ كان ذلك ء وكان الحكم المطعون 
فيه قد قضى بقبول الاستثباك شكلا ورفئض 
طلب المستائفة ترك الخصومة فى الاستئتاف 
واستجابالى طلب النيابة ترشيحوصى خصومة 
. مستندا في ذلك إلى أن « ثرك المسنتتأنفة 
الخصومة يمس حقوق الله وحقوق الصسغير 
هما ,يتغين معه .عدم اهار تلك الحقوق باقامة 
من يتولى الذود عنها أمام القضاء بعد أنتخلت 
أم «المنغير عن الدفاع عن حقه فى اثب.ات 
٠نسبه‏ » فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ 


بوحيث “ان هذا 'التعى مردوت يما أورده الحكم 
المطعون فيه من أن « ١لثابت‏ من مطالعة شهادة 
شهود الاثبات المقدمة لمحكية أول درجة أنها 
اشتملت على وقائع الزواج و كيقية عقدهودخول 
الزوحين غى عشرة زوجية وهى ٠*٠‏ جميعها 
وقائم غير مجحودة من جانب المستائف عليه٠.‏ 
فيجب معاملته باقراره باعتبار الاقرار سيد 
الادلة ولا تلتفت 'الحكقبمبة الى ما أراد به 
المستانف ضده أن ينال من التزامه هذا 
الاقرار بأنه لوح بالطعن على محضر الجلسسة 


الذى احتواه بالتزوير وتلويحه هذا غير جاد 
اذ قرر فى نهاية كلامه بشأنه أنه طعن غير 
منتج فى نظره فلم يتخذ سبيله » وآن « عل 
هدى سا تقدم “تعين الالكفات عن- دلالة التاريخ 
الثابت فى ذلك المحرر كتاريخ للطلاق حيث 
قامت بينة المستانفة التى تكذب لالمستا نفعليه 
فى تاريخ استاد الطلاق الى 1153/5/1١‏ على 
أن العشرة الزوجية قد استمرت حتى ميسلاد 
الصغير الذى تقرر المجكمة اطمئئانا متها الى 
بينة الاثبات وعدم مبادرة المستانف عليه الى 
اتخاذ اجراءات ايجابية لنفى نسب هذا 
الصغير اليه على النحو الثابت بشسهادة ميلاده 
التى ولا شك علم بها عند المطالبة ينفقته أمام 
محكمة عابدين فى الدعوى المعلنة اليه يترلك٠٠.‏ 
ذلك أن سكوت والد الصغير عن الطعن عسلى 
نسبتة اليه فى شهادة قيد المواليد هع تمكينه 
من اتخاذ اجراءات. نفى, ذلك «النسب يعتيسر 
قرينة واضحة على ثيوت التنسب مته » وأنه 
« بالتعويل على ما سلف يتعين الغساء اطكم 
المستانف الذى لم بهد الى الصحيح فى القانون 
والقضاء برفض القع يعدم سماع الدعرى 
وبسماعها :اعتمادا على أن" المحكمة انتهت رأيا 
لا تقدم من أسياب على أن التاريخ المعول عليه 
شرعا في تحديد يوم الطلاق هو ناريخ الاقرار 
بالطلاق أمام محكمة أول درجة بجلسة ؟ من 
مارس سنة :11531 برهو لاحق علىميلاد الصغبر 
فى 191 56 وعى تقريرات موضوعية 
سائغة وصالحة للتادية التى انتهى اليهسا 
الحكم“المطعون فيه ٠‏ ولما تقيدم يتعين رفضش 


الطعن: ٠‏ 
( الطعن ٠٠؟‏ سنة هلا ق « احوال شخصصمية » يبالهيئنة 
السابقة ) يع" ١.‏ 1 
دو؟هة 
5 نوفمبر ١9571‏ 


تجزثة : دعوى + خصومة 4 سقوطها ؟ القضاؤها ٠‏ 
نقض > اغلان طعن ؛ بطلان ٠‏ عراقعات م 481 ق'48 السبئة 
868 ق +١‏ شئثة ههذةا اق ؛ لسئة لاكةا + 
اكبدأ القانونى : 

أذ كان سقوط الخصوهة أو انقضاوها 
موضوعا غير قابل ,كلتجزثة ؛ لان ؟لقانون يعتبر 
الخصومة.فيما يتعلق بسقوطها أو القضائها 


شيعه مضه فعا 


وحدة لا نتجزآ > فان بطلان الطعن بالنسية 
لاحد ورثة هن قفى الحكم المطعون فيه سقوط 
الخصومة أو انقضائها للصلحته 1 
بالطعن فى اكيعاد القانونى يستتيع حتما 
بطلانه بالنسبة لجميع الطعون ضدهم * 
الحكمة : 

وحيت ان ٠٠‏ الطعن رقع فى ؟١‏ مزمارس 
19 وقد أدركه قانون السلطة القضائية 
2 لستة ١955‏ قبل أن يعرض على دائرة 
فحص العلعون ٠‏ وما كانت المادة الثالتة من 
هن القانون الدذى عمل به من تاريخ نقره فى 
من يوليه ١976‏ قد نصت فى فقرتهما 
الثانية على أن تتبم الاجراءات التى كان ععمولا 
بها قبل انشاء دوائر فحص الطعون ؛ وكانت 
إلمادة 59 من قانون المرافعات قبل تعديله 
بالقانون سنة 159600 النى أنشا دوائر 
فحص الطعون قد ؛أوجبت على الطاعن أن يعلن 
الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه اليهم 
فى الخمسة عشى يوما أئتالية لتقرير الطسن 
والا كان الطعن باطلا ؛ يوحكمت المحكمسة من 
تلقاء نفسها بيطلانه وكان مقتضى نص الفقرة 
الثانية من المادة “ من القانون 7 لسنة 1936 
ونص لادة ١١‏ من قانون اصداره »2 والمادة. 
الذولى من قانون المرافعات » أن ميعاد الخمسة 
عشر يوما الذى يبحب عللى .الطاعن اعلان هذا 
الطعن فيه يبدأ من 3*5 يوليه سنة ١116‏ 
نار بخ 'نشر القانون 49 سنة 1956 واذ كانت 
أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن 
باعلان المطعون عليها الالجيرة خلال الميعاد 
المذكور أو فى خلال المبعاد الذى مئحة له 
القانون 5 لسنة /1551 لاستكمال ما لم يتم 
من الاجراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقرة 
الثانية من للادة الثالثة من القانون *4 لسنة 
6 ولتصحيح. ما لم يصح منها وفقا لحكم 
تلك الفقرة وهذا.الميعاد الجديد بالنسبة لاعلان 
هذا الطعن هو طبقا لما يقضى به نص الفقرة 
الثانية من الادة ؟ من القانون 5 سنة 1951 
خمسة عقر يوما من ١‏ من مايو 91 اتاريخ 
نشم القانون الاخير ٠‏ اذ كان ذلك ؛ فانه يتعين 
اعمال الجزاء المنصوص عنة فى المادة 191١‏ من 
قانون المرافعات ٠٠‏ والقضاء ببطلان الطعسن 
بالتسبة للمطعون ضدها الاخرة ٠‏ 

ولما كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم 
المطعون فيه سواء كان سقوط الخصومةحسيما 


حمذااء تتكامة النفى المدئية 1" 


.ورد فى المنطوق أو انقضاؤعا حسيما طلب 
المطعون ضدهم رافعو الدعوى التى صدر فيها 
ذلك المكم وحسيما تؤدى «الية أسيابة ؛ فان 
:هذا الموضوع فى الخالين غير قابل للتجزئة لان 


: القانون يعتير الخصومة فيما يتعلق بسقوطها 


أو انقضائها وحدة لا تتجزأ ء لما كان ذلك ؛ 
قان بطلان الطعن بالنسية للمطعون ضدها 
الاخيرة وهى وارثة أحد من قضى الحكم المطعون 
قيه سقوط الخصومة أو انقضائها لمصلحتهم 
لعدم اعلائها بالطعنفى الميعاد القانوثى يسكتبع 
حتما بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم ٠‏ 
( 'الطعئ ١١9‏ سنة 7:5 ق رئاسة وعضوية: السسادة 
ااستشارين عحمود توقيق اسماعيل نائب زئيس المحكمة 
والدكتور محمد حاقفظ هريدى ومسسليم راشد أبو زيد 
رمحمفد صدقى اليشبيشى ومحقد سيد احيد حماد ) ٠‏ 


لاه 
5 توفمبر ١951‏ 

9 سوسرة : أجرها ٠‏ سمسار ؛ وساطته » تجاحها ٠‏ 

ب ل مسئولية : تقصيرية ٠‏ وكالة ٠‏ أصسويل ؛ 
عساؤوليته عن خطا وكيل ٠‏ حكم ؛ تدليل » قصور ٠‏ 

ج - هسئولية : تعاقدية ٠‏ سمسرة ٠‏ تعويض ٠‏ 
البادىء الفاثونية :1 / 

١‏ لا يستحق السمسار أجره الا عغنسد 
نجاح وساطتهة بابرام الصفقة فعلا على يليه ؟ 
ولا يكفى لاستحقاقه هذا الاجر هجرد أاقادله 
كل من الطرقين بقبول الآخر ٠‏ 1 

؟ - الاصيل هسئول نحو الغر عن خطأ 
الوكيل فى حدود قواعد المسئثولية التقصيرية, 
وكذتك فى حدوده قواعد الوكالة ذاتها ٠‏ 

؟ ‏ عدم باستحقاق السمسار لاحره اذا لم 
نتم الصفقة على يديه ٠‏ لا يحول دون حقه فى 
الرجوع بالتعوإيض على هن وسظه + اذا تسبب 
دخطثه فى عدم ابرام الضفقة ٠‏ 


الحكمة : : 
وحيك ان ٠*٠‏ السمسان لا ستحق آأسره 


الآ عند نجاح وساطتة بابرام الصفقة فعلا عل 
بديه ؛ ولا كفى لاستحقاقه هذا الاجر مجدرد 
افادته كل من الطرفيل بقبول الآخر ٠‏ ولما 
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ألالصفقة 
لم تم بين المطعول عليه والبائم فى النصدرة 


+84 العدد إفعاكخر ‏ السيتة القامنة والار بعوت 


التى حددها المطعون عليه فى تفويضه بالشراء 
للطاعنين؟ ورتبالككىرعلى ذلك عدم استحقاقهما 
للاجر المتفق عليه ؛ فانه لا يكون قد اخطا فى 
تطبيق القانون ٠‏ 

بوحبيت ٠١‏ أنه يبين من الاطلاع على الاوراق 
أن الطاعتين تمسكا فى دفاعهما اسام محكمه 
اموضوع دانهما إرساا فى / هلا :بركيه 
الى المطعون عليه لاخطاره بآن مالك العمارة فيل 
البيع وففا للتفويض وطليا منه تحديد موعد 
للتوميع على العقد الابتدائن 2 وأيد الطاعتان 
هذه اليرقيهة بخطاب أرسلام 3 قى اليوم العالى 
الى المطعون عليه ؛ ولكنه 2 الى الخارج قبل 
أن تنتهى مدة التفويض دون أن يبرم «الصفقة, 
مع آنه كان يتعين عليه أن يبقى عبل ايجابهحتى 
نهايةهذه المدة ,وأنهذا خطأ يوج يمسئوليته٠‏ 
واذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدسفاع 
بتكن المطعون عليه لم يخطىء يسفره الى الخارج 
أثناء سريان مدة التفويض ؛ لائة أناب عدفبهةه 
زوحته قبل سفره فى اتمام العقد ؛ وكان 
' الاصيل مسئولا نحو الغير عن خطأ الوكيل فى 
حدود قواعد المسئولية التقصيرية وذلك فى 
حدود قواعد الوكالة ذاتها ؛ وكان عسدم 
استحقاق السمسار لاجره اذا لم نتم الصفقة 
على يديه ٠٠‏ لا يحول دون حقه فى الرجوع 
بالتعويض على من بومسطه اذا تسيب بخطفه 
فى عدم ابرام الصفقة ٠‏ لما كان ذلك , وكان 
يبيل من رد الحكم على دفاع الطاعنين ب عسلى 
النحو المتقدم. ذكره أنه اكتفى بنفى الخطب] 

عن المطعون عليه فى سفره الى الخارج دون أن 

يتعرض لبحث موقف الزروجة من الصفقسمسة 
باعتبارها بو كيلة عن المطعون عليه فى ابرامها 
بعد سقره حتى تنتهى مدة التفويض ؛ ودون 
أن سن السيب الذى دعاها الى عدم اتمسام 
العقد بعد أن قام الطاعنان خلال مدة العفو يط 
يارسال برقية وخطاب الى المطعون عليه فى مسحل 
اقامته بالقاهرة الإاخطارةه بأن مالك العمارة قد 
وافق على البيح: طبقا للتفويض ٠‏ ولكى يحدد 
موعدا للتوقيعم عا العقد الابتدائى + لما كان 
ها تقدم , فان الحكم المطعون قيه يكون قاس 
السباث قصورا يشوبه وبطله بما يستوحجب 
لقضه ٠.٠‏ 

( الطعن ١؟‏ مسنة "؟ ق رئاسة وعضوية السسسادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكية 
وأحمد حسن ميكل ومحمد صادق الرشيدى وآمين قتع 
الله وابراميم علام 2 


اأخلكن 
5 لوقمبر وا 


تقض : طعن اي ل 
٠ 4‏ حسمن نية ؟ تواثره 


, 
٠ق‏ لاه لسنئنة 


البدا القانونى : 

عفاد نص المادة 5 من القانون لاه السسئة 
9 ب وعلى ما جرى به قضاء محكمة 
النقض ١‏ آنه يترتب على نقض الحكم الغاء جميع 
الاعمال اللاحقة للحكم الكنقوفى متى كان ذلك 
الحكم آساسا لها ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث ان ٠‏ الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه بتثييت ملكية المطعون عليهن الى حصة 
الطاعنة فيما ورثته سن زوجها المتصرف فيها 
اليهن من والدعن  .‏ وهو فى ذات الوقنت وإلد 
زوج الطاعنة 'المتوفى باستنادا الى قوله « انه 
باستقراء تواريخ الاحكام وعقدى البيع يبين 
أنه بعد أن صدر الحكم من المحكمة الاستثنافية 
يتاريغ ٠؟‏ من مايى ه5١‏ اعتقد المرحخحوم 
ابراهيم أبو سيف راضى أنه قد اإستقن وضعهة 
بهذا الحكم الانتهائى الاستثنافى وأصيح هو 
الوارث الوحيد لاينه المرحوم محمد ابراهيم 
أبو سيف راضى قاستصدر الاعلام الشرعى 
بتاريخ 5؟ من يوليه ١91657‏ وبمصذا يتملك 
جميع تركة مورثه المرحوم مسحفا. ابراميم 
أبو سيف راضى ويكون له حق التصرففيها ؛ 
وبالفعل تصرف بالبيع الى المستا نفات (المطعون 
عليهن ) بالعقدين لمشهرين بتاريخ 8؟ من 
مارس /51 ١5‏ و 55 من ديسمير 9601١اوبذلك‏ 
تملكت المستنفات ( المطعون عليهن ) بالششراء 
بهدين العقدين فور التسجيل لانهن اشترين 
من مالك استقر وضعه بحكم انتهائى ٠‏ ولا 
يؤثر فى هذين!لعقدين ولا فى ملكيةالمستانفات 
بهما صدور حكم متحكمة النقض بعد ذلك 
فى ١9‏ من يوتيسسه ١408‏ ينقض الحمكم 
الاستثناقى الدذى «استند اليه البائع فى البيع 
واعادة القضية الى محكمة استئناف القاهرة 
لتقضى فيها من جديد بالحكم الذى قدمته 
المستانف عليها ( الطاعية ) والذى يقر حصتها 
فى الميراثت عن زوجها المرحوم محمد ابراهيم 
أبو سيف رافى ذلك لان حسمن الدية فى 


تمذاء مكمه النفض المدنية كف 


العقود انما يشترط توخره فى العاقدين وقت 
إبرام العقد ؛ وقد كان البائع والملشتريات وقت 
ابررام العقدين اللذين تملكن بهما حسني النية 
لاستتاد ملكية البائع الى حكم انتهائى وان لم 
يكن باناا» برهذا البذى قرره الحكم وأقام قضاءه 
عليه غير صحيح فى القانون ؛ ذلك أن المادة 
"١‏ من القانون لاه سئة ١959‏ فى شأن 
حالات واجراءات 'الطعن أمام محكمة النقض ل 
اذ نصت على « بيترتب على نقض الحكم الغاء 
جميع الاحكام والاعمال اللاحقة للحكم النقوض 
متى كان ذلك الحكم أساسا لها » خفقد أفادت 
يذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ب 
أنه يترتب على ثقض الحكم الغاء جميسسم 
الاعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكمالمنقوض 
أساسا لها ٠‏ ولما كانت الحقوق العينيةالعقارية 
التى يرتبها المحكوم له بعد صدور الحكمالمطعون 
فيه بالنقض استتاد! الى هذا اللكم ببقى الحق 
فيها معلقا على نقيجة الحكم فى النقض فان نقض 
الحكم يوجب على المتصرف فى حذه الحفوى أن 
يردها نتيجه لزوال حقه المترتب على الحلم 
المطعون فية قبل نقضه ٠‏ وإذ كان المحلوم له 
قد تصرف فى هذه الحقوق دون أن تكون قد 
استقرت له ولم يكن يستطيع أن يتقلها الى 
الغير ,الا على هذا الاساس » فان المتصرف اليه 
يجب علية بدوره أن برد هذه الحقوق ولو كان 
حسن التنية اعتيارا يأنها قد انتقلت اليةمعلقة 
على شرط فاسخ وأن الشرط قد تحقق بنقض 
الحكم وذلك ما لم يكن المتصرف اليه بهسنه 
الحقوق قد تملكها بالتقادم الخمسى أو بسأى 
طريق آخر خلاف التصرف الصادر اليه من 
اللحكوم له ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان الثابت من 
الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه إن والد 
المطعون عليهن ‏ بعد أن صدر حكم محكمسة 


الاستئناف الاول فى 5١‏ من مابو ١965‏ برفض... 


دعوى الطاعنة بوراثة زوجها ‏ استصسادر 
استنادا الى هذا الحكم اشهادا شرعيا بتاريخ 
4 من يوليه ١955‏ بانحصار الارث فيه ثم 
تصرف بعب د ذلك الى بناته المطعون عليهمن 
بمقتضى العقدين المسجلين فى 58 مارس سئة 
/61 15 5858 سن ديسمبر 1931 فى جميع 
ماخلقه ولده من عقارات بما فيهما نصيب 
الطاعنة الشرعى وذلك قيل أن يفصسسل فى 
الطعن بالنقض الذى كان مرقوعا عن حكم 
محكمة الاستئئاف المشار اليه 2 وكان حكم 
محكمة النقض قد صدر بعد ذلك بتاريخ 1١5‏ 


من يونيه 110/8 بنقض حكم محكمة الاستئناف 
الارل كما صدر الحكم فى الاستئتاف بعد 
الاحالة باستحقاق الطاعنة فى وراثة زوجها , 
فانه يترتب عل ذلك أن يلتزم 'اللطعون غليهن 
برد نصيب الطاعنة الشرعى ما لم يكنالمطعون 
عليهن قد تملكن هنا النصيب بطريق آخسر 
خلاف العقدين ٠‏ واذ لم يلتزم الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وانتهى الى أن المطعون عليهسن 
مالكات للحصة الشرعية للطاعنة فى العقارات 
موضوع النزناع فور التسجيل دون اعتسار 
للحكم الذى صدر فى الطعن بالنقض المرفوع 
عن حكم الإستئتاقف الاول المشار اليه ؛ قان 
الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطييق 
القاتون بما ستوجب نقضه ٠٠‏ واذ رتب 
الحكم_المطعون فيه على ذلك تقر يره بعلم 
الحاجة لبحث ما تدعيه الطعون عليهن مسل”'؛ 
تملكهن نصيب الطاعنة بالتقادم الخمسى فائه 
يتعين أن يقضى مع النقض بالاحالة ٠‏ 


+ الطعن 57 سسقة 4" ق بالبيثئة السابقة‎ ١ 


ه22 .. 
15 نوكمبر /اك5ة1ا 
١‏ حكم : بياثاته ٠‏ يطلان ٠‏ مرافعات م وعم . 
ب - اجارة : مؤجر ٠»‏ التؤاماته ٠‏ عدنى م اوه * 


ج - هحكمة موضصوع ؛ سلطتها ٠‏ عقد ؛ تفسيره ٠‏ 
ده تنلفيد ؛: اشكال ٠‏ 


مستاجر : مستاجر * الالتزام برد العين الؤجرة +, 
تعوبض * هدلى م 069 ء ْ 

م.- أصلاح زرقعى : اجارة اوض زراعية ٠‏ 

- تعيش :. تقديره ٠‏ ححكمة موضوع ؛ سرلطتها ٠‏ 
حكم ؛ لخطا فى إسماء الخصوم ؛ بطلان ٠‏ مرائمات م 45" 
المبادىء القانونية : 

١‏ النقص فو الخط فى أسماء الخصوم 
وصفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيكفى 
حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة امرددة فى 
الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطة حسهها مما 
قصدت (كادة 49" مرافعات أن ترتب 'عليسهد 
بطلان الحكم * 

؟ البناءاو الغراساو غيرهامنالتحسينات 
التى يستحدثها الستاجر قى العقار بعلم 
الموّجر ودون ععارضته ٠‏ يلسرم الجر بأن 


وه المدم العاهر .ب السنة الثامتة والاربعرك 


يرد للمستاجر عند انقضا. الابجار ما أنفقهدفى 
هذه التحسينات أؤ ما زاد فى قيمة العقار : 
الا أن هذا الالتزام مشروط بآلا يكون هناك 
اتفاق يقفى بغير ذلك ٠‏ 

ل لمحكمة الموضوع السلطة الطلقة فى 
تفسر نصوص ه«لعقد بما تراه أوفى بمقصود 
التعاقدرين ؛ ولا سلطان للحكمة النقض عليها 
متى كانت عبارة العقد تحتمل المعلى السذدى 
حصلتةه ٠‏ 

ط فى الاشكال الذى لا ريجوز 
ره يتم التنفيذ قبل صدور التحكم 
قيه 2 أن يعرض عند التنفيد لمنع اجرائه أو 
وقف السير فيه + . 

ه ل اخلال المستاجر بالتزائبه برد العبن عند 
انتهاء الابجار اذا حال بفعله كون تمكبنالؤّجر 
من الالتفاع بها دون عاتق ؛ ؛ يجعله ملزما بأن 
يدفع للمؤجر تعوريضا يراعى فى تقديرهالقيمة 
الايجارية للعين وما أصاب الوّجر من فرر ٠‏ 

5 اذا كانت العين المؤجرة اعدت كمصنع 
للطوب , فان ذلك يخرجها عن نطاق قانون 
الاصلاح الزراعى واحكلمه الخاصة يتحديد 
القيمة الايجارية عن الاراضى الزراعية ٠‏ 

٠‏ المجادلة غى تقدرير الحكم كقابل التعطيل 
عن الانتفاع بائعين الؤجرة » واقحام قانون 
الاصلاح الزداعى خارج نطاقه ؛ ؟'نمسا هى 


مجادلة ننصب فى الحقيقة على تقدير التعويضى 
الالى يستقل به قافى الموضوع ولا معقب عليه 
فية +٠‏ 

املحكمة : 


وحيث "ان +٠‏ التقص 41د الخطأا فى أسسماء 
الخصوم بوصفاتهم الذى'لا يكون من شمآأنه 
البشكك فى حقيقة الخصم واتصالة بالخصومة 
المرددة فى الدعوى ؟ لا يعتبر ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكية ‏ نقصا أو خطأ جسيما 
مما قصدت المادة 549؟ مرافعات أن ترتب عليه 
بطلان الحكم *. ولما كان إلثايت بالاوراق أن 
الطاعن رفع الدعوى ابتداء واختصم فيهيسا 
المطعون عليه الثا'بث عن نفسه وبصقتة ولا 
شرغيا عل أؤلاده القصر من آلمر حومة دردوس 


زكى ؛ كما اختصمه بهذه الصقة فى الاستكتاف 
الذى رفعه عن الحكم الابتدائى؛فان ايراد اسمه 
بهذه الصفة فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون 
ذكر أسماء أولاده القصر الملشمولين بولاته 
وقتئذ ؛ لا يعتبر نقصا فى التعريف بأشخاص 
همؤلاء القصر ولا يؤدى الى تشكك الطاعن فى 
حقيقتهم من حيث اتصالهم بالمصومة الرددة 
فى الدعوى ؛ بدليل آنه اختصمهم فى الطعن 
بأسمائهم بعد بلوغهم سن الرشهد ٠٠‏ 

وحيث ان البناء أد الغراس. أو غيرها من 
التحسينات التى يستحدثها المستأجر فى 
العقار بعلم المؤجر بودون معارضته , وان كان 
المشرع قد نص بالفقرة الاولى من المادة ؟'وه 
مدنى على التزام المؤجر بأن يرد للمستاجر 
عند انقضاء الايجار ما أنفقهة فى عصسذله 
التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ,2 الا أنه 
جعل هذا الالتزام مشروطا بألا يكون هننساك 
اتفاق يقضى بغير ذلك ٠‏ 

0 8 دين من أسباب الحكم الابتدائى 
التى بها الحكم المطعون قيه المؤيد له أنه 
عرض في دعوى الطاعن بالمطالبة بقيسية 
المنشآت التى استحدثها فى العين المؤجرة الى 
منازعة الطرخين حول العبارة التى .وردت فى 
عقد الايجار بتعهد الستأجر يتسليم الارضفى 
نهاية العقد خالية من كل الموانع الزراعيية , 
وقرر الحكم فى هذا الخصوص م أن عقد الايجار 
قد ورد به أن الارض المؤجرة عى ١اف5١1‏ اط 
ولم برد به التقسيم 'الذى شاء المدعى (الطاعن) 
الانحراف اليه بمقولة ان هناك أأرضاً خالبة 
وأرضاعليها منشاآت وأن العقد قد خلا مسن 
تحدديد حكم الاخيرة فىحالة انتهاء العقد ؟ وذلك 
مير مستساغ خاصة أن العقد ذاته فى بنوده 
الاولى قد أشار الى وجود فرنمقافة من المسغأجر 
السابق شقيق المإعى وقد صار بيعها الى ٠‏ 
الطلاعن فاذا ما حاء اليند الخامس عشر 1 
السادس عشر قى نهاية العقد منظما لواقعة 
التسليم للارض المؤجرة ولالتزام المبمتاجر 
بتسليمها خالية من الموانع الزراعية ؛ "'بانت 
النئية بس المتعاقد ين منصرقة ولا فتك الى 
الالتزام بالازالة لكل ما هو على هذه الارضمن 
منشات أو مخلفات أو" ما شابهها ممأ بعد 
مائءا -للزراعة ربخل - القضاء عقد الايحار: فاذا 
ما تخلف المستاجر' عن اليك 4 التزم 0ق إن 
وتقضير1 ومحلا للمساءلة ٠‏ ع : 


قضاء ممكنة النقض المدنية 


واذ ينص اليند الخامس عقس من عق ها 
(لايجار ٠٠‏ على أن « الطرف الثانى ( الطاعن ) 
يتعهد يتسليم المالك الارض قى نهاية العقد 
خالية من كل الموانع الزراعية والا كان ملزما 
بتعويض المالك عن المحسائر والاضرار التى 
تترتب على ذلك » ؛ وكان الحكم قد استخلص 
على النحو المتقدم - التزام الطاعن بازالة 
المنشا”ت فى نهابة العقد من عبارة هذا اليند 
دما لا يخرج عن مدلولها عن الاتفاق بالبنود 
الاولى من العقد مع المستأجر السابق وهصطصو 
طرف فى التعاقد على أن يبيع للطاعن المنشآت 
التى أقامها فى الارض المؤجرة ؛ وكان أحكمة 
الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير نصوص 
العقد بما تراه ممى أوفى لمقصود المتعاقدين 
ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت 
عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته , واذ 
رتب الحكم المطعون فيه على ما استخلصه من 
يتود العقد قضاءه برخض دعوى الطاءن بالمطالبة 
بقيمة المنشات عند انقضاء الايجار »م فانه 
لا يكون قد خالف القانون أر أخطا فى 

وخيث "ان ٠٠‏ الحكم الصادر خى دعوى 
الاشكال ٠٠‏ قضى بعدم قبول الاشكال لتمام 
اجراءات التتفيذ بالاستناد الى أن المستشكل 
( الطاعن ) أقام الاشكال بصحيفة أعلنها الى 
المستشكل ضدهم فى 1151//٠١/59‏ الساعة 
الخامسة مساء وأن التنفيف قد ثم قبل هذا 
الاعلان بمحضر طرد وتسليم مؤرخ 89 اكتوس 
617 الساعة العاشرة صباحا ٠‏ 

وما كان يشسترط ف الاشكال الذى لا يجوز 
معة للمحضر .أن بتم التتفيذ قبل صدور الحكم 
فيه أن يعرض عند -التنفيذ لمنع اجرائه أو وقف 
السير فيه ٠‏ وكان الحكم الابتداثى الذى أيده 
الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه قد أقام 
قضاءه برفض دعوى الطاعن عن تنقية حكم 
الطرد الصادر ضده على أن تنفيذه كان وفق 
القانون ثأسيسا عل ما ثبت له من أن الطاعن 
آقر فى دعوى الطرد بتآخره قى الوفاء بالاجرة 
وآنه قضى فى دعوى الاشكال بعدم القي.ول 
لان اشكاله رفع بعد التنقيذث وغير جدى ؛ واذْ 
ينقى هذا الاساس توافر ركن الخلا فى 
المسثولية بما يغتى عن لاتخاذ أى اجرا. مسن 
جانب المحكمة لتحقيقه ويتضمن الرد على طلب 


انتقالها للتحقق من خطأ املحضر فى هصذا 
الخصوص ؛ فان الحكم المطعون فية اذ قفى 
برفض دعوى التعويض عن التنفيذ لا يكون قد 
خالف القانون أو شايه قصور فى التمسيب ٠٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ الحكم الابتداثى الذى آحال 
الحكم المطعون قيه الى أسبابه آقام قضسائءم 
بمسئولية الطاعن بالتعويض على ما حصله من 
الادلة :التى ساقها من أن الطاعن تخلف عن 
تنفيذ التزامه بتسليم العين المؤجرة فى نهاية 
العقد خالية من كل الموانع الزراعية بأن شغل 
الارض بالمنشسآات ومخلفات الطورب وأكداس 
التراب رغم تنفيذ حكم الطرد فى 58 أكتوبر 
17 والحكم فى الاشكال بعدم القبول ؛ ومن 
أن الخبير المنتدب فى دعوى اثبات الحالة انتهى 
الى أن الاضرار المترتبة على عدم قيام المستاجر 
بالتزنامه من تعطيل الانتفاع بالعين المؤجرة 
تقدر بقيمة ايجار الارض ستويا الى حينالازالة 
والاخلاء ؛ ومن أنه ثايبت بعقد الايجار أنالاجرة 
السنوية مقدارها لالا؟ ج و 88 م ٠‏ ولا كان 
اخلال المستاجر بالتزامة برد العين عند انتها. 
الايجار اذا هو حال بفعله نون تمكين الجر 
من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتقى نص 
المادة ٠ه‏ مدنى ملزما بأن يدفم للمؤجسر 
تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية 
للعين وما أصاب المؤجر من ضرر م واذ التزم 
الحكم الابتدائى فى تقديره للتعويض هحصذ! 
المعيار وآقره على ذلك الحكم المطعون قكية 
بالاستناد الى الاحرة السنوية المحددة بالعقد 
والتى لم يطعن فيها طوال مدة الايجار #»وكان 
الثايت فى واقعة النزاع أن العين المؤجرة 
أعدت كمصنع للطوب مما يخرجها عن نطاق 
قانون الاصلاح الزراعى وأحكامه الخاصة 
بتحديد القيمة الايجارية عن الاراضى الزراعية * 
نان المجادلة فى تقدير الحكم للقابل التعطيل 
عن الانتفاع' بالعين اللأجرة واقحام قانون 
الاصلاح الزراعى خارج نطاقه ائما هى «جادلة 
تنصب فىالحقيقة على تقدير التعويض الذى 
يستقل به قاضى الموضوع ولا معقب عليه 
فيه ٠+٠‏ 


ر اللعن 7 سئة 54" قى بالهيقة السابقة 2 


45 , المعدد العاشر  .‏ السنة الثامنة والاربعون 


رفت 
١4‏ نوقمبر ١951‏ 


؟ ‏ نقض : احرهاته ؛ اعلانه » 
ب - مستولية : عقدية ٠‏ 
اتقاقى ٠‏ ضرر *٠-‏ 
: قريلة قضائية ٠‏ 
د ب محكمة موضوع : سلطتها فى تحصيل وقوع 
القور . - 


هالا بئاء : 


اعلان + 
شرط جزائى ٠‏ تعسويض 


3 اثبات 


قبود ؟ اتفاقية > ؤوتقاق ٠‏ 

و إرتفاق : حقوقه > تنازل عنها ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ ل اذا كان الاعلان وجه من رئيس مجلس 
اداره الوسيسة لإأعيعه لازرسوان إوالمعمير ادنى 
حدت محل شركه اراضى الدلما المصريه ورنعادى 
ومن رئيس مجلس ادازة موسنية صاحيساء 
المعادى ء تان ضما انبيال لا يددع مجلا بسيث 
اي اليو الي ق" تليميه ل ل 2 
يي سي امستسي مت يس بهسي اذى 
الخصوفه درن مصليها + ويحون الاععن عسل 
292-25 تسد يعاو بور 
فى اسم ممتلها 

؟ سالا يكفى لاستحقاق التعويض الاتفاقى 
مجرد توإفر ركن الخط فىيجسانب المدين 
بالالتزام ؛ وانما يشترط ويضا توافر ركن 
الضرر فى جانب الداتن ناذا أثيت المدرين انبعاء 
الغرر سعط اجْرَاء الشروط ٠‏ 


ب اذا كان ها استخلصه الحكم المطعون 
اموي يي تؤدى اليه ى 
دجوعها ؛ ثلا يقبل من انطاعنة مناقشه كل 
فرينة على حدة لاتبات عدم كفايتهسسا فى 
ذاتها ٠‏ 


' 5 س تحضيل وقوع الضرر أو لايور 
الواقعية التى تقدرها محكة الموضوع 

5 . تعتبر قيود البناء الاتفاقية حقوق 
ار تغار, متبادثة مقررة ة لفائدة جميع العقارات 
التى تقع فى المنطقة يترتب عليها أن تصبحكل 
قطعة من الارض عرتفقا بها لفائدة جميع 
القطع الاخرى 4 بحيث ببكون سبب التزاممالك 


كل قطعة باحترام حقوق الارتفاق القررقعليها 
لصلحة القطع الاخرى ؛ هو التزام ملاك هدم 
القطع باحترام حقوق الارتفاق القابلة ٠‏ 

5 يجوز التنازل عن حقوق الارتفاق , 
وقد يكون هذا التنازل صريحا أو ضمئليا 
والقانون لا بشترط لتحققه صورة معينة , 
فاذا كان الثابت بتقريريات الحكم اللطعون قيه 
أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بالتعويض 
والازالة تأسسسا علرأان قيود اليبناء اء الواردةفى 
شروط البيع .هى حقوق ارتفاق عيئية مقررة 
عل قطعة الارض فحل عقد الطعون عليه لنفعة 
باقئ القطع فىالمنطقة ٠‏ واستخلص الحكم 
تنازل الطاعنة 'الضمنى عن حقوق الارنفساق 
القررة على عقار الطعون عليه بشروط البيع 
من تجاوزها عن مخالفات كثيرة لقيود البتاء 
امقر رة ة على العقارات الاخرى بالمنطقه ومنتنازل 
الجران اللاصقين لعقار الطعون عليه صراحةعن 
هذه الحقوق ٠‏ فان استخلاص الكم لخارل 
هنا النحو هو استخلاص سائغ تو 
الىالنتيجة التى انتهى اليها ويترقب عليه 9 
بصبح المطعون عليه فى حل من الالتزام بحقوق 
الارتفاق اللقروة عل عقاره لانتفاء سيب هنذا 
الالتزام والممكمة منه + ولا عبرة فى هذا 
الخصوص بالاسباب التى دعت الشبركة الى 
التنازل كبعض الملاك عن هده الارتفاقات ٠‏ 
الحكمة : ٠‏ 

٠٠‏ بوحيث ٠٠‏ انه لما كان الثايت من أصل 
ورقة اعلان العلعن أن هذا الاعلان وجه من 
الدكتور محمد أبو نصير بصفة كونه رئيسا 
مجلس ادارة اللمؤسسة العامة للاسكان والتعمير 
التى حلت محل شركة أراضى الدلتا المصرية 
والمعادى ؛ ومن الدكتور محمد. رشدى الراقعى 
بصفة .كونه.رئيسا لمجلس ادارةٌ مؤسسسة 
ضاحية المعادى ؛ واذ لا يدع هذا البيان مجالا 
للشك فى أن الشركة ممثلة برئيس مجلس 
الادارة فى هاتين المؤسستينل هى المقص_ودة 
بداتها فى الخصومة دون ممثلها ؛ قأن الاعلان 
على هذا النحو يكون م.حيحا , ولا اعتداد فى 
هذا الخصوص يما يكون قد وقع من خطا فى 
آأسم ممثلها وعر 


قضاء محكمة النتض المدنية وية 


وحيث | نهلايكفى لاستحقاق التعويض الاتفاقى 
مجرد تواقى ركن «الشطافى جانب المدين بالالتزام 
وانما يسترط أيضا توافر ركن الضرر فى 
حانب «الدائن , خاذا أثبت المدين انتفاء الضرر 
سقط الجزاه المشروط » وام يبين من تقريرات 
الحكم أن المطعون عليه تمسك فى استثناقه 
بأن الشركة الطاعنة لم يلحقها أى ضرر لزوال 
هدم المخالفة قبل ادخال الكهرياء بيشنسزل 
التزاع وموافقة ادارة التنظيم على توصهمل 
الكهرباء, لعدم وجود مخالفة بالمتزل » وكان 
الحكم قد اتخذ من زوال هذه المخالف.ة عقب 
انشاء المبنى مباشرة وقبل دخول التيار 
الكهربائى فيه ومن قبول الشركة توصيسسل 
الكهرباء بالمتزل فى ذلك الوقت ومن تتازل 
الجيرات الصسريح عن حقوق الارتفاق المقررة 
لهم بشروط البيم ‏ اتخذ الحكم من ذلك كله 
٠٠قرائناستخلص‏ منها انتفاء الضرر المقروض 
فى جانب الدائن بالجزاء المشروط ؛ وكانهمذا 
الاستبخلاص مستمد! من قراثئن متعددة تؤدى 
اليه فىمجموعها ؛ غلا يقبل من الطاعنةمناقشة 
كل قرينة على سحدة لاثبات عدم كفايتها فى 
ذاتها ؛ لما كان ذلك ؛ وكان تحصميل وقوع 
الفرر أو نفيه من الامور الواقعية التى تقدرها 
محكمة الموضوع » فان الثعى على الحكم بمخالفة 
القانون أو القصور فى التسييب بهذا السبب 
يكون على غير أساس ٠‏ * 


وحيث ان ٠+‏ الثايت بالحكم المطعون فيه 
أنه أقام قضاءءه برفض طلب الازالة والتعويض 
عما نسب الى المطعون عليه من مخالفة شروط 
البيع بتقسيم كل دور فى البناء الى شقتين 
بدلا من شقة واحدة على قوله «١‏ ١ن‏ الشركة 
الستانف عليها ( الطاعنة ) قد تجاوزت عن 
أمثال هذه المخالفة بالنسبة لمبلن عديدة آأخرى 
تقع قى نفس الضاحية المعادى ٠٠‏ وأن تجاوز 
الشركة المستانف عليها عن تلك المخالقفات 
فيد ولا شك تنازلها ضمنيا عن قيود 
اليناء الاتفاقية المقررة لنفعة كافة 
العقارات فى المتطقة مما لا محل معه لتمسكها 
قبل المستأنئف بوجوب مراعاة هذه القيود 
لانتقاء سبب هذا الالتزام أو الحكمية منه ٠‏ 
هذ! بالاضافة إلى ما ثبت من الاقرار الصادر 
للمستاتف بتاريخ 1901//9/95١‏ من الجارين 
الملاصقين لعقاره من تنازل هذين الحارين 
عن الحقوق المترتية لهما بمقتضى قائمة شروط 


البيع , وهو الاقرار الذى لم تطعن عليسه 
الشركة بأى مطعن » ٠‏ 


وهذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه 
صحيح فى القانون ذلك أن قيود البنسسساء 
الاتفاقية التى تعتير حقوق ارتفاق متبادلة 
مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقح فى 
المنطقة يترتب عليها أن تصيح ‏ على ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ كل قطعة من الارض 
مرتفقا بها لفائدة جميع القطمع الاخرى بحيث 
يكون سبب التزام مالك كل قطعة باحتمرام 
حقوق الارتفاق المقررة عليها لمصلحة القطسع 
الاخرى هو التزام ملاك هذه القطع باحتسرام 
حقوق الارتفاق المقابلة ٠‏ 


ونا مان يجوز التنازل عن حقوق الارتفاق 
وقد يكون هذا التنازل صريحما أو ضمنيا اذ 
لا يشترط القانون لتحققة صورة معيئة * 
وكان استخلاص حصول التنازل الضمنى عن 
قيود البئاء حق لمحكمة الموضواع متى أقيم علٍ! 
أسياب سائغة تؤدى ليه 2 وكان القساس 
سقريرآت اللكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة 
أقامت دعواها بالتعويض والازالة تأسيمسا 
علىآن قيود البناء 'الواردة فى شروط البيع هى 
<قوق ارتفاق عينية مقررة على قطعة الارض 
محل عقد المطعون عليه لمنفعة باقى القطع فى 
المنطقة ؟ واد استخلص الحكم تنازل الطاعتية 
الضمنى عن حقوق الارتفاق المقررة على عقار 
المطعون عليه بشروط البيع من تجاوزها عن 
مخالفات كثيرة لقيود اليتاء المقررة عل العقارات 
الاخرى بالمنطقة ومن تنازل الجيران الملاصقين 
لعقار المطعون عليه صراحة عن هذه الحقوثى ؛ 
و كان استخلاص الحكم للتنازل عل هذا النحو 
05 استخلاص صالخ تؤدى مقدماتة الىالتتبجة 
التى انتهى اليها ويترتب عليه أن يصبعالمطعون 
عليه ف,, حلمن الالتزام بحقوق الارتفاقالمقردة 
عل عقاره لانتقاء سب هذا الالتزام والحكمة 
مئة ؛ وكان لا عب 5 قي هذا الخصةه من بالاسناه 
التى دعت الشركة الى التنازل لبعض اللملاكعن 
مذه الارتفاقات ؛ لما كان ما تقدم , قان النعى 
على الحكم بمخالفة القائون أو الفسساد في 
الاستدلال يكون على غير أساس * 

( الطعن ٠١9‏ سئة 54 قى بالبيئة السابقة » 


ل ٠‏ العنك العاضي - السنة الثامتة والاريحوت 
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1ه تعوى : تكبيفها + محكمة موضوع ٠‏ 
ب دفاع : اخلال بحقه * دفع ٠‏ بطلان ٠‏ 
ج - التزام : تلفيده ٠‏ تعويض + شرط جزائى . 
دا حكم : تدايل ٠‏ قصور ٠.‏ 
ه . اثبات : بينة +٠‏ معكهة موخ 9 5 
0 موضوع ؛ سلطنها فى 
الكبادى. القانونية : 


١‏ العبرة قى تكييف الدعوى هى يما 
تتبينه اللحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون 
عليها لا بما بيصفه بها الخصوم * 

؟ ل اذا كانت الفرصة قد اتيحت للطاعئة 
لابداء دفاعها «اكوضوعى وأنها أبدته قعلا , 
7 يكون هناك بطلان فى الاجراءات اثر على 
الحكى ٠‏ 


"ب مقتضى تقدير التعويض الانفساقى 'فى” 


العقد ؛ أن اخلال الطاعنة ( المدايئة ) بالتزامها 
بجعل الفضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ١‏ قلا 
تكلف المطعوزعليها وه الدائنة باثباته ويتعين 
على الطاعنة ( المدينة ) اذا ادعت أن المطعون 
عليها لم يلحقها أى ضرر أو أن التقدير مبالغ 
ذيه ؛ أن نيت إدعاءها. اعمال لاحكام الشرطظ 
الجزاتى ٠‏ 

؟ ب إثا كانت الآسباب التى أوردها الحكم 
ترفض دفاع الطاعنة سائغة وتكفى خمله فانه 
لا ينعى عليه بالقصور * : 

ه ل المحكمة غير سقيدة بالرقى الذى يبديه 
الشاهد تعليقا على عا رآه أو سمعه ؛ اذ أن 
نقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها 
هو هما. تستقل به محكمة الوضوع ٠‏ قلها آن 
ناخذ ببعض: آقوال الشاعك مما ترتاح اليه 
وتثق به دون البعض الآخر ٠‏ 
الحكمة : : 

وحيث ٠٠‏ انه لما كان بيين من العقد المبرم 
دين الطرقين أن الشركة الطاعنة اتفقت مسع 
المطعون عليها على القيام بدور البطدحولة فى 
فيلمين من انتاج الشركة خلال عامى 1١53٠‏ ,2 


0١‏ على أن تدقم انها الشركة نظير عملهب 
وخدماتها الفنية ميلم ©٠٠١٠‏ جنيه بواقع ١٠6٠١‏ 
جنيه لكل فيلم ؛ وتعهدت المطعون عليها بعدم 
التعاقد مع الغير بما يعطل عملها فى الفيلمين, 
ونص فى البند السادس من العقد على أنهداذا 
لم يتم انتاج الفيلم خلال المدة المحددة المتفق 
عليها أو لم يبدآ العمل فيه خلال المدة المتفق 
عليها بدون مانم قهرى تلتزم الشركة بدفسع 
كامل أجر الطرف الثانى ‏ المطعون عليها » ؛ 
وكان مؤدى هذا النص هو اتفاق الطر فين مقدما 
على 'تحديد ما تستحقه المطعون عليها اذا انتهت 
مدة العقد دون أن تقوم الشركة بتئفيك 
التزامها بانتاج الفيلمين بميلغ يعادل أجسر 
الطعون عليها الذى تحصل عليه عند تنفيذ 
العقد ؛ فان هذا المبلغ لا يعدو أن يكون “تعويضا" 
اتفاقيا روعي فى تقديره ما يلحق اللطعسون 
عليها من ضرر وما يفوتها من كسب ثتيجة 
لالتزامها بعدم التعاقد مع الغير بما يعصل 
عملها فى الفيلمين ٠‏ ولا يغير من ذلك ما ورد 
فى العقد من بوصف هفنا المبلغ بأنه م آخر ٠‏ 
ذلك إن الاجر هو مقابل العمل وقداتفقعلق 
أن الطعون عليها تستحق هذاالميلغ فى حالة 
عدم انتاج الفيلمين ؛ والعبرة فى تكييف الدعورى 
هى بما 'نتبينه الحكمة من وقائعها ومن تطبيق 
القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم ٠‏ ا 
كان ذلك ؛ وكان الثابت من الحكم المطعون قبه 
إن العقد لم ينفذ بالنسبة للفيلم القانى اذ 
انتهت مدة العقد دون أنيتم انتاجه وأنالمطعون 
عليها تطالب الشركة الطاعنة بالمبلغ الى 
التزمت .فى العقد بدفعه فى حالة عدم القاج 
هذا الفيام , وكان الحكم قد قرر أن المبِلم 
الطالب به هو قى حقيقته تعويض اتفاقى ورب 
على ذلك قضايه برفض الدفع بعدم الاختصاص؛ 
فان الحكم لا يكوق قد شرج عن مفهوم عبارات 
العقد ونصوصه » ويكون النعى علية بمخالفة 
القانون فى هبذا الخصوص عل غير أساس * 
وحيث إن ٠*٠‏ طرفي الخصومة قد مقسلا 
بوكلائهما آمام محكمة الاستئئاف بجلسة 
مالكل وطلبا قيها حجز القضية للحكم 
فى طلب الغاء وصف النفاذ والموضوع معا مع. 
التصريح لهما بتقديم مذاكرات وقررت. المحكمة 
اصدار حكيها بجلسة 1935/5/53 وصرحت 
بتقديم مذكرات فى عثيرة أيام لمن يشضاء :, 
وكانت الطاعنة قد قدمت.مذكرة أبدت فيها 
دفعها عدم اختصماص المحكية توعيا شلسو 


قضاء محكمة التعض المدنية بيه 


الدعوى كما أوردت بها دقاعها فى الموضوع 
وقدمت المطعون عليهنا مذكرة بردها قم 
أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه في الدفم 
والموضوع ٠‏ وكان يبين من ذلك أن الفرصة 
قد آتيحت للطاعتة لابداء دقاعها الموض- وعى 
وقد أبدته فعلا ٠٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه لما كأن الثابت ٠٠‏ أنالطرفين 
اثفقا فى العقد على أنه إذا أخلت الشركة 
الطاعنة بالتزامها بانتاج الضشلمين خلال الدة 
الحددة المتفق عليها ؛ فانها تدقع الى المطعون 
عليها تعويضا يعادل الاحر الذى ستتقاضاه 
فى حالة انتاج الفيلمين ؛ وكان مقتضى تقدير 
التعويض الاتفاقى على هذا النحو أن الخلال 
الطاعنة بالتزامها تجعل الضرر واقعسا فى 
تقدير المتعاقدين : خلا تكلف المطعون عليها 
وهى الدائنة باثباته ويتعين على الطاعنة اذا 
إادعت أن الطعون عليها لم يلحقها أى ضرر ؛ 
أو أن التعدير مبالغ قية أن ثثنت ادعاءههما 
اعمالا لحدكام الشرط: الجزائى ؛ لما كان ذلك: 
وكان الحكم المطعون فيه قد آثبت أن الطاعنة 
أخلت بالتزامها بانتاج الفيلم الثانى خلال 
الذة التفق عليها فىالعقد + وكان يبيل مدان 
الاوراق أن الطاعنة لم ندع أن ضررا لميلحق 
المطعون عليها ؛ فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بالتعويض لمتفق عليه دون أن يحيل الدعرى 
الى «التحقيق لاثبات انتفاء الضرر ؛ لا يكون قد 
شالفالقانون أو شابه قصور فى التسبيب ٠٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ الثايت من الكم المطعون فيه 
أله اسستند فى الرد على دفاع الطاعنة الذى 
تثيره سبب النعى الى ألها لم تقدم ما يدل عل 
أن قصة الفيلم الثانى التى ذكرت اسمها هى 
التى ستعهد بدور البطولة فيها الى المأعسون 
عليها ؛ وأن هذه الاخيرة وإفقت عليها اذ لم 
ينص العقد المبرم بين الطرفين على أسسمى 
الفيلمين المتفق على انتاحهما » وآن الطاعنة لم 
ثيك هذا الدقاع أمام محكمة أول درجة بل 
ذكرت دفاعا آخر «ؤداه أن المدة المحددة بالعقد 
لم تكن كافية لانتاج القيلم الثانى ٠‏ واإذ كان 
هدة الذى أورده الحكم هو من قبيل تحصيل 
قهم الواقع فى الدعوى و تقدس الدليل قيها مما 
يدغل فى نطاق سلطة محكمة الموضوعويكفى 
لحمل الحكم ؛ غان النعى عليه ٠٠‏ يكون فى غير 
محلة ٠.٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ المكم الابتدائى الذى آيده 


الحكم المطعون قية وأحال الى أسبايه بأنه نقى 
ما ادعته الشركة الطاعتة من آن المطعون عليها 
هى التى تسيبت بخطتها فى عدم انتاج الفيلم 
الثانى قبل نهاية العقد بتراخيها فى اتمسام 
دورها قى الفيلم الاول » واستند الحكم فيما 
إستئد الية قى هذا الخصوص الى أن شاهد 
المطعون عليها قرر آنها كانت تتآخر كثيره ا 
من الممثلين عن المواعيد المحددة للعمل سيب 
تراخى الطاعنة فى مداد أجورهم * ولم يآخذ 
الحكم بما أضافه هذا الشاهد من أنه لا بقر 
هذا التصرف من الناحية الفئية لان «المفروض» 
أن يحضر الممثل فى الميعاد المحدد ثم بطالب 
الشركة بأحره المتأخر ٠‏ ولما كان الشيق الار 
هن أقوال هذا الشاهد هو مما يتصل دتعليقه 
على تصرف المطعون عليها » وكانت المحكمة غير 
مقيدة بالرأى الذى يبديه الساهد تعليقا على 
ما رآه أ سمعة إذ أن تقدير أقوال الشهود 
واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل نه 
محكمة الموضوع قلها أن تأخذق عض أقوال 
الشاهد مما ترتاح اليه وتثق به دون اليعض . 
الآخر ؛ لما كان ذلك ؟ وكان الحكم الابتدائم 
قد استند كذلك فى نفى الخطأ عن المطعون 
عليها فى تنفيذ العقد الى أن شاهدها قد رر 
أيضنا أنه كان هناك وقت كاف لدى الشركة 
حتى تقوم بانتاج فيلم ثان قبل انقضاء مد 
العقد ولكن -التها المالية لم تكن تسمحبذلك, 
وكانت هذه دعامة أخرى تكفى لحمل اكه 
في هئم الخصوص ؛ قان التعى عليه ٠٠‏ نكيل 
على غير آساس * 


ر الطمن ١54‏ سنة 4 قى بالهيئة السابقة ) 


6:1 
٠‏ نوقمير ١951/‏ 
اختصاص : ولاتى ٠‏ مجلس دولة ٠‏ تعويض ٠‏ دعوى» 
ق 5ه لسئة 15*94 * 
المبدأ القانونى : 
النص فى الفقرة الثانية هن الادة الثامنسة 
عن القانون هه فسئة 19609 على اختصساصر, 
مجلس الدولة بالفصل فى « المنازعات الخاصة 
بالمرتبات واكعاشات والكافاات المسسستحقة 
للموظفين العموهيين أو لورثتهم » وفى المادة 


هية العدد العاشر ‏ السنة الثامتة والاريعورن 


التاسعة إمنه على أن « يفصل مجلس الدولة 


بهيثة قضاء أداوى دون غيره قى طلببات 


التعويض عنالقرارات النصوص عليها قىالادة 
السابقة ب بما فيها الفقرة |الثانية ‏ اذا رقعت 
اليه بصفة أصلية أو تبعية » من مقتضاه أن 
اختصاص المجلس بنظر طليات التعسسويض 
وقصور عل االقرا ارات المتعلقة المنازعاتاخاصة 
باكرتبات واذا اشستملت الدعوى على طلب 
تعويض ضرر ناتج عن اصابة آثناء العمسل 
ومصروفات علاج وهو هما يخرج بطبيعةه 
ولفظه عن نطاق القرارات المتعلقة بار تسسات 
والعاشات والكافا'ت يكون الاختصاص بنظرها 
للمحاكم اأدنية صاحبة الولاية العامة ٠‏ 

الحكمة : 

وحيث ان ٠*٠‏ النص فى الفقرة الثانية من 

المادة الثامنة من القانون هه لسته ١11459‏ على 
اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى«المنازعات 
الخاصة بالمرتباتوالمعاشات والمكافات المستحقة 
للموظفين العموميين أو لورثتهم » + والنص 
فى المادة «التاسعة منه على أن « يفصل مجلس 
الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره فى طلبات 
التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى 
المادة السابقة ب بما فيها الفقرة الثائية -. اذا 
رفعت اليه بصفة أصلية أو تبعية « من مقتضاه 
أن اختصاص المجلس بتظر طليات التعويض 
مقصودر عل القرارات المتعلقة بالمنازعات!لخاصة 
بالمى_تبات والمعاشات والمكافاات ؛ اذ كان ذلك, 
وكان الثابت قى إلدءوى اشتمالها على طلب 
تعوبض هرر ناتم عن اصابة أثنساء العمسا, 
ومصره قات علاج وهو مما دخ مج «طسعتهو لفظه 
ع نطاق الق إرات المتعلقة بالمر 'نأت والمعاشات 
بالكانات ونكه ن الاختصاص, تل ها للمحاكم 
المدفية صامة ١لءلابة‏ العامة ٠‏ اذ كان ذالك, 
دكا الحكم الطع, :. فشه قد خالقف هذا النظل 
وجرى قى, قضائه ع أن + الدعوى ا1الشةلاتخرم 
عن كوتها مطالبة بمكافآاة مستحقة الممستائف 
عليه نظيز اصابتهعفانة يكون قد شالف القانوز 
واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ٠‏ 

( الطعن 5548 سسمئة “57 ق رئاسة وعضوبة البسادة 
اكستشارين حسين صصدفوت السركى نائب رئيس اللحكية 
ومحمد ممناز تصار ومحمد تور الددين عويس ومحمد شبيل 
عبد المقصود ومحمد ابو حمرّه مندور 8 


5ه 
1 نوقمبر ك١‏ 


أحوال شخصية : دعوى ٠‏ حكم ء يبان + بطلان. 
نقض > طعن ؟ إسباب +٠‏ 

ب تسب : اثيات ؛ بيئة ٠‏ حنفيه 2 فقهها ٠‏ 

ج - شهاتة بالتسامع : إحوالها , شروطها ٠‏ 

د همحكمة موضوع ؛ سلطتها » اثبات ٠‏ شاهد 5 
كفت نظره لاستكمال شروط تحمل الشهادة ٠‏ 

هال اثبات : بيئة ؛ شهادة على الشهادة ٠‏ 

و ارث - تحقيق الوفاة والورولة ؛ حجيته ٠‏ 
البادىء القانونية : 


متى كان الحمكم الايتدائى قد خلا من 
ذكر راى النيابة واسم العضو النى آبقاه ف., 
اأرحلة اللاحقة غلى الاحالة الى التحقيق ؛ وكان 
الحكم الطعون قبه قد أورد هنا الرأى واسم 
عضو النيفية الذى. ابدام واقام قضاءه عسل 
أسباب. مستقلة تكفى خمله ؛ قان النعى يكون 
ترط فقهاء الحنفية لقبول الشهادة 
فىالنسب وفى غيره ‏ شروطا منها آنيكون 
الشاهد عدلا وآن يتدارك ما وقع فى شسهادته 
هن خط قبلأن يبرح مجلس القافى ٠‏ فانهو 
غادر الجلس ثم عاد اليه وقال « #وهمت بعض 
شهادتى » أى أآخطات بنسيان ما كان بحق 
على ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادتهلتمكن 
نهمة استغوائه هن المدعى أو الدعبى عليه + 


٠‏ ب الاصل فىالشهادة آنه لا يجوز للشاهد 
أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسواع 
بنفسه واستثنى فقهاء الحئفية عن ذلاتمسائل 
منها ما هو باجماع كالنسب ؛ ومنها ها هو 
على الصحيح أو على أرجح الاقوال أو على أحد 
قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا! 
فيها [الشسهادة بالتس المع مم الناس استحسانا 
وان لى يعايئها بنفسه ٠‏ 

ل ل ا 
الشاهد لاستكمال شروط تحمل الشهادة + , 

للشهادة على الشهادة فى فقه الشربعة 
الاسلامية ضوابط وشروط منها أن يشبهد عللى 


فقضاء محكمة الثقفى المأبية . قة 


شهادة كل أصل رجلان أو رجل وادراتان , 
ولو كان آحاد شهود الاصل امرأة كلو شهد 
على شهادة كل أصل شساهد واحد أو رجل 
والمرأة أ امراتان لم تقبل هذه الشرهادة ٠‏ 


5 حجية الاعلام الشرعى تدفع بعكم من 
المحكوة المختصة وهذا الحكم كما يكون فى 
دعوى أصاية يصح أن بكون فى دقع أبد 

5 1 ع ى دقع ابلدى 
الدعوى «التى يراد الاحتجساج (يوأ بالاعلام 
الشرعي متى كانت بالهيئة ااتى فصلات قىالدفع 
مختصة أصلا بالحكم قيه وقفاؤها هنا لاتعتبر 
اهدرا لححية الاعلام لا تملكه الحكمة ٠‏ 


الحكمة : : 

وحيث ان الحكم الابتدائي وان خلا هن ذكر 
رأى النيابة واسم العضو الذى أبداه فىالمرحله 
اللاحقة على الاحالة الى التحقيق الا أن الح كم 
المطعون قيه الصادر بتاريخ ١935/57/59‏ قد 
أورد هيذا الرأى واسم عضو النيابة ,الذى أبداه 
وأقام قضاءه على أسياب مستقلة تكفى لحمله 
ومن ثم وعلى ما جرى كك قضاع هذه الحكمةك 
يكون النعى فىهذا الخصوص غير منتج اذ ليس 
من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرقة 
لا يعتد بها بعد أن 'حقق الحكم المطعون فيه 
على هذه الصورة غرض الشارع ٠٠‏ 


وحمث ان ٠٠‏ فقهاء الحنفية اشترطوا لقبه!. 
الشهادة ‏ فى النسب وفى غيره -- شروطا منها 
أن يكون الشاهد عدلا وأن يتدارك مأ وقصسع 
فى شهادته من خط قبل أن يبرح مجلس 
القاضى ؛ قان هو غادر المجلس ثم عاد الي.4 
وقال « أوهمت بعض ش هادتى » أى أخطات 
بفسيان ما كآن بدق عل ذكره أو بزيادة بأطلة 
لاتقيل شهادته لتمكن تهمة استغوائة منالمدعى 
والمدعى عليه ؛ لذ كان ذلك ؛ وكان الثادت فى 
الدعوى أن الشاهد ٠٠‏ بعد أن أبدى شهادته 
أمام محكمة أول درحة عاد أمام ميحكمة 
الاستئناف تطلبسماع شهادتة ولا تلمت عليه 
قرر أن ما ورت بها من أن « حسب الله > له 
ولك اسمة « متصور » غير صحيح وص._حتة 
أن ٠٠‏ وجرى الحكر 3أطعو ن شه عل أثة « لا 
كان ليس مق حق الشاهد شرعا بعد أن غادر 
محلس القضاء واختلط بالئاس أن يصضصحع 
شهادته ا ف ذلك من شبهنة التلقين: الأمر 


الذى يدعو لاهدار شهادة هذا الشاهد ؛ قانه 
لا يكون قد خالفالفانون أو أخطا فى طبيقه . 
والقول بأن ما أخطأ فيه التتاهد لا تأثير له 
مردود بأن هذا الخطأ يتعلق بنسب المورث 
وحمو جوهر إلنزاع فى الدعوى أما القول دأن 
الخطأ وقع من كاتب الجلسة لا من الش.اهد 
فينطوى على واقع لم سبق عرضه على محكمة 
الموضوع ؟ ولا يجوز التحدى به لاول مرة آمام 
محكية النقض ٠*٠‏ 


وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون قنه 
يبين آنه بعد أن ناقش شهادة الشهود ٠‏ 
ورأى عدم قبولها , استيعد شهادة الشاهد 
الآخير ٠٠‏ مستندا غى ذلك الى أئة « لم ببق 
من شهود المستاتفن أمام هذه المحكمة وأمام 
محكمة آول درجة الا شاهدا واحدا لا تثبيت به 
الدعوى ‏ عل ما فى قيول شهادته من خ لاف 


في الفقه الاسلامى لانه أعمى عند أداء الشهادة » 


وهدًا الذى إستتد اليه الحكم لا شوبهة خطأا 
أو قصور ذلك أنه بعد استبعاد أقوال شهودد 
الاشات الارعة الأول لا ى ن هناك حدرى +: 
سأن وحه الم أى قم , شمادة الشاهد الاخير لابه 
لا يتوافر بها النصاب القانونى للشهادة ٠*٠.‏ 


وحيث ان ** الاصيبل فى الشهادة أنه 
لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعايتسه 
بالعين أو بالسماع بنفسه ؛ واستثنى فقهساء 
الحنفية من ذلك مسائل منها ما هو باجماع 
كالنسب » ومتها ما هو على الصحيح أو على 
أرجم الاقوال أو ع أحد قولين مصححين أو 
عل قول مرحو م ؟ أجازوا فبها الشسهادة 
بالتسامح من الئاس استحسأنا وان لم يعاننها 
بنفسه وهم مع ذلك ثم بجوروا للشاهد أن 
دشهد بالتسامم الا اذ! كان ما يشهد به آمرا 
متواثر 1 سمعة من جماعة لا يتصور تواطؤّهم 
ع( الكذى ؛ واشتهر #واستفاض وتواترت نه 
الا شار عنده ووقم فى قلبية ص دقها _ لان 
الثابت التو اثر. والملحسوس سواء آو مشر 


ابه ب ودده3 استشهاد ‏ رجحجلان عدلان أى 


رجحل وامرآثآت عدول فحصل لة نوع من العلم 
الميسر فى حق المشنهد به ٠‏ 

لذ كان ذلك , وكان اللكم المطيء ن فنة لم 
شا قهادة القمص ٠٠‏ إستتادا الى أن هذه 
الشهادة د ُرصححة شرعا حنث قرر للبيحئية 
؟آنة غرقف تسب الورك من وآلده + وهىي 


١+‏ العدد العاشر ‏ السنة الثامتة والاربعون 


ما لا بتوافى به التواتر فانه لا يكون قد أخطا 
أو شابه قصور ولا على !الحكمة ان هى لم تسأل 
الشاهد عما إذا كان قد علم بنسب المورث من 
غير والده ؛ لاذ ليس من .شأن القاضى أنيلفت 
نظر الشاهد لاستكمال شروط تحمل الشهادة 
ولا وجه للقول باعتبار أقوال الشاهد من قبيل 
الشهادة على شهادة والده المتوقى 2 ذلك أن 
للشهادة على الشسهادةفى فقه الشربعة الاسلامية 
ضوابط وشروطا منها أن يشهد على شهادة 
كل أصل رجلان آى برجل وامرآتان ولو كان 
أحد شهود الاصل امرأة فلو شهد على شهادة 
كل أصل شاهد وإحد أو رجحل وامرأة أو 
امرأتان لم تقبل هذه الشهادة لان الفروع انمأ 
تشهد أمام القاضى على شهادة الاصول وتعتبر 
شهادة كل أصل حق يراد اثياته أمام القأاضى 
ولا دثبت المق أمامة بدون تصاب كامل ٠ه‏ 

وحيث إن ٠٠‏ حجية الاعلام الشرعى ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ٠٠‏ تدفم بحكم 
من المحكمة المختصة وهذا الحكمم كما يكون فى 
دعوى أصلية يصح أن يكون فى دقبع أبدى فى 
الدعوى التى يراد الاحتجاخ فيها بالاع.لام 
الشرعى متى كانت الهيئة الى فصلت فىالدفع 
مختصة أصلاة بالحكم فيه وقضاوما هذا لا بعتبر 
اهدارا لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة بل هو 
قضاء من مجكمة مختصة يخالف ما ورد فى, 
الاعلام وهدًا القضاء أجازه الشرع وحدك بة من 
حجية الاعلام بتحقيق الوفاة والورلاثة الذى 
بصاار بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على 
تحقيقات ادارية. يصح أن ينقضها بحث تقوم به 
الجهة القضائية المختصة ؛ واذ كان ذلك ٠‏ وكان 
الحكمر اللطعون قيه بعد أن ناقشش أدلة الطاعنين 
فى اثبات الوراثة ورآى عدم صلاحيتها ذكر 
« أنه ليس فى الاوراق التى قدمها المستاتنفون 
لاثيات دعواهم ما يجدى فى اثبات أى واقعةه 
من وقائمع دعواهم أو يركن اليها اللهم الا اعلام 
الوراثة الصادر لهم من المجلس الى فى شأن 
هذه الورلاثة ؛ وهو لا يغنى شيئا فى هصلله 
الخصومة التى تراد بها ادغال بعض الورثة 
واخراج آخرين » فانه لا يكون مشوبا بالخطأً 
أو القصور*- 5 

, وحيث *٠‏ :انه وقد ثبت عدم أحقية الطاعنيل 
فى وراثة المورث فلا صفة لهم فى المجادلة فيما 
قضى به لاحد الورثة ٠‏ 

الطمن 50 سنة 54 ق « آحوال شخصية »-بالهيشة 
السابقة » .٠‏ او 


60 
5 نوقمبر /1951 


9 ب طعن : حكم صاتر قبل الفصل فى الوضوع ٠‏ 
اثئات ٠ه‏ مرقفعات م //* 

ب سم 'اثبات : حجية آمر مقفى ٠‏ حكم ٠+‏ 

ج - نقض : طعن > أسباب ٠‏ مسائل الواقموهسائل 
القانون ٠‏ محكمة موضوع * : 

دل مسئولية : تقصيرية ٠‏ خط تقصيرى ٠‏ ضريبة 
الاطيان + 


المبادىء القانونية : 

١‏ اذا كان يبين من الحكم الطءون فيه آنه 
تضمن قى أسبابه قضاء قطعيا بمسسسكولية 
الحكومة مسكولية تقصيرية اذا ثبت ؟نهاحصلت 
الاموال الاميرزية عن المطعون ضده دون أن ينتفع 
بالاطيان المربوطة عليها تلك الاموال كما قفى 
فى منطوقه باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت 
امطعون ضده بطرق الاثبات كاقة قيامه سداد 
الاموال الاميرية التى يطائب بردها وثاريخ 
هذا السلاد دون اتتفاعه بالارض خلال الدة 
التى استحقت عنّها تلك الاموال ٠‏ فان الشق 
الإول من قضاء الحكم الطعون قيه وهو الوارد 
فى الاسباب يكون قد إنهى الخصومة فى شق 
مئها ومن ثم يكون الطعن قيه بالنقض جائزا 
أما الشق الثانى الوارد فى النطوق فهو قضاء 
صادر قبل الفصل فى الوضوع ولا يعبر 
منهيا للخصومة كلها أو بعضها ٠‏ ش 


؟ ب الحكم التى «جيز الاثبات بطريق معين 
من طرق الاثبات لا .يحوز حجية الامر اللقضى فى 
خصوص جواذ الائيات بهذا الطريق الا اذا 
كان قد حسم النزوع بين الخصوم على اومسيلة 
الاثيات بعد أن تجادلوة فى جوإزها فو عدم 
جوازها ١ 1 ٠‏ 

6 وان كان تحقيق حصول الفعل أو 


الترك آو عدم حصوله هو من الامور الواقعية 
التى تدخل فى 'سلطة قاضى اللموضوع ولامعقب 


قضاء محكية النقض المدنية 1 


عليه فى تقديره الا أن وصف ذلك الفعل أو 
الترك بآنه خطأً أو غير خط هو من السائل 
التى يخضع قاضى الموضوع فى حلها لرقابة 
محكمة النقض + 

ع قيام مصلحة الاموال المقررة بتحصيل 
الإموال الاميرية المستحقة على الاطيان ممن رسا 
عليه مزادها والتزم بمعتضى قائمة شروط البيع 
سداد تلك الاموال عن تاربع رسو مزادها 
عليه ؛ لا بمكن وصفه يأنه خضأ من جانب 
مصلحة الاموال القررة يرتب مسستوليتها 
التقصيرية حنى ولو كن الراسى عليه المزاد 
لم ينتعع بالارض المبيعة ٠‏ 


المحكمه» : 


وحيث ٠٠‏ أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
إنه 'تضمن فى أسبايه قضاء قطعيا بمسئولية 
المكومة مسئولية نفصيريه اذا تيت أنها حصلت 
الامورال الاميريه من اللطعونث ضده دون أن ينتقع 
بالاطيان المر بوطة عليها تلك الاموال كما قضى 
فى متطوقه باحالة الدع وى الى التحقيق ليثبت 
المطعون ضده بطرق الاثيات كافة قيامه بسداد 
الاموال الاميريه التى يطالب بردها وتاريخ 
هذا السداد دوث انتفاعه بالارض خلال الدة 
التى استحقت عنها نلك الاموال » والضق 
الاول من قضاء الحكم المطعون فيه وهو الوارد 
فى الاسباب قد أنهى الخصومة فى شق منها 
ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزا ‏ أما 
الشق الثانى الوارده فى المنطوق فهو قضاء 
صادر قبل الفصل فى الموضوع ولا يعتبر منهيا 
للخصومة كلها أو بعضها لان جواز الاثبات 
بالبيئة وعدم جوازه لم يكن محل جدل بين 
الخصوم حتى يقال ان الحكم قد حسم هحسدا| 
الجدل ومن المقرر "أن الحكم الذى يجين الاثبات 
بطر يق معين من طرق الاثبات لا يجوز 20 
الامر المقضى في خصوص جواز الائيات بهذا 
الطريق الا اذا كأن قد حسم النذاع بي الخصوم 
على وسيلة الاثبات بعد أن تجادلو! فى جوازها 
أو عدم جوازها » ومن ثم فلا يجوز الطعن فى 
هذا الشقٌ من المحكم الا مع الطعن فى الحكم 
الصادر فى الموضوغ عملا بالمادة 4/ا؟ منقانون 
المرافعات ٠*٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ الواقع الذى سجله الحكم 


المطعون فيه أن المطعون ضده قد رسا عليه مزاد 
آطيان زراعيه باعتها له مديريه الفيوم التى 
يمثلها الطاعن الثانى وأن المطعون ضده قد 
التزم بمقتضى قائمة شروط ذلك البيح يسداد 
الاموال الاميرية المستحقة على هذه الاطيان من 
تاريخ رسو مزادما عليه وألا تسآلالديرية 
البائعة فى عالة فسخ البيع الا عن الثمن 
ومصروفات ورسوم المزاده والتسجيل دون أى 
تعويض آخر ؛ واذ كان المكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءهبمستولية الحكومة مسئولية تقصيربة 
على قوله م وحيث ازمطالية الحكومة برد الاموال 
الطلوبة على أساس المستولية التقصيرية فلا 
يكون الا اذا توافرت شروطها من وقوع ضرر 
للسائل وخطأ من المسئول وارتباط الخطاً 
بالضرر ارتياط السبب بالمسيب ٠‏ وحيث انه 
بالنسية لركناخطأ الذى يمكن نسبتهللحكومة 
فى هذ الخصوص باعتبارها صاحية السلطة 
العامة قانه لايكون الا وذا قامت بربط الضريبة 
وتحصيلها من غير الممول المكلف بها قائونا » ٠‏ 


وبعد أن استعرض الحكم نصوص القانون 
١١‏ سنة 1978 الخاص بضريبة الاطيسان 
وانتهى الى أن الملتزم بهذه الضريبة هو مالك 
الارض الزراعية أو المنتفع بها فعلا ؛ قال الحكم 
د ان الحكومة لا تكون مخطئة ألا اذا استوفت 
هذه الضريية من غير اللكلف بها ؛ ومن ثم يكون 
للمستانف ( المطعون ضده ) حق مطاليته..ا 
بالاموال التى دفعها , فى حالة ثبوت عدم 
انتفاعه بالارض التى أبطل مزادها ولا تحور 
له ذلك اذا كان قد انتفع بها فعلا » ٠‏ 


وهذا الذى انتهى الية الحكم المطعون قيه 
أن تراقيه فيه ذيت آنه وان لان تحفيدق 
حصول الفعل أن الترك أو عدم حصوله هو من 
الامور الواقعية (التى تدخل فهبى سالطهة فاضى 
الموضوع ولا معقب عليه هى تقديره », الا آن 
وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطا أو غير 
خطأ هو من المسائل القانونية التى يخضح 
قاضى الموضوع قى حلها لرقابة محكمة التقض 
ولما كان قيام مصلحة الاموال المقررة بتحصيل 
الاموال الاميرية الستحقة على الاطيان من 
المطعون ضده بغد أن رسا عليه مزادها والتزم 
بمقتضى قائمة شروط البيع يسداد تلكالاموال 
من تاريخ رسو مزادها عليه ؛ لا يمكن وصفه 
أنه خطأا من جاتب مصسلحة الأاموال اللقررة 


١‏ العدد العاشر ‏ الستة الثامئة والاريعوث 


يرتب مسئوليتها النقصيرية حتى ولو كان لم 
يمنقع بالارض المييعه : دلك أن هده المصلحه 
حين بقوم يتحصيل الاموال المربوطه على اطيان 
زراعيهة ممن اشتراها والتزم آمام بائعهة بسداد 
الاموال الاميريهالمستحقه عليه : مانها ائما بعوم 
بوظيفتها التى يفرضها عليها القانون ولا يفدح 
فى ذلك صدور حم يقضى بيطلان محضر مزاد 
الاطيان «التى كانتقد رست على المطعون ضده : 
ما دام تحصيل هذه الاموال أن سابقا على 
صدور هذا الحكم - للا كان ذلك , وكان الخدم 
اللطعون فيه قد اعتبر تحصيل الحكومة لتلك 
الاموال من اآطعون ضده فى حالة ثبوت عدم 
اتتفاعه بالارض خطأ يستوجب مسسئوليتها 
مسئولية تقصيرية عن أداء .قيمة هذه الاموال 
له باعتيارها تعويضا عن الضرر الذى سيبه له 
هذا الخطأ ؟؛ فانه يكون مخالفا للقانون بما 
يستوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 

( الطعن ١4١‏ سنة 9# ق رئاسة وعضوية السادة 
اللستشار ين محمود توقيق اسماعيل ثائب رئيس المحكية 
وعيد العم الصراف وسليع راشد أبو ريد ومحمد صدفى 
البشبيشى ومحيد سيد احمد حماد ) 


5ه 
5 نوقمير ١551/‏ 
١‏ استثئاف ٠‏ اجراءات نظره 4 تقرير تشخيص + 
بطلان ٠‏ قانون ٠‏ ق ٠١٠١‏ السلة ١9١1‏ 
ب اثبات : بيئة ٠‏ وقائع هادرية ٠‏ مقاولة ٠‏ 
ج م نظام عام : اثبات ؛ قواعده ٠‏ 
د ه دليل : محكمة هوضوع 4 تقديره ٠‏ 
هد حكم : تسبيب » خصوم ؛ رد محكمة موضوع على 
سججوهم ٠‏ 
السادى. القانونية : 
اذا كان الاستئئاف الذى صار سه 
الحكم الطعون فيه قد رفع بعد العمل بالقانون 
٠‏ لسسئة ١539‏ قانه لم يكن على اأحكمة 
التى أصدرت هذا الحكم وضع تقرير تلخيسصش 
أو تلاوة هذا التقرير *٠‏ 
؟ ل عدم قيام المقاول بتئفية البثاء طبقا 
كا التزم به فى عقد اكقاولة » هو واقعة مادية 
يجوز اثباتها باكبينة والقرائن ولا مخالفة فى 
ذلك كا هو ثابت فى العقس1ه اذ ثم ينص فيه 


على وفاء اكقاول بالتزاماته الواردة فيه + 

© قاعدةعدم جوازالاثبات بالبينةوالقرائن 
فى الاحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة 
ليست من النظام العام 3 فيجوز الاتفاق صراحة 
أو ضمنا على مخالفتها ٠‏ 

؟ ‏ أحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن 
واستخلاص ما تقتئع به منها متى كاناستخلاصها 
ساتعًا ولا مخالفة كيه كلثايت بالاوراق » وى 
اذ تباشر سلطتها فى تقدير الادلة تملك الاخد 
بنتيجة دون آخرى ولا رفابة احكمه التقفى 
عليها فى ذلك متى كانت الادله التى أوردتها 
من شانها أن تؤدى الى هذه النتيجه ٠‏ 

ه . هحتى أقالمت محكمة اللوضوع قضاءها 
على آسباب تكفى مله فانها ليست هلزمة 
يتعقب حجج الخصوم والرد على كل متهسا 
على حدم + 
اللحكمة : 

وحيث ان القانون رقم ٠‏ لسسنة 1١9535‏ 
قد الغى المادتين /501 مكرر (5" ) 4 1088 من 
قانون المراقعات اللتين كانتا توجيان وضصح 
تقر بسر التلخيص وتلاوتة قبل بدء المرافعه : 
ونص فى المادة «السابعة منه على أنه « لا تسرى 
القاعدة الخاصة بالاستئناف الا على الاستئناف 
الذى يرفع بعد العمل به » أى اعتبار من ١5‏ 
من يوليه 19535 واذ كانالاستئناف الذى صدر 
فيه الحكم المطعون فيه قد رفع فى ١‏ من مارس 
١17‏ بعد العمل بالقانون ٠٠١‏ لسنة 1155 
فانه لم يكن على الحكمة التى أصدرت هادا 
الحكم وضع تقرير تلتخيص أو تلاوة هذا التقرير 
ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيسه 
بالبطلان لاغفال هدذين الاجراءين تعلى بير 
أساس ٠٠‏ 

وحيت أن *٠‏ عدم قيام الطاعن بتنفيذ اليناء 
طيقا لما التزم به فى العقد وهو واقعة ماديةو تحور 
إثماتها بالبيبة والقرائن ولا مخالفة فى ذلك 
لا هو ثابت فى العقد , اذ لم ينص قيه على 
وناء الطاءن بالتزاماته الواردة فيه ؛ علاوة على 
ذلك قفان قاعدة عدم جواز الاثبات بالبيئة 
والقرائن فى الاحوال التى يجب فيها الاثبات 


قضماء محكمة النقض المدنية 


1# 


بالكتابة ليست من النظام العام » فقيجوزالاتفاق 
صراحة أو ضمنا عللىمخالفتها ‏ واذ كان الثابت 
أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع 
بعدم جواز الانبات بالبينة والقرائن كما آنه 
لم يعترض على الحكم الصادر بالاح الة الى 
التحقيق » بل نقذه باعلان شهوده و 3 
المحكمة أقوالهم شعلا ولا صدر الحكم فىالدعوى 
واستأنفه لم ينع على الحكم الابتداثى اجازته 
الاثبات بشهادة الشهود والقرائن فأن ذلك منه 
يعتبر قبولا للاثيات بهذا الطريق ولا يجا وز 
بعدم جواز الاثيات به لسقوط حقه فى التحدى 
بهذا الدقع ٠٠‏ 

وحيث إن >٠١‏ أجكمة الموضوح سشلطة تقدير 
القراتن واستخلاص ما نمتع يد سنها متى دن 
إيسسخرصها ساغا ولا خالفه فيه للتأيت 
بالازراف وهى اد تباشر سلطتها فى تعدير 
الادنه نملك الاحدك بنتيجه دون احسرنىن 
ولا رعابه للحكمه النقض عليها فى ذلك متى 
داننت الادله التى أورديها عن شابها آن توّدى 
إلى هذه النتيجه ؛ ولا لان الحسلكم الابتداتى 
ادويد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اسستند 
فى قضاته الى أقوال تهود المطعون ضده والى 
العرءائن المستمدة من قعود الطاعن عن الرد على 
الانتدزر الموجه اليه من المطسبون صده فى 
6 وسكوته عن المطالبة بتحرير 
السندات بقيمه الياقى من تمن القاولةوتراخيه 
عن المطالبة به مدة تزيد على ؟ سنوات وكانت 
أقوال الشسهود والقرائن التى استئد اليها الحكم 
مستمدة من الاوراق ومن شأنها أن تؤدى الى 
ما رتيته عليها المحكمة فان ما يثيره الطاعن فى 
هنا الوجه لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعبة 
فى تقدير الادلة بغية الوصول الى نتيجة أخرى 
فير التى أحُذت بها محكمة الموضسوع وهو 
ما لا يحور أمام محكمة النقض ٠٠‏ ومحكمة 
الموضوع وقد أقامت قضساءها غلى أسباب تكفى 
لحملة فاتها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم 
والرد على كل منها على حدة ' 


( الطعمن ؟*؟؟ سسثة #5 ق بالهيئة السابقة ) 


0 
١‏ توقمبر وا 


سنداث شستن ِ المزلام * التشاؤه 3 وقاء »> غملة 
سعر صرف ٠‏ ثقل مترى + 


المبدا القانونى : 

أذ يمتاع طيقا للقوانين اأصريه الوفاء فى 
مصر بغير العملة المصرية ؛ وكان نص المادة 5/* 
من معاهدة وارسو الصادر بالعمل بها فر سوم 
فى 95؟ من مايو 1954 اذ قرر حساب العمله 
الوطنية على أساس سعر بالصرف يوم وصول 
السفينة الى ميناء التفريغ , وقد جاء عاما مطلما 
ولم يفرق بين الوفاء العورى والوقاء المتراختى 
لاجل ؛ كما لم يعرق بين الوفاء الاختيارى 
وانوماء الاجبارى , مان مودى ذدث ان ببرا دمه 
إناحل من انز امة ادر ونه سعود وصنيه عسل 
قعتبا الوساس + 
المحكمة : 

وحيث ان - ٠‏ المادة ١/3‏ من المعاهده الخاصيه 
بتوحيد بعص الفواعد امتعلعه بسندات الشحن 
اد دنص على انه م يمكن للقسوادين الوطنيه 
الاحتفاض لدمدين بحق الوفاء بالتعود ابوطتيه 
طيفا لسعر العطبع يوم وصول السقينة الىمينء 
تفريغ اليصاتع المقصودة » » وكانت مصر قد 
انضمت إلى هنه المعاهصدة وصدر مرسومبالعمل 
بها ابتداء من 59؟ من مايو **152 : واد يمتتم 
صيعا بلعواتين المصريه الوناء فى مصير يتعغينر 
العملة المصريه ؛ وان تصن الماده السالعة انداثر 
اذ قرر حساب العمله الوطتية على آساس سعر 
الصرف خى يوم وصول السفينة الى ميتساء 
التفريغ قد جاء عاما مطلقا ولم يفرى بينالوفاء 
الفورى والوفاء الملتراحى لاجل لما لم يعرق بن 
الوفاء الاختيارى والوفء الاجبارى وذلك بفصد 
وضع معيار ثايت لسعر الصرف يسهل تحديده 
وهو بوم وصول السفيتة الى ميناء التفريغ وان 
مضت بيته وبين يوم الوفاء فترة طويلة ؛ فان 
مؤدى ذلك أن تبر ذمة الناقل من التزامة اذا 
وفاه بنقود وطنية عل هذ! الاساس ٠‏ لا كان 
ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قضى للطاعدية 
بتعويض قدره كر5 7/5/8 فر نكا سو سريا 
مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر 
الرسكى للفرتك السويسرى يوم وصول 
السقينة الى ميناء التفريغ فى 1١15448/1١/١‏ 
فانه لا يكون قد شالف القانون ٠‏ 

( الطعن 4 سنة 0 ق رئاسة وهضوية المسسادة 
ا مستشار يِنْ التعورر عيد #لسسلام بلبم تائب رئيس 
الحكية ولحمد حسن فيكل ومصيد مادق الرشيدي 
وامن قت الل وعميان ذثمريا ) ' 00 


14 العدد العاشر . الستة الثاصةٌ والاريعون 


ان 


؟ نوقمير اكوا 
الترام : أوصاقه .: تضامم ٠‏ 


المبدا القانولى : 


مقتضى التضاهمم نتيجة تعدج عصدي الدين 
مع بقاء محله واحدا ؛ انه يجوز للداتن 
أن يطاكب آى مدرين بكل اتكرين ولا بيجوز للمدسين 
الذى دذفع الدين أن يرجع على مناين آخربذات 
الدين لانعدام الررابطة بينهما ولانه انما دفع 
عن نفسة . 


المحكمة : 

وحيث ان شركة الماح والصودا ‏ المطعون 
ضدها الاولى ‏ والمحكوملها ضد الششير كةالطاعنة 
قدمت صورة انفاق حرر بيتها وبين الشركة 
الطاعنة تاريخه 1//1/ ١1931‏ يتضمن تنازل 
شركة الملح والصودا عن حقوقها كافة الناتجة 
عن الحكم المطعون فيه ضد شركة آلبينا الطاعنة 
واعفاء هذه الشركة مما قضى به ذلك الحكم 
ليها . وطليت بمذكرتها المقدمة لهذه المحكمة 
فى ١935/15/15‏ الحكم بمضمون هذا المستند* 
وما كان الثابت من الحكعم المطعون فيه أنه 
قضى بالزام المطعون ضدها الثانيه والطاعنة 
وهما شركتا التأمين والملاحة بأن تدفعا بطريق 
التضامم (سسفتاه5 مذ) ‏ لششركة الملسح 
والصودا المصرية ميلغ 4ر41/85/ا؟ فرنكا 
سويسريا وفوائدهالقانونيه وبالزام شركة البينا 
للتأمين ‏ الطاعنة ‏ بأن تدقع وحدها لشركة 
املح والصودا مبلغ ؟ر8/ا 2/2 قر نكا سو سرريا 
وفوائده القائونية » وكان مقتضئ التضاممالذى 
قرره الحكم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية 
نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا! 
أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل 
الدين ولا يجوز للسيدين الذى دفع الدين أن 
يرجم على مدين آخر بذات الدين لانتعلسدام 
الرابطة بينهما دلاتة انما ذفع دين نفسسه : 
واذ أصبح الشركةالطاعنة نتيجةللتنازلالسالف 
الاشارة اليه غير ملزمة قبل شركة املح والصودا 
مه المطعون ضدها الاولى ‏ بأى مبلغ؛فان الطعن 
بالنسية لهذه الشركة يكون واردا على تمسير 
محل ٠‏ أما الطْعنْ ضد شركة الملاحة ‏ المطعون 
ضدها الثانية ‏ فانه للا كان الثابثت من الحكم 


المطعون فيه على ما سلف بيانه أن ثمة طليات 
لم توجه من الشركة الطاعنة الى شركه الملاحة 
ولم يقض بشىء لمصلحة هذه الاخيرة ضام 
الطاعنة فان الطعن بالنسية لشسركه الملاحة يكون 


وحيث انه بلا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


( الطعن /541؟ سمنة #٠‏ ف يالهيئة “السابقة ع) . 


/1؟هة 


»١‏ نوقمير /ا91ا 


ل بنك : تأهيم » أهلية + تقاضى + : 

ب ل أعلية : تقافى > تأميم > ق 8 لستة لاهو١‏ 
دق ل!ا١١‏ لسئة اكوا . 

ج - هحكمة موضوع : سلطتها فى تقدير الدليل . 
#ثبات > دعوى » شرط قبولها ٠‏ صفة فى الدعوى , 

د ل عقد : تقسيره » حكم 2 “دليل ٠‏ عيب ٠‏ 

ه 1 اتاعينات شخصية : كفالة > اثبات 2 عبؤه ٠‏ 

و - دليل : محكمة موضوع » سلطتها فى تقديره ٠‏ 

اذا نقد لأجلبى : نون 

د اجنيى : رقابة م قانون » سريانه هن حيث 
الكان > التزكم » بطلان ٠‏ ق ١م‏ لسنة ٠9490‏ ء قى لاه١‏ 
لسئة ١95١‏ عقوبات م ١/0‏ 


5 رقائة ٠.‏ : نق ف مها لي . 
اح بة على النقد نقد اجنبى اق م لسنة ووو 
ف لا6١‏ لسنة .٠6و9١ا‏ + 


ه التزام : انقضاقه » مقاصة >2 محكمة موضوع , 
سلطتها فى تحدريد الدين الذى يقفى فيه بالقاصة * 
ى م التزلام : انقضاؤه ؛ مقاصة 2 محكوة فوم ٠‏ 
, موضوع 
اصع * فك موشوع + ملطتها قن افهيه + 
عد :- بلصيرية » خط 2 التزام 8 انقضاؤه 
م ل لقف ؛ ضعن © أصباب 3090 اية ء 
اكبادىء القانونية : 


١ه‏ اتخاذ البنك الذى أمم شكل الشركة 
المساهمة العامة بنقل ملكية الاسسهم الل الدولة 
واحتفاظه بعد التاميم بشبكلهالقانونى وشخصيته 
المعنوية م لا يترتب عليه أن يفقد البئك باعتباره 
مؤهما أهليته فى الخصومة ٠‏ 
؟ س يظل فرع البنك فى الخارج ب ومو 
الظرف الآخر فى التعهد موضوع النزاع - 
تابعا كما كان للمركز الرتيسى ؛ دون أن 
يستقل شئونه عئه يسبب التاميم » وتبقى 
للمركز الرئيسى للبنك ‏ الطعون عليه س صفته 
فى مباشرة الخصومة عن هيا الفرع ٠‏ 720 


قضاء محكمة النقض المدنية ١‏ 


؟ ل ذا كان الحكم المطعون فيه انتهى فى 
حدود سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل الل 
أن عستندة من المستندات لا يحتج به على 
اقبنك الطعون عليه ؛ تأسيسا على أنه مجرد 
طلب لا يبحمل توقيع حمتل الينك المطعون 
عليه » فانه لا محل للتحدى بحجية هذا ال مسعند 
كورقة رسمية أو عرفية للتدليل على أن البنك 
اكطعون عليه قد تتازل عن الدين موضوع 
الدعوى »2 وأنه لم تعد له بالتال صفة فى 
رقعها * 0 

لمحكمة الموضوع السلطة النامة فى 
تفسير العقود وتقرير ها ترى أنه مقصود 
ا متعادين » مسسنعينة بظروف الدعسوى 
وملايساتها ٠‏ فاذؤ كان الحكم المطعون فيه كد 
استظهر من عبارات عقد القرض موضوعالتزاع 
أن اتطاعن وقح عليه بصفة كونه كفيلا منضاما 
الشركة المدرينه . واسس قضساءه فى هذا 
الخصوص على اعتبارات مقبولة يمكن حمل 
تفسيره عليها عقلا ونكفى دعامة كا ققى يه : 
فانه لا ريكون قد أخطا فى الاستدلال * 

ه ‏ يلتزم الكفيل يتقدريم اكدليل على القدر 
الذى قبضه النائن من اندين حتى يمكن خصمه 
منه ٠‏ ولا على المحكمة إن هى لم تلزم الدائن 
بتفديم هنا الدليل * 

ب تقديم الدقيل هو مما تستقل به محكمة 
الوضوع ء قلها ستى اطمانت الى مستند مقدم 
اليها > أن تأخذ به كدليل قى تحديد الدين 
المطالب به * 

7 ب التزام التسخص باعتبارهكفيلا متضامنا 
يدقع دين بعملة اجنبية » وان كان يعتبر تعهدا 
مقوما بعملة أجنبية » لا أن شرط التجريم فى 
هذه الحالة أن ريكون التعهد قد صدر فى مصر ؛ 
ما اذا كان قد صدر فى (الذادج قانه لا بعد 
من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على 
النقد الا اذا كان القع فى مصر * 

بم . قا تعلق الامر بتنفيد التعهد الصادر 
فى الخادرج والقوم بعملة احلبية قىعصر ؛ كان 
ذلك لا يخضع لقانونالرقابة على النقد فى عصر 
الا قى حسود « المبالغ السسستحقة الدقع إلى 


أشخاص غير مقيمين فى مصر ؛ والحظور تحويل 
مبرئا للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى احد 
الصارف المشار !ليها فى المادة الاولل هن قانون 
النقد لصلحة آاشخاص غير #قيمين فى نصر ٠.‏ 
' ؟ - لقاضى الوضوع بالنسبة للدرينالتنازع 
فيه , أن يحدد مقدارا عنه هو الحد الادنى كنا 
يعتيره ثابتا فى ذمة المدين ويقضى بالمقاصه 
فى هذا القدار +٠‏ 1 

٠‏ لقاضى اكوضوع السلطة فىإستخلاص 
ما اذا كان صاحب الصلحة تى التمسك 
بالمقاصة قد نزل أو لم ينزل عنها ؛ وذلك بناء 
عل مايستظهره هن ظروف الدعوىوعلاساتها ٠‏ 

١‏ س,بدخل فى نطاق سلطتمحكمة الموضوع 
ما يقرره الحكم من قبيل فهم الواقع *٠‏ 

١‏ اذا كان الثابت من الكم الطعون فيه 
كن الطاعن أقام دعوى قرعية طلب فيها الزام 
البتك المطعون عليه بآن يدفع له تعويضا عما 
أصابه من ضرو نتيجة قيام البلسك باجراء 
مقاصة باطلة » فان عدم مخائفة البنك للقانون 
فى القاصة التى أجراها يجعصل تعبيب اخحكم 
الطعون فيه قى قضائه برفض طلب التعويضن 
النى أقامه الطاعن على هذا الاساس كون فى 
غير كله ٠‏ : 

١‏ ب إذ كان الطاعن ثم يجمل اهمال 
الدائن فى اتخاذ الاجراءإت ضد الملدين آساسا 
كدعواه الفرعية أمام محكمة اكوضوع » قانه 
لا يقبل هنه النعى على الحكم المطعون فيه اذا 
كم يقض له فى النعوى على هذا الأساس * 


املحكمة : 


وحيث إن ٠٠‏ القانون ؟؟ لسنة /اه9١ا‏ قد 
وجب فى مادته الاولى على البنوك انتى تعمل فى 
جمهورية مصر أن تتخذ شكل شركأت مساهمة 
وأن تكون جميعاسهمهااسمية ومملوكالمصريين 
دائما ؟ وكان القانون ١١11‏ لسنة امول الذى 
قضى فى مادته الاولى بتأميم جميع البئوك فى 
الجمهورية قرر فى مادته الثانية بتحويل أسنهم 
ورؤوس أموال هذه الينوك الى سندات اسمية 
على الدولة قابلة للتدئول. فى البورصية ؟ وين 


ااا العدذة العائر ‏ السنة المساسة والاريعوت ؛ 


فى مادنه الرابعة على آنه د نظل أانشر داب 
وانيتوك المتتساز انمه تى الادة الاوى محتعط»ه 
يستيها الشايوبىق سند صدور صصيدف] ابعانون 
و بستمر الشر انه والينوك المشارز اليها فى 
مزاوله شاطها » قان موّدىهيده التصوض ان 
ابخاذ الينك المطعون عليه الدى أمم شكثل 
شركة المساعمهة العامة يتقل ملكيه الاسهم الى 
الدولة واحتفاظه بعد التأميم بشدحله القاونى 
وشخصيته اللعنويه ‏ لا يتربب عليه آن يععد 
الينك المطعون عليه باعتياره مششروعا مؤمما 
أهليته فى اللصومة ٠‏ واذ لم تعرض نصوص 
القانونين المسار اليهما الى العلاقة بسن المر لن 
| الرئيسى للينك والفروع التايعة له يولم دمسس 
صفه احركز الرئيسى في مياشرة الخصيسومه 
عن فروعه آينما وجدت ولو فى الخارج ؛ مان 
مفتضى ذلك أن يظل بنك القاهرة فرح بيروت 
وهو الطرف الآخر فى التعهد موضوع النزاع 
تابعا كما كان للمركز الرئيسى دون منيستفل 
بشثو نه عنة يسيب التاميم و تبقى للينك 
المطعون عليه صفتة فى مباشرة التصومه عن 
هذا القرع ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيبه قد انتهى الى هله النتيجة فانه 
لا يكون قد أخطا فى تطبيق القسانون ٠‏ أما 
ما أثاره الطاعن بشأن حجبية المستند الذى 
قعمه للتدليل به على تنازل المطعون عليه عن 
الدين موضوع التزاع ؛ قانه للا كان الشايت 
من الحكم المطعون فيه أنه انتهى فى حدود 
سلطتة الموضوعية فى تقدير الدليسل الى أن 
هذا المستند لا يحتج به على المطعون عليه 
تأسيسا على أنه مجرد طلب قدم من بنك 
مصر دس البتان الى محكمة البرجة الاولى فى 
ديروت لاثيات حصول التنازل المدعى به من 
البنك المطعون عليه عن جميع أصول وخصوم 
فرعيه فى ليتان الى بنك مصر . لبئان دون أن 
يحمل الطلب توقيعا لممثل المطعون عليه » فانه 
لا محل لتحدى الطاعن بححية هذا المستند 
كورقة رسمية أو عرفية للتدئيل على أنالمطعون 
عليه تنازل عن الدين موضوع الدعوى وأنه لم 
تعد له بالتالى صفة فى رفعها ٠‏ ولما كان هذا 
الذى قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى هذا 
المصوص فانه لا يقدح فى سلامته ما استطرد 
اليه ترّايدا من أنه لا دليل على أن هذا التنازل 
بفرض حصوله يسمل دين البنك اللطعون 
قملية 6ه 


وحيث أل ٠٠‏ المبكم الابتدائى الذى أبده 
لمكم المطعون فيه وتحال الى أسيا به قد خلص 


الى أن الطاءعن وقع على عقد العرض المسؤورح 
155807 يبصع نويه كقيلا متضامناللقر ب 
الحديته ,واستند فى دلك الى قولهة م تضسمن 
اليند ١6‏ من عقد المرض المؤرخ ١502/4/1‏ 
ما يلى : فى حاله توقيع هدا الاعنماد من قيل 
أكثر من شخص واحد ميكون جميع الموفعسين 
مستوليس بالتكافلوالتضامن تجاء ينك ٠00٠٠١‏ 
وقد بس من مطالعه عفد القرض الممذكور آن 
ممثل انشر له الشرقيه للتجاره عد وقع على 
هذ العقد بصفته الشخص المتعاقد والمقترض 
وآن المدعى عليه .. الطاعن ‏ وقع على العقاد 
آإيضا تحت عيارة : قد إطلعت على الشروط 
المدرجة أعلاه والتى وافق عليها المدين وانما 
تكفل أن ينفذ المدين جميح الالتزامات المترتية 
عليه للبنك فى هذا التعهد ؛ مما مفساده ان 
المدعى عليه قد اطلع على البند ١١‏ من عقد 
العرض ‏ اذ هو ضمن الشروط المدرحسة به 
وهو انيند الذى يجعل من جميع الموقعين على 
العقد ضامنين متضامتين تجاه الينك المدعى 
المطعون عليه عه بشآن تنفيذ العقد واقتضاء 
الدرين فلتخلف عنة * وبمطالعة عيارة الضمان 
الواردة بذيل عقد القرض والتى ذيلها المدعى 
عليه بامضاته ‏ انبين أن الجزء الاخير منها قد 
شطب ؛ وهذا الجز. يقرأ  :‏ بمقتضى شروط 
الكفالة التى وقعناها على حدة 4 وهذا الشطب 
يفيد أن إلبنك المدعى قد استعاض عن شرط 
و ل 0 
متوقيع المدعى عليه على هذا العقد واعتباره 
طَبعًا للبند © المذكور ‏ ضامنا متضامنا 
مع الشركة الشرقية للتجرارة ٠٠٠‏ وأنه متى 
ثبت أن المدعى عليه كفيل متضامن للشركة 
الشرقية للتجارة على ما سلف بياته فاتهيكون 
للبتك المدعى أن يرجع على الكفيل الملتضامن 
بقيمة الدين دون أن يكون ملتزما بمطالبسة 
المدين أولا » + ولا كان لحكميية الموضوعغ 
السلطة التامة فى تفسير العقود وى تقرير ما ترى 
أنه مقصود العاقدين مستعينة يظروف الدغعوى 
وملابساتها . وكان يبين مما قرره الحكم على 
النحو المتقدم آنه استظهر من عبارات عقد 
القرض أن الطاعن وقم عليه بصقته كفي لا 
متضامنا 'للشركة المدينة وأسس قضاءه فىهذا 
الخصوص على اعتبارات مقبولة يمكن حمل 
تفسيره عليها عقلا وتكفى دعامة لما قضى به ؛ 
فاث النعى عليه بالخطأ فى الاستدلال يكون على 
فى أساس ٠‏ أما تغييب المكم بأثة لم يلزم 
البنك المطعون عليه بتقديم الدليل على فضير 
تفليسة الشركة المديتة - فمردود بأنه لما كان 


5 فضاء محكمة النقفى المدنيه با 


الطاعن بوصفة كفيلا هو الذى يلزم بتقديم 
الدليل على القدر الذى خص الينك فى التفليسة 
حتى يمكن خصمه من الدين المطلوب . فلا على 
المحكمة إن عى لم اتلزم البنسك يوصف كوية 
دائنا بتقديم هذا الدليل ٠٠‏ 


-٠‏ الحكم المطعون فيه أنه أقام 
قضاءعه بالزام الطاعن بمبلغ الدين تاسيسا على 
آنه كفيل متضامن يجوز مطاليته بأدائه دون أن 
يكون من حقه أن يدمع بتجريد المدين ٠٠‏ ونا 
كان الحم بقضاته على هذا النحو لم يعول على 
نلاتة المستتدات الاولى التى قدمها المطعون عليه 
والمتعلقة بشسهر افلاس الشركة المدينة : لافه لم 
يكن بحاجة اليها لاقامة قضائه ؛ واذ اطمأنت 
الحكمة الى الصورة المقدمة من كشف حساب 
الشركة المدينة وأخذت بها كدليل فى تحديد 
الدين المطالب به ؟ وكان تقدير الدليل .و 
مما تستقل به محكمه الموضوع * فان النعىعل 
الحكم بهذا السبب يكون فى عير محله ١‏ 


وحيث ان ٠٠‏ التزام الشخص ياعتباره كفيلا 
متضامنا بدفع دين بعمله أجنبية وان كان يعتبر 
نعهدا مقوما بعملة أجنبية مما حظرته المادة 
الارل من القانون 8١‏ لسنة ١951‏ بتنظيدسم 
الرقابة على عمليات النقد فى مصر ؛ المعدله 
بالقانون ١١1/‏ لسسنة 198٠‏ » الا أن شرط 
التجر يم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قاد 
صدر فى مصر ؛ أما اذا كان التعهد قد صدر 
فى الخارج فانه لا يعد من الهالات إلتى يؤثمها 
قانون الرقابة على التقد الا اذا كان الدفع فى 
مصر . ذلك أن هذا القانون فيما تضمنة من 
جرائم لا يسرى الا داخل اقليم الدولة ولا 
متحعداه الى الخارج فيما عد! الاستثناء اللنصوص 
عليه فى الفقرة الاولى من الادة الثانيةمن قانون 
العقوبات ؛ وهو الخاص بحالة من يرتكب فى 
خارج مصر فع. .لا يجعله قاعلا أو شريكا فى 
جردمة وقعمتكلها أو بعضها فى القطر المصرى* 
ولا ان الثابت من البحكم المطعون فيه أن 
الطاعن ‏ وهو مصرى -- وقع فى ديروت على 
عقد الفقرض المؤرخ رمم 1155 المبرم من بنك 
القاهرة فرع بيروت والش ركةالمدينة وهى شراكة 
لبنائية ‏ يصفته كفيلا متضامنا لهذه الشركة 
فى سداد الرصيد المدين الذى يستحق عليها 
بليئان بحد أقصى قدره ٠٠0٠6؟‏ ليرة لبنانية ؛ 
فان هذا التمهد وان قوم بعملة أجنبية الا أنه 
صكر فى يروت فلا يسرى عليه القانون 4٠‏ 
لسنة ١1951‏ متنظيم الرقابة على النتقهد فى 
مصر , ويعد تعهدا صحيحا ؛ ولا يكونللطاعن 


أن يتمسك بيطلان التزامه بالاستناد الىمخالفته 
لقانون الرقاية على النقد فى مصىر - ولا يغير 
من ذلك إن الدعوى رفعت فى القاهرة من 
المركز الرئيسى للبنك لمطاليه الضاعن بالدين 
بسبب افلاس الشركة المدينة , اذ يتعلق هدا 
الامر بتنقيذ التعهد وهو لا يخضع .لقانون 
الرقاية على النقد قى مصر الا فى حدود ماقرره 
المشرع بالمادة الخامسة من القانون 6٠‏ لسنه 
1 ععدالة بالقانون /ا9١ا‏ لسنة 15165٠‏ التى 
تنص على أن « الميالخ المسستحقة الدفع الى 
أشخاص غير مقيمين هى مصر والمجظورتحويل 
قيمتها اليهم طبقا لاحكام هذا القانون يعتبر 
مبرئا للذمة دقعها فى حسايات تفتح قى أحد 
المصارف المشار اليها فى المادة الاولى من هذا 
القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر 
وتكون هذه اللسمابات مجيدة ٠‏ ويعين وزير 
إاالية بقرار منه الشروط والاوضاع اللازه..ة 
للتصرف فى المبالخ التى تشستمل عليها 
المسابات الحمدة » لما كان ما تت .دم ه وكان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى الى أن كقالة الطاعن 
تعقد القرض صحيحة , ذانه يكون قد التسزم 
صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السيب 
على غير أساس * 


وحيث ان ٠٠‏ لقافى الموضوع بالنسبة 
للدين التتازع فيه أن بحدد مقدارا مئه سو 
الحد الادتى لما يعتبره تابتا فى ذمة المدين : 
ويقضى بالمقاصة القانونية فى هذا المقدار ؛ 
ولما كان بيين من الحكم الابتدائى الذى أيده 
الحكم المطعون فيه وأحال الل أسبابه 2 أن 
المحكية حددت فى نطاق سلطتها الموضوعية 
مقدارا من الدين المطالب به القدر الذى. رأته 
قابلا لان تتم المقاصة القانونية بينه وبين 
ما للطاعن من رصيد دائن بالبنك المطعون عليه 
وقيمته ميلغ 4 ج 3119 مء تاسيسا على 
أن هذا المبلم ابت من المستندات المقدمة : 
وكان مأ انتهى اليه الحكم من وقوع المقاصة 
القانوثية بين المدينين يحمل الرد ع. كل دقاع 
الطاعن من أنه لا بحوز أن تشر المقاص ةدامل 
الشيكين اللدين انتقلت اليهنا ملكية الرصيد 
مند اصدارهما فى ١531/8/6٠‏ وذلك أن 
هذه المقاصة وقعت بحكم القانون من وقت 
تلاقى الدينيلفى تاريح سابق عل تاريخاصدار 
الشيكين . وقان هذا الحكم قد رد على دفاع 
الطاعن الخاص بتؤول البنك عن المقاصة فى 
قوله : « ان قيام البنك المدعى ‏ اأظع. تون 


عليه برفع الدعوى ابتداء بكامل دينة قبل 


1١١4‏ العدد العاشر ‏ السنة التامتة والأريعر 


المدعى عليه الطاعن -ء دون اجراء اللقاصة بيتة 
وبين ما للمدعى عليه من رصيد دائن فيل 
الينك المدعى ‏ لا يعيد النزول عن المفاصسسه 
لا صراحة ولا ضمنا : ذلك أن النتزول عن 
المقاصة لا يفترض فمجرد سكوت المددين عن 
التمسك بها لا يفيد حتما التزول عنها ؛ بل 
له أن يتمّسك بها فى أى حالة كانت عليها 
الدعوى ولو أمام محكية الاستثئناف ٠‏ ومجرد 
مطالية الدائن المدين بالدين لا يتضمن حتما 
نزول هذا الدائن عن حقه فى مقاصة هذا 
الدين. بدين فى ذمته لمدينه ؛ ما دام لم يستوف 
حقه معلا من المدين ٠‏ كذلك يجب تفسيرالنزول 
عن اللقاصة فى أضيق الحمدود ؛ فمن استوفى 
جزءا من حقه لا يعد متنازلا عن المقاصة بياتى 
حقه فى دين عليه لمدينه » ٠‏ لما كان ذلك م 
وكان لقاضى الموضوع السلطة فى استتخلاص 
ما اذا كان صاحب الملصلحة فى التمسيك 
بالمقاصة قد نزل أو لم ينزل عنها , وذلك يناء 
على ما د يستظهرهمن ظروف الدعوىوملايساتها ؛ 
وكان :“ما قرره الحكم على التحو سالف الييان 
فى حدود سلطتها التقديرية , فان النعى على 
الحكم بهذا السيب يكون على غير أساس ٠٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ الثايت من الحكم الابتدائى 
الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبايه 
أن المنكمة فى حدود سلطتها الموض_وعية فى 
تفسير العقود استخلصت فى أسياب سائغة 
من. ينود عقد القرض أن مدة الضمان مطلقة 
وغس بحدسدة الا اذا طلب المدين انهاء العقد وقام 
سداد ما هو مطلوب منه من رصيد مدين أو 
ذا أوقف المنك الاعتماد أو ألغاه فى أى وقت؛ 
ؤوقرر إالحكمأن عبارة دمدت لغاية 5553/4/5 
المكتوبة بالقلم الرصاص باعلا العقد لا يعلم 
من حررها ولا تغير ما ورد فى صلب العقد 
الموقح عليه من الطرفين *٠‏ والبنك لم يقدم 
للشركة المدينة أى مبالخ بغد اللكم ياشهار 
إفلاسها لان الثابت من كشف الحمساب الذى 
قدمه البنك أن آخر ميلغ تساللممته الشركة 
المديئة “كان .فى ؟/1961//4 أى قبل الحكم 
باشهار افلاسها فى سنة 116095-وأن ما جد 
نعد ذلك عل المساب' فهو فوائد اتفاقية يلم 
بها الطامن باععباره كفيلا متضامنا تبعا لاصل 
الدين ونقاذا. لشروط عقد القرض ٠٠‏ 
وحيث أن الكشف المقدم من البنك المطعون 
عليه آنه تضمن حركة حساب: الشركة المدينة 
بالعملة اللبنانية وأمامها بيان بما مساويها من 


العملة المصرية ؛ وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد 
عدم موافقته أو اعتراضه على السعر الذىاتخدم 
البينك أساسا لتحويل الليرات الليتانية الى 
جتيهات مصرية كما أنه لم يدم أى دليل 
رسمى على صحة ادعائه بشأن هذا السعر ؛ 
وهذا الذى قرره الحكم هو من قبيل تحصيل 
فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق 
سلطة محكمة الموضوع ١ ٠٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ الثابت من الحكم المطعون فيه 
أن الطاعن أقام دعوى فرعية طلب فيها الزام 
البنك المطعون عليهيآن يدقع له ميلغ ١٠٠5١اج‏ 
منه مبلغ 0٠0٠٠‏ ج قيمة ما أصسايه من ضرر 
نتيجة قيام البنك باجراء مقاصة باطلةو ميلم 
07ج قيمة الاضرار التى لحقته من اتهامه 
بيخالفة قانون النقد يسبب تعاقد الينك معه 
على كفالة القرض خلافا لاحكام هذا القانون ٠‏ 
واذ ثبت ٠٠‏ أن البنك لم يخالف القانون فى 
المقاصة التى أجراههما © وكان الحكم الابتدائى 
اليد بالحكم المطعون فيه قد أورد فى تقريراته 
أن المنك قد أودع المبلغ اذى وقعت فيه 
القاصة فى حسر.اب مجمد لدى قرعة بقصر 
الثيل حتى يتم الملصول على موافقة رقابةالنقد 
تطييقا لتص المادة الخامسه من قانون تنظيم 
الرقابة على النقد , فان تعحييب الحكم المطعون 
قيه فى قضائه برفض طلب التعويض الذى 
[قامه الطاعن على هذا الاساس يكون فى مير 
محله * آأما عن الاساس الثانى للتعويض ٠٠‏ 
وهو الاهمال الذى تسبه الى البنك فى اتخاذ 
الاجراءات ضد الشركة المدينة حتى حكم يشهر 
افلاسها ؛ قانه وقد ثبت من المحكم المطعون فيه 
أن الطاعن لم يجعليه أساسا لدعواه الفرعية 
أمام محكمة الموضوع فان النعى على الحكم بأنه 
لم يقض بالتعويض على هذا الاساس الجديد 
كاون غير مقيول' ٠‏ 

وحيث اله لما تقدم يتعيل رفض الطعن ٠‏ 


الشن 0" سنة #4 ق «بالهيئة السابقة ) * 


6 
"١‏ نوفمبر ةا 
4 +نبات * بيئة + وذرث > وصية + 0200 . 
7 ب امم الرئقة 5 فستقيلة » اتصرف فيها » بطسلائه » 
بطلان +-كرث 2 نظام عام + انباتك ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 1١4‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ يعتبر الوارث قى الاصل قائما مقام 
الورث فى صدد نحجية التصرق الصادر هه 
فيتقيد فى اثبات ها يخالف الكتابة بالدليل 
الكتابى الذى بيقيد سلفه , الا أنه اذا طعن فى 
التصرف بأنه ينطوى على وصية وقصه به 
الاحتيال على قواعد الارث اضرارا بحقه قيه ؛ 
فان اثمبات هذا الاحتيال بأى طريق من طرق 
الاثبات يكون جائزة له جوازه لسلفه ؛ ولو 
آدى ذلك الى اقرارهما بصحة البيع فى 
العقد +٠‏ 

؟ ‏ الاتفاق اكذى ينطوى على التصرف فى 
حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه 
وياه ؟ آو يوؤدى الى الساس بحق الارث فى 
كون الانسان وارئا أم غير وارث وكونه يستقل 
بالارث أو يشاركه فيه غيره » هو اتفاق مخالف 
للنظام العام يعد تحايلا على قواعد اكيراث فيقع 
باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويتاحاثباته 
بالطرقكافة ولو كان الوارث طرفا فى الاتفاق* 
المحكمة : 

وحيث ان ٠٠‏ الوارث: وان كان يعتبر فى 
الاصل قائما مقام المورث فى صدد حجية 
التصرف الصادر منه »فيتقيدفى اثبات مايخالف 
الكتابة بالدليل الكتابى الذى كان يقيد سلقه ؛ 
إلا أنه إذا طعن فى التصرف يأنه ينطوى على 
وصية وقصد به الاحتيال على قواع1د الارث 
إضرارة بحقه فيه ء فان اثيات هبذا الاحتيال 
بأى طريق من طرق الاثيات ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هده الجكمة له يكون جائزا له جوازه 
لسلقة ولو أدى ذلك: الى اهدار اقرارهمابصحة 
النِيع فى «العقد ٠‏ 

وما كان الثابت بدفاع الطاعن آمام محكمة 
الموضوع أثه تمسك بأن عقد البيع فى حقيقته 
وصية ؛ وأن البائعة قصدت قسمة الاطيان 
المخلفة عنها بينة وبين مورث المطعون عليهم 
باعتبارهما آخوين وارثين لها عند الوفاة ) 
كما تمسك بأنه أصيح الوارث الوحيد للبائعة 
لوفاة أخيه فى حياتها » واستدل على صورية 
العقد يعدم دقع الثمن للبائعة وباحتفاظيه يا 
بالانتقاع بالاطيان البيعة مدى حياتها » واذ 
يعيب الطاعن بهذا الدفاع على تصرف البائعة 
التركة قيل انفتاحها ويشركه مع الطاعن قى 
أنه يعطى مورث المطعون عليهم نصلييا فى 


الارث رغم انحصارهفية وحده وقت وقاةالبائعة 
أختهما . وكان الاتفاقالذى ينطوىعلى التصرف 
فى «حق الارث قبل انفتاحه لصاحمه واستحقاقه 
اياه أو يؤدى الى المساس بحق الارث فى كون 
الانسان وارثا أم غير وارث وكونهة سستقل 
بالارث أم يشاركه فيه غيره ؛ هو اتفاقمخالف 
للنظام العام اذ يعد تحايلا على قواعد المبراث 
فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويتاح 
انباته بالطرق كافة ولو كان الوارث طرقا فى 
الاتفاق ٠‏ لما كان ذلك , وكان الحكم اللطعون 
فيه قد خالف هذا النظر وتطلب الكتايةلاثيات 
صورية العقهد موضوع الدعرى وصرفه هذا 
الخطأ عن بحث القرائن التتى ساقها الطاعن 
وتقدير دلالتها على «الصورية ؛ فان الحكم يكون 
مخالفا للقانون بما ستوجب نقضه دون حاحة 
الى بحث باقى أسباب الطعن * 


ز الطعن 8؟٠١‏ سنة 4 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


كك 
؟”» نوقمبر /1951. 

تقاحم : دفع » طبيعته ٠‏ عدتى م لم8 + 
المبدأ القانونى : : 

النص على آنه « يجوز التمسك بالتقادم فى 
آية حالة كانت عليها الدعوى ولو آمام الحكمة 
الاستئثافية » هؤّداه آن من فاته الدفع بالتقادم 
أمام محكمة الدرحة الاولى سواء لانه كان يجهله 
أو كان يعلمه ومبقيا عل التمسبك به آماممحكمة 
الدرحة الثانية اذا ما أخفق فى دقاعه أهمام 
محكمة الدرحة الاولى ؛ فانه يسوغ لمالتمسك 
له لاول مرة أعام محكمة الاستئئاف ‏ ما لم 
ينطو تآخيره فى ابدائه على معنى اللزول عنه 
ضمنا ‏ وهو بهذه اكثابة يعتبر من الاذوع 
الوضوعية التى بيبجوزؤ 'التمسك بها آماممحكمة 
الاستئئاف ولو لم يسبق اثارتها آعام محكمة 
الدرجة الاوللى * 
الحكمة : 

وحيث ان ٠٠‏ النص فى الفقرة الثانية من 
اللادة لإ ؟ من القانون المدنى على أن « يجوز 
العمسك بالتقادم فى آية حالة كانت عليها 
الدعوى ولو أمام الحكمة الاستئتافية » مؤّداه 
أن من قاته الدفع بالتقادم أمام محكية الدرجة 


١‏ للسدد العاشر ‏ المييئة الثامنة والاررعود 


الافل سواء لاثة كان يجهله أو كان يعلمه 
وميقيا على التمسك به أمام محكية الدرجهة 
الثانية اذا ما أخفق فى دقاعة أمام محكمة 
السرجة الاولل > فاته يسوغ له التمسبك به 
لاول عرة أمام محكمة الاستكناف ‏ ما لم ينطو 
تأغيره فى ابدائه الى معنى النزول عنه ضمئا ‏ 
وهو بهذه المثابة يعتبر من الدقوع الموضوعية 
التى يجوز التمسك بها أمام محكمةالاستئناف 
ولو لم يسبق اثارتها أمام محكمة الدرجة 
الاول * واذ كان ذنك ؛ وكان الحكم المطعون 
فيه لم يلتزم هنا النظر واعتير الدفع بالتقادم 
من قبيل 'الطلبات الجديدة التى يمتئع ابداؤها 
لاول همرة آمام محكمةالاستئناف ؛ وكان الثابت 
فى الدعوى أن الطاعنة لم تنزل عن هذا .الدقع 
صراحة أو دلالة ؛ فانه يكون قد الف القانون 
وأخطا فى تطبيقه بما يبوجب نقضه فى هذا 
الخصوص 033 


وحيئث ان ٠٠‏ الطاعنة لم تقدم صودة 
رسمية من اقرار مورثها عن سنة 41559١احتى‏ 
تستطيع هذه المحكمة عراقبة دعوى خطأالحكم 
المطعون فيه قى الاستاد ,» وهن ثم قان هذا 
النعى يكون عاريا عن الدليل +٠‏ وآثه « قيما 
بتعلق باعتراض الطاعنة بشآن اتخاذ الارباح 
الأقررة من تجارةالخديد فى سئة 558١أساسا‏ 
للتقدير فى سئة ١959‏ حالة أن الملمول لم 
يزاول هبذ! النشاط فى هذه السنة الاخيرة ؛ 
.قانه مردود بما ذكرته محكمة أول درجة من 
يوت تقديم الممول أقرار! عن آرباحة قىسنة 
6 عتضمنا أن له نشاطا فى الحديد فُى, 
هذه السنة ** » وهى تقريرآات موضوعية 
سائغة تكفى مل قضاء الحكم فى هذا الشأن 
ولا يشوبها قصور ٠‏ 

( الطمن 598 سنة ]3 ق3 رئاسة وعضوية السسادة 
الستشار ين حسيث صفرت السركى ثاثئب رئيس المحكمة 
وابراعيم عير هندى وضيرى لد قرحات ومحميد 
دمو حمزة مندور و-ممن آبوا الفتوح الششربيتى ) ٠‏ 


66+ 


©؟ نوقمير /1951 


حوازة : حق 4 التزكم 2 الاقاله 
كهرة معلقة بالنظام العام ٠‏ 


٠‏ قاتون > قاعدة 


البدا القائونى : 
اذا كان القانون الذى نشا الالتزام فى ظله 
يشترط لامكان حوالته رضاء المدين بالموللة , 


فان صنور قانون جديد يجعل هذا الرضاء 
غير لازم ؛ لا يسرى قبله ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث ان ٠*٠‏ حوالة الحق للا المشىء التزاما ١‏ 
جديدا فى ذمة المدين وانما هى تنقل الالتزام 
الثابت أصلا فى ذمته من دائن الى دائن كخر 
باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل وينتقل 
بها الالتزام ذانه بجميع مقوماته وخصائصه . 
وينبتى عل ذلك أن يظل هذا الالتزام عاك 
حوالته محكوما بذات القانون الذى نشسا فى 
ظله من حيث طبيعتة و صفاته واشاته وقابليته 
للحوالة والشروط اللازمة لذلك * فاذا صدر 
قانون جديد يغير من مده الاحكام قلا سرى 
على هذا الالتزام الا فى نظاق ما إستحداثهة من 
قواعد آمرة تتصل بالنظام العام ؛ واذنث قاذا 
كان القانون الى نس أالالتزام فى ظله يشترط 
لامكان حوالتهرضاء المدين بالحوالة . قا نصدور 
قائون جديد يجعلهذا الرضاء غير لازم لاسرى 

لا كان ذلك ؛ وكانت الحوالة التى تستئد 
اليها الشركة الطاعنة وان انعقدت فى ظل 
القانون القائم ؛ الا أن الحق الواردة عليه قد 
نشا قى ظل القانون الملغى الذى كان يشترط. 
لانعقاد حوالة اللحق رضاء المدين بها كشا : 
فان الحكم المطعون فيه اذ قضى درفض دعوى 
الشركة الطاعنة على أساس أن المطعون ضدهما 
المدينين المحال عليهما لم يقيلا هذه الموالة ؛ 
وانه لذلك فلا تنفذ 'فى حقهما طبقا للقانون 
المدئى الملغى 'الذى نشا المق المحال فى ظله , 
فان هذا اللكم يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صحيحا .. أما ... ان الحكم الصات قى 
الدعوى ١0/9‏ لسنة 1954 التى رفعتها شركة 

بيع 'المصتوعات عل المطعون شباهما والذ». 

أت نهائيا قد أشار فى أسبا به الى حواة 
رجوع الشركة الطاعنة ع ب[ط. هذين المطعون 
ضدهما اذا حولت اليها شركة بيم المصنوعات 
حقها ؛ فمردود بأن عدم الاشارة فى السييات” 
كلك الدعوى وعدم لزومها للفصل" فيها” اذ أن 
مسألة جواز رحوع الشركة الطاعنة عا المطعون 
ضدهما وعدم جوازهلم تكن مطروحة عل المحكمة 
وانما عرظت لها تزيدا ٠‏ 

( الطعن ه١7‏ سنة 9 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستضارين محمود توفيق اسماعيل ثائب رئيس المحكمة 
والدكتور محمد حافظ هريدي وسليم راشد يو ريد 
ومحمد مبدقى |اليشبيشى ومحيكاً سيد آحمك حمآد ) + 


قضاء محكمة النقض المدنية 11 


أوه 
7 توفمير ١5951/‏ 


!ل نقض : طمن © ميعاده 01 
؟؛ لسنة م196 مراقعات م ٠ 81١‏ 

ب - بات( : قرنية قضمائية + حكم ) تسميب ؛ 
عيب ٠‏ 


البادىء القانونية : 

١‏ أوجب الشرع فى الفقرة الثانية من 
المادة الثانية من القانون ؟ لسنة /إ95ا على 
الطاعن بالنقض آن سستكمل ها لم يتم دن 
الاجراءات و.يصحح ها للم يصح منها فى الواعيد 
القررة قانونا وقتح له هذه الواعيد من تاريخ 
نشر القانون الآخير بالنسبة الى الطعون الى 
لم 'تنطرح عل الحكمة » آما بالنسبة الى الطعون 
الطروحة عليها قيكون هذا التصحيح فالواءيد 
التى تحددها المحكمة 2 ومؤدى ذلك أنه اذا 
كان الاجراء قد نم صحيحا قى ذاته قبل نشر 
القانون رقم : كسنة /1951 ولو بعد اليعاد 
الذى كان بقتضيه تطبيق نص الفقرة الثانية 
من اكادة الثالثقمن القانون 59 لسئة ١956‏ ب 
فان هنا الاجراء إينتج آثره ولو كان الجزاء على 
مخاكقة هذا الميعاد بحسب ما كان يقتضيه 
تطبيق تلك الفقرة هو البطلان أو السقوط ؛ 
لان هذا الجزاء قد رفعه القانون» لسئة/1951 
بها نص عليه فى الفقرة الاولى من اكادةالثانية 
منه ومن ثم فلا يلتزم الطاعن باعادة هذا 
الاجرااء قى ا الذى استحدثه ذلك القانون 
فى الفقرة الثانية من المادة الكذكورة لان هذا 
الميعاد اما شرع ليصحح الطاعن فى خ لاله 
ما لم بكن قد صح من الاجراءات وليستكول 
ما لم يكن قد أتمه منها قبل العمل بالقانون 4 
نستة ١91‏ كما الاجراء الذى ثم صحيحا ولكن 
بعد اليعاد فلا يتناوله نص الفقرة الثانية الشار 
اليها وانما يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره بغير 
حاحة لاعادنه بعد آن زال الجزاء اللترتب على 
مخالفة الميعاد بنص الفقرة الاولى سالفة الذكر* 

 "‏ القول باستقلالمحكمة اأوضوع بتقدير 
القررائن القضائية وباطراح ما ترى اطراحه 
منها محله أن تكون قى اطلعت على هندالةراثن 
واخضعتهة لتقدربرها قاذا بان من حكمها آنها لم 


تطلع عليها وبالتالى لم تبحثها فان حكمها يكون 
قاصرا قصصورا يبطله ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث ٠‏ أنه وان كانت الفقرة الثانية من 
المادة الثالثة من القانون 29 لستة ١5536‏ فى 
شأن السلطة القضائية قد نصت على أن «تتبع 
الاجراءات التى كان معمولا بها قبل انشساأ, 
دوائر فحص إالطعون » وكانت الادة 51١‏ من 
قانون المراقعات قبل تعديلها بالقانون 1-١١٠١‏ 
ستة ١958‏ الذى أشآا هذه الدوائر قد 
أوجبت عل الطاعن أن يعلن الطعن الى جميم 
الخصوم الذين وجه اليهم فى الخمسة عشير يوما 
التالية لتقربر الطعن والا كان الطعن باطلا ؛ 
وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ؛ 
وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادةالثالثة 
من القانون 59 لسئة 1950 ونص الادة ١١‏ 
من قانون اصداره والمادة الاولى من قانون 
المراقعات أن ميعاد الخمسة عشر يوم الدذى بجحب 
على الطاعن اعلان الطعن قية يبدا عن ؟"؟ ن لبه 
6 تاريخ العمل بالقانون 4 لسئة 1956 
وكان الثايبت من أصل ورقة اعلان الطعن أن 
الطاعن قام باعلان الطعن الى المطعون ضدهما 
الآول «الثانئية المقبمين بالقاهرة قى 4 من 
أتقسطس سنة 19560 أى بعد قوات الميعاد 
المذكور * وان كان ذلك الا أن المشرع أصدر 
القائنون ؟؛ سنة 19531 بتعديل يعضر, أحكام 
ا"قانون 59 لسنة ١956‏ ونص فىالفقرة الاول 
مئ المادة الثانية متفعل آثة و لا بتاتب المطلاة. 
أو السقوط عز, عدم مراعاة الاحراءات ٠‏ إله اعمد 
الع مشتخسها تظدة,. نص الفق 5 اأثانة عن 
اللادة الثالئة م١‏ القائءن 59# لسنة هكوا ؛ 
سواء بالنسية إل الطعون التى رقعت قسل 
كأد نه العما, نه أه الطعون التى رفعت ف .الفت " 
من هذا التارخ !١ل,‏ تاربخ نقشر هذا القاثون » ٠‏ 
وفص فى., الفقرة الثانية من هذه الادة عل, أنه 
د بج عل الطاعنآن ستكمل ما لم نتم متلق 
الأجحراءات وو رصحح ما لم تصمح منها . وفقاآا 
اللكم هذه الفقرة » وف, !له اعد القارة قانوتا 
ه ذلك إعدا, من تقر هرقً1 القانون أو في الو اعد 
الع تحددما الحكية شير الال دق الماع, 
علة ف. الطعن فى تقدم دقاعه ه#الرد ؛ 
إلا ترتب الخؤاء اللتصوصن علبة فى القانون » 
والستفاد مخ تعى, هله ؟لادة وما ورد شانيا 
فى المذكرة الإرضاحية للقانو 5 لسنة /1951 


را العدد العاشر ‏ السئة الثامنة والاربعوت 


أنه ازاء الاضطراب الذى نشأ من جراء العمل 
بنص الققرة الثانية من المادة الثالثة عنالقانون 
“595 سنة ١193568‏ وما اقتضته من الع ودة الى 
الاجراءات التى كان معمولا بها قبل انشساءدوائر 
قحص الطعون وهى اجراءات انتغاير الاحراءات 
التى كانت تنص عليها القوانين إلتى رفعت 
الطعونفى ظلها وازاءما ترتبعلى هذ!الاضطراب 
من تعرض كثير من الطعون للبطلان بسيب 
عدم تمكن الخصوممن القيام بالاحراءات المطلونة 
فى الحدود التى رسمهاالقانون 59 لسنة 1956 
اذاء ذلك رأى المشرع أخذا باعتبارات العدالة 
أن يرفع هذا الجزاء بالنسبة للطعون التىرفعت 
قبل تاريخ العمل بدذلك القانون وكذلكالطعون 
التى رفعت فى الفترة من حص ذا التاريخ الى 
تاريغ نشم القانون 5 سنة ١9519‏ حماية لها 
من الضياع نتيجة ذلك الاضطراب الذىصادف 
أحكام الطعون فى تلك الفترة ومن أجل همذا 
نص فى الفقرة الاولى من المادة الثانية مئذلك 
القائون الاخير علىألا يترتب البطلان أوالسقوط 
عل عدم ' مراعاة الاجراءات والمواعيد الى دقتضيها 
تطبيق نص الفقرة الثانية من امادة الثالثة من 
القانون 5 “لستة 19556 ؛ دولا كانت هد._اك 
احراءات أقد انداأت صحيحة ولم تستكمل فى 
المواغيد التى كان يقتضيها تطبيق نص هذه 
الخارة كما أن هناك .أجراءعات لم تتخذ أصلا 
أو “اتخذدت ووقعت باطلة وكانت القاعدة أن 
الاجراء الباطل أو التاقص لا 9 أئره فقد 
عالج المشرع هذه الحالات فى الفقرة الثانية من 
المادة الثانية عن القانون 5 سنة 1951 بأن 
أوجب عل الطاعن أن يستكمل ما ما لم يتم من 
تلك الاجراءات ويصحح ما لم يصح متها فى 
المواعيد المقررة قانونا وفتح له هذه المواعيد 
من تازيخ نشر القانون الاخير بالنسبة إلى 

فى المواعيد التى تحددها المحكمة - ومؤدىذلك 
كيه أنه اذا كان الاجراء قد تمي صحيحا فى ذاته 
الطعون التى لم تطرح على المحكمة أما بالنسبة 
قبل نشر القانون 4 لسنة /1 ولو يعد 
الميعاد إلذى كان يقتضيه ‏ تطبيق نص الفقرة 
الثانية من اللادة الثالثة من لقان + 25 السنة 
كو فان هذا الاجراء يتتعم أثره ولو كان 
الجرّاء على مخالفة هذا الميعاد بحسب ما كان 
يقتشضمسيه تطبيق كلك الفقرة هو .البطلان أو 
الى الطعون الطروحةعليها فيكون هذاالتصحيح 
السقوط لان ذا الجزاء قد رقعه القانون © 
لسنة كود يما نص عليه فى الفقرة الاولى عن 
المادة 'الثانية منه ومن ثم فلا يلتزم الطاعن 


باعادة هذا الاجراء فى المبعاد الذى استحدثه 
ذلك القانون فى الفقرة الثانية من المادةالمذكورة 
لان هذا الميعاد انما شرع ليصحح الطاعن فى 
خلاله مالم دكن كد صحمن الاحراءاتو ليستكما 
ما لم يكن قد أتمة منها قبل العمل بالقانون 
ولكن بعد الميعاد فلا يتناوله نص الفقرة الثانية 
المشار اليها رزرائما يعشر صحيحا ومنتجا لآثارم 
بغير حاجة لاعادته بعد أن زال الحزاء المترتب 
على مخالفة الميعاد بنص الفقرة الاولى سمالفة 
الذكر ؛ وغتى عن البيان أن الاخلد بهذ|التفسير 
لا يضر بالمدعى عليه فى الطءن الذى يكون قد 
تخلقفا عن تقديم مذكرقة ومستتداته اعتماد! 
منه على ما كان يترتب عل مخالفة المواعيد من 
بطلان الطعن وان هذا البطلان هو ماتقضى به 
المجكمة بغر حاحة لاثارتة من جانيهة ؛ ذلك أن 
القانون 5 لسنة ١951‏ قد خول , فى الفقرة 
الثالئة من المادة الثانية منه , لمحكمة النقض 
عليه وتمئحه أجلا لتقدم مذكرتة ومستنداته 
ل لما كان ما تقدم ؛ وكان الثابت فى هصذا 
الطعن أن المطعون ضدهما الأول والثانئبة قد 
أعلنا بالطعن اعلائا صحيحا فى 5 من أغسطس 
6 وقد زال البطلان الذى كانت ترتيه 
الماذة 57١‏ من قائون المرافعات على مجاوزة 
هذا الاعلان للميعاد وذلك عملا بالفقرة الاول 
من المادة الثانية من القانون ؟ لسنة ١9310‏ 
وكان باقى المطعون ضدهم قد أعلدوا أيبضشا"' 
17 وهذا التاريعغ يدخل قى حدود الميعاد 
المحدد أصلا للاعلان فى المادة 55١‏ من قانون 
المرافعات بعد أن يضاف اليه ميعاد المسافة 
دن القاهرة وبين نزلة ساوود شلوط حيث 
بقيم هؤلاء المطعون ضدهم وجرى اعلانهم فان 
الدفع ببطلان الطعن لاعلانه الى المطعون ضدهما 
الاول والثائية بعد الميعاد يكون فى غير محله 
متعينا رفضة ٠٠‏ 


وحيث ٠‏ * انه يبين من الاطلاع على الصورة 
الرسمية لملحضر جلسة ه من ديسمير ١35وا‏ 
وعلى الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة 
الحكمة الاستقناف والمقدمتين تحافظة الطاعن 
انه قمسك بصورية عقد البيع الرسمى المؤرخ 
0/1 بالمشسهر بتاريخ 1930/1/15 
والصادر من المطعون ضدها الثانية الى المطعون 
صدهم الاربعة الأخيرين وساق للتدليل علطلا 
صورية هذا العقد القرائن والوقائم المشار اليها ' 


قضاء محكمة التقض, المدنية ١‏ 


فى سيب الطعن * ولا كان يبين من الحكم 
الطعون فيه انه بعد أن سجل أن المطعونضدها 
الثانية البائعة للطاعن قد تصرفت فى الاطيان 
موضوع ذلك العقد الى المطعون ضدهم الاربعة 
الاخيرين بمقتضى عقد بيع رسمى أشهر فى ١4‏ 
من ينايبر ١99‏ وأن الملكية قد انتقلت بمقتض 
هذا العقد الاخير الى المطعون ضدهم الاربعة 
الاخيرين قبل أن يشسهر الطاعن صحيفة دعوام 
ورتب على ذلك أن عقد الطاعن قد انفسخ بقوة 
القانون لاستحالة تنفيذه لم يعرض الحكملدقاع 
الطاعن المؤسس على صورية عقد المطعونضدهم 
الاربعة الاخيرين الا بقوله « انه لا يؤثر على 
هده الإستحالة قول المستائف 2 الطاعن ( أن 
لك العقد صورى لانه لم يسيبق أى قرينة على 
الصورية التى يدعيها  »‏ وهذًا الذى قرره 
الحم اللطعون فيه من أن الطاعن لم سق أى 
قريئة على الصورية التى يدعيها يخالف الثابت 
فى الاوراقو يقيك أن المحكمةلم تطلع على ماقدمه 
الطاعن من قرائن على النحو السالف بياله ؛ 
ولا كان القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير 
00 القضائية و باطراح ما ترى اطراحه منها 
أن تكون قد اطلعت على هذه القرائن 
بع لتقديرها فاذا بان عن حكمها انها 
لم تطلع عليها وبالتالى لم تبحثها فان حكمها 
يكون قاصرا قصورا سطلة5. لما كان ذلك ؛ 
وكان دقاع الطاعن يصورية عقد الطعون عندهم 
الاربعة الاخيرين هو دفاع جوهرى من شسأنه 
لو صح أن يتغدر به وحه الرأى قى الدعوى 


فان اغفال االحكمة تحقيق هذا 0 
0 


( الطعن 119 سنة #0 ق بالهيثئة السابقة ) ٠‏ 


؟ومهة 
89 توفمبر 1951 

غريبية : رسم دمفة ٠ق‏ ؟5! لسرئة ١هؤا‏ م 1١‏ 
بدا القانونى : 

الأقصود بصورة العقد المضاة التى ستحق 
عليها رسم الدمغة النوعى القرر إ: الاصل 
هو تلك الصودة المضاة من المتعساقد الآخر 
وتصلح للاحتجاج بها مام القضاء وأن معنا 
الرسم لا يتعدد الا بتعدد الصور فتخرج بذلك 


دن نطاق وسم الدمغة النوعى الصور التى 
يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيمع 
المتعاقد الآخر ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث ان ٠٠‏ النصفى المادة ١١‏ من القانون 
لسنة 198١‏ - بتقرير رسم دمغة على 
أن « اذا كان العقد أو المحرر أو الورقة أو 
المطبوع أو المسجل من عدة نسخ واحتفظ 
المتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر قان كل صورة 
يستحق عليها رسم الدمغة الذى يستحق على 
الاصل ويستثتى من ذلك رسم الدمغة النسبى 
والتدريجى قانه لا يحصل الا مرة واحدة مهمما 
تعددت الصور ٠٠‏ ادل عل بانه المفييوة 
بصورة العقد الممضاة التى يستحق عليها رسم 
الدسمغة النوعى المقرد على الاعبسدل عن تلك 
الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصاح 
للاحتجاج بها أمام القضاء وأن هردا الوسسم 
لا يتعدد الا بتعدد تلك الصور فتخرج يذلك من 
نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى يحتفظ 
بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد 
الآخر + واذ كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه 
قد الترزم هدذ! النظر وجرى فى قضائه على أن 
ه المقصود بالصورة الممضاة التى يستحق عليها 
الرسم هي الصورة التى 0 بها أحد 
الملتعاقدين الممضاة من المتعاقد الآخر » قانه 
لا يكون قد خالف القانون أو آخطأ فى تطبيقه٠‏ 
ويتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الطعن 05ل سنة 3١‏ ق رئاسة وعضرية السسبادة 
استشارين حسين صفوت السركى نائب رئيس الحكمة 
وابراهيم حمر هتدى وصبرى أحمك قفرحات ومحمك بور 
ألدين عوسن ومحيد أبو حمزه مثدور ) ٠‏ 


وك 
9" توفمير ١551‏ 

ضريبة : أآرباح تجارية وشااعية ‏ تقدير حكمى : 
المبدا القازونى : 

متى كان الثابت فى الدعوى أن اللشسأة 
التى قدرت قرباحها عن نفساط الخردوات 
والانيفاتورة فى سنة ١9510‏ كانت شركة بين 
الطاعن ووالده » ثم حلت واتفرد بها الطاعن 


- العدد الماشر‎ 1١1 


السنة «الثامنة والار بعركت 


من آول بوثيه ١944‏ فقد تعين اعتباق نشاط 
اكشرغة مننهيا د لوأك لطاع" بدا نشاطه من 
وقت انفراده بالكنشأآة فى آأول يونيه 19544 ؛ 
الجديدة من نوع نشاط الشركة السايقة ٠‏ 


المحكمة : 

وحيثك ٠٠‏ أنه متى كان الثابت فى الدعوى 
أن المنشآة التى قدرت أرباحها عن شاط 
المردوات والمانيفاتورة فى سنة ١951‏ كانت 
شركة .بين الطاعن ووالده ثم حلت وانفرد بها 
الطاعن من أول يونيه ١554‏ فقد ‏ تعيل وعل 
ما جرى له قضاء هذه المحكمة ب اعتيار نضشضاط 
الشركة منتهيا ؛ وأن الطاعن بدأ نشاطه من 
ؤقت القراده بالمنشأة فى أول يونية ١9554‏ ؛ 
لا يغير من ذلك آن يكون نشاط المنشاأةالجديدة 
من نوع .نثماطالشركة السابقة ٠‏ اذ كان ذلك؛ 
وكان اللكم المطعون فيه قد التزم هذا التظر 
ولم يتخذ الارباح المقدرة للشركة فى سنة 
1 أساسا للربط على الطاعن قى سنوات 
الئزاع قانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأا 
فى- تطبيقة. 6 


وحيث ان ٠٠‏ تقزير الطعن قد خلا.من بيان 
الاعتراضات الجدية التى يقول الطاعن ان الحكم 
المطعون خيه قصى فى الرد عليها , والمكمالمطعون 
فيه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن متازعة 
امستائف فى أسس التقدير التى أقامت لجنة 
الطبعنئ تقديراتها لارباحه فى فترة سنة 195/8 
وكذلك .عن سنة 1959 بأكملها والؤيد قرارها 
فى ذلك بالحكم المستائف فان الثابت مزالاطلاع 
على القرار المذكور أن اللجنة ١‏ ت الى 
ملاحظات المستانئف علىأسس تقديرات المأمورية 
وقد انتهت من ذلك الى انصافه بأن قسسمت 
المبيعات مناصفة فى فترة النزاع كما خفضت 
نسية اجمالى الربح فى المبيعات جملة وقطاعى 
معاالى ٠٠١‏ بدلا من /56٠‏ بالنسسسية 
للمانيفاتورة والى /١١‏ بدلا من 90ب فى 
الخردوات وهذًا ال جانب أنها أجابت المستانف 
ٌ طلبة من خصم بعض بعض المصروفات. التى 

م تكن اعتمدتهاآا المأمورية بآن أضافت 
الس الى مابيخصم من .أرباح فترة صنة 1955/4 
اكمصروقات مبلغ 49٠‏ ج والى ما يخصم من 
أرباح ستة ١159‏ كمصروفات مبلغ ١٠م‏ ج 
ولما كان الآمر كذلك ,. وكان الثايت مئ ا 
آن اللمستانفت ب وهو فى مقام ' الطاعن على 


تقديرات اللجنة المشار اليها - « لم يقدم من 
جاتبة لا أمام الحكمة الابتدائية ولا فى هذه 
الدرجة مستئدات تدلل على جدمة مطلمنه 
الوجهة اليها وتؤٌ يدها ؛ ما ذهب اليه فى طعنه 
عل القرار الصادر منها فأن الحكم المستانف 
يكون قف التزم جانب الصواب » وهى تقريرات 
موضوعية سائغة استقل بها وتكفى مله ٠‏ 
ومن ثم وعلى ما جرىيه قضاء هله المحكدة ب 
يكون التعى على الحكم الابتدائى غير منج 
ولا جدوى مئة ٠‏ 

وحيث ان ٠*٠‏ ما أشار اليه الحكم المطعون 
فيه أن لجئة الطعن اطلعت على بعض دقاتر 
الطاعن ومستنداته لا ينفى ما انتهى اليه من 
أن الطاعن ٠‏ « لم يقدم من جاتبه لا أماماللحكمة 
الابتدائية ولا فى هذه الدرجة مستتداتتدلل 
على جدية مطاعنه الموجه اليها وتؤيد ما ذهب 
اله فى طعنة على القرار الصادر متها » ٠‏ ولا 
تقدم يتعين رفض الطعن * 1 

( اللسن 59”* سئة ”١‏ ق بالهيئة السابقة م "2 


01 
9 توقمير 1951 


دعوى : قيمتها » تقديرها م رسمها ٠ه‏ ق 55 لسئنة 
مما ماق +*و كسئثة 4و9( ٠.‏ 


البدا القانوثى ؟: 
الاصل فى الدعاوى ب وعل ها جرى به' 
قضاء محكمة النقض - آنها معلومة القيمة ؛ 


ولا بخرج عن الاصل الا الدعاوى التى ترفع 
يطلب غير قابل للتقدير ؛ فتعتبر مجهسولة 
القيمة ؛ واذ كان المدعيان قد ورقعا الدعوى 
بطئب الحكم بثبوت وقاة مورثتهما واتحصسار 
الارث فيهما 2 وكائنت تركة اكورثة محصورة 
فى عبان وقنفه معلوم ٠‏ فان الدسعوى تكون 
معلوعمة القيمة ؛ وتقدر قيمتها دما بخص اكورئة 
فى آعيان الوقف وتخضع للرسم التسبى ٠‏ 
اللحكمة : 5 

وحيث ان ٠*٠‏ الاصل فى الدعاوى 3 وعللى 
ما جرى به قضاء هذه الملحكمة . آنها معلؤمة 
القيمة ؛ ولا يخرج عن هذا الاصل إلا الدعاوى 


فضاء محكمة النقض المدنيه - 


التى ترفغ بطلب غير قابل !اتقندير فتعتبر 
مجهولة القيمة ؛ واذ كان المدعيان فى الدعوى 
٠٠‏ التى صدرت فيها قاثية الرسوم قد رفعاه! 
ضد وزارة الاؤقاف يطلبان الحكم بثبوت وقاة 
مورثتهما *+ والحصار الارث فيهما ؛ وكان 
الثابت: مما جاء بصحيفقة الدعوى ومن الكتب 
المتيادلة بينقلم الكتاب ووزارة الاوقاف أنتركة 
المورّثة المذكورة تنحصر فى حصتها فى أعيان 
وقفى +٠‏ فان الدعوى تكون معلومة القيمسة 
وتقدر قيمتها بما يخض المورثئة فى أعيان 
هذين: الوقفين 'وتخضم للرسم القسبى طبقا لما 
قررته المادة 59 من قانون الرسوم ٠١‏ لسنة 
بعد تعديلهابالقانون 55 لسنة 1964 ء 
اذ. كان ذلك» وكان الحكم المطعون قيه قد خالف 
هذا النظر.وجرى فى. قضائة على أن الدعوى 
مجهولة القيمة » فانه يكون قد خالف القانون 
وأخطأ فى تطييقه بما يوجب نقضه ٠‏ 


( الطين ٠‏ سئئة ه؟ ق لا احوال شخصية »© دالهيئة 
السابقة ) ٠‏ 


ههه 
+ توقمير ١9531/‏ 

وصية : قانون ولاجب التطبيق ٠‏ قانون ٠‏ ق 
الا*لسئة 194 + مدنى ديم م 0ه الائحة ترقيب محاكم 
شرعية م :78 * ٍِ 

با ل وارث_: وصيةٍ ؛ تحديد ثلث التركة مدئى م 
لمر ٠‏ 
المبادىء القانونية : ش 

متى كان الثابت أن الوصى ' توقى سئة 
4 فان وصيته لا يحكمها قانون الوصبة 
لالسنة. 1947 »2 وائما يحكمها ارجح الآراعق 
مذهب آبى حنيفة على. ما تقفى نه المادتان هه 
من القانون الدنىالقدريم و١٠8؟‏ من لائحةتراتيب 
الحاكمة الشرعية + ١ ١‏ 

+ لتن كان الحلفية قد أجمعوا على أنالوصية 
لغر وارث لا تنفد من غير ؛اجازة الورثة , الا 
فى حلود ثلث التركة بعذ سداد ما تحمله من 
ديون ؛ وعِل أن الوصى له يتملك الموصى به هن 
وقت القبول مستندا إلى وقتوفاة اللوصى؛ 
دون تقيبد له - الا أن الراجصح عندهم 
هو أن يكون تقدرير الثلث اللى تخرج منبه 
الوصية .بقيمته وقته القسؤة والقبض ؛ ودكبوا 


١ 


على ذلك أن كل ما يحدث فى الفقرة ما بنوفاة 
الموصى والقسمة بهن نقص فى قيمة التركة أو 
هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة واللوصص 
له ؛ وكل زيلدة تطر] على التركة فى هذه الفترة 
تذون للجميع ٠‏ 
اأحكمة : 

وحبت انه إذا كان الثادت حسيما سحجله 
الحكم المطعون فيه أن الموصى توفى قى ١]فبراير‏ 
65 ثان وصيته لا يحكمها قانون الوصية 
الا لسنة 1955 » وانما بحكمها أرحسالاقوال 
فى مذهب أبى حنيفة على ما تقضى به المادتان 
هه من القائون المدنى القديم و 58٠‏ من لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية ٠‏ 


وحيث انه وان كأن الحتفية قد أجيعوا على 
أن الوصية لغر وارث لا تنفذ من غير اجازة 
الورئة الا فى حدود ثلث التركة بعد سداد 
ما تحملة من ديون , وعلى أن الموصى له يتملك 
الموصى به من وقت القبول مستندا الى وقت 
وفاة الموصى مما يستلزم فى البادى الظاهر أن 
تكون العيرة فى تحديد قيمة الثلث الذى تشوج 
مئة الوصية هى بقممتة وقت وقاةٌ اللوصى ) 
وهو سا ورد ق, بعض كتب الحنفيية دون 
تقييد له الا أن ال اجم عندهم هو أن 
كون تقدم الثلث الذى تخرسم منه الوصمة 
قمعه وقت القسشمة والقبض , ؟ لانة هه وقت 
إستقرار الملك وتنفيذ الوصية واعطاء كل ذى 
حق حقه ؛ وحتى لا يكون هناك غبن عا, أئ 
واحد من الورثة أو الموصى له قيما يعطاه ب 
ورددءا عز., ذلك أن كل, 1١‏ دحدث فى القترة 
ما بين وقاة الموص, والقسمة من نقص فىقيمة 
ات كة اء هلاك قّْ «عفر, أعائها كون عل. 
الورثة والموصى له ؛ وكل. زيادة تطرأ على التركة 
فىهذه الفترة تكون للجميع * 

ولا كان الحكم إأطغون فنه قد أخعد بهذا النظر 
ورفضن: اعثراضن 'الطاعن المؤسس عل أن تقدير 
العلث الذى, تخرج منه الوصمة يكون قيمته 
وقت وفاة الموصى ؛ فانه كون قد انتهى !1 
نتيجة صضحيحة فى القانون ولا يغير من همسذا 
البظر كون الوصية موضوع النزاع بنقسود 
مرسلة مطلقة غير مقيدة بعين'من أعيان التركةء 
ذلك أن حق الموصى له ب بمثل هذه الوصية 
يتغلق بجميح التركة وبكون ثلثها على السبوع 
منحلا للتنفيذ , والعبزة فى تقدير الثلث فئ هذا 


. العدد العاشير  الستة الثامئة والاربعوف‎ ١ 


النوع من الوصانا هى أيضا يقيمة الثلث عند 
على الحكم بهذا السيب يكون على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه وقد انتهى. 


٠٠‏ الى نتيجة صحيحة ؛ فانه لا يؤثر فىسلامته 
بعد ذلك ما ورد باسبابه من تقريرات قانونية 
غير صحيحة ٠٠‏ على أسسباب زائدة يقوم الحكم 
بدونها 6 

( الطعن الا سئة #6 ق رئاسة وعضصوية السادة 
اللستشارين محمود توقيق امماهيل نائب رئيس ١احكمة‏ 
والدكتوو محمد حافظ هريدى والسيد عيبلك الثعم 
العراف رليم راشد أبو زيد ومحمد سبنيد أحيك 
حباد ) ٠‏ 


6ه 
0" توفمس 1351 

تآمين : على الحياة » عقده ؛ شروطه ٠‏ اقرار الؤمن 
بعدم وجود مرض + ميان جوهرى ٠‏ 
ابد القانونى : 

اكنص عز بطلان العقد وسقوط حقالؤّمن له 
فى عبلغ النامين فى حالة ادلائه ببيانات خاطئة فى 
اقراراته الواردة فى 0 000 ؛ والتى آبرم 


التآمين على أساسها ؛ جائز قانونا وواجب 
الاعمال ولو لم 5 الكاذب دخسل فى 
وقوع الخطر الؤمن منه ٠‏ 

المحكمة : 


وحيث ان ٠*٠‏ الثابت من مطالعة الحكمالمطعون 
فيه أنه بعد أن استعرض ما تضمنتهة شسهادة 
الطبيب الذى فحص المؤمنله يوم *؟/ ١908/4‏ 
بمناسبة مرضه ء وما ورد بتقريره فى خصوص 
ذلك وبعد أن سلم بأن 'المؤمن له كان مريضا 
. بالتهاب حاد بحوض الكى ٠‏ بعد أن سلم الحكم 
المطعون فيه بذلك أسس قضضماءه برفض منازعة 
ش ركةالتأمين وبالزامها بمبلغ التمين المتقفق عليه 
فى الوثيقة على قوله « وأالذى تستخلصه المحكمة 
من ثلك الشهادة وهذ١‏ التقرير أن المورث 
( اللؤمن له ) وقت مناظرة الطبيب له لم تك' 
حالته الصحية فى حالة من الضعف والمرض مما 
تجعلة بخشىسوء العاقبة ٠‏ وآية ذلك أنالتحليل 
حاء سلميا وأن صحته ‏ كافت متوسطة وكان 
يمكنة العمل وأنه لم يتردد عل ىالطبيب بعد هذه 
المدة وكان قد وصف له علاجه مما يؤكد أن 


حالته هذه كانت عارضة وحاء اعطاء الطبيب 
ووصغه العلاج لها بلسما شافيا *٠‏ مما يقطم 
بزوال م .. وكل أولئك يقطع ف اقامة 
الدليل على أن المورث وقت تقدمه لاجراء التأمين 
وعند توقيعه على وثيقة التأمين لم يكن فى أمره 
شىء بيحاول أن يخفيه أو أن هتاك حقيقة أراد 
سترها عن الشركة » ثم انتهى الحكم الى القول 
م آنه متى كان ذلك وهو الثابت فيكون القول 
من جانب الشركة المستائفة ( الطاعتة ) بعدم 
توافر -حسن الئية من جانب المورث ( الملوؤمن 
له ) وترذيدها أنه أخفى حقيقة آمر مرضه وأن 
ذلك بيبطل التعاقد» قانهذا القول متهالاتسعفه 
وقائع الدعوي وما تقدم فيها من مستئدات ؛ 
ومن ثم ازاء عدم تماسك هذا الدفاع عل النحو 
سالف البيان يتعين طرحه جائبا ؛ ويكون للعقد 
آثره القانونى » 5 


كما يبين من الحكم الابتدائي الذى أحال الى 
أسيابه الحكم المطعون فيه أنه أيضا استئد فى 
رفض دفاع الشركة الطاعنة الى آن الشلهادة 
الطبية المقدسة منها تفيد أن الطبيب الذى حررما 
فحص المؤمن عليه يوم 59/ 2/ ١1108‏ وآأعطيام 
العلاج اللازم لحالة التهاب حوض الكسلى التى 
شاهدها به وحالة النوبات العصبية التى ذكر 
المؤمن عليه للطبيب أنها تنتسابة والتى رجح 
الطبيب أنها ثوبات صرعية ؛ دوأنه اذ كان طلب 
التاآمين الموقع عليه من المؤمن له مؤرخا 
؟/ 156/٠١‏ أى بعد فحص الطبيب له بحوالى 
ستة أشهر , فان الدعوى تكون خلوا منالدليل 
على أن المؤمن له كان مصابا بهذين المرضسا.ين 
وقت التعاقد ٠»‏ 

ولما كان يبين من مطالعة وثيقة التأميناللأرخة 
65/6٠١ /*‏ أنه قد نص باليئد الاول منها 
عل أن « هذا التأمين صادر اعتماد! على صدق 
الاقرارات الواردة بطلب التأمين قر جم ساسع 
المستندات الاخرى الصادرة من المؤمن عليه 
المتعاقد ٠٠‏ وآنه اذا استمرت البوليصة سارية 
المفعول فى حياة المؤمن عليه مدة سنتين مان 
تاريخ اصدارها فلا تجوز المنازعة فيها بححة 
اخفاء معلومات أو إعطاء بيانات خاطقة فى طلب 
التآأمين أو فى المستندات الاأخرى متى ارتكب 
ذلك بحسن تيه على أنه اذا يت سوء النية 
ولو بعد السنتين شسالفتى الذكر حتى مع العدام 
التصرفات المنطوية على القن يصبح التآمين 
باطلا وجميع الاقساط المدفوعة حقا مكتسيبا 


قشاء محكمة النقض المانية ١1‏ 


م ل م جم لك 


وقد كتيت « يصيح التأمين باطلا » بخط يارز 
كما يبين من اقرارات طالب التأمين ( مسورث 
المطعون ضدمما ) أنه أجاب كتابة على السؤال 
المطبوع الخاص بالامراض الى أصيب بها يعبارة 
( لم اصب يآى مرض ) وأجاب على سؤال آخر 
محدد عما اذا كان قد أصيب بمرض الكلى أو 
بامراض أخرى معينة فى هذا السؤال بآنه لم 
يصب بأى عرض منها ووقع فى نهاية صيذه 
الاقرارات عل اقرار مطبوع تصه ( أنا الموقععلى 
هذا أقر بأن اجابتى على الاسئلة المذكورة أعلاه 
مطابقة للحقيقة وليس فيها شىء مخالف للحقيقة 
قد يؤثر على قرار الشبركة فيما يختص بقبول 
طلب التامين وآنى عالم أن كل اقرار عار عن 
1 الصحة أو به نقص يؤدى الى الغاء العقد ) وقد 

كتيت عبارة ( الغاء العقد ) بخط كبير ويشكل 
يارو ٠.‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
أنيت فى تقريراته أن المؤمن له كان مريضا قبل 
ابرام التأمين بتحو ستة شهور بمرض الكل 
وعرض نفسة على طبيب لمعالجتة من مذا 
المرض ؛ قان المؤمن له يكون قد تعمد الادلاء 
ببيان كاذب عن الامراض التى انتابته فىالماضى 
وما كان هذا البيان وقد جعله المؤمن محل 
سؤال محدد مكتوب ؛ فانه يعتير جومربا فى 
نظره ولازما لتقدير الخطر المؤمن منه وكان اقرار 
المؤمن له بعدم سيق اصايته برض الكلى مع 
بوت إصايته به وعلمه بذلك . علىها سجل 
الحكم المطعون فيه من شأنه أن ينتقص من 
تقدير الشركة امؤمئة لجسامة الخطر الؤمن منه , 
فان ذلك الحكم اذ لم يعمل الشرط الوارد فى 
عقد التأمين وزلنى مقتضاه بطلان العقسد 
وسقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين فى حالة 
ادلائه ببيانات خاطئة فى اقراراته الواردة فى 
طلب التأمينوالق أبرم التأمين علاساسها ب 
رهو شرط جائز قانونا وواجب الاعمال حق ولو 
لم يكن للبيان الكاذب دخل فى وقوع الخطر 
امؤّمن مته ‏ قان الحكم يكون قد خالف القانون 
بمخالفته شروط العقد مما يسبتوجب نقضه - 
وله يبرئه من هذه المخالفة ما قاله من أن مرض 
الكل الذى أصاب المؤمن ليس مما يخقى منه 
سوء العاقبة وأنه كان مرضا عارضا وكان 
المؤمن له قد شفي منه وقت ابرام عقد التأمين 
إذ أن ذلك د بقرض صسسحتة ‏ لم يكن ليعفي 


المؤمن له من واجب ذكر هذا المرض فى اقراراته 
الواردة فى طلب التأمين ما دام أن ذلك كان 
محل سؤال محدد مكتوب * : 

وحيث ان الموضوع صالح للحكم فيه ٠‏ 

وجيث انه وقد نبت أن مورث المطعونضدهما 
قد تعمد الادلاء ببيان كاذب عن أمراضهالسابقة 
وأخفى عن الشركة سيق اصابته بمرض الكللء 
واذ كان مشترطا فى وثيقة التأمين وقى طلب 
التأمين المتضمن اقرارات الممن على حياتة 
( مورث المطعون ضدههما ) والتى أبرم العقد على 
؟ساسها أن الجزاء على ذلك هو بطلان العقد مع 
سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين وكانهذا 
الشرظ جائزا قانونا على ما سلف القول ؛ قان 
الحكم المستانف إذ رقض اعماله يكون مخالفا 
للقانون بما يست و حب الغاءةه والحكم برفض 
الدعوى ٠‏ 

( الطلعن ٠‏ ستة 854 3, بالهبعة السايقة ) 


باوهة 


/ا؟ نوفمسر /1951 

5س تقسم : مقد ٠‏ محكمة موضوع © سلطتها ٠‏ 

ب ب تفسم ٠‏ « التفسير فى العقود» ٠‏ محكمة 
موضوع ٠‏ عقد ‏ اتفسيره > عباراته افى جملتها ٠‏ 

ج ‏ وكالة ٠‏ وايجار ؛ تفرقة بينهما ٠‏ 

دل تقادم : عسقط ٠‏ وكالة ٠‏ وكيل ٠‏ عسئوليته عن 
بالخ ختصلها ٠‏ هلاتى م 800 + 
المبادىء القانونية : 

١‏ تفسير العقود عن شكونمحكمةا موضوع؛ 
فلها أن تقرر معناها على أى وحه تفهمه مسسن 
صيغتها وتراه متفقا مع قصد التعاقدبن ولا 
رقاية كلحكمة النقض عليها فى ذلك مادادت 
عبارات العقد تحتمل العنى الذى أخذت به ٠‏ 

؟ 2 العيرة عند تفسير محكمة الوضوع كا 
غمض من 'نصوص الحرر هى بما تفيده عبغرته 
قى جملتها لا بما تفيده عبارة معينة هله * 
© - هما يميز عقد الوكالة عن عقد الايجار 
أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ويمثله ؛ فى 
حين كن الكستآحر لا يمثل المؤّجر: ولا. بعمسل 
لتحسابه 7*٠‏ 5 . 7 


1و١‏ العدد الساشر ‏ السنة الثامتة_والازبعدت 


> ب لا يسرى التقادم الخمسى على البسالغ 


التى يقيضها الوكيل خساب موكله ويمتنععن 
قدائها له 4 ولو كانت هذه المبالع عباوة عن ريع 
عقار للموكل وكل الوكيل فى تحصيله » وانما 
يتقادم حق الموكل فى مطاليه الوكيل يهسله 
البالغ بحمس عتترة سنه ولا سرى التعصادم 
بالنسية لهل الحق ما دامت الوكاقة قائمة ولم 
يصف الحساب بيثهما * 

اللحكمة : 

. بوحيث ان ٠٠‏ الحكم الابتدائى الدى أحال الى 
أسيايه الحدم المطعون ديه استند فى نكيي فعقد 
الانعأى المؤرخ ؟ “من نوفمئر ١141‏ يانه عقد 
وكاله وليس ايجارا على قوله « وحيك أنه 
بالرجوع الى تضوص عقد الابعاق يبين آنه 
بموجيه اتعى المدعى عليه ( الطاعن ) مع سائر 
زرده والده علىآن « ينتفع ينصيبهم وق واحد 
رعشرون قيراضا الانتفاع المطلق تربع ومتفهمة 
واستغلال حصتهم على الشيوع فى جميح الاملاك 
الموضحة فيه » يميلغ اجمالى قدره 595 جشهريا 
يقسم بيتهم وفقا لدحصص المبيئنة فيه »ب 
وجاء باليتد الثانى ه آنه من المتقق عليه يبيل 
الطرفين آنه عند نحرير عقود ايجار مسستقيلا 
لمستأجر ين جدلله يجب أن يوضح الطرف الاول 
( الطاعن ) نصيب أفراد الطرف الثائى (المطعون 
صارهم وباقى الورثة ) وهو الواحد وعشرون 
قيراطا وكذلك فى ايصنالات تحصيل الايجار » 
رللطرف الاول أن يوقع عنهم بصفته كما صو 
موضح باليند السادس  »‏ وذكر فى هذا 
اليند الآخير أنه م يموجب هذا قد وكل أفرادت 
الطرف الثانى الطرف الاول فى مياشرة عموم 
كافة شتونهم 0٠-0‏ » ثم نص فى اليند الخامس 
على أن أفراد الطرف الثانى قد صرحوا وفوضوا 
الطرف الاول يطلب اخلاء السكان كلهم أو 
بعضهم بدون أدنى مسئولية عليهم ٠٠‏ وأنه فى 
حالة زيادة ريع الملك عن المبلغ المتفق عليه 
فيكون لصالح جميع الورئة كل بنصيبه وآخيرا 
خاء 'النند السابع « انه اذا تآخر. الطرف الاول 
عن دقع المبلخ المتفق عليه مدة شهر ين متواليين 
يكون مسئولا عن كافة العطل والضرر ولكل 
فرد من أفراد الطرفه الثانى حق الاتفسسراد 
باأتخاذ الاجراءات القانوئية لتحصيئل قضيبة فى 
الريع  »‏ وحيث أنه على عمدى ما .تقدم ترى 
الحكية أن ذلك الاتفاق محل المنارعة غر يبب 
تماما عن عقد الايجار ولا يعدو الا أن يكون عقد 


0ك 


وكالة بالادارة وابعاء المدعى. عليه ( الطاعن ) 
بأته مسبتاجر أصِلى مصرح له بالتاجير منالباطن 
يناقضه التزامه بتوضيح أتصيِيه الورثة فى 
عقود الايجار التى يبرمها وفى ايص الات 
التحصيل التى يحررها ولا يستقيم معالتصر بح 
لكل هن الورثة بتحصيل نصيبه قى الْريع اذا 
لم يدفع له المدعى عليه حصته شهرين متتاليين٠‏ 
انما أنه يتعارض مع النص على اقتسام الورثة ب 
كل بقدر نصيبه ‏ ما يحدث من زيادة فىالريع 
ويتنافى مع التصريح للمدعى عليه وتفويضة فى 
طلب اخلا ,السكان * اذ لو لان مستأجرا فصلا 
4 احتاج الى مثل دا النتصريح «رالتفويض 
ولا يفوت المحكمة الاشازة'فى هذا انتشأن الى أنها 
فد التؤمت فيما تقدم القواعد التى :قر رما 
محكمه النقض وحاصلها أن للحكمة الموضوع 
السلطة اللطيعة فى تفسير العقي_ود وانشروط 
المحتلف عليهسا بما أنراه أوهى بمفص سود 
المتعبأعهدين مستعينه فى دراك بجميع ظسسروت 
الدعوى وملايساتها ويما تضمنته العقود مسن 
عيارات مستهديه بالف روف التى أحاطت 
يتحريرها » وقد آحد الحم المطعون فيه يِثْلِكَ 
الاسياب واضاف اليها مايانى « ان عيسارات 
العقد بواضحة الدلاله على آن العقد فى حقيقتب»ه 
عقد وكالة آناب بمقتضاء الستانف علييلسئم 
ر للمطعون ضدهم ) الكستابف ( ابطاعن ) دن 
إداره حصتهم المورونه عن والدصم اتى الحعازانا 
الموضحة - بهذا ابععد وبالتشروط المييية: فيه 5 
معد نص في اليتد الثابى على ان الشسسستائق 
يوقع عبي! يصالات الاجرة التى يسلمها لمستاجرى 
الاعيان امشتركه نيابه عن المستائف أاضدمم 
ويصفته الموضجة باليند: السادس من العقد وقد 
أشير فى هذا اليند الى هذه الصفة وحى أن 
المستأنف ضدعم قد و كلواء المستأنف فى مباشرة 
شئوتهم المتصلة بأعيان التركة فهو وكيلعتهم 
فى تستصيل الاجرة وفى رقغ الدعاوى عتبلى 
المستاجرين وغيرهم ممن ينازعون الورثة فى 
هذه التركة وليس هذا شأن المستاجر كما 
يزعم المستانف 0 كما أشينز فى نفبس اليند الى 
حق المستانف ضدهم .فى مطالية واضعى اليسد 
على التركة بحصتهم في الريع اذا تقباعس 
المستائف عن تحصيلها شهر يبن 'متتاليين » ومن 
ذلك ربيين أن المحكم المطعون فيه .حين قرد أن 
الطاعن وكيل .عن المطعون ضدهم فى تحصيل 
الاجرة وفى رفم الدعاوى على _المستاجر ين فقد 
كان. هذا.القول من. قبيل الاستخلاص ميا نص 


قضاء عحكمة التقض المدانية خنا 


عليه فى اليند الثانى من أن الطاعن يوقمعنهم 
يبصفته الموضحة بالبئد السادسى وهى صقة 
الو كيل عنتهم كما أفصح عنها اليند السادس 
بمجبلاء ولما كاقت عبارات هدين البندين كما 
وردت فيهما وكما نقلها الحكم المطعون قيه نقلا 
أمينا ؛ تؤدى الى هبذا الذى استخلصه الحخكم 
مثها؛ وكانت أيضا عباراتاليند السابع تحتيل 
المعنى الذى حصله متها | الحكم وهو أن هصذا 
اليند يخول لكل واحد من المطعون ضدهم الحق 
فى مطالبة واضعى اليد على أعيان التر كةبحصته 
قى الريع فى حالة تقاعس الطاعن عن تحصيلها 
للا كان ذلك ء فان ما يعزوه الطاعن الى الحكم 
المطعون فيه من خطأ فى الاسناد ومخالقة للثايت 
قى عقد الاتفاق يكون على غير أساس ٠‏ واذ كان 
تفسير العقود من شئون محكية الموضوع فلها 
أن تقرر معناها على أى وحه تفهمه من صيغتها 
وتراه متفقا معقصد المتعاقدين ولا رقابة لمحكمة 
النقض عليها فى ذلك ما دامت عيارات العقد 
تحتمل المعنى الذى أخذت به وكانت عيارات 
نصوص عقد الاتفاق - المختلف على تكييفه ب 
التى أوردها الحكمان الابتدائى والمطعون قيه 
تؤدى الى ما. استخلصته المحكمة منها من أن 
العلاقة بين الطرفين انما حى علاقة وكالة وليست 
علاقة إيجارية ؛ اذ أن مما يميز عقد الوكالة عن 
عقد الايجار أن الوكيل يعمل لساب الموكسل 
ويمثئله فى حين أنه المستأاجر لا يمثل المؤجر بولا 
يعمل لحسابه ؛ ومتى كانت عبارات العقسسد 
صريحة فى أن الطاعن يعمل لحساب الملعون 
تدهم قان هننا العقد لا يكون إيجارا ؛ ولايقدح 
فى ذلك ورت بعض عبارات في البنه الثاتى بدو 
ظاهرّما متعارضا مع هذا التكييف اذ العبرة 
عند تفسير محكمة الموضوع ما غمض من نصوص 
المحرر مي بما تفيده عباراتها فى جملتها لا بما 
تفيده عبارة معينة منها ٠‏ ومتى كان ذلك ؛و كانت 
المحكمة قد استظهرت ما عناه المتعاقدان منهذم 
العبارات مسقعينة فى ذلك بالتلسروف التى 
أحاطت بتحر برها وردنة الى شواهد وأسائتد 
نؤدئ اليه عقلا ثم أنزلت عليه الحكم القانونى 
الصععيح فليس امدكمة النقضرعليها من سبيل ٠ ٠‏ 
'وحيثك :٠‏ اثه وان كان الطاعن قد ا 
محكمة الاستقناف أن المبلغ الذى التزم بدفعه 
للورثئة ومن بينهم الملعون ضدهم وهو اج 
شهريا ع رن عون فى أعان التركاة 


الا أنه لم يقدم للتدليل على صجة هذا الادعاء 
سوى كتسقين مبين بهما الايجار الستوى للاعيان 
والمصرفات . أولهما عن المدة من سئة 1986٠‏ الى 
سنة 1967 والثانى من سنة /ا196 الى ستة 
لد 2 


واذ كان هذان الكشقان من صنع الطاعن 
الح امول واد ا 0 

الورثة كما لا يوجد فى الاوراق مأ يدل على أن 
هؤّلاء الورثة قد أقروا أمام امحكمة سواء فى 
هذه الدعوى أو فى دعوى الحراسة بصسسحة 
البيانات الواردة فى هذين الكشفين ؛ فانه لا 
ل مووي نجه ردك 41 

ا لت 
يعن بالرد عليهما 


حر عق اكيت ل للا ال اللاي 
الطاعن بدفعه للمطعون ضدهم يزيد فى آيسه 
سنه على حصتهم فى الريع فى هده السته فان 
ذلك لا. يقدح في اعتيار العلافه علاقه وكاله 
ما دام العقك اليرم بينهم وبينة صريحا كى 
اعتبارها ذلك ما ا نت ا 
عدم التز زام الطاعن بآن يؤدى لهم أ كثر مما 
لحسابهم ؛ اذ لا ل لدكيل بن يرد السوعن 
أكثر مما كسيه لحسايه +٠‏ , 


' أما عن الامر الثائى الذى يعيب الطاغن عبلى 
الحكم المطعون فيه اغفاله الرد عليه فقد تضمن 
هذا الحكم الرد عليه يما أورده فى أسبابة منأن 
عقد الاتفاق نص فى بتده الخامس على أنه فى 
حالة زيادة الريع عن المبلغ المتفق عليه تكون 
الزيادة لمصلحه جميع الورثة كل بقدر نصيبه 
الامر الذى يجعل تحديد المبلغ الذى التتلزم 
الطاعن بدفعه للمطعون ضدهم قايلا للزيادة'فى 

حالة زيادة الريع عليه ٠‏ كذلك تضمن الحمكم 
الرد على الدليل الثالث بما قاله من أن'ما نص 
عليه فى البنك السابح من تخويل الورثة الحق 
فى اتخاذ الاجراءات القانونية بما فيها توقيع 
المجز التحفظى لتحصيل نصيبهم فى الريع 
مقصود به تخويلهم اتخاذ هذه الاحزاءات قبل 
مستاجرى أعيان التركة وليس قيل الطاعن ‏ 
والامر الرابع غير صحيح ذلك أن حقيقةماتضمئه 
البئد الخامس هو كما نقله الحكم :الابتدائى نقلا 
صحيحا ؛ أن الورثة قد فوضوا الطاعن فى طلب 


.. اخلاء السكان كلهم أو بعضهم دون أن بحرموا 


أنفسهم من استعمال هذا الحق ومثل هسسذا 


ا العمد العاشر ‏ السنة الثامنة والأد بعوك 


التفويض هو مما يجوز أن تشمله الوكالة ولا 
يتعارض معها بل هو يؤكدها ‏ آما عن الامر 
الاخير. قهو غير منتج فيما أراد الطاعن الاستدلال 
به عليه ذلكأن وفاة والدة المطعون ضعدهم 
وآخيهم لا يترتب عليها الا انهاء الوكالة بالنسية 
اليهما فقط ولو كأن سند الوكيل واحدا ‏ واذ 
كان يبين مما تقدم أن ما أغفل اللكم المطعون فيه 
الرد عليه من دفاع الطاعن انما كان وجه دقاع 
غير مؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها ذلك الحكم 
وليس من شأنه أن تتغير به هذه النتيجة فان 
عدم الرد علية لا يعتير قصورا ميطلا للحكسم 
اللطعون خية وه 


وحيث ان ٠٠‏ اللكم الابتدائى الذى أخد 
الحكم المطعون فيه بأسيابه رد على الدفع سقوط 
حق المطعون ضدهم فى امطالبة عن المدة السابقة 
على 8؟ من اكتوبر /ا19601 بالتقادم. الخمسى 
المنصوص عليه ف ىالمادة هلال من القاتون اللد.نى 
قوله : « ان حذا التقادم لايسرى الإ على الديون 
الدورية المتجددة , وأنه لا كان ما يطالب يه 
المدعون ( المطعون ضدمم ) فى هذه الدعوى هو 
الريع المستحق لهم عن العقارات المخلفة عسن 
مورثهم والذى أجرى المدعى عليه ( الطاعن ) 
تحصيلة » قمن ثم يكون إلدفم بالتقادم الخمسى 
غير مصادف احله وخليقا بالرفض  »‏ وهذا 
الذى قرره الحكم صجيح فئ القانون ٠‏ ذلك أن 
التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة ٠/17؟‏ 
من القانون المدنى لا سيرى الا دالتسية للحقوق 
الدورية المتجددة ؛ ومن ثم فلا يسرى عل المبالغ 
التى يقبضها الوكيل لحساب مو كله ويمتنع عن 
أدائها له ؛ ولو كانت هذه المبالغ عبارة عن ريع 
عقار للموكل وكل الوكيل فى تحصيله ؛ وانما 
حا ل لوال فى ا ادال بهمسذه 
المبالم بخمس غشرة سنة ؛ ولا شرق التقادم 
بالنسبة لهذ! الحق ما دامت الوكالة قائمة ولم 
تصقفب المساب بينهما ٠‏ 


وحيث انه لما 'نقدم ره العورييية بل 
غير أساس معتعينا رفضه * 


( الطعن ١95‏ سمنة 54 ىق بالهيئة السابقة ) 


ات 


٠‏ نوفمبر لأاكةا 
أل خبرة : خبم » بطلان عمله ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 
نقغى + طمن ؛ لاسباب ٠‏ 
ب محكمة موضوح ٠‏ سلطتها فى ظندير دليل » 
خبرة ٠‏ حكع © اتسبيب »* 
ج ل اثبات ؛: بالكتاية ٠‏ هبدا ثبوت بالكتاية ٠‏ 


المبادى» القانوئية : 


١‏ الدفع ببطلان اعمال الخبير هو هما يجب 
التمساك به آأمام محكمة الموضوع ء قان لم 
يبد آمامها خلا تجورٌ اثارته لأول بعرة آمام 
محكمة النقض ٠‏ 

؟ سا متى كانت محكمة اللوضوع قد رات ف , 
حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقريبر النبسير 
لاقتناعها بصحة آسابه » قانها لا تكون ملزمة 
بعد ذلك بالرده استقلالا على الطعون التى 
وحهها الطاعن الى ذلك التقرير * 

يسترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون 
صادرة همن وقعها أو هن ناتيه »© كما يشترط 
فى الحرد كى يعتبر مبدآ ثبوت بالكتابة أن 
يكون صسادرا؛ كذكك من الخصيم الطلوب 
ا ل وه 
نبايئه ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث أن٠ ٠‏ الطاعن وجه فىيوم 59 منزيوام, 
6 اعلان الطعن الى المورث المحكوم له في 
موطنه بسارع العزيز عثمان رقم 1 بالزمالك 6 
ولما أجاب المحضر بأن المراد اعلانه قد توفى قام 
الطاعن فى يوم ؟ من أغسطس 1356 بياعلات 
الورنة جملة .فى هذا الموطن ذاته © ثم أعلنهم 
قرادى فى يدم ه من أغسطس 1938 بمكتب 
عا سن رد ير ليم 
ما أقيم عليه 'الدقبم من أن الورثه لم بعلتوا 
جملة فى آخر موطن كان لمورثهم » للا كان ذلك» 
وكان الورثة للم نتمسكوا بيطلان اعلانهم فى 
ا 
العمسك يبهذا البطلاث .بعد أن قدموا مذكرتهم 
فى المبعاد القانونى وحضروا بمخاميهم أمام, 
هذه المحكمة فان الدفخ يبطلان الطعن يكون على" 


غير أسأس متعينا رفضه ٠‏ 


عضاء محكمة النقض المدتبة أف3 


وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠»‏ 

وحيث أنه٠٠‏ يبين .م نالاطلاع عل الآوراق ان 
الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة الموضوع 
على متاقشة الأسياب التى استند اليها الخبير 
فى تقريره والمتازعة فى صحة النتيجة التى 
انتهى اليها دون أن يتمسك ببطلان آعماله 
بسيب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندية ٠‏ 
لما كان ذلك © وكان الدفع بيطلان أعمال الخبير 
هو مما يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع 
فان لم يبد أمامها » فلا تجوز اثارته لآول مرة 
أمام محكمة النقض ‏ والنعى مردود قى شقة 
الثانى يأنه متى كانت المح كمة قد رأت فى 
حدود سلطتها التقديرية الآخذ بتقرير الخبير 
لاقتتاعها بصحة أسيابه فانها لا تكون ملزمة 
بعد ذنك يالرد اسستقلالا على الطعون التى 
وجهها الطاعن الى ذلك التقرير لآن فى أخذها 
به محمولا على أسيابه ما يفيد أنها لع تجد قى 
تلك الطعون مايستدق الرد عليها بأكثر مما 
تضمته التقرير © واذ كان الخبير قد انتهى الى 
أن المساحة التى يدعى الطاعن وضع يد الغير 
عليها مؤجرة دن ياطنه لهم مستندا فى ذتك الى 
أقوال الطاعن الثابتة فى محاضر أعمال الخيير 
والى المستندات التى تتاولها فى تقريره وهده 
المستندات وتلك الأقوال من شأنها أن تؤدى 
الى النتيجة التى استخلصها وكانت المحكمه قد 
اعتمست تقرير الخيير لسلامة الآسباب التى بتى 
عليها وجعلت متها أسسيابا لها وقررت أن 
المسستندات التى قدمها اليها الطاعن لاثيات 
متازعة الغير لمورث المطعون ضدهم فى جزء من 
الأرض المؤجرة ليس متها ما يدحض النتيجة 
التى خلص اليها الخبار » وكان هذا الذى قرره 
الحتم عن تلك المستندات لا مخالفة افيه للثابت 
فيها لأنها وان دلت على وجود نزاع قضسائى 
بين المورث وآخر يسأن قدر من الاطيان المؤجرة 
إلا أنه.ليس فيها ما يدل على أن هذا المنازع قد 
وضع يده فعلا على ذلك القسر , خان النعى عللى 
الكم المطعون فية بالقصور يكون على غدير 
أساس 55 

وحيث ٠١‏ انه يشسترط للاحتجاج بالكتابة 
أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائيه كما 
يشسقرط فى المحرر كى يعتبر ميدأ ثبوت 
بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من اللصم 
المطلوب الاثبات عليه أو من يتوب عنه فى 
حدود نيابقه » وللا كان الطاعن لمع يقدم لمحكمة 
الملوضوع مايفيد أن٠٠‏ كان وكيلا لمورتالمطعون 
شدهم عتد تحرس الاقرار المراد . الاستدلال به 


عليهم © فانه لا يجوز للطاعن الاحتجاج عليهم 
بهذا الاقرار كدليل كتابى كامل أو كميدا 
بوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينة : واذ 
أطرحت المحكمة هذا الاقرار لتناقضه مع اقرار 
آخو صادر من الشخص نفسه وقضت فى 
الدعوى على أساسى ما أثبته الخبير من أنة لم 
يقم دليل على تتقيذ الأمر الصادر :ضضم 
الملحصول المحجوز عليه .لصلحة مورث المطعون 
ضدهم أو عل استلامه له » فان المحكمة تكون 
قد باشرت سلطتها فى تقدير الآدلة المطروحة 
عليها ويكون التعى على حكمها بكل ما تضمته 
هذا السيب على قير أساس ٠‏ 
وحيث أنه لا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


( الطعن ١915‏ مبنة 554 ق بالهيتة السابقة ) 


ب4ه6ه 
ل نوقمير ك١‏ 
؟ ‏ احالة للارتباط : دفع ٠‏ عرافيات +( قى 0,ه 
لسنة 1931 صورية ٠‏ هرافمات م0 . 7 


اب ب صحيفة افتتاح دعوى : دفع ببطلانها ٠‏ بطلان ٠‏ 
دعوى ٠‏ مرافعات م 161 ٠‏ 


ج - اثبات : لجراءاته ٠‏ تزوير ٠‏ مفمساهاة , 
مرافعات مم 6]؟ وا١٠ثل‏ و ]1 ٠,‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ م دفع الطاعن فى آخر جلسات امرافعة 
باحالة الدعوى الى محكمة القاهرة الابتدائية 
لقيام دعوى آخرى أمامها مرنبطة بها , بعد آن 
تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيه , 
يسقط حقه فى الدفع يطلب الاحالة ٠‏ 

" ل اذا لم يبد الطاعن دفعه ببطلان صحيفة 
افتتاح الدعوى لبطلان اعلانها الا فى آخسر 
جلسات الرافعة » وبعد أن تكلم ذى حوضوع 
الدعوى وأبدى دفاعه فيها فان حقه فى هذا 
الدفع سقط ٠‏ 

٠‏ س قاضى الوضوع غير ملزم بالالتجاء الى 
تحقيق الخطوط بطريق الضاهاة أو بسماع 
ال د أو بكليهما الا اذا لم تكف وقائع 
الدعوى ومستنداتها لنكون عفيدته فى شان 
صحة الخط أو الامضاء أو الختم » فللقاقئى آن 
بحكم يصحة الورقة أو آنبحكم بردها وبطلاتها 
اذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى انها 


ا العدد الساشر ب السنه الثامنة والأر يعون 


مزورة » وفى هذه احالة يبين فى حصكمه 
العاروف والعراتن التى استبان منها دلك ‏ - 
المحكمة : 

وحيث ان الحمكم الابتدائى النى أحال الى 
أسبيايه الحكم المطعون فيه ( قرو ) ٠٠‏ أن 
الدفع يطلتٍ الاحالة للارتباطا بحسب نص 
المادة ١*8‏ من قانون المرافعات يحب ابداوّه 
بعل اللشيع بعدم الاختص_اص ؛ وقيل الدقع 
ببطلان أوراق التكليف بالحضور » وقيل ابداء 
اى دفاع فى الدعوى أو الطلب العارض اموجه 
اليه الدمع . والا سقط الحق خيه ٠‏ من تم 
يدون حق المدعى عليه فى ابداته قد سقط اذ 
لم يتقدم بهذا الدفمع الا بالجلسة الأخيرة وبعد 
ابداء دفاعه فى موضوع الدعوى ٠‏ 


وهذا الذى أورده الحكمم صحيح في حكم 
الم انون © ويكفى وحده لرفص هذا الدقع 
بصرف النظر عن بامى الأسياب التى استتد 
اليها الحدم عى رئضه . دلك أن الثابت ٠٠‏ ان 
الطمًاعن افتتح دفاعه فى الدعوى بالطعن فى 
العقد بالصورية وطلب الاحاه الى التحقيق 
لاتباتها » فلما اجايته المحكمه الى داك تتازل 
عن هذا الدفاع وتمسك يصدور العقد من 
مورننه قى مرض مواتها © قفآاحالت الملجكمه 
ادعرى الى التحفيق لاتيات ونفى صدور البيع 
فى مرض عوت اليائعة ؛ وبعد ان سرسمعت 
شهود الطرفينل دقع الطاعن فى اخر جلسات 
المراقعة باحاله الدعوى الى محكمة القاصرة 
الإيتدائية لقيام دعوى أخرى أمامها مرتبطة 
ا 

واذا كان ذلك » فان الطاعن يكون قد أيدى 
دفعه يطلب الاحالة بعد أن تكلم فى موضوع 
الدعوى وأيدى دفاعه فيه » وهو ما يسقط حقه 
فى الدفم يطلب الاحالة عملا بنص المادة ١8“‏ من 
قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون ٠٠١‏ 
لمسنة 19535 ' ٠‏ وقد جاء فى الحكع الابتدائى 
الذى أحال الىأسبايه الحكم المطعون فيه٠ ٠‏ « مق 
كان الثابت أن المدعيين طليا بالجلسة الأولى 
انقطاع سسمسسير الخصومة لوفاة المدعى عليها 


وعجلتالدعو ى باعلانللمدعىعليه باعتبارموارما ' 


لها فى 111١/4/9‏ زأجاب على الدعرى بالتكلم 
فى موضوعها دون التمسك بيطلان صمحيقة 
الدعوى هما يشسف عن تنازله عن التمسك بهذا 
البطلان 2 وقوله « ولهذا! أو جم اللشرع أبداء 
الدفوج الشكلية قبل التكلم في الموضوع والا 


سفط الحق فى الادلاء بها فنص فى المادة ١5١‏ 
مرافعات على ان الدفم بيطلان أوراق /التكليف 
بالحضور يجب ايداؤه قيل الدفع يعدم قيول 
الدعوى وقيل أى طلب آو دفاع قيها أو فى 
الطلب العارض والا سقط الحق فيه » وهصذا 
الذى أورده الحكم لا مخالقة فيه للقانون ويكفى 
بذاته لرقض الدفع بيطلان صحيفه افتتاجح 
الدعوى ليطلان اعلانها » ذلك آن الثايت من 
أوراق 'الدعوى أن الطاعن لم بيد حمذا الدفم الا 
فى اخر جلسسات المرافعه بعد أن تكلم قى 
موضوع الدعوى وأيدى دفاعة بها وهو مايسقط 
حقه مى هذا الدفم عملا بنص المادة ١5١‏ من 
قانون المرافغات قيل تعديله يالقانون ٠١٠١‏ 
لسنة 19535 + واذا نان ذلك »© قان ماذكره 
الطاعن تقديم شهاده تشريح ظاهر فيها تاريخ 
اوتاه ل على فرض صحتة  ٠١‏ بح عديم 
الجدوى مادام انه لم يتمسك بالدقع ببطلان 
ورقة التكليف بالحضور فى الوقت المناسب » 
ومن ثم يكون النعى فى جميع ها تضمنه على 
عير أساس 3-5 

وحيثأن» ٠‏ قاضىالموضوع غيرملزم_بالالتتجاء 
الى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة آو بصسماع 
الشمهود أو بكليهما الا اذا لم تكف -وقائع 
الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شآن 
صحة الخط أو الامضاء أو الختم » بفان كانت 
كاقية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن د 
يصحة الورقه أو أن يحكم بردها وبطلانها اذا 
ظهر له بجلاء من حانتها أو من ظروف.الدعوى 
أنها مزورة وذلك على ما تقضى به المادتان 59 
و 56١‏ من قانون المرافعمات وكل مأ يطلبه 
القانون منه فى هذه الحاله هو أن يبين فى 
حكمه الظروف و«القرائن التى ١استبان‏ متها 
ذلك ٠‏ ومن تم فلقاصى اللوضوع إن يعتمد فى 
تكوين عقيدته بتزوير الورقة آى يصحتها على 
ما يشساهده هو فى الأوراق المدعى بتزويرها 
وعلى المضاحهاة التى يجريها بنفسة على ما مو 
عقدم فى الدعوى من أوراق يثيت اله ل بما له 
من سلطة التقدير ‏ أنها صادرة ممن تشسهده : 
عليه دون التقيد بتوراق المضاهاة المتصوص 
عليها فى المادة 519 من قائون المرافعات اذ أن 
محل التقيد بها انما يكون عنليما تلجا المحكمة 
الى التحقيق بالمضاهاة بواسطة الخبراء الما كان 
ذلك » وكانت محسكية الموفسموع فى هذه 
الدعوى لم تر بها حاجة للأمر بالتحقيق 
بالمضاهاة لظطهور قزوير امضماء اللطعون فسللده 
الثانى علىالورقة المدعى بتزويرها للعين اللجردة 
اذا عا قورنت بتوقيعاته الثابته على تقرين الطعن 


فضاء عحكمه التقض المدبيه ب 


بالتزوير وعقد البيع المطلوب الحكم بصسحته 
ونفاذه وايصال استلام المستندات المدون على 
حافظة بها وهى كلها من أوراق الدعوى 
زسترق. بها من المطعون> غنات القائى. الو فسخ 
عليها وقد اطمأنت المحكمة الى صحة توقيعه 
عليها قان ما ينعاه الطاعن فى شأن الأوراق 
العتى اختارتها المحكمة للمضاهاة يكون فى غير 
محله ٠‏ وإذ كان ما انتهى اليه الحكم المطعون 
فيه من ثبوت تزوير ورقه الاقرار المنسوب 
صدوره للمطعون ضضمده الثانى يتضمن اطراح 
كل عا أثاره الطاعن آمام محكمة الموضوع من 
ححج للتدليل على صحة هذا الاقرار ومنها 
عدم طعن مدعى التزوير عسلى الصسورة 
أغو توغرافية لورقة الاقرار المقدمة للمحسكمة 


الابتدائية فان النعى على الحكم المطعون فية 
لاغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير 
أساس ٠٠‏ ومحكية الاستئناف اذ أقلمت قضاءها 
برد وبطلان ورقة الاقرار المنسسوب صدورمه 
للمطعون ضده الثانى على نتيجة المضاماة التى 
أجرتها بنفسها وكانت آسبابها التى ساقتها 
فى هذا الشأن سائغة ومؤدية الى النتيجة التى 
انتهت اليبها فأن ما ذكرته بعد ذلك فى 
شأن تلك الورقه كان استطرادا زائدا عل 
حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه » ومن ثم 
يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير منتج٠‏ 
وحيث أنه لما تقدم بتعين رقض الطعن ٠‏ 


'< (الطعن 11١‏ صسنة 6؟ ق بالبيئة الابقّة ) * , 


تالا 


0 
؟» قبركير 1١358‏ 


!| - قراو اثارى 2 عمل ماق ٠‏ 

ب قضاء اتارى : اختصاص مجلس دولة ٠‏ ضهر 
عقارى ؛ وقف شهر محرو تقررت صلاحيته للشهر * 
قاهى ؟هور وقتية > تظلم ٠‏ ق ١١5‏ لسلة 5و١‏ م ه؟ 

جل تعوى الفا : قيولها ٠‏ 

دل وارث : شهر حقه + 

هس . شهر عقارى : هحرر ؟ شهره ٠‏ 

و هحرر : تعريفه فى مفهوم الشهر العقارى ٠‏ 

ز شهر عقارى : وقفه + 


المبادىء القانونية : 


.١‏ ان القلرار الادارى تتوافر مقوماته 
وخصائصه اذا ها اتجهت الادارة آثناء قيامها 


بوخلائفها الى الافصاح عن ارادتها الذاتيةاللؤمة 


بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائج فى 
الشكل النى يتطليه القانون بقصد احداثآثر 
قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قاتونا 
كان «لباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة؟ ويفترق 


القراد الادارى يدذلك عن العمل امادى الذى لا 


نتجه فيه الادارة بارادتها الذاتية الى احدات 
آنار قانونية وان رتب القانون عليها آثارة معينة 
لان مثل عته الآثار نعتبر وليدة لالارادة المباشرة 
للمشرع ولبست وؤليدة ,ارادة الادارة الذاتية + 

»؟ . أن نص الادة 5 من القانون ١5‏ السنة 
1947 قد حيد على سبيل الخصر لا الال 
حالتين اثنتين فقط لطلب اعطاء الحسرد رقم 
شهر مؤقت وعرض الامر على قاضى الامور 
الوقتية بالحكمة الابتدائية. الملختصة 2 وهمساآا 
حالة التاشير على طلب الشهر باستيفاء بيان 
لا يرى صاحب الشآن وجها له , وحالة صدور 
قرار بسقوط أسبقية طالب الشهر ويهناتخرج 
حالة وقف شهر المحرر بعد أن تقررتصلاحيته 
للشهر عن نطاق التظلم اكذى رسمه القانون 
في وكادة 7٠‏ الذكورة ولا بخضع انبعا تذلكآمر 


النظلم هنه لقاضى الإمور الوقنية بهذه المناسه 
ينتفى آساس الدفع بعاسم اختصاص القضساء 
الادارى بالفصل فى قرار وقف شهر اللتحسرر 
الدى أقيم على حكم اكادة المذكورة * 

٠‏ ان الاختصاص الذى خوله القانون 
تقاضى الامور الوقتية فىامادة 5'؟ وأجاؤ لصاحب 
الشآن الالتجاء اليه بصدده لا بمنع عمنعسرض 
النزاع عل القضاء الإدارى مباشرة للفصل فيه 
اذا ما انطوى هذا النزوع على طلب الغاء قرار 
ادارى ذلك أن الطريق الذى رسمته السسادة 
هد“ لس طريقا بعقابلا كلطعن بالالغاء حتى 
يختص به قافى الامور الوقتية !اختصاصا مانعا 
من ولاية محكمة القضاء الادارى ؟ اذ الاصل فى 
قبول الطعن بالالغاء أمام هذا القضاء آلا يكون 
ثمة طعن ,مقابل ومباشر أمام جهة قضائية آأخرى 
تتواقر للطاعن آمامها مزوباقضاء الالغايوضماناته 
وبشرط ألا يكون قضاء هذه الجهة قضاء ولاثيا 
لا بجد صاحب الشأن فيه مؤهلا حصيئنا 
تمحص آديه كوحه دفاعه وهو مالا يتوائر فى 
طريق الطعن الذى رسمته الادة 76 المتسسسار 
اليها إمام قافى الادور الوقتية ؛ اذ قديستغلق 

هنا الطريق ويمتنع عليه السير فيما اذا ما امتئع 
أمين مكتب السهر العقارى عن اجابة مصساحب 
السأن الى ما #وجبته هذه ذكادة عليه هن رقع 
الامر الى قاضى الاموى الوقتية وهو فوق ذلك 
لا يكفى فى حماية حقوق التنازعين بصورة 
ناجعه ذلك إن قافى الامور الوقتية طبقا لحكم 
اكادة ه” لا يجرى قضاؤه فى مواجهة الخصوم 
ولا تمحص فيه وسائل دفاعهم بل يصدر قراره 
الولائى على ورحه السرعة وفى غير حضورهصم 
ويكون قراره غير قابل للطعن ٠‏ 
يبين بسن حكع الادة 9ع من القانون 
11 ا +194 الخاص بتنظيم الشسبهن 
العقارى سالفة «الذكر آنه #وجب أن بقرن طلب 


قضاء المحكمة الإدارية العليا ١‏ 


شهر حق الارث بمستندات ملكية اكورث 
للعقارات محل الطلب الكذكور ؛ قصلد الى أن 
تنكون هذه الستندات «شهرة طبقا خكم القانون 
وقائمة قبل تقدإيم طلب شهر حق الارث حتى 
يمكن ارفاقها به الامر الذى كان بتعين معسه 
بادىء ذى بده شهر عقود البيع المطلوب شهرها 
منفصلة عن طلب شهر حق الارث وسابقة عليه 
وما كان يجوز نيعا لذكك قبول طلب شهرها مع 
ذات طلب شهر حق الآرث ٠‏ 

© ان منطق الاموربالنسبة لشهر المدررات 
التى تتعلق بتصرفات مالكى العقار الذكسور 
وتسلسلها أن يتم شهر كل محرر منها على حدة 
وبترقيب صنورها عقدا عقدا وحلقة فآثر حلقة 
باعتبار أن كل محرر يمثل قىهذه اخالة مستند 
الملكبة بالنسية الى المحرر التالى له والذى يجب 
شهره آولا حتى إيصبح بمثابة مستند ملكيةقى 
المحرر المطلوب شهره ٠‏ 

> سان كلمة الحرر التى جرى علىإاستعمالها 
بصات شهر الحروات تعنى بداهة الوثيقة ذات 
الكيان المستقل هن حيث محلها وأطرافها والتى 
تنطوى على اثبات تصرق ما بلزم شهره * 

٠7‏ كا كانت اجراءات الشهرة فى جملتها 
تكون فى حقيقة الامر عملية قانونية واحدة ثمر 
بمرحلتين تمهد الاوى منهما للثانية وتبدا 
الاول بتقديم طلب الى المأمورية ا مختصةوتئتهى 
بتأشيرة هنه المإمورية على مشروع الحصرر 
بصلاحيته للشهر وتبدا المرحلة الثانية بتقديم 
امشروع الى مكتب الشهر اللختص بعد توثيقه 
و بعد التصديق على توقيعات ذوى الشآن فيه 
وتنتهى هذه المرحلة بشهره قاذا ما بدأ لصلحة 
الشسهر العقارى باجهزنها الفئية فى أى مرحلة 
من هراحل الشهر والى عا قبل اتمامه فعلا آنه 
قد شاب هنه العملية وبة مخالفة قانونية حق 
لها آن توقف الشهر ١‏ أن يتم تصحيح هذه 
الخالفة ضمانا لسلامة عملية الشهر وما يترتب 
عليها من حقوق والتزامات ولا يستقيم منطقا 
أن تقوم «لصلحة شهر محرر بالرغم مما 
ظهر ئها من عيبفيه أو فى الاجراءات التى 
صاحبته دون نص صرريح بذلك * 

( الطعن 97٠‏ سنة 3 ق وئثاسة وعضوية السادة 
الستشارين الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس 
مجلس الدولة وعادل عزين زخارى وعيد الستار عبد 
الياقى آدم ومحيد طاهر عبد المي ومحمد صلاح الدين 
محمد السعيد 8 . 


أكه 
5 فبراير 1١974‏ 
 !‏ اختصاص : مجلس دولة بهيئة قضاء ادارى ٠‏ عقد 
ادارى ؛ متازعة ٠‏ خبير » طلب ثليه ٠‏ ق 0ه لسسملة 
1 م ٠١‏ 
ب - دعوى : طلب عارض ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ ا كان مجلس الدولة بهيئة قفسساء 
ادارى يختص دون غيره بالفصل فى النازعات 
الخاصة بالعقود الادارية وذلك طبقا لا تقفى 
به المادة ٠١‏ من قازون مجلس الدولة الصادر 
بالقانون 0ه لسئة 1969 فاله بختص تبعا 
بالفصل فيما يتفرع عن هذه المنازعات حنآمور 
مستعجلة وحن ثم يدخل فى اختصاصه الثقار 
فى طلب ندب خبير قى شآن فزاع قام بخصوص 
العقد الادارى المبرم بين الملعى وهيئةالمواصلات 
السلكية واللاسلكية ٠‏ 

؟' ‏ للمدعى أن يقدم حن الطلبات: العارضة 
ما يتضون تصحيح الطلب الاصسل أ تعديل 
موضوعه بمواجهة ظروف طراآت أو تبيئت بعد 
رقع الدعوى أو ما يكون مكملا للطلب الاصل 
أو مترثبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل 
التجزئة أو ما يتضمن اضافة أو تفسير! فوسبب 
الدعوى أو ما تآذن الحكمة بتقديمه هما يكون 
مرتبطا بالطلب الاصلل ؟ وهذه الطلبات العارضة 
نقدم الى المحكمة اما بابداع عريضة الطلب 
سكرتيرية المحكمة أو التقدم بالطلب الى هينة 
المحكمة ماشرة » ونا كان الثابت فى الاوراق 
أن اللدعى حصر طلياته فىعرزيضة دعواه فى 
طلبين قولهما : طلب الحكم بصفة مستعجلةبندب ٠‏ 
خبير هندسى فى الآثار كعزيئة الاعمدة وبيان 
«لى نوافر الصفة الاثربة فيها وكتقدير قيمتهاء 
وثانيهما : طلب الغاء القرار الاذارى الصصادر 
قى ه هن فبراير 1934 بالاستيلا. على الاعمدة 
اكذكورة ء ولم يقم الدعى بتعديل طلباته اما 
استبعاد القضية من الجدول بنسساء على طلب 
سكرتيرية المحكمة ثم اعادتها بعد اسستيفاء 
الرسوم التى ئقت آنها مستحقة طبقا للتكيف 
الذى ارتانه وها أثبت فى محضر جلسة 7 من 


آبرريل ١1955‏ من أن الطرقين وافقا على نتيجة 


نا 


المدد العاشر ‏ السئة الثامئة والاربعوث 


التقرير فلا يعتير تعديلا للطلبات على الوجه 


الذى بينه قانون الرافعات ذلك أن التعديل 
ينبغى التقدم به على نحو واضح بكفى للمحكمة 
تبيئه وللخصوم مناقشته واكرد عليه » 


( الطعن ١751‏ سمنة ٠١‏ ق هالهيئة السايقة ) 


ااه 
قبوابر ١974‏ 


نيابة ادارية : أعضاؤها ٠‏ نقلهم ٠‏ ق اا لسنة ٠دوا‏ 
م ه؟.واق ١١‏ لسئة ٠ ١9054‏ فقل الى وظيغة بالكادد 
العالى ٠‏ 


المبدا القانونى : 

إن الادة الثانية من القانون ركم '*148 لسئة 
بتعديل بعض أحكام القائون ١1١انلسئة‏ 
4 قد لصت عز أله « يجوز بقرار من رئيس 
الجمهورية بناء على اقتراح هدير الثيابة الاداوية 
وبعد موافقة اللجنة النصوص عليها قى اكادة 
هل من هذا القانون إتقربر مسبب تقل أعضاء 
النياية الادارية الى وظائف عامة فى السكادر 
العالى فى درجة مالية تدخل عرتباتهم علد 
النقل فى حدودمربوطها و أول مر بوطالوظيفة 
التى يشغلونها يمنئح هن ينقلون طبقا للفقرة 


السابقة درجات شخصية فى آلجهة التو يثقلون. 


اليها 'نسوى على آأول درجة أصلية تخلو فى 
تلك الهة  ,,‏ ومفهوم هذا النص وبدلوكه آنه 
يحوئ نقل عضوه الثيابة الادارية الى وظيفة 
عامة فى الكادر العالى يدخسل قى حتصدود 
مربوطها س أما عرتبه علد النقل ‏ واما آول 
مربوط الوظيفة الى كان شغلها فى النياية ٠‏ 
ونا كان الدعى عند نقله بشغل وظيفة رئيس 
نبابة إدارية هربوطها ++9/ ١٠+‏ جنيها وقد 
نقل هل وظيفة من المرتبة الاولى بالهيثة العامة 
للسكة الحديد مربوطها 57٠٠/95‏ حنيه وهى 
وظيفة يقسل عن حدى مربوطها أول هر بوط 
الوظيفة النى كان شغلها عند نقله ب قيكون 
ثقله قد تم سليما ومطابقا لاحكام القانون - 
ولا يقدح فى سلامة هذا النقل أن عرتبه فى 
النيابة الادارية كان يجاوز نهاية مربوط 
الوظيفة الى نقل ليها ذلك أن القانون وان أجاز 
أن يكون نقله الى وظيفة يدخل هذا اكرتب فى 
حدود مربوطها الا أنه لم يوجب أن يتم النقل 
على هتنا اكوجةه داثما ‏ بل إجال أيضا آن يكون 


إلى وظيفة يقل مربوطها عن هنا الموتئب بشرط 
ان بدخل فى هذه «لربوط آو مربوظ الوظيفة 
الى كان يشغلها + والقول بغير ذلك وبلزوم ؟ن 
بدخل المرتب الفعلى لعضو النيسابة الادارية 
المنقول فى حدود مربوط الوظيفة التى يئقل 
اليها آو أن بدخل فى القليل متوسط ذا 
اكربوط فى 'نلك الخدود من شأنه اهدار هذم 
الخيرة فى التزام آحد العيارين الحددين اللذين 
أجاز القانون الاعتداد بآيهما عند الثقل كمسل 
معيار أول مربوط الوظيفة التى كان يشغلها 
- الدعى قبل النقل ‏ بوغنى عن البيسان آنه 
لا يقدح فى سلامة هذا النقل أن 'نزيد علاوة 
وظيفة رئيس نيابة ادارية على علاوة المرتيسسة 
الإولى بهيئةالسكة الحديد آو يكونفي هنا الثقل 
حرمان للمدعى هن دزايا كادر النيابة الادارية 
مادام قرار نقله قد التزم الحدود التى رسمها 
القانون ولم بحد عنها ٠‏ 


( الطعن ١١٠١‏ ستة ١1‏ اق بالهيئة السابقة ) 


“ده 
4 فبراير ١954‏ 
؟ - عقد ادارى : أطرافه ؛ عرفق عام ٠‏ قانون عام ٠‏ 
ب عقد قائون خاص : مال مملوك للدولة ملسكا 
خاصا ؛ بيعه كوازنة عجر أبراد اكرفق البائم ٠‏ 


المبادىء القازونية : 


١‏ ان العقود التى تبردها اشخاص القانون 
العام مع الاقراد بمئاسية همارستها لنشاطها 
فى ادارة المرافق العامة وتطويرها لبسيت 
سواء ؛ فمنها بما بعد يطبيعته عقولا ادارية 
نأخد فيها الادارة بوسائلالقانون العام بوصف 
كونها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات 
لا يتمتع بمثلها التعاقد معها ؛ وقد تنزلمنزلة 
الافراد فى نعاقدهم فتبرم عقودا امدنية تستعين 
فيها بوسائل القانون الخاص ٠‏ ومئاط العقد 
الادارى أن تكون الادارة (حد أطرافه؟ وأنيبتصل:' 
بنشاط المرخق العام منحيث تنظيمه وتسبيره 
بغية خدية أغراضه وإتحقيق احتياجاته مراعاة 
زوحه الصلحة العامة وما تقتضيه من تغلييها 
على هصلحة الافراد الخاصة 2 وأن يآخد العقد 
بآسلوب القانون العام وما ينطوى عليه من 


قضاء المهكمة الادارية المليا لا١‏ 


شروط استثنائية غير هالوفة فى عقود القانون 
الخاص اسواء تضون العقد هذه الشروط أو 
كانت مقررة بمقتفى القوانين واللوائمح +٠‏ 
ب ان مجلس الوزراء قرر فى * من يونيه 

5 اسقاط التزام شركة سكك حديد الداتا 
الساهمة الممنوح لها لادارة مرفق السسكك 
الحديئرية وثولت أمر ادارته الادارة المكومسسة 
تلسكك حديدالدثتا وهى التى تعاقدت معالمدعى 
فى شهر مارس ١406‏ على بيعه الزلط الذى 
تستخرجه من محاجرها + وهذا العقد وانكان 
أحد طرفيه جهة اداربة الا أنه لا بتسم بسمات 
العقود الادارية قهو لا يتصل بتسيير اكرفق 
العام ولا يعدو آن يكون مجرد عقد بسع مال 
مملوك للدولة ملكا خاصا تتصرف فيه على نحو 
ما يتصرف الافراد فى آموالهم تبقا لاحكام 
القانون المدنى » وقد أبرم العقد بشروط ليس 
فيها آدنى خروج على أسلوب القانون الخاص 
ولا توحى بانجاه نية الادارة فى الاخذ بوسائل 
القانون العام ٠‏ 

واذا كان الدعى بستند فى طعله الى آن 
المرفق انما يعتمد فى اتنزيله على بيع منتجات 
امحاجر التى .يستغلها مما يستتبع اعتبار مثل 
هذا البيع عقدا إداريا فانه سند مردود بأنه 
فضالا عن عدم تواقر الدلبل من الاوراق عسلى 
صحة هنا الادعاء قان مجرد عجز ايراد هنا 
اكرفق عن مورجهة مصروفاته لا يستتبع اتخاذ 
وسائل القانون العام كما لا إستقيم عقلا آن 
نعتير هذه العقود ادارية فى حين لا تعد كذلك 
عقود نقل الركاب والبضائع لهذا اكرفق وهى 
نظير نشاطه الاصلى * 

( الطعن ههه سنة ١١‏ قى بالهيعة السابقة ) 


665 
1١974 قبراير‎ 4 

1 عقد احارى : تعهد بالتدريس 

ب ب تعهد : بخدمة الحكومة » عقد ادارى 4 تفسيره 
عدول عن التفيير ؛ <ق الطرفين فيه * 
الممادى. القانونية : 

2010111 ١ 
الاول هو عقد ادارى تواقرت قيسه خصائص‎ 


العقود الاداربة ومميزاتها ب وقد التزمت 
بمقتفاه بالتدرس إكة خمس سئوات عقب 
اتمام دراستها ‏ وتضمئلت شروطه النص عل 
أنه فى حالة عدم قيامها بذلك لغى غثر عقبول * 
تلتزم بآداء دا أنفقمن مصروقات على تعليمها ٠‏ 


إن اقبول الجهة الاداربة للعدر الذى 
آبدته الدعى عليها عن عدم قيامها بمواصلة 
التدريس ؛ وقد آبدى هذا العذر استنادا الى 
أحد شروط العقدا مر ممع المدعى عليها الأول - 
عار او عياه موسر الود 

لهت الشرط على #رجه اعتبر معه الزواج عذرا 
معفيا من المسكولية عن عدم مواصلة التدريس- 
وهذا التفسر الذى اعتثقه الطرفان لا يخرج 
عن كونه كشفا عن النية المشتركة التى التقى 
عندها الطرفان بحيث يعتبر العقد دفسرا 
على هذا الوجه الذى 'تحتمله شروطه مكملة 
«قواعد الء, ف والعدالة ملزما لهما معا فلايجوز 
لاحدهما بارادته التفردة أن بخرج عنه أو أن 
يعدل عنه الى تفسير آخر مخالف كه ٠‏ 


واذا كانتالجهة الادارية قد تأثرت فى 
الاخذ بهذا التفسير بما كان قد صدر منمحكمة 
القضاء الادارى من آحكام فى هذا الشأن ب 
وهو ما لا تثريب عليها فيه قان عدول هذا 
القضاء عن التفسير الى يجرى عليه قتوة عن 
الزمن ئيس هن شآنه اعدار ما اتجهت اليه 
ارادة الطرفين قى صند 'نفسير العقهد المبرم 
مع الملعى ٠‏ اذ العبرة بالقضاء الاول الذى 
يعتبر مكملا لارادتيهما ومحددا لضمون التزام 
المدعى عليها طيقا للنية المشتركة للطرفين ٠‏ 
فهذا القضاء يعتبر على هنا الوجه مات 
النية مكملا لتلك الارادة + 


( الطمن 04؟١‏ سسنة ؟١‏ ق بالهيئة السابقة )2 


وعكة6 
11 فبراير 13718 

ضرببة : عقلر هبنى ؛ وعاؤها ٠ق‏ 5ه لسينة إزوهذ: 
قبمة ايجارية ؛ زبادتها آو نقصها > مدى تاثر الضريبةء 
اكبدا القانونى : 

إنه بؤخذ من نصوص القائون 051 لسنة 
4 فى شآن الضريبة على العقارات المبئية 
أن الكشرع جعل وعاء الضريبة على العقارات 


- العدد العافر‎ ١ 


المسئة الثاعتة والاريعون 


المبثية القيمة الابجارية لهذه العقارات على أن 
ببراعى تقديرها جميع العوامل التى تؤدى الى 
تحكيدها وحلد الفترة الزهنية التى تتخذ فيها 
القيمة الابجارية سعيادا تلتزمه فى التقسداير 
اللجان المنوط بها هذا التقدير ؛ ورقى آنه عت 
ريطت الضريبة فانها تظل ثابتة خلال ا مدة 
القررة اللتقدربر العام أو اللدة البآاقية حسب 
الاحوال ء وذلك كى بوصد الباب قى وجه 
النازعات التى نثار فى شآن وب الغرببة 
استقريارا لاوضاعها » ومن ثم قلا ينال عن ثبات 
الضرببة للتى تقدر طبقا للاؤضاع التى رسمها 
القانون ما قد يطرة بعد تقديرها على القيمة 
الايجارية عن زيادة أو نقص ولو كان تعديل 
القيمة الابجاربة بمقتفى قائون ها دامت أحكام 
القانون المعدلة للقيمة الابجارية لم تتضمن 
أحكاما بتعديل أحكام الضريبة هن حيث ريطها 
من ناحية استقرار هذة الريط املثمراره إلى 
تهاربة ميعاد الخصر والتقدير المنصوص عليه 
قانونا وعل ذلك اذا كانت القيمة الابحارية 
للعقار اكذى يملكه اكطعون ضدهما قد تحددت 
على أساس القيمة الايجارية لهذا العقار فى 
الثلاثة أشهر الاخيرةمن سنة ١191057‏ وهىالسنة 
التى آجريت خلالها فى العقاد تعديلات غيرت 
معالله واثرتقى قيمتهالايجارية تأثيرامحسوسا 
ودبطت الضرببة على آساس هذا التقدبر فان 
قرار ربط الضريبة يكون قد تم طبقا لاحكام 
القانون ولا يئال من صحته صبور القانون هه 
كتسئة 19608 التى خفض القيمسة الايجارية 
للعقارات اعسانا من آول دوليه سئة ه١١‏ 
قبل أن يبت قيه مجلس الراجعة ويصسيعح 


التقدير نهائيا ؛ وذلك أن القانون 0ه لسئة , 


6 لم يتضمن أحكاما تقفى بتخفيض 
الضريبة عل العقادات البئية تبعا لتخفيض 
القيمة الابجارية لهذه العقارات ومن ثم فان 
مجلس الراجعةيكون مقيدا بما يقضى بهالقانون 
1ه السئة ١1964‏ فى شسآن الضرينة على 
العقارات البئية من اتخاذ الثلائة أشهر الاخرة 
دمن سلة 1907 آضاسا لتقدير القيمة الابجارية 
للعقار الملوك للمطعون ضدهما دون نظر الى 
ها طرا عل هنا التقدير من تعديل بعد ذلك 
بموحب القانون هه لسنة 8ه9١ا ٠‏ 


( الطعن ١98‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) 


ككهة 
6 قبراير 195/4 


هوظف : مؤهل دراسى + ق "٠١‏ لستة اميىو 


0 


ب إنصاف : قواعده ؛ شهادة الهندسة التطبيقية 
العالية ٠‏ قواعد العادلات الدراسية ٠‏ 


اكبادى, القانونية : 


-1١‏ إن دفاد نص الادة ١١6‏ من القانون 
السنة 196١‏ المشار اليه أن المشرع قصد 
الى افادة الموظفين اللوجودرين فى 6 فىواول 
يوليو ١951:‏ تاريخ نفاكه ؛ من الزباتات 
والتحسينات التى أدخلها على اكرنبات والتى 
اشتمل عليها الكادر الحديد فاحتفل 
بدرجاتهم السابقة وإيمرتباتهم قى ذلك التاريخ 
وراعى جانب من يتقاضى منهم مرتبا يقل عن 
بناية المربوط الجديد للدرجة فقفى بمئحه هذا 
البساية ؛ الا أنه استثنى عن كان فى 
الدرجة السادسة من حملة الؤعلات الدراسبة 
الأقدرة لها طبقا كقواعدتسعير الشهادات الدرجة 
السادسة دمرتب يقل عن ٠١١‏ جنيها شهريا ؛ 
فاجتزا قى شأنهم بمنحهم علاوة وإحدة من 
علاوات الدرجة السادسة بفتتها الجديدة بما 
لا يجاوز بدايةمربوطها وعمم هذا الحكم بالنسبة 
الهم جمسعا دغض النظر عن طببعة السرجة 
التى يشغلونها سواء كانت قنية أو ادارية أو 
كتابية ٠‏ ونص األادة ١١6‏ من القنانون ١6م‏ 
لسئة 140١‏ على النحو المتقفدم نص قاطع 
لا يحتمل التأويل ,» وحكمه عام لا يقيسل 
التخصيص » ومن ثم فهو يسرى قى شآن جمبع 
الموظفين الموجودين فى الخدمة من حملة 
اكؤهلات الدرؤسبةالقدرة لها وقتث نفاذ آحكامه 
الدرجة السادسة بمرتب يقل عن ؟١‏ جتيها 
شهريا قلا بمنحون بداية مربوط الدرجة 
السادسة اجديدة ؛ وانما يحصلون فقط 
علاوة واحدة من علاواتها وفى حدود بداية 
هذا #لربوط دون مجاوزتها ٠‏ 

"ل أنه لا شبهة قى أن الرد فى تقدير 
شهادة الهندسة المتطبيقية العالية حتى أول 
بوليو 909 تاريخ نفاذ القانون 7٠١‏ لسسلئة 
سالف الذكر ؛ هو الى قواعد الانصاف 
الصادر بها قرهر مجلس الوزراء قى + من 
ينايبر ١545‏ وليس الى قانون العادلات 
الدراسية الذى لم يتضمن تقدبر؟ خاصا لهذا 
اللؤهل ؛ ولم يمس التقديرات المقررة .بقواغد 


قضاء المحكمة الاداريه العليا اع 


الانصاف المأسار اليها ؛ ومن ثم فان -- 
حالة حملة هنا الؤهل انما تكون على «قتفى 

نلك القواعد وحدها وهى تفوق بين الؤمل 
السبوق شهادة الدراسة الثانوية القسم 
الثانى أو اخاص فتمنح حامله ١١‏ جنيها شهريا 
وين غير السبوق بمثل هذه الشهادة كقتمئحه 
٠‏ جنيهات و 5٠٠‏ مليما شهريا ٠‏ 

زالطعن ٠*٠‏ سنة 4 ق رئاسة وعضوية اللسادة 
المستشار ين مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس 
الدولة ومحمد مختارالعزبى واحمد على البحراوى وسلبمان 
محمود جاد وابراهيم خليل الشرييئى ) 


ااه 


ه» فبراير 1١914‏ 


سكة حديدية : هيئة عادة . مكافاة انتاج ٠‏ خرار مجلس 
وزياء 7 عن بوتيه 13540١‏ قرار وزارى ١93‏ لسكة 
٠ 0‏ سلطة تقديرية ٠‏ 


المبنا القانونى : 

ان منح مكافآة الانتاج طبقا لقراد مجلس 
الوزراءالصادر: فى ؟ من يونيه١ه9‏ اوالصادر 
ننفيذا له القراد الؤزارى ١95‏ لسئه ١959‏ 
منوط بتوفير شرطين : أولهما أن يكون العام 
ممن بعملون داخل جدران الورش القائمة 
بعمرة الوحداتالتحركة من القاطرات والعربات 
وتنا صيانتها ووتجهيزها ٠‏ وأن يساهم بعمله 
هذا فى انتاج هذه الووش , وغنى عن البيسان 
آن تحدريد طوائف العال الذين يتوفر فيهسم 
هذانالشرطانويستحقونهذه المكافآة بمساهمتهم 
فعلا فالانتاج هو من اختصاص اجهة الادارية 
القائمة على ادارة مرفق الئنقل بالسكةالخديدية 
اذ تملاشوحدها ‏ بحكم ما لها من خبرة ودراية 
فثية ب واشراف مباشر على العمل والام 
بطبيعته . تقدير ما اذا كان العامل بسساهم 
فى زبادة الانتاج داخل هذه الورش آم لا ؛ 
ولها فى وزن هن اللائمة سلطة تقنديرية 
مطلقة تنفرد بها بغبر 'معقب طائا آنها تستهدف 


اللصلحة العامة وتبغى تحقيقالساوؤاة بين عمال 
المرفق الواحد على أساس ما يقومون به هن 
اعمال ورساهمون به فى الانتاج ؛ متجردة 
عن التحيف وعن اساءة استعمال السلطة ٠‏ 


زر الطعن لالم سنة 4 ق يالهيئة السابقة ع 


ين 


6 قبراير 1و١‏ 
عواص.لات سسلكية ولاسلكية 5 مثة عاهة ٠‏ عوظلف 5 
تقريو سرى بدرجة ضعيف 4 اعتماده من الجلة شَؤْونَ 
الوظفين ٠‏ علاوة دورية ٠‏ تقاثرها .بالتقررير ٠‏ 


المبدة القانونى : 


أن نص اكادة 5؟؟ من القرار الجمهصورى 
لسئة 15469 على ان حصول الوظف 
بهيئة المواصلات الستكية واللاسلكية عصل 
ثقربر بدرجة ضعيف ينبئى عليه كثتيجة حتمية 
لا ترخص فيها تأجيل يعاد استحقاق أول 
علاوة دورية له تحل بعد السئة التى قدم عنه 
فيها التقرير ولك لدة سنة ٠٠‏ ولا يغير من 
الامر شيئًا ؟ ان لجنة شمُون الموظفين بما لها 
من سلطة قد ترؤخت فى اعتماد التقرير القدم 
عن المدعى عن عام ١9٠‏ وهو الذى قدرت فيه 
كفايته بدرجة ضعيف الى مابعد آول مايو951١‏ 
تاريخ حلول أول علاوة دورية » ذلك آنهولئن 
كان نظام موظفى هيئة الموإصلات السسكية 
واللاسلكية المتقدم ذكره قد عين فى المادة <١‏ 
منه ميعادا ثابتا لاستحقاق العلاوة الدورية هو 
أول مايو عن كل سئة الا أن هذا الاستحقاق 
فى ميعاده المعين رهين بعدم قيام الانع نه 
قانونا سواء تكشيف هذا المانع قبيل المبعاد 
امذكور أم بعده 2 وطاما أن تآجيل استحقاق 
العلاوة الدورية يقع بقوة القانون كآثر حتمى 
تلقرار النهائى بتقدير إلكفاية بدرجة ضعيف 
عن السنة السايقة على حلول ميعاد استجقاق 


هنم العلاوة حسبما سلف البيان ٠‏ 


ما 


( الطُمن ٠١9‏ سنة ١‏ اق بالهيئة السابقة ) 


سس اوس أهج | اح ع1 ١‏ 
حك 


قكه 
الا مايو 55و9١‏ 
محكمة استئئاف القاهرة, 
دعوى : دفع يعدم قبولها ٠‏ صفة ٠‏ مرقق عام خوصفة 
اقتصاذية > آمواله ؛ التزام أحارته » ديوله +٠‏ خلف ٠‏ 
خاص »>2 عام ق ١66‏ لسنلة 195٠+‏ ق 08 لسسلسئة 


01و ٠‏ مرافعات م م 5056© و لاه" و 4١5‏ * مال عام ٠‏ 
مرق عام للنقل * 


البدا القانوتى : 


إموال اكرفق العام ؛ سواء أدير بطريسق 
الترخيص أو الالنزام ؛ هى آموال عامة ٠‏ فاذا 
آل فرفق النقل بموجودانه الى الدولة ؛ فائه 
لا بسوغ أن يستخلص استخلاق هيثة النقل 
العام للشركة اكلنزمة ؛ ولا يكون لهيئة النقل 
العام صفة في النراع ٠‏ 
المحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه عنالدفمح المبدى من المستائقة 
بعدم قبول الدعوى الموجهة ضده لرقعها عل, 
غير ذى صفة فهو صحيح ذلك أن التزامالمرافق 
العامة مو عقد الغرض منه 'ادارة مرقق عام 
ذى صبغة اقتصادية ويكون هذا العقد بين 
جهة الادارة المختصة بتنظيم هذا المرقق وبين 
فرد أو شركة تعهد آليها باستغلال المرفقفترة 
معينة من الزمن ء قاذ١‏ انتهت هدة الالتزاموعاد 
المرفق إلى الادارة ء فان هذه الأخيرة لا تعتبر 
بمثابة خلف خاص أو عام أن كان يقوم بادارتة 
فمن ثم قلا يلتزم بما عليه من ديون أو التزامات 
فى ثمة المستغل بسيب ادارة المرفق ٠‏ 


ولا يقدح فى سلامة هذا المبدأ بما نصعليه 
القانون ١66‏ لسنة ١957١‏ سن أيلولة منشسآات 
المرافق كافة «لى “المؤسسة ومن التزام كل 
شخص له حقوق أو عليه التزامات أن يقدم 
بيانا عنها خلالمدة معينة ؛ لانثلك النصوص 


انما تقرر قاعدة عامة مؤداها أن موجودات 
المرافئق هى دائما ومندذ بداية انشائها أر 
اقامتها معتبرة من الاموال العامة ؛ وما الملتزم 
الا نائيا عن الدولة فى ادارتها تحقيقا للتنظيم 
العام قآموال المرقق العام سواء كانت قدار 
بطري قالترخيص أو الالتزام هى أموال عامة ؛ 
وقد أسبع القانون عليها هذه الصفة ونص عل 
عدم جواز اتخاذ اجراءات الحجز على المنشا'ت 
والادوات المخصصة_لادارتها بالقانون 8ه" 
لسنةلاه9١‏ ؛ وعلى ذلك لا سوغأن يستخلص 
من أيلولة اللمرفق بموجوداتةه الى الدولة 
استخلاف الهيئة للشركة الملتزعة وتكون عيئة 
النقل العام لا صفة لها فى النزاع ومن ثمتكون 
محكمة آورل درحة اذ قضت برفض الدقم بعدم 
قبول الدعوى ضد المستائفة لرقعها على تمير 
'ذى صفة قد جانبها التوفيق ويتعين الغاءه 
والقضاء بعدم قبول الدعوى ويستتيع ذلك 
الغاء الحكم المستائف فيما قضت به من الزام 
الهيثة بالمبلعغ المطالب به مع الزّام المستائف 
عليه 'الاول المصروفات عن الدرجتين عمسلا 
بالمواد دهم و لاه؟ و١5‏ منقانونالمرافعات»٠‏ 

( استئناف ؟١‏ سنة 81١‏ 3, رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين حسين محمد السيد وعلى عبد الرحمن وميام 
محمد قهمى ) 


+ لام 
8 ابريل 5و5و١‏ 
محكمة استثائاف القاهزة 

التزام : انتهاوه ؛ إسقاطه ؟ آدارة © اعتبارها خلفا 
اها أو خاصا كن يقوم بادارته ٠‏ 
البدة القانونى : 

لا تعتبر الادارةبمثابة خلف عام أو خاص 2 
فى حالة انتهاء هدة الالتزام أو اسقاطه » كن 
كان يقوم باوادته ٠‏ 


تضاء محاكم الاستئئاف 


الحكمة : 


وحيث ٠-٠‏ ان ما أثاره المستانف فىآسباب 
الاستقكتاف قدتكفل الحكمالمستأنف بالرد عليه 
قى أمسسباية التى تقرها هذه المحكمة وتؤيد 
أحكام النقض الى استشهدت بها ؛ فى تجال عدم 
اعتيار الادارة يمثابة خلف خاص أو عام ب 
في حالة انتهاء مدة الالتزام أو اسقاطه ‏ لمن 
كان يقوم بادارته ؛ ولا تلقى هذه المحكمة 
بالا لما طليه الستأنفمؤخرا من اعادة الدعوى 
الى المرافعة مع احالتها .الى محكبة أول درجة 


1 


لطلب الحكم فيما أغفلته من طلبات ؛ ذلك أن 
الاستئناف لا يطر على محكية الدرجة الثانية 
الا ما رفع عنه الاستكناف من قضاء محكمة 
الدرجة الأول ؛ فاذا ما فرض وأغفلت هفه 
المحكمة الاخيرة الجكم فى أى من الطلبات 
العروضة » قان المحكمة الاستئناقية سوف 
لا تتعرض لذلك فى قضائها ٠‏ والمستائف 
وشأنه فى اتباع ما تقضى به المادة 31/8؟ من 
قانون المرافعات ٠‏ 


( اسكتاف رفم 854 سسنه الم ف بالهيئة السايقة ) 


2 
يو و 2 
شق كم م 


ذلاه 
مارس /اكو١‏ 
محكمة القاهرة الامتدائية 
'؟ ب هسؤولية : تأمين + سيارة 2 مرور ؛ مؤدن ؟ 


رجوعه على شركة التآمين + ق 2645 لسئة ١080‏ م كه 


دعوى اشثئة عن عقد تأمين ؛ سقوطها بالتقادم عدنى م 
ه70 + لخلف عام 4 خخص ٠‏ 


ب ل وثيقة تأمين : متبوع 2 حلوله محسل الدائن ' 


الكفشرور فى التأمن + 
ج ‏ تقادم : هيعاد ثلاث سلوات ٠‏ ق 506 لسسلة 
6 عدتى م 8# مرافعات م دلا 


البادى, القانونية : 


١ل‏ التثمين المنصوص عليه فى القاتون 
0 لسثة ١560‏ هو ثآمين من المسكولية , 
فتكون وثيقة التأمين المنتصوص غلبها قيمسة 
بمثابة عقد بوحسه يؤمن من الاضرار الثى, 
تلحق بالؤمن من حراء رجوع الغر عليسه»ه 
بالستوثية ؛ فلا يقتصر هذا التأمين عل وضع 
المؤمن 'نجاه المؤمن له ؛ بل يضم الى حائهها 
شخصة ثالثا هو اللضرور ٠‏ وهذة الاخير 
مشر قيمن برجع عليه بحقه فى التعوبش * 
ولا بعتبر اكلتزم في اذاوته المرقق وكسسلا 
عن حهة الادازة ؛ ولا تعتبر الادارة خلفاخامب' 
أو عاما 4؛ قلا تحل محل اكلتزم فى الفسمان 
القرر له «مقتفى, وثيقة التآمان ,» ولا بحصسة: 
تلادارة أن ترجم على شركة التآمين بدعدسوى 
أصلية بالضمان ٠‏ 

 "‏ التبوع الذى رجع عليه اكفرور ؛ 
فوفى دين التابع ؟ يحل محل الدائن الفرور 
في التفمين ؛ ويكون له الرجوع على شركة 
التنمين 3 

'؟ ب ميعاد ثلاث السئوات المنصوص عليه 
بالقاون 5659 لسنة ١960‏ وبالقانون الدنى 
م 065 ؛ هو ميعاد سقوط ٠‏ يرد على دعسوئ 


ا مضرور قبل الؤمن + أما اذا استعملت 
امؤأسسة دعواها الشخصية ؛ التى ترقيت 
لها مند قيامها بالوفاء الى المفئور 2 وى 
الدعوىق الناشكة عن وإقعة 'الوقاء ؟ وحقها قيها 
قد نشة من وقت الوقاء ؛ فلا تسرى عليها مدة 
السقوطظ اللصوص عليها شان الدعاوي 
الناتجة عن عقد التأمين * 

ا محكمة : 

٠٠‏ وبما أنه يؤخذ من الاطلاح على صورة 
وئيقة التكثمين رقم الاه٠ ١/9/8‏ أنها 
صادرة وفقا لاأحكام القانون 26 لسئة 
6 بسأنالسيارات وقواعد المروروالقانون 
6" سنة 1966 بشأن التأمين الاجبارى عن 
المسعولية المدنية التاشئة عن حادث السيارات 
والقرارات الصادرة كنفيذا لهما ‏ وقد اتعقد 
التأمين بين شركة أوتوبيس نهضة مصر 
كمؤمن لها وبين شركة الادخار للتأمين ب 
كمؤمنة عن المستولية المدنية الناش-ئة عن 
حوادث السيارة رقم #لالا انوبيس عام وذلك 
عن المدة 1930/5/١‏ الى /١/59١‏ ككذا * 


وبما أنه وفقا للتدرج السليم فى دحث حق 
الؤّسسة المدعية فى الرجوع علم. شركة الثتامين 
المدعى عليها بميلم التعويض الذى آوفته 
للمضرور ٠»‏ يتعين وقبل التعرض للسقوط أو 
التقادم المدفوعيهما من شركة التآمين أن تبحث 
المحكمة ما اذا كان من حق مؤسسة التقسل 
قانونا أن نرجم على شركة التأمين ؛ فاذا كان 
لها ذلك الهحق أمكن بحث مدى. سباقوطه أق 
'تقادمةه +٠‏ 


وبما أنه من الاصوليات فى القانون 1436 
لسئة ه6ه5١‏ بشأن السيارات وقواعد المرود : 
وطيةا 1 أوجبته اكادة السادسة منه : أن على 
كل من يطلب ترخيصا لسيارة آن يقدم وثيقة 
تأمين منحوادثها عن مدة الترخيص ؟ والتأمين 
فى هذه الحالة يغطى المستولية المدنية عن, 
الاصابات التى تقع للاشخاص وبقيمة غير 


: 0 قضاء المحاكم الكلية ع 
ل سس 


محدودة ؛ ويكون فى لمر كبات الخاصة لمصلحه 
الغير دون الر كاب وفى دافى أنواع السيارات 
يخون لمصلحه الغير وار لاب درن عمابها ب 
وقد أصدر القائون 189 سننةه ١31606‏ بشيان 
هيدا التامين الاجبارى عن المسئولية المده > 
الناشته من حوادت السسبيارات ؛ ونص فى 
المادة الخامسه مته على أن يلترزم الممن بتغصيه 
المسئولية المدنيه الناشئة عن الوفاه او عناى 
اصابه مدنية تلحق أى شخص من حوادث 
السيارة اذ! وقعت فى جمهوريه مصر ؛ وداك 
فى الاحوال المنتصوص عليها فى المادةالسادسةه 
من القانون 559 لسنة ١968‏ وقد عنىالمقترع 
بالامصاح عن أن المؤمن يكون ملتزما بعيمه 
ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما تببلغ 
قيمته 4 وان يؤدى مبلغ التعويض إلى صاحب 
الحق فيه ب ونصت الفقرة الاخيرة من الادة 
«لذدكورة على خضوع دعوى المضرور قي لالؤمن 
لمتقادم المنصوص عليه قى المادة ؟لا من 
القانون اللدنى ٠‏ 


هبذ! وقد بينت المادة الثانية من القمانون 
لاه لنسنة ه90١‏ ما يدرج فى وثيقة التامين 
من بيانات كما أجازت المادة السادسة عشرة 
لهيئات التآمين أن تضمن وثائق التأمين 
الضروط العقولة التى تكفل نصا لها بقولها : 
يبحوز أن تتضمن الوثيقة واجحبات معقولة على 
المؤمن له وقيودا معقولة على استعمالالسيارة 
وقيادتها . فاذا آخل المؤمن له بتلك الواجبات 
أو القيود 2 كان للمؤمن حق الرجوع عليه ؛ 
لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض * 

ونصت المادة السابعة عشرة على جواز 
رجوع المؤمن على المؤمن له بما يكون قد أداه 
من تعويض اذا ثبت أن بالتأمين قد عقد بناء 
على ادلاء المؤمن ل4 ببيانات كاذية أو اخقائه 
وقائم جوهرية من شأنها أن تؤثر فى قبول 
تغطية الخطر أو شعغعر التأمين أو شروطه وكذّ! 
فى حالة امسستخدام السيارة فى أغراض 
لا تخولها الوثيقة ٠‏ 

كما أجارّت المانذةٌ القامنة عشرة رجوع 
المؤمن على المسثول لاسثرادد عا يكونُ دقعه 
من تعويض اذا وقعت المسئولية على سخص 
آخر غير المؤمن له »'أو الاشخاص المصرح لهم 
بقيادة السيارة ٠‏ 


وتوجبت آلادة التاأسعة فشرة في جلاء أنه 


لا يترتب على الرجوع المقرر للمؤمن طيقا 
لاحكام المواد 'الثلاث السابقة أى مساس بحق 
الضرر قبله ٠‏ 


وبما آنه منجماعالنصوص المتقدمة؛ يتضح 
أن التأمين المنصوص عليه فى القانون 7089 
سنة ١105‏ هو تأمين من المسئولية ‏ قتكون 
ونيقة التأمين المنصوص عليها فى ذلك القانون 
بمثابة عقد يموجبه يؤمن له من الاضرار التى 
تلحق به من جراء رجوع ,الغير عليه بالمستولية 
عما مفاده أن هذا التأمين لا يقتصر على وضصح 
المؤمن تجاه المؤمن له » بل يضع الى جانبهيا 
شخصا ثانثا هو المضرور ‏ وهذ! الاخير مخير 
فيمن يرجع عليه بحقه فى التعويض », فالعا ان 
يرجع على المؤمن له » واما أن يرجم على الأؤدن 
بصريى الدعوى المباشرة ٠‏ 


فالخطر المؤمن منه فىهذا القانون هو مطالية 
المضرور للمؤمن له : وأول سا يشمله ضسماإن 
المؤمن »6 هو تعويض المؤمن له عما يتقاضه 
منه المضرور - عن تعويض بسيب تحقق 
مسئوليته » كما يشسشلبسمل كدذلك المصروفات 
التى يحكم بها على المؤمن له فى دعوى 
المستولية الموجهة اليه والمصروفات التى 
قلتزمها الاعمال القضائية التى يقوم بها ٠‏ 


ففى التأمين من المسئولية لا ينتج التزام 


' المؤسن أثره الا اذا قام المضرور بمطالبة المؤمن 


له فلا يتحقق الخطر المؤمن منه الا اذا طولب 
المؤمن له قعلا بهذه المسئولية ٠‏ 

وقد يواجه المؤمن له دعوى الممسكئولية 
وحده © ويغمطر الى دفع «التعويض الى المضرور, 
وفى هذه الحالة يكون نه أن يرجع بالضسمان 
على المؤمن بدعوى أصلية : ويستطيع لأؤّمن 
أن يدفع هذا الرجوع بالوسسائل القانونية 
الممكنة © فيجوز له أن يثبت من جانبه أن 'حق 

وعلى ذلك فاذا أثبت المؤمن له أن تحقيق 
مسئوليثة داخل قى نطاق عقد التأميل »2 أقى 
أن الحادث . الذى وقع يعطيه عمد الثأمين » وان 
وقع فى وقث كان العقد فيه ساريا » فيكون 
من حقة أن يتقاضى من ,المؤمن مبلغ التعريض 
عن طريق الدعوى الاصبلية بالضمان ٠‏ 1" 


١‏ العدد العاشر ‏ السنة الثامتة رالار يعون 


السستهورى طيعة ستة ١9534‏ ص ١3554١‏ 
وما يعدها ) ٠‏ 


ودما آنه باعمال هذه المبادىء على واقعات 
الدعوى المطروحة ©» يتضح من الاطلاع عسللى 
وثيقة التأمين القدمة من المؤسسة المدعية , 
أن المؤمن له فيها هو ه شركة أتوبيس نهضة 
مصر » ضممانا سن سسئوليتها التى قد تترتب 
من حوادث السيارة رقم 44 أو بيس عام 
القاهرة » وقد قضى الشارع بمعتفضى القانون 
هه لسبتة ١93٠‏ ياس قاط الالتزابمات 
والتر اخيص كافة التى كانت ممتوحة لشركات 
النقل العام للركاب 04 وأيلولة مرافق النقل 
العام للركاب بالسيارات التى كانت تتولاها 
هذه الشركات الى مؤسسة النقل العام لمدينة 
القاهرة + كما قضى على أن تؤول الى تلك 
المؤسيسة موحودات هذه المرائق والنشاآت 
واللوجودات كافه المرتبطة بها والمتممة والمكملة 
لها ( المواد ١‏ » ا ء ”# من القانون المذكور )6 
وهو متح ا مشر هذه الشركات تعويضا عن 
الموجودات والمنشآت التى لا تؤول دون مقابل 
الى مائنح الالتزام عنكف اسقاطه زمادة منه))» 
وبالنسيه للدائتين للشركة الملتزمة التى أسقط 
الالتزام عنها فلم برد فى القانون ١00‏ لسنة 
نص صريح بانتقال هذه الديون الى 
مؤسسة الفقل العام التى آلت اليها موجودات 
مراقق التقل العسام للوكاب وانما أوحبت 
المادة العاشرة منه على كل دائن أو مدين 
للشركة الملتزمة أن يقام بيانا بالدين الى 
وذير الشئون اليلدية والقروية خلال ثلاثة 
أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور ٠‏ 

وقد حصلت الدائرة الجزائية بمحسكية 
النقض عن ذلك فى حكمها الصسادر بالطعن 
“الاي سنة الا ق بجلسة ١93١/5/98‏ أن 
مؤسسة النقل العام وقد حلت عمل الشركة 
التى أسقط «التزامها فى حقوقها والتزاماتها 
كافة ؛ بينمسا قضت الدائرة المدلية بمحكمة 
النقض فى الطعن 0؟ سنة 55 ق المسادر 
بجلسة 1931/1١/9:‏ والمتشسور بمجموعة 
المكتب الفتى السنة ١1‏ ص 191 « أن اسقاط 
الالتزام يضع حدا فاصلا بين ادادة الشركة 
وبين ادارة الحكومه بطريق الريجي » © كبا 
قضت محكمتنا العليا كذلك بأن « القاعدة فى 
عقود التزام المراإفق العامه هى أن الملتزم يدير 
المرفق لحسسابه وعللى نفقته وتحت مسئوليتهة ©» 
وتيعا لذلك فان جميم الديون التى تعترتب فى 
قمعه أثماء قسامة بادارة المرفقق تعتيى التزاما 


عليه وحده » ولا شاأن لجهة الادارة مانحة 
الالتزام بها © قاذا انتهى عقد الالتزام وعاد 
المرفق لجهة الادارة فانها لا تلتزم بشىء من 
هذه الديون » الا اذا وجد نص فى عقد 
الالتزام يلزمها بها » وذلك أن الملتزم فى 
ادارقة المرقق لا يعتير وكيلا عن جهة الادارة » 
كما أن هذه لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام 
له ”ب ( نقض مدنى فى ١935/1١/56‏ فى 
الطعن رقم ١‏ ستة 595 ق العدد ,الاول من 
السثة الخامسة عشرة: من مجموعة المكتب الفنى 
ص أكا) * 


هذا وترى المحكية الاخذ بالرأى الاخير © 
ومن ثم فلا تعتبر المؤسسة المدعية خلفا عاما 
أو خاصا لشركة أتوبيس نهضة مصر المؤمز 
لها ؛ فلا تحل محلها فى الضمان المقرر لها 
بمقتضى وثيقة التأمين السابق الاشارة اليها 
وبالتالى فلا تعتبر اللآسسه مؤسنا لها » وعلى 
ذلك فلا يحق لها أن ترجع على شركة التأمين 
المدعى عليها بدعوى أصلية بذلك الضمان ٠‏ 


وبما أنه وقد انتهت المحكمة فيما سيق الى 
أن اللو سسة المدعية ليست عؤمنا لها 4 قانها 
تبحث مدى حقها فى اللموضوع على شركة 
التأمين المدعى عليها. الثانية بدعوى الحلول ؛ 
وهى الدعوى التى ,يحل غيها المؤمن نحل الدائن 
فى نفس الدين الذى وقأه ويرجعح على المدين 
المدعية دعواها * 


فالئايت من وثيقة التأمين أن المؤسن له هو 
شركة أتوبيس نهضبة مصر , وأن الخطر 
المؤمن منه هو المستولية المدنية الغاشتة سن 
حوادث السميارة رقم 1/1/5 أوتو بيسن عام 
القاهرة ©» وقه ثبت من صور الاحكام المقدمة 
أن الحادث الذى تسبب عنه وفاأة ابن المضرودل 
قد أفرد له محضر الجنحه ١938‏ لمستة 1١355٠١‏ 
الساحل الذى أدين فيها المدعى علسمة الأول 
محمد خاله يوسف لتسسسبييه بخطته 'واغمالة 
أثناء قيادة السيارة المؤمن عليها فى قثل ذلك 
الجنى عليه ء وقد كان ذلك المدعى عليسه 
تابعا لشركة أتوبيس نهضة سصر المؤمن لها 
قبل صيرورته تابعا لمؤصسة التقل العام لمديئة 
القاهرة سقتضى المادة ١‏ هن القناتون هذأ 
لسنة ١93٠‏ الذى أمسنعقط التزام الشركة 
اذ كورة : 

ومتى كان المستقل غلية أن فى النأمين عي 
المسئولية الناتلسسيتة عن تولى أعمال تجاوية 
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أو صناعية يمتد الضمان --. لا فحسب إلى 
مستولية من بينهم المؤمن له عنه فى تول 
العمل بل أيضا الى عستولية من يعهد اليهم 
فى اداره العمل أو الاشسراف عليه حالة تأديه 

العمل اليد + الهيا تون متاك لس 
تأمين لمصلحة المؤمن له » واشثر شرط لمصلحة 
تابعة ولمصلحة تابعة يؤمنهما هما أيضا 
وبطريق مباشر من مستوليتهما عن فعلهما 
الشخصى ‏ مما مفاده أنه فى التأمين ض د 
المسئولية الناشثئة عن تولى آعمال صتاعية أو 
تجارية :لا( يقتضن أت العقد عل تأمين المؤمن 
أعماله : بل يمتد هذا الائى التعاتهم فيسةه 
هؤلاء المستخسون من مسئوليات شخصية 
حال تأدية العمل المعهود به اليهم ( راجم عفد 
التأمين للاستاذ السنهورى الوسيط © جزء 
سابع »© المجلد الثانى طبعة سنة ١934‏ بقند 
5م ص ٠ )ا١16؟59و ١560١‏ 


متى كان ذلك ؛ أمكن القول بأن الضمان 
الذى ترتب بمقتضى وثيقه التآمين من 
المسثولين عن الحوادث التى تنشأ من السيارة 
رقم بايا أتو بيس عام القاهرة المؤمن عليها! 
التى كان يقودها محمد خالد يوسيف المدعى 
عليه الاول.وقت وقوع الحادث المرتب للحق 
فى التعويض هذا الضضمان يمتد الى تغطيه 
ترتبت عن ذلك الحادث بص فته مستخدما 
وتابعا للشركة المؤمن لها »؛ طلما أن تلك 
الشركة كانت تزاول عملا تجاريا هو "ادارة 
واستغلال شط من سرفق تقل الركاب 
بالسيارات فى مدبنة القاهرة ٠»‏ ويوص .قها 
كذلك شركة تجارية ٠‏ 

ومتى كان ما سيق . وكانت القاعدة فى 
التطبيق المدنى أن المتبوع مسئول عن التايع» 
فاذا كان التابع مؤمنا على مسئوليته ورجع 
المشرور على المتبوع فوقفى هذا الاخير دين 
التايع فانه يحل تمل الدائن المضرور ‏ فى 
التأمين 4 ويكون له بهده المثاية أن 0 
شركة التآمين ( راجع نظريه الالتزام بوجه 
قام فى الوسيط جزء ثالث للاستاذ الدكتور 
الستهورى طبعة سنة ١50/8‏ ص 151 ) ٠‏ 

وما كان الثايت لدى المحكبة أن الؤسسة 
المدعية قد حكم عليها فى دعوى التعو د 
الرقيمة لا6١‏ للسبنة 193:5.: مدنى الدرب 
الاحمر: بالزامها متضامنة مع تايعها المدعى عليه 
الاوك بأن تدقع لعباس عويس معده المضرور» 


ميلع ( 05008 ) خمسله آلاف جنييه مع 
المصاريف المتنأسبية ‏ ولا طعئت الوؤؤسنسيه 
المذكورة فى هذا الحكم بالاستتناف الرقيم 
75 لسنه 1135 مدتى مستائف القاهرة ‏ 
وقادت فى آول أسباب ضعنها بأن المدعى عليه 
الاول لم يكن تابعا ِ وقت وقوع الحادث » 
غير آن المحكمه الاستئتا ستئنافيه لم تآخد بهذا الوحه 
من دفاع المؤسسة ؛ وأعملت حجية الحكم 
الصادر من مكمه الجنج اتذى قرر قيام صله 
العبعية ؛ قم نزلت بسبلغ التعويض المحكوم به 
إلى ( “0٠٠‏ ) ثلاثة آلاى جنيه ‏ الامر الذى 
يتضصح منه أن اعتبار المؤسسه المدعية متبوعة 
من المدعى عليه الاول فى هصله الدعوى قد 
صار مقررا مضع انتهائى قضى بالزامها 
كمسئوله عن تابعها المذكور بأن توفى للمضرور 
والد المجتى علية فى الحادث الذى وقلع 
بالسيارة المؤمن عليها بميلغ الثلاثة آلاف جنيةه 
مع المصاريف المناسيهة ‏ وقد آثر ذلك المضرور 
أن برقع على المؤسسة المتبوعة فى التنقيسة 
ا ا طيبقا نا مو 

مثبت باقرار المضرور بظهر الحكم الاستئناقى 
السايق الاشارة اليه ٠‏ 


لما كان ما تقدم جميعه ٠‏ فان فيه مأ يفيد 
حق المؤسسة المدعية فى الرجوع على شركة 
التأمين المدعى عليها بدذات الدين الذى أوقت 
به تيابة عن تابعها طاما أن هذا التابع قد 
غطيت مسئوليته الشخصية بالضمان المقرر فى 
حق شركة التأمين بمقتضى وثيقة التأمين ضد 
كل ما ينشساً من مسئولية عن الحوادث التى 
تقع من السيارة المؤمن عليها » ويستوى فى 
ذلك مسئولية شركة أتوبيس نهضة مصر 
ال مؤّمن لها أو مسسيئولية المدعى عليه الاول 
تابعها » وفقا لما تقدم بيانه ٠‏ 


وبما أنه متى تقرر ما سبق . وحيث التهت 
المحكمة الى قيام حق المؤسسه على شركة 
التأمين المدعى عليها يكامل دين التعويض الذى 
دقعته للمحكوم له ه فان المحكمه نبحث بعاء 
ذلك ما ساقته شركة التأمين المدعى علههسا 
بدقاعها من نص على ذلك الحق أنه قد دسي 
أو تقادم ٠١‏ 

وحيث ٠٠‏ انه وان كان المؤّمن له يلتزم 
باخطار المؤمن بوقوع الخطر.المؤمن منئه ؛ وهو 
هنا مطالبة المضرور اياهبالتعويض ؛ الا أنو نيقة 
التأمين قد خلت من ترقيب أى جزاء على اخلال 
لمن له بهذا الالتزام *٠‏ والاصل أنه لا يوجد 


بمب العدد العاشر ‏ السئة الثامئة والاريعوك 


فى القانون المدنى نص يرتب جزاء خاصا على 
إحلال المؤمن له بالتزامه بالاحصاز عن زذيح 
(لحادث آو اخلاله بالتزامانه الانفاقيه الاخرى 
التى تعترض عليه ياتفاق خاص بينه وبين 
الممن ؛ ومن ثم يجب تطبيق القواعد العامة 
وهى تقضى على أنه يجب آن يكون هناك اتفاق 
بين المؤمن والمؤمن له على سقوط الحق عتسد 
التآخر فى الاخطار ؛ ويجب أن يكون حصنا 
الاتفاق الخاص واضحا محددا ؟ بحيث إذا ورد 
بين الشروط المطيوعة فى وئيقة التامين »وجب 
أن يكون بارز؛ بشكل ظاهر خضوعا لحكمالمادة 
مدتى التى تيطل كل شرط مطيوع لم يبرل 
بسكل ظاهر + وكان متعلقا بحألة من الاحوال 
التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط ٠‏ 

وما كانت وثيقة التأمين المقدمة قد خلت 
عيارات اليتود المذكورة قيها من أى بصن على 
سقوط حق المؤمن له فى ميلغ التآمينك » لان 
عبارة اليند الرابع منها المستعله بالتمزام 
الاخطار قد خلت من النص على أى جزاء فى 
حالة الاخلال يه ؛ وكانت عبارة البندالخامس 
وهو البند الوحيد الدى أجاز للمؤمن أن يرجع 
على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض 
فى الحالات الذكورة به ليس فيها ما يشير الى 
اغتبار عدم الاخطار من بين تلك الحالات * 

ولما كان عبارة البند الاول من ينسسود 
الوثيقة لا تسعف الشركة المؤمن فى حذا 
المقام 4 لخلوها .من أية اشارة الى سسسقوط 
حق للؤمن له قى مبلغ التآمين فان ذلك ما 
يكشسف عن بوادر حجة شركة التأميل المسدعى 
عليها قيما ادعته من سقوط حق المأسسة 
اللدعية فى الرجوع عليها بمبلغ التعويضالذى 
أوفته الى المضرور كمتتضامئة مع تأميئها المدغعى 
عليه الاول بحكم أنها .مسئولة عنه ٠‏ 

وبما أنه عما زعمتة شركه التأميل المدعى 
عليها الثانية من تقادم حق المؤسسة المدعية 
فى الرجوع عليها بقيمة المبلغ المحكوم به 
للمضرور ذذلك لمفى أكثر من ثلاث سذواتعلى 
تحقق علم الؤسسة بوقوع الحادث أساس 
دذعوى التعويض » فارتضت فى هذا المعام بحكم 
الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القانون 
25 لسنة ١9950‏ ب وليس اماد ؟هلامدنى. 
فان هذا الوجه من دفاع شركة التأمين لايعول 
علية , ذلك أنْ ميعاد الثلاث سنوات المتصوص 
فلية بها يبين المأدتين ؛ هو ميعاد سقوط يرد 
فل دقوى المضرور ثب لالمؤمن ع لكن المؤسسة 


المدعية فى الدعوى ذاطروحة تستعمل دعواها 
الشخصيه , التى درتيت لها مند قيامها بالوفاء 
الى المضرور ‏ ذلك أن الموقى مع الحلول له 
دعويان : الاولى دعوى الحق الذى انتقل اليه 
يطالب فيها بحق الدائن والاخرى هى الدعوى 
الشخصية الناشئة عن واقعة الوقاء ؛ وحتقها 
فيها قد نشأ منذ ذلك الوقت فلا تسرى عليه 
مدة السقوط المنصوص عليها يشأن الدعاوى 
الناتجة عن عقد التأمين والثابت من اقرار 
المحكوم له بظهر الصورة التنفيذية للحكم 
الاستئتافى المقرر للتعويض قبل الرجوع ؛أن 
الوقاء به قد تم بتاريح 195552-59 4 ولا 
كانت الدعوى المطروحة قدمت صحيفةافتتاحها 
الى قلم محضرى محكمة عابدين الجزئية فى ١١‏ 
مايو سنة ١935‏ مما بيترتب عليه قطع كل 
"نقادم ( مادة 54199 مدنى و هلا مرافعات  )‏ 
فان القول بتقادم حق اللؤإسسة المدعية فى 
الرجوع على شركة التأمين المدعى عليها يشضحى 
ولا سند له من الواقع أو التطبيق السليم 
لاحكام القانون ٠‏ 

ويما أنه متى استبان ها سبق جميعه , 
وتيت حق المؤسسه المدعيه فى مطالية شرا ب 
التآمين المدعى عليها التابيه بميلغ التعويص 
الذى إوقعه ومدرم ٠١١-‏ جتية فان المحكمه 
تلزم الششركه المدعى عليها يدمح هذا الميلغخ الى 
المؤسسة المدعية 0 : 

بويما أنه قد استقرت المحكمة مما سلف إلى 
أن شركة التامين المدعى عليها الثانية ملزمه 
وفقا لما يترتب على وثيقة التامين من أمسير 
بتغطية مسئولية قائد السيارة وهو المدعى عليه 
الاول .والتزامها هذا وققا لنص المادة الخامسة 
من القانون :ه38 لستة ١966‏ على محدود 
بقيمة مفيدة جيثتجرى عبارتها »ه ويكون 
التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به: قضائيا من 
تعريض مهما بلغت قيمتة » .. ولما كان حق 
المؤؤسسية المدعية فى رجوعها على تابعها المدعى 
عليه الاول بمبلغ التعويضالمحكوم به يستند 
فى مصدره الى نص المادة ١1/6‏ مدتى عسللى 
نحو ما سلف بيانه فى موضعه من صدةا 
الحم قان مقاد ذلك ان المدعى عليه الاول 
وكذلك شرة التأمين المدعى عليها الثانييية 
مديئان بدين واحد ؛ ولكنهما غير متضامتين 
فيه » بل هما فسغولان قيه بالتضامن طبقا 
للقوامهد المقررة فى الدقونى المباشرة فلا يجول 
للمؤسسة الملغية أن تَحَمغ. .بينهما وترجع مل 
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كل منهما ؛ ذلك أنها اذا استوفت حقها مسن 
شركة التأمين المدعى عليها الثانيه فان ذمه 
المدعى عليه الاول تبدأ من هذا الدين ؛ ومن 
تمع مان طلب الزام المدعى علية الاررل بذلث 
التعويض الذى تغطيه مسئولية شركه التامين 
المدعى عليها الثانية يضحى على غير أساس من 
القانون ويتعينٍ لذلك رفضه ٠‏ 

ويما أنه عن المصاريف شاملهة أنعصاب 
المحاماة فانها تلتزم به الشركة المدعى عليها 
الثانية عملا بالمادتين 5051 ؛ لاهلا من قانون 
المرافعات * 


ويما إنه عن طلب الامر بشمول هذا الحكم 
بالتقاذ المسجل حون كفالة ٠‏ فان واقعة الدعرى 
ليست من الحالات التى يؤمر فيها بعاجبل 
التقاذ وحويا وجوازا ومن ثم تعضى المحكمةه 
در فض مهدا الطلب . 

( القضية رقم 50 سمنة 15 القاهرة رئاسةوءضويه 
السادة الاساتلة يحبى محيك أحمك رئيس المحكمة ومحيد 
خيرى عيد الك رئيس محكبة وحلمى أبو المعاطى القاضى ) 


؟لاه 
9 ابريل توا 


مسجكيه القاهرة الابتدائيه 


حجر تحت اليد ؛ وفاء للحجوز لديه بما فى فلته ٠‏ 
مرافعات م م وده وودمه ٠‏ إيتاع دين خرانة محكمة ٠‏ 
حجر ادارى ؛ دين ضررائب ٠ق‏ غ# لسثة مهوا مم ٠١‏ 
و الاذا تك 
للبدة القانونى : 

الماع كامل الثمن فى خزانة المحكمة ؛ يعتبر 

ميرتا قدمة المحجوز لدبه من القدر المتبقى من 
أنبون +٠‏ 
الملحكمة : 
٠‏ ولا كان الاصل أن توقيع الحجن نحت 
اليل ؛ لا يمنح المدين المحجوز عليه مما له من 
المطالبة بوقاء دينه ؛ يكون الوقاء. بالدين فى 
هذه الحالة بابداعه خزانية الحكية ,2 ويجوز 
للمحجوز لديه فى كل الاحوال أن يوفى بمسا 
فى ذمقه بايداع الدين خزانة المحكمة نزولاعل 
ما تنص به المادتان وده ى 553 من قسانون 
اللرافعات 

وما كان الحجزاكت الغنان أوقعتهها مصلحة 
اتضرائب تحت بد المدعى استيقاء لما لها 
عن ذين ضرائب فى ذمة المدعى غليه الأوك ؟ 


وكانا بطريق الحجز الادارى وققا لمكم المادتين 
594 من القانون 904 لسنة ه1960اء مما 
مؤداء أنه كان يجب على المدعى المحجوز لديه 
أن يسلك السييل المرسوم فى المادتين ٠٠و81‏ 
من ذلك القانون ؛ لكنه آثر أن يودع الياقى 
من الثمن ٠٠‏ خزانة المحكمة ابداعا مشروطا ٠٠‏ 
وا كان الدفع بعدم التنقيذ ليس مين 
الدفوع المتعلقة بالنظام العام ؛ فيجب أن 
يتمسيك به صاحب المصلحة فيه ؛ وكان المدعى 
عليه الاول البائع للشقة على التعاقد لم يعد 
ثمة دفاعا في هذا المجال ٠‏ 
لما كان ذلك كله ؛ قان قبه ما بدعو المحكمة, 
وهى بسبيل بحئهاوتحقيقها من قيامالمدعىبما 
عليه من التزام الوفاء بكامل الثمن لكى يطلب 
الحكم بصحة ونفاذ العقدين أو تعتبر ذلك 


ر الفضية ١٠-٠‏ سسته ١937‏ القاهره بالهيئةالسابنه ) 


لاه 
6" يونية 1955148 
مجكيه القاهرة الابتدائية 


ل قوانين : تنازعها ؛ سرريانها من ححيث الزمان ٠‏ 
قرار جمهورى 1098 لستة 191 ٠‏ قرار جمهورى9143؟ 
لسئة 59و9١‏ + أثري رجعي ‏ * 

ب حدول ترتيب وظائف ١‏ خبرة ٠‏ 
لا 

جل أجر آسامى ؛ ]جر اجمالى ٠‏ ملحقات الاج ٠‏ 

د علاوة غلاء معيشة : قرزر جمهورى 1098 لسلة 
قرار جمهورى 98:4 لسئة الوا * 

ه ل معاش : احتياطى © ضريبة كسب عمل ! فريبة 
دفاع 4 خصمها ٠‏ 


غبي ١‏ آمر ون 


المبادىء القانونية : 

١‏ من المقرر بالنسبة كتنازع القؤانين دن 
حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكمالوقائع 
والراكز القانونية التى نتم فى الفترة بين 
تاريخ العمل به والغاته » وأن القانون الجديد 
يسرى بآثر مبسائي على الوقائع والواكق 
القانونية التى تتم بعد نقافه ؛ ولا سرئبائ 
دجعى عل الوقائع السابقة عليه الا اذا تقرر 
الائر الرجعى بنص خاص * ش 

؟ بعلم قيام رب العمل بوضغ جنول 


ا المدد الماشر السنة الثامنةٌ والاربموث 
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ترقيب الوظائف وتصنيفها من تاريخ_الفاء 
القرار الجمهورى ١598‏ لسلة 1951١‏ 4لايمنع 
المحكمة من تحقيق حالة المدعى ومدى النطباق 
الجدول «اكرافق للقرار المذكور وان ترجع فى 
دعت ابى إ#عل التخمره * 

ا مايجب عند لحديد الاجر الاساسى 
بم يبمهقى واحدام ابغرار ال«تومهسورى 048-*و 
لسته 1931١‏ عدم اضاته أى شلحعات ٠‏ 

ع تطبق أحكام المادة السادسة من الادر 
5 كسسئنة ١15+‏ على الأجور والرتيات 
والعاشات اعتبارا عن اول مارس ١415+‏ :مالم 
ددن قئات اعانه غلاء المعيشية التى تصرفهتب 
الؤّسسات «لتى ,يسرى عليها هذا الامر نزيد 
على الفئات الواردة فى «الحدول الكرفق 2 فعى 
هده ,الحالة يعمل بالفنات المعررة باللؤسسة ٠‏ 

هل عند تحديد الاجر الاساسى ؛ يما يتفق 
وأحكام القرار الجمهورى ١1098‏ لسئة 1واء 
يجب عدم اضافه وى ملحقات ٠‏ 


الحكمة : 


٠٠زمنحيث٠‏ + انه لما كان القرار الجمهورى 
4 لستنه ١93اقد‏ تضمن قى المادة التافية 
من مواد اصداره أن يعمل بيه من تاريخ نشرم 
الحاصل فى 9731/٠١/51‏ : فى حين انالقرار 
الجمهررى 5055 لسنة ١95395‏ والمعمول به 
من ناريخ نتشره الحاصل فى ١1311/١51/546‏ 
قد نص فى اللمادة الثانية من مواد اصذاره مع 
الغاء القرار السابق والغاء كل نص يخالف 
إحكامه : وكان من المقرر بالنسيه لتثقازع 
القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام 
يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم فى 
الغترة من ناريخ العمل يه والغبائه ؛ وان 
القانون الجديد, يسرى بأثر مباشر علىالوقائح 
والمرا كز القاتونيه التى تقع آى نتم بعد نعاده 
د ولا سرى باثر رجعى عل الوقائع السابقه 
عليه الا اذا تقرر الاثر الرجعى ينص خاص 
( نقض مدانى لاله / 1 سس 5 ص 555 ) 
ذلك أن الشمارع, اذ رأثى الغاء قاعدة معينة 
بقاتون , فان ذلك لا يسوغ الخروج عنهمسا 
بالتسبة للوقائع السابقة على هذا الالغاء بل 


هو تاكيد بالتزام العمل بها قى التطساق, 


النصوصي عليه بالتشريع السابق ( نقضمدنىي 


5 س0 11 ص 411١‏ ): واقند 
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانونالذى 
يحكم الحق هو القانون السارى وقت نشوئه : 
بمعنى أنه متى كانت الواقعة المنشئة تلحق 
قد تمت واكتملت عناصرها قبل صدورقانون٠‏ 
وكان هذا القاتون قد خلا من نص يقيد سريان 
أحكامه قى هذا الخصوص بآثر رجعى ؛ فانها 
تبقى محكومة بالقانون الذى تمت فى ظله 
وتظل هى السند للمراكز القاسانونيه التى 
تحققت فى ظلها ‏ والغاؤها هو بالتسبة 
للمستقبل فقط ( نقض مدنى 5959/١/١‏ , 
نا 54/5/١١‏ مجموعة المكتبالفنى 
س ٠١‏ ص 4١5‏ سااص 0395 ؟ سسرة ١اص18ا‏ 4 
عل التوالى ( 3-5 

لما كان ذلك وكان القرار الجمهورى 5511 
لسنة ١93‏ وان كأن قد الغى القرار الجمهورى 
4 لسنة 5١‏ الا أن مواده خلت من النص 
على سريان أحكامه بأثر رجعى بل أكدتّالتزام 
العمل بالتشريع السايق بالنسيه للوقائسم 
السابقة على هذا الالغاء على مأورد بالمادة 15 
منه » ومقاد ذلك أن المستانف عليها تكونقد 
اكتسبت هركزا قانوفيا بالنسبة لحقها فى 
سريان احكام القرار الجمهورى ١594‏ لسنة 
عليها اذ كانت تعمل باليتنك المستائف 
عندالعمل بأحكام القرار المذكور. بما يستلزم 
تطبيق أحكامه على حالتها ويستمر هذا حتى 
بعد نفاذ القراد الجمهورى 76051 لسنة؟1931 
مادام لم يتضمن هذا الاخير الغاء القرار السابق 
بأثر رجعى * 

وحيث انه عما يتحدى به البنك المستائف 
من أنه لم يقم بوضح جدول ترتيب الوظائف 
وتصئيفها حتى تاريخ الغاء القرار ١59‏ لسنة 
؛ فائه لا يحول دون استثعمال حقها فى 
اتخاذ الاجراءاتالكفيلة بتحقيق حالة المستانف 
عليها ومدى اتطباق الجدول المرافق للقرار 
ا مذكور وتحقيق' طلباتها وهدا العحقيق اما 
أن تستخلصة الحكمة فى حدود سلطتها 
الموضوعية -- بين الاوراق والمستندات كافة 
المطروحة عليها ماما أن رت اثنه مسألةفئية 
لا بجواز لها القضاء فيها بعلمها أن ترجم قيه 
الى أهل الخبرة ( نقض مدنى 15/؟/ 15سو١ا‏ 
ص وة؟ ) ولا كانتك محكمة أول درحةقضث 
بتاريخ 3197/4/8 بندب خبير لبيان ما اذاكانتث 
المستائف عليها تستفيدبا كام القرار الجمهورى 
4 لسنة 5١‏ .ع فان كانت كذلك فعليةه 


قضاء المحاكم الكلية 


كنا 


بيان مقدار استحقاقاتها فى الفروق المظلالب 
بها الذى قدم تقريره السابق الاشارة اليه 
والذى انتهى فيه الى أن المستائف عليهاكانت 
تعمل بالبنك المستأنف فى ظل صدور القرار 


الجمهورى ١598‏ لسنة ١553١‏ ومن كم فهى- 


تستفيد من احكامه وانها تستحق فروقانتيجة 
تطبيق هذا القرار عن خمس السسنتوات 
السايقة على رفع الدعوى ؛ أى قى الغترة من 
1 ه/؟ة حتى 50 /ه//اا مقدارها ١١١‏ م 
و١4ل/اج‏ بأن الفرق الشهرى المستحق لها 
اعتيارا من 1/594" هو 506 م و9١1١‏ ج: 
وذلك استنادا الى الاسس ألتى بتى عليها 
تقريره والى خبرته الفنية بما تقره عليه هذه 
اللحكية فى حدود سلطتها التقديرية لاقتناعها 
بصحة أسيابه ٠‏ 


ومن حيث إنه٠ ٠‏ لما كانت المادة السادسةمن 
الامر 9 لسئة ١116٠‏ يزيادة اعانه غلاء 
المعيشسة اوظفى ومستخدمى «وعمال المحال 
الصناعية والتجارية المنثسور بالوقائع المصرية 
عدد 7:9 مكرر غير اعتيادى الصسسادر فى 
196٠/5‏ تنص على الآتى : « تطيقأجكام 
هذا الامر على الاجور والمرتيات والمعاشاث 
إعتبارا من كول مارس سنة 196٠‏ ما لم تكن 
فئات إعانة غلاء المعيشة التى تصرفقها 
المؤسسات التى يسرى عليها هذا الامر نزيد 
عن (لقئات الواردة بالجدول المرفق ؛ ففى هذه 
الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسه ‏ لما كان 
ذلك وكان بين للمحكية أن الخبير طبق فى 


هذا الخصوص النظام الداحلى للينك ؛ فانه 
لا يكون قد خالف القانون ٠‏ 

ومن حيث انه ٠٠‏ طالملا أن المشرع قد قسم 
الاجر الاجمالى الى أجر أساسى وملحقاتاخرى 
جعلها جزءا لا يتجزأ من الاجر وكان الق.رار 
الجمهورى 1698 لسنة 1١‏ قد حدد ف ىالجدول 
المرافق له مقدار الحدين الادنى +الاقصي للاحر 
الاساسى دون نلك اللحقات ؛ فيتعين عند 
تحديد الاجر الاماسى بما يتفق واحكامالقرار 
المذكور عدم اضافة أى من تلك الملحقات الية* 
يؤكد ذلك النظر أن المشرع عندما أصددر 
القرار الجمهورى 7١5‏ لسنة 1935 نص فى 
المادة ٠‏ مته على اضافة المتوسط الشعتسهرى 
للمنح للاجر عند تحديد المرتبات » فى حاف 
أن القرار الجمهورى ١698‏ لسنه 111١‏ قد 
خلا من مثل هذا النص ٠‏ 


ومن حيث انه عما اثاره البنك المستانئفمن 
أن الخيير لم يخصم احتياطى المعاش المستحق 
للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وضريبة 
كسب العمل وضريبة الدفاع والامن القومى 
فمودود بأنها مبالغ مستحقة لصالح حكومية 
فير ممثلة فى التزاع ويكون محلها عتييك 
التنفيذ بما لا يؤثر على منطوق الحكم ٠٠‏ 

ر القضية هوه سسنة 1939 والعضية المنضمه 951 
مبتة 34 عمال مسنائف رئاسة وعضوية السادة الاساتذة 
أمين عبد السيد رئيس المحكمة وجلال [عصمد وئيس محكمة 
وأحمد راشد القاضئ ) 


شعاد 


نظام التأمينات الاجتماعية « فكرة ونطاق » 6 للاستاذ فتحى عيد الصيسور 
رئيس كمة ؛ ائب رئيس الكتب الفنى بمحكمة التقض ... ... ... 0 4 

حكم الطرد لعدم الوفاء عالاخرة ٠‏ الغاؤه بعد تمام تنفيذه »6 للاستاذ أحمد 
فهمىي مصطفى وهبة » المحجامى بادارة قضابا الحكومة الها وي وو جه 0 


م دم | التاريخ 
44 | !4 |5نوفمبراة 
4١ | 9#‏ [5]نوقميرل/اي 
6 | 4*9 |1]نوفمبر/» 
هذ | +4 |1نوقمير/ا” 
0 | 4# ا]نوفمبر/!؟ 


لا5؟ | “ع إلإنوقميرل/ا” 


154 15 "نو فمس/!” 


1 5 النوخمرلاا 


مه | لا | انوفمير |1 


أءه | 14 | اتوقميرية أ 


فهرس الاحكام كا 


قضاء محكمة الثنقض الحنائية 
اشتباه : عود . نقض . طعن ٠‏ الخطأ فى تطبيق القانون. 
م ق 18 لسنة 11146 م ه . متشردون ؛ عقوبات م 25 .. 
عمل + طرضة .< قس 4 فين ٠‏ مخالفة فقون + قز 
ألسئة 1١565‏ ا نا ٠.‏ قرأر وزير شكون 
احتماعية ١64١‏ لسنة 1945 . 
كم : ادج عاإينانت ١‏ فنديت اميم اف 
محكمة استئئافية .. أحراءات جنائليية مم ”٠.‏ > ]للا 
موق 1١11‏ لسنة .مخلاع 3. 
استئناف : نطاقه . نظره . الحكم فيه ٠‏ محكمة 
استكئناف ٠.‏ نقض © طعن , ٠.‏ الخطأ د في تطبيق الغفالون ., 
معارضة . اجراءات جنائية م 511 * 
خرب > ترافق عن المتعدى + سيقن © ممكرابسنة 
جنائية ٠‏ 
غرامة : مصادرة .. تهريب جمركى ٠‏ رسوم ٠‏ مسكولية 
مدنية . دعوى مذلية . حكم » تسبيب » عيب . نقض د 
طعن : خط فى تطبيق قانون ٠‏ لائحة جمركية م6" ووم 
4 + البعنة جب رك > :امن عال امن ابريل 14416 1003 
لسثة ه56١1 ٠+.‏ 
1 رششيوة : طليها . 
ب عقوبة : تقديرها . عقوهة مبررة . ارتباط . 
رشوة ٠‏ تزوير محررات رسمية . نقض طن © افونا 


م؟3 . 

ج # ققتيش : أذن » أصداره © تحريات ©» جديتهسا . 
تقديرها 

و فيلك “اقل مقن #«مسسدؤزة سند الشيط., 
دقع ٠.‏ 


1- دعوى مدنية : تركها . اعلان . محاكمة : اجراءاتها ) 
اجراعات ؟ الكأوع#9. 


خيانة امانة : ٠‏ دعوى سان 2 رض . أجراءات 
م7]8؟ . ٠‏ 
دبأ حكم ' تسبيب عيب . دقوع ٠.‏ دفاع . اخلال 
نحعه . 


ه ‏ دفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم . تسبيب ٠‏ محكملة 
موضوع » احابة طلب جازم ٠‏ 

د اثبات : شهادة شهود ٠.‏ 

1 نقض : تقرير بالطعن © ميعاده 

ب . تقرير بالطعن : ميعاده ق لاه لسنة 158 م ؟١,‏ 
حكم ؛ تسبيب ؛ عيبا ٠‏ 


6 


لك 


؟ه 


العدد العاشر ب إلسنة الثامتة والاربعرث 


5 انو فمبر/ا” 


.نو فمبر/1" 


٠‏ انو فمبر/ا" 


البيبب. سان 


مس سس سج سم لس 


أ تحقيق : اجراءاته » مقوماتها ٠‏ تفتيش ٠‏ اذن 
ماهيته ؛ تربره وثألتو قبع عليه ٠‏ اثبات . 'اوراق رسمية, 
مأمور ضيط قضائى ٠.‏ مواد مخدرة © احرااز 3 

ب تقض : طعن © خط فى تطبيق القاتون وتاأويله , 
دفع ببطلان تغتيش ٠‏ اثبات . تفتيش .. حسكم ؛ تسيب 
عيب . بطلان . ق لاه لسنة 1166 م 1/84 > الجراءات 
رقم 79.5 ء ١‏ 

أ حخمز: وزته + تموينا. 
: .ب ل ققائون : سريانه من حيث الزمان .. قانون اصاح . 
تموين . قرار وزارى ٠‏ جريمة . شرعيتهلا . قاثون : 


. شرعيته . عقوبات م هم . 


ج ب قانون اصلح : تغابر أوزان الخبسستر على توالى 
العرارات الوزارية الصادرة بتحد يده . 

د دقاع موضوىبى ؛ أثارته لاول مرة امام؛ محكمة 
النتقض ٠‏ 1 

ه _ طعن : .اقصاله بشخص الطامن © مصلحته فيه . 
كرار ونس تموين 581١9‏ لسمتة 1556 .. 

حكم :© تسبيب ) عيبه ٠‏ أثبات »6 شيرة , 

أ نقض : طعن ٠.‏ حكم قابل للطعن .. 5 

ب شهادة مرضية : تقديرها * اختلاس محجوزات . 
تبديد . دفاع © اخلال بحفه . 

ج ‏ قانون - تعليمات © اعتناد بها ٠.‏ 

أ- تسعيرة : حريمة ) حكم » تسبيب »© عيب ٠.‏ نقض © 
طعن ©» خطأ فى تطبيق 'قانون » مسئولية جتائية ؛ تموين . 
ق 1١77‏ لسنة .150 ق 58 لسنة /[م9! . 

ب سعر : التزام بالاعلانعنه » محل تجارى 4؛صاحيه , 

ج ل قانون : علم به » تسمعيرة . م ق 95 لسنة م56١‏ 
لسثئة ؟:ه95إ .. 

تسسعير جبرى ٠‏ تموين .. عقوبة . مصادرة . نقض . 
مخالفة قانون - سلعة محددة الربح . فاتورة مشتر » 
احتفاظه يها . م ق 151 لسظة .196 م 1 .., 

. أسارشوة 5 أركانها 85 عقوبات م ا مكررا 0 اتتحار 
بالتقوذ . 

ب قائدة : طليبها » قبولها » لغيره . الحصول عليها 
شخصيا »2 لو للغمر ,١‏ 

اج دليل : محكمة موضوع . سلطتها فى تقديره 5 
حكم » تسبيب » عيب . نقض 4 طعن , 


اهم 


ااه 


إن .انو فمير/ا" 


لاه |ءانوفمبرلا؟ 


مه .ا؟ نو فمبر/ا" 


سيت 


"انو فمير/ا» 


/سعه ٠أنو‏ فمبر/ا” 


»الربمفول]١|‎ 


كهرس الأحكام 1 9 7 


د دفاع : اخلال بحقه . مضاهاة . أثبات . 
00 © تسبيببا © تزيك 6 عيمب . 
احكم: ٠‏ قسبيبا © عيب ٠‏ قوة شيء مقضي ٠.‏ أ أت 
تزوسر أوراق عر فية ٠‏ استعمال مزور . 


ب تزوسر : أثبات علم بالتزوير ٠‏ عقوبات م م (1؟ 
وه١؟‏ و95 ارتباط .. 


أ معارضة : نظرها ؛ الحكم فيها .,استئناف »2 ميعاده. 
متهم د وحوده بالسحن» ٠.‏ احراءات م .1 5 

ب عذر قهرى : تخلف معارض عن حضور الجلسة 
لنظر معارضته ٠.‏ 

ج ‏ دقاع ٠‏ اخلال بحقه . دفاع غير منتج . 

خبز - جريمة . حكم تسبيب © عيب ٠‏ نظافة ٠‏ قرار 
5 لسمثة [191١‏ . 

مخدر : قانون ١صلح ٠‏ عقوية » ظرف مخفف ٠‏ نفض * 
طمن : خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ ق 180 لسنة .165 مم 
5" و1 ف ٠.‏ لسمنة 1155 عقوبات م ١!/‏ عقوبات م م 8 

1 ب دعوى جنائية انقضاؤها ٠‏ تقالدم .. اعلان ٠.‏ 

ب تقادم : دعوى ٠‏ سريان مدة التقادم . جنائية 
مريانة * 

ى ‏ مدة مسقطة للدعوى : قطعها . 

د بطلان : حكم صادر بناء على أعلان صحيح : تقادم . 
قطعه ٠‏ 

ه ل شهادة قيميية : تقدبيها ٠.‏ جمارك . حريمة . نقد. 

و حكم : تسبيب ) عيبه ٠‏ دفاع » أخلال بحقه . 
محكمة موضوع .. قرار وزر مالية م7 لستة غ35١[ ٠‏ ركد 
على دقاع ق لاه لستئلة 1165 . 

5 دعوى حنائية : نظرها ؛ محاكم حدود . نيابة عامة , 
مستشار احذلة . اختصاص ولائى * محكمة موضوع . 
ق )ل لسنة ١551‏ م هق لإمه لسنة ٠.1561‏ 

ب احالة : ق 6م لسنة 1951 »© تقيدها يقانلون 
اجراءات حنائية ق ؟6! لسنة ٠ ١551‏ 

ى ب قانون : سريانه من حيث الزمان . الفاوه ., 
دعوى حنائية .٠‏ احراءاعها . اخفاء أشياء متحصلة من 
حردمة ق ه١١‏ لسنة 1١5551‏ * 

دع تقض : طعن: ل 


| الموضوع . 


لي الصفحة 
واه 49 
17م 515 
8ك 16" 
١‏ 

ماهم 11 
6ض 54" 
0 م58 


العلك العائر ‏ السنة الثامتة والاريبعون 


التاريخ 


لاانو فمسر/” 


لاآنو قمس رلا" 


/ا؟نو فمبر/ا" 


/ا؟نى فمير/” 


]لانو قممر/51 


/1انو فمير/1" 


آ#آ| ل لل ل سي 
التاق 
22 
أ مهتندس : تكليف . موظف ٠‏ ق 1ه؟ لستة ١5605‏ 
مع" قرار جمهورى "55 لسلة 5م١9(‏ . 
ب ل استقالة : مهندس . موظطلف 8 


- تسسبيسة 6 عمة * عقي ني 


00 م 2 به ميررة - نقض » 
طعن » خطأ فى تطبيق قاتون.. ق .!؟ لسنة 156١‏ ما لا. .١‏ 
مستخدم عام . عقوبات م 1١١١‏ و46١١‏ . 
تسبيب »؛ عيب .. دفاع جوهرى ٠.‏ اخلال بحقه . عقسوية 
الرد * حكم ادانة , 

ج ب حكم ادانة : جرم >2 بقين . 

أس حكم : اصداره ©» توقيعه » بطللانه ٠.‏ مسودته 


احراءات . 
ب مرافعات مدنية : م 761 : استناد اليها فى مواد 
حثائية . 


جات 0 لبة نبة ١‏ بة جئائية 59 اركاز 1 3 
خطا ٠‏ ضرر »؛ رابطة سببية . تعويض ٠‏ تقديره.. حكم: 
قسييميا اه عيبب . مذلى م 111 . 


دذددت * تسبيب © عيبه .. محكمة ثانى درجة . 
احراءاتها ٠‏ شهود ٠‏ ابراد أقوالهم . 

ه ل محكمة ثانى دوجة : تحقيق »> اجراؤه 5 

أ ححية الشيء اللحكوم فيه : حكم ») حجيته ٠‏ أرتباط 

ب . ارتباط : عمل . عقوبة » تطبيقها .. عقوياث 
م 92/؟ . خطة حنائية واحدة . 

ج - محكمة موضوع ١‏ تقض ؛ طعن © خطا فى تطبيق 
قانون . عقوية » تطبيقها . 

د ل عمل : جريمة عدم تقديم ما يفيد حصول العمال 
على الاجازات او تنظيم كيفية اثبات حصولهم عليها. ق 
1١‏ لسنة 1105 م 55 وقرطر وزير شؤٌون اجتماعية 16١‏ 
لسنة م596١‏ . 

أل حكم : تسبيب © عيبب ٠‏ محاكمة ٠.‏ اجراءاتها . رد 
على احد ادلة الاتهام . : 1 
(ب) براءة : متهم » تشكك القافي فى صصحة استاد التهمة 
ألية , 

(1) حكم: حجيته . عقوبة . وقف تنفهيذها . تزوير 
اوراق عرفية .., 
( ب ) جريمة : دعوى جتائية ٠‏ مسئولية جنائية , 


5١ 


كا 


53 


كم 


318 | لانو ذمبر/11 
ا 


الا |ل/ا؟انوفمبر/" 


الا /اكاثو لمبر/1 


آلا وفيا 


75 إلىمانوفمبرلا" 


قهرس الأكام 


ه5١‏ 
البي سان 


20 


نقض )؛) طعن ؛ تمسلك المتهم بادخال مدت متهم آخر ممه فى 
النعوى . 


. مسكولية تقصيرية : خطأ » ضرر » علاقة سيبية‎ )١!( 
,. دعوى مدنية » اختصاص محكمسة حنائلية بنظرها‎ 
تعويض مكبة كان ورحة 4 جنك ) المينيا ا لعا‎ 
عفوبات م ؟لا م‎ 

١‏ ب ) خطأ : تقديره مسثولية حتائية ٠‏ مسكوليلة مدنية. 

ج) ا ا 

( د) خطأ مشترك : مسثولية ٠.‏ متهم ء. 

(ه ) حكم : تلسبييه ) عيب ٠+‏ واقعة دعوى © صيافتها. 
اجراءات م .الا ٠.‏ 

نقض ٠.‏ توقيع على اسبابه . ف لاه لسنة 118 م 
5 ق ١.1‏ لسنة 1555 . 


تسعير جبرى ؛ تموين ٠‏ قرار وزير تموين 16 لسنة 
1564 » وقتراره 9 لسنة 156١‏ . مربى مستوردة . 
اجراءات م ٠. 59١5‏ 

10 اثبات : خبرة ٠‏ حكم » تسبيب ©» عيب ٠.‏ محكمة 
موضوع . صوث ثميز صاحبه ء اعتداء : سماعه ٠‏ 
عقوبات م ؟١؟؟‏ . 

( ب ) تقرير استشارى : تقرير طبيب معالج © رد عليه 
أستقلالاً ٠‏ 

( ج ) محكمة : ترجيحها تقريرا : مناقشة اصحساب 
التقارير المضادة .. 

ا ا 

03 ركداة : عوظاف مام > نطف خدية عله ٠.‏ احراءات 
م "؟ عقويات م 1. ٠‏ حريمة »؛ ابلاغ . ق 1" لسنة 569! » 
وظيفة » عملها .. امتناع . قرار وزير تموين 1518 
لسنة 1551 * 

( ب ) اختصاص : مكانى © اخلال يواجب عام . 

(ج ) حالة ضرورة : مسئولية جنائية . سقوطها . 
سات اباحة » مواتع عقاب .. ٠رشوة‏ . 

( د ) جريمة : أوتكابها للنجاة من أمر محرم قلرفه 
مرتكيها ٠‏ | 

زه ) محكمة نقض : طعن » اسباب . حالة ضرودة . 
عقوبات م 1.1 مكررا ٠‏ ق ق .؟الستة اكقا. 

(أ) تموين : خبر . عسئولية جنائية ؛ مسثوالية 
مغترضة أ ظروف مخففة .عق 16 لسنة 15505 ممه 


اام 


8ه 


5ه 


01 


ملا 


م 


م8 


؟نو قمير/ا" 


0 انو قمبر/ا" 


لانو قفممر/ا” 


/انو فضر/" 


العدد العاشر ي السنة التامتة +الار عون 


8 
2 


ا 


0 


وءت »> صاحب محل » غيابه » عقوية حبس ٠ ٠‏ سقوطها دون 
الغرآامة .« 

( ب ) محمكة موضوع : دلييل » سلطتها فى تقفديره . 
حكم © تسبيب © عيب . اثبات قرار وزير تموين © 5 


+السيكة ري الو ل ا د 3 


( ج ) سنة : قريئة ٠.‏ اتخاذها دليلا لحكم جنائى . 
( و) عر غياب » تقدير توافره . 


قضاء محكمة النقض المدذية 


4 ب حجز : ادارى . حجز ما للمدين لدى الغير © اعلان 
بكتاب موصي عليه ٠‏ اعلان على بد محضر يطريق اليريك , 
قانون مبرافعات »© سريانه # هيئة بريد © قوانيتها 4 ق 
4.لا لسئة |1١66‏ م 5؟ ق ١١.‏ لسنة 1959 ٠‏ 

ب ل بريد : لائخة . اعلان بكتاب موصي عليه ٠‏ ححصز 
أدارى ٠‏ دكريتو 5؟ من مارس 0184195ء 

1 أثبات : قرينة قضائية ٠‏ تقديرها . نقض . 

لح حا ال 1 


أثبات » اجراعاته . ٠‏ مرافمات م .15 ٠‏ 


ٌ أمر اداء ٠‏ تكليف همالوفاء . 
ب تكليف بالوقاء : أمر اداء ,. 


ح - اثبات 04 ؛ أجراءاته ٠.‏ أحالة الى التحفيق ٠‏ محكمةه 
موضوغ ».سلطتها فى تحقيق الدعوى » فى تقدير الدليل . 
اد دليل : محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى تقديره . اثبات 
بيئة . 

.مم 91216 د لون سي . 

3 علاقة تبعية ٠»‏ مسكولية ٠‏ متبوع ٠‏ رقابة ادارية 5 
ق مه؟ لسئة مها . 

1 ب محكمة موضوع - : سلطتها فى تقدير دليل . 

ب ب صلا ح نراعى ٠ ٠‏ تصرقف ماك الى صغار الزراع . 
مق 1078 لستة 1161 م ق 1 لسنة 19659 * 


جح + حرفة الرراعة * 


تشبيت -من توافرها ©» 'نصرفت مالك 
لصغار الؤراع ... 


ا لا 


زفره 


رذق 


امرك 


وه 


خرن 


يدرك 


اه 


.. 


1م 


متو فمير/1؟" 


نو فمير/" 


قثو فمير/ا" 


“تتا 


5 انو فمبرلا؟ 


]4 انو قمير11 


1 انو فمير/اا 


35 ]؟1نوفمير/ا” 


تهرس الأحكام 1 


دامر ولائى : أمر القاضي بالتص ديق على التصرف 
الصادر من امالك الى صغار الزراع . 

هف صفار الزواع : حقهم فى الاراضي المستولى عليهسا 

8 تحكيم : عمل »© منازعاته . هيئة تحكيم » تشكيلها ) 
انعقادها . بطلان . ق 11١‏ لسئة 1565 م 158 . 

ب - هيئة تحكيم : سلطتها . ق 4ال# لسئلة 166ا م 
1 . ق 91 لسنة 15669 م ".؟ وام لام. 

ل غقد عمل : صاحب العمل »4 التزاماته ؛ تسوية بين 
العمال ٠‏ 

15 عمل : عقد : عناصره . تبعية » أجسر ٠‏ مدلى م 
5لا ق 311 لسنة 56! م 15 . 

ب ب محكمة موضوع : عقد » سلطتها فى تقسيره . نية 
متعاقدين © 'استخلاصها ٠.‏ 

ج ‏ نقض : طعن © اسباب ٠‏ حكم 8 

احوال شخصية : نسبه » دعوى . ترك خصسومة . 
اقرار ٠‏ 

تجزئة : دعوى . خصومة » سقوطها » انقضاوها . 
نقض »؛ آعلان طعن » بطلان ٠.‏ مرافعات م 47١‏ ق "47 لسنة 
6 ق (.؟ لسنة م960١‏ ق * سبمنة /1351ا .. 

ذ! سسرة : آاجرها ,. سمسار © وساطته » تحاحها , 

ب ل مسسكولية : تقصيرية . وكالة . اصيل © مسؤوليته 
عن خطأ وكيل . حكم © تدليل ؛ قصور ٠‏ 

ع ب مسكولية : تساقدية ٠‏ سسرة ٠‏ تعويض ٠‏ 

نقض : طعن . حسكم بالنقض » اثره ٠.‏ ق لاه لسنة 
٠. 49‏ حسمن لية © توافره ٠‏ 

1 حكم : بياناته * بطلان . مرافعات م 761 ٠.‏ 

ب اجارة © موّحر » التزاماته ٠‏ مدثى م ؟7١ه‏ 3 

ج ب محكمة موضوع : سلطتها ٠‏ عقد » تفسيره ٠٠‏ 

د تنفيذ : اشكال , 

ه ‏ مستاجر : مستاحر ٠‏ الالتزام برد العين, المؤجرة ٠‏ 
تعويض ٠‏ مدتى م..كقه 0 

و اصلاح زراعى : اجارة أرض زراعية ٠‏ 

ز ب تعويض : تقديره . محكمة موضوع » سلطتهسا . 
حكم » خط فى أسماء الخصوم ؛ يطلان . مرافعات م 161 5 

1 نقض : احراءاته » اعلانه * أعلان ٠‏ , 

ب مسئولية : عقدنة : شرط :.جزائى ٠‏ تعويض 
اتفاقى ٠.‏ شرن ٠‏ 


لمن 


611 


لك 


العدد العاشر ‏ الستة النامنة والأربعون 


١5‏ |>الوفمبر/ا” 


/إ1 أمانوفمبر/ا” 


دمأ ؟انو فمبر/" 


|1الوقميرلا» 


٠0‏ |ابانو قمبر/» 


5 | ]نو قمير/ا» 


ج ‏ اثبات : قرينة قضائية . 5 
د ل محكمة موضوع : سلطتها فى تحصيل وقوع الضرر, 
ه ‏ فتاء : قيود 6 اتفاقية » ارتفاق ٠.‏ 
و ارتقاق : حقوقه © تنازل عنها .. 
أل دعوى : تكبيتها ٠.‏ محكمة موضوع 5 
ب . دفاع : اخلال بحقه ٠‏ دقع ٠‏ بطلان . 
م التزام : تنفيذه 5 تعو يبشس ٠‏ شرطل حزانى 1 
دب حكم ؛ تدليل . قصور * 
ها أئات ؛ بيلة ٠‏ محكمة موضوع © ساغلتهة فى تقدير 
دليل , 2 
اختصاص »؛ ولائى . مجلس دولة ٠‏ تعويض ٠‏ دعوى . 
ق مه لسنتة 1969 . 
؟ ‏ أحوال شخصيية : دعوى ٠‏ كم » بيان © “لان 5 
ب ل نسب © أثبفت © بينة . حئفية ) فقهها ٠‏ 
ج ب شهادة بالتسامع : احوالها ؛ شروطها 0 
د محكمة موضوع © سآطتها » اثبات . شاهد »© لفت 
نظره لاستكمال شروط تحمل الشهادة . 
ه ‏ اثبات ؛ بينة » شهادة على الشهادة ٠‏ 
وارث : تحقيق الوفاة والوراثة ؛ حجيته ٠‏ 
؟ ‏ طعن : حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع ٠‏ اثبات . 
ب ب اثبات : حجية أمر مقضي ٠‏ حكم 0 
خرح تعن + طمن 06 امكيات + مسائل الوا شع ومسسائل 
القانون ٠‏ محكمة موضوع ٠.‏ 
دل مسكولية : تقصيرنة ٠‏ خطأ تقصسيرى ٠‏ ضريبة, 
الاطيان * 
1 أستكتانا . احراءات نظره © تقرير طخيص . 
بطلان ٠‏ قانون ل قَ ..'لأستة ؟5ؤا 8 
ب اثبات : بينئة . وقائع مادية . مقاولة . 
ج ‏ نظام عام : أثبات »© قواعده ٠.‏ 
دل دليل : محكمة موضوع ؛ تقديره . 
ها حكم : تسبيب » خصوم > رد محكمة موضوع على 
حجحجهم ١‏ . 
سئدات شحن : التزام » انقضاؤه » وفاء » عملة » سعر 
صرق . نقل بحرى .. 
الترام : اوصافه . تضامم ل 


م1 


مه 
مه 
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الصتحة التاريخ 


”الريمفوت]١|‎ 


[1اأنوفمصرلا" 
٠.8‏ |؟اآلوفمسرئلا؟" 
١١‏ |9#كآنوفمبرلا" 


(١‏ ]|1#انوفمبرلا؟ 


١١+‏ ]نو فميرل/ا" 
|5]نوفمبر/ا" 
1 ]نو قمبر/ا”" 


25 ١١ه‎ | 


لهرس الأحكام 1 


1ل بنك : تأميم . اهلية » تقاضي . 

ب - أهلية : تقافي ») تأميم . ق ؟؟ لسئة /اه11 
وق ١١78‏ لستة ٠.155١‏ 

جح ب محكمة موضوع : سلطتها فى تقددير الدئيل »6 
آثبات » دعوى » شرط قبولها . صفة فى الدعوى . 

د عقد © تفسيره ) حكم © تدليل ٠‏ عيب ٠‏ 

ه - تأمينات شخصية : كفاثة »؛ اثباته . عبؤه .. 

و- دليل : محكمة موضوع © سلطتها فى تقديره . 

ز- نقد احنبى : رقابة » قانون . سربائه من حيث 
المكان »؛ التزام » بطلان . ق ١‏ لسئة !194 2 قَ اه[ 
لسئلة .م6١ا‏ عقوبات م ؟/1 وه 

ح ل رقابة على النقد : نقد اجتبى ق .لم لسنة 151/8 
ق لاه1 لسئة .ه198 . 

ط , التزام انقضاؤه » مقاصة ») محكمة مواخضوع »؛ 
سلطتها فى تحديد الدين الذى شضي فيه بالقاصة , 

ى ل التزام : القضاؤه » مقاصة » محكمة موضوع 3 


لك # واقع : محكمة موضوع © سلطتها فى فهمه . 

ل - مسئولية : تقصيرية » خطأ »© التزام » القضساؤه 
مقاصة . 

م ب نقض ١‏ طعن © أسباب واقعية ٠‏ 

1 اثبات : بينة » وارث ©» وصية 

ب ل تركة ؛ مستقبلة » تصرف فيها © بطلائه » بطلان » 
ارث »© نظام عام © اثبات .. 

تقادم : دقع »© طبيعته . مدنى م لاا ٠‏ 

حوالة - حق 2 التزام » انتقاله © قانون »؛ قاعدة آمرة 


أ نقض : طمن 4 ميعناده ٠ق‏ ؟ لسكة 155 ق 295 
لسنة 1556 مرافعات م ٠+ ١‏ 


ب اثبات ١‏ قرينة قضائية ., حدسكم 4 سيب » 
عا 

ضرسسة : رسم دمفة ٠.‏ ق !١+‏ لستة ه19 م 1١‏ . 

ضريبة : أرباح تجارية وصناعية ٠‏ تقددر حكمى ٠.١‏ 

دعوى : قيمتها » تقديرها » رسمها ؛ ق 24 لسنة 
ه5١‏ م ق :1 لسئة 15515 ٠.‏ 

1 وصية : قانون واجب التطبيق . قانون . قى الإ 


كمم 


/أههة 


.كه 


. 11 


1107 


0010 


العدد العائيى ‏ السنةٌ الثامنة والار يعر 


التاريخ 


/اانو فمبر/" 


لانو فمبر/ا+ 


1" فبرايرم" 


يب 


لسسثئة ٠. 1١541‏ :مدئى قديم م هه لائحة عر تيب محاكم 
شرعية م 0082 : 
ب ؤارث ٠‏ وصية » تحديد ثلث التركة مدنى م مكل 
تأمين : على الحياة » عقده » شروطه . اقرار اومن بعدم 
وجود مرض ؛ بيان جوهرى . 
أ تفسير : عقد 3 محكمة موضوع »© سلطتها 8 
ب 6 تقسير * « التفسر فى العقود »4 . محكمة 
موضوع . عقد »6 تفسيره 6 عبارته فى حملتها 5 
دب تقادم : مسقط © وكالة ©» وكيل » مسو ليتسه عن 


1 مبالع حصلها ب مدئى م ه/؟ 5 


لعن »6 اصباب ٠‏ 

ب ل محكمة مواضوع ٠.‏ سلطتها فى تقدير دليل » خرة . 
حكم »6 تسبيب. * 

ج ل أقبات : بالكتابة . مبدة ثبوت بالكتاية . 

.!.- احالة للارتياط : دفع . مرافعات م “ا/ا١‏ ق ...4 
لسئلة 1151 صورية .. مرافعات م “!| . 

ب ب صحيفة اقتتاح دعوى ١‏ دقع ببطلانها . بطلان . 
دعوى 3 مرافعات م ١ 12١‏ 

ج ع اثيات : احراعاته ٠‏ تتزوبر ٠‏ مضاهاة . مرافعهات 


اع خ 16 داعك؟ و5815 ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


1 قرار ١دارى‏ : عمل مادى . ٠‏ 

ب خضاء أدارى : اختصاص مجلس دولة ٠.‏ شهر 
عقارى ) وقف شهر محرر ققبر رت صلاحيته للشهر 0 قاضي 
امور وقتية » تظلم .. ق 1١16‏ لسظة 11465 م هم . 


جح دعوى الفاء » قبولها ٠:.‏ 

د وارث : شهر حقه . 

ه ل شهر عقارى : محرر >©. شهره . 

و- محرر ؛ تعريقه فى مفهوم الشهر العقارى ٠.‏ 


اكه 


كاه 


55م 


ان 


56 


لمكم 


حككه 


./اه 


للها 


1١" 


ايل 


١ / 


1١7 


لكل 


15 


5 


5 قبرابر 8م" 


5 قبرايرقا.. 


اقبراير/ 


5؟ فبراير4" 


5 ؟قبرابرم" 


ه"فبرارم" 


ه"فيراير4" 


ه "رارم" 


الأمادو1؟ 


كر اقوط 


فهرصس الاحكام أه 5١‏ 


مس شهر عقارى 


1 ب اختصاص : مجلس دولة بهيئة قضاء أدارى . عقد 
لقارق متا 2 خبي ؛ طلب ندبه . ق 06 لسئة 
165 م.٠آأ.‏ 


ب ب دعوى : طلب عارض ٠‏ 
نيابة ادارية : أعضاؤها ٠‏ نقلهم ٠.‏ ق ١4‏ لسنة .وا 


م 8؟ وق 1١7‏ لسنة 1168 ٠‏ نقل الى وظيفة بالكادر 
العالى . 


عقد قانون خاص : مال مملوك للدولة ملكا خاصا » 
بيعه وازنة عجز ايراد اكرفق البائع . 
جد اناري اميه الور سي 2 
ب تعهد : بخدمة الحكومة » عقد اد 
عدول عن التغسير > حق الطرفين فيه . 
ضرسية : عقار ميثى »6 وعاؤها ٠‏ ق مه لسنة يها قيمة 
ايجارية ) زيادتها أو نقصها » مدى تأثر «الفرسة . 


1 موظف : مؤصسسل درامي ٠ق 2٠‏ لسيئة اما 
000 


أرى » تفسسيره 


ب انضاف 3 قزامدة ؛ شهادة الهندسة التطبيقيسة 
العائية ٠‏ قواعد المعادلات الدراسية ٠‏ 
سكة حديدية : : هيئة عامة » مكافاة انتاج » قرار مجلس 
وزراء ؟ من ولية ١‏ قرار وزارى ١51‏ لسمنة 9م9١(‏ » 
سلطة تقديرية 5 . 
مواصلات سلكية ولاسلكية : يك ار موظف > 1 تقرير 


سرى بدرجة ضعيف ؛ اعتماده من لجنة شؤون الموظفين > 
علاوة دووية »© تأثرها بالتقرير ٠‏ 


قضاء منحاكم الاستئئاف 


دعوى : دقع بعدم' قبولها ٠‏ صفة ,« مرقق عام ذو صغة 
اقتصادية © اموأله ؛ التزام ادارته » ديونه ٠‏ خلف . خاص» 
عام ق ١65‏ لسنة .195 . ق 4ه" لسنة 11601 .مرافعات 
م م 1ه" و لاه؟ و 4١1‏ . مال عام . عرفق عام للتقل , 

التزام : انتهاؤه © اسقاطه ؛ ادارة » اعتبارها خلفا عاما أو 
خاصا لمن يقوم بادارته . 


ايان 


؟لياة 


بابي 


1 


1/ 


وخردل 


العدد العاشر ب السعة الثامنة والاريعونث 


التاريخ 


مارس/5117 


9 آأبريل17” 


© بونية 8" 


البييهمسسسان 


سسب ب ب ل 
قضاه المحاكم الابتدائية 


ا© مسؤولية : تأمين .. سيارة ؛ مررور » 
على شركة التأمين * ق 455 لسنة 86هؤا م " دصوى 
ناشئة عن عقد تأمين » سقوطها بالتقادم مدنى م هلا 
خلف عام » خاص 8 


هومن »© رجوعه 


ب - وثيقة تأمين : متبوع ©» حلوله محل الدائن المضرور 
قى التأمين ., 

ج ‏ ل تقادم : مبيعساد ثلاث سئوات. ٠‏ ق 165 لسئثة 
6 مدنى م 589 مرافعات م هلا . 

حجز تحت اليد : وقاء المحجوز لديه بماق ذمتنه 5 
مرافعات م م ممم و5659 . ابداع دين خزانة محكىمة 5 


حجز ادارى ؛ دين ضرائب ٠+‏ ق 78 لسنة م58١1‏ مام .م 
و١"‏ . 


أ - قوانين : تنازعها : سريائها من حيث الزمان . قرار 
جمهورى 1558 لسثة 1951١‏ . قرار جمهورى )وم 
لستة 1411 . أثر رجعى ٠‏ 


لسنة .م19 م" . 


ج أجر أساسي : اجر اجمالى »© ملحقات الاجر + 


د ب علاوة غلاء هميشة : قرار جمهورى ١568‏ لسنة 
١‏ قرار جمهورى 78.5 لستة 1555 . 

ه ‏ معاش * احتياطى » ضريبة كلسب عمل » ضريية 
دفاع م خصمها . 


سميميه 


مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر 


2250 


مه 61 هاندا مانام بلالا 


